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06 عبدالملك ن دهيش 


الطعة الأول لالكاه لاككام 
الطبعة الناة 14١؟١هء‏ لاكقام 


م٠١"‎ -مه1١6؟‎  ةئلاثلاةعبطلا‎ 


يطلب من مكتبة الأسدي 
مكة المكرمة هاتف: ".ه.لاهه - 814١‏ هلاهده 


ال 
متدمق الطبعت التالشتى 


الحمد لله رب العالمين » وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
اجمعين » وبعد: 

عدالىي كاي 'الممتع في شرح المقنع" للعلامة ابن المنجى الحنبلي ولك المي 
والمنة- قبولاً لدى العلماء وطلاب العلم الشريف . 

ويعود ذلك إلى سهولة عبارة المصنف » وحسن تقسيم المصنف للمسائل , مما 
يجحعل الكتاب قريبا إلى الناس. 

ويسرنا أن نقدم الطبعة الثالثة للكتاب بعد نفاد طبعتيه الأولى والثانية . 

وتتميز هذه الطبعة .ما يلي: 

-١‏ إعادة النظر في بعض المواطن من الكتاب » والرجوع إلى الأصول الخطية 
والمراجع الحنبلية لتصويبها 

- إعادة تقسيم الكناب وجعله في أجزاء أريعة وذلك ليسهل الرجوع إليه. 

سبال الله أن يسندة أعسالنا . وأن يتقبل منا هذا العمل قبولاً حسناً . إنه أكرم 


مسؤول. 
مكة المكرمة 
كتبسه 
١‏ 
عبدالملك بن عبدالله بن دهيش 


5 اه 


الحمذ لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد؛ وعلى آله 
وأصحابه الغر الميامين , وأتباغة إلى يوم الدين. 


وبعل : 

فإن كتاب «المقنع » للإمام موفق الدين ابن قدامة (ت 57١‏ ه) قد حظي 
عنزلة عظيمة عند الفقهاء الحنابلة » وقد انكب عليه طلبة العلم حفظاً ودرسا 
ومذاكرة . كما اعتنى به الفقهاء وألفوا المصنفات حوله : فمن شارح وواضع 
حاشية عليه ومختصر وناظم وجامع له مع كتب أخرى . 

وكان من أوائل من قام بشرحهء العلامة الشيخ زين الدين المنجى بره يمان 
ابن أسعد ابن المنتجى (ت: 5940 ه) . والذي ينحدر من أسرة علمية عريقة ف 
العلم وف حدمة المذهب الحنبلي . حيث تولت أسرة بيت المنجى مشيخة المدرسة 
المسمارية في دمشق . وذلك بدءا من الشيخ أسعد ابن المنجى جد المصنف . وانتهاء 
بقاضي القضاة علاء الدين ابن المصنف . 

وقد تناول ابن المنجى «المقنع» عبارة عبارة شارحاً إياها شرحاً وافياً ف عبارة 
سهلة : وسبك بديع . ذاكراً الروايات والأوجه ؛ مدللاً لكل رواية أو وجه بالأدلة 
العقلية والنقلية . ذاكراً آراء الأصحاب في كل مسألة . 

ونرى الإمام ابن المنجى يتميز في كتابه بسوق الأدلة العقلية لكل رأي أكثر مما 
نجده عند غيره . ثم يعقبه بالأدلة النقلية من الكتاب والسنة مخرجاً إياها من الكتب 
المشهورة . ثم يوجهها. 


اح د جك مك 
وقد كان كتاب «الممتع» عبرا نيه 1ن أن بعده من علماء الحنابلة . 
نذكر منهم العلامة المبدع أبا الحسن المرداوي (ت 885 ه) في كتابه الكبير 
«الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف» حيث عده من جملة مصادره . 
وقد قمت بعمل دراسة للكتاب » وقد جاءت هذه الدراسة في مباحث ستة : 
المبحث الأول : حياة المؤلف . 
الملبحث الثاني : ترجمة لمؤلف «المقنع » العلامة موفق الدين ابن قدامة . 
المبحث الثالث : أهمية كتاب «الممتع» . 
المبحث الرابع : منهج ابن المنجى ف كتابه «الممتع» . 
الملبحث الخامس : موارد ابن المنجى ف كتابه «الممتع» . 
المبحث السادس : النسخ الخطية للكتاب . 
نسأل الله أن يسدد أعمالنا . وأن يتقبل منا هذا العو قور ناه إنه أكرم 
مسؤول . 
وصلى اللماغلق مدنا عمد وعلى الدوضسة والتابعين . آمين . 
مكة المكرمة 
كتبه 
عبدالملك ن عبدالله بن دهيش 
اه 


الملحث الأول 


حماة املؤان 


زين الدين المنجى بن بعثمان ابن المعبجى 


حيأة المؤان 


رن الدين المنجى ن عتمان أن المنحى”") 


(91-ه ه20 


التنوخي » المعري الأصل » الدمشقى » الحنبلى » أبو البركات . 


ولد ني عاشر ذي القعدة سنة ١75ه‏ لأسرة علمية عريقة؛ ونشأ وترعرع 


)١(‏ اختلفت النسخ في رسم اسم ( المنجى » ففي ببعضها ورد بالألف المقصورة » و أخرى ورد بالألف 
الممدودة . والصحيح رمها بالألف المقصورة ر القاموس . مادة ١‏ أجا» . 

آقه مصادر ترجمته : الأعلام لز ركلي 3 53١‏ » البداية والنهاية لابن كثير :١‏ 748 ؛ تاريخ الإسلام 
للذهبي 4 ": ١14-1810‏ ول :5١‏ 557-5537 » الدارس ف تاريخ المدارس للنعيمي . ؟: 1/7 ؛ 
الدر المنضد ف ذكر أصحاب الإمام أحمد . :١‏ 488-4109 » الدليل الشاقي على المنهل الصائي لابن 
تغري بردي: ؟: 747 » ذيل طبقات الحنابلة ؟: 7880-8809 , شذرات الذهب في أخبار من ذهب 
لأبي الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي (ت85١٠١ه).‏ وقد وردت فيه ترجمة مقتضبة للمصدف. 
ه: 4709 » لظ اللحاظ لابن فهد المكي ص: 2357 مختصر طبقات الحنابلة 2١88‏ المدخمل لمذهب 
الإمام أحمد بن حبل لابن بدران الدعشقن (وت1555اه) ص: 251١‏ معجم المؤلفين لعمر رضا 
كاحالة؛ وفيه ترجهمة مختصرة عنه 0 مضاتيح الفقه الحنبلي: تأليف الدكتور سالم علي 
التقني. ؟: 2317٠١‏ المقصد الأرشد : ": ١‏ ؛ المنهج الأحمد ١5‏ 4» النجوم الزاهرة لابن تغري بردي 
: لالاء هدية العارفين . ؟: 4977 » الواقي للصفدي 55: /9/ط-م/. 


م يجتمع لأسرةٍ من الفضل والعلم وخدمة المذهب الحنبلي ما اجتمع لأسرة بيت 
المنجى ف عصرهم » فقد تولى أبناؤها القضاء والتدريس والإفتاء » كما أنهم تعاقبوا 
على مشيخة المدرسة المسمارية الي بناها الشيخ مسمار الهلالي الحوراني واللقوق" 
(ت”:ه ه) لوجيه الدين امع اا ١‏ جاده ولا لل و ري و) 
وصنفوا التصانيف النافعة 

فجده الإمام العلامة شيخ الحنابلة وجيه الدين أبو المعالى أسعد بن المنجى بن أبي 
المنجى بركات بن المؤمل 

ولد سنه تسع عشرة و-مسمائة. 

تفقه في دمشق على شرف الإسلام عبدالوهاب ابن أبي الفرج الحنبلي » ثم رحل 
إلى بغداد فتفقه على الشيخ عبدالقادر الجيلي » والشيخ أحمد الحربي 

وسمع من أبي الفضل الأرموي » وأنوشتكين الرضواني » وأبي جعفر احمد ابن 
محمد العباسي ؛ وسمع بدمشق من نصر بن مقاتل » وطائفة. 

روى عنه الشيخ موفق الدين ابن قدامة » وابن خليل » والضياء » والحافظ 
المنذري » والشهاب القوصى » وابسن ن أبي عمر » والفخر ابن ع البتعاري 4 
وجماعة 

وله شعر جيد » ومعرفة تامة ؛ وجلالة وافرة 

وله تصانيف » منها : كتاب ( الخللاصة » ف الفقه في بجلد وكتاب 
« العمدة » ف الفقه أصغر منه » وكتاب « النهاية في شرح الحداية » ف بضعة 
عشر بحلدا 

وولي قضاء حَرَان في دولة الملك نور الدين. 


توي قُُ حمادى الآخحرة سئة ست سكم 


(1) ر الدارس 5: .1١5‏ 

(؟) سير أعلام النبلاء للذهي ١5؟:‏ 531. 

(م) ر الذيل على طبتقات المحنابلة سين ٠و‏ المنهج الأحمد :811" )2 ومختصره 871:2 )2 
والقصد الأرشد 113:١:‏ ؛ وسير أعلام التبلاء 4810-485:1١:‏ » والعبر 3 


١ 


ووالده العلامة الشيخ عز الدين أبو الفتح عفمان بن أسعد 

ولد ف حرم سنة سبع وستين ومسمائة 

مع مصر من البوصيري ويعقوب بن الطفيل » وببغداد من ابن بوش وابن سكينة 
وغيره 

ومع منه الحافظ ابن الحاجب وابن الحلوانية وولداه وجيه الدين وزين الدين 
والحسن ين المخلال. 

وكان فقيها فاضلا معدلا ٠»‏ ودرس بالمسمارية نيابة عن أيه 

وكان تاجرا ذا مال وثروة. 

توفي ف مستهل ذي الحجة سنة واحد وأربعين وستمائة(". 

وعمه العلامة همس الدين أبو الفتوح عمر بن أسعد 

ولد بحران سنة سبع وخمسين وخمسمائة 

نشأ بها وتفقه على والده وسمع من عبدالوهاب بن أبي حبة وقدم دمشق فسمع 
بها من القاضي أبي سعد بن أبي عصرون وغيره » ورحل إلى العراق وخراسان » 
وسمع ببغداد » واشتغل بالخلاف على احبر الشافعي ٠‏ وأفتى ودرس » وكان عارفا 
بالقضاء بصيرا بالشروط والحكومات والمسائل الغامضات صدرا نبيلا » وولي قضاء 
حران قليها واستوطن دمشق ؛ ودرس بالمسمارية . وحدث عنه اليرزالي وابن العديم 
وغيرهما » وأجاز لابن الشيرازي. 

توثي ِي سابع عشر ربيع الأحر سنة واحد وأربعين وستمائة . ودفن بسفح 


75 7ن 
ايو 


٠١/‏ »ع والقلائد الحوهرية +١:‏ »ع وشذرات الذهب : ٠. ١8:5‏ والنجوم الزاهرة 
135 

)١(‏ ذيل طبقات الحنابة ؟: 2770 شذرات الذهب ه: 9-911 ؟؟, 

(؟) شذرات الذهب 8: ,3١١-51١١‏ 


١١ 


الممتع بي شرح اللقنع 

وأمناغتن أولادة فك حلي كلا سن قاطن القطناة عااة الدينن واشترفب 
الدين . وقد وبا بهذه: الدرسة المسمارية7. 

أما علاء الدين : فهو قاضي القضاة أبو الحسن علي بن المنجى التنوخي 

ولد ليلة النصف من شعبان سنة سبع وسبعين وستمائة . سمع من الفخر علي ع 
وطائفة فأكثر » ودرس في الصدرية والمسمارية » وولي القضاء . وكان خيرً عفيفاً 


لعا : 


وأما شرف الدين : فهو أبو عبدالله محمد بن زين الدين المنجى التنوحي 
ولد سنة حضمس وسبعين وستمائة . سمع الحديث » ودرس » واققتى . ودرس 


ا 


في المسمارية . وتوفي ليلة الاثنين رابع شوال سنة أربع وعشرين وسبعما' 


لا تسعفنا المصادر بمعلومات مفصلة عن صباه وشبابه » إلا من الواضح أنه تلقى 
العلم على يد والده عز الدين؛ ونهل من علومه وآداب وكذلك من علماء عصره الذين 
حلفوا شيخ الحنابلة الكبير الإمام الموفق ابن قدامة (ت٠57ه).‏ 

وقد مع من السخاوي صحيح مسلم'”) وسمع من التاج القرطبي والرشيد بن 
مسلمة والقرطبي وجماعة 

وتفقه على أصحاب حده أبو المعالى أسعد بن المنجى وأصحاب الشيخ موفق 
الدين 

وقرا الأصول على كمال الدين التفليسي يوقا السو على ابن بالك" 


01 البداية والنهاية /ا: 5 5". الدارس 5: #الا. 

(1) ترجه الذهي في معجم الشيوخ ؟: 10-85 »وابن رحب في الذيل على الطبقات ؟: 1141 » 
وابن حجر في الدرر الكامنة : ٠.8‏ »ع وابن كثير في البداية والنهاية 4 .5٠٠١ :١‏ 

(6) له ترجمة في معجم الشيوخ للذهبي ؟: 510-1543 ٠‏ وذيل الطبقات لابن رحب ”: 151/10 غ 
والبداية والنهاية 5 ٠١١ :١‏ » والدرر الكامنة 8: 18, 

(4) الوا 55: 75أ. 

9ه) شذرات الذهب ه: ممع » وذيل طبقات الحنابلة ؟: عع والواقي 55: /الاب. 

١ 


الممعحث الاول حياة اللؤلف 


-_ 


والعربية والتفسير وغير ذلك » ش 


المسمارية 2 دمشق. 


١.الممتع‏ في شرح المقنع. .وهو الكتاب الذي نقوم بتحقيقه » وسوف يأتي 


؟ .شرح المحصول . و يكمله » واختصر نصفه 
""'.تفسير القرآن الكريم في بجلدات »وهو كبير » لكنه لم يبيضه » وألقاه 
جميعا دروسا 


وله تعاليق كثيرة ومسودات في الفقه والأصول ل يبيّضها!". 


قال الإمام الذهبي : « كان معروفا بالذكاء » وصحة الذهن »وجحودة 
المناظرة » وطول النفس ف البحث »2©. 

وقال ابن كثير: « كان قد جمع له بين حسن السمت والديانة والعلم 
والوجاهة وصحة الذهن والعقيدة والمناظرة وكثرة الصدقة » ول يزل يواظب على 
الجامع للاشتغال متبرعا »0". 

وقال البرازلي : « كان عالما بفنون شتى : من الفقّه » والأصلين » والنحو . 
وله يد في التفسير ... واجتمع له العلم والدين » والمال واللجاه وحسن الهيئة 


)١(‏ الذيل لابن رحب 7: 3305 ء والمدخل لابن بدران ص: 75١١‏ » وهدية العارفين 7: 517 والواقي 
نا 
)١١‏ ذيل طبقات الخحنابلة 7: #سم, 
(") البداية والئهاية /ا: ه75. 
١‏ 


الممتع في شرح المقنع 

وكان صحيح الذهن » جحيد المناظرة صبورا فيها . وله بر وصدقة وكان ملازما 
للإقراء يجامع دمشق من غير معلوم )'"©. 

وسئل الشيخ جمال الدين بن مالك أن يشرح ألفيته في النحو ؟ فقال : ابن المنجى 
يشرخها لكب”". 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلى : كانت له أوراد صالحة من صلاة وذكر . وله 
إيثار كثير وبر . يفطر عنده الفقراء في بعض الليالي . وفي شهر رمضان كله 
وكان حسن الأحلاق7" . 


درس الشيخ زين الدين بالحنبلية والصدرية وكان شيخ المسمارية » وأخذ عنه 
الفقه ابن تيمية » والشيخ شمس الدين بن الفخحر البعلي » والشيخ تقي الزريراني 4 


وحدث وجمع منه ابن العطار 4 والمري ا" 


د 5 95 : د 7 5 العم 2 ان 


زوجته أم محمد ست البهاء بنت الصدر المنجندي ليلة الجمعة خامس الشهر ؛ وصلي 


عليهما معا عقيب صلاة الجمعة بجامع دمشق » ودفنا بتربة بيت المنجى بسفح 
لقوق 7 نيما الله تدا 


)١(‏ ذيل طبقات الحنايلة ؟: لل 
(؟) المصدر السابق. والوافي 5؟: 078. 
(") ذيل طبشات الحنابلة ؟1: 08 
(4) ذيل طبقات الحنابلة ؟: 8*8؛ وشذرات الذهب 1:8 577. 
(ه) ذكره في النجوم الزاهرة (1: 17) في وفيات أربع وتسعين . وذكر الصفدي في (الوائٍ 5 ": الاب) 
وابن تغري بردي في (الدليل الشائي ؟: 4 7) أنه توفي سنة ست وتسعين 
(5) ذيل طبقات الحنابلة ؟: لالال. 
١‏ 


الممحث الثانى 


| تريجت الإمامموفق اللدين اين قلدامة 


صاحب ( المعنع ( 


الإمامموؤق الدين ابن قل ام 


0-419 57هم07) 


2 


3 3 2 4 1 ل 2 1 
بن نصر المقدسي الجماعيلي الصا حي الحنبلي”". ينتهي نسبه إلى الإمام سالم ابن عبدالله 


ولد يجمّاعيل من عمل نابلس بفلسطين في شعبان سنة إحدى وأربعين وخمس 
مئة . ونشأ فيها نشأته الأولى » وكانت فلسطين قد توطدت فيها دعائم الإسلام 
بهزعة الصليبيين على يد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله 

وكان تام القامة » أبيض » مشرق الوحه ». أدعج » كأن النور يخرج من 
وجهه لحسنه . واسع الحبين » طويل اللحية » قائم الأنف » مقرون الحاجبين ع 
بغر الرائي_ الطلئقه؟ لشي والقبين +اقيان الس قتعا واي 


)١(‏ مصادر ترجمته : البداية والنهاية : ٠١١-93 :١*‏ »التكملة للمنذري “*: ٠١7‏ التقيبد لابن 
نقطة : *1: ١8‏ التاج المكلل للتِتّرْحِي 781-513 التكملة لوفيات النقلة : : ٠١0‏ ء ذيل 
طبقات الحنابلة: *“: ١43-١5‏ » ذيل الروضتين لأبي شامة ١45-1١9‏ سير أعلام النبلاء : 
١8-١58 :‏ » شذرات الذهب : ه: 5-4ى العبر : ه: 9 »ع فوات الوفيات: 
5: 153-168 » معجمالبلدان 1١4-1١١ :١‏ المختصر اتاج إليه": 098-1١84‏ 
دول الإسلام ؟: 93 مرآة الزمان 8/: /551-.*3 مختصر المنهج الأحمد: ٠١١‏ » مختصر 
طبقات الحنابلة : ه14 » مختصر ذيل طبقات الحنابلة : 5ه » مرآة الزمان لسبط ابن اللجوزي 
5 580-5717» معجم البلدان ؟: 15١‏ المقصد الأرشد : 5: ١٠١‏ »المنهج الأحمد: 
٠» ”5‏ النجوم الزاهرة : 5: ٠5٠5‏ » كما أن الحافظ ضياء الدين المقندسي أفرد ترجمة للشيخ في 
حرقيق: ,او كذلك اترمي النافها ال 3ك 

(5؟) المصدر السابق 7: 778 ,١‏ ْ 


المتع ني شرح امقنع 
وكان والد الموفق الإمام أبو العباس أحمد بن محمد بن قدامة رئيس هذا البييت 
البارك . والشجرة الطيبة الطاهرة . وهو من أهل العلم والفضل والصلاح 
والزهد كان شري عماقيل : 
هاجر إلى دمشق مع أخحيه الشيخ أبي عمر وابن خالتهما الحافظ عبدالغئ بن 
عبدالواحد الجماعيلي وابن أختهما الضياء صاحب المحتارة وبنوهم وذووهم . وله 
عشر سنين . ونزلوا هناك في مسجد يعرف .مسجد أبي صالح ظاهر الباب الشرقي 
ثم انتقلوا بعد سنتين إلى سفح قاسيون من صالحية دمشق الي عناها ابن قاضي 
الجبل بقوله: 
الصالمية جنة والصالحون بها أقاموا 
فعلى الديار وأهلها مين التحية والسلام 
وأنشأوا طم حياً في منفحه » وأصبتحت لهم فيها مكانة مرموقة في العلم والإمامة 
والصلاح بوطلا ارا لوا بون طاو وميه والكمر [وكعيم 
وكان الموفق ف هذه الدة مشتغلاً يحفظ القرآن » ومبادئ العلوم » ومتوك فقه 
المذهب . ومنها مختصر الإمام أبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي المتوفى بدمشق سنة 
ها 


ولما بلغ الإمام الموفق العشرين من عمره رحل إلى مدينة السلام بغداد . موطن 
الأئمة الكرام والعلماء الأعلام لطلب العلم الشريف . وصحبه في هذه الرحلة الإمام 
الحافظ عبد الغ » فنزلا في مدرسة الإمام الشيخ عبدالقادر الجميلاني (") ؛ فلقيا منه 


8 

.151/-155 سير أعلام النبلاء ؟7:‎ )١( 

(؟) هو الشيخ عبدالقادر بن أبي صالح موسى بن عبدالله الميلي البغدادي . ولد بكيلان سنة 51١‏ » 
ورحل إلى بغداد شابا امتبيع بها للدت بن أي عالبا ين الباقلاتي ؛) وججعفر السراج وأبي 
بكر بن سوسن » وابن بياث » وأبي طالب بن يوسف » ورابن شيش » وأبي الزيني » وتفقه 
على القاضي أبي سعد المخرامي ؛ وأبي المنطاب الكلوذاني . وقيل “انه كرا ]فا على ابن 
عقيل » والقاضي أبي المسين ٠»‏ وبرع في المذهب والخلاف والأصول », وغير ذلك . قال عنه 
ابن السمعاني : إمام الحنابلة وشيخهم في عصره . فقيه صالح مرح ا 0 


١م‎ 


المبحث الثاني الإمام موفق الدين ابن قدامة 


غاية الإكرام والعناية التامة . ولكنه رحمه الله ما فتيع أن مات ب لور امي اناضا 
م ا ا | 

وكان الموفق يقرأ على الشيخ عبد القادر في ٠‏ معن أبي القاسم الخرقي » 
والحافظ يقرأ في ( الحداية » لأبي المخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني 

وبعد موت الشيخ عبد القادر انتقلا إلى رباط الْنَعَال . ولزم الموفق فقيه العراق 
ناصح الإسلام أبا الفتح نصر بن فتيان الشهير بابن الي 

وقد أقاما أربع سنين في بغداد 

ورحل إلى بغداد مرة أخرى سنة سبع وستين ومعه الشيخ العماد وأقاما سنة”") 

وحج سنة أربع وسبعين وحمسمائة ولقي بمكة إمام الحنابلة بالحرم المكي العلامة 
الحافظ أبا محمد المبارك بن علي الطباخ البغدادي نزيل مكة المكرمة المتوفى سنة ©/1ه 
فسمع منه 

قال الناصح ابن الحنبلي : ورجع [بعد حجه] مع وفد العراق إلى بغداد وأقام 
بها . واشتغلنا جميعا على الشيخ أبي الفتح . ثم رجع إلى دمشق واشتغل بتصنيف 
كتاب المغي ف شرح المخرقي0". 


١.عبدالقادر‏ الجبيلاني 

اأغيه انين لسن الدقاق 
ٍِ ا 

:.أبو زرعة بن طاهر 


زع أحمد بن 5 


:” وفوات الوفيات‎ 2» ١١5-١١8 :١ وطبقات الشعراني‎ » 8/١ والنجوم الزاهرة ه:‎ » 0١ 
.١ 75١:١١ ؟ » والكامل‎ 

.١55 سير أعلام النبلاء ؟75:‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء 1:75 .١58‏ 

50) شذرات الذهب ه: 4/4 


١ 


اك لوي 
“.ابن تاج القراء 
.مُعمر بن الفاخر 
.أحمد بن محمد الرّحجِي . 
.حيدرة بن عمر العلوي 
0215 وسيل الس ا 
١‏ .سخديجة التهروانية 
افيس البرارة 
١‏ .شهدة الكاتبة 
4 ١.المبارك‏ بن محمد البادّرائي 
وان عمد ين السكق 
بو شجاع محمد بن الحسين المادّرائي 


وتلا بحرف نافع على أبي الحسن البطائحي » وبحرف أبي عمرو على أستاذه أبي 
الفتح مني : 

ومع بدمشق من أبي المكارم بن هلال » وعدة . وبالموصل من خطيبها أبي 
الفضل الطوسى . وبمكة من المبارك بن الطباخ 


المبحث الثاني الإمام موفق الدين ابن قدامة 


.ابن عبد الدائم 
5.الجمال ابن الصيرقٍ 
٠.العز‏ إبراهيم بن عبدالله 
١.لفخر‏ على . 

5 .لتقي ابن الواسطي . 
9 شمن ابن الكمال 
١:‏ .التاج عبدالخالق ‏ . 
ه ١‏ .العماد بن بَدَران 
.لعز إسماعيل بن الفراء 
.لعز أحمد ابن العماد 
.ابو الفهم ابن التميس 
8.يوسف الغسولي . 

٠‏ .زينب بنت الواسطي 


قال ابن النجار : كان إمام الحنابلة يجامع دمشق » وكان ثقة حُجة نبيلاً » غزير 
الفضل ها وق ها » على قانون السلف » عليه النور والوقار » ينتفع 
الرحل برؤيته قبل أن يسمع كلامه!"" 

وقال أبو عمرو ابن الصلاح : ما رأيت مثل الشيخ الموفق!". 

وقال أبو شامة : كان شيخ الحنابلة موفق الدين إماماً من أئمة تعلق وعك ا تن 


أعلام الدين في العلم والعمل0". 


,١74-1 8180 :* ذيل طبقات الحنابلة‎ .١17 سير أعلام النبلاء 5؟:‎ )١( 
.١1/ ذيل طبقات الخحنابلة ؟:‎ . 35٠١ شذرات الذهب ه:‎ )١9( 
شذرات الذعب ه: م/م‎ )9( 


"١ 


املع ف طبر انتوم 

وفال سيظة إلى لوكي كالاجالناما ىق هون » ولم يكن ف زمانه -بعد أخيه أبي 
عمر والعماد- أزهد ولا أورع منه . وكان كثير الحياء . عزوفاً عن الدنيا وأهلها 
هيا بدا خواظي مقا الماك جب ا ع ا ا ا 
رأى عن الم . وكأنها النور يخرج من وجهه . كثير العبادة . يقرأ كل يوم 
وليلة سبعا من القرآن . ولا يصلي ركعي السنة في الغالب إلا في بينه . اتباعا 
للسنة . وكان يحضر بحالسي ذائما ف تامع دمنشق وقاشيون0©. 

وقد مدحه الشيخ يحبى الصرصري ., ف جملة القصيدة الطويلة اللامية'©: 

وف عصرنا كان الموفق حجة على فقهه » بثبت الأصول محولي 
كفى الخلق بالكائي» وأقنع طالبا يقنع فقهدعن كتاب م طول 
وأغنى يمغين الفقه من كان باحنا وعمدته من يعتمدها يحصل 
وروضته ذات الأصول كروضة أماست بها الأزهار أنفاس شمأل 


تدل على المنطوق أوفى دلاالة وتحمل في المفهوم أحسسن محمل 


قال الضياء ا لقدسي : وسمعت أبا بكر محمد بن معالي بن غنيمة يقول : ما أعسرف 
اجدا في:زهاننا أقرك درجة الاحتهاذ إلا و2 , 


قال الضياء المقدسي : كان يصلي بخشوع » ولا يكاد يصلي سنة الفجر 
والعشاءين إلا في بيته 

وكان يصلي بين العشاءين أربعاب « السجدة » »و« يس » 2و 
« الدحان » »و« تبارك » .لا يكاد يخل بهن 


5 0207 0 . 5 2 00 
ويقوم السحر بسبع »؛ ورا رفع صوته » وكان حَسن الصوت 


.١78 ذيل طبقات الحنابلة ؟:‎ )١( 
.١41-١14٠ ذيل طبقات الحنابلة ؟:‎ )١( 
.١75 شذرات الذهب ه5: 88 . ذيل طبقات الحنابلة ؟:‎ .١59 :7١ سير أعلام النبلاء‎ )*( 
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الإمام موفق الدين ابن قدامة 


قال الضياء : وجاءه من بنت عمته مريم : اد عيسى » ومحمد 2 ويمحيى )2 


و صفية » وفاطمة . وماتوا جميعا في حياته ٠‏ ول يعة يعقب منهم سوى ابنه عيسى 
ولدين » ثم ماتا وانقطع نسله 
ثم تروج امرأة يقال ها عِرّية فماتت قبله0". 


قال الحافظ ابن رحب الحنبلي : صدف الشيخ الموفق -رحمه الله- التصانيف 
الكثيرة الحسنة في المذهب . فروعا وأصولا . وفي الحديث » واللغة » والزهد » 
والرقائق . وتصانيفه في أصول الدين في غاية الحمسن . أكثرها على طريقة أئمة 
المحدثين . مشحونة بالأحاديث والآثار وبالأسانيد 

قال الحافظ الضياء : رأيت الإمام أحمد بن حنبل في النوم وألقى علي مسألة في 
الفقه . فقلت : هذه في الخرقي . فقال : ما قصّر صاحبكم الموفق في شرح 
0 
الخرقي : 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل 
امحلى وا بحلى ؛ وكتاب المغئ للشيخ موفق الدين بن قدامة في جودتها وتحقيق ما 
ا 

وعنه أيضا أنه قال : لم تطب نفسي بالفتيا حتى صار عندي نسخة المغي/. 

وفيما يلى نذكر ما وقفنا عليه من كتب الإمام الموفق 

الاسيصان ف ننس الأنضار + لد 

ات 
)١1(‏ سير أعلام النبلاء 35: .١9/١‏ 
(؟) سير أعلام النبلاء 75: 11/7. 
(؟) ذيل طبقات الحنابلة ؟: .١14٠١‏ 


(5) المرجع السابق . شذرات الذهب 5: .53١‏ 
(5) المرجعان السابقان. 
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لع رفخ الهم 
؟.الاعتقاد . جرء 
“.البرهان في مسألة القرآن . جزء 
؟ .التبيين في نسب القرشيين . بجلد 
ه.تحفة الأحباب في بيان حكم الأذناب 
".التوايين . جزآن . وطبع بدار البيان العربي بدمشق سنة 979١م‏ بتحقيق 
عبدالقادر الأرناؤوط 
.ذم التأويل ٠‏ جزء . وطبع ضمن بحموع .عطبعة كردستان العلمية.معصر 
سنة 12374 اه 
.ذم الوسواس . جزء 
3.رسالة إلى الشيخ فخحر الدين ابن تيمية في عدم تخليد أهل البدع في النار 
٠‏ .كتاب الرقة والبكاء . جزآن 
١.رسالة‏ في التصوف 
.روضة الناظر وجنة المناظر . وهو كناب في بحلد متوسط » رتبه على 
ثمانية أبواب » عدد أبواب الجنة . وطبع في السلفية ععمصر سنة 
هاء كما طبع بدمشق في مجلدين مع شرح ابن بدران الدمشقي 
١.العمدة‏ . بجلد صغير 
١:‏ .فضائل الصحابة . جرآن 
5 ١.فضل‏ العشر ٠‏ جزء 
5 ١ا.فضل‏ عاشوراء . جزء 
١١‏ .القدر . جرآن 
.تقنعة الأريب في الغريب . مجلد صغير 
48.الكافي 


0 


المبحث الثاني الوجاة كردي الديق الووعداب 


قال ابن قدامة في مقدمته : « توسطت فيه بين الإطالة والاختصار وأومأت 
إلى أدلة مسائله مع الاقتصار » وعزيت أحاديثه إلى كتب أئمة الأمصار 
ليكون'الكاب كافياءق تاهما سوراف ب 0 

طبع في أربعة مجلدات بتحقيق الأستاذ زهير الشاويش . سنة 599١هص‏ 
49م .المكتب الاسلامي . بيروت 

٠‏ .كتات المتحابين في الله. جرآن 

١”.مختصر‏ العلل للخلال . لد ضخم 

>1١‏ .مختصر المداية . جزء 

7 .مسألة تحريم النظر في كتب أهل الكلام 

5 7.مسأله العلو . 

"١ 5‏ .مشيخحة شيوخه. جزء 

7.المغن شرح مختصر الخرقي . طبع مع الشرح الكبير » ف مطبعة المنار 
.عصر في ان عشر بحلدا . وطبع مستقلا مطبعة المنار في تسعة أجزاء 

1" المقنع . جزء . طبع مطعبة المنار في مصر سنة 757اهدا ءثي 
جحزأين . ثم طبع بالمطبعة السلفية مصر 

م.مناسك الحج . جزء 

4م منهاج القاصدين في فضائل الخلفاء الراشدين 


".و صيته 


طزيلة. + وله متعريانت بحن القن <, كنا له 
أغصرك أن طم دلق الررا كينا “فكت المتوك عدن متيع تصوعي؟ 


(01) الكاقي 5١‏ ادئ, 


المتع في شرح المقنع 


كؤوس الموت دائرة عليبا 
إلى كم تحعل التسويف دأبا 
أمدايكفيية انك كيل ححين 
ابرق نان فشك جيم قرونينا 


أما يكفيك إنذار الثشنسيس؟ 
م 2 , 
تمر بغير حل و حبي-س؟ 


قال سبط ابن الجوزي: وأنشدنى الموفق لنفسه 


أعة ياش الشدر أعمر ميبحتكنا 
تخرق عمري كل يوم ويلة 
كأني بجسمي فوق نعشي مملدا 
إذا سئلوا عي أجابوا وأعوالوا 
وغيبت في صدع من الأرض ضيق 
ويحنو علي الترب أوثق صاحسب 
فيارب كن لي مؤنسا يوم وحشيّ 
وما ضرني إني إلى الله صائقر 
قال أبو شامة : ونقلت من حطه 

تت ا 1 لكك 
ويقول حاحتتي لي 
واتركه واقصدربها 


سوى القبر؟ إنى إن فعلت لا مق 


وشيكاء وينعاني إلي » فيصدق 
فهل مستطيع رَفق مايتعحرق 
فمن ساكت أو معول يتحرق 
وأدمعهم تتهل : هذاالوفق 
وأودعت لحدا فوقه الصخر مطبق 
ويسلمي للقبر من هو مش فق 
فإني لما أنززاهه لمصدق 


ومن هو من أهلي أبرر وارفلق 


تتحاق عانتيك دحصول داره 

متتية زوه حت عحتبها إن أدازة 
2 

م ورب || 1 0 7< 5 


الغد . وحمل إلى سفح قاسيون . فدفن به . وكان جمع عظيم لم ير مثله 06 


)00 ذيل طبقات الحنابلة 1: .١ 45-١51١‏ 
(؟) ذيل طبقات الحنابلة ؟: 57 .١‏ 
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الممبحصث الثاني 


الإمام موفق الدين بن قدامة 


قال وكنا بحبل ب هلال . فرأينا على قاسيون ليلة العيد ضوءا عظيما . فظننا 
أن دمشق قد احترقت . وخرج أهل القرية ينظرون إليه . فوصل الخسبر بوفاة الموفق 


يوم العيد0" , 


وقال أبو المظفر سبط ابن الجوزي : حكى ا 
: رأيت ليلة عيد الفطر كأن مصحف عثمان قد رفع من جامع دم: مشق إلى السماء 


فلحقئ غم شديد . فتوثي الموفق يوم العيد' ُ 
ورؤيت له منامات صالحة رحمه الله تعالى9". 


رثاه الشيخ صلاح الدين أبو عيسى موسى بن محمد بن لف بن راجح المقدسي 
في قصيدة له( *) 


م يق لي بعد الموفق رغمة 
صدر الزمان وعينه وطل رازه 


كان ابن أحمد في مقام خملد 


والعلم قد أمسنئ كأن بو اكسيجن 
وتعطلت تلك المجالس» وانتقتضت 
هيهات بعدك يا موفق! ير تحى 
لاله كن لمعاف مد ينه 


ل لي ا ا 
ركنن الأننام الزافند المقتحتورع 
شمل الشريعة بعده لا يجمع 
إن هاهم أمر إليه يفزع دوا 
ويذب عن دين الإله ويدفع 
يدي العجائبء نورها يتشعشع 
غرضا لكل باية تتنوع 
تبكي عليه وحبله يتقطلع 
تلك المحافل» ليها لو ترجسع 
للناس خيرء أو مقال يس مع 
بيضاء ف كل الفضائل ترتع 


.57 :8 شذرات الذهب‎ .١ 48-١417 :7 المرجع السابق‎ )١( 


(5) المرجع السابق. 
(9) البداية والنهاية 11: ٠٠١‏ 
(4؟) ذيل طبقات الحنابلة ؟: 47 44-1 .١‏ 


/؟ 


الدع اشر اددهم 
تق 2 5 عبدا طائعا لا تض 3 عن باب ربك في العبادة توسع 


كم ليلة أحييتها وعمرتها والله ينظر والخلائق هج سع 


لو كانيمكن من فدائكك رخصة لفدتك أنفقدة عليك تقطلع 


3 
م 


هذه خحل”“صة لرحمة الإمام موفق الدين بن قدامة رحمه الله 


574 


عاك 
لححث إلا 
مل 


١‏ ق: 
كان أللميع ِ 


أهمي كاب الممخ في شرح المتيع 


ترجحع قيمة كتاب « الممتع » لمكانة وشهرة كتاب « المقنع » للامام الموفق 

ابن قدامة رت ١٠17ه)‏ والذي يعتبر بحق قطب رحى الفقه الحنبلي . سارت بتصانيفه 

الركبان ؛ وانكب عليها طلبة العلم حفظاً واشتغالا دو و . ودارت 

حوها تصانيف العلماء الحنابلة الذين أنوا بعده ما بين مختصر وشرح ونظم وحاشية 

ودمج مع كتب أخرى وشرح لها . وفيما يلي نستعرض شروح المقنع والتصائيف 

عليه مرتبة حسب وفيات أصحابها 

) شرح الإمام عبدالرحمن بن إبراهيم السعدي (ت 574 ها‎ .١ 

قال العلامة شيخ الإسلام أحمد بن نصر الله البغدادي ثم اللصري : وشرحه للمقنع 
محقق . وهو عندي في ثلاث مجلدات كبار 

؟. زوائد الكافي وا محرر على المقنع للشيخ عبدالرحمن بن عبيدان الحنبلي (ت 
٠٠'اه)‏ 

؟. الشرح الكبير للشيخ عبد الرحمن بن الإمام أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة 
المقدسي » ابن أخي ابن قدامة رت 787 ه) 

قال في حطبته: « اعتمدت في جمعه على كتاب المغن وذكرت فيه من غيره مالم 
أحده فيه من الفروع والوجوه والروايات » ول أترك من كتاب المغين إلا شيئا 
يسيرا من الأدلة ؛ وعزوت من الأحاديث ما لم يعز ثما أمكنئ عزوه 00 

وطريقته فيه : أنه يذكر المسألة من المقنع » فيجعلها كالرزجمة ». ثميذكر مذهب 
الموافق فيها والمحالف لما » ويذكر مالكل من دليله » ثم يستدل ويعلل 
للمختار » ويزيف دليل الملحالف » فمسلكه مسلك الاجتهاد إلا أنه مقيد في 


مذهب الإمام أجل () 


.5 :١ الشرح الكبير‎ )١( 


(1) المدخل لابن بدران ص: ه597 . 


للمتع في شرح المقنع 

وقد سمى هذا الشرح ب « الشاقي » » واشتهر باسم « الشرح الكبير » 

طبع مع المغى في اث عشر مجلدا مبطعة المنار.بحصر 

:. الممتع في شرح المقنع للامام المنجى بن عثمان التنوخحي (ت 590 ه) . وهذا 
الكتاب الذي نحن بصدد إخراجه » وسوف يأتي الحديث عنه بالتفصيل. 

. المنظومة الدالية في نظم المقنع للعلامة خمس الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالقوي 
بن بدران المقدسي المرداوي (ت5335ه) 

”. المطلع على أبواب المقنع للعلامة اللغوي همس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي 
ا ا 

وقد أجاد في مباحث اللغة » ونقل ف كتابه فوائد منها دلت على رسوخ قدمه ف 
اللغة والأدب » وكثيرا ما يذكر فيه مقالا لشيخه الإمام محمد بن مالك 
المشهور . غير أنه رتبه على أبواب الكتاب لا على حروف المعجم . ثم ذيله 
بتراجم الأعلام المذكورين في المقدع . فهو ك<١‏ الْقُرِب »للحنيفة عو 
« المصباح للشنافعية 27 

وقد احتصر « المطلع » ابن أبي الفتح عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد بن أبي بكر بن 
إسماعيل شرف الدين الزريرتى البغدادي الفقيه (إت١4/اه)7".‏ 

. شرح الحارثي للشيخ سعد الدين أبو محمد مسعود بن أحمد الحارثي البغدادي (ت 
١الاه).‏ 

رقف عن نويا السلة ل سا المقنع في الفقه » . قال الحافظ ابن 


رجبا) (٠:‏ من العارية إلى آخر الوصايا 44 609 


وجاء في مقدمة الإنصاف للمرداوي : « وما نقلت منه من الشروح 
وقطعة من الحارثي من العارية إلى الوصايا عليه «( 0 

. 577-575 المدحل لابن بدران ص:‎ )١( 

)١(‏ ذيل الطبقات ؟: 5؟؟. 


(؟) ذيل الطبقات ؟: 3537. 
(4؟) الانصاف .١8 :١‏ 


دل 


اتيك الثالث اهمية كتاب الممتع 2 شرح الممنع 


.١‏ كفاية المستقدع لأدلة المقنع اس امحاسن يوسف بن محمد المقدسي (ت 8 الاه). 

توجد منه نسححة بدار الكتب المصرية برقم ١١(‏ فقه حنبلي). 

وله كتاب أسماه « الاتتصار » في الحديث بوبّه على أبواب « المقنع » » وله 
حواش أيضا على « المقنع ا 

1. المطلع على أبواب المقنع للشيخ زين الدين عبدال رمن بن محمود بن عبيد البعلي 
(ت : "لاهم) 

وله شرح قطعة من أول المقنع ؛ كما جمع زوائد « المحرر » على « المقنع 6 
.٠‏ زوائد الكافي واحرر على المقنع لابن عبيدان (ت4 /اه). 

.١‏ شرح ابن مفلح مس الراميئ (ت 57/اه) 

ويقع في نحو ثلانين بحلدا » وله حاشية أيضا على « المقنع 0 

١‏ . تصحيح الخلاف المطلق محمد بن عبد القادر بن عثمان بن عبدالرحمن بن عبد 
المنعم النعفري النابلسي (ت 07 ولاه) 4) 

.١‏ شرح ابن مفلح (ت ٠0‏ ه) 

إبراهيم بن محمد بن مفلح » تقي الدين ابن العلامة خمس الدين » ويعرف كأبيه بابن 
07 

:. شرح عز الدين المقدسي (ت ١٠م‏ ه) 

التنقيح المشبع لابن مغلى (ت 77/8 ه) 

7 المبدع شرح المقنع للشيخ برهان الدين إبراهيم بن محمد الأكمل بن عبدالله ابن 
محمد بن مفلح (ت 884 ه) 


)١(‏ الجوهر المنضد ص: 11717 . وتوقع محققه الدكتور عبدالرحمن العثيمين أن يكون كتاب 
(( الانتصار ») هو ١‏ كفاية المستقنع لأدلة اللتنع » 

١؟)‏ ذيل طبقات الحنابلة ؟: .571١‏ 

(3) النجوم الزاهرة ١5 :1١١‏ » والدرر الكامنة ه: .8. 

(:) شذرات الذهب 5: 559 . » والدرر الكامنة 5: ١8.‏ 

(ه) شذرات الذهب 7,: 5١‏ » والسحب الوابلة :١‏ /51. 


رسن 


الممتع في شرح الممنع 
قال في خطبته : وكنت قرأت كناب « المقنع 4 ...وهو من أجلها تصنيفا : 
وأجملها ترصيفا » وأغزرها علما » وأعظمها تحريرا » وأحسنها ترتييا 


00 
وتقريرا ". 


وقد شرحه ف أربع مجلدات ضخام » مزج المتن بالشرح » ول يتعرض به لمذاهب 
المحالفين » إلا نادرا » ومال فيه إلى التحقيق وضم الفروع » سالكا مسلك 
الجتهدين في المذهب ©2. 

. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لأبي الحسن علي بن سليمان المرداوي 
رعم قفار 

وطريقته فيه : أنه يذكر ف المسألة أقوال الأصحاب » ثم يجعل المختار ما قاله الأكثر 
منهم » سالكا في ذلك مسلك ابن قاضي عجلون في تصحيحه لمنهاج النووي 
وغيره من كتب التصحيح . 

واستقصى فيه ما أطلقه الموفق في المقنع من مسائل الدلاف من غير ترجيح فبين 
المرداوي ف الإنصاف الصحيح من المذهب والمشهور والمعمول عليه والمنصور. 
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع » للمرداوي (ت 885 ه) 

اقتضبه من كتابه « الإنصاف » . وصحح فيه ما أطلقه الشيخ الموفق في « المقنع » 
من الروايتين أو الروايات » ومن الوجهين أو الأوحه » وقيّد ما أسمل به من 
شرط » وفسر ما فيه من إبهام في حكم أو لفظ » واستثنى من عموم ألفاظه ما 
هو مستثنى على المذهب » حتى خصائص البي كله » وما هو مفيد للإطلاق » 
وكمّل على بعض فروع مسائله ما هو مرتبط بها » وزاد عليه مسائل محررة 
مصححة » فصار تصحيحاً لغالب ماي المطولات . وأما ما قطع به الشيخ في 
المقنع من الحكم »أو قدمه »أو صححه ا البب ركان مزافها 
للصحيح ومفهومه عخالفاً لمنطوقه : فإنه لم يتعرض إليه غالبا 


© المبدع 8:١‏ . 
فج المدحل لابن بدران ص: 6 . 


3 


البحيق الثالث اهمية كتاب الممتع قي شرح المقنع 


3. تصحيح الخلاف المطلق في المقنع للشيخ عبدالرحمن بن محمد بن عبدال رمن 
الزين بن الشمس العليمي (ت 97/8 ه)'". 

.٠٠‏ التوضيح في الجمع بين المفنع والتنقيح للشيخ شهاب الدين أحمد بن أحمد 
العلوي الشويكي المقدسي (ت 979ه) 

طبع سنة ١/11١ه‏ 307١م‏ ف مطبعة السنة ا حمدية 

١‏ زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ شرف الدين موسى بن أحمد الحجّاوي 
المقدسي (ت 15/8 ه) 

قال في مقدمته : أما بعد فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول 
واحد ». وهو الراحح في مذهب أحمد » ورتما حذفت منه مسائل نادرة 
الوقوع » وزدت على مثله يعتمد ”". 

وقد طبع طبعات عديدة مفردا ومع شرحه « الروض المربع » للشيخ منصور بن 
يونس بن إدريس البهوتي (ت ٠١١١‏ ه) 

١‏ منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات للامام تقي الدين محمد ابن 
أحمد بن عبدالعزييز بن علي الفتوحسي المنبلي الشهير بابن النجار 
ات "لاة ه) 

قال ابن النجار : جمعت فيه بين « المقنع » و « التنقيح المشبع » الذي هو تصحيح 
عليه » وزدت على مسائلهما ما ظهر لي أنه من المحتاج إليه (". 

طبع في بحلدين على نفقة الأمير أحمد بن علي آل ثاني . مكتبة دار العروبة 
القاهرة. 

وقد شرحه مؤلفه في كتاب سماه ‏ معونة أولي النهى شرح المتتهى . 

قال ابن النجار : لكنيئ لما بالغت ف اختصار ألفاظه » صارت ألفاظه » على وجوه 


غير آيس [أي مستخرج] معانيه كالنقاب فاحتاحت إلى شرح يبرزها لمن يريد 


.51/ السحب الوابلة ؟:‎ )١( 
07 زاد ا مستقنع ص:‎ )5( 


(©) معونة أولي النهى .١54/ :١‏ 


للمتتع ني شرح المقنع 


إبرازها من الطلاب والخنطاب » فتصديت لكتاب يشرحه شرحا يبين حقائقه 


ويوضح معانيه ودقائقه(") 

وقد يسر الله لي تحقيقه وإخراحه في تسع مجلدات ضخام في عام 415١ه‏ / 
هم . نشر : مكتبة النهضة . مكة المكرمة. 

كما شرحه العلامة منصور البهوتي (ت ٠١5١‏ ه) » وهو شرح مطبوع بي ثلائة 
بحلدات 


.١ 55 :١ معونة أولي النهى‎ )١( 


ادن 


منهجى ف كناب الممزع 


قال المصنف ف حطبته : « ولا رأيت همم المشتغلين بمذهب الإمام المبجل »2 
أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه متوفرة على حفظ الكتاب المسمى ب 
« المقنع » تأليف الشيخ الإمام , العالم العلامة ؛ شيخ الإسلام موفق الدين أبي 
محمد عبدالله المقدسي : أحببت أن أشرحه » وأبين مراده وأوضحه وأذكر دليل 
كل حكم »؛ وأصححه 4 

من حلال العبارة السابقة نستطيع أن نوضح منهج ابن المنجى في كتابه 
الممتع » » والذي أجمله فيما يلي: 

١‏ شرح عبارة « المقنع » دوقن فراة امدق 
١‏ .ذكر أدلة أحكام المسائل الي ذكرها الموفق في « المقنع » 
'.تصحيح الروايات والأوجه 

وفيما يلي تفصيل هذا المنهج : 
أولا : شرح عبارة « المقبع » 

سبق وأن ذكرنا أن ابن المنجى قرأ النحو على إمام النحاة في عصره جمال الدين ابن 
مالك”"؟ » كما ذكرنا أن ابن مالك مسقل أن يشرح ألفينه في النحو ؟ فقال :ابن 
المنجى يشرحها لكو . 

وهذا يدل على تمكنه من العربية » وقدرته على شرح ألفاظها وإدراك مراميها ‏ 
ومعرفة غريبها » والإحاطة .عقاصدها . هذه المقدرة الى شده له بها علآمة عصره 
ابن مالك 

وطريقته في شرح « المقنع » كما رأيناها من خلال دراستنا لهذا الكتاب أنه 
يذكر المسألة منه كالترجمة ؛ ويشرحها بعبارات سهلة » وأسلوب رصين » شارحا 


(١)رص:‏ 2-1 
رد اا 


ال ار 

غريب الكلمات ا 5 ومقلن الفافل: وعنقا أرق ماجفل 
« الممتع » ممتعا لمطالعه 
ثانيا : ذكر أدلة الأحكام 

أكثر المصنف رحمة الله عليه من سوق الأدلة النقلية والعقلية عند شرحه المسائل » 
مع عزو الأحاديث إلى المصادر المشهورة من كتب السنة 
ثالنا : تصحيح المسائل والروايات 

من المعلوم أن الموفق في كتابه « المقنع » أطلق الروايات والأوجه في المسائل من 
غير ترجحيح » وقد اعتنى ابن المنجى ف كتابه « الممتع » عناية كبيرة بتصحيح 
الروايات والأوجه » ونقل تصحيح الأصحاب إن وجد » ونرى هذا جليا من خلال 
المسائل الواردة في ثنايا الكتاب 

وقد سلك مسلكا آخر في تصحيح الروايات والأوجه » وذلك بحمل إحدى 
الروايتين أو الوجهين على حالة » والأخرى على حالة أحرى » مثال ذلك : قال 
الشارح :١(‏ 477) عند قول المصنف : (ثم يرفع رأسه مكبر ويقوم على صدور 
قدميه معتمدا على ركبتيه إلا أن يشق عليه فيعتمد بالأرض . وعنه : أنه يجلس 
جلسة الاسيزاحة على قدميه وإليتيه ثم ينبهض) . قال بعد ما ذكر الروايتين في جلسة 
الاستراحة في الصلاة : وقيل : اختلاف الروايتين يرجع إلى اختلاف حالتين ؛ فحيث 
قال : يجلس إذا كان المصلي ضعيفاً اوسن ان + لاعلنن أراد ذا كاعري 


اه 


وبهذا يعتبر « الممتع » مرجعا لمعرفة الروايات والأوجه الراجحة 

ومن خلال تتبع منهج ابن المنجى ف كتابه « الممتع » » يمكن إضافة الأمور 
التالية على منهجه : 

١.اعتنى‏ الشارح بتصويب وتصحيح وتقييد عبارة الموفق في « المقنع » ١‏ وقد 
نقل في بعض الأحيان إذن الموفق بإدحال بعض التعديلات على « المقنع » 

مئال ذلك : قال الشارح في باب الغسل من كتاب الطهارة :١(‏ 11؟) عند قول 
المصنف (وفٍ الولادة وجهان) -أي في وجوب الغسل- قال: ولا بد أن يلحظ أن 


المبحث الرابع منهجه ف كتاب الممتع 
الولادة عرية عن الدم لأنها إذا لم تكن كذلك يكون نفاسًا موجبًا للغسل بلا حلاف لا 
تقدم . ولذلك ألحق بعض من أذن له المصنف رحمه الله في الإصلاح : العارية عن 
الدم . ليخرج الولادة الي معها دم عن الخلاف المذكور 

وقال في باب النية من كتاب الصلاة (1: 405) عند قول المصنف : (وإن انتقل 
من فرض إلى فرض بطلت الصلاتان) . قال : وف قول المصنف رحمه الله : بطلت 
الصلاتان نظر فإن الثانية لا توصف بالبطلان لكن توصف بعدم الصحة 

؟.قارن الشارح بين آراء الموفق في المقنع وآرائه في كتابيه « المغيئى » 6٠و‏ 
« الكاقي » » ونقل تعليلاته من كلا الكتايين » وناقشه إن اقتضى الأمر ذلك 

مثال ذلك : قال في فصل الاستطاعة من كتاب المناسك (7: 84 )7١‏ تعليقا على 
قول المصنف (الشرط الخامس : الاستطاعة . وهو : أن بملك زادا وراحلة صالحة 
مذله بآلتها الصالحة لمثله » أو ما يقدر به على تحصيل ذلك فاضلاً عما يحتاج إليه من 
مسكن وخادم وقضاء دينه ومؤونته ومؤونة عياله على الدوام ). قال : وأما قول 
المصنف رحمه الله : على الدوام ففيه نظر وذلك أنه ذكر في المغنى والكافي نفقة 
العيال . وقال فيهما : إلى أن يعود . وكذلك قال سائر الأصحاب . وطريق 
التصحيح أن يحمل قوله هنا على ذلك » ويمكن أن يحمل ذلك على ظاهره ويكون قد 
قصد النفقة عليه وعلى عياله في ذهابه وعوده وما بعد ذلك . فإن أبا الخطاب وغيره 
ذكر نفقة العيال إلى أن يعود . ثم قال : وأن يكون له إذا عاد ما يكفيه من صناعة أو 
تحارة أو عقار . إلا أن ظاهر كلامه ثي المغى يقتضي عدم اشتزاط ذلك لأنه ذكر نفقة 
العيال والمسكن والخادم وعلل ذلك . ثم قال : وذكر أبو الخطاب أن من شرط 
وجوب الحج عليه أن يكون له إذا رجع ما يكفيه من تحارة أو عقار أو نحو ذلك . 

”لم يتعرض الشارح لغير مذهب الإمام أحمد بل اقتصر على ذكر مذهب الإمام 
أحمد في المسائل » وكذلك ذكر آراء شيوخ المذهب 

.يلاحظ أن الشارح ترك بعض المسائل من غير تحرير » وقد اسحتزمته المنية قبل 
إتمامها » وهي مسائل قليلة جدا لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة » نذكر منها 
قوله في باب عقد الذمة من كتاب الجهاد (؟: 1755) تعليقا على حديث الزهري 


١ 


الممتع في شرح المقنع 
« أن رسول الله يق صا عبدة الأوثان على الخزية إلا من كان من العرب 
قال : وأما ما روى الزهري . ثم بُرك بعدها بياض في بعض النسخ » وف نسخة 
أخرى لم يترك فراغ بل ذكر المسألة بعدها مباشرة 


ساق الشارح رحمه الله عدداً من المصطلحات والألفاظ » وفيما يلي عرض لهذه 
الألفاظ وبيان لمدلولاتها والمقصود منها 
١.الرواية‏ ل الي ل ف المسألة2"7. 
؟.النص : هو الصريح في الحكم ما لا يحتمل غيره'”" 
"'.وعنه : هو عبارة عن رواية عن الإمام , والضمير فيه له » وإن لم يتقدم له 
؛ لكونه معلوما!". 
؛ .الوجه : هو قول بعض الأصحاب وتخريجه » إن كان مأحوذاً من قواعد 
الإمام أحمد أو إمائه أو دليله أو تعليله أو سياق كلامه وقوته 
وإن كان مأخوذ) من نصوص أحمد ومخرجاً منها فذلك روايات مخرجة له ومنقولة 
من نصوصه إلى ما يشابهها من المسائل إن قلنا أن ما قبس على كلامه مذهب له 
وإن قانا : لا . فهي أوجه لمن حرجها وقاسها 
فإن حرّج من نص ونقله إلى مسألة فيها نص يخالف ما حرج فيها صار فيها رواية 
منصوصة ورواية مخرحة منقولة من نصه إذا قلنا المعحرج من نصه مذهبه . وإن قلنا : 
لا . ففيها رواية أحمد ووجه لمن خرجه 
وإن لم يكن فيها وجه يخالف القول المحرج من نصه في غيرها فهو وجه لمن 
خرّجه . فإن خالفه غيره من الأصحاب ف الحكم دون طريق التخريج ففيها للمخرج 
واوفلطن حم وجهان راق كرا بدا نادي أنهي قرلا عريها 
لماه ولا ملهيا .له 


55١ المطلع ص:‎ )١( 
94 :١ الإنصاف‎ )١( 


هه المطلع ص: 0 
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5 1 5 2# و - 
المح 1 الرابسع منهجه ىِ قاب الممتع 


ومن قال من الأصحاب عن مسألة : فيها رواية واحدة : أراد نص الإمام » ومن 
قال : فيها روايتان : فإحداهما بنص والأخرى بيماء أو تخريج من نص آخر له أو نص 
ُهل منكره . 

ومن قال : فيها وجهان : أراد عدم نصه عايهما » سواء جهل مستنده أو 
علمه . ولم يجعله مذهبا لأحمد . فلا يعمل إلا بأصح الوجهين وأرجحهما ) سواء 
وقعا معا أو لا » من واحد أو أكثر » سواء علم التاريخ أو جهل0". 

ه.الاحتمال : هو أن الحكم المذكور قابل لأن يقال فيه بخلافه" » ويكون 
لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه » أو دليل مساو له””) 

والاحتمال في معنى الوجه ٠‏ إلا أن الوجه مجزوم بالفتيا به » والاحتمال تبيين أن 
ذلك صالح لكونه و 

”.التخريج : هو نقل حكم مسألة إلى ما يشابهها والتسوية بينهما فيه 

.ظاهر المذهب : هو المشهور في المذهب”؟ ؛ كنقض الوضوء بأكل لحم 
الجزرور . ولا يكاد يطلق إلا على مافيه حلاف عن الإمام أحمد". 


.45٠0 معونة أولي النهى 9 84 »ع ولمطلع ص:‎ )١( 
.470 (؟) المطلع ص:‎ 
.584 :9 (؟) معونة أولي النهى‎ 
.45١ المطلع ص:‎ )5( 
ومعونة أولي النهى 9: 5ه.‎ » 5:١ والإنصاف‎ 45١ المطلع ص:‎ )5( 
7:1١ الإنصاف‎ )5( 
.5451 المطلع ص:‎ )0( 
يو‎ 


المبحث الخامس 


م و أملالا فى كاب المع 


١.اورشاد‏ في الفروع الحنبلية لابن أبي مرسى (555- /417ه) 

محمد بن أحمد بن حمد بن عيسى بن أحمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن 
عبدالله بن معبد بن عبدالمطلب الحاشثمي ؛ أبو علي » وأبو موسى » من القضاة 
كان عالي القدر , سامي الذكر , له القدم العالي . والحظ الوا( 
؟.الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت74ه) 

القاسم بن سلام الحروي الأزدي الخزاعي », بالولاء . الخراساني البغدادي ع 
لوي . من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه . من أهل هراة »ولد وتعلم 
بها . وكان مؤدبا . ورحل إلى بغداد فولي القضاء بطرطوس ١8‏ سنة ورحل إلى 
مصر 2 وحج فتوفٍ .مكة 

وصنف الكتب في كل فن من العلوم والآداب واللغة والتفسير والحديث والفقه 
وغير ذلك . ومن مؤلفاته : كتابه هذا « الأموال » . وهو من أمهات كتب 
الأموال في الإسلام . يقول في القفطي : « وكتابه الأموال من أحسن ما صدف في 
الفقه وأحوده » »و« فضال القرآن »و« غريب الحديث » 6و 
« الغريب المصنف » ,و« الأمثال » . وغير ذلك وأكثر مؤلفاته مطبوعة 
كما أن كتب ومصنفات أبو عبيد من الأهمية لدرجة أن كل ممن يشتغل بالتزاث لابد 


مستفيد منها ؛ حيث صنف ف جميع الفنون تقريبا() 


)١(‏ مصادر ترجمته : طبقات الحنابلة للفراء : 354 » والمتتظم: 8: 5# » وطبقات الفقهاء 
للشيرازي : ١141‏ » والنجوم الزاهرة : ه: 5١؟‏ . والمنهج الأحمد: ؟: 948-35 ع وشذرات 
الذهب : *: 5*8 وانظر المدحل لابن بدران : /411 

(2) مصادر ترجمته : طبقات ابن سعد /!ا: همهم ؛ وطبقات الحنابلة لأبي يعلى : :١‏ 4 
ومعجم الأدباء: 15: : » وتاريخ بغداد: ؟٠١:‏ 14.8 ».ووفيات الأعيان: 9: ه578 ء 
وإنباه الرواة : : ١١‏ » وبغية الوعاة : ؟: ٠781‏ ». وطبتات النحويين واللغويين : /ا١‏ ء 
ونرهة الألباء : ١٠١9‏ وتهذيب التهذيب :8: 8١5‏ . وتذكرة الحفاظ : ؟: /ا١4‏ »وسير 
أعلام التبلاء :٠١‏ ٠ه‏ ومعرفة القراء الكبار للذهبي : ١4١ :١‏ بوطحات السوريع 


١ 
)هه1١-5359( الأتعار 0 الخطاب الكلوّذاني‎ 

500 عون شه الكار الي » البغدادي » الأزجي الحنبلي (أبو 
الخطاب) . فقيه 00 اك سن ؛ أديب »ء ناظم . سمع الكثير وتفقه 
ودرس على القاضي أبي يعلى » وهو أحد الأثمة في المذهب » وقرا الفرائض ع 
ودرس » وحدث وأفتى » وناظر . توفي ببغداد ودفن بالقرب من الإمام أحمد 

صنف الكثير من الكتب » ومن تصانيفه كتابه هذا : « الانتصار في المسائل 
الكبار » . ذكر فيه أفراد المسائل الكبار من المذلاف بين الأئمة؛ وينتصر فيه لمذهصب 
الإمام أحمد » مع ذكر ما استدل به أصحاب كل إمام لنصرة إمامه وهدمه » ومثله 
مفردات القاضي أبي يعلى الصغير ؛ ومفردات الإمام أبي الوفاء علي بن عقيل 
البتغدادي 


وقد طبع هذا الكتاب مؤخراً ونشر.مكتبة العبيكان بالرياض بتحقيق د .عوض 
بن رجاء العوقي وآخرين 

ذكر ابن م المنجى في موارده كتنبا أخرى لأبي الخطاب الكلوذانى هى: 

- رؤوس المسائل 

- المداية 

- التهذيب في الفرائض والوصايا 

وسيأتي التعريف بها إن شاء الله في مواضعهما”/ 


للداودي : 7: #4 »ع وطبقات القراء لابن اللجزري : 7: 1١1‏ »وصفةالصفوة: 
ع: ٠١٠٠١‏ »ع وطبقات الشافعية للسبكى : ؟: 15# وشذرات الذهب :؟: 6ه. 

(1) مصادر ترجمته : ذيل طبقات الحنابلة : :١‏ >" 0ع ومختصره: ١١‏ » والمنهج الأحمد : 
؟: #م؟ ء والمقصد الأرشد : : ه” »ع والنتظم : 35: ١99‏ » وسير أعلام النبلاء 
:1 47 +تذكرةالحفاظ:4: 5ه »ع والكامل : :١‏ 514 » واللباب: 
١.07 :«‏ عمرةةالزمان:8: 4١‏ »عوالعبر:5: ١8١ :١١:ةيادبلاو » 5١‏ 2 
والنجوم الزاهرة : ©: اا؟ » وشذرات الذهب ره 
وانظر : المدحل لابن بدران : 151١5‏ ©5556 
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الببحث الخامس موارده في كتاب الممتع 


غ .الأوسط لابن المنذر (49 1-/1"اه) 
محمد بن إبراهيم بن المنذر أبو بكر النيسابوري » الإمام الحافظ الثقة .له 
المؤلفات النافعة الى تدل على غزارة علمه » وسعة اطلاعه 
وقد اتفق العلماء على أن كتبه الى صنفها في احتلاف العلماء ؛ لم يصنف أحد 
مثلها » وأن كل كتاب آلف في اختلاف الفقهاء كل عليها » وأنها قد بلغت الغاية 
في التحقيق » وأن اعتماد علماء الطوائف كلها في نقل المذاهب ومعرفتها على 
00 
.تاريخ بغداد للحطيب البغدادي )4715-1591١‏ 
بكر © كان مهيبا وقوزا ثقة تححة . . صلف كرييا من مائة مضبف0 
5.التاريخ الكبير للبخاري (915١-55اه)‏ 
/ا.التذدكرة لابن عقيل 1١17-57١١‏ هه) 
الفقيه الأصولى المقرئٌ الواعظ . أحد امحتهدين صاحب المؤلفات الكثيرة . قال عنه 
ابن حجر في لسان الميزان : « كان معتزليا ثم أشهد على نفسه أنه تاب عن ذلك » 
وصحت توبته ثم صنف في الرد عليهم ؛ وقد أثنى عليه أهل عصره » ومن 
بعدهم » 
اعتمد ابن المنجى في كثير من مصادره على مؤلفات ابن عقيل » فإضافة إلى 
كتابه : « التذكرة » اعتمد على كتب أخرى له وهي 
)١(‏ مصادر ترجمته : طبقات الفقهاء للشيرازي ٠١4‏ » وتذكرة الحفاظ *: 4 . وسير أعلام النبلاع 
43٠0 5‏ »والوافي بالوفيات :١‏ 85م » ووفيات الأعيان 4: 7٠١0‏ » وشذرات الذهب 
78٠‏ ء وطبقات الشافعية للسبكي : ؟١٠.‏ 
)١(‏ مصادر ترجمته : المتتظلم 8: 858-1176 » واللباب :١‏ 54-48#: » والكامل 
٠‏ 58 »والونيات :١‏ 8-9و ع وتذكرةالحفاظ #: ١15-١8‏ »ع والعبر 
١‏ 806-15 وطبقات الشافعية للسبكي “7: ١7-١5‏ » وطبقات الشافعية للاسنري 
5٠.”-56١ ١‏ ء والنجوم الزاهرة ه: ل/الم-مم 


. 


ادع دارع فخ 

الفصول 

المفردات 

وَستُعرُف بهذه الكتب إن شاء الله في مواضعها من هذا البحغ() 
/.تفسير قتادة (١8-51/١١ام)‏ 

قتادة بن دعامة بن قتادة أبو الخطاب السدوسي البصري . محدث مفسر . قال 
الإمام أحمد : قتادة أحفظ أهل البصرة”") 
4.التنبيه لأبي بكر غلام الخلال (-517اه) 

عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد ابن معروف البغوي . أبو بكر غلام 
الخلال : مفسر » ثقة في الحديث . من أعيان الحنابلة من أهل بغداد . كان تلميذا 
لأبي بكر الخلال . فلقب به 

من كتبه « الشافي » و« المقنع » كبيران جحداتي الفقه .و« تفسير 
القرآن » و« الخلاف مع الشافعي » .و« زادالمسافر » و« التنبيه »و 
قفن الشة ع" 
٠٠‏ التهذيب في الفرائض والوصايا لأبي الخطاب الكلوذاني (5757- 
٠ه5ه)‏ 

وردت ترجمته عند ذكر كتابه : « الانتصار » ص: 58 من هذا المبحث 
١‏ لامع للحلال ( . . -١١8ه)‏ 

أحمد بن محمد بن هارون » أبو بكر المعروف ب « الخلال » البغدادي »2 
الفقيه . جمع مذهب الإمام أحمد وصنفه » وكان واسع العلم . شديد الاعتناء 


)١١‏ مصادر ترجمته : سير أعلام النبلاء 19: 45#» والبداية والنهاية : ؟١: ١84‏ » والكامل في 
التاريخ : 8: 05 »ع وطبقات القراء لابن الجزري : :١‏ 5هه » ولسان الميزان : 
4: 74# » والمتهج الأجمد:5: 58515١5‏ » وذيل طبقات ابسن رحب : 
١١505155 :١‏ عوشذرات الذهب :5: ه7#9-١ع‏ 

(؟) مصادر ترجمته : وفيات الأعيان :١‏ 7 » وسير أعلام النبلاء ه: 253» وتذكرة الحفاظ 
١‏ ه١١‏ 

() مصادر ترجمته : طبقات الحنابلة ؟: ١17-١١4‏ »ء ومختصره للنابلسي 55 » والبداية والنهاية 
0 50728 »ع وسير أعلام النبلاء ١47” :١5‏ »وتاريخ بغداد ٠‏ وهغع »والتجوم 
الزاهرة 5: ٠5‏ واللتهج الأحمد ؟: كه 


المبحث الخامس موارده ف كتاب الممتع 


بالآثار . من كتبه : الجامع » والعلل والسنة » والطبقات. » وتفسير الغريب ع 
والأدب » وأخلاق أحمد 

وكان شيوخ المذهب يشهدون له بالفضل والتقد”") 
؟ ١.الجامع‏ للتزمذي (9.٠51/3-5ه)‏ 

محمد بن عيسى بن سّؤرة الترمذي الحافظ » صاحب الجامع وغيره من 
المصنفات » أحد الأئمة الحفاظ المبرزين . أدرك كثيرا من قدماء الشيوخ وسمع 
0 
قال الترمذي : « صنفت هذا الكتاب فعرضته على علماء الحجاز والعراق 
وخراسان فرضوا به » ومن كان في بيته هذا الكتاب فكأنا في بيته نبي يتكلم 06". 
١.الجامع‏ الكبير لأبي يعلى الفراء 5/7/١‏ 4ه) 

محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء » الشيخ الإمام علامة 
الزمان »؛ قاضي القضاة أبي يعلى كان عال زمانه » وفريد عصره وأوانه 

كان له ف الأصول والفروع القدم العاللي » وفي شرف الدين والدنيا امحل 
السامي . له التصانيف الفائقة الي لم يسبق إلى مثلها واي منها : « التعليقة الكبيرة 
في الخلاف » وإبطال تأويل الصفات » والعدة في أصول الفقه » وانجرد في فقه 
الإمام أحمد ٠‏ وتفضيل الغ على الفقير . . . وغير ذلك » 

وكتاب الجامع الكبير قطعة من الطهارة وبعض الصلاة والنكاح والخلع والوليمة 
والطلاق0© 


)١(‏ مصادر ترجمعه : الطبقات : ؟: ١١‏ »ع ومختصره: ٠598‏ عولمتهج الأحمد:؟: 8م ع 
ومختصره : 3 » والمقصد الأرشد : ١7 :١‏ »عوتاريخ بغداد:ه: ١١”‏ » وطبقات 
الفقهاء : ١1/١‏ »ء والنتظم : 5: ١754‏ » وسير أعلام النبلاء : :١5‏ 7917 » وتذكرة الحفاظ 
:: ههلا » والعبر : ؟: ١58‏ »ع والواق بالوففيات:8: 99 » والبداية والنهاية: 
١48 0١‏ » والنجوم الزاهرة : : ٠١3‏ »ع وغاية النهاية : ١7 :١‏ » وطبقات الحفاظ : 
48 ع وشذرات الذهب : ”7: 51١‏ 

)١(‏ مصادر ترجمته : تهذيب التهذيب 9: لالم 8839-8 عوميزان الاعتدال7: 1١١1٠‏ »ع وتذكرة 
الحفاظ 5: 1١848-١4107‏ ع وسير أعلام النبلاء ١1٠ :١‏ ع ووفيات الأعيان :١‏ 11175- 
51 » والكامل لابن الأثير /ا: ١50-١54‏ » والنجوم الزاهرة *: 45-8١‏ ٠»وشذرات‏ 
الذهب ؟: 74١-ه/ا١‏ ». كشف الظنون 1١‏ هلالا 

(0) مصادر ترجمقه : طبقات الحنابلة :٠7:‏ 197 » ومختصره: لالال# » والمتهج الأجمد: 
؟: ١١8‏ ع ومختصره: 49 ع ومنائب الإمام أحمد :ا" ع ومختصره: "١‏ .والقضيه 


ه١‎ 


المتع في تمرح اللفنع 
١.الخلاصة‏ لأبي المعالي أسعد بن منجى (9١05-51٠5ه)‏ 

سبقت ترحمته في المبحث الأول ص: .٠١‏ وكتاب الخلاصة يقع في مجلد 
١‏ .رؤوس المسائل لأبى الخطاب الكلوذاني (577- 1٠١‏ هه) 

وروت تركمنة عبد كر شاه بر الاتتصار » ص: 5/8 . 

وكتاب رؤوس المسائل هذا يسمى : « الخلاف الصغير » » وهناك كتابا آخر 
لأبى الخطاب بعنوان : « الخلاف الكبير » ويسمى : « الاتتصار » 

. والخلاف الصغير هذا » أو رؤوس المسائل قال عنه الشيخ محمد الدين ابن تيمية: 
ماذكره فيه هو ظاهر المذهصب » 
5 ١.الرسالة‏ للامام أحمد بن حنبل (515١-١51اه)‏ 

أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني : إمام أهل السنة » صاحب 
الذهب. » وأحد الأثمة الأربعة » امتحن في مسألة القول يخلق الشرآن » وسجن 
ثمانية عشر شهراً لما لم يجب إلى هذه الفتئة » له عدد من المصنفات »ع منها: 
« المسند » »و« لمناسك » »و« التفسير » و« التاريخ » » و غيرها 
من الكتب 

صنف ابن لوزي « مناقب الإمام أحمد بن حنبل » 
2.07 اك المسند 0 527 

أبو عبدالر حمن “عبدالله ين أذ بن حنيل اه » الحافظ العمدة » 
الذهلي الشيباني البغدادي . أحد الأعلام التنيم اه . شيوخه يزيدون 
على الأربعمائة » روى عن أبيه : المسند » والتفسير » والزهد كيم 6 
والعلل » والسنة » والمسائل . وغير ذلك 

وفع و صلق ورتب مسند أبيه وهذبه بعض التهذيب » وزاد فيه أحاديث كثيرة 
عن مشايفه- + وهذا هو المقضوذ'<< يؤوائد المسند 76© 


الأرشد : ؟: 45م ع ولتظم: 8: 55# » وسير أعلام النبلاء:8١:‏ 4م ع والوافي 
بالوفيات : : +7 » والبداية والنهاية : ؟١:‏ 9454 »والشذرات : 9: ١١5‏ 

)١(‏ مصادر ترجمته: الطبقات الكبرى لابن سعد /ا: 4ه8-هوه»م » والتاريخ الصغير للبعاري 
؟: دلالما ع وطبقات الحنابلة 4: “٠١‏ » وتاريخ بغداد 4: 55-4 » ووفيات الاعيان 
1١٠7 :١‏ ع وتذكرةالحفاظ 5: 488-489 ع وسير أعلام التبلاء :1١‏ 11١ل‏ 
مه" والبداية والنهاية :٠١‏ 738-86 .وشذرات الذهب ؟:: 795-945 


اك 


'دبحث اتخامس موارده في تناب الممتع 


.لسنن للأثرم ( اه اج[ اهنم 

الإمام أحمد بن محمد بن هانئ الإسكاني الطائي الأثرم (أبو بكر) » الحافظ 2 
المحدث » الفقيه حاف الما وان ا » روى عنه وتفقّه عليه وسأله عن 
السنائل والغلل :. 

قال عنه الخلال : « كان معه تيقظ عجيب جداً 4 

وقال ابن معين : « كأن أحد أبوي الأثرم حي » 

له عدة تصانيف منها : السنن في الفقه على مذهب الإمام أحمد حنبل0؟ . 
8.لسنن لأبى بكر النجاد (...-/4 ٠هم)‏ 

اف ين ماجيا ةيو لسر رو ا ؛ أبو بكر النجاد : شيخ العلماء ببغداد 
في عصره . من حفاظ الحديث . كانت له في جامع المنصور يوم الجمعة حلقتان : 
الأولى قبل الصلاة » للفتوى على مذهب الإمام أحمد ؛ والثانية بعد الصلاة لإملاء 
الحديث . ويكثر الناس حتى يغلق بابان من أبواب الجامع ممايلي حلقته . وكف 


بصره في أواخر عمره . له بالإضافة إلى كتاب « السنئن » كتاب « القلاف » 


3 5 فق 
عومائي خرء 


رت 

)١(‏ مصادر ترجمفه : طبثات الحنابلة : ١48٠ :١‏ »ع ومختصره: ١١١‏ » والمتهج الأحمد 
١48 :١‏ ع ومختصره: ١‏ »ع ومناتب الإمام أحمد : “88 » والمقصد الأرشد :؟: ه » 
والجرح والتعديل : ©: لا »وتاريخ بغداد:؟: 5م عولمتظلم:5: 98”# »ع وتذكرة 
الحفاظ : : 558 »ع والعبر: ؟: 5م » وسير أعلام النبلاء :١*:‏ 5١ت‏ » والبداية 
والنهاية : :١١‏ 945 » والوافي بالوفيات : :١1/‏ 154 ع وغاية النهاية : :١‏ 108 »وتهذيب 
التهذيب : ه: ١54١‏ »ع وطبقات الحفاظ : /58 

(؟) مصادر ترجممه : طبتّات الحتابلة : :١‏ 55 »ومختصره:0ا ع وامتنهج 
الأحمد : ١5١ :١:دشرألادصقملوع 5١8 :١‏ عوالجرح والتعديل:؟: "الا 2 
وتاريخ بغداد : ه: ١١51١١‏ »ع وتذكرة الحفاظ : *: ١85-١88‏ » وسير أعلام النبلاء : 
م«١:‏ 50 » والبداية والنهاية: 1٠١ :١١‏ »ع وتهذيب التهذيب: :١‏ 8لا »وتهذيب 
الكمال : :١‏ 5/5 »ع وطبقات الحفاظ : ٠٠5‏ » وشذرات الذهب : ؟: ١45-15١‏ 

) مصادر ترجمقه: طبقات الحنابالة ”: لا »مناتب الإمامأجمد؟٠١ه‏ .وميزان 
الاعتدال١:‏ 1448 » وتاريخ بغداد؛: 8 0ع والبداية والنهاية :١١‏ 5885“ ع»وشذرات 
الذهب ؟: كلام ؛ وسير أعلام النبلاء ©1: ١ه‏ 


.هه 


الول شرح لتقم 


؟” .سنن أبي داود 59١٠5-هلااه)‏ 

الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشيز, بن شداد بن 
عمران الأزدي السجستاني . إمام أهل الحديث ف زمانه . أصله من سجستان » 
ركفل وطلةا كيز وتوق بالضرة + ولد فةة تفقاك: م تضابيه ابه هنا 
السنئن ل ا “وأننى 
عليه العلماء كثيراً » فقد قال فيه ابن الأعرابى : « لو أن رجحلا لم يكن عنده شيء 
من كتب العلم إلا المصحف الذي فيه كا ل ها #ات كنات أبن ي داود لم يحقج 
معهما إلى شيء من العلم البتة » 

وقال أبو سليمان الخطابي عن السنن : « كتاب شريف لم يصنف ف علم الدين 
كتاب مثله 00 
١‏ سنن ابن ماجة (59١177-7اه)‏ 

محمد بن يزيد بن عبدالله » أبو عبدالله ابن ماجه القزوييئ » الربعي . أحد 
الأئمة الأعلام » حافظ الإسلام التقي القبت . المحدث الواعي » المتقن لعلوم 
الحديث » والمشارك في التفسير والتاريخ 

وتعد سنن ابن ماحه أحد المصادر المعتبرة . وهو كتاب مطبوع مشهور 
متداول عق ا حبيين الراجع قبويا ولرنيا وهو سنادس الكت التدينية عد اكش 
أهل العله7") ١‏ 
".لسنن للدارقطئ (057 85-7 اه) 

علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود , 0 
البغدادي » أبو الحسن الدارقطن . شيخ الإسلام » حافظ الزمان » إمام عصر 
الحديث رار عون صنق :فى القرانانت وعفل ا ابوايا 0 
بغداد) ورحل إلى مصر » وتوث ببغداد 


)١(‏ مصادر ترجمته : طبقات الحنابلة : 1١4‏ »ء وتذكرة الحفاظ : ؟: 1١90-1١88‏ عوسي رأعلام 
النبلاء ٠5١ :١*‏ »ع وتهذيب ابن عساكر : 1": 5145؟ »وتاريخ بغداد :9: هه +وابن 
حلكان : 5١4 1:١‏ 

)١(‏ مصادر ترجمعه :النتظم: ه: 34٠‏ »ع ووفيات الأعيان: 4: 15178 » وتهذيب التهذيب: 
8: .عد ع وتذكرةالحفاظ :؟: 1894 » وسير أعلام النبلاء: :١*‏ لالا؟ء والواقي 
بالوفيات : د: 5*٠.‏ ع والبداية والنهاية: :١١‏ ؟_ه »والنجوم الزاهرة :”: "١‏ 
وطبثات الحناظ : 1/4 » وطبقات المفسرين : ؟: الا »ع وشذرات الذهب :؟: ١54‏ 


غ62 


الملبحث الخخامس موارده قِ كتاب الممتع 
ل 


من تصانيفه كتاب : « السنن » وهو كتاب قيم جليل مطبوع .و « العلل 
البوارذة في الأخساديية: البوية ‏ 4 6و ا الع تق اسفن المحاتورةة © عاو 
(3 المؤتلقت: والمعتلف» 6 ٠.‏ لزاغي 003 
73.السنئن لسعيد بن منصور ( . . .11اه) 

سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني اللكي » أصل أبويه من مرو . ولكنه ولد 
في جوزجان » وشب في بلخ » ثم استقر في مكة ؛ ومن أساتذته مالك » وسفيان 
بن عبينة » وحدث عنه مسلم ؛ وأبو داود وغيرهم كاه عا تمن اليد 
الأثبات » وكتابه السنن موجود منه قطعة من الجزء القالث » وطبعت في الدار 
السلفية بالهند بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي في مجحلدين 

كما قام الدكتور سعد بن عبدالله آل حميّد بإخراج قطعة أخحرى منه . وطبعت 
ووذاز"الضميعى. +الرياك 50 
4 ؟.السنن الكبرى للبيهقى (7854-/45ه) 

اعد ادن بن على أو كر ابيا + العام افق 1 كنب :اديه 
وحفظه من صباه » وتفقه وبرع وأخذ في الأصول . وصنف مالم يسبقه أحد في 
ألف جزء . جمع بين علم الحديث والفقه وبيان علل الحديث ووجه الجمع بين 
الحديث .له« السنن الكبرى » ٠و«‏ معرفة آثار الستن » »و وشعب 
الافانة 6د وزو دلائل البوة 1 ع :وغير ذلك 
©" شرح السنة للبغوي (...-5١هده)‏ 

الحسين بن مسعود أبو محمد الفراء البغوي : الإمام المفسر المتقن » والمحدث 
الجليل » والفقيه البارع محبي السنة 


)١(‏ مصادر ترجمته : وفيات الأعيان : :١‏ 85” » واللباب : :١‏ 04غ »عوغايةالنهاية: 
١‏ مده »ع وتاريخ بغداد: ؟١:‏ 85 »وطبقات الشافعية : 7: 8١٠١‏ » وسير أعلام التبلاع 
لت اقم 

(؟) مصادر ترجمته : الطبقات لابن سعد : ه: 5.07 » والتاريخ الكبير للبخاري : 
؟: :١‏ ١١ه‏ »ع والجرح والتعديل:؟: :١‏ 358 »ع وميزان الاعتدال:١: 53١‏ »؛ 
وتذكرة الحفاظ : 4١5‏ » وسير أعلام النبلاء :٠١‏ 585 وتهذيب التهذيب:5: 485 » 
وشذرات الذهب : ؟: ”7 ٠‏ وتاريخ الثراث العربي لسزكين : ١15 :١‏ 

() مصادر ترجمته: شذرات الذهب *: 884 » وطبقات الشافعية *: ”3 » والْنتفظقم 
4 *4” عوابن خلكان ١٠١ :١‏ 


زعاله 


اللمتع في شرح القنع 

له عدد من المصنفات » منه « التهذيب » في فقه الشافعي © و« مصابيح 
السنة » » و« معالح التنزيل » ف التفسير؟ . 
5 الشرح الكبير لعبدالر من بن قدامة (/5/15-591ه) 

سبق التعريف به في الملبحث الشالث عند الحديث عن أهيمة كتاب الممتع 
ص: .5١‏ 
/1" .شرح الغهداية للمجد ابن تيمية (551:5-5590ه) 

عبد السلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن عبدالله الخضر بن محمد بن علي بن تيمية 
الحراني الحنبلي (محد الدين أبو البركات) . تفقه في صغره على عمه الخطيب فخر 
الدين » وسمع الكثير ورحل إلى البلاد » وبرع في الحديث والفقه وغيره » ودرس 
وأفنى وانتفع به الطلبة 

له مصنفات عدة .» منها أحاديث التفسير » والأحكام الكبرى » ولمنتقى 2 
والمحرر ١‏ وكتابه هذا اسمه : « منتهى الغاية في شرح الهداية » بيض بعضها ف أربع 
بحلدات كبار إلى أوائل الحج » وزاد فيه ولده ثم حفيده” 
الصّحاح للجوهري ات57اه) 

إسماعيل بن حماد الجوهري » أبو نصر . أول من حاول الطيران » ومات ف 
سبيله . لغوي من الأئمة . صنع جناحين من خشب وربطهما بحبل وصعد سطح 
داره » ونادى ف الناس » لقد صنعت ما لم أسبق إليه وسأطير الساعة فازدحم أهل 
نيسابور ينظرون إليه فتأبط الجناحين ونهض بهما » فخانه اختراعه فسقط على الأرض 

له بعض المؤلفات لعل أشهرها كتابه هذا ) الصحاح » وهو كتاب مطبوع 
سل 


)١(‏ مصادر ترجمته : وفيات الأعيان :١‏ لا/ا١1‏ » وسير أعلام النبلاء 9: 447-84 ع وتذكرة 
الحفاظ 4: *ه-لساه » والواق بالوفيات ١١ :١‏ » وطبقات الشافعية للسبكي 4: /4- 
8 »ع والبداية والنهاية ١917 :1١5١‏ 

(؟) مصادر ترجمقه : ذيل طبقات الحنابلة : 7: 43؟ » ومختصره: 7*8 » والمنهج الأحمد: 
ع ونمختصره: 1١١5‏ »عولمتصد الأرشد : ”: ٠ ١75‏ والعبر: ه: 5١5‏ »ع وطبقات 
المفسرين للداودي : :١‏ 7917 ع وفوات الوفيات: *: 357 » والنجوم الزاهرة : 
/: “ا ء وسير أعلام النبلاء : «*: 59١‏ »ع وغاية النهاية : :١‏ 88" » والمنهل الصاتي : 
5١* :١‏ »ع والبداية والنهاية : :١7‏ ه8١‏ » وشذرات الذهب : ه: !559561 


أه 


المبحث الخامس موارده بي تاب الماع 


4 صحيح البخاري (954١-7557اه)‏ 

محمد بن إماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري . حبر الإسلام » الحافظ 
لحديث رسول الله عَم . سمع من نحو ألف شيخ » ولد ونشأ وتوقي ببخارى ع 
صنف الكثير من الكتب ومنها : 

« الجامع الصحيح » المعروف بصحيح البخاري » وهو أصح كتاب بعد 
كانه الاهر وسل .+ حييف إنتوظ الولت والتزم علىنفسه أن يذكر الأحاديث 
الصحيحة فقط . وغؤ أول من وضغ اق الاسلام كناياً على هذا النحو"». 


"٠‏ صحيح مسلم (171-585اه) 

الإمام الحافظ الحجة مسلم بن الحجاج بن مسلم ابو الحسين القشيري النيسابوري 
: إمام أهل الحديث . أجمعوا على جلالته وإمامته وعلو مرتبته . صنف الصحيح 
الذي لا يوجد بي كتاب قبله ولا بعده من حسن التزتيب وتلخيص طرق الحديث بغير 
زيادة ولا نقصان 

قال ابن الصلاح : اتفقت الأمة على أن ما اتفق البخاري ومسلم على صحته فهو 


5 صن 
حق صدق0) 


١"الضعفاء‏ الكبير للعقيلى (...-5؟85ه) 

عمة ين عرو بن مور إن عياف عقيل الك ؛ أبو جعفر : الحافظ الإمام 
كان مقيما بالحرمين . قال مسلمة ب 0 : كان العقيلي جليل القدر عظيم الخطر 
ما رأيت مثله 22 تلن 


3 

: ولسان الميزان‎ » ٠٠١7 :5 : مصادر ترجمته : معجم الأدباء : ؟: 8 »ع والنجوم الزاهرة‎ )١( 
2 ٠5884 :5 : ويتيمة الدهر‎ » ١4 : ع ونزهة الألباء‎ ١94 :١ : وأنباء الرواة‎ » 5٠٠0 :١ 
555 :١ : وبغية الوعاة‎ » ١5” وشذرات الذهب : ا:‎ 

)١(‏ مصادر ترجمته : طبقات الحنابلة : 119-50١ :١‏ »وتاريخ بغداد: ؟: 55-5 » والوفيات 
:١:‏ ههغ » وسير أعلام النبلاء١١:‏ ١و8‏ »ع وتذكرةالحفاظ :”: 1١١175‏ ع وتهذيب 
التهذيب : 9: 157 » وطبقات الشافعية : 7: “ 

() مصادر ترجمته: طبقات الحنابلة :١‏ لالا8 » وسير أعلام التبلاء ؟١:‏ !هه » والمنهج الأحمد 
١5-5‏ 

(:) مصادر ترجمعه : تذكرة الحفاظ *: لم » وسير أعلام النبلاء ه١:‏ 5*5 ع والواقي 
بالوفيات 0:5 ه55 


/اه 


"العلل لابن أبي حاتم (5571-550ه) 

عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس التميمي الحنظلي “الما الحافظ ابن 
الحافظ . شيخ الإسلام . أذ علم أبيه وأبي زرعة » وكان بحرا في العلوم ومعرفة 
الرحال . صنف ف الفقه واحتلاف الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار . من 
مصنفاته : « التفسير » و« الجرح والتعديل » و١‏ الرد على الجهمية » و 
« علل الحديث » و« المسند » وغير ذلك . كان أبوه يقول: ومن يقوى على 
غراف عي لقن جايا فقن لبد للق ويانة 
”.العلل للدارقطئ (5٠5-7/٠ه)‏ 

تققم الريك اعرد كتانه:«1 الس ) ص 4ه 
“".غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام (5 54-١5‏ 7اه) 

تقدم التعريف به عند ذكر كتابه : « الكمد ال » برقم (1) وهو كتاب مشهور 
متداول . طبع بدائرة المعارف المندية سنة ١ه‏ 

قال عنه أبو عبيد : « مكثت في تصنيف هذا الكتاب أربعين سنة » ورعا كنت 
أستفيد الفائدة من أفواه الرحال فأضعها في موضعها من الكتاب يف انرجا 
مئ بتلك الفائدة 4 
ه".غريب الحديث لأبى محمد ابن قتيبة (7-715/ااه) 

داك بن مسلوين قيسة اكور انو سد دق ألدة الات »ومن 
المصنفين المكثئرين . ولد ببغداد » وسكن الكوفة . ثم ولي قضاء الدينور مدة 
فنسب إليها » وتوثي ببغداد 

له مؤلفات عديدة أكثرها مطبوع . منها : « تأويل مختلف الحديث » 6و 
« أدب الكاتب » »و« المعارف » .عو« المعاني »و« عيون 
الأخبار » »و« الشعر والشعراء » . . . وغير ذلك الكثير . 

وكتابه « الغريب » طبع في جزأين في الهند 000 
الجبوري ؛ وطبع في وزارة الأوقاف ببغداد عام 411١م‏ في ثلاث بجحلدات » وتوجد 


١9 مصادر ترجمته : طبتات الحنابلة ؟: هه ولمتهج الأجد ؟:‎ )١ 
راثر و‎ 000 


مه 


المسحنتك اللحامس موارده ف كتاب اللميع 


منه أجزاء مخطوطة في المككتبة الظاهرية بدمشق ؛ ويوجد منه بمكتبة شستر ب تحت 
رقم 8444 امحلد الثاني مخطوط منسوخاً سنة 11/4ه ببغداد0؟© 
5" غريب الحديث لقطرب (...-5١٠٠ه)‏ 
محمد بن المستنير بن أحمد أبو علي : نحوي » عالم بالأدب واللغة . كان يرى 

رأي المعتزلة النظامية ؛ وهو أول من وضع ١‏ المثغلث » فق اللغة . له« معاني 
القرآن » و« النوادر » و« الأزمنة » و« الأضداد 1 
”.الفصول لأبي الوفاء ابن عقيل (11-471هه) 

سبق التعريف به عند ذكر كتابه : « التذكرة » ص: 495. 
8" الفوائد لتمام 5-5509 ١41ه)‏ 

اج ادو للدي عبر ادر مابس لكي كرح عا 
الحديث » كان محدث دمشق في عصره ؛ وكتابه الفوائد يقع في ثلاثين جزء”" 
4" قضاة البصرة لعمر بن شَبّه 9؟/1١7517-1ه)‏ 
واسمه : زيد بن عبيدة بن ربطه النميري البصري » أبو زيد . شاعر »راوية » 
مؤرخ » حافظ للحديث . من أهل البصرة » توفي بسامراء 
له مصنفات عدة منها :« النسب »و« وأخبار بي غمير 26 أحبجاز 
المدينة » و( تاريخ البصرة » وو تاريخ أمراء الكوفة » و2 أمراء البصرة 
و« أمراء المدينة » و« أمراء مككة » وغير ذلك من المصنفات”) 


)١(‏ مصادر ترجمته : وفيات الأعيان: ١5 :١‏ ع وتاريخ بغداد: ١1٠١١ :٠١‏ ع ولمنتظم: 
ه: ٠١١‏ »ع وإنباه الرواة: 7: ١57‏ » والبداية والنهاية: :١١‏ 54/8 » ونزهة الألباء: 
»8 »عوبغيةالوعاة: 7391١‏ .عوشذرات الذهب ١95 :١:‏ »عومراآت الجنان: 
١9١ :١‏ »ع وتهذيب الأسماء واللغات : ٠١6١ :٠‏ » واللباب : ”: ١4*‏ ع وتذكرة الحفاظ 
١868‏ »ع وسير أعلام النبلاء 5١95 :١*‏ » ولسان الميزان : *: لاه ». والنجوم 
الزاهرة : :2 هل 

(1) مصادر ترجقمته: وفيات الأعيان 5: 4344 ٠»‏ وتاريخ بغداد : 538 » وبغية الوعاة ١٠١‏ »ع 
وشذرات الذهب ”: ١٠١‏ 

(*) مصادر ترجمته : سير أعلام النبلاء :١1/‏ 75894 ع وشذرات الذهب :1 .3٠٠١‏ 

(5) مصادر ترجمته : إرشاد الأريب :44/5 » وتهذيب التهذيب 47٠0/7:‏ » والوفيات 
١إؤلام‏ ع وبغية الوعاة : 9م 


إن لها 


الل تشرج المع 
٠ع‏ .الكافي لابن قدامة (-0٠557ه)‏ 


سبقت ترحمة الموفق ابن قدامة ضمن المبحث الثانى من هذه الدراسة ص: .١5‏ 
وقد طبع كتاب الكافي عدة مرات ْ 
5ط .كتاب حرب (...-./5ه) 

حرب بن إماعيل بن خلف الخَنْطلي الكرماني » أبو محمد وقيل أبو عبدلله 

نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة بقن كلية كان حرب فققيه البلد »؛ 
وكان السلطان قد جعله على أمر الحكو”؟ . 
41 .كتاب الاجري (...-5.0اه) 

محمد بن الحسين بن عبدالله أبو بكر الآحري : فقيه شافعي » محدث عله 
تصانيف كثيرة » أحصاها محقق كتاب ‏ أخلاق حملة القرآن » فبلغت واحدا 
وأربعين مصنفا » أشهرها كتاب « الشريعة » و« الأربعين الآجرية 4 

وقد ذكر ابن المنجى ف كتابه « الممتع » حديفا » وعزاه إلى الآحري ولم يحدد 
امن الكاق3 :, 
"4 .الكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي (154571ه) 

أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي 4 عات د سو هق انا ون .له 
اشتغال بالتاريخ . من مصنفاته الأأخحرى « عرائس احالس » ف قصص الأنبياء 
وهو مطبوع'") 
غ ع .المنرجم لأبي إسحاق الموزجاني (ت59١ه)‏ 

إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجاني » أبو إسحاق » محدث 
الشام وأحد الحفاظ المصنفين المحرجين الثقات ؛ نسبته إلى جوزجان من كور بلخ 
بخراسان » ومولده فيها » رحل إلى مكة » ثم إلى البصرة » ثم الرملة » وأقام في 
كل منها مدة » ونزل دمشق فسكنها إلى أن مات 


» ١48 :١ ع وطبقات الحنابلة‎ ٠١١.١ :44 مصادر ترجمته : تهذيب تاريخ دمشق‎ )١( 
»ء وسير أعلام النبلاء 17: 5545» وشذرات الذهب‎ ” :١ ء والمنهج الأحمد‎ ٠١ ومختصره‎ 
بذ شل‎ 

(؟) مصادر ترجمته : وفيات الأعيان :١‏ 48 » وسير أعلام النبلاء 2:17 0117 والنجوم الزاهرة 
"١. 5‏ » وتاريخ بغداد 7: الحدل 

(*) مصادر ترجمته : اللباب ١94 :١‏ عوابن خلكان :١‏ ؟؟ » وإنباء الرواة ١١9 :١‏ » 
وسير أعلام النبلاء :١1/‏ ه*؟ » والبداية والنهاية 5٠١0 :١5‏ 
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الملبحث الخامس موارده في تتاب الممتع 


ذكره أبو بكر الخلال فقال : « حليل جداً » كان أحمد بن حنبل يكاتبه 
ويكرمه إكراما شديداً » 

له كتاب في الجرح والتعديل » وكتاب في الضعفاء 

وكتابه هذا « المزحم » قال عنه ابن كثير : « وفيه علوم غزيرة وفوائد 
1" 
© .امجرد في فقه الإمام أحمد للقاضى أبى يعلى -88٠١(‏ /545ه) 

سبقت التعريف به عند ذكر كتابه ا الجامع الكبير » رقم .)١١(‏ 
؟.المختصر حي المعالي أسعد بن المنجى (9 5-51١‏ 0٠5"ه)‏ 

سفت عاق البسضت الأول هن ا 
/اء .المسائل لصالح بن الإمام أحمد بن حنبل (17: 56-١1‏ اه) 

صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل أبو الفضل , أكبر أولاد الإمام أحمد . كان 
سخيا صدوقا ثقة » وقد روى عن أبيه » وقد ولي قضاء طرسوس وأصفهان!© 
الستوع يه وه عيالك السام ور ع يم 

محمد بن عبدالله بن الحسين السامري أبو عبدالله نصير الدين » الفقيه الفرضيء 
ويعرف بابن سنينة . برع ف الفقه والفرائض . وصنف فيهما تصانيف مشهورة منها 
: كتاب« الممستوعب »و« الفروق » »ع وكتاب« البستان » في 
الفرائض ”© 
المسنك للإمام أحمد بن حنبل 41-1١5154(‏ اه) 

سبقت ترجمته عند ذكر كتابه « الرسالة » رقم (4 .)١‏ 
«هالمسند لأبى دواد الطيالسى 4-1١79‏ ١٠٠اه)‏ 

لماك ووه بن الجارود 57 داود الطيالسى . من كبار حفاظ الحديث 
قال اسرد لاو الف د ل ١‏ 


: ومعجم البلدان‎ » ١ :١ : والمنهج الأحمد‎ » 98 :١ : مصادر ترجمته : طبقات الحنابلة‎ )١( 
وتذكرة‎ 2» 8١ وتهذيبابن عساكر:؟:‎ ١ :١١ ء والبداية والنهاية:‎ ١17 :* 
١١89 »ع وشذرات الذهب :؟:‎ ١4١ :١ : الحفاظ : ؟: /ا١١1 »ع وتهذيب التهذيب‎ 

)١(‏ مصادر ترجمته: طبقات الحنابلة :١‏ 7 ١-هلاك‏ وسير أعلام النبلاء ؟5١:‏ 79ج 

(؟) مصادر ترجمته: الوافي. بالوفيات : ١ه"‏ » وذيل طبقات الحنابلة ١7١ :١‏ 

(:) مصادر ترجمته: تاريخ بغداد 9: 5 ؟ » واللياب 7: 55 
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الممتع في شرح القنع 

المسند لابن شاهين (/0-591/ه) 

عمر بن أحمد بن عثمان ابن شاهين أبو حفص البغدادي الواعظ المحدث المفسر . 
له : « التفسير الكبير » و« ناسخ الحديث ومنسوخحه » )و2 تاريخ أسماء 
الثقات » ٠»‏ و« التاريخ » » وغيرها من المصنفات7) 
.لمسند للحميدي (...-9١51اه)‏ 

عبدالله بن الزبير بن عيسى القرشي الحميدي الأسدي أبو بكر » تفقه 
بالشافعي » وذهب معه إلى مصر . قال أحمد بن حنبل : الحميدي عندنا إمام 
ا 
"اه .مسند الشافعي (0٠٠١-4١٠٠ه)‏ 


محمد بن إدريس بن العباس الشافعي القرشي أبو عبدالله . صاحب المذهب 
مصنفات أشهرها : « الرسالة » ف الأصول » و( الأم » في الفروع 

وكتاب المسند هذا يحوي أحاديث سمعها أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم المتفى 
سنة 47 "اه من الربيع بن سليمان المرادي المؤذن المتوفى سنة ١٠101ه‏ في ضمن كتب 
الأم وغيرها الى سمعها مباشرة من الإمام الشافعي رضي الله عنه -غير أحاديث سمعها 
بواسطة البويطي-. وقد دوّن هذه الأحاديث أبو عمرو محمد بن جعفر بن مطر 
لشيخه بطلبه . وقيل: إن جمعه كان لنفسه لا لشيخه . ويقال : إن الحامِعَ هو الأصم 
نفمسه- + الله ع0 

وقد رتب المسند على أبواب الفقه مع شرحه إلى نصفه الشيخ محمد عابد السندي 
المتوفى سنة 7617 1ه" 


(1) مصادر ترجمته: البداية والنهاية :١١‏ 2555 وتذكرة الحفاظ 7: 130-910 » وتاريخ بغداد 
05 558 » وسير أعلام النبلاء 43١ :1١١‏ 

(؟) مصادر ترجمته: طبقات الشيرازي ص: 8 »ء ومنائب الشافعي ؟: 7*5 » وطبقات السبكي 
»١4٠ :١‏ وسير أعلام النبلاء "١5 :1٠١‏ 

(1) مقدمة ترتيب مسند الإمام الشافعي ص: ". 

(4) مصادر ترجمته : تاريخ بغداد ؟: ه-7 » وطبتات الحنابلة :١‏ ٠484-148؟‏ » والوفيات 
١‏ 447» وتذكرة الحفاظ *: +5 » وسير أعلام النبلاء :٠١‏ ه » والبداية والنهاية 
:٠‏ ١ه"‏ »ع وتهذيب التهذيب 9: ه"5 
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المبحتٌ الخخامس موارده في كتاب الممتع 


© .معام السدن للحطابي مم ؟ه) 

حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البسى أبو سليمان » المحدث الرخّال »ع 
صاحب التصانيف .له« غريب الحديث » .»و« معالم السنن » عو 
« أعلام السنن » »و« العزلة » »و« الغنية عن الكلام وأهله » » وغير 
ذلك من المؤلفات7) ' 
6 .المعجم الصغير للطبراني (...-870ه) 

سليمان بن أحمد بن ايوب بن مطير اللحمي الطبراني أبو القاسم : كان أحمد 
الأئمة والحفاظ ف علم الحديث . وله مصنفات كثيرة » منها « المعجم الكبير » و 
« الأوسط »و« الصغير » »و« كتابالأوائل »و « الأحاديث 
الطوال » وغير ذلك0؟ . 
"ه.المعجم الكبير للطبراني (...-850ه) 

سبقت ترجمته في المورد السابق. 
/اه.المغني لابن قدامة 4١(‏ ه-170“ه) 

سبقت ترجمة الموفق ابن قدامة ضمن المبحث الثانى ص: .١5‏ وقد ورد ذكره 
أيضا عند الشارح باسم : « المغ الجديد » 1 
ا المغني القديم لابن قدامة 

وورد ذكر امه أيضا عند الشارح باسم : « المغئ الأول . 
4.لمفردات لابن عقيل ١١7-451١1هه)‏ 

سيق التعريقك به اعرد كتايه +( النذكزة © ج45 .وله أيضا اكت مين كانت 


وكتاب « المفردات » هذا كتاب ف الفقه 


.39 :١1/ وسير أعلام النبلاء‎ 355:١ مصادر ترجمته : وفيات الأعيان‎ )١( 
مصادر ترجمته : طبقات الحنابلة ؟1: 44 » والمتتظم: 4ه 6 وسير أعلام النبلاء‎ )١( 
.45 ع ولتهج الأحمد ؟:‎ ١1١9 5 
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> هت 

5 لناسك لحنبل (...-1/8اه) 

حنبل بن إسحاق بن حنبل » ابن عم الإمام أحمد . سمع المسند كاملا مع ولدي 
الإمام أحمد منه .له بالإضافة إلى كتاب« المناسك »و« المسائل »و 
« التاريخ 0 
5 الوط للإمام مالك بن أنس (19-95١ه)‏ 

مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري إمام دار المهجرة وعالَ المدينة 2 
وصاحب المذهب . قال الشافعي : إذا فكو العلماء فوالاك الف 10 
> النهاية في شرح الهداية لأبي المعالي أسعد بن منجى -51١9(‏ 05٠5ه)‏ 

تقدمك تنحة فق البحف الأدل عو ا 


وكتابه : « النهاية» يقع في بضعة عشر بحلداً 
".الهداية لأبى الخطاب (541737-١1مه)‏ 

برع الويف وين كد قافر الانتتصار » ص: 5/7. 
ه".لوظائف لأبي موسى المديئٍ (...-1/هه) 

محمد بن عمر بن أحمد الأصبهاني المديئٍ أبو فوسى. من :حفاط الدييت7". 


)١(‏ مصادر ترجمعه : طبقات الحنابلة ١57 :١‏ »ع والمنتظم 6: 8 »ع وسير أعلام التبلاء 
:١‏ ١ه‏ ء وللنهج الأحمد ١55 :١‏ 

١؟)‏ مصادر ترجمته : وفيات الأعيان :١‏ 5*8 » وسير أعلام النبلاء 4: 44 » وتهذيب التهذيب 
للث اه 

() مصادر ترجمته : وفيات الأعيان :١‏ 445 ع وسير أعلام النبلاء ١؟: ١١+‏ »ء وطبقات الشافعية 
00ق. 
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وقفت على ست نسخ خطية للكتاب » وكلها نسخ غير كاملة » وفيما يلي 
وصفها: 
النسخة الأولى: 

مصورة نسخة المكتبة الظاهرية ٠‏ ويبدو أن هذه النسخة مكتوبة ضمن ثانية 
بحلدات . والموجود منها أربعة بحلدات فقط . ومسطرتها ١‏ سطرا . كلمات 
كل سطر ١١‏ كلمة» ورمزت طا بنسخة (أ) 

.١‏ الجزء الثالث: 

يبتدئ من كتاب الشركة إلى آخر باب السبق. في 41 لوحة . تاريخ النسخ / 
جمادى الآخرة عام 7/٠١‏ ه »وف لوحة العنوان كتب عليها « ملك بفضل الله 
العلي ٠‏ أحمد بن المنجا التنوخي الحتبلي » . وف آخخره : « آخر الجزء الفالث من 
تحزئة المصنف رحمه الله تعالى وأثابه الجن .منه وفضله ؛ يتلو في الجزء الرابع إن شاء الله 
تعالى كتاب العارية ؛ وذلك ف ثمان ليال حلت من شهر جمادى الآخحرة سنة ثمانين 
وسبعمائة ؛ وصلى الله على محمد وصحبه وسلم «ى 

”. اللجزء الرابع: 

يبتدئ من كتاب العارية إلى آخر كتاب الوصايا. وعدد لوحاته ه4١‏ لوحة 
وجاء في آخره ما نصه : ١‏ آخر الجزء .... من الممتع في شرح المقنع . يتلى إن 
شاء الله في الذي يليه كتاب الفرائض ( 

"'. الجزء المخنامس: 

يبتدئ من كتاب الفرائض إلى آخر كتاب العتق. وعدد لوحاته 14 لوحة 
وجاء ف آخره ما نصه : « آخر اللمزء الخامس من الممتع في شرح المقنع . قوبلت 
مقابلة حسنة جيدة . وبالله التوفيق » 


الع دح التيج 


يحل في ظاهر المذهب » من كتاب الصيد . وعدد لوحاته ١37‏ لوحة 
النسخة الثانية: 

مصورة نسخخحة ثانية من المكتبة الظاهرية » ويوجد منها الجزء الأول فقط . وهو 
محفوظ برقم : 7171١17‏ ؛ وييتدئ من أول الكتاب حتى نهاية كتاب الاعتكاف 
ومسطرته "7١‏ سطر و ١٠‏ كلمة ف السطر . وعدد لوحاته 775 ورقة ١‏ وهو بخط 
وجاء في لوحة الغلاف تملك هذا نصه : « الحمد لله والصلاة والسلام على 
سيدنا ومولانا رسول الله . عد من كتب أفقر الأنام الفقير محمد كمال الدين بن 
الشيخ محمد اللؤلؤي الشافعي . غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين . آمين » 

وهي نسخة قيمة » فقد قوبلت بأصل المولف » حيث ورد في هامش ورقة 5" 
: بلغ مقابلة بأصل المؤلف . وورد ف هامش ورقة 5 : بلغ مقابلة 

ورمزت ها بنسخة (ب) 
النسحة الثالثة: 

مصورة نسحة مكتبة أحمد الثالث ف تركيا. 

وهذه النسخة أصلها نسخحة الشيخ الإمام أبو عبدالله محمد بن أبي الفتح البعلي 
الحنبلى .. ويلاحظ أن هذه النسخة تختلف عن النسخ الأخرى في سوق المادة العلمية 
للكتاب » حيث تم إعادة ترتيب صور المسألة الواحدة» وترقيمها في بعض الأحيان 
وكذلك تقديم وتأخمير الفقرات. واستبدال بعض التعاريف بأخرى . إلا أن المادة 
العلمية للكتاب واحدة ومتفقة. وفيما يلى نسوق مثالا على هذا الاحتللاف 

قال الشارح رحمه الله تعالى عند قول المصنف : (وهي ثلاثة أقسام : ماء 
طهور . وهو: الباقي على أصل خلقته . وما تغير بمكنه أو بطاهر لا يمكن صونه 
عنه كالطحلب وورق الشجر » أو لا يخالطه كالعود والكافور والدهن »أو ما 
أصله الماء الملح البحري . وما تروح بريح منتنة إلى جانبه أو سمخن بالشمس أو 
بطاهر فهذا كله طاهر مطهر يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس غير مكروه 
الاستعمال) . قال : 
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وأما كون الطهرر هو الباقي على أصل خلقته ... إل آحره ؛ فلما يأني ذكره في 
مواضعه . ْ 
وأما كون الباقي على أصل خلقته كماء السماء وذوب الثلج والبرد وماء البحر 
والبئر والعيون والأنهار وما أشبه ذلك طهور : أما ماء السماء ؛ فلما تقدم من قوله 


تعالى : (وأنزلنا من السماء ماء طهورا»)» وقوله تعالى : (وينزل عليكم من السماء ماء 


ليطهر كم به). 
وأما ذوب الثلج والبرد ؛ فإن النبي وق قال : « اللهم طهرني بالثلج والبرد » 
رواه مسلم 


وأما ماء البحر ؛ فقوله عليه السلام : « هو الطهور ماوؤه المحل ميتته » رواه 
التزمذي . وقال : حديث حسن صحيح 

وأما ماء اليعر ؛ ف ( لأن البي كلك توضا من ير بضاعة » رواه النسائي 

وأما ماء العيون والأنهار ؛ فلن مائهما كماء اليكر . 

وأما كون ما تغيرمكنه طهورا فلأنه تغير في مقره أشبه الحاري على المعادن 

و« لأن عليا رضي الله عنه أتى الببي يق يوم أحدبماء آحن في درقته فغسل به 
وجهه » 

وروي « أنه توضا من عدي كأن حاءة ثقاعة لدنا 4 

ولأن ذلك لا يسلبه اسم الماء المطلق أشبه الباقي على أصل خلقته 

وأما كون ما تغير بطاهر لا يمكن صون الماء عنه كالطحلب وورق الشجر 
طهورا ؛ فلأنه يشق الاحتراز منه » ولا يسلبه اسم الماء ولا معناه أشبه المتغير.مكثه. 

وأما كون ما تغير بطاهر لا يخالطه كالعود والكافور والدهن طهورا ؛ فلأنه تغير 
عن بحاورة أشبه ما لو تغير.كجاورة جيفة إلى قربة 

وأما كون ما تغير .ما أصله الماء كالملح البحري طهورا ؛ فلأن المتغير به منعقد من 
الماء أشبه ذوب الثلج . 

وأما كون ما تغير بريح منتئة إلى جانبه طهورا ؛ فلأنه تغير عن مجاورة لا مخالطة 

وأما كون ما سخن بالشمس أو بطاهر طهورا ؛ فلأن السخونة صفة خلق عليها 
الماء أشبه ما لو برده ٠‏ انتهى 

قارن هذاءما جاء في نسخحة الشيخ البعلي حيث قال 

إذا تقرر هذا فالماء الطهور أقسام 
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اطع صر الموج 

والبعر والعيون والأنهار وما أشبه ذلك : أما طهورية ماء السماء ؛ فلما تقدم من قوله 
تعالى : (وأنزلنا من السماء ماء طهورا)» وقوله تعالى : (وينزل عليكم من السماء ماء 
ليطه ركم به). 

وأما طهورية ذوب الثلج والبرد فإن النبي يي قال : « اللهم طهرني بالثلج 
والبرد » رواه مسلم 

وأما طهورية ماء البحر ؛ فلقوله عليه السلام : « هو الطهور ماؤه الحل 
ميتته » رواه التزمذي . وقال : حديث حسن صحيح 

وأما طهورية ماء البثر ف « لأن النبى ظيط توضاً من بثر بضاعة » رواه 
النسائي . ْ 
وأما طهورية ماء العيون والأنهار ؛ فلأن مائهما كماء البئر . 

وثانيها : ما تغير.مكثه طهورا لأنه تغير في مقره أشبه اللجاري على المعادن 

و2 لأن عليا رضي الله عنه أنتى الببي يه يوم أحد يماء آجن في درقته فغسل به 
وجهه . 

وروي « أنه توضأ من غدير كأن ماءه نقاعة الحنا » 

ولأن ذلك لا يسلبه اسم الماء المطلق أشبه الباقي على أصل خلقته 

وثالنها : ما تغير بطاهر لا يمكن صون الماء عنه كالطحلب وورق الشحر لأنه 
يشق الاحتراز منه ؛ ولا يسلبه اسم الماء ولا معناه أشبه المتغير.مكثه 

ورابعها : ما تغير بطاهر لا يخالطه كالعود والكافور والدهن لأنه تغير عن محاورة 
أشبه ما لو تغير بمجاورة جيفة إلى قربة 

وخامسها : ما تغير.ما أصله الماء كالملح البحري لأن المتغير به منعقد من الماء أشبه 
ذوب الثلج . 

وسادسها : ما تغير بريح منتنة إلى جانبه لأنه تغير عن بجحاورة لا مخالطة 

وسابعها : ما سخحن بالشمس أو بطاهر لأن السخونة صفة خخلق عليها الماء أشبه 
مالو برده . انتهى 

لذلك فقد استفدنا من هذه النسخة في المقابلة فقط » اللهم إلا في المواضع الي لم 
نحدها في النسخ الأحرى فقد اعتبرناها أصلا. ورمزت لها بنسخة (ج) . 


وهي من عخطوطات القرن التاسع يقلم نسخي نفيس بخط حمد بن عبدالوهاب > 
عن نسخة أبي الفتح البعلي . 

تقع في ثلاثة أجزاء ويوجد منها الجزء الأول والثاني فقط. 

«الجزء الأول ويبتدئ بأول الكتاب وينتهي بنهاية كتاب الجهاد . وهو محفوظ 
7 ل" 

ومسطرته ١١‏ سطر . ومقاسه /ا١ءا0"‏ سم. وعدد لوحاته 4 .5٠0‏ 

وقد ذكر ٍ آخر هذا الجزء : أنهاه كاتبه العبد الفقير إلى رحمة ربه سبحانه وتعالى 
محمد بن عبدالوهاب غفر الله له ولوالديه . والحمد لله أولاً وآخخرا . هذا الجزء 
والذي بعده أصلهما بخط الشيخ الإمام أبي عبدالله محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي . 
وحواشيهما بخط الشيخ الإمام خمس الدين ابن عبدالهادي . في هامش الأصل 
اذكو 

«الجزء الثاني ويبتدئ بكتاب البيع وينتهي بآخر كتاب الفرائض . وجاء فْ آخره 
مانصه : 

آخير المجلد الثاني من شرح المقنع » والحمد لله أولاً وآخبر) . آخمر الجزء 
الثاني يتلوه في النالث كتاب العتق » 
النسخة الرابعة: 

مصورة نسخخحة أخرى من مكتبة أحمد الثالث في تركيا. 

تقع في أربعة أجزاء , ويوجد منها الجزء الرابع ققط . وهو محفوظ برقم 
1011 

ويرجع تاريخ نسخه إلى القرن الثامن » وهو بخط نسخي نفيس » ومسطرته 
>٠١‏ سطر » ومقاسه 5١5‏ ,ه اسم » وعدد لوحاته /ا1٠7.‏ 

ويبتدئ بكتاب الجنايات وينتهي بآخر كتاب الإقرار ف الدعاوى . وهو آخر 
الكتاب. 

ورمزت طا بدسخة (د) 
النسخة الخامسة: 

مصورة نسخة تشستربييَ » دبلن ٠‏ إيرلندا 

مسطرتها 7 سطر و ١١‏ كلمة ف السطر » ومقاسها 5١م/,م/١1‏ »وعدد 
لوحاتها 77 لوحة . وهي بخط نسخحي حيد 


الا 


الع شرج الدع 

المع ين الوصية بالأجزاء والأنصباء من كتاب الوصايا. 

ورمزت ها بنسخة (ه) 
النسخة السادسة: 

مصورة نسخة أخرى من مكتبة تشستربيي » دبلن » إيرلندا 

مسطرتها ١٠١‏ سطر و7١‏ كلمة في السطر » ومقاسها 1855 »وعلد 
لوحاتها ١١+‏ ورقة »2 وهي خط نسخحي 

يوجد منها الجزء الثانى . يبتدئ بكتاب الجهاد » وينتهي بقوله : قال : 
كسب الحجام خبيث > ابابا 

ورمزت ا بنسخة (و) 7". 


)١(‏ ولا زال جزء من الكتاب مفقودا لم نقف عليه حتى الآن ؛ ويشمل الجزء المفقود الكتب التالية 
كتاب الطلاق ٠»‏ كتاب الرجعة. ٠»‏ كتاب الإيلاء » كتاب الظهار » كتاب اللعان » كتاب العدد » 
كتاب الرضاع » كتاب التفقات . على أن تنبت في الطبعات القادمة بإذن الله في حالة العنور 
عليها 
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صورة صفحة العنوان من المزء الخامس من نسخخة المككتبة الظاهرية والمرموز لها ب )١‏ 


ْ وسيم ور م اشرالاب 
ظ كن نبل دا لفويض 1 ص ! 
لوجم رصي دزكع يو ل ابُملسكدهك |. 
8 9 نه فأك!لبللته وما سوك لكو سنو عد متا | 
العريسي عا له دراه اود اود وكرام شريره رمواش عات 3 
2 0 
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ا ترس الواريك بت واسا ارارم ثلرك دح وكاخ وَل 
65 عاتب ارام والساتره واسلامكل وق زياين 
ماد ددا لغلياسا ياست دجسي ليق 
“رورس قي ! زالعؤا راصعا راما در زاساب الوارث 
نيملاس الوارره ا وتارهيجاحا و ان / 
للارية نامالا نارم ونوا لفوا, به احراساس آلو ارك لان 
3د وارلا : جر ارج سرحط لاسرال 51 
إلا 0 اوامراء ولماو' لواحت | ولح الت 
7 وس رس لأالر دروكا لاف 


7 0# 2 ٠ : د‎ «“ 


صورة الصفحة الأولى من الجزء الخامس من نسخة المكتبة الظاهرية والمرموز ها ب أ) 


9 ماكر 2 

م 

0 بالققير‎ 0 05 3 ١ 
ادك سو راسررواين وعدن ا‎ 0 

٠ 0‏ ويل لام اعنم الاق ال كن الإضز وت لسر :. 
” «عاياكابد عو الصريقاصرر»: حت كاإ فيو شل 59 

تلاحسد هط ران ييا. سل 


ونر سف طرر او يذ عيل معان اذ 


٠‏ بأطلب ينم العفو وأعنوطة ارده فيل 
أذ بلكخبوما لاسر 


1 ا 0 0 


لرافي كنك ارت وي 3 ا مار 
4 الكل" 0 : 1 


5 00 
اسه مشر 91( 
لل ةلد الا عطاك قدا جدقو اباد . 5-08 34 0 
ا 0 0 : - 
٠‏ 1 نمز مولام بالوا من - الت 1 2 : دو 95 
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يج" دس عل إل ا ال 105 
5 م امل له عي .ا لدجو [ فر له 0 8 00 
0 0د 


صورة صفحة العنران من النسخة الثانية للمكتبة الظاهرية والمرموز ها ب (ب) 
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:. اله لزج لومم رفوي 
7 الير سلج لطانه ببواحسائةالطاه رام ]هلبا يي 
3 3 كاف الاأسرائة وأعلاتوا اقرع عبد للق ال يدا 2 
رعو قرام لالس وأركائة ول اله واميامهالدر»ه انعاز هليلا" . 2 
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لله ابسانم ده ا نزم لوقه و ْ 
وولاناهم! دامس دهبالاما م اجراخ إن 1 ١‏ 
٠٠7‏ ذف الشعند سل وغ جمط :2 الكنا ب الثتى! الشوارت انام 

مال لسع الاسلن وطا د 

5 حريت زأشرحى وا" م هراذة واد يم 5 8 
ٍْ 0-0 ا 
0 سيوالاما الجالمامنف رحسم ابم انور انوا دٍِ 
رياه جل حايرغ+غ غبرمنال لالم د بو لوال" : 

ا وذناب رمال لاخر يكععن” 00 1 
8 1 بياذ بال الرلني. «والساد الك رالتعال. 9 0 
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02 
/ ك 


صورة الصفحة الأولى من النسخخة الثانية للمكتبة الظاهرية والمرموز ها ب «ب) 


صورة صفحة العنوان من الجزء الأول من نسخحة مكتبة أحمد الثالث والمرموز ها ب (ج) 


7 
2 
0 


0 3 ص أل 

ازناك رأسل؟. زاصهابها لش زص رابزا 2 0 
: 0 راكنا , 

البخرة 10 .1 ها اراك 2 يله راغا رسيل”ر اسك قا هرأ واج 


3 
3 


0 “ما رالطرا مويه عاو اشع ا لسخرب: ومعرف كا .د 
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3 واعم: أ ار رع 2 وكسرالنم ياذنًا وتسيرعؤامتيه ربل مره 2 عار وما 
8 اري أ 3 اما : 7 بت مُساعره لالبو د تقار رات : 9 عل نار 


اس ا لذت ومخامه :1سا هما لستعلارٌ الذلاه العام بلا 
ارا جر 3 أرعارج ' 'رالت. المسمتو) لقعت ليننا لسؤي| اماما ١‏ ذا المي 
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0 
0 


3 رورجم ممما يَاستريه ابيز رادم 4 ناخ لعي ارام 7 
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3 أ مم لهال الطب مال را ليرا متعال رسلا ارسي اج 1 
ال را لوحال . سلا و'ية» لدم ير الاسَال شر سم ]ا ]مويو د 

أي وشواء مز 8 رلته ,انار لشو التعار' 

“نير ا سواء رات | الب رؤط كلعا (د حنم اننا وان روزن لق : 
الرغاررا بدا لاا لازي لفسا ٠‏ :خ|ندسجعانه 


صورة الصفحة الأولى من المزء الأول من نسخة مكتبة أحمد الثالث والمرموز ها ب (ج) 


َ 207 امعط ادررة 
8 2 


الهم إعلااظن ند !0 


د 2 
يتصويدكا م : 


صورة الصفحة الأولى من الجزء الثالث من الدسخخة الثانية لمكتبة أححمد الثالث والمرموز لها ب (د) 


اللمالسع انار العا اليارمع. سويد 
اللا ا لاما 000 

0 اير معررالعاالروق أب 
لعو ديعل وارضاء ,حملا 020 2 0 


ة مكبة ند ةَ زفهاب(ه) 
صورة صفحة العنوان من الحزء الثاني من نسخة مكتبة تشستزبيتي والمرموز ها ب ( 


2 
ع اما الها ب مقوله تعالى ؤواتلرا 
هلود نال واقلوستقتمرعرر لبعَالي 
عب ]اده ادها لوتروةو| 
0 م 3 
سانو ا زم مانَكا 3 


تالا عددرية وح 
7 1 0 
8 , .4 لس و3 
ا 0 


شستربيت والمرموز فا ب (ه) 
صورة الصفحة الأولى من الجمزء الثاني من نسخة مكتبة تتشستزييتي والمر 


: ا 
4 
0 0 
7 
0 
8 


0 3 3 
| زقد 
1 الخارعنا رالا 


2 الى 
جه كه 
ره ونبو رصء ا 
مر 8 9 
74 يه 


0 2 
ار 0 
0 
بم 


لكتبة تشستربيتي والمرموز لها ب (و) 
لنسخخة الثانية لمكت 
23 ال 
الجزء الثاني من 
ة صفحة العنوان من ا 
صوره 


0 ش اكد ايه اررحم دب بش لز 0 
: ب رادم ز الات دام دن قلا نار 5 1 
2 هزر م 

ا 


0 و 7اسستسسسيهك 


70 مر ا 

0 هد ملك 0 
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صورة الصفحة الأولى من الجزء الثاني من النسخة الثانية لمكتبة تشستزبيتي والمرموز لها بهي 
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النص الحتق 


راتكه الرعن الرحيم 


[متلمتة اللصدف: 


وعليه نتوكل وبه نستعين 

الحمد لله العظيم سلطانه » العميم إحسانه » الظاهر امتنانه » الباهر برهانه 
أحمده حمد من تساوى في الإخلاص إسراره وإعلانه ؛ وأصلى على نبيه الصطفى 

أما بعد 

فإن أجل العلوم خطرًا » وأحلاها أثرًا . وأرجحها فضيلة » وأنححها وسيلة » 
وأسعدها جدًا » وأجحدها سعدا ؛ وأشرفها موضعًا » وألطفها موقعًا : علم الشرع 
الشريف ومعرفة أحكامه » والاطلاع على سر حلاله وحرامه فين طلبين أن يرز 
في إظهاره » ويشتغل فهمه في إيراده وإصداره » ليكون على ذلك واقفا ٠‏ وبتفسير 
غوامضه وحل مشكلاته عارفا ؛ وها أوتيه منه عاملا : تعينت مساعدته على مطالبه 
ومغازيه ومُعاضدته على تذكار لفظه ومعانيه 

ولما رأيت همم المشتغلين .ذهب الإمام المبجل ؛ أحمد بن محمد بن تيبل رضي 
الله عنه متوفرة على حفظ الكتاب المسمى ب « المقنع » تأليف الشيخ الإمسام ؛ العالم 
العلامة » شيخ الإسلام موفق الدين أبي محمد عبدالله اللقدسي : أحببت أن 
أشر حه ؛ وأبين مراده وأوضحه » وأذكر دليل كل حكم وأصححه 

فسال الله أن يسلميا من الزلل ‏ ».وآن عل غلم مقرونا بالعمل. + 


[ مقدمة المصنف ] 


قال الشيخ الإمام العالم المصنف رحمه الله 


أما الحمد فهو ضد الذم . وهو أعم من الشكر ؛ لأنه يكون لبتدئ النعمة 
ولغيره » والشكر لمبتدئ النعمة فقط 

وقيل : هما سواء 

وأما ا محمود على كل حال فمعناه أنه سبحانه محمود في حالي الشدة والرخاء 

وأفةالدائم الباق :جلا زوال تقيفات لله انه وماك . ومعايهها ظاهرة 

اوعد اسمن حون نياك لان قرع ؛ لأن صانعًا ما إذا أوجد 
شيئًا ما لأبِدَ له من مئال . ما خلا الله تعالى . فإنه لكمال قدرته يوجد الأشياء على 
غير مثال 

وأما العالم بعدد القطر وأمواج البحر وذرات الرمال فبيان لإحاطة علمه يكل 
شيء . قال الله تعالى : (لا يعزب عنه مثقال ذرة ف الأرض ولا في السماء ولا 
أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين» [ سباً:؟]. 

وأما عالم الغيب والشهادة فمعناه أنه سبحانه يعلم ما غاب عن العيون ما لم يعاين 
ولم يشاهد 

وقيل : هما السر والعلانية 

وأما الكبير فهو: العظمة 

وأما المتعال فهو: المنرّه عن صفات المخلوقين 

وأما الصلاة على سيدنا محمد فطلب للرحمة من الله محمد طق. 
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اف لخر القع 
وأما المصطفى فهو: الخالص من الخلق . 
وأما الآل فهم: كل تقي من أمة محمد ؤَيّق. 
وقيل : هم أهله فقط 
وأما الصلاة الدائمة فهي: المتصلة الى لا تنقطع . 
وأما الغدو والآصال فهما: البكرة والعشي . 


انقو لا لمكت عه اند" + اننا مه حبيتاء امتور عويال «وفا نا ضدك 
المضاف إليه بنى بعد على الضم 1 
وأما قوله : فهذا كتاب فهو إشارة إلى الكتاب المؤلف المسمى ب « المقنع » 

فإن قيل : كيف جازت الإشارة إليه قبل تأليفه ؟ 

قيل : عن ذلك جوابان 

أحدهما : أن الإشارة كانت إلى كتاب مصور في الذهن؛ لأن من عزم على 
تأليف كتاب صوره في ذهنه 

وثانيهما : أنه يحتمل أن المصنف رحمه الله عمل الخطبة بعد فراغه من تأليف 
الكتاب المذكور . 

وأما قوله : في الفقه فبيان لاختصاص الكتاب المؤلف بالمسائل الشرعية 

والفقه في اللغة : الفهم . 

وف الشرع : هو عبارة عن العلم أو الفلن بحملة كثيرة من الأحكام الشرعية 
الفرعية بالنظر والاستدلال 

وشرح ذلك كله مستوفى في شرحي من أصول الفقه . 
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[ مقدمة الصنف ] 


الفقه المذكور في الكتاب المشار إليه منسوب إلى الإمام المذكور . 

والذهب الطريق . يقال : ذهب مذهبًا حقا وذهابًا وذهوبًا . وججمعة 

وأما قوله : اجتهدت ف جمعه وترتيبه وإيجازه وتقرييبه . فمعناه : أنه بالغ في 
ذلك وحرص عليه طاقته 

ولقد أحاد فيما صنع » وأحسن فيما جمع ؛ ورتب فأسجع ؛ وأوجز فأقنع 3 
وقرب فأبدع » فجعل الله نصيبه من ثمرات الجنة أحسن ما أينع 

وأما قوله : وسطا بين القصير والطويل فيحتمل أنه منصوب لجمعه أي اجتهدت 

وأما قوله : وجامعًا لأكثر الأحكام فمعطوف على وسطا 

وأما قوله : عرية عن الدليل والتعليل فمعناه أن المذكور في الكتاب الأحكام دون 
دلائلها وتعاليلها . 

وأما قوله : ليكثر علمه ويقل حجمه ويسهل حفظه وفهمه ويكون متنعًا 
لحافظيه نافعًا للناظر فيه . فمعناه أن العلل الحاملة على جمعه وجعله وسطا وجامعًا 
كثرة علمه وقلة حجمه وسهولة حفظه وفهمه وكونه مقنعًا لمن يحفظه نافعًا لمن ينظر 


فيك 


وأنا قولد- + وا كانه اقول أنايلعتا 2 إل ار ١‏ فيغاء سبال الل 
إحابته وأن يفعل ذلك بنا أيضًا » ويعقبنا سلامته 
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كان الطهامسة 


لا بد من تعريف كل واحد من الكتاب والطهارة لأن تعريف المركب موقوف 
على تعريف كل واحد من مفرداته 

أما تعريف الكتاب . فالكتاب : مأخوذ من الجمع . ومنه كتبت البغلة إذا 
جمعت بين شُفريُها بحلقة . فالكتاب إِذا هو الجامع . وأحكام الطهارة مجموعة فيه 
فكأنه جمعها . فحسّن لذلك إطلاق لفظ الكتاب عليه 

وأما الطهارة ففى اللغة : هى النظافة والنزاهة عن الأقذار 

وف الشرع : عبارة عن استعمال الماء الطهور أو بدله في أعضاء مخصوصة على 
وحوخصوصي 

وسنبين ذلك بعد إن شاء الله تعالى 

وقيل : عن رفع ما ينع الصلاة من حدث أو نحاسة بالماء أو رفع حكمه 
بالترزاب 

فإذا عرف كل واحد من الكتاب والطهارة فمعنى كتاب الطهارة : الجامع 
لأحكام الطهارة 


كتاب الطهارة 


باب الميأه 


المياه جمع ماء 

فإن قيل : الماء اسم جنس »ء وأسماء الأجناس لا تجمعم . 

قيل : أسماء الأحناس تجمع إذا احتلفت أنواعها . والماء هنا متنوع لانقسامه إلى 
طهرر . وطاهر غير مطهر 2 ونحس 


أما كون المياه ثلاثة أقسام فلانقسامها إلى طهور ؛ وطاهر غير مطهر » ونحس 
فإن قيل : ما الحجة في ذلك ؟ 
قبل : الماء لا يخلو إما أن يجوز الوضوء به أو لا . فإن جاز فهو الطاهر غير 


الطهر وإن لم يجز فهو النجس 
وأما قول المصنف رحمه الله : ماء طهور فمعناه أحد الأقسام ماء طهور . وقدمه 
على قسيميه لرححانه على الثاني بالطهورية ٠‏ وعلى الثالث بالطهورية والطاهرية 
والطهور عندنا من الأسماء المتعدية0 أي اسم لما يتطهر به . قال الله تعالى : 
(وأنزلنا من السماء ماء طهورا) [الفرقان:/4]» وقال : (وينزل عليكم من السماء ماء 
ليطه ركم به [الأتفال: .]١١‏ 


)١(‏ في ب: المعتدية. 


ال 


التع وراشرج المج 

فإن قيل : لا فرق بين الطاهر والطهور لأن العرب لا تفرق بين فاعل وفعول في 
التعدي واللزوم ؛ كقاعد وقعود وضارب وضّروب . وإذا كان كذلك فالطاهر غير 
متعد فالطهور مثله 

ولأن طهورًا لو كان متعديًا لما وقع هذا الإطلاق حقيقة إلا بعد وجود 
التطهير ؛كالقتول لا يطلق حقيقة إلا بعد وحود القتل ٠‏ والضروب لا يطلق حقيقة 
إلا بعد وجحود الضرب . 

ولأن الطهور لو كان متعديًا لتكرر”' فعل التطهر به 

قيل : يدل على الفرق بينهما الكتاب والسنة 

أما الكتاب فما تقدم 

وأما السنة فما روي ١‏ أن البي يق لما سئل عن ماء البحر . قال : هو الطهور 
ماؤه المجل ميتته »'" رواه الومذي . وقال : حديث حسن صحيح 

ولو كان الطهور هو الطاهر لما امتن الله على عباده يماء السماء » ولما كان النبي 
عه بحا عن السؤال ؛ لأنهم علموا طاهريته . وإنما سألوا عن طهوريته وتعدي فعله 
2 
ولأن البي و قال : « أعطيت حمسا لم يعطهن نبي قبلي -فذكر منهن- 
وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا 76 رواه البخاري 

وجه الحجة أنه لو تساوى فاعل وفعول لم يكن للنبي ويك فيما ذكر فضلية لأن 
الطهارة ثابتة لسائر الأنبياء 


)١(‏ في ب: بالتكرر. 

(؟) أخرحه أبو داود في سننه (87) 7١ :١‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء ,كاء البحر. 
وأخرجه الترمذي في جامعه (13) ٠٠١ :١‏ أبواب الطهارة» باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور. 
وأخرجه النسائي في سننه (59) :١‏ .٠ه‏ كتاب الطهارة » باب ماء البحر 
وأخرحه ابن ماجة في سننه (85) ١75:1‏ كتاب الطهارة؛ باب الوضوءءماء البحر . كلهم عن 
أبى هريرة . وقد نقل الترمذي عن البخاري تصحيحه هذا الحديث 

(©) أعرجه البخاري في صحيحه (57) 18:1 أبواب المساحد باب قول البي ك3 :« جعلت لي 
الأرض مسجدا وطهوراً ». 
وأخرجه مسلم في صحيحه (071) 510:1 كتاب المساحد ومواضع الصلاة. كلاهما من حديث 


ججحاير 
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كتاب الطهارة باب المياه 
ثم القول بأن لا فرق بينهما عند العرب لا يصح لأن فعولا عندهم اكد . ولم 
يكن تأكيد الطهور بتكرار فعله فجعل تأكيده بتعدي فعله إلى غيره 
وأما القول بأنه لو تعدى لتكرر فعله فعنه جوابان 
أحدهما : أن التعدي صفة لجنس الماء وجنس الماء يتكرر فعله للتطهير 2 


وكذلك لماء الكثير . 

والثاني : أن الماء البسير يتكرر منه فعل التطهر قبل الانفصال لأنه ينتقل من محل 
0 

وأما كون الطهور هو الباقي على أصل خخلقته ... إلى آخره فلما يأتي ذكره فْ 
مواضعه 


وأما كون الباقي على أصل تخلقته كماء السماء وذوب الثلج والبرد وماء البحر 
والبئر والعيون والأنهار وما أشبه ذلك طهور : أما ماء السماء فلما تقدم من قوله 
تعالى : «وأنزلنا من السماء ماء طهور) الفرقان:/4] » وقوله تعالى : (وينزل 
عليكم من السماء ماء ليطه ركم به) [الأنفال:١١].‏ 

وأما ذوب الثلج والبرد فإن ابي كَل قال : « اللهم طهرني بالثلج والبرد »0 
رواه مسلم 

وأما ماء البحر فلقوله عليه السلام : « هو الطهور ماؤه الحل ميته ”© رواه 
الترمذي . وقال : حديث حسن صحيح 

وأما ماء البعر ف « لأن ابي وهُ توضاً من بكر بُضاعة 206 رواه النسائي 

وأما ماء العيون والأنهار ؛ فلأن مائهما كماء اليئر . 

وأما كون ما تغيرمكثه طهورًا ؛ فلأنه تغير ف مقره أشبه الحاري على المعادن 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه (415) 5١‏ كتاب الصلاة؛ باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. 
(1) سبق تخريجه ص 54. 
(؟) أحرجه النسائي في سننه (71) ١1/4 :١‏ كتاب المياه» باب ذكر بكر بضاعة. 

وأخرحه أحمد في مسنده )٠١17580(‏ ط إحياء النزاث . كلاهما من حديث أبى سعيد الخندري. 


أن 


الحم لاسي المع 


و2 لأن عليًا رضي الله عنه أتى البي قت يوم أحد ماء آجن في دَرقته فغسل به 


١ 
01 فيط‎ 


وروي « أنه توضأ من غدير كأن ماءه نقاعة الحنا (ى 

ولأن ذلك لا يسلبه اسم الماء المطلق أشبه الباقي على أصل خحلقته 

وأما كون ما تغير بطاهر لا يمكن صون الماء عنه كالطحلب وورق الشجر 
طهورًا ؛ فلأنه يشق الاحتراز منه » ولا يسلبه اسم الماء ولا معناه أشبه المتغير.مكثه 

وأما كون ما تغير بطاهر لا يخالطه كالعود والكافور والدهن طهورًا ؛ فلأنه تغيرٌ 
عن بحاورة أشبه ما لو تغير بمجاورة جيفة إلى قربة 

وأما كون ما تغير.ما أصله الماء كالملح البحري طهورًا ؛ فلأن المتغير به منعقد من 
الماء أشبه ذوب الثلج . 
وأما كون ما تغير بريح منتنة إلى جانبه طهورا ؛ فلأنه تغيرٌ عن بحاورة لا مخالطة 

وأما كون ما سخخحن بالشمس أو بطاهر طهورا ؛ فلن السخونة صفة محلق عايها 
الماء أشبه ما لو برده 

أما كون ما ذكر كله طاهرًا مطهرًا يرفع الأحداث ويزيل الأنحاس غير مكروهة 
الاستعمال : أما كونه طاهرًا ؛ فلأته طهور لما تقدم . وكل طهور طاهر 

وأما كونه طهورًا فلما تقدم 

وأما كونه يرفع الأحداث ؛ فلأن ذلك شأن الطهور . 

وأما كونه يزيل الأنحاس ؛ فلأن كل ما رفع الحدث أزال النجس . 

ودر لأن ابي ؤُ أمر أسماء بنت عمس أن تغسل دم اليض تلاك 96 

وأما كونه غير مكروه الاستعمال : أما ما عدا المسخخن فلا نخلااف 


00 


)١(‏ أخرحه البيهتي في السئن الكبرى :١‏ 713 كتاب الطهارة » باب طهارة الماء بنعن بلا حرام نخالطه. 

)1١‏ أخرحه البخاري ف صحيحه (470 ه) ه: 7١174‏ كتاب الطب باب السحر. 
وأخرحه أحمد ف مسنده (51795 09 15 519. 

(5) ل أقف عليه هكذا » وقد روت أسماء بست أبي بكر قالت, : ٠‏ جاءت امرأة البي ويه نقالت: 
أرأيت إحدانا تحيض في الثوب » كيف تصنع ؟ قال: تحته »نم تقرصه بالماء ؛ وتنضحه 220 
وتُصلي فيه »© .رص:551. 
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كتاب الطهارة باب الميأه 

وأما المسخحن فلما تقدم من أن السخونة صفة خخلق عليها الماء أشبه ما لو برَّده 

وا لأن ابن عباس رضي الله عنهما دحل حمام اللحفة 6( 

ولأن الكراهة تستدعي دليلاً ولم يوحد 

فإن قبل : فقد روي عن البي ف « أنه قال لعائشة رضي الله عنها وقد سخنت 
ماء في الشمس : لا تفعلي . فإنه يورث البرص 206 رواه الدارقطي . 

وعن أنس أنه ممع البي يق يقول : << لا تغتسلوا بالماء الذي سعحن بالشمس 
فإنه يعدي من البرص 06" رواه العقيلي . 

قيل : الحديثان غير صحيحين 

ويعضد ذلك إجماع أهل الطب على أن ذلك لا أثر له قي البرص وأنه لو أثر لما 
اختلفا بالقصد وعدمه . ولما اختص بتسخينه ف الأواني المنطبعة دون غيرها 


أما كون ما دذكر يكره على روايةٍ ؛ فلأنه يحتمل أن تصل إليه النجاسة 
فيتنجس . وإذا لم يحكم بذلك فلا أقل من الكراهة 

وأما كونه لا يكره على روايةٍ ؛ فلأن الأصل عدم ذلك 

ولا بد أن يلحظ أن تسخين الماء بنجاسة له صور 

إحداها : أن يكون يسيرًا ويحتمل أن تصل إليه النجاسة وأن لا تصل فهذا فيه 
الخلاف المذكور وعليه ما ذكر . 

وثانيها : أن يكون كثيرًا فهذا طهور غير مكروه الاستعمال لأنه يدفع الخبث عن 
نفسه وأسوأ ما يُقَدّر وصول النجاسة إليه . وذلك لا أثر له في الماء الكثير إلا أن 


يغيره 


(؟) أخرجه الدارئط في سننه (؟) :١‏ 78 كتاب الطهارة ؛ باب الماء المسخحن . وقال الدارقطئن 
غريب جداء خالد بن إسماعيل -أحد رواة الحديث- متروك. 


(*) أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير ؟: ١75‏ . وال : ليس في الماء المشمس شيء يصح مسند ء 
إما يروى فيه شيء عن عمر رضي الله عنه 


4/ 


فهذانن أن الما 
وثالثها : أن يكون الماء يسيرًا ويعلم وصول النجاسة إليه فهذا ينجس لان 3 
نجس بمخحالطة النجاسة 
ِ | 0 
ورابعها : أن يكون يسيرًا ويعلم عدم وصول النجاسة إليه فهذا طهور غير 
مكروه الاستعمال لأنه لا سبب يقتضي الكراهة | 
وفيه وجه أنه يكره ؛ لأن المتصاعد من النجاسة لطيف فرعا وصل ولم يشعر 
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كتاب الطهارة فصل [ ف الماء الطاهر غير المطهر] 


فصلرق ايلأء الطاهمر غير اللطهى 


أما كون القسم الثاني من أقسام المياه ماء طاهرًا غير مطهر فلما تقدم في كون الياه 
ثلاثة أقسام 

وأما كونه هو ما خالطه طاهر ...إلى آخره فلما يأتي ذكره ف مواضعه . وهو 
على ضريين 

أحدهما : متفق على طهارته وعدم تطهيره . وهو أنواع : 

أحدها : ماء خالطه طاهر فغيّر امه . مثل : إن جعله صبمًا أو خحبرًا فهذا 
طاهر غير مطهر ؛ لأنه زال عنه اسم الماء أشبه الخل . 

وثانيها : ماء حالطه طاهر فغلب على أجزائه . فهذا أيضًا طاهر غير مطهر ؛ 
لأن المحالط إذا غلب يجب أن يكون الحكم له » والمخالط طاهر غير مطهر فورجب 
كون الماء مثله 

ولأن المخالط إذا غلب على أجزاء الماء زال معه الماء لأنه حيكذ لا يُطلب منه 
الإرواء . وإذا كان كذلك فقد سلب الماء خاصيته الى خلق لما فوجب سلب 
الطهورية عنه ْ 

وثالنها : ماء طبخ فيه طاهر . مثل : الباقلاء والحمص ونمو ذلك . فهذا 
طاهر غير مطهر ؛ لأنه صار طبيخحًا وزال عنه مقصود الماء من الإرواء . أشبه مالو 
صار خبرًا 


1 


الممتع في شرح المقنع 

لح ا ا ا ل ار ا 

فإن قيل : الطبخ إن اعتبر فيه تغيّر الاسم أو غلبة الأجزاء كان كالنوعين قبله 
فلا حاجة إلى ذكره » وإن لم يعتبر فيه ذلك7© دحل فيه ما لو سلق في ماء بيض فإنه 
يسمى طبيخًا ؛ بدليل مالو حلف ليطبخن قدرًا بكيلجة ملح ولا يجد طعمه . فإنهم 
قالوا : يسلق فيها بيضًا. وطبيخ ما ذكر لا يسلب طهورية/" الماء 

قيل : المراد الطبخ المعتاد . وما ذكر نادر فلا يحمل الكلام عليه . على أن قوله 
طبخ فيه لا عموم له 

الضرب الثاني : مختلف فيه . وهو أنواع 

أحدها : ماء خالطه طاهر فغير أحد أوصافه المكورة . وفيه روايتان 
إحداهما أنه طاهر غير مطهر ؛ لأنه غيّر صفته . أشبه ماء الباقلاء المغلى . 

والرواية الثانية : أنه طاهر مطهر ؛ لقول الله تعالى : (فلم تحدوا ماء فتيمموا» 
المائدة:7] . وهذا ماء فلا يجوز التيمم معه 

ومثله « قوله عليه السلام لأبي ذر : التراب كافيك ما لم تحد الماء 6 

ولأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأدم 


والظاهر تغير الماء فيها 
ولأنه طهور خالطه طاهر لم يسابه اسم الماء ولا رقته ولا جريانه أشبه المتغير 
بالدهن 


والأؤلى أصح ؛ لما تقدم 

ولأن الماء له صفتان الطهورية والطهارية . والمخالف له على نوعين مخالف ف 
صفته وهو النجاسة فإذا تغير به سلبه الصفتين جميعًا 

والثاني 

والآية والخبر مطلقان والمطلق من الأسماء ينصرف إلى المطلق من المسميات 
والماء الملطلق هو غير المضاف إلى قيد متخصص به . وهذا ماء يصح أن يقيد 


: مخالف له في إحدى صفتيه فإذا تغير به وجب أن يسلبه ما حالفه فيه 


فيقال : ماء زعفران ونحوه . ثم هما مخصوصان ءماء الباقلاء المغلي فيخحصصان مما 
ذكر قياسًا عليه 
)١(‏ في ج التغيير. 
١؟)‏ في ب: طعمه. 


0 أخحرحه البيهني في السنن الكبرى ١‏ 74 كباب الطهارة» باب فرض الغسل 
١٠‏ 


كتاب الطهارة فصل [ ف الماء الطاهر غير المطهر] 

والمخالط إن لم يسلبه اسم الماء فقد سلبه الإطلاق 

والقياس على المتغير بالدهن لا يصح لأنه تغير عن بحاورة بخلاف ما ذكر فإنه متغير 
عن مخالطة 

وثانيها : ماء استعمل في رفع حدث . وفيه أيضًا روايتان 

إحداهما : أنه طاهر غير مطهر : أما كونه طاهرًا ف « لأن النبى يه صب 

0 2 

على جابر من وضوئه 0 

وأما كونه غير مطهر ؛ فلأنه زال عنه إطلاق اسم الماء أشبه المتغير بالزعفران 

والثانية : أنه طهور ؛ لأنه ماء طاهر لاقى أعضاءً طاهرة أشبه ما لو تبرد به 

والأولى أصح في المذهب ؛ لما تقدم 

ولأن الصحابة رضوان الله عايهم كانوا يسافرون وتضيق بهم المياه فكانوا 
يستعملون ما معهم من الماء استعمال إتلاف وإراقة . ولو جاز استعماله ثانيا لامتنعوا 
من إراقته واستعملوه ثانيًا .ول ينقل عن أحد .منهم حفظ الماء المستعمل وادخاره 
للوضوء . 
وثالقها : ماء استعمل في طهارة مستحبة كالتجديد وغسل الجمعة وما 

وفيه أيضًا روايتان 

إحداهما : أنه طهور ؛ لأنه ماء ما استعمل في بجاسة ولا أزيل به مانع من 
الصلاة فوجب بقاوُه على ما كان عليه 

والثانية : أنه غير مطهر ؛ لأنه استعمل ف طهارة مشروعة أشبه المستعمل في 
رفع الحدث 

ورابعها : ماء غمّس فيه يده قائم من نوم الليل قبل غسلها ثلانًا 

وفيه أيضًا روايتان مبنيتان على وحوب غسل يد القائم من نوم الليل ٠‏ وفيه 
روايتان 


)0( أأخخر جه البخاري في صحيحه (571ه) ه: وم "١‏ كتاب المرضى» باب عيادة المغمى عليه. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه ١775: )١1511(‏ كتاب الفرائض» باب ميراث الكلالة. 


١٠١١ 


الممتع في شرح المقنع 

٠7‏ إعداهنا. ٠‏ حب ٠‏ لقرلداعليه لساك 1١‏ إذا اسقط ادكو من ريه 
فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء . فإن أحدكم لا يدري أين باتنف يلق 04 

وف لفظ : « فلا يغمس يده في وَضوئه حتى يغسلها ثلانا 4 
17 

أمر والأمر للوحوب ,٠‏ ونهى والنهي للتحريم 

والثانية : لا يحب غسل يده ؛ لقوله تعالى : (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم) [المائدة:7] . ول يذكر غسل اليدين 

والحديث محمول على الاستحباب بدليل أنه علل بوهم النجاسة 


. رؤاه 


أما كون الماء المزال به النجاسة بحسا إذا انفصل متغيرًا ؛ فلأن التغيير بالنجاسة 
يوجب التنجيس ؟ لقوله عليه السلام :ا ) الماء طهور لا ينجسه شىء إلا ما غلب 
على لونه وطعمه وريحه »20 . والواو هنا معنى أو كقوله تعالى : (من كان عدوا 
لله وملائكته ... الآية) [البقرة:./91] 

وأما كونه بحسا إذا انفصل قبل الحكم بزوال النجاسة مثل أن ينفصل في السادسة 
من ولوغ الكلب ونحو ذلك ؛ فلأنه ملاق لنجاسة لم يطهرها فكان نجسًا كمالو 
وردت عليه 

وأما كونه طاهرًا إذا انفصل غير متغير بعد زوال النجاسة إن كان امحل أرضًا ف 
« لأن النبى يق أمر أن يُصب على بول الأعرابي ذنوبًا من ماء »7 متفق عليه 
)١(‏ أخرحه البخاري ف صحيحه :١ )١7٠0(‏ ؟7/ا كتاب الوضوء» باب الاستجمار وترًا. 

وأخرجه مسلم في صحيحه (7178) 08 كتاب الطهارة» باب كراهة غمس المتوضيع وغيره يده 

المشكوك في بحاستها في الإناء تبل غسلها ثلانًا. كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه 
(؟) أخرجه مسلم في الموضع السابق. 
6 أخرجه ابن ماحة في سننه (271) ١17/4 :١‏ كتاب الطهارة باب الحياض. عن أبي أمامة. 
(4) أتخرجه البخاري في صحيحه :١ )51١9(‏ 83 كتاب الوضوء» باب يهريق الماء عل البول. 


١٠١ 


كتاب الطهارة فصل [ ف لماء الطاهر غير المطهر] 

ولولا أنه يطهرٌ لكان تكثيرًا للنجاسة 

وأما كونه طاهرا إذا انفصل غير متغير بعد زوالا إن كان امحل غير أرض . مثشل 
أن ينفصل في السابعة من ولوغ الكلب في قصعة أو نحوها في أصح الوجهين فبالقياس 
على المنفصل عن الأرض 

ولأن البلل الباقي بعض المنفصل وهو طاهر فكان حكمّه حكمّه 

وق كوه مسا وريد ؛ فلأنه ماء يسير لاقى بحاسة فوجب أن ينجس كما لو 


وردت عليه 
وأما كونه طهورًا على وجهين فأصلهما المستَعْمّل ف رفع الحدث . وقد مضى 
تييينةة 


أما كون الماء الذي حلت به امرأة طهورًا ؛ فلأنه كان طهورًا ولم يوجد ما يسلبه 
ذلك فوجب بقَاوٌه على ما كان عليه 

وأما كون الرحل لا يجوز له الطهارة به في ظاهر المذهب ف « لأن البي طق نهى 
أن يتوضأ الرحل بفضل طهور المرأة »!© رواه التزمذي . وقال : هذا حديث 
جسن 
وأما كونه يجوز فْ روايةٍ فلما روى مسلم « كان رسول الله يي يغتسل بفضل 


١ 35 
( 1 ة‎ 


2 
وأخرجه مسلم في صحيحه (184) :١‏ 775 كتاب الطهارة؛ باب وجحوب غسل البول وغيره من 
النجاسات إذا حصلت في المسجد... 

.٠١١ رص:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود ف سئنه (817) 3١ :١‏ كتاب الطهارة» باب النهي عن ذلك. 
وأخرجه النزمذي في جامعه (14) 17:١‏ أبواب الطهارة؛ باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة. 
وأخر جه النسائي ف سننه 07419 ١75 :١‏ كتاب المياه» باب النهي عن فضل وضوء المرأة. 
وأخرجه ابن ماحة في سننه (5375) ١37 :١‏ كتاب الطهارة» باب النهي عن ذلك. 
وأخرجه أحمد ف مسنده (11/8948) 14 51. 


١٠١7 


المتع فل شرح القت 

ولأنه ماء طهور جاز للمرأة الطهارة به فجاز للرحل . أشبه فضل الرحل . 

إذا علم مأخذ الروايتين فالواجب حمل النهي على إذا ما تلت المرأة بالماء » وحمل 
اغنساله وقّهُ من فضلة ميمونة على أنه شاهدها أو اغتسلا جميعًا جمعًا بين 
الأحاديث 

فإن قيل : ما معنى الخلوة ؟ 

قيل : فيها أوجه 

أحدها : أن لا يشاهدها رجحل . قاله القاضي 

وثانيها : هي ما تكون خالية به في التكاح . قاله الشريف 

وثالنها : هي أن لا يشاركها ‏ الوضوء أحد 

فإن قيل : فمافائدة تخصيص الرحل بالذكر . 

قيل : اختصاصه بالحكم المذكور فيجوز إذن للمرأة الطهارة لأن تخصيص الرحل 
بالنهي يدل على جوازه للمرأة وهو تعبد لا يعقل معناه حتى يتعدى . فيجب قصره 
على مُوَرد النص . 

وقيل : لا يجوز للمرأة أيضًا بالقياس عليه 


56 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه (676) :١‏ 151 كتاب الحيض؛ باب القندر المستحب من الماء في غسل 
المنابة وغسل الرحل والمرأة في إناء. 


١٠١: 


كتاب الطهارة فصل [ الماء النجس ] 


590 ايلأء النجس] 


أما كون القسم الثالث ماء بحسا فلما تقدم في كون المياه ثلاثة أقسام 

وأما كون الماء النجس هو ما تغير.بمخالطة النجاسة فلقوله وَقّ: د الماء طهور لا 
ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه »00 

وقد تقدم معنى الواو 

ولأن تغيره لظهور النجاسة فيه والحكم للظاهر 

وأما كون ما لم يتغير.مخالطة النجاسة إذا كان يسيرًا وهو ما دون القاشين ينبجس 
على رواية ؛ فلأن قوله عليه السلام : « إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث )0 
يدل .عفهومه على أن ما دون القلتين يحمل الخنبث 

و« لأنه يي أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب »7 . والظاهر عدم تغيره 

وأما كونه لا ينجس على روايةٍ فلعموم قوله :2 الماء طهور لا ينجسه شيء إلا 
ماغلب على لونه . . .الحديث »© 


.٠١1 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبن ماجة في سئنه (/011) ١0/5 :١‏ كتاب الطهارة» باب مقدار الماء الذي لا ينجس. 
وأخرجه أحمد ف مسنده 8٠09‏ 4) 17 48. 

7 سيأتي تخريجه من حديث أبي هريرة ف باب إزالة النجاسة ص: يق 

(4) سبق لخريجه ص: .٠١37‏ 


١٠. 


الح شرج كم 

طهور » على الكثير . 

فإن قيل : فلم يُنْجَس القليل إذا تغير إن لم يتناوله الحديث ؟ 

قيل : بالقياس على الكثير بل بطريق الأولى لأنه إذا نمس الدافع عن نفسه فأولى 
أن ينجس غير الدافع 

ولأنه تإذا]!"© نمس جرد الملاقاة وإن لم يتغير ؛ فلن ينجس بالتغير بطريق 
الأولى . 
وأما كون الماء الكثير إذا كانت النجاسة المخالطة له غير بول آدمي أو عذرته 
الماء يعد طاهرًا فلما تقدم من قوله عليه السلام : « إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل 
حيغا »20 . ومن قوله عليه السلام : « الماء طهور لا ينجسه شيء 
الحديث 6 

وأما كونه لا ينجس إذا كانت النجاسة بول آدمي أو عذرته المائعة وكان الماء 
الكثير مما يمكن نزحه على روايةٍ فلعموم الحديثين المتقدمين 

وأماكونة يخس على رواية فلقوله ظرة ذ: لا ييولن أحدكم في الماء الدائم الذي 
لا يجري ثم يغتسل منه 06" متفق عليه 

والأولى أصح ؛ لأن خبر البول لا بد من تخصيصه فيحص بخبر القلتين””) 

ولأن البول كغيره من النجاسات في سائر الأحكام فكذلك في تنجيس الماء 

وأما كونه لا ينجس رواية واحدة إذا كان ثما لا يكن نزحه ؛ فلأن نهي النبي 
ييه ينصرف إلى ما كان بأرضه في عهده من" آبار المدينة 

ولأن نحاسه ذلك با ذكر تؤدي إلى احرج والمشقة . وذلك منتف شرعًا 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق 
(1) سبق تخريجه ص: .٠١8‏ 
(7) سبق تخريجه ص: 35 .٠١‏ 
(4) أخرجه البخاري في صحيحه (575؟) :١‏ 44 كتاب الوضوء باب البول في الماء الدائم. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (85؟) :١‏ 77 كتاب الطهارة باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد. 
(0) سبق ذكره وتخريجه ص: .٠١8©‏ 


(1) في ب ف. 


كتاب الطهارة فصل 1 الماء النجس 1 


أما كون ما ذكر يطهّر الماء النبجس ؛ فلأن الماء الطهور الكثير يدفع النجاسة عن 
لله فيدفعها عر عير ٠‏ 

وأما قول المصنف رحمه الله إماء طاهن الراد.يه الطهون لأن غير الظهرر لا ينيع 
0 ؛ فلأن لا يدفعها عن غيره بطريق الأولى 

+ كرجه نيد على أنه يوط واتطهير ما كر بكر الال لشم‎ ٠7 

اي” 

وقوله : إن لم ببق فيه تغير فيه تنبيه على أنه يشترط ف تطهير ما ذكر زوال 
التغير ؛ لأن التغيّر ينجس الكثير 

فإن قيل : ما صفة هذا الضم ؟ 

قيل : أن يجري الماء الكثير من ساقية أو أن يصبه دلوًا فدليًا 

ولا يعتبر صبه دفعة واحدة للمشقة 


أما كون الماء الكثير إذا زال تغيّره بنفسه يطهر ؛ فلأن العلة في تنجيسه التغيّر 
فإذا زال زال التنجيس ضرورة زوال الحكم عند زوال علته 

وأما كونه إذا زال تغيره بالتزح يطهر فلما ذكر 

وأما قول المصنف رحمه الله : بنزح بقي بعده كثير فبيان لاشتراط بقاء الماء كثيرًا 
بعد نزحه ؛ لأن القليل الموحب لتنجيسه أمران .: الملاقاة والتغير فإذا زال أحد السبيين 
الذي هو التغير لا يلزم دفع التنجيس لبقاء سببه الآخر 


ما كوق ها كو تر هاه شمن لا يلير ها الوب ؛ فلآن ذلك لا يدفع الخبث 
عن نفسه ؛ فلأن لا يدفع عن غيره بطريق الأولى 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كون ما كُوثر بغير الماء كالتراب والخل لا يطهر على المذهب ؛ فلن الماء 
اليسير إذا لم يطهّر مع كونه مطهرًا في الجملة ؛ فلن لا يطهّر غيره بطريق الأولى 

قال ابن عقيل : التراب ونحوه لا يُطَهّر لأنه لا يزيل التغيّر وإنْما يستره 

وأما كون ما كوثر عاء يسير أو بطاهر يتخصرج أن يطهر ؛ فلن علة التنجيس 
التغيّر وقد زال فوجب زوال التنجيس كما لو زال التغير بالمكاثرة 


أما كون الكثير ما بلغ قلتين . وهما تثنية قلة . وهي اجحرة . وسميت بذلك 
لأنها بُقَل . أي تحمل . ومنه قوله تعالى : (حى إذا أقلت سحابًا ثقالا) 
[الأعراف :لاه]. أي حملت 

واليسير ما دونهما ؛ فلأن النبي َي فرّق بين القلتين وما دونهما حيث قال 
« إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث »2 . فوجب جعل ما لم يحمل الخبث كثيرا 
لدفعه الخبث وما دونه يسيرًا لعدم دفعه ذلك 

وأما كون القلتين حخمسمائة ئة رطل بالعراقي على المذهسب ؛ فلأنه يروى عن ابن 
جريج أنه قال : «رأيت قِلال مجر وكانت القلة منها تسع قربتين أو قربتين 
ع 0 لالس اد نكس الظرء هنما . والقربة مائة بإجماع فتكون القلتان 
مسمائة رطل بالعراقى . والرطل العراقي وزنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهمًا 
فيكون القنطار بالرطل الدمشقي أحد وعشرين رطلاً وثلث رطل . فتكون القاتان 
على هذا مائة رطل وستة أرطال وثلثي رطل . كذا ذكر المصنف رحمه الله في المغئي 
القديم وعزاه إلى أبي عبيد”" . وذكر في المغن الحديد أن الرطل العراقي مائة درهم 
وممائية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم . فتكون القانان على هذا مائة رطل 
وسبعة أرطال وأوقية وحخمسة أسباع أوقية 


.٠١8 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
كتاب الطهارة» باب: قدر القلتين.‎ 5 :١ (؟) ذكره البيهقي في السنن الكبرى‎ 
. 525 ر الأموال لأبي عبيد ص:‎ )*( 


١٠١4 


كتاب الطهارة ْ فصل [ لماء النجس ] 

وأما كونهما أربعمائة على روايةٍ فلما روي عن ابن جريج ويحيى بن عُقيل : أن 
القلة تأذ قربتين . وقِربُ الحجاز كبار تسع كل قربة مائة رطل 

فعلى هذا تكون القلتان خمسة وثمانين وثلث رطل بالدمشقي على الأول . وعلى 
ما بي المغن الحديد تكون القلتان خممسة وثمانين وثلث رطل وأربعة أسباع أوقية 

وأما كون ذلك تقريبًا على وحه ؛ فلآن الشيء إنما جعل نصفًا احتياطًا والغالب 
استعماله دون النصف 

وأما كونه تحديدًا على وجه ؛ فلن ما جعل احتياطًا يصير واجبًا كغسل جزء من 
الرأس مع الوجه 

فإن قيل : الخلاف في التقريب والتحديد راجع إلى حمسمائة أو إلى أربعمائة أو 
إليهما 

قيل : ظاهر هنا رجوعه إليهما . وظاهر كلامه في المغن رجوعه إلى 
خمسمائة ؛ لأنه قال فيه : اختلف أصحابنا هل القلتان حمسمائة رطل تحديدًا أو 
تقريبًا ؟ فحص الخلاف بخمسائة . والأشبه ذلك إن قيل القربة مائة بإجماع لأنه لا 
ترديد في كون القلتين قربتين وإنما الزديد في الزائد عليهما . وإن قيل : القربة مائة 
تقرييًا حسن بحيء الخلاف في التقريب والتحديد في الروايتين المتقدم ذكرهما 

فإن قيل : ما الصحيح منهما ؟ 

فيل © التقويي “حبك الصف رجه الله » والتحديد عن أبي الحسن الآمدي 
وذكره المصنف في الغئى . 

إذا علم ذلك . ففائدة الخلاف لو نقصتا رطلاً أو نحوه فوقع فيها بجاسة فعلى 
القول بالتقريب هو طاهر ؛ لأنه تقص يسيرلا أثر له » وعلى القول بالتحديد هو 
نمس لأنه ما نقص عن قلتين 


أما كون من شك في بحاسة الماء بعد طهارته بنى على اليقين ؛ فلأن طهارته 
متيقنة والمتيقن لا يزول بالشك 
ولأن اليقين راجح على ما يطرأ عليه من الشك 


١ حل‎ 


الممتع في شرح المقنء 
ع 5 
وأما كون من شك ف طهارة الماء بعد نحاسته بنى على اليقين فلما ذكر قبل 


أما كون من اشتبه عليه الماء الطهور - وهو المراد بقول المصنف رحمه الله الطاهر 
- بالنجس ل يتحر فيهما فلما يأتي ذكره في صوره » وهي ثلاث صور 

إحداها : أن يكثر عدد النجس على عدد الطهور 

الكائية ' :أن يستويا 

الثالئة : أن يكثر عدد الطهور على النجس 

فالأولتان لا حلاف في المذهب أنه لا يتحرى فيهما 

أما كونهما لا لاف فيهما ؛ فلن المصنف رحمه الله صرح في المغن بذلك 
فيجب حمل كلامه هاهنا على الصورة الثالئة ويكون من باب إطلاق اللفظ المتواطئ إذا 
. أريد به بعض محاله وهذا بحاز سائغ : 

وأما كونه لا يتحرى فيهما ؛ فلأنه اشتبه عليه المباح بامحظور في موضع لا تبيحه 
الضرورة فلم يجر التحري كما لو اشتبهت أخته بأجنبية 

وأما كونه لا يتتحرى في الصورة الثالثة فلما ذكر في الصورتين 

قيل : وحكي عن أبي علي النجاد أنه يتحرى فيهما ؛ لأنه إذا كثر عدد الطهور 
على النجس يغلب على الظن إصابة الطهور 

وإلى ذلك الوجه أشار المصنف رحمه الله بقوله د 

والأول أصح لما تقدم 

وأما غلبة الظن إصابة الطهور فلا أثر له 50 
والميتة مذ كيات 

وأما كونه يتيمم إذا م يتحر في الصور الشلاث ؛ فلأن ذلك شأن عادم الماء 
لدحوله تحت قوله تعالى : ( فلم تحدوا ماء فتيمموا © [المائدة:1] 

وأما كون إراقتهما أو خلطهما يشتزط على روايةٍ فليتحقق عدم الماء الطهور حسا 
وشرعًا 

١١ 


كتاب الطهارة فصل [ لماء النجس ] 
وأما كون ذلك لا يشترط على رواية ؛ فلأنه ممنوع من استعمالهما شرعًا » 
والممنوع منه شرعًا كالمعدوم حقيقة دليله الحريح 


رقمل انهه حا تار شور زط زول ونه ارما ان 
تأدية فرضه بيقين فلزمه ذلك كما لو نسي صلاةٌ من خمس لا يُعلم عينها 

وأما كونه يصلي صلاة واحدة ‏ ؛ فلأنه إذا توضأ من كل واحد ثم صلى صلاة 
واحدة علم أنه صلى متوضئًا.ماء طهور قطعًا 


أما كون من ذكر يصلي ف كل ثوب صلاة بعدد النجس ؛ فلأنه لا بمكنه تأدية 
فرضه بيقين بدون ذلك فازمه فعله لما تقدم . 
وأما كونه يزيد صلاة ؛ فلأنه إذا فعل ذلك علم أنه صلى في ثوب طاهر قطعًا 


القع لمت ادح 


باب لاني 


أما كون كل إناء طاهر ليس ذهبا ولا فضة ولا مضببا بأحدهما يباح اتخاذه ؛ 
فلأنه يباح استعماله لما يأتي ؛ وما يباح استعماله يباح اتخاذه . دليله الثياب المباح 
استعماطا 
صفر » ومن تور من حجارة » ومن إداوة » وقربة . فيقبت الحكم فيما ذكر 
لفعله » وفيما بقَى من الصور لأنه في معناه 

وأما قول المصنف رحمه الله : ولو كان ثمينا فتنبيه على أنه لا فرق في ذلك بين 
الإناء القمين كالجوهر والبلور وغير الثمين ؛ لأن العلة المخرمة للذهب والفضة مفقودة 
في الثمين ؛ لأن الثمين لا يعرفه إلا الخواص من الناس فلا يؤدي إلى الخيلاء وكسر 

وأما كون آنية الذهب والفضة يحرم اتخاذها ؛ فلأنه" يحرم استعماطا لما يأتي 2 
وما يحرم استعماله يحرم اتخاذه . دليله الطنبور 


)١(‏ في المقنع زيادة : ونحوه 


9؟) في با :فانه 


كتاب الطهارة باب الآنية 


وأما كونها يحرم استعماطا فلقوله ظََ ْ» لا تشربوا في آنية الذعب والفضة 
ولا تأكلوا في صحافها ؛ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآحرة ”© 

وقال عليه السلام : « الذي يشرب ف آنية الذهب والفضة إا يَجَرْحِرٌ في بطنه 
نار جهنم 76 متفق عليهما 

فتوعد على ذلك النار . وذلك دليل الحرمة 

ولأن فيه سرفًا وخيلاء وكسرًا لقلوب الفقراء 

فإن قيل : الحديث المتقدم إِنما دليله حرمة الأكل والشرب 

قيل : الشيء إذا حرج غخرج الغالب لا يتقيد الحكم به . ومنه قوله تعالى 
(وإن كنتم على سفر ول تجحدوا كاتبًا فرهان مقبوضة» [البقرة :787ع ؛ لأن الرهن 
يصح في الحضر وذكر السفر خرج عخرج الغالب 

وأما كون المضبب بالذهب أو بالفضة يحرم اتخاذه واستعماله ما لم تكن الضبة 
يسيرة من فضة ؛ فلأن علة تحريم الذهب والفضة هي الخيلاء وكسر قلوب الفقراء 
وهي موجودة في المضبب المذكور فوجب ثبوت حكمهما فيه 

وأما قول المصنف رحمه الله : على الرجال والنساء فتنبيه على أنه لا فرق في ذلك 
بين الرجال والنساء لعموم الأحاديث 

وأما كون الوضوء من الآنية المذكورة الحرم استعمالها يصح على وحه ؛ فلأن 
الوضوء جريان الماء على الأعضاء وليس ذلك .معصية 

وأما كونه لا يصح على وجه ؛فلأن ذلك استعمال المعصية فى العبادة أشبه 
الصلاة في الدار الغصوبة 


)١(‏ أخرحه البخاري فْ صحيحه )01١١(‏ ه :5 كتاب الأطعمة .باب : الأكل في إناء 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (/01؟) ١778 : ٠١‏ كتاب اللباس والزينة » باب تحريم استعمال إناء 
الذهب والفضة 2 . . . عن حذيفة رضي الله عنه 

(؟) أخرحه البخاري ف صحيحه (١١71ه)‏ هد : 9١88‏ كتاب الأشربة » باب ؛ آنية الفضة 
وأخرجه مسلم قْ صحيحه (5050) ؟* : ١775‏ كتاب اللباس والزينة ؛ باب تحريم استعمال 
أوانى الذهب والفضة اث . عن أم سلمة رضى الله عنها 


١1 * 


الممتع في شرح المقنع 

والأول أصح ؛ لأن استعمال الماء في الوضوء يكون بعد فعله المعصية بخلاف 
الصلاة في الدار المغصوبة فإن نفس العبادة واقعة معصية وذلك لا يجامع الطاعة فلزم 
انتفاء كونها عبادة | 

وأما كون الضبة اليسيرة من فضة لا بأس بها ف ١‏ لأن قدح رسول الله طَ 
انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة 06 رواه البحاري 

ولأن الخيلاء وكسر قلوب الفقراء مفقود في ذلك 

وف تقييد اللصنف رحمه الله الضبة بكونها يسيرة من فضة إشعار”" بأمرين 

أحدهما : أنه يشتزط فيما ذكر ذلك . وهو صحيح لأن مقتضى الدليل حرمة 
ليث مطلقا ترك العفل يه قزما سعة رسرة من عه للمحديف لذ كور سيد قينا 
عداه على مقتضاه 

وثانيهما : أنه لا يشترط غير ذلك . فعلى هذا لا يشترط أن تكون الضبة 
لحاحة . وصرح به في المغي . ووجهه أنها ضبة يسيرة لا خيلاء فيها ولا كسر . 

وقال أبو الخطاب : لا بد من الحاجة لأن الرخصة وردت ف الحاجة فيجب قصر 
الحكم عليها 

فإن قال قائل : قول المصنف رحمه الله لا بأس بها إذا لم يباشرها بالاستعمال يدل 
على وجود البأس عند وجود المباشرة والبأس ظاهر ف التحريم والأمر ليس كذلك 

قيل : مراده نفي الكراهة إذا ل يباشرها وهو عند المباشرة مكروه الاستعمال لأنه 


يكون شاربًا على فضة 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5147) 7 : ١١1‏ أبواب الخنمس .باب :ماذكر من درع 
الببي ُو وعصاه 7 . عن أنس رضي الله عنه 
(0) في ب: إشعاراً. 


١١5 


كتاب الظهارة باب الآنية 


أما كون ثياب الكفار وأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال ما لم تعلم بحاستها على 
الملذاعب ؛ فلن الله تعالى قال : (وطعام الذين أوتوا الككاب حل لكم) 
زالائدة :مع . 

و« أكل رسول الله يو من عند يهودي خبرًا وإهالةٍ سّية 06" رواه الإمام 
أحهمد 

و2 توضأ عمر رضي الله من جرة نصرانية 4 

وأما كون ما ولي عوراتهم كالسراويل ونحوه لا يصلى فيه على روايةٍ ؛ فلأن 
الغالب نحاسته 

وأما كون من لا تحل ذبيحته كابمحوس وعبدة الأوثان لا يستعمل ما استعملوه من 
أنيتهم إلا بعد غسله على روايةٍ ؛ فلأنها تتنجس بذبيحتهم ضرورة كونها ميتة 

وأما كونهم لا يؤكل من طعامهم غير الفاكهة ونحوها ؟ فلانه يتنجس بتنجس 
7 
أنيتهم ٠.‏ 
وأما كونهم يؤكل من طعامهم الفاكهة ونحوها ؛ فلن الظاهر سلامتها من 
النجاسة 

فإن قبل : من يتعبد بالنجاسة كبعض النصارى ما حكمه؟ 

قيل : حكم من لا تحل ذبيحته لا شتراكهما في التنجيس . ويعضدله ماروى 
أبو ثعلبة قال : « قلت : يا رسول الله ! إنا بأرض قوم أهل كتاب أفتأكل في 
(1) أخرجه أحمد ف مسنده (/19841) 1 .317 


هي أخرحه البيهقي في السنن الكبرى 3 ” كتاب الطهارة» باب التطهر فْ أواني المشركين إذا م يعلم 


نحاسة. 
(9) في ب: بآنيتهم. 


١١ 


الخوان شرج المح 


آنيتهم ؟ فقال “انا كلرا نيه إلا أن الذ دوا عيرها تاعياوها تح كلو انها 
متفق عليه 

فإن قيل : هذا يدل على النجاسة في أهل الكتاب كلهم 

قيل : يجب حمله على أهل الكتاب الذين يتعبدون بالنجاسة كبعض التصارى 
جمعًا بينه وبين قوله تعالى : (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) [المائدة ه] 
بيت فعل التي ل" وفعل عير 


أما كون جلد الميتة لا يطهر بالدباغ على الصحيح في المذهب فلما روي عن 
عبدالله بن عُكيم قال : « قرئْ علينا كناب رسول الله وُه بأرض جهينة -وأنا غلام 
شا أن لا تسفعوا من الميئة اهاب ولا عضب ©0, 

قال أحمد : ما أصلح إسناده 

ولأنه جزء من الميتة ينجس بالموت فلم يطهر بالدبغ كاللحم . 

فعلى هذه الرواية هل يجوز استعماله في اليابسات بعد الدبغ؟ على روايتين 


3 


5 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (0151) 5: 7٠١417‏ كتاب الذبائح والصيد» باب صيد القوس. 

.١١6١:ص‎ ر)١(‎ 

)ار ص: ١١9١‏ ال 

(4) أخرحه أبو داود ف ستنه (4174) 4 :50 كتاب اللباس » باب من روى أن لا ينتفع بإهاب 
الميتة 
وأخرجه الزمذي في جامعه (117134) 4: 5717 كتاب اللباس» باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت. 
وأخرجه أحمد في مسنده )1١41/57(‏ 5 1:2 ١الا‏ 


كال الرمذي : هذا حديث حسن » وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم 
١5‏ 


إحداهما : لايجوزلعموم قوله :« لا تنتفعوا من لميتة بإهاب ولا 
1 
والثانية : يجوز لقوله : « فهلا أخذوا إهابها فانتفعوا به 06" . 

فإك قيل : هذا يعم الانتفاع بعد الدبغ وقبله فلم حص الانتفاع ببعد الدبغ ؟ 

قيل : قد روي « فدبغوه فانتفعوا به »'" والمطلق يحمل على المقيد فيجب أن 
لا يجوز الانتفاع به قبل الدبغ لما تقدم من حديث ابن عكيم السالم عن معارضة حديث 
ميامونة .. 
فإن قيل : الاحتلاف جار في كل جلد دبغ 

قيل : لا بل في كل جلد اختلف في طهارته بالدبغ فأما الجلد الذي لا يطهر 
بالديغ كؤلاً واحيدا كجدا كلدي وشون هي رز سعسالة ل« البانيدات برراقة 
واحدة 

وأما كون جلد ما كان طاهرًا في الحياة يطهر بالدباغ على روايةٍ ؛ فلأن ذلك 
ينقسم إلى مأكول كالشاة ونحوها فيجب أن يطهر بالدبغ ؛ لقوله عليه السلام في 
دك سير < عاذ عدوا رعاها فداق الام ا 0 

وإلى غير مأكول كالبغل والحمار فيجب أن يطهر بالدبغ لقوله هله : « دباغ 
الأديم ذكاته 206 . أي يطيبه من قوهم رائحة ذكية أي طيبة 

ولأنه حيوان طاهر فطهر بالدباغ قياسًا على جلد الشاة 

ولأن الحيوان كان طاهرًا في الحياة وإنما ينجس بالموت لأنه يجمع الرطوبات 
والعفونات . والدباغ يذهب ذلك فيجب أن يعود إلى ما كان عليه من الطهارة 

وإنما لم يطهر إذا كان نحسمًا في الحياة ؛ « لأن الببي َقَّهُ نهى عن افتراش جلود 
السباع 0 


)١(‏ سبق تخريجه في الحديث السابق 

(1) سيأتي تخريجه من حديث ميمونة 

(9) سيأتي تخريهه في الحديث التاللي 

(4) أخرجه مسلم قْ صحيحه (7518) ١‏ : /ا/ا؟ كتاب الحيض » باب طهارة جلود الميتة بالدباغ 

(5) أخخرجه البيهتي في السنن الكبرى 5١ :١‏ كتاب الطهارة» باب اشتراط الدباغ في طهارة جلد ما لا 
يؤكل حمه وإن ذكي. 


١١ا/‎ 


الور مرج القع 


ولأن قوله عليه السلام : « لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب "2 عام 
حولف ف جلد الشاة وما في معناه لما تقدم . فيبقى فيما عداه على مقتضاه 

وأما كون جلد غير المأكول لا يطهر بالذكاة فلعموم نهيه عليه السلام عن افتراش 
جلود السباع 

ولأنه ذبح غير مشروع فيجب أن يكون كعدمه 


أما كون لبن الميتة وأنفحتها بحسا في ظاهر المذهب ؛ فلن كل واحد منهما مائع 
في وعاء نحس فكان بحسا كما لو وقع في إناء نجس 

وأما كونهما طاهرين على رواية ؛ فلن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا الحين لما 
دحلوا المدائن . وهو يعمل بالأنفحة وذبائحهم ميتة 

فإن قيل : ما ذكر يدل على طهارة الأنفحة فما بال اللبن؟ 


و« عوان ا 

وقال بعض أصحابنا : لا حلاف ف نحاسة اللبن كذلك . 

والخلاف المذكور في الأنفحة لما ذكر . 

والأصح بحاستهما لما تقدم 

وأما أكل الصحابة جبن البمجوس فقّد قيل ما كان أهل المدائن يتولون الذزبح . بل 
كان اليهود جزاريهم 


- 

)١(‏ أحرجه الترمذي في جامعه (175717) 5: 541 كتاب اللباس؛ باب ماجاء في النهي عن جلود 
السباع. 

(5) سبق تخريجه | ص: .١١5‏ 

(7) في المقنع : تجسة 2 . 


كتاب الطهارة باب الآنية 
وأما كون عظمها وقرنها وظفرها بحسا ؛ فلآنه جزء من المي بدليل قوله 
تعالى : إمن يحبي العظام وهي رميم © قل يحبيها الذي أنشأها أول مرة» [يس:8/ا- 
8 . وما يُحبى فهو ميت 

ولأنها توجد فيها أمارة الإحساس والألم . 


وعن الإمام أحمد أن ذلك طاهر لما روى ثوبان « أن رول الله وقوه قال له 


اشر لفاطمة سوارا من عاج 00 رواه ابو داود 


والأول أصح 
والجواب عن هذا أنه مطعون فيه . وعلى تقدير الصحة المراد به الدَبّل . قاله ابن 
قتيبة والأصمعي 


وأما كون صوفها وشعرها وريشها طاهرًا ؛ فلأنه لااروح فيه ولا يحله الموت 
لأن الحيوان لا يألم بأحذه 

وعن الإمام أحمد أنه نمس ؛ لأنه نمى بنماء الحيوان أشبه بعض أعضائه . وقد 
روي «ر ادفنوا الأظفار والشعر والدم فإنها ميتة »0 

والصحيح الأول لما ذكر . 

والحديث منكر . والنماء ليس دليل الحياة بدليل النبات 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه (4717) 5: 7 كتاب التزجل؛ باب ما جاء في الانتفاع بالعاج. 
وأخرحه أحمد في مسنده )3١/858(‏ ط إحياء الثزاث . وفيهما : (( سوارين من عاج 2 
(؟) أترحه البيهتي في السئن الكبرى :١‏ 7 كتاب الطهارة ؛ باب المنع من الانتفاع بشعر الميتة. 
وأرجه العقيلي في الضعفاء الكبير 7: 71/8 كلاهما من طريق عبدالله بن عبدالعزيز بن أبي رواد عن ٠‏ 
أييه عن نافع عن ابن عمر 
قال البيهقتي : هذا إسناد ضعيف . قد روي ف دفن الظفر والشعر أحاديث أسانيدها ضعاف. 
وثال العقيلي في عبدالله بن عبدالعزيز : أحاديثه مناكير غير محفوظة ٠»‏ وليس ممن يقيم الحديث 


١16 


المتعاق سرج القيع 


بأب الاسنتجاء 


[الاستنجاء](2 : استعمال الماء أو الأحجار في محل النّجْو . والمتبادر إلى الفهم عرفا 
أن الاستنجاء استعمال الماء » والاستجمار استعمال الحجار 


أن قوق هن أرزة ذخول اتام يمشحن له أن يول ##مينم اللتفلكا رو علي 
قال : قال رسول الله َه : « سَيْرٌ ما بين الجن وعورات بئ آدم إذا دحل الخلاء أن 
يقول : بسم الله»2 رواه ابن ماجة . 
وأما كونه يستحب له أن يقول : أعوذ بالله من الخبث والخبائث لما و ا 
«أن البي #بَهُ كان إذا دحل الخلاء قال : اللهم إني أعوذ بك من الخُيّث والحبائث 200 
قال أبو عبيد : الث بسكون الباء الشر » والخبائث الشياطين . 
وقال الخطابي : الحبّث بضم الباء جمع حبيث » والخبائث جمع خحبيثة . استعاذ من 
ذكران الجن وإنائهم . 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) أخرحه الترمذي في جامعه (40) 5 : 5.07 أبواب الصلاة » باب ما ذكر من التسمية عند دخول 
الخلاء . 
وأخرجه ابن ماحة في سننه (551) ٠١9 : ١‏ كتاب الطهارة » باب مايقول الرحل إذا دخل الخلاء . 
قال الترمذي : هذا حديث غريب » لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده ليس بذا القوي . 
قلت : وقد صحح المناوي هذا الحديث . وقال أحمد شاكر : نذهب إلى أنه حديث حسن إن م يكن 
صحيحًا وقد ترجمنا رواته » وبينا أهم ثقات . 
() أخرجه البخاري في صحيحه (5557) ه : .+5 كتاب الدعوات » باب : الدعاء عند الخلاء . 
وأخرجه مسلم في صحيحه (070”) ١‏ : 17 كتاب الحيض » باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء . 


١ 


كتاب الطهارة نات سحاد 


وأما كونه يستحب له أن يقول : أعوذ بالله من الرجس النجس الشيطان الرحيم 
فلما روي عن أي أمامة أن رسول الله كُقَهُ قال : «لا يعجر أحدكم إذا دخل مرفقه أن 
يقول : اللهم إن أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرحيم»”" رواه ابن ماحة . 


أما كون من دحل الخلاء لا يدحله بشيء فيه ذكرٌ الله تعالى فلما روى أنس قال : 
(ركان لرسول الله يق خاتم يضعه إذا دخل الخلاء»”” ٠‏ «لأن فيه محمد رسول الله : 
محمد سطر » ورسول سطر ء والله سطر»”” . 

ولأن في ذلك تعظيمًا لله عز وجل . 

وأما كونه يقدم رحله اليسرى ف الدحول واليمئ في الخروج ؛ فلأن ذلك على 
ال وروي فهر ل اسمن 

وأما كونه لا يرفع ثوبه حي يدنو من الأرض فلما روى أبو هريرة «أن رسول الله 
كك كان ]ذا أراوا تاسمه لأ راقع ترجه بح بيد من رضن 10 روك ماود 


. كتاب الطهارة » باب مايقول الرجل إذا دخل الخلاء‎ ٠١ : ١ أخرجه ابن ماجة في سننه (55؟)‎ )١( 
. ه كتاب الطهارة » باب الخاتم يكون فيه ذكر الله‎ : ١ )١5( (؟) أخرجه أبو داود ف سننه‎ 
كتاب اللباس ؛ باب ما جاء في لبس‎ 7١8 : 5 )11745( وأخرجه الترمذي ف جامعه عن طريق همام‎ 
الخاتم.‎ 
. كتاب الزينة نزع الخاتم عند دخول الخلاء‎ ١78 : 8 )9071( وأخرجه النسائي في سننه‎ 
عن طريق همام . كتاب الطهارة » باب ذكر الله عز‎ ١١١ : ١ )70*( وأخرحه ابن ماحة في سننه‎ 
. وحل على الخلاء والخاتم في الخلاء‎ 
قال أبو داود : هذا حديث منكر » وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد عن الزهري عن أنس والوهم فيه‎ 
من همام ولم يروه إلا ممام . وقال الترمذي : هذا حديث -حسن غريب . وف زوائد ابن ماحة : هو‎ 
. متفق على تضعيفه . والحديث بهذا اللفظ غير ثابت‎ 
كتاب اللباس » باب ما جاء في لبس الخاتم وقال : هذا‎ 775 : 4 )١740( أخرجه الترمذي في جامعه‎ )5( 
. 5ة كتاب الطهارة ؛ باب وضع الخاتم عند دحول الخلاء‎ : ١ وأحرجه البيهقي ف السئن الكبرى‎ 


١١ 


ولأن ذلك أستر له فكان فعله أولى . 
وأما كونه يعتمد على رحله السرى فلما روى سراقة بن مالك قال!: «أمرنا 
رسول الله فق إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسرى وأن ننصب اليمق)0" رواه 


الطبراى في المعجم . 

ولأنه أسهل لخروج الخارج . 

وأما كونه لا يتكلم ف «لأن البي يق سلم عليه رجل وهو يبول فلم يرد عليه 
حن توضأ . ثم قال : كرهت أن أذكر الله إلا على طهر »7 رواه مسلم . 

وأما كونه لا يلبث فوق حاجته ؛ فلأنه يقال أنه يدمي الكبد ويأخذ منه الباسور . 


انا كران الخارج من الخلاء يقول : غفرانك فلما روت عائشة « كان رمو لاله 
يي إذا حرج من الخلاء قال : غفرانك )7 رواه الترمذي » وقال : حديث حسن . 
وأما كونه يقول الحمد لله إلى آخره ؛ فلن في لفظ قال : «غفرانك . الحمد لله 


الذي أذهب عي الأذى وعافان »22 رواه ابن ماجة . 


إذا ذهب |المذهب] أبعد»20 رواه أبو داود . 


ده 

(1) أخرجه أبو داود في سننه ١ )١4(‏ : 4 كتاب الطهارة » باب كيف التكشف عند الحاحة . عن ابن 
عمر ؛ ولم أره عنده عن أبي هريرة كما ذكر المصنف . 

(؟) أخرجه الطبران في المعجم الكبير (770) 5 : ١5‏ من حديث رجل لم يسم عن سراقة . 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١‏ : و كتاب الطهارة » باب تغطية الرأس عند دخول الخلاء . 
قال الحافظ الحيثمي في مجمع الزوائد 7١5 : ١‏ : وفيه رحل لم يسمى . 

(") أخرحه مسلم في صحيحه (9170) ١‏ : 581 كتاب الحيض » باب التيمم . 
وأحرحه أبو داود في سننه ١ )١15(‏ : ه كتاب الطهارة باب أي رد السلام وهو يبول . 

(4) أخرجه الترمذي في جامعه (/07) ١‏ : ؟١‏ أبواب الطهارة » باب ما يقول إذا حرج من الخلاء . 

(0) أحرجه ابن ماجة في سننه ٠١١ : ١ 0٠ ١(‏ كتاب الطهارة » باب مايقول إذا حرج من الخلاء . من 
رواية إسماعيل بن مسلم » وقد ضعفه الأكثر . 


١" 


١‏ كتاب الطهارة باب الاستنجاء 


وأما كونه يستتر فلقوله طق : «من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع 
كثيئًا من رمل فليستدبره»”” رواه أحمد وأبو داود . 

وأما | كونه]”" يرتاد مكانًا رخوًا -ومعناه أن يهيء لبوله مكانًا فيه رحاوة- فلما 
روى أبو موسى الأشعري قال : « كنت مع البي 8ق ذات يوم . فأراد أن يبول فأتى 
دما في أصل جدار فبال . ثم قال : إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله [موضعا] »© 
رواه أحمد وأبو داود . 

والدمث : المكان السهل . 

ولأن المكان الصلب يَِردٌ عليه النجاسة . 


أما كون من تقدم ذكره لا يبول في شق ولا سرب وهما جحر الحيوان فلما روي 
«أن ابي وه نمى أن قال وى اللرمة رواه أحمد وأبو داود . 

ولأنه لا يأمن أن يخرج منه حيوان ينجسه » أو يؤذيه » أو يكون مسكنًا للجن . 

ويروى « أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام فسقط ميئًا ثم سُمع هاتف يقول : 


- 

. كتاب الطهارة » باب التخلى عند قضاء الحاجة‎ ١ : ١ )١( أخرحه أبو داود في سننه‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه (0©) ١‏ : 4 كتاب الطهارة باب الاستتار في الخلاء . عن أبي هريرة . 
وأخرحه أحمد ف مسنده 7: 7/١‏ . 
قال ابن حجر : ومداره على أبي سعد الحبراني الحمصي . وفيه اختلاف . وقيل : إنه صحابي . ولا 
يصح . والراوي عنه حصين الحبراوي . وهو بجحهول . وقال أبو زرعة : شيخ . وذكره ابن حبان في 
الثقات . التلخيص ١8١ :١‏ . 

(؟) زيادة يقتضيها السياق. 

05 أخرحه أبو داود في سننه (6) ١ ١‏ كتاب الطهارة » باب الرحل يتبوأ لبوله . 
وأخرجه أحمد في مسنده )1١51451(‏ 4 : 383 . 

(5) روى قتادة عن عبدالله بن سرحس قال : (( انا رسول الله ييه أن يبال في الجحر . قالوا لقتادة : ما 
يكره من البول في الححر ؟ قال : يقال أنها مساكن ادن » 
أخرحه أبو داود في سننه (9؟) ١‏ :8 كتاب الطهارة » باب النهي عن البول في الجحر . 
وأخرجه أحمد في مسنده (5 81/8 839:8 . 


١5 * 


الممتع في شرح المقنع 


انا سحيو لخد لخزرج سعد بن عبادة 
فلم بُخخط فؤاده»7© 

وأما كونه لا يبول في طريق ولا ظل نافع فلما روى معاذ قال : قال رسول الله 
بيه : «اتقوا الملاعن الثلاث : البراز في الموارد » وقارعة الطريق » والظل»27 رواه أبو 
داود . 


فرميناة , 


ولما روى أبو هريرة أن البي مُق قال : «اتقوا اللاعنين . قالوا : وما اللاعنان؟ 
قال : الذي يتخلى في طريق الناس » وظلهم)7" رواه مسلم . 

فإن قيل : الحديئان يدلان على المنع من البول في الظل فلم يشترط كونه نافعًا . 

قيل : في الحديث الثاني إشعار بذلك لأنه أضاف الظل إلى الناس . 

ولأن الظل من لم يكن نافعًا كظل البرية ينتفي كونه سبيًا للعن فينتفي المنع لزوال 
علته . 

ولأن المنع من البول في الظل من أجل إبقاء انتفاع الناس لأنه مناسب فإذا لم يكن 
متتقعًا به يحب أن لا ينبت المنع لأن الحكم يزول بزوال علته . 

وأما كونه لا يبول تحت شجرة مثمرة فلئلا تتنجس الثمرة . 

وأما كونه لا يستقبل الشمس ولا القمر ؛ فلأن في ذلك استتارًا . وهو مطلوب 
في نظر الشرع . 


.15 15 أخرجه الطبران في الكبير (1589ه-:.055)‎ 0١ 
وأخرجه ابن سعد 3 : 9 : 40١ء وف أسد الغابة ؟ : .8" » والاستيعاب 4 : 189 » وسير أعلام‎ 


النبلاء ١‏ : لالا؟ . 1 

00 أحرجه أبو داود في سننه (5؟) ١‏ : 7 كتاب الطهارة » باب المواضع الى فى البي قَيَهْ عن البول 
فيها . 
وأخرجه ابن ماحة في سننه (55748) :١‏ 9 كتاب الطهارة » باب النهي عن الخلاء على قارعة 
الطريق . 

(5) أخرحه مسلم في صحيحه (559) 7١4 :١‏ كتاب الطهارة » باب النهي عن التخلي في الطرق 
والظلال . 


١" 


كتاب الطهارة باب الاستنجاء 


ولأن في عدم استقبالهما تكرمًا هما . 


أما كون من تقدم ذكره لا يجوز له أن يستقبل القبلة بغائط ولا بول في الفضاء 
فلما روى أبو أيوب قال قال رسول الله عق : «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة 


فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله»”2 متفق عليه . 


وأما كونه لا يجوز له أن يستدبر القبلة بذلك في الفضاء في رواية فلما ذكر في 
الحديث المذكور . ْ 

وأما كونه يجوز له أن يستدبرها في رواية فلما روى ابن عمر قال : «رقيت على 
بيت حفصة فرأيت النبي ع على حاجته 00 الشام مستدبر الكعبة 290 متفق 
عليه . 

وأما كونه لا يجوز له أن يستقبل القبلة بذلك في البنيان في رواية فلما ذكر في 
حديث أبي أيوب من قوله : « فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد 5 نحو الكعبة 
فننحرف عنها ونستغفر الله»2 . 

وأما كونه يحوز ذلك في البنيان في رواية فلما روى جابر قال : « فى رسول الله 
طبر أن نستقبل القبلة يبول فرأيته قبل أن فطق بعام يستقبلها »27 رواه الإمام أحمد 
والترمذي . 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (787) ١54 : ١‏ أبواب القبلة » باب : قبلة أهل المدينة وأهل الشام 

واللشرق . 


وأخرجه مسلم في صحيحه (514) 5١84 : ١‏ كتاب الطهارة ؛ باب الاستطابة. 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (975؟) 7: ١١1١‏ أبواب الخمس» باب ما جاء في بيوت أزواج النني 


وأخحرجه مسلم في صحيحه :١ )١١5(‏ 556 كتاب الطهارة» باب الاستطابة. 
(7) سبق تخريجه في الحديث قبل السابق . 
(4) أخرحه أبو داود في سننه :١ )١١(‏ 4 كتاب الطهارة ؛ باب الرخصة في ذلك. 


١" 


والصحيح في المذهب أنه لا يجوز ذلك في الفضاء ويجوز في البنيان : أما كونه لا 
يجوز في الفضاء فلدحول ذلك في حديث أبي أيوب . 


وأما كونه يجوز في البنيان : أما الاستدبار فلحديث ابن عمر . 

فإن قيل : قد احتج بذلك على الاستدبار في الفضاء . 

قيل : إذا جاز ذلك في الفضاء جاز في البنيان بطريق الأولى . 

على أنه يحتمل أن يراد به البنيان . وكذلك احتج به بعض الأصحاب عليه . 

وأما الاستقبال فلما روت عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله وي ذكر له أن 
قومًا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم . فقال : أُوّقد فعلوها ! استقبلوا ممقعدت 
القبلة »20 رواه أحمد وابن ماحة . 

وعن مروان قال : «رأيت ابن عمر أناخ راحلته . وجلس يبول إليها . فقلت : أبا 
عبدالرحمن ! أليس قد نمي عن هذا؟ قال : بلى . إنما ني عن هذا في الصحراء أما إذا 
كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس »0 رواه أبو داود . 

وأما كون هذه الرواية هي الصحيحة فبالنقل والدليل : أما النقل فذكره عن واحد 
من أصحابنا » وأما الدليل ؛ فلأن الأحاديث المتقدمة يمكن الجمع بينها عليها . بخلاف 
غيرها لأن دليلها راجح على غيرها . 


رع 
وأخرجه الترمذي في جامعه (5) ١5 : ١‏ أبواب الطهارة » باب ما جاء من الرخصة في ذلك. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (286) 117:1 كتاب الطهارة وسننهاء باب الرخصة في الكنيف وإباحته 
دون الصحاري. 
وأحرجه أحمد في مسنده (/540 )١‏ ط إحياء التراث . 

)1١١‏ أخرجه ابن ماحة في سننه (4 025 1: 1١17‏ كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحته 
دون الصحاري. 
وأخرحه أحمد في مسنده (17 ,١11/ 1:5 0181١١‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه ١ )١١(‏ : » كتاب الطهارة » باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاحة . 
وأخرجه ابن خزعة في صحيحه (50) :١‏ ه” كتاب الوضوء » باب ذكر الخبر المفسر . 
وأخرجه الحاكم في المستدرك ١‏ : 4ه . وقال : على شرط البخاري . 


١5 


كتاب الطهارة باب الاستنجاء 


أما كون الجمع بمكن ؛ فلأن حديث أبي أيوب يحمل على الفضاء» وباقي 
الأحاديث تحمل على البنيان . 

وأما كون دليلها راححًا ؛ فلآن كل واحد من حديث ابن عمر على تقدير إرادة 
البنيان به » وحديث عائشة » ومروان الأصفر يدل بخصوصه . وحديث أبي أيوب يدل 
بعمومه والخاص مقدم عليه2؟ . 


أما كون من فرغ من حاجته بمسح بيده اليسرى ؛ فلأن اليسرى معدة 
للاستنجاء ؛ لما روت عائشة قالت : «كانت يد رسول لله وه اليمى لطهوره 
وطعامه » ويده اليسرى لخلائه وما كان به من أذى)2" . 

وأما كون المسح من أصل ذكره إلى رأسه فللا ييقى شيء من البلل في ذلك 
انحل . 

وأما كونه ينتره ثلانًا فلما روي أن لبي يق قال : «إذا بال أحدكم فلينتر ذكره 
تلكا نرواة ايع مان : 


أفا" كوان. من تقدم ذكره لا سح فرعف ببطيئه فلم وى أبن 
قال : «لايمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول »20 متفق عليه . 


قنادة أن النبي ع 


)١(‏ في ب: علي. 

:١ 0 (0‏ 9 كتاب الطهارة» باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء. 
وأخرحه أحمد في مسنده (4785 ؟١)‏ ط إحياء التراث . نجوه . 

(5) أخرجه ابن ماجة في سننه (755) ١١:١‏ كتاب الطهارة؛ باب الاستبراء بعد البول. 
وأخرجه أحمد في مسنده 05509 4 :/5417. 
وأحرحه أبو داود في كتاب المراسيل ص ١١7‏ .كلهم عن عيسى بن يزداد عن أبيه . 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه ١ )١167(‏ : 54 كتاب الوضوء , باب : النهي عن الاستنجاء باليمين . 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (517؟) 5١6 : ١‏ كتاب الطهارة » باب النهي عن الاستنجاء باليمين . 


١ /ا‎ 


المجع فى شرع المع 
قيل : هو كذلك وإنما لم يذكره المصنف لدلالة الخال عليه لأن الكلام مسوق في 
الفاعل للحاجة . 
وأما كونه لا يستجمر بيمينه ؛ فلأن البي َي قال : «لا هسكن أحدكم ذكره 


بيمينه وهو يبول » ولا بمسح بيمينه »27 متفق عليه 1 


ولما روى سلمان قال : «فهى رسول الله يق أن يستنجي أحدنا ييمينه »27 رواه 
وأما كون من فعل ذلك أجزأه ؛ فلأن النهي عن ذلك في تأديب لا في تحريم . 


وأما كونه يستجمر ثم يستنجي بالماء فلقول عائشة : «مرن أزواجكن أن يغسلوا 
عنهم أثر الغائط والبول فإن أستحبيهم وإن رسول الله طق كان يفعله»0" رواه أحمد 
والنسائي والترمذي وصححه . 

ولأنه أبلغ في الإنقاء وأنظف ؛ لأن الحجر يزيل غير النجاسة فلا تباشرها يده ) 
والماء يزيل أثرها . 

وأما كونه يجزئه أحدهما إذا لم يعد الخارج موضع العادة : فأما9» الماء ؛ فلأن أنسًا 
قال : «كان البي ظُيُّ إذا حرج لحاجته أحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء يستنجي 


به»””؟ متفق عليه . 


. سبق تخريجه في الحديث السابق‎ )١( 
. كتاب الطهارة » باب الاستطابة‎ 558 : ١ أخرجه مسلم في صحيحه (5؟)‎ )0( 
. أبواب الطهارة » باب ما جاء في الاستنجاء بالماء‎ 70١ : ١ )١9( أخرجه الترمذي في جامعه‎ 20 
. ؟ كتاب الطهارة » باب الاستنجاء بالماء‎ : ١ وأخرجه النسائي سننه 50ع)‎ 
.565 : 5 )5174815( وأخرجه أحمد في مسنده‎ 
. في ب: وأما.‎ )4( 
كتاب الوضوء ) باب : حمل العترة مع الماء في‎ 59 :١ )١١١( أحرجه البخاري في صحيحه‎ (0: 


الاستنجاءع . 
- 


١7 


كتاب الطهارة باب الاستنجاء 


وأما الحجارة فلقوله مت : «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة 
أحجار يستطيب يمن فإها تخرئ عنه»27 رواه أبو داود . 

وأما كونه لا يحرئه غير الماء إذا كان الخارج قد تعدى موضع العادة مثل أن تقع 
النجاسة على الصفحتين , أو تحاوز معظم الحشفة ؛ فلأن المسح بالأحجار للمشقة 
الحاصلة بتكرار الغائط والبول فإذا تعدى ذلك إلى ما ذكر كان ذلك نادرًا فلم يجز فيه 
المسح لانتفاء المشقة . 


أما كون الاستجمار يجوز بكل طاهر يُنَقِي غير المستثئ ؛ فلأن في بعض ألفاظ 
الحديث : «فليذهب بثلاثة أحجار أو بثلاث أعواد أو ثلاث حثيات من تراب)»0© 
رواه الدارقطي » وقال : روي مرفوعًا والصحيح أنه مرسل . 

و «لأن البي مُه سكل عن الاستطابة فقال : بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع» 2 . 

فلولا أنه أراد الحجر وما في معناه لم يستثن الرجيع . 

وعن الإمام أحمد أنه يمختص الحجر لقوله : «فليذهب بثلاثة أحجار »© . 

والصحيح الأول لمشاركة غير الحجر في الإزالة . 

وأما كونه لا يجوز بالروث والعظام فلقول رسول الله َوه : ««لا تستنجوا بالروث 
ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الحن )20 رواه مسلم . 


١ 
. كتاب الطهارة » باب الاستنجاء بالماء من التبرز‎ 7777 : ١ )711( وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 
. كتاب الطهارة » باب الاستنجاء بالحجارة‎ ٠١ : ١ )40( أخرجه أبو داود في سننه‎ )١( 
. كلاهما عن عائشة‎ . ٠١8: 5)514/8١8( وأخرجه أحمد في مسنده‎ 
, /اه كتاب الطهارة » باب الاستنجاء‎ 71 )١7( (؟) أخرجه الدارقطيئ في سننه‎ 
كتاب الطهارة باب الاستنجاء بالحجارة» عن خزعة بن ثابت.‎ ١١ :١ )41( أخرجه أبو داود في سننه‎ )5( 
. سبق تخريجه قبل قليل‎ )4( 
كتاب الصلاة » باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة‎ 565١ )45.( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )5( 
. على الحن. من حديث ابن مسعود رضي الله عنه‎ 


١8 


الع و شرج القع 


و فى أن يستنجى بروث أو بعظم وقال : إههما لا يطهران)(2 رواه الدارقطي . 
وقال : إسناده صحيح . 

وأما كونه لا يجوز بالطعام ؛ فلأنه وق علل المنع من العظم بأنه زاد الجن فزادنا أولى . 
وأما كونه لا يجوز بما له حرمة -والمراد ما فيه ذكر الله ونحوه- فلما فيه من هتك الحرمة . 

ولأنه نمي عن تلويث المساجد بالنجاسة لأكما مواضع الذكر فنفس الذكر أولى . 

وأما كونه لا يجوز مما يتصل بحيوان كيده ورجله وصوفه ونحو ذلك ؛ فلأن 
الحيوان له حرمة ولِذا منعنا مالكه من إطعامه النجاسة . 


أما كون أقل من ثلاث مسحات لا يجوز فلقوله وُه : رفليذهب معه بثلاثة 
أحجار»”(2 رواه أبو داود . 

ولقول سلمان : «رنهانا - يعن النبي ؤَقَووٌ - أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار)0© 
رواه مسلم . 

وأما كون الحجر ذي الشعب الثلاث كالأحجار الثلائة ؛ فلأن الغرض عدد 
المسحات لا الأحجار ؛ بدليل التعدية إلى ما في مععئ الحجارة . 

وقال أبو بكر : لا بد من ثلاثة أحجار اتباعا للفظ الحديث . 

وأما كون من لم ينق بالثلاث يزيد حى ينقي ؛ فلأن الغرض إزالة النجاسة فيجحب 
كران ]ل الروك 
وأما كونه يقطع على وتر فلقوله عليه السلام : «من استجمر فليوتر »© متفق عليه . 


)١(‏ أحرحه الدارقطي في سننه (5) ١‏ : 5ه كتاب الطهارة » باب الاستنجاء . من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه . 1 
(١؟)‏ سبق تخريجه ص .١79‏ 
() أخرجه مسلم في صحيحه (557) ١‏ : 754 كتاب الطهارة » باب الاستطابة . 
(5) أخرحه البخاري في صحيحه 7١ :١ )١69(‏ كتاب الوضوءء باب الاستنثار في الوضوء. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (7*0) 71١17 :١‏ كتاب الطهارة» باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار. 


١ 


كتاب الطهارة باب الاستنجاء 


أما كون الاستنجاء يحب من كل خارج سوى الريح فلقوله تعالى : «والرجز 
فاهجر) [المدثر :0] ؛ لأنه يعم كل مكان ومحل من ثوب وبدن . 

ولقوله عليه السلام : «رإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب بثلاثة أحجار فإِنما 
تحزئ عنه )20 رواه أبو داود . 

أمر . والأمر للوحوب . وقال : إفها تجزئ . ولفظ الإجزاء ظاهر فيما يجب . 

وعلى أي صفة حصل الإنقاء أحزأه . 

والسنة أن يمر حجرًا من مقدم الصفحة اليمئ إلى مؤخرها ثم يديره على اليسرى 
حى يرجع به إلى المكان الذي بدأ منه . ثم بمر الثاني من مقدم صفحته اليسرى كذلك . 
ثم بمر الثالث على المسربة والصفحتين لقوله طُدَْ : («أوّلا يد أحدكم ثلاثة أحجار : 
حجرين للصفحتين » وحجر للمسربة)(" رواه الدارقطئ . وقال : إسناده حسن . 

والمسربة : بجرى الغائط . مأخوذ من سرب اماء. 

وذهب الشريف أبو جعفر إلى أنه يعم بكل حجر جميع امحل وإلا فيكون27 توقيعًا 
لا تكرارا . واختاره ابن عقيل . وحمل كلام البي #َي على أنه يبدأ بالصفحة [ثم يعم 
نم بالصفحة]") الأخرى » ثم يعم » ثم بالسرية » ثم يعم . 

وأما كونه لا يحب من الريح فلما روي عن الني هق أنه قال : «رمن استنجى من 
الريح فليس منا»”"» رواه الطبران في معجمه الصغير . 

ولأن الغسل إما وجب لإزالة النجاسة ولا بحاسة من الريح . 


.155 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(1) أخرجه الدارقطن في سننه :١ )٠١(‏ 5ه كتاب الطهارة » باب الاستنجاء . 
(”) في ب وإلا فلا يكون. 

0( زيادة من ج. 

(5) أخرجه ابن عدي ف الكامل ١‏ .ول أره في معجم الطيران الصغير . 


١ 


الدع ودش القع 


أما كون من توضأ قبل الاستنجاء لا يصح وضوؤه على رواية ؛ فلآنه طهارة عن 
حدث [فلم يصح قبل الاستنجاء كالتيمم » وأما الصحة على رواية ؛ فلأنها نحاسة](© 
فلم يشترط تقدم إزالة النجاسة المذكورة عليه كاليَ على ساقه . قال القاضي : هذه 


أما كون من تيمم يخرج على روايي الوضوء ؛ فلأن التيمم فرعه والفرع يبئ على 
الأصل . 

وأما كونه لا يصح فيه وجها واحدًا ذكره القاضي ؛ فلأن التيمم لا يرفع الحدث 
وإنما يبيح الصلاة فإذا لم تحصل به الإباحة لا يصح كالتيمم قبل الوقت . 

فإن قيل : ما حكم النجاسة على البذن ؟ 

قيل : حكم نحاسة الفرج لاشتراكهما في النجاسة . 

وقيل : بينهما فرق وهو الأشبه لأن نحاسة الفرج سبب وجوب التيمم فجاز أن 
يكون بقاؤها مانعًا منه بخلاف غيرها من النجاسات . 


)١(‏ ساقط من ب. 


١ 


كتاب الطهارة باب السواك وسنة الوضوء 


باب السواك وسنة الوضوء 


أما كون السواك مسنوئًا في جميع الأوقات غير المستنئ فلقوله هق : «رالسواك 
مطهرة للفم مرضاة للرب )20 رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وهو للبخاري تعليقا . 

وقوله عليه السلام : «عشر من الفطرة . وعد من ذلك : السواك)(" رواه أحمد 
ومسلم والنسائي والترمذي . 

وأما كونه لا يستحب للصائم بعد الزوال ؛ فلأن السواك إنما يستحب لإزالة ما 
على الأسنان » وذلك مطلوب العدم في حق الصائم الذي زالت همس يومه ؛ لقوله 
يخ : «الخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك7© متفق عليه . ورواه 
الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح . 


)00 ذكره البخاري في صحيحه تعليقاً ؟: 285 كتاب الصوم ؛ باب السواك الرطب واليابس للصائم . 
وأخرحه النسائي في سننه (ه) ٠١ :١‏ كتاب الطهارة» باب الترغيب في السواك. 
وأخرجه ابن ماجة ف سننه (885) ٠١ :١‏ كتاب الطهارة» باب السواك. 
وأخرحه أحمد قْ مسنده (149 08145 5: /417. 
وأخرحه ابن خزعة ف صحيحه ١ )١780(‏ :0 .كتاب الوضوء » باب فضل السواك وتطهير الفم به. 
(؟) أخرحه مسلم في صحيحه (51؟) :١‏ 777 كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة. 
وأخر جه الترمذي في جامعه (/1ه/71) ه: 9١‏ كتاب الأدب» باب ما جاء في تقليم الأظفار. 
وأخرجه النسائي في سننه ١١7 :8)0٠041(‏ كتاب الزينة» من السنن الفطرة. 
وأخرجه أحمد في مسنده (5 096١١‏ 5: /19. 
فة أخرجه البخاري في صحيحه (100) 7 : 17 كتاب الصوم , باب : هل يقول إن صائم إذا شتم . 
وأخرجه مسلم ف صحيحه ١ )١١51١(‏ كتاب الصيام » باب فضل الصيام . 
وأخرجه الترمذي في جامعه (755) 7*: ١107‏ كتاب الصوم, باب ما جاء في فضل الصوم. 


١17 


اللمتع :في شرح القن 

فإن قيل : الحديث لا تقييد فيه . فلم قيد ببعد الزوال ؟ 
قيل : لأن الرائحة إنما تصير غالبا في مثل ذلك الوقت فوجب اختصاص الحكم به . 

فإن قيل : إذا لم يستحب ذلك فهل يكره ؟ 

قيل : فيه روايتان : 

إحداهما : يكره ؛ لما روى حباب بن المنذر عن الني #ُقهُ قال : ررإذا صمتم 
فاستاكوا بالغداة » ولا تستاكوا بالعشي فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا 
كانتا نورًا بين عينيه يوم القيامة »20 رواه الخطيب » وضعفه ابن معين . 


ولا تقدم من قوله : ( لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك )20 : 
والثانية : لا يكره ؛ لقوله يَقَُ : من ير حصال الصائم السواك)27 رواه ابن ماجة . 
وقال عامر بن ربيعة : («(رأيت رسول الله د ما لا أحصي يتسوك وهو 


صائم )40) رواه الترمذدي : وقال : هذا حديث حسن . 


والأولى أصح . 
وتحمل الأحاديث في سواك الصائم على أنه قبل الزوال جمعًا بينها . 


أما كون السواك يتأكد استحبابه عند الصلاة فلقوله وق : 
أمى لأمرهم بالسواك عند كل صلاة )2*0 متفق عليه . 


)00 أخجر جه الخطيب ف تاريخ بغداد ©: 85 . 
وأحرجه الدارقطن في سننه (/7) 7: 7١4‏ كتاب الصيام » باب السواك للصائم. 
)١(‏ سبق تخريجه ص 1177 
(6) أخرجه ابن ماحة في سننه (11/97) ١‏ : 85 كتاب الصيام » باب ما جاء في السواك والكحل 
للصائم. 
(4) أخرجه أبو داود في سئنه (5755) 717:7 كتاب الصوم؛ باب السواك للصائم. 
وأخرجه الترمذي في جامعه (5؟/) 7: ١/‏ كتاب الصوم؛ باب ما جاء في السواك للصائم. 
(0) أخرجه البخاري في صحيحه (8417) 1: 7٠+‏ كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (557) 5١١ :١‏ كتاب الطهارة؛ باب السواك. 


١ 


كتاب الطهارة باب السواك وسنة الوضوء 


وأما كونه يتأكد عند الانتباه من النوم فلما روى حذيفة قال : رركان رسول الله 
يه إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك »20 متفق عليه . 

ولقول عائشة رضي الله عنها رركان رسول الله طَيَُ لا يرقد من ليل أو هار 
فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ)(© رواه أحمد وأبو داود . 

وأما كونه يتأكد إذا تغيرت رائحة فمه ؛ فلأن السواك شرع في الأصل لتنظيف 
العم 


أما كون المتسوك يستاك بعود لين ينقي الفم كالأراك ونحوه ف (««لأنه طق كان 
يستاك بالأراك »2 . 

وأما كون العود ليئا ؛ فلأن اليابس يؤدي إلى جرحه . 

وأما كونه لا يجرحه ؛ فلأنه إذا كان ثما يجرحه أدى لما ينجس فمه فيعود على 
مقصود السواك بالنقض لأنه شرع للتنظيف والتنجيس يناقضه . 

وأما كونه لا يضره ؛ فلأن الضرر منتف شرعًا . 

فإن قيل : ما الذي يضره؟ 

قيل : عود الريحان لأنه قيل يحرك عرق الحذام . والرمان لأنه قيل يضر بلحم الغم . 

وأما كونه لا يتفتت باقيه ؛ فلأنه إذا تفتت لم يحصل لما على الأسنان ما يزيله2؟» فلا 
يحصل مقصوده . 


(1) أخرحه البخخاري ف صحيحه )٠١485(‏ 887:1 أبواب التهجد؛ باب طول القيام في صلاة الليل. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (هه؟) 7٠١ :١‏ كتاب الطهارة؛ باب السواك. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه (517) ١6 :١‏ كتاب الطهارة» باب السواك لمن قام من الليل. 
وأخرجه أحمد ف مسنده (؟ 583531؟) 5: .15١‏ 

(5) لم أقف عليه هكذا . وقد روى أبو خيرة آلصباحي قال : «ر كنت في الوفد » فزودنا رسول الله ع 
بالأراك » وقال : استاكوا يمذا» . 
أخرجه البخخاري في التاريخ الكبير (558) 8: 58. كتاب الكى . 

(4) كذا في الأصول. 


١1 


المتع في شرح المقنع 


أما كون المتسوك يما ذكر يصيب السنة على وجه ؛ فلأنه يحصل به الإنقاء بحسب 
الإمكان . 


وأما كونه لا يصيبها على الآخر ؛ فلأنه لم يرد الشرع بذلك . 


أما كون من ذكر يستاك كما ذكر فلقوله طقف : «استاكوا قفار فصر ا ورا 
وادهنوا غبّا»(2"0 . 

وأما مععئ كونه يستاك عرضًا أن(") يستاك من ثناياه إلى أضراسه . فإن استاك من 
أطراف أسنانه إلى عمودها كره لأنه ربما أدمى اللثة . 

وأما مععن كونه يدهن غبّا فأن يدهن يومًا بعد يوم . 

وأما معين كونه يكتحل وترًا . فقيل : أن يكتحل في كل عين ثلاثة . وقيل : ثلاثة 
في اليمئ واثنين في اليسرى . 


أما كون الختان يجب ما لم يخفه على نفسه ف (رلأن إبراهيم صلوات الله عليه 
احتتن بعد أن أنت عليه ثمانون سنة )0 متفق عليه إلا العدد فإنه للبخاري فقط . 


وقال تعالى : [ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا] [النحل:7١].‏ 


(1) + أقف عليه هكذا » وقد روى بمز بن حكيم قال : (( كان الني ط يستاك عرضا . 
أخرحه الطبران في الكبير (55؟١)‏ 7: 417 . 
وعن عطاء بن أبي رباح قال قال رسول الله طق : « إذا شربتم فاشربوا مصًا » وإذا استكتم فاستاكوا 
عرضا)) . 
أخحرحه أبو داود في المراسيل ص: 77 . كتاب الطهارة . 

١؟)‏ في ب: فإنك. 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه (8117/8) م: ١5١4‏ كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: [ واتخذ الله 
إبراهيم خليلا؟ . 8 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١8794 :4 .)7707٠0(‏ كتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل ص. 


١1 


وعن الني كه أن رجلاً أتاه فقال : أسلمت . فقال : ألق عنك شعر الكفر 
واختغن )20 روآه الإمام أحمد وأبو داود . ْ 

فإن قيل : الوجوب هنا عام في الرجال والنساء » أو مختتص بالرجال؟ 

قيل : كلام المصنف هنا يحتمل التعميم لأن النساء يدحلن في مثل ما تقدم . 
ويحتمل التخصيص . 

وني المذهب ني ذلك روايتان : 

إحداهما : التعميم لأن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء ما لم يقم دليل 
على نخصيصه . 

والرواية التانية : أنه يختص بالرحال لأن المعئ الذي شرع من أحله الختان في 
الرحل أشد من المرأة لأن الرجل إذا لم يختعن تبقى الجلدة مدلاة على الكَمَرَة . فلا يطهر 
ما تحتها من النجاسة . بخلاف المرأة . 

فإ قيل : ما معيئ الختان؟ 

قيل : هو في حق الرحل قطع جلدة غاشية للحشفة . وفي حق المرأة قطع بعض 
جحلدة عالية مشرفة على الفرج تشبه عرف الديك . 

وأما كونه لا يجب إذا خافه على نفسه ؛ فلأن المحافظة على النفس أولى من 
امحافظة على الختان . 

ولأنه مى تعارض حق النفس وواجب كان العمل يما يحفظ النفس متعينًا . دليله 
من معه ما يحتاج إلى شربه » ومن جبّر بعظم بحس يخاف من قلعه الموت ١‏ وغير ذلك 
من المسائل . 


لطا سس سه تاطسب نا سج ب 1222 


)1١(‏ أخرجه أبو داود قي سننه (595) :١‏ 4 كتاب الطهارة؛ باب في الرحل يسلم فيؤمر بالغسل. 
وأخرجه أحمد ف مسنده (186459) 18 418. 


1١ 1/ 


ال ترج الع 


أما كون القزع -وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه- يكره ف «رلأن البي طق 
فى عن القرّع 0" . وقال : رر ليحلقه كله أو ليدعه كله»2© رواه أبو داود . 

وأما كون المتسوك ولمتطهر والمتنعل وداخل المسجد يتيامن في ذلك كله فلقول 
عائشة رضي الله عنها : رركان رسول الله ظيَّْ يعجبه التيامن في طهوره » وسواكه , 
وتنعله » وترجله » وفي شأنه كله )20 متفق عليه . 


أما كون السواك من سنن الوضوء فلقول عائشة : رركنا عد لرسول الله وي ثلالة 
وأما كون التسمية من سننه ؛ فلأن قوله عَيّه : ررلا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 
عليه »2© رواه أبو داود . أدن”22 أحواله دلالته على ذلك . 


)0١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (لالاهه) 5: ١١١4‏ كتاب اللباس » باب القزع. 
وأخحرجه مسلم في صحيحه ( #: ١51070‏ كتاب اللباس والزينة » باب كراهة القزع. 
2( أخرجه أبو داود في سننه (4156) 4: 7م كتاب الترجل» باب في الذؤابة. بلفظ : (( احلقوه كله أو 
اتركوه كله )» . 
(0) أخرجه البخاري في صحيحه :١ )١0(‏ 74 كتاب الوضوء» باب التيمن في الوضوء و الغسل. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (14١؟) 5١+ :١‏ كتاب الطهارة» باب التيمن في الطهور وغيره. 
(4) أخرجه ابن ماجة في سننه (751) ١١9 :١‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب تغطية الإناء. قال في الزوائد: 
)2( أخحرجه أبو داود في سننه :١ )٠١1(‏ © كتاب الطهارة» باب التسمية على الوضوء. 
وأخرجه أحمد في مسنده (5108) 1:7 418. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (4) ١4٠ :١‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في التسمية في الوضوء. 
(5) في ب: أن. 


١18 


كتاب الطهارة بات السواك وسة الواضوع 

وإنما لم يجب لأن الله تعالى قال : (إذا ة قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) 
[المائدة:1] ولم يذكر التسمية . 

و «لأن البي غِدَّهُ قال للأعرابي : توضأ كما أمرك الله0© ووصفه ولم يذكر 
التسمية . 

وأما كونا واحبة مع الذكر على رواية فلظاهر ما تقدم من الحديث . وإنما تحب 
مع عدم الذكر لأن السهو عذر فلا تحب معه للمشقة والحرج . 

وروي عن الإمام أحمد أنما واجبة مطلقًا . وصححها بعض الأصحاب لظاهر ما 
تقدم من الحديث . 

وأما كون غسل الكفين ثلانّا إذا لم يقم من نوم الليل من سننه ؛ رر فلأن عثمان 
رضي الله عنه وصف وضوء رسول الله طق قال : دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث 
مرات )20 . 

وأما كون غسلهما إذا كان قائمًا من نوم الليل في وجوبه روايتان ؛ فلأن ظاهر 
الأمر في قول رسول لله ُيَُ : «رإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلانا قبل 
أن يدحلهما الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده)22© متفق عليه إلا قوله ا فإنه 
لمسلم فقط . يدل على الوجوب . 

وظاهر» قوله تعالى : [إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وحوهكم . . . الآية] 
[المائدة:7] يدل على عدمه لأنه لم يذكر غسل الكفين . 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه (851) 528:١‏ كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع 
والسجود. 
وأخرجه الترمذي في جامعه (07) ؟: ٠٠١‏ أبواب الصلاة» باب ما جاء في وصف الصلاة. 

)1١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه :١ )١58(‏ ١/ا‏ كتاب الوضوى. باب الرضدوم تلو فلذا: 
وأخرحه مسلم فْ صحيحه (75؟) ٠١6 :١‏ كتاب الطهارة» باب صفة الوضوء وكماله. 

(9) سبق تخريجه ص: .٠١7‏ 

(5) في ب: فظاهر. 


١65 


لشم شرج القع 

والأمر في الحديث للاستحباب لأنه علل فيه بوهم النجاسة وذلك لا يوحب 
الغسل . 

وأما كون البداءة بالمضمضة والاستنشاق من سننه ؛ فلأن أكثر من وصف وضوء 
رسول الله صقر قال : ررأنه بدأ المضمضة والاستنشاق )20 . 

وأما كون البالغة فيهما إذا لم يكن صائمًا من سننه : أما في الاستنشاق «رفلقوله 
يي للقيط بن صبرة : وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا)0© رواه الإمام أحمد 
وأبو داود والترمذي وصححه . 

وأما في المضمضة ؛ فلأنها في معئ الاستنشاق . 

ومعين المبالغة في المضمضة : إدارة الماء في أقاصي الفم . ولا يجعله وجورا . 

وف الاستنشاق : اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف . ولا يجعله سعوطًا . 

وأما كون تخليل اللحية من سننه ف ((لأن النبي َيه حلل لحيته »0 رواه الترمذي 
وصححه . 

وروى أنس ررأن البي يه كان إذا توضأ أخذ كما من ماء فأدخله تحت حنكه 
فخلل به لحيته . وقال : هكذا أمرني ربي عز وجل)0© رواه أبو داود . 

وأدن أخوال الأمر الاستحباب . 


6 كذا في حديث عبدالله بن زيد وعثمان وغيرهما . وسوف يأ تخريجها. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه :١ )١47(‏ 78 كتاب الطهارة؛ باب في الاستنثار. 
وأخترجه النسائي في سننه (407) 1: 55 كتاب الطهارة: المبالغة في الإستنشاق. 
وأخحرجه الترمذي في جامعه (7/84) 7: ١١17‏ كتاب الصوم» باب ما جاء في كراهية مبالغة الإستنشاق 
للصائم. 
وأنحرجه ابن ماجة في سننه (/ا ١47:١ )٠‏ كتاب الطهارة» المبالغة في الاستدشاق والاستتنثار. 
وأخرجه أحمد في مسنده (41/9/ا١)‏ 14 .5١١‏ 

(0) أخحرجه الترمذي في جامعه (71) ١‏ : 5؛ أبواب الطهارة» باب ما جاء في تخليل اللحية. 
وأحرجه ابن ماجة في سننه (470) ١ : :١‏ كتاب الطهارة » باب ما جاء في تخليل اللحية. نحوه 
بلفظ : (ر أن رسول الله عه توضأ فخلل ححيته » . 

(4) أخرجه أبو داود في سننه (ه4١) :١‏ 55 كتاب الطهارة» باب تخليل اللحية. 


١4٠ 


كتاب الطهارة باب الاستنجاء 
وأما كون تخليل الأصابع من سننه ؛ فلأن النبي غُيَكهْ قال : «إذا توضأت فخلل 
أصابع يديك ورجليك)'20 رواه الترمذي . وقال : حديث حسن . 

فإن قيل : بأي إصبع يخلل أصابع الرحلين ؟ قيل : بخنصره ؛ لما روى المستورد بن 
شداد قال : «رأيت البي يي إذا توضاً خلل أصابع رجليه بخنصره)7© رواه أبو داود . 

ولأن الخنصر ألطف الأصابع وأصابع الرجلين تَلَنَفَ بعضها على بعض . 

ويبدأ في تخليل اليمى من حنصرها وفي اليسرى من إكامها لأن ذلك عين كل 
واحدة منهما . 

وأما كون التيامن من سننه فلما تقدم من حديث عائشة© . 

وأما كون أخحذ ماء جديد للأذنين من سننه ؛ فلأهما كالعضو المنفرد . وإنما هما 
من الرأس على وجه التبع . 

وأما كون الغسلة الثانية والثالئة من سننه ف «لأن البي طق توضأ مرتين . 
وقال + هذا" وضوء عن اتوضاء كان 'لة كفلان من الأخر ..توتوضا تلا اجا وقال + 


هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي )0 رواه ابن ماحة 1 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه (75) :١‏ /0 أبواب الطهارة» باب ما جاء في تخليل الأصابع. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه :١ )١4(‏ /ا كتاب الطهارة» باب غسل الرحلين. 
وأخر جه الترمذي ف جامعه (٠؟) :١‏ 0 أبواب الطهارة » باب ما جاء في تخليل الأصابع. 

(5) سبق ذكره ص: .١78‏ 

(14) أخرجه ابن ماجة ف سننه ١40 :١ )57٠(‏ كتاب الطهارة» باب ما حاء في الوضوء مرة ومرتين 
وثلانا. 


الممتع في شرح الممقنع 


بابفرض الوضوء وصفئى 


الوضوء : بالضم اسم للفعل وبالفتح اسم للماء . قاله ابن الأنباري . وقيل 


أما كون فروض الوضوء ستة ؛ فلأنها غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل 
الرحلين وترتيب ذلك وموالاته . وسيأتي دليل ذلك كله في مواضعه 

وأما كون غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرحلين من فروضه فلقوله 
تعالى : (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا 
برعوسكم وأرجلكم إلى الكعبين» [المائدة:+]. 

ور لأن البي طب توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل رجليه 
وقال : هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة »0 


فإن قيل (وأرجحلكم) معطوف على (برءوسِكم) وذلك دليل جواز السح لا 


وجوب الغسل . 
دم 2-8 - ع" +1 ٠.‏ 1 2 دس 

ذلك فعل البي طق . 
وقوله :«« ويل للأعقاب من النار »© 

. في القع :دوهي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماحة ف سننه (470) ١45 :١‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين 
وثلانا. 


(") أخرجه البخاري في صحيحه (150) :١‏ 77 كتاب العلم؛ باب من رفع صوته بالعلم. 


١ 


كتاب الطهارة باب فرض الوضوء وصفته 


ا 2 2 6 
وقول عائشة رضي الله عنها 0 لأن يقطعا أحب إلي من أن أمسح 


القدمين »00 
ام قول النبي ييه لرحل ترك موضع ظفر من قدمه : ارجع فاحسن 
وضوءك )() 


وَإنما عطف الأرجل على الممسوح على القراءة المشهورة لأنها في مظانة الإسراف 
في الماء فنبه بعطفها على الممسوح على تقليل الماء 

وأما كون الفم والأنف من الوجه ؛ فلأنهما في حكم الظاهر بدليل أحكام يأتي 
ذكرها في المضمضة والاستنشاق في صفة الوضوء 

وأما كون ترتيب الوضوء على ما ذكر الله تعالى من فروضه على المذهب ؛ فلن 
اله تعالى أدخحل الممسوح بين المغسولات وقَطّع النظير عن النظير . والفصحاء لا 
يفعلون ذلك إلا لفائدة . ولا نعلم فائدة سوى الترتيب 

وأما كونه من سننه لا من فروضه على رواية : أما الأول فلما فيه من الكمال 
والختزوج من الخلافت 

وأما الثاني ؛ فلأن الله تعالى ذكر الأعضاء المنصوص عليها بالواو اليّ للجمع 
المطلق . 
والأول أصح لما ذكرنا 

و0 لأنه روي عن البي طْ أنه توضاً . وقال : هذا الوضوء الذي لا يقبل 
الله الصلاة إلا به »20 . فنقول ذلك للوضوء إن كان مرثيًا فهو المطلوب وإن كان 
منكسمًا كان التدكيس شرطًا وهو حلاف الإجماع فوجب أن يكون مريًا 


5 
وأخرجه مسلم في صحيحه (0؟) 7١ :١‏ كتاب الطهارة» باب وجحوب غسل الرجلين يكمالهما. 
)١(‏ ذكره ابن حجر في تلخيصه وقال : هو باطل عنها . وقال ابن حبان : محمد بن مهاجر -أحد 
رواة الحديث- كان يضع الحديث. التلخيص :١‏ 1/9؟-١.58.‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (47؟) 5١9 :١‏ كتاب الطهارة؛ باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل 
الطهارة. 

(؟) أخرحه ابن ماحة في سئنه (515) ١480 :١‏ كتاب الطهارة ؛ باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين 
وثلانا. 


١ 


الج ل ضرق تنخ 


وقول المصنف. رحمه الله : على ما ذكر الله معناه أن يغسل الوجحه ثم اليدين ثم 
مسح برأسه ثم يغسل الرجلين لأن الله تعالى هكذا ذكر . 

وأما كون الموالاة من فروضه على المذهب ف « لأن البي يق رأى رجلا يصلي 
وف رجله لمعة قدر الدرهم م يصبها الماء فأمره بإعادة الوضوء والصلاة رواه أحيد 
وابو داود 

ولو كانت الموالاة ليست فرضا لأجزأه غسل اللمعة 

ولأن البي ييه والى يبن غسل أعضائه وأمر بالتأسي به 
أما كونها من سننه لا من فروضه على رواية : أما الأول فلما ذكر في التزتيب 

وأما الثاني ؛ فلأن الفرض الغسل للآية وقد أتى به 

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما « أنه توضأ فزك مسح خفيه حتى دحل 
المسجد فدعي لخنازة فمسح عليهما وصلى لقف | 

وقول المصنف رحمه الله : وهو أن لا يؤحر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله 
فبيان لمعنى الموالاة . والعبرة في نشاف العضو بالزمان المعتدل لا بالزمان البارد لأن 
نشاف العضو لا يحصل إلا بعد مدة »ء ولا بالزمان الحار لأن نشاف العضو يحصل 


بسرعة 


أما كون النية شرطا لطهارة الحدث كلها فلقوله عليه السلام : «ر إنما الأعمال 
بالنيات وإنما لامرئ ما نوى )0 متفق عليه 
فإن قيل : ما وجه الحجة من ذلك؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (11/5) :١‏ 45 كتاب الطهارة» باب تفريق الوضوء. 
وأخرحه أحمد في مسنده )١90117(‏ 17 5175. 

(؟) أخرجه الشافعى في الأم .9١ :١‏ 

(9) أخرحه البخاري في صحيحه #١ )١(‏ بدء الوحي ياب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله طيَ. 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١518 : )١901/(‏ كتاب الإمارة ٠‏ باب قوله ا : « إنما الأعمال 
بالنية » 


١ 


كتاب الطهارة باب فرض الوضوء وصفته 
7 2 ا ل ا 
أقرب إلى نفي الحقيقة . وعكن أن يقال النفي داحل على الحقيقة الشرعية لأنه داحل 
على عمل شرعي وبدوذ النية لا وجود للعمل الشرعي 

وقول المصنف رحمه الله : وهي أن يقصد رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا 
بها بيان لمعنى النية 

فإن قيل : ما خلها؟ 

قيل : القلب 

فإن قيل : إذا قصد رفع الحدث لا شبهة فيه فلم يكون كذلك إذا قصد الطهارة 
لما لا يباح إلا بالطهارة كالصلاة والطواف وشبههما ؟ 

قيل : لأن ذلك يستلزم رفع الحدث ضرورة أن صحة ذلك لا يجتمع معه 


أما كون ما يسن له الطهارة كقراءة القرآن واللبث في المسجد يرتفع حدثه على 
رواية ؛ فلأنه نوى المسنون فيجب أن يحصل ولا يحصل إلا بارتفاع الحدث 

وأما كونه لا يرتفع على رواية ؛ فلن القراءة وشبهها يصح مع الحدث فلا 
يستدعي ذلك رفع الحدث 

وأما كون من نوى تحديد وضوءه يرتفع حدثه ففيه روايتان أيضًا وجههما ما ذكر 
فيمن نوى ما يسن 


أما كون نية الغسل المسنون كغسل اللجمعة أو العيدين أو ما أشبههما يجزئ عن 
الغسل الواحب كغسل الحنابة أو الحيض أو ما أشبههما ففيه وجهان مُختّرجان على 
الروايتين في رفع حدث من نوى التجديد . وقد تقدم ذكرهما وتعليلهما قبل . 

وأما مراد المصنف رحمه الله بقوله : فهل يجزئ ؟ على وجهين . فهو أنه هل 
يرتفع عنه الغسل الواحب ؟ على وجهين 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون سائر الأحداث يرتفع .ما ذكر على وجه ؛ فلن الحدث غير متعدد بل 
هو عبارة عن ا مدع من الصلاة وقد قصد رفع سبب من أسبابه فيجب أن يرتفع 
الحدث . 

وأما كونه لا يرتفع به على وجه ؛ فلأن ذلك غير منوي فلم يرتفع لقوله 
ر إنما الأعمال بالنيات )00 

فإن قيل : السائر هنا معنى الكل أو الباقي 

قيل: .معنى الباقي ؛ لأن المنوي لا حلاف ف ارتفاعه لأنه منوي 

فإن قيل : مافائدة ارتفاعه ؟ 

قيل : فائدته أنه لو نوى بعد ذلك رفع الحدث من باقي الأسباب ارتفع حدثه 


أما كون تقديم النية على أول واجحبات الطهارة يجب فائلا يخلو واحب عن نية 

وأذنا كوو يها عاد ميقارونيا ست هيه ل الستهرة اللجهازة 
ومفروضها 

وأما كون استصحاب حكمها ومعناه أن ينوي المتطهر ف أول الطهارة ولا ينوي 
قطع النية بحزئ ؛ فلأن النية في أول الطهارة تشمل جميع أجزائها فأجزأ استصحاب 
حكمها كالصوم . 


)١(‏ سبق تخريجه في الحديث السابق. 


١5 


كتاب الطهارة فصل [ ف صفة الوضوءع] 


فصل رفي صفمٌّ الوضوح 


أما كون صفة الوضوء أن ينوي إلى آخره فلما تقدم وما يأتي من الأدلة الدالة على 
وجوب ذلك ومسنونيته 

أما النية فلما تقدم من قوله وق : رر الأعمال بالنيات )00 

وقوله : ر لا عمل إلا بنية )0 

وأما التسمية فلما تقدم من قوله وه :«ر لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 
عليه 00 


8 


وأما غسل اليدين ثلاثا والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلانا ؛ فلأن أكثر من 
ال أنه غسل يديه ومضمض واستنشق 
ثلانا 04 


.١54 5 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
» إنه لا عمل لمن لا نية له‎  : لم أحده هكذا . وأخحرج البيهقي في السئن الكبرى عن أنس‎ )0( 
. كتاب الطهارة؛ باب الاستياك بالأصابع‎ 4١ :١ 
.١ 513 (؟) سبق نخريجه ص:‎ 
» عن حمران بن أبان قال: « رأيت عثمان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا نفغسلهما .. الحديثت‎ )4( 
. 16 كتاب الطهارة اياي مننة وضنوء وشول الله‎ 77 :١ )٠١7( أخرحه أبو داود في سننه‎ 
١غ /ا‎ 


المع ل بتترح المفيع 

:1017 ره العف والاسصمال بن رد ٠‏ وإن ان لزت ا(وإن حاء من 
ست ؛فلأن الكل مروي : أما الغرفة 4 فلن ق حديك عبدالله بن زيد زر أنه وك 
مضمض واستنشق من كف واحدة ثلانًا »07 

وأما النلاث ؛ فلأن في بعض ألفاظ الحديث المتفق عليه : رر أدحل يده الإناء 
فمضمض واستنشق ثلانًا بثلاث غرفات )() 

وأما الست ففي حديث جد طلحة بن مصرف قال : « رأيت البي عق ينفصل 
بين المضمضة والاستنشاق 0" رواه أبو داود 

ووضوءه كان ثلاثًا ثلانا فلزم كونهما من ست 

وأما كونهما واحبين ف طهارتي الحدث والجنابة على المذهب : أما في الطهارة 
من الحدث فلقوله تعالى : إفاغسلوا وجوهكم) [المائدة:] وهما داحلان في حكم 
الوحه ؛ لأن هما حكم الظاهر لأن الصائم يفطر بوصول القيء إليهما . ولا يفطر 
بوضع الماء فيهما , ولا يحد بوضع الخمر فيهما » ولا يحصل الرضاع ا حرم بوصول 
اللبن إليهما » ويجب غسلهما من النجاسة فيدحلان في عموم الآية 

وأما في طهارة9» الجنابة فبطريق الأولى لأنهما يجب فيهما غسل ما تحت الشعور 
الكثيفة بخلاف طهارة الحدث 

وأما كون الاستنشاق وحده واجبّا على رواية : أما في طهارة الحدث فلما روى 
أبو هريرة أن ابي ييه قال : ا إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتشر م0©» 
متفق عليه 

وأما في طهارة الحنابة فلما تقدم 


00١‏ أخر جه مسلم ف صحيحه (5؟1؟) ٠١ :١‏ كتاب الطهارة) باب ف وضوء البي طَيق. 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (185) :١‏ 87 كتاب الرضوء, باب مسح الرأس مرة. 
(؟) أخرحه أبو داود ف سننه :١ )١79(‏ 54 كتاب الطهارة؛ باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق. 
(:) في ب: وأما طهارة في. 
(5) أخخرجه البخاري في صحيحه ,/١ :١ )١150(‏ كتاب الوضوء؛ باب الاستجمار وترا. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (17؟) 1١17 :١‏ كتاب الطهارة» باب الإيتار ف الاستتثار والاستجمار. 


١8 


كتاب الطهارة فصل [غي صفة الوضوع] 
وأما كونهما واحبين في الكبرى دون الصغرى على رواية : أما وجوبهمائي 
الكبرى وهي الطهارة من الجنابة ؛ فلن الطهارة من ذلك يعم جميع البدن ويجب 
فيهما غسل ما تحت الشعور الكثيفة وما تحت الخفين 
وأما عدم وجوبهما في الصغرى وهي طهارة الوضوء ؛ فلن الله تعالى لم 
يذكرهما في الأعضاء المنصوص عليهما 


أما كون من تقدم ذكره يغسل وجهه فلما تقدم أول الباب 

آنا كوه عن ان فرك اد ل وشينف وطتو سول اله كر 
رر أنه غسل وجهه ثلاثًا »00 

وأما كون الغسل من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللَحييّن والذقن ؤلاء ؛ 
فلأن ذلك كله من الوجه لحصول المواجهة به . والمعتبر في منابت الشعر المعتاد . ولا 
عبرة بالأذرع . وهو : الذي شعره نابت في أعلا جبهته . ولا بالأصلع . وهو 
الذي انحسر شعر رأسه عن مقدمه 

وأما قول المصنف رحمه الله : مع ما استرسل من اللحية فمعناه أنه يجب غسل 
المسترسل من اللحية . وفي ذلك روايتان 

الحذاهما". + أنه من كما ذ كر الف :رجه الله لأنه شعر ثارث قعل الفعرض 
أشبه الحاجب 

ولأن الشعر المذكور يحصل به المواجهة . فوجب غسله كالبشرة 

والرواية الثانية : لا يجب ؛ لأنه نازل عن محل الفرض أشبه الذؤابة 

وأما كون الغسل من الأذن إلى الأذن عرضًا ؛ فلأن ذلك كله من الوجه الحصول 
المواجهة به 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (17) 7:1 كتاب الوضوء؛ باب المضمضة في الوضوء. 


وأخرجه مسلم في صحيحه (15؟) 51١:١‏ كتاب الطهارة؛ باب في وضوء النبي يق كلاهما من 
حديث عثمان رضي الله عنه 


١.8 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون غسل الشعر الذي يصف البشرة يجب مع غسل البشرة ؛ فلأن المواجهة 

ولأن الشعر الذي يصف البشرة غير ساتر لما تحته فوجب أن لا يسققط فرض امحل 
قياسًا على الخف المخرق 

وأما كون غسل ظاهر الشعر الساتر للبشرة بجزئ ؛ فلأن الله تعالى أمر بغسل 
الوجه والشعر المذكور تحصل المواحهة به لا.ما تحته فوحب تعلق الحكم به لاما 
نحته 

وو لأن التي 335 كان كت اللضية عط الطامة: 0 وقيف الداترضبا زوز 
والمرة لا يصل فيها الماء إلى ما تحت الشعر من البشرة 

ولأن الشعر المذكور شعر يستتر ما تحته فوجب أن ينتقل الفرض إليه قياسًا على 
شعر الرأس 

وأما كون تخليل الشعر المذكور يستحب فلما تقدم في سنن الوضوء ©. 


أما كون من تقدم ذكره يغسل يديه إلى المرفقين فلقوله تعالى : (وأيديكم إلى 
المرافق» زالمائدة:>]. 


.174 1:١ 01171( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(5) روى ابن عباس قال : ( توضأ الببي ًا مرة مرة 0 
أحرجه البخاري ف صحيحه 7١ :١ )١57(‏ كتاب الوضوء؛ باب الوضوء مرة مرة. 
وأخرجه أبو داود في سئنه :١ )١178(‏ 74 كتاب الطهارة؛ باب الوضوء مرة مرة. 
وأخرجه الترمذي في جامعه (547) ٠١ :١‏ أبواب الطهارة؛ باب ما جاء في الوضوء مرة مرة. 
وأخرجه النسائي في سئنه :١ )٠١١(‏ لالا كتاب الطهارة؛ مسح الأذنين. 

.1١173 ص:‎ )9( 


١ 


كتاب الطهارة با فرطنالوضوء:وصتفته 
وأما كونه يغسلهما ثلانًا ؛ فلأن أكثر من وصف وضوء رسول الله قَبَدْ ذكر أنه 
غسل يديه ثلاتًا() 

وأما كونه يدخل المرفقين في الغسل ؛ فلأن جابرًا قال :رر كان رسولا 
كب إذا توضا أمَرَ الماء على مرفقيه )20 رواه الدارقط 

رفعله ُيْ مين لكلام الله 

وإل تر تَردُ وما بعدها داخل كقوله : كقرأت القرآن من أوله إلى آخحره » وترد 
وما بعدها غير داخل .؛ كقولك : سرت من بغداد إلى الكوفة . وإذا كان كذلك 
وجب أن تكون المرافق هنا داخلة لبيان رسول الله عَم 

ولأن تخدات7 متيقن. .:وقن: تلقف زواله بدوق.غسل المرفقين وجني أن يت 
غسلهما لأن الليقنى ل يؤزول الأ عدلة 


6ت 


أما كون من تقدم ذكره يمسح رأسه فلقوله تعالى : (وامسحوا برعوسكم» 
المائدة:>] 

وأما كونه يبدأ بيديه من مقدم رأسه وعرهما إلى قفاه ويردهما إلى مقدمه ؛ فلآن 
غبداللة بن زيد قال فى علفة وضوع رسول الله و زر ثم مسح رأسه بيديه . فأقبل 
بهما وأدبر مرة واحدة . وف رواية : بدأ.عقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم 
ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه )299 متفق عليه 


. كذا في حديث عبدالله بن زيد وعثمان وعلي وغيرهم » وئد سبق تخريجها‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارئطين في سننه :١ )١©(‏ 87 كتاب الطهارة» باب وضوء رسول الله يق .وف إسناده ابن 
عقيل» قال الدارقطيني: ليس بقوي. 

(9) في ب: حدث. . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (1417) ٠ :١‏ كتاب الوضوءء باب مسح الرأس كله 
وأخر جه مسلم ف صحيحه (570؟) ١ :١‏ كتاب الطهارة» باب في وضوء البي 8#. 
وأخرجه أبر داود في سننه (11) ١‏ : 19 كتاب الطهارة؛ باب صفة وضوء البي طُيك. 


١١١ 


الع شرح العم 

وأما كونه يجب عليه مسح جميعه على المذهب ؛ فلأن الباء ف قوله تعالى 
ووامسحوا برعو سكمة [المائدة:] ليست للتبعيض . 

قال ابن برهان : من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء أهل العربية ا لا يعرفونه 

وإذا لم تكن للتبعيض تعين كونها للإلصاق وذلك يوجب مسح الجميع . 

وأما كونه يجزئه مسح الأكثر على رواية ؛ فلأن الكل قد يطلق ويراد به الأكثر 
كما يقال : جاء العسكر . إذا حاء أكثره . 

وعن الإمام أحمد يجزئ المرأة مسح مقدمة رأسها بخلاف الرجل ؛ رر لأن عائشة 
رضي الله عنها كانت تمسح مقدم رأسها » 

وعنه : يجزئهما مسح البعض ؛ « لأن البي ب مسح بناصيته وعمامته 00 
رواه مسلم 

والأول أصح لما تقدم 

ولأن الإجماع منعقد على الاستيعاب ف التيمم ف قوله : (فامسحوا بوجوهكم» 
[المائدة::ع فليكن الباقي قوله : (وامسحوا برءوسكم) [المائدة:>ع كذلك 

وإما إطلاق الكل وإرادة الأكثر فمجاز . والأصل الحقيقة 

وأما مسح النبي قن بناصيته وعمامته فلا حجة فيه لأن مسح العمامة جائز 
عندنا . وإذا ظهرت ناصيته مسح عليها وعلى باقي العمامة فلا يكون ذلك مسحًا 
لبعض الرأس لأن مسح العمامة ناب عن مسح باقي الرأس فيكون الرأس جميعه 
ممسوحً 

وأما كونه يمسح جميعه مع الأذنين ؛ فلأنهما منه لقوله #قَقهُ : ,ر الأذنان من 


ِ ؟ ٍِ 
الرأس 1 ؛رواه أبو داود 


وأخخر جه الزمذي ف جامعه (75) :١‏ 47 أبواب الطهارة؛ باب ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ.عقدم 
الرأس إلى مؤخره. 
وأحرجه النسائي في ستنه (/4) :١‏ ١ل‏ كتاب الطهارة» باب صفة مسح الراس. 
وأحرجه ابن ماجة ف ستنه (455) ١53 :١‏ كتاب الطهارة» باب ما حاء في مسح الرأس. 
واخرحه احمد ف مسنده )1١5151/5(‏ 1:54 539. 
)١(‏ أخر جه مسلم في صحيحه (1/5؟) ا" كتاب الطهارة» باب المسح على الناصية والعمامة. 
فيه أخحرجه أبو داود في سئنه (175) :١‏ ؟6” كتاب الطهارة» باب صفة وضوء البي َقلك. 


١ 


كتاب الطهارة فصل [في صفة الوضوع] 


وروت الربيّع « أن البي وق مسح برأسه وصدغيه وأذنيه مسحة واحدة (0 
اه التزمذي » وقال : حديث صحيح 

وأما كون المسح لا يستحب تكراره على المذهب ؛ فلأن أكثر من وصف وضوء 
رسول الله َه ذكر رر أنه مسح مرة واحدة »0 

ولأنه ممسوح ف طهارة أشبه التيمم 

وأما كونه يستحب على رواية ف رر لأن البي ظيط توضاً ثلانًا ثلأنًا »20 رواه 
الإمام أحمد 

وروى أبو داود عن عثمان « أنه غسل ذراعيه ثلانًا ؛ ومسح برأسه ثلانًا ٠‏ ثم 
قال : رأيت رسول الله وُيَّّ فعل مثل هذا )(؛) 

ولأنه أصل في الطهارة أشبه الغعسل 


أما كون من تقدم ذكره يغسل رجليه فلما تقدم من قوله تعالى : (وأرحلكم» 

وأما كونه يغسلهما ثلانًا ؛ فلآن أكثر من وصف وضوء رسول الله يق ذكر 
رر أنه غسلهما ثلاثًا © 

وأما كونه يُدخل الكعبين في الغسل فلما تقدم في المرفقين وقد جاء عن النبي 
عي :« ويل للأعقاب من الغار »(© 

وأما كونه يخلل أصابعه فلما تقدم في سنن الوضوء© 


)١(‏ أخرحه الزمذي ؤ في جامعه (74) :١‏ 48 أبواب الطهارة» باب ما جاء أن مسح الرأس مرة. 

(؟) كما في حديث الربيّع السابق. 

0( أخرجه التزمذي في جامعه (45) ١‏ : 5 أبواب الطهارة؛ باب ما جاء 9 في الوضوء ثلانًا ثلانًا: 
وأخرحه أحمد في مسنده .1651:1١ )١555(‏ 

5 أخرحه أبو داود ف ستنه ”1١/ : ١) ٠‏ كتاب الطهارة ؛ باب صفة وضوء رسول الله وق . . 

(د) أخرجه البخاري ف صحيحه (158) ١ :١‏ كتاب الوضوء؛ باب الوضوء ثلانا ثلانا. 

(1) سبق تخريجه ص: 48 .١‏ 

.١ 85 ص:‎ )( 


١ 0 


المع را شرج المنع 


أما كون من تقدم ذكره يغسل ما بقي بعد القطع من محل الفرض فلقوله وق : 
وأما كون الغسل يسقط إذا لم يبق من محل الفرض شيء فلفوات امحل . 


أما كون من فرغ مِن وضوءه يرفع نظره إلى السماء ويقول : أشهد أن لا إله إلا 
لله إلى آخره فلما روى عمر عن الي طق قال : « من توضاً فأحسن وضوءه ثم 
قال + شود أن 5 إن الحا وده لاشريلق له واسيد دعن عنده ورسوله 
فتئحت له أبواب الخنة الثمانية يدحل من أيها شاء © رواه مسلم 

وروى أبو داود » من توضاً فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء 
وقال . . .الحديث إلى آخره »0© 

وأما كون معونة المتطهر ؛ مثل أن يغرف ماء الغسل أو الوضوء إليه »أو يحمله 
شخص له » أو يصب عليه يباح قاذ الب 58 كان لحييدل :له الناء وبصي 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه (58548) 5: 75048 كتاب الاعتصام بالكتاب و السنة؛ باب الاقتداء 
بسئن رسول الله ظي. 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١81/(‏ 4: 1870 كتاب الفضائل؛ باب توقيره يق كلاهما من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (754) ٠١9 :١‏ كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء. 
ورواه الزمذي وزاد فيه : ( اللهم احعلني من التوابين واحعلئي من المتطهرين » (58) :١‏ الا 
أبواب الطهارة؛ باب فيما يقال بعد الوضوء. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه (170) :١‏ 44 كتاب الطهارة» باب ما يقول الرحل إذا توضاً. 
وأخرجه أحمد في مسنده .70١ 1١ )١71١(‏ 


١5 


كتاب الطهارة فصل [في صفة الوضوع] 
عليه . قال أنس : د كان البي غَبْ ينطلق في حاجته فاتيه أنا وغلام نحوي بإداوة 
ماء يستنجى به )0(0) متفوّ متفق على معناه 

وفي رواية المغيرة  :‏ أنه جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ »0» . [متفق 
عليه 


وعن صفوان بن عسال قال : رر صببت على البي قي الماء في السفر والحضر في 
الوضوء 00 . روآأه ابن ماجة](*) : 

م ْ» وي 
9100 / 0 

وعن الإمام أحمد يكره ذلك لما روت ميمونة رر أن البى تق اغتسل فأتته بالمنديل 
فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده © متفق عليه 

وأما كون ذلك لا يستتحب ؛ فلأنه إزالة لأثر العبادة فلم يستحب كإزالة دم 
الشهيد . 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه ١ )١151(‏ : 14 كتاب الوضوءء باب حَمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (1171) ١‏ : 017؟ كتاب الطهارة» باب الاستنجاء بالماء من التبرز. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (180) 74:١‏ كتاب الوضوءء باب الرجل يُوضئ صاحبه. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (7175) 7١17 :١‏ كتاب الطهارة » باب الاستنجاء بالماء من التبرز. 

(؟) أخرجه ابن ماحة ف ستنه (891) 0١‏ كتاب الطهارة » باب الرحل يستعين على وضوئه 
فيصب عليه 

(؟) ساقط من ب. 

(0) أخرجه أبو داود في سننه (01) 4: 7417 كتاب الأدب» باب كم مرة يسلم الرحل في الاستعذان. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (477) ١58 :١‏ كتاب الطهارة؛ باب المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل. 
وأخرجه أحمد في مسنده (19817) : 431. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه ٠١51١ ٠(‏ كتاب الغسل؛ باب من توضاً ف الحنابة ثم غسل سائر 
حسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (1211) :١‏ 754 كتاب الحيض» باب صة غسل المنابة. 


١ همه‎ 


أما كون المسح على الخفين يجوز فلما روى حرير قال : رأنت :رول الله 
يه بال ثم توضأ ومسح على فيه )20 متفق عليه 

قال إبراهيم : كان يعجبهم هذا لأن إسلام حرير كان بعد نزول المائدة 

ولأن الحاحة تدعو إلى لبس النف وتلحق المشقة بنزعه فجاز المسح عليه 
كاجحبائر 

وأما كونه على الجرموقين يجوز ف « لأن البي وََهُ مسح على موق 6 

والخحرموق : خف واسع يلبس فوق الخف في البلاد الباردة وهو بالفارسية موق 
وأما كونه على الجوربين يجوز فلما روى المغيرة بن شعبة « أن لبي يه مسح 
على الجوربين والنعلين "2 قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ١5١ :١ )78٠0(‏ أبواب الصلاة في الثياب» باب الصلاة في النفاف. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (1177) 1: 7١17‏ كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين. 

(؟) أخرج أحمد في مسنده عن بلال قال : ١‏ رأيت رسول الله يي مسح على الموقين والخمار » 
5935595 5 م6 

(*) أخرجه أبو داود في سننه ١ :١ )١84(‏ كتاب الطهارة؛ باب المسح على الجوربين. 
وأخرحه اللزمذي في جامعه (39) 51:١‏ أبواب الطهارة» باب ما جاء في المسح على الجوربين 
والنعلين 


وأخرجه أحمد في مسنده 0185151١‏ 15 017. 


١ 5ه‎ 


كتاب الظهارة باب مسح الخفين 
كما لا يقال : مسحت الخف ونعله 

ولأن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم مسحوا عليهما ولم يعرف لهم مخالف 
فكان إجماعًا 

ولا بد أن يلحظ أن لحواز المسح على ذلك شرطين 

أحدهما : أن يكون صفيقًا لا يبدو منه شيء من القدم 

والثاني : أن يمكن متابعة المشي فيه 

وأما كونه على العمافة يجوز فلما روى الغيرة قال : ز( توضاً رسول الله يوك 
ومسح على الخفين والعمامة »(© قال التزمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

وروى بلال رضي لله عنه رر مسح رسول زاللهع وق على الخفين "© روأه 
نتن 

وروي أيضًا عنه أنه قال : بر امسحوا على الخفين والخمار »20 رواه أحمد 

وروي در أن البي يه بععث حيشًا وأمرهم أن يمسحوا على المشاوذ )©) 

قال أبو عبيد : المشاوذ العمائم 

وأما كونه على الحبائر يجوز فلما روى جابر قال : بر خخرجنا في سفر فأصاب 
رجحل منا حجر فشجه ف رأسه . ثم احتلم . فسأل أصحابه هل تحدون لي رخصة 
في التيمم ؟ فقالوا : ما نحد لك رخصة وأنت تقدر على الماء . فاغتسل فمات 
فأحبر ابي يوه بذلك . فقال : قتلوه قتلهم الله . ألا سألوا إذا لم يعلموا . إنما 
شفاء العي السؤال . إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه . ثم عسح 
عليه » ويغسل سائر جسده »2 رواه أبو داود 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه 17٠١ ١ )٠٠١(‏ أبواب الطهارة؛ باب المسح على العمامة. 

(1) أخرجه مسلم ف صحيحه (175؟) 31١١‏ كتاب الطهارة» باب المسح على الناصية والعمامة. 

(5؟) أخرجه أحمد في مسنده (5 736؟) 15 6 .١‏ 

(4) أخرحه البغري في شرح السنة ١‏ 407 كتاب الطهارة؛ باب المسح على الخفين عن ثوبان. 
وأخرج نحوه أبو داود عن ثوبان قال: ر بعث رسول الله يق سرية فأصابهم البرد » فلما قدموا على 
رسول الله قي أمرهم أن بمسحوا على العصائب والتساخين . 4 . (147) 55:1 كتاب الطهارة, 
باب المسح على العمامة 


(0) أخرحه أبو داود ف سئنه 98 ١‏ : 937 كتاب الطهارة » باب في المجروح يتيمم 


١ /اه‎ 


الدع لاشو القع 

فهذا ف الكبرى ففي الصغرى بطريق الأولى 

وروي أن عليًا رضي له ما انكسرت زنده يوم أحد أمره النبي 5 باللسح 
عليه 00© 

ولأنه قول ابن عمر رضي الله عنهما ولم يعرف له مخالف فكان إجماعًا 

وأما كونه على القلانس يجوز روايةٍ فلما روي عن عمر أنه قال : « إن شاء 
حسر عن رأسه وإن شاء مسح على قلنسوته »(" رواه الأثرم 

وعن أبي موسى الأشعري ر أنه حرج من الخنلاء فمسح على قلنسوته »9 
زوامعريه 

ولأنه ملبوس معتاد . أشبه العمامة 

وأما كونه لا يحوز عليها في رواية ؛ فلأنه لا مشقة ف نزعها فلم يجز المسح عليها 
كالكلتة 

وأما كونه على حمر النساء المدارة تحت حلوقهن يجوز في روايةٍ فلما روي «« أن 
أم سلمة رضي الله عنها كانت تمسح على الخمار »49) رواه ابن المنذر 

ولأنه ساتر للرأس معتاد للمرأة أشبه العمامة 


وأخرجه الدارقطينٍ ف سننه (7) ١83 :١‏ كتاب الطهارة » باب جواز التيمم لصاحب اللراح... 
وعلقه البخاري ف صحيحه.ععناه » ولفظه : (( ويذكر أن عمرو بن العاص أحنب ف ليلة باردة فتيمم 
وتلا #ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماا فذكر ذلك للبي يي فلم يعنف ١5:1.‏ 
كتاب التيمم ؛ باب إذا حاف الجنب على نفسه المرض 

)١(‏ أخرجه ابن ماحة في سننه (/551) 5١5 :١‏ كتاب الطهارة » باب المسح على اللخبائر. 
وأخرحه الدارقطن ف سننه () 1: 751-775 كتاب الطهارة » باب جواز المسح على البائر. 

(؟) أخرحه ابن أبي شيبة ف مصنفه (575) :١‏ 59 كتاب الطهارات »من كان يرى المسح على 
العمامة . 
وأخرحه ابن المنذر في الأوسط :١‏ 4517 ذكر اختلاف أهل العلم في المسح على العمامة 

(*) أخرحه ابن أبي شيبة ف مصنفه (1)971: 4 كتاب الطهارات» من كان يرى المسح على العمامة. 
وأخرحه ابن المنذر ثْ الأوسط :١‏ 55/4 ذكر اختلاف أهل العلم في المسح على العمامة 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة ف مصنفه (5157) 59:١‏ كتاب الطهارات » من كان يرى المسح على 
العمامة ‏ . 
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط :١‏ 4748 ذكر اختلاف أهل العلم في المسح على العمامة 


١م‎ 


كتاب الطهارة باب مسح الخفين 


وأما كونه لا يجوز ف رواية ؛ فلأنه لا يشق المسح من تحته ولا تدعو الحاجة إليه 
أشبه الوقاية 


ا ال ل ا ل 


على(" المذهب ؟ فلما روى المغيرة بن شعبة قال ) كنت دائي لسار 
فأهريت لأنزع خفيه . فقال : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما 51 
متفق عليه 


وروي في بعض ألفاظ الحديث : ر« دعهما فإنى أدخاتهما وهما طاهرتين )0 
عل حواز ارك بإدعاهما قحال كوق كل واحدة ظاهرة 

ون رواية :« يمسح أحدنا على الخفين ؟ قال : نعم إذا أدحلهما وهما 
طاهران )250 رواه الحميدي في مسنده 

وف رواية :«ر رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن امتح ينا وليلة إذا 
تطهر فلبس ححفيه يمسح عليهما 9 رواه الأثرم 

ولأن ما ذكر يشترط له أصل الطهارة لما يأتي فاشترط له كمالها كالصلاة ومس 
المصحف 

والمراد بكمال الطهارة الفراغ منها فلو توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه 
وغسل إحدى رجليه ثم لبس إحدى الخفين ثم غسل الأخرى ولبس الآخر لم يكن 
محصلاً كمال الطهارة 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

9ه أخرجه البخاري في صحيحه (0475) ه: 5 كتاب اللباس» ا ا 
وأخرجه مسلم في صحيحه (1105) :١‏ كتاب الطهارة» باب المسح على 

(؟) أخرجه أبو داود قْ سننه ١ )18١(‏ 22-0 

5( أخرحه الحميدي ف مسنده 7: نضة 

)0 أخحرجه البيهقي في السنن الكبرى : ١‏ كتاب الطهارة» باب رخصة المسح لمن لبس المخفين على 
الطهارة. 


١8 


وأما كون ذلك ليس من شرطه على رواية لأن حدثه حصل بعد كمال الطهارة 
واللبس فجاز المسح كما لو نزع الخف الأول ثم لبسه 


وف اشتراط كمال الطهارة إشعار باشتراط أصلها . ولا حلاف فيه عند الإمام 
أحمد فيما عدا الجبيرة لما تقدم من حديث المغيرة(1') 

وأما كون المسح على الحبيرة لا يشترط له ذلك ؛ فلن اشتراط ذلك يؤدي إلى 
عدم استعمال رخصة المسح عليها غالبا لأن اجرح وشبهه يقع فجأة أو في وقت لا 
بعلم الماضح وقوعه فيه 

وعن الإمام أحمد يشترط له الطهارة كالخنف 

والأول أصح لما تقدم وكاس ل اليك الا يضح ذا دك من الفرق 

فإن قيل : قول المصنف رحمه الله على إحدى الروايتين ! لى ماذا يعود 

قيل : إلى ما عدا الحبيرة من الممسوح كما تقدم شرحه و ععهل أن بعوة إلى 
الجبيرة . وفيه وإن قرب منها بعد من وجهين 

أحدهما : أن الخلاف فيها ليس مختصًا بالكمال 

وثانيهما : أن الخلاف فيما عداها أشهر من الخلاف فيها 


أما كون المقيم مسح يومًا وليلة » والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن في غير الجبيرة فلما 
روى شريح بن هانئ قال : « سألت علا رضي الله عنه عن المسح فقال : قال 
رسول الله َه : للمسافر ثلائة أيام ولياليهن ٠»‏ وللمقيم يومّا وليلة )'" رواه 
ا 


.1 ص: 5ه‎ )١( 
كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين.‎ 777 : ٠١ 1/1 احريعه بعلم لمحيس‎ 6 
كتاب الطهارة» التوقيت في المسح على الخفين للمقيم.‎ 86 : ١ )١15( وأخر جد النسائي ف سننه‎ 
كتاب الطهارة»؛ باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم‎ ١7 : ١ )0815( وأخرجه ابن ماحة في ستنه‎ 
والمسافر.‎ 
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كتاب الطهارة باب مسح الخفين 
اي ا 
دا رترت ع الى ل :را" الى ار تلو رو 

ويشترط أن لا يتجاوز بالشد موضع الحاحة ؛ لأن ذلك للضرورة فتقيد 
لوي 


أما ابتداء مدة المسح من الحدث بعد اللبس على المذهب ؛ فلأنه وقت يجوزله 
المسح فيه فكان أول مدة المسح منه 

ولأن المسح عبادة فاعتبر وقتها من وقت جواز فعلها كالصلاة 

فعلى هذه لو تطهر وقت الظهر ولبس النف ثم أحدث وقت العصر ثم توضاً 
ومسح وقت المغرب بمسح إلى وقت العصر الذي أحدث في مثله 

دنا كول من المسح بعد الس على روايةٍ فلقول النبي وي : بر يمسح المقيم 
يومًا وليلة )0) ا 50 

وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال :د امسح إلى مثئل ساعتك الي 
مسحت 20 رواه الخلال 

فعلى هذه بمسح في الصورة المتقدمة إلى وقت المغرب 

والأول هو الصحيح ؛ لما تقدم 

ولأن في حديث صفوان , بن عسال : من الحدث إلى الحدث )29 . ولبس 
الخف جعل مانعًا من سريان الحدث إلى الرجل نفيًا للحرج وإئما يصير مانعًا بعد الحدث 


لا بعد المسح 


3-3 


وأخرجه أحمد في مسنده (58/) 11 945. 

.١ رص لاه‎ )١( 

.١5١ تقدم ترجه ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ن المنذر ف الأوسط ١‏ : 551 ولفظه : (( هسح إلى الساعة الي توضأ فيها 4 
وأحرحه البيهتي في السنن الكبرى ١‏ : 7175 كتاب الطهارة ٠‏ باب التوقيت في المسح على الخفين » 
ولفظه : (« يسح الرحل على خفيه إلى ساعتها من يومها وليلتها » 

)05 سيأتي تخريج حديث صفوان ص: 37 ول أر اللفظ الذي ذكره المصنف. 


١1١ 


وأماقوله 2 ) عسح المقيم » وقول عمر ْ» امسح إلى مثل 


أما كون من مسح مسافرًا ثم أقام يتم مسح مقيم ؛ فلأن المسح عبادة وجد أحد 
طرفيها في الحضر فكان الاعتبار الحكم الحضر كالصلاة 

وأما كون من مسح مقيمًا ثم سافر يتم مسح مقيم على روايةٍ فلما ذكر قبل . 

وأما كونه يتم مسح مسافر على روايةٍ فلقوله ته : « بسح المسافر ثلاثة أيام 
ولياليهن )20 وهذا مسافر . 

ولأنه سافر قبل استكمال مدة المسح أشبه ما إذا سافر بعد الحدث 

والأول أولى لا تقدم . 

وأما كون من شك هل ابتدأ السح في الحضر أو السفر ؟ فيه ماذكر ؛فلأته 
فزي فيد ذلقة + 

فعلى الرواية الأولى يمسح مسح مقيم لأنه لا يجوز له اممسح مع الشك في إباحته 
لتكون طهارته صحيحة بيقين لأن الأصل وجوب الغسل فلا يعدل إلى المسح إلا 
وعلى الرواية الثانية : يتم مسح مسافر لأنه لو تيقن أنه ابتدأ المسح في الحضر 
مسح مسح مسافر ؛ فلن يمسح مسح مسافر مع الشك بطريق الأولى 

وأما كون من أحدث ثم سافر قبل المسح يدم مسح مسافر فلقوله و : 
بر مسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن 20 . وهنا مسافر . 

ولأنه ما شرع في طرف العبادة في الحضر فلم يُكَلبٍ الحضر لعدم ذلك . 


.١150 سبق تخريجه ص:‎ )١١ 
.10 سبق تخريجه ص:‎ )1١( 


١1 


كتاب الطهارة باب مسح الخفين 


أما كون المسح لا يجوز على ما لا يستز محل الفرض ؛ فلآن حكم ما ظهر الغسل 
وحكم ما استتز المسح فإذا اجتمعا غلب الغسل كما لو خلع أحد فيه 

فعلى هذا لا فرق في الساتر بين أن يكون جلودا أو لبودا؟» أو حشبا أو زجاجا أو 
حديدا ؛ لاشتراك الكل في المعنى المبيح للمسح . 

وقال بعض أصحابنا : لا يجوز في الحديد والزحاج وشبههما لأنه غير معتاد ولا 
يشق نزعه بخلاف الود وشبهها 

وأما كونه لا يجوز على ما لا ينبت بنفسه وهو ما إذا لبسه ولم يربطه لا يقف ف 
رجله ولا ينعطف إذا مشى في حوائجه وعند الحط والترحال ؛ فلن الرخصة وردت 
في الخف وما ذكر ليس ف معناه ولا يتعدى إليه 

وأما كونه يجوز على ما يستر محل الفرض ويثبت بنفسه ؛ فلأنه في معنى النف 
فيجب إلحاقه به 

وأما كون ما فيه خرق يبدو منه بعض القدم لا يجوز المسح عليه ؛ فلن ستر 
جميع محل الفرض شرط لجحواز المسح لما تقدم ولم يوجد 

وأما كون الخف الواسع الذي يرى منه الكعب لا يجوز المسح عليه ؛ فلأن الستر 
يجب من أعلا الخف كما يجب من باقى جهاته لاشتزاك الكل ف المعنى الذي لأجله 
وجب الستر . ١‏ 

وأما كون البورب المخفيف الذي يصف القدم لا يجوز المسح عليه ؛ فلأنه ليبس 
ساترا محل الفرض . وقد تقدم أنه شرط لجحواز المسح . 


بس 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (577) :١‏ 74 كتاب الطهارات ؛ من كان يرى المسح على 
العمامة 
وأخرحه ابن المنذر في الأوسط :١‏ 45/8 ذكر اختلاف أهل العلم في المسح على العمامة 
)١(‏ في المقنع : أو يسقط منه إذا مشى 
(9) ف المقنع : المسح عليه 


(1) في ب: لبولدا. 


الممتع في شرح المقنع 
فلآن كون الممسوح عليه مما يثبت بنفسه شرط ولم يوجد 


أما كوك المسح على ما ذكر يجوز ؛ فلأته خف سائر محل الفرض يكن متابعة 
المشى فيه أشبه المتفرد 

وأناقرل لفو ره اله : فلم يحدث ففيه إشعار بأنه لو أحدث ثم لبس آخر 
لا يجوز المسح عليه وهو صحيح صرح به في المغن وغيره من الأصحاب في كتبهم . 
ووجهه أنه إذا أحدث ثم لبس آخر ل يكن بد 00 
ملبوسًا على طهارة وإذا كان كذلك لم يجز المسح عليه لأن حكم المسح قد تعلق 
بالتحتاني فلم يجز على غيره 


أما كون الماسح يمسح أعلا الخف دون أسفله وعقبه فلقول علي رضي الله عنه 
بر لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه . وقد رأيت رسول 
الله َه مسح على الخفين على ظاهرهما 00" رواه التزمذي . وقال : حديث 


وعن عمر رضي الله عنه قال : « رأيت البي ؤي يأمر بلمسح على ظاهر 
النفين إذا لبسهما وهما طاهران )0(»© رواه الخلال بإسناده 

وأما كون المسح كما ذكر المصنف رحمه الله فلما روى المغيرة بن شعبة « أن 
البي وو بال في الماء . ثم توضاأ ومسح على النفين . فوضع يده اليمنى على خخفه 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه :١ )١757(‏ 47 كتاب الطهارة؛ باب كيف المسح. 
وأخرحه الترمذي في جامعه (98) ١١5 : ١‏ أبواب الطهارة » باب ما جاء في المسح على الخفين 
اعرف ف ال ل 


)0 ا البيهتي في السئن الكبرى :١‏ 7917 كتاب الطهارة»؛ باب الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفين. 


١" 


الأّمن » ويده اليسرى على خفه الأيسر . ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة 
وهذه الصفة مستحبة وكيف مسح أعلا الخف جاز 


أما كون المسح على العمامة يجوز فلما تقدم أول الباب9) 

وأما ما يشترط بحواز المسح عليها فشرطان 

أحبعبا: + أن تكون عيكنة زو لأن الف 86 أبن اتلس ونهن عن 
لاط ين ْ ْ 

قال أبو عبيد : الاقتعاط : أن لا يكون تحت الحنك منها شيء 

وإذا كانت منهيًا عنها لم يستبح بها المسح ؛ لأنه من الرخص 

والثاني : أن تكون ساترة الجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه كالأذنين 
ومقدم الرأس وما أشبه ذلك 

أما اشتزاط الستر في غير المستثنى فلما تقدم في المنف 

وأما عدم اشتزاطه في المستثنى ؛ فلن اعتبار الستر فيه يشق ويؤدي إلى عدم 
اللبقسال الاغنصنة لاف انون 


أما كون المسح على عمامة غير محنكة ولا ذوؤّابة لها لا يجوز فلما تقدم 

وأما كونه على العمامة الى لها ذؤابة وهي غير محنكة لا يجوز في وجه فلعموم ما 
تقدم من النهي . 

وأما كونه يجوز في وجه ؛ فلأنها إذا صار ها ذؤابة لا تشبه عمائم أهل الذمة 
نما نهي عن الاقتعاط لذلك . فلا يكون منهيًا عنها فيجوز اللسح . 


)١(‏ أخرحه البيهقي في السنن الكبرى ١57 :١‏ كتاب الطهارة؛ باب الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفين. 
هه ص: 58 .١‏ 


١١. 


وه 


أما كون مسح أكثر العمامة يحزئٌ ؛ فلآن حكم الأكثر يعطى حكم الكل . 
وأما كونه لا يجوز إلا مسح جميعها ؛ فلأن المسح على العمامة بدل عن المسح 
على الرأس فوجب أن ينتقل حكم المبدل إليه . 
فإن قيل : الخف مسحه بدل عن غسل الرحل ولا يجب مسح جميعه . 
قيل : الفرق بينهما أن البدل في العمامة من جنس المبدل بخلاف البدل في الخف 
وقال القاضي : يجزئ البعض قياسا على الخنف 
ويختص ذلك بأكوارها وهو دوائرها . فإن مسح وسطها ففيه وجهان 
أحدهما : يجزئه لأنه بدل موضع يجزئ مسحه : 
والثاني : لا يجزئه كما لو مسح أسفل الخنف 00 
والصحيح وجوب استيعاب العمامة كما أن الصحيح وجوب استيعاب الرأس لأن 
مقتضى الدليل مشابهة البدل المبدل . ترك العمل به في الخف لمعنى هو مفقود ف 
العمامة فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل . 
ولأن المشابهة بين البدل والمبدل في العمامة يمكن تحققها بخلاف الحنف ؛ لأن العمامة 
الواجب فيها المسح بدلا ومبدلا والخف الواجب فيه المسح بدلا والغسل مبدلا . 


أما كون الحبيرة مسح على جميعها ؛ فلأنه مسح ضرورة ولا ضرر ْ مسح جميع 
الخبيرة فوجب الاستيعاب قياسا على التيمم . 

وأما قول المصنف رحمه الله : إذا لم تنجاوز قدر الحاحة فشرط ف جواز المسح 
لأنه موضع حاجة فيقيد بقدرها 


أما كون الماسح إذا ظهر قدمه أو رأسه يستأنف الطهارة على المذهب ؛ فلأن 
فرض ما اتكشف الغسل . وإنما الخف أو العمامة منع من سريان الحدث فإذا زال 
سرى الحدث إلى الرحل أو الرأس . والحدث لا يتبعض فبطلت الطهارة من أصلها 


١55 


كتاب الطهارة باب مسح الخفين 
ونا توههرة سح راب إن كان السرج عياض .جيل نسي إن كل 
خفا على روايةٍ ؛ فلن مسح الممسوح ناب عما تحته فإذا ظهر بطل فيما ناب عنه 

وأما كونه إذا انتقضت مدة المسح يستأنف . ففيه أيضًا روايتان وجههما ما 
و 
فإن قيل : ما أصل ذلك ؟ 
قيل : هذا الاختلاف يلتفت إلى أن المسح هل يرفع الحدث عن الرحل ؟ فإن 
قلنا : لا يرتفع فقد ارتفع عن الوجه واليدين والرأس فبقي الرحلان فيكفيه غسلهما » 
وإن قلنا لا يرتفع فبالخلع عاد . والحدث لا يتبعض فيجب استئناف الوضوء 

وقيل : منشأ الخلاف جواز التفريق ؛ فإن جاز أحزأه غسل رجايه ومسح 
رأسه » وإلا أعاد الوضوء لفوات شرطه وهي الموالاة 

والصحيح الأول عند امحققين لأن النلاف واقع في المسألتين مطلقا سواء كان 
عقيب الوضوء أو بعد مضي زمان يحصل به التفريق 


أما كونه لا مدحل لحائل ف الطهارة الكبرى غير الجبيرة فلما روى صفوان 
أمرنا رسول الله طَُ أن لا ننزع ححفافنا إذا كنا سفرا ثلائة أيام ولياليهن إلا من 
جنابة »20 الحديث مختصر أخرجه النزمذي 

وأما كون الجبيرة لما مدخل ف الطهارة الكبرى فلحديث جابر في صاحب 
الشجة () 

ولأنه مسح للضرورة فيقدر بقدرها 


(1) أخرجه النزمذي في جامعه (35) ١54 :١‏ أبواب الطهارة» باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم. 
وأخرجه النسائي في سننه :١ )١57(‏ 84 كتاب الطهارة؛ باب التوئيت في المسح على الخفين 
للمسافر 
وأخرحه ابن ماحة في سننه (41/4) ١1 :١‏ كتاب الطهارة » باب الوضوء من النوم. 

(1) سبق ذكره وتخريجه ص: 171. 


١ 1/ 


الممتع في شرح المقنع 


باب فراقض الوضوء 


أما كون نواقض الوضوء ثمانية ؛ فلأن الناقض يكون تارة خارجًا من السبيلين » 
وتارة روج النجاسات من سائر البدن » وتارة زوال العقل » وتارة مس الذكر » 


وتازة هين نشرقة بشرة أشن لشهوة » وتارة غسل ميت ٠‏ وتارة أكل لحم حزور ( 


وتارة الردة عن الإسلام 
وأما كون الخارج من السبيلين المعتاد كالبول والغائط والوذي والمذي والريح من 
نواقض الوضوء فلقوله تعالى : (أو جاء أحد منكم من الغائط» بالمائدة:1] 
ولقول البي ووه : « ولكن من غائط وبول ونوم »20 
و« قوله َه في الذي : يغسل ذكره ويتوضاأ 00" . 
[وقوله مَبَ]© : إلا يتصرف حتى يسمع صونًا أو يجد ريك «ى 
وأما كون ذلك كذلك قليلا كان أو كثيرًا فلعموم ما تقدم 
وأما كون الخنارج من السبيلين النادر كالدم والدود والشعر والحصا من 


افق 


)00 أخخر جحه الؤمذي ف جامعه (935) ١59:١‏ أبواب الطهارة؛ باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم. 
وأخرجحه النسائي في سننه :١ )١71(‏ 85 كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر. 

(1) أخرجه مسلم قْ صحيحه (707) :١‏ 7141 كتاب الحيض»؛ باب المذي. 

(؟) ساقط من ب. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه :١ )١1/(‏ 514 كتاب الوضوء» باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (911) :1١‏ 7177 كتاب الحيض» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم 
شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك. 


١518 


كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء 
نواقض الوضوء ؛ فلأن البي و3 قال : « المستحاضة تتوضاً عند كل صلاة » 
روأه أبو داود 

ودمها غير معتاد 

وأما كون ذلك كذلك قليلاً كان أو كني فكالخارج المعتاد 


أما كون خحروج قليل الغائط والبول من غير السبيلين ينقض الوضوء فلما تقدم من 
عموم قوله تعالى : (أو جاء أحد منكم من الغائط) المائدة:>]. وعموم قوله 
مه :« ولكن من غائط أو بول أو نوم »(" 

ولأن ذلك خارج معتاد أشبه الخارج من المخرج 

وأما كون خروج قليل النجاسات من سائر البدن غير الغائط والبول كالدم 
والصديد والقيح لا ينقض الوضوء على المذهب ؛ فلأن مفهوم « قول ابن عباس في 
الدم : إذا كان فاحشًا فعليه الإعادة 20 يدل عليه 

قال أحمد رضي الله عنه : عِدَةَ من الصحابة تكلموا فيه .ابن عمر عصر بيده 
فخرج الدم فصلى ولم يتوضأ"» . وابن أبي أوفى عصر دملاً . وذكر غيرهما ولم 
يعرف لهم مخالف من الصحابة فكان إجماعًا 

وأما كونه ينقض على روايةٍ فقياس على الغائط 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (141) ٠١ :١‏ كتاب الطهارة؛ باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر. نحوه 
عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي مَك(« في المستحاضة تدع الصلاة أيام أثرائها شم تغتسل 
وتصلي والوضوء عند كل صلاة ( 
وأخرجه النزمذي ف جامعه (175) 51٠٠١ :١‏ أبواب الطهارة » باب ما جاء أن المستحاضة تنوضا لكل 
صلاة » مثل لفظ أبى داود 

(5) سبق تفريجه ص: 174. 

(؟) أخخرجه البيهقي في السئن الكبرى ؟: 4.١5‏ كتاب الطهارة ؛ باب ما يجب غسله من الدم. 

(8) سيأتي تخريجه ص: /77. 


١76 


الال شرج القع 


والآول أصح ؛ لما تقدم 

وأما كون خروج كثير ذلك ينقض ؛ فلن البي #َُ قال في حديث فاطمة 
رر أنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة »20 رواه التزمذي 

ولأنها نحاسة حارجة من البدن أشبه الخارج من السبيل . 

وأما كون الكثير الناقض للوضوء هو ما فحش في النفس دون غيره ؛ فلأن ابن 
عباس قال : هو ما فحش في نفسك. 

وعن الإمام أحمد : هو شبر في شبر 

وعنه : ما يرفعه الأصابع العشر . 

والأول هو ظاهر المذهب 

قال الخلال : الذي استقر عليه مذهبه - يعين الإمام أحمد رضي الله عنه - أنه - 
أي أن الكثير - قدر ما يستقبحه كل إنسان في نفسه 

وقال ابن عقيل : إنما يعتبر ما يفحش في نفوس أوساط الناس لا المبتذلين ولا 
الموسوسين كما يعتبر في اللقطة فيما لا تتبعه هم(" نفوس أوساط الناس غير ذي 


الشرف وأهل الدناءة 


أما كون زوال العقل بغير النوم من نواقض الوضوء ؛ فلأن زائل العقال لا يشعر 
بخروج الخارج 

ولأن زوال العقل بالنوم ينقض لما يأتي ؛ فلن ينقض بغيره بطريق الأولى لأن 
زواله بغير النوم أشد من زواله بالنوم لأن زائل العقل بغير الوم لا ينتبه إذا تبه بخلاف 
زائل العقل بالنوم فإنه إذا ثبه انتبه شْ 

وأما كون زواله بالنوم الكثير من نواقض الوضوء ؛ فلن مقتضى الدليل نقض 
الوضوء بزوال العقل مطلقًا لما تقدم . ترك العمل به في النوم اليسير لما يأتي فيجب أن 
يبقى فيما عداه على مقتضاه 


(1) أخرجه الزمذي في جامعه :١ )١15(‏ 5+3 أبواب الطهارة باب ما جاء في المستحاضة: أنها تغتسل 
عند كل صلاة. 
)١9‏ في ب: الهمة. 


كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء 
ولأن النبى قال 2 العين وكاء السه فمن نام فليتوضاً 0" رواه أبو 


داود 

ولأن النوم مظنة للحدث فقام مقامه كسائر المظان 

وأما كون(" نوم الضطجع من نواقض الوضوء فلعموم ما تقدم 

ولأن امحل يكون منفتحا حال اضطجاعه 

وأما كون يسير نوم الجالس لا ينقض ف « لأن أصحاب رسول الله وق كانوا 
ينتظرون العشاء » فينامون قعودا ثم يصلون ولا يتوضؤوون )20 رواه مسلم 

ولأن النوم إنما نقض لأنه مظنة روج الريح من غير أن يعلم به ولا يحصل ذلك 
هنا لأن محل الحدث منضم 

وأما كون يسير نوم القائم لا ينتقض ؛ فلأنه فق معنى الجالس لاشتراكهما ف 


انضمام عل الحدث 

وأما كون يسير نوم الراكع والساجد ينقض على المذهب فلعموم الحديث 
المتقدم 

وأما كونه لا ينقض على رواية ؛ فلن حالهما حال من أحوال الصلاة أشبه 
الخالس. + 

والأول أولى لما تقدم . وقياسهما على الجالس لا يصح لأن محل الحدث فيهما 
منفتح بخلاف الخالس . 


فإن قيل : ما اليسير غير الناقض ؟ 
قيل : المرحع فيه إلى العرف لأنه لا حد له في الشرع فرجع فيه إلى العرف 
كالقبض والحرز 


(1) أخرجه أبو داود في سننه (1١؟) :١‏ 01 كتاب الطهارة؛ باب الوضوء من النوم. ولفظه: وز وكاء اللسة 
العينان» فمن نام فليتوضاً ». 
وأخرجه ابن ماحة في سننه (41/1) ١11 :1١‏ كتاب الطهارة؛ ياب الوضوء من النوم. 

(1) في ب: كونه. 

0 أخرجه مسلم في صحيحه (0/5) ١‏ 184 كتاب الحيض» باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينتقتض 
الوضوء. 


١/١ 


أما كون مس الذكر من نواقض الوضوء فلما روت بسرة بنت صفوان أن النبي 
يوه قال :رر من مس ذكره فليتوضأ 2(" قال الرمذي : هذا حديث صحيح 

وأما كون مس الذكر ينقض ببطن الكف أو بظهره فلشمول الحديث لذلك 

وعن الإمام أحمد لا ينقض مسه بظاهر الكف لأن اللمس غالبا إنما يستعمل بباطن 
الكف 

ولا فرق بين ذكره وذكر غيره في التقض لأن نصه على نقضه مس ذكره مع 
إباحة مسه تنبيه على النقض .كس ذكر غيره مع كونه معصية بل بطريق الأولى 

وف بعض الألفاظ :«ر من مس الذكر فليتوضاً »00 

ولا بين كون الممسوس صغيرًا أو كبيرًا حيًّا أو مينًا . ولا بين كون اللامس 
عابنا ا جاع د عع أن كلياه ولا سور انز الكو اسه لشمول تسم لدليلك 
كله 

وعن الإمام أحمد ف السهو أنه لا ينقض لأنه معفو عنه . وأن النقض مختص برأس 
الذكر دون أصله لأنه مظنة الشهوة غالبا 


أما كون مس الذكر بالذراع لا ينقض ؛ فلأن الحكم المعلق على مطلق اليد في 
الشرع يحمل على الكوع دليله السارق 
وعن أحمد رضى الله عنه ينقض لأنه من يده 


)١(‏ في المقنع : بيده أو ببطن 

(؟) أخرجه التزمذي ف جامعه (87) ١75:١‏ أبواب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (413) 1: ١71‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر. 
وأخرجه أحمد في مسنده (9139/ا؟) 15 105. 
وأخرجه مالك في الموطأ (8ه) :١‏ 1 كتاب الطهارة؛ باب الوضوء من مس الفرج. 
وأخرجه الشافعى إل مسنده (/419) :١‏ 4 59, كتاب الطهارة» باب في نواقض الوضوء. 

م( اوم وناو 1 سننه 11 57:1 كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر. 
وأخرحه ابن ماحة في سننه (417/3) 1: 111 كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر. 


١/1 


كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء 
والأول أصح لما ذكر . 
وأما كون مس الذكر المقطوع ينقض في وجه فلبقاء الاسم 
وأما كونه لا ينقض ف وجه فلذهاب الحرمة والشهوة أشبه فرج البهيمة . 


أما كون من لمس قبل الخنثى المشكل وذكره ينتقض وضووه ؛ فلأن لمس الفرج 
هنا متيقن لأن الختثى إن كان ذكيرا فقد لمس ذكره وإن كان أنثى فقّد مس فرجها 

وأما كون من لمس أحدهما غير المستتى لايتتقض وضوؤه فلاحتمال أن يكون 
غير فرج فلا ينتقض الوضوء مع قيام الاحتمال 

وأما كون الرحل إذا لمس ذكر الخنثى لشهوة ينتقض وضوؤه ؛ فلأن الختشى إن 
كان رجلا فقّد لمس ذكرا وإن كان امرأة فقد لمس الرجل امرأة لشهوة . هذا تعليل 
كلام المصنف رحمه الله 

واعلم أنه إذا لمس أحدهما ينتقض في رواية أخرى ل يذكرها المصنف هنا . وهي 
أن تلمس المرأة قبله لشهوة ؛ لأن الخنثى إن كان امرأة فقد لمست المرأة فرج امرأة » 
وإن كان رجلا فقد لمسته لشهوة . صرح به صاحب المجرد فيه . 


أما كون مس الد 
فليتوضاً )(0 

وقياسا على الذكر . 

وأما كونه لا ينقض في رواية ؛فلأنه لم يرد فيه نص صريح . وقوله 
وز عو نس فراجة . + المراقدية الذكو لأنالمشهووم» لخديف رو نامس ذ كيه 
فليتوضأ » والمطلق يجب حمله على المقيد 


بر ينقض في رواية فلعموم قوله 0 من مس ذكره 


(1) سيق تزع صن الا 


فيل 


المع لوخ اع 

وأما كون مس المرأة فرجها ينقض ف روايةٍ فلما روى أحمد عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده عن النبي وُه قال : « إذا مست إحداكن فرجحها 
فلتتوضاً »00 

ولما تقدم من عموم قوله : « من مس فرجه فليتوضاً »(") 

ولأنه أحد الفرجين أشبه الآخر 

وأما كونه لا ينض ف روايةٍ فلما تقدم من أن المطلق يحمل على المقيد 
وا حديث ضعيف 

وأما كون مس الفرج لا ينقض بحال على روايةٍ فلما روى قيس بن طلق عن أبيه 
أن النبي يق سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة . فقال : هل هو إلا 


بضعة منك )292 رواه أبو داود 


وعن زيد بن خالد الجهئ قال : سمعت رسول الله وق يقول :در من مس 
فرحه فليتوضاً »0 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن الببي وُيَّه « إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه 
حتى لا يكون بينه وبينه حجاب ولا ست فليتوضاً وضوءه للصلاة »29 رواه 
كان في أول الهجرة ؛ وما روي في النقض متأخر عن ذلك 


7377 137 )1/0175( أخرجه أحمد ف مسنده‎ )١( 

.١ا/7 سبق تخريجه ص:‎ )١9 

(") أخرجه أبو داود ف سننه )١87(‏ 45:1 كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك. 
وأخرجه الزمذي في جامعه (80) :١‏ 19 كتاب الطهارة ؛ باب ما جاء ف ترك الوضوء من مس 
الذكر نحوه. 
وأخخرجه النسائي في سننه ٠١١ :١ )١5(‏ كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من ذلك. 
وأخرجه ابن ماحة في سننه (587) ١77 :١‏ كتاب الطهارة باب الرخصة في ذلك » نحوه. 
قال التزمذي : هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب 

(14) سبق تخريه ص: .١77‏ 

(ه) أخرجه أحمد ف مسنده ه: 1١915‏ . وذكره الرمذي في جامعه .١1١8 :١‏ 

(1) أخرجه الدارقطين في سننه (1) ١417 :١‏ كتاب الطهارة» باب ما وري في لمس القبل والدبر... 


١و7:‎ 


كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء 


أما كون مس بشرة الرجل بشرة أنثى لشهوة من نواقض الوضوء على المذهب 
فلجااباي 

وأما كونه لا ينقض بحال على روايةٍ ف « لأن النبي يق قبل امرأة من نسائه 
وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ 20 رواه أبو داود 

وأما كونه ينتقض بكل حال على روايةٍ فلقوله تعالى : (أو لمستم النساءة 
المائدة:+] قراءة ابن مسعود 

والأول هو الصحيح لأن فيه جمعًا بين القرآن الكريم وبين فعل النبي و . 
فجي الآرة علي السو ؛ وحمل فعله على أنه كان لغير شهوة . 0 

ولا فرق في هذا اللمس بين الأجنبية وذات المحرم . والصغيرة والكبيرة . والحية 
والميتة لعموم الآية ووجود العلة 

واغخار الشريفق بو شعقى وابق عقيل آذ نس 'للية لا يقن لأننها للستت عله 
للشهرة نهي كالرجل . ' 
وهذا اللمس مختص بالعضو المتصل ؛ لأن المنفصل صرج أن يكون محلا 
للشهوة . 
وأما كون لمس الشعر والسن والظفر لا ينتقض ؛ فلن ذلك ينفصل عن المرأة 
حال السلامة أشبه الدمع والعرق 

ولأنه لا يقع على المرأة الطلاق بإضاقته إليه » ولا الظذّهار فكذلك لا ينتقض 
الوضوء 

وأما لمس الأمرد لا ينقض فلعدم تناول الآية له 

ولأنه ليس محلاً للشهوة شرعًا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (11/9) :١‏ 45 كتاب الطهارة» باب الوضوء من القبلة. 
وأخرحه التزمذي في جامعه (85) ١7 :١‏ أبواب الطهارة؛ باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة. 
وأخرجه النسائي ف سننه ٠١4 :١ )١17٠0(‏ كتاب الطهارة » ترك الوضوء من القبلة. 


١ ها‎ 


المقع و شرج للفبع 


وأما كون وضوء الملموس ينقض ف روايةٍ فقياسًا على اللامس 
وأما كونه لا ينقض ف روايةٍ فلعموم تناول الآية لذلك . وقياسه على اللامس لا 


أما كون غسل الميت من نواقض الوضوء فر لأن عمر وابن عباس كانا يأمران 
غاسل الميت بالوضوء » 

وعن أبي هريرة قال : « أقل ما فيه الوضوء » 

ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعا 

ولأن الغالب أنه لا يسلم أن تقع يده على فرجحه فكانت مظئة ذلك قائمة مقام 
حقيقته كالنوم 

وأما كون أكل لحم الحزور من نواقض الوضوء فلما ذكر المصنف من قول النبي 
ع )0 توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم » روا الإمام أحمد 

فإن قيل : فقد روى جابر « كان آحر الأمرين من رسول الله يه ترك الوضوء 
هما مسسته النار “رق رواه النسائي 
ممسومًا بالنار . ونحن نقول به ولذلك يتتقض الوضوء بأكل لحم الحزور نيا 
)١(‏ أخرجه ابن ماجة في سئنه (1131) 5 كتاب الطهارة؛ باب ما جاء في الوضوء من للحوم الإبل. 
(؟) أخرجه أبو داود ف سننه :١ )١345(‏ 28 كتاب الطهارة؛ باب ترك الوضوء ثما مست النار. 

وأخرجه الزمذي في جامعه (60) ١١7:١‏ أبواب الطهارة؛ باب ما جاء في ترك الوضوء ما غيرت 

النا 

ر. 


وأخرحه النسائي في سئنه )١85(‏ كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء ثما غيرت النار. 
وأخرجه ابن ماجة في سنئه (49) ١55 :١‏ كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك. 


١ا/ك‎ 


كتاب الطهارة باب نواقض الوضوءٍ 


وعن الإمام أحمد رحمه الله أن من لم يعلم بالحديث لا يتتقض وضوؤه لعذره 
وعنه : لا ينقض محال ؛ لقوله عليه السلام :« الوضوء مما يخرج لاثما 


ولأنه مأكول أشبه لحم الغنم . 
والصحيح الأول لما ذكرنا 
ولأن رجلاً سأل البي وك 0 أتوضأ من الحوم الغنم؟ قال : لا .قال 


تومي من لحوم الإبل؟ قال 5 نعم 0 رواه مسلم 

والأحاديث في هذا صحيحة كثيرة 5 

فإن قيل : المراد بالوضوء غسل اليدين لأن الوضوء المقرون بالأكل يراد به الغسل 
ولذلك حمل عليه «« أمر النبي يه بالوضوء قبل الطعام وبعده »0 

قيل : هذا التأويل غير صحيح من وجوه أربعة 

أحدها : أنه حمل للأمر على الاستحباب وهو ظاهر ف الوجوب 

الثاني : أنه حمل للوضوء الوارد من الشرع على غير موضوعه الشرعي 


)١(‏ أخرجه الدارقطين في سننه ١5١ :١ )١(‏ كتاب الطهارة؛ باب في الوضوء من الخارج من البدن . وق 
إسناده الفضيل بن المختار وهو ضعيف جدا » وفيه شعبة مولى ابن عباس » وهو ضعيف ر. تخايص 
الحبير 11 ١.8-7.1‏ 
وأرج البيهقي في السنن الكبرى عن أبي ظبيان عن ابن عباس (( أنه ذكر عنده الوضوء من الطعام - 
قال الأعمش : مرة- والحجامة للصائم . فقال : إما الوضوء مما يخرج وليس ممايدخحل » 
561١ ::‏ كتاب الصيام, باب الإفطار بالطعام وبغير الطعام. 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه (870) :١‏ 775 كتاب الحيض» باب الوضوء من لحوم الإبل. 
وأخرجه أبو داود في سننه :١ )١85(‏ 47 كتاب الظهارة» باب الوضوء من لحوم الإبل. 
وأخرجه النزمذي ف جامعه (81) ١١7 :١‏ كتاب الطهائرة» باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل. 
وأخحرحه ابن ماحة في سننه (434) ١57 :١‏ كتاب الطهارة؛ باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل. 
وأخرجه أحمد في مسنده 014109 4: 805. 
قال الزمذي: قال إسحاق: صح في هذا الباب حديئان عن رسول الله َه حديث البراء» وحديث 
جابر. وهو قول أحمد وإسحاق. اه 1 
(*) عن سلمان » قال: «قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوءٌ ثبله , فذكرت ذلك للببي يق » 
فقال: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده » 
أخرجه أبو داود ف سننه (81/71) : 40 كتاب الأطعمة» باب في غسل اليد قبل الطعام. 
وأخرجه الترمذي في جامعه 7١١ :54 )١815(‏ كتاب الأطعمة» باب ما حاء ف الوضوء قبل الطعام 


وبعذة. 


١ او‎ 


الدع ضوخ اننع 

اثالث : أنه جمع بين ما أمر النبي قَّقهُ وبين ما نهى عنه ف « إنه وق أمر 
بالوضوء من لحم الإبل ونهى عنه من لحم الغنم » والخصم يقول يستحب فيهما 

الرابع : أن السائل سأل عن الوضوء من لحم الإبل والصلاة في مباركها ‏ 
والوضوء المقتزن بالصلاة لا يفيم منه غير الوضوء الشرعي . 

وأما كون الشرب من لبنها ينقض على روايةٍ فلما روي عن أسيد بن حضير 
« أن البي عه سئل عن ألبان الإبل . فقال : توضؤا من ألبانها )20 رواه الإمام 
أحمد رضي الله عنه وابن ماجة 

وأما كونه لا ينتقض على روايةٍ ؛ فلأن الحديث الصحيح إنما ورد في اللحم 
فيجب الاقتصار عليه 

وأما كون الأكل من كبدها أو طحاها ينقض على وجه ؛ فلأن ذلك من جملة 
الجزور فإطلاق لفظ اللحم تناوله بدليل أن الله تعالى لما حرم لحم الخننزير تداول ذلك 
جميع أجزائه 

وأما كونه لا ينقض على وجه ؛ فلأنه لم يرد فيه نص ولا هو في معنى ما نص 
عليه فوجب بقاوه على ما كان عليه 

فإن قيل : ما حكم دهنها وسنامها ومرقها وسائر أجزائها 

قيل : حكم كبدها لاشتراك ذلك كله فيما ذكر قبل . 


أما كون الردة وهي الإتيان ما يمخرج به عن الإسلام من نطق أو اعتقاد أو شك من 
نواقض الوضوء فلقوله تعالى : «لىن أشركت ليحبطن عملك» [الزمر:18] 
والوضوء عمل وهو باق حكمًا ييطل مجميع مبطلات الوضوء 

ولأنه عبادة فأفسدته الردة كالصلاة 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في سننه (445) ١15:1١‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل. 
وأخرجه أحمد ف مسنده )19117١(‏ 1:4 307. 
قال البوصيري: إسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطأة وتدليسه. وقد خالفه غيره. 


١72/8 


كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء 

ولأن الردة حدث بدليل قول ابن عباس : رر الحدث حدثان حدث اللسان 
وحدث الفرج وأشدهما حدث اللسان ("( تعب ارشع افر وم :نر لا 
يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ 27 متفق عليه 


أما كون من تيقن الطهارة وشك في الحدث يبئ على اليقين وهو الطهارة هنا فلما 
روى عبدالله بن زيد رر شكي إلى رسول الله يق الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في 
الصلاة . قال : لا ينصرف حتى يسمع صوئًا أو يجد ريحا متفق عليه 

ولأن اليقين لا يزول بالشك 

وأما كون من تيقن الحدث وشك في الطهارة يب على اليقين وهو الحدث هنا 
فلما تقدم من أن اليقين لا يزول بالشك 

ولأنه إذا بنى من تيقن الطهارة وشك في الحدث على اليقين ؛ فلن يبئ من تيقن 
الحدث وشك ف الطهارة على اليقين بطريق الأولى . 

وأما كون من تيقن الطهارة والحدث وشك ف السابق منهما محدئًا إذا كان قبلهما 
متطهرًا ؛ فلأنه تيقن الحدث بعد طهارته الأولى وشك ف الطهارة الثانية هل كانت 
بعد الحدث أو قبله فلا يزول عن اليقين بالشك 

وأما كونه متطهرًا إذا كان قبلهما محدئًا ؛ فلأنه تيقن بعد حدثه الأول طهارة 


)1( أخخر بجه البخاري في صحيحه (4 568) 5: ١ه‏ كتاب الحيل» باب في الصلاة. 
وأرحه مسلم في صحيحه (5؟77) ٠١5 :١‏ كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة. 

(5) زيادة من المقنع . 

(9؟) أخرجه البخاري في صحيحه :١ )١37(‏ 54 كتاب الوضوء» باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (971) 77:١‏ كتاب الحيض»ء باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم 
شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك. 


١78 


المتع في شرح امقنع 


0 لا يقبل الله صلا 


أحدكم إذا 0 ضُ 61 

وأما كونه يحرم عليه الطواف فلقوله فق : « الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله 
أباح فيه الكلام »20 رواه الشافعي ف مسنده . 

وأما كونه يحرم غامه عدي الصتعق فاغزل لقيال : «لا سه إلا 


المطهرون» [الواقعة 
ولقوله عليه السلام : « لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر »9©) رواه الأثرم 


)١(‏ في المقنع : حرمت 

(1) سبق تخريجه ص: 1/9ا١.‏ 

(0) أخرجه النزمذي في جامعه (9457-0) *: 597 كتاب المج باب ما جاء في الكلام في الطواف. 
وأخرجه اناكم في مستدركه ؟: ١717‏ كلاهما عن ابن عباس. 
وأخحرجه الشافعي في مسنده عن أبن عمر :١‏ /754 كتاب الحج» باب : فيما يلزم الحاج بعد دخول 
مكة. ولفظه: (( أقلوا الكلام ف الطوافء فإنما أتتم في الصلاة » 
وقد أطال الكلام عليه الحافظ ابن حجر في تلخيصه :١‏ 71717-151785. 

(4) أخرجه الدارقطين في سننه (1) ١١-1717 :١‏ كتاب الطهارة» باب نهي المحدث عن مس القرآن 
وأخحرجه الحاكم في المعرفة : 48. والطبراني في الكبير (#18) : 7٠١٠‏ . كلهم عن حكيم بن 
حا ار ؛ وهو ضعيف . ر تلخيص الخحبير :١‏ /7371. 


١م‎ 


كتاب الطهارة باب العّسا 


باب السك 


قال أبو محمد بن بري : الغسل بفتح الغين : 


يكون التقاء الختانين » وتارة إسلام الكافر » وتارة الموت » وتارة الحيض » وتارة 


النفاس » وتارة الولادة 

أما كون روج الم الدافق بلذة من موجباته فلقوله تعالى : إوإن كتتم جنبًا 
فاطهروا» رالمائدة:5] » وقوله : ولا جنبّا إلا عابري سبيل حتى 
تغتسلواة [النساء:؟؛]. 

وقوله عليه السلام : « إذا فضحت الماء فاغتسل )20 رواه أبو داود 

وأما كونه لا يوجب إذا حرج لغير ذلك ؛ مثل أن يخرج لغير لذة »أو يضرب 
ظهره فيسيق المني » أو يسيل منه لاسترخحاء في أوعيته ف «ر لأن ابي يه وصف المني 
لوحب للغسل بكونه غليظًا أبيض © كما يأني وعلق الغسل على فضخه 
والفضح : خروجه على وجه الشدة 

ولأنه حرج على غير المعتاد فلم يوجب الغسل كما لو0© حرج من غير المحرج 
المعتاد . 

فإن قيل : ما صفة المئ ؟ 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه :١ )7١5(‏ 0 كتاب الطهارة» باب في المذي. 

وأخرجه النسائي في سننه ١١١ :١ )١35(‏ كتاب الطهارة » الغسل من الميْ. 

وأخرحه أحمد في مسنده (4170) ط إحياء التراث 


(؟) سيأتي تخريجه في الحديث التالي. 
9) ساقط من ب. 


١8١ 


الممتع في شرح المقنع 
قيل : مين الرجل ماء ثخين أبيض له رائحة كرائحة العجين تشتد الشهوة عند 
خروجه ويعقبه فتور . وم المرأة ماء رقيق أصفر رائحته تشبه رائحة بيض متين ؛؟ لما 
روف أنس .رز أن أمستليم سالف رسول الله كا عن المرأة شرق ف مثامها ما يترى 
الرحل . فقال َه : إذا رأت ذلك فأنزلت فعليها الغسل . فقالت أم سَُلِيم 
أويكون ذلك . قال : نعم . ماء الرحل غليظ أبيض » وماء المرأة رقيق أصفر 
فأيهما سبق أو علا أشبهه الولد "© رواه مسلم 


روايةٍ فلقوله تعالى : «وإن كنتم جنبًا فاطهرو» [المائدة:7ع . لأن الجنابة مشتقة من 
امجانبة والمباعدة ولذلك فسر قوله تعالى : «واللجار الجنب» [النساء:5"] بالبعيد ف 
النسب . وقيل : بالبعيد في الدين . وهذا المئى قد جانب محله فصاحبه جنب 
فيدحل تحت قوله تعالى : «إوإن كنتم جتبًا فاطهروا» [المائدة:] 

وأما كونه لا يجب عليه على رواية ؛ فلأن اللبى يق علق الاغتسال على رؤية 
المئي في قوله : رر نعم إذا رأت الماء © "وعلئه علخ التصخ تن قرل: : «« إذا 
فضخحت لماء فاغتسل )0© . ولح يوجد واحد منهما 

ولأن الشهوة .بمجردها لا توجب الغسل لأنها أحد وصفي العلة 

والأولى هي الصحيحة في المذهب لا ذكر . 

ولأن المت المذكور في حكم الم اللفضوخ 

وأما كونه لا يحب عليه الغسل إذا خرج بعد الغسل مطلقًا على المذهعب ؟ فلأتها 
جنابة واحدة فلم يحب بها غسلا كما لو خرج الماء دفعة واحدة 


)١(‏ أخرحه مسلم ف صحيحه (711) 16٠ :١‏ كتاب الحيض » باب وجوب الغسل على المرأة بخروج 
المي منها. 

(؟) سبق تخريجه في الحديث السابق. 

(؟) سبق تخريجه ص: .١8١‏ 


١85 


كتاب الطهارة بات التسنن 


وأما كونه يجب عليه على روايةٍ ؛ فلأن الاعتبار بخروجه وقد وجد 

وأما كونه إن خرج قبل البول يجب عليه على روايةٍ ؛ فلن خروحه يكون 
لشهوة . وكونه إن خرج بعده لا يجب عليه عليها ؛ فلأنه يكون بغير دفق وشهوة 
ولا يعقبه فتور فلم يجب الغسل لفقدان صفة المئي الموجب 

وأما كون من أمنى فاغتسل ثم خرججحت بقية منيه لا يجب عليه الغسل ففيه 
الروايات الثلاث ودليلها ما مر قبل . 


أما كون التقاء الختانين من موجبات الغسل فلقول البي كَل : « إذا جلس بين 
شعبها الأربع » ومس الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل )27 رواه مسلم 

وأما قول المصنف رحمه الله : وهو تغييب الحشفة في الفرج فتفسير لالتقاء 
المتتانين لأن تان الرجل موضع القطع وختان المرأة مستعل على ختان المرأة في أعلا 
الجلد فإذا غابت الحشفة تحاذيا والتحاذي يطلق عليه الالتقاء ومنه التقاء الفارسان إذا 
تحاذيا 


وأما كون الدبر كالقبل والبهيمة كالآدمي والميت كالحي في إيجاب الغسل بتغييب 
الحشفة فلاشتراك الكل في تغييب الحشفة الموجب للغسل 

ولأن التغييب المذكور في الدبر والبهيمة ولمينة إيلاج في فرج فأوجب الغسل 
كالادمية الحية 


أما كون إسلام الكافر من موجبات الغسل على المذهب فلما روى قيس بن 
غاضم قال © .ور أتيث الببي #ْبُ أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر 22 
رواه أبو داود والنسائي 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (849) 77١ ١‏ كتاب الحيض » باب نسخ الماء من الماءء ووجوب الغسل 
بالتقاء النتانين. 
30( أخرحه أبو داود في سننه (هه؟) :١‏ 98 كتاب الطهارة» باب ف الرحل يسلم فيؤمر بالغسل. 
هم 
١41‏ 


الممتع في شرح المقنع 


وظاهر أمره الإيجاب 

وأما كون المرتد كالأصلى فلاستواءهما في المعنى الذي وجب له الغسل وهو 
الإسلام فلا فرق بين أن يغتسل الكافر قبل إسلامه أو لا يغتسل . ولا بين من أجحدب 
حال كفره أو لم يجنب ؛ لأن النبي َه أمر بالغسل من غير استفصال . ولو اختلف 
انقال لوحب الاستفصال 

وأما كون الكافر إذا أسلم لا غسل عليه على قول أبي بكر ؛ فلأن العدد الكثير 
والجمهور الغفير أسلموا زمن رسول الله يق فلو أمر كل واحد بالغسل لنقل نقلاً 


لم يجب بالموت لما أمر به 

والغسل المذكور تعبد لا عن حدث ولا عن نحس لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع 
مع بقاء سببه كالحخائض لا تغتسل من جريان الدم » ولو كان عن نجس لم يطهر مع 
بقاء سبب التنجيس وهو الموت وقد قال البي عل : « لا تنجسوا موتاكم ؛ المؤمن 


طاهر حال حياته وبعد وفاته )0) 


وأخرجه التزمذي في جامعه (505) 7: 5.7 أبواب الصلاة» باب ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم 
الرحل. 
وأخرجه النسائي ف سننه ٠١5 :١ )١184(‏ كتاب الطهارة» ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه. 
وأخرجه أحمد ف مسنده (05874؟) 5: 51. 
قال الزمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ والعمل عليه عند أهل العلم. 

)١(‏ أخرجه الحاكم في مستدركه :١‏ 547 كتاب المنائز . وقال: صحيح على شرط الشيخين 
وأحرجه الدارقطين في سننه ؟: ٠‏ كتاب الجنائر» باب المسلم ليس بنجس. 


١/0: 


كتاب الطهارة باب العّسل 


وأما كون الحيض من موجباته ؛ فلأن النبي يو أمر بالغسل من الحيض في 
أحاديث كثيرة فقال لفاطمة بنت قيس :« دعي الصلاة قدر الأيام الى كنت 
تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي )27 متفق عليه 

وأمر به في حديث أم سلمة(© وحديث عدي عن أبيه عن ججحد22 رواه أبو داود 
والترمذي 

وأمر به أم حبيبة0» وسهلة بنت سهيل0* وغيرهما 

وقد قيل في قوله تعالى : «فإذا تطهرن فأتوهن . . . الآية» البقرة:؟؟١؟]‏ 
منع الزوج من وطنها قبل الغسل وذلك يدل على وجوبه عليها لأنها يجب عليها الوطء 
لزوجها فيجب عليها الغسل لأن ما لا يتم الواجب إلا به واحبٌ 

وأما كون النفاس من موجباته ؛ فلأنه دم حيض اجتمع فوجب أن يعطى حكم 
الحيض 

وأما كون الولادة من موحباته في وجه ؛ فلأن الولد مخلوق أصله المئ أشبه 
المئ 


ولأنه يستبر به الرحم أشبه الحيض 


)01 أخرجه البخاري في صحيحه (919) ١74 :١‏ كتاب الحيض؛ باب إذا حاضت ف شهر ثلاث 
حيضص 
وأخرحه مسلم في صحيحه (4**) :١‏ 754 كتاب الحيض» باب المستحاضة. 

(1) أخرحه النسائي ف سننه (/ا9*5) ١8 :١‏ كتاب الحيض» باب ذكر الأقراء. 

() عن عدي بن ثابت ٠‏ عن أبيه » عن ججده » عن البي يي « في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها 
ثم تغتسل وتصلي » والوضوء عند كل صلاة » 
أخرحه أبو داود في سئنه (91؟) :١‏ ١8م‏ كتاب الطهارة» باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر. 
وأخرجه الزمذي في جامعه 77١ :١ )١77(‏ أبواب الطهارة» باب ما جاء أن المستحاضة تتوضاً لكل 
صلاة. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (17) ٠١ 4 :١‏ كتاب الطهارة » باب ما جاء في المستحاضة الي قد 
عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر. 

(4) أخرجه أبو داود في سننه (1/4؟) 7/١ :١‏ كتاب الطهارة؛ باب ف المرأة تستحاض. 

وأحرجه النسائي في سننه (هه*) ١88-105 :١‏ كتاب الحيض» باب المرأة يكون لطا أيام معلومة... 

وأخرحه أحمد ف مسنده 5: 79 ).ل ال الس سرس 

أخرجه أبو داود في سننه (115) :١‏ 1/4 كتاب الطهارة» باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل هما 

غسلا. وقد ورد اسمها في الأصول سهلة بنت سعد ؛ وهو وهم. 


5) 


م1 


١ هم‎ 


الع شرج الفح 


وأما كونه ليس من موجباته في وجه وهو الصحيح ؛ فلأنه مني استحال وخرج 
على غير الوجه المعتاد أشبه العلقة . ش 

ولا بد أن يلحظ أن الولادة عرية عن الدم لأنها إذا كو عنلله ابره انا 
موجيًا للغسل بلا حلاف لا تقدم . ولذلك ألحق بعض من أذن له المصنف رحمه الله 
في الإصلاح : العارية عن الدم ليرج الولادة الي معها دم عن الخلاف المذكور 


أما كون من لزمه الغسل يحرم عليه قراءة آية فصاعدًا فلما روى علي رضي الله 
عنه عن البي طق رر أنه لم يكن يحجبه أو يحجزه عن القرآن شيء ليس الحنابة 2 
رواه التزمذي . وقال : حديث حسن صحيح 

وروى ابن عمر عن البي فق قال :, لا يقرأ الجنب ولا ال حائض شيئًا من 
القرآن "2 رواه أبو داود 

وأما كونه يحرم عليه قراءة بعض آية في رواية فلعموم الأحاديث 

وأما كونه لا يحرم عليه في رواية ؛ فلأنه لا يحصل الإعجاز بذلك ولا يجزئ في 
الخطبة 

ولأنه لا يُمسع الجمنب من قول : «الحمد لله (الفاتحة :8] بالاتفاق . وهي 
نصف آية » ولا من قول : «بسم الله [الفاتحة ]١:‏ . وهي بعض آية 


)00( أخرجه أبو داود ف سننه (579) :١‏ 9ه كتاب الطهارة» باب في الجنب يقرأ القرآن. 
وأخرجه التزمذي في جامعه؛ أبواب الطهارة 1459 317:1 أبواب الطهارة؛ باب ما جاء في الرحل 
ير لقراق على كل حال مال يكن يهنا بلفظ معختلف. 
وأحرجه النسائي ف سئنه (75) ١44 :١‏ كتاب الطهارة؛ باب حجب الحنب من قراءة القرآن. 
وأخرجه ابن ماجة فْ سنئه (0344) ١40 :١‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في قراءة القرآن على غبر 
طهارة. 

68 أخرجه الزمذي في جامعه (1801) :١‏ 74 أبواب الطهارة » باب ما جاء في امنب والحائض أنهما لا 
يقرآن القرآن. نحوه 
وأخرجه أبن ماجة في سننه (097) ١47 :1١‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في في قراءة القرآن على غير 
طهارة. نحوه. ول أره عند أبي داود. 


١ك‎ 


كتاب الظهارة باب الععسل 


أما كون من لزمه الغسل يجوز له العبور في المسجد ؛ فلأن الله تعالى قال : زولا 
جنا إلا عابري سبيل» [النساء:47] 
و «رلأت البي يق قال لعائشة : ناوليئ الخمرة من المسجد . قالت :): 


ع يا 


حائض . قال : إن حيضتك ليست في يدك )20 متفق عليه 
وعن جابر 0 كنا ثمر ف المسجد ونحن جنب (( 
ولا بد أن يلحظ ف المرور المذكور العذر فإن لم يكن عذرٌ لم يجر لأن له مندوحة 


وأما كونه يحرم عليه اللبث في المسجد إذا ل يتوضأ ؛ فلأن الله تعالى قال : (لا 
تقربوا الصلاة وأنتتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جبًا إلا عابري سبيل حتنى 
تغتسلوا# [النساء:؟4] 

ولأن عائشة روت أن النبي وي قال :« لا أحل المسجد لجنب ولا 
حائض )22 رواه أبو داود 

فإن قيل : المنهي عنه ف الآية قربان الصلاة فما وجه الاحتجاج به على تحريم 
اللبث في المسجد؟ 

قيل : المراد بالصلاة موضعها لأن الصلاة حقيقة لا يعبر فيها فحيث تُهى عن 
قربانها واستثنى عابر السبيل عُلم أن المراد الموضع لا الصلاة 

وأما كونه لا يحرم عليه ذلك إذا توضاً فلما روى زيد بن أسلم « كان 


أصحاب رسول الله وها يتحدثون في السجد على غير وضوء . وكان الرحل يكون 
حنبًا فيتوضأ ثم يدخل فيتحدث )20 رواه حنبل بن إسحاق صاحب أحمد 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (314؟) :١‏ 544 كتاب الحيضء؛ باب جواز غسل المائض رأس زوجها 
وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها. وم أره عند البخاري. 

(1) أخرجه أبو داود في سننه (777) :١‏ 70 كتاب الطهارة؛ باب في الجنب يدخل المسجد. 

(؟) لم أقف عليه » وقد أخرج ابن أبي شيبة قريبا منه عن زيد بن أسلم قال : (( كان الرجل منهم يجنب 
ثم يدخل المسجد فيحدث فيه » ١١0:١ )١5579.‏ كتاب الطهارات » الجنب يمر في المسجد 
قبل أن يغتسل 


١ /ام‎ 


وهذا إشارة إلى جميعهم » وتكرار الفعل منهم » وكونه معلومًا عندهم فيكون 


إجماعًا يخص به العموم المتقدم 
وعن عطاء بن يسار قال : 2 فرصل ين اماف سف ادم 


يحلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤا وضوء الصلاة "١‏ رواه سعيد بن منصور 
ولأنه إذا توضأ حف حكم الحدث أشبه المتيمم عند عدم الماء 
ودليل خحفة حدته « أن النبي َه أمر بالوضوء من أراد النوم وهو جنب 01 


)١(‏ أخرحه سعيد بن منصور في سننه (145) 5: ١71/8‏ (طبعة آل حميد). 
١؟)‏ عن ابن عمر »زر أن عمر بن المخطاب: سأل رسول الله #يك: أيرقد أحدنا و هو جنب ؟ قال: نعم » 
إذا توضأ أحدكم فليرقد و هو جَنّب . أخرجه البخاري في صحيحه (587) ٠١9:١‏ كتاب 


العُسلء باب نوم اُتب©© 
١84‏ 


كتاب الطهارة فصل [في الأغسال المستحبة] 


فصل ني الأغسال المستحبمة 


م « من توضا 
000 رواه السك والترمذي 


والضمير ف فبها عائد إلى السنة أي فبالسنة أحذ. © ونعمت يع الكدأة 
وعن الإمام أحمد أنه واجب لقوله عليه السلام : « إذا أتى أحدكم الجمعة 
فليغتسل 7" رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة 


ولقوله عليه السلام ) غسل الجمعة واحب على كل محتلم "© متفق 
عليه 


5 


)١(‏ أخرجه التزمذي في جامعه (481) ؟: 75 أبواب الصلاة» باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة. 
وأخرحه النسائي في سننه )١0(‏ : 344 كتاب الجمعة» باب الرححصة في ترك الغسل يوم الجمعة. 
وأخرجه أحمد في مسنده (091/5؟) 1:8 15. 

(1) أخرجه أبو داود في سننه :١ )7٠0(‏ 44 كتاب الطهارة؛ باب ف الغسل يوم اللجمعة. 
وأحرجه الترمذي في جامعه (4317) *: 14* أبواب الطهارة؛ باب ما جاء في الإغتسال يوم الجمعة. 
وأخرجه النسائي في سننه )١70375(‏ : 17 كتاب الجمعة؛ باب الأمر بالغسل يوم الجمعة. 
وأخرحه ابن ماحة في سئنه 747:1١ )٠١/4(‏ كتاب إثامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الغسل 
يوم الجمعة. 
وأخرجه أحمد في مسنده )0١415(‏ 7: لاه 


١4 


المبع شوح المفيع 

والصحيح الأول . والأمر في الثاني محمول على الاستحباب بدليل ما تقدم 

و رر لأن عثمان رضي الله عنه أتى الجمعة ول يغتسل 0 

وأما قوله : واحب فقد قيل كان واجبا ثم نسخ . وقيل : أطلق الواحب على 
ذلك لتأكد الاستحباب كما يقول : حقك واجحب علي . 

وأما كون الغسل للعيدين من الأغسال المستحبة ف « لأن رسول الله هُقَهُ كان 
يغتسل يوم الفطر ويوم النحر »”" رواه ابن ماحة 

و« لأن عليًا وابن عمر رضي الله عنهما كانا يأمران بالغسل لهما 6 

ولأن صلاة العيد صلاة وقت شرط لها الجماعة أشبهت الجمعة 

فإن قيل : ماوقته؟ 

قيل : وقت غسل الجمعة . وقيل : يجوز قبل طلوع الفجر بخلاف الجمعة 

والفرق بيئهما أن وقت العيد ضيق فلو لم يجز إلا بعد طلوع الفجر لتطرق الفوات 
إلى كثير من الناس بخلاف الجمعة فإن وقتها واسع فلا يؤدي عدم الجواز قبل الفجر إلى 
ذلك 

وأما كون الغسل للاستسقاء والكسوف من الأغسال المستحبة ؛ فلأن الصلاة 
لكل واحد منهما يسن لا الاجتماع فيسن لما الغسل كالجمعة 


ات 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (800) "٠ :١‏ كتاب اللجمعة؛ باب هل على من لم يشهد ابشمعة غسل 
من النساء والصبيان وغيرهم. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (147) 7: 0 كتاب الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ 
من الرحال وبيان ما أمروا به. 

(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى :١‏ 944؟ كتاب الطهارة » باب الدلالة على أن الغسل يوم الدمعة 
سنة امحتيار. 

() أخرجه ابن ماجة في سننه (1115) 1: 4117 كتاب إقامة الصلاة » باب ما جاء في الإغتسال في 
العيدين» وفي إسناده يوسف بن خحالد» قال عنه ابن معين: كذاب» حبيث» زنديق» وقال ابن حبان: كان 
يضع الحديث؛ أفاد ذلك البوصيري في زوائده. 

(5) أما أثر علي فقد أخخرحه البيهقي في السئن الكبرى 7: 77/4 كتاب صلاة العيدين » باب: غسل 
العيدين . 
وأما أثر ابن عمر فقّد أخرجه مالك في موطفه (؟) ١١ :١‏ كتاب العيدين » باب: العمل في غسل 
العيدين ... عن نافع أن عبدالله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر , قبل أن يغدو إلى المصلى. 
وأخحرجه البيهقي في السئن الكبرى : كتاب صلاة العيدين » باب: غسل العيدين 


ليل 


كتاب الطهارة فصل [في الأغسال المستحبة] 


وأما كون الغسل من غسل اميت منها فلما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي 
قي أنه قال : « من غسل ميا فليغتسل ومن حمله فليتوضاً 0" رواه الزمذي 
وقال : هذا حديث حسن . 

وروي عن علي وأبي هريرة”" رضي لله عنهما أنهما قالا : « من غسل مينًا 
فليخسل 0 © 

وأدنئ أحوال ذلك الاستحباب 

وأما كون الغسل للمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا من غير احتلام منها : أما 
امجنون ؛ فلأنه يستحب للمغمى عليه لما يأتي ؛ فلأن يستحب للمجنون بطريق 
الأول 

وأما المغمى عليه ف « لأن النبي يُ أغمي عليه فاغتسل 6 متفق غلية 

ولأنه مختلف في وجوبه وأدنى أحواله الاستحباب 

وأما كون غسل المستحاضة لكل صلاة منها ف « لأن الببي َيه أمر المستحاضة 
بالغسل فكانت تغتسل لكل صلاة 206 متفق عليه 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (71749) : 7٠١1‏ كتاب الحنائز » باب الغسل من غسل الميت 
وأخرجه التزمذي في جامعه (9917) *: ١8‏ كتاب الحنائز» باب ما جاء في الغسل من غسل الميت. 
وأخرجه ابن ماحة في سئنه 47179 47٠١ ١ )١‏ كتاب الجنائز» باب ما جاء في غسل الميت. 
وأخرجه أحمد في مسنده (94851) 1:5 4514. 

(1) في ب : وأبو هريرة 

() أما أثر علي فد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 47١ :7 )١١١549(‏ كتاب المنائز» من قال على 
غاسل الميت غسل. ١‏ 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى :١‏ ه١٠‏ كتاب الطهارة » باب الغسل من غسل الميت . .مثل لفظ 
المصنف. وأخرجه أبو يعلى في مسنده (4754) :١‏ 88 بلفظ : كان علي إذا غسل ميتا اغتسل. 
وأما حديث أبي هريرة فقد أخرحه ابن أبى شيبة في مصنفه (؟81١١11)‏ 5: 47١‏ كتاب الجنائنه من 
قال على غاسل الميت غسل. ْ 
وأخرجه الببهقي في السنن الكبرى ٠.7 :١‏ كتاب الطهارة» باب الغسل من غسل الميت. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (155) :١‏ 47 كتاب الجماعة والإمامة؛ باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (418) 7١١ :١‏ كتاب الصلاة؛ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر 
من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس. 

(0) أخرجه البخاري ف صحيحه (781) ١١4 :١‏ كتاب الحيض» باب عرق الاستحاضة. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (774) :١‏ 754 كتاب الحيضء باب المستحاضة وغسلها وصلاتها. 


١5١ 


الح اوضر لسع 


ولأنه يجوز انقطاع الدم المحتص بالحيض حيتئذ 
ولأن فيه تخفيفا لحذثها لما تقدم في اللجنب 


وأما كون الغسل للإحرام منها ف لأن البي طبه أمر أسماء بست عميس وهي 
نفساء أن تغتسل وتهل 06" رواه مسلم 

فإن قيل : إنما أمرها بذلك لما هي فيه من النفاس وهذا المعنى مفقود في كل 
حرم 

قيل : ليس الأمر كذلك . وإنا أمرها به للاحرام لأن حدث النفاس مستمر 
والغسل لا يؤثر فيه 

فعلى هذا يستحب في حق كل حرم لاشتزاك الكل في الإحرام . ويعضد ذلك 
« أن رسول الله ييه تحرد لإحرامه واغتسل 76" رواه الزمذي 

وعن عائشة « أنه كان إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان »'" رواه 
البتحاري 

وأما كون الغسل لدخول مكة منها فلما روى ابن عمر « أن النبي يق بات 
حتى صلى الصبح واغتسل ثم دل مكة »20 رواه مسلم معناه . 

وأما كون الغسل للوقوف بعرفة منها ف « لأن النبي َه كان يغتسل يوم 
عرفة رواه ابن ماجحة 

وروى مالك ف الموطأ « أن ابن عمر كان يغتسل إذا راح إلى عرفة »7") 


)١1(‏ أخرحه مسلم في صحيحه (170) 459:7 كتاب الحجء باب إحرام النفساء... 

(؟) أخرجه النرمذي في جامعه (87.0) #: ١517‏ كتاب الحج, باب ما جاء في الإغتسال عند الإحرام. 

(8) أخرجه أحمد ف مسنده (:-5988) 5: 7/4 
وأخرجه الدارقطين في سننه ؟: 775 كتاب الحجء ولم أره عند البخاري. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه )١5174(‏ 7: 7ه كتاب الحجء باب الإهلال مستقبل القبلة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١159(‏ 7: 415 كتاب الحج؛ باب استحباب المبيت بذي طوى عند 
إرادة دخول مكة » والاغتسال لدخوها 

(ه) أخرحه ابن ماحة في ستنه (11715) 41١1/11‏ كتاب إقامة الصلاة » باب ما جاء في الاغتسال في 
العيدين. 


() أخرجه مالك في موطته (9) :١‏ 754 كتاب الحج؛ باب الغسل للإهلال. 


١4 


كتاب الطهارة فصل [نمي الأغسال المستحبة] 


وأما كون الغسل للمبيت .مزدلفة ورمي امار والطواف منها ؛ فلأنها مواضع 
يجتمع ها الناس ويزدحمون ويعرقون فيؤذي بعضهم بعضًا بالعرق والرائحة فاستحب 
فيها الغسل تنظيفا وتخفيفا كالجمعة 


الممتع في شرح المقنع 


فصل في صنة الغسل . 


أما كون الغسل ضربين كاملا ويحزمًا ؛ فلأنه تارة يشتمل على فروضه وستنه 
ويسمى كاملاً لرجحانه على غيره » وتارة على فروضه فقط ويسمى بجحزعًا لحصول 
الإجزاء به 

وأما كون الكامل ما يؤتى فيه بالأشياء المذكورة ؛ فلأن كل واحد منها إما 
واحب وإما مسنون : أما النية فواجبة لما يأني في البمجزئ » وأما التسمية فواجبة أو 
مسنونة على الاختلاف المذكور في الوضوء لكن الغسل آكد من الوضوء وقد جاء 
3 نالا وطتوة 1 ل يلاكن اسه الله علية .)01 

وأما غسل يديه ثلانًا ؛ فلأن في حديث عائشة رضي الله عنها قالت :ا كان 
رسول الله َي إذا اغتسل للجنابة غسل يديه ثلانًا 76" متفق عليه 

وأما غسل ما به من أذى والمراد به ما على فرجه من بحاسة أو مين أو نحو ذلك ؛ 
دك ل تحدينة موموية +( المعسل لود 


)1( أخرجه أبو داود في سننه :١ )٠١١(‏ ه؟ كتاب الطهارة؛ باب التسمية على الوضوء. 
وأحرجه ابن ماجة في سننه (919؟) ١4. :١‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في التسمية في الوضوء. 
وأخرجه أحمد في مسنده (4508) 7: 51/4. 

6 أخرجه البخاري في صحيحه (19؟) :١‏ ه١٠‏ كتاب الغسل» باب تخليل الشعر .. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (717) :١‏ 701 كتاب الحيض؛ باب صفة غسل النابة. 


فه أخرجه البخاري في صحيحه (7555) ٠١١ :١‏ كتاب الغسل» باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. 
ةي 0 


١8: 


كتاب الطهارة فصل في صفة الغسل 


وأما الوضوء ؛ فلأن في حديث عائشة المتقدم ١:‏ وتوضاً وضوءه 
للصلاة »20 

وفي حديث ميمونة : « ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه )0») 

ال كه وسو ؛ فلأن في حديث عائشة 
المتقدم : « حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مراتث ثم 
غسل سائر جسده )0 متفق عليه 

وف حديث ميمونة : « ثم أفاض على رأسه . ثم غسل جسده 

وأما تروية أصول الشعر ؛ فلأن ذلك مما لا بد منه لقوله عليه السلام : « إن 
تحت كل شعرة جنابة . فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة »20 رواه أبو داود 

وإذا كان لا بد منه استحال أن يكون الفسل كاملا بدوثه 

وأما البدائة بشقه الأمن ؛ فلأن البي قت « كان يعجبه التيمن في تنعله وتَرَخُله 
وطهورة وق شأنه كله 27 متقق عليه 

وف حديث عائشة رضي الله عنها : « كان إذا اغتسل للجنابة بدأ بشمّه الأمن 
ثم الأيسر »0© 


_ 


وأخرحه مسلم في صحيحه (117*) :١‏ 704 كتاب الحيض» باب صفة غسل الحنابة. 

.١9414 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (171) ٠١4 :١‏ كتاب الغسل؛ باب من أفرغ بيمينه على شماله في 
العمل 

(5) سبق تخريجه ص: .١915‏ 

(5) أخرجه البخخاري ف صحيحه (770) ٠١5 :١‏ كتاب الغسل» باب من توضاً في الحنابة ثم غسل سائر 
جحسده و لم يعد غسل مواضع الوضوء. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (17*) :١‏ 71 كتاب الحيضء باب صفة غسل الجحنابة. 

© أخخر جه أبو داود في سننه (1/8؟) :١‏ 55 كتاب الطهارة» باب الغسل من الخنابة. 
وأخرجه الزمذي في جامعه /١ :١‏ كتاب الطهارة؛ باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه ١45 :١‏ كتاب الطهارة؛ باب تحت كل شعرة جنابة 
وثي إسناده الحارث بن وجيه الراسبي . قال فيه أبو داود بعد ذكر الحديث : الحارث بن وحيه 
حديثه منكر وهو ضعيف وال رمي : حديث الحارث بن وجحيه حديث غريب لا نعرفه إلا 
من حديثه » وهو شيخ ليس بذاك. 

)00( أخرحه البخاري في صحيحه (105) :١‏ : 75 كتاب الوضوءء باب التيمن ف الوضوء و الغسل. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (758) ١‏ : 777 كتاب الطهارة؛ باب التيمن في الطهور وغيره. 


١56 


الحم شرن الع 


وأما دلك بدنه [بيديه]!" فلئلا يبقى موضع من بدنه غير مغسول 

وأما الاتتقال من موضع غسله وغسل قلميه ؛ فلأن ف حديث ميمونة ١:‏ ثم 
ع ايك واه 0 

وأما كون ابمحزئ أن يغسل ما به من أذى وينوي ويعم بدنه بالغسل ؛ فلأن ذلك 
د رمي 

أما غسل ما به من أذى -وامراد به ما تقدم- ؛ فلأن ذلك : إما بحس » وإما 
مانع من وصول الماء إلى ما تحته ما يجب غسله 

وأحاالنية ؛ فلن الله تعالى قال : «وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له 
الدين4 [البينة:ه]. 

ولأن رسول الله وَتَّهُ قال :« إنماالأعمال بالنيات وإنهالامرئ ما 
و6 

وقال عليه السلام :ا لا عمل إلا بنية »9©) 

وأما تعميم البدن بالغسل ؛ فلأنه لا يقع اسم الغسل بدون إصابة الماء لجميع 
البدن 

ولم يذكر المصئف رحمه الله التسمية وذلك يدل على عدم وجوبها عنده . ونص 

في المغ أن أمرها في الغسل أحف ؛ لأن حديث التسمية في الوضوء إنما يتناول 
بصريحه الوضوء لا غير . وغير المصنف رحمه الله يختار وجوبها فيهما . فعلى هذا لا 
بد من التسمية في ا جرئ . ونص على ذكرها فيه أبو الخطاب 


3 
6 أخرجه البخاري في صحيحه (هه؟) ٠١7 :١‏ كتاب الغسل؛ باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند 
الغسل. 
وأخرجه مسلم في صحيحه :١ )571١4(‏ : هه؟ كتاب الحيض» باب صفة غسل الحنابة. 
(؟) زيادة من ج. 


(4) سبق تخريجه ص: 55 .١‏ 
(5) سبق تخريجه ص: 57 .١‏ 


كتاب الطهارة فصل في صفة الغسل 


أما كون المتوضئ يتوضاً بالمد والمغتسل يغتسل بالصاع ف « لأن النبي يي كان 
يغسله الصاع من الحنابة ويوضؤه المد 6 رواة مسلم 

فإن قيل : ما قدر الصاع ولمد؟ 

قيل : الصاع حممسة أرطال وثلث؛ لأن النبي وُه قال لكعب بن عجرة 
)0 أطعم ستة مساكين فرَقَا من طعام 00 
عشر رطلا 

فثبت أن الصاع حخمسة أرطال وثلث 

وروي « أن أبا يوسف دل المدينة وسأهم عن الصاع . فقالوا : خمسة أرطال 
وثلث . فطالبهم بالحجة . فقالوا : غدًا . فجاء من الغد سبعون شيخمًا كل واحد 
منهم أحذ صاعه تحت ردائه . فال : صاعى ورثته عن أبى وورثه أبى عن جدي 
3 : ير 8 ءِ 5 5 2 : . 5-08 
حتى انتهوا به إلى البي عَيَه + قرجع آبو يؤستفن غن قوله. 204 ...هذا إسناد متواتر 
يفيد القطع . وقد ثبت أن البي عه قال : « المكيال مكيال المدينة »9©» . والمد 
ربع الصاع . فوزنه على ما ذكر رطل وثلث 

وأما كون الإسباغ . ومعناه : أن يعم جميع الأعضاء بالماء بحيث يجري عليها 
يحزرئ ؛ فلأن هذا هو الغسل . فإذا أنى به فقد أتى يما أمر به 


)١(‏ أخرجه مسلم ف صحيحه (7؟9) 358:١‏ كتاب الحيض» باب القدر المستحب من الماء في غسل 
اللخنابة. .. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (8971) 4: ١571‏ كتاب المغازي؛ باب غزوة الحديبية. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (١١؟١)‏ ؟: 851 كتاب الحج» باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان 
به أذى... 

(؟) انظر القصة في الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ص: 515-57. والأموال ص: 4517 . 

(5) أتخرحه أبو داود ف سننه (.8) #: 57 كتاب البيبوع , باب في قول البي يه : « المكبال 
مكيال أهل المدينة » 
وأرحه النسائي في سئنه (0٠87؟)‏ ه: عه كتاب الزكاة, كم الصاع. 


١ /ا5‎ 


الع وبدرج اشع 
وقد روي عن عائشة رضي الله عنها « أنها كانت تغتسل هي والبي كه في إناء 
واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريًا من ذلك 6" رواه مسلم 


أما كون الغسل المذكور يجزئ عنه وعن الوضوء على المذهب ؛ فلن الله تعالى 
قال : «ولا جبًا إلا عابري سبيل... الآية4 [النساء:4] جعل الاغتسال نهاية المنع من 
الصلاة فيجب أنه إذا اغتسل تحوز له الصلاة 

ولأنهما عبادتان فوجب أن تدحل الصغرى في الكبرى كما تدحل العمرة ِي 


احج , 
وأما كونه لا يجزئه حتى يتوضأ على روايةٍ ف « لأن النبي َي توضاً لما اغتسل 
للجدابة 4904 ...و آمرنا باتناعه 
ولأن الحدث والحنابة وجدا منه فوجب لما طهارتان كما لو كانا منفردين 
ولأن النزتيب شرط في رفع الحدث الأصغر [على الصحيح]”؟ ولم يوجد 


أما كون امنب يستحب له أن يغسل فرجه في جميع ما ذكر فلإزالة ها عليه هدر 
الأذى 


وأما كونه يستحب له أن يتوضاً إذا أراد النوم فلما روى ابن عمر « أن عمر 
سأل رسول الله هه أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال : نعم . إذا توضاً أحدكم 
فليرقد 06" متفق عليه 


(1) أخرحجه مسلم في صحيحه )752١(‏ :+0 كتاب الحيض» باب القدر المستحب من الماء في غسل 
الحنابة 

)١(‏ في المقنع : يتوضاً عنهما 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه (171؟) ٠١4:1‏ كتاب الغسل؛ باب التستر في الغسل عند الناس. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (811) :١‏ 504 كتاب الحيض؛ باب صفة غسل النتابة. 

(5) زيادة من ج. 

(ه) ساقط من (ب). 


كتاب الطهارة فصل في صفة الغسل 


إنما لم يحب عليه ذلك لأن عائشة قالت : ( كان رسول الله وق ينام وهو 
جنب ولا يمس ماء »”" رواه التزمذي 

ويحب حمل الأول على الاستحباب وحمل هذا على الجمواز لما فيه من ادمع 

وأما كونه يستحب له ذلك إذا أراد الأكل فلما روت عائشة ضي الله عنها 
أن رسول الله َك كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضاً يغ وهو اجن 004 
رواه أبو داود 

وأما كونه يستحب له ذلك إذا أراد الوطء ثائيّا فلما روى أبو سعيد قال قال 
رسول الله كقّر : « إذا أتئ الحذكم أهله ثم أراد أن يسود فاتو] اه 
1-5 

وإنما لم يحب عليه ذلك لأن عائشة قالت : « كان رسول الله ييه إذا كانت له 
حاجة إلى أهله أتاهم ثم يعود ولا يمس ماء »0 رواه أحمد 

والحمل كما تقدم لما تقدم 


ات 
)001 أخرجه البخاري في صحيحه (187) ٠١ : ١‏ كتاب الغسل؛ باب نوم الخنب. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (5. 33) 48:1 كتاب الحيض» باب جواز نوم امنب واستحباب 
الوضوء له 
0( ع م 8ه كتاب الطهارة » باب في الجنب يؤخر الغسل. 
وأخرحه اللزمذي في جامعه (114) ١‏ حي أبواب الطهارة» باب ما جاء في الجنب ينام ثبل أن 
9ه أغر أب ار في سته 005 ١‏ : لاه كتاب الطهارة؛ باب الجنب يأكل. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (ه ١)‏ : 544 كتاب الحيض» »؛ باب جحواز نوم انب واستحباب 
الوضوء له... ؛ بلفظ : (( كان رسول الله #َيَْ إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضاً وضوءه 
للصلاة » 
(4) أخرجه مسلم ف صحيحه (708) :١‏ 749 كتاب الحميض» باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء 
لفن ود 
(5) أخرجه أحمداف مسنده (00148515) 15 .1١9‏ 


١ 


الممتع في شرح المقنع 
حيتت 


باب اليمم 


لتيمم في اللغة : القصد . قال الله تعالى :ولا تيَمّموا الحبيث منه تنفقود» 
تالبقرة:1717] أي ولا تقصدوا الخبيث منه تنفقون 

وقال امرؤ القيس 
2 2 2 
ُيَمَمّتٍِ العينَ الي عند ضارج يَفِيء عليها الل عَرمّضها طامي 

أي قصدت العين المذكورة 

وف الشرع : عبارة عن مسح الوجه واليدين بيشيء من الصعيد على وحه 
مخصوص بنية تخصوصة 

وهو جائز بالكتاب والسنة 

00 ا 0 

ا :ا ,) 0 0 0 رواه 


5 


ولا يجوز عند وجوده لغير عذر وذلك شأن البدل 
وأما كونه لا يجوز إلا بشرطين فلما يأتي ذكره فيهما 


)003 أخر جه مسلم في صحيحه (577) ١‏ ١/ا”‏ كتاب المساجد» باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه. 


عن حذيفة 


ا" 


كتاب الطهارة باب التيمم 


وأما كون أحدهما دخول الوقت ؛ فلأن التيمم طهارة ضرورة فاشترط فيها 
دخول الوقت كطهارة المستحاضة . أو يقال : تيمم في وقت [ هو](') مستغن عنه 
أشبه التيمم عند وجود الماء 

فعلى هذا لا يجوز لفرض قبل وقته لاثتفاء شرطه » ولا لنفل ف وقت النهي عنه 
لأن وقت النهي ليس وقنا للنافلة أشبه التيمم لفرض قبل وقته 1 


المذكور يجد الماء على وجه لا يضره [ استعماله ]فلا يدحل في قوله تعالى : «فلم تجدوا 
ماء فتيممو4 [ المائدة:1] ولا في سائر الأدلة الآتى ذكرها ف مواضعها 

وأما قول للصدف رحمه الله : لعلمه أو لشرر فق استعماله ينان نويع الجر 1 
وذلك يكون تارة لعدمه . والأصل فيه ما تقدم من الآية والخبر » وف حديث آخر : 
التراب كافيك ما لم تحد الماء 5 

وتارة لضرر في استعماله . وهو أنواع أيضا 

أحدها : أن يكون من جرح . والأصل فيه قوله تعالى : (ولا تقتلوا 
أنفسكم» [النساء:؟1]. 

وماروى جابر قال :« خرجنا في سفر . فأصاب رحلا منا حجر فشجه ف 
رأسه . فسأل أصحابه : هل تحدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا : ما نحد لك رخصة 
وأنت تقدر على الماء . فاغتسل . فمات . فلما قدمنا على رسول الله َف أخير 
بذلك . فقال : قتلوه قتلهم الله . ألا سألوا إذا لم يعلموا . إغها كان يكفيه أن يتيمم 
ويعصر ويعصب على جرحه . ثم مسح عليه . ويغسل سسائر جسله 6 رواه أبو داود : 


)١(‏ زيادة من ج. 
هع زيادة من ج. 
(*؟) سبق تخريجه ص: .٠٠١‏ 
(5) سبق تخريجه ص: /181. 


قال :« احتلمت ف ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل . فأشفقت إن اغتسلت أن 
اطلالف: + فحت وماك ع امتجان المريع ...قار و)ة لاك للحي 15ل .. 
فقال : ياعمرو ! أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعئ من 
الاغتسال . ثم قلت : سمعت الله تعالى يقول : «ولا تقتلوا أنفسكم» [النساء:؟ ]١‏ 
فضحك البى وي ولم يقل شيئًا 4 زواة ابو ذاود 

وثالفها : أن يكون من مرض . والأصل فيه قوله تعالى : (وإن كنتم مرضى أو 
على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء 
فتيممو» رالمائدة:] » وقوله تعالى :«وما جعل عليكم في الدين من 
حرج» [الحج:/7]. 

ولأنه إذا حاز لشدة البرد ؛ فلن يجوز للمرض بطريق الأولى 

ويشترط للمرض ا محوز أن يخشى تطاوله أو زيادته ؛ لأن من لا يخشى ذلك لا 
يخاف الضرر . والتيمم للمرض يلحظ فيه خحوف الضرر » [ولا ضرر في الماء مع 


ذلك كله”"2. 
وعن الإمام أحمد رضي الله عنه : لا يجوز التيمم إلا لمن خماف التلف كما إذا 
جبر زنده بعظم بحس 


والأول أولى ؛ لأن مقتضى الآية الأولى حواز التيمم للمريض مطلقا . ترك 
العمل به فيمن لا يخشى ما تقدم ذكره » [وفيمن مرضه يسير » وفيمن يمكنه 
استعمال الماء المسخذ](" لما تقدم فيجب أن يبقى فيما عداه على مقتضاها 

ورابعها : أن يكون من عطش يخافه على نفسه . والأصل فيه أنه خائف على 
نقاسة اعمال الماءافجاز له التيميم كالمريض 

وخامسها : أن يكون ذلك من عطش يخافه على رفيقه . والأصل فيه أنه يجب 
عليه بذله إذا خاف تلفه فجاز التيمم كما لو خاف على نفسه 


)١(‏ أخرحه أبو داود ف سئنه (5 75) :١‏ 97 كتاب الطهارة؛ باب إذا حاف الجنب اليرد أيتيمم. 
وأخرجه أحمد في مسنده )١1755(‏ ط إحياء الثزاث 

(؟) زيادة من ج. 

(9) زيادة من ج. 


كتاب الطهارة باب التيمم 


وسادسها : أن يكون ذلك من عطش يخاف على بهيمته . والأصل فيه أن 
للروح حرمة . ولذلك يجب عليه سقيها . فإذا حاف عليها العطش ترك لما ما معه 
من الماء وتيمم كما يفعل ذلك مع نفسه 

وسابعها : أن يكون ذلك حشية على نفسه أو ماله إن طلب المال . والأصل في 
ذلك أن في طلبه ضررًا والضرر منفي شرعًا 

وثامنها : أن يكون ذلك لتعذره إلا بزيادة كثيرة على ثمن مئله . والأصل في 
ذلك أن الزيادة على تمن المثل تجعل الموجود حسًا معدومًا شرعًا . دليله الرقبة في 
الكفارات 

وتاسعها : أن يكون ذلك لتعذره إلا يشمن يعجز عن أدائه . والأصل فيه أن 
العجز عن الثمن يبيح الانتقال إلى البدل . دليله العجز عن تمن الرقبة في الكفارة 


أما كون من بعض بدنه جريح يتيمم لحرحه ويغسل الباقي ؛ فلأن البي وق قال 
في حديث حابر المتقدم : « إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه ثم عسح 
عليه » ويغسل سائر جسده )20 

فإن قيل : الحديث يدل على الجمع بين المسح والتيمم » ولم يذكر المصنف 
رحمه الله المسح . 

قيل : فيه روايتان 

إحداهما : يجب الجمع لما ذكر من الحديث 

والثانية : لايجب لأنه جمع بين بدل ومبدل . وذلك لا يحب كالصيام 
والإطعام . والحديث محمول على جواز المسح بعد ذلك ولذلك ذكره بيثم المقتضية 
لاحي 


)١(‏ سبق ذكره في الحديث قبل السابق. 


الجع ونشرخ انمع 

وأما كون من وحد ما يكفي بعض بدنه يلزمه استعمال ذلك إن كان جتبًا ؛ 
فلأنه قدر على استعمال بعض الواجحب فلزمه لقوله عليه السلام : « إذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم ©" رواه البخاري . 

ولأن لطر بعل الماء إلى البعض لا يقتضي سقوطه عن إيصاله إلى الباقي 
قياسًا على عادم بعض أعضائه 1 1 

وأما كونه يتيمم لباقي ؛ فلأنه عادم لماءٍ يغسله به فلزمه التيمم له لقوله تعالى 
«فلم تحدوا ماء فتيمموا» [المائدة:1]. 

فعلى هذا يجب أن يقدم استعمال الماء على التيمم ليكون عند التيمم عادمًا 
للماء 

وأما كونه يلزمه استعماله إن كان محدئًا على وجه فلعموم الأدلة المذكورة في 
الجنب » وقياسًا على الجنب 

وأما كونه لا يلزمه على وجه ؛ فلن الموالاة من فروض الوضوء ب الصحيح من 
المذهب فإذا غسل بعض الأعضاء دون بعض ل يفد شيئًا بخلاف الجنب 


أما كون من عدم الماء يلزمه طابه على المذهب ؛ فلأن الله تعالى أباح التيمم 
بشرط عدم الوجدان . ولا يقال لم يجد إلا لمن طلب 

ولأنه بدل فلم يجر العدول إليه قبل الطلب للمبدل كالصيام في الظهار 

وأما كونه لا يلزمه طلبه على روايةٍ ؛ فلآن كل عبادة تعلق وجوبها بوجود شرط 
م يازمه طلب ذلك الشرط كامال في الحج والزكاة 
ولأنه غير عالم بوجوده أشبه ما لو طلب فلم يجد 
والأول أصح ؛ لما تقدم 
ولأن الماء شرط لصحة الصلاة فازم الاجتهاد في طلبه عند إعوازه كالقبلة 


.١85 سبق تخريجه ص:‎ )١١ 


كتاب الطهارة باب التيمم 


وأما كونه يطلب ذلك في رحله وما قرب منه ؛ فلن ذلك هو الموضع الذي 
يطل قي الماءغاذة 

والمراد ما قرب اميل والميلان والثلاث . نص عليه الإمام أمد 

وأما كونه يلزمه قصده إذا دله عليه قريًا ثقة ؛ فلأنه قادر على استعمال شرط 
العبادة بقطع مسافة قريبة فلزمه ذلك كغيره من الشروط 

وأما كون من نسي الماء.موضع يمكنه استعماله إذا تيمم لا يجزئه ؛ فلن النسيان 
لا يخرجه عن كونه واجدًا :وتشرط إباحة التيمم عدم الوجدان 

ولأنها ضرورة تحب مع الذكر فلم تسقط بالنسيان كالحدث 


أما كون التيمم لجميع الأحداث يجوز : أما للحدث الأكبر وهو الحنابة ؛ فلن 
لله تعالى قال : «وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو 
لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا4 [المائدة:1]. والملامسة ا 

ولأن عمران بن حصين روى « أن البي عَيَق مااي ادي 
القوم . فقال ل ل : أصابتئ جنابة ولا 
ماء . فال : عليك بالصعيد فإنه يكفيك )''' متفق عليه 

وف حديث عمار « أنه لما أجنب تمعّك في الزاب . فذكر ذلك للبي غَيَه 
فقال : إنما كان يكفيك أن تقول هكذا . ثم ضرب بيديه الأرض ثم مسح بهما 
وي 1 

وأما الحدث الأصغر وهو الوضوء فلما تقدم من قوله : «أو جاء أحد منكم من 
الغائطة [المائدة:]. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (88”) ١1 :١‏ كتاب التيمم؛ باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه 
من الماء. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (187) :١‏ 4175 كتاب المساجد» باب مضاء الصلاة الفائئة واستحباب 
تعجيل قضائها. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (.5”) ١17:١‏ كتاب التيممء باب التيمم ضربة. 
وأخرجه مسلم فْ صحيحه (714) :١‏ 717/3 كتاب الحيض» باب التيمم. 


ه.” 


المع ترج القع 
ولأن النبي يه قال : « الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر 
نيل غ7 واه ابو اوه 
ولأنه إذا جاز للحدث الأكبر ؛ فلأن يجوز للحدث الأصغر بطريق الأولى . 
وأما النجاسة على جرح يضره إزالتها ؛ فلأنه يمنع من الصلاة معها فجاز أن 
يتيمم لها عند العجز عن استعمال الماء كالحدث 
ولأن ذلك يدحل ف قوله عليه السلام : « الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن م 


يجد الماء عشر سنين » 


وأما كون من تيمم للنجاسة لعدم الماء وصلى لا إعادة عايه عند غير أبي 
الخطاب ؛ فلأنه وجب عليه طهارة ناب عنها التيمم فلم تحب الإعادة عليه كطهارة 
الحدث . 

وأما كونه عليه الإعادة عند أبى الخطاب ؛ فلأن النجاسة عذر نادر غير دائم 
فوجبت الإعادة معه عليه كعادم الماء والتزاب 

ولأنه صلى بالنجاسة فوجبت عليه الإعادة كما لو تيمم 


أما كون الإعادة تحب فيما ذكر على روايةٍ ؛ فلأنه عذر نادر فوجبت الإعادة 
معه كنسيان الطهارة 

وأما كونها لا تحب على رواية ف « لأن النبي في لم يأمر عمرو بن العاصي 
بالإعادة 06" مع أنه عذر نادر ولو وجبت لأمره . وإلا يلزم تأير البيان عن وقت 
الحاجة 


)00 أخرجه أبو داود في سننه (7515) 9١ :١‏ كتاب الطهارة؛ باب انب يتيمم. 
وأخرجه الزمذي في جامعه 7١١ :١ )١754(‏ أبواب الطهارة؛ باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد 
الماء. كلاهما من حديث أبي ذر. 

(7) سبق تخريجه في الحديث السابق. 

(6) سبق ذكره وتخريجه ص: 7017. 


كتاب الطهارة 


أما كون من عدم ما ذكر يصلي على حسب حاله فلقوله يق : « إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم 0 

ولأن من عدم الماء والتزاب عدم شرط الصلاة ول يبق له بدل وذلك يوحب 
الصلاة على حسب الحال ؛ لما روت عائشة « أنها استعارت من أسماء قلادة 
فهلكت . فبعث رسول الله يي رجالاً في طلبها . فأدركتهم الصلاة وليس معهم 
ماء . فصلوا . فشكوا ذلك إلى رسول الله وو فنزلت آية التيمم »”© متفق 
عليه . 
وأما كونه يعيد ف رواية ؛ فلأن الخلل في الصلاة إذا كان لعذر نادر لا يشق 
تسقط به الإعادة لأنه يمكنه تدارك الخلل مع عدم المشقة 

وأما كونه لا يعيدئٍ رواية ف« لأن البي عَقَه ل يأمر الذين بعثشهم 
بالإعادة 0" 


أما كون التيمم لا يجوز إلا بنزاب طاهر ؛ فلن الله تعالى قال : (فتيمموا صعيدًا 
طيبّ4 [المائدة:>]. 

قال ابن عباس :« الصعيد تراب الحرث » والطيب الطاهر » 9©) 

ولأن النبي وق قال : « وجعلت لي الأرض مسجدًا وترابها طهورًا »© 


.١554 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (9595) :١‏ 17 كتاب التيمم؛ باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (7501) :١‏ 7174 كتاب الحيض» باب التيمم. 

(59) سبق تخريجه في الحديث السابق. 

(5) أخرج ابن أبي شيبة عن قابوس عن أببه عن ابن عباس قال : (( أطيب الصعيد الحرث وأرض 
الحرث م .١15١:١.‏ 
وأخرج البيهتي مثله في السئن الكبرى :١‏ 4 ١؟‏ كتاب الطهارة» باب الدليل على أن الصعيد الطيب هو 
الثراب. 


(5) سبق تخريجه ص1 .7٠١‏ 


المقع لخر المتزع 

فإن قيل : الآية والخبر يدلان على جواز التيمم بالتراب الطاهر فما وجه كونه لا 
| يجوز بغيره ؟ 

قيل : الآية مسوقة لبيان ما يجوز فعله عوضًا عن الماء وذلك يفيد ما ذكر . 

ولأن الخبر يدل على اختصاص التراب بالحواز لأنه ذكره فيما فضّله الله به على 
سائر الأنبياء فلو جاز بغيره أيضًا لذكره لأن فيه ازياد فضيلة 

وأما كونه لا يجوز بتراب لا غبار له يعلق باليد ؛ فلن الله تعالى قال 
(فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) [المائدة:7] . وما لا غبار له يعلق باليد لا مسح 
تبي د منة 

وأما كونه ما خالطه ذو غبار لا يجوز التيمم به كالحمص ونحوه كلماء إذا خالطته 
الطاهرات ؛ فلأنه طهور خالطه غير طهور أشبه الماء إذا خالطه غيره من الطاهرات 

فإنقيل : ما معنى قول المصنف رحمه الله : فهو كلماء إذا خالطته 


الطاهرات 

قيل : معناه أن المخالط إن غلبت أجحزاؤه على أجزاء الترزاب أو غيّرتها لم يجز 
التيمم به كالماء إذا خالطته الطاهرات فغلبت على أجزائه أو غيّرته لأن كل واحد من 
الغلبة والتغيّر ينع من استعمال الماء وهو الأصل ؛ فلأن يمنع من استعمال التراب وهو 
بدله بطريق الأولى 


كتاب الطهارة فصل [ فرائض التيمم ] 


فصل دض انض اليمونع 


أما كون فرائض التيمم أربعة ؛ فلأنها مسح جميع وجهه . ويديه إلى كوعيه » 
وترتيب ذلك » والموالاة فيه . وسيأتي ذكر دليل ذلك في مواضعه 

وأما كون مسح الوجه واليدين من فرائضه فلقوله تعالى : إفلم تجدوا ماء فتيمموا 
صعيدًا طيبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منهه [المائدة:1]. 

وما كوف لضع ميم الوحه واليديق إلى الكوعين. »فلن لزني 835 كان مضع 
جميع وجهه ويديه إذا تيمم لأن في حديث عمار « أن النبي وق مسح اليمين على 
الشمال وظاهر كفيه ووجهه )1 

وأما كون مسح اليدين إلى الكوعين لا غير فللحديث المتقدم 

ولأن المسح حكم علق على مطلق اليد فلم يدغعل فيه الذراع كقطع يد 
السارق [ومس الفرج]"". 

وأما كون الترتيب والموالاة من فرائضه على النلاف ؛ فلأن التيمم بدل عن 
الوضوء فوجب أن يثبت فيه ما يثبت في الأصل بالقياس عليه 


أما كون تعبين النية لما يتيمم له من حدث أو غيره يحب ؛ فلأن التيمم لا يرفع 
الحدث وإنما يبيح الصلاة فلم يكن بد من التعيين تقوية لضعفه 


.705 سبق تخريج حديث عمار ص:‎ )١( 
زيادة من ج.‎ )5( 


فإن قيل : ما صفة التعيين؟ 

قيل : أن ينوي استباحة الصلاة من الحنابة والحدث إن كان جنا حدا » أو من 
الجنابة إن كان جنيًا » أو هن الحدث إن كان محدبًا » أو ما أشبه ذلك 

وأما كون من نوى الجميع يجوز له ذلك وامراد به أنه يجخرئه ؛ فلن كل واحد 
يدخل في العموم فيكون منويًا 

وأما كون من نوى أحدها مثل أن ينوي الحنابة أو الحدث الأصغر لا يجزئه عن 


الاخحر ؛ فلن البعض غير مدوي فيدحل في عموم قوله و : « لاعمل إلا 
4 


بنية 0 
وأما كون من نوى نفلاً لا يصلي به إلا نفلاً ؛ فلن غير النفل غير منوي لا 
صريًا ولا بطريق التضمين . 
وأما كون من أطلق النية للصلاة لا يصلي إلا نفلاً ؛ فلأن تعيسين النية شرط ولم 
يوجد في الفرض وإنما أبيح النفل لأنه أقل ما يحمل عليه الإطلاق 


أما كون من نوى الفرض له فعله ؛ فلأنه منوي 
وأما كونه له قضاء الفوائت ؛ فلأن تيممه باق إلى حروج الوقت ول يوجحد ما 
يبطله 


وأما كونه له التنفل إلى آخخر الوقت ؛ فلأنه إذا جاز له قضاء الفوائت ؛ فلن 
يجوز له التنفل بطريق الأولى ؛ لأن النفل أعف من ذلك 


.١ 517 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
(؟) أحرحه ابن المنذر في الأوسط ”: لاه‎ 
كتاب الطهارة» باب التيمم...‎ ١84 :١ وأرجه الدارقطئ في سننه (؟)‎ 
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كتاب الطهارة فصل [ فرائض التيمم ] 


و« كان ابن عمر يتيمم لكل صلاة » () 

ولأن التيمم طهارة ضرورة فتقيدت بالوقت كطهارة المستحاضة 

وأما كونه يبطل بوجود الماء ؛ فلأن مفهوم قوله وق : « الصعيد الطيب 
وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين » فإذا وجدت الماء فأمسه جحلدك 7" يدل 
على أنه ليس بوضوء عند وجود الماء 

وأما كونه يبطل.بطلات الوضوء ؛ فلأنها تبطل المبدل ؛ فلأن يبطل البدل 
بطريق الأولى 


أب كون التبعن لا يطل خلع ليت ماهوز له المبع عليه رقو د اسلف 
رحمه الله ؛ فلأن التيمم طهارة لم يمسح على الملبوس فيها فلم يبطل بالخلع كاملبوس 
على غير طهارة 

وأما كونه يبطل بذلك على قول الأصحاب ؛ فلأنه من مبطلات الوضوء 
والمبطل للوضوء مبطل للتيمم لما تقدم 


أما كون من وجد الماء بعد الصلاة لا تجب عليه إعادة الصلاة فلما روى عطاء بن 
يسار قال 0 حرج رجحلان في سفر . فحضرت الصلاة وليس معهما ماء 
فتيمما صعيدًا طيبًا . فصليا . ثم وج دا لماء في الوقت . فأعاد أحدهما الوضوء 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر في الأوسط 7: لاه 
وأخربحه الدارقطٍ في سئنه (4) :١‏ 4 كتاب الطهارة؛ باب التيمم... 
وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى 77١ :١‏ كتاب الطهارة » باب التيمم لكل فريضة . من قول ابن 


عمر 0( . 

قال البيهقي : إسناده صحيح . وقال ابن الزكماني : فيه عامر الأحول عن نافع » وعامر ضعفه 
ابن عبينة وابن حنبل » وفي ماعه من نافع نظر . وقال ابن حزم : والرواية عنه عن ابن عمر لا 
تصح .له 

.7١5 سبق تخريجه ص:‎ )١( 


المغ ال رج القع 

والصلاة ولم يعد الآخر . ثم أتيا رسول الله يه فذكرا ذلك له . فقال للذي لم 
يعد : أحزأتك صلاتك ؛ وقال للذي أعاد “كف الأحثر عرتين رواه أبو 
داود 

ولأنه أدى صلاته بطهارة صحيحة أشبه ما لو أداها بالماء 

ونا كول مق ويكلد الا تنلل ضاداق رؤاينة لعفو قولله 805 راذا 
وجدت الماة قامس جلك )20 

وأما كونه لا يبطل في روايةٍ ؛ فلأنه شرّع في المقصود أشبه المكفر إذا قدر على 
الإعتاق بعد شروعه في الصيام 

والأولى أصح في المذعب ؛ لأنه يروى عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه قال 
كنت أقول يحضي . ثم تدبرت الأحاديث فإذا أكثرها أنه يخرج . وهذا يدل على 


جوعة ع الرواية الثانية 


أما كون من يرجو وجود الماء يستحب له تأخير التيمم ؛ فلأن الطهارة بالماء 
فريضة والصلاة في أول الوقت فضيلة » واتنظار الفريضة أولى 

وأما كونه إذا تيمم وصلى في أول الوقت يجزئه فلما تقدم من حديث عطاء بن 
يسار 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه (/718) 38:١‏ كتاب الطهارة» باب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي ف 


الوئقت. 
وأخرجه الدارمي في سننه (7/517) 1: ١1017‏ كتاب الصلاة. باب التيمم. 


(1) سبق تخريجه ص1 .7١‏ 
إفة سبق ذكره وتخريجه ص: 1 51. 
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كتاب الطهارة فصل [ فرائض التيمم ] 


أما كوة الببنة'ق التتمع أن تكرة الصغة الذكورة إو/1© على مدعنت ؛ فلن 
ليك عجان( أن ابي ييه ضرب ضربة واحدة ثم الشمال على اليمين وظاهر 
كفيه ووجهه »0 متفق عليه . 

وأما كون المسنون أن تكون على الصفة الثانية على قول القاضي ؛ فلأن التيمم 
بدل فإذا أشبه مبدله في كمال اليد كان أولى . 

ولأنه روي عن البي #ُوَق أنه قال : « التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى 


المرفقين 1 

وحديث عمار محمول على المجزئ جمعًا بين الحديثين 

وأما كون المتيمم يضرب بيديه مفرج الأصابع فليدحل الغبار فيما بينهما 
وأما كونه يمسح إحدى الراحتين بالأحرى فإِيمِرَ انزاب بذلك بعد الضرب 
وأما تخليل؟ الأصابع ؛ فلأنه كالتخليل ف الوضوء 


أما كون من حبس في المصر يصلي بالتيمم ؛ فلأّنه عاجز عن الماء أشبه المسافر 
وأما كونه لا إعادة عليه ؛ فلآنه أدى فريضة بالبدل فلم يكن عليه إعادة 
كالمسافر 


أما كون واجد الماء لا يجوز له التيمم حوفا من فوات المكتوبة 
نما أباح التيمم عند عدم الماء ؛ وهذا واجد للماء 


)١(‏ فيب :أو. 

.5١8 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

2 أخخرحه البيهقي ف السنن الكبرى ٠١17 :١‏ كتاب الطهارة» باب كيف التيمم. عن حابر. 
(1) في ب : وأما كونه تخليل. 
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الممتع في شرح المقنع 
وأما كونه لا يجوز له ذلك خحوفا من فوات الحنازة على رواية فلما مر قبل . 
وأما كونه يجوز" على رواية ؛ فلأنه لا يمكن استدراكها بخلاف غيرها 


أما كون ما ذكره للميت على الرواية الأولى ؛ فلن غسله حاتمة طهارته 
وصاحباه يرجعان إلى الماء ويغتسلان 

وأما كونه للحي على الرواية الأرى ؛ فلأنه متعبد بالغسل مع وجود الماء وهو 
واجد والميت قد سقط عنه الفرض بالموت 

وأما كون الحائض تقدم على الجنب ف أحد الوجهين ؛ فلن غسلها اكد 
وتستبيح بغسلها ما يستبيحه الجنب وزيادة جواز الوطء 

وأما كون الجنب يقدم عليها ف الوجه الآخر ؛ فلأن غسله ثابت بتصريح القرآن 
بخلاف غسل الحيض .. 


)١(‏ في ب :لايجوز .وهووهم. 
(؟) كذا في المقنع »وف ب : اجتنب 


كتاب الطهارة باب إزالة النجاسة 


باب إزالم الدجاسة 


أما كون إزالة النجاسة لا تحوز بغير الماء كالخل والمري والنبيذ وماء الورد والمعتصر 
من الشجر وما أشبه ذلك على المذهب فلقول النبي وق -لا سيما في دم الحيض 
يصيب الثوب-: « حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء »27 متفق عليه 

أمر بالغسل بالماء » وأمره للوجحوب 

ولأن إزالة النجاسة طهارة شرعية فلم يجز بغير الماء كطهارة الحدث 

وأما كونها تزال بكل مائع طاهر مزيل على روايةٍ ؛ فلأن الغرض إزالة النجاسة 
فإذا زالت يجب أن تطهر . وفي تقييد ذلك بالمائع احتراز عن غير المائع فإن ذلك لا 
يزيل شيئًا » وبالطاهر عن النجس لأن النجس إذا ضم إلى النبجس لا يفيد طهارة » 
وبالمزيل عما لا يزيل لأن الغرض الإزالة ولا يحصل إلا بالمزيل 


)١(‏ في المقنع : طاهر مزيل للعين والأثر كالخل وماء الورد وماء الشجر وتحوه 

(؟) عن أسماء قالت: (« جاءت امرأة النبي قي قالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب » كيف تصنع ؟ 
ثال: عَنه » ثم تقرصه بالماء » و تنضحه »و تُصلي فيه » 
أخرجه البخاري في صحيحه (75؟) :١‏ 41 كتاب الوضوءء باب غسل الدم. واللفظ له. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (5191) 51٠ :١‏ كتاب الطهارة» باب بحخاسة الدم... نحو لفظ البخاري. 
وأخرحه أبو داود في سننه (51*) كتاب الطهارة بلفظ : ( إذا أصاب إحداكن الدم من الحخيض 
فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء » 
وأخرحه النزمذي في جامعه )١+48(‏ كتاب الطهارة بلفظ : (( حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه » 
وأحرجه النسائي في سننه (31؟) كتاب الطهارة بلفظ : (( حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه » 
وأخرجه ابن ماجة (579) 7١5 :١‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب. 
بلفظ :( ائرصيه واغسليه » 
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وقول الصنش رحمه الله + كالخل ونحوه تعذاد لما تزال به النجاسة . والمراد 
بنحوه ما تقدم ذكره في المري إلى آخره . وكل شيء اجتمع فيه الصفات المذكورة 
تحصل [به]”" الإزالة 


أما كون غسل بحاسة الكلب يجب سبعًا إحداهن بالتراب فلما روي عن الني ظُقَك 
« إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا »7 

وف لفظ لمسلم :<« أولاهن بالتراب “0 

وعن أحمد يجب غسله سبعًا وواحدة بالراب لقول البي غَيَهُ : « إذا ولغ 
الكلب في الإناء فاغسلوه سبعًا وعفروه الثامن بالترزاب 76©) 

والأول أصح لأن الحديث الثاني عد البي به التزاب ثامنة لكونه من غير جنس 
الماء 


والأولى جعل التراب ف الأولى ليكون الماء بعده فينظطف 

وأما الأشنان ونحوه كالصابون إذا جعل مكان التراب لا يقوم مقامه على وحه ؛ 
فلأنه تطهير ورد من الشرع التزاب فيه فلم يقم غيره مقامه كالتزاب تي التيمم . 

وأما كونه يقوم مقامه على وجهٍ ؛ فلأن نص ابي طق على النزاب تنبيه على ما 
هو أبلغ منه قي التنظيف وذلك موجود فيما ذكر . 


)١(‏ ساقط من ب. 

(1) في المقنع : أو نحوه فهل يصح؟ على وجهين 

(9) أخرحه البخاري في صحيحه :١ )١17١(‏ ه/ا كتاب الوضوء ؛ باب : الماء الذي يغسل به شعر 
الإنسان . بلفظا :((إذا شرب 2... 0. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (11/3) :١‏ 147 كتاب الطهارة » باب حكم ولوغ الكلب 

(4) أخرحه مسلم في الموضع السابق . ولفظه : (( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع 
مرات أولاهن بالتزاب » 
وقد أخرجه أبو داود )7١(‏ كتاب الطهارة » باب الوضوء بسؤر الكلب . 

(ه) أخرجه مسلم في صحيحه :١ )78٠(‏ 18؟ كتاب الطهارة؛ باب حكم ولوغ الكلب. عن ابن 
المغفل . 
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كتاب الطهارة باب إزالة النجاسة 


وقال بعض أصحابنا : يقوم مع عدم التراب ومع إفساد التراب للمغسول لأن 

وأما كون غسل بحاسة الختزير تحب سبعًا إحداهن بالتراب ؛ فلأنه منصوص على 
حرمته ف القرآن مجمع عليه وليس منتفعًا به بوجه فكان أولى بذلك من الكلب 

فإن قيل : ما حكم المتولد منهما أو من أحدهما ؟ 

قيل : حكم الكلب تغليبًا للنجاسة المغاظة واحتياطًا في إزالة النجاسات 

ولا فرق بين ولوغ الكلب والخنزير والمتولد المذكور وبين رجيع ذلك ودمه وبوله 
وعرقه أو وضع يده أو رجله أو شيء من أجزائه لأنه إذا نص على الفم مع أنه أشرف 

ولأن الولوغ يكثر ويشق غسله فإذا نص على وجوب الغسل فيه ففيما يقل يكون 
بطريق الأولى . 


أما كون سائر النجاسات إذا كانت على الأرض يجب غسلها سبعًا في روايةٍ ؛ 
فلقول ابن عمر : « أمرنا بغسل الأنحاس سبعًا » 

وهذا عام . والصحابي إذا قال : أمرنا ينصرف إلى أمر الرسول طُوك . 

ولأن السبع واحبة في الكلب مع الاختلاف في نحاسته فللمتفق على بحاسته 
أولى . ويكون نصه في الكلب تتبيهًا بالأدنى على الأعلى . 

فعلى هذه الرواية هل يشترط التراب؟ على وجهين 

أحدهما : يشترّط كالكلب 

والثاني : لا يشترط قياسًا على النجاسة على الأرض 


و« لأن الي َه لم يأمر أسماء بالنزاب لما أمرها بغس| ار 
الحيض )290 . 
وأما كونها يجب غسلها ثلانًا في رواية ؛ فلأن البي وَقََهُ قال : « إذا استيقظ 


أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلانًا ؛ فلأنه لا يدري أين 
زفق 
04 


باتت يده 
وأما كونه يكاثر بالماء من غير عدد ف رواية فقياسًا على النجاسة على الأرض 
و« لأن النبي ته لم يأمر أسماء بعدد »© 
وروي أن ابن عمر قال +2 كان غسل الثوب من النجاسة سبع مرات فلم يزل 
وعؤل لقا يمال كنم حدر الشد صر الب لمر 64 رواة أبو داراة 
وأما كون النجاسات كلها إذا كانت على الأرض تكاثر بالماء من غير عدد ف 
لأن أعراييًا بال في المسجد فأمر الى ظُيّفُ بذنوب من ماء فأهريق عليه »0 متفق 
عليه 


4 


ولو م تطهر بذلك لكان تكثيرًا للنجاسة 
ولأن الأرض مصاب الفضلات ومطارح الأقذار فلو اعتبر في غسلها العدد لشق 
والمراد بالمكائرة أن يصب الماء على النجاسة حتى يذهب عينها ولونها 


.7١8 حديث أسماء سبق تخريجه ص:‎ )١( 
.٠١7 سبق تخريجه ص:‎ )1( 
سبق تخريجه قريبا.‎ )9( 
كتاب الطهارة » باب الغسل من الحنابة‎ 50-54 :١ )7 4179 أخرحه أبو داود في سننه‎ )4( 
. 1١9 :9 )0860-( وأخرحه أحمد ف مسنده‎ 
...  لسغلا كتاب الطهارة » باب فرض‎ ١79 :١ وأخرجه البيهقي في السئن الكيرى‎ 
كتاب الوضوءء باب يهريق الماء عل البول.‎ 89 :١ )519( أخرحه البخاري في صحيحه‎ )0( 
كتاب الطهارة؛ باب وجوب غسل البول وغيره من‎ 775:١ )185( وأخرحه مسلم في صحيحه‎ 
النجاسات إذا حصلت في المسجد ... كلاهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه.‎ 
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كتاب الطهارة باب إزالة النجاسة 


أما كون الأرض النجسة لا تطهر بالشمس ؛ فلأن ذلك لا يثبت إلا بالشرع وحم 
يرد به 2 . 
و« لأن النبي ََقهُ أمر بغسل بول الأعرابي »© . ولو كانت الشمس تطهر 
لاكتفى بها 

ولأن الأرض النجسة محل نحس فلم يطهر بالجفاف كالثوب المحفف بالشمس . 

وأما كونها لا تطهر بالريح فلما ذكر ف الشمس . 


أما كون شيء من النجاسات غير الخمرة لا يطهر بالاستحالة نحو أن يلقى 
[خنزير]0" في ملاحة فيصير ملحًا » [أو](؟ ف نار فيصير رمادًا » وما أشبه ذلك ؛ 
فادن ذلك أجزاء النجاسة فكان بحسا كالدبس النجس إذا طبخ فصار ناطفا 

ولأن نحاسة ذلك لعينه بخلاف الخمرة فإن بحاستها لمعنى يزول بالانقلاب 

وأما كون الخمرة إذا انقابت بنفسها تطهر ؛ فلن نحاستها لشدتها المسكرة وقد 
زالت من غير نحاسة خحلفتها فوجب أن تطهر كلماء الذي ينجس بالتغيير إذا زال 


تغيره 2 . 
وأما كونها إذا خللت لا تطهر على المذهب فلما روي : «أن أبا طلحة سأل 
رسول الله وَيَّهُ عن أيتام ورثوا <مرًا . فقال :أهرقها .قال :أفلا أخللها . 
قال 2 209 هر المستنترواة الرمدي 

ولو جاز التخليل ل ينهه عنه 

فإن قيل : ما صفة تخليلها؟ 


1 في المقنع : ولا ريح‎ )١( 

00 سبق تخريجه قٍِ الحديث السابق. 

زضة زيادة من ج. 

(4) مثل السابق. 

(ه) أخرحه الزمذي في جامعه )1١793(‏ 1: 8ه كتاب البيوع؛ باب ما جاء في بيع المخمر. 
وأخرجه أحمد في مسنده )1571١(‏ 1:7 119. 
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الحيد ترق تم 
قيل : أن يلقى فيها ملح أو ما أشبه ذلك 
واختلف فيما إذا نقلت20 من خمس إلى فْء وبعكس ذلك فقيل : هو تخليل . 
وقيل : ليس بتخليل . 
وأما كونها تطهر على قول فلزوال علة التحريم أشبه ما إذا تخللت بنفسها 


أما كون الأدهان النجسة الى لا يتأتى غسلها لا تطهر بالغسل ؛ فلأن المطهر 
الغسل ولا يتأتى ذلك فيما ذكر . 

وأما كون [ما]"" يتأتى غسله كالزيت ونحوه لا يطهر بالغسل أيضًا على اللذهب 
ف« لأن البي ََقْ أمر بإراقة السمن الذي وقعت فيه فأرة »© . ولو كان إلى 
تظهيزة طريق ذا آم وإؤلفة لأنهديكرة إنلانا لال 

وأما كونه يطهر على قول أبي النطاب ؛ فلأن تطهيره ممكن أشبه الثوب 

فإن قيل : ما صفة غسله ْ 

قبل * أقايوك. في ]إناء له يرال ف أسفله. . :ثع'يصب علية اكاء. ٠.‏ ومقاضن. بنه 
ثم يفتح اليزال فينزل الماء إلى آخره . ثم يسد 

وأما كون من حفي عليه موضع النجاسة يلزمه غسل ما يتيقن به إزالة النجاسة ؛ 
فلأن بذلك يحصل تأدية فرضه بيقين فلزمه 

وكمالو نسي صلاةً من يوم لا يعلم عينها . 

فإن قيل : لو نظر على ثوب عليه نحاسة ماذا يلزمه 

قيل : غسل ما يقع نظره عليه وهو لا بسه دون ما حلفه بو كذا لوراق 
النجاسة في أحد كميه بعينه لزمه غسله دون سائر الثوب 


(1) في المقنع زيادة : بالعٌّسل 

زه زيادة من ج. 0 

(4) أخرج البعاري في صحيحه عن ميمونة (( أن رسول الله يه سئل عن فأرة سقطت في سمن 
فقال : ألقوهاوما حوها فاطرحوهء وكلوا سمنكم )م .(587) 48:1١‏ كتاب الوضوء»ء باب 
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كتاب الطهارة باب إزالة النجاسة 


أما كون بول الغلام المذكور يحزئ فيه النضح ؛ لما روت أم قيس بنت محصن 
الأسدية قالت : « دخلت بابن لي على رسول الله يق لم يأكل الطعام . فبال على 


وفي لفظا :« فأحلسه على حجره . فبال على ثوبه . فدعى بماء فنضحه ونم 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت 2 أتي رسول الله يق بصببي . بال على 
ثوبه . فدعى .اء فأتبعه بوله ول يغسله 2" متفق عليه؟) 

وعن على رضي الله عنه قال : قال رسول الله طم : « بول الغلام ينضح 
عليه » وبول الجارية يغسل )20 رواه أحمد 

والمراد بقول المصنف رحمه الله : لم يأكل الطعام عدم أكله له بشهوة لا عدم 
أكله بالكلية ؛ لأن الصبي أول ما يولد يحنك بتمر أو نحوه . « وقد فعل ذلك النبي 
ييه بالحسين رضي الله عنه ا 


والبحري. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (817؟) 4: ١774‏ كتاب السلام؛ باب : التدواي بالعود الحندي. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه 4٠0 :١ )581١(‏ كتاب الوضوىء باب بول الصبيان. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (817؟) :١‏ 8” كتاب الطهارة» باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية 
غسله. 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه (570) :١‏ 84 كتاب الوضوء»ء باب بول الصبيان. 
وأخرجه مسلم في صحيحه :١ )١15(‏ 77” كتاب الطهارة» باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية 
غسله. 

(4:) في ب عليهما. 

)5( أحرحه أبو داود في ستنه (/ال/اا) ١ :١‏ كتاب الطهارة » باب بول الصبي يصيب النوب 
بلفظ : « إنما يغسل من بول الأنتى وينضح من بول الذكر » 
وأخرحه التزمذي في جامعه (118) 505:7 أبواب الصلاة؛ باب ما ذكر في نضح بول الغلام 
الرطنيخ 
وأخرجه ابن ماجة في سئنه (07) ١7/4 :١‏ كتاب الطهارة»: باب ما جاء ف بول الصبي الذي لم 
وأخرجه أحمد ف مسنده (057) 11 5لا. 

() سيأتي ذكره وتخريجه بعد قليل . 


رن 


املع شرح لليم 


والمراد بالنتضح : رش الماء على موضع البول حتى يغمره 

ولا يشترط فيه عصر ولا قرص ولا عدد ولا أن يجري الماء عن موضع النجاسة 

وتقييد المصنف رحمه الله البول بكونه بول غلام ل يأكل الطعام مشعر بأمرين 

أحدهما : أن بول الغلام الذي أكل يغسل . وهو صحيح صرح به في غير 
مقنعه 0 ه غيره من الأصحاب 

ووجهه أن مقتضى الدليل غسل كل بحاسة . ترك في بول الغلام الذي لم يأكل 
الطعام للحديث . فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل 

ولأنه إذا أكل لشهوة وصار ذلك غذاء له استحال استحالة شديدة . بخلاف 
أكله قبل ذلك 

وثانيهما : أن بول الجارية يغسل . وهو صحيح لقول النبي #هُ : « بول 
الغلام ينضح » وبول الحارية يغسل 6" رواه الإمام أحمد رضي الله عنه 

وروي « أن الحسين بال على إزار النبي عي . فقالت أم الفضل بنست 
الحارث : أعطين إزارك لأغسله . فقال : إما يغسل بول الحارية » ويصب على 
بول الغلام »0 رواه أحمد 

وذكر ب تسق سحن مم2 ذا . قال : بول الحارية لا يعسر التحرز منه ولا 
يتعدى مكانه ل اد 
بَعْد عنه وذلك يكثر ويصعب التحرز منه . فلو كلف الشخخص غسله لشق ولذلك أن 
الغلام إذا بلغ حدًا يشتهي به الطعام قعد على مقعدته وجب غسل بوله لأنه حيقذ يمكن 
التحرز منه 


أماكون اسفن التق ار كنذا في عله إذا سكين على زوائنة” #افلذته غيل 
تجن ريسن غسلة” ٠.‏ قناساخك بات لقال إذا تتجييف 


)١(‏ سبق تخريجه في الحديث قبل السابق. 
[ف4 ارك أحمد ف مسنده (005915) 134 ونا؟, 
() أي منتفخ البطن . القاموس المحيط » مادة حبط 


إحردرا 


كتاب الطهارة باب إزالة النجاسة 


وأما كونه يجزئ دلكه بالأرض على رواية فلقوله عَم : « إذا وطئ أحدكم 
الأذى خفيه فطهورهما التزاب 00 رواه أبو داود 

وأما كونه يغسل من البول والغائط ويدلك من غيرهما على رواية : أماغسله 
من البول والغائط ؛ فلأنهما أغلظ وأفحش من غيرهما 

وأما دلكه من غيرهما ؛ فلأن ذلك يشق غسله في كل وقت » وليست في 
الغلظ والفحش كذلك فعفى عنه دفعًا للمشقة السالمة عن معارضة المبالغة في الففحش 
والغلظ . 
فإن قيل : ما حكم ذلك بعد الدلك في الطهارة أو العفو عنه مع نحاسته ؟ 
قيل : حكم أثر الاستجمار 


أما كون شيء من النجاسات غير المستثنى لا يعفى عن يسيره على المأهب ؛ 
فلأن الله تعالى قال: «وثيابك فطهر © والرجز فاهجر) [المدثر: 4 -5]. 

وروي عن البي ظقَُ « أنه مر بقبرين . فقال : إنهما ليعذبان . وما يعذبان 
ف كبير: + أما احدهما فكاة لاأسعرا بن البول )'" وق لفط :»لا 


1 
و 1 7 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه (87*) ٠١٠ :١‏ كتاب الطهارة» باب في الأذى يصيب النعل. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه )7١5(‏ 831 كتاب الوضوءء باب من الكبائر أن لا يستير من 
بوله . 

وأخرحه مسلم في صحيحه (597) 54٠ :١‏ كتاب الطهارة؛ باب الدليل على بحاسة البول... 

إفة أخرجه مسلم في الموضع السابق. وأخرحه أبو داود في سننه (١5؟) 5:١‏ كتاب الطهارة» باب الاستبراء 
من البول. 


رضي 


لممتع في شرح المقنع 


وإذا كان كذلك في البول ففي غيره بطريق الأولى لأنه لا يشق التحرز منه بخلاف 
البول 

وأما كون الدم يعفى عن يسيره فلما روت عائشة قالت :« كان يكون 
لإحدانا الدرع : فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة . ثم ترى فيه قطرة من دم فَتَقَصَعْهُ 
بريقها )»27 . وف لفظ : « بلته بريقها ثم قِصعَتّهُ بظلفرها 3 

والريق لا يُطْهّر . وهو إخبار عن دوام الفعل . ومثشل هذا لا يخفى عن النبي 
ع . ولا يكون ذلك إلا عن أمره 

و « لأن ابن عمر رضي الله عنه كان يسجد فيخرج يديه فيضعهما على الأرض 
وهما يقطران دما من شقاق يديه » 

و «عصر بُثْرةَ فخرج منها شيء من دم فمسحه بيديه ولم يغسله0© »0*) 

ولأنه يشق التحرز منه فعفي عنه كأثر الاستجمار 

واليسير والكثير هنا كهما في نقض الوضوء وقد مر 

وأما كون ما تولد من الدم ومن القيح والصديد يعفى عن يسيره ؛ فلأنهما 
متولدان من الدم . والعفو عنهما أولى لاختلاف العلماء في بحاستهما 

والدم المتولد منه المعفو عنه هو ما كان من حيوان طاهر . أما دم الحيوان الننبحجس 
كالكلب والخنزير وشبههما والمتولد من ذلك الدم فلا يعفى عن شيء منه لأنها”ا 
اكتسب حكم التغليظ لملاقاته لحم الحيوان النجس . 


)١1(‏ أخرجه أبو داود ف سننه (54”) ٠٠١ :١‏ كتاب الطهارة» باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه ف 

(؟) أخخرجه أبو داود في سننه (ه*) :١‏ 48 كتاب الطهارة» باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في 
وأخرحه البخاري في صحيحه (03205 1١8:١‏ كتاب الحيض » باب هل تصلي المرأة ف ثوب 
حاضت فيه . بلفظ : ((ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت 
بريقها نقصعته بظفرها » 

(9) ف ج: وم يتوضاً. 

(4) أخرجه البيهقى ف السئن الكبرى ١4١ :١‏ كتاب الطهارة؛ باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير 
وعلقه البخاري في صحيحه :١‏ 5 كتاب الوضوء باب من لم ير الوضوء إلا من المخخرجين. 


(5) في ب: لا 
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كتاب الطهارة باب إزالة النجاسة 


وأما كون أثر الاستنجاء والمراد به الاستجمار يعفى عنه ؛ فلأن النبى ينك قال في 
الأحجار :« أنها تمر )(0) . ولو كان الباقى ف امحل غير معفو عنه لما كانت 
بحزئة 

وأما كون المذي يعفى عن يسيره ف رواية ؛ فلأنه يخرج من الشاب كثيرًا فيشق 

وأما كون القّيء يعفى عن يسيره ف رواية ؛ فلأنه حارج من غير السبيل أشبه 
الدم ْ 
البغل والحمار اد . والظاهر أنه لا يسلم من ريقهما 


ولأن ذلك يشق التحرز منه 
وأما كون ريق سباع البهائم والطير وعرقها يعفى عن يسيره في رواية فللاختلاف 


واعلم أن سباع البهائم عام يدحل فيه الكلب والخنزير والمتولد منهما . وليس 
ذلك مرادًا من العموم ؛ لأن ريق ذلك وعرقه اكتسب حكم التغليظ من الكلب 
والخنزير والمتولد منهما 

وأما كون بول الخفاش يعفى عن يسيره في روايةٍ ؛ فلأنه لو لم يعف عنه لما أمكن 
الصلاة في بعض المساجد 

وأما كون النبيذ يعفى عن يسيره ف رواية ؛ فلأنه اختلف ف نحاسته 

وأما كون الم يعفى عن يسيره إذا قيل بنجاسته في رواية ؛ فلأنه مختلف في 
جحاسته . وإذا قيل بطهارته فلا فرق بين القليل والكثير . 


أما كون الآدمي لا ينجس بالموت فلقوله يق : « المؤمن لا ينبجس 26©. 


.١59 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) سوف يأتي ذكر حديث جابر بن سمرة أن رسول الله يا ركب حمارا مُعْرَوْرَى أي عريانا . ص: 
ل 

(*) أخرجه البخاري فْ صحيحه (81؟) 0١‏ كتاب الغسل؛ باب الجنب يخرج ويمشي ف السوق 
وغيره. 


ص 
؟ 


المع لق شرح ميخ 

وقال عليه السلام :« لا تنجسوا موتاكم إن المسلم ليس بنجس حيّا ولا 
مينًا »20 رواه الدارقطيي 

ولأنه آدمي فلم ينجس با موت كالشهيد 

وفارق بقية الحيوانات حرمته 

ولا فرق بين المسلم والكافر فيما ذكر ؛ لاستوائهما في الآدمية 

ولأنهما استويا حالة الحياة فكذلك بعد الممات 

وعن الإمام أحمد : أنه ينجس قياسًا على سائر ما ينجس بالموت 

وأما كنوف مالآ نس اله سالئلة لأ ينحس بآلوت فلقوله 835 +(د إذا وقع 
الذباب في إناء أحدكم فامقلوه . فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء »7 رواه 
البخاري 

أمر.كقله فلو تنجس بالموت لما أمر به لأن الظاهر موته .قله لا سيما إذا كان 
الطعام حارًا فلو تنجس بالموت لكان ذلك تنجيسًا للطعام والبي وك لا يأمر بذلدك 
سو 1 ار 500 ؛ لأن الكل مشترك 
معنى فوجب أن يشترك حكمًا 

وأما قول المصنف رحمه الله 


كالذباب فتمثيل لما لا نفس له سائلة 


ا 


أما كون بول ما يؤكل لحمه طاهرًا على المذهب ف « لأن النبي ا أمر | نيين 
بشرب أبوال الإبل 07 . ولو كانت نحسة لما أمر بشربها 
هه 
وأخرجه مسلم في صحيحه (91/1) ١‏ : 787 كتاب الحيض»؛ باب الدليل على أن المسلم لا ينبجس. 
كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)١(‏ أخرجه الدارقفطئ في سئنه )١(‏ ؟: ٠‏ كتاب الحنائز» باب المسلم ليس بنجس. 
(١؟)‏ أخرحه البخاري في صحيحه (0458) ه: كتاب الطبء باب إذا ومع الذباب في الإناء. 
() حديث العرنيين متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه قال : (قدم أناس من عكل أو عرينة 
فاجتووا المدينة فأمرهم النبي طق بلقاح وأن يشربوا من أبولها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي 
انبي ييه واستاقوا النعم فجاء الخبر ف أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار حيء بهم فأمر 
فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون ( 
أخرجه البخاري ف صحيحه (571) 97:1 كتاب الوضوء » باب أبوال الإبل والدواب والغدم 


ومرابضها. 
ص 


امرا 


كتاب الطهارة باب إزالة النجاسة 


فإن قيل : أمر به ؛ لأن التداوي بالنبجس يجوز 

قيل : لا يجوز ذلك ؛ لأن البي ينه قال  :‏ إن الله لم يجعل شفاء أمي فيما 
حرم عليها 

وعلى تقدير التسليم لا ينبغي حمل الحديث عليه لأنه لو كان للتداوي لا للطهارة 
لأمرهم بغسل أفواههم وأيديهم لأجل الصلاة وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة 
فلما لم يأمرهم بالغسل علم أن الأمر بالشرب للطهارة 

وروى البراء بن عازب عن النبي ويه أنه قال :<« لا بأس يبول ماأككل 
لحمه )0) 

وروى جابر عليه السلام أنه قال : « ما أكل لحمه فلا بأس ببوله 6" رواهما 
الدارقطئ 

ولأنه متحلل معتاد من حيوان يؤكل حمه أشبه اللبن 

وأما كون روثه طاهرًا على المذهب ف « لأنه يقُ كان يصلي في مرابض 
الغنم 06 قبل المسجد . وهي لا تخلو من أبعارها . ول يكن الني و ولا 
أصحابه يصلون على الأوطية ول ينقل عنهم تنظيفها 

ولأنه متحلل معتاد من حيوان يؤكل حمه أشبه البول واللبن 


- 
وأخرحه مسلم في صحيحه (1711) 7: 1١19-57‏ كتاب القسامة» باب حكمالمحاريين 
وا مرتدين 

)١(‏ أخرجه ابن حبان ف صحيحه (1784) 7: )لوم 
وأرحه البيهقي في السئن الكبرى :٠‏ ه كتاب الضحاياء باب النهي عن التداوي بالمسكر. 
وذكره البخاري ف صحيحه تعليقا عن ابن مسعود ه: 7١74‏ كتاب الأشربة » باب شراب الحلواء 
والعسل. 
وله شاهد عند مسلم عن طارق بن سويد المعفي أنه سأل النبي قي عن الخمر فنهاه أو كره أن 
يصنعها . فال : إنما أصنعها للدواء . فقال :إنه ليس بيدواء ولكنه داء )م .(801984: 
“لاه ١‏ كتاب الأشربة » باب : تحريم التداوي بالمذمر 

(1) أخرجه الدارقطئ ف سننه (9) ١78 :١‏ باب بخاسة البول والأمر بالتتزه منه والحكم ف بول ما يؤوكل 
لممه. 

(7) أخرجه الدارقطئ في سننه (14) الموضع السابق 

(5) أخرجه البخاري ف صحيحه (519) ١17 : ١‏ أبواب المساجد» باب الصلاة في مرايض الغنم. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (5 07) :١‏ 771/4 كتاب المساجد, باب ابتناء مسجد البي طُيقا. 
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اليم ل مرج الترج 

وأما كون منيه طاهرًا على المذهب ؛ فلأنه إذا حكم بطهارة بوله وروثه ؛ فلآن 
يحكم بطهارة منيّه بطريق الأولى 

وأما كون بوله وروثه بحسا على رواية ؛ فلأنه رجيع أشبه رجيع غير مأكول 
اللحم . 
وأما كون منيه بحسا على روايةٍ ؛ فلأن طهارته بالقياس على طهارة البول 
والروث فإذا حكم بنجاستهما وجب الحكم بنجاسته لانتفاء الحكم في المقيس عليه 2 
ولثبوت التنجيس ذ 


أما كون مين الآدمي طاهرًا على المذهب فلقوله تعالى : (وهو الذي خلق من الماء 
بشرٌ4 7الفرقان:4ه] . أطلق عليه اسم الماء فوجب أن يطلق عليه حكمه ف 
الظهارة 

ولما روت عائشة رضي الله عنها قالت : را كنت أفرك المي من ثوب رسول الله 
2 . ثم يذهب . فيصلي فيه 0" رواه مسلم 

ولو كان بحسا لم يُطهر بالفرك كالعثيرة ظ 

وقال ابن عباس :« امسحه عنك بإذحرة أو خرقة . ولا تغسله إنماهو 
كالبصاق والمخاط )27 . ورواه الدارقطئ مرفوعا 

ولأنه بدء لق آدمي فكان طاهرًا كالطين 

وأما كونه نحسًا على رواية ؛ فلأنه مستحيل من الدم أشبه القيح والصديد 

ولأنه ارج لشهوة أشبه المذي 

وأما كونه يجزئ فرك يابسه على هذه الرواية فلقول عائشة رضي الله عنها 
كنت أفرك الم من ثوب رسول الله يي إذا كان يابسًا وأغسله إذا كان 
رطبًا »20 رواه الدارقط . 


١ كتاب الطهارة؛ باب حكم المني.‎ 74 :١ )583( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
كتاب الطهارة » باب : ما ورد في طهارة المي وحكمه رطبا‎ ١١4 :١ )١( أخرجه الدارئطن في سننه‎ )1( 
ويابسا.‎ 


الل 


كتاب الطهارة باب إزالة النجاسة 


و« لأنه نزل بعائشة ضيف فأمرت له.علحفة صفراء ينام فيها . فاحتلم . 
٠‏ فاستحيا أن يرسل بها وفيها أثر الاحتلام . فغمسها في الماء . ثم أرسلها . فقالت 
عائشة رضى الله عنها : لِمَ أقسد علينا ثُوبنا .. إنها كان يكفيه أن يفركه بأصابعه 
ورعا فركته من ثوب رسول الله يق بأصابعي »'" رواه التزمذي وقال : هذا 
عدف حسن صصح 

وتقيبد الإحزاء بكون المت يابسًا مشعر بأنه إذا كان رطبًا لا بد من غسله . وهو 
صحيح لوجوه 

الأول : أن المحرئ الفرك وذلك لا يتأتى ف الرطب 

الثاني : أن المحل بحس فلم يكن بد من تطهيره . 

الشالث : أن الآثار وردت بغسله . منها : ما تقدم من قول عائشة 
(3-:وأغصله إذ! كان را 6 00 

ومنها ما روي عن عائشة رضي الله عنها : « كنت أغسل الم من ثوب 
رسول الله موه . ثم بخرج فيصلي فيه . وأنا أنظر إلى البقع فيه من أثر الغسل )9 

فإن قيل : إجزاء الفرك عام في كل مين أم لا؟ 

قيل :لا . بل هو مختص عي الرحل ؛ لأن أحمد نص على أنه لا يجزئ فرك 
فق الراة لاله زفق نوفا آخرا فرك مي الريد ل لأمه طريط مود ارك فيه فين 
بخلاف مين المرأة 

وأما كون رطوبة فرج المرأة نجسة في روايةٍ ؛ فلأنها لا تخلو من مذي 


5 
)١(‏ أخرجه الدارقطييٍ في سننه () ١750 :١‏ الموضع السابق 
(؟) أخرجه الترمذي في جامعه ١35/8 :١ )١١7(‏ أبواب الطهارة» باب ما جاء في الم يصيب الثوب. 
(؟) سبق تخريجه ص: 774 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه (778) 4١ :١‏ كتاب الوضوءء باب غسل المي وفركه 
وأخرجه مسلم في صحيحه (189) :١‏ 78" كتاب الطهارة؛ باب حكم المي. 
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اع ور لمم 


وأما كونها طاهرة في رواية -وهي الصحيحة- لما ذكر في طهارة المئي المستدل 
عليه بفرك م رسول الله يا لأنه كان م جماع لا مين غيره ضرورة أن الأنبياء لا 


يحتلمون 


أما كون سباع البهائم كالأسد والنمر وغير ذلك نحجسة على روايةٍ ف « لأن البي 
يبّهُ سئل عن الماء وما ينوبه من السباع . فقال : إذا كان الماء قلتين لم ينجسه 
شيء )206 . فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما . وإنما ينجس أن لو كان الذي نابه 
حبسا 

ولأنه حيوان حرم أكله يمكن التحرز منه فكان بحسا كالكلب 

وأما كونها طاهرة على روايةٍ فلما روى أبو سعيد الخدري « أن رسول الله وك 
سكل عن الميياض الي بين مكة والمدينة . تردها الكلاب والسباع والحمر . فقال 
لها ما أعذت ف أفواهها » ولنا ما غَبّرَ طهور 06" رواه ابن ماجة 

و١‏ لأن عمر بن الخطاب وعمرو بن العاصي مرا بحوض فقال عمرو :يا 
صاحب الحوض! ترد على حوضك السباع ؟ فقال عمر :يا صاحب الحوض ! لا 
تخبرنا . فإنا نرد عليها وترد علينا »20 رواه مالك في الموطأ 

وأما كون جوارح الطير كالعقاب والنسر ونحو ذلك نحسة على روايةٍ » وطاهرة 
على رواية ؛ فلأنها تساوي سباع البهائم معنى فكذا يجب أن يكون حكمًا . 

وأما كون كل واحد من البغل والحمار الأهلي بحسا على رواية فلقول البي لق 
يوم خيير ( إنها رحس )7 متفق عليه 

ولما ذكرنا قي السباع 1 


.٠١8 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماحة في سننه (019) ١178 :١‏ كتاب الطهارة؛ باب الحياض. 

() أخرحه مالك في موطفه (4 :١ )١‏ ١ه‏ كتاب الطهارة؛ باب الطهور للوضوء. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (7.4ه) ه: 7١١‏ كتاب الذبائح والصيد باب لحوم الحمر الإنسية. 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١9150(‏ "7: كتاب الصيد» باب تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية. 


رن 


كتاب الطهارة باب إزالة النجاسة 


وأما كونه طاهرًا على روايةٍ فلما روى جابر « أن البي ييه سكل : أنتوضأًبما 
أفضاته الحمر ؟ قال : نعم . وبما أفضلت السباع كلها '" رواه الشافعي في 
مسندكة 2. 

ولأن ابي يَهُ كان يركب الحمار والبغل . و« ركب يوم حمارًا مُعْرَوْرَى في 
الجر 16" أ عريانا . ذكره البخاري 

والظاهر أنه لا يسلم من عرقه 

وكان أصحابه عليه السلام يقتنون البغال والحمير ويصحبونها في أسفارهم . فلو 

ولأنه لا يمكن التحرز منها للمشقة أشبها الهر . 

ولأنه يجوز بيعهما أشبها مأكول اللحم . 


أما كون سؤر ال مر طاهرًا فلما روت كبشة بنت كعب بن مالك قالت 
0 دخل علي أبو قتادة . فسكبت له وضومًا . فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى 
شربت . فرآني أنظر إليه . فقال : أُتعجبين يا ابنة أخي؟ قلت : نعم . قال 
إن رسول الله َه قال : إنها ليست بنجس . إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات »7 رواه التزمذي . وقال : حديث حسن صحيح 


)١(‏ أخرجه الشافعي في مسنده (50) 5١ :١‏ كتاب الطهارة؛ باب في المياه. 

(1) أخرحه مسلم في صحيحه (178) ؟: 575 كتاب المشائز» باب ركوب المصلي على الجنازة إذا 
انصرف من حديث جابر بن سمرة قال: « أتي الي #ّ بفرس مُعْرورَى فركبه... » . ولم أره عند 
البحاري. 

(9) في المقنع : اهرة . 

(5) أخرحه أبو داود ف سئنه (/) ٠١-١9 :١‏ كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة 
وأخرحه الترمذي في جامعه (85) ١517 :١‏ أبواب الطهارة» باب ما حاء في سور لمهرة. وثال: هذا 
أحسن شيء روي في هذا الباب. 
وأخرحه النسائي في سننه (18) :١‏ هه كتاب الطهارة: سؤر الهرة. 
وأخرحه ابن ماجة في سننه (71) ١721 :١‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء بسؤر المرة والرغصة في 
ذلك. 
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وأما وق سور مادون اللرق التلقة كالفازة وغوه طباهرًا' #قاذن الى 586 
علل طهارة ار بكونها من الطوافين والطوافات وذلك موجود فيما دونها لكونه ثما 
يطوف علينا 

ولأنه لا يمكن التحرز منه أشبه الهر . 


ضي 


كتاب الطهارة باب الحيض 


أما قول المصنف رحمه الله : وهو دم طبيعة وجبلة فبيان لمعنى الحيض 
رأسا كو الميسض ممع فعال الصلاة ف(« لشول لني ف لفاطمنة بت أبسبي 
حبيش : دعي الصلاة أيام أقرائك »0 متفق عليه 

ل ا ع يا : « كنا نؤمر بقضاء 
الصوم » ولا نؤمر بقضاء الصلاة 06" متفق عليه 

وأما كونه يمنع فعل الصوم فلقول عائشة رضي الله عنها : « إن كان ليكون 
علي الصوم من رمضان . فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان »20 متفق عليه 
يعت صومًا أفطر به بالحميض 


)١(‏ في ب : والاعتاد . وما أثبتناه من المقنع 

(؟) أخرحه البخاري ف صحيحه :١ )7١9(‏ كتاب الحيض : (( عن عائشة أن فاطمة بنت 
الو و و لد ار 5 
دعي الصلاة قدر الأيام الي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي » 
وأخرحه مسلم فْ صحيحه (9مم) ١‏ : 505 كتاب الحيض» 700 
ولفظه: « فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي 2 
وأما اللفظ الذي ساقه المصنف فقد أخرجه الدارقطئ في سننه (65) ١‏ : ؟١5‏ كتاب الحيض. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (219) ١‏ : ؟؟١‏ كتاب الحيض» باب لا تقضي الحائض الصلاة. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (ه 8م ١‏ : 16" كتاب الحيض» ؛ باب وجوب قُضاء الصوم على الجائض 
دون الصلاة. واللفظ له. 

(5) أخرجه البخاري ف صحيحه )١8145(‏ 7: 585 كتاب الصوم؛ باب متى يُقضى قضاء رمضان. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ٠07 :7 )١1١57(‏ كتاب الصيام؛ باب مضاء رمضان في شعبان. 


ضرف 


المتع ف شرح القع 

ولقول البى ققّهر : «ر أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل ؟ قلم 
بمى 20 رواه البخاري 

وأما كونه بمنع قراءة القرآن فلقول النبي َك : « لا تقرأ الجائض ولا الجنسب 
شيئًا من القرآن »' رواه التزمذي 

وأما كونه ينع مس المصحف فلقول الله تعالى : للا يمسه إلا 
المطهرون» [الواقعة : 9لا] 

وأما كونه بمنع اللبث في المسجد فلقول البي يق : « لا أحل المسجد لحائض 
ولا جنب ©" رواه أبو داود 

وأما كونه يمنع الطواف فلما روت عائشة قالت : « قدمت مكة وأنا حائض 
فلم أطف بالبيت ولا بالصفا والمروة امترضلاه وومةه . فقال 
افعلي ما يفعل الحاج غير أنك لا تطوثي بالبيت حتى تطهري »2 متفق عليه 

وأما كونه بمنع الوطء في الفرج فلقوله تعالى : (فاعتزلوا النساء في امحيض ولا 
تقربوهن حتى يطهرن» [البقرة:177] 

وأما كونه بمنع سنة الطلاق ؛ فلأنه يحرم طلاق المدحول بها لما فيه من تطويل 
العدة 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه (114) 1١ :١‏ كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصوم. من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
وأخرجه مسلم في صحيحه :١ )6١(‏ 7م كتاب الإيمان » باب بيان نقصان الإبمان بنقصان 
الطاعات... من حديث ابن عمر . بافظ :(روتمكث الليالي ماتصلي »« وتفطري 
رمضان » 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه ١ )١1(‏ : ”2 أبواب الطهارة» باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا 
يقرآن القرآن 
وأحرحه ابن ماجة ف سئنه (095) :١‏ : 197 كتاب الطهارة » باب ما جاء في قراءة القرآن على غير 
طهارة. ولفظه : ( لا يقرأ القرآن الجنبُ ولا الحائض . كلاهما من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 

(8) أحرجه أبو داود في سننه (75؟) :١‏ .5 كتاب الطهارة» باب في الجنب يدخل المسجد. 

(4) أخرحه البخاري في صحيحه )١5571(‏ 7: 534 كتاب الحج؛ باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا 
الطواف بالبيت... 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١111(‏ 1: “الام كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام.. 
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كناب الطهارة بت اليل 


وأما كونه عنع الاعتداد بالأشهر ؛ فلأن الحائض يجب عليها الاعتداد بالأقراء لما 
سيأتي إن شاء الله تعالى 

وأما كونه يوجب الغسل فلقوله عَم : « دعي الصلاة أيام أقرائك الي كنت 
تحيضين فيها . ثم اغتسلي وصلي 2 متتفق عليه 


وأما كونه يوجب البلوغ ؛ فلآن حيض المرأة بحصل به البلوغ لما يأتي في المحجور 
عليه 


وأما كونه يوجب الاعتداد به فلقوله تعالى : «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلائة 
قروءة البقرة:.77/8] 


أما كون النفاس مثل الحيض ف الأحكام المذكورة غير الاعتداد ؛ فلأنه دم حيض 
اجتمع ثم خرج دفعة واحدة 

ولأنه دم يمنع فرض الصلاة أشبه الحميض : 

وأما كونه لا يوجب الاعتداد بخلاف الحيض ؛ فلآن عدة النفساء تنقضي بوضع 


أما كن :تن القع ردم شتيضنها باح شا تقل الام ؛ فلانها حيشذ كالجنب 2 
والجنب يباح له ذلك ؛ لما روي عن البي وُيّ « أنه كان يدركه الفجر وهو جنب 
من أهله ثم يغتسل ويصوم 0" متفق عليه 

وأما كونها يباح طلاقها فلزوال تطويل العدة الى هي علة تحرعه في الحيض 


ال ان 

)قي القيع 

)١(‏ أخرجه 0 في صحيحه )١850(‏ 7: 7174 كتاب الصوم, باب الصائم تبح حنباً. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (5. 78١:5)‏ كتاب الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر 
وهو جنب. 
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العم وميج لطع 


وأما كون غير فعل الصيام والطلاق لا يباح حتى تغنسل ؛ فلأن المانع من ذلك 
عملا بالمقتضى واستصحابًا للحال 


أما كون الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج يجوز فلقول النبي طق : 
« اصنعوا كل شيء إلا التكاح 06" رواه مسلم 

ولأن وطء الفرج إنفا مُنع من الأذى ويختص المنع.موضع الأذى 

وأما كون من وطتها ف الفرج عليه نصف دينار كفارة على رواية ف « لأن النبي 
َك قال في الذي يأني امرأته وهي حائض : يتصدق بدينار أو بنصف دينار © 
رواه أبو داود والنسائي 

وأما كونه ليس عليه إلا التوبة على روايةٍ ؛ فلأن الحديث المذكور قيل ليس 
50 . ولذلك قال الإمام أحمد رضي الله عنه : لو صح الحديث عن النبي ظَ 


كنا أخذنا به 

ولأنه وطء هي عنه لأجحل الأذى فلم تحب فيه كفارة قياسًا على الوطء في 
كابر 
3١‏ زيادة من ج. 


)١(‏ في المقنع : ويجوز الاستمتاع 

(0) أخرجه مسلم ف صحيحه (07) :١‏ 47 ؟ كتاب الحيض؛ باب جواز غسل الحائض رأس زوجها 
وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرهاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
وأخرجه ابن ماجة في سنه (115) : ”١١‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها. 
ولفظه :إلا الجماع » 

(4) أخرحه أبو داود في سننه (5515) :١‏ 4 كتاب الطهارة؛ باب في إتيان الحائض. 
وأخرجه الزمذي في جامعه :١ )١75(‏ 555 أبواب الطهارة» باب ما جاء في الكفارة في ذلك. 
وأخرجه النسائي ف سننه ١ :١ )737٠١(‏ كتاب الحيض والاستحاضة: ذكر ما يجب على من أتى 
وأخرجه أحمد في مسنده (5898) 11١‏ 587. 
وهذا الحديث قد روي بأسائيد كثيرة وألفاظ عختلفة وله خحرًا من حمسين طريقًا أو أكثر أشار إليها الشيخ 
أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الزمذي. 


كرض 


كتاب الطهارة باب الحخيض 


وأما كونه عليه التوبة ؛ فلأنه وطء محرم فلم يكن بد من التوبة كغيره من 
المخحرمات 


أما كون أقل سن تحيض المرأة تسع سنين ؛ فلأنه لم يثبت ف الوحود لامرأة 
حيض قبل ذلك . وقد روي عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : « إذا بلغت 
02 
ع« 


الجارية تسع سنين فهي امرأة 
وأما كون أكثره خمسين سنة على المذهب فلقول عائشة رضي الله عنها : « إذا 
بلغت المرأة حخمسين سنة خرجحت عن حد الحيض 0. 
وأما كونه ستين سنة في نساء العرب على روايةٍ ؛ فلن المرجع في ذلك إلى 
الوحود . وقد وجد فْ نساء العرب حيض معتاد . أخبر به ثقات عن أنفسهن بعد 


ولأن ما كان فيه الحد معتبرًا ولم يوحد له في الشرع حد : يرجع فيه إلى . 
العادات 


وأما كون الحامل لا تحيض ف « لأن البي هلما سأله عمر عن طلاق ابنه امرأته 
وهي حائض . قال : مره فليراجعها . ثم ليطلقها طاهرًا »أو حاملا 0 
عليه 


فإن قيل : ما الحجة في ذلك؟ 


قيل : الحجة فيه أنه جعل الحمل علمًا على دم الحيض كما جعل الطهر علمًا 
عليه . 
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)١(‏ ذكره الترمذي في جامعه معلما ١‏ 588 كتاب النكاح » باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7١4 :١‏ كتاب الحيض» باب السن الي وجدت امرأة تحيض فيها. 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (44014) ه: 7١11١‏ كتاب الطلاق» باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك 

الطلاق. 
وأخرحه مسلم فْ صحيحه 2٠١485 :7 )١411(‏ كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير 
رضاها... ول يقل البحاري : أو حاملا. 


ضض 


و « لأن النبي ييه قال في سبايا أوطاس : لا توطأ حامل حتى تضع » ولا 
حائل حتى تحيض حيضة )220 رواه الإمام أحمد 

جعل وجود الحيض علمًا على براءة الرحم . 

ولأنه زمان لا يعتاد فيه الحيض غالبا فلم يكن ما تراه من الدم حيضًا كالايسة 

قال الإمام أحمد رحمة الله عليه : إنما يُعرف النساء الحمل بانقطاع الدم 


أما كون أقل الحيض يومًا وليلة على المذهب ؛ فلأنه يروى عن علي رضي الله 
عنه أنه قال : « أقل الحيض يوم وليلة »7 

وأما كونه يومًا على روايةٍ ؛ فلآن الشرع علق على الحيض أحكامًا ول يبين 
قدره فعلم أنه رده إلى العرف كالقبض والجرز . وقد وجد حيض معتاد يومًا وم 
يوجد أقل منه 

قال عطاء : « رأيت من تحيض يومًا » ومن تحيض خحمسة عشر يومًا » 


وأما كون أكثره خمسة عشر يومًا على المذهب ؛ فلأنه يروى عن علي رضي الله 
زفق 


0 


عنه أنه قال : « مازاد على خمسة عشر فهو استحاضة » 
ولأن في قوله 0 تمحكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي رواه 
البخاري . إشارة إلى هذا 


.548 1:9 )١١؟155( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(؟) قال ابن حجر: كأنه يشير إلى ما ذكره البخاري تعليقا (1: ١54-١1‏ كتاب الحيض » باب إذا 
حاضت في شهر ثلاث حيض) عن علي وشريح : أنهما جوزا ثلاث حيض في شهر . تلخيص 
الحبير .7١ 5 :١‏ 

(م) ذكر البعاري ف صحيحه تعليقا عمن عطاء : الحميض يوم إلى خمس عشرة ١14:١.‏ كتاب 
الحيض » باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض ... 

(5) ثال ابن حجر : هذا اللفظ لم أحده عن علي » لكنه يخرج من ئصة علي وشريح . تلخيص الحبير 
:١‏ .8. وسوف يأتي ذكر قصة علي وشريح قريبا 

(ه) قال ابن حجر: لا أصل له بهذا اللفظ . تلخيص الحبير :١‏ 5/1 
وقد أخرج الشيخان ثريا منه . وقد تقدم ذكره ص: 51715. 


الا 


كتاب الطهارة باب الحخيض 


وأما كونه سبعة عشر على رواية ؛ فلأن أقل الطهر إذا كان ثلاثة عشر كان أكثر 
الحميض سبعة عشر ضرورة أن الشهر يجمع طهرًا وحيضًا 

وأما كون غالبه سنا أو سبعًا ف « لقول البى ييه لحمنة بنت جحش : تحيضي 
في علم الله سنًا أو سبعًا . ثم اغتسلي وصلي أربعة وعشرين يومًا أو ثلائة وعشرين 
يومًا كما تحجيض النساء . وكما يطهرن للميقات حيضهن وطهرهن 00 . رواه 


التزمذي . وقال : حديث حسن 


أما كون أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا على المذهب فلما روي عن 
علي رضي الله عنه « أنه سكل عن امرأة ادعت انقضاء عدتها فى شهر . فقال 
لشريح : قل فيها . فقال : إن جاءت ببطانة من أهلها يشهدان أنها حاضت ف 
شهر ثلاث حيضات تترك الصلاة فيها » وإلا فهي كاذبة . فقال علي رضي الله 
عنه : قالون ٠‏ يعن حيد د 

وهذا اتفاق منهما على إمكان ثلاث حيضات في شهر ولا بمكن ذلك إلاءما قلنا 
في أقل الحيض وأقل الطهر . 
وأما كونه خمسة عشر على قول فلما تقدم من قوله : « تمكث إحداكن شطر 


ا ان 


وأما كوا الطهن ل يقد لأ كيرد #فاكنه قدت ود نزم لا بض امد 


)١(‏ أخرجه الزمذي في جامعه 55١ :١ )١17(‏ أبواب الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين 
الصلاتين بغسل واحد. 

(؟) أخرجه الببهقي في السنن الكبرى /: 4١/‏ كتاب العددء باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء 
عدتها. ١‏ 
وقد ذكره البخعاري في صحيحه تعليقا ١77 :١‏ كتاب الحيض ؛ باب إذا حاضت في شهر ثلاث 
حيضص 

(::) سبق غخريجه ص: /777. 


كرض 


الفح ل ترج الج 


صل رني المنلأق 


أما كون المبتدأة وهي الي أول ما ترى الدم تحجلس أي تدع الصلاة والصوم ؛ 
فلن دم الحيض دم طبيعة وجبلة وعادة » ودم الفسادا"» دم عارض لمرض ونحوه 
والأصل عدم العارض . 

وأما كون ذلك يومًا وليلة ؛ فلأنه أول الحيض على المذهب . 

ومفهوم ذلك أنها لا تحلس أكثر من ذلك وهو صحيح على المذهب لأن الصلاة 
في ذمتها بيقين وقد شكت في الزائد على أقل الحيض فلا يتزك اليقين بالشك ٠‏ 

وأما كونها تغتسل بعد اليوم والليلة ؛ فلأنه آخمر حيضها حكمًا أشبه آخر 

وأما كونها تصلي بعد ذلك ؛ فلأن المانع من الصلاة الحيض وعدم الغسل وقد 
انتفى كل واحد منهما : أما الحيض ؛ فلأنه حكم بانقضائه لما تقدم . وأماعدم 
الغسل فلوجود الغسل حقيقة . 

وأما كونها تغتسل عند انقطاع دمها إذا انقطع لأكثر الحيض فما دون ؛ فلأنه 
يحتمل أن ذلك آحر حيضها فلا تكون طاهرة بيقين إلا بالغسل حينئذ 

وأما كونها تفعل ذلك ثلانًا أي مشل جلوسها يومًا وليلة وغسلها عند أخر 
ذلك . ثم غسلها عند انقطاع الدم ؟ فلأن العادة لا تنبت إلا بتكرار الدم ثلاث 


. في المقنع : من الفرض فيه‎ )١( 
(؟) ف نب: فساد.‎ 


5 


كتاب الطهارة فصل [غي المبتدأة] 


مرات على المذهب لقول البي وَل : ٠‏ دعى الصلاة أيام أقرائك 20 . والأقراء 
جمع أقله ثلاثة ْ 

ولأن ما اعتبر فيه التكرار اعتبر فيه النلاث كالأقراء فق عدة الحرة » والشهور »ع 
وخيار المصراة » ومهلة المرتد » وتعليم الكلب في الوجه الصحيح . 

فعلى هذا إن تكرر في الثلاث على قدر واحد صار ذلك عادة لتكرره ثلانا وإلا 
فلالما ذكرنا . وإن تكرر مختلفًا مثل أن يكون ف الشهر الأول عشرة وف الثاني أ 
عشر وفي الثالث ثلاثة عشر فالعشرة متكررة ثلانًا فهي عادة وما عدا ذلك ليس بعادة 
إلا أن يتكرر بعد ذلك 

وف الحملة كل دم تكرر ثلانًا صار عادة ما لم يجاوز أكثر الحيض وما لافلا » 
مختلفا كان أو متفقا 

وأما كون الدم إذا تكرر مرتين صار عادة على رواية ؛ فلن العادة مأحوذة من 
المعاودة وذلك يحصل كمرتين . فلا يختلف المذهب أنها لا تثبت بمرة لما ذكرنا من 
الاشتقاق 

[نفإن قيل : لم حص المصدف رحمه الله جلوس المبتدأة باليوم والليلة ؟ 

قيل : لأن ذلك أقل الحيض على رواية . ولعلها هي المختارة بدليل أنه 
قدمها . 
ولأن دليل الثانية يمكن حمله على اليوم والليلة الجواز إطلاق اليوم وإرادة الليلة ؛ 
لأن الليل ف العدد قد يدحل تبعا9 . 

وأما كون من صار دمها عادة تنتقل إليه أي تجلسه كما تقدم ؛ فلن المعتادة 
يحب عليها أن تجلس زمن العادة لقوله عليه السلام :« دعي الصلاة أيام 
ان ّْ 

وما يأتي في المستحاضة المعتادة بعد 


7377# سبق تخريجه ص:‎ )١( 
زهة زيادة من ج.‎ 
, 71# سبق تخريجه ص:‎ )١١( 
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وأما كونها تعيد ما صامته من الفرض في الزمن الذي قبل الحكم بالعادة ؛ فلن 
بتكرره ثلانًا عُلمِ أن الدم في ذلك الزمن كان دم الحيض فعلم أن الصوم فيه غير صحيح 
فيجب إعادته لأن الحيض لا يُسقّط وجوب الصوم بدليل ما تقدم من حديث 
عا "7 


أما كون البتدأة إذا جاوز دمها أكثر الحيض مستحاضة ؛ فلأن عليًّا رضي الله 
عنه قال : « ما زاد على خمسة عشر يومًا فهو استحاضة 0 

ولما تقدم من أن أكثر الحيض حخمسة عشر . 

فإن قيل : دم المرأة على كم ضرب ؟ 

قيل : على ثلاثة 

وثانيها : دم يسمى حيضًا . وهو ما كان في العادة والتمييز أو ما أشبههما تما 
تمنع فيه من الصلاة والصوم ونحوهما 

وثالئها : دم يسمى استحاضة . وهو ما اتصل بالحيض وجاوزه 

والمرأة لما فرجحان : داخل .منزلة الدبر . منه الحيض », وحارج كالإليتين . منه 
الاستحاضة 

وأما كوق حيفن المستخاضة إذا كا دمها متميرًا كماد كر المضتق:رتحة الله من 
الدم الأسود فلما روي « أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت : يا رسول الله! إني 


(0) ص 78. 
)١١‏ سبق تخريجه ص: 778. 
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كتاب الطهارة فصل [في المبتدأة] 


أستحاض فلا أطهر . أفأدع الصلاة؟ قال : إن ذلك عرق ليس بالحيضة . فإذا 
أقبلت الحيضة فدعي الصلاة . فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم »227 متفق عليه 

يعبن بإقباله سواده ونتنه وإدباره رقته وحمرته 

وفي لفظ قال لها : « إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف . فأمسكي عن 
الصلاة . فإذا كان الآخر فتوضئي . إنما هو عرق © رواه النسائي 

وقال ابن عباس : « ما رأت الدم البحراني فإنها تدع الصلاة . إنها والله إن 
ترى الدم بعد أيام حيضها إلا كغسالة ماء اللحم »0 

ولا بد أن يلحظ في ذلك كون الدم الأسود يصلح أن يكون حيضًا بأن يكون لا 
ينقص عن أقل الحيض ولا يزيد على أكثره لأنه متتى نقص عن ذلك أو زاد عنه لا 
يصلح أن يكون حيضًا 

وأما كون ما عداه استحاضة ف « لأن النبى يه قال في حديث فاطمة : إن ذلك 
عرق وليس بالحيضة 6') 

فإن قيل : ما حكم المرأة في زمن استحاضتها؟ 

قيل : حكم الطاهرات تصوم وتصلي ؛ « لأن البي ويه قال في حديث 
فاطمة : فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة . فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم 
وصلي "2 متفق عليه 


)001 أخرجه البخاري ف صحيحه (5 ١17 0١ )١‏ كتاب الحيضء باب إقبال المجيض وإدباره. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (08) :١‏ 757 كتاب الحيضء باب المستحاضة وغسلها. 

(؟) أخرحه أبو داود في سننه (585) /١ :١‏ كتاب الطهارة» باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع 
الصلاة 
وأخرحه النسائي في سننه ١١* ١ )1١5(‏ كتاب الطهارة؛ باب الفرق بين دم الحجيض والاستحاضة. 
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى 77٠0 :١‏ كتاب اليض » باب المستحاضة إذا كانت مميزة. 

(1) أخرج ابن أبي شيبة نحوه في مصنفه عن أنس بن سيرين قال: (( استحيضت امرأة من آل أنس فأمروني 
فسألت ابن عباس فال : أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي . وإذا رأت الطهر ولو ساعة من 
النهار فلتغتسل ولتصلي ١8:1.‏ 5 
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى 54٠ :١‏ كتاب الحيض., باب المرأة تحيض يوما وتطهر يوما. مثله. 
وذكره أبو داود تعليقا :١‏ © كتاب الطهارة ٠‏ باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة 

(4) سبق تخريجه في الحديث بل السابق. 

(0) سبق تخريجه ص: 437 7. 


مجه اق انبرج المع 

وفي لفظ للنسائي : « فإذا كان دم الحيض فأمسكي عن الصلاة . فإذا كان 
الآخر فتوضئي . إنما هو عرق 06 

وأما كونها إذا لم يكن دمهًا متميرًا تقعد من كل شهر غالبه سنًا أو سبعًا على 
المذهب فلما روي « أن حمنة بنت جحش قالت : يا رسول الله! إني أستحاض حيضة 
كثيرة شديدة . قد منعتيئ الصوم والصلاة . فقال : تحيضي ف علم الله سمًا أو 
سبعًا . ثم اغتسلي . . .مختصر 6'" رواه الزمذي وقال : حديث حسن 

وأما كونها تقعد أوله على رواية فلما ذكرنا في المبتدأة 

وأما كونها تقعد أكثره على رواية ل و ع 
فكان حيضًا قياسًا على دم المبتدأة أول ما تراه 

ولأن الأصل عدم كونه دم فساد 

وأما كونها تقعد عادة نسائها كأمها وأحتها وعمتها وخالتها على رواية ؛ فلأن 
الغالب شبهها بهن . وقياسًا على المهر 

وأما كون المبتدأة أول ما ترى الدم [فيها]”" الروايات الأربع على ما ذكره أ 
الخطاب ؛ فلأنها تساوي ما تقدم ذكره معنى فكذا يجب أن يكون حكما 


أما كون المستحاضة المعتادة الى لا تمييز لها ترجع إلى عادتها ف « لقوله يق ني 
حديث أم سلمة : لتتنظر عدة الليالي والأيام الى كانت تحيضهن من الشهر قبل أن 
يصيبها الذي أصابها فلتتزك الصلاة قدر ذلك من الشهر »2 متفق عليه 


.7 537 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه التزمذي في جامعه :١ )١748(‏ 78517 أبواب الطهارة؛ باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين 
الصلاثين بغسل واحد. 

(*) زيادة يقتضيها السياق. 

(4) أخرجه أبو داود ف سئنه (77/5) 7١ :١‏ كتاب الطهارة؛ باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل 
صلاة. 
وأخرجه ابن ماجة في سئنه 1779) 7٠١4 :١‏ كتاب الطهارة؛ باب ما جاء ف المستحاضة. ولم أره عند 
الشيخحين. 
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وروي « أن سودة استحيضت فأمرها رسول الله د إذا مضت أيامها اغتسلت 
وضلت: 04 

ولأن الحيض يتعلق به أحكام وأيام فجاز أن يُرجع إلى الأيام عند إعواز الدم 
كالعدة 

وأما كون المعتادة الى لها تمبيز ترجع إلى عادتها على المذهب ؛ فلن اعتبار العادة 
متفق عليه والتمييز مختلف فيه 

وأما كونه يُقدم التمييز على روايةٍ - وهو اختيار الخرقي - ؛ فلأنه اجتهاد » 
والعادة تقليد والاجتهاد مقدم على التقليد 

والأول أصح لما تقدم 

ولأن الرجوع في التمييز إلى لون الدم . ونحن نرى ألوان الدماء الي في العروق 
تختلف اعلافًا بينَا . وقد تبطل دلالة التمييز إذا نتقص عن أقل الحيض أو زاد على 
أكثره . بخلاف العادة 

ولأن الأحاديث الدالة على العادة تقتضي العموم مميزة كانت أو غير مميزة لأن النبي 
يخ لم يستفصل السائلة ولم يسأها عن ذلك 

فإن قيل : حديث فاطمة يدل على اعتبار التمييز من غير استفصال عن العادة ولا 
سؤال عنها 

قيل : حديث فاطمة قد روي من طريق متفق عليه أنه ردها إلى العادة 
فيتعارضان . ثم على تقدير التسليم بأنه ردها إلى التمييز تكون أخبرته أنها لا عادة 
لها أو علم ذلك بقرينة . ثم يلزم من تقدير التمييز إشكال هو أنها إذا كانت 
عادتها مسة من أول كل شهر ثم استحيضت فرأت عشرة أيام أسود وباقي الشهر 
أحمر أو أصفر فعلى تقدير التمييز تتزك الصلاة عشرة أيام وفي ذلك إسقاط العبادة عنها 
في خمسة أيام 


60 كرد ارد ينا :١‏ 7 كتاب الطهارة » باب في المرأة تستحاض 
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى :١‏ 880 كتاب الحيض ٠‏ باب المعتادة لا تميز بين الدمين 
وأخرجه الطبراني في الأوسط 7: ل 784. 


ه > 


أما كون من نسيت العادة تعمل بالتمييز ؛ فلأن التمييز حينئذ دليل لا معارض له 
فوجب العمل به كدم المبتدأة 

وأما كون من لها تمييز تجلس غالب الحيض على المذهب فلقوله وق : 
00 تحيضي ف علم الله سا أو سبعًا 0 

ولأن الظاهر أن ذلك حيضها لأن ذلك غالب عادة النساء 

وأما كونها تحلس أقله على رواية فقياسًا على المبتدأة 

وأما كونها فيها الروايات الأربع المتقدم ذكرهن على قول بعض الأصحاب فلما 
تقدم في المبتدأة7") 


أما كون من علمت عدد أيامها ونسيت موضعها تجلسها من أول كل شهر ف 
وجه فلقول البي عي : « تحيضي في علم الله سما أو سبعًا . ثم اغتسلي وصلي ثلاثا 
وعشرين 6 . جعل حيضها من أوله » والصلاة في بقيته 

وأما كونها تحلسها بالتحري أي بالاجتهاد في وجهٍ ؛ فلن النبي ظَّهُ ردها إلى 
الاحتهاد في العدد بين الست والسبع”'» فكذلك في الوقت 

وأما كون الحكم ف كل موضع حيض من لا عادة لها ولا تمييز كالحكم في موضع 
من علمت عدد أيامها ونسيت موضعها ؛ فلأن من لا عادة لها ولا تمييز تشارك من 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه (/141) :١‏ 75 كتاب الطهارة» باب : من قال إذا أقبلت الحيضة تدع 
الصلاة. 
وأحرحه أحمد ف مسنده (4 )71/8١‏ 5: 439. 

(1) ص:7317. 

(9) سبق تخريجه في الحديث السابق. 

(5) ف ب وسبع. 


كتاب الطهارة فصل [في المبتدأة] 


نسيت موضع حيضها في تعدد الجلوس فْ زمن محقق فوجب أن ينبت للها ما ثبت لما 
لأن الاشتراك يوجب المساواة 


أما كون من علمت أيامها فْ وقتهٍ من الشهر كما مكل المصنف رحمه الله تجلسها 
فيه ؛ فلن ما عداه طهر بيقين 

وأما كونها تحلسها من أوله أو بالتحري ففيه الوجهان المتقدم ذكرهما وتوجيههما 
فق من نسيت موضع أيام حيضها 


أما كون من علمت حيضها ونسيت عدده تحلس فيه غالب الحيض على روايةٍ 
فلما تقدم من قوله طَلّ :2 تحيضي ف علم الله سمًا أو سبعًا 207 

وأما كونها تجلس أقله على رواية ؛ فلن العبادة في ذمتها بيقين وما زاد على أقله 
مشكوك فيه ولا يزول عن اليقين بالشك 


أما كون من تغيرت عادتها ما ذُكر لا يلتفت إلى ما حرج عن العادة على المذهب 
حتى يتكرر كما ذكر المصنف رحمه الله ؛ فلن العادة لا تنبت إلا بذلك فلم يلتنت 
>" 5 6 
إلى [[ما]1 حرج عنها ضرورة أنه غير معتاد 
فإن قيل : ما معنى تغير العادة بذلك؟ 


)١(‏ زيادة من المقنع. 
)١١(‏ سبق تخريجه في الحديث السابق. 
(9) ساقط من ب. 


المع قي سرج القع 

قيل تخرها بالريادة أن تكوة غلاتها مدلا كسمن كل شهر قصير سبة أن 
سبعة أو شبه ذلك » وتغيرها بالتقدم أن يكون حيضها في أول الشهر خمسة فيصير 
يومًا من الشهر الذي قبله وأربعة من الشهر الذي كانت تحيض فيه » وتغيرها بالتأخر 
أن يكون حيضها خمسة من أول الشهر فتصير خمسة من ثانيه » وتغيرها بالاتتقال أن 
يكون حيضها الخمسة الأولة فتصير الخمسة الثانية 

وأما كونها تصير إليه من غير تكرار عند الصدف رحمه الله . وهي رواية عن 
الإمام أحمد . ذكرها صاحب المستوعب فيه : ف < لأن النساء كن يرسان بالدرحة 
فيها الشيء من الصفرة إلى عائشة رضي الله عنها فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصّة 
النيكيا+ 00 

ولأن ظاهر الأخبار يدل على أن النساء كن يُعددن ما يرينه من الدم حيضًا من غير 
اعتبار عادة 

ولأنا رجعنا ف أكثر أحكام الحيض إلى العرف », والعرف أن الحيضة تتقدم 
وتتأخر وتزيد وتنقص 

ولأ اق اعتبار العادة عق الوه الذ كور أولاً إخلاء لتعض الققالات عن اللياض 
بالكلية مع رؤيتها [الدم]!"" على صفته » وهذا لا سبيل إليه 


أما كون من طهرت ف أثناء عادتها تغتسل ؛ فلأن ابن عباس قال : « لايحل 
لها ما رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل »© 

وأما كونها تصلي ؛ فلأنها طاهرة فيلزمها الصلاة كسائر الطاهرات 

وأما كونها تلتفت إلى الدم الذي يعاودها في العادة على روايةٍ ؛ فلأنه دم في 
العادة فكان حيضًا كما لو اتصل . 


)١(‏ ذكره البخاري في صحيحه تعليقًا ١7١ :١‏ كتاب الحيض »٠‏ باب إقبال المخيض وإدباره. 
وأخرجه مالك في موطقه :١‏ 09. 

(0) زيادة من ج. 1 1 

(7) أخرحه البيهقي في السئن الكبرى 74٠ :١‏ كتاب الحيضء باب المرأة تحيض يوما وتطهر يوما. 
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وأما كونها لا تلتفت إليه على رواية ؛ فلأنه جاء بعد طهر فلم يكن حيضًا بغير 
تكرار كالخارج عن العادة 


أما كون الصفرة ف أيام الحيض من الحيض ؛ فلما تقدم من « أن النساء كن 
يرسلن بالدرجة فيها الشيء من الصفرة إلى عائشة » فتقول : لا تعجلن حتى ترين 
الفعينه اليا 3 

فإن قيل : ما القصّة ؟ 

قيل : قال الإمام أحمد رحمه الله : القصة البيضاء ما ابيض يتبع الخيضة 

وأما كون الكدرة ف أيام الحيض من الحيض ؛ فلأنها في معنى الصفرة . 

[ولأنه ف زمن العادة أشبه الأسود]!”". 


أما كون من كانت ترى ما ذكر تضم الدم إلى الدم والطهر إلى الطهر إذا لم يجاوز 
بجموعها أكثر الخيض ؛ فلأنه لا سبيل إلى جعل كل واحد من الدم حيضة ضرورة أن 
أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا أو خمسة عشر على الخلاف وإذا ل يكن سبيل 
إلى ذلك تعين الضم . 

وأما كون الدم المضموم بعضه إلى بعض حيضًا ؛ فلأنه دم في زمن يصلح أن 
يكوث فيه حيضًا فكان حيضنًا كما لو لم يفصل بينه طهر 

وأما كون الباقي طهرًا ؛ فلأنه طهر حقيقة فكذلك حكمًا 

وأما كونها مستحاضة إذا جاوز بجموعهما أكثر الحيض فلما تقدم من قول علي 


رضى الله عند (؟) 


)١(‏ سبق تخريجه في الحديث قبل السابق. 
إفهة زيادة من ج. 
(9) في المقنع : على 


(5) وهو قوله: ما زاد على حخمسة عشر فهو استحاضة . رص: 598. 


اا 


المتع ود شرج الدع 


تصن رفي المستحاضةّ 


أما كون المستحاضة تغسل فرجها فلإزالة ما عليه من الدم 

وأما كونها تعصبه ف « لأن البي ؤََّهُ قال الحمنة بننت جحش حين شكت إليه 
كثرة الدم : أنعت لك الكرسف - يعن القطن - تحشي به المحل . قالت : إنه أشد 
من ذلك . قال : تلجمي الذي 1 

وقال في حديث أم سلمة : « فلتستنفر بثوب ثم لتصل فيه 0 

ونا كرتها قوضا لقف كن صلاة ف « لأن النبي ييه قال لفاطمة بنت أبي 
حبيش : توضئي لوقت كل صلاة وصلي "© . قال الترمذي : هذا حديث 


ل 

فإن قيل في بعض ألفاظ الحديث : « توضئى لوقت كل صلاة »© 

قيل : ذلك مطلق وما تقدم مقيد والمطلق يحب حمله على المقيد لما تقدم ذكره 
غير مرة 


)١(‏ أخرجه النرمذي في جامعه (/؟١) 551١ :١‏ أبواب الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة: أنها تجمع بين 


(؟) أخرحه أبو داود في سننه (175؟) 7/١ :١‏ كتاب الطهارة» باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل 
صلاة. 


وأخرحه ابن ماجة في سنئنه (177) :١‏ 23064 كتاب الطهارة»؛ باب ما جاء في المستحاضة. 

(*) أخرجه النزمذي في جامعه (٠؟١) 7١1:١‏ أبواب الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة. ولفظه 
) وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت 4 

(4) أخرجه أبو داود في سئنه (94؟) 8١ :١‏ كتاب الطهارة» باب من قال: تغتسل من طهر إلى طهر. 
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فإن قيل : إن خرج منها الدم بعد الوضوء 
قيل : إن خرج لتفريط ف الشدّ أعادت الوضوء لأنه حدث أمكن التحرز منه » 
وإن خرج لغير تفريط فلا شيء عليها ؛لماروت عائشة قالت : « اعتكفت مع 
رسول الله يق امرأة من أزواحه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحنها وهي 
تصلي 06" رواه البخاري 

ولأنه لا يمكن التحرز منه فسقط 

وأما كونها تصلي ما شاءت من الصلوات ؛ فلأنها متطهرة أشبهت المتيمم . 

ولا بد أن يلحظ ف ذلك بقاء الوقت . فإن حرج وقت الصلاة الذي توضأت 
المستحاضة فيه لم يكن ها أن تصلي شيئًا لأن طهارتها تبطل بخروج الوقت لما تقدم من 
أنها طهارة ضرورة 

ولأن البي عق قال : « توضئي لوقت كل صلاة ان 

ولا بد أن يلحظ استمرار دمها فإن انقطع دمها بعد أن توضأت فإن كان عادتها 
انقطاعه في وقت لا تتسع للصلاة لم تؤثر لأنه يمككن الصلاة فيه » وإن لم يكن لها عادة 
أو كان عادتها انقطاعه مدة طويلة لزمها استكئناف الوضوء » وإن كان في الصلاة 
بطلت لأن العفو عن الوضوء ضرورة جريان الدم فيزول بزواله 

وأما كون من به سلس البول والمذي والريح والجريح الذي لا يرقأ دمه والرعاف 
الدائم كالمستحاضة في الطهارة المذكورة ؛ فلن هؤلاء شاركوا المستحاضة ف 
أعذارهم المذكورة فأعطوا حكمها . 
فإن قيل : ما لا يمكن عصبه 
إل عاو حطس عا بلاخم رن الا اا رح 


7 
يثعب دما 4 د( 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 1/١5 :7 )١977(‏ كتاب الاعتكاف؛ باب اعتكاف المستحاضة. 
(1) سبق تخريجه ص: .19٠0‏ 
(؟) أخرجه الدارقطي في سننه (5) 4٠5 :١‏ كتاب الصلاة» باب صلاة النساء جماعة وموقف إمامهن. 


"ه١‎ 


امع ل شوج البو 


أما كون وطء المستحاضة ف اله 
ا ا 

وأما كونه يباح على روايةٍ ف « لأن حمنة كان يجامعها زوجها وهي 
متحاضة © زواه ابو داوة 

وكذلك روي عن أم حبيبة'") 

ولأنها في حكم الطاهرات ف جميع الأحكام فكذلك في هذا 

وتقيك الصنق: رحمه الله لذلا يغير حوف العننت مشعر يانه :إذا عناف العنث 
أبيح له الوطء بلا لاف في المذهعب . وهو صحيح ؛ لأن عدم جوازه مع خحوفه 
العنت مفض إلى وقوعه في الزنا وذلك محذور 

ولأن بعضن الأقياء خرم القع وعوف العنك ري: . دليله تروج الأمة فكذلك 
يجب أن يكون هاهنا 


)١9(‏ أخرحه أبو داود في سئنه :١ )99٠(‏ 7م كتاب الطهارة» باب المستحاضة يغشاها زوجها. 
9( أخير بحه أبو داود قِ سنئه )1١١5(‏ الموضع السابق 


١ حك‎ 


كناب الظهارة فصل رق النفاشع] 


خلس على عمد رسول اه 85 ريسن يونا أر ارسيوالياة . وكنا نطلي وجوهنا 
0 اواو ا ا ا 
اطهر قبل ذلك تسل وتصلي . 

والأحاديث في هذا ضعيفة . أثبتها ما ذكر هنا . وينبغي أن يجعل مستند هذا الحكم 
ما وجد ف أعصار المتقدمين . 

وقد روي «أن الني #َقَُهُ وقت للنفساء أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل 
ذلك»2؟ . 

وأما كونه لا حد لأقله ؛ فلأنه لم يرد في الشرع تحديده فرجع فيه إلى العرف وقد 
وجد قليل وكثير . 

وقد روي « أن امرأة ولدت على عهد رسول الله © فلم تر دما فسميت ذات 
الجفاف » وروي «ذات الجفوف 0 رواه أبو داود . 


)00 أحرجه أبو داود في سننه )91١(‏ 1: م كتاب الطهارة: باب ما جاء ف وقت النفساء. 
وأحرجه الزمذي في جامعه :1١ )١8(‏ 555 أبواب الطهارة» باب ما جاء في كم تمكث النفساء؟. 


(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى :١‏ 4" كتاب الحيض» باب النفاس. , 
هف ذكر البخخاري في التاريخ الكبير عن موسى بن إماعيل عن سهم مولى بني سليم ( أن مولاته أم يوسف 


ولدت مكة فلم تر دما . فلقيت عائشة . فقالت : أنت امرأة طهرك الله . فلما نفرت رأت » 16 
١5+‏ . 


اتا 


الممتع في شرح المقنع 

وأما كون النفساء طاهرًا أي وقت رأت الطهر فلانقطاع دم النفاس . وكمالو 
انقطع دم الحائض في عادتها 

وأما كونها تغتسل عند رؤيتها الطهر فللحكم بانقضاء نفاسها 

وأما كونها تصلي فلما ذكر 

وروى أبو أمامة أن الى يُبَّه قال : « إذا طهرت المرأة حين تضع صلت » 

وقال علي رضي الله عنه :« لايحل للنفساء إذا رأت الطهر إلا أن 
000 
يأمن عود الدم ؛ الوط أو بده يكن وق في ندر 

فإن قيل : إذا لم يستحب فهل يكره ؟ 

. قيل : روايتاذ 

إحداهما : يكره ؛ لذلك 

و« لأن عثمان بن أبى العاص أتته امرأته قبل الأربعين . فقال : لا تقربي حتى 
١ 7‏ 5 زفق 
تتمي الاربعين 1 


والثانية : لا يكره لأنها حكم بطهارتها فلم يكره قياسًا على سائر الطاهرات 


أما كون الدم المذكور نفاسًا على المذهب ؛ فلأنه دم قي زمن النفاس فكان نفاسًا 
كما لو اتصل 
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وأخرج البيهقي هذا الأثر ؟: 747 كتاب الحيض » باب النفاس . من طريق البخاري . ولح أره 
عند أبي داود 


)١(‏ أخرجه البيهتي ف السنن الكبرى :١‏ 541 كتاب الحيض» باب النفاس. 
)١(‏ لم أقف عليه هكذا . وقد أخرج الدارقطن في السئن عن عثمان بن أبي العاص « 0 
٠‏ لنسائه : لا تشوفن لي دون الأربعين » ولا تجاوزن الأربعين » . كتاب الحيض (17) :١‏ 
وعنه (14) :7 أنه قال لامرأته لما تعلت من نفاسها وتزينت اليم 90 
6 « 


5) في المقنع : 
غ6" 


كتاب الطهارة فصل [فِ النفاس] 


وأما كونه مشكوكا فيه على رواية فلتعارض الأدلة ف كونه نفاسًا أم لا . 

وأما كون من انقطع دمها فيما ذكر ثم عاد فيه تصوم وتصلي على الرواية 
المذكورة ؛ فلأن النفاس المشكوك فيه كالحيض المشكوك . والحيض المشكوك فيه حكمه 
حكم الطهر والمرأة في حال طهرها تصوم وتصلي فكذلك هنا لأن حكمها حكمه . 

ولأن وجوب العبادة في زمنها متيقن وقد شك في كون هذا الدم نفاسًا فلا تعدل 
عن اليقين بالشك . 

وأما كونها تقضي الصوم المفروض ؛ فلأنه يحتمل أن يكون نفاسًا فلا يصح الصوم 
فيه . 

فإن قيل : فما الفرق بين هذا وبين الدم الزائد على الست أو السبع في حق الناسية 

إذ لا يجب عليها قضاء ما صامته فيه مع الشك . 

قيل : الفرق بينهما أن غالب عادات النساء حيض ممت أو سبع وما زاد نادر . 
والغالب من النفاس أربعون يومًا وما نقص نادر . 


ولأن الخيض يتكرر فيشق القضاء بخلاف النفاس . 

أما كون أول نفاس من ذلك من الأول ؛ فلأنه دم يعقبه ولادة فكان أوله من الأول 
كما لو لم تأت بالآخر . 

وأما كون آخره منه على رواية فلما ذكر . 

وأما كون آحمره من الثاني على روايةٍ ؛ فلن كل واحد منهما سبب للمدة فلما 
اجتمعا اعتبر أوله من الأول وآخره من الأخير كما لو وطنت ف العدة . 

وأما كون الأول أصح ؛ فلأن الولد الثاني تبع الأول فلم يعتبر في آخخر النفاس 
كأوله . 


"كاب الصلاة 


الصلاة في اللغة : الدعاء . قال الله تعالى الوك عليف نافيك سك 
هم [التوية :٠ع‏ أي ادع طم إن دعاءك سكن لهم 

وف الشرع : عبارة عن الأفعال المغحصوصة المشتملة على الأذكار والدعاء 

وسميت في الشرع صلاة لاشتمالها على الدعاء 

وقيل : لرفع الصّلاً في الركوع . والصّلاً معز الذنب من الفرس 

وقيل : سميت صلاة لما فيها من الخشوع .يقال : صليت العود بالنار إذا 
يعمد .+ «الضليي بين وصتع 

والأصل في وجوبها الكتاب والسنة والإجماع 

أجاا لكا قر لد ا : #أقيموا الصلاة [الأنعام:1/3] » وقوله تعالى : إن 
الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتاة [النساء:١٠]‏ أي مؤقناً ‏ . 

وأما السنة ؛ فلقوله © :« بئئ الإسلام على خمس2 : شهادةٍ أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله يها #ؤاقاء الل » وإيتاء الزكاة ‏ وصوم رمضان ع 
وحج البيت من استطاع إليه سبيلا 6(" متفق عليه . 

وأما الإجماع فأجمع المسلمون على وجوب الصلوات الخمس في ي اليوم والليلة 


أما كون الصلاة واحبة على كل مسلم بالغ عاقل ليس حائضاً ولا نفساء فلدوله فيما 
تقدم من الكتاب والسنة والإجماع 

وأما كونها غير واجبة على الحائض0 ؛ فلقوله عليه السلام :« أليس إحداكن 
إذا حاضت لم تصم ونم تصل 6" رواه البخاري 

ولقول عائشة رضي الله عنها :« كنا نؤمر بقضاء [الصوم ولا نؤمر بقضاء]'' 
الصلاة - 206 متفق عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه (8) ١7 :١‏ كتاب الإيمان» باب الإعان. 
وأخرجه مسلم في صحيحه :١ )١6(‏ 45 كتاب الإمان باب يبان أركان الإبمان . كلاهما من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما. 

(7) أخرحه البخاري ف صحيحه (53/4) ١١5:١‏ كتاب الحيض» باب ترك الخائض الصوح. 


كتاب الصلاة 


وأما كونها غير واحبة على النفساء ؛ فلأن حكمها حكم الحائض في غير 
ذلك .فكذلك في هذا 

ل د 
ويجنون تي ذلك مصرحا به إن شاء الله تعل 


أما كون الصلاة تحب على النائم ؛ فلأنه يحب عليه قضاؤها إذا استوعب وقت 
كك :« من نامعن صلة أو أنسيها فليصلها إذا 
ذكرها ©)'(' متفق عليه 

أمر والأمر للوجحوب0 . وإذا كان القضاء واجباً اقتضى تعلق الخنطاب بالنائم لأنه لو 
يكن كثلك .لا وجنب القطاه بدليل دوق 

وأما كونها تحب على من زال عقله بسكر ؛ فلن سكره معصية فلا يناسب 
إسقاط الواجب عنه ا 

ولأن حكمه حكم الصاحي في الطلاق والإقرار والحد بالقذف ونمو ذلك 
فكذلك يجب أن يكون حكمه حكمّه في وجوب الصلاة 

وأما كونها تحب على المغمى عليه ف « لأن عمارا روي أنه غشي عليه ثلاثا ع 
أفاق فقال :هل صليت ؟9قالوا :هاصليت منذثلاث .فقال : أعطوني 
وضوءا فأعطوه . فتوضاً ثم صلى تلك الثلائة ‏ »7 


)١(‏ سيأتي تخريجه ص: 73٠‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 

(؟) م أقف عليه بهذا اللفظ. وقد روى عبدالرزاق « أن عمار بن ياسر رمي فأغمي عليه في الظهر 2 » 
والعصر ؛والمغرب2 . والعشاء فأفاق نصف الليل. فصلى الظهر »ثم العصر ءثملمغرب 2 ع 
ثم العشاء ». (4195) 4174:7-.48. كتاب الصلاة » باب: صلاة المريض على الدابة وصلاة 
الغمى عليه. 
وأرحه ابن شيبة في مصنفه (1585) ؟: 7١‏ كتاب الصلوات؛ ما يعيد المغمى عليه من الصلاة. نحوه. 
وأخرجه الدارقطئ ف سننه ١ :7 )١(‏ كتاب الصلاة »باب :الرجل يغمى عليه وقد جاء وقت 
الصلاة هل يقضي أم لا ؟ ١‏ 
وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى :١‏ 74 كناب الطهارة » باب: المغمى عليه يفيق بعد ذهاب الوئتين 
فلا يكون عليه قضاؤهما. كلهم عن السدي عن يزيد مولى عمار. به 


/اه ؟ 


الممتع في شرح المقنع 


وروى أبو مجخاز :« أن سمرة بن جندب قال : لمغمى عليه يترك الصلاة 
قرت عد ند .قال :قالعمران :زعم . ولكن ليصليهن 
جميعا 06" رواهما الأثرم 
وجه الحجة :أن ما ذكر قعل الصحابة وقوه وم يعرف هم عالت فك جاع 

ولأن الإغماء لا يؤثر في إسقاط فرض الصيام فلا يؤثر في إسقاط الصلاة كالنوم 
وأما من زال عقله بشرب دواء فقد أطلق المصنف رمه الله القول فيه بوجوب الصلاة عليه 

وقال في المغئ اإغز غه قن كان يعني شرى !دراو عريا قط 
الفرائض بذلك كما لو شرب مسكراً » وإن كان مباحاً له شربه سقط عنه فرض الصلاة 
كمالو زال بجنون2 . ثم قال : ويتوجه أن لا يسقط كما لو زال بالإغماء 


أما كون الصلاة لا تحب على كافر ؛ فلأنها لو وجبت عليه ثي حال كفره لوحب 
عليه قضاؤها في حال السلامة لأن وجوب الأداء يقتضي وجوب القضاء واللازم مف 
لقول الله تعالى : #إقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف [الأتفال:8؟]. 

ولأنه قد أسلم كثير في عهد رسول الله ييه وبعده فلم يُؤمروا بقضاء 

ولأن في إيجاب القضاء تنفيراً لحم عن الإسلام فعفي عنه 

ولا فرق يبن الأصلي والمرتد فيما ذكر لاستوائهما في ذلك 

وعن الإمام أحمد يجب على المرتد قضاء ما ترك حال ردته ؛لأنه اعتقد وجوبها 
ادكه فتك إل أذاتها أغنيه اسل 

والأول المذهب ؛ لأن الدليل الدال على إسقاط العبادة في حق الأصلي موجود ف 

حق المرتد فوجب أن اث ثبت له حكمه عملاً بالمقتضي الشامل لما 

انا كرنهد و تب عل تون ؛ فلقوله يه : « رفع القلم عن ثلاث 
ذكر منهم اجنون حتى يفيق 0" رواه النزمذي . وقال :هذا حديث حسن 
72 
بأسا ع ولح يحتج به البخحاري. وشيخه يزيد مولى عمار حهول. والحديث رواه البيهقي ف المعرفة ‏ » 
وقال :قال الشافمي :هذا ليس بثابت عن عمار » ولو ثبت فمحمول على الاستحباب. 
وقال ابن الركماني :١(‏ 07817 : سكت -أي البيهقي- عنه 2 » وسنده ضعيف. 


)00 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (19/4) ١ :١‏ كتاب الصلوات» ما يعيد المغمى عليه من الصلاة. 
تا 


كتاب الصلاة 


ولأن مدته تطول غالبا فعنفي عنه لما في إيجهاب القضاء التكرر من الضرر المنتنفي 
رعاة : 
وأما كونها لا تصح من كافر ولا مجنون ؛فلأن من شرط صحتها النية وهي لا 
تصح من كافر ولا تقع من ينون 

ولأن صحة الصلاة تقتضي دخول الجحنة غالبا وذلك معلوم الاثتفاء مع الكفر 

ولأن السكران ممنوع من فعل الصلاة لزوال عقله فكذلك المجنون لاشتراكهما في 
الزوال بل أولى لأن ابحنون لا يدرك شيئاً بخلاف السكران فإنه قد يدرك بعض الأشياء 

وأما كون الكافر إذا صلى حكم يإاسلامه ؛فلقوله 8 :« من صلى 
صلاتنا » واستقبل قبلتنا ‏ وأكل ذبيحتنا :فهومنا .لهمالناوعليهما 
علنا 00 


4 


ولأن الصلاة عبادة تختص شرعنا أشبهت الشهادة 
وسواء في ذلك صلاته في دار الحرب أو في دار الإسلام . جماعة أو فرادى ؛ 


لعيوة ددر 


أما كون الصلاة لا تحب على صبي لم يبلغ عشراً فلا لاف فيه عند الإمام أحمد 
ما تقدم من قوله و ٠:‏ رفع القلم عن ثلاث :عن الصبي حتى يبلغ 
الحديث 0© 2 . 

وأما كونها تحب عليه على رواية ؛ فلقوله عه :0 مروا الصبي بالصلاة لسبع 
واضربوه عليها لعشر )0( . والضرب لا يكون إلا لترك واجب 


د 
وأخرحه النسائي في سننه عن عائشة ولفظه :0 رفعالقلم عن ثلاث :عن النائم حتى 
يستيقظ 2 » وعن الصغير حتى يكبر2 » وعن لمجنون حتى يعقل أو يفيق ١65:54) 4#9(.  »‏ 
كتاب الطلاق؛ باب من لا يقع طلاقه من الأزواج 
وأخرجه ابن ماحة في ستنه (51 )٠١‏ 1: 508 كتاب الطلاق ؛ باب: طلاق المعتوه والصغير والنائم . مثل 
حديث عائشة 
)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه (280) ١9 :١‏ أبواب القبلة» باب فضل استقبال القبلة. وفيه: 2 فهو 
المسلم له ما للمسلم وعليه ما على للسلم »© بدل قوله: ( فهومنالهمالناوعليهماعلينا ». 
)١١(‏ سبق تخريجه ص: 708. 
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للمتع في شرح المقنع 
والصحيح الأول ؛ لما ذكر من الحديث . والضرب للتمرين 


أما أمر الصبي بالصلاة لسبع وضربه عليها لعشر]7' فللحديث المذكور قبل 

وأما كون من بلغ في أثنائها أو بعدها ف وقنها يازمه إعادتها' ؛ فلأن الأولى'" وقعت 
نفلا . ويبلوغه في الوقت صارت الصلاة واجبة عليه فلم تجزئه عن الفرض كما لو نوى 
نفلا في صلاة مفروضة 


أما كون من وجبت عليه الصلاة لا يجوز له تأخيرها عن وقنها لغير المستنى ؛ فلن 
الصلاة يجب إيقاعها في الوقت فإذا رج الوقت ول يأت بها كان تاركاً للواحب عخالفا 
للأمر . والتارك للواجب المخالف للأمر عاص مستحق للعقاب 

وأنا كوة نر يوي الع رن لقتأخورعا عن وها لا لأن البي َيهُ كان يؤخر 
الأولى ف الجمع فيصليها في وقت الثانية ' »00) 

وسيأني ذلك مبيناً في باب ام 86 

ولأن وقت الصلاتين يصير وقتا لكل واحدة منهما 

فإن قبل : فإذا كان كذلك فلا حاجة إلى استثناء من ينوي المع لأن الاستنناء له 
ما هو من التأخخير عن آخر الوقت . فإذا كان الوقنان وقتا لهما لم يحتج إلى ذلك 


ىم 

(1) أخرجه أبو داود في سئنه (495) ١*1 :١‏ كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة. 
وأخحرجه النزمذي في جامعه (/201) 7: أبواب الصلاة » باب: ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة ‏ » 
ولفظه :20 علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين » واضربوه عليها ابن عشر ‏ » 
وأخرحه أحمد في مسنده (5549) 1:17 1/80. 

)1١١‏ ساقط من ب. 

6 في ب: أولى. 

(4) كما في حديث معاذ بن حبل » وسوف يأتي ذكره ص: 4/45. 


)2( رص:585.. 
سن 


كتاب الصلاة 


قل :ذا كان وق كل صا سلوما يكن التدن .عدناعزان عن وها نه 
وذلك يحتاج معه إلى الاستثناء لأن من ينوي المع يجوز أن يؤر الصلاة عن آحر ذلك 
الوقت المتبادر إلى الذهن 

وأما كون المشتغل بشرط الصلاة يجوز له تأخيرها عن وقنها ؛فلأنه لا يجوزله 
الدحول في الصلاة مع عدم شرطها . فكيف يوصف الدخول بالوجوب ؛ لأن قولنا 
لا يجوز له التأخير ينافيه قولنا يجب عليه الدحول 

إذا علم ذلك ففي جواز التأحير للمشتغل بالشرط نظر . وذلك من وجهين 

أحدهما : أنه لم ينقله أحد من الأصحاب ممن تقدم الصنف رحمه الله من 
نعلمه . بل نقلوا المسألة المتقدم ذكرها واستتوا من نوى الجمع لا غير . ذكر ذلك أبو 
الخطاب في هدايته وصاحب النهاية فيها وف خلاصته 

وثانيهما : أن ذلك يدحل فيه من أخر الصلاة عمداً حتى بي من الوقت مقدار 
الصلاة . ولا وحه لخواز التأخير له 


أما كون من جححد وجوب الصلاة يكفر ؛ فلأنه كذب الله تعالى في نخيره 

وآنا كؤق من قر كها نهار ا 5 جنعر6 تيسن :ل لوليا واحتسيان الدثر كها لخر يقن 
سقوطها .عثله كالمرض ونحوه 

وأما كون من تركها تهاونا ودعي إلى فعلها وأبى يجب قتله في الحملة ؛ فلأن 
الصلاة 1كد من الزكاة . وقد أجمع الصحابة على وجوب قئل مانعها ؛ فلن يجب 
قتل تارك الصلاة بطريق الأولى 


وأما كونه يجب قتله إذا تضايق وقت الثانية على المذهب ؛ فلآنه إذا لم يجب قتله 
بالأولى في وقنها لإمكان فعلها فيه ولا إذا خرج وقتها لأنها صارت فائئة -والفائئة لا يقتدل 
بها لأن وقنها موسع ف بعض المذاهب- تعين وجوب قتله إذا ضاق وقت الثانية عن فعلها 


لأنه يعلم أنه قد عزم على ترك الصلاة 
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المع ل جرع الدج 

وأما كونه لا يجب قتله حتى يترك ثلاناً وضيق وقت الرابعة على روايةٍ ؛ فلأنه قد 
يك الصلاة والصلاتين والثلاث لشبهة . فإذا ترك الرابعة علم أنه عزم على ترك الصلاة 
بالكلية 

وأما كونه لا يقتل حتى يستناب ثلاثة أيام فبالقياس على المرتد 

وأما كونه يقتل إن لم يتب فكامرتد إذا ل يتب » وكمانع الزكاة إذا لم يؤدها 

وأما كونه يقتل بالسيف ؛ فلأنه قنل واجب فكان بالسيف كالقصاص 

وأما كونه يقتل حداً على رواية فبالقياس على الزاني حصن 

وأما كونه يقتل لكفره فلقول الله تعالى : لإفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهمة إلى 
قوله تعالى: لإفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فخلوا سبيلهم» [التوبة:ه]. 
وقوله تعالى : لإفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فإحوانكم في الديين» [التوبة:١١].‏ 

وقوله 6 :« من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة ‏ 76 

وقوله يِه : « بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة 6" رواه مسلم 
ولأن الصلاة من دعائم الإسلام لا يدخحلها نيابة نفس ولا مال فيكون تاركها كافراً كالشهادتين 

هله الزوآية:فى ظاعر للذعب اذ كر 

الأول اعتان للصيق ربخة الله نكن + 

ولقوله 6 :« حمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة من لم يحافظ 
عليهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له امن اسيك 

والكافر لا يدحل تحت مشيئته 

ولأنها فعل واحب فلم يكفر تاركها المعتقد لوجوبها كالحج 


(1) أخرجه اين ماجة في سننه (6074) 7: 11804 كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء. 
وأخرجه أحمد في مسنده (05٠1/5؟)‏ 5: .571١‏ 

(1) أخرجه مسلم ف صحيحه (057) ١8م‏ كتاب الإبمان؛ باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة؛ 
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه. 

(8) أخرجه أبو داود في سننه )١470(‏ ؟: 7 كتاب الصلاة » باب فيمن لم يوتر. 
وأخرجه النسائى في سننه (471) :١‏ 776 كتاب الصلاة » باب المحافظة على الصلوات النمس. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه 401 :١ )١‏ 448 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها »باب ماجاءفي فرض 
الصلوات الخمس والحافظة عليها. 
وأخرجه أحمد في مسنده (711/48) ©: 15 كلهم عن عبادة بن الصامت بألفاظ متقاربة. 


بس 


كتاب الصلاة 


بأب الأذ ان الإقامّ 


الأذان9" في اللغة : الإعلام . قال الله تعالى :لإوأذان من الله ورسوله) 
[التوبة:”] أي وإعلام . وقال تعالى : لإفقل آذتكم على سواء [الأنمياء:9١٠]‏ أي 
أعلمتكم فاستوينا في العلم 


قال لاط 7 : 
يدها مه عٍِ 2 3 كه 2 م ار 
وقال الخطيعة9» 


وي الشرع 8 د بدحول الوقت للصلا 

يقال ا ل سر له وك 
للمبالغة والتكثير ؛ لأن المؤذن يكرر الشهادتين 

والإقامة في اللغة : الإدامة . ومنه قوله تعالى : لإويقيمون الصلاة) بالبقرة:*] 
أي ويديكون فعلها 

وف الشرع هنا : إعلام الحاضرين بقيام الصلاة ليقوموا فيصطفوا 

والأصل في الأذان قوله تعالى : 9إيا أيها الذين عامنوا إذا نودي للصلاة من يوم 
الجمعة [الجمعة::] » وقوله تعالى : لإوإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا) 
[المائدة:8ه] » وقوله يَهُ :0 لو يعلم الناس ماف النداء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا 
عليه لاستهموا عليه )'' رواه البخاري 


)00 سقط عنوان الباب من ب. 

(١؟)‏ ديوانه بتحقيق: د. أميل بديع يعقوب ءص .١1590‏ 

(؟) ديوانه بشرح ابن السكيت والسكري والسجستاني 2 ٠‏ تحقيق: نعمان أمين طه» ص 5. 
(5) زيادة من ج. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (175) :١‏ 778 كتاب الجماعة والإمامة» باب الصف الأول. 


ركدلا 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون الأذان والإقامة مشروعين للصلوات الخمس لارجال ؛ فلأن البي عَلهُ كان 
يُوْذْنْ له للصلوات الخمس وتقام سفراً وحضراً ْ 

وأما كونهما غير مشروعين في غير الصلوات الخدمس» ؛ فلأن ذلك لم ينقل عن ابي 

وأما كونهما غير مشروعين للنساء ؛ فلأنهما مشروعان للإعلام . يسن فيهما 
رفع الصوت ورفع الصوت مكروه للدساء لأن صوتهن عورة 

وقد روى النجاد بإسناده عن أسماء قالت : سمعت رسول الله وه يقول 
« ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ... مختصر 06 


أما كون الأذان فرضا على الكفاية ؛ فلما روى مالك ؛ بن الحويرث قال : < أتينا 
البي وك فأقمنا عنده عشرين يوماً ان ريه ينا . فظن أننا قد اشتقنا إلى 


أهانا . فقال :ارجعوا إلى أهلكم وليؤؤة أحداكع ولؤمكم اكبركو. 16" 


اه 
أمر أحدهم بالأذان فظاهر الأمر الوجوب فيكون ذلك فرضاً على الكفاية للإجماع 

على أنه ليس فرضاً على الأعيان 

- 
وأخرجه مسلم في صحيحه (/11؟) :١‏ 110 كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف كلاهما من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى :١‏ 4.6 ذكر جماع أبواب الأذان والإقامة» باب ليس على النساء أذان ولا 
إقامة. 

68 أخحرجه البخاري في صحيحه (7517) ١557 ١‏ كتاب الجماعة والإمامة) باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم 
أكبرهم. 


وأخخرجه مسلم في صحيحه (517/5) :١‏ >4 كتاب المساجد» باب من أحق بالإقامة. 
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وقد روى أبو الدرداء قال : سمعت رسول الله يي يقول ١:‏ ما من ثلاثة لا 
يوذ ولا يُقام فيهم إلا استحوذ عليهم الشيطان 6" رواه البخاري 

ولأن الأذان من شار الإسلام أشبه الجهاد 

ولأن النبي ييه واظب عليه سفراً وحضراً ولو كان ذلك غير واجب ابين حكمه 


بالعزك ولو مرة 
وأما كون الإقامة فرضيا على الكفاي: ؛ فلأنها كأذان معنى فوجب أن تكون 
لادان حكن 


وعن الإمام أحمد أنها سنة 4لا روى الأثْرم بإسناده عن علقمة والأسود قالا 
« دخلنا على عبدالله فقام فصلى بلا أذان ولا إقامة »0©) 

و« لأن النبي © قال للمسىء في صلانه : إذا أدركت الصلاة فأحسن 
الوضوء الل كاد 3 . ول يأمره بأذان ولا إقامة 

والصحيح الأول لما ذكر 

وحديث المسيء يدل على أن الأذان والإقامة ليسا ركناً ولا شرطا لأن النبي يوك بين له 
الأركان والشرائط ونحن نقول بهد . وذلك لا ينفي كونهما فرضين على الكفاية 

فإن قيل : ذلك يختص أهل البلدان أم يعم البلدان والقرى والصحراء جماعة 
وفرادى ‏ ؟ 

قيل : يختص أهل البلدان . ذكره القاضي ؛ لأنها هي المواضع الى يقصد فيها 
شعاء ئر الإسلام غالبا . وتختص الجماعة بذلك 


)0( أخرجه أبو داود ف سننه 419 ه) ١6١ :١‏ كتاب الصلاة, باب في التشديد في ترك الجماعة» ولفظه: «ما من 
ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعايك بالجماعة فإفا يأكل الذئب 
القاصية)». 
وأرحه النسائي في سننه (857) 7: ٠١5‏ كناب الإمامة التشديد في ترك الجماعة: نحوه. 
وأخرجه أحمد في مسنده (111/98) 9: 0145 نحوه. ول أره عند البخاري. 

)1١(‏ أخر جه البيهقي في السنن الكبرى 5١7 :١‏ ذكر جماع أبواب الأذان والإقامة» باب الاكتفاء بأذان الجماعة 
وإقامتهم. 

(؟) حديث المسيء ف صلاته: أخرحه البخاري في صحيحه (1/15) :١‏ 718 كتاب صفة الصلاة؛ باب وحوب 
القراءة للإمام ولمأموم ف الصلوات كلهاء في الحضر والسفر. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (791) ١‏ كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحمة في كل ركعة.... 
كلاهما من حديث أبِي هريرة رضي الله عنه. 


احا 


الم اجرح القع 


وقيل :يعم ماذكر 

وهو الصحيح من المذهب لأن البي يه كان يؤذن له ويقام سفراً وحضراً 

ود لأن النبي ييه قال لأبي سعيد الندري : إذا كنت في غنمك أو في باديتك 
فأُدذنت بالصلاة فارفع صوتك فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا 
شهد له يوم القيامة !© رواه البخاري 

ويكفي أذان واحد لجميع أهل البلد الصغير وانحلة الكبيرة إذا كان يسمعهم 
جميعهم ؛ لأن الغرض إسماعهم . وذلك حاصل .ما ذكر 

وأما كون الإمام يُقاتل أهل بلد اتفقوا على تركهم الأذان والإقامة ؛ فلأنهم تركوا 
ماهو من شعائر الإسلام الظاهرة . فكان للإمام أن يقاتلهم ؛ كمالوتركوا 
الجهاد 

وظاهر كلام المصنف رحمه الله هنا أن ما ذكر مرتب على القول بفرضهما على 
الكفاية لأنه قال : وهما فرض على الكفاية إن اتفق أهل بلد . وهو ظاهر كلامه في 
مغ أيضاً ؛ لأنه حكى أنهما فرض كفاية . ثم قال : فعلى هذا إذا قام به قوم 
سقط عن الباقبن . فإن اتفق أهل بلد على تركهما قاتلهم الإمام . فعلى هذا يكون 
قنال الإمام لهم لتركهم الواجب كقتال مانعي الزكاة 

وقال صاحب النهاية فيها : سواء قلنا أنهما سنة أو واجب متى اتفق أهل بلد على 
تركهما قاتلهم الإمام لأنهما من أعلام الدين الظاهرة فلا يرخص في تعطيلهما لأن الشعائر 
المستمرة الظاهرة في الشريعة لو خلا منها قطرٌ لتبادر الخلق بالإنكار والاستنكار 


أما كون أذ الأجرة على الأذان لا يجوز في أظهر الروايتين ؛ فلما روى عثمان بن أبي 
العاص أنه قال :<< إن آخخر ماعهد إل النبي عه أن اتفذ مؤذنا لا يأحذ على أذانه 
أجراً 2 . قال التزمذي : حديث حسن 


(1) أخخرجه البخاري ف صحيحه (5/15) 5١ ١‏ كتاب الأذان» باب رفع الصوت بالنداء, 

)١١‏ أخرحه أبو داود ف سننه (0171) 5 كتاب الصلاة؛ باب أذ الأجر على التأذين. 
وأخحرجه الزمذي في جامعه (9 7٠١‏ ) 5 8 أبوب الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن يأحذ المؤذن أحراً. 
وأخرجه أحمد ف مسنده (5 1511) 154 71. 
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ولأنه يقع قربة لفاعله أشبه الإمامة 

وأما كونه يجوز على روايةٍ. ؛ فلأن فعله عمل معلوم يجوز أذ الرزق عليه [فجاز 
أحذ الأجرة عليه]('2 كسائر الأعمال 

والأولى أصح0 ؛ لأن دليل الثانية قياس مع وجود النص وذلك فاسد 

وأما كون أذ الأجرة على الإقامة لا يجوز ففيه الروايتان المذكورتان لأنها كالأذان 
معنن فكذا يجب أن يكوق بحكما 

وأما كون الإمام يُرزق من بيت امال من يقوم بهما إذا لم يوجد متطوع بهما ؛ 
فلأن الحاجة داعية إليه فجاز إعطاء الرزق عليه كالجهاد 

وتقييد الصنف رحمه الله رزق الإمام بعدم وجدان متطوع مشعر بأنه إذا وجحد متطوع 
بهما لم يرزقه من بيت المال . وهو صحيح لأن بيت المال مُرْصّدٌ للمصلحة ولا مصلحة 
في الرزق مع وجدان المتطوع فلا يفعل لعدم المصلحة 


أما أكون الؤذة يبنى أن ركرن طييا 3ن لأن نبي وي قال لعبدالله : ألقه على 
بلال فإنه أندى اونا 0 

ولأنه أبلغ لوعت التصود بالأذان 

وأقنا كرنةيفس ايكون أنينا ؛ فلأنه يحتاج إلى ذلك لكونه يُوْمّن على 
الأوقات وعلى الكف عن النظر إلى اران 

وأما كونه ين ينبغى أن يكون عالاً بالأوقات فليتمكن من الأذان في أول الأوقات 


أما كون أفضل المؤذنيّن في ذلك -أي ف الصوت والأمانة والعلم بالأوقات- يقدم إذا 
تشاحا ؛ ف« لأن النبي 6 قدم بلالا على عبدالله لكونه أندى صوتاً منه 0©. 
والأمران الآخران في معناه 


)١(‏ زيادة من ج. 
() سوف يأتي تخريجه ص: 5 من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. 
(؟) سبق تخريجه في الحديث قبل السابق. 
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الح ل ترج اشح 


وأما كون أفضلهما في دينه وعقله يقدم ؛فلأنه إذا قدم بالأفضل في الصوت2 ؛ 
فلأن يقدم بالأفضل في ذلك بطريق الأولى ؛ لأن مراعاة الدين والعقل أولى من مراعاة 
الصوت لأن ضرر فقد الدين : أو العقل شديد2 ؛ لأنه يتعدى إلى رؤية الجيران وغير ذلك 
يخللاف ضرر ون صفق لصوف ؛ فلأنه لا يؤدي إلى ذلك 

وأما كون من يختاره الجيران يقدم بعد ما تقدم ذكره ؛ فلأأنهم أعلم .من ييلغهم 
صوته ولا ينظر إلى حريعهم ويكف عن عوراتهم فاعتبر اختيارهم ورجح به كالإمامة 

وأما كونهما يقرع بينهما إذا استويا ؛ فلقوله ينه : < لو يعلم الناس مافي النداء 
والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه )!' متفق عليه 

و0 لأنه لما تشاح الناس يوم القادسية في الأذان فاختصموا إلى سعد أقسرع 
+ 00 
١ 0 3‏ 

فإن قيل : ظاهر كلام الصنف رحمه الله يقتضي تقديم من يختاره الميران على 


قيل :في ذلك روايتان 

إحداهما :هو كذلك 4لا ذكر قبل 

والثانية : يقدم من حرجت له القرعة لأن القرعة تزيل الإبهام وتجعل من حرجت له 
كالمستحق المتعين 


أما كون الأذان مس عشرة كلمة » والإقامة إحدى عشرة كلمة ؛فلماروى 
عذاك و ريد قال 0 لما أمر رسول الله يه بالناقوس يُعمل تمع الناس للصلاة وهو 
كاره لموافقة النصارى . طاف بى وأنا نائم رجحل يحمل ناقوسا .فقلت له :يا 


-. 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه (510) :١‏ 557 كتاب الأذان» باب الاستهمام في الأذان. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (511) :١‏ : 778 كتاب الصلاة» باب تسوية الصضوف وإقامتها وفضل الأول 
فالأول منهاء والازدحام على الصف الأول» كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) أخرحه البيهقي في السئن الكبرى 454-85 كتاب الصلاة» باب الاستهام على الأذان. 
وعلقه البحاري في صحيحه ١‏ : 77 كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان. ولفظه: ويذكر: أن أقواماً 
اختلفوا في الأذان؛ فأقرع ينهم سعد. 
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عبدالله ! ألا تبيع الناقوس ؟قال :وماتصنئعبه ؟قلت :ندعوبهلى 
الصلاة . فقال :آلا أدلك على ماهو خير من ذلك . فقلت له :بلى 
قال : تقول :الله أكبر الله أكبر .الله أكبر الله أكبر . أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن لا إله إلا الله ,أنه أن مدا وسول الله مهد أن مدا رميؤل الله : 
على الصلاة حي على الصلاة . حي على الفلاح حي على الفلاح ل الله 
أكير . لا إله إلا الله . ثم استأخر عي غير بعيد .قال : ثم تقول إذا أقمت 
الصلاة: الله أكبر الله أكبر . أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله 
حي على الصلاة حي على الفلاح2 . قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة . الله أكبر الله 
اكير لا إله إلا الل + كلما ]مجع انيت وشول ان قم دا خرن مار انيه .قال 
إنها رؤيا حق إن شاء الله . فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت2 . فليؤذن به فإنه أندى 
صوتا منك .قال :فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به . فسمععمر ذلك وهوفي 
بيته . فخرج يجر رداءه . فقال :يا رسول الله! والذي بعثك بالحق لقد رأيتُ مفل 
الذي رأى . فقال رسول الله وَيِْ: الحمد لله 26 رواه أبو داود 

وذكر الترزمذي آخحره بهذا الطريق . وقال : حديث عبدالله بن زيد حديث 
حسن صحيح 

فإن قيل :مامعنى هذه2" الكلمات ؟ 

قيل : معنى حي على الصلاة أقبلوا إلى الصلاة 

وقيل : أسرعوا 

ومعنى الفلاح البقاء لأن المصلي يدخحل الجمنة إن شاء الله فييقى فيها ويخلد 

وقيل : هو الرشد والخير . وطَلبهُما مفلح لأنه يصير إلى الفلاح 

وقيل :هو إدراك الطلب والظفر 

وأما كون الأذان لا ترجيع فيه . وهو : أن يكرر لفظ الشهادتين يُخفض بهما 
صوته . ثم يرفعه ؛ فلأن أذان عبدالله لا ترجيع فيه 


١ 


)01 أخرجه أبو داود في سننه (5345) ٠١7١5 :١‏ كتاب الصلاة) باب كيف الأذان. 
وأخرجه الزمذي ف جامعه (185) :١‏ 85 أبواب الصلاة» باب ما جاء في بدء الأذان. 
وأخرجه أحمد في مسنده (1581:8) 14 49 

(5) في ب: هذا. 


امن 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كون المؤذن إذا رجّع في الأذان لا بأس ف « لأن البي ع علم أبا محذورة 
الأذان مُرَجّعاٌ )20 . رواه الزمذي وقال : حديث حسن صحيح 

قيل لأحمد رحمة الله عليه : حديث أبي محذورة بعد فتح مكة قال  .‏ النيضٌ 
قد رَجع النبي ملك إلى المدينة وأقر بلالا على أذانه . أشار الإمام أحمد رحمة الله عليه إلى 
ترجيح أذان بلال من حيث إنه مؤذن رسول الله 8 . وإن أذانه آخخر الأمرين من رسول 
لله عق 

وأما كونه إذا ثنى الإقامة . وهو :أن يقيم كما يؤذن بزيادة قد قامت الصلاة 
مرتين لا بأس ؛ فلأن في حديث عبدالله بن زيد في بعض طرقه « أنه أقام مشل 
أذائه 06© رواه أبو داود 

وأما قول المصنف رحمه الله : فلا بأس ؛ فمشعر بأن الأولى أن لا يرجع الأذان ولا 
بن الإقامة . وهو صحيح لأن مؤذن رسول الله يي لم يكن يفعل ذلك في أذانه ولا في 
إقامته 


ق الحديث :7« ) ل الله 6ك بلالاً أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة )0) 
و2 مر رسو يسفع ررس 2 


رقع ان عمو 0 0 كان الأذان على عهد رسول الله يه مرتين مرتين 
والإقامة واحدة .غير أن المؤذن كان إذا قال : قد قامت الصلة قالهها 


مرتين أ 


(1) أخرجه التزمذي في جامعه (191) 757:1 أبواب الصلاة» باب ما جاء في الترجيع في الأذان. 
)١(‏ أخرحه أبو داود ف سننه ١: ١ )0٠5(‏ كتاب الصلاة باب كيف الأذان: ولفظه: «... فأذن ثم قعد قعدة 
ثم قام فقال مثلها إلا أنه يقول: قد قامت الصلاة ‏ ». 
500 ”. 
وأحرجه البيهقى في السنن الكبرى 8١-4.‏ كتاب الصلاة» باب ما روي ف تثنية الأذان والإقامة. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (287) 7١٠١ :١‏ كتاب الأذان» باب الإقامة واحدة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (917) 185:١‏ كتاب الصلاة» باب الأمر يشفع الأذان. 
(١‏ زياده من ج. 
(ه) أخرجه أبو داود في سننه ١5١ :١ )8١٠٠‏ كتاب الصلاة» باب في الإقامة. 
وأخرجه النسائى في سننه (114) 7: 7١‏ كتاب الأذان» كيف الإقامة. 
وأخرحه الجن فق ممتده (حكهم ؟: هق 
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كتاب الصلاة باب الأذان والإقامة 


وأما كونه يقول في أذان الصبح : الصلاة خير من النوم مرتين ؛ فلما روى أبو 
محذورة أن رسول الله يك قال : « إن كان في أذان الصبح قلت : الصلاة خير من 
النوم مرتين 06" رواه النسائى 


أما كون المؤذن يستحب أن يُتَرَسّل ف الأذان -وهو التمهل والتأن . مر. قولحم جاء 
ب أن يترسل و وهو والتاني2 . من قو 

فلان على رسّله- وأن يحدر الإقامة وهو الإسراع ؛ فلقوله © : < إذا أذنت فترسل 
00 . رواه أبو داود والترمذي . وقال : حديث غريب 

وأما كونه يستحب أن يؤذن قائما ؛ ف« لأنالنبي #8 قال يلال :قم 
فأذن 9 ., 

ولأنه أبلغ في الإسماع 

وأما كونه يستحب أن يؤذن متطهراً ؛فلأن أباهريرة قال :« لايؤذنإلا 
متوضئع 06 . وروي مرفوعا . أخرجه التزمذي 


وإذا أقمت فاحدر ‏ » 


)١(‏ أخرحه أبو داود فْ سننه ١ :١ )0.٠09‏ كتاب الصلاة» باب كيف الأذان. 
وأخرجه النسائي في سننه (11417) ؟: ١‏ كتاب الأذان؛ التثويب في أذان الفجر. 

(5) في القنع: ويحدر ف الإقامة. 

(*) أخرجه الزمذي في جامعه :١ )١50(‏ 707 أبواب الصلاة؛ باب ما جاء في النزسل في الأذان. 
قال الزمذي : حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم وهو إسناد 
بحهول وعبد المنعم شيخ بصري2 . ول أره عند أبي داود 

(4) أخرحه البخاري في صحيحه (010) 7١4 :١‏ كتاب موائيت الصلاة؛ باب الأذان بعد ذهاب الوثت. 
وأخخربحه مسلم في صحيحه (/1/1”) :١‏ 58 كتاب الصلاة» باب بدء الأذان. بلفظ: ١‏ يا بلال! قم. فناد 
بالصلاة ». 

:2( أحرجه الزمذي في جامعه (. )٠‏ مرفوعا » وف (01؟) موثوفا ان أبواب الصلاة باب ماجاءفي 
كراهية الأذان بغير وضوء. 
وأرجه البيهقي في السنن الكبرى :١‏ 791 مرفوعا. 
قال التزمذي: وهذا -أي الموقوف- أصح من الحديث الأول -أي المرفوع-. ثم قال : والزهري لم يسمع 
من أبي هريرة. وقال الببهتي: والصحيح رواية يونس وغيره عن الزهري قال: قال أبو هريرة. 


اا" 


ليتع تراج القع 


وأما كونه يستحب أن يؤذن مستقبل القبلة فاقتداء.عؤذن رسول الله وك 

ولأنه دعاء إلى جهة القبلة فاقتضى أن يكون من''" سنته التوجه إليها 

وأما كونه يستحب أن يلتفت إذا بلغ الجيعلة بيناً وشمالاً ولا يستدبر القبلة ؛فلما 
روى أبو ححيفة قال : << أتيت البي عق وهو في قبة له <مراء من أدم . فأذن بلال 
فجعلت أتتبع فاه يقول عيناً وثمالاً : حي على الصلاة حي على الفلاح ©" متفق 
عليه 


4# 


وفي لفظ :« ولميستدر 6" رواه أبوداود 
وأصبعاه في أذنيه 9 رواه التزمذي 

وأما كونه يستحب أن يتولى الأذان والإقامة معا ؛فلأن الي ويه قال :« إن 
أنىا صداء أَدّنْ ومن أذّن فهو يقيم 6 م المننيتك 

ولأنهما فصلان من الذكر يندبان للصلاة فاستحب أن يتولاهما واحد كالخطيتين 

وأما كونه يستحب أن يقيم في موضع أذانه إذا لم يشق عليه ؛ فلن الإقامة مشروعة 
للإعلام فشرعت في موضع الأذان ليكون أبلغ 

ولأنه فصل باق من الذكر يتقدم عليه فصل من جنسه فكان محلهما واحد 
كالخطتين . 

فإن قيل : المراد بالإقامة في موضع الأذان عدم التأخر عنه مطلقا أم لا 

قيل : التأخر عنه باليسير غير البعيد لا يخل بالسنة لأن في حديث عبدالله بن زيد 


5 ع 5 31 
فاستأخر غير بعيد ‏ )0') 


00 زياده من ج. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (108) :١‏ 7717 كتاب الأذان» باب هل يتبع الموذن فاه هاهنا وهاهنا؟. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (007) ١‏ 5.6" كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. 

(*) أرحه أبو داود ف سننه (070) ١" :١‏ كتاب الصلاة» باب في المؤذن يستدير في أذانه. 

(4) أتخرجه التزمذي في جامعه 01910 :١‏ 7105 أبواب الصلاة؛ باب ما جاء في إدخمال الإصبع في الأذن عند 
الأذان» وقال: حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون أن يدل المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان. 
وأخرجه أحمد في مسنده )1١81/41١(‏ 15 708. 

(0) سوف يأتي تخريجه ص: 77/5 من حديث زياد بن الحارث الصدائي 

(5) حديث عبدالله بن زيد سبق تخريجه ص: 719 ولم أقف على هذا اللفظ. 
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وأما كونه لا يستحب ذلك إذا شق عليه مثل أن يكون في منارة أو شبهها ؛فلأن 
فيه تفويتا للركعة الأولى 


أما كون الأذان لا يصح إلا مرتبا متواليا ؛ فلأنه لا يعلم أنه أذان بدونهما. 

ولي شرع قي الأصئل عريا متوالياً وظلمة رسول الله 48 أبناسدورة رتنا 
متواليا 

وأما كونه لا يعتد به إذا نكسه وهو أن يجعل آخره أوله وأوله آخره أو نحو ذلك 3 
أو فرق بينه بسكوت طويل أو كلام كثير ؛ فلما ذكر من أنه لا يعلم أنه أذان مع ذلك 

وأما كونه لا يعتد به إذا فرق بينه بكلام محرم وإن قل كالقذف والسب 2 ؛ فلأنه فعل 
يخرجه عن أهلية الأذان أشبه الردة 


أما كون الأذان لا يجوز قبل دحول الوقت ف غير الفجر ؛ فلأن الأذان شرع 
للإعلام بالوقت فلو جاز قبل الوقت لذهب مقصوده 

وأما كونه يجوز في الفجر قبل ذلك كد »2 إن بلالاً يؤذن 
بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم )1 متفق عليه 

وهذا يدل على دوام ذلك 

فإن قيل : هذا يدل على الحواز لكن بشرط كونهما مؤذنين كمؤذني رسول الله 


قيل : كونهما مؤذنين ليس بشرط. . بدليل ماروى زياد بن الحارث الصدائي 
قال: « الما كان أذان الصبح أمرني النبي ويه فأذنت . فجعلت أقول : أقيميا رسول 


)١١(‏ ساقط من ب. 

(1) ف المقنع: ولا يجوز إلا بعد دول الوقت. 

(8) أخرجه البخاري ف صحيحه (ه4ه) ١74 :١‏ كتاب الأذان» باب الأذان بعد الفجر. 
وأخرجه مسلم في صحيحه :١ )٠١9:5(‏ 7/4 كتاب الصيام؛ باب بيان أن الدخعول ف الصوم...؛ كلاهما 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


الفا 


اكه 
للها فجعل ينظر إلى ناحية المشرق . ويقول :لا . حتى إذا طلع الفجر نزل 


فبرز . ثم انصرف إلي وقد تلاحق أصحابه فتوضاً فأراد بلال أن يقيم 
الحديث 26 . رواه الرمذي 

ولأن الفجرّ وقنّها وقت نوم الناس فجاز تقديم الأذان ليتأهبوا 

ويحتمل أن فيهم من احتلم أو جامع فينتبه ليغتسل فيدرك الصلاة ف أول وقنها 

وأما كون الحواز المذكور يختص بعد نصف الايل ؛ فلأن اليل إذا تتصف ترجحح 
جانب الفجر. 

والمستحب أن لا يكون بين الأذان وطلوع الفجر إلا شيء قايل « لأنه كان بين 
أذان بلال وبين أذان ابن أم مكتوم قدر ما ينزل هذا ويطلع هذا »9 

ويستحب أن يكون مؤذنان : أحدهما قبل طلوع الفجر. » والآخر عند طلوعه 
اقنداء مؤذني رسول الله كه . وليحصل الإعلام من أحدهما بقرب الوقت »ومن 
الآخر بدخول الوقت 

وأما كون المؤذن يستحب أن يجلس بعد أذان المغرب جلسة حفيفة ثم يقيم ؛فلما 
روى أبو هريرة عن البى وَل قال : <١‏ جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة في اللغرب 
ع 6" رواه تمام ف الفوائد 


(1) أخرجه أبو داود في سننه (4 01) 57:1 ١‏ كتاب الصلاة؛ باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر. 
وأخرجه الرمذي في جامعه :١ )١3194(‏ 87" أبواب الصلاة» باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم. 
وأنحرجه ابن ماجة في ستنه (1/11) :١‏ /781 كتاب الأذان والسنة فيهاء باب السنة ف الأذان. 
وأخرحه أحمد في مسنده )١1/81/7(‏ 1:5 159. 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه )٠١347(‏ 7: 1/5/8 كتاب الصيام؛ باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع 
الفجر... ولفظه: 2 ول يكن يينهما إلا أن ينزل هذا ويرئى هذا ». 
وأخرجه أحمد ف مسنده (5 4151 15) 5: 4 5 مثله. 
(1) أخرجه تمام ف فوائده (58؟) 791:١‏ 
قال المناوي: فيه هشيم بن بشير أورده الذهبي في الضعفاء. وقال: ثقة يدلس وهو في الزهري لين. فيض القدير 
ات 
وقال في تيسير الوصول2 : إسناده لين 441:١.‏ 
وأخرحه الديلمي ف فردوس الأخبار 7: ١175‏ ولفظه: 0 جلوس الإمام بين الأذان والإقامة مسن 
السئنة ‏ ». 
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أما كون من جمع بين صلاتين يؤذن ويقيم للاولى ثم يقيم ؛ فلما روى حابر 


أن الببي يي جمع بينهما -أي بين المغرب والعشاء- بجمّع بأذان وإقامتين ‏ »7 

وأما كون من قضى فوائت يؤذن ويقيم للأولى ثم يقيم لكل صلاة بعدها ف « لأن 
المشركين شغلوا البي مُه يوم الخنندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء 
الله . فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى الظهر . ثم أمره فأقام وصلى العصر 0 . ثم أمره 
فأقام وصلى المغرب0 . ثم أمره فأقام فصلى العشاء »627 رواهأحمد 


أما إجزاء أذان الممير على رواية . ومعناه :أنهيعتدبه ؛فلأته دْكرٌ تصح 
صلاته أشبه البالغ. 

زؤى ابن التذر يإستاده عن عبدالله بن انس كال :ْ» كان عمومى يأمروني أن 
أؤذن هم وأنا غلام لم أحتلم وأنس بن مالك شاهد فلم ينكر ذلك عليهم » . وهذامما 
يظهر ولا يخفى فيكون كالإجماع 

وأما عدم إجزائه على رواية ؛ فلأنه لا يقبل خبره فلم يصح الإعلام بأذانه 


أما كون أذان الفاسق لا يعتد به على وجد 2 ؛ فلأنه لا يقبل خيره 
ولأنه قد روي في الحديث ١:‏ وليؤذن لكم حياركم '" 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه )١118(‏ 80:7 كتاب الحجء باب حجة الني طَلَق. 

(؟) أخرحه الزمذي ف جامعه (173) :١‏ 1" أبواب الصلاة» باب ما جاء في الرجحل تفوته الصلوات بأيتهن 
ببداً. 
وأخرجه النسائي في سننه (؟ 55) 5 517 كتاب الصلاة» باب كيف يققضي الفائت من الصلاة. 
وأخرحه أحمد في مسنده (ههه*) :١‏ هلالا. 
وأحرجه البيهي في السنن الكبرى 4١ :١‏ كتاب الصلاة؛ باب الأذان والإقامة للجمع يبن صلوات فائتات. 
وللحديث شاهد عند الشافعى في كتاب الأم من حديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه :١‏ 8/. 

فيه أخرجه أبو داود في سنئه (:-09) ١5١١‏ كاب الاكق بات من انق بالإمامة. 
وأحرجه ابن ماجة ف سننه 017/79 74٠ :١‏ كتاب الأذان والسنة فيهاء باب فضل الأذان وثواب الموذنين. 
وأخرحه البيهقي في السنئن الكبرى :١‏ 450 كتاب الصلاة؛ باب لا يؤذن إلا عدل ثقة... من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

"0 


لضع قل شرج القع 


ولأنه يستحب أن يؤذن على موضع عال فإذا لم يكن عدلاً فلا يؤمن منه النظر إلى 
العورات 

وأما كونه يعتد به على وجحه ؛ فلأنه أذان رجل مكلف فاعتد به كأذان العدل 

وأما كون الأذان الملحن وهو الأذان الذي فيه تمديد لا يعتد به على وجو ؛فلما 
روى ابن عباس قال :« كان لرسول لله يي مؤذن يطرب . فقال رسول الله 
3 : إن الأذان سهل سمح فإن كان أذانك سهلاً سمحاً وإلا فلا تؤذن 06 وؤأة 
الدارقطئ 

ولأنه يخرج الكلام عن حد الإفهام 

وأما كونه يعتد به على وجو ؛ فلأن المقصود الإعلام وهو يحصل به أشبه غير 
للحن 


أما كون من سمع الموذن يستحب له أن يقول كما يقول في غير الحيعلة ؛ فلماروى 
أبو سعيد أن رسول الله © قال :« إذاسمتمالنداء فقولوامفل ما 
قو غ290 فق عليه 

وأما كونه يستحب له أن يقول :لا حول ولا قوة إلا بالله في الحيعلة ؛فلما 
روى عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله يي :« إذاقال للؤذن :الله أكبر 
الله أكبر . قمال أحدكم :الله أكبر الله أكبر .ثمقال :أشهدأنلا 
الله . فال : أشهد أن لا إله إلا الله . ثمقال : أشهدأن محمد رسولا 


6 


)١(‏ أخرجه الدارقطئ في سننه :١ )١١(‏ 2774 كتاب الصلاة؛ باب ذكر الإقامة واخعتلاف الروايات فيها. 
وأخرحه ابن اللموزي في كتاب اللوضوعات 7: 87 باب الأذان سمح . ثم تقل عمن ابن حبان أنه قال: 
ليس هذا الحديث أصل عن رسول الله يي ه وإسحاق -أحد رواة الحديث- لا يحل الاحتجاج به ولا الرواية 
عنه إلا على سبيل الاعتبار. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (085) 71١ :١‏ كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المنادي. 
وأخرجة مسلم في صحيحه (985) :١‏ 78 كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن جمعه 
ثم يصلي على الني ؤت ثم يسأل الله له الوسيلة. 


7 


كتاب الصلاة باب الأذان والإقامة 


فقال: +١‏ أشنهد أن مدا رسول الله .تمقال :حي على الصلاة . فقال :لا 
حول ولا قوة إلا بالله . ثمقال :حي على الفلاح .فقال :لا حول ولاقوة 
إلا بالله . ثمقال :الله أكبر الله أكبر .فقال :الله أكبرالله أكبر .ثم 
قال :لا إله إلا الله . قال :لا إله إلا الله خالصاً من قابه دعل الجنة 76" رواه 
500 : اللهم! رب هذه الدعوة التامة والصلاة 
القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا 
تخلف الميعاد ؛ فلما روى جابر أن ابي ييه قال : « من قال حين يسمع النداء 
اللهم! رب هذه الدعوة التامة وذكر إلى قوله : الذي وعدته . حلت له الشفاعة يوم 
القيامة )!" رواه البخاري 

و1 بذك الدريسة ارليمة ' عزو تقر القاء ولاخموة - وز غير عزنا 
هما 


)00 أخر جه مسلم ف صحيحه (1.0؟) 5١‏ كتاب الصلاة) باب استحباب القّول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم 
يصلي على البي طَتك. 


(١؟)‏ أخخرجه البخاري في صحيحه (83ه) :١‏ 777 كتاب الأذان, باب الدعاء عند النداء. 
وأخرجه النسائي ف سننه (1) ؟: 717 كتاب الأذان» باب الدعاء عند الأذان. 


يفنا 


المتع فق جرح القت 


باب شروط الصلاة 


الشروط : جمع شرط . والشرط في اللغة :مايلزم من وجوده وجحود 
عرو 

وفي الشرع :مايلزم من عدمه عدمه ؛ كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة 

وسمي الشرط شرط لأنه علامة على الشروط . ومنه : أشراط الساعة أي 
علواتها: . ::: 


أمااقول الصنف رحمه الله » : وهي ما تجب لما قبلها ؛ فيان لمعنى شروط 
الصلاة 

وسميت شروط الصلاة شروطا لأنها متقدمة على الصلاة وسابقة لها وأعلام عليها 

وأما كون الشروط ستة ؛ فلأنها د حول الوقت » والطهارة »)وستر 
العورة » واجتناب النجاسات » واستقبال القبلة والنية 

وأما كون ذلك كله شروطا للصلاة 

أما دحول الوقت ؛فلأن عمر رضى الله عنه قال :« والصلاة لما وقت 
شرطه الله( لا تصلح إلا به »0 

[وأما الوقت فيأتى بيانه إن شاء الله]0". 


)0 زيادة من ج. / 

(؟) رواه ابن حزم في امحلى 7: 774 من طريق إبراهيم بن المنذر الحزامي عن عمه الضحاك بن عثمان أن عمر بن 
النطاب كال في خطبته في الحابية: ١(‏ ألا وإن الصلاة لها وقت... » قال الشيخ أحمد شاكر: الأثر 
منقطع لأن الضحاك لم يدرك عمر. 

[فنة زيادة من ج. 


كتاب الصلاة باب شروط الصلاة 


وأما تاشتزاط](" الطهارة من الحدث ؛ فلقوله يه : 2لا يقبل الله صلاة أحدكم 
إذا أحدث حتى يتوضأ )7 متفق عليه 


أما كون الصلوات المفروضات حمسا ؛فلأن البى قي قال :« حخخمس 
صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة ‏ »29 1 

وف حديث الأعرابى « أنه قال للنبى يك لما أخبره بذلك : هل علي غيرها ؟ 
قال : لا بإلا أن تطوع0» د | 

وأما كون الظهر الأولى ؛ فلن حبريل بدأ بها حين بين للنبي يك الوقت7") 

ولأن أبا برزة الأسلمي قال : « كان رسول الله ته يصلي الظهر الي تدعونها 
الأولى حين تدحض الشمس -يعين حين تزول- متفق عليه 

وأما كون وقتها من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله . ؛ فلما روى ابن 
عباس رضي الله عنه أن البي يه قال : « أمّيْ جبريل عند البيت مرتين . فصلى بي 
الظهر ف المرة الأولى حين زالت الشمس والفيء مثل الشراك . ثم صلى بي في المرة 
الآخرة حين صار ظل كل شيء مثله . وقال :الوقت مابينهذين "في 
حديث طويل . قال التزمذي :هو حديث حسن 


)١(‏ مثل السابق. 
(1) أخرحه البخاري ف صحيحه (1005) 5: 7561١‏ كتاب الحيل؛ باب ف الصلاة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (0؟7) 7٠١ 4 :١‏ كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة. 
(0) في ب: كل مثليه. وما أثبتناه من القنع. 
(4) أخرجه أبو داود ف سننه )١57٠0(‏ ”: 57 كتاب الوتر» باب فيمن لم يوتر. 
(2:١‏ زيادة من ج. 
© أخخ رجه البحاري في صحيحه (57) :١‏ 5؟ كتاب الإبمان» باب الزكاة من الإسلام. 
وأخرجه مسلم في صحيحه :١ )١١(‏ .4 كتاب الإبمان» باب ببان الصلوات الي هي أحد أركان الإسلام. 
00727 سوف يأني ذكر حديث جبريل لاحقاً. 
(4) أخرجه البخاري في صحيحه (077) 7١١ :١‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العصر. 
وأخحرحه مسلم ف صحيحه من حديث حابر بن سمرة (11) :١‏ 477 كناب المساحد»؛ باب استحباب 
تقديم الظهر في أول الوفنت في غير شدة الحر. ولفظه: ١‏ كان البي ينه يصلى الظهر إذا دحضت 
الشمس ». 


(4) أخرجه أبو داود ف سننه 89179) ٠١1 :١‏ كتاب الصلاة » باب في الموائيت. حم 


ال 


المع ترج الخ 


ويعرف الزوال بطول الظل بعد تناهي قصره 
وأما كون الظل المذكور بعد الذي زالت عليه الشمس ؛ فلن الشمس تزول في 
بعض الأوقات وبعض الأمكنة وللشيء ظل فلم يكن بد من اعتباره 


أما كون الأفضل تعجيل الظهر في غير الحالتين المذكورتين ؛ فلحديث أبي برزة 
المتقدم 

ولقول عائشة :« مارأيت أحدا أشد تعجيلا للظهر من رسول الله غ8 ولا من 
أبي بكر ولا من عمر رضي الله عنهما © .قال الترمذي :هذاحديث 


جسن 

وأما كون الأفضل ف شدة الحر تأحيرها ؛فلأن النبى يت قال ١:‏ إذااشتد 
الحر فأبردوا بالصلاة . فإن شدة الحر من فيح جهنم تق عله 

فإن قيل : الأمر بالإبراد رخصة أم سنة 

قيل : الأرجح أنه سنة ؛ لأنه أمر به » وأدنى مراتب الأمر الاستحباب ؛ فلن 
شدة الحر تمنع الخشوع . فجرى بحرى حضور الطعام [والشراب]1" وبه حاجة إليه 
ذكر ذلك صاحب النهاية فيه . وصرح المصنف رحمه الله في المغئ والكائ أنه مستحب 
ما تقدم 

فإن قيل : الإبراد يستحب في الجمعة كالظهر 

قيل :لا ؛4لماروى سلمة بن الأكوع « كناتُجَمّع مع رسول الله يك إذا 
زاللك الس -ا 


- 
وأحرجه التزمذي في جامعه :١ )١59(‏ 71/8 أبواب الصلاة» باب ما جاء في مواقيت الصلاة. 

)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه :١ )١5(‏ 797 أبواب الصلاة؛ باب ما جاء ف التعجيل بالظهر. 
وأخرحه أحمد ف مسنده (4511؟) ط إحياء الثراث 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه (517) ١914 :١‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (110) :١‏ 470 كتاب المساجد, باب استحباب الإبراد بالظلهر ف شدة الحر...» 
كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

[فة زيادة من ج. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (8970) 4: ١014‏ كتاب المغازي؛ باب غزوة الحديبية. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (870) 7: 088 كتاب الجمعة» باب صلاة ابلدمعة حين تزول الشمس. 


يلا 


كتاب الصلاة باب شروط الصلاة 


ولأنه ل ينقل تأخيرها بل تعجيلها . فروى سهل بن سعد ١:‏ ماكنانقيل 
ولا نتغدى إلا بعد الجمعة )0" رواه البخاري 

ولأن السنة المباكرة”" إليها واجتماع الناس لها قبل الزوال فلو شرع [تأخيرها)]!" لتأذى 
الناس بحر المسجد 

وأما كون الأفضل في الغيم تأخيرها ؛فلأنه لا يؤمن مع التعجيل عدم مصادفة 
الوقت حقيقة ؛لأن الدحول في الصلاة يجوز إذا غلب على اللن دحول الوقت فإذا كان 
غيم وصلى بناء على غلبة الظن ربما صادف في الباطن عدم الوقت 

وقول اللصنف رحمه الله : لمن يصلي جماعة ؛ يحتمل أن يعود إلى شدة الحر والغيم 

وض كو عق الفال افع جاده الى والقيد سروم بكو مانن 
يصلي جماعة . ولم أر ذلك لغيره ولا له في غير مقنعه . إلا أنه نقل في المغئي عن 
القاضي أنه قال : يستحب تأخير الظهر والمغرب في الغيم . وأنه علل ذلك بأنه وقت 
يخاف منه العوارض والموانع من المطر والريح والبرد فتلحق المشقة في الخروج لكل 
صلاة . وف تأخير الأولى من صلاتي الجمع وتقديم الثانية دفع هذه المشقة 

فعلى هذا يكون التأخير للغيم مشروطا بحضور الجماعة ؛ لأن المعنى لا يحصل إلا 
بذلك2 . ولا تكون علة التأخير في الغيم إلا من عدم إصابة الوقت ف الحقيقة 

ويحتمل أن يعود يعي قوله : لمن يصلي جماعة إلى شدة الحر فقط ويكون الغيم لا 
حظ له في ذلك2 . وفيه بعد لتوسط أحببي بين الحكم وشرطه إلا أن ذلك موافق لنقل 
الأصحاب ونقل المصنف رحمه الله في سائر مصنفاته 

إنما اشترطت الصلاة جماعة في عدم أفضلية التعجيل ؛ لأن في التعجيل السعي في 
الشمس وشدة الحر وذلك مشقة ف حق من يصلي جماعة لا في حق غيره 

وظاهر كلام الصنف رحمه الله ابد ير اي 


)١(‏ أخرحه البخاري ف صحيحه (841) 1: 714 كتاب الجمعة؛ باب قول الله تعالى: #نفإذا تضيت 
الصلاة... . 
وأخرجه مسلم في صحيحه (859) ؟: 8ه كتاب الجمعة؛ باب صلاة ابجمعة حين تزول الشمس. 

)5١١‏ في ب: المباركة. 

هه زياده من ج. 


اليا 


العمل قوع المع 
وضم القاضي إلى شدة الحر وصلاة الجماعة في االلسجد : أن يكون في البلاد الحارة 
كبغداد ونحوها ؛ لأن التأخير إنما استحب لينكسر ال حر ويتسع فيء الحيطان فيكثر السعي 
إلى الجماعات وذلك مفقود في من فقد منه شرط من هذه الثلاثة 
فعلى هذا من يصلي في بيه جماعة .أو فرادى عأو في مسجر بفنائه »أو 
يكون ببلد ليس بحار كالشام ونحوه فالأفضل تعجيلها له بكل حال لزوال المقتضي 


للتأخير 
وقد روي عن الإمام أحمد رضى الله عنه أنه كان يؤخرها فْ مسجده .وم تكن 
هذه الصفة 


فعلى هذا لا فرق بين البلد الحار وغيره ولا بين من المسجد بفنائه ومن يصلي ف بينه 
ومن غير ذلك وهو الصحيح لأنه داخحل في عموم قوله 6 :7« إذا اشتد الحر 


١ 
01 


أما قول الملصنف رحمه الله : ثم العصر ؟ فمعناه أنها تلى الظهر.مهلة. ويلزم أن 
تكون الثانية ؛ لأنه قد ثبت أن الظهر هي الأولى فازم أن تكون العصر هي الثانية 
وأما كونها الوسطى ؛ فلما روى علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله ويك 
يوم الأحزاب : << شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله بيوتهم وقبورهم 
نار 76" متفق عليه 
وأما كون أول وقتها من حروج وقت الظهر ؛ فلقوله يه في حديث جبريل 
2 وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله 00 
وأما كون آخره إلى اصفرار الشمس على روايةٍ ؛ فلما روى عبدالله بن عمرو أن 
)١(‏ سبق تخريجه ص: .7/٠١‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (2885) 4: ١٠١4‏ كتاب المغازي؛ باب غزوة الخندق وهي الأحزاب. 
وأخرجه مسلم فْ صحيحه (171) :١‏ /481 كتاب المساجدء باب الدليل لمن ثال: الصلاة الوسطى هي 
صلاة العصر. 


(؟) سبق حديث جبريل ص: 717/9. 


للا 


كتاب الصلاة باب شروط الطبااة 


وأما كونه إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه على روايةٍ ؛ فلأن في حديث جبريل 
المتقدم « ثم صلى بي العصر في المرة الأخرى حين صار ظل كل شيء مثليه ان 

وأما كون وقت الاختيار يذهب ؛فلأن مقتضى حديني عمرو وجبريل التقدم 
ذكرهما ذهاب الوقت بعد ما ذكر فيهما . ترك العمل به في الإدراك قبل غيبوبة الشمس 
ما يأني7 فيجب أن يبقى فيما عداه على مقتضاه 

وأما كون وقت الضرورة يبقى إلى غروب الشمس ؛ فلما يأتي من حديث أبي 
هريرة 

فإن قبل :مالمعي بوقت الاحتيار ووقت الضرورة - ؟ 

قيل : وقت الاحتيار هو الذي تقع الصلاة فيه أداء . فلا إِنم على فاعلها فيه 
ووقت الضرورة هو الذي تقع الصلاة فيه أداء ويأثم فاعلها بالتأخير إليه لغير عذر 

أما كون الصلاة في وقت الاختيار تفع أداء ؛ فلأنها تقع في وقت الضرورة أداء لما 
يأتي ؛ فلن تقع أداء في وقت الاحتيار بطريق الأولى 

وأما كون فاعلها فيه لا إم عليه ؛ فلأن النبي وُه وأصحابه كانوا يفعلونها فيه 

وأما كون الصلاة في وقت الضرورة تقع أداء ؛فلما روى أبو هريرة عن النبي 


# أنه قال : « من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم 
صلاته )20 متفق عليه 

وفي لفظ للنسائي « فقدأدركها )0 

وأما كون فاعلها فيه يأثم اقلم زوق أل و سالك قتال. . :+ سحت سول الله 
يه يقورل :« تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين . يجلس 


- 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (1117) :١‏ 4717 كتاب المساجد» باب أوئات الصلوات الخمس. 

.717/9 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

99) وهو قوله مي :2 من أدرك سجدة من صلاة العصر كُبل أن تغرب الشمس فليتم صلانه ‏ ». 

(4) أخرحه البخاري في صحيحه (4 هه) 7١١ :١‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الفجر ركعة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (7048) :١‏ 474 كتاب المساجد» باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
تلك الصلاة» كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(ه) أخرحه النسائي في سننه (001) :١‏ 71/7 كتاب الموائيت» باب من أدرك ركعة من صلاة الصبح. 


الذينا 


اللمتع في شرح المقنع 


ا رك امبر ا جار لا الى وزي عباز ام فر 
أربعاً لا يذكر اسم الله فيها إلا قليلاً 0" متفق عليه 

ولو لم يأثم يتأخيرها لما دم عليه » ولما جعله علامة النفاق 2 . 

وأما كون تعجيلها أفضل بكل حال اكلمازاي أتفن ختال؟. “3# ٠‏ كان رول 
اله يك يصلي العصر فينهب أحدنا إلى العوالي والشمس مرتفعة . قال الزهري 
والعوالي على ميلين أو ثلانة . وأحسبه قال : وأربعة »0 متفق عليه 

وروى رافع بن حديج « كنا نصلي مع رسو الله يي العصر ثم ينحر ازور 


يسم عشرة أقسام ثم يطبخ فيأكل لحم نضيجا قبل أن تغيب الشمس م 
عليه 


. 


أما قول ا مصنف رحمه الله : ثم المغرب ؛ فعلى نحو ما تقدم ف العصر 
وأما كونها الوتر ؛ فلأنها ثلاث ركعات . وليس مراده الوتر المشهور بل أنها 


)١(‏ أخرحه مسلم ف صحيحه (177) ١‏ : 415 كتاب المساحدء باب استحباب التبكير بالعصر. بلفظ: «... تلك 
صلاة المنافق. يجاس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين ثرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا 
قليلاً . 
وأخرحه أبو داود في سننه ١١7 :١ )5١59‏ كتاب الصلاة؛ باب ف وت صلاة العصر. .مثل لفظ المصنف. 
وأخحرجه النزمذي في جامعه ١١ :١ )١10(‏ أبواب الصلاة؛ باب ما جاء ف تعجيل العصر. 
وأخرجه النسائى ف سننه :١ )01١(‏ 704 كتاب المواقيت» باب التشديد في تأخير العصر. ولفظهما مثل 
وأحرجه مالك ف الموطأ (47) ١17 :١‏ كتاب القرآن» باب النهي عن الصلاة يعد الصبح ويبعد العصر. .شل 
لفظ المصنف. 
وأصله عند البخاري في مواقيت الصلاة » باب وقت العصر (4 87) :١‏ 707. 

)1١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه (570) ٠١7 :١‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العصر. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (171) :١‏ 438 كتاب المساجد» باب استحباب التبكير بالعصر. 

(؟) أخرجه البخاري ف صحيحه (5157؟) ”: 88٠0‏ كتاب الشركة؛ باب الشركة في الطعام والنهد والعروض. 
وأخحرجه مسلم في صحيحه (170) :١‏ 480 كتاب المساجد» باب استحباب التبكير بالعصر. 


50 


كتاب الصلاة باب شروط الصلاة 


وأما كون وقتها من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق ؛فلماروى بريدة « أن 
البي يي أمر بلالا فأقام المغرب حين غابت الشمس 2 . ثم صلى المغرب في اليوم الثاني 
حين غاب الشفق9» !© إرواه مسلم 

وأما كون الشفق الحمرة]7" ؛ فلما روى ابن عمر أن النبي وه قال ١:‏ الشفق 
الحمرة . فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة 06 رواه الدارقطين 

وروى جابر « أن الببي ونه صلى عشاء الآخرة قبل غيبوبة الشفق 6 

وبالإجماع لا يجوز قبل غيبوبة الأمر فثبت أنه صلاها قبل الأبيض وبعد الأ>مر 

وأما كون الأفضل تعجيلها في غير ليلة جَمّع لمن قصدها ف « لأن جبريل أمَ النبي 
عي في اليومين في أول الوقت )2 . وأقل أحوال ذلك تأكد الاستحباب 

وأما كون الأفضل تأخيرها ليلة جَمّع" لمن قصدها ؛ ف« لأن النبي يد أخرها 
إلى مزدلفة 0 . وكذلك أصحابه 

ولأن ليلة جُمّع يكون احرم مشتغلاً بالنفير والمسير إلى مزدلفة فلو كان التعجيل أفضل 
لاستحب النزول والصلاة لوقه انلك معندة فاضي انالك عر تنا عن 
الفضيلة 


هه 


(1) في ب: الشفق الأحمر. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (117) 478:١‏ كتاب المساجد» باب أوقات الصلوات الخمس. 

(؟) ساقط من ب. 

(4؟) أخرجه الدارقطينٍ في سننه (7) :١‏ 554 كتاب الصلاة» باب ف صفة المغرب والصبح. 

(0) أخرحه أبو داود في سننه (89) ٠١8:١‏ كتاب الصلاة» باب في المواتت. ولفظه 


0.0 حين غاب الشفق فأقام العشاء ‏ » 
وأخرحه أحمد في مسنده (141/84) 7: 7ه8. ولفظه 20 ... حين غيبوبة الشفق .ئمصلى 
العشاء ‏ 6 

(19) سبق تخريجه ص: 71/8. 

(/) ساقط من ب. 


(8) أخرجه البخاري في صحيحه )١9848(‏ 7: 701 كتاب الحجء باب المع بين الصلاتين بالمزدلفة. ولفظه: 
دفع رسول الله لق من عرفة فنزل الشعب فبال ثم توضأ ول يُسبغ الوضوء فقلت له: الصلاة؟ فقال: 
الصلاة أمامك. فجاء المزدلفة فتوضاً فأسبغ ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره ف منزله 
ثم أقيمت الصلاة فصلى ولح يصل يينهما ‏ ». 
وأخرجه مسلم في صحيحه (8/؟١)‏ ؟: 470 كتاب الحجج» باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة. نحوه. 


م" 


وقول اللصنف رحمه الله :لمن قصدها معناه أن التأخير أفضل للحاج ؛لأنه هو 
الذي”؟ يقصدها لا لغيره ؛ لأن غير الحاج لا يحتاج إلى نزول » ولا هو مشتغل بسير 


به 


ولأن الحجة في ذلك فلن النى او اضيحانهد كات احتاها فا يدي إل غير 


وأما كون وقنها من مغيب الشفق إلى ثلث الايل على روايةٍ ؛فلماروى بريدة 


أن النبي يي صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق . وصلاها في اليوم الثاني 
حين ذهب ثلث الليل 0 

وحديث ابن عباس في صلاة جبريل مثله ‏ ). 

وأما كون آخره إلى نصفه على رواية ؛ فلما روى عبدالله بن عمرو أن النبي 86 
قال :« وقت العشاء إلى نصف الليل رواه مسلم 

وأما كون وقت الاختيار يذهب ؛ فلن ما تقدم من الحديث يدل على ذهاب 
الوقت بالكلية. برك العمل به في وقت الضرورة لما يأتي فيجب أن ييقى فيما عداه على 
مقتضاه 


0( زيادة من ج. 

(1) في المقنع: الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأول. 

(59) سبق نخريجه ص: 7/865. 

(1) سبق تتخريجه ص: 717/9. 

(ه) أخرجه مسلم في صحيحه (1117) 717:١‏ كتاب المساجدء باب أوقات الصلوات الخمس. 


مسن 


كتاب الصلاة باب شروط الصلاة 


وأما كون وقت الضرورة يبقى إلى طلوع الفجر الثاني ؛ فلأن ما بعد الثلث أو 
النصف وقت للوتر وهي من توابع العشاء فاقتضى أن يكون وقنا للعشاء لأن التابع إنما يصلى 
في وقت المتبوع كركعي الفجر . وقد روي عن النبي ويه أنه قال :« لا تفوت 
صلاة حتى يدخل وقت أخرى 2 » 

ولأن الحديث الصحيح ورد في الفجر والعصر فليكن هذا مثله لعدم الفرق 

وأما ول الضنقن رحمه الله © وهو البياض المعترض (فى الشرة]7" ولا ظلمة 
تنه ٠‏ ناد لعن النجو انان : #الأن الفجر حرا :2 كاذب رحبو يواض ملق 
مستطيل كذنب السسّرْحان » وصادق وهو ماذكر . وسيأتي نحو ذلك 

وأما كون تأخيرها أفضل إذا لم يشق على المأمومين ذلك ؛فلماروى بريدة 
أن الببي عله كان يستحب أن يؤخر من العشاء الي(" تدعونها العنمة ‏ 606 


0 0 لولا أن أشسق ى على أمىّ لأمرتهم أن يؤخروها إلى ثلث 
الليل أو نصفه 3 رواه النزمذي ٠‏ وقال : حديث حسن صحيح 

0 شه شق ذلك عليهم للخل الس سس ونا سو ريا 
0 كان ابي يك يصليها أحيانا وأحيانا : إذا رآهم احتمعوا عجل . وإذا رآهم 
أبطأوا أخر 00 


أما قول المصنف رحمه الله : ثم الفجر ؛ فعلى نحو ما تقدم 


)١(‏ زيادة من ج. 

(؟) ساقط من ب. 

(8) أخخرحه البخاري ف صحيحه (077) 7٠١١ :١‏ كتاب مواقيت الصلاة؛ باب وقت العصرء عن أبي برزة. 

(4) أخرجه النزمذي في جامعه 79٠٠١ :١ )١151(‏ أبواب الصلاة» باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة؛ من 
حديث أى هريرة رضى الله عنه. قال: وق الباب عن جابر بن سمرة وحابر بن عبفالله... 

© أخرجه البخاري في صحيحه (10ه) :١‏ ه١٠‏ كتاب مواقيت الصلاة؛ باب وقّت المغرب. 
وأخرحه مسلم فْ صحيحه (547) 445:١‏ كتاب المساجد؛ باب استحباب التبكير بالصبح ف أول 
وثتها... 


لا 


للع تاشر ادع 


وأما كون أول وقنها من طلوع الفجر ؛ فلما روى بريدة عن البي ولك << أنه أمر ' 
بادلا فأقام الفجر حين طلء(؟» الفجر +( 

وف حديث ابن عباس في حديث جبريل”" مثله . . 

وأما كون الفجر هو الفجر الثاني ؛ فلأن البي يه قال : « 2لا يَعْرتكم الفجر 
المستطيل كلوا واشربوا حتى يطلع الفجر المستطير ‏ »9 

والصلاة لا تجوز في وقستو يجوز فيه الأكل ؛ لأن زيد بن ثابت قال 
تسحرنا مع رسول الله يي . ثم قمنا إلى الصلاة .قال :قلت كم كان بين 
الأذات والسحور2 ؟ قال : قدر حمسين آية »0 . ولو جز الأكل بعدذلك 
لأخره ؛ لأن السحور تأخيره أفضل 

وأما كون آحره طلوع الشمس. ؛ فلن البي ته قال : « من أدرك ركعة من 
الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ‏ )2690 . 

وأما كون تعجيلها أفضل على المذهب فلما روت عائشة رضي الله عنها قالت 
لقد كان رسول الله # يصلي الفجر ويشهد معه نساء من المؤمنات مُتلفعات 
كروطهن ثم ينصرفن [إلى يبوتهة]!" ما يعرفن من الغلس )06 متفق عليه 

وأما كونه إن أسفر المأمومون فالأفضل الإسفار على رواية ؛ ف « لأن النبي ويك لما 
بعث معاذ إلى اليمن قال : إذا كان الشتاء فصل الصبح في أول الوقت2 . ثمأطل 


(00) في ب: طلوع. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (117) 478:1١‏ كتاب المساحد؛ باب أوئات الصلوات الخمس. 

(؟) سبق تخريجه ص: 7179 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه )٠١35(‏ ؟: 1١‏ كتاب الصيام؛ باب يبان أن الدخول ف الصوم يحصل بطلوع 
الفجر.؛ 

(ه) أخرجه البخاري في صحيحه )1471١(‏ ؟7: 5174 كتاب الصوم؛ باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. 
وأخرجه مسلم في صحيحه )٠١41(‏ 7: 1/11 كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه... 

(1) سيأتي تخريجه من حديث أبي هريرة الآني. 

0720( زيادة من ج. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (201) 7١١ :١‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت الفجر. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (140) :١‏ 445 كتاب المساحدء باب استحباب التبكير بالصبح في أول 
وقتها... 


184 


كتاب الصلاة باب شروط الصلاة 


القراءة [تهدر ما يطيق الناس ولا تملهم] . وإذا كان في الصيف فأسفر بالصبح 
فإن الليل طويل . والناس ينامون ‏ )() 

ولأنه نوع تأخير فكان مشروعاً لأحل الأموم كانتظار الداخل في الركوع 

ولأن التأحير يفضل لوجود الفضيلة . ؛ فلأن يفضل لأجل الجماعة -وهي واجبة- 
بطريق الأولى 


أما كون من أدرك تكبيرة الإحرام من صلاة ف وقنها فقد أدركها ؛ فلماروى أبو 
هريرة عن البي عي أنه قال :« من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب 
الشمس فليتم صلاته 16" متفق عليه 

وف روايةٍ النسائي لفك ادر كو 06م ان 

ولأن الإدراك إذا تعلق به حكم في الصلاة استوى فيه الركعة وما دونها ؛ كإدراك 
المسافر صلاة المقيم » والمأموم صلاة الإمام 

وأما كون من شك في دخول الوقت لم يصل ؛ فلن دخوله شرط لصحتها ولُم 
يوجد 2. 

وأما فول للصئف رحمه اللّه : حتى يغلب على ظنه دخوله ؛ فتنبيه على أن.ذلك 
يحصل بغلبة الظن كما يحصل باليقين ؛ لأن الشرع أقام الظن مقام اليقين ف مواضع 
فكذلك هاهنا . ولذلك كانت الصحابة رضوان عليهم ينون أمر الفطر في الصيام على 


نظن 2. 
ويحصل اليقين للعالم بالمواقيت ودقائق الساعات وتسيير الكواكب إذا لم يكن في 
)١(‏ زيادة من ج. 


(؟) رواه البغوي فْ شرح السنة بلفظ أطول من هذا ؟: .١39‏ وق إسناده المنهال بن اراح وهو ضعيف. 

إفة أخرجه البخاري ف صحيحه (4 هه) 5١١ ١‏ كتاب مواقيت الصلاة باب من أدرك من الفجر ركعة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (508) :١‏ 474 كتاب المساجد» باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
تلك الصلاة. 

(4) أخرجه النسائي ف سننه :١ )05٠(‏ 717 كتاب المواقيت» باب من أدرك ركعة من صلاة الصبح. 
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الممتع في شرح المقنع 


ويحصل غلبة الظن للعالم .ما ذكر مع وجود المانع » وللجاهل بالمواقيت » والأعمى ‏ 
واغحبوس في مطمورة إذا كان أحدهم صاحب صنعة وقدر الوقت بعمل معلوم أو قراءة 


وأما كون المصلي يقبل قول من أخبره بالوقت عن يقين ؛ فلأن خبره مع الثقة يفيد 
غلبة الظن والعمل بغلبة الظآن واحب 


وأما كونه لا يقبل قول من أخبره بذلك عن ظن ؛ فلأنه قادر على الاجتهاد بنفسه 
وتحصيل مثل ظنه فلم يج له قبول قول غيره كالمجتهد إذا أخمبره مجتهد آخر عن حكم 
شرعي . وبهذا فارق اليقين لأنه لا يمكنه تحصيل اليقين وإن اجتهد 


أما كون من احتهد وصلى تحرئه صلانه إذا وافق الوقت ؛ فلان الصلاة وقعت 
الموقع ؛ لأنه أدى ما خوطب به وفرض عليه 

وأما كونه يجزئه إذا وافق ما بعده ؛ فلن الصلاة تقع بعد الوقت قضاء وهو مسقط 
للفرض وبخزئ عنه 

وأما كونه لا يجزئه إذا وافق قبله ؛ فلن المخاطبة بالصلاة وجدت بعد ذلك 

وإن قيل : إذا اجتهد في القبلة فأطأ قائم لا إعادة ولو احتهد في الوقت فأخطاً 
قلتم عليه الإعادة فما الفرق ‏ ؟ 

قبل : الفرق بينهما من وجهين 

أحدهما : أن المحتهد في القبلة أدى الصلاة بعد أن وجبت وفي الوقت أداها قبل 
وجوبها ثم تحدد سبب الوجوب 

القانى2 : أن تحصيل اليقين في الوقت ممكن . وتحصيل اليقين في القبلة غير 


538 


كتاب الصلاة باب شروط الصلاة 


أما كون من أدرك من الوقت قدر تكبيرة الإحرام ثم ججن أو حاضت المرأة يلزمه 
القضاء ؛ فلأن الصلاة تحب بأول الوقت لقوله تعالى : لإأقم الصلاة لدلوك الشمس) 
[الإسراء:8/] أُمّر بالصلاة في أول الوقت . والأمر للوجوب2 . ووجوب الأداء يقتضي 
وجوب القضاء 

فعلى هذا لا يشتزط مضي زمان يمكن فعلها 

وقال ابن بطة : يشترط ذلك لوجوب القضاء كما لو طراأ العذر قبل دحول 
الوقيكة + 
والأول أصح ؛لما ذكر 

ولأنها صلاة واجبة فوجب قضاوها كما لو أمكن أداؤها 

والفرق بين ذلك وبين طريان العذر قبل الوقت أن الصلاة لم تحب كم بخلاف هاهنا. 

وأما كون الصبي إذا بلغ » والكافر إذا أسلم , والمجنون إذا أفاق » والحائض إذا 
طهرت قبل طلوع الشمس بقدر تكبيرة يازمهم الصبح ؛ فلأنهم أدركوا جزءا من وقنها 
أشبه ما لو أدركوا أول وقتها 

وأما كونهم يازمهم العصر إذا كان ذلك قبل غروب الشمس. » والعشاء إذا كان 
قبل طلوع الفجر ؛ فلما ذكر في الصبح 

وأما كونهم يازمهم الظهر إذا كان ذلك قبل غروب الشمس. » ولمغرب إذا كان 
ذلك قبل طلوع الفجر ؛ فلن وقت العصر والعشاء وقت للظهر والمغرب حال العذر 
وهي حالة ادمع للمسافر والمريض والممطور فيكون مدركا جزءاً من وقت الظهر والغرب 
في حال فلزمته . أشبه مالو أدرك جزءاً من وقنها في كل حال 


الب لحر الع 


أما كون من فاتته صلاة يازمه20 قضاؤها على الفور ؛ فلن البي ييه قال 
من نام عن صلاة أو أنسيها فليصايها إذا ذكرها )0 متفق عليه 

ولسلم :« من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا 
ذكرها 00 

أمر بالصلاة عند الذكر والأمر للوجوب 

و« لأن النبى يي فاتته الظهر والعصر والمغرب والعشاء يوم الخندق فصلاها عقب 
ذكره 1 0 

وقال غَيَْه :« صلوا كما رأيتموني أصلي 0 

ولأن فعله ويك بياناً لقوله : لإأقيموا الصلاة [الأنعام:1/]. 

راذا كرك ورم اها عزني ؛ فلأن القضاء يحكي الأداء » والأداء مرتب فكذا 
ما يحكيه 

و« لأن البى عل رتب لماقضى © وقال :« صلوا كما رأيتموني 
8 ااا 

5550007 رحمه الله : قلت أو كثرت ؛ فإشارة إلى أن كثرة الفوائت لا 
تُسقط التزرتيب ؛ لأن الغرتيب واحب فلم يسقط بالكثرة » [وكما لو نسي صلاة يوم. 
ولأنه ترتيب في صلوات فلم يسقط بالكثرة]!© كترتيب الركوع على السجود 


(01) في ب: يلزمها. 

(؟) أخرجه البخخاري ف صحيحه (1/7ه) 7١0 :١‏ كتاب موايت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها 
ولا يعيد إلا تلك الصلاة. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (185) :١‏ الاك كتاب المساجدء باب قضاء الصلاة الفائتة.واستحباب تعجيل 
قضائهاء كلاهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(*) أخرجه مسلم في الموضع السابق 

(1) سبق تخريجه ص: .77٠‏ 

(5) سيأتي تخريجه ص: 7147. 

(5) وذلك يوم الخندق حين قضى أربع صلوات. وقد سبق ذكر الحديث وتخريجه ص: 7175. 

(01) سيأتي تخريجه ص: 774. 

(8) ساقط من ب. 
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كتاب الصلاة باب شروط الصلاة 


وأما كون من حشى فوات الحاضرة يسقط وجوب التزتيب عنه ؛فلأن الحاضرة 
كل يديل أنه يقل ركه يخلاف الفائنة 

ولا تصير الحاضرة فائتة 

وفيه رواية : أنه لا يسقط التزتيب قياساً على ما إذا لم يخش فوات الحاضرة 

والأول أصح ؛ لما تقدم 

وأما كون من نسي اللزتيب يسقط وجوبه عنه ؛ فلقوله 8 : « عفي لأميٍ عن 
الخنطأ والنسيان 6" رواه اللسدائق 00 

لزاه اقول لصنس ريحنه :ان ٠.‏ + ازاقني النكترن» انهامين انض ة سن مل 
الحاضرة , لا إن نسي التزتيب في الفوائت ؛ لأن ذلك لا يسقط الترتيب على الصحيح 

فإنقيل :المراد بقولك : حتى صلى'" الحاضرة الشروع فيها أو الفراغ 
منها 

قيل : الفرا غ منها 

فإن قيل : فإذا ذكر في الحاضرة فما الحكم ؟ 

قيل : يتمها ثم يقضي الفاقة ثم يصلي الحاضرة . نص عليه الإمام أحمد في 
الأموم . 
والأصل فيه قول الببي يَقَّهه : << من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام 
فليصل مع الإمام . فإذا فرغ من صلانه فليعد الصلاة الى نسي ثم ليعد الصلاة الي 
صلاها مع الإمام 276 . وروي موقوفاً على ابن عمر . 

وأللحق بالمأموم الإمام والمنفرد لأنهما في معناه 

وعن الإمام أحمد رحمة الله عليه : أن المنفرد يقطع صلاته ويقضي الفائنة 

ونقل عنه في الإمام ينصرف ويستأنف المأمومون 

قال أبو بكر : لم ينقلها غير حرب 


)١(‏ ل أره بهذا اللفظ2 . وقد أخرجه ابن ماجة في سننه 469 :١ )٠١‏ 554 كتاب الطلاق؛ باب طلاق المكره 
والناسي» بلفظ: 0 إن الله وضع عن أميّ الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » من حديث ابن عباس 
رضي الله عنه. وف الباب عن أبي هريرة وأبي ذر . ول أره في النسائي. 

(؟) في ب: الصلاة. 

(؟) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى 7: 77١‏ كتاب الصلاة؛ باب من ذكر صلاة وهو في أخجرى. 

(4) أخرجه الدارقطئٍ ف سننه (1) 45١ :١‏ كتاب الصلاة» باب الرجل يذكر صلاة وهو ف أخرى. 


الحا 


الممتع في شرح المقنع 


لقطع لصلاة كترتيب 
لصحة ١‏ 
0 اشتراطه 
ب ا 
0 ف الثلائة أن مت 
جه ١‏ ع 
ر- 
٠ ْ ْ‏ الحديث 
00 ' لذهب ؛ لما ذكر من 0 
00 00 بالمتنفل . فإنا حي 
مساواةٌ غير المأموم 0 عل 0 000 
١‏ كرد ير 1 
ينبغى أن 0 
0 المضي ليس بو 
بعصي 


)١(‏ زيادة من جح 


كتاب الصلاة بالك تس العورة 


بأ بستى العومةا 


أما كون ست العورة الشرط الثالث 2 ؛ فلأنه يلي الثاني 

وأا كوه درظا الففظة الفتاذة لت :< الايقبل الله صلاة حائض إلا 
بخمار ©(" رواه أبو داود (والترمذي وابن ماجحة/0". 

وأما كون سترها عن النظر واجباً . ؛ فلن الله تعالى قال : #إخمنوا زيتتكم عند 
كل مسجدة [الأعراف: 1]. وقد اتفقت7© الأمة على أن غير اللباس لا يجب زيئة 
فثبت وجوب الستر باللباس 

وروى سلمة بن الأكوع قال :« قلت : يا رسول الله! إني أكون في الصيف 
وليس علي إلا قميص واحد . فقال رسول الله وي : رده عليك أو اربطه 
وك 14 

فإن قيل : الآية المذكورة نزلت بسبب شيء خاص 

قل #الغرة شيو للف لا متصرص السيت 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سئنه ١7/7 :١ )15١(‏ كتاب الصلاة» باب المرأة تصلي بغير جمار. 
وأخحرجه الترمذي في جامعه (/ا/ا) 7: 7١٠‏ أبواب الصلاة؛ باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار. 
وأخرجه ابن ماجة ف سننه (10) 7١٠ :١‏ كتاب الطهارة؛ باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار. 
كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وأعله الدارقطي بالوقف وقال: إن وقفه أشبه وأعله الحاكم بالإرسال. انظر التلخيص :١‏ 718. 

فيه زيادة من ج. 

(9) في ب: اتفق. 

(4) أخرجه أبواداود في سئنه (775) ١7٠١ ١‏ كتاب الصلاة» باب في الرحل يصلى في قميص واحد. 
وأحرجه النسائي (7/50) 7: 7١‏ كتاب القبلة» الصلاة ف قميص واحد. 
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الممتع في شرح المقنع 


وأما كون الستر الواحب السترما لا يصف البشرة ؛ فلن السنز لا يحصل بدون 
ذلك 


أما كون عورة الرجل ما بين السرة والركبة على المذهعب ؛فلما روى علي رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله يت :« لاتبرز فحذك . ولا تنظر إلى فحذ حي 


أو ميت 00 رواه الإمام أحمد رضى الله عنه 


وروى ابن عباس رضي الله عنهما قال : « مر رسول الله يَيَق على رجحل فخحذه 
خارحة . “فتال - عط فعدك فين فد الرجحل من فورسه .ع" رؤاه الاسم 


ع" 


احمد 2.00 

وروي « أنه قال الجرهد : غط فحذك . فإن الفحذ عورة 6" رواه الإمام 
أحمد 2 . 
الإزار عن فخحذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخط النبي 56 06 رواه البخاري 


ع 


وروت عائشة « كان رسول الله ييه في بيه كاشفا عن فحذه فاستأذن أبو 


بكر فأذن له وهو على ذلك ثم استأذن عمر فأذن له وهو على ذلك]*)0" ا 
كانت عورة لما كشفها 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سئنه (401) 4: 4٠‏ كتاب الحمامء باب النهي عن التعري. 
وأحرحه ابن ماجة في سننه )١570(‏ 453:1 كتاب الحنائر» باب ما جاء ف غسل الميت. 
وأخرجه أحمد في مسنده (137544) 54511 .١‏ 
وأخرجه الدارقطئ في سننه (4) 77٠ :١‏ كتاب الحيض» باب في يبان العورة والفخحذ منها. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (7/755) 5: 7٠٠١‏ كتاب اللباس. 
قال أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة. 
(1) أخرحه أحمد ف مسنده 1143179) :١‏ 71/06. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (717/) 5: 7٠١‏ كتاب اللباس. 
(7) أخرجه أحمد ف مسنده (1990) 17 51/9. 
5( أخرجه البخاري في صحيحه (515”) ١ 45 :١‏ أبواب الصلاة في الثياب؛ باب ما يذكر في الفخذ. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (17) 7: 7 ٠١‏ كتاب النكاح. باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتروجها. 
49 زيادة من ج. 
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كتاب الصلاة باب ستر العورة 


وأما كون عورة الأمة ما بين السرة والركبة فلما روي عن النيى و أنه قال 
إذا زوج أحدكم أمته عبده فلا ينظر إلى شيء من عورته فإن ما تحت السرة إلى ركيته 
عورة .يريد الأمة 06" رواه الدارقطئي 

وعن الإمام أحمد أن غورجها تيع بننها إلا ما يظهر منها غالبا كالرأس . واليدين 
إل الرفقين.. .+ و الركلين إل الكنين. . .+ لأنة لارظير شياغابا أقية تمت السرة 

ول احناق كب "الأميحات مره بأناعزرة الأمة الترحانة وروا 

وقد فرع صاحب النهاية فيها فروعا يقتضى أن هذه الرواية عامة في الرجل والأمة 
وهو ظاهر إطلاق أصحابنا... وفيه نظر 0 


أن كوة الخرة كلهاغورة إل البح والكفين :ةر اللقرلة قال +٠‏ لزرلا نيت 
زيتتهن إلا ما ظهر منها# [النور:١6]‏ قال ابن عباس : وجهها وكفيها 0" 

ولأنه يحرم ستر الوجه والكفين ف الإحرام ولو كانا من العورة ما حرم 

وروت أم سلمة « أن رسول الله 2 قيل له : تصلي المرأة في درع وخمار 
ليس عليها إزار ؟ فقال :نعم إذا كان سابغايغطي ظهور قدميها »0 رواه 


الدارقطئ وأبو داود 

ات 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (1101) 155:4 كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عثمان بن عفان 
رضي الله عنه. 


وأخرجه أحمد ف مسنده (551/0 7) 5: 537. 

(1) أخرجه أبو داود في سئنه (5 )41١‏ 4: 54 كتاب اللباس» باب في قوله عز وجل: أرقل للمؤمنات يغضضن 
من أبصارهن#[. 
وأخرجه الدارقطين ف سننه (؟) 77١ :١‏ كتاب الصلاة» باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها ع 
وحد العورة الي يجب سنزها. كلاهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ونيه: 20١‏ وإذا زوج 
أحدكم عبده أمته أو أحيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة» فإن ما تحت السرة إلى الركبة من 


العورة ‏ ». 
(5) أخرجه البيهقى في السنن الكبرى ”: 77 كتاب الصلاة؛ باب عورة المرأة الحرة. عن ابن عباس رضي لله 
عنه. 


وف ؟: “75 كتاب الصلاة؛ باب عورة المرأة الحرة. عن عائشة رضي الله عنها. 
0 أخرجه أبو داود في سننه (1140) 5١‏ كتاب الصلاق باب في كم تصلي المرأة. 
وأخخر جه الدارقطئ في سننه )١7(‏ 7: 57 كتاب العيدين» باب صفة صلاة الخنوف وأقسامها. 


١ / 


الممتع في شرح المقنع 


وروى ابن عمر أن رسول الله 8 قال ١:‏ لاينظر الله إلى من جر ثوبه 
خيلا . فقالت أم سلمة رضي الله عنها : فكيف يصنع النساء بذيولهن ؟ قال 
يرخين شير » قالت : فإذاً تتكشف أقدامهن . قال : يرحين ذراعا لا يزدن 
عليه ©'" رواه التزمذي . وقال : حديث حسن صحيح 

أن كوا الكنين عور على :روالة فياب© ان القلين 

والأول أصح لما تقدم 


أما كون عورة أم الولد كالأمة على روايةٍ فاثبوت أحكام الإماء فيها سوى نقل الللك 
وما يراد له 

وأما كون عورة المعتق بعضها كذلك فلعدم كمال الحرية 

وأما كون عورة أم الولد كالحرة على رواية ؛ فلأنها قد انعقد فيها سبب الحرية 
انعقاداً لا مكن بطلانه أشبهت الحرة 

وأما كون عورة المعتق بعضها كذلك ؛ فلأنها اجتمع فيها تحريم وتحليل فغلب 
جانب التحريم 2 . 

فإن قيل :ما الصحيح من الروايتين المذكورتين 2 ؟ 

ا : الصحيح في أم الولد أنها كالأمة لمساواتها لما في أكثر الأحكام »وق 
المعتق بعضها أنها كالحرة لتحقق الحرية في بعضها 


- 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (415) 58٠ :١‏ كتاب الصلاة. قال الحاكم: حديث صحيح على شرط 
البخاري ولم يخرجاه. 

(1) أخرجه الترمذي في جامعه (11771) 4: 777 كتاب اللباس؛ باب ما جاء في جر ذيول النساء. 
وأخحرجه النسائى في سننه (01817) 8: 7١9‏ كتاب الزينة» ذيول النساء. 
وأخر جه أهد 5 مسندة (51/1715 07 15 316. 

(؟) في ب: فقياس. 


كتاب الصلاة باب ستر العورة 


أما كون الرجل يستحب له أن يصلي في ثويين 2 ؛ فلما روى ابن عمر رضي الله عنه 
قال :قال رسول الله يق .أوقال :قال عمر :7 إذا كان لأحدكم ثوبان 
فليصل فيهما . فإن لم يكن له إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود )!") 
رواه أبو داود 

وأما كونه يجزئه الاقتصار على ستز العورة إذا كان على عاتقه شيء من اللباس 
فلن ما عدا ذلك من الستر غير واحب فلم يكن الإجزاء متوقفا عليه كسوورة أن 
العهدة تزول بفعل الواجب 

وكلام الصنف رحمه الله مشعر بأن الإقفضبان. علق س رز الغوزة في العتلاة لا جر 
وهو صحيح ؛ لأن الصلي عندناا" يجب أن يضع على عاتقه شيئاً من اللباس مع ستر عورته 
ولا تصح صلاته بدون ذلك ؛لما روى أبو هريرة عن البي ييه قال :« لايصلي 
الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء "2 متفق عليه 

نهى والنهي يقتضي التحريمٌ وفساد المنهي عنه 

وأما كونه لا فرق بين الفرض والنفل -ذلك على قول غير القاضي- فلعموم 
الحديث 2 . 
ولأن النفل صلاة فاشترط فيه ما يشترط ف الفرض بالقياس عليه 

وأما كونه يجزئه ستز العورة ف النفل دون الفرض على قول القاضي ؛ فلن التفل 
مبناه التخحفيف20 . ولذلك يسامح فيه بنرك القيام والاستقبال في السفر للراكب والماشي 
فجاز أن يسامح فيه بهذا القدر 


)١(‏ أخخرحه أبو داود في سننه (578) ١177 :١‏ كتاب الصلاة» باب من قال يتزر به. 

وأخرجه أحمد في مسنده (57”0) ط إحياء الثراث 

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7: 75 كتاب الصلاة» باب ما يستحب للرحل أن يصلي فيه من الثياب. 
يه زيادة من ج. 
(7) أخرجه البخاري ف صحيحه (837*) ١41 :١‏ كتاب الصلاة» باب إذا صلى في الثوب الواحد... 

وأخرحه مسلم في صحيحه (015) :١‏ 718 كتاب الصلاة؛ باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه. 
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العتعال شرح الاب 


وهذا القول الذي عزاه الصنف رحمه الله إلى القاضي -وهو منصوص الإمام أحمد- 

والمساواة بين الفرض والنفل ظاهر كلام الخرقي0 . فله أن يقول المساعة في النفل 
بتزك القيام والاستقبال ؛ لأن اشتراطهما يفضي إلى تقايل النافلة ضرورة أن المسافر في 
مظلنة التعب والنصب واشتباه القبلة وليس هذا المعنى موجوداً في اشتراط ست المنكبين ؛ 
أن هما ل بشق ولا يفضي شراط ذلك إلى تيل انقة فوب الوا عملا بالعموم 

وللإمام أحمد أن يقول 5 .ترك الأصل ف 
اقفن لكل ماين ادرف قطنا . فوجب أن لا يترك في النفل لوجوه 

أحدها : أنه يلزم الترك بالأصل بالكلية 

وثانيها : أنه قد ظهر في الجملة الفرق بين الفرض والنفل فلم يلزم من الترك ب 
الفرض الترك ب النفل 

وثالئها : أن الفرض آكد فناسب انفراده بذلك 


أما كون المرأة يمستحب لها أن تصلى فيما ذكر فلما روي عن عمر أنه قال 
تصلي الرأة في ثلاثة أثُواب : درع ومار وإزار ©" 

فإن قيل :هاالدرع والخمار والملحفة ؟ 

قيل : قال الإمام أحمد : الدرع هو شبه القميص لكنه سابغ يغطي قدميها 

وقيل :هو اسم لقميص المرأة السابغ 

والخمار : شيء تغطي به المرأة رأسها وشعرها وعنقها 

والملحفة : شيء يلتحف بها من فوق الدرع 

والحكمة فى ذلك : البالغة في ستزها لأنها جميعها عورة إلا الوجه . وفي الكفين 
حلاف 


)١(‏ في ب: لكل. 
(1) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ؟: 74 كتاب الصلاة؛ باب الترغيب في أن تكف ثيابها... 


,و« 


كتاب الصلاة باب ستر العورة 


وأما كونها إذا اقتصرت على سر عورتها يجزئ فلما روت أم سلمة قالت 
0 يا رسول الله! يل تصلي المرأة في درع ومار ليس عليها إزار ؟ فقال :نعم 
إذا كان سابغاً يخطي ظهور قدميها "0" رواه أبو داود 

وقدروي « أن أم سلمة وميمونة كاتا تصليان في درع وخمار ليس عليهما 
إزار »7 رواه مالك 


أما كوت من اللكشش ون عورنة يغبي لا يفحص فل القلدر لا تبطتل عبلانه ؛ فلما 
روى أيوب عن عمرو بن سلمة قال : « انطلق أبي وافداً إلى رسول الله ويك في نفر 
من قومه . فعلمهم الصلاة .وقال :يؤمكمأقرؤكم .فكنت أقرأهم 

فقدموني فكنت أؤمهم وعلى بردة لي صفراء صغيرة . فكنت إذا سجدت انكشفت 
عي . فقالت اصرأة من النساء :وارواعناعورة قارئكم .قات يعوو قيضا 


عمانيا . فمافرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به ©" رواه أبو داود 

وفي لفظ آحر :7« فكنت أؤمهم في بردة موصلة فيهافقق . وكنت إذا 
سجدت خرجت منها إسن ‏ )©) 

ول جنا لامر أنه عبان ول قاقر 5ل بلا الى ره دلو كان مطل 
للصلاة لأنكره ولبلغنا ذلك 


ولأن ثياب الفقراء لا تخاو من خمرق. » وثياب الأغنياء لا تخلو م:]!”© فق 
والاحتراز من ذلك يشق ويعسر فعفي عنه كيسير الدم 


.7891/ سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(1) أخرجه مالك ف الموطأ (5*) و (#9) ١100-١4 :١‏ كتاب صلاة الدماعة» باب الرخصة في صلاة المرأة في 
الدرع والخمار. 

[فة أخرحه أبو داود في سئنه (0/5) ١‏ كاب الصلاةق باب من أحق بالإمامة. 
وأخرجه البخاري في صحيحه )405١(‏ 4: 8 كتاب المغازي , باب من شهد الفتح. نحوه 

(5) أخرجه أبو داود في سننه:(85ه) ١٠١ :١‏ كتاب الصلاة باب من أحق بالإمامة. 

(ه5) سائط من ب. 


لال 


المع ترج الفيع 

وأما كونها تبطل إذا اتكشف ما يفحش ؛فلأن مقتضى الدليل بطلان الصلاة 
بكشف شيء من العورة ضرورة كون سارها شرطاً لصحة الصلاة . رك العمل به في 
لسغي الفاسق السيية » وللمشقة . فيبقى فيما عداه على مقتضاه 

فإن قيل :هاالفاحش وغير الفاحش ؟ 

قيل : المرجع في ذلك إلى العرف . والعرف يختلف بالعورة المخففة والمغاظة 
تقد لا يفحش قدر من الفخذين لو الكشف » ويفحش مثله في الفرجين 

ولا فرق بين الفرجين وغيرهما لأن ذلك في الحديث المحتج به على ذلك وهو 
قوله :« سخرحت منهاإسق 0" 


ولأ الكاقة للقسة موسر ةق الترهون فرنافي انا يق صن لضو مدوها انها 
ل شق 


واليسير المعفو عنه هو ما لا يفحش2 . صرح به المصنف رحمه الله قي المغني وغيره من 
الأصحاب 

ل ل 500 
كذلك لأن ذلك يق تقس أن نا يار موصيرنا بلسي . ووصف الشيء بصفة يقتضي 
تحدد فائدة لولاها لو كان لشيد أففال : وإذا اتكشف من العورة يسير وهو مالا 
يفحش كما قال أبو الخطاب2 . أو يقتصر على يسير كما قال الخرقي2 . ثم الشارح 
يبين ما لا يفحش كما فعل المصنف رحمه الله قي الغئي 


أما كون من صلى ف ثوب حرير أو مغصوب لا تصح صلاته على الذلهب © ؛ 
لبسهما حرام وقد استعملهما في شرط العبادة فلم تصح كالصلاة في الدار اللغصوبة 

وأما كونها تصح على رواية مع التحريم ؛ فلأن التحريم لا يختص الصلاة » 
والنهي لا يعود إليها فوجب أن يصح ؛ كمالوغسل ثوبه من النجاسةيماء 
مغصوب »أو صلى وعليه عمامة مغصوبة »أو حرير »أو ف يده خاتم ذهب 


لسع خرع ويا 
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أما كون من لم يجد إلا ثوباً نمسا يصلي فيه ؛فلأن السترة اكد من إزالة 
النجاسة ؛ لأنها(2 تحب في الصلاة وحارجها بخلاف إزالة النجاسة 

ولأن الستزة متفق على اشتراطها والطهارة مختلف فيها وتسقط مع العجر عن إزالتها 
ومع الجهل والنسيان يللاف السترة 
وأما كونه يعيد ما صلى على المنصوص ؛ فلأن الطهارة من النجاسة شرط وقد 


فاته 


وأما كونه يتخخرج أن لا يعيد بناء على من صلى ف موضع بحس لا يمكنه الخرورج 
منهد ؛ فلن طهارة المكان لما كانت شرطا وحكم بعدم الإعادة مع فقدها اقتضى الدليل أن 
يُخترّج في الصلاة في الثوب النجس من لا يقدر على غيره مثله 

وهذا هو الصحيح إن شاء الله لأنه شرط عجز عنه فسقط كالس/رة والاستقبال 
بل أولى فإن السترة آكد بدليل تقديمها على هذا الشرط 


أما كون من لم يجد إلا ما يستر عورته يسترها ؛ فلن سترها اكد من ستر غيرها 
بدليل أنه واجحب في الصلاة وفي حارج الصلاة 

وف كلام الصنف رحمه الله إشعار بأن سترها مقدم على سار جميع بدنه وعلى 
منكبيه » مع أن وضع اللباس عليهما أو على أحدهما واحب في الصلاة عندنا وهو 
صحيح ؛إلما تقدم من تأكيد ستر العورة على ستر غيرها 

وقال القاضي : من لم يجد إلا ما يستر عورته أو منكبيه ستر منكبيه وصلى جالسا 
لأن الحديث في ست المنكبين أصح منه في ست الفخذين ». والقيام له بدل وستر المنكبين لا 
بدل له 


(01) في ب: لا. 


الممتع في شرح المقنع 


قال ابن عقيل : هذا عندي محمول على سترة يتسع أن ينركها على كتفيه ويسدها 
من ورائه يستر دبره . والقبل مستور بضم فخخذيه عليه فيحصل ست التميع 

والأول أصح2 ؛ لأن العورة أغلظ في الحكم لما تقدم 

ولأنها يحب سترها في الفرض والنفل 

ولأن انبي 6 قال : إذا كان الثوب واسعاً فالتحف به » وإذا كان ضيقا 


فاتزر به 006 

ولأن ست العورة متفق على وجوبه يشترط فيه حقيقة السنز وتعميمه مع القدرة بخلاف 
المنكبين فيجب تقديم ستر العورة عليهما 2 . 

وأنا كولة يسو الأرسين ذال مكفنة لخية- جميع العورة ؛فلأنهما عورة بلا 
حلاف يخلاف باقيها 

ولأنهما أفحش لاختصاصهما باسم العورة . والعرف يشهد بفحشهما زيادة على 
ما عداهما 

وأما كونه يستر أيهما شاء إذا لم يكفهما جميعا ؛ فلن كلاً متفق على كونه 
عورة 

وأما كون ست الدبر أولى على ظاهر كلام الإمام أحمد ؛فلأنه أفحش »ويدو 
في الركوع والسجود 


وأما كون القبل أولى على قول ؛ فلأنه يستقبل به القبلة وهو مستعل . والدبر يستتر 
بضم الإليتين ٠»‏ ولاب يستقبل به القبلة 


أما كون من بذلت له سترة عارية يلزمه قبوها ؛ فلأنه قدر على ستر عورته بها لا منة 
عليه فيه أشبه ما لو بذل له ماء للوضوء 

وأما كون لزوم القبول مقيداً بكون السترة عارية فتنبيه على أنها لفو بور 
045 اونا . وهو صحيح صرح به اللصنف وغيره لأن في قبول الهبة مِنّة فلم 
يلزمه نفيا للضرر اللاحق به من المنة 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه (04") ١47 :١‏ أبواب الصلاة في الثياب» باب إذا كان الثوب ضيا. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ٠0‏ .") 4: 71.0 كتاب الزهد والرئائق» باب حديث جابر الطويل... 
(؟) ساقط من ب. 


3” 


أما كون من عدم السترة بكل حال يصلي جالسا يومئع بالركوع والسجود ؛ فلأنه 
يروى عن أبن عمر « ل ع ل ا : يصلون 
جلوسا يُويئون إكاء برؤوسهم رواه الخلال . ولم ينقل مخلافه 

وأما كونه إذا صلى قائما يجوز فلما فيه من المحافظة على القيام 

ومفهوم كلام الصنف رحمه الله أن صلاة عن اكرونيداتها يودع كناد أرق تن شاكية 
قائما . وهو صحيح لأن جلوسه فيه ستر لعورته والجلوس قائم مقام القيام . ولو صلى 
قائما لسقط الستر إلى غير بدل 

ولأن ستر العورة آكد من القيام بدليل سقوطه في النافلة 

ولأن الستر يجب ف الصلاة وخارجها بخلاف القيام 

فإن قيل : الستر لا يحصل وإنا يحصل بعضه”" فلا يفي ذلك بترك القيام 

قيل : إذاقيل :العورة الفرجان فقد حصل الستر » وإن قيل :العورة ما 
بين السرة والركبة فقد حصل ستر آكدهما وجوباً وأفحشهما في النظر فكان أولى 

وأما كونه يصلي قائماً ويسجد بالأرض على روايةٍ ؛ فلن في ذلك محافظة على 
ثلاثة أركان وف الصلاة جالساً محافظة على بعض شرط 


أما كون من وجد السترة قريبة منه في أثناء صلاته يستتر ويبئن على ما صلى ؛ فلااآن 
الستر شرط أمكنه فعله في الصلاة من غير عمل كبير فجاز له فعله . والبناء على صلاته 
قياساً على استدارة أهل قباء إلى القبلة 


)١(‏ ل أقف عليه هكذا . وقد أحرج عبدالرزاق في مصنفه (4554) 7: 087 كتاب الصلاة» باب صلاة 
العريان. عن معمر عن كتادة: ( إذا خعرج نلس من البحر عراة فأمهم أحدهم صلوا قعودا ركان إمامهم 
معهم ف الصف ويومئون إكاى قال معمر: وإن كان على أحدهم ثوب أمهم قائما ويقوم في الصف وهم 
علق تعردا سنا راهنا +4 

(5) في ب: به. 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كونه يستثر ويبدأ إذا كانت السترة بعيدة ؛ فلن الستر لا بد منه ضرورة كونه 
شرطأ لصحة الصلاة » والستر مع بعد الستزة فيه عمل كثير » والعمل الكثير مبطل للصلاة ؛ 


خا يات إن شاء الله غ004 


أما كون العراة يصلون جماعة ؛ فلأن النبي يِل قال :< صلة الرجحل في 
الجمع يفضل على صلاته وحده بسبع وعشرين درجة )7 [متفق عليه]". 

وهذاعام قي ,كل فصل عار ولابسن 

وأما كون إمامهم في وسطهم ؛ فلآن ذلك أستر لهم وأغض لأبصارهم 

اوأما كون كل نوع يصلون لأنفسهم إذا كانوا رجالا ونساء فدلا يرى بعضهم 


ال كو نايدا ارك ترس لبالا رن ع الرحال إذا كانوا 
ف ضيق ؛ فان في0» ذلك تحصيلاً للجماعة مع عدم رؤية الرجال النساء وبالعكس 


أما كون السدل في الصلاة يكره ؛ فلأن أبا هريرة روى « أن البي وله نهى عن 
السدال قُ الصلاة 200 رواه أبو داود 


(0) رص: 204. 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه (115) :١‏ 71 كتاب اللدماعة والإمامة» باب فضل صلاة الدماعة. 
وأخرجحه مسلم فْ صحيحه (100) :١‏ 5008 كتاب المساجد» باب فضل صلاة اللجماعة... 
وأخرحه التزمذي في جامعه (١؟) 57١ :١‏ أبواب الصلاة؛ باب ما جاء في فضل اللجماعة. 
وأخرحه النسائى في سئنه (8717) 7: ٠١7‏ كتاب الإمامة؛ فضل الماعة. 
وأخرجه ابن ماجة في سنته (1/8) :١‏ 59> كتاب المساجد وابجماعات» باب فضل الصلاة في جماعة. 
وأخرجه أحمد ف مسئده (0911) 1:17 .١١17‏ 

(9) زيادة من ج. 

0( زيادة من ج. 


وأما كون صفته كما ذكر المصنف رحمه الله ؛ فلأن السدل في اللغة : إرخاء 
الثوب . قاله الجوهري . فإذا وضعه على كتفيه ولا يرد أحد طرفيه على الكنف 
الأخرى حصل إرخاؤه فيحصل معنى السدل . وإذا وضعه على كتفيه ورد أحد طرفيه 
على الكئف الأخخرى لم يحصل إرخحاؤه فلا يحصل معنى السدل 

وأما كون اشتمال الصماء يكره ؛ ف 0 لأن البي يَهُ نهى عن لبستين : اشتمال 
الصماء » وأن يحتبى الرجل بثوب ليس [بين فرجه وبين السماء شىء 064 وارؤاة 
البحاري ْ 1 

وأما كون صفته : أن يضطبع بثوب ليس(" عليه غيره على المذهب ؛ فلأن أبا 
عبيد قال : اشتمال الصماء عند العرب أن ياتحف الرجل بثوب يخلل به جسده كله ولا 
يرفع منه جحائباً خرج منه يده . كأنه يذهب إلى أنه لعله يصيبه شيء يريد الاحتراس منه0) 
فلا يقدر عليه 

وفسره الفقهاء بأن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه 
على منكبيه فييدو منه فرجه » والفقهاء أعلم بالتأويل . والنهي على هذا يكون 
للتحريم وتفسد الصلاة معه | 

وأما كونه يكره وإن كان عليه غيره على روايةٍ ؛ فلما تقدم من قول أبي عبيد 
وس 
ولأن اشتمال الصماء إنما ميت اللبسة به لأن اللابس يسد على بدنه المنافذ كلها 
كالصخرة الصماء الي ليس فيها صدع2 . وهذا المعنى موجود ف اللبسة المتقدمة وإن كان 
عليه غيرها 


اح 

)١(‏ أخرجه أبو داود ف سننه (551) ١17/4 :١‏ كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في السدل في الصلاة. 
وأخرحه الزمذي في جامعه (1/8) ؟: 7١1‏ أبواب الصلاة؛ ياب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة. 
وأخرجه أحمد في مسنده (0/9571) 7: 796. 

)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه (487 ه) ه: 5١41‏ كتاب اللباس؛ باب اشتمال الصماء. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (49١؟)‏ 7: ١771‏ كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن اشتمال الصماء» 
والاحتباء ف ثوب واحد. 

(9؟1) ساقط من ب. 

(5) ساقط من ب. 


الممتع في شرح المقنع 


فعلى هذا يكون الحديث شاملاً لهذه الصورة ويكون النهي للتتزيه ؛ لأنه عنع من 
إكمال الركوع والسجود ؛ لأنه ياتحف به ويخرج يديه من تلقاء صدره 


أما كون تغطية الوحه في الصلاة يكره ؛ فلأنها عبادة للها تحايل وتحريم فشرع لها 
كشف الوجه كالإحرام 

وأما كون التلثم على الفم فيها يكره ؛ ف « لأن النبي ويك نهى أن يغطي الرحل فاه 
في الصلاة 00" رواه أبو داود 

ولأن فيه تعويقا عن تحقيق الحروف » ومنعاً من إكمال ركن الصلاة 

وأما كون التلئم على الأنف فيها يكره ؛ فلأن ابن عمر كرهه”") 

وف الأنف رواية أخرى : أنه لا يكره التاثم عليه ؛ لأن تخصيص الفم بالنهي 
يدل على نفيه عما عداه 

وأما كون كف الكم فيها يكره ؛ فلن النبي يك قال :« أمرت أن أسجد 
على سبعة أعظم » ولا أكف شعرا ولاثوباً 06" متفق عليه 

وأما كون شد الوسط .ا يشبه شد الزنار يككره ؛ ف لأن النبي يي نهى عن 
التشبه بأهل الكناب2 . وقال : لا تشتملوا اشتمال اليهود 76 رواه أبو داود 

وعن الإمام أحمد : لايكره ذلك .قال : أليس قد روي عن النبي و أنه 
قال :« لايصلي أحدكم إلا وهو محتزم ©' 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سئنه 1569) ١174 :١‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء في السدل في الصلاة. 

(؟) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (4077) ؟: 455 كتاب الصلاة» باب الرجحل يصلي وهو متلئم. 

(؟) أخرجه البخاري ف صحيحه (7/87) :١‏ 71 كتاب صفة الصلاة» باب لا يكف ثوبه في الصلاة. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (450) :١‏ 54 كتاب الصلاة؛ باب أعضاء السجود... كلاهما من حديث 
ابن عباس رضى الله عنه. 

(:) أخرجه أبو داود في سننه (180) ١7 ١‏ كتاب الصلاة. باب من قال يترر به من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما. 

.40/4 1:79 )4911( أخرحه أحمد في مسنده‎ 25١ 


كتاب الصلاة باب ستر العورة 


وتقييد كراهية شد الوسط .ما يشبه شد الزنار مشعر بأن شد الوسط هما لا يشبه شد 
الزنار2 كالمنطقة وشد القباء والميزر لا يكره لأن المعنى الذي كره له شد الوسط يما يشبه 
شد الزنار التشبه بأهل الكتاب وذلك مفقود فيما ذكر 

وأما كون إسبال شىء من ثيابه حيلاء يكره ؛ فلقوله يَهَهُ ١:‏ من جر ثوبه خخيلاء 


لم ينظر الله إليه ‏ »06 متفق عليه 


)١(‏ في ب: .ما يشبه الزنار. 

(؟) أخخرجه البخناري في صحيحه (/49 4 ه) ه: 7١181‏ كتاب اللباس» باب من جر إزاره من غير خخيلاء. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (85 ٠١‏ : 101 كتاب اللباس والزينة» باب تحريم جر النوب خخيلاء. كلاهما 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


ان 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون لبس ما ذكر لا يجوز في وجه ؛ فلن الإنسان ممنوع من جعل ذلك في بيته لما 
رذق انو ظلحة فال عدص رسول أله 8 فول + زوللا تبعل الامكديها ود ليولا 
صورة )''' متفق عليه . 

ولاه عليه السلام زاف فق يمرا عليةاتضار ين فأمن طم 

فلأن يمنع من جعله عليه بطريق الأولى . 

وأما كونه يجوز في وجه ؛ فلن زيد بن خالد روى الحديث المتقدم عن أبي طلحة عن 
البي يَيَقهُ وقال في آخره :“لق ثونية)""" مفق تفق عليه . 


فعلى هذه الرو ايةايكوق فعل ذلك مكروها ؛ لأنه غقلق فق خرمته ؛ 


أما كون الرجل لا يجوز له لبس ال حرير من غير ضرورة ؛ فلما روى أبو موسى أن 
رسول الله يك قال : «خُرّم لباس الحرير والذهعب على ذكور أمي » وأحل لإنائهم»!» 
أحرجه أبو داود والتزرمذدي : وقال : هذا حدليث حسن ضحي : 


60 أخرجه البخاري ف صحيحه (54 17١0 :7 )9١‏ كتاب بدء الخلق؛ باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١56 : )7١١5(‏ كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان... 
ه أخرحه البخاري في صحيحه )١533(‏ 7: 7/57 كتاب البيوع؛ باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. 
وأخرجه مسلم في صحيحه )31٠1(‏ "1: 17717 كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان... 
(؟) أخرجه البخاري ف صحيحه (231) 5: 77717 كتاب اللباس» باب من كره القعود على الصور. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (. ٠‏ ": 1780 كتاب اللباس والزيئة؛ باب تحريم تصوير صورة الحيوان... 
)0 أخحرج أبو دارد في سئنه (/اه ٠‏ 5: 20 كتاب اللباس؛ باب في الحرير للنساء. بلفظ: «عن علي أن ني الله 
يه أخذ حريرا فجعله في بعينه وأحذ ذهباً فجعله في شاله * ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمي ». 
وأخرحه التزمذي في جامعه )17١(‏ 4 ا بن نر العو واللفظ له. 


5١ 


كتاب الصلاة فصل [ثي اللباس] 


وعن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله يي : «لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في 
الدنيا لم يلبسه في الآحرة )''' متفق عليه . 

وأما كونه لا يجوز له افتراش الحرير من غير ضرورة ؛ فلما روى حذيفة قال : «نهانا 
النبي عد أن نشرب ف آنية الذهب والفضة . وأن تأكل فيها . وأن نلبس الحرير والديياج . 
وأن نجلس عليه»" رواه البحاري . 

وأما كونه لا يجوز له لبس ما غالبه الحرير ولا افتراشه من غير ضرورة ؛ فلأن الغالب 


يعطى حكم الكل في كثير من الأحكام فليكن هاهنا كذلك . 

ولأن المعنى الذي حرم الكل من أجله الخيلاء وكسر قلوب الفقراء وذلك موجود فيما 
غالبه كذلك . 

وأما كونه يجوز له لبس ال حرير وما غالبه الحرير وافتزاشه مع الضرورة ؛ فلآن الضرورة 
تبيح امحرم دليله أكل الميتة . 

وأما كون الحرير إذا استوى هو وما نسج معه لا يجوز على وج ؛ فلأن النصف 
ل 


ولأنه لا يطلق على ما نسج معه من الكتان والقطن قطن ولا كتان . 
وأا كوقه وو علق وجو 4 فلن ابن عنس قال نا تي التي 85 من 


الغوب المصمت من الحرير»”" . يرك العمل به فيما غالبه الحرير لإعطاء الغالب حكم الكل 
فييقى فيما عداه على مقتضى الدليل . 


- 
وأخرجه النسائي في ستنه (4 ١1١ :8 )0١1‏ كتاب الزينة» تحريم الذهب على الرجال. 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (. 81ه) ه: 7١81‏ كتاب الأشربة» باب آنية الفضة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه )1١59(‏ 3: 0 كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب 
والفضة على الرجال والنساء. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (4943 2) ه: 5١9‏ كتاب اللباس؛ باب افتراش الحرير. 
() أخخرجه أبو داود في سننه (ه ٠‏ 5) 4: 49 كتاب اللباس» باب الرخصة في العلم وخحيط الحرير. 
أخر جه أحمد ف مسنده (582/8) 11 311. 
وَالْصْمّت : هو الذي يكون جميعه من حرير ولا قطن فيه. 


51١١ 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون المنسوج بالذهب والمموه به يحرم ؛ فلما تقدم من الحديث 

ولا فرق في الذهب بين خالصه ومشوبه والمنفرد والمختلط بخلاف الحرير لأن الذعهب 
يظهر قليله وكثيره » ويغلب لونه على لون ما اختلط به ويّعرف تَفَاسَتّه المخاص » والعام 
والتفاحر بقليله يضاهي التفاحر بكثير الحرير 

وأما كونه إذا تحال لولة يحرم على وجل فلقمو التي فق الذغر 

وأما كونه لا يحرم على وجدٍ فازوال المعنى امحرم من اللمنيلاء وكسر قلوب الفقراء 


أما كون من لبس الحرير لمرض أو حكة لايحرم عليه على روايةٍ ؛فلما روي 
أن عبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا القمل إلى الني عه . فرخص طما 
في قمص الحرير ف غزاة هما )!" متفق عليه . 

وأما كونه يحرم عليه على رواية ؛ فلعموم النصوص الحرمة 

والحديث المذ كور ف سمل أن يكؤق ذلاق عاضا بالصحابنين 

والأولى أصح ؛لما تقدم 


وأما لبسه ف الحرب فإن كان للغازي حاجة إليه مثل أن يجعله بطانة لسيفي أو درع 
ونحوه أبيح للحاجة 


قال الإمام أحمد : كان لعمر سيف فيه سبائك من ذهب »؛ وق سيف عمرو بن 
حنيف مسمار من ذهب . وقيل : سهل بن حنيف 
وروي ١‏ أنه كان لرسول الله ووه قبيعة من ذهب وزنها ثمانية مثاقيل ‏ » 
وروي << أنه كان نعله وقبيعته من فضة وكان بينهما حلق من فضة )7 
)١(‏ ساقط من ب. 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (5.1ه) 5: 7١17‏ كتاب اللباس؛ باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (307/7) : 10417 كتاب اللباس؛ باب : إباحة لبس الخرير للرجل؛ إذا كان 
وأخرحه النسائي في سننه 7١7 :// )19١(‏ كتاب الزينة؛ الرخصة ف لبس الخرير. 
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كتاب الصلاة فصل [في اللباس] 


والمعيّ بالحاجة ما هو محتاج إليه في نفسه وإن قام غيره مقامه لا عدم وجود غيره ؛ لأن 
ما ذكرنا بهذه المثابة . 

وإن لم تكن حاجة ففيه روايتان . 

إحداهما : لا يحرم ؛ لأن المنع للخيلاء . وهي مطلوبة في الحرب غير مذمومة . 

والثانية : يحرم ؛ لعموم الخبر . 

وظاهر كلام أحمد رحمه الله إباحته لما ذكر . 


ولأنه روي أنه كان لعروة يَلْمّى!' من ديباج بطائته من سندس يلبسه في الحرب . 

وقيل : الروايتان في الحاجة وعدمها . وهو ظاهر كلام الصنف رحمه الله هنا . 

وأما كون من ألبس الحرير الصبي لا يحرم عليه على رواية ؛ فلأن تحريم ذلك على 
الرحل لما فيه من الفخحر والخيلاء وذلك مفقود في الصبي ؛ لأنه يُخاف عليه ذلك . 

وأما كونه يحرم عليه على رواية فكما يحرم عليه أن يُسقيه اللخمر . 


أما كون حشو ما ذكر بالحرير يباح على المذهب ؛ فلأنه ليس فيه خيلاء . 


وأما كونه يحتمل أن يحرم ؛ فلعموم النهى . 


أما كون العلم الحرير إذا كان أربع أصابع فما دون يباح ؛ فلما روى عمر أنه قال : 
1 ا 5 5 بماك 2 ماع 9 إفة 
أبو داود والنزمذي . وقال : حديث حسن صحيح . 


.١7١١ اليلمق: أصله يلمه . فارسي معرب يعين : القباء. انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي ص‎ )١( 

00( حر ييا اسا ةب 8 41 كتاب اللباس والزينة» باب يمرم استعمال إناء الذهب 
والفضة... 
وأحرحه أبو داود ف سننه 579 )4٠‏ 5: 477 كتاب اللباس» باب ما جاء في لبس الخرير. 
وأتحرجه الترمذي في جامعه 7١17 :5 )١771(‏ كتاب اللباس» باب ما جاء في الحرير والذهب. 


1 


المت اق تبرج القع 


وأما كون العَلّم امدعب لا يباح وإن قل على المذهب ؛ فلن قليله ككثير الحرير لما 
تقدم 

وأما كونه يباح على قول أبي بكر ف « لأن النبي ينه نهى عن لبس الذهب إلا 
مقطعاً 276 . وتفسيره الشيء اليسير مفرقا 

وأما كون الرقاع ولبنة الخيب وسجف الفراء كالعلّم . ؛ فلن ذلك كله مساو للعَلّم 
معثى فوجب أن يساويه حكما 


لع 0 لاسرم لأن البي يه نهى الرجال عن 
الترعفر 2 متفق عليه . 

0 
نهاني رسول الله يي عن لباس المعصفر 7" رواه مسلم 

وحكمه عليه حكمه على الكل لقوله و : « حكمي على الواحد حكمي على 
الكل »© 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (4719) 5: “47 كتاب الناتم» باب ما جاء في الذهب للنساء. 
وأخرحه النسائي في سننه ١71 :8 )515 ٠‏ كتاب الزينة» تحريم الذهب على الرجال. 
وأحرجه أحمد في مسنده )١551541/(‏ 4: /94 . كلهم عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (8. 5 ه) 5: 7١51/‏ كتاب اللباس» باب التزعفر للرجال. 
وأخرجه مسلم في صحيحه )1١١١1(‏ : 171 كتاب اللبلس؛ باب نهي الرجل عن التزعفر. كلاهما من 
حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 

9ه أخرجه مسلم ف صحيحه (4017/8) "9: 174 كتاب اللباس؛ باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر. 

(4) ال الزركشي في كتابه المعتبر (ص: )١51‏ عند تخريجه لحديث: 0 حكمي على الواحد حكمي على 
الدماعة » ثال: لا يعرف بهذا اللفظ ولكن معناه ثابت أخرحه الزمذي في جامعه ١6١ :5 )١591/(‏ 
كتاب السيرء باب ما جاء في ببعة النساء. بلفظ: ١‏ إنما قولي لاثة امرأة كقولي لامراة واحدة ‏ ». 
وأخرجه النسائي في سننه (4141) /1: ١59‏ كتاب البيعة» ببعة النساء. بلفظ: < إني لا أصافح النساء إنما 
ولي لماثة امرأة كقولي لامرأة واحدة أو مثل قولي لامرأة واحدة » 


لا 


كتاب الصلاة باب اجتناب النجاسات 


باب اجناب النجاسأات 


أما كون اجتئاب النجاسات الشرط الرابع ؛؟ فلأنه يلي الثالث 

وأما كونه شرطا لصحة الصلاة ؛ فلن اجتناب دم اليض شرط لصحتها لما روت 
أسماء بنت أبي بكر قالت ْ» سكل رسول الله # عن دم الميض يكون في 
الثوب .فتمال :اقرصيه . ثم صلي فيه ل 

وفي لفظ قالت :« سمعت امرأة تسأل النبي َيه كيف تصنع إحدانا يثوبها إذا 
رأت الطهر أتصلي فيه ؟ فال : تنظر فإن رأت فيه دما فلتقرصه بشيء من ماء ولتصل 


فيه 07 رواه أبو داود 
وغيره من النجاسات في معناه فوجحب”" أن يساويه في ذلك 
وف كون اجتناب النجاسات شرطا لصحة الصلاة إشعار بوجوب اجتنابها . وهو 


صحيح لقوله تعالى : لإوثيابك فطهرة [المدثر:4]. قال ابن سيرين :هو الغسل 
بالماء 
وقوله عليه السلام : « تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ‏ »!*) 


(1) أتخرجه أبو داود في سئنه (71) :١‏ 44 كتاب الطهارة؛ باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها. 
وأحرجه البيهقي في السئن الكبرى ١ :١‏ كتاب الطهارة؛ باب إزالة النجاسات بالماء دون سائر المائعات. 
(1) أخرجه أبو داود في سننه (0*) :١‏ 44 كتاب الطهارة؛ باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها. 
(؟) ساقط من ب. 
(4) أخرجه الدارقطين في سننه (1) :١‏ 178 كتاب الطهارة؛ باب بحاسة البول. عن أبي هريرة .قال 
الدارقطئ: الصواب أنه مرسل 
وله شاهد عنه بلفظ: ١‏ أكثر عذاب القبر من البول ‏ » 
وأخحرحه ابن ماجة في سننه (754) ١75 :١‏ كتاب الطهارة؛ باب: التشديد في البول. 
وأخرجحه أحمد في مسنده 1:15 205 /74. 
وأخرحه الدارقطي في الموضع السابق2 . وقال: صحيح. وف زوائد ابن ماجة : إسناده صحيح. ك1 


ن من 


الع وتشرج الشيم 


وقوله عليه السلام وقد مر بقبرين :« إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير :أما 
أحدهما فكان لا يستنزه من البول )0 متفق عليه 

وما وجب العذاب من أجله فاجتنابه واجحب 

فإن قيل : الذي يجب اجتناب النجاسات فيه ويشترط لصحة الصلاة ماذا ‏ ؟ 

قيل : في ثوب المصلي وبدنه وموضع صلاته 

أما في ثوبه ؟ فلما تقدم 

وأما في بدنه ؛ فلأنه إذا وجب اجتناب ذلك في ثوبه واشتّرط لصحة الصلاة وهو 
منفصل عنه ؛ فلأن يجب ذلك في بدنه ويشترط لصحة الصلاة وهو متصل به بطريق 
الأولى . 
وأما في موضع صلانه ؛ فلن الصلاة لا يمكن فعلها إلا في مكان فهو بالصلاة أمس 
من الثوب فإذا وجبت طهارة الذوب واشترطت لصحة الصلاة ؛ فلأن يجب طهارة 
الموضع ويشترط لصحتها بطريق الأول ٠‏ ر 

ولأن موضع الصلاة يجب أن يكون حلالا ؛ فلن يجب أن يكون طاهراً بطريق 
الأول 

وأما كون من لاقى يبدنه أو ثوبه نحاسة غير معفو عنها لا تصح صلاته ؛فلأن 
الملاقي لبدنه أو ثوبه موضع الصلاة واجتئاب النجاسات فيه شرط لصحة الصلاة ولح 
يوجد 2. 
وأما كون من حملها لا تصح صلاته ؛ فلأن الحامل غير مجتنبي للنجاسات واجتنابها 
شرط لما تقدم 

وإنما اشترط فيما ذكر كون النجاسة غير معفو عنها لأن المعفو عنه لا أثر له 


- 
قال ابن حجر: وفي الباب حديث ابن عباس أخرجه عبد بن حميد في مسنده والحاكم والطبراني بنحوه. 
وإسناده حسن. انظر: التلخيص .٠١5 :١‏ 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (7١1؟) 88:١‏ كتاب الوضوءء باب من الكبائر أن لا يستئر من بوله. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (797) :١‏ 741 كتاب الطهارة» باب الدليل على بخاسة البول ووحوب 


الاستيراء منه. 


ان 


كتاب الصلاة باب اجتناب النجاسات 


أما كون الصلاة على ما ذكر تصح على الذهب فلوجود الحيلولة ‏ . 
وأما كون الصحة مع الكراهة ؛ فلأن المصلي يعتمد في صلاته على النجاسة 
وأما كونها لا تصح على قول ؛ فلأن العلو تابع للقرار . أشبه الصلاة على القبر 
وسطح الحش 

وذكر ابن عقيل في المسألة روايتين 

فعلى قولنا بالصحة وهو الصحيح يشترط في الحائل أن يكون صفيقا . فإن كان 
عن نايا موجن : أصحهما النع ؛ لأن المقصود منع الممسيس والملاقاة 
ول يوجد لعدم الحيلولة 

ويشترط أن تكون النجاسة يابسة . فإن كانت رطبة ول تنفذ فعنه تصح لعدم 
نفوذها . 
وعنه :لاتصح ؛للاتحاد والاتصال . واختارها ابن أبي موسى 
وإن تعدت لم تصح الصلاة ؛ لأنه غير محتنب للنجاسة بثوبه 


لانجاسة ولا مصل عليها . وإنما اتصل ممصلاه نحاسة فهو كما لو صلى على بقعة طاهرة 


وأما كونها لا تصح إذا كان المصلى عليه متعلقاً به بحيث ينجر معه إذا مشى 2 ؛ فلأته 


فإن قيل :ما صورة هذه المسألة ؟ 
قيل : صورتها أن يصلي على”" منديل أو بساط وبعض ذلك على كتفه أو متعلق 
به وق طرفه بحاسة 


)١(‏ في ب: متعلقة. 


51/ 


اكوا رع اقمع 


ومما يلحق بهذه الصورة في المنع أن يكون المصلي في وسطه أو في يده حبل مشدود 
بحيوان نمس كالكلب » أو بشىء فيه نحاسة كالسفينة الصغيرة وغير ذلك ؛لأنما 
فك بير تنه ناف قوسي لد نمالو هله 

وتقييد المنع في المتعلق به بأن يكون بحيث ينجر معه إذا مشى مشعر بأنه إذا لم يكن 
كذلك كالبساط الكبير أن الصلاة تصح . وهو صحيح لأن علة عدم الصحة شَبَهَهُ 
بالحامل لكون المصلى مستتبعا لذلك2 . وهذا المعنى مفقود فيما ذكر 

ومثله في الحكم أن يكون المشدود إلى المصلي حيواناً لا ينجر معه كالأسد »أو 
شيئا لا يمكنه جره كالسفينة العظيمة 


أما كون صلاة من وحجد عليه نحاسة لا يعلم هل كانت عليه في الصلاة أو لا 
صحيحة ؟؛ فلأن الأصل عدم كونها فيها فلا تبطل بالشك | 

وأما كونها صحيحة إذا علم أنها كانت عليه في الصلاة لكنه جهلها على روايةٍ - ؛ 
فلما روى أبو سعيد قال :7« بينا رسول الله يه يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه 
فوضعهما عن يساره . فخلع الناس نعاهم . فلما قضى رسول الله هه صلاته 
قال :ما حملكم على إلقاء نعالكم ؟ قالوا : رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا 
فقال : إن جبريل أخبرنى أن فيهما قذر )!" رواه أبو داود 

ولو كانت الطهارة شرطا مع الممهل لازم استئناف الصلاة 

وأما كونها غير صحيحة على رواية ؛ فلأن اجتئاب النجاسة شرط لصحة الصلاة 
فلم تسقط مع الجهل كطهارة الحدث 

والأول أصح ؛لما ذكر قبل 

والقياس على الحدث لا يصح ؛ لأن الطهارة من الحدث آكد ؛ لأنه(© لا يعفى 
عن يسيرها ويختص بالبدن دون غيره 


)١‏ أخرجه أبو داود فى سننه (56-0) ١1/5 :١‏ كتاب الصلاة» باب الصلاة قي النعل. 
(1) احرجه ابو داود في ستنه (-19) رٍ 
وأخحرحه أحمد في مسنده )٠١179(‏ ط إحياء النزاث 
زهة زيادة من ج. 


51 


كتاب الصلاة باب اجتناب النجاسات 


وأما كون صلاة من علم أنها كانت عليه ف الصلاة لكنه أنسيها على روايتين 2 ؛ 
فلن الناسى أحو الجاهل 


أما كون من جبّر ساقه جما ذكر فجَبر لم يلزمه قلعه إذا حاف الضرر . والمراد خحوف 
الضرر بفوات نفس أو عضو أو مرض ؛ فلن حراسة النفس وأطرافها من الضرر واحب 
وهو أهم من رعاية شرط الصلاة . ولهذا يجمس لماء للعطش. . ولا يلزمه شراء 
سترة » ولا ماء للوضوء بزيادة تجحف ,ماله فإذا جاز ترك شرط مجمع عليه لحفظ ماله 
فترك شرط مختلف فيه لأحل بدنه بطريق الأولى 

وقيل : يلزمه قلعه إلا أن يخاف تلف نفسه لأن من جبر”'2 ساقه بعظم نجس عاص 
والعاصى يؤاحذ بإزالة فعله 

وأما تكونة يلرمة:فهلة ذا يح ذلك ؛ فلأنه أمكنه تحصيل شرط الصلاة من غير 
ضرر فلزمه ؛ لما تقدم من الأدلة الدالة على الاشتراط والوجوب السالمة عن معارضة 
الضرر 


أما كون السن المعادة بعد سقوطها طاهرة إذا ثبتت على المذهب ؛فلأنها بإيصالها 
صار لها حكم الأصل الذي لم يسقط وذلك طاهر . فلتكن هذه مثله 


)0 ما أين من حي فهو ميت 00 


(0) في ب: لأنه يجبر. 

: في ج: وإن سققطت سنه فأعادها.‎ )١( 

(6) لم أقف عليه هكذا , وقد أخحرج أبو داود نحوه عن أبي وائد فال: قال البي #لك: ١‏ ما قطع من البهيمة 
وهي حية فهي ميتة ». (585) : ١١1‏ كتاب الصيد» باب ف صيد قطع منه قطعة 


وأحرجه ابن ماجة في سننه (8917) 7: ٠١1/7‏ كتاب الصيد؛ باب ما قطع من البهيمة وهي حية. 5 


516 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كون حكمها على القول بنجاستها حكم العظم النجس إذا حبر به ساقه ؛ 
فلأنها على هذه الرواية عظم نمس فوجب أن يساوي العظم النجس في الأصل ضرورة 
تساويهما حيكذ في أضل النجاسة 


أما كون الصلاة في المقبرة والحمام لا تصح على الصحيح من المذهب ؛ فلقوله 
:« الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام '" رواه أبو داود 

وأما كونها في الحش لا تصح 0 ؛ فلن احتمال النجاسة فيه أكثر من المقبرة والحمام 
فالمنع من الصلاة فيهما تنبيه على المنع من الصلاة فيه 

وأما كونها في أعطان الإبل لا تصح ؛فلما روى جابر بن سمرة « أن رجلاً قال 
لرسول الله يت : أنصلي في مرابض الغنم ؟قال :نعم .قال :أنصلي في 
مبارك الإبل ؟ قال :لا 0" رواه مسلم 

وأما كون أعطان الإبل هي الي تقيم فيها وتأوي إليها ؛ فلأن النبي يه جعل 
الأعطان مقابلة مراح الغنم حين قال : 1 صلوافي مراح الغنم ولا تصلوا في مبارك 
الإبى ‏ »© 

والمراح : هو الذي يراح إليه ويستراح فيه فكذلك الأعطان 

وأما كون الصلاة في الموضع المغصوب لا تصح ؛ فلأن قيامه وقعوده ولبثه فيه حرم 
منهي عنه فلم تقع عبادة كالصلاة في زمن الخيض 


3 
وأخرجحه أحمد في مسنده (119817) 0: 71/4. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (؟44) ١7 :١‏ كتاب الصلاة» باب في المواضع الي لا تجوز فيها الصلاة من 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه (770) :١‏ 7170 كتاب الحيض» باب الوضوء من لحم الإبل. 

(9*) أرجه ابن ماحة في ستنه (191) 5 كتاب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء من لوم الإبل. 
وفيه :202 ولا تصلوافي معاطن الإبل ‏ ». 


وأخرجه أحمد ف مسنده .1١7 :05 )51١11(‏ نحوه 


رول 


كتاب الصلاة باب اجتناب النجاسات 


وكلام الصنف رحمه الله قْ كون الصلاة في الموضع المغصوب لا تصح يقتضي التعميم 
سواء كانت جمعة أو غيرها . وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على صحة الجمعة في 
الوضع المغخصوب ؛ لأنها تنص بموضع معين . والمنع من الصحة يفضي إلى 
تعطيلها . ولذلك جاز فعلها خحلف الخنوارج وأهل البدع والفجور . بخلاف باقي 
الصوات 

فعلى هذا يجب تخصيص كلام المصنف رحمه الله هنا بالصلوات المفروضات والنوافل 
وما أشي ذلك ماليتن عدعة 

وأما كون الصلاة فيما ذكر تصح على رواية : أمافيما عدا الموضع المغصوب- ؛ 
فلآن الصلاة في ذلك كله كالصلاة في الموضع المغصوب لاشتراكهما في النهي . وسيأتي 
دليل صحتها فيه فيما بعد . فيجب أن تصح فيما ذكر لاشتراكهما فيما ذكر 

وأما في الموضع المغصوب ؛ فلأنه ل ينقل عن أحد من السلف والخلف أنهم أمروا 
الظلمة بإعادة ما صلوا في المواضع المغصوبة ولو لم يصح لأمروهم بذلك 

ولأن النهي لمعنى في غير الصلاة أشبه الصلي وف يده خاتم من ذهب 

وأما قول المصنف رحمه الله : مع التحريم ؛ فتنبيه على أن تحريم الصلاة في المواضع 
المذكورة لا حلاف فيه وإن اختلف في الصحة ؛ لأن النهي ورد وظاهره التحريم 

وأما كون حكم ابمحزرة والمزبلة وقارعة الطريق حكم المقبرة على قول بعض الأصحاب 
فلما روي عن عمر بن النطاب رضي الله عنه أن رسول الله يي قال 0 سبع مواطن 
لاتحوز الصلاةفيها :ظهربيتاله .والمقيرة© .والمزيلة »ولمجزرة ع 
والحمام » وعطن الإيل » ومحجة الطريق 06" رواه ابن ماجة 

ولأن المحزرة والمزبلة وقارعة الطريق مظان للنجاسة أشبهت الحش والحمام 

وظاهر كلام الصنف رحمه الله تعالى هنا أن الصلاة في المواضع الثلائة صحيحة 


عنذه 


)١(‏ ساقط من ب. 
(؟) أخرجه الزمذي في جامعه (75) ؟: ١71‏ أبواب الصلاة؛ باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه. 
وأخر جه ابن ماجة في سننه (51 01 :١‏ 747 كتاب المساجدء باب المواضع الي تكره فيها الصلاة. 


51١ 


الشع في ترح المنع 


وقال في المغئى : هو قول أكثر أهل العلم . وعلله بأن قوله عليه السلام 
« جعلت لي الأرض مسجدً )20 صحيح متفق عليه . استثئ منه المقبرة والحمام 
والمعاطن للأحاديث الواردة فيها فيبقى فيما عداها على العموم 

ثم قال : حديث المواضع السبعة رواه العمري وزيد بن جبيرة وقد تكلم فيهما من 

فإن قيل :ها امراد بالمواضع المذكورة ؟ 

قيل :المجزرة هي موضع ذبح البهائم » والزبلة : هي الي ججمع فيها الزبل ١‏ 
وقارعة الطريق : هي الطريق الحادة المسلوكة السابلة :ليش الزاف 5[ اطريي لأنفالا 
يخلو موضع من المشي فيه 

ولأن قارعة الطريق إنما ميت بذلك لكثرة قرع الأقدام لما وذلك مفقود في كل 
طريق 2 . 
وأما كون حكم أسطحة ماذكر حكم اللقبرة ؛ فلن سطح الشيء له حكم 
أسفله ؛ لأن الجنب يُمُنع من اللبث على سطح المسجد 

والضمير في قوله : وأسطحتها يحتمل عوده إلى المواضع الثلاثة المذكورة 

قبل : ويحتمل عوده إلى جميع مواضع النهي . وهو ظاهر كلام الصنف رحمه الله 
في الغ . لأنه نقل عن القاضي أنه علل المنع من الصلاة على ساباط شيء على طريق 
نافذ بأن العلو تابع للقرار فيثبت فيه حكمه . ثم قال : وعدي الحكم إلى جميع أسطحة 
مواضع الننهي 

وقال صاحب النهاية بعد ذكره المسألة اللذكورة : وطرد القاضي هذ" في المواطن 


كلها . 
وظاهر كلام المصنف رحمه الله هنا أن حكم الأسطحة ليس حكم القرار . وصرح 
به في المغ فقال : الأولى قصر الحكم على ما يتناوله النهي فلا يتعداه إلى سطح ولا ما 
سواه ؛ لأنه لا يتناوله ولا ينخيل فيه معنى . ولو علل بالتبعية لم يمنع من الصلاة على 
الساباط الذي على النهر لكون القرار لا يمنع من الصلاة عليه في سفينة . ولكان ينبغي أن 


ا و ا 0 كا لاد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) زيادة من ج. 


لضن 


كتاب الصلاة باب اجتناب النجاسات 


تصح الصلاة على ما حاذى ميمنة الطريق وميسرتها من الساباط لكونه لا بمنع من الصلاة 
في قرار ذلك 


أما كون الصلاة إلى المواضع المذكورة ما خلا المقبرة والحش تصح. ؛ فلقول النبي 
:« جعلتبي الأرض مسجداً .فحيث ما درك الصلاة 
فصل )20 . خخحص منه ما تقدم قبل . فيبقى فيما عداه على مقتضاه 

وأما كونها إلى المقبرة وا حش يصح على المذهب ؛؟ لما تقدم 

وأما كونها لا تصح على قول ابن حامد ؛فلقول البي ف :« لا تجلسوا 
على القبور ولا تصلوا إليها »0 

والحش في معنى القبور ؛ لأن المنع من الصلاة فيه ثبت بطريق التنبيه فكذا الصلاة 
إليه . 
وظاهر كلام المصنف رحمه الله أن المنع على قول ابن حامد مختص بالمقيرة والحش 
وقال القاضي : في هذا -يعي المنع إلى المقبرة والحش- تنبيه على نظائره من المواضع 
المنهي عن الصلاة فيها | 

وف كلام القاضي نظر ؛ لأن النهي عنده في المواضع المنهي عنها تعبد فكيف يعدي 
ذلك إلى غيرها ؟ ومن شرط التعدية فهم المعنى 


أما كون صلاة'" الفريضة لا تصح ف الكعبة ولا على ظهرها ؛ فلقوله تعالى 
لأوحيث ما كتتم فولوا وجوهكم شطرهة [البقرة:44١]‏ أي نحوه وجهته . والمصلي ف 
الكعبة أو على ظهرها غير مستقبل جهتها 


)١(‏ سبق تخريجه في الحديث السابق. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (91/7) 7: 77/8 كتاب الحنائز» النهي عن الحلوس على القبر والصلاة عليه. 
وأخرحه أبو داود في سننه (059) ل: 7117 كتاب اللهنائز» باب في كراهية التقعود على القبر. 
وأخرجه النزمذي في جامعه ١1 : )٠١6٠(‏ كتاب المنائر» باب ما جاء في كراهية اللشي على القبور 
والحلوس عليها والصلاة إليها. 

(؟) في ب: الصلاة. 


الدردن 


الممتع في شرح المقنع 


ولأن الصلي فيها يستدبر منها ما يصلح أن يكون قبلة مع القدرة وذلك ييطل 
الفوض. . والمصلي عليها ليس مصليا إليها وقد أمر بالصلاة إليها 

وأما كون النافلة تصح ف الكعبة ؛ ف ١‏ لأن النبي كه صلى فيها ركعتين كت 
متفق عليه 

ولأن النافلة دحلها التخحفيف بدليل جواز ترك الاستقبال في السفر 

وأما كونها تصح على ظهرها ؛ فلأن ما تصح الصلاة في أسفله تصح على 
ظهره . دليله سائر المواضع 

واشترط المصنف رحمه الله في صحة النافلة أن يكون يبن يدي المصلى شيء من الكعبة 
ليكون مستقبلاً بعضها ‏ . فعلى هذا لو صلى إلى جهة الباب أو على ظهرها ولا شيء بين 
يديه لم تصح لانتفاء شرط الصحة 


)0( أخحرجه البخاري في صحيحه ( لك 6 يد 4 كتاب الحج؛ باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي 
لبت 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١719(‏ 7: 4517 كتاب الحج؛ باب استحباب دول الكعبة للحاج. 


رق 


كتاب الصلاة باب استقبال القبلة 


باب استتبال التبلّ 


أما كون استقبال القبلة الشرط الخامس2 ؛ فلأنه يلي الرابع 
وأما كونه شرطا لصحة الصلاة في غير المستتنى ؛ فلن الله تعالى قال : #إوحيث 
ما كنتم فولوا وجوهكم شطره [البقرة:44١]‏ أي نحوه 


ألا من مبلغ عنا رسولا وهل تُعْنٍ الرسالة شَطر عمرو 
أي نحو عمرو 


وروي عن البراء قال :( قدم رسول الله يه المدينة فصلى نحو بيت المقلس ستة 
عشر شهراً . ثم إنه وحه إلى الكعبة . فمر رجحل كان صلى مع البي ييه على قوم من 
الأنصار . فقال :إن رسول الله كقِ قدوحّه إلى الكعبة . فانتحرفوا إلى 
الكعبة 6 أخجريحة النسائي 
فرضٌ عجز عنه . أشبه القيام . وكالصلاة في حال المسايفة . وسيأتى ذكر ذلك ف 
فصل صلاة المخوف إن شاء الله تعالى 2 


)١(‏ أخرجه النسائي ف سننه (489) :١‏ 747 كتاب الصلاة» باب فرض القبلة. 
وأصله عند البحاري في الإبمان » باب حسن إسلام المرء (51) 1:١‏ 4 7. 
)١(‏ ص: 05ه. 


ريل 


اللمتع في شرح المقنع 


وأما كونه لا يشتزط ف صلاة النافلة على الراحلة في السفر ؛فلماروى ابن عمر 
أن رسو الله ييه كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجحهه .يومئ 
برأسه . وكان يوتر على بعيره ©»!' متفق عليه 

و« كان يصلي على حماره "© رواه أبو داود 

واعلم أن غرض المصنف رحمه الله هنا بان عدم اشتراط استقبال القبلة في النافلة في 
الجملة فأما تفصيل ذلك فالراحلة على ضربين 

أحدهما : مايحتاج فيها إلى حفظ الراكب نفسه بفخذيه وساقيه كراحلة السرج 
والقتب فهذه يباح لراكبها ترك الاستقبال في جميع صلاته .ويومئ بالركوع 
والسجود ؛ لأن البى عَيَّْ هكذا كان يركب . وعلى مثل هذه الحالة كان يتنفل 
فهذا إن أمكن راكبها الاستقبال ف جميع الصلاة والركوع والسجود على ما هو عليه لزمه 
ذلك لأنه ممكن غير مشق 

وقال أبو الحسن الآمدي :لا يلزمه ذلك ؛ لأن الرخصة إذا كانت عامة تعم من 
وجدت ف حقه المشقة ومن لم يوحد 

ولأن في ذلك إضراراً بدابته لتنقله وحركنه . فلم يلزمه قياسا على راكب 
السرج . 
يحتمل أن يكون غرض المصنف رحمه الله هنا بان عدم اشتراط استقبال القبلة في 
النافلة على كل راحلة كمذهب الآمدي2 . وظاهر إطلاقه يؤيد ذلك 

وأما كون ما تقدم ذكره ف السفر الطويل والقصير ؛ فلن تحويز ذلك إنما كان 
إلحاقه بالطويل ومساواته له في الجواز 

وأما كون التنفل للماشي يجوز على روايةٍ ؛ فلأن الإفضاء إلى التقايل والقطع 
موجود فيه أشبه الراكب 

فإن قيل : الراكب كاماشي مطلقا 
)١(‏ أخخرجه البخاري ف صحيحه (417 717/١ :١ )٠١‏ أبواب تقصير الصلاة» باب ينزل للمكتوبة. 

وأخرحه مسلم في صحيحه 448:1١ )7٠١(‏ كتاب صلاة المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة. 
(؟) أخرجه أبو داود ف سننه )١777(‏ 5: 34 كتاب صلاة السفرء باب التطوع على الراحلة والوتر. 


وأخرجه أحمد في مسنده (111/19) 18 لالا. 


ارون 


كتاب الصلاة باب استقبال القبلة 


قيل :لا . بل مثله في جواز ترك الاستقبال 

أما جواز الإيماء بالركوع والسجود فليس له ذلك . ويازمه الركوع والسجود على 
الأرض مستقبلا ؛ لإمكان ذلك . بخلاف الراكب فإن له أن يومئع بهما 

وقال أبو الحسن الآمدي : لا يلزمه ذلك بل يومئ بهما كالراكب لأنها حالة أبيح 
فيها ترك الاستقبال فلم يجب عليه الركوع والسجود كالراكب 

وأما كونه لا يجوز له ذلك على روايةٍ . وهو ظاهر كلام الخرقي ؛فلأن 
الرخصة وردت ف الراكب » والماشي بخلافه لأنه يأتي في الصلاة بعمل كثير 

وأما كون من أمكنه افتتاح الصلاة إلى القبلة يلزمه ذلك على رواية ؛ فلأنه قادر عليه 
فلزمه كما لو قدر عليه في جميع الصلاة من غير مشقة 

وأما كونه لا يلزمه ذلك على رواية ؛ فلأنه جزء من أجزاء الصلاة فلم يلزمه كبقية 
أحزائها » [والحديث يحمل على الندب”© 

واعلم أن الضمير فْ قول المصنف رحمه الله : فإن أمكنه ؛ يجب عوده إلى الراكب 
لا إلى الماشي ولا إليه وإلى الراكب » مع أن في عوده إلى الراكب أيضاً نظرٌ 

أما كونه لا يعود إلى الماشي وحده ولا إليه وإلى الراكب» ؛ فلأن الماشي يلزمه 
استقبال القبلة حال افتتاح الصلاة إذا أمكنه ذلك على رواية واحدة ذكر اا ساعي 
النهاية . وحكى المصنف رحمه الله قي الغئ أنه يلزمه الاستقبال ولم يحك خلافه . ولم 
يك صاحب المستوعب ولا غيره ممن طالعت تصنيفه مع إمعان المطالعة والمبالغة من أجل 
تصحيح كلام المصنف رحمه الله هنا غير ذلك 

وأما كون عوده إلى الراكب وحده فيه نظر . ؛ فلن الروايقين المذكورتين في 
الاستقبال حال الافتتاح إنما هما في حال المسايفة : أما النافلة في السفر على الراحلة فإنه 
ينظر فيها : فإن كانت مقطورة أو لا تطيع راكبها في انفتادها لم يازمه الاستقبال ‏ ؛ 
لأنه لايمكنه إلا.عشقة . وإن كانت غير مقطورة]( وتطيعه فالمذهب أنه يازمه الاستقبال 
حال الافتتاح ذكره صاحب النهاية فيها وقدمه الصنف في المغىن . واحتجا عليه بأن النبي 


بلك زيادة من ج. 
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المتع في شرح القنع 


يه < كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهة 
ركابه 00 روآه أبو داود 

وأما عدم لزوم الاستقبال حال الافتتاح فهو مخَرّجٍ على صلاة الذوف . ذكره 
الصنف رحمه الله قي الغ وصاحب النهاية فيها . ول يحكه واحد منهما رواية . ولم 
أعلمه لأحد من الأصحاب2 . ويمكن أن يتعذر عن إطلاق المصنف رحمه الله الرواتّين إذا 
أراد بذلك الراكب بأن المحرج على روايةٍ قد يطلق عليه رواية نظراً إلى أنه مأخحوذ منها 
أو يقال بأن اللصنف رحمه الله اطلع على روايةٍ لم يطلع عليها غيره ولم ينقلها إلا في مقنعه 
وفيه بعد . وصرح في الكائي بأن في الاستقبال إذا كان سهلا وجهين 


أما كون الفرض ف القبلة إصابة العين لمن قرب من الكعبة فلا حلاف فيه . ووجهه 
أنه قادر على التوحه إلى عين الكعبة قطعاً فلم يج العدول عنه والتوجه إليها ظنا 

والمراد.كن قرب المشاهِدٌ لما ومن كان .مكة من أهلها أو ناشئا بها من وراء حائل 
محدث "الحدران 

أما المشاهد لما ؛ فلأنه قادر على إصابة العين من غير مشقة البتة 

وأما من كان من وراء حائل من ذكر ؛فلأنه قادر على إصابة العين بأسباب 
موصلة إلى ذلك قطعاً على وجه السهولة واليسر فازمه ذلك كمن صلى بحضرة الكعبة وبينه 
وبينها رحل قائم أو ستر معلق فإنه يلزمه أن يتسبب إلى أن يعلم عين الكعبة فكذلك 
هاهنا . 

وأما كون الفرض فيها إصابة الجهة لمن بعد عنها ؛فلأن النبي َي قال :« ما 
بين المشرق والمغرب قبلة 00 . قال الزمذي : هذا حديث حسن صحيح 

ترك العمل به" في حق من قرب لما تقدم فيبقى فيما عداه على مقتضاه 


(1) أخرجه أبو داود في سننه (ه77١)‏ 7: 4 كتاب الصلاة باب التطوع على الراحلة. 
وأخرجه أحمد في مسنده (117911701) 17 7017 

(؟) أخرجه النزمذي في جامعه (4 75) ؟: ١7١‏ أبواب الصلاة؛ باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب كبلة. 
وأحرجه ابن ماجة في سئنه :١ ٠١11١9‏ 3717" كتاب إقامة الصلاة؛ باب القبلة. 

(؟) زيادة من ج. 


ار 


كتاب الصلاة باب استقبال القبلة 


ولأن الإجماع منعقد على صحة صلاة المتباعدين يستقبلان قبلة واحدة ولا يمكن أن 
يصيب العين إلا أحدهما 

وظاهر كلام الصنف رحمه الله هنا أنه لا فرق فيمن بَعُد بين من كان قريباً من مسجد 
البي د وبين من لم يكن . ووجهه عموم ما تقدم 

وقال أبو الخطاب : حكم من قرب من مسحد الي ييه حكم من قرب من 
الكعبة . وصرح به الصنف رحمه الله في الغي . ووجهه أن قبلة مسجد النبي وك 
صحيحة قطعاً لأنه لا يقر على الخطاً 

وبمكن أن يجاب عنه بأن الفرض إذا كان الجهة لم يكن نصب القبلة إلى غير العين 
خطأ . وف قوله تعالى : لإفول وجهك شطر المسجد الحرام# [البقرة:4١]‏ دليل على 
أن الفرض الجهة ؛ لأن الشطر قد فسر بالنحو . والنحو الجهة لا العين . ويعضده قوله 
عليه السلام :« مابين المشرق والمغرب قبلة ‏ )© 


ل 0 ؛ فلأن الخبر 
000 ؛ فلن أهل 
الخبرة والمعرفة بنوها على الصحة “فجرئ: لاق خرص اطير عع يقن 
وف تقييد الصنف رحمه الله خبر الثقة بكونه عن يقين إشعار بأنه إذا أخبره عن اجتهاد 
لا يجوز له العمل بقوله . وهو صحيح . صرح به صاحب الداية فيها .ووجهه 
أن العالم لا يجوز له العمل باجتهاد غيره فكذا هذا 
فلاحتمال كونها لغير المسلمين 


)١(‏ سبق تفريجه في الحديث السابق. 


سرون 


المع ارج الدع 


أما كون من اشتبهت ن عليه القبلة في السفر ول مكنه معرقتها مخير ثقة عن يقين أ 
استدلال بمحاريب المسلمين يجتهد في طلبها بالدلائل إذا كان عالاً بها ؛ فلأن له طريقا 
إلى معرفتها بالاجتهاد فازمه ذلك كالعال بالحادثة 

وامجتهد في القبلة هو العالم بأدلنها سواء كان عالاً بأحكام الشرع أو لم يكن . فإن 
كل من علم أدلة شيء كان من أهل الاجتهاد فيه وإن جهل غيره 

فإن قيل : من دخل وقت الصلاة عليه وهو غير عارف بالقبلة ولا بدلائلها ما 
كل 

قيل : إن أمكنه تعلم ذلك لزمه . فإن ضاق الوقت قبل التعلم جاز أن يقلد كتعلم 
الفاتحة يجب مع السعة ٠»‏ ويجزئ غيرها مع الضيق 

وهل يجب على من يريد السفر تعلم ذلك - ؟ 

قال قوم : يجب . وهو متجه 

ويحتمل أن لا يحب لأن جهة القبلة مما يندر التباسه ». والمكلف يجب عليه تعلم ما 
يعم لا ما يندر 

فإن قيل : مادلائل القبلة ؟ 

قيل :أمور :أحدهاانجوم .قالالهتعالى :لإوباتجمهم 
يهتدون# [التحل:17]. وقال تعالى : لإوهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في 
ظلمات البر والبحر [الأنعام:41]. وباقيها يأتي ذكره 

وأما كون أثبت أدلة القبلة القطب ؛. فاه لا زول عن مكانه ويمكن كل واحد 
معرفته غالبا 

فإن قيل :ماصفته ؟ 

قيل : هو نحم في حوله أنحم دائرة كفراشة الرحى أحد طرفيها الفرقدان وفي 
الآخر ادي وبين ذلك أنحم صغار ثلاثة من فوق وثلاثة من أسفل . تدور هذه الفراشة 
حول القطب دور الرحى حول قطبها في كل يوم وليلة دورة . وحول الفراشة ببنات 
نعش وهي سبعة أنحم متفرقة مضيئة 

وما كوته إذااسحعلة للضلى وراء ظهره: يكرن قاذ للقيلة ؛ فلأنه قد أحبر بذلك 
ثقات عن يقين 

0 


كتاب الصلاة باب استقبال القبلة 


ولا بد أن يلحظ ف ذلك كون المصلي في الشام لأن ذلك ينما يكون كذلك ف البلاد 
الشامية . 
وقبل ‏ : أنه ينحرف ف دمشق وما قاربها إلى الشرق قليلاً 
فإن قيل : لو استدبر الفرقدين أو الحدي 
قيل : يكون مستقبلاً للجهة 


أما كون الشمس والقمر ومنازهما وما يقتزن بها ويقاربها من دلائل القبلة. ؛ فلأنها 
تطلع ف الجملة من المشرق وتغرب في المغرب لكن الشمس تطلع من المشرق عبن يسار 
المصلي وتغرب ف المغرب عن ينه 

وأما القمر فيدو أول ليلة الشهر هلالاً في الغرب عن يمين الصلي .ثم 
يتأخر كل ليلة نحو المشرق منزلاً حتى يكون ليلة السابع وقت المغرب في القبلة مائلاً عنها 
قليلاً إلى المغرب . ثم يطلع ليلة الرابع عشر من الشرق قبل غروب الشمس بدرا 
تاما . وليلة إحدى وعشرين يكون في قبلة المصلي أو قريياً منها وقت الفجر . وليلة 
تمان وعشرين يبدو عند الفجر كالهلال من المشرق . وتختلف مطالعه بحسب اختالاف 
منازله ٠‏ 

وأما لمنازل فنمانية وعشرون منزلاً وهي 

العترطاة” لطع . وواقية. لياق + رقفنة اسه :: 
والدباغ » والشرة »والطرف ٠.‏ والجحبهة .والزيرة »الصرفة .والعواء 2 
والسماك .ولغفر .ولزبانا ».والإكليل .والقلب .ولشولة ع 
والنعائم . والبلدة » وسعد الذابح . وسعد بلح .وسعدالسعود »وسعد 
الأحبية ٠‏ والفرع القدم ٠‏ والفرع المؤخر » وبطن الحوت 

وصورة ذلك مذكورة في الكتب المطولة 

وأما كون الرياح من دلائل القبلة ؛ فلأن العرب يعرفونها ويستدلون بها على 
القبلة 


وض 


المع ب رخ القنج 

والرياح الى ذكرها الصنف رحمه الله دلائل قبلة العراق . وأما قبلة الشام فهي 
مشرقة عن قبلة العراق . فيكون مهب الجدوب لأهل الشام قبلة . وهو من مطلع 
سهيل إلى مطلع الشمس في الشتاء 

والشمال : مقاباتها تهب من ظهر المصلي لأن مهبها من القطب إلى مغرب 
الشمس في الصيف 1 

قال الأصمعي : وليس في الرياح ما له دري غيرها وهو ما تسقيه إلى حائط أو 
فكرة .: 
والصبا تهب من يسرة المصلي المتوجه إلى قبلة الشام لأن مهبها من مطلع الشمس في 
الصيف إلى مطلع العتوق . قاله الفراء 


والدبور : مقاباتها . ورمماتدور هذه الرياح بين الحيطان والجحبال فلا تعتير 


3 


ذ 


أما كون من اختلف اجتهادهما لا يتبع أحدهما صاحبه ؛ فلأن فرض كل واحد 
منهما(" ما يؤديه إليه اجتهاده فلا يجوز له أن يقلد صاحبه وإن كان أعلم منه ؛ كالعالمين 
المحتلفين في الحادثة 

ولا فرق بين من اجتهد قأداه اجتهاده إلى جهة. » وين من ل ي#تهد مع كوته أهلا 
للاجتهاد ؛ لأن الأهل أمكنه الاجتهاد فلزمه كالحاكم . ولا بين أن يكون الوقت 
كينها أذ ميقا ا كر 

وقال القاضي : ظاهر كلام أحمد أنه يقلد مع الضيق . وأشار إلى قول أحمد 
فيمن هو في مدينة فنحرى وصلى إلى غير القبلة يعيد لأن عليه أن يمسأل . فجعل فرضه 
السؤال 

وهذا لا دلالة فيه على ما ذكر . بل فيه دلالة على أن المحتهد في المصر لا يجتهد ؛ 
لأنه يمكنه التوصل إلى القبلة بطريق الخبر عن يقين أو بطريق الاستدلال باتخاريب 

وأما كون كل واحدٍ من الجاهل والأعمى يتبع أوثقهما في نفسه ؛ فلن الصواب 
إليه أقرب 


)١(‏ زياده من ج. 


ضضسن 


كتاب الصلاة باب استقبال القبلة 


والزاد بأوثقهما يي تقئية أعلمهها عند وا شدههما قرلا واشرهها ريا لنينة 
فعلى هذا لو قلد اللفضول لم يصح0 . وهو ظاهر كلام الخرقي2 ؛ لأنه ترك ما يغلب 
على ظنه أن الصواب فيه . فلم يتسع له ذلك كابحتهد إذا ترك اجتهاده 


أما كون البصير إذا صلى في الحضر فأحطأ يعيد ؛ فلأنه إنما عذر في الخطأ في السفر 
لأنه مظنة الاشتباه وعدم الأدلة الموصلة إلى الإصابة يقيناً . بخلاف الحضر فإنه يمكنه 
التوصل إلى ذلك بالخبر عن يقين وبالاستدلال بامحاريب 

وتقييد الإعادة بالخطأ مشعر بأنه إذا أصاب لم يعد . وهو صحيح | ؛ لأنه مأمور 
بالصلاة إلى القبلة وقد وجدت 

وقبل : يعيد مع الإصابة ؛ لأنه ترك فرضه وهو السؤال . والغالب عليه عدم 
الإصابة فوجب عليه الإعادة ولو أصاب لأنه ترك فرضه مع أنه يغلب على الظِن عدم 
إصابته ‏ . 
ولوجوب الإعادة عليه أخطأ أو أصاب أطلق المصنف رحمه الله الحكم المذكور 

وأما كون الأعمى الذي لا يجد من يقلده يصلى ؛ فلن فرض السؤال يسقط بعدم 
السوول 

ولأنه لو ل يصل لأدى ذلك إلى لو الوقت عن صلاة في الجملة . وذلك لا 
يجوز . دليله من عدم الماء والتزاب 
فرضه فوجب عليه الإعادة وإن أصاب أشبه واجد الدليل إذا صلى بلا سؤاله 
به فلم تحب الإعادة عليه كابجتهد 

وأما كونه إن أطأ أعاد وجهاً واحداً ف قول ابن حامد ؛ فلأنه اجتمع فيه أمران 
الصلاة بغير دليل وعدم الإصابة » وإن أصاب على وجهين ؛ فان النظر إلى أن القصود 
إصابة القبلة وقد وجد يقتضى أن لا يعيد 

فإن قيل : فرضه السؤال ولم يوجد 


ريرض 


الممتع في شرح المقنع 


قيل : فرض السؤال يسقط بعدم المسؤول . وبه يظهر الفرق بين هذه الصورة 
وبين ما إذا صلى مع وجود الدليل ول يسأله 

والنظر إلى أن العبادة جعلت في الوقت على نوع من الخلل يقتضي أن يعيد لما في ذلك 
من الاستدراك لما حصل من الخلل . ويعضد ذلك وجوب الإعادة على من صلى عادما 
للماء والتزاب على إحدى الروايتين 


أما كون من صلى بالاجتهاد ثم علم أنه أخطأ القبلة لا إعادة عليه ؛فلماروى 
عبدالله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال :« كنا مع لنبي يي في سفر في ليلة 
مظلمة . فلم ندر أين القبلة . فصلى كل رجل منا على حياله . فلما أصبحنا ذكرنا 
ذلك للبي وله فنزلت : لإفأينما تولوا 2 ... الآية (البقرة:11ع) 20" رواه ابن ماجحة 
والتزمذي من حديث أشعث السمان . وفيه ضعف . 

ولأن عدم العلم عذر في ترك الاستقبال بدليل « أن أهل قباء لما أخبروا بتحول القبلة 
ا ييتدئوا الصلاة »0) 

وأما كونه إذا أراد صلاة أحرى يجتهد لها مرة أخعرى ؛فلأنها واقعة جديلة 
فيستدعي احتهاداً جديداً كطالب الماء في التيمم 

وأما كونه يعمل بالثاني إذا تغير اجتهاده ؛ فلأنه ترجح في ظنه . والعمل بالراجحح 
وأما كونه لا يعيد ما صلى بالأول ؛ فلأنه لو وجبت الإعادة لكان نقضاً للاجتهاد 
بالاجتهاد . وذلك غير جائز لعدم تناهيه 

ولأنه لا يعيد مع يقين الخطأ فمع عدم اليقين بطريق الأولى 


)00( أحرجه التزمذي في جامعه (45 7) 7:7 أبواب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم. 
وأخحرحه ابن ماجة في سئنه )٠١70(‏ 1: 775 كتاب إقامة الصلاة» باب من يصلي لغير القبلة وهو لا يعلم. 
قال اللزمذي : هذا حديث ليس إسناده بذاك 

2( أخرجه البخاري في صحيحه (171/8) 4: ١+7‏ كتاب التفسير باب: أأأوما جعلنا القبلة ابي كنت عليهال[. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (037) :١‏ هلا كتاب المساحد» باب تحويل القبلة. 


نارف 


كتاب الصلاة باب النية 


باب النيّ 


النية : العزم والقصد . يقال : نوى فلان كذا إذا قصده وعزم عليه . ومحل 
النية القلب2 . والتلفظ ليس بشرط ؛لأن الغرض جعل العبادة لله وذلك حاصل 
بالنية . لكن يستحب أن يُتلفظ مما نواه ؛ لأن فيه تأكيد النية .فلو نوى صلاة 
وسبق لسانه إلى غيرها لم يضر ؛ لأن الشرط النية وهى حاصلة 


أما كون النية الشرط السادس ؛ فلأنه يلى الخامس 

وأا كونها شرا لضيخة الضلؤة ٠."‏ +ضلان الل تاق قال - +الزونا :ابروا إلة يعوا 
الله مخلصين له الدين)» تالبينة: ه], 

ولأن النبي يد قال : « الأعمال بالنيات ونا لامرئ ما نوى »(©) 


وأما قول المصنف رحمه اللّه : على كل حال ؛ فمعناه والله أعلم أنها شرط مع العلم 
والجهل والذكر والنسيان وغير ذلك . ووجهه عموم ما تقدم 

ولأن مسلوب القصد ف أي حال كان شبيه بامجنون فلم تصح عبادته بالقياس 
عليه 


0 


أما كون المصلي يجب عليه أن ينوي الصلاة بعينها إن كانت معينة كالظهر والعصر 
والوتر والضحى وما أشبه ذلك ؛ فلأنها لا تُمَيّر عن غيرها إلا بذلك 

وأما كونه يجزئه نية الصلاة في غير المعينة كالنافلة المطلقة ؛ فلأنه إذا نوى الصلاة 
دخل في نيته مطلق الصلاة . ضرورة أن المطلق لا بد من وجوده في مسمى الصلاة 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (1) ٠ :١‏ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله . 

وأخرحه مسلم في صحيحه )١1017(‏ ل: ١918‏ كتاب الإمارة» باب قوله ييّك: « ما الأعمال 


بالنية ». 


ام 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون نية القضاء في الفائنة تشترط على وجه ذ 


وأما كونها لا تشتزط على وجدٍ لك وت ل ا نت 
أجرأتة صلاته وفاقا . وهو قضاء ل ينوه 

وأما كون نية الفرضية في الفرض يشيرط على وجهٍ وهو قول ابن حامد ؛ فلأن 
القلور مكلذ قد للا يكورك فرظا كقزمر الضء لصبي ومن أعاد اللجماعة 

وأما كونها لا تشترط على وجو ؛ فان ظُّْر هذا لا يكون إلا فرضا 


. ومحل النية 


أما كون المصلى يأتى بالنية عند تكبيرة الإحرام ؛ فلأنها أول الصلاة 
من كل عبادة أوهها فكذا الصلاة 

وأما كون تقديمها قبل ذلك بالزمن اليسير يجوز ؛ فلأنها عبادة يشترط ا النية فجاز 
تقديمها عليها كالصوم 
ولأن اشتراط المقارنة يشق وذلك منفي شرعا 


أما كون المصلي يجب عليه أن يستصحب حكم النية إلى آخر الصلاة ؛فلان 

مقتضى الدليل وجوب النية في كلها . لك ن لما شق ذلك وجب الاستصحاب 
ضرورة أنه لو لم يستصحب النية لم تكن بقية كه الما مده لأنها غير سوية قعيدا ولا 
كي 

ولأن كل عبادة يشترط لا النية يشترط استصحابها . دليله الصوم 

والمراد بالاستصحاب أنه إذا نوى العبادة لا ينوي قطعها بعد ذلك 

وأما كونه إذا قطع نية الصلاة في أثنائها تبطل ؛ فلأن الاستصحاب شرط لما تقدم 
وقد فات فيلزم بطلان الصلاة . ضرورة فوات الشيء لفوات شرطه 

ولأنه قطع نية الصلاة قبل إتمامها أشبه ما لو سلم ونوى به الخروج منها 


رونا 


كتاب الصلاة باب النية 


أما نه إذا تردد فى 5 5 صلانه جه ؛فلأنا تزدد يناق الحرم 

29 06 - و 2 م س0 
المشترطا2 . دليله المسلم إذا شك قُُ الإإسلام َ 

وأما كونها لا تبطل على وجدهٍ ‏ ؛ فلأنه لم يوجد قطع ولا تغيير 


أما كون من أحرم بفرض فبان قبل وقته اتقلب نفلا ؛ فلأنه تعجيل لعبادةٍ بدنية قبل 
وحوبها ووجود سببها وتحقق شرطها فلغت نية الفرضية . وصار كما لو صام شعبان 
معتقداً أنه رمضان بنية الفرض 

وأما كون من أحرم به ف وقته ثم قلبه نفلاً يجوز على المذعب ؛ فلن نية النفل 
تضمنتها نية الفرضية 

وأما كونه يحتمل أن لا يجوز مع عدم العذر ؛ فلأنه ما نوى ذلك عند الإحرام » 
ولا تضمن انتقاله مصلحة فيكون فعله عبثا وذلك منهى عنه 

وأما كونه يجوز مع العذر المذكور. ؛ فلأنه يتتقل إلى أفضل من حاله وذلك مطلوب 
في نظر الشرع 


أما كون الأولى تبطل 2 ؛ فلأنه قطع نيتها وأعرض عنها » واستدامة النية شرط لما 


تقدمر . 
وأما كون الثانية لا تصح 0 ؛ فلن ابتداء النية وتعيينها لا بد منها ولم يوجد ذلك عند 
الإحرام . 
وف قول الصنف رحمه الله : بطلت الصلاتان ؛ نظر » فإن الثانية لا توصف 
بالبطلان لكن توصف بعدم الصحة 


فض 


الممتع ف شرح المقنع 


أما كون الجماعة من شرطوا أن ينوي الإمام والمأموم حالهما ؛ فلأن الجماعة إنما 
انعقدت بالنية فيعتبر وجودها منهما . فلو نوى كل واحد الإمامة أو المأمومية لم يصح 
لعدم المأموم في الأولى والإمام في الثانية 

وأما كون من أحرم منفرداً ثم نوى الاتنمام لاايصح على رواية ؛فلأنه لم ينو 
الاتتمام في ابتداء الصلاة وذلك شرط 

وأما كونه يصح على رواية اقلقة عيو زم قعل نجه ينانا مايا سار أن 
يجعلها مأموما بالقياس عليه 

وأما كونه إذا نوى الإمامة قي النفل يصح ؛ ف « لأن الببي ويه قام يصلي ف التسهجد 
فجاء ابن عباس فأحرم معه وصلى به النبي يي )!" متفق عليه 

وأما كونه إذا نواها في الفرض لا يصح على الذعب ؛ فلأنه لم ينو الإمامة في 
ابتداء الصلاة . أشبه ما لو أحرم في يوم الجمعة بعد الخطبة وكمال العدد ثم انفضوا 
فأحرم بالظهر ثم تكامل العدد وهو في الصلاة فنوى اجمعة 

وأما كونه يحتمل أن يصح ؛ فلن الفرض في معنى النفل 

وأما كون ذلك أصح عند الصدف رحمه الله ؛ فلأنه قد ثبت بفعل النبي وي أن 
ابتداء انية للإمامة ليست شرطا ف النفل وذلك مقتض لعسدم اششتراطها في الفرض ؛ لأن 
الأصل أن ما ثبت في النفل ينبت في الفرض ما لم يقم دليل على تخصيصه » ول يقم 


"أما كوت هن أحرم ماموها نانوي الالقراد اق أتنان خلاقه انر كور قا الأن عاذ 
رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله كه . ثم يأتي قومه فيصلي بهم . فأخر 
رسول الله َك العشاء ذات ليلة فصلى معه . ثم انصرف إلى قومه فصلى بهم . فافتتح 
سورة البقرة .ففارقه رجحل فأتم صلاته .فقالواله :نافقت إفقال :ما 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه :١ )١81(‏ 8/ كتاب الوضوء,؛ باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. 
وأخحرحه مسلم في صحيحه (717/) :١‏ 0ه كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء ف صلاة اليل وقيامه. 


كرون 


كتاب الصلاة باب النية 


ناففشت . ولكن لين رسول الله عي فأخخيره . فأتى البي عي فأحبره وذكر ذلك . 
له . فقال يه : أفتان أنت يا معاذ مرتين ... مختصر )20 متفق عليه 

ولم يأمره البي من بالإعادة 

وفي بعض ألفاظه :) يا رسو الله! إنا أصحاب نواضح ونعمل 

والعذر امجوز هنا ما يجوز به ترك الجماعة . وكعذر من يلحقه مشقة من كبر أو 
ضعف أو تعب أو [غوات رفقة و]'" نحو ذلك 

وأما كونه إذا نوى ذلك لغير عذر لا يجوز ف رواية ؛ فلقوله عليه السلام :2 لا 
تختلفوا على أتمتكم ‏ »). 

ولأنه ترك متابعة إمامه وانتقل من الأعلى إلى الأدنى لغير عذر . أشبه مالو نقلها إلى 
النفل أو ترك المتابعة من غير نية الانفراد 
وأما كونه يجوز ف رواية ؛ فبالقياس على المنفرد 


أما كون ما ذكر يصح في ظاهر الذهب ؛ ف« لأن عمر رضي الله عنه لما طن 
أخذ بيد عبدال رمن بن عوف فقدمه واستخلفه فماعاب ذلك عائب 7 .وكان 


ذلك بمحضر من الصحابة وغيرهم فيكون ذلك إجماعاً 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (717) :١‏ 744 كتاب اللجماعة والإمامة» باب من شكا إمامه إذا طول. 
وأخرحه مسلم قْ صحيحه (478) :١‏ 7094 كتاب الصلاة» باب القراءة ف العشاء. 

(؟) أخرجه مسلم في الموضع السابق 

[فة زياده من ج. 

)5 أخخر جه البخاري في صحيحه (189) :١‏ 7517 كتاب الجماعة والإمامة» باب إقامة الصف من تمام 
الصلاة . ولفظه: 0١‏ إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه...» 
وأخرحه مسلم في صحيحه (4 7٠09 :١ )5١‏ كتاب الصلاة؛ باب اثتمام المأموم بالإمام. مثل لفظ البختاري. 

(د) أخرجه البخاري في صحيحه (7491) : ١191‏ كتاب المنائب» فضائل الصحابة؛ باب مصة البيع والاتفاق 
على عثمان بن عفان رضي الله عنه. من حديث عمرو بن ميمون. وفيه قصة مقتل عمر رضي الله عنه. 


كرون 


الممتع ف شرح المقنع 


وأما كونه لا يصح على روايةٍ - وقول الصنف رحمه الله : في ظاهر اللذهب مشعر 
به ؛ لأنه مشعر بالخلاف وخرج به في المغني ونقله عن الإمام أحمد رحمة الله عليه - ؛: 
فلأن شرط صحة الصلاة فقد في أثنائها فوجب بطلانها كما لو تعمد الحدث 

والأول هو المذنعب ؛ لما تقدم 


أما كون فعل ما ذكر لعذر يصح على وجهٍ ؛ فلن الأموم متتقل إلى مثل حاله ‏ ء 
والإمام منتقل من كونه مأموما لتكميل الصلاة في جماعة وذلك أفضل من الانفراد ف 
حقهما . 
وأما كونه لا يصح على وجو ؛ فلأن كل واحد منهما يثبت له حكم الانفراد 
بسلام إمامه فصار كالمنفرد ابتداء 

وأما كونه لغير عذر لا يصح . ؛ فلأن مقتضى الدليل أن لا يصح مطلقاً لإحدانه في 
أثناء صلاته ما لم يكن في أوهحا . ترك العمل به في موضع العذر على وجوه لمكان العذر 
فيجب أن يبقى فيما عداه على مقتضاه 


اما كرك ماد كر وضع على ود ؛قاما رو شهل بن سيد قأل ذهب 
رسول الله يك إلى بن عمرو بن عوف ليصلح يينهم . فحانت الصلاة . فصلى أبو 
بكر . فجاء رسول الله يك والناس في الصلاة . فخلص حتى وقف ف الصف وتقدم 
[الئني ]27 فصلى ثم انصرف 0" متفق عليه . 

وأما كونه لا يصح على وجه ؛فلأنه لا حاجة إلى ذلك . وفعل الي طل يحتمل 


أن يكن خاساية:- .+ لأن أكنا لا يستادنه 


بل زيادة من ج. 

)١(‏ أنخرجه البخاري في صحيحه (1617) ١47 :١‏ كناب اللجماعة والإمامة» باب من دحل ليم الناس فجاء الإمام 
الأول فتأخخر الآخر أو لم يتأخر. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ١1:١ )57١1(‏ كتاب الصلاة» باب تقديم الجاعة من يصلي بهم إذا تأخخر الإمام 
ول يخافوا مفسدة بالتقديم. 


53 


كتاب الصلاة بان صيقة الضلاة 


أب صفق الصلاة 


أما كون السنة أن يقوم المصلي إلى الصلاة إذا قال اللؤذن : قد قامت الصلاة ؛ 
فاأن النبي يي كان يفعل ذلك » لما روى ابن أبي أوفى عن البي 86 « أنه كان إذا قال 
بلال : قد قامت الصلاة نهض ‏ 0" 

ولأفق ذلك تصديقا للمؤذن 

وأما كون السنة أن يسوي الإمام الصفوف بعد ذلك ؛ فلما روى أنس قال 
« أقيمت الصلاة . فأقبل رسول الله و بوجهه . فال : أقيموا صفوفكم 
وتراصّوا . فإني أراكم وراء ظهري ©)!" رواه البخاري 

وقال عليه السلام : « سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام 
الصلاة )'" متفق عليه 


)١(‏ ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد ؟: ه وعزاه إلى الطبراني ف الكبير من طريق حجاج بن فروخ وقال: وهو 
شعي حلا 

(؟) أخرجه البخاري ف صحيحه (1417) :١‏ 751 كتاب الجماعة والإمامة؛ باب إِقَبال الإمام على الناس عند 
تسوية الصفوف. 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه (590) :١‏ 04؟ كتاب الجماعة والإمامة» باب إقامة الصف من تمام الصلاة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (477) :١‏ 7774 كتاب الصلاة؛ باب تسوية الصفوف وإقامتها... 


5١ 


الممتع في شرح المقنع 

إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه .ثمقال : الله 
أكبر 6" رواه الزمذي . وقال : هذا حديث صحيح :. 

وأما كونه لا يجزئه غيرها ؛ فلما روى رفاعة أن النبي يه قال :9لا يقبل الله 
صلاة امرئ حتى يضع الوضوء”" مواضعه . ثم يستقبل القبلة ويقول :الله 
0 فق 
أكبر ‏ » : 
و« قال ييه للمسىء ف صلانه : إذاقمت إلى الصلاة فكبر »© متفق 


عليه 


ولأن النبي وه كان يكبر بذلك . ول ينقل عنه العدول إلى غيره حتى فارق 
الدنيا 

وقال عي ْ» صلوا كما رأيتموني أصلي اا" 

وأما كونه يلزمه تعلمها إذا لم يحسنها ؛ فلأنها ركن من أركان الصلاة قادر عليه 


فلزمه تعلمه كالفاتحة 
وأما كونه يكبر بلغته إذا خشي فوات الوقت2 ؛ فلأنه عجز عن اللفظ فلزمه الإتيان 
.معناه كلففلة النكاح 


وقال بعض أصحابنا : لا يكبر بغير العربية كالقراءة 
فعلى هذا يكون حكمه حكم الأخرس 


)0 أخرجه أبو داود في سننه (375) ١44 :١‏ كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة. 
وأخرجه التزمذي في جامعه (4 .7) 7: ه١٠‏ أبواب الصلاة؛ باب منه. 
وأخرجه ابن ماحة في سننه :١ )٠١1(‏ #1 كتاب إقامة الصلاة» باب إقام الصلاة. 
وأخرجه أحمد في مسنده (87559) 0: 5714. 
)١١(‏ ساقط من ب. 
() أخرجه أبو داود في سئنه (801) 775:1 كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. 
وأخرحه الطبراني في الكبير (4075) 5: 88 نحوه. 
(4؟) سبق تخريجه ص: 7"68. 
(5) سيأتي تخريجه ص: 83. 
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كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


وكلاك عزوت 


أما كون الإمام يجهر بالتكبير كله ؛ فلأن فيه إسماعا لمن حلفه 

ولأنه ذكر مشروع في الصلاة فسن للإمام اللجهر به كالقراءة 

وأما كون غيره وهو المأموم والمنفرد يسر به ؛ فلأن اللجهر في حق'" الإمام شرع لما 
فيه من إبلاغ المأموم . وهذا المعنى مفقود هنا 

ولأن جهر المأموم يشوش على الجماعة ويؤدي إلى اخشلاط أصوات بعضهم ببععض 
وإحداث وسوسة لبعضهم . وعدم ذلك كله مطلوب » فكذلك عدم مايؤدي 
إليه 

ولا بد أن يلحظ ف الحكم المذكور أنه مختص بعدم الحاجة مثل أن يكون صوت الإمام 
يسمعه كل المأمومين فإن كان بحيث يسمع بعضهم دون بعض فالمستحب لبعضهم أن يرفع 
صوته بالتكبير ليسمع من حلفه ؛لماروى جابر قال :« صلى بنا رسول الله ع 
وأبو بكر نحلفه . فإذا كبر رسول الله يي كبر أبو بكر لِيُمْمِعنا ©(" متفق عليه 

وأما كون غير الإمام يسر بالقراءة ؛ فلن جهر الإمام بذلك لإسماع المأموم وذلك 
مفقود في حق غيره 

ولأن جهر المأموم يؤدي إلى امحذور المتقدم ذكره في الجهر بالتكبير ولذلك قال النبي 
يغ :<« مالي رع القرآن 06" 


)١(‏ ساقط من ب. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (10) 7١51 :١‏ كتاب الجماعة والإمامة» باب من أسمع الناس تكبير الإمام. من 
حديث عائشة رضى الله عنها. 
وأفوحة عسل فى صخر 048 :١‏ 603“ كتاب الصلاة؛ باب اثتمام المأموم بالإمام. 

(0) أخرجه أبو داود ف سننه (877) 71:١‏ كتاب الصلاة؛ باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام. 
وأخرجه اللزمذي ف جامعه (217) 7: ١١8‏ أبواب الصلاة: باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا 
جهر الإمام بالقراءة. 
وأخرجه النسائي ف سننه (419) ؟: ١4٠‏ كتاب الانتتاح» ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به. 
وأخرجه اين ماجة في سننه (/84) 1: 777 كتاب إقامة الصلاة» باب إذا رأ الإمام فأنصتوا. 
وأخرحه أحمد في مسنده )١١7057(‏ 15 /54/41. 
وأخرحه مالك ف الموطأ (5 5) :١‏ 84 كتاب الصلاة؛ باب ترك القراءة تحلف الإمام فيما جهر فيه. 


رخن 


امع ل شرج لتنج 


ولا بد أن يلحظ ف مسنونية إسرار ا أموم بالقراءة أن لا يكون ذلك في حال جهر 
الإمام ؛ لأن حال ججهره لا يسن للمأموم الإسرار لأنه يسن له الإنصات . واجمع بين 


مسنونية الإسرار والإنصات متناقض 

وأماقول المصنف رحمه الله : بقدر ما يُسُمع نفسه ؛ فليس بقيد في مسنونية 
ذلك ؛لأنه لو رفع صوته بحيث يسمع من يليه فقط لكان ذلك مسرا آنيا بالمقصود 
بل مراده أنه لا يجزئه أقل من ذلك ف موضع يجب عليه القراءة . صرح به ف المغ وعلله 
بأنه لا يكون كلاما بدون الصوت 0 . والصوت ما ينأتى سماعه وأقرب السامعين إليه 
نفسية 5 

فإن قل : هلا حمل قوله ويسر غيره به على أن ذلك هو الواحب لا المسنون 
ويكون قوله بقدر ما يسمع نفسه على ظاهره 

قيل : منع منه وجهان 

أحدهما : أنه عطفه على ويجهر الإمام وذلك مسنون فليكن هذا مثله 

والثاني ؛ أن الإسرار إلى هذه الغاية ليس واجبا ؛ لأنه لو أنى ما فوق ذلك جاز 
حتى لو جهر به لكان آثيا بالواجب 


أما كون المصلي يرفع يديه مع ابتداء التكبير ؛ تفلما روى أبو داود بإاسناده عن 
عبداجبار بن وائل بن حجر قال: حدث بعض أهل ببى عن أبي أنه حدثهم « أنه وائ 
رسول الله عي يرفع يديه مع التكبير 6" رواه أحمد]0". 

ولأن7" ابتداء التكبير أول الشروع ف العبادة والرفع أول هيئاتها 

ولأن الرفع هيئة للتكبير فينبغي أن يكون ابتداؤها مع ابتدائه وانتهاؤها مع اثنهائه 

وأما كون يديه ممدودة الأصابع ؟ فلأن أبا هريرة روى « أن النبي مي كان إذا 
دخل الصلاة رفع يديه مد »60 رواه الزمذي 


)1١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (؟/) ١97 :١‏ كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الصلاة. 
وأخرجه أحمد ف مسنده (0048/854 154 811. 

)1١9(‏ ساقط من ب. 

() في ب: ؛ فلآن. 


(5) أخرجه أبو داود في سننه (7/98) 7٠٠١ :١‏ كتاب الصلاة » باب من لم يذكر الرفع عند الركوع. 
ِ 6 2 2 


0 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


وأما كون الأصابع مضموماً بعضها إلى بعض2 ؛ فادن ذلك أصل خلقتها 

وأما كوثٌ رافع يديه مخيراً في رفعهما إلى حذو منكبيه ؛ فلما روى اببن عمر 
أن الي يي كان إذا اتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه 06" متفق عليه 

وأما رفعهما إلى فروع أذنيه ؛ فلن وائل بن حجر ومالك بن الحويرث 
رويا””؟ . رواه مسلم 

فإنقيل :أيهاأولى ؟ 

قيل : الرفع إلى حذو المنكيين ؛ لأن رواته أكثر وأقرب إلى البي ع2 


أما كون اللصلي يضع كف يده اليمنى على كوع اليسرى ؛ فلما روى وائل بن 
حجر في صفة صلاة النبي مُق قال : ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى 
والرسغ والساعد 06" 

وأما كونه يجعلهما تحت سرته ؛ فلن عليا قال : « من السنة وضع اليمنى 
على الشمال تحت السرة 76 رواه الإمام أحمد وأبو داود 

وهذا يتصرف إلى سنة النبي 856 

وعن أحمد أنه يجعلهما تحت صدره ؛ تاأن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: 
0 رأيت رسول الله ل يصلي فوضع يديه على صدره]” إحداهم!" على 
الأخحرى 0 


- 
وأخرجه الزمذي في جامعه (40؟) ؟: 5 أبواب الصلاة: باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير. 

.709 سيأتي تخريجه ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (401) :١‏ 701 كتاب الصلاة» باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة 
الإحرام... عن وائل بن حجر. 
وف ١ )89١(‏ 533 كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حنو المنكبين... من حديث مالك بن 
الحويرث. 

(9) أخرحه أبو داود في سننه (/7/51) ١917 :١‏ كتاب الصلاة؛ باب رفع اليدين في الصلاة. 
وأخرجه أحمد في مسنده (148489) 154 7ال. 

(5) أخرجه أبو داود ف سننه (1/07) 7٠١١ :١‏ كتاب الصلاة؛ باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ولفظه: 
0 السنة وضع الكف على الكف ف الصلاة تحت السرة ‏ ». 
وأخرجه أحمد في مسنده (ه/41) .11١ 1١‏ 


المع في شرح القع 


وعن أحمد يخير في ذلك ؛ لأن كلا فيه حديث 


أما كون المصلي ينظر إلى موضع سجوده ؛ فلما روى ابن عباس رضي الله عنه 
قال :« كن الببي عَم إذا اقتح الصلاة لم ينظر إلا إلى موضع سجوده » 

ولأنه أبلغ في الخشوع فكان أولى 

وأما كونه يقول : سبحانك اللهم! وبحمدك وتبارك املك وتعالى جدك ولا إله 
غيرك ؛فلماروى عمر بن الخطاب قال :« كان رسو الله ويك إذا قام إلى 
الصلاة كبر . وقال : سبحانك اللهم! وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله 
غيرك ©" رواه الدارقطئي 

وروت عائشة نجوه . رواه أبو داود وابن ماجة والتزمذي 

وروى أبو سعيد الخدري نحوه'” . أخرجه النسائي والتزمذي 

وما يفول ١‏ أقرة واه من الخبط ان ليحي فاقرله عنال : لإفإذا قرأت 
القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم [التحل:48]. 

توعن ابن المنذر رضى الله عنه قال: جاء عن البي وَيَّ « أنه كان يقول قبل القراءة: 
أعوذ بالله من الشيطان الر 5" ا ْ 


- 

(1) في ج: أحدهما. 

0 أخرجه ابن خزعة في صحيحه (4179) 747:1 كتاب الصلاة» باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة قبل 
اقتتاح القراءة. بلافظ: ( صليت مع رسول الله يه ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره ‏ ». 
وف إسناده: مُْمّل بن إسماعيل البصري» وهو صدوق سيء الحفظ كما جاء ف التقريب ص: 555. 

() أخرحه الدارقطي في سننه (5) :١‏ 199 كتاب الصلاق» باب دعاء الاستفتاح بعد التكبير. 

(4) أخرجه أبو داود في سننه (7/7/7) 7١ :١‏ كتاب الصلاة» باب من رأى الاستفتاح يسبحانك اللهم وبحمدك. 
وأخرجه النزمذي في جامعه 47 ؟) 7: ١١‏ أبواب الصلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصلاة. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه :١ )8٠0(‏ 30 كتاب إقامة الصلاة باب افتتاح الصلاة. 

(ه) أخرجه النزمذي في جامعه (41؟) 7: 4 أبواب الصلاة» باب ما يقول عند افتناح الصلاة. 
وأخرجه النسائي في سننه (4.0) 7: ١17‏ كتاب الإفتتاح. نوع آغمر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين 
القراءة. 


اا 


كتاب الصلاة باب ضقة الضلحة 


وقال المصنف رحمه الله قلغي يول : أعوذ بالله السميع العايم من الشيطان 
الرجيم لما روى أبو سعيد عن رسول الله « أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم 
يقول : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ©" رواه التزمذي 

ثم قال :هذا -يعي حديث أبي سعيد- أشهر حديث في الباب . وقال :هو 
متضمن للزيادة والأذ بالزيادة أولى 


أما كون المصلي يقرأ بسم الله الر<من الرحيم ؛ فلما روى تُعيم بن المحمر قال 
صليت وراء أبي هريرة . فقرأ : بسماله الرحمن الرحيم .ثمقراأبأم 
الكتاب . وقال : والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله ا »'" رواه 
النسائي 

وروى ابن النذر :7« أن رسول الله و قرأ في الصلاة : بسم الله الرحمن 
الرحيم 00 

وأما كونها ليست من الفاتحة على اللذهب ؛ فلما روى أبو هريرة قال : سمعت 
رسول الله يه يقول :7 قال الله تعالى : قسمت الصلاة بين ويين عبدي نصفين 
فنصفها لي ونصفها لعبدي . ولعبدي مسأل . فإذا قال العبد :الحمدللهرب 
العالين . قال الله تعلل : حمدني عبدي ... الحديث 06 رواه مسلم 

ولو كانت بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتمة ها ولبدأ بها . ولما تحقق 
التنصيف لأن آيات الثناء تكون أربعاً ونصفاً وآيات الدعاء اثثنين ونصفاً . وعلى أنها 
ليست أية يتحقق ذلك 

وأما كونها منها على روايةٍ ؛ فلما روي عن أم سلمة « أن الي وك قرأ في 
الصلاة : بسم الله الرحمن الرحيم . وعدهاآية »0 


)١(‏ أخرجه الزمذي في جامعه (47؟) 3: 8 أبواب الصلاة؛ بابدما رقول عد انجاح الصاده, 

(؟) أخرجه النسائي ف سننه (305) 7: ١4‏ كتاب الافتناح» قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. 

9ه سوف يأنِي ذكره عن أم سلمة 

فج أخرحه مسلم في صحيحه (740) ١‏ :كة؟" كتاب الصلاة) بال ورب ترات نقد 

)2( أخرحه ابن خزكة في صحيحه (437) 1: 714/4 كتاب الصلاة 0 
الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب. 
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الممتع في شرح المقنع 


وروى أبو هريرة أن النبي ييه قال :7 إذا قرأتم الحمد فاقرؤا بسم الله الرحمن 
الرحيم فإنها أم الككاب . وإنها السبع المفاني وبسم الله الر<من الرحيام آية 


ولأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أثبتوها في أول كل سورة في الصاحف إلا 
براءة . ول يُثبت بين الدفتين سوى القرآن 

وأما كونه لا يجهر بشيء من ذلك أي من الاستفتاح والتعوذ وقراءة ب 52-0007 
الرحيم : أما الاستفتاح والتعوذ ؛ فلن النبي عي لم يجهر بشيء من ذلك وإنما 
2 جهر عمر بالاستفتاح ليعلم الناس 2 

وأما ب بسم الله الرحمن ن الرحيم ؛فلما روى أنس قال :<< صليت خلف رسول 
أي كر عر وعدن كا تون بد وب اين . لا يذكرون 

بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءةٍ ولا آخرها 7" رواه مسلم 

وق المتفتوعلية لأتس. ‏ + ا فلم أسمع أحداً منهم يقرأ يسم الله الر حمسن 


الرحيم 4 

وق مسد :2 كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم 06 

وف لفظ لابن شاهين ‏ :« 0 فكلهم يخفي بسم الله الرحمن ن الرحيم » 

وفي لفظ آخر « أن رسول الله 8 كان يسر ببسم الله الر<من الرحيم وأبا بكر 
وعمر » 


لأن البي #َبهُ كان يقرؤها . وقال 


(1) أخرجه الدارقطين في سننه (85) 1:١‏ كتاب الصلاة» باب: وجحوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في 
الصلاة... 

(؟) أخرحه الدارقطين في سننه ١1 :١ )١1(‏ كتاب الصلاة» باب دعاء الاستفتاح بعد التكبير. 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه (943) :١‏ 749 كتاب الصلاة» باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة. 

(4) أخخرجه البخاري في صحيحه :١ )1/٠١١(‏ 759 كتاب صفة الصلاة: باب ما يقول بعد التكبير. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (999) :١‏ 749 كتاب الصلاة» باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة. 

(ه) أخرحه أحمد ف مسنده (174748) 19 117/9. 
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كتاب الصلاة بان مه الضاذة 


وروى عبادة بن الصامت أن رسول الله كه قال :« لا صلاة من لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب )0 متفق عليه 

وفي لفظ :« لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 1 يووا 
الدار قطئ . وقال : إسناده صحيح 

وأما كون الفاتحة فيها إحدى عشرة تشديدة فبالنقل عن أئمة القراءة . وهذاعلى 
الرواية الصحيحة . وعلى أن البسملة منها فيها أربع عشرة تشديدة 

وأما كون من ترك ترتيبها يازمه استثنافها ؛ فلن القرآن معجز والإعجاز متعلق 
بالنظم والترتيب 

ولأنه عليه السلام قال : « صلوا كما عَلْمُتَم 5 

ولأنها ركن فلم يجز تنكيسها كتكبيرة الإحرام 

وأما كون من ترك تشديدة منها يلزمه استئنافها ؛ فلن الحرف المشدد بحرفين 
ومن 2 الرسرها من الفائة لم تر الفافه رأث اأر كيه يفلم بعنم بجو من أجحزاقه 

وقال القاضي في الجامع : إن الصلاة لا تبطل بترك تشديدة لأنها غير ثابقة في 
الصحف وإنما هي صفة للحرف ويسمى تاركها قارئا بخلاف الحرف 

ولا يختلف المذهب ف أنه إذا لينها ولم يحققها على الكمال لم يُعد الصلاة ؛لأن 
ذلك لا يحيل المعنى 

وأما كون من قطعها بذكر كثير أو سكوت طويل يلزمه استنافها ؛ فلأنه يعد 
يدرك عن الفاقة رذالك 

واعلم أن تحقيق الكلام في قطع الفاتحة على أضرب 


- 

.897 سيأتي تخريجه ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (171) :١‏ 1717 كتاب صفة الصلاة؛ باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في 
الصلوات كلها في الحضر والسفر. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (94") :١‏ 790 كتاب الصلاة؛ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة... 

(6) أخرجه الدارقطن في سننه (11) 771:1١‏ كتاب الصلاة» باب وجحوب قراءة أم الكتاب في الصلاة ولف 
الإمام. 

(5) لمأحدههكذا » وفي معناه حديث مالك بنالحويرثت :0 صلواكماريتموني 


ع" 


أصلي ‏ »6 . وسيأتي تخريجه ص: 885. 


اال 


المع شرج الديع 


أحدها : قطع بذكر مشروع . كالأموم يشرع ف القراءة لبعده عن إمامه فيف رغ 
فسأل .أو انتهى الإمام إلى سجدة فسجد المأموم في أثناء قراءته . أو كمن غلط 
فخرج منها إلى غيرها أو فتح على إمامه فهذا كله لا ييطل الفاتحة ؛ لأنه لا يعد معرضا 
عنها ‏ . 
الثاني : قطعٌ بذكر غير مشروع كالتهليل والتسبيح وقراعقٍ في أثناء الفاتحة . فال 
القاضي : قليل ذلك وكثيره مبطل . والصحيح أن الكثير مبطل لما ذكره المصنف رحمه 
بالط يديه ٠‏ دون القليل 

وسواء كان باحتيار أو مانع من غفلة أو أرتج عليه : فإن كان يسيراً جرت به العادة 
لم يقطع قراءتها سواء نوى قطعها أو لم ينو ؛ لأنه يسير فعفي عنه 

وقال القاضي : يكون قطعا مع النية لتحقق الإعراض 

ولو نوى قطع القراءة حال قراءته ل تنقطع لأن فعله مخالف لنيته 

الرابعة : قطعٌ بسكوت طويل مشروع كال مأموم يُشرع في القراءة . ثم يسمع 
قراءة الإمام فينصت29 . ثم يتمها بعد فراغ إمامه . فهذا لا يقطع الفاتحة لأنه مشروع 
فلم يقطع كالذكر 


ويتخرج على هذا من سكت لانع من غفلة أو أرتج عليه لمكان العذر 


أما كون المصلي يقول : آمين عقيب #إولا الضالين» ؛ فلأن ذلك مشروع في 


أما في حق الإمام ؛ فلما روى وائل بن حجر قال : 1 سمعت النبي يي قرأً: 
لإولا الضالين الفاتحة:/م فقال : آمين .مدبهاصوته "© رواه التزمذي 
وقال : حديث حسن. . 

وأما في حق المأموم ؛ فلن النبي يي قال ١:‏ إذا من الإمام فأمنوا . فإنه 


من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له 6" متفق عليه 
)١(‏ أخرجه الترمذي في حامعه (744) 7: 71 أبواب الصلاة» باب ما جاء في التأمين. 


يهم 


باب صفة الصلاة 


وأما في حق المنفرد ؛ فلأنه لا بد من إعطائه حكم أحدهما . 

وأما كونه يجهر بذلك في صلاة الجهر ؛ فلأنه مشروع لكل من شرع له الجهر فيها 
لأن البي َيه كان إذا فرغ من قراءة أم الكتاب رفع صوته وقال 0 رفاه 
الدارقطئ . وقال : إسناد حسن . 

و « كان عليه السلام إذا أمّنَ أمّنَّ من حافه حتى كأن للمسجد ضَجَّة »0 : 

وزدق ال , 

ولأن التأمين تابع للقراءة فيسن الجهر به كالقراءة . 

وآمين تمد وتقصر . ومعناه : اللهم! استجب لي . قاله الحسن . 
وقيل : هو اسم من أسماء الله عز وجل . 


أما كون المصلي يقرأ قدر الفاتحة في عدد الحروف إذا لم يحسنها وضاق الوقت عن 
تعلمها على الأول ؛ فلأن النبي عِقْه قال : «من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر 


5( 
سنا رق )0ن 


ولأن ذلك .منابة الآيات في منع امحدث من اللمس . 


)١(‏ أخرجه الدارقطئ في سننه (7) :١‏ هلا" كتاب الصلاة» باب التأمين في الصلاة بعد فاتحة الكتاب واجتهر بها. 
وأرجه الحاكم في المستدرك: 577:١‏ 

وأخترجه ابن حبان في صحيحه: (الإحسان 517 931). 

(؟) أخرج ابن ماجة في ستنه 8919) :١‏ 717/8 كتاب إقامة الصلاة والسنة» باب اللتهر بآمين. من حديث أبي 
هريرة. بلفظ: « وكان رسول الله يك إذا قال: غير الغضوب عليهم ولا الضالين ثال: آمين حتى يسمعها 
أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد ». قال في الزوائد: ف إسناده أبو عبدالله» لا يعرف. وبشر ضعفه أحمد. 
وقال ابن حبان: يروي الموضوعات. والحديث رواه ابن حبان في صحيحه بسند آخر. 

(9) أخحرحه الشافعى في مسنده (770) :١‏ 87 باب صفة الصلاة. 

050 أخعرحه ابن الس في عمل اليوم والليلة :١‏ 8ه . ٍ 

وذكره الهيثمي في ججمع الزوائد /!: ١17‏ من حديث ابن مسعود مرفوعا وعزاه إلى الطبراني ف الأوسط. قال: 
وفيه نهشل وهو متروك. 


ات 


التع ال اترج انتم 

وأما كونه يقرأ قدرها في عدد الآيات على قول ف «لأن البي يل عد الفاتحة 
ا 

وقال الله تعالى : فإ ولد آتيناك سبعاً من الثا: ني [الحجر: 10]. 

فعلى الأول لو قرأ أقل من سبع آيات عدد حروف ذلك عدد حروف الفاتحة أجرأ ؛ 
لحصول ما وجب اعتباره . 

وعلى الثان ني لو قرأ سبع آيات لا تبلغ حروقها بحروف الفاتحة أجزا أيضًا إلا تقدم . 

وقيل : يعتبر عدد الآي . 

وق اعتبار الحروف مع ذلك وجهان توجيههما ما تقدم . 

وف قول المصنف رحمه الله : قرأ ؛ إشعار بأن اللصلي إذا كان يحسن غير الفاتحة من 
القرآن لا يجزئه إلا قرآن . وهو صحيح ؛ لما روى رفاعة بن رافع أن النبي مُق قال : «إذا 
قنك إل الفتافة مك ,انين كان معلة قرا اتنا ب ورلا فالخل اللو كبرو 01 
رواه التزمذي . 

ولأن القرآن من عنس الفاتحة فكان أولى من الذ كن . 

وأما كونه إذا ل يحسن إلا آية يكررها بقدرها ؛ فلأنها أولى من غيرها . 

فإن قيل : ما مراد للصنف رحمه الله من الآية ؟ 

قيل : يحتمل أنه أراد من الفاتحة . وفيه وجهان : 

أحدهما : أنه يكررها . ولا يقرؤها مرة ثم يعدل إلى قراءة غيرها لأن الآية منها أقرب 

يي 1 بقية الفاتحة من غيرها . 


(1) عن أبى سعيد بن للعلى قال : « كنت أصلي في للسجد فدعاني رسول الله ل فلم أحبه فقلت يا رسول الله 
إني كنت أصلي فقال: ألم يتل الله: #إاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحبيكم ثم قال لي: لأعلمنك 
سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل 
لأعلمتك سور هي أعظم سورة في القرآن ثال: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 
أوتيته )) . 
أخرجه البخاري في صحيحه (5 ١777 :4 )47١‏ كتاب التفسير باب ما جاء في فاتحة الكتاب. 

(؟) أخرجه أبو داود ف سننه (851) 778:1 كتاب الصلاة؛ باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. 
وأخرجه التزمذي في جامعه (767) ”: ٠٠١‏ أبواب الصلاة؛ باب ما جاء في وصف الصلاة. 


أ ا 


ر كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


وثانيهما : أنه يقرؤها مرة » ويعدل إلى غيرها ؛ لأنه إذا قرأها مرة فقد أسقط 
فرضها فيجب أن لا يعيدها . كمن وجد بعض مايكفيه لغسله فإنه يحب عليه 
استعماله » ويعدل إلى البدل في الباقى 

ويحتمل أنه أراد من غير الفاتحة وفيه وجهان 

أحدهما : أنه فيه الخلاف المتقدم 

والنانئي :لا ؛لأن العدول إلى الذّكر وجعله بدلا إنما يتحقق عند العجز عن 
الإتيان بشيء من القرآن ؛لقوله : « فإن كان معك قرآن فاقراً به )© 

ولأن البدل ف الصورة الأولى من جنس المبدل بخلاف الصورة الثانية 


أما كون من لم يحسن شيئا من القرآن لا يجوز له أن يترجم عنه بلغة أعرى أي بلغة 
غير عربية ؛ فلن الله تعالى قال : #إبلسان عربي مبين# [الشعراء:ه5١].‏ وقال 
لإقرآناً عربيا [يوسف:؟]. ' 

ولأن القرآن معجزة لفظه ومعناه . فإذا غير حرج عن نظمه ول يكن قرآناً ولا 
مثله ١‏ : 

وأما كونه يلزمه أن يقول : سبحان الله والجمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا 
حول ولا قوة إلا بالله ؛ [ف » لأن رجلاً جاء إلى ابي يله فقال: إني لا أستطيع أن 
آذ شيئاً من القرآن فعلميئ ما يجزئئ فقال قل: سان للد والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله]!'»7" رواه أبو داود 

فإن قيل : ل اعُبر يمن ل يحسن الفاتحة امثلية فْ الآيات أو في الحروف ولم 
يعتبر ذلك هنا ؟ 


قيل : لأن الي وك اقتصر على ذلك 


)١(‏ سبق تخريجه في الحديث السابق. 

(١؟)‏ ساقط من ب. 

(1) أخرجه أبو داود ف سننه (811) 77١ :١‏ كتاب الصلاة» باب ما يجرئ الأمي والأعجمي من القراءة. 
وأخرجه أحمد في مسنده )١18711(‏ ط إحياء النزاث . كلاهما من حديث عبدالله بن أبي أوفى. 


وم 


الدع جرع اع 


ولأن هذا بدل من غير الجنس فلم تشترط المثلية كالتيمم . بخلاف ما ذكر 


أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 0 

وكما لو لم يحسن إلا آية واحدة 

وأما كون من لم يحسن شيئاً من الذذكر يقدف بقادر القزاية ٠‏ ؛ فلان الوقوف بقار 
قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة وهو قادر عليه فازمه كسائر الأركان 


أما كون المصلى يقرأ بعد الفاتحة سورة ؛ فلأن النبي ظَيَمْ هكذا كان يفعل لما روى 
أبو قتادة قال 3 كان ابي يي يقرأ ف الركعتين الأوليين من الظهر بفاتمة الكتاب 
وسورتين . وكان يقرأ في الركعتين الأوليين من العصر بفاتحة الكتاب وسورتين . وق 
الظهر في الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب 1 متلق خلية: . + 

وأما كون السورة في الصبح من طوال المفصل وف المغرب من قصاره وثي الباقي من 
أوساطه ؛ ف« لأن عمر كتب إلى أبي موسى”" أن اقرأ في الصبح بطوال اللفصل - » 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (185/8) 5: 704 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب الاقنداء بسئن 
رسول لله ك8. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (17701) ؟: 91/0 كتاب الحج؛ باب فرض الحج مرة في العمر. 
وأخرجه النسائي في سننه (15019) ه: ٠١١‏ كتاب مناسك الحج باب وجوب الحج. 
وأخحرجه ابن ماجة في سننه (؟) :١‏ " المقدمة» باب أتباع سنة رسول الله علق. 

)1١١‏ أخرجه البخاري ف صحيحه (47 /1) :١‏ 74 كتاب صفة الصلاة» باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكناب. 
وأخرجه مسلم فْ صحيحه :١ )40١(‏ عام كناب الصلاة باب القراءة في الظلهر والعصر. 

(6) في الأصول: ابن أبي موسى 
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كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


واقراً في الظهر بأوساط اللفصل. » وف الغرب بقصار الفصل 06" رواه أبو 
حفص 7) ١‏ 

ولأن الصبح قصيرة ووقتها واسع فحسن تطويلها . والمغربُ وقنها ضيق فحسن 
تقصيرها » وبقية الصلوات سعة الوقت يقتضي التطويل » وكمال عددها يقتٍضي التقصير 


فاقتضت التسوية بينهما التوسط 

وأما كون الإمام يجهر بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء ؛ فلن على 
ذلك درج السلف والخلف فهو إجماع 

وقال عليه السلام :<< صلة النهار عجماء إلا الجمعة والعيدين ‏ )0© 


أما كون صلاة من قرأ.ما ذكر لا تصح على المذهب ؛ فلأنه مأمور بقراءة القرآن في 
الصلاة . والقرآن ما ثبت بطريق مقطوع به وهو التوائر . وقراءةٌ ليست في مصحف 
عثمان -كقراءة ابن مسعود- ليست متواترة . بل أجمعت الصحابة على حلاف 
ذلك . 

وأما كونها تصح على روايةٍ ؛فلأنها قراءة مأثورة . وقد صح أن الببي يك 
قال :« من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقراً على قراءة ابن أم عبد - 
رواه البحاري”"© 


(1) ذكره النزمذي تعليقا في أبواب الصلاة» ورواه مفرًا في أبواب ثلاثة: باب ما جاء في القراءة في صلاة الصبح ؛: 
٠‏ بالجملة الأولى 2 . وفي باب: ما جاء في القراءة في الظهر والعصر ص: ١١١‏ بالجملة الثانية 2 . وق 
باب: ما جاء قي القراءة في الظهر والعصر ص: ١١١‏ بالجملة الثالئة. 
وأخرج عبدالرزاق في مصنفه (5717) 7: 4 ٠١‏ باب ما يقرأ في الصلاة عن الحسن وغيره قال: ١‏ كنب 
عمر إلى أبي موسى أن ائرأ في الغرب بقصار المفصل2 ٠‏ وف العشاء بوسط اللفصل2 ٠.‏ وفي الصبح بطوال 
الفصل ‏ ». 

)١(‏ في ب: أبو جعفر. 

() تقل النووي في المجموع عن الدارقطينٍ وغيره من الحفاظ أنهم قالوا: هذا ليس من كلام البي يله »ولميرو 
عنه . وما كول بعض الفقهاء ؛ ونقل عن الشيخ أبي حامد أنه سأل عنه أبا الحسن الدارقطين فقال: لا 
أعرفه عن النبي يَيَكهُ صحيحا ولافاسداً . المجموع ": 649. 

(4) أخرجه ابن ماحة ف سننه (118) :١‏ 44 المقدمة؛ باب في فضائل أصحاب رسول الله وك 
وأخرجه أحمد ف مسنده (4788) :١‏ 440. وهو ليس عند البخاري 


ومه؟ 


الميغاق لتر الدع 


كان سعيد بن جبير يصلي بقراءة عبدالله 


أما كون المصلي يرفع يديه في الركوع ؛ فلأن ابن عمر روى ‏ أن البي يله كان 
يرفع يديه إذا ركع 7" متفق عليه 

وروى مالك بن الحويرث قال :« كان رسول الله َك إذا كبر رفع يديه ع 
وإذاركعم » وإذارفم رأسه من الركوع 06" : 

وأما كونه يركع ؛ فلقوله تعالى : لإاركعوا والحج:/الا] » و 0 قرله غْيَه 
للمسيء ف صلاته2 : تماركع ا 
وأما كونه يكبر حال ركوعه ؛ فلما روى أبو هريرة « أن البي ويه كان إذا قام 
إلى الصلاة كبر حين يقوم . ثم يكبر حين يركع ... الحديث ©»' متفق عليه 

وأما كونه يضع يديه على ركبيته ؛ فلأن ابن النذر قال :« ثبت أن رسول 
لله يلا وضع يديه على ركبتيه ف الركوع وفعله عمر وعلي وابن عمر » 

وقال مصعب بن سعد بن أبى وقاص :<< ركعت فجعلت يدي بين ركبيّ 
فنهاني أبي .وقال 5 كنا يحل هنا قدهينا عن . وأمرنا أن نضع أيدينا على 
الركب 6(" متفق عليه 


ح 

)١(‏ في ج22 :رواه الإمام 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه :١ )/١5(‏ 75 كتاب صفة الصلاة» باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (.794) :١‏ 747 كتاب الصلاة) باب استحباب رفع اليدين حذو اللمنكبين مع 


تكبيرة الإحرام والركوع... 

4 أخرجه البخاري في صحيحه (5 :١ )17١‏ 708 كتاب صفة الصلاة» باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا 
رفع. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (191) :١‏ 74 كتاب الصلاة باب استحباب رفع اليدين حذو المتكبين مع 
تكبيرة الإحرام والركوع... 


(5) سبق تخريجه ص: 1789. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (55/) 71/7 كتاب صفة الصلاة؛ باب التكبير إذا مام من السجود. 
وأخرحه مسلم فْ صحيحه (195) كتاب الصلاة؛ باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع قي 
الصلاة. 


5 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


وأما كونه يمد ظهره مستويا ؛ فلما روي «< أن البي يده كان إذا ركع لو كان على 
ظهره قدح ماء ما تحرك لاستواء ظهره »0 

وأما كونه يجعل رأسه حيال ظهره لا يرفعه ولا يخفضه ؛ فلآن أبا حميد الساعدي 
ذكر في صفة صلاته عي « رأيته إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه شم هَصَّرَ ظهره 0 
أي جذبه إلى بطنه 

وف لفظط 00 ثم اعتدل فلم يصوب وم يقنع 2 : 

وقالت عائشة :« كان رسول الله يي إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه ولكن 
بين ذلك 6" رواه مسلم 

وأما كونه يجاق مرفقيه عن جنبيه ؛ فلماروى أبو حميد « أن الببي وه وضع 
يديه على ركبتيه كأنه قابضهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه ‏ 6(" 


- 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (1/51) 717:١‏ كتاب صفة الصلاة» باب وضع الأكف على الركب في 
الركوع. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (575) 78٠١ :١‏ كتاب المساجد» باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في 
الركوع ونسخ التطبيق. 
وأخرجه أبو داود في سننه (851) ١‏ 314 كناب الصلاة» باب تفريع أبواب الركوع والسجود. 
وأخرجه النسائي في سئنه ١0 :7 )٠١75(‏ كتاب التطبيق» نسخ ذلك. 
وأخخرجحه أبن ماحة في سننه 83779) :١‏ 787 كناب إثامة الصلاة» باب وضع اليدين على الركبتين. 
وأخرجه أحمد في مسنده (181/5) 1١‏ 187. 

)1١‏ أخرجه ابن ماجة في سننه (4375) 77:1 كتاب إقامة الصلاة؛ باب الركوع في الصلاة. ولفظه: عن راشد 
قال: ممعت وابصة بن معبد يقول: « رأيت رسول الله يه يصلي. فكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو 
صب عليه للاء لاستقر ‏ »6. 
وأخرجه أحمد في مسنده (/491) .١77 :١‏ بلفظ: (( عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله إذا ركع لو وضع مدح من ماء على ظهره لن يهراق- ». 

هه أخخر جحه البخاري في صحيحه (95/) ١‏ 85 كتاب صفة الصلاة باب سنة التلوس في التشهد. 
وأخرجه أبو داود في سننه (1/1) ١45 :١‏ كتاب الصلاة باب افتناح الصلاة. 

(54) أخرحه أبو داود في سننه (1/70) ١.415 :١‏ كتاب الصلاة باب افتتاح الصلاة. 
وأخرجه الترمذي في جامعه (5 07.0 ؟: ه١٠‏ أبواب الصلاة باب منه. 
وأخرجه ابن ماحة في سننه :١ )٠١51(‏ 81 كتاب إقامة الصلاة» باب إمام الصلاة. 
وأخرجه أحمد ف مسنده (7559؟) 0: 474. 
يقنع : أي لم يرفع رأسه حتى يكون أعلى من ظهره؛ من قوهم : أقنع رأسه إذا نصبه. 

(0) أخرحه مسلم فْ صحيحه (/43) :١‏ لاه" كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة... 


/اه؟ 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون قدر الإجزاء الانحناء المذكور ؛ فلأته لا يسمى راكعا بدون ذلك 

والمراد. كس ركبتيه مس يديه ركبتيه . ويجب بحيث عكنه مسهما براحتيه ولا يكنفي 
برؤوس أصابعه 

قال صاحب النهاية فيها في : فصل في الركوع : وله صنفان واجب ومستحب 
فالواجب الانحناء إلى أن يبلغ راحتاه إلى ركبتيه . فإذا فعل ذلك واطمأن أجرأ وإن لم 
يضعهما على ركبتيه . وفي حديث المسىء أن النبى وَتهُ قال له :« فإذاركعت 
فاجعل راحتيك على ر ملف +14 


أما كون المصلي يقول سبحان ربي العظيم ؛فلما روى عقبة بن عامر :« لما 
نرلت: لإفسبح باسم ربك العظيم) [الواقعة:7/4] قال النبي و : اجعلوهافي 
ركوعكم "”" رواه الإمام أحمد 

و« لأن البي وه كان يقول ف ركوعه : سبحان ربي العظيم 0 رواه 
التزرمذي . وقال : حليث حسن صحيح ش 
قال ١:‏ إذاركع أحدكم فليقل ثلاث مرات : سبحان ربي العظيم . وذلك 
أدناه ا أخربحه أبو داود 


- 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (7/75) ١97 :1١‏ كتاب الصلاة باب افتتاح الصلاة. 
وأخرجه التزمذي في جامعه (50) ؟: 40 أبواب الصلاة» باب ما جاء أنه يجاقي يديه عن جنبيه في الركوع. 

(؟) سبق تخريج حديث المسي ف صلاته ص: 558. 

(9) أخرجه أبو داود في سننه (879) :١‏ 70 كتاب الصلاة » باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. 
وأخرجه ابن ماحة في سننه (/841) :١‏ 7417 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب التسبيح في الركوع 
والسجود. 
وأحرحه أحمد في مسنده .١60 :5 )١/480(‏ 

5( أخرجه النزمذي في جامعه (557؟) 7 48 أبواب الصلاة» باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود. 

(0) أخرجه أبو داود في سننه. (885) :١‏ 74 كتاب الصلاة؛ باب مقدار الركوع والسجود. 
وأخرجه التزمذي في جامعه (551) ”: 45 أبواب الصلاة؛ باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (89.0) :١‏ 7417 كتاب إقامة الصلاة» باب التسبيح في الركوع والسجود. 5 


اا 


كتاب الصلاة يان ضفة الصباكة 


والمراد أدنى الكمال لأنه لا يجوز أن يكون أدنى الواحب2 . ضرورة أن الواحب 
مرة . فلم يبقى إلا أدنى الكمال 


أما كون المصلي يرفع رأسه ؛ فلقول البي © للمسيء ف صلانه :« ثمارفع 
حتى تعتدل قائماً 6" رواه البخحاري 

وأما كونه يقول : سمع الله لمن حمده حال رفعه ؛ فلأن ف حديث أبي هريرة 
0 كان رسول الله وِي يقول : سمع الله لمن حمده حين يرفع صابه من الركوع 
ويقول وهو قائم : ربنا ولك الحمد 06 

وأما كونه يرفع يديه في الرفع من الركوع فإن في حديث أبي حميد « أن رسول الله 
نكر قال : سمع الله لمن حمده ورفع يديه اد ' 

وفي حديث ابن عمر المتفق عليه : «< كان النبي كل إذا افتتح الصلاة كبر ورفع 
يديه حذو منكبيه . وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما 
كذلك »0 


جح 
قال أبو داود: هذا مرسل. عون لم يدرك عبد الله. وقال التؤمذي: حديث ابن مسعود ليس إسناده.كتصل. عون 
يلق ابن مسعود والعمل على هذا عند أهل العلم؛ يستحبون أن لا ينقص الرجل في الركوع والسجود من 
ثلاث تسببيحات. 

.558 سبق تخفريج حديث المسي في صلاته ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ف صحيحه (57/) :١‏ 71/7 كتاب صفة الصلاة؛ باب التكبير إذا قام من السجود. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (9897) 547١‏ كتاب الصلاة؛ باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع ف 
الصلاة. 

(0) أخرجه أبو داود في سننه (70) ١44 :١‏ كتاب الصلاة باب افتتاح الصلاة. 
وأخرجه التزمذي في جامعه (4 .7) ؟: ٠١6‏ أبواب الصلاة» باب منه. 
وأخرجه ابن ماحة في سننه :١ )٠١51(‏ للا كتاب إقامة الصلاة؛ باب إثقهام الصلاة. 
وأخرحه أحمد في مسنده (589؟59) 1:8 4714. 

(4) أخرجه البخاري في صححيه 7٠1 :١ )7١7(‏ كتاب صفة الصلاق باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع 
الافتتاح سواء. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (76-0) :١‏ 147 كتاب الصلاة؛ باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع 
تكبيرة الإحرام والركوع؛ وثي الرفع من الركوع؛ وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود. 


اا 


المع شرج القنع 


اوعرضع ارق ارما كاري راس . يجعل ابتداء رفع اليدين مع ابنداء رفع رأسه 
قاكادٌ : سمع الله لمن حمده لأنه حون الانتقال فشرع فيه الرفع كحال الركوع 

قال أبو حميد في صفة صلاة رسول الله 8 : « ثمقال : سمع الله لمن مده 
ورفع يديه 0 

وعن أحمد أنه لا يرفع حتى يستتم قائما ؛ لأن في بعض ألفاظ حديث ابن عمر 
« رأيت النبي طن إذا اقتقح الصلاة رفع يديه » وإذا ركع » وبعد مايرفع 
0 
ولأنه رفع فلا بشرع ف غير حال القيام كتكبيرة الإحرام والركوع 
والأول أولى ؛ لأن ظاهر حديث ابن عمر المتفق عليه يدل عليه لأن قوله 

« وإذارفعرأسهرفعهما ©»يقتضي العية [كقرله:« وإذا كير 
لركوع + 

وأما المأموم فييتدؤٌه عند رفع رأسه رواية واحدة . وكذلك النفرد إن لم يشرع له 
قول : ربنا ولك الحمد ؛ لأنه ليس في حقهما ذكر بعد الاعتدال . والرفع إتما جعل 
للذكر بخلاف الإمام فإن له ذكراً حال قيامه وذكراً وهو قائم 

وأما كونه إذا قام يقول : ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما 
شئت من شيء بعد ؛ فلأن ابي ييه كان يقول ذلك ويأمر به فروى أبو هريرة قال 
كان رسول الله يي يقول : سمع الله لمن مده حين يرفع صابه من الركوع ويقول 
وهو قائم “يناو للك اليك +36 

وعن أبي سعيد ١‏ أن رسول الله يي كان إذا رفع رأسه قال : سمع الله لمن حمده 
ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شعت من شيء بعد © متفق 
علرينها 


)١(‏ سبق تخريجه قبل الحديث السابق. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (ه١/) :١‏ 70 كتاب صفة الصلاة؛ باب إلى أين يرفع يديه. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (-99) :١‏ 737 كتاب الصلاة؛ باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع 
تكبيرة الإحرام والركوع؛ وف الرفع من الركوع؛ وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود. 

هه زيادة من ج. 

.509 سبق غخريجه ص:‎ (١ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه (117) "410:١‏ كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. ول أره 
في البحاري. 


رأسه 


م 


كتاب الصلاة 


أما كون المأموم لا يزيد على قول : ربنا ولك الحمد على اللذهب ف « لأن النبي 
أمر الأموم بالتحميد )20 واقتصر عليه فلو كانت الزيادة على ذلك مشروعة لأمره 


به 


الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ؛ فلعموم قوله 6 : 0 صلوا كما رأيتموني 
أصلى ‏ 7" 

ولأنه ذكر مشروع للإمام فشرع للمأموم بالقياس عليه 

وأما التسميع فقال الصنف رحمه الله في الغى : لا أعلم خلافا ف الذعب أنه لا 
يشرع له لأن البي ييه قال :7« إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده فقولوا 
اللهم! ربنا ولك الحمد الى .ولو كان مشروعا لأمره به 

ولأن الفاء للتعقيب فيقتضي أن يلي قول الإمام : سمع الله لمن حمده قول المأموم 
ربنا ولك الحمد . وذلك بمنعه من قول : سمع الله لمن حمده 


أما كون المصلي يكبر للسجود ؛ ف« لأن النبي يوك كان يكبر في كل رفع 


ما 5( 
وخمعص ( 


وأما كونه يخر ساحداً ؛ فلقوله تعالى : لإواسجدوا [الحج: /ا/ا]. 
و« لأن البي يَُِ كان يخر ساحدً '" . وقال :« صلوا كمارأيتموني 
أصلى لد 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (55/) ١‏ : 774 كتاب صفة الصلاة» باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (1. 70:1١ ٠‏ كتاب الصلاة باب التسميع والتحميد والتأمين. 

00 سيأتي تخريجه ص: لل. 

() أخرجه البخاري ف صحيحه ( 1314) :١‏ /701 كتاب صفة الصلاة» باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه ١ )4١١(‏ : 708 كتاب الصلاق باب اثتمام المأموم بالإمام. 

(4) أخرجه اللزمذي ف جامعه (597) 7: 8 أبواب الصلاة» باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود. 
وأخرجه النسائي في سننه (1/ ”٠5 :5 )٠‏ باب التطبيق؛ باب التكبير للسجود. 
وأخرجه أحمد فْ مسنده (4 477) 1١‏ 447. 


كم 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كونه يرفع يديه حال سجوده ؛ فلن ابن عمر قال ْ» رأيت النبي ؤي 
إذا افنتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه #رذا كير للركوع ؛ وإذا رفع رأسه من 
الركوع . وكان لا يفعل ذلك في السجود ©'" متفق عليه 

وأما كونه يضع ركبتيه قبل يديه إذا سجد ؛فلما روى وائل بن حجر قال 
« رأيت رسول الله © إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه . وإذا نهض رفع يديه قبل 
ركبتيه 2 رواه أبو داود والتزمذي . وقال :هذا حديث حسن غريب 

وعن أحمد أنه يضع يديه قبل ركبتيه ؛ لما روى أبو هريرة قال : قال رسول الله 
© :« إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه بولأمول كماجول 
البعير »06 رواه النسائي 

والأول أصح 

قال المخنطابي مب ل 
له في الصحة هو منسوخ ؛ لما روي عن أبي سعيد : « كنانضعا ليدين قبل 
الركبتين [غأمرنا بوضع الركبتين]" قبل اليدين ‏ ©0") 


دح 
)١1(‏ أخرجه الزمذي في جامعه (5 ١؟)‏ ؟: ه١٠‏ أبواب الصلاة» باب منه. 
وأحرحه ابن ماجة ف سننه :١ )٠١1(‏ /789 كناب إقامة الصلاة باب إمام الصلاة. 
(؟) سيأتي تخريجه ص: 797. 
() أخرجه البخاري في صحيحه (7 ١58:١ )٠‏ كتاب صفة الصلاة: باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا 
رفع. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (880) :١‏ 47 كتاب الصلاة؛ باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع 
تكبيرة الإحرام والركوع... 
أخرجه أبو داود ف سننه (88) :١‏ 777 كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه. 
وأخرجه اللزمذي في جامعه (4؟) ؟: 5ه أبواب الصلاة» باب ما جاء في وضع الركبتئين قبل اليدين ف 
السجود. 
وأخرجه النسائي في سننه (4 )١15‏ ؟: 7174 باب التطبيق» باب رفع اليدين عن الأرض قبل الركبتين. 
وأخرجه ابن ماحة في سننه (887) ١87 :١‏ كتاب إقامة الصلاة؛ باب السجود. 
(0) أخرحه أبو داود ف سننه ( 777:١ ٠‏ كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه. 
وأخرجه النسائي في سننه في سننه 941 7٠0:5 ٠‏ باب التطبيق؛ باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان 
ف سجوده. 
(19) ساقط من با. 
() أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ؟: ٠٠١‏ كتاب الصلاة» باب من قال: يضع يديه قبل ركبتيه. 


وان 


5 


يسور 


1 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


كان الي يق إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض )© . رواه التزمذي 
على سبعة أعظم . وذكر من ذلك : أطراف القدمين 21 


أما كون السجود على هذه الأعضاء غير الأنف واجبا ؛ فلما روى ابن عباس 
قال ١:‏ آمِرَ الني يَيَكْ أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعراً ولا بويا 
الجبهة ء واليدين » والركبتين » والرحلين © 
وف لفظ آحر :« أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم »2 متفق عليهما 
والآمر للوجوب 
يم قال ام أمرت بالسجود على سبعة أعظم : الجبهة وأشار بيده إلى 
أنفه 0 
ا 
وأخرجه ابن خزعة في صحيحه (77/4) ١‏ 59 كتاب الصلاة» باب ذكر الدليل على أن الأمر بوضع اليدين 
قبل الركبتين عند السجود منسوخ... وقد عزاه المصنف إلى أبي سعيد والصواب: سعد ابن أبي وقاص كما في 
سنن البيهقي وصحيح ابن خزركة وغيره من المصادر الي أوردت الحديث. وإسناده ضعيف: يحبى بن سلمة بن 
كهيل منزوك الحديث كما في التقريب. قال فيه البخاري: في حدينه مناكير. وقال النسائي: في الضعفاء 
والزوكين. 
)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه (175) ١57:1‏ كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة. 
وأخرجه الزمذي في جامعه )71٠١(‏ 5ه أبواب الصلاة» باب ما جاء ف السجود على الحبهة والأنف. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (1/19) 38٠ :١‏ كتاب صفة الصلاة؛ باب السجود علىالأنف» من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (410) :١‏ 04 كتاب الصلاة» باب أعضاء السجود... 
(1) أخرججحه البخاري ف صحيحه (1/175) 58٠ :١‏ كتاب صفة الصلاة؛ باب السجود على سبعة أعظم. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (110) :١‏ 704 كتاب الصلاة؛ باب أعضاء السجود... 
(؟) أخرجه البخاري ف صحيحه (1/1/1) 38٠6 ١‏ كتاب صفة الصلاة» باب السجود على سبعة أعظم. 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق 
(9) أخرجه البخاري ف صحيحه (713) 38٠١ :١‏ كتاب صفة الصلاة؛ باب السجود على الأنف. 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق 


تددنا 


الممتع في شرح المقنع 


وعن عائشة رضى الله عنها قالت 20 نظر رسول الله عه امرأة من أهله 


تصلي ولا تضع أنفها بالأرض . فقال :ياهذه! ضعي أنفك بالأرض" . فإنه لا 
صلاة لمن لم يضع أنفه بالأرض مع جبهته في الصلاة 6" رواه الدارقطي 
وأما كونه غير واحب على رواية ؟؛ ف ١‏ لأن البي َيه أمر بالسجود على سبعة 
أعظم ليس فيها الأنف "26 . رواه تمام في فوائده 
والأولى هي الصحيحة في المذهب ؛ لما تقدم 


أما كون المصلي لا يجب عليه مباشرة المصلى بالقدمين ؛ فللاجماع على صحة 
فلا لابن لفون 

وأما كونه لا يجب عليه مباشرته بالركبتين ؛ فلأنهما متصاتان”" بالعورة 
وعورةٌ عند قوم فلا يليق كشفهما فضلاً عن وجوبه 

وأما كونه لا يجب عليه مباشرته باليدين ؛ فلما روى ابن ماجة عن ثابت بن صامت 
0 أن رسول الله يي صلى ف مسجد بين عبد الأشهل وعليه كساء ماتف به يضع يديه 
عليهيقيهمن بردالحصى 0 .وني لفظ :2« فلميخرجيديهدمن 
00 

وأما كونه لا يجب عليه مباشرته بالجبهة على روايةٍ ؛ فبالقياس على سائر ‏ 
الأعضاء . 

فعلى هذا لو سجد على كور عمامته أو كمه أو ذيله صحت صلاته لما تقدم 

وروى أنس قال :« كنا نصلي مع النبي يك فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة 
الحر في مكان السجود 6" رواه البخاري 


(1) أخرجه الدارقط في سننه (1) 44:١‏ كتاب الصلاة؛ باب وجوب وضع المبهة والأنف. 

(1) ل أقف عليه في القسم المطبوع من فوائد تمام. 

89 في ب: متصلان. 

(4) أخرحه ابن ماجة في سننه 07 )٠١‏ 1: 808 كتاب إقامة الصلاة» باب السجود على الثياب في الحر والبرد. 

(5) لم أقف على هذا اللفظ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (817/8) ١51 :١‏ أبواب الصلاة في الثياب؛ باب السجود على الشوب ف شدة 
الحر. 5 


4 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


وقال الحمسن :<« كان القوم يسجدون على العمامة والقاسوة ويدهفي 


كم ةن 
وروي عن البي يك ١‏ أنه سجد على كور العمامة ©" . رواه ابن أبي حاتم 
من طرق كلها ضعيفة 


وأما كونه يجب عليه مباشرته بها على روايةٍ ؛ فلما روي عن حباب قال 
سَُ 72 1 
شكونا إلى رسول الله ©كهُ حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يُشُكينا »27 . رواه 


58 


ولأنه'"» سجد على ما هو حامل له أشبه إذا سجد على يديه 


والأولى أصح 
والجواب عن الحديث أنه قيل : إنهم طلبوا تسقيف المسجد فلم يحبهم , أو أنهم 


أما كون المصلي يجائي عضديه عن جنبيه » وبطنه عن فخحذيه ؛ ف لأن النبي 
عي كان يفعل ذلك ويأمر به ». 


ىح 
وأخرحه مسلم في صحيحه (770) :١‏ 487 كتاب المساجد» باب استحباب تقديم الظهر ف أول الوقت ف 
غير شدة الحر. بلفظ: ١‏ كنا نصلي مع رسول الله خّ في شدة الحر. فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهتته 
من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه ». 
(1) ذكره البعاري في صحيحه تعليقاً ١6١ :١‏ أبواب الصلاة في الثياب» باب السجود على الثوب في شدة الجر 
)1١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في علل الحديث (10ه) :١‏ 117 من حديث أنس رضي الله عنه. 
كال أبو حاتم :هذاحديث منكر 2 . 
كوْر: لو العمامة يعن إدارتها على الرأى؛ وقد كورتها تكويراً. وقال النضر: كل دارة من العمامة كور 
وكل تور كور ؛ وتكوير العمامة كورها » وكارً العمامة على الرأس يَكْوْرها كور): لائها عليه وأدارها. اللسان 
مادة (كور). 
() أخرحه مسلم في صحيحه (515) :١‏ 4700 كتاب المساجد باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في 
غير شدة الحر. 
وأخرحه النسائي ف سننه (451) :١‏ 71417 كتاب المواقيت» أول وقت الظهر. 
وأخرجه أحمد في مسنده .1١8 1:8 )81٠١9-(‏ 
(5) في ب: ولا. 


كول 


الممتع في شرح المقنع 


قال أحمد في رسالته : جاء عن البى يت « أنه كان إذا سجد لو مرت بهيمة 
تحت ذراعيه لنفدت 21 . وذلك لشدة مبالغته في رفع عضديه . ورواه أبو داود 


َِ 


نا 


وف حديث أبى حميد « أن النى يِه لا سجد جافى عضلديه عن جنبيه ‏ 06" 


وف لفظ للبخحاري : « فإذا سجد سجد غير مفترش ولا قابضهما )”© 
وأما كونه يضع يديه حذو منكييه ؛ فلأن في حديث أبى حميد ‏ أن البي ينه 


وضع يديه حذاء منكبيه 06 رواه أبو داود 

فإنقيل :ماصفة وضعهما ؟ 

قيل : أن يضع راحتيه على الأرض معتمداً عليهما منشورة مضمومة الأصابع 
بخلاف وضع ذلك على الركبتين لوجهين 

الأول : أنه في الركوع بالتفريق يتمكن فيأمن السقوط » وف السجود لا يجتاج 
إلى ذلك 

الثاني : أنه إذا ضمها في السجود استقبل بها القبلة بخلاف ما لو فرقهاء وثٍ 
الركوع لا يستقبل بها القبلة فرقها أو ضمها 


وأما كونه يفرق بين ركبتيه ؛ فلأن في حديث أبي حميد « كان و إذا سجد 
فرج بين فحذيه 220 رواه أبو داود 

وأما كونه يقول : سبحان ربي الأعلى ثلاثاً ؛ فلما روى عقبة بن عامر قال 
0 ما نزل #إسبح اسم ربك الأعلى) [الأعلى: ]١‏ قال -يعني رسول الله 6-: اجعلوها ف 
سجودكم ©" رواه أبو داود 


)١١(‏ أخرجه أبو داود ف سننه (89/4) :١‏ 7 كتاب الصلاة باب صفة السجود. بلفظ: 0 أن البي وك 
كان إذا سجد جافى بين يديه» حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت 2 ». 

)١١(‏ أخرحه أبو داود ف سننه :١ )٠ ١(‏ 780 كتاب الصلاة؛ باب صفة السجود. من حديث أحمر بن جزء 
رضي الله عنه. 

() أخرجه البخاري في صحيحه (1/414) :١‏ 7/4 كتاب صفة الصلاة» باب سنة اللتلوس في التشهد. 

(4) أخرحه أبو داود في سننه (7/7/5) 1: ١45‏ كتاب الصلاة؛ باب افتتاح الصلاة. 
وأخرجه التزمذي في جامعه )71١(‏ ؟: 9ه أبواب الصلاة» باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف. ال ' 
الزمذي: حديث حسن صحيح. 

(ه) أحرجه أبو داود ف سئنه (7/7) ١9:1١‏ كتاب الصلاة باب افتناح الصلاة. 


اعمال 


كتاب الصلاة باب صفغة الصلاة 


وروى حذيفة بن اليمان ١‏ أنه سمع الي يله يقول إذا سجد : سبحان ربي 
الأعلى ثلاث مرات 20 روآه الأثرم وأبو داود 5 ولم يقل: ثلاث مرات 


أما كون المصلي يرفع رأسه من السجود إلى البلوس0 ؛ فلأن الجاوس واحب لما يأتي 


0 
رفع وخفض 0 


وأسا كونه لس بعد رفع رأسه؛ فقوله مسي في لاف 
ثم اجلس حتى تطمئن جالسا 53 زوه التفاوعة 

لظ . ومعناه : أن يثئ رجله اليسرى وييسطها ويجلس 
عليها وينصب اليمنى ويخرجها من تحته ويجعل بطون أصابعها على الأرض' ؛ فلن في 
حديث أبي حميد :<« ثمثنى رجله اليسرى وقعد عليها )0 

وف حديث عائشة عن البي #َيَُهُ : « وكان يفرش رجله اليبسرى وينصب رجله 
لمق رواه مسلم 

وأما كونه يقول : رب اغفر لي ثلاث فقياساً على سائر الأذكار 

وقال الخرقي : يقوطا مرتين لما روى حذيفة « أنه صلى مع الي ويه فكان يقول 
يبن السجدتين : رب اغفر لي رب اغفر لي ©" رواه النسائي 


- 

.0/ سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(؟) أخرحه أبو داود في سئنه (817/5) :١‏ 71 كتاب الصلاة؛ باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. 
(99) سبق تخريجه ص: 35031. 

(5) سبق تخريج حديث المسي ف صلاته ص: 758. 

09 أخحرحه أبو داود في سننه 9559) ١‏ 307 كتاب الصلاة؛ باب من ذكر التورك ف الرابعة. 

(5) أخرحه مسلم في صحيحه (49/4) :١‏ لاهلا كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة... 

(/1) أخرجه النسائي في ستنه (5 )١١‏ 7: 720 كتاب التطبيق؛ باب الدعاء بين السجدتين. 


يحون 


اللمتع في شرح القنع 


كذلك 
وال كوس يريم راشفريق الجتطر ا لقاء ال شن لاد م رين 
إلا بالرفع 
وأما كونه يكبر في حال الرفع ؛ فلما تقدم من ١‏ أن الببي عد كان يكبر في كل 
رفع وحفض 3 


وأما كونه يقوم إلى الثانية من غير جلوس على المذهب ؛ فلآن وائل بن حجر 
قال :« كان يعن النبي يك إذا رفع رأسه من السجود استوى قائما 5( 

ولأنه قول ابن عمر وابن مسعود وابن عباس ول يعرف لحم مخالف 

وأما كونه يجلس جلسة الاستراحة على رواية ؛فلماروى مالك بن الحويرث 
أن النبي يتَقه كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهضص 29 .قال 
البخاري : وذكره أبو حميد في صفة صلاة الني ييه . وهو حديث حسن 

وأما كون خلوسه على هذه الروابة على قدميه وإيتيه مفضيا بهها إل الأرض ؛ 

والأول أصح 

قال الإمام أحممد : أكثر الأحاديث على هذا 

وقال ل 0 
20 اه : ليلس أراد إقا"كات قويا 
(1) أخرجه الترمذي في جامعه (4 .") *: ٠١٠‏ أيواب الصلاة» باب منه. 
)1١(‏ سبق تخريجه ص: 701. 


() ذكره الحافظ في التلخيص وعزاه إلى مسند البزار :١‏ 7175. 

(4) أخرحه البخاري ف صحيحه (140) :١‏ 713 كتاب الجماعة والإمامة» باب من صلى بالناس وهو لا يريد 
إلا أن يعلمهم صلاة البي علَك. 

(ه) ذكره الزمذي عقب حديث أبي هريرة :0 كان النبي يي ينهض في الصلاة على صدور 
قدميه ‏ »0 .قال ل 
على صدور ثليه . اه جامع الزمذي ؟: ٠‏ 


"كان 


كتاب الصلاة تان ققة الضاحة 


وأما كونه إذا قام من غير حلوس وكان ممن لا يشق عليه الاعتماد على ركبتيه يقوم 
على صدور قدميه معتمداً على ركبتيه ولا يعتمد بالأرض ؛ فلن الاعتماد على الأرض 
يازم منه رفع الركبتين قبل اليدين وذلك حلاف فعل البي يه لأن وائل بن حجر قال 
رأيت رسول الله َك إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه » وإذا نهض رفع يديه قبل 
ركبتيه )!" رواه أبو داود 

وأما كونه إذا قام من غير جلوس وكان من يشق عليه الاعتماد على ركبتيه يعتمد 
بالأرض ؛ فلقول على رضى الله عنه : « إن من السنة ف الصلاة المكتوبة إذا نهض 
ف كمي رانين أن لآ كماد وديةفلق الأرض إلا أن يكوه عيضا كيالا 


2 رواه الأثر 4 


أما كون المصلي يصلي الثانية كالأولى فيما عدا المستئنى ؛ ف « لأن النبي ييه قال 
للأعرابي : ثم افعل ذلك في صلاتك كلها 6( 

وأما كونه لا يكبر تكبيرة الإحرام ولا يستفتح ؛ فلما روى أبو هريرة « أن النبي 
يي كان إذا قام إلى الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم 
سكت ذا رواه مسلم ظ 

ولأن تكبيرة الإحرام والاستفتاح يرادان لافتتاح الصِلاِةٍ وذلك مفقود في الثانية 

وأما كونه لا يستعيذ على رواية ؛ فلما تقدم 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (8501) ١‏ 557 كتاب الصلاق باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه. 
وأخرجه التزمذي في جامعه (/55) ؟: 55 أبواب الصلاة» باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في 
السجود. 
وأخرجه النسائي في سننه (114) 7: 7706 باب التطبيق» باب رفع اليدين عن الأرض قبل الركبتين. 
وأخحرجحه ابن ماحة في سننه (847) :١‏ 785 كتاب إقامة الصلاة باب السجود. 
قال التزمذي: حديث حسن غريب والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. 

(؟) أخرحه البيهقي في السئن الكبرى ؟: ١7‏ كتاب الصلاة» باب الاعتماد بيديه على الأرض إذا نهض... 

() سبق تخريج حديث المسي في صلاته ص: 558. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه (2419) :١‏ 41 كتاب المساحدء باب ما يقال يبن تكبيرة الإحرام والقراءة. 


ايان 


المتع في شرح المقنع 


وأما كونه يستعيذ على رواية ؛ فلقوله تعالى : لإفإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من 
.مم2 ع قر من 
الشيطان الرجيم)) [الئحل:8/8]. 
والأولى أصح”؟ ؟' ذكر من الحديث 
ولأن الصلاة جملة واحدة ذالقراءة فيها كلها كالقراءة الواحدة . وطذا اعتبر الترتيب 
في الركعتين » وكره التنكيس فيهما 


أما كون المصلي يجلس مفترشا ؛فلأن في حديث أبي حميد :< وإذاجلس 
في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على'" مقعدته ©»'" رواه 
البحاري 

وأما كونه يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام 
مع الوسطى ويشير بالسبابة في تشهده مراراً وييسط اليسرى على فخحذه اليسرى ؛فلما 
روى وائل بن حجر « أن البي يه وضع مرفقه الأمن على فخحذه الأعن . ثم عقد من 
أصابعه الخنصر واليٍ تليها . وحلق حلقة بأصبعه الوسطى على الإبهام . ورفع السبابة 


يشير بها . ووضع مرفقه الأيسر على فخخذه الأيسر 04 


أما كون المصلى يتشهد كما قال المصنف رحمه الله ؛ فلما روى ابن مسعود 
قال :« علمئئ رسول الله التشهد كفي بين كفيه كما يعلمئٍ السورة من 
القرآن : التحيات لله والصلوات والطيبات . السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 


)١(‏ ساقط من ب. 
(؟) ساقط من ب. 
(*) أخرجه البخاري في صحيحه (1/44) :١‏ 714 كتاب صفة الصلاة» باب سنة الجلوس في التشهد. 
(4) أخرجه أبو داود في سننه (7/77) ١57:١‏ كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الصلاة. 
وأخحرجه امد في مسنده ,71١5 15 )١48/810/١(‏ 


006 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


وبركاته . السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله ©(" متفق عليه . قال التزمذي :هذا أصح حديث روي عن 
النبى ييه في التشهد . فلذلك اختاره الإمام أحمد 

فين قيل : مايحب من ذلك ؟ 

قيل :قال ابن حامد : رأيت جماعة من أصحابنا يقولون : لو ترك واواًأو 
حرفا أعاف الشباكة 

وقد روي عن الإمام أحمد : أنه إذا قال : وأن محمداً عبده ورسوله ولم يذكر 
وأشهد قال : أرجو أن يجزئه 

فعلى هذا لو ترك لفظاً لا يُسقط المعنى بتركه تصح صلاته 

وقد قال أحمد : إن تشهد بغير تشهد ابن مسعود ما صح عن الي ويَهُ كتشهد ابن 
عباس وغيره جاز 

قال القاضي : ومقتضى هذا أنه متى أحل بلفظة ساقطة في بعض التشهدات صح 
فعلى هذا يجوز أن يقال : أقل ما يجرئ في التشهد : التحيات لله . السلام 
عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته . سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » والشهادتان 
0000 . لأن ذلك لم يسقط شيء منه في جميع ألفاظ الحديث .ومازاد سقط 
في بعض دون بعض 

وأما قول المصنف رحمه الله : هذا التشهد الأول ؛ فمعناه أنه لا يزيد على هذا ف 
التشهد الأول ؛لما روى ابن مسعود « أن النبي يه كان يجلس في الركعتين كأنما 
لسن على الرولق 16-1 زواة أبو كاوه 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه )091٠(‏ ه: 711١‏ كتاب الاسعذان» باب الأحذ باليدين. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (507) :١‏ 707 كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة. 
وأخرجه الزمذي في جامعه )١9.0(‏ 7: 6 أبواب الصلاة باب منه أيضا. 
(؟) في الأصل: الوضوء. وما أَنُبته لفظ الحديث عند أبى داود وغيره. 
(؟) أخرحه أبو داود في سننه (43) 1: 7١51‏ كتاب الصلاة باب في تخفيف المُعود. 
وأخرجه الزمذي في جامعه (57©) ٠١7:7‏ أبواب الصلاة» باب ما جاء في مقدار القعود ف الركعتين 
الأوليين. 
وأخرجه النسائى في سئنه )١1175(‏ 7: 747 باب التطبيق» باب التخفيف في التشهد الأول. والرّضف 
هو الحجارة الحمّاة على النار 


7/1 


المع و شرح المع 
ولو شرع فيه أكثر من ذلك ما كان الأمر كذلك 


أما كون المصلي يصلي على الني جِنَه ؛ فلأنه مأمور به وسيأتي بعد صفته 

وأما كونه يصلي عليه بما شاء من القول الأول والثاني ؛ فلن كلاً مروي عن النبي 

أما الأول ؛ فلماروى كعب بن عجرة قال :« إن النبي ينه حرج علينا 
فقانا : قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك 2 *؟ قال قولوا : اللهم! صل 
على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد ميد . وبارك على 
محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد بجيد ©0" متفق عليه 

وأما الناني ؛ فلأن البزمذي روى في حديث كعب بن عجرة وصححه وقال 
فيه :( اللهم! صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك 
حميد بيد . وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك 


ينغي . 6 


)١(‏ في ج: سيدنا محمد. 

(؟) ساقط من ب. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (0195) ه: 788 كتاب الدعوات باب الصلاة على الني طَنَق. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (4.05) :١‏ 05 كتاب الصلاة» باب الصلاة على الي وي بعد التشهد. 

(4) أخرجه الّمذي في جامعه (48) 7: 97" أبواب الصلاة» باب ما جاء في صفة الصلاة على الني طنّ. 


فون 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


أما كون المصلي يستحب له أن يتعوذ فيقول ما ذكر ؛ فلما روى أبو هريرة أن النني 
قي قال :« إذا تشهد أحدكم فليستعذ باللّه من أربع : عذاب النار 92000 
القبر » وفتئةٍ امحيا وللمات » وقتنة المسيح الدجال 06" متفق عليه" 
٠‏ وأما كونه لا بأس أن يتعوذ ما ورد في الأخبار ؛فلأن البي َي قال :« ثم 
+ ل دم السألة اشاقن 506 ::, 

خرج من ذلك غيرٌ [ما في](”» الأحبار لما يأتي فييقى م20 ف الأحبار على مقتضاه 

والمراد.تما ورد ف الأخبار ما ورد عن البي يي أو عن الصحابة أو عن التابعين لا ما 
ورد عن البي عي قط ؛ لأن عموم قوله ١:‏ ثم ليتخير من المسألة ما شاء 6" 
وعموم قوله :7« ثم ليتخير من الدعاء ما أعجبه عضي وتجو ل فنا ردقن 
الصحابة والتابعين 

ولذلك ذهب الإمام أحمد إلى حديث ابن مسعود في الدعاء بعد التشهد وهو موقوف 
عليه . وهو ماروى عمير بن سعد قال : سمعت عبدالله يقول : « إذا جلس 
أحدكم في صلاته ذكر التشهد . ثم ليقل :اللهم! إني أسألك من الخير كله ما 
علمت منه وما لم أعلم . وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم . اللهم! 
إني أسألك من خير ما سألك عبادك الصالحون وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبادك 


)١١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه )١11(‏ 1: 5717 كتاب الحنائز» باب التعوذ من عذاب القبر. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (/58) 4١7 :١‏ كتاب المساجدء باب ما يستعاذ منه في الصلاة. 


)1١(‏ ساقط من ب. 
(') أخرحه مسلم في صحيحه :١ )5١7(‏ 701 كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة. 
(5) ساقط من ب. 
(5) ساقط من ب,. 


(5) سبق تخريجه في الحديث السابق. 
(1) أخخرجه البخاري في صحيحه :١ )6٠١(‏ 717 كتاب صفة الصلاة» باب ما يتخخير من الدعاء بعد التشهد 
وليس بواحب. ولفظه: 0 ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو ‏ ». 


تفن 


المع ترك للم 


الصالحون #إربنا آتنا في الدنيا حسنة... الآية# (البقرة:٠١٠]‏ لإربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا 
سيآتنا -إلى قوله- : إنك لا تخلف ايعاد زآل عمران:+9١-4وم‏ 004 

وكلام المصنف رحمه الله : مشعر بأنه لا يدعو بغير ماورد من الأخبار الذكورة 
وهو صحيح 

فعلى هذا لا يدعو .لاد الدنيا . مثل أن يقول :اللهم! ارزقيئ زوجة حسناء 
ولاه نيا ؛ لأن النبي ين قال : إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس . إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن »7 رواه مسلم 


أما كون المصلي يسلم عن يمينه على الصفة المذكورة وعن يساره كذلك 2 ؛ 


فلما روى ابن مسعود وابن عمر «< أن الني يي كان يسلم عن ينه السلام عليكم و رحمة 
لله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله ©'" رواه مسلم . 

وأما كونه إذا لم يقل ورحمة الله لا يجرئه على اللذعب ؛ فلأن النبي وي قال 
ذلك .وقال :« صلوا كمارأتموني أصلي »© . 

ولأنه سلام شرع فيه ذكر الرحمة فلم يجزئه بدونها كالسلام على النبي يك في 
التشهد 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (707) :١‏ 714 كتاب الصلاة؛ ما يقال بعد التشهد ثما رخص فيه. 

2( أخرحة مسلم قي صتحيسة و/0801) "8١ ١‏ كتاب المساحد؛ باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان 
من إباحة؛ من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه. 

(5) ل أحده في صحيح مسلم بهذا اللفظ. وقد أرجه كلفظ المولف أبو داود في سننه (495) :١‏ 511 كتاب 
الصلاة, باب في السلام. 
وأحرجه الزمذي في جامعه (50؟) 7: 48 أبواب الصلاة» باب ما جاء في التسليم في الصلاة. 
وأحرجه النسائي في سننه ١ :7 )١5(‏ كتاب السهوء كيف السلام على الشمال. كلهم عن ابن مسعود. 
و (77:95)5060 كيف السلام على اليمين. عن ابن عمر. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (9417) :١‏ 745 كتاب إقامة الصلاة» باب التسليم. عن عمار بن ياسر. 
وأخرجه أحمد في مسنده (8199) ."84٠ :١‏ عن أبن مسعود. 

(5) سيأتي تخريجه ص: 597. 


6ن 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


وأما كونه يجزئه على قول القاضي ؛فلأن النبي قلَّهُ قال :« تحليلها 
التسليم 206 . وهو حاصل بدون ذكر الرحمة 

وعن علي رضي الله عنه أنه كان يقول :« السلام عليكم » 

وأما قول المصنف رحمه الله : ونص عليه أحمد ف صلاة الجنازة ؛ فنأئيس لقول 
القاضي من حيث إنها صلاة مفروضة ونص الإمام فيها على الاقنصار على السلام من غير 
ذكر الرحمة 


أما كون المصلي ينوي بسلامه الخروج من الصلاة ؛ فلتكون النية شاملة لطرقي 
الصلاة 2 . 

وأما كونه إذا لم ينو ذلك يجوز على المذهب ؛ فلأن نية الصلاة قد شملت جميعها 
والسلام من جملتها 

ولأنها عبادة فلم تحب النية للخروج منها كسائر العبادات 

وأما كون صلاته تبطل على قول ابن حامد ؛ فلأن السلام أحد طرفي الصلاة فلم 
تصح مع عدم النية فيه كالآخر 


وأما كونه يصلى الثالثة والرابعة مثل الثانية في غير المستشى ؛ فلقوله يله للمسيء 
ثمافعل ذلك في صلاتك كلها 06" 


)١(‏ أخرجه أبو داود ف سئنه (11) ١0 :١‏ كتاب الصلاة باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر 
الركعة. 
وأخرجه الزمذي في جامعه () :١‏ / أبواب الطهارة؛ باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. كلاهما من 
حديث علي رضي الله عنه. 
وأخخرحه ابن ماجة في سننه (7/5؟) ٠١١ :١‏ كتاب الطهارة» باب مفتاح الصلاة الطهور. 

(؟) سبق تخريج حديث المسي ف صلائه ص: 58. 


ام 


المع ل شوج التيع 
وأما كونه لا يجهر في ذلك ؛فلأنه لم ينقل أنه عليه السلام كان يجهر في 
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الأحيرتين2 . 

وأما كونه لا يقرأ شيئا بعد الفاتحة فيها ؛ فلما روى أبو قتادة « أن الى وه كان 
يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بأم الكتاب وسورتين2 . وف الركعتين الأخيرتين بأم 
الكزاب: . 27 متقق عليه 


أما كون المصلي يجلس متوركا في التشهد الثاني ؛ فلأن في حديث أبي حميد ف 
صفة صلاة النبي عليه السلام :« حتى إذا كانت الركعة الي يقضي فيها صلاته أخر 
رجله اليسرى وقعد على شقه متوركاً )(" 

وف رواية البعاري :7« أخحر رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه 
الايسر ‏ » : 
وأما كونه يفرش رجله إلى آره» ؛ فلن ذلك صفة التورك 

وف حديث أبي حميد ف بعض رواياته : فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه 
اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة 76 رواه أبو داود 


وفي لفظ :« جلس على إليتيه ونصب قدمه اليمنى ‏ » 


.794 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة.‎ ١94 :١ )17/7:0( أخرجه أبو داود ف سننه‎ )1( 
أبواب الصلاة؛ باب منه.‎ ٠١٠ :7 )7. ( وأخرجه النزمذي في جامعه‎ 
كتاب إقامة الصلاة» باب لهام الصلاة.‎ 017 :١ )٠١11( وأحرجه ابن ماجة في سننه‎ 
.53714 18 وأخرجه أحمد ف مسنده (1959؟)‎ 
كتاب الصلاة» باب من ذكر التورك في الرابعة. باللفظ الذي أورده‎ 767 :١ )97:59 أخخرجه أبو داود في سننه‎ )*( 
المؤلف.‎ 
كتاب الصلاة» باب سنة الجلوس في التشهد. بلفظ:‎ 74 :١ )7/44( وقد أخرجه البخاري ف صحيحه‎ 
1 وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله البسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته).‎ 
كتاب الصلاة؛ باب من ذكر التورك في الرابعة.‎ 70 :١ )45( أخرجه أبو داود في سننه‎ )4( 


ةن 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


أما كون المرأة كالرحل فيما عدا المستتنى ؛ فلأنها تدحل تحت الخنطاب 

وأما كونها تجمع نفسها ف حال الركوع والسجود ؛ فلن ذلك!" أسترلها 
وَعوَ الطلوب في لمرأة لأنها عورة 

وأما كونها تجلس متربعة أو سادلة رجليها في جانب ينها ؛ فلما تقدم من أن المرأة 
مطلوب سترها . وفي الحديث « أن ابن عمر رضي الله عنه كان يأمر النساء أن يتربعن 
في الصلاة )("© 

وعن علي كرم الله وجهه أنه قال 0 إذا صلت المرأة فلتَحْفِز ولتضم 


فخحذيها 22 


وأما كونها يسن لها رفع اليدين على رواية ؛ فا لأن أم الدرداء وحفصة بنت 
سيرين كانتا ترفعان أيديهما 76 رواه الخلال 

ونع شرع د الكرجور درن 0 

ولأن الأصل مساواة المرأة الرحل . وذلك مشروع له فلتكن مثله 

وأما كونها لا يسن لها ذلك على روايةٍ ؛ فلما في تركه من البالغة في الستر 
الطلوب 2 . 
ولأن المرأة يستحب لها أن تجمع نفسها وتترك التجاقي . فكذا لا ترفع 


(1) في ب: فلأن في ذلك. 

(1) أخرجه أحمد في المسائل رواية عبدالله :١‏ 555-771 وفيه: 0 نساءه » بدل النساء. 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة فْ مصنفه (91//1) :١‏ 47” كتاب الصلاة» المرأة كيف تكون في سجودها. وفيه: 
١‏ إناسجدت ‏ »بدل:« إذاصلت ‏ ©». 
وأخرجه البيهقي في السنن الكيرى ؟: 7*8 كتاب الصلاة: باب ما يستحب للمرأة من ترك التجافٍ ف 
الذكرع والسنيعود. اننظ ا( إذا سجدت الرأة فلتضم فخذيها ‏ ». 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة ف مصنفه (410؟) 7١7 :١‏ كتاب الصلاة» باب: في المرأة إذا انتتحت الصلاة إلى أين 
ترفع يديها » عن عبد ربه بن زيتون ال: ١‏ رأيت أم الدرداء ترفع كفيها حذو منكبيها حين تفتئح الصلاة 
فإذا قال الإمام: سمع الله لمن مده رفعت يديها ثالت: اللهم ربنا لك الحمد 2 ». 
وأخرج عن عاصم الأحول )١410(‏ ثال: ١‏ رأيت حفصة بنت سيرين كبرت في الصلاة وأومأت حنو 
ثدييها ‏ ». 


يفن 


قال :« هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الرحل )270 متفق عليه 

وعن الني يبك أنه قال :2لا يزال الله مقبلاً على العبدٍ وهو في صلاته ما لم 
ياتفت0 . فإذا التفت انصرف عنه )0 رواه أبو داود 

ولا بد أن يلحظ في هذا الالتفات المكروه أن يكون لغير حاجة . فإن كان لحاجة 
وكان بطرفه دون لَيّ عنقه لم يكره ؛ لأن النبي يل روي عنه « أنه كان يصلي وهو 
يللفنك إل الشهب رس ١‏ 76 زوزاه أب داود 

وروى ابن عباس « أن الني و كان يلنفت عيناً وشمالاً ولا يَلُوي عنقه )!» 
رواه النسائي ْ 1 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه :١ )1/1١/(‏ 71 كتاب صفة الصلاة؛ باب الالتنات في الصلاة. ولم أحده ف 
مع سسا 

(1) أخرجه أبو داود في سننه (3409) :١‏ 778 كناب الصلاة» باب الالتفات في الصلاة. 
وأخرحه النسائى في ستنه )١155(‏ : 8 كتاب السهو 2 , باب التشديد في الالتفات في الصلاة. كلاهما 
من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه أبو داود في سئنه (815) :١‏ 7541 كتاب الصلاة؛ باب الرخصة في ذلك. 
3 أخرجه النسائي في ستنه ١(‏ 23 3 كتاب السهوء باب الرخصة في الالتفات في الصلاة 5عيناً 
وأحرجه اليزمذي في جامعه (041) 7: 187 أبواب الصلاة» باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة. 
ولفظه :02 كان يلحظ ف الصلاة ينا وثمالاً ولا يلوي عنقه خلف ظهره » 


كنا 


كتاب الصلاة فصل [غي مكروهات الصلاة] 


وأما كونه يكره له رفع بصره إلى السماء ؛ فلقوله عليه السلام : « مابال أقوام 
يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلانهم . فاشتد قوله في ذلك حتى قال : ليتتهن أو 
لتخطفن أبصارهم )'" رواه البحاري 

ولأنه يمنع الخشوع 

وأما كونه يكره له افتزاش الذراعين في السجود ؛ ف« لأن الى ييه كان ينهى 
أن يفتزش الرجل ذراعيه افتراش السبعه ©(" متفق عليه ١‏ 

وأما كونه يكره له الإقعاء في الجلوس يْ الصلاة على المذهب ؛ فلما روي عن النبي 
كاد أنه قال لعلي :ياعلي ! أحِبْ لك ما أحِبُ لنفسي » وأكرةُ لك ماأكره 
لنفسي . لابقع بين السجدتين 6" رواه النزمذدي 

وعن أنس قال : « قال لي البي ويك : إذا رفعت رأسك من السجود فلا تُقسع 
كانتي لكلي. قارو انمد 
و« لأن الى وي كان يَنهِى عن عُقبَة الشيطان »0 متفق عليه 
وأما كونه سنة على رواية ؛ فلأن العبادلة كانوا يفعلونه بن عمر وابسن عباس وابن 


الزيير 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه :١ )1١17‏ 701 كتاب صفة الصلاة؛ باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه (0/84) 787:1١‏ كتاب صفة الصلاة» باب لا يفرش ذراعيه في السجود. 
بلفظ: ‏ اعتدلوا في السجود ولا ييسط أحدكم ذراعيه البساط الكلب 0 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (/44) :١‏ لاه" كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم 
به... واللفظ له. 

8) أخرجه النزمذي ف جامعه (7587) ”7: 77 أبواب الصلاة باب ما جاء في كراهية الإقعاء في السجود. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (5 84) :١‏ 784 كتاب إثامة الصلاة والسنة فيهاء باب الجلوس بين السجدتين. 


(4) أخرجه ابن ماحة ف سننه (8457) :١‏ 784 كتاب إثامة الصلاة والسنة فيهاء باب الجلوس بين السجدتين. 
واللفظ له. 
وأخرجه أحمد فْ مسنده (8031) 7: .80١‏ من حديث أبي هريرة. بلفظ: 0 ...2 ونهاني عن نقرة 
كنقرة الديك وإثعاء كإقعاء الكلب 2  ...‏ ». 
وف (1577) 8: 788. عن أنس بن مالك بلفظ: 2 أن رسول الله يي نهى عن الإتعاء والدورك ف 
الصلاة ‏ 6. 


49 أخرجه مسلم ف صحيحه (/141) ١ه"‏ كتاب الصلاة) باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم 
به... ولم أحده في صحيح البخاري. 


حون 


الممتع في شرح المقنع 


وعن طاووس قال :« قلت لابن عباس في الإقعاء على القدمين قال : هي 
سنة نبيك 0" رواه مسلم 

والأول أصح ؛لما تقدم من الأحاديث . وهي أولى بالتقديم ؛لأنهاأصح 
وأكثر رواة 

ولأنها مستئدة إلى فعل الني 92 

وأما قول الصنف رحمه الله : وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه ؛فبيان 
لمعنى الإقعاء 

قال أبو عبيد : هذا عند الفقهاء وأهل الحديث2 . وعند العرب أن ينصب قلميه 


معاً على الأرض ويجلس على إليتيه . مثل إقعاء السبع والكلب ولا يعلم أحداً استحب 


هذه الصفة 


أما كون المصلى يكره له أن يصلى وهو حاقن ؛ فلقوله عليه السلام : « لاصلاة 
بحضرة طعام ؛ ولا وهو يدافعه الأخبئان 6" رواه مسلم 

و« لأن البي يل نهى أن يصلي الرحل وهو زناء © أي حاقن . قاله أبو 
عبيدك 


وروي عن البي يِل « أنه نهى أن يصلي الرجل وبه طوف - 016 
وأما كونه يكره له أن يصلى بحضرة طعام تنوق نفسه إليه ؛ فلما تقدم من قوله 
عي  «:‏ لاصلاة بحضرة طعام )0 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (085) 78٠ :١‏ كتاب المساجد» باب جواز الإقعاء على العقبين. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (070) 797:1١‏ كتاب المساحدء باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد . 
أكله في الحال... 

(89) أخرحه ابن ماحة في سننه (511) 7٠١7 :١‏ كتاب الطهارة» ب با جد و فيز اكد ين ولفظه: 

' عن أي أمامة «أن رسول الله يل نهى أن يصلي الرجل وهو حاقن». 
وذكره البغوي ف شرح السنة غير مسند : .م بلفظ: (« لا يصلين أحدكم وهو زناء ". 

(4) ذكره أبو عبيد ف غريب الحديث .١ 49 :١‏ 

(5) سبق تفريجه قرييا. 


ال 


كتاب الصلاة فصل [غفي مكروهات الصلاة] 


وفي آخحر :7« إذا حضر العَشاء والمغرب فابدأوا بالعٌشاء قبل أن تصلوا 
ا مغرب ووأ مسلم 
فإن قيل : ليس في الحديث توقان نفس المصلي إلى الطعام فلم اشترطه المصنف رحمه 


١ 


الله ؟ 


قيل : لأن النهي عن ذلك لظ فيه منع الطعام الخشوع واقنضاؤه السرعة من أجله 
وذلك يستدعى توقان النفس إليه 


أما كون المصلي يكره له العبث ؛ ف« لأن لبي رأى رحلا يعبث في 
علاقة. +اثقال. ١‏ + ل وعدم قل هذا قشعت جوارحة. 0 

وأما كونه يكره له التحصر ؛ ف« أن السبي يك نهى أن يصلي الرجل 
مختصراً 06" رواه مسلم 

ولأنه كنع الخضوع والمخشوع0 . ونع من وضع اليمين على الشمال 

وأما كونه يكره له التروح ؛ فلأنه من العبث 5 

وأما كونه يكره له فرقعة الأصابع ؛ فلن النبي وو قال لعلي :< لا تفقع 
أصابعك وأنت في الصلاة 06 رواه ابن ماجة 

وأما كونه يكره له تشبيك الأصابع ؛ ف«( لأن النبي يك رأى رحلاً قد شَبّكَ 
أصابعه في الصلاة فَفرَّجّ يبن أصابعه 06 رواه ابن ماجة 


)١(‏ أخرجه مسلم ف صحيحه (001) :١‏ 7747 كتاب المساجد؛ باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد 
أكله في الحال... 

)0س( أخرجه الحكيم التزمذي في نوادره 53:١‏ عن أبي هريرة ( أن النبي دا رأى رحلا يعبث بلحيته في 
الصلاة ٠‏ فقال: لو خشع ثلبه لخشعت جوارحه ‏ » 
قال الحافظ العراقي: أخرجه الترمذي الحكيم بسند ضعيفء ويل أنه من قول سعيد بن المسيب . ورواهابن 
أبي شيبة في المصنف وفيه رجل لم يسم انظر: إحياء علوم الدين .١851١ :١‏ 

() أتخرجه البخاري ف صحيحه )١١57(‏ 408:1 أبواب العمل في الصلاة؛ باب الخصر في الصلاة. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (45 ه) :١‏ 41 كتاب المساحد» باب كراهة الاختصار في الصلاة. 

(4) أخرجه ابن ماجة ف سننه ("9) 7٠١ :١‏ كتاب إقامة الصلاة؛ باب ما يكره في الصلاة. قال البوصيري ف 
الزوائد: في إسناده الحارث الأعور وهو ضعيف. 

(0) أخرجه ابن ماجة في سننه (94517) 7٠١ :١‏ كتاب إقامة الصلاة؛ باب ما يكره في الصلاة. 


اكلا 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون المصلي له رد المار بين يديه ؛ فلما روى أبو سعيد قال معت رسول الله 
مله يقرل :< إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه 
فليدفعه . فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان )'" متفق عليه 

وظاهر كلام اللصنف رحمه الله : أن له رد المار سواء كان بين يديه سترة فمر دونها 
أو لم يكن بين يديه سترة فمر قريياً منه بحيث لو مشى إليه ودفعه لم تفسد صلانه 
وصرح به في الكائٍ لأنه موضع سجوده أشبه من نَصَّبّ ستزة 

ولأن المراد بنصب السترة الإعلام بأنه في الصلاة وفي الدفع إعلام صريح 

وقيل :رد لمار مص ءمن بين(" يديه سترة ؛لأن من لم ينصب سترة 
مقصر | . 

وظاهر الحديث يدل على ذلك لأنه شرط ف الرد السترة 

وهذا الرد إنما يكون إذا كان للمار سبيل غير ذلك فإن 271 يجد سبيلاً لازدحام الداس 
ونحوه لم يشرع الرد ولا يكره المرور 

وأما كونه له عد الآي والتسبيح في الصلاة #قلما ورف اسن تحال تر .زاببت 
النبي عد يعقد الآي بأصابعه عد الأعراب في الصلاة ‏ »0) 

ولأنه عدد مشروع في الصلاة فجاز كعدد الركعات فْ حق من ينسى ويسهو 

وأما كونه له قنل الحية والعقرب ؛ ف« لأن النبي ويك أمر بقتل الأسودين في 
الصلاة : الحية والعقرب 76 رواه أبو داود 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (4417) ١41 :١‏ أبواب سترة للصلي؛ باب يرد المصلى من مر يون يديه. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (ه .ه) :١‏ 757 كتاب الصلاة؛ باب منع المار يين يدي المصلي. 

١؟)‏ ساقط من ب. 

(9؟) ساقط من ب. 

(4) ل أجده هكذا . وقد أخرج أبو داود في سننه عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: 0 رأيت رسول الله 
د يعقد التسبيح بيمينه »© ١:7 )١907(‏ كتاب الوترء باب التسبيح بالحصى. 

(0) أخرجه أبو داود ف سننه :1١ )9471١(‏ 7147 كتاب الصلاة؛ باب العمل في الصلاة. 
وأخحرجه الترمذي في حامعه 9.0 ؟: 77 أبواب الصلاة» باب ما جاء في تل الحية والعقرب في الصلاة» 
كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


كل 


كتاب الصلاة فصل [غي مكروهات الصلاة] 


وأنا كوته لاتقل القملة بق الصتلذة “4 ىرد لأ عم وأنسا واد سهود كاتا 
يقتلون القمل في الصلاة ‏ » 

قال القاضي : التغافل عنه أولى 

وأما كونه له(" لبس الثوب والعمامة ؛ ف« لأن البى َيه ااتحف إزاره وهو ف 
الصلاة © . ْ 

ولأنه عمل يسير أشبه حمل أمامة(" , وفتح الباب لعائشة9؟ 2 . 

وأما كون الفعل إذا طال ول يكن متفرقا يطل الصلاة ؛ فلأته يقطع الموالاة ونع 
متابعة الأذكار ويذهب الخنشوع في الصلاة 

وإذا رآه الناظر من بعيد يغلب على ظنه أن فاعله ليس في صلاة وكل ذلك ينافي الصلاة 
فأبطلها كما لو قطعها 

وأما كونه إذا طال وكان متفرقاً لا ييطلها . ؛ فلأنه بالنظر إلى كل مرة فعل غير طويل 
أشبه ما لو اقتصر عليه 

وأما كون السهو كالعمد في ذلك كله ؛ فلأن المبطل قطع الموالاة وإذهاب الخشوع 
وغلبة ظن من رآه أنه ليس في صلاة وذلك كله موجود في السهو كالعمد 

فإن قيل : لو تكلم ساهياً ففي بطلان الصلاة رواينان ولو فعل ساهياً بطل قولاً 
واحداً 

قيل #الأقوال لحك الأسال 1ك نالف الفلا بكار المسعدرد فقولا وين 
دون تكرار الفاتحة 


)١(‏ ساقط من ب. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه (401) 701:1 كتاب الصلاة» باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة 
الإحرام... بلفظ: 2 رفع يديه حين دحل ف الصلاة كبر ثم التحف بثوبه ‏ ...2 ». 

() أخحرجه البخاري ف صحيحه (454) ١91 :١‏ أبواب سترة المصلي؛ باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في 
الصلاة. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (147ه) ١86 :١‏ كتاب المساجد, باب جواز حمل الصبيان ف الصلاة. 

(4) أخرجه أبو داود في سننه (471) :١‏ 747 كتاب الصلاة باب العمل في الصلاة. 
وأخرحه أحمد في مسنده (54 88 8) 5: ١/47‏ 


الذانا 


الملق ترج ايم 


أمنا كوك تكرار الفائحة يكره ٠‏ ؟ كله اعتلف ى كون ذلك مبظلا ادن أحواله أن 
يكون مكروها 
وأما كون الجمع بين سور في الفرض يكره. ؛ فلأنه خملاف فعل البي يي وفعل 
الصحابة 2 . 
وعن أحمد لا يكره جمع ذلك في الفرض . وهي الصحيحة ؛إلماروى الخلال 
بإسناده عن عبدالله بن سفيان قال : « قلت لعائشة رضى الله عنها : كان رسول 
الله ا يجمع السور ف ركعة كانم + الليفيك 4 

وبإسناده عن ابن عمر « أنه كان يقرأ في المكتوبة بالسورتين في ركعة ‏ »20 . 

وروي ٠1‏ أذ ريحلا من الأنضار كاك بوهم فكان يقرأضل كل شورة لفل جو الله 
أحر)؛ [الإخلاص: ]١‏ فقال له النبي ع : ما يحملك على لزوم هذه السورة ف كل 
ركعة ؟فقال :إني أحبها قال > عاك إياها أدعلاف للية". 04 رؤاة 
البحاري 


وأما كون ادمع بين سور في النفل لا يكره ؛ فلما تقدم من الأحاديث 


ولأن عثمان رضي الله عنه « كان يختم القرآن في ركعة ‏ ») 


و« فعل الجمع ابن عمر 06 


7١4 13 )981/99( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (7؟) :١‏ 86 كتاب الصلاة؛ باب القراءة في المغرب والعشاء. 
وأخرجه أحمد في مسنده ١1 :5 )471٠١(‏ ولفظه عن نافع قال: ( رعا أمنا ابن عمر بالسورتين والشلاث 
فِ الفريضة ‏ ». 

() أخرجه البخاري في صحيحه (741) :١‏ 774 كتاب صفة الصلاة» باب الجمع بين السورتين في الركعة... 
من حديث أنس رضى الله عنه. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه :١‏ 71/6 عن عبدال رمن بن عثمان قال: ( قمت خلف المقام وأنا أريد أن 
لا يغلبنٍ عليه أحد تلك الليلة فإذا رحل يغمزني من خلفي فلم ألتفت. ثم غمزني فالتفت فإذا عثمان بن عفان 
فتتحيت وتقدم فقرأ القرآن في ركعة ثم انصرف ١‏ ». 

(0) سبق تخريجه قرييا. 


8: 


كتاب الصلاة فصل [غي مكروهات الصلاة] 


أما كون :ماه كر لا.يكره على رواية ” +-قلآن أباسعيد “قال +( - أمرنا أن شرا 
بفاتحة الكتاب وما تيسر ©(" رواه أبو داود 

وك اله بن كسعور د أنه كان يقرأ في الآحرة من صلاة الصبح آخر آل عمران 
وآحر الفرقان » رواه الخلال 

قال الحسن :« غزوت مع ثلاثمائة من الصحابة فكان أحدهم يقرأ إذا أم أصحابه 
بخاتم البقرة ويخاتم الفرقان وبخاتم الحشر وكان لا ينكر بعضهم عن بعض ‏ »2 . 

وأما كونه يكره على رواية ؛ فلأن المنقول عن ابي يك « أنه كان يقرأ السورة 
كاملة 6" والعدول عن فعله مكروه 

قال عليه السلام :« أعط لكل سورة حظها 27 ومن حظها تمامها 

والأولى هي الصحيحة في المذهب ؛ لما تقدم 


أما كون المصلي له أن يفتح على إمامه إذا أرتج عليه . ومعناه :أن يرد عليه إذا 
عليه . فلما انصرف قال لأبي : صليت معنا ؟قال :نعم .قال :فما 
منعك 26 رواه أبو داود . قال الخطابى : إسناد جحيد 

و3 :فرك رشئول الله فق آية .تله :يا رسول الها آية ذاو كهذا 
تركتها . قال : فهلا أذ كرئنتيها ©" رواه أبو داود 

وقال ابن عقيل : إن كان الغلط في غير الفاتحة لا يرد ؛ لأن مازاد على الفاتحة 
قراته غير واحبة 

والآأول أولى ؟ لعموم ما تقدم من الآثار 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (814) 7١7:1‏ كتاب الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب. 
(؟) في ب: كملا. 
(؟) أخرجه أحمد ف مسنده (7.5-09) 1:8 9ه. : 
هعم أخرجحه أبو داود ق سننه (/401) :١‏ 778 كتاب الصلاة باب الفتح على الإمام قُِ الصلاة. 


1 


وأما كون الرحل يسبح والمرأة تصفح إذا ناب اللصلي شيء مم(" تقدمذكره ؛ 
فلقوله عليه السلام :« من نابه شيء في صلاته فليسبح الرحال ولتصفق 
النساء )!© متفق عليه . 

وعن أبي هريرة عن النبي ووه أنه قال » التسبيح للرحال والتصفيق 


للنساء ”© رواه التزمذي . وقال :هذا حديث حسن صحيح 


أما كون من بدره البصاق ييصق في ثوبه ؛ فلما فيه من صيانة اممسجد عن البصاق 
فيه . وقد روى أبو هريرة « أن البي 35 رأى نخامة في قبلة المسجد . فأقبل على 
الناس فقال : ما بال أحدكم يقوم فيستقبل ربه يتَنحمْ أمامه؟ أيحب أن يُستقبل هتنحم ف 
وي 014 

وفي حديث آخحر :« إذا تتخع أحدكم فليتنخمٌ عن يساره أو تحت قدمه فإن لم 
يد فليقل هكذا . ووصف القاسم : فل في ثوبه ومسح بعضه على بعض- 6 
رواه مسلم 


وأما كونه ييصق عن يساره أو تحت قلمه إذا كان في غير المسجد ؛ فلما تقدم من 
قوله و :« فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه 2( 


3( في ب: ما. 

(؟) أخرجه البخخاري في صحيحه (71/17) 5: 77784 كناب الأحكام؛ باب الإمام رأتى توما فيضاح ينهم: 
وأخرجه مسلم في صحيحه ١ )17١(‏ : 815 كتاب الصلاة» باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر 
الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم. كلاهما من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. 

(9) أخرجه الترمذي في جامعه (79؟) ؟: ٠١6‏ أبواب الصلاة» باب ما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. 

(4) أخرحه مسلم في صحيحه (:56) :١‏ 89 كتاب المساجد» باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة 
وغيرها. 

439 أخر جه البخاري ف صحيحه ١١١١ )1١17(‏ كتاب المساجد» باب إذا بدره البزاق فليأحذ بطرف ثوبه. 


كان 


كتاب الصلاة فصل [في مكروهات الصلاة] 


أما كون المصلي يستحب له أن يصلي إلى سازة مع القدرة عليها ؟ فلقوله عليه 
السلام :« إذا صلى أحدكم فليصل إلى ستزة وليدن منها 76" رواه الأثرم 

قال سهل :<< كان بين النبي َي وبين القبلة مر الشاة '" متفق عليه . 

وأما كون السترة مقل أخِرَ َة الرحل ؛فلقوله عليه السلام :« إذاوضع 
أحدكم بين يديه مكل أخجرة الرحل فليصل ولا يالي ما مر وراء ذلك 6 زواة 
فإن قيل :ماقدر أغيرة الرحل ؟ 

قيل :ذراع 

وقيل : عظم الذراع 

فإن قيل :لو كان المصلى مكة ؟ 

قيل : لايكره الصلاة فيها إلى غير سنزة ولا يضر ما مر بين يديه ؛ لأن المطلب 
قال :« رأيت رسول الله ييه يصلي حيال الحجر والناس كرون بين يديه 2 

و02 كان ابن الزبير يصلي والطواف بينه وبين القبلة 00 
حتى مر لم يضع جبهته في يوضع قدمها 5 

وأما كون من لم يجد سترة يخط خط ؛ فلما روى أبو هريرة قال : قال رسول 
الله عي :« إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً . فإن لم يجد فلينتصب 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (/4) :١‏ 187 كتاب الصلاة» باب ما يؤمر اللصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه. 
وأحرجه ابن ماجة في سننه (4 ©4) :١‏ 7.17 كتاب إقامة الصلاة» باب ادرأ ما استطعت. 
وأخرحه البيهقي في السنن الكيرى 77" جماع أبواب ما يجوز من العمل في الصلاة ياب الدنو من السترة. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (197) ": 717 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما ذكر النبي ويك 
وحض على اتفاق أهل العلم... 
6 و :١ )٠‏ 754 كتاب الصلاة؛ باب دنو المصلي من السازة. 
إفة أخرجه مسلم في صحيحه ( :١ ٠‏ 860 كتاب الصلاة» باب در ما يستر المصلي. 
(5) أخرحه أبو داود في سننه 7١١ :7 )٠١1(‏ كتاب المناسك؛ باب في مكة. 
وأخرجه أحمد ف مسنده (1177/817) ": 8244. بنحوه. 
(5) أخرجه عبدالرزاق ف مصنفه (5185) 7: ٠00‏ باب لا يقطع الصلاة شيء.ككة. 


يان 


الو شرع افع 


عصاً . فإن لم يكن معه عصاً فليخط خط . ثم لا يضره ما مر أمامه ©'" رواه أبو 
داود 

فإن قيل :ماصفةالخط ؟ 

قيل : عند الإمام أحمد مثل الال 

0 ؛ لأن الغرض إشعار المار بأنه مصل وذلك حاصل قي 
الطول 

وأما كونه لا يضر ما مر وراء السترة والخنط2 ؛ فلما تقدم من الحديثين قبل 

وأما كون صلاته تبطل إذا لم يكن سترة فمر بين يديه الكلب الأسود البهيم ؛فلما 
روى أبو هريرة عن النبي لَه أنه قال :« يقطع صلاة المرء الكلب والمرأة 
والحمار 6 رواه مسلم 

والكلب البهيب* :الذي لايخالط لونه آخر .وإفاحص بذلك ؛لأنه 
شيطان 

وقد قال عليه السلام : < لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها 
فاقتلوا منها كل أسود بهيم . وإنه شيطان 06) 

وأما كونها تبطل إذا مر بين يديه المرأة والحمار في روايةٍ ؛فلما تقدممن 
الحديث 

وأما كونها لا تبطل في رواية ؛ فلأن عائشة رضي الله عنها قالت : كان 
رسول الله و يصلي وأنا معترضة بين يديه كاعتراض الحنازة 6 


)١‏ أخرجه أبو داود ف سننه (189) ١8 :١‏ كتاب الصلاة» باب الخط إذا م يجد عصاً. 
2( أخرجه مسلم في صحيحه :١ )01١(‏ هل كتاب الصلاة؛ باب قدر ما يسثر المصلي. 
(©) في ج: والكلب الأسود البهيم. 
) أخرجه أبو داود في سننه (784) ٠١8:8‏ كتاب الصيد, باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره. 
وأحرجه النزمذي في جامعه )١584(‏ 5: جسن !لاسكا ولقراناه بان ها حادق انك فليا ذا 
ينقص من أجره. 
وأخرجه النسائي في سننه ( 7: ١0‏ كتاب الصيد والذبائح» صفة الكلاب الي أمر بقتلها. 
وأخرحه ابن ماحة في سننه (73708) 117 59 ٠‏ كتاب الصيد» باب النهي عن اتتناء الكلب إلا كلب صيد أو 
حرث أو ماشية. 
وأخرجحه أحمد في مسنده )5١555‏ ه: 5. وليس عندهم: وإنه شيطان. 
9 أخحرجه البخاري في صحيحه (/ا/ا”) ١٠١ :١‏ أبواب الصلاة في الثياب» باب الصلاة على الفراش. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (017) 1: 757 كتاب الصلاة» باب الاعتراض بين يدي المصلي. 


مكنا 


كتاب الصلاة فصل [في مكروهات الصلاة] 


ولأن ابن عباس رضي الله عنه قال 2 أتبت البي عله وهو يصلي . فنزلت 
عن الحمار وتركته أمام الصف فما بالى 06" متفق عليهما | 

وقد قيل : ليس في حديث عائشة حجة لأن المار غير اللابثف2 . وكذلك حديث 
ابن عباس لأن سترة الإمام ستزة لمن تحلفه 


أما كون المصلي يجوز له النظر في الملصحف2 ؛ فلأنه ليس بعمل كثير 

وسئل الزهري عن رجحل يقرأ في رمضان في المصحف . فقال : كان غيارنا 
يقرؤون ف الصاحف 

قال ابن حامد : الفرض والنفل في ذلك سواء 

وقال القاضي : يكره في الفرض وفي النفل إذا كان حافظا لأنه يهب بالمنشوع 
وما سومح به ف النفل مع عدم الحفظ لأنه موضع حاجة 

وأما كونه إذا مرت به آية رحمة يجوز أن يسأها وإذا مرت به آية عذاب يجوز أن 
يستعيذ منها من غير كراهة نفلاً كانت الصلاة أو فرضاً على الذعب. ؛ فلما روى 
حذيفة قال :« صليت مع النبي َه ذات ليلة فافتتح البقرة . فقلت :يركع عند 
المائة .ثممضى . فقلت : يصلي بها ِي ركعة . فمضى2 . ثمافتح آل 
عمران . ثمالنساء .يقرأمترسلا .إذامربآيةفيها تسبيح سبح .وإذامر 
بسؤال سأل2 . وإذا مر بتعوذ تعوذ ... مختصر ©(" رواه مسلم 

وأما كونه يكره ذلك في الفرض على رواية ؛ فلن ذلك دعاء ليبس.كشروع أشبه 
الأفعال الت لم تشرع . وفارق ذلك النافلة من حيث إنها سومح فيها بأشياء بخلاف 
الفريضة - . 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه (877) :١‏ 795 كتاب صفة الصلاة» باب وضوء الصبيان... ولفظه: عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال: ١‏ أقبلت راكباً على حمار أنان وأنا يومئذ قد ناهزتٌ الاحتلام ورسول الله 
يصلي بالناس.منى إلى غير جدار فمررتٌ بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في 
الصف فلم يتكر ذلك على أحد ‏ ». 
وأخرحه مسلم في صحيحه (9.4) :١‏ 11 كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. بنحوه. 

(؟) أخرحه مسلم (1/7/5) 07:١‏ كناب صلاة المسافرين؛ باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل. 
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الممتع في شرح المقنع 
وظاهر قول المصنف رحمه الله : وعنه يكره ذلك ف الفرض ؛ شمول هذه الرواية 
النظر ف الصحف. . ول أجد بذلك رواية عن الإمام أحمد . ولكن ذلك قول 
القاضى . إلا أنه ضم إليه أنه يكره أيضاً ف النفل مع الحفظ . وقد تقدم أيضا بيانه 


لدان 


كتاب الصلاة ش فصل [نغي أركان الصلاة] 


فصل يفي أمكان الصلاقم 


أما كون القيام من أركان الصسلاة 
قاققين» 2 [البقرة:09]. 

و» قول ابي يك لعمران بن حصينٍ ضلقافيا +00 

والقيام المعتبر أن يستوي قائماً على حَد . أو لاينحين بحيث ككنه مس ركبتيه 
بيديه . فإن انحنى بحيث يبمكنه مس ركبتيه بيده أو اعتمد على شيء ل يجزئه 

وأما كون تكبيرة الإحرام من أركانها ؛فلقرله يق :2« تحريمها 
التكبير ©'©. رواه أبو داود ش ْ 

ولما تقدم من قول النبي يه :7« لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور 
مواضعه . ثم يستقبل القبلة ويقول :الله أكبر 00 

ولقوله عليه السلام للمسيء :« إذاقمت إلى الصلاة فكبر )20 متفق 
عليه 


4 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )٠١757(‏ 1: 11/7 أبواب تقصير الصلاة؛ باب إذا لم يطق اعد صلى على 

69 أخرجه أبو داود ف سننه (11) ١50 :١‏ كتاب الصلاة؛ باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر 
الركعة. 
وأخرجه الزمذي في جامعه (8) ١‏ : 8 أبواب الطهارة» باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. كلاهما من 
حديث علي رضي الله عنه. 

(؟) سبق تخريجه ص: 47 5. 

(4) سبق تخريج حديث المسي فْ صلاته ص: 158. 


1 وم 


الممتع في شرح المقنع 


ويجب أن يأتي بجميع تكبيرة الإحرام وهو قائم لقوله عليه السلام للمسيء 
« إذاقمت فكبر 290 . أمر بالتكبير حال القيام 

وأما كون قراءة الفاتحة من أركانها روما روليات اجردر” 
عي قال :« لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب "2 متفق عليه 

وفي لف للدارقطي :د لا تحرئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ا 
وقال : إسناده صحيح 

وعن أحمد أنها تجب ف الأوليين دون الأخيرتين ؛لا روي عن علي أنه قال 
« اقرأفي الأوليين وسبح في الأحيرتين ‏ 6 

ا ل ع ماد 

وعنه :لا تتعين بل الواجب قراءة شىء9" من القرآن2 . وقد تقدم ذلك 

اديع أذ الفاقة رك فى كل ركه 00 

وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله ع :« 2لا صلاة لمن ل يقرأ بفاتحة 


الكناب 00 
وعنه وعن عبادة قالا : « أمرنا رسول الله يي أن نقرأً بفاتحة الكتاب في كل 
ركعة ا 


4 ميق ريع جلبيية الي ل عرادته عو 5 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (؟/) ١7:1١‏ كتاب صفة الصلاة» باب وجحوب القراءة للإمام والمأموم ف 
الصلوات كلها في الحضر والسفر. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (915؟) :١‏ 96؟ كتاب الصلاة؛ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة... 

(8) أخرجه الدارقطين في سننه )١1(‏ 89" كتاب الصلاة؛ باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف 
الإمام. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/47) ١‏ : ام كتاب الصلاة» من كان يقول: يسبح في الأخريين ولا 
يقرأ 

)2( ساقط من ب, 

(5) سبق تخفريج حديث عبادة قبل قليل. 

(/) أحرجه ابن ماجة في سننه (879) :١‏ 2174 كتاب إقامة الصلاة» باب القراءة خخلف الإمام. 
وأخرجه أحمد في مسنده )11١١11(‏ 21 7. 

(8) قال ابن الموزي ف التحقيق: روى أصحابنا من حديث عبادة عن أبي سعيد قالا. فذكر الحديث. ثم قال: وما 
عرفت هذا الحديث2 . قال ابن حجر: وعزاه غيره إلى رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي وهو صاحب 
الإمام أحمد. التلخيص :١‏ ؟757. 


50 


كتاب الصلاة 0 فصل [في أركان الصلاة] 


ويجب أن يقرأها وهو قائم فلو أتى بحرف منها وهو ف حد الراكع لم يجزئه لأنه لم 
يأت به وهو قائم 

وأما كون الركوع من أركانها ؛ فلقوله تعالى : 9إيا أيهاالذين آمنوا 
اركعو ا [الحج: /ا/ا]. 

و2 لقوله يه للمسيء : ثم اركع حتى تطمئن راكعا 3 

ولأن اانبي ييه كان يركء”" .وقال :2« صلوا كمارتمرني 
أصلى )0 

وأما كون الاعتدال من أركانها ؛ فلما روى ابن مسعود عن النبي ؤت أنه قال 
لا تحرئ صلاة لا يقيم الرجل فيها ظهره في الركوع والسجود »0 رواه 

و« لقوله َه للمسيء : ثم اسجد حتى تطمئن ساحدا ‏ )© 

وأما كون الجلوس بين السجدتين من أركانها ؛فلما روت عائشة قالت 
0 كان رسول الله يي إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعداً 4 
رواه مسلم 

وقال :« صلوا كما رأبتموني أصلى ‏ 90" . 

وغ لقوله عليه السلام للمسيء : ثم ارفع حتى تطمئن جالسا الذى 


.758 سبق تخريج حديث المسي في صلاته ص:‎ )١( 

١؟)‏ ساقط من ب. 

[فنة سيأتي تخريجه ص: 891؟. 

4 أخرحه أبو داود في سننه (2.50) :١‏ 6؟” كتاب الصلاة باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. 
وأخرجه النزمذي في جامعه (7)575: ١ه‏ أبواب الصلاة باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع 
والسجود. 
وأخرحه النسائي في سننه 7١4 :7 )١1111(‏ باب التطبيق؛ باب إقامة الصلب في السجود. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (410) :١‏ 787 كتاب إقامة الصلاة؛ باب الركوع في الصلاة. . 

© سبق تخريج حديث المسي في صلاته ص: 758. 

(5) أخرجه مسلم فْ صحيحه (49) :١‏ /اه"ا كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتشح به ويخدم 
5 

(01) سيأتي تخريجه ص: 85". 

(4) سبق تخريج حديث المسي في صلاته ص: 7"8. 


اتنا 


المتع قي “شرج الفتع 


وأما كون الطمأنينة في هذه الأفعال من أركانها ؛ فلن النبي ييه أمر بها الممسيء ف 
جميع الأفعال المذكورة 

وأما كون التشهد الأخير والجلوس له من أركانها ؛ فلأن النبي ويه فعل ذلك ودام 
على فعله في الصلاة . ول يُنقل تركه . وأمر بالتشهد وكان يعلمه كما يعلم السورة 
من القرآن 

وقال اي متلهونة : 0 كنا قبل أن يفرض علينا التشهد نقول : السلام على الله 
قبل عباده . السلام على جبريل . السلام على ميكائيل . السلام على فلان 
فسمعنا رسول الله يي . فقال : إن الله هو السلام .فلا تقولوا : السلام على 
الله . ولكن قولوا : التحيات2 ... ©2206 وذكر التشهد الذي لابن مسعود 

وف بعض ألفاظ حديث ابن مسعود :« فإذافعلت ذلك فقد نمت 
صلاتك ©" رواه أبو داود 
3 وأماكون التسليمةالأولى منأركانها ؛فلقورله#ة :« تحليلها 
اليو 516 + 

ولأنه أحد طرفي الصلاة فكان فيه نطق واجب كالأولى 

وأما كون النزتيب من أركانها ؛فلقول البي وقَهه للمسيء في صلانه :< إذا 
قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ثم اركع ثم ارفع 2200 4 بكر عب 
ثم وهي التزتيب فيكون التزتيب مأمورا به 

ولأن النبي يه صلى مرتبا. وقال : 0 صلوا كما رأيقموني أصلي 6 

وأما كون صلاة من ترك من الأركان شيئاً تبطل ؛ فلأن اللسيء في صلاته لما ترك 
الطمأنينة قال له ابي ع : « ارجع فصل فإنك لم تصل 2026 . أمره بالإعادة 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه :١ )0٠١(‏ /الم؟ كتاب صفة الصلاة باب ما يتخخير من الدعاء بعد التشهد 
وليس بواجب. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (107) ”.١ :١‏ كتاب الصلاة؛ باب التشهد في الصلاة. 

(؟) أخرجه أبو داود ف سننه (855) 570:1 كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صابه في الركوع والسجود. 

(7) سبق عخريجه ص: 137/9. 

(5) سبق تخريج حديتث المسي في صلاته ص: 756. 

)5( سياتي خريجه ص: 5". 

© سبق تخريج حديث المسي في صلاته ص: 758. 
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كتاب الصلاة فصل [غي أركان الصلاة] 


وأو كانت شيعي لوطي قا الاغافة:. موقي كوه سلا وسالة أل يني ققلية 
هذه الأفعال :اذل عل أنه لا يكرة سملي بدونها 

فإن قيل : ل قيد المصنف رحمه الله ترك الركن بالعمد ؟ 

قيل : أن تركه سهوا له موضع يأني ذكره فيه مبينا إن شاء الله تعالى('© 


أما كون التكبير غير تكبيرة الإحرام من واجبات الصلاة على الملذهب ؛ فلقوله 
عَيهٌ :« إنماجعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا )!© حديث حسن 
أمر بالتكبير وأمره للوجحوب 
وروى أبوهريرة رضي الله عنه « أن رسول الله يلك كان إذا قام إلى الصلاة كبر 
رمه . ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها . ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد 
06 
الجلوس » 


.4١7 راجع فصل النقص في الصلاة ص:‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه ١:١ 549 )1/1١(‏ كتاب الصلاق باب الصلاة ف السطوح والنبر والخنشب. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه 0:١ )4١١(‏ كتاب الصلاة» باب اتتمام المأموم بالإمام. 
وأخرحه أبو داود ف سننه 3059) ١115 :١‏ كتاب الصلاة» باب الإمام يصلي من تمعود. 
وأحرحه النسائي ف سننه (9371) 7: ١‏ كتاب الافتتاح» تأويل قوله عز وجل: أرإذا ترئ القرآن فاستمعوا 
له وأنصتوا لعلكم ترحمون17. 
وأخرحه ابن ماحة في سننه (857) 775:1١‏ كتاب إقامة الصلاة» باب إذا قرأ الإمام فانصتوا. 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه (57/) :١‏ 717 كتاب صفة الصلاة» باب التكبير إذا قام من السجود. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (797) :١‏ 77 كتاب الصلاة؛ باب إثبات التكبير ف كل خفض ورفع ف 
الصلاة. 


لكل 


اللميع اق ترح المشتع 


وقال. :2< ٠‏ صلوا كما رأتموتى أضلى ‏ )20 متفق.علية 
وأما كون التسميع من واجباتها ف « لأن النبي ييه كان يقول : سمع الله لمن 


( 7 


حمده 

وقال :« إذا قال الإمام سمع الله لمن مده فقولوا : رشاولك 
اللفمية . 3304 بن 

وقان. .© زد موا كارا ون اميل 4 

وهنا لاجرو مض لاد والشية ؛لأن قوله عليه السلام :« إذاقال 
الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا 6" يدل على أنه لا يجب التسميع على المأموم لأنه لو 
وجب لكر وعدي الحيية انكر 

وأما كون التحميد من واحباتها ؛ ف لأن النبي ويك قاله وقال 
زو شلوا كماار سوق ام ان بن 

وقال :« إذا قال الإمام ممع الله لمن حمده فقولوا : رشاولك الحمد اف 

وعن الإمام أحمد أن المنفرد لا يحمد ؛ لأن النبي يه إنها أمر بالتحميد للمأموم 


(1) أخرجه البعاري في صحيحه (ه10) :١‏ 77؟كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة. عن 
مالك بن الحويرث. 
وأخرج مسلم حديث مالك فق صحيحه (1175) :١‏ 40 كتاب المساجد؛ باب من أحق بالإمامة. ولكن 
بدون ذكر هذه الجملة :0 صلوا كمارأيتموني أصلي ». 

2( أخرجه أبو داود في سننه (017/77) ١37 :١‏ كتاب الصلاة» باب رفع اليدين ف الصلاة. 
وأحرجه الزمذي في جامعه (555) 7: : اه أبواب الصلاة» باب ما يول الرحل إذا رفع رأسه من الركوع. 
وأخرجه النسائي في سننه (5؟ 185:7٠‏ باب التطبيق» باب مواضع الراحتين ف الركوع. 
وأنحرجه ابن ماجة في سننه (1.) :١‏ 784 كتاب إقامة الصلاة ول رن تاه 

فيه سان قزياء 

(4) سبق تخريجه قريبا. 

(5) مثل السابق. 

(1) مثل السابق. 

(1) مثل السابق. 

(8) أخرجه البخاري ف صحيحه ( 149) ١51 :١‏ كتاب صفة الصلاة» باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (411) 08:1 كتاب الصلاة» باب اتتمام المأموم بالإمام. 


ان 


كتاب الصلاة فصل [غي أركان الصلاة] 


والصحيح الأول ؛ لأن النبي يه فعله وأمر بالاقتداء به . ولا يلزم من أمره 
للمأموم أن لا يكون المنفرد مأموراً من بجحهة أخحرى 

وأما كون التسبيح في الركوع والسجود مرة مرة من واجبانها ؛فلما تقدم من 
ات ات 1 

وأما كون سؤال المغفرة بين السجدتين مرة من واحباتها ؛ فلما تقدم من حديث 
حنيفة© ‏ . 

وأما كون التشهد الأول والحلوس له من واجباتها ‏ ؛ فلأن النبي يدك فعله وداوم على 
فعله وأمر به ف حديث ابن عباس فقال قولوا :« التحيات لله 6و« سجد 
الشبوو حون انيه 0 

وَإنما سقط بالسهو إلى بدل كواجبات الحج تحبر بالدم بخلاف السنن 

وأما كون الصلاة على البي ييه من واجباتها ؛ فلأن الله تعالى أمر بالصلاة عليه 
بقوله : ليا أيها الذين آمنوا صلوا عليه [الأحزاب:ه] والأمر للوجوب ولا موضع تحب 
فيه الصلاة عليه أولى من الصلاة المفروضة 

ولأنا أجمعنا على أنه لا تحب حارج الصلاة فيتعين أن تجب في الصلاة 

وروت عائشة أن النبي ييه قال : « الا يقبل الله صلاة إلا بطهور وبالصلاة 
غلي. +101 

ولأذ اانبي ييه قال« قولوا :اللهم! صل على محمد 
الحديثت )20 .مر والأمر للوجوب 

نإف قل ٠٠‏ :جا الراجوانو ذلك :© 


.76/ سبق تخريجه ص:‎ )١( 

7017 سبق ترجه ص:‎ )١( 

؟) سبق تخريجه من حديث ابن مسعود ص: ١/ال.‏ ش 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه (95/) :١‏ 7180 كتاب صفة الصلاة» باب من لم ير التشهد الأول واجبا... 
بلفظ: «أن البي عت صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس فقام الناس معه حتى إذا فضى الصلاة 
واننظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم ». 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (١٠1ه) ١‏ 3 كتاب المساجد» باب السهو ف الصلاة والسجود له. 

(5) أخرحه الدارقطينٍ في سننه (5) :١‏ 50" كتاب الصلاة» باب ذكر وجوب الصلاة على الي عله في التشهد. 
وقال: في إسناده عمرو بن :شمر وجابر الخعفي وهما ضعيفان. 

(1) سبق تخريجه ص: 717/7. ١‏ 


5 / 


الممتع في شرح المقنع 


قيل : أقل ما وردت به الأحبار كما قلنا في التحيات؛ لأنبها وروت مفسرة 


للأمر . 

وقال القاضي : ظاهر كلام الإمام أحمد أن الصلاة الواجبة على البي وَيا'' فحسب 
تمسكا بظاهر الآبة . 

وقال المصنف رحمه الله في المغين : إن في الصلاة على الآل وجهان : المذهب 
أنها لا تحب ْ 

ونص صاحب النهاية فيها أن الأولى وجوب ذلك ؛ لأن الببي وُوْ بين كيفية الصلاة 
المأمور بها وفيها الصلاة على آله 


وقد روي عن الي وي أنه قال :« من صلى صلاة لم يصل فيها علي وعلى 
أهل بي لم تقبل منه ©" رواه الدارقطئي 

وآل النبى َي أهل دينه ومن اتبعه ؛< لأن النبي ييه سئل عن آل محمد 
فال : كل تقي 6" أحرجه تمام بق فوائده ْ 

وقبل :آله أهل بيته .وهمبنوهاشم وشو اللطلب . وأنها منقلبة عن 
همزة . 
ولو أبدل آل محمد بأهل محمد . فقال ابن حامد :لا يجرئ ؟؛لا فيه من مخالفة 
الأثر وتغير المعنى 

وقال القاضي : معناهما واحد ويجزىً 

ول مغر لفقا :+ أعيل 

وقول المصنف رحمه الله : في موضعها ؛ معناه في التشهد الأخير بعد الشهادتين ؛ 
لأن ذلك هو موضع النشهد عادة 

وأما كون التسليمة الثانية في رواية من واجباتها ؛ ف« لأن البي 88 كان يسلم 
عن ينه وعن يساره : السلام عليكم ورحمة الله 1 

وقال +37 علو كعاراحموتى اصن .00 


)3( زيادة من ج. 

(1) أخرجه الدارقطن في سننه (1) :١‏ هه كتاب الصلاة» باب ذكر وجحوب الصلاة على الي يل في التشهد. 

إفة أرجه البيهقي في السنن الكبرى : ؟١١‏ كتاب الصلاة) باب من زعم أن آل الني كي هم أهل دينه عامة. 
من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ولم أقف عليه في القسم المطبوع من فوائد تمام. 

(4) سبق تخريجه ص: 7754. 
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كتاب الصلاة فصل [غي أركان الصلاة] 


ولأنها عبادة شرع لها تحللان فكانا واجبين كالحج 

ولأنها إحدى التسليمتين فكانت واحبة كالأأخرى 

وأما كون ما ذكر من التكبير إلى التسليمة الثانية سنناً على رواية . ؛ فلان النبي 456 لم 
يُعلم شيكاً من ذلك للمسيء في صلاته 

ولأنه لو كان واجبا لما سقط بالسهو كالركن 

وأما كون من ترك شيئا مما تقدم ذكره عمداً بطلت صلاته على الأول ؛فلأن 
لواحب متوسط بين الركن والسنة فيجب أن يعطى كل واحد منهما شبها . وقد أعطي 
بح 510 اتير جور ريح لبتي هن الركين شيها ف أن 
لصلاة تبطل بنزكه عمداً 

وأما كون من تركه سهواً يسجد لسهوه ؛ فلأن النبي يك سجد للسهو لما ترك 
الشدياد و ٍ- 

وقد تقدم ما يدل على وجوبه وسائر الواجبات في معناه 

ولأنه لا يكتنع أن تكون للعبادة واجباتُ تنجبر إذا تركها وأركانٌ لا تصح العبادة بدونها 
كالحج ف واحباته وأركانه 

وكلام المصنف رحمه الله مشعر بعدم بطلان الصلاة بترك الواحب سهواً . وهو 
صحيح!؛ لأن النبي يدك لما ترك اللجلوس لاتشهد الأول سهواً بنى على صلاته 

ولأن السجود وقع جبرانا لما وقع من الخلل فوجب أن تصير الصلاة كما لو لم يترك 
006 

وأما كون من ترك شيا من ذلك عمداً لم تبطل صلاته على الرواية لثانية ؛ فلن 
ترك السنة لا تبطل عبادة من حج عنده” فكذا الصلاة 

والصحيح في المذهب أن جميع ما تقدم غير التسليمة الثانيية واحب ؛ لأن البي ييا 
أمربه . وأمره للوحوب .وفعلُه .وقال :« صلوا كما ريتموني 


أل 04 
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79 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(؟) وذلك فيما رواه عبدالله بن بحينة. وسوف يأني تخريجه ص: 115. 
ف في الأصول: واحب. وهو خطأ. 

(4) في ب: وعنده. 


لكل 


الممتع في شرح المقنع 


وقد روي عن البي 875 0 لا تنم صلاةٌ لأحد من الناس حتى يتوضاً -وذكر 

9 5 ا 8 5 5 50 امبر 
الحديث إلى قوله- : ثم يكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله . ثم يقول :الله اكير 
ويرفع رأسه حتى يستوي قاعداً . ثم يقول : الله أكير . ثم يسجد حتى تطمئن 
مفاصله . ثم يرفع رأسه فيكبر . فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته 7" رواهأبو 
داود 

وأما حديث المسىء فإن ابي عَيَّهُ لم يعلمه كل الواجبات بدليل أنه ل يعلمه التشهد ولا 
السلام فيحتمل أنه اقتصر في تعليمه على ما رآه أساء فيه 

وأما التسليمة الثانية فقال القاضي : هي أصح . أي الرواية بوجوبها الحديث جابر 
بن سمرة » ولفعل النبي يي ومداومته عليها 

وقال المصنف رحمه الله في الغ : الصحيح أنها سنة ؛< لأن النبي نه روي 
عنه أنه كان يسلم تسليمة واحدة ع«( 7( وكذلك المهاجحرون . وذلك دليل عدم 
الوجوب 


وما روي أنه كان يسلم تسليمتين يحمل على المسنون ليحصل المع بين فعليه 


أما كون سنن الأفعال الأشياء المذكورة ؛ فلما تقدم في مواضعها 


- 

.795 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود في سننه (81) :١‏ 775 كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. 
من حديث علي بن يحبى بن خحلاد عن عمه. 

() أترجه ابن أبي شيبة عن أنس (5017/1) 7177 كتاب الصلاة» باب: من كان يسلم تسليمة واحدة. 
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كتاب الصلاة فصل [ي أركان الصلاة] 


وأما كون الصلاة لا تبطل بتركها ؛ فلأنها غير واحبة فلا تبطل الصلاة بتركها 
كمسنونات الإحرام والصيام 

وأما كون السجود لما لا يجحب ؛فلأن ذلك غير واجب فجبره أولى أن لا يكون 
7" 
وأما كونه يشرع على رواية ؛ فلن السجود جبران فيشرع ليجبر ما فات 

وأما كونه لا يشرع على رواية ؛ فلن المنزوك غير واحب فلم يشرع له سجود 
كسنن الأفعال 

وأما كون الصلاة لا تبطل بترك ما سوى هذا من سوى هذا من سنن الأفعال فلما 
كر في سنن الأقوال 

وأما كونه لا يشرع السجود له فلكونه غير واحب مع كثرته 

فإن قيل :لِمَ لير الخلاف هنا في المشروعية كما تقدم في سنن الأقوال ؟ 

قيل : لأن سنن الأفعال كثيرة فلو شرع السجود لما لما خلت صلاة من سجود 
سهو ‏ . 
وقبل : الخلاف جار في سن الأفعال كالأقوال . فعلى هذا لا فرق 
فإن قيل :ما سنن الأفعال ؟ 
قيل : رفع اليدين عند الإحرام » والركوع » والرفع منه » ووضع اليمنى 
على اليبسرى » وجعلها تحت السرة أو الصدر » والنظر إلى موضع سجوده » 
ووضع اليدين على الركبتين في الركوع » ومد الظهر » والتسوية بين رأسه 
وظهره » والتجافٍ فيه » والبداءة بوضع اليدين قبل الركبتين في النهوض. » والتجاقٍ 
فيه » وقتح أصابع رجليه في السجود وثي الجلوس » ووضع يديه حذو منكبيه 
مضمومة مستقبلاً بها القبلة » والتورك في التشهد الأخير » والافتراش في الأول وف 
سائر الجاوس » ووضع اليد اليمنى على الفخحذ اليمنى مقبوضة بحلقة » والإشارة 
بالسبابة » ووضع اليسرى على الفخذ اليسرى مبسوطة » والالتفات عن ينه وشماله 
في التسليم » والسجود على أنفه » وجلسة الاستراحة في روايةٍ 


الممتع في شرح المقنع 


با بسجود السهو 


أما كون السجود لا يشرع في العمد ؛ فلن النبي ييه علق السجود على السهو 
حيث قال :< إذاسهاأحدكمفليسجد !"© 

وقول الراوي :7« سها رسول اله يك فسجد 7" 

[وأما مواضع مشروعية ذلك ففي الزيادة » والنتقص. . والشك لا يأتي ذكره بعد 
ف مواضعه إن شاء الله تعالى]0©. 

وأما كون ذلك للنافلة والفرض فلعموم الأخبار الواردة في سجود السهو 

ولأنهما في معنى واحد في الاحتياج إلى سد الخلل الحاصل بالسهو 


أما كرن مو زادانها” من عسي الحلا كماستل الضدن ره دعسا بطل 
صلاته ؛ فلأن الزيادة على المنصوص كالنقص2 . ولو تعمد النقص بطلت صلاته 
فكذلك إذا تعمد الزيادة 

ولأن زيادة ركن يخل بنظم الصلاة ويغير هيتتها فلم تكن صلاة ولا فاعلها مصايا 
ولأنه متى فعل ذلك أخر السلام عن موضعه فيكون قد ترك الواحب عمداً وذلك 
مبطل لما تقدم 

وأما كون من زاد ذلك سهوا يسجد لسهوه ؛فلأن في حديث ابن مسعود 
فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين 76" رواه مسلم 
)١(‏ سيأتي تخريجه ص: .47١‏ 


(؟) سيأتي تخريجه ص: 177. 
(؟5) زيادة من ج. 


كتاب الصلاة باب سجود السهو 


ولأن الزيادة سهو فيدحل في قوله عايه السلام :« إذاسهاأحدكم 
ان . وقول الصحابي :« سها رسول الله #8 فسجد 3 
ولأن الزيادة نتقص ف المعنى فشرع السجود له لينجبر التقص 


أما كون من أدرك ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها يسجد لها ؛ فلما روى ابن 
مسعود قال :« صلى بنا رسول الله يي مسا . فلما انفئل من الصلاة توشوش 
القوم ينهم .فقال :ماشأنكم ؟فقالوا :يا رسولاله! زيد ثي الصلاة 
شىء ؟فقال :لا .قالوا :إنك صليت حمسا . فانفتل فسجد سجدتين ثم 
3 . فم]7"؟ قال : إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون . فإذا نسي أحدكم 
فليسجد سجدتين 0“ رواهمسلم . 

وأما كون من علم بالزيادة في الركعة يجلس ف حال علمه ؛ فلأنه لو لم يجلس لزاد 
في الصلاة عمداً وذلك مبطل لما تقدم 

وأما كونه يتشهد إن لم يكن” تشهد ؛فلأنه ركن لم يأت به 

وأما كونه يسجد ؛فلأن في بعض ألفاظ حديث ابن مسعود :« فإذازاد 
الرجل أو نقص فليسجد سجدتين ©" رواه مسلم 


1 - 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (01/7) 401:١‏ كتاب المساجد, باب السهو في الصلاة... 
)1١١‏ سيأتي تخريجه ص: .47١‏ 

(؟) سيأتي تخريجه ص: 43717. 

(4) ساقط من ب. 

(0) أخرحه مسلم في صحيحه (017/5) :١‏ 401 كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة... 
(1) ساقط من ب. 

(/1) أخرحه مسلم في صحيحه (1/اه) :١‏ 408 كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة... 
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التع في شرح امقنع 


أما كون من سبح به اثنان وهو قد سها يلزمه الرحوع ؛ فلأن الببي 2 
خبر أبي بكر وعمر في حبر ذي اليدين!". 

ولأنه عليه السلام قال :« إذا نسيت فذكروني ©!" يعن بالتسبيح 

ولولا أن الإمام يتبع المأموم لما أمر النبي كت المأموم بالتسبيح 

وأما كونه تبطل صلاته إذا لم يرجع ؛ فلأنه زاد في الصلاة عمداً 

ولأنه ترك الواحب عمداً 

وأما كون من اتبعه عالما بتحريم متابعته تبطل صلاته ؛ فلأنه اقتدى يمن يعلم بطلان 
صلانه . أشبه ما لو اقتدى.من يعلم حدثه 

وأما كون من فارقه لا تبطل صلاته ؛ فلأن المأموم يجوز له مفارقة إمامه مع 
العذر . وهو معذور هنا , 
وأما كون من اتبعه جاهلا بتحريم المتابعة لا تبطل صلاته ؛ فلن أصحاب البي َك 
3 5 النامسة جاهلين ذلك وغ يأمرهم البي عِيَها بالإعادة(” ؛: 


أما كون العمل المستكثر الموصوف ,ا ذُكر عمداً كان أو سهواً يطل الصلاة ؛ فلما 
تقدم من أن الفاعل لذلك عمدا أو سهواً لا يعد في نظر الناظر إليه أنه مصل”"©) 


)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 2 صلى البي يي إحدى صلاتي العشي قال محمد: وأكثر ظٍ 
العصر ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خحشية ف مقدم المسجد فوضع يده عليها وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله 
عنهما فهَايًا أن يُكلماه وخرج ران الناس » فقالوا: أقصّرت الصلاة ؟ ورحل يدعوه البي كيه 
نواليدين عفقال: أنسيت أم قصرت 2 ؟ فقال: نس ول تَقصُرٌ قال: بلى قد نسيت . فصلى 
ركعتين ‏ ع«ثمسلم © ثم كبر ؛ فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم 
وضع رأسه فكبر ؛ فسجد مثل سجوده أو أطول ؛ ثم رفع رأسه وكبر ب«( 
أحرجه البخاري في صحيحه (1117) 4١7:1‏ أبواب السهوء باب من يكبر في سجدتي السهو. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (517) ١‏ : 4.1 كتاب المساجدء باب السهو في الصلاة والسجود له. كلاهما 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه (7917) ١55:1‏ أبواب القبلة» باب التوحه نحو القبلة حيث كان. 

9) رد ص: .5١3:9‏ 


ل 


كتاب الصلاة باب سجود السهو 


ولما فيه من قطع الموالاة وذهاب الخنشوع 
وأما كونها لا تبطل بالبسير ؛ ف« لأن النبي عي صلى7'© وهو حامل أمامة بنت 


5( 
ع«( 


وروي << أنه فتح الباب لعائشة وهو في الصلاة 

فإن قيل :هااليسير ؟ 

قيل :ماشه فعل الني يت مما روي » والكثير ما زاد على ذلك وعد كثيراً في 
العرك م 
وأما كونه لا يشرع له سجود 2 ؛ فلأن النبي يه لم يسجد لحمل أمامة ولا لفتح 
الباب لعائشة 


أما كون من أكل أو شرب عمداً تبطل صلاته ؛ فلأن ذلك ينافي الصلاة 

ولأن ذلك ييطل الصوم الذي لا يبطل بالأفعال ؛ فلن تبطل الصلاة الي تبطل 
الأفعال بطريق الأولى 

وظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه لا فرق بين الفريضة والنافلة لأنه لم يقيد بطلان 
الصلاة بأحدهما . وف ذلك روايتان 

أحدهما : أن هلا فرق يينهمافي ذلك ؛لأن صوم النافلة ييطل بذلك 
كلقي 
والثانية : أن النافلة لا تبطل بذلك ١‏ لأنه روي عن ابن الزبير وسعيد بن جبير 
أنهما شربا في صلاة التطوع » 

ولأنه عمل يسير والنافلة ثما سومح بها . أشبه الخطوة والخطوتين 


- 

.585 رءدص:‎ )١( 

)1١(‏ ساقط من ب. 

() أخرجه البخخاري ف صحيحه (.10ه) ه: 7١80‏ كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعائقته. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (47 ه) :١‏ 80" كتاب المساجحد2 » باب جواز حمل الصبيان في الصلاة. 

(14) سبق تخريجه ص: 7417. 


لى 2-5 


للمتع في شرح التتع 
مه :<« عفي لأم عن الخطأ والنسيان )00 
ولأنه معفو عنه ف الصوم فيعفى عنه في الصلاة بالقياس عليه 


أما كون من أتى بقول مشروع فْ غير موضعه كما منّل المصنف رحمه الله لا تبطل 
صلاته ؛ فلأنه ذكر مشروع في الصلاة في الحملة وإذا كان ذلك كذلك لم يكن ذلك 


منافياً لما فلم تبطل به لاثتفاء المقتتض له 
وأما كونه لا يجب السجود لسهوه ؛ فلأنه جبر لما ليس بواجب فأولى أن لا يكون 
واجبا 


وأما كونه لا يشرع السجود له على روايةٍ ؛ فلأن الصلاة لا تبطل بعمده أشبه 
الخطوة والخطوتين 

وأما كونه يشرع على روايةٍ ؛فلقوله عليه السلام :« إذانسي أحدكم 
فليسجد سجدتين وهو جالس ©'" رواه مسلم 


أما كون من سلم قبل إتمام صلاته عمداً ييطلها ؛ فلأن الباقي من صلاته إمار 
وإما واجب وكلاهما يبطل الصلاة تركه عمداً 

وآما كرنهينمها إذا كان ذلك سهوا ثم ذكر قزيا ويشخة لذليك- قار .الأن 
النبي َه في حديث ذي اليدين سلم قبل إتمام صلاته . ثم أتمها وسجد ») 


.791 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
(9؟) ساقط من ب.‎ 

.107 سبق تخريجه ص:‎ )٠١١ 
.1٠ 5 سبق تخريجه ص:‎ )4( 


كتاب الصلاة يالك مجؤة البنول 


وأما كونه تبطل صلاته إذا طال الفصل2 ؛ فلتعذر بناء الباقى عليها 

وفك رامق كلم ف ددلع لق تلج لعزا عي قرلة : اسقئ ماء تبطل 
صلانه ؛فلأنه في حكم الصلاة بدليل أن له البناء على ذلك لو لم يتكلم . والكلام في 
الصلاة ييطلها لقوله عليه السلام :« إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام 
النالس . إنما هي التسبيح والقراءة والتكبير 6" رواه مسلم 

فكذا فيما هو حكمها 

وأما كون من تكلم ف ذلك .مصلحة الصلاة لا تبطل صلاته إماماً كان أو مأموماً في 
رواية 4ف« لأن النبي يك وأبا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا مع التعمد 01 

وأما كونها تبطل في رواية ؛ فلشمول ما تقدم من الأدلة المقتضية للبطلان هما 

قال الإمام أحمد رحمه الله . : لو أن انا إماما اليوم تكلم وأحاب المأموم أعاد 
الصلاة . هذا كان للبى عه خاصة . واختار هذه الرواية الخلال وقال : عليه 
استقر المذهب ْ 

وأحاب أحمد عن قصة ذي اليدين بأن أبا بكر وعمر تكلما مجيبين للبي طِنَم . وكان 
يلزمهما أن يجيباه . وذو اليدين تكلم في زمن يمكن أن تكون الصلاة فيه قد قصرت 
وتغيرت 2 . 
وأما كون صلاة المأموم تبطل دون الإمام في روايةٍ ؛ فلأن الإمام قد تعتريه حال 
يناج فيها إلى الكلام . مشل أن ينسى القراءة في ركعة فيذكرها في الثانية . فتمد 
فسدت عليه ركعة . فيحتاج إلى بدلحا . وهي ف ظن المأمومين حامسة . وليس 
لهم موافقته . ولا سبيل إلى إعلامهم بغير الكلام . بخلاف المأموم 


أما كون من تكلم في صلب الصلاة عمداً عاما بكون الكلام مبطلاً تبطل صلاته 
فلأن الكلام في الصلاة منهي عنه لما تقدم 


.331/5 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
.4١ 5 سبق تخريجه ص:‎ )1( 


المع ل ترج اشح 


ولقول زيد بن أرقم : << كنا نتكلم في الصلاة . يكلم الرحل صاحبه وهو إلى 
حنبه حتى نزلت : #إوقوموا لله قائتين4 [البقرة:17] فأمرنا بالسكوت ع 
عليه . 

ولمسلم :<< ونهينا عن الكلام )7 

وعن البى عدم :0 إن الله يحدث من أمره ما شاء . وأنه قد أحدث مسن أصره 
أن لا تكلموا ق الصلاة 00 روآه أبو داود 
الصلاة فيه من مقبرة ونحوها 

وأما كون من تكلم ف ذلك ساهيا أو جاهلاً بكون الكلام مبطلا تبطل صلاته على 
رواية فلعموم ما تقدم 
مع النبي يك فعطس رجحل من القوم .فقلت :يرحمك الله . فرماني القوم 
بأبصارهم ... الحديث 20> . ول يأمره النبي يله بإعادةٍ الجهله بكون الكلام 

قيل : إنما لم يأمره بذلك لأنه كان مأموما والإمام يتحمل عن المأموم سهوه لما يان 
إن شاء الله تعال 0 

فإن قيل : الكلام المعفو عنه بالنسيان والجهل ماهو ؟ 

قيل : اليسير ؛لأن الكثير يُخرج الصلاة عن هيئتها 


)03 أخحرجه البخاري ف صحيحه (4750) 148:5 كتاب التفسير» باب: أأرتوموا لله تاقينة1. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (019) ١‏ 888 كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان 
من إباحة. 

(؟) أخرجه مسلم في الموضع السابق. 

(6) أخرجه أبو داود في سننه (874) 757:١‏ كتاب الصلاة» باب رد السلام في الصلاة. 

(4) أخرجه مسلم ف صحيحه (/الاه) :١‏ 781 كتاب المساجدء باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إياحة. 


)2( رص: 214. 


وقيل : الكثير كاليسير لأن ما عفي عن7" يسيره لنسيان أو جهل عفي عن 
كثيره . دليله : الأكل في الصوم 


أما كون القهقهة الى يأت منها حرفان كالكلام في بطلان الصلاة ؛ فلقوله عليه 
السلام :7 القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء 7" رواه الدارقطي 

ولأنه تعمد في الصلاة ما ينافيها أشبه خطاب الآدمى 

وأما كون النفخ كالكلام فيما ذكر ؛فلأن ابن عباس قال :« من نفخفٍ 
الصلاة فقد تكلم »9 

وروي ذلك أيضا عن سعيد بن جبير”) 

وروي أيضا عن أبي هريرة . إلا أن ابن النذر قال : لا يثبت عنه 

وعن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه قال في موضع آحر”: أكره ولا أقول تقطع 
الصلاة .ليس هو كلاما ؛لماروى عبدالله بن عمر قال :« انكسفت الشمس 

0 5 7 7-20 0-2 

على عهد رسول الله َيه فقام رسول الله يله يصلي فلم" يكد يركع ثم ركع”” فلم يكد 


)١(‏ ساقط من ب. 

)١(‏ ساقط من ب. 

(*) أخرحه الدارقطئ في سننه (0) :١‏ 177 كتاب الطهارة» باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها. من 
حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنهما. بلفظ: 2 الضحك ينقض... ‏ ». 

(4) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (70117) 7: ١83‏ كتاب الصلاة» باب النفخ في الصلاة. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (541 15) ؟: 51 كتاب الصلوات» ف النفخ في الصلاة. بافظ: « النفخ 
في الصلاة كلام . 

© أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (/1511) ؟: لا كتاب الصلوات © في اللفخ في الصلاة. بلفظ: 
... التفخ في الصلاة كلام ». 

(1) زيادة من ج. 

(8) في ب: يركم. 


الب ل شرع لقح 


يرفع -وذكر الحديث إلى أن قال- :ثمنفخ في آحر سجوده فقال :أف 
أ 206 ا 

ولأن ما لا ييطل” الصلاة إسراره فلم ييطلها إظهاره كالحرف الواحد 

[وأما كون]”" النحيب الذي من غير خشية الله كالكلام ؛فلأنه من جنس كلام 
الآدميين : 
ولم يفرق الصنف رحمه الله هنا بين ما غلب صاحبه وما ل يغلبه 

وقال في المغئي وصاحب النهاية فيه : أن النحيب إن غلب صاحبه لم يضره لكونه 
غير داخل ف وسعه . ولم يحكيا فيه حلاف 

وأما كون الذي من خحشية الله تعالى ليس كالكلام ؛ فلماروى عبدالله بن شداد 
قال :« سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف ‏ )»20 . 

وعن مطرف بن عبدالله بن الشخير عن أبيه قال : ١‏ رأيت رسول الله يي يصلي 
ولصدره أزيز كأزيز المرحل من البكاء 06 

وقد مدح الله تعالى بذلك فال : لإإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً 
ربكي [مريم:58]. 

قال الصنف رحمه الله في الغيني : ويحتمل [أن ذلك -يعين البكاء لخوف الله تعالى- 
متى كان عن غير غلبة فسدت -يعين صلاته- ويحما]"© ما ذُكر من النصوص وما تقل عن 
الإمام على ما إذا غلبه أو إذا ل يننظم منه حرفان بدليل تقييد الإمام أحمد في رواية مهنا البكاء 


)١١(‏ أخرحه أبو داود في سنئه 7٠١ :١ )١1155(‏ كتاب الاستسقاء» باب من قال: يركع ركعتين. 
وأخرحه النسائي في سننه )١4457(‏ *7: 178 كتاب الكسوف» نوع آخخر. 
وأخرجه أحمد في مسنده 554379) 7: 189. 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ”: 757 كتاب الصلاة باب ما جاء ف النفخ في موضع السجود. 
(؟) في ب: ولا ما ييطل. 
)١(‏ ساقط من ب. 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (807) :١‏ 717 كتاب الصلوات؛ ما يقرأ في صلاة الفجر. 
(5) أخرجه أبو داود في سننه (5 :١ )4٠‏ 778 كتاب الصلاة» باب البكاء في الصلاة. 
وأخرجه النسائي في سننه (5 ١١ :" )١71‏ كتاب السهوء باب البكاء ف الصلاة. 
وأخرجه أحمد في مسنده (8ه51١)‏ 4: 76. 
)5١(‏ ساقط من ب. 


للك 


كتاب الصلاة باب سجود السهو 


لذ للالشيه رشاع قلي" خضي كوف الكاء دوعا عليه انلا يكوه 
مفسداً بدليل أنا أمرنا بتشميت العاطس ورد السلام وذلك مفسد للصلاة 

وأما كون النحنحة على قول أصحابنا مثل القهقهة . أي إن بان منها حرفان 
فتحدف المتاحة : “#فاكن ذلك زلا ينان بس سرنان إن عاكنا ويك ف ددر ينا 
تقدم 

وأما قول المصنف رحمه الله : روي عن أبي عبدالله أنه كان يتنحنح في صلاته ولا 
يراها مبطلة للصلاة » قال المروزي : أتيت أباعبدالله تتحنح يعلمئ أنه في 
الصلاة 

ويعضده ما روى علي عليه السلام قال : « كانت لي ساعة أدحل فيها على 
رسول الله ون في السحر . فإن كان في الصلاة تنحنح فكان ذلك إذني . وإن لم 
يكن في صلاة أذن لي !"© 

قال القاضي : هذا بحمول على أنه حرف واحد 

وهذا الذي ذكره القاضي مع فتح الفم بعيد فأما مع طبق الفم فصحيح 

ويمكن أن يقال المأني به من الحروف في النحنحة حروف غير محققة فهي كصوت 
مُقل . والأصوات العُقل لا تختلف في السمع 


)١(‏ أخرحه النسائي في سننه ١١ : )١71(‏ كتاب السهوء التتحنح في الصلاة. 
وأخرجه أحمد ف مسنده (84) :١‏ لا١٠١.‏ 


4١١ 


الوق ترج التيع 


صل بالتتص في الصلاة 


وأما كون النقص سهواً يسجد له ؛فلأن ف حديث ابن مسعود :« فإذازاد 
الرحل أو نقص فاليسجد سجدتين ©(" رواه مسلم 

ولأن التقص سهو فيدحل ف قوله عليه السلام :« إذاسهاأحدكم 
فلبسجن. ‏ 6 

وقول الصحابي : « سها رسول الله ته فسجد )0 

ولأنه إذا سجد للزيادة لأنها نقص ف العنى ؛ فلن يسجد في النقص صورة ومعنى 
بطريق الأولى 1 

وأما كون من ترك ركناً فذكره بعد شروعه ف قراءة ركعة أخعرى تبطل الركعة الي 
تركه منها ؛ فلأنه لم يمكنه أن يأتي بالركن إلى وقت تلبسه”" بالثانية لنسيانه أشبه المزحوم 
إذا ل يزل الزحام حتى ركع الإمام في الثانية وذلك مبطل للركعة الي قبلها فكنلدك 
هاهنا . 

فعلى هذا إن كان الترك من الأولى صارت الثانية أولته والثالثة ثانيته والرابعة ثالثته ويأتي 
برابعة . وإن كان من الثانية أو الثالثة أو الرابعة فعلى نحو ما تقدم 


)١(‏ ساقط من ب. 

() سبق تخريجه ص: 107. 
(؟) سيأتي تخريجه ص: .57١‏ 
(4) سيأتي تخريجه ص: 5717 


(ه) في ب: تلبس. 


كتاب الصلاة فصل [النتقص في الصلاة] 


وأما كونه يعود إلى ما ذكره فيأتي به إذا ذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى 2 ؛ 
فلأته أمكنه الإتيان بالركن فلزمه العو 5 والإتيان به كالمزحوم إذا أمكنه الإتيان بالركعة قبل 
ركوع الإمام ف الثانية 

وأما كونه يأتى .ما بعد ذلك ؛ فلأن التزتيب واجب ولا يحصل إلا بذلك 

واعا و 1 عن اق ؛ فلأنه ترك الواحب عمد 

وأما كون ترك ركن كترك ركعة كاملة إذا علم بعد السلام ؛ فلن ذكر ذلك بعد 
السلام كذكره بعد شروعه ف قراءة ركعة تلى تلك الركعة وذلك مبطل للركعة الي قبلها 
فكذا هاهتا 


أما كون من نسي ما ذكر يسجد سجدة ؛ فلأن الرابعة نقص منها ذلك 2 . 
وأما كونه يصح له ذلك ركعة ؛ فلن جبرانها حصل قبل الشروع في غيرها 
وأما كونه يأتي بنلاث ركعات ؛ فلأن كل ركعة من الثلاث الي فعلها تبطل 
بالشروع في الى تليها فلم يبق له سوى ركعة فيلزمه أن يأني بكمال الصلاة الرباعية 
وي الحكم بسجوده وصحة ركعته وإنيانه بنلاث ركعات حكم بأن صلاته لم تبطل 
بالنسيان وإن كثر وهو صحيح على الذهب ؛ لأن(" عدم البطلان فيما إذا ترك ركناً من 
ركعة لمكان النسيان وذلك موجود فيما كير 

وأما كونه تبطل صلاته على روايةٍ ؛ فلن من نسي ذلك كله يكون متلاعبا 
بالصلاة ذاهلاً عنها . ويحتاج إلى'" إلغاء عمل كثير يين تكبيرة الإحرام والركعة المعتد بها 
أشبه العمل من غير جنس الصلاة 


)١(‏ في ب لا. 


اللمتع في شرح المقنع 


أما كون من نسي التشهد الأول ونهض يلزمه الرحوع ما لم يتتصب قائما فلما 
روى المغيرة ؛ بن شعبة عن البي وُه قال 0 إذا قام أحدكم ف الركعتين فلم يستتم 
كما (ايجلين ... مختصر )0( رواه أبو داود وابن ماجة 

ولأنه أل بواحب وذكر قبل الشروع في ركن مقصود . فلزم الإتيان به » كمالو 
لم تفارق إليتاه الأرض 

وأما كونه لا يرجع إذا استدم قائماً ؛ فلأن تئمة حديث المغيرة :« فإذااستتم 
قكماً فلذة؟ لسن ويسح د سخدي الستهق «ى 

وأما كونه إذا رحع يجوز ؛ فلأن القيام ركن ليس .مقصود في نفسه بل لغيره وهو 
القراءة فوحب أن يجوز له الرجوع كما لو لم يستتم'" قائما 

قال الصنف رحمه الله في المغئى : ويقوى عندي أنه لا يجوز له الرحجوع وهو 
الصحيح لا لمن حليف الغرة 

ولأن القيام ركن . فلم يجز الرجوع بعد الشروع فيه » كالقراءة 

وما ذكر من أنه ركن ليس .كقصود فممنوع 

وأما كونه لا يجوز له الرجوع إذا شرع في القراءة ؛ فلحديث المغيرة المتقدم 

ولما روي عن معاوية :2 أنه صلى بالناس فقام في الركعتين وعليه جلوس 


فسبح به الناس فأبى أن يجلس . فلما جلس ليسلم سجد سجدتين وهو حالس .ثم 


١ 5 : 1 1‏ 
قال :رأيت”؟ رسول الله ونه فعل هذا 6(" رواه الآجري”) 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه :١ )٠١*5(‏ 71/7 كتاب الصلاة؛ باب من نسي أن يتشهد وهو جالس. ‏ ر 
وأخرجه ابن ماحة في سننه (/ 6غ كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن قام من أثنتين ساهيا. 

)١١‏ ساقط من ب. 

() في ب: أن يستتم 

(5) ساقط من ب. 


كتاب الصلاة فصل [النتقص في الصلاة] 


رومن رك قمر ذا عله الخو شان نا لشي بكاو كات 
ركع : 
وأما كونه عليه السجود لذلك كله ؛ فلما تقدم من حديث معاوية 
ولما روى ابن بحينة « أن البي َه صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم 
يبجلس . وقام الناس معه . فلما قضى صلاته واننظر الناس تسليمه كبر وهو 
جالس 2 . فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم )”© متفق عليه 


- 

:0( أخخر جحه الدارقطئ في سننه (4) :١‏ ه/ال٠‏ كتاب الصلاة» باب إدبار الشيطان من سماع الأذان وسجدتي السهو 
قبل السلام. 

)١(‏ في ب: رواية أخرى. ا 

(8) أخرجه البخخاري في صحيحه (1/9) :١‏ 7/85 كتاب صفة الصلاة» باب من لم ير التشهد الأول واجبا. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (1/0ه) :١‏ 799 كتاب المساجدء باب السهو في الصلاة والسجود له. 


نألف 


المع بق ارح الدج 


نض لف الك 


أما كون من شك يسجد ؛ فلما يأتى في الأحاديث بعد . 
ولأن الشاك قد يزيد فعله وقد ينقص وكل واحد منهما موجب لسجود السهو لما 


تقدم . 

ونا كوتدييي ان القن عت :رو وق ]نان كان أو عتتودا #فلما اروك أبو عيذ 
الخدري أن رسول الله يي قال : «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى”" فليين 

على اليقين . حتى إذا استيقن أن قد أتم فليسجد سجلتين قبل أن يسلم . فإنه إن كانت 

ل ا ل ضير 

ولأن الاصل و احبى دشديقق فلد يؤل ال يقي : 

57 م 2007 
الله َيه : «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين)*) 
متفق عليه . 

وأما كون المنفرد يبن على اليقين والإمام على غالب ظنه على رواية ؛ فلن الإمام له 
من ينبهه ويذكره إذا أحطأ الصواب . بخلاف المنفرد . 


)١(‏ زيادة من ج. 

(؟) ساقط من ب. 

ف أخرجه مسلم ف صحيحه :١ )01١1(‏ 00 كتاب المساجد » باب السهو في الصلاة والسجود له. 

(؛) أخرحه البخاري في صحيحه (17314) 5: ١407‏ كتاب الأعان والنذورء باب: لا يؤاح نكم الله باللغو في 
أمانكم... أ 


وأخرحه مسلم في صحيحه (؟/1ه) :١‏ ٠0خ‏ كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة والسجود فيه. 
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كتاب الصلاة فصل [في الشك] 


وأما كون هذه الرواية هي ظاهر المذهب ؛ فادُن فيها جمعا بين الأحاديث » ولما تقدم 
من الفرق بين الإمام والنفرد . 

فإن قيل : الشاك هو الذي استوى عنده طرفا الشىء فكيف يقال : يبئ على غالب 

قيل : الشك ف اللغة مطلق التردد ولذلك قال رسول الله عت : «إذا شك ف ثلاث 
وأربع وأكثر ظنك على الأربع)”" . و ير الشك باستواء الطرفين اصطلاح حادث 
أصولي . 

وأما كون من استوى عنده الأمران المتقدم ذكرهما يبى على اليقين بلا حلاف ؛ فادن 
اليقين إنما حاز تركه في مسألة غلبة الظن على رواية لمعارضة غابة الظن فإذا لم يوجحد وجب 


أما كون من شك في ترك ركن فهو كتركه ؛ فلأن الأصل عدم وجود الركن مع 
الشك فيكون كتركه . 

وأما كون من شك في ترك واحب يلزمه السجود على وجد ؛ فلن الشلك في ترك 
وان 1ه كين أق رامال عنسة وموك اكرات بازيم اشر 

وأما كونه لا يلزمه على وجدٍ ؛ فلأنه شك في وجحوب سجود السهو لأنه تابع لترك 
الواحب وذلك مشكوك فيه والتابع للمشكوك فيه مشكوك فيه والشيء لا يجب بالشك . 

وأما كون من شك ف زيادة لا يسجد ؛ فلن الأصل عدمها . 


6 أخرجه أبو داود ف ستنه من حديث ابن مسعود 77٠١ :١ )١٠١7/(‏ كتاب الصلاة» باب: من قال يتم على 


أكبر ظنه. 
/ا3ء 


الجع لااشرح افرع 


أما كون المأموم ليس عليه سجود سهو إذا ل يسه إمامه ؛ فلقوله ؤَك 
)0 الأئمة ضمناء 201 . معئاه والله أعلم ضمناء السهو 


ولأن معاوية بن الحكم تكلم في الصلاة خلف رسو الله وي ولم يأمره بسجود 
فق 


وروى ابن عمر عن البي َي أنه قال :« ليس على من خلف الإمام سهو 
فإن سها إمامه فعليه وعلى من خحلفه 6'" رواه الدارقط 

وأما كونه عليه ذلك إذا سها إمامه وسجد كلقا دسامة لديف ا 

ولقوله ييه :« إنما جعل الإمام ليؤتم به . فإذا سجد فاسجدوا 6 

ولأن السجود من تمام الصلاة فلزم المأموم متابعته كغير المسبوق 

فإن قيل : إذا قضى المأموم المسبوق ما عليه هل يعيد السجود في آخر صلاته - ؟ 

قيل :فيه روايتان 

إحداهما : يسجد ؛لأنه لزمه حكم السهو وما فعله مع الإمام لأجل المتابعة فلا 
يسقط ما لزمه 

والثانية :لا يلزمه لأن سجود إمامه قد كملت به الصلاة في حقهما وحصل به 
الجبران فلا حاجة إلى إعادته كالمأموم إذا سها وحده 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه 2119) ١47:1١‏ كتاب الصلاة؛ باب ما يجب على الموذن من تعاهد الوقت. 
وأخرجه اللزمذي في جامعه (701) :1١‏ 407 أبواب الصلاة» باب ما جاء أن الإمام ضامن وال مؤذن مؤتمن. 
كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (441) ١4 :١‏ كتاب إقامة الصلاة: باب ما يجب على الإمام. من حديث سهل 
بن سعد الساعدي رضى الله عنه 
وأخرجه أحمد في مسنده (841/7) *: 5. كلهم بلفظ: 1 الإمام ضامن 0  ...‏ ». 
وأحرجه البيهقي في السنن الكبرى :١‏ 40 ذكر جماع أبواب الأذان والإقامة» باب فضل التأذين على الإمامة. 
بلفظ المؤلف. 

(1) سبق تخريجه ص: 401. 

() أخرجه الدارقطين في سننه :١ )١(‏ /الاا كتاب الصلاة» باب ليس على المقتدي سهو وعليه سهو الإمام من 
حديث ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما. 

(4) سبق تخريجه في الحديث السابق. 

(0) سبق تخريجه ص: 885 7. 


كتاب الصلاة فصل زف ١‏ لشك 


وأما كون المأموم يسجد إذا لم يسجد الإمام على ةر فض 
بنقصان صلاة الإمام كما تكمل بكماها فإن م كيه الإماد جتيرها الأمرم. , 

وأما كونه لا يسجد عل ى رواية ؛ فلأن اللأموم إنما يسجد 200 . فإذا مم يسجد الإمام مم 
يرجد المقتضي , لسجود المأموم . 

ولا بد أن يلحظ أن 0 لأنه لو : ترك الواحب عمد”"' قبل السلام 
لغير عذر بطلت صلاته وصلاة الأموم جميعا : ما صلانه ؛ فلأنه لقن ا اع صا هيدا 
ل 


)١(‏ ساقط من ب. 
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الممتع ف شرح المقنع 


آنا كوان سرد :الشهر كا يطل عبن الضلاة ولحيا . كك رن الأد الى كه حر 
غنيك الأول ةل 17 ونال ارق ««صلوا كما راسو أضلى. 16 

وقد ثبت وجوبه .ما تقدم . فيقاس عليه سائر الواجبات لاشتراك الكل في معنى 
واحد . 
ولأنه سها فيجب عليه السجود لقوله يا : « إذاسها أحدكم في صلاته 
فليسجد سجدتين )© .مر والأمر للوجوب . مخص منه ما إذا سها في سنة أو 
هيئة لأنه جبران لما ليس بواجحب فلا يكون واجباً فييقى فيما عداه على مقتضى الدايل 

وأمااكون محله قبل السلام إلا في موضعين الذين استثناهما الصدف رحمه الله على 
الذهب : أما كونه قبل السلام فيما عدا المستنى ؛ فلن السجود من شأن الصلاة 
فكان قبل السلام كسائر أجزائها 

وأما كونه بعد السلام في المستثنى : أما فيما إذا سلم قبل إتمام صلاته مفل أن يسلم 
من ركعتين أو من ثلاث ؛ ف لأن النبي يه سلم من ثقين وسجد بعد السلام في 


حديك ذى البديت ٠.‏ 4 


(1) أخرجه أبو داود في سننه :١ )٠١75(‏ 711 كتاب الصلاة» باب من قام من ثنتين ول يتشهد. من حديث 
عبد الله بن بحينة رضي الله عنه. 
)1١١‏ سبق مخريجه ص: 795. 
() أخرجه مسلم في صحيحه (0157) :١‏ 4.7 كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة والسجود له. 
وأخرجه أحمد في مسنده .١٠١ 1:54 )١5989(‏ 
(4) سبق تخريجه ص: 105. 


حرك 


كتاب الصلاة فصل [غغي سجود السهو] 


و« سلم من ثلاث وسجد بعد السلام في حديث عمران ابن حصين 00 


وأما فيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه ؛ فلأن في0) حديث عبدالله بن مسعود في 
لفظ البحاري : 0 فليسجد سجلتين بعد التسليم ااا 

وأما كون الدميع قبل السلام على روايةٍ فلحديث أبي سعيد المتقدم ولفظه 
فليسجد سجدتين قبل أن يسلم 0 

وأما كون ما كان من زيادة فهو بعد السلام وما كان من نقص كان قبله على 
رواية ؛ فلأن النبي ين سجد في حديث ابن بحينة قبل السلام؟ وكان من نقص 

والصحيح أن كل سجود سجده البي يي بعد السلام فهو بعد السلام وسائر السجود 
قبله . والذي روي أنه سجد فيه بعد السلام أنه سلم من ثنتين ومن ثلاث وسجد فيها 
بعد السلام 

وحديث ابن مسعود المذكور أمر فيه بالسجود بعد السلام 

فعلى هذا الرواية الأولى الصحيحة لموافقتها النتصوص 


أما كون من نسي أن يسجد قبل السلام يقضي ما نسيه ما لم يطل الفصل ولم يخرج 
ولأن مقتضى الترك القضاء . ترك العمل به فيما إذا طال أو حرج من المسجد لما 
يأنى2 . فيجب أن يبقى فيما عداه على مقتضاه 


(1) عن عمران بن حصين :0 أن رسول الله يه صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دل منزله فقام 
إليه رجحل يقال له امخرباق وكان في يديه طول فقال يا رسول الله فذكر له صنيعه ورج غضبان يجر رداءه 
حتى انتهى إلى الناس فقال أصدق هذا قالوا نعم فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم ‏ » 
أخرحه مسلم في صحيحه (1/4ه) :١‏ 405 كتاب المساحد» باب السهو في الصلاة والسجود له. 

() زيادة من ج. 1 

() أخرجه البخاري في صحيحه (1114) 5: 405 ؟ كتاب الأمان والنذور باب #لا يواكم الله باللغوقٍ 
أماتكم...لز. 

(4) سبق تخريجه ص: .11١5‏ 

(5) سبق تخريجه ص: .51١8‏ 


لحك 


المع ال تيرج الدع 


ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون تكلم أو لا 4« لأن النبي يقت سجد بعد السلام 
والكلام !"© . 

وأما كونه لا يسجد إذا بعد على المذعهب ؛ فلأن السجود تكميل للصلاة ومن 
أحكامها فاعتبر فيه الموالاة [وموضع الصلاة]7 لتصحيح البناء كسائر أركانها 

وأما كونه يسجد على رواية ؛ ف« لأن الي َك سجد في حديث ذي اليدين 
بعد السلام والكلام وخروج امعان افد 0 

وأما كونه لا يسجد إذا حرج من المسجد على المذهب ؛ فلأن المسجد محل الصلاة 
وموضعها فاعتبر للها كمجلس الخيار في الخيار 

وأما كونه يسجد على رواية فكما لو كان في المسجد 


أما كون من سها يكفيه سجدتان لجميع 
لبي يق في حديث ذي اليدين )من تعن ناشيا وتكلم ناسياً واستعتير القبلة ومشى 
ناسيا واكتفى عن الجميع بسجدتين ‏ 61 . 
ولأن سجود السهو لا أخمّر عن سببه وجعل محله آخر الصلاة دل ذلك على أنه يجبر ما 
وأما كونه يكفيه سجدتان إذا اختلف محلهما في وجه ؛ فلما تقدم 
فعلى هذا يسجدهما قبل السلام لأنه آكد 
وقيل : الحكم للأسبق لأنه.مجرد وجوده اقتضى السجود وما بعده تابع له فلو زاد 
ركوعاً في الركعة الرابعة سهواً وكان سلم من ثلاث حرج في ذلك الوجهان المذكوران لأن 
زيادة الركوع يقتضي السجود قبل السلام . والسلام من نقصان يقتضي بعده على 
0 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (01/1) :١‏ 407 كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة والسجود له 
(2) زيادة من ج. 


(') سبق تخريجه ص: 4 .1١‏ 


(9) سبق تخريجه ص: 54 .5١‏ 


كتاب الصلاة فصل [في سجود السهو] 


وأما كونه يسجد قبل السلام سجدتين وبعدها© سجدتين في وجه ‏ ؛ فلأنه اختلف 
محلهما وأحكامهما . فالذي قبل السلام تركه عمد مبطل ولا يفتقر إلى تشهد 
والذي بعد السلام بخلافه 

ولأنها عبادة يدحلها الحبران فيكرر لها السجود كجبران الحج 


أما كون من سجد بعد السلام يجلس فلأجل التشهد الآتي ذكر دليله 

وأما كونه يتشهد ثم يسلم ؛ فلن التزمذي وأبا داود رويا في حديث عمران ابن 
حصين « أن البي ينه صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم 0 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب 

وأما كون من ترك السجود الواجب قبل السلام عمداً تبطل صلانه ؛فلأنه أحل 
بواحب ف الصلاة عمد فبطلت كما لو ترك واجبا غيره 1 

وأما كونه إن ترك المشروع بعد السلام عمدا لا تبطل صلاته ؛ فلأنه جبران خحارج 
الصلاة فلم تبطل الصلاة بتركه كجبرانات الحج 

وفرقٌ يين الواجب ف الصلاة والواجب لما . ألا ترى أن الأذان والجماعة كل 
واحد منهما واجب للصلاة . ولا تبطل الصلاة بتزك شيء من ذلك 

وعن أحمد تبطل إذا ترك المشروع بعد السلام عمداً قياسا على المشروع قبل 
السلام 


وقد تقدم الفرق 


)١(‏ في ب: وبعد. 
زه أخرحه أبو داود ف سننه (79. 75١ (١‏ كتاب الصلاة باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم. 
وأخرجه الزمذي ف جامعه (835) 7: 54٠‏ أبواب الصلاة باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو. 


رك 


الممتع في شرح المقنع 


باب صلاة التطوع 


أما كون الصلاة أفضل تطوع البدن ؛فلقوله #َيّهُ :« واعلموا أن خير 
أعمالكم الصلاة '" رواه الإمام أحمد 

ولأن الصلاة اللفروضة آكد الفروض ؟؛<« لأن النبي يه سكل أي الأعمال 
أفضل ؟ فقال :الصلاة لوقتها ©" . فتطوعها آكد التطوع 

ولأن الصلاة تجمع أنواعاً من العبادة : الإاخلاص » والقراءة »والركوع » 
والسجود » ومناجاة الرب » والتوجه إلى القبلة » والصلاة على البي يل ع 
والتسبيح . والتكبير ... إلى غير ذلك 

اجون سد الكسرت رلالسياة اكهنا ؛ فلأنها تشرع لما الجماعة 
50 . وذلك دليل التأكيد لما فيه من التشبه بالفرائض . 

وصلاة الكسوف آكد من صلاة الاستسقاء ؛ لأن اللبي ييه لم يَدَعْ صلاة 
الكسوف عند وجود سببها . وكان يستسقى تارة ويثرك أخحرى . ولذلك قدمها 
اللصنف رحمه الله ْ 


أما قول الصنف رحمه الله : ثم الوتر ؛ فمعناه: أنه أفضل تطوع البدن بالصلاة بعد 
صلاتى الكسوف والاستسقاء . وذلك يقتضي أمرين 
أحدهما : تأخيره في الفضيلة عن صلاتى الكسوف والاستسقاء 


© أخرحه أحمد في مسنده (7419؟) 0: 7 من -حديث ثوبان رضي الله عنه. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه 7175٠ :5 )1/١97(‏ كتاب التوحيد؛ باب وسعى الببي ب الصلاة عملا 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (85) 1١ :١‏ كتاب الإعان؛ باب بيان كوت الإعان بالله تعالى أفضل الأعمال. 


فت 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 


وثانيها : تقليمه على ما عدا ذلك 

أما الأول ؛ فلما تقدم من مشروعية الجماعة طما مطلقاً . وذلك غير موحود في 
الوتر . فإنه وإن شرعت له اللجماعة مع التراويح لا تشرع له مع غيرها . بدليل أن البي 
يي لم يصله في جماعة مطلقا 

وأما الثاني ؛ ف « لأن النبي عَيّهُ كان يفعله حضراً وسفراً 4 

ولأن الوتر شرع له الجماعة في الجملة . وقد قيل بوحوبه وهو ثابت بالقول الذي 
لا يحتمل التخصيص 

فإن قبل : الوتر مختلف قْ وجوبه فينبغي أن يكون أفضل من صلاتي الكسوف 
والاسيقاء 

قيل : وصلاة الكسوف مختلف في وجوبها فلا ترجيح للوتر عليها يذلك 

وصلاة الاستسقاء مشروعية الجماعة لها مطلقا ترجحها على الوتر 

وأما كون الوتر ليس بواحب ؛فلما روى أبو أيوب أن النبي يه قال 
« الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل . ومن أحسب أن يوتر بشلاث 
فليفعل . ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل ©6'" رواه أبو داود 

علقه على ابة والواجب لا يعلق عليها 

ولأنه يصلى على الراحلة من غير ضرورة . ولا يجوز ذلك في واجحب 

وأما كون وقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر ؛ فلما روى أبو هريرة أن النبي 
يقال :« إن الله تعالى زادكم صلاة تصلونها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة 
الصبح : الوتر 6" رواه الإمام أحمد 

وقال ييه :« فإذا حشيت الصبح فأوتر بواحدة )0" متفق عليه 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه )١577(‏ 7: 57 كتاب الوترء باب كم الوتر. 
وأخرجه النسائي في ستنه (1711) 8: 78 كتاب قيام الليل وتطوع النهار , باب ذكر الاختلاف على 
الزهري في حديث أبي أيوب في الوتر. 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده (1/اا/ا؟) 5: لول 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (451) 1٠١ :١‏ أيواب المساجد؛ باب الحلق والجلوس ف المسجد. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (1/49) :١‏ 517 كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثنى مننى والوتر ركعة 
من آحر الليل. 


0 


الممتع في شرح المقنع 


ا 7 
كان رسول الله يي يصلى ما بين العشاء إلى الفجر إحدى عشر ركعة . يسلم من 
كل ركعتين . ويوتر بواحدة )0( متفق عليه 


أما كون من أوتر بتسع أو بسبع يفعل كما ذكره اللصدف رحمه الله ؛ فلما روى 
سعد بن هشام قال :« قلت لعائشة رضي الله عنها : أنبعييئ عن وتر رسول الله 
© .قالت : كنا عد له سواكه وطهوره فييعثه الله ما شاء أن ييعئه . فيتسوك 
ويصلي تسع ركعات لا يجلس إلا في الثامنة . فيذكر الله ويحمده ويدعوه . ثم ينهض 
ولا وشلم. “تم يقوم فتصلى التاشعة . ثم يقعد فيحمد الله ويذكره ويدعوه .ثم 
يسلم تسليما يسمعنا . ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة 
ركعة يا بي ! فلما أسن رسول الله يت وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مشل 
صنعه الأول 76" رواه مسلم وأبو داود 

وفي حديثه :7« أوتر بسبع ركعات 0 يجلس [إلا في السادسة والسابعة » 
ولم يسلم إلا في السابعة»!”) 


)١(‏ في ج: ويوتر بركعة. 

(١؟)‏ أخرحه البخاري في صحيحه ١ )٠١171(‏ : 4ل أبواب التهجدء باب طول السجود في قيام الليل. بلفظ: 
)ا أن رسول الله يه كان يصلي إحدى عشرة ركعة... . 
وأخرجحه مسلم في صحيحه (17185) :١‏ .٠ه‏ كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الأيل وعدد ركعات النببي 
ع .. واللفظ له. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه (7457) ١‏ : 1ه كتاب صلاة المسافرين؛ باب جامع صلاة الليل» ومن نام عنه أو 
مرض. 
وأخرحه أبو داود في سئنه )١155(‏ ؟: 4١‏ كتاب التطوع» باب في صلاة الليل. 

(:) في ب: لا. 

(ه) أخرجه أبو داود في سننه (1747) ؟: ٠‏ كتاب الصلاة؛ باب في صلاة الليل. 


كا 


كتاب الصلاة باب صلاة التطاوع 


00 ار 


أما كون أدنى الكمال ثلاث ركعات ؛ فلأنه لم ينقل عن الي ؤي أنه أوتر بأقل من 
ثلاث 2 . 

وأما كونها بتسليمتين ؛ فلما روى ابن عمر « أن رجلاً سأل رسول الله يك عن 
الوتر .. فقال يه : افصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم »7 رواه الأثرم 

وأما كون مصليها يقرأ ف الأولى بسبح وئٍ الثانية قل يا أيها الكافرون وف الثالئة قل 
هو الله أحد ؛ فلما روى أبي بن كعب قال 0 كان رسول الله يك يوتر ب #إسبح 
اسم ربك الأعلى)) [الأعلى: ]١‏ و لإقل يا أيها الكافرون)) [الكافرون: ]١‏ و ثإقل هو الله أ 
[الإخلاص: ١‏ 7 رواه أبو داود 


)١(‏ ساقط من ب. 

)١١‏ في ب: ثلاث عشر. وإسقاط لفظ ‏ : ركعة. 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه :١ )٠١85(‏ 87 أبواب التهجد؛ باب كيف كان صلاة النبي يلك بلفظ: 
كان الي طَتّ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة »منها الوتر وركعتا الفجر ». 
وأخرجه مسلم في صحيحه (/1/) ٠ ١م: ١‏ كتاب صلاة المسافرين؛ باب صلاة اليل وعدد ركعات النبي 
ع في الليل... 

(5) أخرجه الدارقطي في سننه )١9(‏ ؟: ٠0‏ كتاب الوتر» ما يقرأ في ركعات الوتر والقنوت فيه. 

(ه) أخرحه أبو داود في سننه )١677(‏ :11 كتاب الوترء باب ما يقرأ في الوتر. 
وأخرحه النسائي في سننه (1775) 7: 744 كتاب قيام الليل وتطوع النهار؛ نوع آغمر من القسراءة في 
الوتر 
وأخرجه ابن ماجة ف سننه (111/1) 717٠ :١‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ء باب ما جاء فيما يقرأ في 


الوتر. 
/ا”ء 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون من أوتر يقنت في الوتر ؛ فلأن النبي ييه كان يفعل ذلك 

وأما كونه يقنت بعد الركوع 0 ؛ فلما روى أبو هريرة وأنس « أن النبي وك قنت 
بعد الركوع ©" رواه مسلم 

وظاهر كلام الصنف رحمه الله أنه يقدت في الوتر في جميع السنة . وهو ظاهر 
الذعب لقول علي :« كان رسول الله يك يقول في آحر وتره : اللهم! إني أعوذ 
بك 535000 اد 

ولفظ كان للدوام غالبا 

ولأنه ذكرٌ مشروع فشرع في جميع السنة كسائر الأذكار 

وعن أحمد : لايقنت إلا في النصف الأخير من رمضان 4لماروى حسن عن 
عمر « أنه جمع الناس على أبِيّ بن كعب . فصلى بهم عشرين ركعة أيلة لا يقنت بهم 
إلا في النصف الباقي ©6'" رواه أبو داود 

ار : اللهم! إنا نستعينك لق . فلماروي عن عمر 
رضي الله عنه « أنه قنت في صلاة الفجر . فقال : بسم الله الرحمن الرحيم 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (717/0) كتاب المساجدء باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا 
نزلت بالمسلمين نازلة. 

(1) أتخرحه أبو داود ف سننه 571 )١‏ 7: 54 كتاب الوتر» باب القنوت في الوتر. 
وأخرجه النزمذي في جامعه (5ه") ه: 1ه كتاب الدعوات» باب في دعاء الوتر. 
وأخرجه النسائي في سلنه (1751) 17: ؟ كتاب يام الليل وتطوع النهار؛ باب الدعاء في الوتر. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه )١١1/9(‏ : “/ام كناب إثامة الصلاة» باب ما جاء في القنوت في الوتر. 
وأخرجه أحمد في مسنده (81/) .451١‏ 

(6) أخرجه أبو داود في سننه (473 )١‏ ؟: 5 كتاب الوتر» باب القنوت ف الوتر. 


0 


اوماد باب صلاة التطوع 


اللهم! إنا نستعينك إلى قوله : بالكفار ملحق . اللهم! عذب كفرة أهل الكتاب الذين 
يصدون عن سبيلك ‏ )(0) 

قال ابن قتيبة : الحفد الإسراع في الطاعة . وملحق بكسر الجحاء وقتحها »ع 
والحد بكسر اليم ضد اللعب 

وأما كونه يقول : اللهم! اهدنا إلى ... تباركت ربنا وتعاليت .فلماروي 
عن الحسن بن على رضى الله عنه قال 0 علمئ رسول الله ييه كلمات أقولهن في 
لركل. ب« الوم ا اعد فين هديك : ٠‏ درط كرمولنظ الاقرة اول قرله. . +قاركف رين 
وتغاليت. ©!؟ رؤاه أبُوذاود والؤمذي: ...:وقال: ٠‏ +هذاحدية نخسن + 

وإما قال المصنف رحمه الله : اهدنا بلفظ الجمع لأنه عنى الإمام . والإمام 
يستحب له أن يشارك معه المأمومين 

وأما كونه يقول : اللهم! إنا نعوذ بك ... إلى كما أثتيت على نفسك . لأن 
الني #ََهْ كان يقول في آخر وتره :7« اللهم! إني أعوذ برضاك من سخطك 
إلى قوله : كما أثنيت على نفسك ©»7" رواه الإمام أحمد 

وأما كونه مسح وجهه يبديه على روايةٍ ؛ فلقوله فيك :« إذا دعوت الله 
فادع بطون كفيك . ولاتدعٌ بظهورهما .وإذافرغت فامسح بهما 
وحهك )'' رواه أبو داود 

وأما كونه لا يستحب على رواية ؛فلأنه عبث لم يصح معه تعبد . فهو كمسح 
الوجه عند قراءة قوله تعالى : لإوننزل من القرآن ما هو شفاء# [الإسراء:؟8] والحديث 
رواية بجهولة 

والأولى أولى ؛ للحديث 


)١(‏ أخرحه البيهقي في السنن الكبرى 7: 7١١‏ كتاب الصلاة باب دعاء القنوت. 
(1) أخرجه أبو داود في سننه )١57(‏ 7: 77 كتاب الوترء باب القنوت في الوتر. 
وأخرجه التزمذي في جامعه (4514) 7: 77/8 أبواب الصلاة» باب ما جاء في القنوت في الوتر. 
وأخرجه النسائي في سننه )١11/457(‏ 7: 744 كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب الدعاء في الوتر. 
وأخرجه ابن ماحة في سئنه (111/8) ٠/7 :١‏ كتاب إثامة الصلاة والسنة فيها » باب ما حاء في الّنوت ف 
الوتر. 
(9) أخرجه أحمد ف مسنده (81/) 11 55. 
(1) أخرحه أبو داود في سنته )١:80(‏ 7: 7/8 كتاب الوترء باب الدعاء. 
وأخرجحه ابن ماجةاقٍ سننه (8815). 7: ١717/7‏ كتاب الدعاء » باب رفع اليدين في الدعاء. 


ا 


الموج يتوج نفع 


و« لأن النبي يوك كان إذا دعا فرفع يديه مسح بهما وجهه 0" رواهأبو 
داود 

إلا أن روايه ابن لهيعة . وهو ضعيف . والعمل بالحديث الضعيف في النوافل أولى 
من تركه 


أما كون المصلي لا يقنت ف غير الوتر إذا لم ينزل بالمسلمين نازلة ؛ فلن الإجماع 
منعقد على أنه لا يقنت في غير الوتر إلا الصبح 

والحجة على المخالف فيها ما روت أم سلمة « أن النبي وله نهى عن القدوت في 
الفجر 01 

وروى ابن مسعود وأنس « أن ابي © قنت شهرا بعد الركوع يدعو على حي من 
أحياء العرب . ثم ترك ©'' متفق عليه 

قال عبدالله بن عمر : « القنوت في الفجر بدعة اال 

وروى أبو مالك الأشجعي عن أبيه قال :2 صليت خلف النبي قن فلم 
يقنت2 . وصليت خلف أبي بكر رضي الله عنه فلم يقنت . وصليت خلف عثمان 


رضي الله عنه فلم يقنت2 . ثم9 قال :ياب !إنها بدعة »0 


)١١(‏ أخرحه أبو داود في سننه )١5317(‏ 7: 7/8 كتاب الوتر؛ باب الدعاء. 
وأخرجه أحمد في مسنده (11/4/61) ط إحياء التزاث 

(؟) أخرجه ابن ماجة في سننه ٠31:1 )١7517(‏ كتاب إقامة الصلاة؛ باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر. 
وأرحه الدارقطيئ ف سننه (ه) 7: ” كتاب الصلاة» باب صفة القنوت وبيان موضعه. 

(8) أخرجه البخاري ف صحيحه (851*) 4: ١6٠١‏ كتاب المغازي؛ باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبثر 


معونة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (717/17) :١‏ 453 كتاب المساجد» باب استحباب القنوت في جميع الصلاة؛ إذا 
نزلت بالمسلمين نازلة. 

(4) لم أقف عليه عن ابن عمر » وقد أخرجه البيهقي ف السنن الكبرى ؟: 7١‏ كتاب الصلاة» باب من لم ير 
القنوت في صلاة الصبح. 
وأخرجه الدارقطين في سننه (71) ”: 4١‏ كتاب الوترء باب صفة القّنوت وبيان موضعه؛ كلاهما من حديث 
أبن عباس. 

(5) ساقط من ب. 


(7) أخرجه التزمذي في جامعه (407) 7: 7017 أبواب الصلاة » باب ما جاء في ترك القنوت. 


ردت 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 


قال البخاري : أبو مالك اسمه سعد بن طارق بن الأشيم .له صحبة .وهذا 
الإسناد صحيح2 . 

ولأنها صلاة مفروضة فلم يسن فيها القنىوت كسائر الصلوات 

وأما كون الإمام يقنت في صلاة الفجر إذا نزل بالمسلمين نازلة ؛فلماروى أبو 
هريرة « أن رسول الله يي كان يقدت في صلاة الفجر إذا دعى على قوم أو دعى 
لقرم » رواه سعيد ف سننه 

وكلام المصنف رحمه الله مشعر بأمرين 

أحدهما : أن ذلك مختص بصلاة الفجر . وهو صحيح لما ذكر من الحديث 

وقال أبو الخطاب : يدعو في المغرب والفجر ؛لما روى البراء بن عازب « أن 
رسول الله يك كان يقنت في صلاة الصبح واللغرب- 06" رواه التزمذي 

وثانيهما : أن ذلك عختص بالإمام لأن النبي مي هو الذي قنت فتعدى الحكم إلى من 
يقوم مقامه وهو الإمام الأعظم أو نائبه دون غيرهما 


أما كون قول الصنف رحمه الله : ثم السئن ؛ فمعناه: أن أفضل تطوع البدن 
بالصلاة بعد صلاة الكسوف وصلاة الاستسماء وصلاة الوتر السنن الرتبة . وذلك 
يقتضي أمرين 
أحدهما : تأخير السئن الراتبة عن ذلك 
وثانيهما : تقديمها على غير ذلك 
- 
وأخرحه النسائي في سئنه 0 ٠١4 :” )٠١‏ باب التطبيق» ترك القنوت. 
وأتحرجه ابن ماجة في سننه :١ )١751(‏ 97 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب ما جاء في التنوت ف 
صلاة الفجر. 
)0 أخرجه مسلم فْ صحيحه (117/4) ا كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب القنوت في 
جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة. 
وأخرجه أبو داود في سننه 5441 )١‏ 7: 517 كتاب الصلاة؛ باب القنوت في الصلوات. 
وأخرجه الزمذي في جامعه ١1١‏ 40) 5 :501 أبواب الصلاة؛ باب ما جاء في النوت في صلاة الفجر. 


رت 


المع وى جرح القع 

أما الأول ؛ فلما تقدم ذكره ف تقديم الوتر 

وأما الثاني ؛ فلأنه جاء في فضل السنن الراتبة ما لم يجى في صلاة التراويح 

ولأن البي يِينهُ داوم عليها ول يداوم على صلاة التراويح 

وأما قوله : وهي عشر ركعات. ... إلى قوله :قبل الفجر ؛فبيان لعدد 
السنن الراتبة ولمواضعها 

والأصل فيها ما روى ابن عمر قال » تفلت غتن رسو ل الله ةا غسر 
ركعات : ركعتين قبل الظهر » ورععتين بعدها » وركعتين بعدالمغرب في 
بيته » وركعتين بعد العشاء في بيته » وركعتين قبل الصبح كانت ساعة لا دحل على 
البي © فيها . حدثتي حفصة : أنه كان إذا أذن المؤذن فطلع الفجر صلى 
0 

وأما كون ركعي الفجر آكد السنن الراتبة فلما روت عائشة « أن رسول الله ويك لم 
يكن على”" شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعي الفجر 4 


متفق عليه 


ولقوله 48 :« ركعتا الفجر ير من الدنيا وما فيها ©0) رواهما مسلم 
وأما قول المصنف رحمه الله : قال أبو الخطاب : وأربع قبل العصر ؛ فمشعر 
بامون <: 
أحدهما : أنه لا سنة لما قبل العصر عند غير أبى النطاب . وهو صحيح لأن 
وثانيهما : أن ستتها أربع عند أبي الخنطاب . والأصل في ذلك ما روى علي 
» أن النبي ييه كان يصلي قبل العصر أربعا بتسايمتين 0 زرواه الترمدي 


0 
وحسنع] 1 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه :١ )١١7(‏ 946" أبواب التطوعء باب الركعتان قبل الظهر. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (1/) :١‏ 4 0ه كتاب صلاة للسافرين» باب فضل المسئن الراتبة قبل الفرئئض 
وبعدهن؛ وبيان عددهن. 

(1) ساقط من ب. 

(9) أخرحه مسلم في صحيحه (5 17) :١‏ 0ه كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعي سنة الفجر. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه (1/70) 1: 001 كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعي سنة الفجر. 


(ه) أخرجه الترمذي في جامعه (579) 7: 595 أبواب الصلاة» باب ما جاء في الأربع قبل العصر. 5 


فرت 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 


ولفظ كان : للدوام غالبا 

وقال عليه الشاك” ٠72:‏ مح على قبل لص رونا حرم الله ينه ودين علي 
النار 04© . 
فإن قيل :ماوقت السئة ؟ 

قيل : وقت السنة ال قبل الصلاة يخرج بفعل الصلاة ؛ لأن بذلك تخرج عن 
القبلية وهي تشرع قبل . وال بعدها يخرج بخروج الصلاة المفروضة2 ؛ لأنها تابعة لهما 
فإذا حرج وقت المتبوع فالتابع أولى 

وأما كون من فاته شيء من السنن المذكورة يسن له قضاه ؛ ف« لأن البي يه 
فاتنه سنة الظهر فقضاها ‏ )0 

ولأنق القفناء مذاركا الفاكت 


أما قول اللصنف رحمه الله : ثم التراويح ؛ فمعناه على نحو ما تقدم 

والأصل ف تأخيرها عما تقدم ما تقدم » وف تقديمها على سائر النوافل توقيتها 
ومشروعية الجماعة لحا . وما ورد ف فضلها من قوله َه :« من صامرمضان 
وقامه يهان واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه 96 متفق عليه 


ى 
وأخرحه ابن ماجة في سننه :١ )١١51(‏ 77 كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فيما يستحب من التطوع 
بالنهار. 

)3( زياده من ج. 


(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (511) 78١:7‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنها. بلفظ: 2 من 
صلى أربع ركعات قبل العصر حرم الله بدنه على النار ‏ ». 

(8) أحرجه البخخاري في صحيحه 4١4 :١ )١117/5(‏ أبواب السهوء باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (874) :١‏ 01/1 كتئاب صلاة المسافرين» باب معرفة الركعتين اللنين كان 
يصليهما النبي وي بعد العصر. ى 
وأخرجه أحمد في مسنده (©4 98؟) 5: ١1‏ كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه /١9 :7 )131٠(‏ كتاب صلاة التراويح» باب فضل ليلة القدر. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (1/70) :١‏ 7ه كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان وهو 
التزاويح. 


رفرف 


المع درج الدع 


فإذاقيل” #صاذ الكسوف مرف عل ررق مسروعة الماعة فيها “وهو 
صاحب النهاية بتقليمها حتى على صلاة الكسوف - .و اساي ع الأصحاب أخحر 
صلاة التروايح غير المصنف رحمه الله . وله أن يقول : مشروعية الجماعة فيها معارضة 
عداومة النبي #َه على السنن الراتبة وإذا ظهر تقديم السنن الراتبة ظهر تقديم البواقي عليها 

وأما كون التراويح عشرين ركعة يقوم بها في رمضان في جماعة ؛ فلن السائب بن 
زيد قال :”7 الما جمععمر الناس على أبي بن كعب كان يصلي بهم عشرين 
ركعة )000 

وأما كون مصليها يوتر بعدها في الجماعة لازو نالك عن بريه بق رومناد 
قال :2 كان الناس يقومون ف عنهد عمدز رضي اللا غسة بكالاث وعشرين 
3 "نو 
9 

قال أحمد : يعجبئ أن يصلي مع الإمام ويوتر معه لأن البي يه قال :<< إن 
الرجحل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة 00 

ل ؛ فلقوله فْهَتهُ :« اجعلوا 
آخر صلاتكم بالليل وتراً 26 متفق عليه 

وقوله :« إذا حشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة 2 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ”: 445 كتاب الصلاة» باب: ما روي في عدد ركعات القيام في شهر 
رمضان. 

١١؟)‏ أخرجه مالك في الموطأ (©) ١١4 :١‏ كتاب الصلاة في رمضان؛ باب ما جاء في قيام رمضان. 

(*) أخرجه الترمذي في جامعه ١١4 : )8١5(‏ كتاب الصوم؛ باب ما جاء في قيام شهر رمضان. 
وأحرجه النسائي في سننه 7٠١ :* )١7٠0©(‏ كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب قيام شهر رمضان. 
وأخحرجه ابن ماحة في سننه 27٠١ :١ )١7191(‏ كتاب إقامة الصلاة؛ باب ما جاء في قيام شهر رمضان. 
وأخرحه أحمد في مسنده (4 48 .15٠6 :8 )7١‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (497) 74٠ :١‏ كتاب الوتر» باب ليجعل آخر صلاته وتراً. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه )/5١(‏ 595 كتاب صلاة المسافرين») باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر 
ركعة من آخخر الليل. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه (4145) 778:١‏ كتاب الوترء باب ما جاء ف الوتر. 2 

0 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 


وأما كونه يشفع الوتر بأحرى إذا أحب متابعة الإمام فأوتر معه ؛ فلأنها نافلة 


والمسنون في النوافل أن تكون مثنى 


أما كون التطوع بين التراويح يعكره : أما للإمام فلما فيه من التطويل على 
المأمومين2 . وأما للمأموم فلتركه متابعة إمامه 

ولأن في ذلك قلة مبالاة بإمامه 

وأما كون التعقيب لا يكره ف روايةٍ فاون اساقال. (0+٠‏ “ما تريتعوة الأ كير 
ترحونه أو لشر تحذرونه ‏ » 

وأما كونه يكره في رواية ؛فلأنه مخالف لأمره وي في قوله ١:‏ اجعلواآحر 
صلاتكم بالليل وترً 976 

وأما قول المصنف رحمه الله : وهو أن يتُطوع ... إلى آخخره ؛ فبيان لمعنى التعقيب 
؛ وظاهره وظاهر كلامه ف المغئ أن الكراهة مختصة .من يتطوع بعدهما في جماعة 

وقال صاحب النهاية فيها : لا فرق ف ذلك بين الجماعة والمنفرد 

والأصح أنه لا يكره مطلقا لما تقدم 

وكذلك قال المصنف في المغى : إلا أنه -يعين القول بالكراهة- قول قديم والعمل 
على ما رواه الجماعة . ويعضده « أن الني يي كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو 
جالين 06 


- 
وأخرجه مسلم فْ صحيحه (1749) ١‏ كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة اليل متنى مثنى؛ والوتر 
ركعة من آخخر الليل. 
وأحرجه النسائي في سننه )١710(‏ 7: 7171 كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب كيف صلاة الليل. 

)١(‏ سبق تخريجه قبل قليل. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه :١ )١١١5(‏ 78 أبواب التهجد؛ باب المداومة على ركعي الفجر. 
وأخرجحه مسلم في صحيحه (1/71) ١‏ 04 كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي 
8 في الايل 
وأخرجه أبن ماحة ف سننه :١ )١15(‏ /الالا كتاب إثامة الصلاة» باب ما حاء في الركعتين بعد الوتر 
جلي 


حارف 


الممتع في شرح المقنع 


وهذا الاختلاف يختص من يصلي قبل أن ينام . أما التطوع بعد أن ينام فلا يكره 
تلاهنا . ذكره القاضي 


أما كون صلاة الليل أفضل من صلاة النهار ؛ فلقوله ييه : « أفضل الصلاة 
بعد المفروضة صلاة الليل )!© حديث حسن2 . 

وأما كون أفضلها وسط الليل 2 ؛ فلقوله يه : « صلة الرجل في جوف الليل 
خير من الدنيا وما فيها » 

ولأن داود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه 

ووصف ابن عباس تهجد رسول الله يك فقال :7« نام حتى انتصف الليل أو قبله 
بقايل أو بعده بقليل . ثم استيقظ فوصف تهجده :ثمأوتر . ثم اضطجع حتى 
جاء المؤذن . فصلى ركعتين خفيفتين .ثم خرج فصلى الصبح 1" رواه 
سلم . 

وأما كون النصف الأخير أفضل من الأول ؛ فلأن الله تعالى قال : لإوبالأسحار 
هم يستغفرون» [الذاريات:18]. 

وروي « أن داود قال : يا حبريل ! أي الليل أفضل ؟قال > درق 
إلا أن العرش يهتز وقت السحر » 

و« لأن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا حين ييقى الثلث الأخير . فيقول :من 
يدعوني فأستجيب له . من يسألى فأعطيه . من يستغفرني فأغفر له 1 مق 
عليه 


6 


)١(‏ أتخرجه أبو داود ف سننه (479؟) 7: 0717 كتاب الصوم؛ باب في صوم الخرم. 
وأخرحه الزمذي في جامعه (474) 7: 701 أبواب الصلاة؛ باب ما جاء ف فضل صلاة الليل. 
)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه 077859 :1١‏ 7ه كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه )١55(‏ >: 7177 كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: ##يريدون أن يبدلوا 


كلام اليل[ 
قٍ 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (17/54) 01١ :١‏ كتاب صلاة المسافرين» باب التزغيب في الدعاء والذكر في آخر 

الليل والإحاية فيه. 


رف 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 


أما كون صلاة الليل مثنى مثنى ؛ فلما روى ابن عمر رضي الله عنه أن البي عي 
قال : <« صلة الليل مننى مثنى ©(" متفق عليه" . 

وقيل لابن عمر :« ماشى.شى ؟قال :يسلممن كل 
0 

وأما كون التطوع في النهار بأربع لا بأس به ؛ فلأن تخصيص الليل بالتثنية دليل على 
إباحة الزيادة في النهار 
وأما كون الأفضل مثنى2 ؛ فلأنه أبعد من السهو 


أما كون صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ؛ فلقول الي غِيَك 
صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة 06© رواه مسلم 

ولا بد أن يلحظ في هذا القدرة لأن مع العجز هما سواء ؛ لقوله عَم :« من 
صلى قاعداً فله نصف أجر القائم »!© رواه البخاري 

وقوله :« ما من أحد كان(© يعمل في صحته عملاً يعجر غنه عند مرضه إلا 
وكل الله ملكا يكتب له ثواب ما عجز عنه " ©(" 


(1) ر. تخريج حديث : 20 إذا حشي أحدكم الصبح ... )) ص:75؟ . 

)١9‏ ساقط من ب. 

() أخرجه مسلم في صحيحه (49 17) :١‏ 4١ت‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى... 
وأخرجه أحمد في مسنده (453 0ه) طبعة إحياء الثزاث. 

5 أخرجحه مسلم في صحيحه (1/10) ١‏ : /ا.ه كتاب صلاة المسافرين» باب جواز النائلة قائما وماعدا وفعل 

بعض الركعة قائمة وبعضها اعداً. 

(0) أخرجه البخاري ف صحيحه (55" :١ )١ ٠‏ ه/ا” أبواب تقصير الصلاة» باب صلاة القاعد. والزيادة من 

الصحيح 


(5) زيادة من ج. 


ضف 


لجرا مرج ادع 


وأما كونه ف حال القيام يكون متربعا فليخالف قيامه قعوده 


أما كون أدنى صلاة الضحى ركعتين ؛فلما روى أبوهريرة قال ١:‏ أوصاني 
خليلي بثلاث : صيام ثلاثة أيام من كل شهر ؛ وركعي الضحى » وأن أوتر قبل 
أن أنام ©(" متفق عليه . 

وأنا كوث اك هاغايا ؛ فلما روت أم هانئ « أن البي يي دحل يوم ققح مكة 
بيتها . وصلى ثماني ركعات . فلم أر صلاة قط أحف منها . غير أنه يتم الركوع 
والسجودة. !©" متفق عليه 

وأما كون وقنها إذا علت الشمس ؛ فلقوله يهم :« صلة الأوابين حين 
ترمض الفصال 7 رواه مسلم 


ادر سي و ورا ؛؟ فلن له نظير في الشرع وهو الوتر 

ولعموم قوله : لإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والدكري ‏ [العكبوت:ه4] . 

والأنه مص عزنا قتسيه أن كرة مضا شيعا 

وأما كونه لا يصح على رواية ؛ فلأن تنصيصه على كون صلاة”* الليل مثنى يدل 
كفهومه على أنه لا يصح دون ذلك . والأولى أصح 


- 

(1) الم أجده هكذا وقد أخرج أحمد معناه فْ مسنده (188) 5: 7٠١‏ بلفظ: عن عبدالله بن عمرو بن العاصي 
قال: قال رسول الله #ك « إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض فيل للملك الموكل به: 
اكتب له مثل عمله إذا كان طليقاً حتى أطلقه أو أكفته إلي . 

(1) أخرجه البخاري ف صحيحه )١188٠0(‏ 7: 149 كتاب الصوم؛ باب صيام أيام البيبض ثلاث عشرة وأربع 
عشرة وخمس عشرة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (51/) :١‏ 494 كتاب صلاة المسافرين؛ باب استحباب صلاة الضحى... 

(؟) أخرجه البخخاري في صحيحه :١ )1١77(‏ 45 أبواب التطوع؛ باب صلاة الضحى في السفر. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (77) :١‏ 4417 كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى... 

(4) أخرحه مسلم فْ صحيحه (744) :١‏ 1ه كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الأوابين حين ترمض 
الفصال. 

)0١(‏ ساقط من ب. 


0 


كتاب الصلاة فصل [غي سجود التلاوة] 


فصل رفى سجود النلاىة 


أما كو جود الدلازة علا . ؛ فلأ سحود لله تعال - - . يقصدسيه التقرب إلى الله 
تعالى .له تحريم وتحليل . فكان صلاة كسجود الصلاة 

فعلى هذا ب يشترط له جميع ما يشتزط للصلاة من طهارة الحدث والنجاسة في البدن 
والكان والنوب وستر العورة واستقبال القبلة والنية لأنه صلاة فاشر ةط له ذلك ؛ لدحوله 
ف عموم قوله َه :0 لا يقبل الله صلاة بغير طهور 200 

وقياسا على ذات الركوع 

وأما كونه يسن للقارئ وا مستمع ؛ فلأن ابن عمر قال :2 ورك 
ييه يقرأ علينا السورة في غير الصلاة . فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا 
لموضع جبهته 0" متفق عليه 

4 ١ 5 0 

وأما كونه لا يسن للسامع ؛ ف( لأن عثمان بن عفان رضى الله عنه مر بقاص 
فقرأ سجدة ليسجد عثمان معه .فلميسجد .وقال :إنماالسجدةعلى من 


)01 أخرجه مسلم في صحيحه (5؟7؟) ٠ 5: ١‏ كتاب الطهارة؛ باب وجوب الطهارة للصلاة. 

(9؟) أخرحه البخاري ف صحيحه ١ )٠١79(‏ 5م أبواب سحو القرآن باب من ل ميد موطعا توه دن 
الزحام. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (/51) :١‏ زع كتاب المساحد؛ باب سجود التلاوة. 

ز(فة ذكره البخخاري تعليقاً في أبواب سجود القرآن؛ باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود. ١:ه؟””؟ا,‏ 


خورف 


ا 


أما كون القارئ يعتبر أن يكون يصاح إماما للمستمتع ؛ فلن القارئ إمام للمستمع 
« لأن ابي يدك أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة . ثم نظر إلى رسول 
الله مهُ . فقال : إنك كنت إمامنا ولو سجدت لسجدنا )27 رواه الشافعى 

وإذا كان القارئ إماما للمستمع اعتبر أن يصلح إماماً له كسائر الأئمة 

فعلى هذا لو كان القارئ امرأة والمستمع رجلا لم يسجد ؛ لأنها لا تصلح لإمامة 
الرحل . وعلى هذا فقس 7 

فإن قيل : لو كان القارئ أميا أو عاجزاً عن القيام فسجد هل يسجد المستمع غير 
الأمي والقادر على القيام معه ؟ِ 

قيل :نعم ؛لأن ذلك ليس بواجب في سجود التلاوة بخلاف الصلاة 

وأما كون المستمع لا يسجد إذا لم يسجد القارئن ؛ فلما تقدم من قوله وه 
« إنك كنت إمامنا ولو سجدت لسجدنا ‏ » 

ولقوله عليه السلام :« إذا نم يسجد التاللي لم يسجد المستمع «ى 


إن شاء الله تعالى 


سجود التلاوة أربع عشرة سجدة فلما يأتي ذكره 
وعن الإمام أحمد : أنه مس عشرة لما روى عمرو بن العاص ١‏ أن رسول الله 
يله أقرأه خمس عشرة سجدة منها ثلاث في اللفصل وسجدتان في الحجح ©" رواه أبو 


داود 

والصحيح أن سجدة ص ليست من عزائم السجود ؛ لماروى ابن عباس « أن 
النبى وَيَقَهْ سجد في ص وقال : سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكراً 28 رواه 
النسائى 


)١(‏ أخرجه الشافعي ف مسنده (09©) ١77 :١‏ كتاب الصلاة؛ باب سجود التلاوة. 
(1) في ب: وأربع. 
29 أخرجه أبو داود ف سننه )١ 50١9‏ :مه كتاب سجود القرآن» باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في 
القرآن. 
وأخر جه ابن ماجة في ستنه (/اه :١ )٠١‏ 886 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها» باب عدد سجود القرآن. 
5( أخخ ربح النسائي سننه (/461) 7: ١59‏ كتاب الافتتاح» السجود في ص. 


لفك 


كتاب الصلاة فصل [في سجود التلاوة] 


ولأنة رزوي عن ابن عبان أنه قال + ليس ص من عَرَائمٍ السجود 1 واه 
أبو داود 

وإذا حرجت ص من سجود التلاوة بقي من مس عشرة أربع عشرة 

وأما كون الحج فيها من السجدات اثتنان ؛فلما تقدم من حديث عمرو بن 
العاص 

وروى عقبة بن عامر قال : « قلت لرسول الله عي : في الحج سجدتان ؟ 
قال : نعم . ومن لم يسجدهافلا يقرأهما 6" 

فإن قيل : ما مواضع السجدات 3 

قيل : آخر الأعراف بعد قوله : لإوله يسجدون [505 وفي الرعد بعد 
قوله : [لإبالغدو والآصال ,٠0[‏ وفي النحل بعد قوله : لإويفعلون ما 
يؤمرونة 6501 وف بن إسرائيل بعد قوه]””» : لإويزيدهم حشوع [) وي 
مريم بعد قوله : لإسجدا ربكي [4ه]» وفي الحج الأولى بعد قوله : لإإن الله يفعل 
ما يشاءأة [18] والثانية بعد قوله : لإلعلكم تفلحونة [/07]» وي الفرقان بعد 
لإوزادهم نفوراة 501 وفي النمل بعد : لإالعرش العظيمة [05» وفي الم تنزيل 
بعد :لوهم لا يستكيرون 4٠50[‏ وفي حم السجدة بعد قوله : لإوهملا 
يسأمون# [54)» وبعد آخر النجم [57]» وف : #إإذا السماء انشقت# بالانشقاق:١]‏ 
بعد : لإلا يمسجدون# [20] وبعد آحر : لإاقرأ» [العلق:15]. 


( ا 
روأه أبو داود 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه :١ )٠١١5(‏ 717 أبواب سجود القرآن» باب سجدة ص. 
وأخحرجه أبو داود ف سننه (5 )١ 5٠0‏ 7: 04 كناب سجود القرآن» باب السجود في ص. 
وأحرجه التزمذي في جامعه (ل/الاه) 7: 453 أبواب الصلاة؛ باب ما جاء ف السجد في ص 
فه أخرحه أبو داود في سننه )١5015(‏ ؟: 8ه كتاب سجود القرآن» باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في 
القرآن. 
وأخرجه النزمذي في جامعه (01/8) ؟: 417٠١‏ أبواب الصلاة؛ باب ما جاء ف السجدة في الحج. 
)7١(‏ ساقط من ب. 


غ١‎ 


المتع في شرح القنع 


أما كون من سجد للتلاوة يكبر إذا سجد وإذا رفع ؛ فلن ابن عمر رضي الله عنه 
قال : « كان رسول الله عق يقرأ علينا القرآن . فإذا مر بالسجدة كبر وسجد 
وسجدنا معه 1 ( زرواه أبو داودم0 . 

ولأنه سجود منفرد فشرع التكبير في ابتدائه والرفع منه كسجود السهو بعد 
السلام . 

وأما كونه يجلس ويسلم بعد ذلك ؛ فلأنها صلاة يشترط لها التكبير فيشترط لها 
ذلك كالصلاة المسنونة 

وعن الإمام أحمد : لا يسلم لأنه لم ينقل عن البي كه 

وأما كونه لا يتشهد ؛ فلأن سجود التلاوة صلاة لا ركوع فيها فلم يشرع التشهد 


فيها كصلاة الجنازة 
وقال أبو الخطاب ؛ يششنهك لأنه: بجلوس بعد سجود يعقبه السلام فشرع التشهد 
بعده كالصلاة 


أما كون من سجد للتلاوة في الصلاة يرفع يديه على النتصوص" ؛ فلما روى وائل 
بن حجر ١‏ أن النبي يي كان يكبرإذا عفض .وإذارفعم .ويرفعيديهفي 
اتكين. +34 

قال الإمام أحمد : هذا يدحل في هذا 

وأما كونه لا يرفعهما على قول القاضي ؛فلأن الرفع مسنون في ثلاثة مواضع 
وليس هذا منها 

و2 لأن البي يك كان لا يرفع يديه إذا سجد 6" فق حديك ابن غمر التفق 
عليه . فكذا إذا سجد للتلاوة في الصلاة 


(1) في ب: يجلس. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه 51 7٠0 :7 )١‏ كتاب سجود القرآن» باب في الرحل يسمع السجدة وهو راكب 
وف غير الصلاة. 

(9) زيادة من ج. 

(1) أخرحه أحمد في مسنده (184170) 154 15ل". 


كتاب الصلاة فصل [َفى سجود التلاوة] 


أما كون الإمام لا يستحب له السجود ف صلاوٍ لا يجهر فيها إذا قرأ سجدة فلما في 
ذلك من الالتباس على المأمومين لأنهم يظنوه سها عن الركوع 

وقال الصنف رحمه الله قي المغى : اتباع البي ع أولى . فإنه روي «2 أنه طَدَك 
داود 

وقوله : لا يستحب للإمام منقول عن بعض أصحابنا . كذا ذكره في المغئ 
ولم يعزه إلى الإمام 

وأما كون المأموم مخير بين اتباع إمامه إذا فعل ذلك وبين تركه على ما ذكره اللصنف 
رحمه الله : أما الاتباع ؛ فلقوله عَيُْهُ :« فإذا سجد فاسجدوا )0 

وأما التزرك ؛ فلأن الإمام فعل مكروهاً في صلاته فناسب أن لا يتبع 

قال الصنف رحمه الله في اللغى : وإذا سجد الإمام سجد المأموم 

وقال بعض أصحابنا : هو مخير يين اتباعه وتركه . والأولى اتباعه 

فظاهر الأول أنه واجب اتباعه . وهو صحيح لعموم الأدلة في وجوب متابعة 
الإمام 


أما كون سجود الشكر يستحب عند تحدد النعم واندفاع النقم ف« لأن النبي ويك 
سجد . فسأله عبدال رمن بن عوف عن ذلك . فال : أنانى حصبريل عليه السلام 


- 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه :١ )1/١7(‏ 701 كتاب صفة الصلاة» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع 
الإفتتاح سواء. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (9.0؟) 7947 كتاب الصلاة؛ باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع 
تكبيرة الإحرام... 


(1) أخرحه أبو داود ف سننه 7١54 :١ )8٠01(‏ كتاب الصلاة باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر. 
وأخرحه أحمد في مسنده (0071) ط إحياء النراث 
(5) سبق تخريجه ص: ©796. 


لجع شرع افع 


فبشرني أن من صلى على واحدة صلى الله عليه عشرً . فسجدت لله شكر؟ »!" رواه 
الإمام أحممد 


وروى أنس « أن البي وي بش بحاحة فخر ساحدا 2 »0 واه إن اشرو 


[وروى أبو بكرة(" رضي الله عنه قال : « كان ابي يي إذا أتاه أمر يُسرٌ به حر 
ساحداً 206 . رواه أحمد والتزمذي وأبو داود وابن ماحة]©. والدارقطي 

و0 سجد أبو بكر لما بُشر بفتح اليمامة وقثّل مسيلمة 2 

زا عد عم امه بفتح اليرموك والقادسية 1 

ود سجد علي لما وجد ذا الندية في قتلى النهروان ‏ »0") 

م ا ؛ فلن سبب السجدة ليس منها 

فإن قيل : يشترط لسجود الشكر جميع ما يشترط لسجود التلاوة من الطهارة 
00 ؟ِ 


.1911 11 00555( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١١( 

)١١(‏ أخرجه ابن ماحة ف سننه :١ )١17937(‏ 440 كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند 
الشكر. قال البوصيري ف الزوائد: في إسناده ابن ليعة » وهو ضعيف. 

(*) في ج: أبو بكر والتصويب من كتب السنة. 

(١‏ أخرحه أبو داود في سننه (70771/5) : 884 كتاب الجهاد؛ باب ف سجود الشكر. 
وأخرجه التزمذي ف جامعه ١41 :4 )١51/4(‏ كتاب السير باب ما جاء في سجدة الشكر. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه :١ )١744(‏ 445 كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند 
الشكر. 
وأخرجه أحمد في مسنده 4/7 )7١‏ 8: 50. 
وأخرجه الدارقطئ ف سننه (*) 2٠١ :١‏ كتاب الصلاة» باب السنة في سجود الشكر. 

(5) ساقط من ب. 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ؟: الا" كناب الصلاة» باب سجود الشكر. ولفظه: 02 أن أبا بكر 
رضي الله عنه لما أناه فتح اليمامة سجد ‏ ». 
وأخخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (8511) 7: : .+7 كتاب الصلاة. في سجدة الشكر 2 . 

00 لم أقف عليه. وقد أخرج البيهتي في السنن الكبرى ؟: ٠لا"‏ كناب الصلاة؛ باب سجود الشكر: ١‏ أن 
عمر رضي الله عنه أن فتح أو أبصر رجلا به زمانة فسجد . 
وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (5 )851١‏ 7: : .+7 كتاب الصلاة؛ ف سجدة الشكر « أن عمر أتاه تتح 
من قبل اليمامة فسجد ‏ »0 2 . 

(8) أرجه البيهقي في السنن الكبرى 7: 71/١‏ كتاب الصلاة» باب سجود الشكر. 
وأخرجه ابن أبي شيبة ف مصنفه (5 857) 7: .77 كتاب الصلاة » في سجدة الشكر 
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كتاب الصلاة فصل [غي سجود التلاوة] 


قيل : نعم لا ذكر فيه 


هه 


الممتع قي شرح المقنع 


أما قول اللصنف رحمه الله : وهي خمسة بعد طلوع الفجر إل تخمى 
تغرب ؛ فبيان لأوقات النهي 

والأصل فيها ما روى0" عقبة بن عامر : « ثلاث ساعات كان رسول الله و 
ينهانا أن نصلي فيهن : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع » وحين يقوم قائم 
الظهيرة حتى تميل » وحين تَضَيْفْ الشمس للغروب حتى تغرب- )06 رواه مسلم 

وروى أبو سعيد الخدري [رضي الله عنه أن رسول الله يك قال]0©: « لا صلاة بعد 


الصبح حتى تطلع الشمس. » ولا صلاة بعد العصر جتى تغيب الشمس- ©'' متفق 
عليه 


قناقن «النقل :تاكن ابكرم لطبو واحدفك خلال العو ف افش انا 
بالوقت وفي العصر بالفعل ؟ 

قيل : وقت النهي في الفجر في إحدى الروايتين متعلق بالفعل فلا فرق »وق 
الأخرى بالوقت وهي الصحيحة ؛ لأن الفجر اسم للوقت بخلاف العصر 


)١(‏ ساقط من ب. 
(1) أخرجه مسلم ف صحيحه (811) 054١‏ كتاب صلاة المسافرين؛ باب الأوقات الي نهي عن الصلاة فيها. 
(؟1) ساقط من ب. 
(5) أخرجه البختاري ف صحيحه (051) 7١7 :١‏ كتاب مواقيت الصلاة؛ باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب 
الشمس. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (871) :١‏ 017 كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات اليّ نهي عن الصلاة 


ك5 


كتاب الصلاة فصل ف أوقات النهي 


ولأن النبي ِل قال :7 لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين ©" رواهأبو 
داود 

فاستتنى ركعي الفجر وهذا لا يكون استثناء متصلاً إلا إذا أريد بالفجر الوقت 

وف لفظ للدارقطىي :« لاصلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتين ‏ 7" 

وفي لفظ للزمذي :« إلا ركعي الفجر 5 

وأما كون قضاء الفرائض يجوز فيها . ؛ فلقوله فيه : « من نامعن صلاةأو 
أنسيها فليصلها إذا ذكرها »!2 رواه مسلم 


أما كون صلاة اللحنازة بعد الفجر والعصر تدوز ؛ فلن وقت النهي فيها يطول 
فجازت خوفا على الميت من الفساد 

ولأنها من فروض الكفايات أشبهت الفرض 

وأما كونها تحوز في الأوقات الباقية على رواية ؛ فلشبهها بالفرائتض 

ولما في ذلك من اللمبادرة إلى الدفن المطلوبة شرعا 

وأما كونها لا تجوز على روايةٍ ‏ ؛ فلأنه زمن يسير لا يمخشى فساد الميت فيه 

وأما كون ركعي الطواف بعد الفجر والعصر يجوزان ؛ فلقوله عليه السلام 
0 الو عد كات 1لا نهر هد ككينا اليه وك العامة مان ليل أ 
نهار 6" رواه التزمذي . وقال : حديث حسن صحيح 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه )١11717(‏ 7: 75 كتاب التطوع: باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة. 
وأحرجه النزمذي في جامعه )4١19(‏ ؟: 77 أبواب الصلاة؛ باب لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. بلفظ: 
« الاصلاةيعد الفجر 2 2... ©». 

(؟) أخرجه الدارقطينٍ في سننه (؟) :١‏ 747 كتاب الصلاة؛ باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة 
العصر. 

فيه م أحده مسنداً عند النزمذي وها ذكره تعليقاً على الحديث السابق. 

(54) سبق تخريجه ص: 757 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(©0) زيادة من ج. 

(1) أخرجه أبو داود في سئنه ١٠0 :7 )١1851(‏ كتاب المناسك » باب الطواف بعد العصر. 


/اء 


الممتع في شرح المقنع 


ولأنه تابع للطواف2 . وقد سماه الني ينه صلاة . فإذا جحاز فعل المتبوع ؛ فلن 
يجوز فعل التابع بطريق الأولى 

وأما كونهما في الأوقات الباقية يجوزان على رواية ؛ فلظاهر الحديث المتقدم 

وأما كونهما لا يجوزان على رواية ‏ ؛ فلعموم النهي عن الصلاة 

ولأنه لا يشق تأخمير ركعي الطواف في هذه الأوقات لقصرها بخلاف الوقتين 
الأولين 

وأما كون إعادة الجماعة بعد الفجر يجوز ؛ فلما روى يزيد بن الأسود قال 
صليت مع رسول الله يت صلاة الفجر . فلما قضى صلانه إذ هو برجلين لم يصليا 
فعة. ‏ فقال. ٠‏ #ماسعكما أناتصيامسا - © قال . + بارسول الها 86 قدصيناق 
رحالنا .قال :لا تفعلا . إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتتما مسجد جماعة فصليا 
معهم فإنها لكما نافلة ©(" رواه أبو داود والتزمذي والأثرم 

وأما كونها بعد العصر تحوز ؛ فلمشاركته لما بعد الفجر في جميع ما تقدم 

وأما كونها في الأوقات الباقية تجوز على روايةٍ ؛ فبالقياس على ما بعد الفجر 

وأما كونها لا تجوز على روايةٍ فلعموم النهي عن الصلاة 


أما كون التطوع بغير الصلوات المتقدم ذكرها ثما لا سبب له كالنافلة المطلقة لا يجوز 
في شىء من الأوقات المذكورة ؛ فلما تقدم من حديث أبي سعيد وحديث عقبة 


ح 
وأخر جه الزمذي في جامعه (حمكم) ا كتاب الحج باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح 
أن يطوفتة 
وأحرجه ابن ماحة في سننه (5 0١75‏ 1: 79/8 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ماجاء في الرخصة في 
الصلاة عكة في كل وقت. 

)00( أخرجه أبو داود في سننه (هلاه) :١‏ لاه١‏ كتاب الصلاة) باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي 
م ع 
وأحرجه الزمذي في جامعه (19١؟) 15:١‏ أبواب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك 
الجماعة. 


وأخرحه النسائي في ستنه (854) 7: ١١7‏ كتاب الإمامة» إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده. 
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كتاب الصلاة فصل ف أوقات النهي 


وأما التطوع الذي له سبب فعلى أضرب 
أحدها : صلاة الجنازة وركعتا الطواف وإعادة الجماعة . وقد تقدم:ذكر ذلك 


وثانيها : تحية المسجد وسجود التلاوة وصلاة الكسوف وقضاء السنن الراتبة 
روايتان 

إحداهما : لا يجوز في الكل لعموم النهي المتقدم 

والثانية : يجوز :أماتحية المسجد ؛فلقوله © :« إذا دحل أحدكم 
المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين 76" متفق عليه 

وأما سجود التلاوة ؛ فلن التلاوة مستحبة في جميع الأوقات والسجود ا مأمور به 
ومستحب 2. 
وأما الكسوف ؛فلقوله عليه السلام :« إذا رأيتموها فصلوا )(© 

وأما قضاء السئن الراتبة ؛ فلما روت أم سلمة قالت : « دنعل علي رسول ال 
ينا ذات يوم بعد العصر . فصلى ركعتين . فقلت :يا رسول الله! صايت صلاة 
لم أكن أراك تصليها . فقال :إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر . وإنما قدم وفد 
بن تيم فشغلوني عنها فهما هاتان الركعتان 0" رواه مسلم 

ولما روى قيس بن عمرو قال : « رالإرسرل لك ارح مائو بعد نقيت 
ركعتين . فقال له رسول الله يك : أصلاة الصبح مرتين ؟فقال له الرجحل : إني 
ل أكن صليت الركعتين قبلهما فصليتهما الآن . فسكت النبي 6 ©" رواه أبو 


داو د 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه :١ )١١1١(‏ 41 أبواب التطوع؛ باب ما جاء ف التطوع مثنى مثنى. 
وأخرحه مسلم في صحيحه :١ )١5(‏ 248 كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تحية السجد 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (440) :١‏ 51 كتاب الكسوف: باب الصلاة في كسوف الشمس. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (91.01) 518:7 كتاب الكسوف» باب صلاة الكسؤف. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ١58 :4 )4١١5(‏ كتاب المغازي» باب وفد عبد القيس. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (815) :١‏ ١لاه‏ كناب صلاة المسافرين» باب معرفة الركعتين اللنين كان 


(5) أخرجه أبو داود قي سننه (/1771) 7: 77 كتاب التطوع؛ باب من فاتته متى يتنضيها. م 


امكف 


الح ارج اليج 

وقال أبو المخطاب : الحواز فيما له سبب أصح لما ذكر من الحديث 

ولأنها صلاة للها سبب فجاز فعلها كركعيّ الطواف 

وقال القاضي : الصحيح من الروايتين أن ذلك لا يفعل لعموم النهي 

ولأن النهي عن ذلك نهي تحريم يحصل بفعله الإثم . وما ذكر من أدلة ومن الأمر 
المراد به ندب واستحباب » وترك المندوب أولى من فعل المحظور لما فيه من الاحتياط 

والصحيح ما ذهب إليه القاضي لأن حديث تمية المسجد وصلاة الكسوف عام بالنسبة 
إلى الوقت » وحديث النهي خاصة بالنسبة إليه فوحب تقديمه » وكذا الأمر بسجود 
التلاوة لما ذكر 

ونص الصدف رحمه الله في الغ في صلاة الكسوف : أن النافلة لا تصلى في 
أوقات النهي سواء كان لها سبب أو لم يكن . ووجهه ما تقدم 

وأما حديث أم سلمة فإن تتمته أنها قالت لما قال لها رسول الله ؤي هما 
ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر : أنقضيها إذافاتتنا ؟فقال :لا ©6!"رواه 
صلم . ْ 
وهذا يدل على أن الببي #َيَّكهْ كان ذلك خخاصا به فلا دلالة إذا على جواز ما ذكر 

وحديث قيس إن دل على الجواز لأنه عليه السلام سكت فما ذكرناه منطوق وهو 
راجح على دلالة السكوت 

ولأن أبا هريرة روى عن البي ويه :< من لم يصل ركعي الفجر فليصلهما بعد 
ما تطلع الشمس 27 رواه الزمذي 


9 
وأخرجه الترمذي في جامعه (؟475) ؟: 14 أيواب الصلاة؛ باب ما جحاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر 
يصليهما بعد صلاة الفجر. نحوه. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (؟81١١) :١‏ +" كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في إذا أقيمت 
الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. 

)0 أصل الحديث في الصحيح كما تقدم ول أحد هذه التتمة فيه » وقد أخرجها أحمد في مسنده )5111٠(‏ 1: 
5 

(؟) أخرجه التزمذي في جامعه (47) 7: 5817 أبواب الصلاة» باب ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس. 


5-0 


كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة 


بأابصلاة الجماعم 


أما كون اللجماعة واجبة للصلوات الخمس على الرحال2 ؛ فلما روى أبو هريرة عن 
اللبي ينك أنه قال :« والذي نفسي بيده ! لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام .ثم 
أنطلق معي برجحال معهم حزم حطب إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم 
بيوتهم 7" متفق عليه 

وف قول الصنف رحمه الله : على الرجال ؛ إشعار بأنها لا تجب على النساء 
وهو صحيح0 ؛ لأن الجماعة من شأنها الدروج إلى السجد غالبا والمرأة لا يشرع لها 
ذلك . ولذلك كان صلاتها ف بيتها أفضل 

وأما كونها ليست شرط لصحة الصلاة ؛فلقوله يي :« تفضل صلاة 
الجماعة على صلاة الفذ بخمس وعشرين درحة )!© متفق عليه 

ولو كالخ المتماغة قرط للاضحت صلذة الزجل دنه فصلا عن أن يكوة لدفيها 
وقال ابن عقيل :هي شرط ؛لماروى ابن عباس عن النبي وله أنه قال 
من سمع النداء فلم بمنعه من اتباعه عذدر . قالوا :وماالعذر ؟قال :خوف 
أو مرض لم يقبل الله منه الصلاة الى صلى 76" رواه أبو داود 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه (118) :١‏ 771 كتاب الجماعة والإمامة» باب وجوب صلاة الجماعة. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (181) :١‏ 401 كتاب المساجد» باب فضل صلاة الجماعة... 

(؟) أخرجه البخاري ف صحيحه (119) :1١‏ 771 كتاب الجماعة والإمامة» باب فضل صلاة الجماعة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (145) :١‏ 449 كتاب المساجد؛ باب فضل صلاة الجماعة... 

(8) أخرجه أبو داود ف سننه (051) ١‏ 101 كتاب الصلاة؛ باب في التشديد في ترك الجماعة. 
وأخرحه ابن ماحة في ستنه 3379/) :1١‏ كتاب المساجد والجماعات» باب التغليظ في التخحلف عن 
الجماعة. نحوه. 


ه١‎ 


الممتع في شرح المقنع 


والصحيح الأول لما تقدم 

والحديث المروي عن ابن عباس من رواية أبو جناب واسمه يحبى بن أبي حية . قال 
يحبى القطان : متروك لا أستحل أن أروي عنه 

وعلى تقدير صحته لا يلزم من عدم القبول عدم الصحة فإنه قد روي « أن شارب 
الخمر لا يقبل الله صلاته أربعين يوماً »© . ولو صلى بعد صحوه صحت 
صلاته 2 . 

وعلى تقدير دلالته على كون الجماعة شرطا فما ذكرنا راجح لأن حديثنا صحيح 
متفق عليه . والعمل بالراجح متعين 

وأما كون من وجبت الجماعة عليه له فعلها في بينه في روايةٍ ؛ فلقوله عايه 
السلام :« جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا فبما رجل أدركته الصلاة صلى 
حيث كان )0 متفق عليه 

وقد« صلى الي يي الفرض ف بيته وهو مريض< "© رواه البخاري 

وأما كونه ليس له ذلك ف رواية ؛ فلآن حضور المسجد واحب ف روايةٍ لقوله عليه 
السلام : « الا صلاة لجار المسجد إلا في السجد ‏ 6 

والأولى أصح لما تقدم 


(1) أخرجه النزمذي في جامعه 79٠١ :4 )١1717(‏ كتاب الأشربة» باب ما جاء في شارب الخمر. 
وأخخرحه ابن ماحة ف سننه (/ا/7301) ؟3: كتاب الأشربة» باب من شرب الخمر لم تقبل له صلاة. 
وأخرجه أحمد في مسنده )5١55١(‏ 1:0 (لا١.‏ 

)١(‏ أخرحه البخخاري في صحيحه (9:57/8) ٠37/.:1‏ كتاب التيمم. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه :١ )07١(‏ .لا كتاب المساحد» باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه. 

(0) أخرجه البخخاري ف صحيحه (1/77) :١‏ 711 كتاب صفة الصلاة» باب يهوي بالتكبير حين يسجد. 
وأخرجه مسلم في صحيحه :١ )1١١(‏ م . كتاب الصلاة باب اثتمام المأموم بالإمام. 

(4) أخرجه الدارقطئ في ستنه (*) 47١ :١‏ كتاب الصلاة, باب الحث لحار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر. 


0 


كتاب الصلاة باب ضَلدة الجماعة 


أما كوف لعل اتن بسحب لم الالتماع ن مسد وانحد قلما ى لك ميق ابكار 
في عين العدو » وإعلاء الكلمة ٠‏ وتعظيم الإسلام » وحصول اليبة في قلوبهم 
والرهبة 

ا ا ا ل ا 
بحضوره ؛ فلأن ف حضوره تحصيلاً للجماعة وف عدمه فواتاً لها بخلاف غير ذلك من 
المواضع 

وأما كون الأفضل بعد ذلك ما كان أكثر جماعة ؛فلقول ابي ##ك ١:‏ صلاة 
الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده . وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع 
الرجل . وما كان أكثر فهو أحب إلى اللّه 06" من المسند 

وأما كون الأفضل بعد ذلك المسجد العتيق ؛ فلن البقعة الحلال من شرائط 
الصلاة . والمسجد العتيق أقرب إلى القرون المتقدمة . فيكون أقرب إلى الحل 

وأما كون الأولى قصّد الأبعد على روايةٍ فلما فيه من فضيلة السعي وكثرة الخطا 
والحمسنات . وقد روي عن النبي يك :« ألا !أدلكم على مابمحو الله به 
الخطايا ؛ ويرفع به الدرحات ؟قالوا : بلى يا رسول الله! قال : إسباغ الوضوء 
على المككاره » وكثرة الخطا إلى المساحد... مختصر 06" [رواه مسلم9» 

وأما كون الأولى قصد الأقرب على رواية ؛فلقوله يه :« لا صلاة لجار 
المسجد إلا في المسجد »9 . 

ولأن له حق البر والصلة بالجوار فكذلك في حضور جماعته 


)0 أحرجه أبو داود في سننه (4 هه) ٠0١ ١‏ كتاب الصلاة2 » باب في فضل صلاة الجماعة. 
وأخرجه النسائي في سننه (857) ”: 4 ٠١‏ كتاب الإمامة » الجماعة إذا كانوا اثنين. 
وأخرجه أحمد ف مسنده (901١؟)‏ 18 ١14٠.‏ 
(1) أخرحه مسلم في صحيحه (591) 7١15 :١‏ كتاب الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره. 
9) زيادة من ج: ار 
(5) سبق تخريجه قريبا. 


؟م 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون أحد لا يوم في مسجد قبل إمامه الراتب إذا لم يأذن له ولم يتأخر لعذر 
فان التقدم عليه بغير إذن ولا تأخر يسيء الظن به وينفر”" الناس عن إمامته وتبطل فائدة 
اختصاصه بالتقدم إذ لا فائدة لكونه إمام حي إلا اختصاصه بالتقدم في ذلك المسجد 

وأما كونه يم فيه قبله إذا أذِن له أو تأخر لعذر ؛ فلن ماذكر لا يوجدفي 
ذلك 2 . 

و« لأن النبي ويك حرج إلى صلح بن عوف . فقَدّم الناس”" أبا بكر 
فصلى '" فلما رجع لم ينكر لأنه تأخر كي لعذر 

و2 فعل ذلك عبدالرحمن بن عوف مرة فقال البي غك : أحستتم )24 رواه 
ب ٍ 

وأما كون الإمام يتنظر ويراسل إذا لم يُعلم عذره ما ل يُخش خروج الوقت ؛ فلأن 
الائتمام بامام الحي سنة وفضيلة فلا يترك مع الإمكان 

ولأن في نصب إماء”» سواه افتياتاً عليه وعقدا للقلوب على البغضاء 


)١(‏ في ب: وينفرد. 

(؟) زيادة من ج. 

(0') سبق تخريجه ص: .14٠‏ 

(4) عن المغيرة بن شعبة (( أنه غزا مع رسول الله ل تبوك قال المغيرة: فتيرّرَ رسول الله َي قبل الغائط فحملت 
معه إدارة قبل صلاة الفجر فلما رجع رسول الله إلي أخعذت أهريق على يديه من الإدارة وغسل يديه ثلاث 
مرات ثم غسل وجهه ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه فضاق كما حبته فأدخل يديه في اجمبة حتى أخمرج 
ذراعيه من أسفل الحبة وغسل ذراعيه إلى المرفقين ثم توضاً على خحفيه ثم أقبل. قال المغيرة: فأقبلت معه حتى نحد 
الناس د تدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى لهم فأدرك رسول الله وق إحدى الركعتين فصلى مع الناس 
الركعة الآخرة فلما سلم عبد الرمن بن عوف قام رسول الله يه يدم صلانه نأترع ذلك السلمين فأكثروا 
التسبيح فلما قضى البي وا صلاته أتبل عليهم ثم قال: أحستتم أو قال: قد أصبدم يغبطهم أن صلوا الصلاة 
لوئتها » 
أخرجه مسلم في صحيحه (175) ١‏ : 0١م‏ كتاب الصلاة؛ باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام 
ولم يخافوا مفسدة بالتقديم. 

(ه) في ب: الإمام. 


م 


باب صلاة الجماعة 


وقدروي أن بلالا قال : «استأذنت رسول الله ول في الإقامة . فقال : أبرد . ثم 
استأذنته ثانيا . فقال أبرد . ثم استأذنته ثالنا . فقال : أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح 


اوردق 


وف تقييد الاننظار بعدم حشية حروج الوقت إشعار بأنه إذا حشي خروجه لا يُتتظر . 


وهو صحيح أثلا تفوت الصلاة وتصير قضاء . 


أما كون من صلى ثم أقيمت الصلاة وهو ف المسجد يستحب له إعادتها غير المغرب ؛ 
فلما روى يزيد بن الأسود العامري «أن رجلين دخلا المسجد وأقيمت الصلاة . فجلسا في 
ناحية المسجد لم يصليا . فلما قضى رسول الله ويه صلاته دعا بهما . فال : ما منعكما أن 
تصليا معنا ؟ فقالا : صاينا ف رحالنا . قال لهما رسول الله ييل : لا تفعلا . إذا صليتما في 
رحالكما ثم أتيتما مسجد”؟ جماعة فصليا . فإنها لكما نافلة »0 . 


وأما كونه يعيدها ويشفعها برابعة على رواية ؛ فلآن بذلك يخرج التنفل عن أن يكون 
وترا . فيحصل اللدمع بين إعادة الجماعة وعدم التتفل بالوتر . 0 


)01 أخرجه البخاري ف صحيحه (4 ١ه)‏ 5: 4 كتاب موائيت الصلاة» باب الإبراد بالظلهر ف السفر. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (515) 5١‏ ”2 كتاب المساجد» باب استحباب الإبراد بالفلهر في شدة الجر 

(؟) ساقط من ب. 

(") سبق تخريجه ص:24/18 4 . 


هه 


وأما كون إعادة الجماعة في غير المساجد الثلاثة لا تكره ؛ فلعموم عد : «صلاة 
الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة 06" . 


ومفهوم كلام المصنف رحمه الله : أنه يكره إعادة الجماعة في المساجد الثلاثة . ونص 
الإمام أحمد على كراهية ذلك في المسجد الحرام ومسجد رسول الله يك . والأقصى ف 
معناهما . وإما كره ذلك ف الثلاثة لئلا يتقاعد الناس عن الحضور مع الإمام الراتب . 
وتعظيما هذه المواضع . 


ولا بد أن يلحظ ف الكراهية المذكورة عدم العذر فلو تأخر رجحل من غير قصد التأخير 
لغفلة أو نسيان أو عدم العلم بالوقت فقصد المسجد فوجد الإمام الراتب قد صلى فصلى معه 
رجحل لم يكره ؛ « لأن النبي يه قال لما دمحل الرجل المسجد بعد صلاته : ألا رجحل يتصدق 
على هذا فيصلي معه)"" . 


أما كون الصلاة إذا أقيمت لا صلاة إلا المكتوبة ؛ فلقوله يك : « إذا أقيمت الصلاة فلا 
ضاكة إلا الكتوية )27 رواه:مسلم. 


ولأن الاشتغال بالفرض أولى وزمانه أشرف وأكثر ثوابا . 


)00 أخرجه البخاري في صحيحه (719) :١‏ 9؟ كتاب الجماعة والإمامة) باب فضل صلاة الجماعة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (.19) 45٠ :١‏ كتاب المساجدء باب فضل صلاة الجماعة... 

48 أخرحه أبو داود في ستنه (1/4ه) كتاب الصلاة) باب في الجمع في المسجد مرتين. 

فيه أخرحه مسلم في صحيحه :١ )/١ ٠(‏ 498 كتاب صلاة المسافرين» باب كراهة الشروع في نافلة بعد شرووع 
المؤذن. 


كه5غ 


باب صلاة الجماعة 


ولأن حضور الجماعة واجب فكذلك أجزاؤها . وكما لا يجوز إخراج جزء منها عن 
الوقت مع الإمكان فكذلك في الجماعة الواحبة . 


وأما كون المكتوبة إذا أقيمت وهو في نافلة يتمها إذا لم يخش فوات الجماعة ؛ فلقوله 
تعالى : إلا تبطلوا أعمالكم [خخمد: ؟]. 


وأما كونه يقطعها إذا حشى فوات الجماعة على المذهب ؛ فلأنه اثتقال إلى ما هو أفضل 
منها . 


وأما كونه يتمها على روايةٍ ؛ فلعموم النهي المتقدم . 
فظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه أراد فوات جميع الصلاة . 


وقال صاحب النهاية فيها : المراد بالفوات فوات الركعة الأولى . وكلّ متجه . 


أما كون من كيرٌ قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة ؛ فلن إدراك اللحزء من العبادة 
عنزلة إدراك الركعة . دليله ما لو كبر ثم خخرج الوقت . 


ولأن المسافر لو اقتدى.مقيم ف مثل ذلك زمه الإتمام . فكذا تحصل له فضيلة الجماعة . 


ولا بد أن يُلحظ ف إدراك فضيلة الجماعة بالتكبير قعود المكبر ف التشهد الأخير مع 
الإمام ؛ لأنه لو كبر وهو قائم ثم سلم الإمام لم يكن مدركا فضيلة الجماعة . كما لو كبر 
المأموم والإمام رافع ثم ركع المأموم فإنه لا يكون مدركا للركعة 8 


وأما كون من أدرك الركوع أدرك الركعة ؛ فلقر له مَيَهُ : « إذا أدركتم الإمام في 
الدجو ةا اسجيو ا سروه ها . ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة»'" رواه أبو 


داود . 
وأما كونه يجزئه تكبيرة واحدة عن تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع ؛ فلأنه فِعْل زيد بن 
ثابت وابن عمر رضي الله عنهما : 


ولأنه اجتمع عبادتان من جنس واحد فأجزأ الأكبر عن الأصغر كطواف الزيارة عند 
الوداع فإنه جزرئ عنه وعن طواف الوداع : 


وأما كون الأفضل اثنتين ؛ فلأنه أتى.بالذكر المشرو ع في الافتتاح والانحناء . 


ولأنه احتلف في وجوب التكبير للانحناء فإذا أتى بتكبيرتين فقد حرج عن العهدة 
بيقين . وكان أفضل لتيقن براءته . 


)١(‏ أخمرجه أبو داود ف سننه (838) 75:1 كتاب الصلاة» باب في الرجل يدرك الإمام ساحدا كيف يصنع. 


حكوهة 
و 


6 


باب صلاة الجماعة 


أما كون ما يدرك المأموم المسبوق مع الإمام آخر صلاته وما يقضيه أولها ؛ فلما روى 
أبو هريرة عن البي وَل أنه قال : «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا)”" متفق عليه . 


والقضاء : فعل ما فات والذي فات أول الصلاة . 


وعن الإمام أحمد رحمة الله عليه أن ما يقضيه آخر صلاته ؛ لقوله عَيَك : «ما أدركتم 
فصلوا وما فاتكم فأتموا»!" . 


والأول أصح لما ذكر . 
ومعنى الحديث الثاني : فأتموا قضاء لما في ذلك من الجمع بين الحديثين . 


وأما كونه يستفتح فيما يقضيه ويتعوذ ويقرأ السورة على القول بأنه أول صلاته ؛ فلن 
ذلك شأن أول الصلاة . 


وعلى الرواية الأحرى لا يستفتح ولا يتعوذ ولا يقرأ السورة لأن ذلك شأن آخر 
الصلاة . 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ أحرجه النسائى في سننه (8571) *: 4 ١١‏ كتاب الإمامة؛ السعى إلى الصلاة. 
وأخرجه أحمد في مسنده )1/7٠04(‏ ط إحياء النزاث . وأصله في الصحيحين » ولكن بلفظ : (( وما فاتكم 
فأتموا » . وسيأتي تخريجه عندهما . وقد أخرج مسلم نحوه : «صل ما أدركت واقض ما سبقك » . (507) 
45١ ١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة... 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (877) 708:١‏ كتاب اللجمعة» باب المشى إل الجمعة. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (1.08) 1: 471 كتاب المساجد؛ باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة... 


ا 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون القراءة لا تحب على المأموم ؛ فلقوله يِه : « من كان له إمام فقراءة الإمام له 
قراءة 7" [رواه الدارقطئ]7". 


000 5 5 3 2 5 5-2 37 
وروى ابن عباس عن البي يو أنه قال : « يكفيك قراءة الإمام خافت أو جهر»"" . 
ولأنه حال جهر الإمام مأمور بالإنصات وذلك يناقي وجوب القراءة عليه . 


وأما كونه يستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه أو لا يسمعه لبعله ؛ 
فلأن القراءة مشروعة في جميع الصلاة لأنها محل ذلك . وإنما ثُرك ذلك في حق المأموم فيما 
يجهر فيه إمامه لأنه يشوش عليه ويمنعه من ماع القراءة . وهذا المعنى مفقود في هذه المواضع 
فييقى على مقتضى الدليل . 


ولأنه روي ف بعض ألفاظ الحديث : «إذا أسررت بقرائق فاقرؤًا »/*) : 


وأما كونه إذا لم يمسمعه لطرش يستحب له القراءة على وجهٍ ؛ فلأنه لا يسمع فلا 
يكون مأموراً بالإنصات فشرع له القراءة كالذي قبله . 


(1) أخرجه الدارقطين في سننه (1) 777:١‏ كتاب الصلاة» باب ذكر قوله يي من كان له إمام فقراءة الإمام له 
قراءة. 

إفة زيادة من ج. 

إفة أخ ربحه الدارقطئ في سنئه )١5(‏ لمرو الموضع السابق. وقال: عاصم ليس بالقوي 3 ورفعه وهم. 

(4) أخصرجه الدارقطينٍ في سننه (07) :١‏ 87018 الموضع السابق. وقال: تفرد به زكريا الوقار » وهو منكر الحديث 
منزوك. 


له 


باب صلاة الجماعة 


وأما كونه يكره له على وجه ؛ فلما فيه من تشويش الصلاة على الإمام وعلى من 


و 500 3 


لقراءة الإمام قامثت مقام قراعته يخلااف الاستفتاح والاستعاذة فإن الإمام يسر بهما فيسن 
قوهما للمأموم لكلا يتك الأصل وما قام مقامه . 


وأما كونه يكره له ذلك على رواية وهي الصحيحة ؛ فلأن الاستفتاح والتعوذ تابعان 
للقراءة فإذا كره المتبوع كره التابع . 


أما كون من ركع أو سجد قبل إمامه عليه أن يرفع ليأتي به بعده ؛ فلاّن إتيانه بعده 
واحب لأن البي عه قال : «إنما جعل الإمام ليؤتم به . فإذا ركع فاركعوا . وإذا سجد 
فاسجدوا»!" . أمر بذلك بعد فعل الإمام . وأمره للوجوب . ولا عكن ذلك إلا بالرفع . 
وكذلك قال المصنف رحمه الله : ليأتي به بعده . والمراد بالبعدية هنا بعد شروع الإمام في 
الركن لا بعد فراغه منه . 


وأما كونه إذا م يرفع عمد تبطل صلاته عند أصحابنا غير القاضي ؛ فلأنه سايق إمامه 
في الركوع والسجود”" أشبه ما لو سابقه في السلام . 


.799 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
زياده من ج.‎ 0 


كع 


ولأنه متى فعل ذلك متعمداً فد ارتكب النهي ونخالف الأمر . وذلك يقتضي الفساد 8 


ومقتضى هذا التعليل أنه منى سابقه عمدا في ركوع أو سجود أو رفع بطلت صلاته . 
وخلماان عمق روة.ه 


وذكر الصنف رحمه الله في الكاف : أنه ظاهر كلام الإمام أحمد رحمة الله عليه لأنه 
قال : لو كان له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب . إشارة منه إلى قوله عليه 
السلام : « أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار )27 متفق 
عليه . 


وأما كونها لا تبطل عند القاضى ؛ فلأنه شارك إمامه في الركن المقصود وإنها فارقه في 
الانحناء وليس .مقصود لأنه وسيلة إلى اللقصود والاتفاق في اللقصود مع الافتراق ف الوسيلة لا 
يضر كما لو سابقه في الأقوال . 


أفنا تكو طللاة قن ركع ورف قبل إامهامع علمةيكونه منطلاً وعيقه كذلك تبطل 
صلاته على وجدٍ ؛ فلأنه سبق بركن كامل وهو معظم الركعة أشبه ما لو سبقه في السلام . 


وأما كونها لا تبطل على وجدٍ فكما لو ركع أو رفع . 


)00 أخرحه البخاري فْ صحيحه (153) :١‏ ه546 كتاب الدماعة والإمامة) باب إنم من رفع رأسه قبل الإمام. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (/571) 7٠8 :١‏ كتاب الصلاة» باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجحود 
ونحوهما. 
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باب صلاة الجماعة 


وأما كون صلاة من فعل ذلك مع جهله أو نسيانه لا تبطل ؛ فلن تحرعه بالصلاة 
صحيح ول يوجد ما يبطله لأن فعل الجاهل والناسي يعذران فيه . 


وأما كون الركعة تبطل على رواية ؛ فلأنه لم يجتمع مع إمامه في الركوع [أشبه ما لو 
أدرك الإمام بعد الرفع من الركوع. 


والثانية: لا تبطل لأنه معذور]؟'' أشبه ما لو أحرم معه ثم ركع الإمام ورفع وهو قائم 
ظنا أن الإمام لم يركع بعد . 


أما كون صلاة غير اللجاهل والناسي تبطل ؛ فلن ذلك مسابقة ومفارقة كثيرة . 


وأما كون صلاة ااهل والناسي تصح ؛ فلصحة تحركها وعذرهما ٠.‏ 
وأما كون تلك الركعة تبطل ؛ فلأنه لم يتابع إمامه في معظم الركعة . 


ولأنه إذا سبق إمامه بالركوع وحده أبطل ؛ لأنه عماد الركعة فهذا بطريق الأولى 5 


)١(‏ ساقط من ب. 


وك 


المع ضرع الع 


أما كون الإمام يستحب له التخفيف مع الإتمام ؛ فلما روى أنس قال : «ما صليت 


ع 07 عس عع 2 
ولأن ابي وُيِّ قال : «إذا أمّ أحدكم فليْحفف . فإنة فيهم الضعيف وذا الحاجة)”” . 


ومعنى إتهام الصلاة : أن يفعل أدنى الكمال من التسبيح والقراءة وسائر أجزاء الصلاة . 
وهذا التخفيف عختص .عن لا يُوْيْر جماعته التطويل فإن آثرته استحب ؛ « لأن النبي عق كان 
يقرأ بالستين إلى المائة »© »و2 بقاف »29 و«بالروم»27 و2 ا 0 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه (51/5) 70٠ :١‏ كتاب الجماعة والإمامة؛ باب من أخف الصلاة عند بكاء 
الصبى. 
حمسا و سي 1 ١‏ 747 كتاب الصلاة باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام. 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه (11/1) ١ 5/ :1١‏ كتاب الجماعة والإمامة» باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (471) :١‏ 751 كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام. 
وأخرحه أبو داود في ستنه (1/4) 7١١ :١‏ كتاب الصلاة» باب في تخفيف الصلاة. 
وأخحرحه الترمذي في جامعه (575) :١‏ 451 أبواب الصلاة باب ما جاء إذا أم أحدكم الناس فليخفف. 
وأخرحه النسائي في سننه (877) ”: 38 كتاب الإمامة» ما على الإفناخ,من التخفيف. 
وأحرجه أحمد ف مسنده )00١791(‏ 1:7 4485. 

(79) أخرجه البخاري في صحيحه (0717) ٠١١ :١‏ كتاب موائيت الصلاة».باب ومّت العصر. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (451) 78:1 كناب الصلاة» باب القراءة في الصبح. كلاهما من حديث أي 
برزة الأسلمي. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه (/451) :١‏ 784 كتاب الصلاة» باب القراءة في الصبح. عن قطبة بن مالك. 

(ه) أمرجه عبدالرزاق في مصنفه (717+0) 7: ١117‏ كتاب الصلاة باب القراءة في صلاة الصبح. عن عبدالملك 
بن عمير. 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١ :” )88١(‏ 0. من حديث الأغر المزني. 

(5) في ب: وبالمؤمنين. 

[(49 أخرحه مسلم في صحيحه (550) 785:1١‏ كتاب الصلاةء باب القراءة ف الصبح. عن عبدالله بن السائب. 


ك2 


باب عزلاة الجماعة 


520 تحب له تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية ؛ ف « لأن النبي وق كان 
يقرأ في الركعة الثانية على النصف مما قرأ به في الركعة الأولى)»0" . ْ 


ولأنه إذا طول الأولى لحقه المأمومون ول يفتهم من صلاة الجماعة شيء . 


أما كون الإمام لا يستحب له انتظار الدال ف حال ركوعه في رواية ؛ فلأن انتظاره 
له يؤدي إلى التشريك في العبادة . 


وأما كونه يستحب له في رواية ؛ فلما روى ابن أبي أوفى «أن النبي عد كان يقوم في 
الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم)”" رواه أبو داود : 


وروى حابر «أن الني يي كان إذا ركع سمع حساً خلفه مم يرفع حتى لا يسمع 
ل 

ولأنه نفمٌ للداخل من غير مشقّة فشرع كتخخفيف الصلاة إذا سمع بكاء الصغير تخفيفا 
على أمه . 


)0 م أقف عليه هكذا. وقد أخحرج مسلم في صحيحه (451) :١‏ 77 كناب الصلاة» باب القراءة ف الظهر 
والعصر. بلفظ: (ععن أبي سعيد الخدري قال: كنا تحزر يام رسول الله و في الظهر والعصر. فحزرنا قيامه 
في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألم تنزيل - السجدة. وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من 
ذلك. وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه ف الأخريين من الظهر. وق الأخريين من 
العصر على النصف من ذلك )». 

(1) أخرجه أبو داود في سننه 7١7 :١ )8٠01(‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء في القراءة في الظهر. 


ا 


ولا بد أن يلحظ في هذه الرواية عدم مشقة المأمومين فلو شق ذلك عليهم يستحب 
لما تقدم من قوله عليه السلام : «إذا أمّ أحدكم فليخفف فإن فيهم الضعيف وذا 


الجاجحة »00 5 


وأما كون المرأة إذا استأذنت إلى المسجد يكره منعها وبيتها حير لها ؛ فلقوله ييه : « لا 
> ل ل ل 5 ٍِ 
تمنعوا إماءَ الله مساجد الله وبيوتّهن خيرٌ لمن )7 رواه الإمام أحمد : 


.1515 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده (4"58) 137 215و (214548) 51:7ل.‎ 


مامه 


كتاب الصلاة فصل ف الإمامة 


أما كون السنة أن يؤم القوم أقرؤهم ثم أفقههم ؛ فلما روى أبو مسعود البدري/" 
أن النبي ع قال : << يؤم القوم أقرؤهم فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم 
الميلة 0 م 

وروى أبو سعيد أن النبي ويك قال ١:‏ إذا اجتمع ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم 
بالإمامة أقرؤهم 76" رواهما مسلم 

وأما كون السنة أن يؤمهم بعد ما ذكر أسنهم ؛ فلقوله وُه لملك بن الحويرث 
وصاحبه :< إذا حضرت الصلاة فأذنا وليؤمكما أكبركما )0 متفق عليه 

وف بعض الحديثك :« وكانت قرائتهما متقاربة ‏ 00 
ولأن الكبير أخشع في صلاته وأقرب إلى إجابة الدعاء 
وقال ابن حامد : أولاهم بعد القراءة والفقه أشرفهم ثم أقدمهم هجرة ثم أكبرهم 


)١(‏ في ب: سعيد البدري. 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه (51/7) :١‏ 475 كتاب المساجد» باب من أحق بالإمامة. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (11/7) :١‏ 414 » الموضع السابق. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (1.05) :١‏ 77 7كتاب الأذان؛ باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة. 
وأحرحه مسلم ف صحيحه (51/4) :١‏ 455 الموضع السابق. 

(ه) أخرجه مسلم في صحيحه (1174) 457:1 الموضع السابق. 


لاع 


الممتع ف شرح المقنع 
وظاهر كلام الإمام أحمد رحمة الله عليه أنهما إذا استويا في القراءة والفقه فأولاهما 
أقدمهما هجرة ثم أسنهما ؛ لأن تكملة حديث أبى مسعود() ام فإن كانوا في 
السنة سواء فأقدمهم هجرة . فإن كانوا في الحجرة سواء فأقدمهم سنا )”© 
وأما كون السنة أن يوم القوم بعد ما تقدم ذكره أقدمهم هجرة ؛ فلما تقدم في 


حديث أبي مسعود(" 

ومعنى الأقدم هجرة أن يكون أحدهما أسبق عجرة من دار الحرب إلى دار 
الإسلام 

وأما كون السنة أن يؤم القوم بعد ذلك أشرفهم ؛ فلقوله ويك : « الأئمة من 
قريش ‏ 16" 


وقال يت :« قدمواقريشا ولا تقدموها )0 

وأما كون السنة أن يؤمهم بعد ذلك أتقاهم ؟فلأنه أقرب إلى الإحابة .وقد 

. 000 5 5 ا 0 ٠.‏ زقف ب 
جاء :7 إذا أم الرحل القوم وفيهم من هو أفضل لم يزالوا في سفال ‏ »1*7 .ذكره 

وأما كون السنة أن يؤمهم بعد ذلك من تقع له القرعة ؛ ف لأن سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه أقرع بين الناس في التأذين حين تشاحوا فيه 06" والإمامة مثله 


)١(‏ في ب أبي سعيد 2 . وهو تصحيف. 

(1) سبق تخريجه قبل قليل. 

9) في ب: أبي سعيد. ١ ٠‏ 

(4) أخرجه أحمد ف مسنده (117915):: 16:10 عن حنديث أنس رضي الله عنه. : 
وأخرحه أبو داود الطيالسي في مسنده (477) ١7١6©‏ من حديث أبي برزة رضي الله عنه..و (5115) 784 
من حديث أنس رضي الله. 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى : ١17١‏ جماع أبواب:صلاة:الإمام وصفة الأئمة» باب من قال: يؤمهم ذو 
نسب إذا استووا في القراءة والفقه. من حديث أنس رضي الله عنه. 

(0) أخخرجه الشافعي ف مسنده (191) 7: 1914 كتاب المنائب. 

(1) ذكره لفيئمي في امجمع 7: 54 باب الإمامة» بلفظ: عن ابن عمر قال: قال رسول الله كُ: ( من أم قوما 
وفيهم من هو أثرأ لكتاب الله منه لم يزل ف سفال إلى يوم القيامة » وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه 
الميئم بن عّاب. قال الأزدي: لا يعرف » قلت: ذكره ابن حبان في الثقات. 
وأخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير : 856 بنحو لفظ الطبراني ؛ وثال: الهيئم بن عاب مجهول بالنقل 
حديثه غير محفوظ » ولا يعرف إلابه .رص: ١‏ من رسالة أحمد 


4ك 


كتاب الصلاة فصل ف الإمامة 


ولأن القرعة ترفع النزاع والتشاحن وتقطع الخصام 


أما كون صاحب البييت أحق من غيره بالإمامة إذا لم يكن بعضهم من في بيته ذا 
سلطان ؛فلقوله يِه :« صاحب الدار أحق بالدار )0© 

وقوله :« لايؤمن الرجل في بيته »7© 

وأما كون إمام المسجد أحق من غيره بالإمامة إذا لم يكن بعض من في المسجد 
كذلك 4ف« لأن ابن عمر رضي الله عنها كان له مولى يصلي فْ مسجد 
فحضر ابن عمر .فقيلله :تقدم .فقدممولاه . وقال : أنت أحق بالإمامة 
ق سدكت 236 ا 

ولأن في تقديم غيره افنيانا على من نصبه وكسرا لقلب”" المولى 

وأما كون السلطان أحق منهما ؛ فلأن له ولاية عامة عليهما وعلى غيرهما 

و« لأن النبي عَيّك أم عتبان بن مالك وأنسا في بيوتهما )!© 

وذكر أبو الخنطاب وجها أنهما أحق من السلطان لأن مرتبة السلطان لا تتقص بذلك 
وفيه جبر قلب صاحب”" البيت والإمام الراتب . وزيادة في شرفه 


0 


_ 

.7١15 سبق تخريجه ص:‎ )١١( 

)١(‏ لم أقف عليه هكذا. وقد أخحرج الشافعي في مسنده )95٠(‏ 5 كاب الصلاة» باب الجماعة وأحكام 
الإمامة. عن ابن مسعود ال: ١‏ من السنة أن لا يؤمهم إلا صاحب البيت ‏ ». 

(8) أخرجه مسلم في صحيحه (11/7) :١‏ 400 كتاب المساحدء باب من أحق بالإمامة. 
وأخحرجه أبو داود في سننه (0857) ١54 :١‏ كتاب الصلاة؛ باب من أحق بالإمامة. 

(5) أخخرجه الشافعي في مسنده (51:*) ٠١8 :١‏ كتاب الصلاة» باب الجماعة وأحكام الإمامة. 

(0) سقط لفظ :لقلب منب. 

(1) حديث عتبان أخرجه البخاري في صحيحه (4 :١ )8٠١‏ 784 كتاب صفة الصلاة» باب من لم ير رد السلام 


على الإمام» واكتفى بتسليم الصلاة. 
وأما حديث إمامة لبي عي لأنس فقد أعرجه البخاري في صحيحه (877) :١‏ 795 كتاب صفة الصلاة» 
باب صلاة النساء تلش الرجال. 


وأخرحه مسلم في صحيحه (10) :١‏ 4017 كتاب المساحد» باب حواز الجماعة في النافلة... 


6 


الدع شرج الدع 


أما('© كون الحر أولى من العبد ؛ فلأن الحر أشرف منه وأكمل في أحكامه 
ويصلح لإمامة المدمعة7' والعيد بخلاف العبد 

وقول المصنف رحمه الله: [أولى من العبد]7" ؛ مشعر بصحة إمامة العبد وهو صحيح ؛ 
لعموم قوله كن : «- يم القوم أقرؤهم )0 

و» لأن عائشة رضي الله عنها صلت سلف غلام لها 56 

و« صلى أبو سعيد مولى أبي أسيد وهو عبد بأبي ذر وابن مسعود وحذيفة رضي 
لله عنهم ©" رواه صالح بن الإمام أحمد رحمة الله عليهما في مسائله 

ولأنه أهل للأذان فصلح أن يكون إماما كالحر 

وأما كون الحاضر أولى من المسافر ؛ فلأنه إذا أم حصل جميع الصلاة في جماعة 
بخلاف المسافر 

وأما كون البصير أولى من الأعمى في وجه ؛فلأنه أقدر على توقي النجاسات 
واستقبال القبلة باجتهاده 

وأما كونهما سواء ف وجه قاله القاضي ؛ فلن الأعمى أحشع من البصير فيكون 
ذلك مقابلا لتوقي النجاسات 


)١(‏ ساقط من ب. 

)١١‏ مثل السابق. 

(9؟) مثل السابق. 

(4) أخرحه مسلم في صحيحه (51/7) :١‏ 450 كتاب المساجد» باب من أحق بالإمامة. 

(0) أخرجه الشافعي في مسنده (5 1) ٠١ :١‏ كتاب الصلاة» باب الجماعة وأحكام الإمامة. عن ابن أبي مليكة 
أنهم كانوا يأتون عائشة أم اللؤمنين بأعلى الوادي هو وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير 
فيؤمهم أبو عمرو مولى عائشة رضي الله عنها . وأبو عمرو غلامها يومئذ لم يعتق قال: وكان إمام بن محمد 
بن أبي بكر وعروة». 
وأخحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه (1111) 7: ٠١‏ كتاب الصلوات: في إمامة العبد. بنحوه. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )11١(‏ 5: 78 كناب الصلوات؛ في إمامة العبد. وفيه أبو مسعود وأبو 
حذيفة بدل ابن مسعود وحذيفة. 


22 


كتاب الصلاة فصل ف الإمامة 


أما كون إمامة الفاسق لا تصح على رواية . ؛ فلقوله تعالى : لإأفمن كان مؤمنا 
كمن كان فاسمًا لا يستوون]ة [السجدة:8١].‏ 

وقوله و :« لا تؤمن امرأة رجلا . ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره سلطان أو 
يخاف سوطه 76" [رواه ابن ماجة]7”. 

وف لفظ . :« ولافاسق مؤمنا » 

وقوله عليه السلام :« اتتقدوا أئمتكم نقد الدينار («ى 

وأما كونها تصح على رواية ؛ ف« لأن الي يخ قال لأبي ذر : كيف أنت 
إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقنها ؟ قال :قلت :فماتأمرني ؟ 
فقال : صل الصلاة في وقنها . فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة 76" رواه 
صلم 

و« كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي وراء الحجاج ' 26) 

« والحسن والحسين رضي الله عنهما يصليان وراء مروان ‏ »0 

وأما كون إمامة الأقلف لا تصح على رواية ؛فلأنه حامل لنجاسة ظاهرة يكنه 
إزالتها بإزالة المانع بالمثتان 

وأما كونها تصح على رواية فاتعذر زوال النجاسة في الحال . والختان مختلف ل 
وجوبه فلم تكن إزالتها واحبة لا محالة 
وأما كون إمامة أقطع اليدين لا تصح ف وجه فلإخلاله بعضو من أعضاء السجود 
وأما كونها تصح ف وجه ؛ فلأنه لا يخل بركن من أركان الصلاة 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في سنئه )٠١81(‏ 47:1 كتاب إقامة الصلاة؛ باب في فرض اججمعة. 

هيه زيادة من ج. 

(7) أخرحه مسلم في صحيحه (558) :١‏ 41/4 كتاب المساجد» باب كراهية تأخير الصلاة عن وكتها... 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى : ١7١‏ كتاب الصلاة» باب الصلاة لف من لا يحمد فعله. 
وأخرجه الشافعى في مسنده 79*:”) ٠١53 :١‏ كتاب الصلاة؛ باب اللجماعة وأحكام الإمامة. 

,0 أخرحه البيهقي في السئن الكيرى : كتاب الصلاة؛ باب الصلاة خلف من لا يحمد فعله. 
وأخرجه الشافعي في مسنده (7”5) ٠١9 :١‏ كتاب الصلاة» باب الجماعة وأحكام الإمامة. 


ال١‎ 


وذكر للصنف رحمه الله في المغ هذين الوجهين روايتين 
والحكم في أقطع الرجلين أو إحداهما أو إحدى اليدين كالحكم ف أقطع اليدين لاتحاد 
الكل في الإخلال بعضو وعدمه مما هو ركن 


أما كون الصلاة لا تصح خلف كافر ؛ فلآن الصلاة تفتقر إلى النية وكذا 
الوضوء . والنية فيهما لا تصح من الكافر . وسواء علم بكفره في الصلاة أو بعد 
الفراغ منها لأن أمارات الكفر لا تخفى غالبا فكأنه إذا لم يعلم يعد مقصرا 

وأما كونها لا تصح خلف أخرس ؛ فلأنه مأيوس من قرائته فد فات ركن من 
أركان الصلاة على وجه لا يرحى وجوده فلم تصح الصلاة حلفه كالعاجز عن الركوع 
والستكرة 

فعلى هذا لا فرق بين كون المأموم أخرس أو ناطقا لما ذكر من فوات الركن الذي هو 
القراءة 

وذكر الصنف رحمه الله في الكافي أنه يصح إمامة الأخرس ,عثله لاستوائهما في فوات 
الركن 2 . أشبه إمامة الأمي .ثله 

وأما كونها لا تصح خلف من به سلس البول ؛ فلن في صلاته خللا غير بور 
ببدل 

ولأنه بحدث حامل للنجاسة أشبه ما لو صلى خلف محدث يعلم بحدثه 

فإن قيل :فلم صحت صلاته ف نفسه 2 ؟ 

قيل : للضرورة 

وأما كونها لا تصح خلف ععاجز عن الركوع والسجود والقعود ؛فلأنه أحل 
بركن لا يسامح به في النافلة فلم يجز للقادر عليه الاثتمام به كالقارئ بالأمي 


يفت 


كتاب الصلاة فصل في الإمامة 


فلأنه عجز عن ركن من أركان الصلاة فلم يصح الاقتداء به كالعاجز عن القراءة 

وأما كونها تصح خلف إمام الحي الذكور ؛ ف« لأن النبي وه صلى جالسا 
مرتين أو ثلاثا وصلى الناس خلفه ‏ 06") 

وإنها اشترط في صحة صلاة القائم خلف العاجز عن القيام أن يكون العاجز إمام حي 
وأن تكون علته مرجوة الزوال لأن مقتضى الدليل أن لا يصح مطلقا لما تقدم في صلاة القادر 
على الركوع -خلف العاجز عنه . ترك العمل به فيما ذكر لفعل ابي ييه وكان موصوفا 
فيجب أن يبقى فيما عداه على مقتضاه 

وأما كون من وراءه يصلون جلوسا إذا لم يتدأهم الصلاة قائما ؛ فلقوله عَم 
إنما جعل الإمام ليؤتم به . فإذا صلى قائما فصلوا قياما . وإن صلى جالسا فلا 
تقوموا وهو جالس كما يفعل أهل فارس بعظمائها 76" رواه مسلم 

ولقوله :<< وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين ©'" متفق عليه 

ولأنها حالة قعود للإمام فوجب متابعته كالتشهد 

وأما كون صلاتهم تصح إذا صلوا قياما ؛ فلن النبي ]1 لم يأمرهم 
بالإعادة 


(1) عن عائشة 0 أن الي عي صلى في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما. فأشار إليهم 
أن اجلسوا فلما انصرف كال : إنما جعل الإمام ليؤتم به -إلى أن قال- 2 : وإذا صلى جالسا فصلوا 
حلوسا أجمعون ‏ ». 
أخرجه البخخاري ف صحيحه (597) :١‏ 754 كتاب الجماعة والإمامة؛ باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. 
وأرجه مسلم ف صحيحه ٠.4 :١ )4١7(‏ كتاب الصلاة» باب اتتمام المأموم بالإمام. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه (417) ٠.3 :١‏ كتاب الصلاة» باب اتتمام المأموم بالإمام. 
وأرجه أبو داود في سننه (605) ١١7:١‏ كتاب الصلاة» باب الإمام يصلي من معود. 

(7) سبق تخريجه في الحديث قبل السابق. 

(4) زيادة يقتضيها السياق. 


نفت 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كونها لا تصح في وحه ؟ةف2 لأن النبي ويك أمر بالجلوس » وأمره 
للوجوب .و2 نهى عن القيام » والنهي يقتضي الفساد 

وقيل : هذان الوجهان روايتان 

وأما كونهم يتمون خلفه قياما إذا ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فجلس2 ؛ 
ف « الأن أبا بكر ابتدأ بالصحابة الصلاة قائما . ثم جاء النبي دك فأتم الصلاة بهم 
جالسا . وأتم من حلفه قياما 00 

ولأن القيام هو الأصل فمن بدأ به في الصلاة لزمه في جميعها كمن شرع في صلاة وهو 
مقيم ثم حرجت به السفينة في أثناء الصلاة فلم يجز له القصر 

وف هذا جمع بين أمره بالقعود وين إقراره على تركه آخر أمره لأنا حمانا قوله 
0 وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين !© ونحو ذلك على ما إذا ابتدأ الصلاة 
جالسا » وإقراره على القيام في آخر أمره على ما إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل ؛ لأن 
إمامة النبي عي ف أثناء صلاة أبى بكر كاعتلال أبى بكر رضى الله عنه . ولا شبهة أن 
ذلك أولى من النسخ لا سيما مع ظهور الفرق بين ابتدائه الصلاة معتلا وبين اعتلاله في 
أثنائها 


أما كون إمامة المرأة للرجال لا تصح ؛فلأن البي ييه قال :< لا تومن امرأة 
5 لل " 
ولأن المرأة لا تؤذن للرحال فلا تكون إمامة لهم كامجنون 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه (11) :١‏ 751 كتاب الجماعة والإمامة, باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم اناس 


بالا 

بالمأموم. 

وأخرحه مسلم ف صحيحه ١١ ١ )14١14(‏ كتاب الصلاة؛ باب استخخلاف الإمام إذا عرض له عذر من 
مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالنلس... 


(؟) سبق تخريجه ص: 5777 . 
(؟) سبق تخريجه ص: 21١‏ . 
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كتاب الصلاة فصل في الإمامة 


ونقل أبو الخطاب عن أصحابنا : أنه”© يجوز أن تكون للرأة إمامة للرجال ف 
التراويح خاصة ؛ ل روى عبدالرحمن بن خصلاد عن أم ورقة بنت عبدالله بن الحارث 
« أن رسول الله ييه جعل لها مؤذنا يؤذن لحا . وأمرها أن توم أهل دارها ©»'" رواه 
أبو داود 

وهذا عام في الرجال والنساء 

وظاهر كلام الصنف رحمه الله هنا أنه لا يجوز أن تؤم في ذلك ولا في غيره 
وصرح به في الغئي . وأحاب عن حديث أم ورقة أن في رواية الدارقطي ٠‏ أن تؤم 
بنساء أهل دارها )20 . فيحمل المطلق على المقيد 

وذكر صاحب النهاية فيها ١‏ أن أم ورقة قالت :يا رسو الله يي ني امرأة 
أصلي بأهل بي لأني أحفظ القرآن وهم لا يحفظون . فقال : قدمي الرجال أمامك 
وقومي فصلي بهم من ورائهم . وقومي مع الدساء » وهذا تصريح يإمامة المرأة للربحل 
لا احتمال فيه ولا إطلاق 

فعلى قول المصنف رحمه الله لا كلام فيه"»؛ وعلى نقل أبي المخنطاب: يشترط في المأموم 
أن يكون ممن يجوز له سماع كلامها . ذكره صاحب النهاية فيها لأن المأموم إذا كان 
أجنبيا حرم عليه ماع كلامها . والإمام لا مندوحة له عن الكلام إما في التكبير وإما في 
القراءة 

وأما كون إمامة المرأة"» للخناثى لا تصح فلجواز أن يكونوا رجالا وقد تقدم أنه لا 
يصح إمامة المرأة للرجال 

وأما كون إمامة الختثى للرجال لا تصح ؛ فلجواز كون الإمام امرأة والمأموم رجلا 
[وقد تقدم أنه لا يصح أن تكون المرأة إماما للرجل. 


)03 زيادة من ج. 

9؟) أخرجه أبو داود في سئنه (397) ١١ :١‏ كتاب الصلاة» باب إمامة النساء. 

() أرجه الدارقطي في سننه 4١17 :١ )١(‏ كتاب الصلاة» باب صلاة النساء جماعة وموقف إمامهن. 
(54) ساقط من ب. 

(5) مثل السابق. 


ع 


المع لامج لقم 


وأما عدم جواز صلاة الخنثى بالختنى ؛ فلجواز كون الإمام امرأة والمأموم رجله(". 

وأما كون إمامة الصبي لبالغ في الفرض لا تصح ؛ فلقوله كه :« لاتقدموا 
صبيانكم 0 

ولأن الإمامة حال كمال والصبي ليس من أهله أشبه المرأة . بل آكد لأنه نقص كنع 
التكليف وصحة الإقرار 

ولأن الإمام ضامن يتحمل عن المأمومين والصبي ليس من أهل الضمان 

وأما كونها تصح في النفل على رواية ؛ فلأنها نافلة في حقه فيقتدي به من هو متنفل 

وأما كونها لا تصح على رواية ؛ فبالقياس على الفرض 

والأولى أصح ؟ لما تقدم 

وقالت عائشة رضي الله عنها :« كنا نأخذ الصبيان من الكتاب فيصلوا ينا 
التراويح : ويعملو(" لنا الخشكنان ع« 

ولأنها أخحف حالا من الفرض يسقط فيها بعض أركان الصلاة من استقبال القبلة 
والقيام 

وذكر أبو الخطاب في صحة إمامة الصبي في الفرض رواية ؛ لأن النبي 8 لما 
قال :7< يوم القوم أقرؤهم . قال عمرو بن سلمة : كنت أقرؤهم وكنت أصلي 
بهم وأنا ابن سبع سنين أو تمان سنين 0 رواه أبو داود 


وهذا الحديث كان الإمام أحمد يضعفه 
قال الخطابي : وعلى تقدير صحته لا يصح الاحتجاج به إلا إذا بلغ النببي يَيَهُ ذلك 


فأقره [عليه 

0( ذكره المتقي الحندي في كنز العمال )٠١75-٠(‏ 7ن بره الفصل الثاني في الإمامة وما يتعلق بها. وعزاه إلى 
الديلمي عن علي. 

(7) في ب: ويعلموا. 


(4) سبق تخريجه ص: 701 


كتاب الصلاة فصل ف الإمامة 


ويمكن لواب عنه بأن الظاهر من حاله أنه بلغ النبي ويه عليه فأقره]!". والعمل 
بالظاهر متعين 


أما كون إمامة امحدث والنجس العالمين يحالهما لا تصح ؛ فلن الطهارة من اللحدث 
والنبجس شرط لصحة الصلاة فضلا عن الإمامة وهو مفقود هنا فلم يصح لفوات 
الشرط 

وأما كون المأموم تصح صلاته إذا جهل هو والإمام”" إلى فراغ صلاته ؛ فلما روى 
البراء بن عازب قال : « صلى رسول الله 6 بقوم وليس هو على وضوء فنمت 
لقو مو أعاد الي 0 00 

وروى البراء أيضا عن النبي يِه قال : « إذا صلى الإمام بالقوم وهو على غير 


وضوء أجزأت صلاة القوم ويعيد 2 


وأما قول المصنف رحمه الله : وحلده ؛ ففيه تنبيه على أن صلاة الإمام لا تصح وهو 


صحيح 2 . صرح به في ال مغ وغيره 


.»  ديعيو‎ 


م 


)١(‏ ساقط من ب. 

(5) في ب: الإمام. 

(9) أخرجه الببهقي في السنن الكبرى 7: 1٠٠‏ كتاب الصلاة» باب إمامة احنب. 
وأخرجه الدارقطين في سننه (3) ٠7 :١‏ كتاب الصلاة» باب صلاة الإمام وهو جنب أو محادث. من رواية 
حويير بن سعيد عن الضحاك بن مزاحم عن البراء. وفيه عيسى بن عبدالله وجويبر ضعيفان. وسنده منقطع لأن 
الضحاك لم يلق البراء. 

(4) أخرجه الدارقطيئ في سئنه (/1) ٠7:1‏ كتاب الصلاة؛ باب صلاة الإمام وهو جنب أو محدث. 


/العاع 


المتج وواتترتج الدع 


أما كون إمامة الأمي بالقارئ لا تصح ؛ فلأنه عجز عن ركن من أركان الصلاة 
أشبه إمامة القاعد بالقائم 

ولأن القراءة يتحملها الإمام عن المأموم عندنا وعن المسبوق عند المخالف . والأمي 
ليس أهلا للتحمل 

وأما كون إمامة الأمي.مثله تصح0 ؛ فلأنهما استويا فصح اقنداء أحدهما بالآخر 
كامرأة 

وأما قول المصنف رحمه الله : وهو من لا بحسن الفاتحة .. إلى آخره ؛ فبيان 
للأمي شرعا . وأما في اللغة : فهو الباقي على أصل خلقته 

والمراد.كن لا يحسن الفاتحة من لا يحفظها » وعن يدغم حرفا لا يدغم من يدغم حرفا 
في غير مثله وغير ما يقاربه في المحرج2 » وعن يبدل حرفا بغيره من يبدل مثلا القاف 
بالكاف فيقول : اهدنا الصراط المستكيم » وين يلحن لحنا يحيل المعنى [مثل أن يكسر 
الكاف في إياك » ويضم التاء من أنعمت. 

وت تقييد اللحن بتغيير المعنى]!" دليل على أنه لو لحن نا لا يحيل المعنى لا يكون 
أميا . وهو صحيح وصرح به غير المصنف من أصحابنا لأن المعنى المقصود حاصل وإن 
أساء ف العبادة . ومن اللحن الذي لا يحيل المعنى قنح دال لإنعبد ونون #إنستعين) 
[الفاتحة:ه] وهذه المسامحة مختصة بغير التعمد فإن تعمد ذلك لم تصح صلاته لأنه مستهزئ 
000 

وأما كون صلاته في نفسه لا تصح إذا قدر على إصلاح الفاتحة ؛ فلأنه ترك ركنا 
مع القدرة على الإتيان فلم تصح صلانه كما لو ترك الركوع والسجود عمدا 


)١(‏ ساقط من ب. 
(؟) في ب: ومعتد. 


ع 


كتاب الصلاة فصل ف الإمامة 


أما كون إمامة اللحان وهو كثير اللحن .» والفأفاء وهو من يكرر الفاء » والتمتام 
وهو من يكرر التاء » ومن لا يفصح ببعض الحروف كالبدوي الذي لا يفصح بالقاف 
تكره فلن( في قراءتهم نقصا عن حال الكمال بالنسبة إلى من لا يفعل ذلك فكره لتضمنها 
النقصان 2 . 

وقول المصنف رحمه الله : تكره ؛ مشعر بصحة إمامتهم وهو صحيح ؛ لأنهم 
يأتون بالحروف الواحبة » وإنها تزداد حركة أو فاء أو تاء وذلك غير مؤثر ؛ كتكرير 
الآآية 

وأما كون الإمام يكره له أن يوم نساء أجانب لا رجل معهن ؟ فلما فيه من الخلوة 
بالأجنبيات وغخالطة الوسواس2 . ولو كانت الخلوة بامرأة واحدة حرمت الخلوة بها 

وأما كونه يكره له أن يؤم قوما أكثرهم له كارهون ؛ فلما روى أبو أمامة قال 
قال رسول الله ويا : « ثلاثة لا تجحاوز صلاتهم آذانهم : العبد الآأبق حتى 
يرجع ؛ وامرأة بانت وزوجها عليها سامط .» وإمام قوم وهم له كارهون ©6'" قال 
ولو استوى الكاره والراضي فوجهان للتعارض 
ولو كانت الكراهة لأنه صاحب سنة أو نحو ذلك لم يكره ؛ لأن الذنب لهم 


أما كون ولد الزنا لا بأس بإمامته إذا سلم دينه ؛ فلما روى ابن عمر أن رسول الله 
© قال :< يؤمكم أقرؤكم وإن كان ولد زنا »0 
و« صلى التابعون حلف زياد بالبصرة » وهو ممن في نسبه نظر 


(01) سائط من ب. 

(؟) أرجه النزمذي في جامعه 0" 7: ١97‏ أبواب الصلاة» باب ما جاء فيمن أم وما وهم له كارهون. 

() ذكره المتقي الحندي في كنز العمال )٠١881(‏ 7: 5417 الفصل الثاني في الإمامة وما يتعلق بها. وعزاه إلى ابن 
حزم في كتاب الأعراب ؛ وإلى الديلمي عن ابن عمر. 


4 


الممتع ف شرح المقنع 


وأما كون الحندي لا بأس يإمامته إذا سلم دينه ؛ فلدحوله ف عموم الأدلة الدالة 


على صحة الإمامة 
ولأن كل واحد من ولد الزنام]!" والجندي حر عدل تقبل رواينه فلم تكره الصلاة 
خلفه قياسا على غيره 


أما كون اثتمام من يؤدي الصلاة.كن يقضيها تصح ؛فلأن الاختلاف ليس في 
النية ولا في التعيين ولكن ف الوقت وذلك لا تتوقف صحة الصلاة عليه . بدليل صحة 
صلاة من ظن خروج الوقت فصلى بنية القضاء ثم بان أن الوقت لم يخرجح ٠.‏ وصحة 
صلاة من ظن بققاء الوقت فصلى بنية الأداء فبان أن الوقت قد خرج 

قال الخلال0”» : يصح اتتمام من يؤدي .كن يقضي رواية واحدة لما ذكر 

وقال ابن عقيل : فيه روايتان 


إحداهما : تصح لما ذكر 

والثانية :لا تصح لنقصان القضاء عن الأداء . فصحة الأداء خلفه نقص 
لرتبته . 
ولأن صلاة الاثتمام لا بد وأن تكون متضمنة لصلاة المأموم » والقضاء لا يتضمن 
الأداء 

ولا بد أن يلحظ ف هذه المسألة اتحاد الصلاة كظهر خلف ظهر وعصر خلف 
عصر ؛ لأن صلاة الظلهر خلف عصر سيأتي بعد إن شاء الله تعالى 

ولأن الغرض هنا بيان أن اختلاف النية ف القضاء والأداء لا يؤثر . ولو قدر في 
المسألة أنها ظهر لف عصر لكان الكلام ف شيئين 

أحدهما : احتلاف النية ف القضاء والأداء 
)١(‏ ساقط من ب. 


(؟) مثل السابق. 
(7) مثل السابق. 


ات 


كتاب الصلاة فصل في الإمامة 


وثانيهما : احتلافها في الظهرية والعصرية . . 

وأما كون اثنمام المفتزض بالمتنفل يصح في رواية ؛:فبالقياس على المسألة للذكورة 
قبل 

وأما كونه لا يصح ف رواية وهي الصحيحة في المذهب قاله ابن عقيل ؛ فلقوله 
عَخَمهَ :« إنماجعل الإمام ليؤتم به 6" ظاهره وإطلاقه يقتضي متابعنه ظاهراً وباطنا 
فإذا اختلفت نيتهما”'» كان متابعاً من وجه دون وجه 

ولقوله عََقَه :« لاتختلفواعلى أتمتكم 0" 

ولأن الفرض أكمل من النفل فإذا اقندى المفترض بالمتنفل فقد أسقط فضيلة الفريضة 
حبك عباتا لاهو دونه 

والأولى أصح عند المصنف رحمه الله « لأن معاذاً كان يصلي مع رسول الله 2 ثم 
يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة © متفق عليه 

والظاهر من حاله أنه لم يكن يترك الأداء خلف رسول الله ع 

ولأنهما صلانان اتفقتا في الأفعال فجاز اتتمام المفتزض بالمتنفل كالعكس 

وأما كون اتتمام من يصلي”2 الظهر .من يصلي العصر يصح في روايةٍ ولا يصح في 
رواية ؛ فلن الاختلاف ف الصفة كالاختلاف في الموصوف فيجب أن تكون الصحة 
وعدمها كالذي تقدم 


.104 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(؟) في ب: بينهما. 

(9؟) سبق تخريجه ص: /75. 

(4) أخخرجه البخاري في صحيحه (/17) :١‏ 744 كتاب الجماعة والإمامة» باب من شكا إمامه إذا طول. 
وأرجه مسلم في صحيحه (40) :١‏ 9 كتاب الصلاة؛ باب القراءة في العشاء. 

(0) ساقط من ب. 


م 


الممتع في شرح المقنع 


فصلف الموقف 


أما كون السنة أن يقف للأمومون خلق الإمام . ؛ فلأن الصحابة رضي الله عنهم 
كذا كانوا يقفون خلف البي كله . نقله الخلف عن السلف 

وأما كونهم إذا وقفوا قَدَامه لا تصح صلائهم فاق يون موقا لام 
المأمومين بحال . فلم تصح صلاتهم كما لو صلوافي بيرتهم بصلاة الإمام في 
المسجد 

ولأن الإمام متبوع ومقتدى به والمأموم متبع ومن تقدم إمامه ليس .كتبع 

وأما كونهم إذا وقفوا عن ينه أو جانبيه تصح صلاتهم ؛ ف لأنابن مسعود 
رضي الله عنه صلى بين علقمة والأسود إماما ‏ هما . فلمافرغ قال :هكذارأيت 


ع . ١‏ ع 
رسول الله ته يفعل رواه أبو داود 


أما كون الواحد يقف عن يمين الإمام ؛فلماروى ابن عباس قال :« 
عند الي ميمونة . فقام النبي يه يصلي من الليل . فقمت عن يساره فأخذ بذؤابة 


رأسي فأدارني عن ينه 6(" متفق عليه 


)١(‏ سائط من ب. 
(9؟) أخرحه أبو داود في سننه 5159) ١١0:1‏ كتاب الصلاة؛ باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون. 
وأخر جه أحمد ف مسنده (/9911) 1١‏ 515. 


دك 


كتاب الصلاة فصل في الموقف 


وأما كون من وقف خلفه لا تصح صلانه ؛فلما روى وابصة بن معبد« أن 
رمتول الله #الاراق ريخلا يسع علق الصف وجل قائرة أن يعد رؤاة أو 
داود 

ولقوله عله :7« لا صلاة لفرد خلف الصف 0" رواه الأثرم 

قال الإمام أحمد فيهما :هذا حديث حسن 

وأما كون من وقف عن يساره لا تصح صلاته ؛ ف« لأن النبي يي أدار ابن 
عباس وجابراً لما وقفا عن يساره 6!) 

ولأنه خالف الموقف فلم تصح صلاته كما لو وقف قدامه 

وأما كون من أمَّ امرأة تقف حلفه ؛فلقوله عليه السلام :« أخروهن من 


حيث أخرهن الله )20 
- 
)0( أخرجه البخاري ف صحيحه (151) ١‏ 7437 كتاب الجماعة والإمامة؛ باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم؛ ثم جاء 


وأخرجه مسلم في صحيحه (1/17) :١‏ 078 كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. 
وأخرجه أبو داود في سننه 1١4 ١ )5١١(‏ كتاب الصلاة؛ باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يتومان. 
وأخرجه الزمذي في جامعه (7177) 20١‏ أبواب الصلاة باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجحل؛ قال 
الزمذي: حديث حسن صحيح. 
وأرجه النسائي في سننه )8١5(‏ 7: 1 كتاب الإمامة» موقف الإمام والمأموم صبي. 
وأحرجه ابن ماحة في سئنه (91/50) :١‏ 717 كتاب إقامة الصلاة؛ باب الاثنان جماعة. 
وأخرحه أحمد ف مسنده 099 84:1 
أخرحه أبو داود في ستنه (187) :١‏ 187 كتاب الصلاة» باب الرجل يصلي وحده لف الصف. 
وأخرجه التزمذي في جامعه (771) :١‏ 458 أبواب الصلاة؛ باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده. 
وأخرجه ابن ماحة في سننه (4 2٠٠١‏ 1: 771 كتاب إقامة الصلاة؛ باب صلاة الرحل خلف الصف وحده. 
وأخرحه أحمد ف مسنده )18٠75(‏ 1:5 578. 
(1) أخرجه ابن ماحة في سئنه 7٠0:1١ )٠١٠٠١‏ كتاب إقامة الصلاة؛ باب صلاة الرجل خلف الصف وحلده. 
وأخرجه أحمد في مسنده 15879 77:4 
050 أما حديث اين عباس فقد سبق قريباً. 
وأما حديث جابر فقّد أخرحه مسلم فْ صحيحه )”.٠١(‏ 4: 7.5 كتاب الزهد باب حديث جابر 
الطويل. 


وأخرجه أبو داود ف سننه (515) 0 كتاب الصلاة» باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به. 


50 


يمحي 


اذك 


الممتع في شرح المقنع 
ع مك اس ع ع 4 4 ع 
و« لأن النبى يِه أم امرأة وأنسا واليتيم فجعل أنسا واليتيم خلفه والمرأة 
حاقفنا لفن 
المرأة حلفنا 0 رو أه مسلم 


ولأنها ناقصة عن الرجال فناسب ذلك تأخيرها 


أما كون الرجال يتقدم على الصبيان ؛فلقوله عليه السلام :« ليلب أولو 
الأحلام والنهى 2 رواه مسلم 

وأما كون الصبيان يتقدم على الخناثى ؛ فلفضل الذكورية على الأنوثية والختشى 
يختمل كونه أنثى 

وأما كون الخنائى يتقدم على النساء ؛ فلاحتمال كون الخنثى ذكرا 

وأما كونهم يفعل بهم في تقديمهم إلى الإمام إذا اجتمعت جنائزهم كذلك ؛ فلن 


ىح 

(1) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه موقوفا على ابن مسعود (011) : ١44‏ كتاب الصلاة» باب شهود النساء 
الجماعة. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (877) :١‏ 744 كتاب صفة الصلاة» باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم 
الغسل والطهور وحضورهم الجماعة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (158) :١‏ 45 كتاب المساحد» باب جواز الجماعة في النافلة... 
وأحرجه أبو داود في سنئه (111) ١4 :١‏ كتاب الصلاة» باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون. 
وأخرجه الزمذي في جامعه (174) :١‏ 404 أبواب الصلاة» باب ما جاء في الرحل يصلي ومعه الرجال 
والنساء. 
وأخرجه النسائي في سننه )8١١(‏ ؟: هم كتاب الإمامة» إذا كانوا ثلاثة وامرأة. 
وأخرحه أحمد ف مسنده .١ 59 17 )١7819(‏ 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه (170) :١‏ هع كتاب المساحد» باب حواز الجماعة في النافلة... 

(4) أخرحه مسلم في صحيحه (477) :١‏ 79" كناب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامئها وفضل الأول 
فالأول منها... 


م 


كتاب الصلاة فصل في الموقف 


فعلى هذا إذا اجتمع جنائز من أنواع كرجل وصبي وخنثى وامرأة قدم الرجل لأنه يقدم 
في الحياة فكذلك في الممات 

ولأن الرجل أكمل الأنواع لاجتماع الذكورية والتكليف فيه . ثمالصبي :أما 
على الختثى فلما ذكر » وأماعلى المرأة ؛فلأنه إذا قدم على الختشى المقدم على 
المرأة ؛ فلأن يقدم على المرأة بطريق الأولى 

ود لأن سعيد بن العاص صلى على أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر ابن 
الخطاب وخلفه ثمانون من الصحابة. وروي : ثلاثون .منهم :ابن عباس وأبو 
هريرة وأبو سعيد الخدري وقنادة فوضعوا الغلام ممايلي الإمام .وقالوا :هذا 
السنة 76" رواه النجاد 

ورواه النسائي . ولفظه :عن عمارمولى الحارث بن نوفل قال 
شهدت جنازة امرأة وصبي . فقدمالصبي ممايلي القوم . ووضعت لمرأة 
وراءه . فصلي عليهما وث القوم أبو سعيد الندري وابن عباس وأبو قنادة وأبو 
هريرة .فسألتهم .فقالوا :السنة © . وذلك ينصرف إلى سنة النبي 

وقال الخرقي : يقدم النساء على الصبيان لأنه يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال 
في الجنازة :207 يوضع الرحال والصبيان بعد النساء » 

ولأن المرأة مكلفة فهي أكمل من الصبي وإفا قدم الصبي حيا خوف الفتئة .ثم 
الخنثى لأنه يحتمل أنه ذكر 


أما كون من لم يقف معه إلا كافر أو محدث يعلم حدثه فذا ؛ فلن صلاة الكافر 


)١(‏ أخرحه النسائي في سننه 1/١ :5 )١317(‏ كتاب الحنائر, اجتماع جنائز الرجال والنساء. بدون ذكر العدد. 
وأخرجه الدارقطين في سننه (10) ؟: 1/4 كتاب الجنائ باب الصلاة على القبر. 
)1١(‏ أخرحه النسائي في سننه 1/١ :5 )١41/7(‏ كتاب الحنائز» اجتماع جنازة صبي وامرأة. 


ولك 


المبتع في شرح الفيع 

فإن قيل : لو لم يعلم امحدث بحدثه كانت صلاته باطلة أيضا مع أنه يصح أن يكون 
صفا 

قبل : مقتضاه أنه لا يصح لكنه لما كان في هذه الحالة يصلح أن يكون إماما عارض 
ذلك لأنه إذا صلح أن يكون إماما ؛ فلن يصلح أن يكون صفا بطريق الأولى 

وأما كون من لم يقف معه إلا امرأة فذا ؛ فلأن مصاففتها مبطلة على قول 

ولأن موقف الرجل يقدم على موقف المرأة فإذا صاففها حالف موقفه 

ولأنها لا تصافف الإمام وكذلك المأموم 


وأما كون من ل يقف معه في الفرض إلا صبي فذا ؛ فلأنه لا تصح إمامته فيها أشبه 
لمرأة [غي الفرض](". 

على أن المنقول عن الإمام أحمد أنه سكل عن وقوف الصبي مع الرجحل في الفرض 
فتوقف عن الجواب2 . فذكر له حديث أنس فقال : ذاك في التطوع 

لكن الأصحاب اخحتلفوا فذهب أكثرهم إلى أن الواقف معه يكون فذا لما تقدم 

وقال ابن عقيل : تصح مصاففته في الفرض لأن صحة الإمامة لا تشترط لصحة 
الصاففة بدليل الفاسق والأمي مع القارئ » وبدليل العبد والسافر قي الجمعة 2 
والفتزض مع المتنفل 

وهذا أصح عندي2 . وصححه جدي في خلاصته وصاحب المستوعب فيه 
وقال فيه(: لو اشترط ف صحة المصاففة صحة الإمامة لما صحت مصاففة الأخرس ولا 
أعلم به قائلا 

وأما كون من لم يقف معه في النافلة إلا صبي غير فذ ؟؛ ف لأن البي يي صف 
أنسا واليتيم وراءه »0 


واليتيم من لم يحتلم لقوله يا : 0 لايتم بعد احتلام 0 


دنه زيادة من ج. 

(؟) مثل السابق. 

(8) سبق تخريجه ص: 5/815. 

(4) أخرجه أبو داود في سننه 8789 7) #: ١١0‏ كتاب الوصاياء ياب ما جاء متى ينقطع اليتم. 


كمع 


كتاب الصلاة فصل ف الموقف 


وعن الإمام أحمد أن الصبي لا يكون صفا في النافلة قياسا على الفريضة 
والحديث يرده 


أما كون من جاء فوجد فرجة يقف فيها ؛ فلقوله و : « إن الله وملائكته 
يصلون على الذين يصلون الصفوف- »0 

والفرحة : بضم الفاء هي الخلل في الصف 

وأما كون من لم يجد فرجة يقف عن بمين الإمام ؛ فلأنه موقف الواحد 

وأما كون من لم يمكنه ذلك له أن ينبه من يقوم معه فلما في ذلك من حصول من يتقف 


ومفهوم كلام الصنف رحمه الله . : أنه ليس له أن يحدث من يجذب إليه 
وصرح به أبو الخطاب 

وقال ابن عقيل : جوز أصحابنا جذبه 

والأول أصح ؛لما فيه من التصرف ف الغير بغير إذنه 

قال المصنف ف المغى : ولأصحابنا أن يقولوا ليس ف جذبه برفق تصرف وإنماهو 
تنبيه إن خرج وإلا لم يكره . ومثل هذا يسامح فيه أشبه السجود على ظهر الرحل في 
الزحام 


أما كون من صلى ركعة كاملة فذا لا تصح صلاته ؛ فلما تقدم من حديث وابصة 
بن معبد”"؟ . ومن قوله :2« لاصلاة لفرد خلف الصف )00 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (94711) 5: 84. عن عائشة رضي الله عنها. 
0( رء ص: ا . 


لامع 


المتعاق ترح للفيخ 

ولأن الركعة في حكم الصلاة في الوتر والحنث في اليمين 

ولأن اللصلى لها يكون مدركا للجمعة وزمانها يطول بخلاف ما إذا صلى فذا بععض 
ركعة 00 
وأما كون من ركع فذا ثم دخخل ف الصف أو وقف معه آخصر قبل رفع الإمام تصح 
صلاته ؛فلأنه أدرك في الصف ما تدرك به الركعة 

وأما كون من فعل ذلك غير عالم بالنهي وقد رفع الإمام ولم يسجد تصح صلاته ؛ 
فلأنه لم يصل معظم الركعة فذا أشبه ما لو أدرك الركوع 

وأما كون من فعل ذلك عالما بالنهي تصح صلاته على الذهب ؛ فلما ذكر ف غير 
العالم به 

وأما كونها لا تصح على قول2 ؛ فلأنه إذا علم النهي فقد ارتكب المنهي عنه عمدا 
وفاعل ذلك لا يعذر والنهي يقتضي الفساد فازم بطلان صلاته عملا بالمقتضي السالم عن 
معارضة العذر 


وظاهر كلام المصنف رحمه الله أن النهي مخنص ,ما لو دحل في الصف بعد رفع الإمام 


ع 


رأاسه 2 . 
وظاهر كلام صاحب”" النهاية فيها أن النهي يعود إلى من ركع دون الصف ثم دحل 
وف قوله ييه :<< أيكم ركع دون الصف ثم مشى 6" إشارة إلى التعليل 
بذلك فيعم 
فإن قيل :النهى إلى ماذا يعود ؟ 
قيل : على القول بالصحة يكون عائدا إلى التأخمير » وعلى القول بالفساد يكون 
عائدا إلى مثل'؟ فعل أبي بكرة من ركوعه قبل الصف ومشيته إليه 
- 
)١1(‏ سبق تخريجه ص: 5/417 . 
(8) أخرجه أبو داود في سئنه (18) :١‏ 187 كتاب الصلاة» باب الرجل يركع دون الصف. 
(5) زيادة من ج. 
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كتاب الصلاة فصل ف الموقف 


وفي قوله : إن علم إشعار بأن الصلاة تصح مع الجهل وهو صحيح ؛ لأن النبي 
َيه لم يأمر أبا بكرة بالإعادة 

وعن أحمد : لا تصح مع الجهل لأنه ركع فذا فلم تصح كما لو لم يدحل في 
الصف 

وأما كون من ركع دون الصف ثم دخله لغير عذر مثل أن يكون غير خائف فوات 
الركعة أو عالما يإطالة الإمام ونحو ذلك لا تصح صلانه ؛ فلن الرخصة وردت في 


المعذور فلا يلحق به غيره ' 
وقيل : حكمه حكم من خاف الفوات لأن الموقف لا يختلف بخيفة الفوات 
وعدلمه 


أما كون المأموم إذا كان يرى من وراء الإمام تصح صلاته إذا اتصلت الصفوف ؛ 
فلاتتفاء عدم الرؤية وعدم الاتصال المفسدين 

ولأن المأموم إذا كان شأنه ما ذكر أمكنه الاقتداء يإمامه من غير خلل فوجب أن تصح 
صلاته كمن صلى ف الصف الأول 

ولا بد أن يلحظ أن اتصال الصفوف فيمن صلى معه في المسجد غير معتبر . ذكره 
المصنف ف المغين وغيره من الأصحاب 

قال أبو الحسن الآمدي :لا حلاف ف المذهب أنه لا يعتبر اتصال الصفوف في 
المسجد 

وكلام المصنف رحمه الله مشعر باشتزاطه فيجب حمله على ما إذا صلى بصلاة الإمام 
خارج المسجد 

وإنها لم يعتبر الاتصال في المسجد ؛ لأن المصلين فيه مع الاقنداء يعدون مجتمعين في 
البعد والقرب 


التع ن شرح القنع 

وإنما اعتبر الاتصال في حارج المسجد ؛ لأن المكان ليس معدا للاجتماع فاشترط 
الاتصال ليحصل ذلك . والاتصال مقدر بالعرف ؛ لأنه لا توقيف فيه » وهو تارة 
يكون بين المأموم وبين إمامه وتارة بينه وبين من ورائه 

وأما كون من لم ير من وراء الإمام وهو متصل مع إمامه في المسجد لا تصح صلاته 
على رواية فلقول عائشة رضي الله عنها لنساء كن ف حجرتها : « لاتصلين بصلاة 
الإمام فإنكن دونه في حجاب » فعللت النهي بالحجاب وهو موجود هنا 

ولأن المتابعة في الأفعال لا تمكن بمجرد التكبير لأنه قد يسهو ويسجد للتلاوة 

ولأن الرؤية معتبرة فيمن صلى خارج المسجد وفاقا على الأصح فليكن هاهنا كذلك 
بالقياس عليه 

وأما كونها تصح على رواية إذا سمع التكبير ؛ فلن الملسجد موضع الجماعة فلا 
تضر عدم الرؤية مع ماع التكبير كمن صلى عن يمين المدبر . والسهو وسجود التلاوة 
الأصل عدمهما 

فإن قيل : ليس في كلام المصنف رحمه الله اشتراط ماع التكبير 

قبل : اشترطه في المغيئ. ولا بد منه لأنه إذا انتفت الرؤية والسماع لم تمكن 
التابعة ‏ . 
فإن قيل : الصحيح من الروايتين ماذا ‏ ؟ 

قيل : ظاهر كلام الصنف رحمه الله هنا وفي المغن الأول . وصرح صاحب 
النهاية في خلاصته بذلك 

وقال ابن عقيل : الأصح الصحة لما تقدم 

وأما كون من لم ير من وراء الإمام لا تصح صلاته إذا كان حارج المسجد والإمام 
فيه ؛ فلما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها التقدم 

قال صاحب النهاية فيها : يشترط مشاهدة من وراء الإمام في حق من صلى خارج 
االسبدد بغير ختللاف اق المتحب تعلمه 

ومراده الفرض لأن النفل اختلفت الرواية فيه لأنه سومح فيه ما ل يسامح في غيره 

قال القاضي أبو يعلى : الصحيح عندي المنع 


لك 


كتاب الصلاة فصل في الموقف 


ونقل عنه فيمن صلى اللدمعة خارج المسجد وأبوابه مغلقة قال : أرجو أن لا يكون 
به بأس 
فعلى هذا لا يعتبر في الجمعة مع عدم القدرة عليها لإفضاء الترك إلى تعطيلها بخلاف 


أما كون الإمام لا يكون ف وقوفه أعلى من المأموم فلما روي « أن عمار ابن ياسر 
رضي الله عنه كان بالمدائن . فأقيمت الصلاة . فتقدم عمار رضي الله عنه فقام على 
دكان » والنلس أسفل منه2'7. فتقدم حذيفة وأخذ بيده واتبعه عمار حتى أنزله . فلما 
فرغ من صلاته قال له حذيفة : ألم تسمع رسول الله يي يقول : إذا أم الرجل القوم 
فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم ؟ قال عمار : فلذلك اتبعتك حين أحذت على 
يدي ©" رواه أبو داود 

وأما كونه إذا فعل ذلك وكان كثيرا تصح صلاته على وجه ؛ فلأن عمارا بنى على 
صلاته 2 . 

وأما كونها لا تصح على وجه» ؛ فلأنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد 

قال ابن عقيل : أصح الوجهين البطلان 

واشتزط المصنف رحمه الله الكثرة في العلو لأن العلو اليسير لا بأس به لأنه لا يحتاج فيه 


إلى رفع بصره المنهي عنه 
والكثير مقدار قامة المأموم . قاله صاحب النهاية فيها 
ووجهه أنه حيتئذ يحتاج إلى الرفع المنهي عنه 

)١(‏ ساقط من ب. 


؟) أخرجه أبو داود فى سننه (/9ه) ١7 :١‏ كتاب الصلاة؛ باب الإمام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم. 
(؟) اخرجه أبو داود في سئنه (/05) م يفوم رفع من ع 
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المتغ ل شرج للانع 


أما كون الإمام يكره له أن يصلي في طاق القبلة من غير حاجة ؛ فلأنه يمنع من 
يقف عن عينه ويساره مشاهلته والاقتداء به 

وأما كونه يكره له أن يتطوع في موضع المكتوبة من غير حاحة ؛ فلما روى المغيرة 
بن شعبة قال : قال رسول الله يي :< لا يصلي الإمام في الموضع الذي صللى فيه 
حتى يتحول 0" رواه أبو داود 

وف لفظ :« لايتطوع الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة بالناس حتى 
يتحول )0 

ولأن في تحويله من مكانه إعلاما لمن أتى المسجد أنه قد صلى ولا يننظر ويطلب جماعة 
أخفرف + 

وأما كونه لا يكره له ذلك في اللسألتين مع الحاحة ؛ فلأن الحاحة قد تبيسح 
امحظور. ؛ فلأن تزيل المكروه بطريق الأولى 

ومثال الحاجة في الأولى : أن يكون المسجد ضيقا 

وف الثانية : أن لاا يجد له موضعا يتحول إليه 

وأما كون المأمومين يكره لهم الوقوف بين السواري إذا قطعت صفوفهم ؛فلما 
روى معاوية بن قرة عن أبيه قال ١:‏ كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد 
رسول الله يه ونطرد عنها طردا ©7" رواه ابن ماجة 


)١(‏ أحرجه أبو داود في سننه (515) ١17 :١‏ كتاب الصلاة؛ باب الإمام يتطوع في مكانه. 
وأخرحه ابن ماجة في ستنه (474 :١ )١‏ 404 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جحاء في صلاة النافلة 
حيث تصلي المكتوبة » نحوه. 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ؟: ١49‏ كتاب الصلاة؛ باب الإمام يتحول عن مكانه إذا أراد أن يتطوع في 
المسجدء ولفظه: « أيعجز أحدكم إذا صلى فأراد أن يتطوع أن يتقدم أو يتأخر أو يتحول عن ينه أو عن 
يساره ‏ ». 

(") أخرجه ابن ماجة في سئنه (7 77٠ :1 ٠٠١‏ كتاب إقامة الصلاة» باب الصلاة بين السواري في الصف. 


حبك 


كتاب الصلاة فصل ف الموقف 


وقول الصنف رحمه الله : إذا قطععت صفوفهم ؛ تنبيه على اشتراط ذلك في 
الكراهة ؛ لأن الكراهة إنما كانت من أجل القطع . فلم يكن بد من اش 


وشرط بعض أصحابنا : أن يكون عرض السارية ثلائة أذرع ؛ لأن ذلك هو الذي 


يقطع الصف دون غيره 
ولو كان الصف .صغيرا قدر ما بين الساريتين لم يكره ؛ لأن الصف لا ينتقطع 
بذلك 


أما كون الإمام يكره له إطالة القعود على الصفة الى ذكرها الصنف رحمه الله ؛ 
فلأن عائشة قالت :« كان رسول الله يي إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول 
اللهم! أنت السلام ومنك السلام تبارك ياذا الجلال والإإكرام 6(" ا 


ماجحة 


ولأنه إذا بقي على حاله رعا سها فظن أنه لم يسلم أو ظن غيره أنه في الصلاة 

وأما كونه يلبث قليلا إذا كان معه نساء لينصرفن ؛فلقولأم سلمة :« أن 
النساء في عهد رسول الله وي كن إذا سلمن من المكتوبة قمن » وثبت رسول الله 8 
ومن صلى من الرجحال ما شاء'”" الله » فإذاقام رسول الله قام الرحال .قال 
الزهري : فئرى أن ذلك لكي يتقسدم مسن ينصرف من التساء 0 ٠‏ روأه 
البحاري 

ولأن الإحلال بذلك يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (557) 54١4 :١‏ كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة ويبان صفته. 
وأخرجه ابن ماحة في سننه (474) :١‏ 754 كتاب إثامة الصلاة» ياب ما يقال بعد التسليم. 


(9) أخرجه البخاري ف صحيحه ١ )8١17(‏ 74177 كتاب صفة الصلاة» باب التسليم. وف (؟815) 510:١‏ 
باب.مكث الإمام في مصلاه بعد السلام 


ارك 


وأما كون المرأة تقوم وسط المأمومات إذا صلت بهن ؛فلأن ذلك يروى عن 
عاققةة) وأم سلمة رضئ الله عنهني) 

ولأن وقوفها وسطهن أستر لها أشبه إمام العراة 

وف قوله : إذا صلت امرأة بنساء إشعار بأن النساء يصلين جماعة . وقد صرح 
باستحباب ذلك المصنف وغيره ؛ لما تقدم من حديث أم ورقة”" » ولفعل عائشة » وأم 
سلمة 


)01 أخرجه الدارقطئ في سننه (؟) ١‏ كباب الصلاة؛ باب صلاة النساء جماعة وموقف إمامهن. ولفظه: 
0 أمتنااعائشة فقامت بينهن في الصلاة المكتوبة ‏ ». 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى م: ١١‏ كتاب الصلاة؛ باب المرأة توم النساء فتقوم وسطهن. بنحوه. 
وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه (85.ه) #: ١ 4١‏ كتاب الصلاة» باب المرأة توم النساء. بنحوه. 

68 أخخر جحه الدارتطي في سئنه (1) :١‏ ه .١غ‏ كتاب الصلاة» باب صلاة النساء جماعة وموئف إمامهن. ولفظه: 
١‏ أمتنا أم سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا ‏ ». 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7: ١‏ كتاب الصلاة» باب المرأة تؤم النساء فتقوم وسطهن. بنحوه. 
وأخرجه عبدالرزاق ف مصنفه (0085) : كتاب الصلاة) باب المرأة توم النساء. بنحوه. 

(9) حديث أم ورقة سبق ذكره ص: 57. 
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كتاب الصلاة فصل [فى أعذار ترك الجمعة والجماعة] 


فصل رفي أعل اس ترك الجمعترى الحمأعة, 


أما كون المريض يعذر في ترك الجمعة والجماعة ؛ ف« لأن النبي يي كان إذا 
مرطن تخلك عن السحك + 94 

وعن البي يََم : « من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر .قالوا :وما 
العذر؟ يا رسول الله! قال : خوف أو مرض . ل تقبل منه الصلاة ال صلى- »0 
رواه أبو داود 

وأما كون من يدافع الأخبثين أو بحضرة طعام هو محتاج إليه يعذر في ذلك فلما روت 
عائشة قالت : سمعت رسول الله وي يقول : « لا يصلي أحدكم بحضرة طعام ولا 
وهو يدافع الأحبئين 7 متفق عليه 


)١(‏ ساقط من ب. 

(3) مثل السابق. 

(7) مثل السابق. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (114) 71٠ :١‏ كتاب الجماعة والإمامة؛ باب أهل العلم والفضل أحق 
بالإمامة. 

(5) سبق تخريجه ص: ©408. 

(5) سبق تخريجه ص: 7917 عند مسلم » ولم أجده في البخاري. 


تلعف 


القع ل شرج القع 

وأما كون من يدافع أحدهما يعذر في ذلك ؛ فلأته إنما نهي عن الصلاة مع مدافعة 
الأخبثين » لما في ذلك من ذهاب النشوع وهو موجود ف مدافعة أحدهما 

وعن النبي ود :< لا يصلي أحدكم وهو زناء ©6206 .أي حاقن 

والأخبئان : البول والغائط 

وأما كون الخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه أو موت قريبه » أو على نفسه 
من ضرر أو سلطان أو ملازمة غريم ولا شيء معه » أو من فوات رفقته أو غلبة نعاس يعذر 
ف ذلك ؛فلماتقدم من قوله :« وماالعنريارسولالله!اقال :خوف أو 
مرض>) » 

ولأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بل الثباب بالمطر الذي هو عذر بالاتفاق 

وأما كون الخائف من الأذى بالمطر أو الوحل يعذر ؛فلما روي عن ابن عباس 
أنه قال لمؤذنه ف يوم مطير : إذااقلت9© : أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل 
حي على الصلاة . وقل : صلوافي ييوتكم . فعل ذلك من هو خير مي إن اجمعة 
عزمة وإنني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض ©'" متفق عليه 

وروى ابن عمر رضي الله عنه قال229: د كان رسول الله هك ينادي مناديه في الليلة 
الطيرة : صلوا في رحالكم ©" رواه ابن ماجة 

وأما كون المنائف من الأذى بالريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة يعذر ؟ فلما 
روى ابن عمر « أن رسول الله ييه كان يأمر مناديا فيؤذن . ثم يقول على إثر 
ذلك :لا إن الصلاة ف الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة »7 رواهابن.ماجة 
وإسناده صحيح 


)١(‏ سبق تخريجه ص: لا 

(؟) ساقط من ب. 

(") أخرجه البخاري في صحيحه (869) 7١5 :١‏ كتاب الجمعة» باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. 
وأخربحه مسلم في صحيحه (539) :١‏ 486 كتاب صلاة المسافرين» باب الصلاة ف الرحال في المطر. 

(5) ساقط من ب. 

(©) أخرجه ابن ماجة ف سننه (318) 7٠١7 :١‏ كتاب إقامة الصلاة» باب اللدماعة في الليلة المطيرة. 

(1) أخرجه ابن ماجة في الموضع السابق (/910). 
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كتاب الصلاة فصل [فى أعذار ترك الجمعة واجماعة] 


ورواه البتحاري ومسلم إلا أن فيه :<« في الليلة الباردة أو الملطيرة في 
السفر 20 . والله أعلم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5.) :١‏ 771 كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر... 
وأخرجه مسلم في صحيحه (1417) :١‏ 484 كتاب صلاة المسافرين؛ باب الصلاة في الرحال في المطر. 


/ا4 


الدع رشو اطع 


باب صلاة أهل الأعذاس 


أما كون المريض يصلي قائما إذا استطاع ذلك » وقاعدا إذا لم يستطع » وعلى 
جنب إذا لم يستطع الصلاة قاعدا ؛ فلما ذكر المصنف رحمه الله من قول النبي © لعمران 
بن حصين ... الحديث . رواه البخاري. 

وما روى أنس قال :<< سقط رسول الله يي من فرس فخدش أو فجحش شقه 
الأمن . فدعلنا عليه نعوده . فحضرت الصلاة . فصلى قاعدا وصلينا خلفه 
قعودا ©" رواه البخاري 
فإن قيل :ماالمرض الذي يبيح الصلاة قاعدا أو على حنب ؟ 


(1) أخخرجه البخاري ف صحيحه :١ )٠١57(‏ 7/7 أبواب تفصير الصلاة؛ باب إذا لم يطق قاعدا صلى على 
وأخرجه أبو داود ف سننه (؟401) 55٠ :١‏ كتاب الصلاة؛ باب في صلاة القاعد. 
وأخرحه النزمذي ف جامعه (21/1) 7١:7‏ أبواب الصلاة؛ باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من 
صلاة القائم. 
وأخرجه ابن ماحة في سننه )١171759‏ 1: 785 كتاب إقامة الصلاة؛ باب ما جاء في صلاة المريض. 
وأخرجه أحمد في مسنده )١91/70(‏ 15 575. 

)١(‏ أخرحه البخاري ف صحيحه :١ )٠١57(‏ ه/ا أبواب تقصير الصلاة» باب صلاة القاعد. 


لحك 


كتاب الصلاة باب صلاة أهل الأعذار 


قيل :هو الذي يزيد المريض أو يبطع برؤه ؛ لأن في إيجاب الصلاة قائما أو قاعدا 
مع أحدهما مشقة وحرجا وهو منتف بقوله تعالى : لإوما جعل عليكم في الدين من 
حرج [الحج:1/]. 

فعلى هذا لو صلى قاعدا مع القدرة على القيام الذي لا يزيد في مرضه ولا يبطئ 
برؤه »أو على جنب مع أن القعود كذلك لم تصح صلاته لأنه ترك الركن مع القدرة 
عليه أشبه من ليس .كريض أصلا 

وأما كون من صلى على ظهره ورجلاه إلى القبلة مع القدرة على الصلاة على جنب 
تصح صلاته في وجه ؛فلأنه يروى :< فإن لم تستطع فقاعدا . فإن لم تستطع 
لي 0 

ولأنه نوع استقبال أشبه ما إذا صلى على جنب 

وأما كونها لا تصح في وجه ؛فلأن في بعض الروايات :7« فإ لم تستطع 
نا تناف 0 

وأما كون المريض يومئ بالركوع والسجود إذا عجز عنها ؛فلأن ذلك بعض 
الواحب عليه فيدحل ف قوله : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 06 

وعن علي عن البي ود : « فإن لم يستطع السجود أومأ ‏ 06" 

وأما كونه يجعل سجوده أخفض من ركوعه ؛فلأن تكملة الحديث المذكور 
وجعل السجود أخفض من الركوع 0 

ولأن صلاة الصحيح كذلك 


»  رهظ سيأتي تخريجه من حديث علي رضي الله عنه » وليس فيه : 0 فإن لم تستطع فعلى‎ )١( 
عزاها ابن حجر فْ تلخيص الحبير إلى النسائي » ولم نجدها في السنن الكبرى والصغرى للدسائي‎ )1( 
401/ :١ را تخليص الحبير‎ 
.780 (؟) سبق تخريجه ص:‎ 
كتاب الوتر» باب صلاة المريض ومن رعف ف صلاته كيف‎ 47 :” )١( أخرجه الدارقطبي في سننه‎ )5( 
وأخرحه البيهقي ف السنن الكبرى 5: 701 كتاب الصلاة» باب ما روي في كيفية الصلاة على المشب...‎ 
هو ججزء من الحديث السابق.‎ )5( 


الف 


المتع في شرح القنع 


وليتميز السجود من ال ركوع 

وأما كون من عجز عن الإبماء بالركوع والسجود برأسه يومئ بطرفه ؛ فلن تكملة 
الحديث المذكور :<< فإن لم يستطع أومأ بطرفه )0 

ولأنه قادر على الإماء بذلك فلزمه الإتيان به كما لو قدر على الإيماء برأسه 

وأما كون الصلاة لا تسقط إذا بلغ الحالة المذكورة فلمااذكر في حديث علي 

ولأنه قادر على الإتيان بالصلاة على حسب حاله فلم تسقط عنه الصلاة كالقادر على 
الإبماء برأسه 


أما كون المصلي قاعدا لمرض يتتقل إلى القيام إذا قدر عليه [في أثناء صلاته ؛فلأن 
المبيح العجز وقد زال . وأما اتتقال المصلي على جنب إذا قدر عليه]1 ؛ فلن القعود 
مع الجنب كالقيام مع القعود 

وأما كونه يتم الصلاة في الحالين من غير ابتدائها 4 فلأن ما صلى كان العذر) 
موجودا معه وما بقي قد أتى فيه بالواحب فيه 

وأما كون من قدر على القيام والقعود وعجز عن الركوع والسجود يومئ بالركوع 
قائما والسجود قاعدا ؛ فلأن الركوع ينتقل إليه من القيام » والسجود من القعود 
فتعين أن يومع بكل واحد منهما من المكان الذي يتتقل منه إليه 


أما كون المريض له أن يصلي مستلقيا إذا قيل له ذلك ؛ فلأن في ذلك وسيلة عافيته 
وهي مطلوبة شرعا 
)322( سبق تخريج حديث علي ولم أقف على هذه التكملة. 


() في ب: القيام والقعود. 
(؟) ساقط من ب. 


(4) مثل السابق. 


كتاب الصلاة باب صلاة أهل الأعذار 


وأما قول المصنف رحمه الله : وإذا قال ثقات ؛ فظاهره أنه يشترط ف ذلك قول 
ثلاثة لأنه جمع وأقله ثلاثئة . وليس ,راد لأن قول الاثنين كاف في ذلك . صرح بذلك 
الصنف رحمه الله وغيره . وهو صحيح لأن قول الاثنين كاف ف كثير من المواضع 
فكذلك هاهنا 


وإنما اشترط المصنف رحمه الله الثتقة في ذلك ؛ لأنه أمر ديينٍ فاشترط له ذلك 
كغيره 


أما كون الصلاة ف السفينة لا تحوز قاعدا لقادر على القيام ؛ فلأنه قادر على ركن 
الصلاة فلم يج له تركه كما لو لم يكن ف السفينة 

وأما كونها تحوز له إذا لم يقدر على القيام لقصر سقفها وما أشبه ذلك ؛ فلأحل 
العذر . وكذا الخائف الذي لا يمكنه القيام -لنوفه 
فإن قيل :لو قدر في السفينة على اتتصاب يخرج به عن حد الراكع ؟ 
قيل : يلزمه لأن حكمه حكم القيام فيكون واحبا . والخائف ملحق 


أما كون صلاة الفرض على الراحلة حشية التأذي بالوحل يجوز ؛ فلأن يعلى ابن 
أمية روى عن البي يي « أنه انتهى إلى مضيق ومعه أصحابه والسماء من فوقهم والبلة 
من أسفل منهم فصلى رسول الله يي وأصحابه على ظهور دوابهم يومؤون . يجعلون 
السجود أفض من الركوع ©6'" رواه الأثرم والترمذي 

وأما كونها تجوز للمريض على رواية ؛ فلأّن مشقة النزول ف امرض أكثر من مشقة 
الطر 


)١(‏ أخرجه النزمذي في جامعه )411١(‏ 7: 77 أبواب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة على الدابة ف الطين 
والمطر. 


وأخرجه أحمد ف مسنده (1759) 4: 7/4 .1١‏ 


الع اق شرج القع 


وأما كونها لا تحوز على رواية ؛ فا لأن ابن عمر رضي الله عنه كان ينزل 
ل 5" 
ولأن الصلاة على الأرض أمكن له بخلاف نحاشي الوحل 

ولو خاف المريض بالنزول ضررا غير مختمل كالانقطاع عن الرفقة ونحوه فله الصلاة 
عليها رواية واحدة ؛ لأنه حائف على نفسه أشبه الخائف من عدو 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ؟: / جماع أبواب استقبال القبلة» باب النزول للمكتوبة. 
؟ثه 


كتاب الصلاة فصل ف قصر الصلاة 


فصل ف قص الصلاة 


أما كون المسافر له القصر في الحملة ؛ فلقوله تعالى : #إوإذا ضربتم ف الأرض 
فايس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفكم أن يفتتكم الذين كفرو ا 
بالساء ‏ :١١ل].‏ 

فإن قيل 9 : القصر جائز مع الأمن والخوف . والآية تدل على جوازه مع الخنوف 
فقط ؟ 


قيل : الحواب من وجهين 

أحدهما.: أنه إنما علق القصر على الخوف لفظا لأن غالب أسفار رسول الله 8 
كانت ف الغزو فخخرج مخرج الغالب لا مخرج الشرط . ومنه قوله تعالى : وإ كنم 
على سفر ول تحدوا كاتبا فرهان مقبوضة# [البقرة:87؟] علق الرهن على السفر وهو جائز 
في الحضر ؛ لأن عدم وجدان الكاتب في السفر أغلب بخلاف الحضر 

وثانيهما :أن قوله تعالى : لإفليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) 
[النساء :٠ع‏ كلام تام والإإن فم [النساء : ٠ل‏ كلام مبتدا ؛لماروى أبو 
أبوب قال آم نزل : فايس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة 
[النساء ٠0١:‏ هذا القدر . ثم بعد حول سألوا رسول الله يه عن صلاة المذوف 
فنزل : إن حفتم أن يفتتكم الذين كفرواة [النساء :١.اع‏ )00 
(1) أخرجه ابن جرير الطبري بطوله ف تفسيره عن أبي أيوب عن علي قال: ( سأل قوم من التجار رسول الله 

قالوا: يا رسول الله ! إن نضرب في الأرض فكيف نصلي؟ فأثزل لله أوإذا ضريدم في الأرض فلتي 


مه 


المتع في شرح المقنع 


ويؤيد جواز القصر في الأمن أن البي يي قصر في الأمن » وأنه روي « أن يعلى 
بن أمية قال لعمر رضي الله عنه : ما بالنا نقصر وقد أمن الداس ؟ فقال : سألت 
رسول الله ع فققال : صدقة تصدق بها الله عليكم فاقبلوا صدققه 0" رواه 
عليه .» 

وأما كونه يشترط أن يكون سفره مباحا ؛ فلأن الترخص ثبت للمسافر إعانة له 
وتيسيرا . ولا يرد الشرع بذلك ف حق من سفره معصية 

فإن قيل :لو كان سفره واجبا ؟ 

قيل :هو كالمباح 

وإنا اقنصر المصنف رحمه الله على قوله :مباحا ؛لأن الواحب يسمى مباحا 
على قول . أو لأنه إذا جاز في المباح ففي الواحب أولى 

والسفر الواحب : كالحج والجهاد ونحوهما 

ويلحق بهذا النوع سفر الطاعة كزيارة الوالدين وذي القرابة من نسب أو رحم » 
وزيارة الإخوان ف الله تعاللى » والسفر لطلب العلم » وزيارة المساجد الثلاثة ونحو 
ذلك ؛لأن جميع ما ذكر مطلوب شرعا فجاز القصر فيه ؛ لدخوله في عموم 
الآية . 
وقياسا على السفر الواجب 
والسفر اللباح : كالسفر للتجارة والكد على العيال فيه 
وسفر المعصية : كسفر الآبق وقاطع الطريق والحارب من دين عليه وهو موسر ونحو 
ذلك 


5 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلا إل ثم اتقطع الوحي. فلما كان بعد ذلك بحول غزا البي يله فصلى الظهر 
فقال المشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ذ رهم هلا شددتم عليهم فقال قائل منهم: إن لهم أخمرى 
مثلها في أثرها. فأنزل الله تبارك وتعالى بين الصلاتين: إن خحفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا 
لكم عدوا مبيناء وإذا كنت فيهم فأئمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك -إلى قوله-: إن الله أعمد للكافرين 

عذابا مهينا! فنزلت صلاة الخوف ‏ 0 .1١75:9‏ 
)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه (185) :١‏ 47/4 كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافر وقصرها. 


5مه 


كتاب الصلاة فصل ف قصر الصلاة 


والسفر اللكروه : كزيارة القبور والشاهد . ملحق بسفر المعصية لأنه منهي 
عنه 5 

وأما كونه يشترط أن يكون مسافة ما يقصده لسفره يبلغ ستة عشر فرسخخحا ؛ فلما 
روى ابن عباس عن البي ؤِيَ أنه قال : ٠‏ يا أهل مكة ! لا تقصروا في أقل من أربعة 
برد من مكة إلى عسفان 6(" رواه الدارقطي 

فإن قيل :هذا الحديث في رواته إسماعيل بن عياش وهو ضعيف. . قال أحمد 
ويحبى :ليس بشيء 

وقال الثوري :هو كذاب 

وقد روي أيضا موقوفا على ابن عباس 

قيل : أحمد مع تضعيفه احتج به وبنى مذهبه عليه . فدل ذلك على أنه صح من 


طريق أخرى 
وأما روايته موقوفا على ابن عباس فالراوي يسند تارة ويطلق أعرى 2 . فإطلاقه لا 
يعارض إسناده 


فإن قيل :ماالفرسخح ؟ 

قيل :ثلاثةأميال . والميل ألفا حطوة بخطوة البعير »أواثناعشرألف 
قدم . وذلك مسيرة يومين تقريبا 

وأما كونه يشترط أن تكون الصلاة رباعية ؛ فلأن الصبح ركعتان فلو قصرت بقيت 
ركعة ولا نظير لذلك في الفرض. ». والمغرب وتر النهار فلو قصر منها ركعة مم تبق 
ورا ١‏ + 
وأما كونه يشترط أن يفارق بيوت قريته إن كان في البنيان أو خيام قومه إن كان في 
الخيام ؛ فلن الله تعالى جوز القصر لمن ضرب ف الأرض وقبل مفارقة ما ذكر لا يسمى 
ضاربا 

ولأن ذلك أحد طرفي السفر فلم يجز له القصر فيه كحالة”" الانتهاء 


)١(‏ أخرجه الدارقطي في ستنه :١ )١(‏ لاملا كتاب الصلاة باب قدر المسافة الي تفصر في مثلها صلاة وقدر المدة. 
١؟)‏ ساقط من ب. 


وأما كون القصر أفضل من الإتمام» ؛ فلن الني يي داوم على القصر ول ينل عنه 


قال ابن عمر :7 صحبت رسول الله ويك في السفر فلم يزد على ركعتين حتى 
قبضه الله عز وجل . وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز 
وجل . وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وحل ©(" 

وأما كون الإتمام يجوز فلما روت عائشة قالت :< يارسول الله! بأبي أنت 


وأمي قصرت وأتهمت وأفطرت وصمت قال : أحسنت 6" رواه مسلم 


أما كون من أحرم في الحضر ثم سافر أو في السفر ثم أقام يلزمه أن يتم ؛فلأنها 
عبادة اجتمع لها حكم الحضر والسفر فغلب حكم الإتمام كالمسح 

ولأن المبتدئ بالصلاة في الحضر لم ينو القصر بل نوى الإتمام فهو متعين بحكم النية 

وتنصور المسألة فيما إذا كان في سفينة واقفة فتجري أو جارية فتقف 

وأما كون من ذكر صلاة حضر في سفر يلزمه أن يتم ؛ فلأنها وجبت أربعا وتعين 
عليه فعلها أربعا فلم يجز التقصان من عددها مع القدرة كما لو لم يسافر 

وأما كون من ذكر صلاة سفر في حضر يازمه أن يتم ؛ فلن القصر إِنما حاز لمشقة 
السفر فإذا ذكر في الحضر زالت المشقة فيلزمه أن يتم لزوال المقتضي للقصر 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه :١ )٠١51(‏ 1لا" أبواب تقصير الصلاة؛ باب من لم يتطوع ف السفر دبر 
الصلاة وقبلها. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (189) 48٠١ :١‏ كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافر ومّصرها. 

(1) أرجه النسائي ف سننه ١717 :7 )١4557(‏ كتاب تقصير الصلاة ف السفر باب المقام الذي يقصر.عثله 
الصلاة. ولم أره في مسلم. 


كناب الصلاة فصل ف قصر الصلاة 


وأما كون من ائتم.كقيم يلزمه أن يتم ؛ فلقوله عليه السلام ١:‏ إنما جعل الإمام 
ليؤتم به ... الحديث 00(" 

وقال ابن عباس :7« إن صلينا معكم صاينا أربعا . وإن صلينا في بيوتدا صلينا 
ركعتين . ذلك من سنة أبي القاسم (')0") 

وأما كون من ائتم.كن يشك في إقامته وسفره يازمه أن يتم ؛فلأنه شك في سبب 
الرخصة . والأصل الإتمام فلزمه 

وأما كون من أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت مثل أن يقتدي .عقيم فيحدث يلزمه 
أن يتم ؛ فلأنه لزمه الإتمام بالشروع في الأولى لاثتمامه.عقيم فإذا فسدت وجب عليه 
قضاء مثل ما وجب عليه 

وأما كون من ل ينو القصر يازمه أن يتم على المذهب ؛ فلأن الإتمام هو الأصل فلا 
ينصرف إلى القصر إلا بنية . بيان أن الإتمام هو الأصل قوله تعالى : لإفليس عليكم 
جناح أن تقصروا من الصلاة [النساء .]0٠١0 ١:‏ 

ولأن القصر لو كان هو الأصل لما جاز الإتمام 

ولأن القصر حال من أحوال الصلاة فافتقر إلى نية كالإمامة 

وأما كون القصر والجمع لا يحتاج إلى نية على قول أبي بكر ؛ فلأنه مخير قبل 
الدخول في الصلاة فكذلك بعده عملا بالاستصحاب 


.101 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(") زيادة من ج. 

() أخرجه مسلم في صحيحه (/18) :١‏ 4174 كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافر وقصرها. بلفظ: عن 
موسى بن سلمة الهذلي قال: سألت ابن عباس: «كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام ؟ فقال: 
ركعتين. سنة أبي القاسم طق "6 
وأخرجه أحمد في مسنده (1517) 1: 717. بلفظ: عن موسى بن سلمة قال: ١(‏ كنا مع ابن عباس مكة 
فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا . وإن رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين2 . قال: تلك سنة أبي القاسم 
ف ». 


/امثه 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون من له طريقان بعيد وقريب فسلك البعيد(" له القصر. ؛ فلن المسافة 
بعيدة 

وقال بعض أصحابنا : إن سلك البعيد لغرض صحيح كأمنه وسلامته(" أو سهولته 
أو كثرة مائه له القصر ؛ لأن ذلك مطلوب والمسافة طويلة فكان له القصر كما لو لم 
يكن له إلا طريق واحد 

وإن سلكه لا لغرض صحيح ففيه وجهان 

أحدهما : له ذلك كسلوكه طريقا له فيه غرض صحيح 

والثاني : ليس له ذلك ؛ لأنه ليس له إرب صحيح ف التزام زيادة المسافة 
أشبه ما لو مشى عنة ويسرة حتى بلغ المسافة المعتبرة 

وأما كون من ذكر صلاة سفر في آخر له القصر . ؛ فلأنها وحبت في السفر وقضيت 
فيه .أشبه مالو صلاها في وقتها 


وعشرين صلاة يتم ؛ فلن القصر 
إنما جاز للمسافر عملا بظاهر الآية . فمتى نوى7 الإقامة حرج عن كونه مسافرا فيبجحب 
الإتمام . ترك العمل به فيما عدا من نوى إقامة إحدى وعشرين صلاة [غما دون ذلك لما 


يأتى فييقى فيما عداه على مقتضاه 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) زيادة من ج. 

(6) في ب: البلد. 

(؟) ساقط من ب. 


كتاب الصلاة فصل في قصر الصلاة 


وأما جواز القصر لمن نوى إقامة إحدى وعشرين صلاة]!“يقصر ؛ ف لأن النبي 


ييه قدم مكة لصبح رابعة فأقام الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الفجر بالأبطح يوم 
الثامن وكان يقصر الصلاة 02 


0) 


وعن الإمام أحمد يتم إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام ؛ لأن النبي يي قال 
يقيم المهاحر يمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا 76" رواه أبو داود 

فإذا أقام أكثر من أربعة فقد زاد على حد القلة فيتم 

قال ابن عقيل : هذه الرواية هي المذهعب 


. قال غيره : والأولى هي المشهورة . وهو اختيار الخرقي 


فإن قيل :لم قال المصنف فإذا نوى الإقامة في بلد ؟ 


)١(‏ مثل السابق. 


ف 


قال الحافظ ابن حجر : لم أر هذا في رواية مصرحة بذلك » وإما هذا مأخوذ من الاستقراء : ففي 
الصحيحين عن حابر ١‏ قدمئنا صبح رابعة » ؛ وفي الصحيحين :<< أن الوقفة كانت 
الجمعة ») » وإذا كان الرابع يوم الأحد , كان التاسع يوم الدمعة بلا شك » فثبت أن النروج كان يوم 
الخميس » وأما القصر فرواه أنس ال :2 خخحرجنا مع رسول الله ل من المدينة إلى مكة » يصلي 
ركغتين ركعتين » حتى رحعنا إلى المدينة » متفق عليه . ر تلخخيص الحبير 7: 45-917. 

قلت :أما حديث جابر فقد أخرحه البخاري في صحيحة (ه١٠) :١‏ 754 كتاب تقصير الصلاة 
باب: كم أقام البي نا في حجته ؟ 

وأخرحه مسلم في صحيحه )١١40(‏ كتاب الحج : باب: جواز العمرة في أشهر الحج. 

وأما حديث أنس فقّد أحرجه البخاري في صحيحه :١ )٠١51(‏ 71 كتاب تقصير الصلاة؛ باب: ماجاء 
وأخرحه مسلم في صحيحه (197) 48١ :١‏ كتاب صلاة للسافرين » باب: صلاة المسافرين وقصرها. 

أخحر جه البخاري في صحيحه (8 2/1 *: 4701 ١‏ كتاب فضائل الصحابة» باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء 
نسكه. بلفظ: ١‏ ثلاث للمهاجر بعد الصدر ‏ 6. 

وأخرجه مسلم في صحيحه )١57(‏ 7: 4/0 كتاب الحج» باب جواز الإقامة.بمكة للمهاحر... واللفظ له. 
وأخرحه أبو داود في سننه 7١1 :7 )7١7(‏ كتاب المناسك» باب الإقامة.مكة. بلفظ: ٠‏ للمهاحرين 
إقامة بعد الصدر ثلاثا ». 

وأخخرجه الترمذي في جافعه.(7.)8149: 784 كتاب الج باب ما جاء أن يمكث المهاجر.مكة بعد الصدر 
ثلاثا. 

وأخرجه النسائي في سننه (45 ١77 :" )١‏ كتاب تقصير الصلاة في السفر باب المقام الذي يقصر عثله 
الصلاة. كلهم عن العلاء الحضرمي. 


مه 


المت في شرح اننع 

قيل : لأنه إذا نوى الإقامة.موضع تنعذر فيه الإقامة كالبرية ففيه وجهان 

أحدهما : يقصر لأنه لا يمكنه الوفاء بهذه النية فلغت وبقي حكم السفر الأول 
مكنا 

والثاني : لا يقصر لأنه نوى الإقامة فيكون مقيما 

وأما كون من أقام لقضاء حاجة أو حبس أو ل ينو الإقامة يقصر أبداً ؛)ف ا لأن 
النبي َك أقام ف بعض أسفاره تسع عشرة ليلة يصلي ركعتين )(2 رواه البخاري 

و» أقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يصلي ركعتين وقد حال الثلج بينه وبين 
التشيؤل. .+0 


و« أقام أنس بالشام ستتين يقصر 0" رواهما الأثرم 


الصلاة »0 


أما كون من ذكر ليس له الرحص. ؛ فلأنه ليس طاعناً عن منزله أشبه القيم 


ببلد 


ولأنه لو جاز له القصر لقصر أبدا. 
ولأنه صار السفر عادة له فلا يد مشقة . والترخص إنما جاز للمشقة 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (547 ١514 :5 )5٠‏ كتاب المغازي» باب مقام النبي .مك زمن الفتح. 

)2( أخرجه أحمد في مسنده (007ه) ؟: 87م عن ثمامة بن شراحيل قال: «خرجت إلى ابن عمر فقلنا: ما صلاة 
المسافر؟ فقال: ركعتين ركعتين إلا صلاة الغرب ثلاناً قلت: أرأيت إن كنا بذي المجاز قال: وما ذو امجاز؟ 
قلت: مكاناً نجتمع فيه ونبيع فيه ونمكث عشرين ليلة أو مس عشرة ليلة قال: يا أيها الرحل كنت بأذرييجان لا 
أدري قال: أربعة أشهر أو شهرين فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين ورأيت نبي الله ها نصب عيينٍ يصلهما 
ركعتين ركعتين ثم نرع هذه الآية قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة... حتى فرغ من الآية. 
وأحرجه البيهقي في السنن الكيرى 7: ١57‏ كتاب الصلاة» باب من قال: يقصر أبدا ما لم يجمع مكنا. 

فيه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1: 7 كتاب الصلاة؛ باب من قال: يقصر أبدا ما م يجمع مكداء ولفظه: 
«أن أنسا أقام بالشام مع عبدالملك بن مروان شهرين يصلي صلاة المسافر». 

4 أحرحه الييهقي في السنن الكبرى ": كتاب الصلاةء باب من قال: يقصر أبدا ما لم يجمع مكثا. 


له 


كتاب الصلاة فصل في قصر الصلاة 


أحدهما : أن يكون معه أهله 

وثانيهما : أن لا ينوي الإقامة ببلد 

فإن اختل شرط منهما كان له التزرخص لأن عدم جوازه لشبهه بالمقيم . وعند اثتفاء 
شرط ما ذكر يخرج عن الشبه فيجب أن يدحل في عموم الأدلة ابجوزة للقصر”" السالمة عن 
معارضة الشبه بالمقيم 

وقال القاضي0 : لا يشترط أن يكون مع الملاح أهله ؛ لأن بعدم نيته الإقامة يبلد 
يشبه اقيم 

وليس بحيد لأن الشبه لا يحصل حقيقة إلا.عجموع الأمرين 

فإن قيل :المكاري والفيج -وهو الساعي- ما حكمهما ؟ 

قيل : قال القاضي : هما كالملاح لمشا ركتهما له في المعنى 

وقال المصنف رحمه الله في الكافي : إباحة القصر هما أظهر لدحوطهما في عموم 
النص ‏ . 
وامتناع قياسهما على الملاح ؛ لأنهما لايمكنهما استصحاب الأهل » ومصالح 
المنزل ف السفر ٠»‏ وزيادة ال مشقة 


)١(‏ في ب: الرخص. 


أما كون الجمع في السفر الطويل يجوز ؛فلما روى معاذ بن جبل قال 
خرجنا مع رسول الله ع في غزوة تبوك . فكان يصلي الظهر والعصر جميعا ع 
والغرب والعشاء جميعا . قلت :ماأراد بذلك ؟قال :أن لايحرجأمته 6(" 
رواه مسلم وأبو داود والأثرم 

ولفظهما :7« أن الي يَيَهُ كان إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى 
يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا . وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر ثم 
سار . وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء . وإذا ارتحل 
بعد امغرب عجل العشاء فصلاها مع الغرب 06 

وكلام الصنف رحمه الله مشعر بأنه لا يجوز في غير الطويل . وهو صحيح لأنه 
تأخير للعبادة عن وقتها فاخقص بالطويل كالفطر 

ولأن دليل الجمع فعل ابي َه والفعل لا صيغة له وإفا هو قضية في عين فلا يجوز 
الجمع إلا ف مثل الحال الى جمع فيها رسول الله يك ول ينقل أنه جمع ف سفر قصير 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه :١ )17١7(‏ 430 كتاب صلاة المسافرين» باب اللدمع يين الصلاتين في الحضر. 
وأخرجه أبو داود في سننه )١١5(‏ ؟: 4 كتاب الصلاة؛ باب اللدمع بين الصلاتين. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سئنه )١77(‏ 7: 7 » الموضع السابق. 
وأخرجه التزمذي في حامعه (57ه) 7: 48 أبواب الصلاة» باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين. 


ه١>؟‎ 


كناب الصلاة فصل في الجمع 


وأما كونه يجوز للمرض ؛ فلما:زوى ابن عباس < أن النبي و جمع بين الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء من غير خحوف :زولا مطر » . وفي لفظ :0 سم ن غير 
خوف ولا سفر '" رواهما مسلم 

ولا عذر بعدهما سوى المرض 

و« لأن الني 6 أمر سهلة وحمنة بنت جحش لما كائتا مستحاضتين بتأخير الفظهر 
وتعجيل العصر ويمجمع يبنهما بغسل واحد ٠‏ .فجوزماالجمعلأحل 
الاستحاضة . وهي نوع مرض 

والمرض اموز هو الذي ذكر الصنف رحمه الله لأن دفع المشقة مطلوب 

وأما كونه يجوز للمطر بين المغرب والعشاء ؛ [لأن أبا سلمة قال :« من 
السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء »27 رواه الأثرم]7» . وذلك 
ينصرف إلى سنة رسول الله ؤي 

و« كان ابن عمر يجمع بين المغرب والعشاء ‏ 06 

وأما كون المطر البجوز هو الذي يبل الثياب2 ؛ فلأن المشقة بذلك تحصل 


)١(‏ أخرحهما مسلم في صحيحه :١ )/١(‏ 440-448 كتاب صلاة المسافرين» باب الجمع بين الصلاتين في 
الحضر. 

(1) أخرجه أبو داود في سننه (4؟) :١‏ 9/ كتاب الطهارة؛ باب من قال: تجمع بين الضلائين وتغتسل لهما 
غسلا :عن عائشة ١‏ أن سهلة بنت سهيل استحيضت فأتت النبي يت فأمرها أن تغتسل عند كل 
صلاة فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل وللغرب والعشاء بغسل وتغتسل 
للصبح ‏ ». 
وف (587؟) 73:١‏ كتاب الطهارة» باب من قال: إذا أثبلت الحيضة تدع الصلاة» من حديث حمنة بشنت 
جحش بلفظ: «... وإن قويت على أن توخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر 
والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين يين الصلاتين فافعلي... ‏ 6. 

(؟) أخرحه أحمد في مسنده (١٠٠8ه)‏ 15 .1١17‏ 

(5) ساقط من ب. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (5) ١1 :١‏ كتاب قصر الصلاة في السفر باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 
والسفر ٠‏ ولفظه :عن نافع 2 أن عبدالله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في للطر 
جمع معهم («( 5 
وأخرجه اليبهقي في السنن الكبرى 7: ١717‏ كتاب الصلاة؛ باب اللجمع في المطر يبن الصلاتين. نحوه. 


اه 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كون الجمع بين الظهر والعصر لا تجوز في وجه2 ؛ فلأن دليل المواز في الملغرب 
والعشاء ما تقدم من قول أبي سلمة وفعل ابن عمر ولا دلالة لهما على الظهر والعصر 

وأما كونه يجوز في وحه ؛ فلن المطر عذر جوز الجمع بين العشائين فجوزه بين 
الظهر والعصر كالسفر والمرض 


وأما كون الأول أصح فلاختصاص العشائين .ما تقدم . وعدم صحة قياس الظهر 


أما كون ادمع لأحل الوحل والريح المذكورة يجوز على وحه ؛ فلأنهما عذر في 
ترك كتيده واللساعة أضيه المطر 

وأما كونه لا يجوز على وجه ؛ فلأن مشقتهما دون مشقة المطر فلا يصح قياسهما 
عليه 

وأما كونه يجوز لمن يصلي في ببته أو ف مسجد طريقه تحت ساباط على وجه ؛ 
فلن العذر إذا وجد استوى فيه حال وجود المشقة وعدمها كالسفر 

ولأن الحاجة العامة إذا وجحدت أثبت الحكم ف حق من ليست له حاجة كالسلم » 
وإباحة اقتناء الكلب للصيد 

ولأنه قد روي عن الني ظََُ أنه جمع ف مطر ولم يكن بين حجرة عائشة وبين المسجد 
شي 
وأما كونه لا يجوز على وجه ؛ فلن الجمع لأجحل المشقة فيجب اختصاصه من 
يلحقه 


أما كون اللخامع بين الصلاتين يفعل الأرفق به من تقديم أو تأخير ف « لأن البي وي 
كان يقدم إذا ارتحل بعد دحول الوقت » ويؤخر إذا ارتحل قبله 76" طلبا للأرفق 


مله كما في حديث معاذ بن جبل» وقد سبق ذكره ص: ؟'١اه.‏ 


0ن 


كتاب الصلاة فصل ف الجمع 


فإن قيل ما المراد بقوله : ويفعل 

قيل :المراد أن ذلك أفضل ؛ لأن النبى هته كان يفعل الأفضل . وليس مراده 
بذلك أن فعل الأرفق متعين ؛ لأن ذلك ينائي الجمع ؛ لأن اللطلوب به الرفق وف تعيين ذلك 
صذده 


فإن قيل : فإن استوياعنده ؟ 
قيل : الأفضل في المرض التأخير وفي المطر التقديم لأن السلف الذين كانوا يجمعون 
للمطر إما كانوا يجمعون في وقت الأول 

ولأن التأخير إلى وقت الثانية يفضي إلى لزوم المشقة والخروج في الظلمة ولا يحصل 
مقصود الرحضة0 ٠.‏ وربما زال عذر المطر . مخلاف المرض فإن الغالب بقاوه ولا حاجة 
له إلى الخروج 


أما كون نية الجمع من شروطه 
9 الااغمل الاببية. 0 

ولأن ذلك حال من أحوال الصلاة فاعتبر فيه النية كالإمامة والقصر 

وأما كونها تشترط عند الإحرام على المذهب ؛ فلأن كل عبادة اشترطت فيها النية 
اشنزطت ف أوا كنية الصلاة 

وأما كونها يحتمل أن تحزئ قبل سلام الأولى ؛ فلأن موضع ادمع حين الفراغ من 
الأولى والشروع في الثانية فإذا لم تتأخر عنه جاز 


؛ فلآن الجمع عمل فيدحل في عموم قوله و8 


(1) أخرجه البيسهقي في السنن الكبرى 4١ :١‏ كتاب الطهارة؛ باب الاستياك بالأصابع .عن أنس 2 2 
ولفظه ١:‏ لاعمللنلانيةله ‏ » 


هاه 


الخال ترج الدع 


وأما كونه يشترط أن لا يفرق بينهما فرقة طويلة ؛ فلأن معنى الجمع المتابعة أو 
المقارنة فإذا فرق بينهما بذلك لم يحصل ذلك 

وإنها لم يشترط أن لا يفرق يبنهما فرقة يسيرة لأن اليسير معفو عنه 

والمفارقة الطويلة واليسيرة معتبرة بالعرف . وقدره الأصحاب بالإقامة والوضوء 

قال الصنف في المغى : الصحيح أنه غير مقدر .ما ذكر لأن ما لم يرد الشرع بتقديره 
يحب الرجوع فيه إلى العرف كالحرز والقبض 

وأما كون من صلى السنة بينهما يبطل بها الجم عقي رواية ؛فلأنه فرق بينهما 
بالصلاة فبطل بها الجمع كما لو صلى بينهما فرضا 

وأما كونه لا ييطل بها في رواية ؛ فلأن السنة تابعة للصلاة فلم يقع الفعل بالأحني 
أشبه الوضوء والإقامة 

وأما كونه يشترط أن يكون العذر موجودا عند افتتاح الصلاتين وسلام الأول ؛ 
فلن افتتاح الأولى موضع النية وفراغها وافتتاح الثانية موضع الجمع فوجب وجود العذر ف 
هذه المواضع 


أما كون نية الجمع في وقت الأولى ما لم يضق عن فعلها . واستمرار العذر إلى 
دخول وقت الثانية . ولا يشترط غير ذلك 

أما كون نية الدمع في وقت الأولى ما لم يضق عن فعلها يشترط إذا جمع في وقكت 
الثانية ؛ فلأنه متى أخحرها عن ذلك بغير نية صارت قضاء 

وأما كون استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية فلن المبيح العذر ..فإذا لم يستمر 
وجب أن لا يباح ادمع لزوال المقتضي للاباحة 

فعلى هذا لو كان مريضا فبرئ » أو مسافرا فقدم » أو انقطع الطر قبل دحول وقت 
الثانية]!" لم يجز له المدمع لزوال اجوز له 


كاه 


كتاب الصلاة فصل في الجمع 
وأما كون غير ذلك لا يشترط والمراد ما تقدم اشتراطه إذا جمع في الأولى من نية الجمع 
حال افتناح الصلاة أو قبل الفراغ منها ووجود العذر حال افتتاحهما وفراغ الأولى وعدم 
التفريق بينهما ؛ فلأن الثانية واقعة في وقنها فهي بكل حال أداء . والأولى معها 
كصلاة فائتة 
وقال بعض أصحابنا : لا يفرق بينهما ؛ لأنه إذا فرق بينهما لم يكن مستعملا 
للرحصة . والأولى إنما تفعل وقت الثانية على وجه الرخصة 


ح 


/ااه 


العتع شرج للد 


فضل في صلاة الخوف 


أما كون صلاة الدوف تصح في الجملة ؛ فبالكتاب والسنة : أماالكتاب فقوله 
تعالى : #إوإذا كنت فيهم فأقمت طم الصلاة ... الآية# [النساء:؟١٠].‏ 

وأما السنة فثبت « أن النبي عَيهُ كان يصلي صلاة الذوف 0 . ومائبت في 
حقه ثبت في حقنا ما لم يقم دليل على اختصاصه به . بدليل قوله تعالى : لإفاتبعوه» 
[الأنعام: هه .]١‏ 

ولأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحتجون بأفعال رسول الله ييه . وكان 
يسأل عن المسألة فيجيب بأني أفعلها . ولو اختص بأفعاله لم يكن كذلك 

ولأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على صلاة المدوف . ففعلها علي ليلة 
الحرير”» . وصلاها أبو موسى الأشعري(” 


)03 سوف تأتي أحاديث صلاة الخوف عن جابر وخوات بن حبير وغيرهما. 
(1) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 7: 0 كتاب صلاة الخوف: باب الدليل على ثبوت صلاة الحنوف وأنها 
م تتسخ. بافظ: ١‏ عن جعفر بن محمد عن أيه أن عليا رضي الله عنه صلى المغرب صلاة النوف ليلة 


(5) أخخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (874-0) 7: 7١1‏ كتاب الصلوات» فْ صلاة الخوف كم هي. 4 


1ه 


كتاب الصلاة فصل في صلاة المنوف 


وصلاها حذيفة وسعيد بن العاص وكان سعيد أميرا على اللأميش 

وأما كون كل وجه من الوجوه الخمسة الآتى ذكرها جائزا لمن فعله ؛ فلما ذكره 
المصنف رحمه الله قبل 

وأما كون الوجه الأول من ذلك ؛فلماروى حابر قال :1 شهدت مع 
رسول الله © صلاة المذوف . . قصفنا عحلفه صفين والعدو يتنا وين القبلة . فكبر بنا 
رسول الله عي فكبرنا جميعا 9 . ثم ركع وركعنا . ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا 
جميعا . ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤحر في ثحر العدو . فلما 
قضى البي عه السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف الموخر بالسجود وقاموا ‏ . ثم 
تقدم الصف المؤحر وتأخر الصف المقدم . ثم ركع رسول الله ين وركعنا جميعا .ثم 
رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا . ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان 
مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف الموحر في حر العدو . فلما قضى ابي ينه المسجود 
وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجد2 . ثم سلم ابي يه وسلمنا 
جميعا 1" أخ رجه مسلم 

وأما ما يشترط لصحة الوجه المذكور فظاهر كلام المصنف رحمه الله أن يكون العدو 
ف جهة القبلة لاغير لأنه لم يذكر غيره . واشترط أبو الخطاب مع ذلك شرطين 


- 
وأحرجه البيهقي في السنن الكبرى *7: ١617‏ كتاب صلاة الخوف»ء باب الدليل على ثبوت صلاة النوف وأنها 
م تسخ. 

)١(‏ أخرحه أبو داود في سئنه ١5 :7 )١145(‏ كتاب الصلاة؛ باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ولا 
يقضون. بلفظ: عن تعلبة بن زهدم قال: « كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقام فقال: أيكم صلى مع 
رسول الله ينك صلاة الخوف؟ فال حذيفة: أنا ٠‏ فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا ». 
وأخرجه النسائي في سئنه (1110) 7: ١‏ كتاب صلاة الذوف. بنحوه. 
وأخرحه ابن أبي شيبة ف مصنفه (87177) 7: 7١0‏ كتاب الصلوات؛ في صلاة النوف كم هي. 
وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى : 767 كتاب صلاة المخوف» باب الدليل على ثبوت صلاة النوف وأنها 
لم تنسخ. عن سليم بن عبيد السلولي. بنحوه. 

(1) أخرحه مسلم في صحيحه :١ )84٠0(‏ 0/4 كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الخوف. 


8ه 


الممتع في شرح المقنع 


آخرين . وهو :أن لايخافوا كمينا لحم . وأن يكون في المسلمين كثرة بحيث يحرس 
بعضهم ويصلي بعض ؛ لأن المقصود لا يحصل بدونهما 


أما كون الوجه الثاني من الوجوه المذكورة ؛فلماروى صالح بن خوات عمن 
صلى مع البي يي صلاة النوف يوم ذات الرقاع :7 أن طائفة صلت معه وطائفة 
وجاه العدو [فصلى بالي معه ركعة ثم ثبت قائما ثم أتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه 
العدو]("2 وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة الي بقيت من صلانه . ثمثبت 
حالسا فأتقوا لأنفسهم ‏ . ثم سلم بهم 1" متفق عليه 

والذي صلى مع رسول الله يي سهل بن أبي حثمة 

وأما ما يشتزط لهذا الوجه فأمور 

أحدها : أن يكون العدو في غير جهة القبلة لأن صلاة رسول الله وي بفي ذات 
الرقاع كانت كذلك 

ولأنه حيتئذ يحتاج إلى التفريق لأنهم إذا كانوا في جهة القبلة وعلم أنهم لا يتجاسرون 
أن بميلوا عليهم ميلة واحدة أمكن استقبلههم فلا حاجة إلى التفريق 

وقال الصنف رحمه الله في الغين : أنالأثرم قال :قلت لأحمد : حديث 
سهل نستعمله مستقبلين كانوا أو مستدبرين ؟ قال : نعم . هو أنكى للعدو 


2( أخرجه البخاري في صحيحه ٠(‏ .وم ١517:‏ كتاب المغازي» ياب غزوة ذات الرقاع. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (8547) :١‏ 01/5 كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الخوف. 


ه٠‎ 


كتاب الصلاة فصل ف صلاة المنوف 


فعلى هذا لا يشترط أن يكون العدو ف غير جهة القبلة ؛ [لأن العدو قد يكون ف 
جهة القبلة]1'© على وجه لا مكنه أن يصلي بهم صلاة عسفان لاستتارهم أو لنوف من 
كمين . فالمنع من هذه الصلاة يفضي إلى تفويتها 

وثانيها : أن يكون العدو مباح القتال كقطاع الطريق »ومن بغى على 
الإمام » ومن قصددم إنسان . ونحو ذلك ؛ لأن قتال محرم القتتال معصية لا يييح 
قصر الصلاة فكذلك لا يبيح قصر أركانها وتغيير صفاتها 

وثالئها : أن يكون العدو لا يؤمن هجومه لقوله تعالى : لإود الذين كفروا لو 
تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة [النساء:؟١٠].‏ أوما إلى أن 
اجوز لهذه الصلاة وف اميل على المسلمين 

ولأنه إذا أمن هجومهم لم تدع الحاجة إلى التفريق فلم يجز 

ورابعها : كثرة المصلين لأنهم إذا كانوا قليلين بحيث يكون الذي وجاه العدو أقل 
من نصف العدو يباح لهم الفرار وحيتئذ يتطرق إمكان الأذى إلى الصلين فلم يحصل من 
الصلاة الحكمة المطلوبة منها فلم يجز لذلك 

وخخامسها : أن تكون الطائفة ثلاثة فأكثر لأن الله تعالى ذكر الطائفة وأعاد إليها 
الضمير على سبيل الجمع في قوله تعالى : لإوليأخذوا أسلحتهمة [النساء:؟١٠].‏ وأقل 
الجمع ثلاثة 

وقال القاضي : يكره أن يصلي بأقل من ثلاثة 

وظاهر هذا عدم اشتراط الثلاثة 

ولفظ الطائفة قد يطلق ويراد به الواحد كما في قوله تعالى : لإفلولا نفر من كل 
فرقة منهم طائفة [الترية: 177 ؛ لأن الإنذار يحصل بواحد 


)١(‏ ساقط من ب. 


ااه 


اووس كع 


أما كون مصلي المغرب يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة ؛ فلأنه إذا لم 
يكن بد من تفضيل إحدى الطائفتين فالسابقة أولى 

ولأنه ينجبر ما فات الثانية بأنها تفعل جميع الصلاة في حكم الإتمام والأولى تفارقه فتأتي 
ببعض الصلاة في حكم الانفراد 

وهذا الذي ذكره اللصنف رحمه الله هو الأولى 

ولو صلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين جاز ؛ لأن عليا فعله ليلة الحرير””) 

ولأنه لم يزد على اننظارين ورد الشارع بهما 

وأما كون مصلي الرباعية غير المقصورة يصلي بكل طائفة ركعتين ؛ فلأن في ذلك 
تسوية بين الطائفتين 

وامراد بذلك الأولوية كما تقدم في لغرب . فلو صلى بالأولى ركعة وبالثانية 
ثلاثا أو بالعكس صح لما تقدم من أنه لم يزد على انتظارين ورد الشارع بهما 

وف صلاة الإمام بكل طائفة ركعتين إشعار بأمرين 

أحدهما : جواز صلاة الخوف للمقيم . وهو صحيح صرح به الصنف رحمه الله 
في الغي » وصاحب النهاية فيها 

ووجهه عموم قوله تعالى : الإوإذا كنت فيهم ... الآيةبه النساء:7١٠١].‏ 

وثانيهما ‏ : أن للمسافر أن يتم فيصلي بكل طائفة ركعتين 

وأما كون الأولى تنم بالحمد لله في كل ركعة بلا سورة ؛فلأن ماأدركت مع 
الإمام أول صلاتها وصلاته فإذا لمقضي آخرها والآخر لا يزاد فيه على الحمد لله 

وأما كون الأخرى تنم بالحمد لله وسورة فهو مبئئٍ على أن ما يقضيه المسبوق أول 
صلاته . والأول يقرأ فيه الحمد وسورة 


.51/4 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
في ب: المغرم.‎ )1( 


بحرن 


كتاب الصلاة فصل في صلاة المذوف 


وأما كون الأولى تفارقه في التشهد الأول على وجه ؛ فلأنه حيتشذ يمكنه الاثتظار 
وهو جالس فيحصل للطائفة الثانية جميع الركعة الى شرعت فيها 

وأما كونها تفارقه حين يقوم إلى الثانبة على وحه ؛ فلن الاتتظار في القيام أولى 
لكثرة ثواب القيام واستحباب تقصير التشهد 

وهذه المفارقة المختلف فيها تشمل من صلى مع الإمام المغرب والرباعية 


أما كون صلاة الأوليين تصح ؛ فلأنها لم يزد فيها على اننظارين ورد الشرع 
بهما 


وأما كون صلاة الإمام تبطل ؟ فلأنه زاد اتنظارا ثالنا لم يرد الشرع به فوجحب أن 
تبطل صلاته . أشبه مالو فعله في غير المخدوف . وسواء كان ذلك لحاجة أو لغير 
حاجة لأن الترخص إما يصار فيه إلى ما ورد الشرع به 

وأما كون صلاة الأحريين تبطل إذا علمتا بطلان صلاة الإمام فإنهما اقنديا!" يمن 
صلاته باطلة مع علمهما بذلك أشبه ما لو صليا خلف محدث يعلمان2"0 حدثه 


أما كون الوحه الثالث من الوجوه المذكورة ؛ فلما روى عبدالله بن عمر قال 
0 صلى رسول الله ييه صلاة النوف ف بعض أيامه : فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء 
العدو وصلى بالذين معه ركعة . ثم ذهبوا وجاء الآخرون . فصلى بهم ركعة .ثم 
قضت الطائفتان ركعة ركعة )0 ) متفق عليه 


)١(‏ ساقط من ب. 

)7١١‏ مثل السابق. 

(9) مثل السابق. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (5 .9 *) 5: 5 ١5١‏ كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع. 


اه 


المع فق تبرع للقيخ 


أما كون الوجه الرابع من الوجحوه اللذكورة ؟ فلماروى أبو بكرة قال 
2 صلى بنا رسول الله 6 في وف ؛ الظهر : فصف بعضهم خلفه » وبعضهم 
بإزاء العدو . فصلى ركعتين ثم سلم . فانطلق الذين صلوا فوقفوا موقيف 
أصحابهم . ثم جاء أولفك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم بهم . فكان 
لرسول الله عق أربع ولأصحابه ركعتان ركعتان 22306 . رواه أبو داود 


أما كون الوجه الخامس من الوجوه المذكورة ؟ فلما روى جابر قال : « آقبلنا 
مع رسول الله يه حتى إذا كنا بذات الرقاع فنودي بالصلاة +قضلئ رسول الل 85 
بطائفة ركعتين . ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين . فكانت لرسول الله 
يا أربع ركعات وللقوم ركعتان )!" متفق عليه 
وأما كون الوجه السادس من الوجوه الحائزة ولم يذكره المصنف رحمه الله وهو مذكور 
في الحديث الآتى ذكره ؛ فلما روى ابن عباس قال :« صلى النبي وك بذي قرد 
صلاة الخنوف والمش ركون بينه ويين القبلة : فصف صفا خلفه وصفا موازي العدو فصلى 
بهم ركعة . ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء ورجع هؤلاء إلى مصاف هؤلاء 
فصلى بهم ركعة . ثم سلم بهم . فكانت لرسول الله َيه ركعتنان ركعتان وكانت 
- 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (819) :١‏ 1/4 كتاب صلاة المسافرين؛ باب صلاة الخوف. واللفظ له. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ١1 :7 )١75/(‏ كتاب صلاة السفرء باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين. 
وأخرجه النسائي في سننه )١551(‏ 1: 1174 كتاب صلاة الخوف. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (5.-79) 54: ١515‏ كتاب الغازي» باب غزوة ذات الرقاع. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (851) :١‏ 0177 كتاب صلاة المسافرين؛ باب صلاة الخوف. 
() أخرجه النسائي ف سئنه ١84 :7 )١671(‏ كتاب صلاة الخوف» باب رفع الإمام يديه عند مسألة أمساك 
المطر. 


وأخر جه أهمد ف مسنده زف إضضة السىية 


كتاب الصلاة فصل في صلاة الخوف 


قال الصنف رحمه الله في الكاقٍ : كلام أحمد يقتضي أن يكون هذا من الوجوه 
الجائزة إلا أن أصحابه قالوا : لا تأثير للخعوف في عدد الركعات فدل على أن هذا ليس 


أسنا كوق ل ماكر يستحن-. ؛قلقوله تسال +#ولياخنوا 
أسلحتهم]) [النساء: 7 .]٠١‏ 

فإن قيل :الأمر للوجوب فلم لم يحب ؟ 

قيل : لأن حمل السلاح يراد الحراسة أو قنال والمصلي لا يتصف بواحدة منهما 

ولأنه لو كان واجبا في الصلاة لكان تركه قادحا في صحتها وهو خلاف 
الإجماع 

وأنااكونه يحتمل أن يحب ذلك ؛ فلظاهر الأمر 


“عه 


الممتع ف شرح المقنع 


فصل رنى الصلاة إذا اشئل اللنوة 


أما كون من اشتد نحوفه والمعين(" بالاشتداد: أن يتواصل الطعن والكر والفر . ولم 
يمكن تفريق القوم فرقتين كل طائفة مساوية لنصف العدو » ولا صلاة عسفان يصلون 
رجالا وركبانا إلى القبلة وغيرها ؛ فلقوله تعالى : #أفإن خفتم فرحالا أو ركبانا/) 
[البقرة: 19؟]. 

قال ابن عمر في تفسيرها :« مستقبلي القبلة وغير مستقبايها 001 

قال نافع : لا أراه قال ذلك إلا عن البي و08" . 

وأما كونهم يومئون إماء ؛ فلأنهم يجوز لهم الصلاة ركبانا ومن ضرورته الإيماء 

ولأنهم لو تمموا الركوع والسجود في المعارك لكانوا هدفا لأسلحة الكفار 
معرضين أنفسهم للهلاك 

فإن قيل :لم عفي عن أفعاههم من الكر والفر مع كثرتها ؟ 

قيل : لأنه موضع ضرورة 


(7) أخرجه البخاري في صحيحه (4711) 4: ١549‏ كتاب تفسير القرآن» باب: أأنإن خفتم فرحالا أو 


ركبانا...#ل. 
() ذكر ذلك عن نافع الإمام مالك كما في الموطأ ١١8 :١‏ كتاب صلاة المنوف؛ باب صلاة المنوف. 


كه 


كتاب الصلاة فصل [غى الصلاة إذا اشتد الخوف] 


ولأن ذلك لو كان مبطلا لجاز لهم إخلاء الوقت عن الصلاة لعدم إمكان صلاة خالية 
عن ذلك . ولا يجوز ذلك لأنهم مكلفون تصح طهارتهم فلم يجز لهم إخلاء الوقت عن 
فعلها كالمريض 

وقد روي عن الإمام أحمد : أنه يجوز تأخير الصلاة حال التحام الحرب حتسى تضع 
أوزارها 0 لأن النبي وُه أخرها يوم الخندق ‏ !"© 

وقد أجيب عن ذلك بوجوه 

أحدها : أنه كان قبل نزول آية صلاة النوف 

الثاني : أن يكون أخرها نسيانا 

الثالث : أنه لم ينقل أنهم كانوا في حال المسايفة 

وأما كونهم يلزمهم افتتاح الصلاة إلى القبلة ففيه روايتان مضى توجيههما في استقبال 
القبلةا .+ 
والصحيح أنه لا يحب ؛ لأنا إذا أسقطنا القيام وجوزنا العمل الكثير ؛ فلن يجوز 
ترك0" استقبال القبلة في بعض الصلاة بطريق الأولى 


أما كون من هرب ممن ذكر ونحوه له أن يصلي صلاة النوف ؛ فلن المجوز لاف 
الخوف2 » خوف فوات النفس وهو موجود هاهنا 

وأما كون طالب العدو الخائف فواته له الصلاة كذلك على رواية ؛ فلماروى 
عبدالله بن أنيس قال :7 بعثيئ رسول الله © إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو 


)١(‏ أخرجه الرمذي ف جامعه (17/4) ٠0707 :١‏ أبواب الصلاة؛ باب ما جاء في الرحل تفوته الصلوات بأيتهن 
بيداً. 
وأخرجه النسائي في سننه (5175) :١‏ 7913 كتاب الصلاة» باب كيف يققضي الفائت من الصلاة. 
وأخرجه أحمد ف سننه (5 )111١‏ 78:9 
وأخخ رجه الدارمي ف سننه :1١ )١171/(‏ 705 كتاب الصلاة, باب الحبس غن الصلاة. 
زفه جا ين باد 


/ا”اه 


اعنم ل ترج انتم 

عرنة .قال :اذهب فاقتله . فرأيته وحضرتئ الصلاة . فقلت :إني لأخاف 
أن يكون بن وبينه ما يؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إماء نحوه . فلما 
دنوت منه قال لي : م نأنت ؟ قلت : رجل من العرب بلغ أنك تجمع لهذا 
الرجل فجتتك لذلك . فقال :إني(" لفي ذلك . فمشيت معه حتى إذا أمكنئي 
علوته بسيفي حتى”") برد 6" رواه أبو داود 

وظاهر حاله أنه أحبر النبي طن ولم ينكره 

وأما كونه ليس له ذلك على رواية ؛ فلن صلاةةاللخوف مشروطة بالخنوف وهذا 


غير خائف 


أما كون من أمن في أثناء صلاته يتم صلاة آمن » ومن خحاف ف أثنائها يتم صلاة 
خائف ؛ فلأن النحوز لصلاة الخوف », المخنوف فيفعل عند وجوده دون عدمه 

ولأنها صلاة لعذر فجاز أن يكون بعضها صلاة خائف والبعض صلاة آمن كما لو 
صلى قائما ثم عجز أو عاجزا ثم قدر 

وأما كون من صلى صلاة الذوف لسواد ظنه عدوا فبان أنه ليس بعدو أو يبنه وبينه ما 
عنعه عليه الإعادة ؛ فلأنه ترك بعض واجبات الصلاة ظنا منه سقوطها وكان عليه الإعادة 
كما'لؤ صلى يظن أنه متطهر فبان محدثا أو بحسا 


)١(‏ ساقط من ب. 

(1) مثل السابق. 

(6) أخرحه أبو داود ف ستنه ١4 :7 )١7149(‏ كتاب صلاة السفرء باب صلاة الطالب. 
وأخرحه أحمد في مسنده )١5711/(‏ ط إحياء النزاث » بأطول من هذا 


4ه 


كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة 


بأبصلاة الجمعق 


أما كون صلاة الجمعة واجبة في الحملة ؛ فبالكتاب والسنة والإجماع 

أما الكتاب فقوله تعالمى : 9إإيا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع# [الجمعة:4] أمر بالسعي والأمر للوجوب ولا يحب السعي 
إلا إلى واحب0 . ونهى عن البيع ولو لم تكن الجمعة واجبة ل ينه عن البيع 

والمراد بالسعي هنا المضي والذهاب لا الإسراع 

وقد روي عن عمر رضي الله عنه« أنه كانيقرأ :فامضوا إلى ذكر 


الله »6 


وأما السنة فقول الي علا »2 ليتتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله 
على قلوبهم ثم ليكوئن من الغافلين !© متفق عليه 

وقوله يك : « واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في يومي 
استخفافا بها أو جحودا فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في عمره . ألا ولا صلاة له ولا 


)١(‏ في ب: الجمع. 


(*) ذكره البخاري تعليقا 5: ١854‏ كتاب التفسير» باب قوله: ول[ وآخرين منهم لا يلحقوا بهم )# . 
(5) أخرحه مسلم في صحيحه (818) 7: 1ه كتاب الجمعة» باب التغليظ في ترك الجمعة. وم أره عند 
البخحاري. 


ارين 


لوخ شرج القيع 

زكاة له ولا صوم له ولا حج له ولا بر" له حتى يتوب . فإن تاب تاب الله عليه 0 

وأما الإجماع فأجمع المسسمون على وجوب الجمعة 2 . 

وأما كونها تحب على كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن بناء ليس بينه وين موضع 
الجمعة أكثر من فرسخ إذا لم يكن له" عذر ؛ فلأن ما تقدم عام خرج منه غير من ذكر 
لما يأتى فيجب أن يبقى فيما عداه على مقتضاه 

وظاهر ما ذكر أن الجمعة لا تحب على كافر ولا غير مكلف ولا غير ذكر ولا عبد 
ولا غير مستوطن ببناء ولا من ببنه وبين موضع اللجمعة أكثر من فرسخ ولا من له عذر وهو 
0 

أما كونها لا تحب على كافر ولا غير مكلف ؛فلقوله عليه السلام 
,2 الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة : عبد مملوك »أو امرأة »أو 
صبي ع أو مريض- ©') رواه أبو داود 

ولأن الكافر وغير المككلف لا تحب عليهما الصلوات الخمس ؛ فلأن لا تحب عليهما 
الجمعة بطريق الأولى 

وأما كونها لا تحب على غير ذكر 2 ؛ فلأن المرأة مذكورة في الحديث المتقدم 


والخنثى ملحق بها لأنه في معناها 
وأما كونها لا تحب على عبد ؛ فلأنه مذكور في الحديث المتقدم 
ولأنه شتعغا | بتخدمة سيده 


وأما كونها إلا تجب]2" على غير مستوطن ؛ ف« لأن النبي و كان بعرفة يوم 
الجمعة ولم يصل جمعة ». 


)١(‏ ساقط من با. 
(؟) أخرجه ابن ماجة في سننه 47:١ )٠١/1(‏ كتاب إقامة الصلاة؛ باب ف فرض الجمعة. من حديث حابر. 
)2 ساقط من ب. 


(4) أخرحه أبو داود في سننه 51 7٠١ :١ )٠١‏ كناب الصلاة؛ باب الجمعة للمملوك وامرأة. 


6ه 


كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة 


ولأن ف رواية أبي داود في بعض ألفاظه :« إلا حمسة :عبد مملوك أوامرأة 
أو صبي أو مريض أو مسافر » 

ولأن المسافر ليس من أهل الكمال فلم تحب عليه كالصبي 

وأما كون الاستيطان ببناء -والمراد به الإقامة.موضع مبئي.ما جرت به العادة من خشب 
أو قصب ونحو ذلك لا يظعن عنه شتاء ولا صيفا-2 ؛ فلأن العرب كانت حول المدينة في 
الخيام وبييوت الشعر ولم يأمرهم البي كي بإقامة صلاة الجمعة 

وما كان البناء.ما جرت به العادة لأنه أمر ورد الشرع باشتراطه من غير تعيين له 
فاعتبرت العادة فيه كالحرز والقبض 

ولأن الجمعة تقام في مواضع قتلفة الأبنية فلو اشترط بناء بعينه لوحب الحكم ببطلان 
بعضها وليس كذلك لأن الأصل في الأفعال الشرعية الى فعلها المسلمون في بلادهم 
الإسلامية من غير نكير من بعضهم : الصحة 

وإنما كان الموضع لا يظعن فيه صيفا ولا شتاء لأن بذلك كمال الاستيطان فوجب أن 
يشتزط كأصله 

وأما كونها لا تحب على من ببنه ويين موضع الجمعة أكثر من فرسخ' ؛ فلأنه لما لم 
يمكن اعتبار السماع بنفسه اعتبر.مظتته . والموضع الذي يسمع النداء منه في الغالب إذا 
كان المؤذن صيتا في موضع عال والرياح ساكنة والأصوات هادئة والعرارض منتفية فرسخ 
فاعتير به 

وعن أحمد : أنه معتبر بنفس النداء تمسكا بظاهر قوله ويم :<< الجمعة على من 
سمع النداء ©" رواه أبو داود 

والفرسخ أو السماع معتبر في حق من هو خارج البلد » أما من هو ف البلد فيجسب 
عليه السعي قرب أو بعد مع أو لم يسمع ؛ لأن البلد كالشيء الواحد 


ا 
(1) زيادة يقتضيها السياق. 
)2( أخرحه أبو داود في سئته 4:١ )١١85(‏ تتاب الصلاة) باب من تحب عليه الجمعة. 


اه 


وأما كونها لا تحب على من له عذر ؟ فلآن العذر يعذر به في ترك الجمعة لما تقدم 


١ 5‏ 
ف موضعه("» 


27 


أما كون الجمعة لا تحب على مسافر ولا امرأة ولا خحتشى ؛فلما تقدم ذكره 
لفن 

وأما كونها تحب عليه على رواية ؛ فلأنه مكلف فوجبت عليه كالظهر 

ونقل أبو الخطاب عن الإمام أحمد رواية أنها تحب على الصبي بناء على وجوب الصلاة 


عليه 


والصحيح أنها لا تحب عليهما ؛ لأنهما استثنيا في حديث أبي داود(" 
ولأن العبد محبوس على حق سيده أشبه الجبوس على حق 
وأما كون من حضر الجمعة ممن ذكر تحرئه ؛ فلأنها إنما سقطت عنهم تخفيفا عليهم 
فإذا تحملوا المشقة وصلوا أجزأهم كالمريض 

وأما كونه لا ينعقد به ولا يجوز أن يوم فيها ؛ فلأنه ليس من أهل فرض الجمعة لما 
فيه من النتقص المانع من الوجوب فلم ينعقد به ول يجز أن يوم كامرأة 


أما كون الجمعة تحب على من سقطت عنه لعذر كامريض ونحوه إذا حضرها2 ؛ 
فلن سقوطها عنه كان دفعا لمشقة السعي فإذا تكلفه.وحصل في الجامع زالت المشقة 
فوجب زوال السقوط لزوال سيبه 

وأما كونها تنعقد بهد ؛ فلأنه من أهل وجوبها أشبه غير المريض 


.5356 ص:‎ )١( 
.ه5٠١ (؟) ص:‎ 
.010 (؟1) سبق ذكره ص:‎ 


زفرن 


كتاب الصلاة باب صلاة. الجمعة 


أما كون من صلى الظهر من عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لا تصح ؛ فلأنه 
مأمور بالدمعة فلم يصح الظهر لأنه أتى بغير ما أمر به 

ولأن الظهر بدل عر(" الجمعة والبدل لا يجوز إلا عند تعذر المبدل . بدليل سائر 
الأبدال 

وأما كون الأفضل لمن لا تحب عليه أن لا يصلي الظهر حتى يصلي الإمام ؛ فلأنه 
يرجى زوال عذره فاستحب له التأخير 

ولا بد أن يلحظ ف من لا تحب عليه أن لا يكون امرأة ؛ لأن المرأة لا يرحى زوال 


:. 
وقال أبو بكر : لا يصح ممن تقدم ذكره قياسا على من تحب عليه 

وذكر ابن عقيل قول أبي بكر رواية . وصحح الصحة لأنه غير مخاطب باللجمعة 
أشبه المرأة 


ا 


أما كون السفر لمن تلزمه الجمعة بعد الزوال لا يجوز قبل فعلها ؛ فلن ابن عمر 
روى عن النبي َي أنه قال : 0 من سافر من دار إقامة يوم الجمعة دعت عليه الملائكة 
أن لا يصحب في سفره ولا يعان على حاجته )'0". رواه الدارقطئ 

وهذا وعيد وتهديد يدل على التحريم 

ولأن الصلاة تحب بأول الوقت » وفعل الجمعة يجب مع الإمام فالسفر مفض إلى 
تفويتها بخلاف بقية الصلوات 
ولأن السفر يشغله عن الجمعة بعد دول وقنها فلم يجز كالتجارة 


(1) في ب: على. 
(؟) قال.ابن حجر : رواه الدارقطين ف الأفراد » وفيه ابن هيعة . التلخيص ؟: ؟171. 


7ن 


المع في شرح التنع 


أنه سافر يوم الجمعة »00 


و« رأى عمر رحلا بهيئة السفر وهو يقول :لولا الجمعة لسافرت 
فقال : أخرج فَإِن الجمعة لا عُنعم عن سفر 1 

فيجب حمل حديث ابن عمر على ما بعد الزوال . وهذا على ماقبله جمعا 

وأما كونه لا يجوز على رواية ؛ فلآن هذا وقت يلزم من كان على فرسخ السعي 
إلى الدمعة فوجب أن لا يجوز لمن في البلد السفر بطريق الأولى 

ولأنه دخل وقت حرمة الجمعة بدليل الاعتداد بالغسل وأنه يسن التبكير فلم يجز 
التسبب إلى تفويتها 

وأما كونه يجوز للجهاد خاصة على رواية ف « لأن النبي وه جهز جيش مؤتة يوم 
الدمعة . ووجه زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبدالله بن رواحة وأذن لهم فْ 
الخروج قبل الصلاة . فتخلف عنهم عبدالله بن رواحة لصلاة الجمعة . فرآه البي وك 
فقال :ماخلفك ؟فقال : الجمعة . فقال ابي تي : لغدوة في سبيل الله أو 
روحة ير من الدنيا وما فيها . قال :فراح منطلقا 76" رواه أحمد 


)١(‏ لم أقف عليه. وقد أخرجه ابن أبي شيبة عن الزهري مرسلا 2119) :١‏ 447 كتاب الصلاة؛ من رخص في 
السفر يوم الدمعة. وعزاه ابن حجر إلى أبي داود في المراسيل عن الزهري ؛ ولم أحده في المراسيل ر. تلخيص 
الحبير 217 1 

2( أخخر جه الشافعي ف مسنده (5789) ١٠١ :١‏ كتاب الصلاة: باب: صلاة الجمعة. 

(؟) أخخرجه التزمذي في جامعه (01717) 7: 5.0 أبواب الصلاة » باب ما جاء في السفر يوم ابدمعة. 
وأخرحه أحمد فْ مسنده (711؟) 736:1 


:ده 


كتاب الصلاة فصل 


فصل 


أما كون صحة الجمعة يشترط لها أربعة شروط ؛ فلما يأتي ذكره فيها 

وأما كون أحدها الوقت ؛ فلأن الجمعة صلاة فكان دحول الوقت من شروط 
صحتها كسائر الصلوات 

وأما كون أوله أول وقت صلاة العيد على المذهب ؛ فلما روى وكيع عن جعفر بن 
برقان عن ثابت بن الحجاج عن عبدالله بن سيدان قال » شهدت الجمعة مع أبي 
بكر . فكانت سخحطبته وصلاته قبل اتتصاف النهار . وشهدتها مع عمر رضي الله عنه 
فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد اتتصف النهار . ثم صليتها مع عثمان فكانت 
صلاته وخطبته إلى أن أقول قد زال النهار . فمارأيت أحداعاب ذلك ولا 
أنكره 0" رواه الإمام أحمد 

وروي عن ابن مسعود « أنه صلى الجمعة ضحى . وقال :إنماعجلت لكم 


حشية الحر عايكم 22 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (017) :١‏ 444 كتاب الصلاة» من كان يقيل بعد الجمعة ويقول :هي 
أول النهار. 
وأرجه الدارقطين ف سننه ١0 :7 )١‏ كتاب الدمعة؛ باب صلاة الجمعة قبل نصف النهار. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (0155) :١‏ 44 كتاب الصلاة» باب: من كان يقيل بعد الجمعة 
ويقول :هي أول النهار. 


ومأه 


الممتع في شرح المقنع 


دعام سا١‏ 7 1 بى 
وروى سويد بن غفلة قال الم صلى بنا معاوية الجمعة ضحى 0 رواه 
الإمام أحمد 


ولأن يوم الجمعة يوم عيد فجازت ف وقت العيد كالفطر والأضحي ©. 

وأما كون فعلها في الساعة السادسة يجوز على قول الخرقي دون ما تقدم ذكره : 
فلن الأحاديث الصحيحة الدالة على جواز التقديم مختصة بذلك .منها :ماروى 
حابر « أن النبي وَيَهُ كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فتريحها حين تزول 
الشمس )”2 رواه مسلم 

وعن سهل بن سعد قال ١:‏ ما كنا نقيل ونتغدى إلا بعد الجمعة في عهد رسول 
الله ييه )” متفق عليه 

قال ابن قتيية : لا يسمى غداء ولا قائلة ما بعد الزوال 

وعن سلمة قال :« كنا نصلي مع رسول الله يك الجمعة ثم تنصرف وليس 
للحيطان فيْء 26 متفق عليه 

واللذهب” الأول لأن الأحاديث المذكورة تدل على جوازها قبل الزوال وإذا كان 
كذلك فقد خالفت الظهر فوجب أن يلتحق بالعيد بدليل ما تقدم من فعل الصحابة 

وأما كون آخحره آخر وقت الظهر ؛ فلن الدمعة بدل منها أو واقعة موقعها فوجب 
أن يكون آخر وقتها آخر وقت الظهر لما يينهما من المشابهة 


)١(‏ ساقط من ب. 

(1) أخرجه ابن أني شيبة ف مصنفه (2115) في الموضع السايق. 

(؟) في ب: ولأن وقت صلاته أول ومّت الجمعة يوم عيد فكان أول يوم صلاة العيد لاشتراكهما ف ذلك. 

5( أخرجه مسلم ف صحيحه (/85) 88ه كتاب الجتمعة: باب صلاة ابلدمعة حين تزول الشمس. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (811) :١‏ 714 كناب الجمعة؛ باب قول الله تعالى فل فإذا قضيت 
الصلاة... ‏ 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (809) 7: 8ه كتاب الجمعة» باب صلاة ابجمعة حين تزول الشمس. 

(5) أخرحه البخاري ف صحيحه (970) 4: ١573‏ كتاب للغازي؛ باب غزوة الحديبية. 

(/) في ب: أما كون والمذهب. 


كله 


كتاب الصلاة فصل 


أما كون من حرج وقت الجمعة عليهم قبل فعلها يصلون ظهرا ؛ فلن قول النبي 
ييه :« من أدرك ركعة من اللجمعة فقد أدرك الصلاة )20 يدل عفهومه على أن 
من لم يدرك ركعة لم يكن مدركا للجمعة . فمن لم يشرع بالكلية بطريق الأولى 

وأما كونهم يتمونها جمعة إذا خرج وقد صلوا ركعة ؛ فلن الحديث المذكور قبل 
يدل .عنطوقه على ذلك 

وقياسا على المسبوق 

وعن الإمام أحمد رحمة الله عليه : يشترط إيقاع جميع صلاة الجمعة في الوقت إلا 
السلام ؛ لأن الوقت شرط فيعتبر في جميعها كالوضوء 

والأول أصح ؛ للحديث 

ولقوله عليه السلام :« من أدرك من يوم الجمعة ركعة فليضف إليها 
أحرى 2 »(" 

وأما كونهم يتمونها ظهرا إذا خرج قبل ركعة على وجه ؛ فلأنهما صلانا وقت 
فجاز بناء إحداهما على الأخر ى كصلاة السفر مع الحضر 

وأما كونهم يستأنفونها على وجه ؛ فلن الظهر والجمعة صلانان مختلفتان ليست 
إحداهما الأخرى ولا بعضها فلم تبن إحداهما على الأخرى كالظهر والصبح 

وكلام اللصنف رحمه الله مشعر بعدم إتقامها جمعة . وهو قول أكثر الأصحاب لأن 
فوات الأكثر قائم مقام فوات الكل 


)١(‏ أخرجه النسائى في سننه (؟4١)‏ 7: ١١7‏ كتاب الجمعة» من أدرك ركعة من صلاة الجمعة. 
وأخخرجه ابن ماجة في سننه (11779) 5" كتاب إقامة الصلاة؛ باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة 
ركعة. 

(؟) أخرجه ابن ماحة ف سننه )١1171(‏ 70771 كناب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن أدرك من 
الجمعة ركعة ولفغله : عن أبي هريرة أن الني ع قال : 0 من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها 
أخرى ١‏ » 


يضف 


الممتع في شرح المقنع 


وقال القاضي وابن حامد : متى أحرم بها في الوقت يتمها جمعة قياسا على سائر 
الصلوات 

والأول أصح2 ؛ لأن مفهوم الحديث المتقدم يدل عليه 
القياس 


أما كون ثاني شروط صحة الجمعة أن يكون بقرية يستوطنها ما ذكر 2 : 

أما كونها بقرية ؛فلأن ذلك شرط لوجوبها ؛فلأن يكون شرطا لصحتها 
بطريق الأولى 

ولأن قبائل العرب كانت حول المدينة في الخيام وبييوت الشعر ول يأمرهم النبي وكا 
بها . 
والمراد بالقرية : الموضع المبيئ .يما جرت به العادة قرية كانت أو بلدة 
وإثما صرح المصنف رحمه الله بالقرية تنبيها على أن اللجمعة يجوز إقامتها في القرى خخلافا 
من اشترط المصر 

ويدل على جوازها في القرى « أن النبي طق كتنب إلى قرى عرينة أن يصلوا 
الجمعة ‏ » 

و« لأن أسعد بن زرارة جمع بهزم النييت )0 
القرية ؛ فلأن يجوز في نفس القرية بطريق الأول 

ولأن القرية يستوطنها العدد المعتبر أشبهت اللصر 

وأما كون القرية يستوطنها العدد المتقدم ذكره ؛ فلأن النبي يُيَك لم يأمر أهل مكة 
بإقامتها في عرفات0 . لا يقال إنما لم يأمرهم لأنهم مسافرون لأن سفرهم دون مسافة 


. وهو موضع قريب من 


)١(‏ سيأتي تخريجه من حديث كعب بن مالك قريبا. 


1ه 


كتاب الصلاة فصل 


القصر . وحكم ذلك حكم الإقامة . وإذا امتنع نسبة عدم إقامتها إلى السفر لم يق 
سوى الاستيطان با موضع 


00 


وأما من كون إقامتها في غير ذلك لا يجوز ؛ فلأن ماذكر شرط في الإقامة وهو 
مفقود في غير ذلك فينتفي احواز لانتفاء شرطه 


أما كون إقامة الجمعة في الأبنية المذكورة يجوز ؛ فلأنها إما قرية وإما في معنى 
القرية 

وأما كون إقامتها فيما قارب البنيان من الصحراء يجوز ؛ فلما روى كعب ابن مالك 
قال :< أسعد بن زرارة أول من جمع بنا في هزم النبييت من حرة بي يياضة في نقيع 
يقالله : نقيع الخضمات 20 . وذلك موضع قريب من البنيان. 

ولأنه موضع لصلاة العيد فجازت فيه الدمعة كالجامع 


)١(‏ سيأتي ذكره لاحمّا في الشرط الثالث. 
(5) ص: ؟17ه. 
(؟) أخرحه أبو داود في سننه 7٠١ :1١ )٠١54(‏ كتاب الصلاة» باب الجمعة في القُرى. 


وأحرجه البيهقي في السئن الكبرى *: ١1/1‏ كتاب اللجمعة» باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وحبت عليهم 
الجمعة. 
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المع و شرج ادق 


أما كون ثالث شروط صحة الجمعة حضور أربعين من أهل القرية في ظاهر المذنعب 
فلما يأتي 

وأما كونها تنعقد بثلاثة على رواية ؛ فلأن ذلك أقل الجمع 

وروي عن الإمام أحمد أنها لا تنعقد إلا بخمسين لما روى أبو أمامة عن النبي ويه أنه 
قال :[« على الخمسين جمعة )00 
مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة ©'" رواه الدارقطئي 

وقول الصحابي ذلك ينصرف إلى سنة البي وك 

وروى أبو الدرداء عن النبي يل أنه قال ١:‏ إذا اجتمع أربعون رجحلا فعايهم 
الجمعة ‏ ». 

وأما كونهم إذا نقصوا عن العدد المشتزط قبل إتمامها يستأنفون ظهرا ؛ فلان العدد 
المذكور شرط فاعتبر في جميع الصلاة كالطهارة 

وأما كونه يحتمل أنهم إن نقصوا قبل ركعة يتمون ظهرا وإن نقصوا بعد ركعة يتمون 
جمعة ؛ فلن من أصلنا أن الجمعة تدرك بركعة؟ . فإذا نقصوا وقد صلوا أقل من 
)١(‏ أخرجه الدارقطين ف سننه (6) ؟: ٠"‏ كتاب الجمعة» ذكر العدد في الجمعة 
(؟) ساقط من ب. 
(9) أخرجه الدارقطينٍ ف سننه )١(‏ 7: 7 كتاب الدمعة» ذكر العدد في الجمعة 


وأخرحه البيهقي في السئن الكبرى ": 1/7 كتاب الجمعة؛ باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم 

00 00 
قال صاحب التعليق المغى على الدارقطئ : وفيه : عبدالعزيز بن عبدالرحمن . ثالأحمد: اضرب 
على حديثه ؛ فإنها كذب أو موضوعة » وثال النسائي : ليس بثقة » وقال الدارقطيي : منكر الحديث » 
وقال ابن حبان: لا يجوز أن يحتج به » وقال البيهقتي : هذا الحديث لا يحتج.عثله 

(5) ف لب: ركعة. 
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كتاب الصلاة ش فصل 


ركعة لم يد ركوا الجمعة فيتمون ظهرا . وإن نقصوا وقد صلوا ركعة أدركوا الجمعة 
فيتمون جمعة كالسبوق فيهما 

والأول أصح ؛ لما تقدم ذكره 

والفرق بين هذه المسألة وبين المسبوق أن المسبوق أدرك ركعة من جمعة تمت شرائطها 
وصحت فجاز البناء عليها بخلاف هذه 


أما كون من أدرك مع الإمام من الجمعة ركعة يتمها جمعة ؛ فلقوله 
من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة ‏ »© 

وأما كون من أدرك أقل من ذلك يتمها ظهرا ؛ فلأن قوله عليه السلام 
من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة 06 يدل يمفهومه على أنه لا يدركها 
بأقل من ذلك 

ولأنه روي في بعض الروايات :<< من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها 
أخرى . ومن أدرك دونها صلى أربعا )!0 

وعن الإمام أحمد : يتمها جمعة . نقلها صاحب المستوعب لقوله عليه 
السلام :« ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا 07 . فوجب أن يققضي مافاته 
لحصول ما أدركه 

ولأن إدراك آحر الصلاة كإدراك أُوهها . دليله المسافر إذا اقتدى .عقيم 


)١(‏ سبق تخريجه ص: /الاه. 

١١؟)‏ سبق تخريجه ص: /الاه. 

(*). أخرحه ابن أبي شيبة ف مصنفه موقوفا على ابن مسعود (9787) 55١ :١‏ كتاب الصلاة» من قال : إذا 
أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى . ولفظه :2 من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها 
أخرى ؛ ومن لم يدرك الركوع فليصل أربعا » 

(4) سبق تخريجه ص: 157. 


ه١‎ 


الضع ل شرج للقتن 


والصحيح الأول ؛لما تقدم من الحديث 
ولقوله :« من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة ©7" متفق 
عليه 


0 


وأماقوله :« ومافاتكم فاقضوا '“فقدروي ١:‏ فأتموا )0©فإما 
يتعارضان ويسقطان وإما يحملان على حال : القضاء إذا أدركوا ركعة » والإتمام إذا 
أدركوا دونها 

وأما القياس على المسافر إذا اقتدى.عقيم فغير صحيح لأن إدراك المسافر إدراك التزام 
وإيجاب لأربع . وإدراك المسبوق إدراك إسقاط لأربع 

ولأن العدد شرط في الجملة دون الإتمام 

وأما قول المصنف رحمه الله : إذا كان قد نوى الظهر في قول الخرقي ؛ فمعناه أن 
من لم يدرك الجمعة إنما يتمها ظهرا إذا نوى الظهر » فلو نوى الجمعة لم تصح صلاته في قول 
الخرقي ؛ لأن النية قصد يتبع العلم ويوافق الفعل . فالمصلي للظهر لا ينوي جمعة ؛ لأنه ينوي 
غير ما يفعله 

وينوي جمعة وينمها ظهرا في قول إسحاق بن شاقلاء لثلا تخالف نيته نية إمامه 

وقال بعض أصحابنا : لا يصليها مع الإمام لأنه إن نوى الظهر خالف نية إمامه وإن 
نوى جمعة وأتمها ظهرا فقد صحت له الظهر من غير نيتها 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه (ههه) 7١١ :١‏ كتاب موائيت الصلاة» باب من أدرك من الصلاة ركعة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (1017) :١‏ 474 كتاب المساجدء باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
تلك الصلاة. 

.5"37 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه ص: 1517. 


حك 


كتاب الصلاة فصل 


أما كون من زحم عن السجود سجد على ظهر إنسان أو رجله ؛ فلقول عمر ابن 
الخطاب رضى الله عنه 0 إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه 001 
رواه الإمام أحمد وسعيد بن منصور 

ولأن الزحام عذر فأباح التصرف في الغير فيما لا ضرر عليه لتأدية واجب عليه 

وقال ابن عقيل : لا يسجد على ظهر غيره لأنه تصرف في الغير بغير إذنه 

ولأنه لا يحوز السجود على يد نفسه . وظهر غيره ورجله بطريق الأولى .بل 
يدني جبهته حتى يقارب موضع سجوده لأن ذلك الذي يمكنه 

وأما كون من ل يمكنه السجود كما تقدم ولم يخف فوات الثانية يسجد إذا زال 
الزحام ؛ فلأنه أمكنه تحصيل كمال السجود فازمه كما لو لم يزحم 

فإن قيل : كيف يجوز له مفارقة الإمام ؟ 

قيل :لا بأس بمفارقة الإمام صورة مع كونه متابعه حكما للعذر لأن النبي 8# فعل 
من صلى معه صلاة عسفان كذلك 

وأما كونه يتابع إمامه إذا حاف فوات الثانية ؛فلقوله عليه السلام :« لا 
تختلفوا على أئمتكم 20 

1 : 500 : [فه 

وقوله عليه السلام :2 ما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا («( 

وعن الإمام أحمد رحمة الله عليه : يجب عليه أن يتشاغل.ما فاته من السجود ؟ 
لأن إمامه قد سجد فيجب عليه أن يسجد إلقوله © :« وإذاسجد 


كافتلة + 01 
)0 أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده .١1 )17٠١(‏ 


(5) سبق تخريجه ص: 148 
() سبق تخريجه ص: 104. 


الدين 


والأول أصح ؟ لفلا تكثر مفارقته للإمام 

ولأن الزحام عذر فيكون مسقطالمتابعته للإمام في السجود 

وأما كون ثانية الإمام تصير أولى المأموم ؛ فلأن الأولى لم تحصل به 
وأما كونه يتمها جمعة ؛ فلآن الجمعة تدرك بركعة وهى موجودة هاهنا 


أما كون صلاة المأموم تبطل إذا لم يتابع إمامه عالما بتحريم مفارقنه ؛فلأنه ترك 
متابعة إمامه عمدا . ومتابعته واحبة لما تقدم من قوله عليه السلام :« لاتختلفوا 
على أئمتكم فإذا ركع فاركعوا ... الحديث ©0© . وترك الواحب عمدا ييطل 
الصلاة وفاقا 

وأما كونها لا تبطل إذا ترك متابعة إمامه جهلا بتحرعها ؛ فلأن الجاهل معذور أشبه 


الساهى 
الذهب ؛فلأنه أتى بسجود معتد به . وإذا اعتد له بذلك وهو حكم الإتمام فقد أدرك 
مع الإمام ركعة واجمعة تدرك بركعة 

وأما كونها لا تصح ويتم ما صلى ظهرا على رواية ؛ فلأنه لم يدرك مع الإمام ركعة 
بسجدتيها لأن ما أتى به من السجود ل يتابع إمامه فيه حقيقة وإنما أتى به على وجه التدارك 


992 
)١(‏ سبق تخريجه ص: 50/8. 
(1) سبق تخريجه ص: /75". 


ان 


كناب الصلاة فصل 


أما كون رابع شروط صحة الجمعة أن يتقدمها خطبتان :أماالخطيتان ؛فلُن 
لله تعالى قال : #إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اله [الجمعة:] أمر 
بالسعي إلى الذكر فيكون واجبا لأن ما ليس بواحب لا يكون السعي إليه واجبا 

و2 لأن النبي مَيَكهْ كان يخطب حطبتين يقعد يبنهما © منفق غلية 

وقال الله تعا .+ لإواتبعوه لعلكم تهتدون تالأعراف:/5١].‏ 

وقالت عافشة رضي الله عدها - 3# إفنا أقرت اللمعة ركشين من أخبل 
الخطبة ‏ » 

وأما تقدم الخطبتين على الصلاة ؛ ف« لأنه يَيَكهْ كان يخطب الخطبتين قبل 
الصلاة 0" . وقد أمرنا باتباعه .وقال :« صلوا كمارايتمورني 
أصلى © 

وأما كون لتطعين من شرط صحهفهما ند الله إل مره + امد + 
ف  «‏ لأن حطب لبي ويك لم تخل من تحميد » 

ولقوله عليه السلام : « كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بحمد الله تعالى فهو 


)00( أخرحه البخاري في صحيحه (147) 7١4 :١‏ كتاب الجمعة» باب القّعدة بين الخطبتين يوم المعة. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (81) 7: 05 كناب الجمعة» باب ذكر الخطيتين قبل الصلاة وما فيهما من 
الجلسة. 

(؟) عن أنس قال : (رأيت رسول الله يله ينزل من المنبر فيعرض له الرجل في الحاجحة فيقوم معه حتى يقضي 
حاحته ثم يقوم فبصلي ‏ » 
أخرحه أبو داود في سننه :١ )١١7٠(‏ 7947 كتاب الصلاة » باب الإمام يتكلم بعد ما ينزل من المنير. 

.105 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(4) أخرحه أبو داود في سننه (480) 4: 71 كتاب الأدب» باب الهدي في الكلام. 
وأترحه ابن ماجة ف سننه 5٠١ ١ )١495(‏ كتاب النكاح؛ باب خخحطبة التكاح. 


هه 


الممتع في شرح المقنع 
وأما الصلاة على رسوله ؤي ؛ فلما ورد في تفسير قوله تعالى : لإورفعنا لك 
ذكرك) [الإنشراح:4] أنه لا يذكر الله إلا ويذكر الرسول معه”© . فكل موضع شرع فيه 


ذكر الله شرع فيه ذكر الرسول وأ 

وأما قراءة آية ؛ فلأن الخطبتين أقيمتا مقام الركعتين والقراءة واجبة فيهما »2 
فكذلك فيما أقيم مقامهما 

لايقال : فيجب قراءة قرآن فيهما ؛ لأن اقتصار النبي #َيَْهُ على غيرها يدل على 
عدم وجوبها 


وأما الوصية بتقوى الله عز وجل 2 ؛ فلأن النبي ود كان يقول ذلك في خطبته 

ولأن ذلك هو المقصود من المخطبة فلا يجوز الإخلال به 

وأما حضور العدد المشترط ؛ فلأنه ذكر اشترط للصلاة . فاشترط له العدد كتكبير 
الإحرام 

وأما كون الطهارة تشترط للخطبتين على رواية ؛فلأنه ذكر مشروع في صحة 
الصلاة . فاشترط له الطهارة كتكبيرة الإحرام 

وأما كونها لا تشترط على رواية ؛ فلأنهما ذكران يتقدمان الصلاة فلم يكن من 
شرطها الطهارة كالأذان والإقامة 

وأما كون أن يتولاهما من يتولى الصلاة يشتزط على رواية ؛ فلأنهما أقيمتا مقام 
ركعتين فكما لا يجوز أن يصلي إمامان صلاة واحدة فكذلك الخطبتان والصلاة 

وأما كونه لا يشتزط على رواية 2 ؛ فلأنهما فصلان من الذكر يتقدمان الصلاة أشبها 
الأذان والإقامة . وهذا الخلاف فيما إذا لم يكن عذر فإن كان لعذر مثل أن يسبق 
الخطيب الحدث فهو( مب على جواز الامتخلاف . وظاهر المذهب جوازه لأنه إذا 
جاز في صلب الصلاة ففي هذه الصورة أولى 


(1) أخرحه الشافعي في مسنده (151) 7: ١1‏ كتاب التفسير. 
(0) في ب: في. 


5ه 


كتاب الصلاة فصل 


أما كون الخطبتين من سننهما أن يخطب على منبر إن كان أو على موضع عال إن لم 
يكن منبرا. : أما انبر ؛ فلن النبي يك كان يخطب على منير . قال سهل ابن 
سعد :« أرسل رسول الله ك إلى امرأة سماها سهل : أن مري غلامك النجار 
يعمل لي أعوادا أحلس عليها إذا كلمت الناس 06" متفق عليه . ورواه أبو داود 

وأما الموضع العالي إن لم يكن منبر ؛ فلأن ذلك في معنى المنبر لاشتراكهما في المبالغة 
في الإعلام 

وأما كونهما من سننهما يسلم الإمام على امأمومين إذا أقبل عليهم ؛ف« لأن 
البي وي كان إذا صعد المنبر سلم 76 رواه ابن ماحة 

وأما كونهما من سننهما أن يجلس إلى فراغ الأذان ؛ فلأن ابن عمر قال 
كان رسول الله يك يخطب خطبتين كان يجلس إذا صعد المدبر حتى يفرغ أذان 
المؤذن ... مختصر "7" رواه أبو داود 

ولأن في جلوسه استراحة له من تعب الصعود وبذلك يتمكن من الكلام التمكن 
التام 

وأما كونهما من ستتهما أن يجلس بين الخنطيتين ؛ فلأن النبي يي كان يجلس 
بينهما . روى ابن عمر« أنه كان يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما 
يحلوس ©" متفق عليه 


)١(‏ أخرحه البخاري ف صحيحه (817/0) 7١١ :١‏ كتاب اللجمعة» باب الخطبة على المنبر. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (044) 748:١‏ كتاب المساجدء باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة. 
وأخرحه أبو داود في سننه :١ )٠١80(‏ 8” كتاب الصلاة؛ باب في اتخاذ المنبر. 
(؟) أخرجه ابن ماحة في سننه :١ )١١١9(‏ 017" كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة. 
(؟) أخرجه أبو داود في سننه (؟95١٠) :١‏ 785 كتاب الصلاة» باب الخلوس إذا صعد المنبر. 


(1) أخرحه البخاري في صحيحه (885) 7١1 :١‏ كناب اللجمعة» باب القعدة بين المخطيتين يوم الجمعة. 8 


اه 


الممتع في شرح المقنع 


وإغا لم يجب لأن جماعة من الصحابة رضوان الله عايهم لم يجلسوا منهم المغيرة وأبي بن 


كعب 

وروي عن أبي إسحاق قال :<< رأيت عليا يخطب على المنبر فلم يجلس حتى 
فرغ » 

وذكر ابن عقيل في التذكرة رواية في وجوب الجلسة المذكورة لأن النبي ييه فعلها 
وأمرنا باتباعه 


والأول أصح ؛لماذكر 

ولأنها جلسة ليس فيها ذكر مشروع فلم تكن واجبة كالأولى 

وأما كونهما من سننهما أن يخطب قائما ؛ ف« لأن النبي وَههُ كان يخطِب 
قاتما +04 

وإنما لم يجب لأنه ذكر ليس من شرطه الاستقبال فلم يجب له القيام كالأذان 
ققمنا:. ع و كذلك اللقاديعتة- . .“وال اك تال [٠١‏ افاتعرد # 
الأنعام: هه .]31١‏ 

وأما كونهما من ستنهما أن يعتمد على سيف أو قوس أو عصا ؛ فلما روى الحكم 
بن حزن قال :« وفدت على رسول اله يه فشهدنا معه الجمعة فقام متوكئا 
[على]!" سيف أو قوس أو عصا ... مختصر 7" رواه أبو داود 

ولأن ذلك أمكن له 
- 

وأخرجه مسلم في صحيحه (851) ؟: 589 كتاب الجمعة؛ باب ذكر المنطبتين قبل الصلاة وما فيهما من 

الجلسة. 
)١١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (81/8) 711١ :١‏ كتاب اللجمعة» باب الخطبة قائما. 

وأخرجه مسلم في صحيحه (851) ؟: 3ه كتاب الجمعة» باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من 

الجلسة. 


() أخرحه أبو داود في سننه :١ 2٠١479‏ 717 كتاب الصلاة؛ باب الرجل يخطب على قوس. 
وأحرجه أحمد في مسنده )١1174٠٠0(‏ ط إحياء التزاث. 


ان 


كتاب الصلاة فصل 


وأما كونهما من ستنهما أن يقصد تلقاء وجهه ؛ فلأن النبي يت كان يفعل 
ذللك00© 

ولأنه أبلغ في إسماع الناس 

ولأنه إذا التفت إلى أحد جانبيه أعرض عمن في الجحانب الآخر 

وأما كونهما من سننهما أن يقصر الخطبة ؛ فلما روى عمار قال : إني سمعت 
رسول الله # تقول :« إن طول صلاة الرحل وقصر خطبته مثنة من فقهه 
فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة ©'" رواه مسلم 

وأما كونهما من سننهما أن يدعو للمسلمين ؛ فلأن الدعاء لهم مسنون فْ غير 
الخطبة ففيها أولى 

فإن قيل :الدعاء للسلطان ما حكمه ؟ 

قيل : يسن لأن صلاحه صلاح المسلمين 

و« لأن أبا موسى الأشعري كان إذا خطب يدعو لعمر » 

وقال القاضي : لا يستحب ؛لأنه لم ينقل عن السلف 


أما كون إذن الإمام لا يشترط لصحة الجمعة على رواية ف « لأن عليا رضي الله عنه 
صلى بالناس وعثمان رضى الله عنه حصور د 
ولأنها من فرائض الأعيان فلم يعتبر لها إذن الإمام كالظهر 


(1) عن عبد الله بن مسعود قال : ( كان رسول الله يك إذا استوى على انبر استقبلناه بوجوهنا ‏ » 
أخر جه التزمذي في جامعه (5.3) ؟: +78 أبواب الصلاة, باب ما جاء في استقبال الإمام إذا عطب. 
قال الزمذي: وفي الباب عن ابن عمر وحديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطية 
ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف ذاهب الحديث عند أصحابنا والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب 
الني مي وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا خمطب وهو ول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحق 
قال أبو عيسى : ولا يصح في هذا الباب عن الني طق شيء 

(؟) أتخرجه مسلم في صحيحه (859) ؟: 544 كتاب اللجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والمنطبة. 
وأخرجه أحمد ف مسنده 5979 181) 751:5 

22( قال الحافظ في الفتح: روى إسماعيل الخطي في تاريخ بغداد من رواية تعلبة بن يزيد الحماني قال: فلما كان يوم 
عيد الأضحى جاء علي فصلى بالناس. (ر. فتح الباري ”: 721 طبعة دار الريان). 


2.8 


وأما كونه يشترط على رواية ؛ فادّن الجمعة من أعلام الدين الظاهرة الي لا تحصل 
بالواحد فافتقرت إلى إذن الإمام كالججهاد 


م66 


كتاب الصلاة " فصل 


أما كون صلاة الدمعة ركعتين فقال ابن الدذر : أجمع المسلمون على ذلك 
نقله الخلف عن السلف 

وقال عمر رضي الله عنه :« صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان 
محمد ير . وقد حاب من افترى 6(" رواه الإمام أحمد وابن ماجة 

وأما كونها يجهر فيهما بالقراءة ف « لأن البي يه كان يجهر فيهما » . نقله 


و« لأن الصحابة رووا أنه كه كان يقرأ سورة الجمعة والمنافقين »0 


وقد روي عن البي ودَكهُ : « صلاة النهار عجماء إلا الجمعة والعيدين » 

وأما كون الأولى يستحب أن يقرأ فيها بسورة الجمعة وق الثانية بالمدافقين ؛ ف 
« لأن أباهريرة صلى الجمعة فقرأ بسورة الجمعة وف الثانية بسورة المنافقين 
وقال : إني معت رسول الله عي يقرأهما في الجمعة 0" رواه مسلم 


)١(‏ أخخرجه ابن ماجة في سننه 7179 )٠١‏ 0:1" كناب إتامة الصلاة» باب تقصير الصلاة في السفر. 
وأخرحه أحمد ف مسنده (/اه ؟) حوره 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (8179) 7: 39ه كتاب الدمعة 2 » باب ما يقرأ في يوم الجمعة. 

() أخرجه مسلم ف صحيحه (//41) ؟: 317 الموضع السابق. 


أهه 


الع اشر انتم 
وقال الصنف ف المغي : وإن قرأ في الثانية بالغاشية فحسن « لأن الضحاك ابن 
قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله ا يوم الجمعة على إثر سورة 
الجمعة قال :ب تزهل أتاك حديث الغاشية/ بالغاشية: ١ع‏ 06" أخرجه مسلم 
وقال : وإن قرأ في الأولى بسبح كان حسنا لأن سمرة بن جندب روى "١‏ أنه ويك 
كان يقرأ في صلاة الجمعة ب #أسبح اسم ربك تالأعلى: ]١‏ و لهل أتاك حديث الغاشية 
زالغاشية: ١‏ 20 رواه أبو داود والنسائى 


أما كون الجمعة تحوز إقامتها في موضعين من البلد للحاحة ؛ مثل : أن يكون البلد 
كبيرا ؛ كبغداد وأصبهان ونحوهما » أو يكون المسجد ضيقا » أو يخاف الفتنة كاليّ بين 
القبائل ؛ فلأنها صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة . فجاز فعلها في موضعين مع الحاجة 


؛ كصلاة العيد 
وقد ثبت « أن عليا كان يخرج يوم العيد إلى المصلى ويخلف على ضعفة الناس أبا 


مسعود البدري فيصلي بهم 00 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (/81) 7: 9ه كتاب الجمعة ع باب ما يقرأ في صلاة الجمعة » نحوه. 
وأخرجه أبو داود في سننه 797:١ )١١7(‏ كتاب الصلاة » باب ما يقرأ به في يوم الجمعة2 » واللفظ له. 

(؟) أخرجه أبو داود في سئنه (117) :١‏ 797 كتاب الصلاة» ياب ما يقرأ به يوم ابدمعة. 

وأخرجه النسائي في سننه 1١11 : )١577(‏ كتاب الجمعة» القراءة في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى؛ 

وهل أناك حديث الغاشية. 

أخرجه البيهني في السنن الكبرى من طريق أبي قيس عن هزيل ( أن عليا أمر رجلا يصلي بضعفة الناس في 

المسجد أربعا © : ٠١‏ كتاب صلاة العيدين » باب: الإمام يأمر من يصلي بضعفة الناس العياد ف 

المسجد. 

وأخرجه ابن أبي شيبة عن أبي قيس قال: أظنه عن هزيل » نحو لفظ البيهقي » وزاد بعد قوله : أربعا 

كصلاة الحجير . (5١81ه)*:‏ ه كتاب الصلاة» القوم يصلون في المسجد كم يصلون؟. 

وأخرج النسائي في سننه عن تعلبة بن زهدم (( أن عليا استخلف أبا مسعود على الناس فخحرج يوم عيد 

فقال :يا أيها النلس إنه ليس من السنة أن يصلى قبل الإمام ». ١81:8 )١851(‏ كتاب صلاة 

العيدين؛ الصلاة قبل الإمام يوم العيد. 


5 


صر 


”همه 


كتاب الصلاة فصل 


ولأنها لو لم تحزإلا في موضع واحد لأدى إلى تعطيلها في حق كثير من الخلق لأن 
وجوبها على أهل البلد العظيم لا يتقيد بسماع ولا بفرسخ فالبعيد يعجز عن قطع المسافة 
البعيدة ويصير من يخاف الفتنة معذورا ومع ضيق المكان تقام الصلاة في الشوارع إلى حد 
يتعذر البلاغ معه(© لاختتلاف الأصوات 

ولأن إقامتها في البلاد الكبار في موضعين مع عدم الإنكار يصير كالإجماع على جواز 
ذلك 

وعن الإمام أحمد : لا تقام إلا في موضع واحد لأن البي وي لم يقمها إلا في موضع 
واحد . وكذلك الخلفاء بعده 

والأول أصح لما ذكر 

وإنها لم يقمها النبي مي لعدم الحاجة 

ولأن أحدا لم يكن ليترك الصلاة خلفه وله ويصلي خحلف غيره 

وأما كونها لا تجوز إقامتها في موضعين مع عدم الحاحة ؛فلأنه لا حاجة 
والعبادات المغلب فيها" الاتباع ول ينقل عن النبي يق ولا عن الخلفاء الراشدين بعده فعلها 
ف موضعين 

وروى ابن عمر رضي الله عنهما :7 2لا تقام الجمعة إلا في المسجد الأكبر الذي 
يصلي فيه الإمام 206 . خخص منه إذا كان لحاجة فيبقى فيما عداه حجة 

ولأن اللقصود من اللدمعة إقامة الشعائر وتعظيم الإسلام والتفريق من غير حاجة يخل 
بذلك 

وأما كون جمعة الإمام هي الصحيحة إذا صلي ف موضعين مع عدم الحاجة ؛ فلأن 
في الحكم بصحة غيرها افتياتا على الإمام وتفويتا الجمعته 

ولأن ذلك يفضي إلى أنه متى شاء أربعون أن يفسدوا على أهل البلد صلانهم أمكنهم 
ذلك 


(2) مثل السابق. 
(*) ذكره ابن حجر في التلخيص وعزاه إلى ابن المنذر ؟: .١١1‏ 


عمه 


الممتع في شرح المقنع 


وقيل : بل السابقة هي الصحيحة لأنها ل تتقدمها ما يفسدها . وبعدما وقعت 


والسبق معتبر بالإحرام لأنه متى20 أحرم حرم الاستفتاح بغيرها للغنى عنها 

وأما كون الثانية باطلة إذا استويا . والمعيئ بالاستواء هنا أن تكون كل واحدة منهما 
يإذن الإمام . ؛ فلن الاستغناء حصل بالأولى مع أن الثانية لا مزية لها 

وأما كونهما يبطلان معا إذا وقعتامعاأو جهلت الأولى ؛فلأنه لايمحكن 
تصحيحهما ولا تتعين إحداهما بالصحة فبطلتا كما لو جمع بين أختين 


أما كون المأموم إذا اجتزأ فيما ذكر بالعيد عن الجمعة وصلى ظهرا يجوز ؛فلما 
روى زيد بن أرقم قال ٠:‏ شهدت مع رسول الله يك عيدين اجتمعا في يوم 
فصلى العيد ثم رص في الجمعة . فقال : من شاء أن يصلي فليصلي ©" رواه أبو 
داود 

وأما كون الإمام إذا اجتزأ بالعيد عن الجمعة وصلى ظهرا لا يجوز ؛ فلما روى أبو 
هريرة عن النبي ويه قال : « اجتمع في يومكم هذا عيدان . فمن شاء أجزأه عن 
الجمعة . وإنا مجمعون ©'" رواه ابن ماجة 

ولأن الإمام لو تركها لامتنع فعل المجمعة في حق من يريدها 

وعن الإمام أحمد رضي الله عنه : لا تحب على الإمام أيضا « لأن ابن الزبير لم 
يصلها وكان إماما )00 


)١(‏ ساقط من ب. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه :١ )٠١10(‏ 5481 كتاب الصلاةء باب إذا وافق يوم اللدمعة يوم عيد. 
وأتخحرحه ابن ماحة في سننه (1790) 4١:1‏ كتاب إقامة الصلاة» باب ما حاء فيما إذا اجتمع العيدان في 
يوم 0ء 

(5) أخرجه أبو داود في سننه 0٠١159‏ 1: 7581 كتاب الصلاة» باب إذا وافق يوم التمعة يوم عيد. 
وأخرجه ابن ماحة في سننه (191) 41:1 كتاب إقامة الصلاة؛ باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان ف 
يوم؛ عن أبن عبلس. 


+هه 


كتاب الصلاة فضْل 


ولأن الجمعة إذا سقطت عن المأمومين سقطت عن الإمام كالسفر 
والأول أصح لما ذكر من الفرق 


أما كون أقل السنة بعد الجمعة ركعتين ؛ فلما روى ابن عمر رضي الله عنهما « أن 
النبي عي كان يصلي بعد الجمعة ركعتين ©(" متفق عليه 

ولو سن أقل من ذلك لفعله 

وأما كون أكثرها ست ركعات ؛ فلأن ابن عمر قال : « كان لبي َك 
يصلي بعد الجمعة ركعتين ثم يتقدم فيصلي أربعا. 70 

وعن أبي 2 عبدالرحمن السلمي قال0» ١:‏ علمنا عبدالله بن مسعود أن نصلي 


بعد الجمعة أربعا . فلما قدم على علمنا أن نصلى ستا 6(" 


2 

(1) عن وهب بن كيسان قال : ١‏ اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر المخروج حتى تعالى النهار ثم مرج 
نخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى ولم يصل للناس يومئذ الجمعة فذكر ذلك لابن عباس فقال :أصاب 
السنة ‏ » 
أحرجه النسائى في سننه ١54 : )١5317(‏ كتاب صلاة العيدين » الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد 
اليد 00 
وأخرجه أبو داود ف سننه 781٠ :١ )٠١1/1(‏ كتاب الصلاة » باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد » نحوه 

)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه (1117) 1: 7937 أبواب التطوع؛ باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى؛ 
ولفظه :7 صليت مع رسول الله يه ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظلهر وركعتين بعد 
الجمعة... »4 0. 
وأخحرحه مسلم ف صحيحه (887) 7: 101 كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد ابجمعة. 

(؟) أخرحه أبو داود ف سننه :١ )١١*(‏ 756 كتاب الصلاة » باب الصلاة بعد الجمعة » عن عطاء ( أنه 
رأى ابن عمر يصلي بعد الجمعة فينماز عن مصلاه الذي صلى فيه الجمعة تليلا غير كثير قال: فيركع ركعتين 
قال: ثم مشي أنفس من ذلك فيركع أربع ركعات قلت لعطاء: كم رأيت ابن عمر يصنع ذلك ؟قال: 
مرارا » 
وأخحرجه التزمذي في جامعه 20779 7: ١7‏ أبواب الصلاة؛ باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها ‏ » 
ولفظه :عن عطاءقال:« رأيت ابن عمر صلى بعد الجمعة ركعتين ثم صلى بعد ذلك 
أربعا ‏ » 

(5) ساقط من ب. 

(5) مثل السابق. 


لع تعالع 


الملع اق شرع اريم 


ولأنها ظهر مقصورة فينبغي أن يصلي بعدها شيئا ليكون ذلك عن ركعتين قبلها 
وركعتين بعدها وركعتين تمامها 

وقال الصنف رحمه الله في الغ : المختار أن يصلى أربعا لما روى أبو هريرة عن 
البي يِه ر من كان مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا ©(" رواه مسلم 

فإن قيل :لم يكون الأحذ بهذا الحديث أولى ؟ 

قيل : لوجوه 

أحدها : أنه أمر . ودلالة الأمر على تأكيد الشيء أقوى من الفعل 

الثاني : أنه قول ابي يت . ودلالة الست قول علي 

الثالث : أن قول الي َيه معتضد بقول صحابي وهو ابن مسعود 


- 

)00 أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (0 7ه ه) : 17> كتاب الصلاة» باب: الصلاة قبل الجمعة وبعدها. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (/011) 115:١‏ كتاب الصلاة» من كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. 
وذكره التزمذي في جامعه معلمًا 1ك أبواب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها. 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه (841) ؟: 7٠0٠0‏ كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة. 


كوه 


كتاب الصلاة فصل [غي مستحبات اججمعة] 


ضل افي مسحبات الجمعة 


أما كون مصلي الجمعة يستحب له أن يغتسل لما ؛فلقوله يه :« منأتى 
الجمعة فليغتسل )0 متفق عليه 

وقد تقدم في الأغسال المستحبة عدم وجوبه والخلاف فيه(" 

وأما كون الغسل في يوم الجمعة ؛ فلن النبي ويه قال :« من اغتسل يوم 
الجمعة 06" أضافه إلى اليوم واليوم من طلوع الفجر لأن ذلك هو اليوم الشرعي 

فعلى هذا من اغتسل بعد طلوع الفجر إلى أن يروح إلى الجمعة حصل الفضيلة 
وإن اغتسل قبل طلوع الفجر لم يحصل الفضيلة الذكورة 

وأما كون الأفضل ف الغسل فعله عند مضيه إليها ؛ فلأنه أبلغ في قطع الرائحة 

وأما كونه يمستحب له أن يتنظف ويتطيب ؛ فلما روى أبو سعيد أن البي وََه 
قال :2« لايغتسل رجل يوم اجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر . ويدهن من 
دهنه . وكس من طيب بيته . ثم يخرج فلا يفرق بين أثنين . ثم يصلي ما كتب 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه (41/7) 1: 8711 كتاب الجمعة» باب الخطبة على المنبر. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (4 84) :١‏ /اه كتاب الجمعة؛ باب صلاة المنوف. 

)١(‏ ر كتاب الطهارة » فصل في الأغسال المستحبة .ص:98؟5. 

(*) أخرحه البخاري في صحيحه (854) 7٠08 :١‏ كتاب الجمعة» باب لا يفرق بين أثنين يوم ابجمعة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (850) ؟: ١ه‏ كتاب الجمعة» باب الطيب والسواك يوم الجمعة. 


/اهءعه 


الع دخ اندع 

له . ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ©" رواه 
البحاري 

وأما كونه يستحب له أن يلبس أحسن ثيابهء ؛ فلأن في بعض ألفاظ الحديث 
ولبس أحسن ثيابه . ثم جاء إلى المسجد )!0 

وأما كونه يستحب له أن ييكر إليها فلقول البي عَهَ :« من راح في الساعة 
الأولى فكأنما قرب بدنة . ومن راح في [الساعة]”" الثانية فكأنما قرب بقرة .ومن 
راح في الساعة الثالئة فكأنما قرب كبشا . ومن راح في الساعة الرابعة فكأئما قرب 
دحاحة ...الحديثت )9©) 

وأما كونه يستحب له أن يهشي ويدنو من الإمام ؛ فلقوله عليه السلام 
من غسل واغتسل . وبكر وابتكر . ومشى ولم يركب . ودنا من الإمام 
واستمع . ولم يلغ كان له بكل خخطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها 5 رواه ابن 
ماجة 

وأما كونه يستحب له أن يشتغل بالصلاة والذكر ؛ فلما في ذلك من تحصيل 
الأأحر 

ولا بد أن يلحظ في ذلك كونه غير سامع للخطبة لأنه لو كان يسمعها لحرم عليه 
الكلام لما يأتي . ويتصور ذلك فْ موضعين 

أحدهما : إذا حضر قبل خطية الإمام 

الثاني : أن يكون بعيدا منه بحيث لا يسمع الخطبة 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه (847) 7٠١1 :١‏ كتاب الجمعة» باب الدهن للجمعة. عن سلمان الفارسي 


رضى الله عنه. 
(؟) أخرحه أبن ماجة في سننه )٠١51(‏ 1: 785 كتاب إقامة الصلاة؛ باب ما جاء في الزينة يوم ابجمعة. 
() ساقط من ب. 


(4) أخرجه البخاري في صحيحه (841) 1 30٠١:‏ كتاب الجمعة » باب فضل اجتمعة. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (850) ١‏ : ”مره كتاب الجمعة » باب الطيب والسواك يوم الجمعة. 
(ه) أخرجه ابن ماجة في سئنه )٠١417(‏ 1: 747 كتاب إثامة الصلاة باب ما جاء في الغسل يوم الجدمعة. 


بممه 


كتاب الصلاة فصل [في مستحبات الجمعة] 


وأما كونه يستحب له أن يقرأ سورة الكهف ف يوم الجمعة ؛ فلأنه يروى عن النبي 
يه :< من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أو ليلته وقي فتنة الدجال ‏ 006 

وأما كونه يستحب له أن يكثر الدعاء في اليوم المذكور فلعله يوافق ساعة الإجابة فإنه 
قد روي عن البي ول أنه قال : « إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله 
شيئا إلا أعطاه 76" متفق عليه 

وأما كونه يستحب له أن يكثر الصلاة على النبي يق فيه ؛فلقوله كيك 
أكثروا من الصلاة على في يوم الجمعة فإنه مشهود تشهده الملائتكة ©" رواه ابن 


-. 


ماجة 


أما كون غير الإمام ومن يرى فرجة لا يتخطى رقاب الناس» . والمراد به أنه يكره له 
ذلك فلما في التخطي من سوء الأدب والتأذي . وقد« رأى البي كه وهو على المنبر 
رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له : اجلس فقد آنيت وآذيت »2 رواه أحمد 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال0"»  :‏ لأن أصلي بحر رمضاء أحب إلي من 
أن أتخطى رقاب الناس ‏ )0© 


437/4 :1 أخرجه الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي هريرة‎ )١( 
من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة ؛ أضاء له من النور ما بين‎ ١ ورواه أبو سعيد مرفوعا بلفظ:‎ 
اجمعتين )». أخرجه البيهقي : 45 كتاب الجمعة» باب: ما يؤمر به في ليلة الجمعة ويومها‎ 
كتاب الجمعة؛ باب الساعة الي في يوم الجمعة.‎ 215:١ )831( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )1( 
وأخحرجه مسلم في صحيحه (857) 7: 4ه كتاب الجمعة؛ باب في الساعة الي في يوم الممعة.‎ 
كتاب الحنائر باب ذكر وفاته ودفنه وَتك.‎ 075 :١ )171019 أخرحه ابن ماحة ف سننه‎ )9( 
.19٠0 15 )91/7/87 أخخرجه أحمد ف مسنده‎ )5( 
كتاب الصلاة » باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة. نحوه.‎ 7 :١ )١١14( وأخرجه أبو داود في سننه‎ 
ساقط من ب.‎ )5( 
كتاب الجمعة باب: لا يتخطى رئاب الناس » ولفظه : (لأن يصلي أحدكم‎ 71١ :* أخرجه البيهقي‎ )1( 
»  سانلا بظهر الحرة خير له من أن يقعد حتى إذا مام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب‎ 
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. والمراد به أنه لا يكره له ذلك ؛فلن 
. ولا يستحب له التبكير لأنه يتنظر ولا ينتظر 


؛ فلآن من قعد دونها بتأخره 


وأما كون الإمام يتخطى رقاب الناس 
مكانه متعين لا يمكنه الصلاة في غيره 

وأما كون من يرى فرجة لا يكره له ذلك على رواية 
أسقط حقه من الاحترام وفوت على نفسه الفضيلة فلا يفوتها على غيره 

وأما كونه يكره له ذلك على رواية فلما فيه من الأذى لغيره . . 

وعن الإمام مد . وإن كثر كره 
لما فيه من الأذى الكثير 


: إن تخطى الواحد والاثنين فلا بأس لأنه يسير 


أما كون المصلي لا يقيم غير صاحب له من مكانه فيجلس فيه ؛ فلما روى ابن عمر 


)0 أن النيئن ع نهى أن يقيم الرحجل يع أخاه من مقعذه ويجلسم فيه 00 متفوّ 
عليه 


0 


وأما كونه له أن يقيم صاحبا له جلس في موضع يحفظه له ف « لأن ابن سيرين كان 
يفعل ذلك » 
ولأنه قعد فيه يحفظه له ولا يحصل ذلك إلا بإقامته 
وأما كون من'"» وجد مصلى مفروشا له رفعه على وجه 
له بنفسه والحاضر مسار ع مبادر لفضيلة الصلاة فهو أولى من المتأخر 
وأما كونه ليس له رفعه ؛ فلأنه كالنائب عنه 
ولأن في رفعه اقتيانا على صاحبه وتصرفا في ملكه بغير إذنه 


؛ فلأن المفروش لا حرمة 


(1) أخخرجه البخاري في صحيحه (879) :١‏ 7.05 كناب اللجمعة» باب لا يقيم الرجل أنخاه يوم الجمعة ويقعد ف 
مكانه. : 
وأخرجه مسلم في صحيحه (51117) 7: 11/14 كتاب السلام؛ باب تخريم إقامة الإنسان من موضعه المباح 
الذي سبق إليه. 


(؟) زيادة يقتضيها السياق. 
دكه 


كتاب الصلاة فصل [في مستحبات الجمعة] 


أما كون من قام من موضعه لعارض للحقه ثم عاد إليه أحق.كوضعه من غيره ؛فلما 
روى أبو هريرة قال : قال رسول الله 8 : 0 إذا قام أحدكم من بجلسه ثم رجع 
ا 0 

وأما كون من دل والإمام يخطب لا يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما ؛ فلما 
روى حاير ين عبدالله « أن سليكا الغطفاني دحل يوم الجمعة ورسول الله و يخطب 
فجلس فقال : قم فصل ركعتين تحوز فيهما )0 متفق عليه 


أما كون الكلام والإمام يخطب لا يجوز لغير الإمام وغير من كلمه على المذهب ؛ 
فلقوله تعالى : لإوإذا قرئٌ القرآن فاستمعوا له وأنصتواة [الأعراف:4 ]٠١‏ قالت 


عائشة :« نزلت في الخطية ‏ » 

ولأن في الخطبة قرآنا 

ولما روى أبو هريرة أن رسول الله يي قال : « إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة 
والإمام يخطب : أنصت فقد لغوت )20 متفق عليه 

ولأن عنمان رضى الله عنه قال :« أنصتوافإن حظ المنصت الذي لم يسمع 
كحظ المنصت السامع 6 


)١(‏ أخرحه مسلم فْ صحيحه (111/9) 5: ١7/1١5‏ كتاب السلام؛ باب إذا قام من بجلسه ثم عاد» فهو أحق به. 

)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه (889) ١8 :١‏ كتاب الدمعة» باب من ججاء والإمام يخطب صلى ركعتين 
وأخرحه مسلم في صحيحه (810) 7: 91 كتاب اللدمعة» باب التحية والإمام يخطب. 

() أخرجه البخاري في صحيحه (897) 1: 8217 كتاب اللدمعة» باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (801) 7: 1ه كتاب الجمعة» باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة. 

(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7: 7٠١‏ جماع أبواب آداب المخطبة؛ باب الإنصات للخخطبة وإن لم يسمعها. 


اكه 


اللميع ف شرج المع 


وأما كونه يجوز على رواية فقياسا على الإمام وعلى من كلمه 

فإن قيل على الأول : لو سلم أحد على السامع ماذا يصنع- ؟ 

قيل : روي عن الإدام أحمد أنه يحرم الرد لما فيه من تفويت الإنصات 

ولأن المسلم أسقط حقه حيث سام في موضع لا يرد عليه فيه .أشبه مالو سلم 
عليه في الصلاة 

وروي عنه أنه لا يحرم ؛ لأن رد السلام واحب . والخطبة لا تمفع الكلام 
الواحب بدليل ما لو رأى أعمى يتزدى ف بثر 

يحكوى سم جهعه لطي سكب بسع ناد 

ومن لا يسمع شيئا أصلا يرد السلام 

ولو عطس إنسان فحكم التشميت حكم رد السلام 

وأما كونه يجوز للامام ومن كلمه ف « لأن النبي عَم كلم سليكا وكلمه هو ودحل 
وهو يخطب فقال : يا رسول الله! يك هلك الكراع هلك الشاء فادع الله تعالى أن 
يسقينا ....وذكر الحنيث: 0" متفق عليه 

وأما كونه قبل الخطبة وبعدها يجوز ؛فلما روى ثعابة بن مالك « أنهم كانوا 
يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على انبر . فإذا سكت المؤذن وقام عمر لم يتكلم 
أحد حتى يقضى الخطبتين . فإذا قامت الصلاة وبرك عمر تكلموا » 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه :١ )865٠(‏ هالا كتاب الجمعة» باب رفع اليدين في الخطبة. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (851) ؟: "1١7‏ كتاب صلاة الاستسقاء باب الدعاء في الاستسقاء. 


كه 


كتاب الصلاة باب صلاة العيدين 


بأبصلاة العيدين 


معي العيد عيدا لأنه يعود كل سنة 

وقيل : لأنه يعود فيه السرور 

وروي « أن رسول الله يبك قدم المدينة وللأنصار يومان يلعبون فيهما 
فال :ماهذاناليومان ؟فقالوا :يومان كنا نلعب فيهمافي الجاهلية 
فقال : إن الله قد أبدلكم خيرا منهما : العيدين الفطر والأضحى )00 


أما الكتاب فقوله تعالى : لإفصل لربك وانحر [الكوثر:؟]. قيل في التفسير : أنها 
ملا اعد 


وأما السنة فقد ثبت بالتواتر « أن النبي كه صلى صلاة العيدين »7 
وأما الإجماع فأجمع المسلمون على مشروعيتهما في الجملة 


أما كون صلاة العيد فرضا على الكفاية ؛ فلأن النبى #َيَهْ والخلفاء بعده يداومون 
عليها 
ولأنها من شعائر الإسلام الظاهرة فكانت فرضا على الكفاية كالجهاد 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه :١ )١١4(‏ 755 كتاب الصلاة2 » باب صلاة العيدين. 
وأخ رجه النسائي في سننه ١17/4 :* )١8(‏ كتاب صلاة العيدين» باب رفع الإمام يديه عند مسألة إمساك 
ا مطر. نحوه. 


؟مىه 


كم شرع امن 
وإنما لم تحب على الأعيان ؛« لأن النبي #8 لما ذكر للأعرابي حخمس صلوات 
قال :هل على غيرها ؟قال :لا )!© 
وأما كون الإمام يقاتل أهل بلد اتفقوا على تركها ؛ فلأنهم تركوا شيئا من شعائر 
الإسلام الظاهرة فشرع للإمام أن يقاتلهم كتركهم الأذان 


أما كون أول وقت صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس ؛فلماروى الحسن ٠‏ أن 
انبي يََمْ كان يغدو إلى الأضحى والفطر حين تطلع الشمس فيتم طلوعها . وكان يفتتح 
الصلاة وقت حضوره 2 ». 

وروي « أنه كان يصلي والشمس على رؤوس الجحبال كالعمائم على رؤوس 


الرحال ‏ » 
وأما كون آخحره إذا زالت2 ؛ فلأنها شاركت الضحى ف أول وقنها فكذلك يجب أن 
تشاركها في آخره 


وأما كون الإمام يجخرج من الغد ويصلي بالناس صلاة العيد إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد 
ركبا جاؤوا إلى النبي عد فشهدوا أنهم رأوا الحلال بالأمس . فأمرهم أن يفطروا فإذا 


أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم 0 


. رواه أبو داود 


(1) أخرجه البخخاري في صحيحه (55) :١‏ 5" كتاب الإيمان» باب الزكاة من الإسلام. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ٠ :١ )١١(‏ كتاب الإججان» باب بيان الصلوات الي هي أحد أركان الإسلام. 
(؟) أخرجه أبو داود في سننه 01 ٠.٠ :١ )١1‏ كتاب الصلاة» باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من 
الغد. 
وأحرجه النسائي في سننه ١٠١ :8" )١681/(‏ كتاب صلاة العيدين» باب الخروج إلى العيدين من الغد. 
وأخحرجه ابن ماجة في سننه )١507(‏ 1: 074 كتاب الصيام؛ باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال. 


5ه 


أما كون تقديم الأضحى وتأخير الفطر يسن ؛فلما روى عمرو بن حزم « أن 
النبي َيه كان يقدم الأضحى ويؤخر الفطر ‏ )!© 

ولأن السنة إخراج الفطرة قبل الصلاة ففي تأخير الصلاة توسيع لوقتها 

ولا تحوز الأضحية إلا بعد الصلاة ففي تعجيلها مبادرة إلى الأضحية 

وأما كون الأكل في الفطر قبل الصلاة والإمساك في الأضحى حتى يصلي يسن ؛ 
فلما روى بريدة قال : << كان الببي يي لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر2 . ولا يطعم 
يوم النحر حتى يصلي 06" رواه الزمذي 

وأما كون الغسل يسن فلما ذكر في الأغسال المستحبة 

وأما كون التبكير إلى صلاة العيد لغير الإمام يسن فليحصل له الدنو من موضع الإمام 
واتنظار الصلاة فيكثر ثوابه 

وأما كون المشي إليها يسن ؛ فلأن عليا رضي الله قال :0 من السنة أن تأتي 
العيك باش ٠‏ 16" زواة الزجلي. .اوقال. + خنية حيس 


0١‏ م أقف عليه هكذا » وقد أخرج الشافعي في مسنده عن أبي الحويرث ( أن رسول الله يك كتب إلى عمرو بن 
حزم وهو بنجران أن عجل الأضاحي ؛ وأخر الفطرء وذكر الناس 4 [سخفرة ١‏ كباب الصلاة 


باب : صلاة العيدين 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه (؟5 ه) 7: 255 أبواب الصلاة» باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج. 
7 
وأخرجه ابن ماجة في سننه )١1/57(‏ 1: 58ه كتاب الصيام » باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج. 
حوه. 


وأخرحه أحمد في مسنده (777. 77) ©: اولا. 
قال الزمذي : حديث غريب 

(*) أخرجه التزمذي في جامعه (570) 7: 4٠١‏ أيواب الصلاة» باب ما جاء في المشي يوم العيد. 
وأخحرحه ابن ماجة في سننه 4١1 :1 )١797(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في المخروج إلى 
العيد ماشيا. 
قال الزمذي :هذا حديث حسن والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل 
إلى العيد ماشيا وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج لصلاة الفطر 


وسكت 


الجوال شرج امريع 


وأما كون حسن الهيئة لغير المعتككف يسن ؛ ف « لأن النبى وه كان يلبس برده 
الأحمر ويعتم في العيدين والجمعة7؟ )0 رواه ابن عبدالبر 
وأما كون المعتكف يسن له أن يخرج في ثياب اعتكافه ؛ فلن في ذلك إبقاء لأثر 


العبادة والنسك 

وأما كون الإمام يسن له أن يتأخر إلى وقت الصلاة ؛ فلأن البي وَلهُ هكذا كان 
يفعل 

ولأن الإمام ينتتظر ولا ينتتظر 


وأما كون الرجوع من طريق غير الى غدا منها يسن ؛ فلآن جابرا قال 
كان البي يي إذا كان يوم عيد خالف الطريقي 76" رواه البخاري 


أما كون جميع ذلك من شرط صلاة العيد على رواية ؛ فلأنها صلاة بها خحطبة راتبة 
. أشبهت الجمعة 

ولأن النبي َي وافق العيد في حجه ولم يصل 

وأما كون شيء من ذلك ليس من شرطها على رواية' ؛ فلأنها صلاة لم ينقسل إليها 
شيء من فرض . فلم يعتبر فيها شيء من ذلك » كسائر الصلوات 

ولأنها تقضى بغير خلاف ف المذهب مع عدم هذه الشرائط وما صح في القضاء صح 
في الأداء 

فعلى هذا يجوز إقامتها بغير إذن الإمام ويجوز إقامتها للمسافرين كسائر الصلوات 

وإنما لم يقمها النبي ع في حجه ؛ لأنه اشتغل عنها بالمناسك لأنها أهم لأنها فرض 
عين » وصلاة العيد سنة في حق المسافر 


(1) أتحرجه البيهقي في السنن الكبرى : ١٠١‏ كتاب صلاة العيدين» باب الزينة للعيد. 
() أرحه البخاري في صحيحه 579 4) :١‏ 704 كتاب العيدين» باب من حالف الطريق إذا رجع يوم العيد. 


<1 


كتاب الصلاة باب صلاة العيدين 


أما كون صلاة العيد تسن في الصحراء ؛ فلما روى أبو سعيد الندري « أن الببي 
يي كان يصليها قِ الصحراء وكذلك المذلفاء بعده 00 
وأما كونها تكره ف الجامع مع عدم العذر ؛ فلأنه حلاف فعل رسول الله 8 وفعل 


الخلفاء بعده 
وأما كونها لا تكره في الجامع لعذر من مطر ونحوه ؛ فلما روى أبو هريرة رضي الله 
عنه قال :7 أصابنا مطر ف يوم عيد فصلى بنا رسول الله يي في المسجد 1" رواه 


أل داود 


أما كون إمام صلاة العيد يبدأ بالصلاة ؛ ف لأن النبي يي كان يفتتح الصلاة 


6 0 زفق 
وقت حصوره «( 


وأما كونه يصلي العيد ركعتين ؛ فلما روى ابن عباس « أن النبي يه حرج يوم 
الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها )0 متفق عليه 


(1) عن أبي سعيد الخدري قال : 7 كان رسول الله يك يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء 
يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والنلس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن 
كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف . قال أبو سعيد : فلم يزل الناس على 
ذلك... ‏ » 
أخرجه البخاري في صحيحه (311) 777:1١‏ كناب العيدين» باب المخروج إلى المصلى بغير منبر. 

(؟) أخرجه أبو داود في سئنه 7١1:1 )١1170(‏ كتاب الصلاة؛ باب يصلى بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم 


مطر. 
وأخخرحه ابن ماجة في سننه 0172979 41:1 كتاب إقامة الصلاة والسئة فيهاء باب ما جاء ف صلاة العيد في 
المسجد إذا كان مطر. 


(؟) كما في حديث أبي سعيد الخندري2 . وقد سبق ذكره وتخريجه في الحديث قبل السابق. 
(4) أخرجه البخاري في صحيحه (471) :١‏ 717 كتاب العيدين» باب الخطبة بعد العيد. 


/لاكه 


اللخ شرح القع 

ولقول عمر رضي الله عنه : 0 صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان 
تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد خحاب من افترى 6(" رواه الإمام أحمد في المسند 

وأما كونه يكبر في الأولى مننا وق الثائية مسا ؛ فلما روت عائشة أن رسول الله 
© قال :7« التكبير في الفطر والأضحى ف الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية ضمس 
تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع 7" رواه أبو داود 

والسابعة ف الأولى هي تكبيرة الإحرام وإما جعلت من السبع لأنها في حال القيام 
مخلاف تكبيرة القيام فإنها قبله 

وأما كون تكبيرة الأولى بعد الاستفتاح ؛ فلن الاستفتاح يراد لابتداء الصلاة فكان 
ف أوها كسائر الصلوات 

وأما كونه قبل التعوذ ؛ فلماروى أبو سعيد « أن النبي يه كان يتعوذ قبل 
القراءة »0 

ولأنه يراد للقراءة فينبغي أن تنعقبه القراءة 

وأما كون المصلي يرفع يديه مع كل تكبيرة ؛فلماروى عمر ا أنه كان يرفع 
يديه مع كل تكبيرة في الجنازة وثي العيد 06 رواه الأثرم 


2 
وأخرجه مسلم في صحيحه (8854) 7: 70 كتاب صلاة العيدين؛ باب ترك الصلاة» قبل العيد وبعدهاء في 
المصلى. 

)١(‏ أخرجه النسائي في سننه ١4 : )١577(‏ كتاب صلاة العيدين ٠‏ عدد صلاة العيدين. 
وأخحرجه ابن ماجة سئنه )٠١5(‏ و )٠١514(‏ 778:1 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب تفصير الصلاة 
في السفر. وليس عندهما :ود خاب من افزرى ‏ » 
وأخرحه أحمد في مسنده (فحية اجحييرة 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه :١ )١١149(‏ 799 كتاب الصلاة؛ باب التكبير في العيدين. 

(6) عن أبي سعيد الندري قال : ١‏ كان رسول الله يخ إذا قام من الليل كبر ثم يقول: سبحانك اللهم 
وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك . ثم يقول: لا إله إلا الله ثلانا . ثميقول :الله 
أكبر كبيرا ثلاثا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحيم من همزه ونفخه ونفئه ثم يقرأ » 
أخرجه أبو داود في سننه (©/1/1) 7٠0 :١‏ كتاب الصلاة؛ باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم بحمدك. 
وأخرجه الترمذي في جامعه (7517) 7: 4 أبواب الصلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصلاة. 

(5) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ": 798 كتاب صلاة العيدين» باب رفع اليدين في تكبير العيد. 


1ه 


كتاب الصلاة باب صلاة العيدين 


١ 


وأفا كولة يقولء. + الله اكير كني" عمد له كوا © وسيعاة اشيكرة 
وأصيلا » وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما. ؛ فلأنه متضمن حمد الله 
والثناء عليه والصلاة على البي يه بن كل تكبيرتين وذلك مطلوب لما روى عقبة بن عامر 
قال :«2 سألت عبدالله بن مسعود عما نقوله بعد تكبيرات العيد فقال لمن الله 
5 : م ١‏ 
وننئ عليه ونصلي على البي ينه 201 

ولأنها تكبيرات ف حال قيام فسن أن يتخللها ذكر ؛ لأن المقصود يحصل منه 

وأما كونه يقول غير ذلك إذا أحب ؛ فلن الغرض الذكر بين التكبيرات لا ذكر 
مخصوص. . ولذلك لم يرد الشرع بذكر بعينه 


أما كون مصلي العيد يقرأ بعد الفاتحة في الأولى من صلاة العيدين بسبح والثانية 
الفاشية +#فلمة ووى التشا نب عني قال10 رز كان رضول !لله فايرا بن 
العيدين والجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أناك حديث الغاشية اع 4 


رواه مسلم 


(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى : ١4١‏ كتاب صلاة العيدين » باب يأتي بدعاء الاقتناح عقيب تكبيرة 
الاقتتاح» ولفظه : عن علقمة ١‏ أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج إليهم الوليد بن عقبة قبل العيد 
فقال: لهم إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير نيه ؟ فقال عبدالله : تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة 
وتحمد ربك وتصلي على النبي مي ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل 
مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تقرأ وتركع ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك وتصلي على النبي ؤي م تدعو 
ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مشل ذلك ثم تكبر وتفعل مقل ذلك ثم تكبر وتفعل مشل 
ذلك » 
قال البيهقي : وهذا من قول عبدالله بن مسعود رضى الله عنه موقوف عليه فتتابعه في الوقوف بين كل 
تكبيرتين للذكر إذ لم يرو خخلافه عن غيره ونخالفه في عدد التكبيرات وتقديمهن على القراءة ف الركعتين جميعا 
بحديث رسول الله يل ثم فعل أهل الحرمين وعمل المسلمين إلى يومنا هذا 

)١(‏ ساقط من ب. 

(؟) أخرحه مسلم ف صحيحه (81/1) 8ه كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة. 
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الممتع في شرح المقنع 


ولأن فيها حثا على الصدقة ف قوله تعالى : لإقد أفلح من تزكى © وذكر اسم ربه 
فصلى# [الأعلى: 4 .]١5-١‏ هكذا فسره سعيد بن المسيب وعمر بن عبدالعزيز 

وأما كونها يجهر بالقراءة فيها ؛ فلأن الذين نقلوا عنه أنه كان يقرأ بسورة كذا 
سمعوه يقرأ بذلك جهرا 

وأما كون قراءته بعد التكبير في الركعتين على المذهب ؛ فلما روى كثير بن عبدالله 
عن أبيه عن جده 0 أن البي ييه كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وي الثانية 
حمسا قبل القراءة 6'" رواه الأثرم والنزمذي . وقال :هو حديث حسن 

وأما كونه يوالي بين القراءتين على رواية ؛فلما روى أبو موسى ١‏ كان رسول 
الله عي يكبر في العيدين تكبيره على الجنازة ويوالي بين القراءتين ©(" رواه أبو داود 

وروى أبو هريرة قال : قال رسول الله يي :7« التكبير في العيد [سبعا] قبل 
القراءة ومسا بعد القراءة »20 رواه الإمام أحمد 


أما كون الإمام المذكور يخطب ححطبتين ؛ فلدن البي عي كان يفعل ذلك 


وأما كونه يجلس بينهما ؛ فلما روي عن جابر قال : « خرج رسول الله 6 


يوم فطر أو أضحى فخطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام 06 رواه ابن ماجة 


ولأنهما كخطبى الجمعة 


)١(‏ أخرجه الزمذي ف جامعه (55) 7: 4١5‏ أبواب الصلاة» باب ما جاء في التكبير ف العيدين. 
وأخرجه ابن ماجة ف سننه :١ )١17017(‏ 4017 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء ف كم يكبر 
الإمام في صلاة العيدين. 

(1) أخرحه أبو داود في سننه :1١ )١١05(‏ 5949 كناب الصلاة » باب التكبير ف العيدين. 
وأخرحه أحمد في مسنده )١97780(‏ ط إحياء النرزاثك .وليسعندهما :(ويوالي بين 
القراءتين » 

(9) أخرحه أحمد ف مسنده (8775) 7: 87"". وما بين المعكوفين من المسند 

(4) أخرجه ابن ماحة في سننه 4٠١9 :١ )١7/89(‏ كناب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الخطبة في العيدين. 


ث/اه 


كتاب الصلاة باب صلاة العيدين 


وأما كونه يكبر فيهما. ؛ فلما روي عن البي يه « أنه كان يفتتح خطبة العيد 
بالتكبير » 

وأما كون التكبير تسعا في الأولى وسبعا في الثانية ؛ فلما روى عبيدالله بن عبدالله بن 
عتبة أنه قال :« من السنة أن يكبر في الأولى تسعا وفي الثانية سبعا » رواه 


سشسعيك 
وأما كونه يحنهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون . ويرغبهم في 
الأضحية في الأضحى وببين لهم حكم الأضحية فليعلم الجاهل ويذكر العالم 


4 


أما كون التكبيرات الزوائد والذكر بينهما سنة ؛ فلن ذلك ذكر بعد تكبيرة الافتتاح 
وقبل القراءة فكان سنة لا واجبا كالاستفتاح 

وأما كون الخطبتين سنة ؛ فلأن عبدالله بن السائب قال ١:‏ شهدت مع 
رسول الله يق العيد . فلما قضى الصلاة قال : إنا نخطب فمن أحب أن يجلس 
للحطية فليجلس . ومن أحب أن يذهب فليذهب 6" رواه أبو داود وابن ماحة وهو 
مرسل 

ولو كانت الخطبة في العيد واجبة لوجب حضورها واستماعها كخخطية العيد 

وأما كون مصلى العيد لا يتنفل قبل الصلاة ولا بعدها ؛فلما تقدم من حديث ابن 

(3 : : : 8 5 

عباس « أن النبي ييه حرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها 1 
متفق عليه 


)02 أخحرجه أبو داود في سنئه ”6٠6 :١ )١182©(‏ كتاب الصلاة؛ باب الحلوس للخطية. 
وأخخرجه النسائي في سننه ١86 :“ )١51/١(‏ كتاب صلاة العيدين؛ التخيير بين الحلوس في الخطبة للعيدين. 
وأحرجه ابن ماحة في سننه 2٠١ :١ )١79.:(‏ كتاب إامة الصلاة» باب ما جاء في اننظار الخطبة بعد الصلاة. 


)1١١‏ سبق تخريجه ص: /51ه. 


الاه 


لمنع في شرح اللقنع 


وروي « أن عليا رضي الله عنه رأى قوما يصلون قبل العيد . فقال :ما كان 
هذا يفعل على عهد رسول الله 6 )20 

وأما قول المصنف رحمه الله : في موضعها ؛ فمعناه من موضع تقام فيه . صرح 
به أبو الخطاب 


أما كون من كبر قبل سلام الإمام يصلي ما فاته على صفته ؛ فلن صلاة العيد 
أصل بنفسها فتدرك بإدراك التشهد كسائر الصلوات 

ولعموم قوله عليه السلام :<< ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا )!© 

وأما كون من فاتته الصلاة يستحب له أن يقضيها ؛ فليتدارك بذلك ما فاته 

وأما كونه يقضيها على صفتها أي على صفة أدائها على رواية ؛ ف لأنأنسا 
رضي الله عنه كان إذا لم يحضر العيد مع الناس جمع أهله وولده وصللى بهم 


ركعتين 6(" 
ولأنها صلاة يتوالى فيها التكبير حال القياه فإذا فاتت قضيت على صفتها كصلاة 
الجنازة على القبر 


ولأنه قضاء صلاة فكان على صفتها كسائر الصلوات 
وأما كونه يقضيها أربعا على رواية ؛ ف لأنابن مسعود رضي الله عنه كان 
يقضيها أربعا 06 


(1) ال أقف عليه هكذا , وقد سبق ذكر حديث تعلية بن زهدم ( أن عليا استخلف أبا مسعود على الناس فخرج 
يوم عيد فقال يا أيها الناس ! إنه ليس من السنة أن يصلى كُبل الإمام ». رص: ؟587. 

(؟) سبق تخريجه ص: 4717. 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (8/07) 7: 4 كتاب الصلاة» الرجل تفوته الصلاة في العيد كم يصلي؟ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في الموضع السابق (0155) ولفظه : من فاته العيد فليصل أربعا » 


لاه 


كتاب الصلاة باب صلاة العيدين 


قال أحمد : ويقوي هذا عندي ما روي عن علي رضي الله « أنه كان يستخلف 
على ضعفة الناس من يصلي بهم في المسجد أربعا ‏ »00 

ولأنها صلاة شرع ها الجمع والخطبة أشبهت صلاة الجمعة 

وأما كونه مخيرا يبن ركعتين وأربع على رواية ؛ فلعموم أدلة الروايتين قبل 


أما كون التكبير يسن في ليل العيدين ؛ فلقوله تعالى : لإولتكملوا العدة ولتكبروا 
الله على ما هداكم البقرة: .]١86‏ 

و2 كان علي رضي الله عنه يكبر حتى يسمع أهل الطريق ب 

وأما كون التكبير في الأضحى لغير انحرم من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر 
أيام التشريق ؛ [غلما روى جابر رضي الله عنه « أن النبي ويه صلى الصبح يوم 
عرفة . ثُمأقبلعلينا .فقال :اللهأكبر . ومداتكبير إلى آخرأيام 
التشريق 76" .رواه الأثرم 

وقيل للإمام أحمد رحمه الله : بأي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم 
عرفة إلى آخر أيام التشريق ؟]7» قال : بإجماع عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود 


رضي الله عنهم 
وأما كون المحرم يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى العصر من آحر أيام التشريق ‏ ؛ 
فلأن ا حرم قبل ذلك مشتغل بالتلبية 


.087 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(1) لم أقف عليه هكذا ؛ وقد أخرج ابن أبي شيبة عن حنش بن المعتمر ( أن عليا يوم أضحى كبر حتى اتنهى إلى 
العيد » .(05555) 488:1 كتاب الصلاةء في التكبير إذا رج إلى العيد 

رمم أحرجه الدارقطين في سننه (1؟) 7: 49 كتاب العيدين . 

(54) ساقط من ب. 


ااه 


الح وترم نهم 
وأما كون التكبير المسنون مختصا.من يصلي جماعة على اللذهب ف « لأن ابن عمر 
رضي الله عنهما كان لا يكبر إذا صلى(؟© وحده » 
وقال ابن عباس :<« إنما التكبير على من صلى جماعة » رواه ابن المنذر 
ولأنه ذكر مختص بوقت العيد فاخقص بالجماعة كالخطبة 
وأما كونه يسن عقيب الفريضة وإن صلى وحده على رواية . ؛ فلأنه ذكر مشروع 
للمسبوق أشبه التسليمة الثانية 


أما كون من نسي التكبير يقضيه مالم يحدث أو يخرج من المسجد ؛فلأن فيه 
استدراكا لما فات وتحصيلا للمصلحة المسنونة السالمة عن معارضة ما يأتي بعد 

وأما كونه لا يقضيه إذا أحدث ؛فلأن الحدث مبطل للصلاة فالتكبير التابع لها 
بطريق الأولى 

وأما كونه لا يقضيه إذا حرج من المسجد ؛فلأن الفصل طال وهي سنة فات 


محلها . 
ولأنه ذكر متصل بالصلاة فمنع الخروج من المسجد قضاءه كسجود السهو 


أما كون التكبير عقيب صلاة العيد يسن في وحه . قال ابن عقيل : الأشبه 
بالمنهب ذلك ؛ فلأنها صلاة مفروضة مؤقتة أشبهت الصلاة المفروضة 

وأما كونه لا يسن في وجه قال أبو الخطاب2 : وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمة 
لله عليه ؛ فلأنها ليست فرض عين أشبهت سائر السنن ‏ . 

وأنا كوت طيفة الدكيير كنا د كزه الصف رحمبه الله “لذن جايرا زوى :لد ' أن 
ابي عه كبر اثنتين « 


ولآن ابن المنذر رواه عن عمر وابن مسعود 


)١(‏ سقط لفظ : صلى من ب. 


:/اه 


كتاب الصلاة باب صلاة الكسوف 


باب صلاة الحكصوف 


الخسوف والكسوف واحد 

وقيل : الكسوف للشمس والمنسوف للقمر 

والصلاة لههما سنة 

والأصل فيهما قوله تعالى : ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسحدوا 
للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خحلقهن) [فصلت:77]. 

وجه الدلالة : أنه نهى عن السجود لغير الله ول يذكر السجود لله عدد شيء من 
الآيات إلا عند ذكر الشمس والقمر فاقتضى ذلك السجود لله عند حدوث معنى في 
هاتين . وقد نه البى و على ذلك بفعله 


أما كون الناس يفزعون إلى الصلاة إذا كسفت الشمس". ؛ فلأن عائشة رضي الله 
عنها روت :« كسفت الشمس على عهد رسول الله يه فخرج إلى السجد فصف 
الناس وراءه وصلى )'") 

وسيأتي صفتها إن شاء الله عالق 

وأما كونهم يفزعون إذا كسف القمر ؛ فلما روى الحسن البصري قال 
كسف القمر وابن عباس بالبصرة فصلى بنا ركعتين وخطينا » 
وفي رواية وقال :« إني لم أبتدع هذه الصلاة بدعة وإفا فعلت لأن رسول الله 


ين فعل » 


00 سيأتي تخريجه بعد قليل 


وث/اه 


الع شرع القع 
ولأنه أحد الكسوفين فسن له فزع الناس إلى الصلاة كالآخر 
وأما كون الصلاة المذكورة جماعة فلما ذكر قبل 
وأما كونها فرادى2 ؛ فلعموم قوله عَيَكهُ : << فإذا رأيتموها فقوموا فصلوا )00 
متفق عليه 
ولأنها نافلة ليس من شرطها الاستيطان فلم يشترط لها الجماعة كسائر النوافل 
وأما كونها بإذن الإمام وبغير إذنه ؛ فلأنها نافلة وإذن الإمام ليس شرطا ف 


التوافل 


أما كون الصلاة المتقدم ذكرها ينادى لا الصلاة جامعة ؛ ف لأن النبي وم 
بعث مناديا فنادى : الصلاة جامعة ... مختصر ©'" متفق عليه 

وأما كون صفتها كما ذكر المصنف رحمه الله . ؛ فلما روت عائشة رضى الله عنها 
قالت :« حسفت الشمس في حياة رسول الله يتك . فخخرج إلى السجد . فقام 
فكبر وصف الناس وراءعه . فاقترأ رسول الله يي قراءة طويلة . ثم كبر فركع ركوعا 
طويلا . ثم رفع رأسه فقال : مع الله لمن حمده ربنا ولك7" الحمد . ثم قام فاقراً 
قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى . ثم كبر فركع ركوعا هو أدنى من الركوع 
الأول . ثم قال : سمعاللهلمن حمده ربنا ولك الحمد .ثم سجد .ثمفمل في 


)0١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه (440) :١‏ هلا كتاب الكسوفه باب الصلاة في كسوف الشمس. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (401) 7: 114 كتاب الكسوف»ء باب صلاة الكسوف. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه )٠١١7(‏ 1: 751 كتاب الكسوفه باب الجهر بالقراءة في الكسوف. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (4.01) 7: 7٠0‏ كتاب الكسوفء باب صلاة الكسوف. 

5 ف ب: لك. 


كلاه 


كتاب الصلاة باب صلاة الكسوف 


الركعة الأحرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات فانجات 
الشنضين +0" عتفق علية 

وأما كون مصليها يجهر بالقراءة فيها ؛ فلأن عائشة رضي الله عنها روت « أن 
رسول الله يي جهر في صلاة الخسوف 06" رواه مسلم 

وأما كونه يطيل السجود ؛ فلما روى ابن عمر« أن النبي وه سجد فلم يكد 
يرفع رأسه 0" رواه أبو داود 

وف حديث آخر :<« ما سجد سجودا كان أطول منها 06 رواه 
البحاري 

فإن قيل : ل لم يقدر الصنف رحمه الله طول السورة - ؟ 

قبل : نظرا إلى الإطلاق في الحديث حيث قالت :2 فاقتأقراءة 
طويلة 0 

وقدرها أصحابنا في القيام الأول بالبقرة » وفي الناني بآل عمران » وفي الثالث 
بالنساء » وفي الرابع بالمائدة 4لا روى ابن عباس رضي الله عنه « أن النبي يي قام 
قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة ‏ 6 . ٠‏ 

ولأن ابن عباس رضي الله عنهما :« لا صلى بالبصرة قرافي الأول بالبقرة » 
وف الثاني بآل عمران » وق الثالث بالنساء » وف الرابع بالمائدة ("ى 

قال الإمام أحمد رضي الله عنه : أصح حديث في الباب حديث ابن عباس 
وعائشة 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (449) :١‏ 00 كتاب الكسوف: باب خخطبة الإمام في الكسوف. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (401) 7: 515 كتاب الكسوف»ء باب صلاة الكسوف. 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه (401) ؟: 77١0‏ كتاب الكسوفء باب صلاة الكسوف. 

(6) أخرحه أبو داود في سننه 7٠١ :١ )١195(‏ كتاب الاستسقاءء باب من قال يركع ركعتين. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه :١ )٠٠١(‏ 701 كتاب الكسوف»ء باب طول السجود في الكسوف. 

(©) سبق تخريجه كريبا. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (54 :١ )٠٠١‏ 7601 كتاب الكسوف, باب صلاة الكسوف جماعة. 


لالاه 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون مصلي صلاة الكسوف يتمها خفيفة إذا تحجلى الكسوف فيها :أما 
الإقام ؛فائلا يقطع الصلاة وهو منهي عن قطعها بقوله تعالى : #إولا تبطلوا 
أعمالكم)) [محمد:75]. 

وأما التخحفيف ؛ فلزوال السبب 

وأما كونه لا يصليها إذا تحجلى الكسوف قبل ذلك ؛ فلأن النبي ييه قال 
« إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة حتى تنجلي ©90© . جعل الانجلاء 


غاية للصلاة 

ولأن اللقصود من الصلاة زوال العارض وإعادة النعمة بضوئهما فإذا حصل ذلك 
حصل مقصود الصلاة 

وأما كونه لا يصليها إذا غابت كاسفة أو طلعت والقمر خاسف ؛فلأنه ذهب 
وقت الانتفاع بهما 


أما كون من أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات لا بأس ؛ فلن ابن عباس روى 
)0 أن النبي عَيَنَهُ صلى ست ركعات وأربع سجدات 6" رواه مسلم 

وأما كون من أتى ف كل ركعة بأربع لا بأس ؛ فلأنه يروى عن علي رضي الله عنه 
وابن عباس عن البي 8" 


(1) أخرحه مسلم فْ صحيحه (104) 571:7 كناب الكسوفء باب ما عرض على النبي #َلَُ في صلاة 
الكسوف من أمر الجنة والناره من حديث حابر ولفظه : فإذا رأيكم شيئا من ذلك فصلوا حتى 
تتجلي ‏ »4 0 . 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه (401) 7: 771 كتاب الكسوفء باب صلاة الكسوف» عن عائشة. 

(') عن ابن عباس رضي الله عنه (( أن الني يك صلى في كسوف قرأ ثم ركع ثم ثرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع 
ثم كرأ ثم ركع والأخرى مئلها ‏ ». 
أخرجه مسلم في صحيحه (403) ؟: 711 كتاب الكسوفء باب ذكر من قال: إنه ركع مان ركعات ف 
أربع سجدات. ح 


مل/اه 


كتاب الصلاة باب صلاة الكسوف 


أما كونه لا يصلي لشيء من سائر الآبات ما عدا المستننى ؛ فلأنه لم ينقل عن النبي 
ييا ولا عن أحد من خلفائه رضوان الله عليهم فعل ذلك مع أنهم وجد في زمانهم آيات 
منها : انشقاق القمر » وهبوب الرياح والصواعق 

وروى ابن عباس عن البي يل « أنه كان إذا هبت ريح شديدة اصفر لونه 
وقال : اللهم! اجعلها رياحا ولا تجعلها ريخا 76 

وإا قال ذلك لأن الرياح جعلها الله نعمة ققال : ومن آياته أن يرسل الرياح 
مبشراتة [الروم:47]. والريح نقمة فقال : لإفأرسلنا عليهم ريحا وجنودا [الأحزاب:5]. 
والمعنى اللهم! اجعل”"© ذلك سبب خير ولا تجعله سبب شر 

وأما كونه يصلي لازلزلة الدائمة ؛ ف« لأن ابن عباس رضي الله عنه صلى لها 
بالبصرة ‏ »6 . ش 
ولأن الني عَد علل صلاة الكسوف بأنه آية يخوف الله بها عباده . والزلزلة الدائمة 
أشد تخويفا فيلحق بالكسوف دون سار الآيات للشدة 

ولأنها من جنس الكسوف ؛ لأن منفعة الأرض تحصل بسبب الأرض والشمس 
بخلاف بقية الآيات 


وأخرحه أبو داود في سننه 4859 ٠.8 :1 )١1‏ كتاب الاستسقائ باب من قال: أربع ركعات. 
وأخرحه النسائي في سننه ١74 :7" )١5”(‏ كناب الكسوف»ء باب كيف صلاة الكسوف. 
وفي لفظ : «صلى الني يي حين كسفت الشمس ثماني ركعات في أربع سجدات». 
أخرجه مسلم في صحيحه (40/4) 7: 7717 كتاب الكسوفء باب ذكر من قال إنه ركع ثمان ركعات في 
أربع سجدات. قال مسلم : وعن علي مثل ذلك. 
(1) أخرجه الطبراني في الكبير 01179 111 33717. 
وأخرجه الشافعي في مسنده (5017) ١70 :١‏ كتاب الصلاة» باب في الدعاء. 
(5) ساقط من ب. 


4/ىسه 


الممتع في شرح المقنع 


يأب صلاة الاسستاء 


وهي مسنونة . والأصل فيها فعل البي ييه ها وكذلك الخلفاء بعده 


أما كون الناس يفزعون إلى صلاة الاستسقاء ؛ فلما تقدم من فعل النبي يه لذنلك 
والخلفاء بعده 

وأما كون صفتها في موضعها وأحكامها صفة صلاة العيد ؛ فلأتها في معناها 
ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه ١:‏ سنة الاستسقاء سنة العيدين 76 

فعلى هذا يسن أن تكون ف الصحراء . وأن يصلي ركعتين يكبر ف الأولى سبعا 
وق الثانية مسا . وأن يصلي من غير إذن ولا إقامة . وأن يجهر فيها بالقراءة 
ويقرأ بعد الفاتحة بسبح وهل أتاك حديث الغاشية ونحو ذلك 

أما كونها تسن في الصحراء ؛+ ف« لأنالنبي يه كان يقيمهافٍ 
الصحراء )0© 

ولأنها يسن لها الاجتماع من أهل القرى والأمصار فشرعت ب الصحراء كالعيد 

ولأن ذلك أوسع وأرفق بالناس لكثرتهم . ولينظروا ما يدو من السحاب ويجيء 
من المطر 


6 أخر بحه البيهقي في السنن الكيرى : مع” كتاب صلاة الاستسقاءء باب الدليل على أن السنة في صلاة 
الاستسقاء السنة في صلاة العيدين. 

(؟) روى عبدالله بن زيد قال: ١‏ حرج الني كك إلى هذا المصلى يستسقي ». أخرجه البخاري في صحيحه 
409و ه) ه: 7٠06‏ كتاب الدعوات» باب الدعاء مستقبل القبلة. 


ولمه 


كتاب الصلاة باب صلاة الاستسقاء 


وأما كونها تصلى ركعتين يكبر فيها كالعيد ؛ فلن ابن عباس رضي الله عنهما 
روى « أن الي نه صلى ركعتين كما يصلي في اليد "" قال التزمذي :هذا 
عوج جد الع 

وقد روي عن الإمام أحمد رضي الله عنه : لا يكبر فيها بل يصلي كصلاة التطوع 
لأن عبدالله بن ريد قال 2 استسقى النبي ّهُ وصلى ركعتين 6" رواه 
البحاري 

ول يذكر التكبير 

والأول أصح0 ؛ لأن رواية عبدالله مطلقة بحملة ورواية ابن عباس مبيئة مقيدة. » 
واللطلق ابحمل يحمل على المقيد المبين 

ولأنه روى جعفر بن محمد عن أبيه « أن البي كت وأبا بكر وعمر كانوا يصلون 
صلاة الاستسقاء يكبرون فيها سبعا ومسا "2 رواه الشافعي في مسنده 

وأما كونها تصلى من غير أذان ولا إقامة ؛ فلما روى أبو هريرة قال :0 خرج 
رسول الله يه يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ... مختصر »0 رواه 


الأثرم وابن ماجة 

وأما كونها بجهر فيها ؛ فلحديث ابن عباس 

وروى عبدالله بن زيد :<< ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة 6" رواه 
البحاري 


وأما كونها يقرأ فيها بسبح وهل أتاك ؛ فلحديث ابن عباس 


.0117 سيأتي تخريجه ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه :١ )44٠0(‏ /74 كتاب الاستسما باب صلاة الاستسماء ركعتين. 
وأحرحه مسلم في صحيحه (8315) 7: 511١‏ كتاب صلاة الاستسقاء. 

(9) أخرجه الشافعى ف مسنده (/41) ١1 :١‏ كتاب الصلاة باب صلاة العيدين. 

(4) أخرجه ابن ماحة في سننه :١ )١754(‏ 4.8 كتاب إقامة الصلاة؛ باب ما جاء في صلاة الاستسقاء. 
وأخرجه أحمد في مسنده )8١748(‏ ط إحياء التزاث 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (9174) :١‏ 741 كتاب الاستسقّاى باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء. 


مه 


المع ل شرح القع 


وف حديث عبدالله بن زيد 2 ثم صلى ركعتين كما كان يصلي في العيد وقرأً 
فيهما ما يقرأ في العيد : لإسبح اسم ربك الأعلى# [الأعلى:١]‏ و لزهل أناك حديث 


أما كون الإمام يعظ الناس إذا أراد الخروج ؛ فلأنه سبب لرقة قلوبهم ووسيلة إلى 
امتثالهم ما يقول 

وأما كونه يأمرهم بالتوبة من المعاصي والنروج من المظالم ؛فلأن ذلك من 
الواجبات 

ولأن المعاصي والظلم سبب للقحط . والتقوى سبب للبركات قال الله تعالى 
لإولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض» [الأعراف:37]. 

وأما كونه يأمرهم بالصيام ؛ فلن الصوم وسيلة إلى نزول الغيث ؛ لأنه يروى 
عن النبي وَل أنه قال : « دعوة الصائم لاترد 06" 

ولأن في الصوم كسر الشهوة وحضور القلب والتذلل للرب 

وأما كونه يأمرهم بالصدقة ؛ فلأنها متضمنة للرحمة المفضية إلى رحمتهم بتزول 
الغيق 

وأما كونه يأمرهم بترك التشاحن ؛ فلن التشاحن رما منع نزول الخير . ومنه 
قوله عليه السلام :« خرجحت لأعلمكم بليلة القدر فتلاحى رجلان 


١ 1 
6 فرفعت‎ 


(1) حديث عبدالله بن زيد سبق تخريجه . ولم أقف على هذا اللفظ عندهما. 
)1١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه (/3ه20) ه: 4/اه كتاب الدعوات؛ باب في العفو والعافية. 
وأخ رجه ابن ماجة في سنئه (؟7/51١) :١‏ لاهه كتاب الصيام» باب في الصائم لا ترد دعوته. 
() أخرحه البخاري في صحيحه (49) :١‏ 71 كتاب الإبمان» باب خحوف المؤمن من أن يبط عمله وهو لا 


"مه 


كتاب الصلاة باب صلاة الاستسقاء 


ولأن التشاحن يخخرج غالبا إلى المعصية والبهت0 . وقد تقدم أن ذلك يطلب عدمه 
وأنه سبب للقحط 

وأما كونه يعدهم يوما ومعناه يعين هم اليوم الذي يخرج فيه إلى الاستسقاء فليتهيئوا 
للحروج على الصفة السنونة 


وف الحديث « أن الى وتم وعد الناس يوما يمخرحون فيه 0" رواه أبو داود 


أما كون الخارج إلى الاستسقاء يتنظف لصلاته . والمراد به أنه يسن له إزالة الرائحة 
وتقليم الأظفار وما أشبه ذلك لأجل الصلاة فالا يؤذي الناس 

ولأنه يوم يجتمع له الناس أشبه الجمعة 

وأما كونه لا يتطيب2 ؛ فلأن يوم الاستسقاء يوم استكانة وخضوع 

وأما كونه يخرج على الصفة المذكورة. ؛ فلما روى ابن عباس « خخرج رسول الله 
يه للاستسقاء متبذلا متخشعا متواضعا متضرعا حتى أنى الصلى ... مختصر 2" قال 


وأما كونه يخرج ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ ؛فلأن ذلك أسرع 


لإجابتهم 
وجاءفي الحديث :« إن لله يستحبى أن يرد دعوة ذي الشيبة ف 
الإسلام »20 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه 7٠١5 :١ )١117/1(‏ كتاب الاستسقا» باب رفع اليدين في الاستسقاء. قال أبو داود: 
هذا حديث غريب» إسناده جيد. 

(1) أخرجه أبو داود في سننه :١ )١١(‏ 7.7 كتاب الصلاة؛ جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها. 
وأخرجحه الؤمذي ف جامعه (/8ه) 20 : 65 أبواب الصلاة؛ باب ما جاء في صلاة الاستسقاء. كلاهما 
بدون قوله :«متخشعا ‏ » 
وأخرحه ابن ماحة ف سننه :١ )١775(‏ 40 كتاب إثامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة 
اللاستسقاء. 


امه 


المع ل شر المع 


وف آحر :7< إذا بلغ العبد ثمانين سنة غفر له ما تقدم من ذنبهوما 


أما كون روج الصبيان يجوز فلا حلاف فيه ؛لأن الرزق مشترك يبنهم وبين 
الرجال 

وأما كونه لا يستحب على المذهب ؛ فلأنهم غير مكلفين فلم يستحب إخراجهم 
وإن كان لهم حظ في الرزق كالبهائم 

وأماكونه يستحب على قول ابن حامد ؛فلأنه روي :<« لولاأطفال 
رضع . وشيوخ ركع . وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا ‏ 06" 

ولأنهم لا ذنوب لهم فيكون دعاؤهم مستجابا كالمشايخ 

والأول أولى ؛لماذكر 

والحديث لا يدل على الاستحباب2 . وإلا لزام استحباب خروج البهائم .وعلم 
الذنب مع عدم التكليف لا أثر له بدليل البهيمة 


أما كون أهل الذمة إذا خرجوا إلى الاستسقاء لا يمنعون ؛ فلأنه خحروج إلى طلب 
الرزق والله تعالى ضمن أرزاقهم كما ضمن أرزاق المسلمين 

وأما كونهم لا يختلطون بالمسلمين ؛ فلأنهم كفار عصاة فرعا نزل عليهم أذى فعم 
الملسلمين . وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله : #إواتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا 


5 

(1) ذكره البرهان فوري من حديث أنس بلفظد :إن الله يستحبى من ذي الشيبة أن يسأله فلا يعطيه ‏ » 
وعزاه إلى ابن النجار (5 15 475) 1:1 555. 

(؟) ذكره البرهان فوري من حديث عثمان بلفظ :7 وإذا بلغ تسعين سنة قالت الملاتكة : أسير الله ف 
أرضه 2 . فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء ويشفع في أهله » وعزاه إلى الحكيم الزمذي 
ا 

(7) أرحه البيهقي في السنئن الكبرى ": 40 كتاب صلاة الاستسقاء» باب استحياب الخروج بالضعفاء 
والصبيان والعبيد والعجائز. 


2/6 


كتاب الصلاة باب صلاة الاستسقاء 


منكم خحاصة [الأتفال:10]. فإذا لم يختلطوا اختص نزول العذاب بهم وهذا جعلت مقابرهم 
منفردة عن المسلمين 


أما كون الإمام في الاستسقاء يصلي بالناس 2 ؛ فلما تقدم ذكره 

وأما كونه يخطب خطبة واحدة ؛ فلأنه لم ينقل عن النبي عليه السلام أنه حطب في 
الاستسقاء أكثر من واحدة 

وأما كونه يخطب بعد الصلاة ؛ فلأن أبا هريرة رضي الله عنه قال :ا صلى 
بنا ابي يَهُ ثم خطبنا ... مختصر 06" رواه الإمام أحمد وابن ماجة 

ولأنها صلاة ذات تكبير فكانت نخطيتها بعد الصلاة كالعيد 

وعن الإمام أحمد : أنه يخطب قبل الصلاة لقول عبدالله بن زيد : « فتوجه إلى 
القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى 76" متفق عليه 

وعنه : أنه مخير في الخطبة قبل الصلاة وبعدها لأن الجميع مروي 

وعنه :لاخطبةهالقولابنعباس رضي الله عنهما :« فلميخطب 
حطبتكم هذه . ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع ©'" رواه النسائي وابن ماجة 

والأول هو الصحيح ؛لماتقدم من حديث أبي هريرة :« صلىثم 
خطينا 206 . وثم للترتيب 


)١(‏ أخرجه ابن ماحة في سننه ١ )١55/4(‏ 407 كتاب إقامة الصلاة؛ باب ما جاء في صلاة الاستسماء. 
وأخرحه أحمد ف مسنده (/817) ط إحياء النزاث 

(1) أخرجحه البخاري في صحيحه (91/9) :١‏ 741 كتاب الاستسقاء؛ باب كيف حول لبي وله ظهره إلى 
الناس. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (891) ؟: 51١‏ كناب صلاة الاستسقاءء باب الرخصة في اللعب الذي لا 
معصية فيه؛ في أيام العيد. 

[فة أخخر جه الزمذي ف جامعه ((هه) ؟: 146ع أبواب الصلاة؛ باب ما جاء في صلاة الاستسقاء. 
وأخرحه النسائي في سننه )١6١5(‏ ": 1 كتاب الاستسقاء» باب الحال الي يستحب للإمام أن يكون 
عليها إذا خرج. 
وأخرجه ابن ماجة ف سننه )١75(‏ كتاب إامة الصلاة باب ما جاء في صلاة الاستسماء. 


همه 


للج ل شرع انتم 

والجواب عن حديث عبدالله بن زيد أنه ليس فيه تصريح بالخطبة قبل الصلاة . وإنما 
قال :« دعا » .وعنقولابنعباس :« فلميخطب خطيتكم 
هذه ©" أنه نفى الصفة لا أصل الخطبة . والمعنى أنه كان جل -خحطبته الدعاء والتضرع 
والتكبير . . 
وأما كونه يفتتح المخطبة بالتكبير ؛ فلأنه يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال :<( صنع رسول الله يِل في الاستسقاء كما صنع في العيدين 0 

وأما كونه يكثر فيها من الاستغفار وقراءة الآيات الى فيها الأمر به مثل قوله تعالى 
استغفروا ربكم إنه كان غفارا © يرسل السماء عليكم مدرارا [نوح:١٠-١1].‏ وقوله 
تعالى : #إوأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه زهود:*] ؛ فلن الاستغفار سبب لنزول 
المطر ؛ لما تقدم من الآية 

ولأنه يروى عن عمر رضي الله عنه « أنه استسقى فلم يزد على الآيات . فقيل 
له .فال : لقد استسقيت بمجاديح السماء الي ينزل بها الغيث 3 


درفم ع لق جد عطديل مسر عه ارقا رولف اق 
قيل :وما مفقنح. > قال . +الابسيان 1 


ىج 

)١(‏ سبق تخريجه قبل قليل. 

(5) سبق تخريجه قبل قليل. 

(") أخرحه أبو داود في سننه (115) 1: 707 كناب الصلاة ؛ باب: جماع أبواب صلاة الاستسقاء. 
ولفظه : 2 أن النبي عله خرج إلى المصلى متبذلا » فصلى ركعتين كما يصلي في العيدين ‏ » 
وأخرجه الزمذي في جامعه (8هدو؟ ده) ؟: 440 أبواب الصلاة» باب: ما جاء قي صلاة الاستسقاء 
وأحرجه النسائى في سئنه ١ :" )1517١(‏ كتاب الاستسماء » باب: كيفية صلاة الاستسقاء. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (977) 4١18 :١‏ كتاب إقامة الصلاة باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء 
وأخرجه أحمد في مسنده 5789 ؟) :١‏ 7559. كلهم نحو لفظ أبي داود. 

(4) أخرجه البيهقى في سننه الكبرى ": وه" كتاب صلاة الاستسمّاء؛ باب ما يستحب من كثرة الاستغفار في 
خخطبة الاستسقاء. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (8757) *: 777 كتاب الصلاة؛ من قال: لا يصلى في الاستسقاء. 

)2( أحرحه البيهقي في الموضع السابق 


لين 


كتاب الصلاة بانويعنافة الأسسيته 


أما كون المستسقي يسن له أن يرفع يديه في دعاء الاستسقاء ؛ فلما روى أنس 
قال :7 كان البي يد لا يرفع يديه لشيء من الدعاء إلا في الاستسقاء يرفع يديه حتى 
يرى بياض إبطيه ©(" متفق عليه 

وأما كونه يسن له أن يدعو يما ذكره الصنف رحمه الله ؛ فلما روى ابن عمر 
0 أن البي جَيَهُ كان إذا استسقى قال : اللهم! اسقنا غيثا مغينا هنينا مريئا مريعا غدقا 
مجللا طبقًا سحا دائما . اللهم! اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين . اللهم! إن 
بالبلاد والعباد من اللأواء والضنك واللحهد ما لا نشكوه إلا إليك . اللهم! أنبت لنا الزرع 
وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك . اللهم! ارفع عنا 
الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك . اللهم! إنا نستغفرك 
إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا ‏ »0) 


)١(‏ أخرجه البخاري فْ صحيحه (8/5) ١‏ 494" كتاب الاستسقاء؛ باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (198) 7: كتاب صلاة الاستسقاء» باب رفع اليدين بالدعاء ف 
الاستسقاء. 

ف أخرجه أبو داود في سننه (1179) ١‏ : 70 كتاب الاستسقاء» باب رفع اليدين في الاستسقاء» عن حابر بن 
عبدالله قال: أنت البي م بواكي فقئال: «اللهم اسقنا غينا مغينا مريكا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير 
آحل » قال: فأطبقت عليهم السماء. ول أره بكامله بالنص الذي سائه للصنف عن ابن عمر. 


/المه 


المع ل ترج للتيع 

وروى المطلب بن حنطب أن الي ويك كان يقول ١:‏ اللهم! سقيا رحمة لا سقيا 
عذاب ولا بلاء ولا هدم ولاغرق 2 ... مختصر 6" رواه الشافعي في مسنده وهو 
مرسل © . 
فإن قيل :مامعنى هذه الألفاظ ؟ 

قيل :الغيث مصدر .سمي به لطر . والغيث احيء بإذن الله تعالى 
يقال :غاث الله الأرض إذا أنزل عليها المطر . وإغاثة الله إذا أحاب غواثه بالضم 
والفتح للغين أي أزال شكواه بالمطر 

واطئء : الذي يحصل من غير مشقة 

وامريء : السهل النافع 

وامرتع» : المقيم . من قولك2 : رتععت,مكان كذا إذا أقمت فيه .وروي 


مريعا وهو فعل من المرع وهو الخصب2 . ويروى مربعا من ربعت الإبل إذا رعت 


والغدق 2 : الكثير القطر 
وانخلل : السحاب الذي يعم الأرض بالمطر . فكنى هنا بالسحاب عن المطر 


والطبق : الذي يطبق الأرض 
والسح : الغيث والدائم المتصل إلى أن يحصل النتصب 


واللأواء : الشدة 
و 7 لضنك 8 الضيق 


والجهد : بالضم والفتح المشقة ٠‏ وقيل : بالفتح البلاء وبالضم الطاقة 


(1) أخرجه الشافعي في مسنده (519) ١171 :١‏ كتاب الصلاة» باب في الدعاء. 


8/4 


| كتاب الصلاة 


أما كون الإمام يسن له أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة وأن يحول رداءه ؛فلما 
روى عبدالله بن زيد « أن النبي © حرج يستسقي . فحول إلى الداس ظهره 
واستقبل القبلة يدعو . ثم حول رداءه ©'" رواه البخاري 

وأما كونه يجعل الأمن منه على الأيسر والأيسر على الأمكن ؛ فلأن في رواية 
0 ختوق رذات قجدخطافة: الأكى عن نه سيو ووجضال اعطاق الأرددر 1 علي 


6 ا 
رواه ابو داود 


قال أبو عبيد : إنما يفعل ذلك لتغير الحال وانتقاله من الجدب إلى الخنصب 

وأما كون الناس يفعلون ذلك كالإمام ؛ فلن النبي يك فعله . وقال الله 
تعالى ‏ : #إواتبعوه لعلكم تهتدون [الأعراف:5١].‏ 

ولأنه روي :7 ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن وتحول الداس 


3 
)402)  هعم‎ 


عاتقه الأمن » 


ولأن ما ثبت في حقه ثبت في حقنا ما لم يقم دليل على تخصيصه 
وأما كونهم يتك كل واحد منهم رداءه على حاله حتى ينزعوه مع ثيابهم ؛ فلأته لم 
ينقل أن النبي يي ولا أحدا من الصحابة رد رداءه إلى الحالة الي كان عليها قبل خلع 


ثبايه 


.5180 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

)١١(‏ ساقط من ب. 

(') أخرحه أبو داود في سننه:(1317) ١7 :١‏ كتاب الاستسقا جماع أبواب صلاة الاستسماء وتفريعها. 
(4) .أخرجه أحمد في مسئده )١070(‏ ط إحياء الثراث 


2/8 


أما كون المستسقى يدعو حال استقبال القبلة ؛ فلأن البخاري ذكره في حديث 
٠. 5‏ 5 49 
وليجمع بين الدعاء سرا وجهرا كما فعل نوح 18#". 
ولقوله تعالى : #إادعوا ربكم تضرعا وخفية [الأعراف:هه]. 
وأما كونه يقول : اللهم! إنك أمرتنا إلى آخره ؛ فلن في ذلك استنجازا لما وعد 
من فضله حيث قال : لإإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان# [البقرة:85١].‏ 


أما كون المستسقين يعودون ثانيا وثالنا إذا لم يسقوا ؛فلأن الله عز وجل يحب 
الملحين في الدعاء 

ولأن الحاجة داعية إلى ذلك فاستحب ثانيا وثالنا كالأول 

وأما كونهم يشكرون الله ويسألونه المزيد من فضله إذا سقوا"” قبل المنروج 2 ؛ 
فلأنهم إذا فعلوا ذلك زادهم الله من فضله لقوله تعالى : لإإدن شكرتم لأزيدنكم 
تإبراهيم:]. وقوله : لإادعوني أستجب لكم) [غافر:.6]. 

وظاهر كلام المصنف رحمه الله : أنهم لا يصلون ؛ لأن الشكر حقيقة في القول 
لا الفعل 

وما لى تستحب الصلاة حيتئذ ؛ لأن الصلاة تراد لنزول المطر وقد وجد 

ولأن التشاغل بغير الصلاة يستحب ؛لا يأني 


(1) عن عبدالله بن زيد « أن النبي يه حرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى 
ركعتين 0107 20. 
أخخ رجه البخاري في صحيحه (955) 980١‏ كتاب الاستسقاء » باب تحويل الرداء في الاستسقاء. 

(6) قال الله تعالى: كنم إني دعوتهم جهارا © ثم إني أعلنت لم وأسررت هم إسرارا 8© فقلت استغفروا ريكم 
إنه كان غفارا © يرسل السماء عليكم مدرارا © وعددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم 
أنهارائل زنوح: 5-4 .]١‏ 

(؟) ساقط من ب. 


656 


كتاب الصلاة باب صلاة الاستسقاء 


ونص المصئف رحمه الله في غير هذا وغيره من الأصحاب على أنهم إن سقوا قبل 
الخروج يصلوا شاكرين لأن الصلاة شرعت لزوال العارض من الدب وذلك لا يحصل 
بمجرد النزول فلذلك تستحب الصلاة ليديم الله عليهم ذلك 

ويؤيد قول المصنف رحمه الله أنهم لا يقتصرون على الشكر والدعاء : أن التشاغل 
بالدعاء عند نزول المطر مستحب !إلا روي أن النبي ييه قال :« اطلبوا استجابة 
الدعاء عند ثلاث : عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث )(© 

وعن عائشة رضي الله عنها ٠‏ أن النبي يه كان إذا رأى المطر قال : صيبا 
نافعا 16" رواه البخاري 


أما كون صلاة الاستسقاء ينادى لما الصلاة جامعة ؛ فلقول ابن عباس رضي الله 
عنه :0 سنة الاستسقاء سنة العيد »0 

ولأن كل صلاة شرع فيها الجهر والاجتماع والخطبة ولم يسن لما أذان سن لما 
النداى 4لا ذكر 

وأما كونها ليس من شرطها إذن الإمام على رواية ؛ فلن صلاة الاستسقاء نافلة 
فلم يكن من شرطها إذن الإمام كبقية النوافل 

وأما كونها من شرطها ذلك على رواية ؛ فبالقياس على اشتراطه ف العيد على 
رواية . فعلى هذا إذا خرجوا بغير إذن الإمام دعوا وانصرفوا بلا صلاة 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث عائشة بلفظ: « ثلاث ساعات للمرء المسلم ما دعا فيهن إلا استجيب له 
ما لم يسأل قطيعة رحم أو مأثما : حين يؤذن المؤذن بالصلاة حتى يسكت » وحين يلتفي الصفان حتى 
يحكم الله يينهما » وحين ينزل المطر حتى يسكن ‏ »4: .. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (485) :١‏ 49 كناب الاستسقاى باب ما يقال إذا أمطرت. 
وأخرجه أحمد في مسنده (091419-0) 1:5 417. 

.01٠١ سبق تخريجه ص:‎ )١١ 


ه١‎ 


المت قشر الممتع 


أما كون المستسقي يستحب له أن يقف في أول المطر ؛ فلما روى أنس « أن النبي 
ينا لم ينزل عن منبره حتى رأينا المطر يتحادر عن لحيته 06" رواه البخاري 

ولأنه قريب العهد من الله فاستحب الوقوف فيه ليصيب الواقف فيه من بركته 

وأما كونه يستحب له أن يخرج رحله وثيابه ليصبيها ذلك ؛فلماروي« أن 
رسول الله عي كان ينزع ثيابه في أول لطر إلا الإزار يتزر به »0 

و« لأن ابن عباس رضي الله عنه كان يأمر غلامه إذا كان المطر في أوله بإخراج 
رحله وفراشه ليصيبه المطر ويقول : إنه قريب عهد بالله عزوجل » 


أما كون من حاف من زيادة مياه يستحب له أن يقول : اللهم! حوالينا ...إلى 
ومنابت الشجر ؛ فلما روى أنس رضي الله عنه قال : « فمطرنا من الجمعة إلى 
الجمعة فجاء رجل إلى النبي يي تقال : يا رسول الله! تهدمت الببوت وتقطعت السبل 
وهلكت المواشي . فقال رسول الله يَتّه : اللهم! على ظهور الحبال والآكام وبطون 
الأودية ومنابت الشجر0 . فانحابت عن المدينة انحياب الثوب 6" متفق عليه 

وفي حديث آحر :7 اللهم! حوالينا ولا علينا 5 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (841) 7١٠ :١‏ كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة. 

(1) لم أقف عليه هكذا . وقد روى أنس رضي الله عنه قال : وأصابنا ونحن مع رسول الله يأ مطر فحسر 
ثوبه حتى أصابه من المطر. فقلنا : لم صنعت هذا ؟كال :لأنه حديث عهد بربه ‏ ». 
أخرجه مسلم في صحيحه (814) 7: 5١‏ كتاب صلاة الاستسمّاء » باب: الدعاء في الاستسقاء. 

(*) أخرحه البخاري في صحيحه :١ )97١(‏ 740 كتاب الاستسقا باب من اكتفى بصلاة الجمعة في 
الاستسقاء. عن أنس. 
وأحرجه مسلم في صحيحه (8917) 7: 517 كتاب صلاة الاستسقا باب الدعاء ف الاستسقاء. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (459) :١‏ 754 كتاب الاستسقا باب الاستسقاء على المنبر. 
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كتاب الصلاة باب صلاة الاستسقاء 


وأنا كوقه سحب "له ان تقول ٠‏ رين ولاعطافساك .بال ادر الآيةة 
بالبقرة:787]؛ فلأنه قول لائق بالحال فاستحب قوله كسائر الأقوال اللائقة.محالها 


ادن 


"كاب الجنار 


الجنازة بالفتح والكسر واحد . وقيل : بالفتح الميت ؛ وبالكسر الأعواد ال يبحمل 
عليها: 


أما كون عيادة المريض تستحب ؟ فلما روى البراء بن عازب : « أمرنا رسول الله 
يه باتباع الحنائز وعيادة المرضى 76" رواه البخاري . 

ولقوله عليه السلام : « عائد المريض ف مخرف من مخارف الجنة »20 . 

والخرف البسئاة . 


وقال «الاشامى رجحل عاد تريس تيا لاسرع نف يدوه القن ملك 


مح اي ار الور ار ل تحرج معه 
سبعون ألف ملك يستغفرون 0904© حتى يمسي »أ ؟ واه التزمذي . وقال : حديث 
وخريف : فعيل .ععنى مفعول . 


)١(‏ أخرحه البخاري ف صحيحه (11/87) ١:4117‏ كتاب اللنائر» باب الأمر بإتباع اللتنائز. 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه (574؟) 4: ١984‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل عيادة المريض. 
عن ثوبان قال: قال رسول الله وُي: « عائد المريض في مخرفة اللدئة » . 
وأرجه الترمذي في جامعه (4517) : 7484 كتاب الحنائز» باب ما جاء في عيادة المريض. بنحوه. 
قال التزمذي: حديث حسن صحيح. 
وأخرحه أحمد في مسنده (7749515) 8: 5/87. بنحوه. 

(9؟) ساقط من ب. 

(5) أخرجه أب داود في سننه (/04) : ١6‏ كتاب النائز» باب في فضل العيادة على وضوء. 
وأخخرجه النزمذي في جامعه (459) : 0٠‏ كتاب اللتنائز» باب ما جاء في عيادة المريض 
وأخرجه ابن ماحة في سننه (5441 :١ )١‏ “471 كتاب الحنائرء با ها حداف 3 رانو من عاف ريطا 


وأما كون تذكيره التوبة يستحب فلأنها واجبة عليه على كل حال . وهو أحوج 
لان هن شال موي الأسوال.وإذا وكز هاب تان يني لكصمول قل هده 
التوبة"'2 العظيمة المخلصة له من الملكة . 

وأما كون تذكيره الوصية يستحب ؛ فليخرج عن عهدة قوله عليه السلام : « ما 
حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عنده )”© متفق 
عليه . 


أما كون متولي حال المريض يستحب له أن يتعاهد بل حلقه مماء أو شراب ويندي 
شفتيه بقطنة إذا نزل به . والمراد إذا غلب على الظن موته فلن ذلك يطفائ من 


حرارة كربه وشدة موته » ويسهل عليه النطق بالشهادة . 

وأما كونه يستحب له أن يلقنه قول : لا إله إلا الله ؛ فلما روى أبو سعيد الخدري 
رضي الله عنه أن النبي يلك قال : ١‏ لقنوا موتاكه"" -أي المحتضر للموت- شهادة أن لا 
إله إلا الله »2 رواه مسلم . 

وروى معاذ بن جبل أن النبي وك قال : « من كان آخخر كلامه لا إله إلا الله 


وحبت له الحنة »220 رواه أبو داود . 


(1) ف ج: المثوبة. 1 
)١(‏ أخرحه البحاري في صحيحه (419ه 0 «: ٠٠١٠‏ كتاب الوصاياء باب الوصايا وقول النبي يه 
وصية الرجل مكتوبة عنده. 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١7149 : )١771(‏ كتاب الوصية؛ باب العمرى. 
(6) في ب: مواتكم. 
(4) أخرجه مسلم في صحيحه (415) 7: +١‏ كتاب الحنائز» باب تلقين الموتى: لا إله إلا الله. 
,0( أخرحه أبو داود في سئنه )91١15(‏ كتاب الحنائز» باب في التلقين. 


هه 


وأما كونه يلقنه مرة فلأن بذلك يخرج عن عهدة حديث أبي سعيد » ويحصل 
الثواب المذكور في حديث معاذ . 
وها كرته لذ يتعتمت لد أن ويد هل تلات مع مود #لخ عت الشريادة وله 
ا مخ عدم 


يضحره . 

وروي عن عبدالله بن المبارك : « أنه قال لرجل لقَنّه عند موته فأكثر : إذا قلت 
مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم »!2 . 

وأما كونه يستحب له أن يعيد تلقينه بعد الكلام فليكون آخر كلامه الشهادة فينال 
ما ذكر في حديث معاذ المتقدم . 

وأما كونه يعيد تلقينه بلطف ومداراة فلآن اللطف والمدارة في كل موضع مطلوب 
فهاهنا أولى لشدة الحاحة إليه . 

وأما كونه يستحب له أن يقرأ سورة يس عنده فلقوله عليه السلام : « اقرأوا يس 
على موتاكم »!© رواه أبو داود وابن ماجة . 

ولأنه يسهل روج الروح . 

وأما كونه يستحب له أن يوجهه إلى القبلة فلما روى عبيد بن عمير عن أبيه وكان 
له صحبة « أن رجلاً قال : يا رسول الله! يك ما الكبائر ؟ فقال : هي سبع فذكر منها 
استحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا »© رواه أبو داود . 


)١(‏ ذكره الترمذي في الحنائز» باب ما جاء ف تلقّين المريض عند الموت والدعاء له عنده 7.04:ل. 

(؟) أخرحه أبو داود في سننه (2171) : ١91‏ كتاب الحنائزء باب القراءة عند الميت. 
أخرجه ابن ماجة ف سننه ١:47 )١544(‏ كتاب الجنائز» باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا 
حضر. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه (417/0؟) ا: ١١5‏ كتاب الوصاياء باب ما جاءف التشديد في أكل مال اليتيم. 


كوه 


كتاب الحنائز 


أما كون من تقدم ذكره يستحب له أن يُغمض عي المريض إذا مات فلما روت 
أم سلمة « أن رسول الله يت دحل على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه . وقال : 
إن الروح إذا قبض يتبعه البصر... مختصر 76" رواه مسلم . 

و«الما حضرت عمر الوفاة قال لابنه عبدالله : إذا رأيت روحي بلغت لهاتي فضع 

ولأنه إذا لم تغمض عيناه يقبح منظره . ولا يؤمن دخول الهوام فيهما والماء وقت 
غسله . 

وأما كونه يستحب له أن يَشّدّ لَحيَيّه فلما تقدم من قول عمر . 

ولأنهما لو تركا لقبح منظره ورا دخل في فمه الحوام والماء . 

وأما كونه يستحب له أن يلين مفاصله . ومعناه : أنه يرد ذراعيه إلى عضديه » 
وعضديه إلى بطنه . ثم يردهما » وساقيه"" إلى فحذيه . ثم فحذيه إلى بطنه . ثم 
يردهما فلتبقى أعضاؤه المذكورة لينة على الغاسل سهلة في حال غسله . 

ولأنه لو لم يفعل ذلك لفت عليه أعضاؤه ولسمج منظره ول يَتَأْتَ”" غسله . 

وأما كونه يستحب له أن يخلع ثيابه ؛ فائلا يحمى جسده فيسرع إليه الفساد 
لتقن سورع فويفيع ونه كائية فلرنت تابه و نستها.: 

وأما كونةد يستحب له أن يسجيه يدوب يستره + فلأن غائشة رضي الله عنها 


قالت : «سجي البي ؤَّه بثوب حبرة »!© متفق عليه . 


)١(‏ أخخرحه مسلم في صحيحه (170) كتاب الحنائز» باب في إغماض الميت والدعاء له إذا خضر. 

(1) في ب: وساقه. 

(9) في ب: ينال. 

(؛) أخرجه البخاري في صحيحه (/اا ه) 0: 5١89‏ كتاب اللباس؛ باب البرود والحبرة والشملة. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (447) 7: 191 كتاب الجنائز» باب تسجية الميت. 


/ا5ه 


الممتع في شرح المقنع 


ولأنه أعظم في كرامته . 

وينبغي أن يعطف فاضل الثوب من عند رأسه تحت رأسه » ومن عند رجليه نحت 
رجليه لئلا يرتفع بالريح . 

وأما كونه يستحب له أن يجعل مرآة أو نحوها على بطنه ؛ فافلا تتتفخ بطنه . 
والأصل فيه ما روي عن أنس « أنه مات مولى له عند المغيب . فقال : ضعوا على بطنه 
عا لخ عدي 0 

وأما كونه يستحب له أن يضعه على سرير غسله فلأنه يُبعد الموام ويرتفع عن 
الأرض: 

وأما كونه يستحب له أن يضعه على ذلك متوجهاً إلى القبلة فلما تقدم من قوله 
عليه السلام : « قبلتكم أحياء وأمؤانا 0 

وأما كونه يستحب له أن يضعة منحدرا نحو رجليه . ومعناه : أن يكون رأسه 
أعلى من رجليه فلينحدر ماء الغسل فلا ينزاجع منه شيء . 


أما كون من تقدم ذكره يستحب له أن يسارع في قضاء دين الميت ؛ فلما فيه من 
إبراء الذمة . قال عليه السلام : « نفس الميت معلقة بدَينه حتى يقضى عنه )0" . قال 
كيدي + دار و 

وأما كونه يستحب له أن يسارع ْ تفريق وصيته فليحصل له أجرها . 


)01 أخرحه البيهقي في السنن الكبرى *: 5 كتاب الجنائز» باب ما يستحب من وضع شيء على 

)1١١‏ سبق تخريجه ص: 95ه. 

(9) أخرجه التزمذي في جامعه )٠١1/9(‏ : 788 كتاب المنائز باب ما جاء عن النبي عي أنه قال: 
«نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يِقَضِى عنه)». 


للحن 


كتاب الجنائز 


وأما كونه يستحب له أن يسارع في تجهيزه فلقوله يك : « إني لأرى طلحة قد 
حدث فيه الموت2(7) فآذنونى به وعجلوه فإنه لا ينبغى جحيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني 
أهله 207 رواه أبو داود : 

وأما قول المصنف رحمه الله : إذا تيقن موته ؛ فراجع إلى قضاء الدين وتفريق 
الوصية والتجهيز ؛ لأن الأولين لا ولاية لأحد عليهما إلا بعد الموت . والتجهيز قبل 
تيقن ا موت تفريط . 

وأما قوله : بانخساف صلدغيه ... إلى آخره ؛ فتنبيه على العلامات الدالة على 
الموت المحصلة لليقين في ذلك . 


(؟) أخرحه أبو داود في سئنه 7٠٠٠١ : )١59(‏ كتاب الحنائز» باب التعجيل بالمحنازة وكراهية حبسها. 


الع ف شرع الفنم 


فصل في غسل الميت 


أما كون غسل الميت فرض كفاية فلأن الني يي قال : « فرض على أميّ غسل 
موتاها » والصلاة عليها » ودفتها » . 

و« قال لأم عطية ونسوة معها لما ماتت ابتته : اغسلنها »!2 متفق عليه . 

و« قال في المحرم الذي وقصته ناقته : اغسلوه وكفنوه »27 . 

ولأن في تكفينه سر له فلم يكن بد من فعله لما يأني في الكفن27 . 

وأما كون الصلاة عليه فرض كفاية فلن النبي ول قال : « صلوا على من قال : 
لا إله إلا الله »29 , 

ولأن الصلاة مذكورة فيما تقدم من قوله عليه السلام : « فرض على أمي » . 

وأما كون الدفن فرض كفاية فلأنه أيضاً مذكور في الحديث المذكور أولاً ©, 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5 ١:75 )١٠١‏ كتاب الحنائر» باب يلقَى شعر المرأة تخلفها. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (91725) 7:14 كتاب الجنائر» باب في غسل الميت. 

.531 سيأتي تخريجه من حديث ابن عباس ص:‎ )١١( 

05) ص: 077. 

(54) أخرحه الدارقطيٍ ف سننه (7) ؟: "5 كتاب العيدين» باب صفة من يحوز الصلاة معه والصلاة عليه. 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) سبق قبل قليل. 


أما كون وصي الميت أولى الناس بغسله ف « لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن 
تغسله امرأته أسماء بنت عميس يللاف 

و12 أوضى فين ازاينا عه بن سويل 6 نيدلاف 

ولأنه حقّ للميت فقدُّم وصيه على غيره ؛ كتفريق ثلنه . 

وأما كونه أولى الناس بالصلاة عليه فلاجماع الصحابة عليه . روي « أن أبا بكر 
أوصى أن يصلي عليه عمر » وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب »7 . 

وابن مسعود أوصى بذلك الزبير »”” . 

« وأبا بكرة أوصى به أبا برزة » . 

« وأم سلمة أوصت به سعيد بن زيد » ©. 


« وعائشة أوصت به أبا هريرة 0 5 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )٠١379(‏ 7: 400 كتاب الحنائز» في المرأة تغسل زوجها أها ذلك. 
وأخحرجه البيهقي في السنن الكبرى : 791 كتاب الحنائز» باب غسل المرأة زوجها. 
وأخرج مالك في الموطأ عن عبدالله بن أبي بكر ( أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق حين 
توفي » . (7) ١3515 :١‏ كتاب الحنائز » باب غسل الميت . 

(1) لم أقف عليه هكذا . وقد أخرج عبدالرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري قال: « صلى عمر على 
أبى بكر وصلى صهيب على عمر » (19314) 7: 41/١‏ كتاب الحنائز» باب من أحق بالصلاة على 
الت 

59) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (5756) 7: ١‏ كتاب الحنائز» باب من أحق بالصلاة على الميت. 
وأخرحه الببهقي في السئن الكبرى 4: 75 كتاب الحنائز» باب من قال: الوصي بالصلاة عليه أولى إن 
كان قد أوصى بها إليه. 

9 ره اليهتي: ف ألو السااق: 

© لم أقف عليه هكذا . وقد أحرج عبدالرزاق في مصنفه عن نافع قال: سمعته يقول: صليت على عائشة 
والإمام يومكذ أبو هريرة » (1777) 7: 471١‏ كتاب اللحنائز» باب من أحق بالصلاة على الميت. 


١ 


المع ل ترج المرم 

« وأبا سريحة أوصى به زيد بن أرقم فجاء عمرو بن حُريث ليتقدم وهو أمير 
الكوفة فقال ابنه : أيها الأمير إن أبي أوصى أن يصليّ عليه زيد بن أرقم . فقدم 
زيداً » . 

ولأنه حق للميت فقدم الوصي فيه كالغسل . 

وأما كونه أولى الناس بتكفينه ودفنه فلأنهما في معنى الغسل والصلاة فوجب أن 
يثبت فيهما حكمهما بالقياس عليهما . 

وأما كون الأب أولى ممن بعده في جميع ما ذكر غير الصلاة فلأنه يشارك الابن في 
العصوبة ويختص بفضل الحنو والشفقة . 

وأما كون اللحد أولى ممن بعده في ذلك فلمشاركة الأب في المعنى . 

وأما كون الأقرب فالأقرب من عصباته أولى من ذوي أرحامه فلأن الأقرب من 
العصبة أولى0؟ بالميراث فكذا فيما ذكر . 

فعلى هذا يقدم بعد الأب والحد الابن ثم ابنه وإن نزل . ثم الأخ على ترتيب 
الميراث . 

وأما كون ذوي أرحامه أولى من سائر الناس فلما ذُكر في العصبات . 

وأما كون الأمير أحق بالصلاة على الميت بعد وصيه فلقوله عليه السلام : « لا 
يوَمْنَّ الرحل ف سلطانه » ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه »27 رواه مسلم . 

خرج منه الوصي لما تقدم فيبقى فيما عداه على مقتضاه . 

ولأن النبي يِه كان يصلي على الجنائز . ولم ينقل أنه كان يستأذن العصبات . 

وروق ابو جاع قال ؟ (شتهدك سيا عنيق مات الحسن وهو يدقع ف قفا 
سعيد بن العاص أمير المدينة ويقول : لولا السنة:ما قدمقك)20؟ . وذلك ينصرف إلى 

سنة رسول الله يك . 
)١‏ في ب زيادة: فالأقرب أولى. 
(؟) أخرجه مسلم ف صحيحه (51/7) :١‏ 458 كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة. 
(6) أخرجه عبدالرزاق ف مصنفه (5759) 7: 41/1 كتاب اللتنائز» باب من أحق لماكل مسري 


00 


كتاب الججنائز فصل في غسل اميت 
وعن عمار مولى بن هاشم قال : « شهدت جنازة أم كلثوم بنت علي » وزيد بن 

عمر فصلى عليهما سعيد بن العاص وخلفه ثمانون من الصحابة »''2 رواه الإمام أحمد . 
والمراد بالأمير الإمام . فإن ل يكن فالواللي من قبله . فإن لم يكن فالحاكم . 


أما كون غسل المرأة أحق [الناس به]7" الأقرب فالأقرب من نسائها فان ذلك قد 
تمهه فى الرضسل وكتاجب انديكرة ف الراءة. 

فعلى هذا أم المرأة أولى بغسلها لأنها من النساء .عنزلة الأب . ثم جدتها لأنها من 
النساء ممنزلة الجد . ثم بنتها وإن نزلت لأنها من النساءعنزلة [الابن وإن نزل . ثم 
أخحتها لأنها من النساء.عنزلة]7" الأخ . دمح الأقرب فالأقرب على ترتيب الميراث . 

وأما كون كل واحد من الزوجين له غسل صاحبه في أصح الروايتين : 

أما كون الزوج له ذلك ف روايةٍ « فلأن النبي يي قال لعائشة رضي الله عنها : لو 
مت قبلي لغسّلتك 06" رواه ابن ماجة . 


7 
وأخرجه الطبراني في الكبير (5917) : ١5‏ قال في المجمع: ورجاله موثقون. 
وأخرجه الببهقي في السنن الكبرى 4: ١‏ كتاب الحنائز» باب من قال: الوالي أحق بالصلاة على الميست 
من الولي. 

)١(‏ أخرحه أبو داود في سئنه (7191) 7:70 كتاب الجنائز» باب إذا حضر جنئائز رجال ونساء من 
يقدم. 
وأخرجه النسائي في سننه /١ :4 )١91/8(‏ كتاب اللحنائر» اجتماع جنائز الرجال والنساء. 
وأخرحه الدارقطين في سننه )١*(‏ 7: 1/4 كتاب الحنائز» باب الصلاة على القبر. 
وأخرجه عبدالرزاق ف مصنفه (1819017) : 450 كتاب الجنائزء باب كيف الصلاة على الرجال 
والنساع. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )١١574(‏ 7: 6 كتاب المحنائز» في جنائز الرجال والنساء... ولم أره 
في أحمد. وكلهم لم يذكر العدد. 

(1) زيادة يقتضيها السياق. 

(؟7) ساقط من ب. 


و « لأن عليا رضي الله عنه حب شحوضي عورا بحري 
فكان إجماعاً . 
ا ا د 
واستباحة النظر إلى فرجها . فيجب أن يحرم عليه النظر لئلا يكون ناظراً إلى فرج امرأة 
وابنتها . 
ولأنها فرقة تبيح أختها وأربعا سواها فوجب أن يحرم النظر واللمس كالمطلقة قبل 
الدحول . 
لعائشة » وفعل علي رضي الله عنه » وعدم إنكار الصحابة . 
وأما كون الزوجة لها ذلك ف روايةٍ فلن عائشة رضى الله عنها قالت : « لو 
انتقبلنا: مر أمرنا نا امكديونا ما عسل سول الله 88 إل نساوه »0 
وا لأن أبا بكر رضى الله عنه أوصى أن تغسله زوجحه أسماء بت عميس 2 
و« غسلت امرأة أبي موسى زوجها »0 
ىح 
)١(‏ أخرجه ابن ماحة في سننه (455 )١‏ كتاب اللحنائز» باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل 
المرأة زوجها. 
68 أخرجه الدارقطي في سننه )١(‏ 5: 1/9 كتاب الحنائز» باب الصلاة على القبر. 
وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى #: 797 كتاب اللمنائز» باب الرجل يغسل امرأته إذا ماتت. 
(*) أخرحه الدارقطي في سننه (97) *: ١18‏ كتاب النكاح, باب المهر. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )١71774(‏ : 474 كتاب النكاح؛ الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة 
امرأته ما حال امرأته؟. كلاهما موئوفان على عبدالله. 
(54) أخرجه أبو داود في سننه (93151) 7:13 كتاب اللحنائز» باب في سنر الميت عند غسله. 
وأخرحه أحمد في مسنده (05559) 15 /701. 
وأخرجه الشافعي في مسنده (١٠/1ه)‏ ل امل صلاة الجنائز وأحكامها. 
(5) سبق تخريجه ص: .50١‏ 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )1١١91/5(‏ 7: 455 كتاب الحنائز» في المرأة تغسل زوجها أها ذلك؟. 
وأخرحه عبدالرزاق في مصنفه (1119) 7: 409 كتاب الجنائ» باب المرأة تغسل الرحل. 
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لمعه فصل في غسل اليت 

قال ابن المنذر : أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للمرأة أن تغسل 
زوجها . 

ولأن آثار التكاح من عدة الوفاة والإرث باقية فكذلك الغسل . 

وأما كونها ليس لما ذلك في روايةٍ فلأن البينونة حصلت بالموت وزالت عصمة 
التكاح المبيحة للنظر واللمس فوجب أن لا يجوز لما غسل زوجها كالأجنبية . 

وأما دعوى الإجماع فيبطلها وقوع الخلاف . 

وأما العدة فهي من آثار الوطء والموت لا من أحكام النكاح . 

وأما الإرث فإنه يعتمد الزوجية عند الموت لا عند الأخذ بخلاف الغسل فإنه يعتمد 
حل النظر عند فعله ولا سبب حيكذ يقتضي الحل . 

وأما كون حكم السيد مع أمته كحكم الزوج مع زوجته فيما ذكر فلأنها فراش له 
ومملوكة . وحكم الملك في إباحة اللمس والنظر حكم الزوجة حال الحياة . بل بقاء 
الملك اكد لأنه يجب عليه تكفينها ومؤنة دفنها كما يجب عليه نفقتها وكسوتها حال 
الحياة بخلاف الزوجة . 


أما كون كل واحد من الرجل والمرأة له غسل من له دون سبع سنين ذكراً كان 
أو أنثى فلأن من له دون سبع سنين لا عورة له لما يأتي في النكاح . 

ولذلك «لما مات إبراهيم ابن البي وَيهُ غسّله النساء » . 

وقال ابن المنذر : أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم أن المرأة تغسل الصبي الصغير . 

وأما كونه له غسل من له سبع في وجه فلأنه فاقد أهلية فهم النطاب وليس محلاً 
للشهوة فجاز لغير نوعه غسله كالطفل . 

وأما كونه ليس له ذلك ف وجو فلأنه بلغ سنا يحصل له فيه التمييز أشبه من له 
فوق السبع . وقد نبه الشرع على الفرق بين من له سبع وبين من له دون ذلك حيث 
أمر الأولياء أن يأمروا ابن السبع بالصلاة فإنه قد جاء في الحديث : « مروهم بالصلاة 


افع ال ترح القع 


لسبع »” . وإذا كان بينهما فرق وجب أن لا يجوز غسل ابن السبع لأن الجواز ثابت 
فيمن له دون ذلك فلو ثبت الجواز في ابن السبع لم يكن بينهما فرق . 

وظاهر كلام المصنف رحمه الله أن من له أكثر من سبع لا يجوز لغير نوعه غسله 
قولاً واحندا .وهو صحيح صرح به صاحب النهاية فيبها لأنه حيشذ يصير محلا 
للشهوة » ويحرم النظر إلى عورته المغلظة » ويعتبر تخييره بين أبويه فلم يجز لغير نوعه 
غسله”؟ كالبالغ . 


أما كون من مات بين غير نوعه ثمن ذكر يِيّمم على الصحيح في المذهب فلما 
روى واثلة قال : قال رسول الله يه : « إذا مانت المرأة مع الرجال ليس بينها وبينهم 
حرم تيمم كما ييمم الرجال »0 أخحرجه تمام ف فوائده . 

ولأن النظر واللمس محرم في حق غير [ذي] المحرم ف حال الحياة فكذلك بعد 
الممات . 

وإذا حرم على من ذُكر النظر تعذر غسله له شرعا ومن تعذر غسله فالتيمم قائم 
مقامه . 

وأما كونه يُصب عليه الماء من فوق القميص ولا يمس على رواية فلأنه أمكن 
الغسل مع ستر ما حرّم النظر إليه . وقد ورد للغسل في القميص أصل وهو « أن رسول 
الله يا غسل فيه »27 . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (484) ٠١7 :١‏ كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة. 

)1١(‏ ساقط من ب. 

(؟) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال (577737) :١5‏ 574 الباب الثاني في أمور ثبل الدفن؛ الفصل 
الثاني قي الغسل. 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7: 7344 كتاب اللحنائز» باب المرأة تموت مع الرجال ليس معهم 
امرأة عن شكسول مرسلة: 

(5) ساقط من ب. 


أما كون المسلم لا يجوز أن يغسّل الكافر فلقوله تعالى : #إلا تتولوا قوما غضب الله 
عليهم [الممتحنة:؟١].‏ وقوله : #أومن يتوطم منكم فإنه منهم [المائدة: ١ه]‏ . وقي 
غسلهه'”" تول لهم : 


وقال أبو حفص العكبري: يجوز ذلك . وحكاه قولا لأحمد رضي الله عنه ؛ 


للا روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : « قلت لانبي ويك : إن عمك الضال قد 
مات . قال : اذهب فواره »" رواه أبو داود . 

واستدل الشافعي رحمه الله عليه بهذا الحديث وزاد فيه : « اذهب فغسله وكفنه 
وادفنه »29 . 

وأما كونه لا يجوز له أن يدفنه إذا وجد من يواره غيره ؛ فلما تقدم في الغسل . 


ويجوز عند أبي حفص لما تقدم من قوله : « اذهب فواره » ومن قوله : 
« وادفنه » . 

وأما كونه يجوز له ذلك إذا لم يجد من يواره غيره ؛ ف « لأن قتلى بدر ألقوا في 
القليب »0 , 


ح 

)١(‏ أخخرحه أبو داود في سئنه (72151) : ١55‏ كتاب الحنائز» باب في ستر الميت عند غسله. 
وأخرجه أحمد في مسنده (95149) 5: /70117. 
وأخرجه الشافعي في مسنده (077) 7١4 :١‏ باب صلاة الجنائز وأحكامها. 

)١١‏ في ب: غسله. 

(7) أخرجه أبو داود في سننه (4 771) 54 7:71 كتاب النائز» باب الرجل بموت له قرابة مشرك. 

(4) أشخرحه الشافعى في مسنده (1/7ه) 7٠١1 :١‏ صلاة الجنائز وأحكامها. 

(0) في ب: فادفته.. 

(1) أخرجه البخاري ف صحيحه (49) ١54 :١‏ أبواب سيزة المصلي؛ باب المرأة تطرح عن المصلى شيئا 
من الأذى. 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١41/4 : )١17/95(‏ كتاب اللجهاد والسير» باب ما لقي البي #ُي من أذى 
المش ركين والمنافقين. 
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لمتع في شرح القنع 


ولأنه يتضرر بتركه ويتغير ببقائه . 


وظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه إذا لم يجد غيره يقوم بأمره إنها يجوز له مواراته 
دون غسله . وصرح به صاحب النهاية ؛ لأن الحجة ف ذلك رمي الكفار في القليب 


وحوف التأذي ببقائهم وكلاهما مفقود ف الغسل . 


أما كون الغاسل يستر عورة الميت ويجرده على غير قول القاضي ؛ فلن ذلك 
أمكنْ لتغسيله , وأبلغ في تطهيره . 

ولأن الحي يستر عورته ويتجرد إذا اغتسل فالميت أولى . 

ولأنه إذا غسّل في ثوبه تنجس ثوبه بما يمخرج منه . وقد لا يطهر بصب الماء عليه 
فيتنجس الميت به . 

وأما كونه يغسله ف قميص خفيف واسع الكمين على قول القاضي فلما روت 
عائشة رضي لله عنها « أن ابي يي غسّل في قميصه »27 . 

وقال سعد بن أبي وقاص : « اصنعوا لي كما صنع برسول الله 6 »0 . 

والأول أولى لما ذكر . 

وأما النبي يي فذلك كان خاصاً به . ألا ترى أنهم قالوا : « نحرده كما جرد 
موتانا »20 رواه أبو داود . 

وقال ابن عبد البر : روي عن عائشة رضي الله عنها من وجه صحيح . وذّكر 
الحديث بطوله . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ١9: )9941١(‏ كتاب الحنائز» باب في سر الميت عند غسله. 
وأخرجه أحمد ف مسنده (51/1/4؟) ط إحياء النزاث. 

68 أخرجه مسلم في صحيحه (975) ؟: 575 كتاب الحنائر» باب في اللحد ونصب اللين على الميت. 

؟) سبق تخريجه في الحديث قبل السابق عن عائشة. 
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ل شيمم فصل في غسل اميت 
فظاهر هذا أن تحريد اميت فيما عدا العورة كان مستفيضا فيما بينهم . ومئل هذا 
لم يكن ليحفى على البي عد بل الظاهر أنه كان يأمر به لأنهم كانوا يتتهون إلى أمره في 
الشرعيات . 
وأما سعد فإنه قال : « الحدوا لي لحدا » وانصبوا علي اللبن نصباً كما صنع 


برسول الله 00 . 


أما كون الميت يُستر عن العيون فلأنه رما كان به عيب يستره في حياته » وربما 
بدت عورته . قالت عائشة : « غسلنا بعض بنات الى وُه فأمِرنا أن نجعل بينها وبين 
السقف ثوبا » . 


ولأن الآدمي إذا مات صار جميعه .منزلة العورة ف الإكرام والاحترام ولمهذا وجب 
ستره بالكفن . 

وأما كونه لا يحضره إلا من يعين في غسله فلأنه لا حاجة إلى حضوره بخلاف من 
يعين الغاسل بصب [الما]7" ونحوه . 


أما كون الغاسل يرفع رأس الميت إلى قريسيٍ من الدلوس ويعصر بطنه حيتقذ 
فليخرج ما ثِ جوفه من فضلة عخافة أن يخرج ذلك بعد الغسل والتكفين فيفسده . 

وأما كون ذلك برفق فلأن الميت في محل الشفقة والرحمة . 

وأما كونه يكثر صب الماء حين يعصر بطنه فليذهب .مما يخرج ولا تظهر رائحته . 


1 ميق خرخةتريا 
)١(‏ زيادة من ج. 


أما كون الغاسل يلف على يده خرقة فينجى الميت بها فلأن في ذلك إزالة للنجاسة 
وطهارة للميت من غير تعدي النجاسة إلى الغاسل . 


قيل : أن يلف على يده خرقة ويغسل أحد الفرجحين ثم ينحي الخرقة » ويأخذ 
أخرى ويغسل الفرج الآخر . 

وذكر القاضى ف المحرد أنه يكفى خرقة واحدة للفرجين » والأحرى لبقية بدنه . 

وهو محمول على أن الخرقة كلما خرج عليها بحاسة غسلها المعاون وأعادها . وإلا 
فقد ذكر أصحابنا أن كل خرقة يخرج عليها شيء لا يعتد بها . 

وأما كونه لا يحل مس عورة الميت فلأن رؤيتها حرام فلمسها بطريق الأولى . 

وأما كونه يستحب أن لايس سائر بدنه إلا بخرقة فلأنه يأمن معه مس العورة 


ارم امسهان 


أما كون الغاسل ينوي غسل الميت ويسمي في غسله فلأن غسله طهارة يعتد بها 
فاشترط فيها النية والتسمية كغسل الخحنابة . 

وأما كونه يدخل أصبعيه مبلولتين بالماء كما ذكر المصنف رحمه الله فلن في ذلك 
تحصيلاً لإزالة ما على تلك الأعضاء من الأذى . والأصبعان هاهنا السبابة والإبهام . 


أما كون الغاسل يوضيئ الميت فلما روت أم عطية أنها قالت : «لما غسلنا ابئة 
رسول الله و قال : ابدأن .عيامنها ومواضع الوضوء منها 06" متفق عليه . 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه (11917) 477:1 كتاب الحنائز» باب يبدأ .ميامن الميت. 2 
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كتاب الحنائز فصل فق عبن اميت 

وأما كونه لا يُدخل الماء في فيه ولا أنفه إذا وضأه وإن كان ذلك من الوضوء ف 
حق الحي على الصحيح من المذهب فلأنه إذا أدخل الماء فيهما لا يمكنه إخراجه فربما 
دخل بطنه ثم حرج فأفسد وضوءه . 


أما كون الغاسل يضرب السدر فلتحصل له رغوة لأن الرغوة تزيل الدرن » ولا 
تتعلق بالشعر » وتزول عمجرد مرور الماء . 

وأما كونه يغسل رأس الميت وححيته وسائر بدنه « فلن النبي ويك قال في المحرم : 
اغسلوه ماء وسدر )20 . 


و« قال للنساء اللواتى غسّلن ابنته : اغسلنها عاء وسدر )20 . 
وقال الخرقي : ويكون ف كل الياه شيء من السدر . 


وأخرجه مسلم في صحيحه (979) 7: 54 كتاب الحنائز» باب في غسل الميت. 
وأخرحه أبو داود في سئنه (45 )7١‏ ": 7 كتاب الحنائز» باب كيف غسل الميت. 
وأخرجه النرمذي في جامعه (440) ": "١٠‏ كتاب المنائز» باب ما جاء في غسل الميت. 
وأخرجه النسائي في سننه ٠٠ :4 )١8/5(‏ كتاب الخنائز» ميامن الميت ومواضع الوضوء منه. 
وأخرحه ابن ماجة في سئنه (404 :١ )١‏ 459 كتاب اللمنائز» باب ما جاء في غسل الميت. 
وأخرجه أحمد في مسنده (917741) 1:5 5048. 
)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه (11787) 7: 5057 أبواب الإحصار وجزاء الصيدء باب سنة المحرم إذا 
مات. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه )١7١5(‏ 7: 7 كتاب الحج؛ باب ما يفعل با حرم إذا مات. 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه ١:47 4 )١707(‏ كتاب الحنائز» باب كيف الإشعار للميت. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (9479) 7:5145 كتاب الحنائز» باب في غسل الميت. 
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الممتع قي شرح المقنم 

وقال ابن حامد : الذي وَحجدت عليه أصحابنا أنه يكون في الغسلة وزن درهم 
ونحوه من السدر فإذا كان كثيراً سلبه التطهير . 

واعان القاضن "وأبو الخطان أن «يغسله أول :مرة كفل السذر تع 'يغسله يعد ذلك 
بالماء القراح ؛ لأن الإمام أحمد رضي الله عنه شبه غسله بغسل الحياة . 

ولأن السدر إن كان كثيراً سلبه الطهورية . واليسير لا يؤثر . 

وينبغي أن يتخحذ الغاسل ثلاثة آنية : كبير يجمع فيه الماء الذي يُغسل به الميت يكون 
بالُعد منه » وإناءان صغيران يكون أحدهما بيد الغاسل يقلب به والآخر بيد المعاون 


م 


يغزف به من الكبير ويقلب ما فيه في الذي بيد الغاسل . وإنما كان كذلك واللّه أعلم 
ليكون الكبير مصوناً فإذا فسد ما في الصغير من رشاش وغيره كان ما بقي في الكبير 
كافيا . 

وأما كونه يبدأ بغسل شقه الأأمن ثم الأيسر فلقوله عليه السلام : « وابدآن 
عيامنها »27 متفق عليه . 

ولأن التيامن مسنون في غسل الحي فكذلك في غسل الميت . 

وأما كونه يفيض الماء على جميع بدن الميت فليعم البدن بالغسل . 

وأما كونه يفعل ذلك ثلاثاً فلآن في حديث النسوة اللاتي غسلن ابنته : « اغسلنها 
ثلا »20 . 

وأما كونه يمر يده في كل مرة . والمراد على بطنه فلن فيه إخخراجاً لما في بطنه وأمنا 
من فساد الغسل با يخرج بعده(" . 

وأما كونه يغسله إل مس ثم إلى سبع إذا لم يَنْقَ بالثلاث « فلن النبي يو قال 
للنسوة اللاني غسلن ابنته فنا ناكا ار كنا اسع ار لل 
)١(‏ سبق تخريجه ص: .51١١‏ 
(؟) سيأتي تخريجه في الحديث التالي. 
(6) في ب: بعد. 


(4) أخرجه البخاري ف صحيحه :١ )١7٠٠0(‏ 474 كتاب الحنائز» باب يجعل الكافور في آخره. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (97) 7:57 كتاب الحنائز» باب ف غسل الميت. 
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له د فصل في غسل اميت 

وأما كونه يفعل ذلك إذا رج منه نحاسة فلأن الخارج ينض طهر الحي . ولا 
طهر للميت سوى الغسل فوجب أن يبطله . 

ولأن الغسل في حق الميت وجب لزوال العقل وفقد الحواس فجاز أن يبطل بما 
تبطل به الطهارة الصغرى بخلاف غسل الخنابة . 

ولأنه وحب غسله هما لا يوجب الغسل فجاز أن يتأكد بوجوبه من الحدث لأنه 
ليس يممتنع أن يبطل الغسل يما لا يوجب الغسل كخلع الخف لا يوجب غسل الرجحل 
ويتفضن الطهارة فيها:. 

وقال أبو الخطاب : لا يعاد غسله بل يَغسل موضع النجاسة ويُوضاً لأن حكم 
الحي كذلك فكذلك لميت . 

والأول المذهب ؛ لما ذكر . 

وقد تقدم التنبيه على الفرق بين غسل الميت وغسل الحي . 


2 


ويؤيد إعادة الغسل عموم قوله عليه السلام : « اغس ينها ثلاثاً أو حمسا أو سبعا 
إن رأيئن ذلك 27 . فإن الظاهر أنما قال ذلك من أجل توقع النجاسة . 

وأما كونه يجعل الكافور في الغسلة الأخيرة فلأن في الحديث المذكور : « واجعلن 
في الأخيرة كافوراً » . وفائدة الكافور أنه يصلب الجسم ويطرد عنه الهوام بريحه . 


أما كون ما ذكر يستعمل إن احتيج إليه مثل أن يحتاج إلى الماء الحار لشدة البرد أو 
لإزالة وسخ لا يزول إلا به . أو إلى الأشنان لكثرة الوسخ . أو إلى الخلال لكون الوسخ 
لا يخرج إلا به فلن إزالة الوسخ مطلوبة شرعاً وذلك وسيلة إليه . 

وأما كونه لا يستعمل إن لم يحتج إليه مثل أن يكون الماء البارد ليس شديد البرد 
ويكون الحار يرحي بدن الميت ويكون الوسخ يمكن إزالته بغير الخنلال كالدلك ونحوه 
فلأن ذلك ل ترد به السنة مع أنه لا حاحة إليه  .‏ - 


)١(‏ سبق تخريجه في الحديث السابق. 


الا 


المع ترج التخ 


والمستحب أن يكون الخلال حيث يحتاج إليه من شجرة لينة كالصفصاف ونحوه 


مما ينقي ولا يجرح . 


أما كون الميت يقص شاربه ويُقلم أظفاره فلأن ذلك تنظيف يسن في الحياة فيمسن 
يعن الزايك كيانبا علن تحال اليه :. 

وينبغي أن يترك ذلك معه في القبر لأنه بعض أجزائه . 

وأما كونه لا يسرح شعره ولا لحيته فلما روي عن عائشة رضي الله عنها « أنها 
رأت ميقا يسرح شعره . فقالت : لم تنصون ميتكم؟ 6(" ذكره أبو عبيد في الغريب . 

وهو مشتق من تسريح الناصية . 

وروى الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : « لا يسرح شعر الميت » . 

ولأنه لا يخلو من تمعيط وتقطيع . 

واختار ابن حامد وأبو الخطاب ف بعض تصانيفه التسريح لقوله عليه السلام : 
« افعلوا.موتاكم كما تصنعون بعرائسكم 96" . 

وأما كون المرأة يظفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها ؛ فلما روت أم عطية 
قالت : « ظفرنا شعرها ثلائة قرون وألقيناه من خلفها -تعي ابنة النبي 8 - »0 
متفق عليه . 


. 7817 أخرجه أبو عبيد في الغريب ؟:‎ )١( 
وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه (*1577) #: /ا4 كتاب الجنائزء باب شعر الميت وأظفاره.‎ 
كتاب الحنائز» باب المريض يأخخذ من أظفاره وعانته.‎ 9٠ :7 وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ 

)١(‏ قال ابن حجر: هذا الحديث ذكره الغزالي في الوسيط بلفظ: « افعلوا.عوتاكم ما تفعلون بأحيائكم»؛ 
وتعقبه ابن الصلاح بقوله: بحنت عنه فلم أحده ثابتاء وقال أبو شامة في كتاب السواك: هذا الحديث غير 
معروفء انتهى. تلخيص الحبير: 7: .75١/‏ 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه :١ )١7١5(‏ 470 كتاب الحنائز باب يلقي شعر المرأة خلفها. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (9479) 7:741 كتاب الحنائز» باب في غسل الميت. 
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كاج ار فصل في غسل الميت 


أما كون الغاسل ينشف الميت بثوب ؛ ف ( لأن النبي ويه لما غسل وش" 
بشوب » . 

ولأنه إذا لم ينشف تنش الرطوبة إلى أكفانه فيفسد بالبلل . ورمما عفنت وأدى 
ذلك إلى فساد الميت . 

وأما كونه يحشو عخرجه بقطن إذا خرج منه شيء بعد السبع ؛ فلن في ذلك منعا 
لخروج النجاسة . 

ولأن من تكرر خروج النجاسة منه يصير في معنى المستحاضة . وحشو القطن 
مشروع في حقها فكذلك يشرع فيما هو في معناها . 

ولم يتعرض المصنف رحمه الله إلى أنه يلجم ا محل بالقطن فإن لم يكتنع حشاه . 
وصرح به أبو الخنطاب وصاحب النهاية فيها . وعلله بأن الحشو فيه توسيع المحرج 
ومباشرة له فلا يفعل إلا إذا اضطر إليه . 

وف كلام المصنف رحمه الله إشعار بأنه لا يعاد الغسل بعد السبع ؛ لأنه قال : فإن 
حرج شيء بعد السبع حشاه بالقطن . وصرح بعدم الإعادة بعد السبع في الغي 
وصاحب النهاية فيها . وإنما ل يعد ذلك لما فيه من الحرج والمشقة . 

آنه تقر العده الذكرر صرعا وق احديت أء عطلة , 

وأما كون ذلك يحشى بالطين الحر إذا لم يستمسك بالقطن ؛ فلأنه أبلغ من القطن 
؛ لأنه صلب يمسك » وبمنع ما يصل إليه ويتصل به من نفوذ إلى حارج . 

ومعنى الطين الخر الخالص . 

وأما كون امحل يغسل فلازالة النجاسة . 


)١(‏ ف ج: وشجوه. 
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الممتع في شرح المقنع 
وأما كون الميت يوضأ فلأنه اتتقضت طهارته بالخارج فيجب أن يعاد ليكون على 
وضوء . 
وأما كونه لا يعاد إلى الغسل إذا خرج منه شيء بعد وضعه في أكفانه فلأنه لو 
أعيد لاحتيج إلى غسل الأكفان وتحفيفها ويتأخر دفنه وذلك عسر وعخالفة للسنة . 
ولا فرق ف ذلك بين ما إذا كان النروج بعد السبع أو بعد الشلاث لأن العلة 
المذكورة موجودة فيهما 5 


أما كون اكوم يقبزاء كساء ساد ذلنها رون انذن ناس رد انرما وقصعك كه 
ناقته:. كمال رسوال الله 886 +ااعسلوه عاد وسد و00 , 

وأما كونه لا يُلبس [المخيط](؟ فلأنه محرم بدليل قوله ف تكملة الحديث : « فإنه 
يبعت يوم القيانة ملبياً » > ولذللك :قال النبي يي في الحديث المذكور : « وكفنوه في 
توبيه » . 


وأما كونه لا يخمر رأسه ولا قروب ل فلن كول شريهه زرو أعدرنا 


رأسه ولا تقربوه طيبا » متفق عليه . 
ولأنه أثر عبادة ورد الشرع باستطابتها فوجب أن يدفن صاحبها على حاله 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه (11707) 7: 505 أبواب الإحصار وجزاء الصيد» باب سنة المحرم إذا 
مات. 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١٠١7(‏ 7: 855 كتاب الحج باب ما يفعل با محرم إذا مات. 


"15 


كتاب الجحنائز فصل فْ غسل الميت 


أما كون الشهيد لا يغسل إذا لم يكن جنبا فلن ابن عباس رضي الله عنهما روى 
« أن النبي لك أمر في قتلى أحد أن ينزع عنهم الجلود والحديد ويدفنوا في 
6 بدمائهم(2© )00 

وفي حديث جابر : « كان البي عَهُ يمجمع بين الرحلين من قتلى أحد . ثم يقول : 
أيهما أكثر أحذاً للقرآن ؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد . وقال : أنا شهيد على 
هؤلاء يوم القيامة . وأمر بدفنهم في ثيابهم ولم يغسلهم ولم يصل عليهم »'" رواه 
البحاري . 

وأما كونه يغسل إذا كان جنبا « فلن حنظلة بن الراهب قتل يوم أحد . فقال 
البي هُ : ما بال حنظلة بن الراهب ! إني رأيت الملائكة تغسله . قالوا : إنه جامع 
أهله ثم مع الهيعة فخرج فقتل »29 . وذلك منهم على سبيل التعليم . 

ولأنه غسل واجب فلا يسقط بالموت كغسل الجحنابة . 

وأما كونه ينزع عنه السلاح والحلود فلما تقدم في حديث ابن عباس من أمر النبي 
يخ في قتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود . 

وأما كونه يزمل ف ثيابه فلأن في حديث ابن عباس : « ويدفنوا في ثيابهم »20 . 

وأما كونه يكفن بغيرها إن أحب من يكفنه ذلك فلما روي « أن صفية 


رواه ابو داود وابن ماجة . 


زنك زيادة من ج. 

(1) أخرحه أبو داود فْ سننه (15*) 8: 6 كتاب الحنائز» باب في الشهيد يغسل. 
وأخرجه ابن ماحة في سننه :١ )١51١(‏ 485 كتاب الجنائز» باب ما جاءق الصلاة على الشهداء 
ودفنهم. 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه (17857) كتاب الحنائر» باب من يقدم في اللحد. 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك (4911) "*: 77 كتاب معرفة الصحابة» ذكر مناقب حنظلة بن عبدالله. 
وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى 5: ١١‏ كتاب الحنائز» باب امنب يستشهد في المعركة. 

(0) سبق تخريجه ص: 5315. 


/ا 1" 


أرسلت إلى البي وي ثوبين ليكفن فيهما حمزة فكفنه في أحدهما . وكفن في الآخر 
رجلا و0" , 

وأما كونه لا يصلى عليه في رواية فلما تقدم في حديث جابر من « أن الي ع لم 
يغسل قتلى أحد ولم يصل عليهم »!2 . 

وأما كونه يصلى عليه في رواية ف « لأن ابن عباس روى أن النبي ؤُ صلى على 
قتلى أحد 7" . 


تقدير صحته فاللجواب عنه من وجهين : 

أحدهما : أنه يمكن الجمع بينه وبين حديث جابر فيحمل حديث ابن عباس على 
من مات في غير المعترك » أو على أن الصلاة كانت ,معنى الدعاء بخلاف حديث جابر 
فإنه لا يمكن حمله على ذلك . 

الثاني : أن حديث جابر راجح من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن حديث جابر رواه حابر وأنس » وكانا شاهدين أحدا بخلاف ابن 
كن 

الثاني : أن حديث جابر متفق على بعضه وهو ترك الغسل مختلف في استعمال 
بعضه فكان أولى ثما هو مختلف في استعمال جميعه . 

اثالث : أن حديث جابر ناقل لحكم الأصل مثبت لحكم متجدد » وخبر ابن 
عباس مبق لحكم الأصل فكان خبر جابر أولى . 


(1) أخحرجه عبدالرزاق في مصنفه (51565) ”: 40 كتاب الحنائز» باب الكفن. عن ابن عباس. 


(؟) سبق تخريجه ص: 5011. 
() أخرجه ابن ماحة في سننه :١ )١51(‏ همع كتاب الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على الشهداء 


ودفنهم. 
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كتاب التنائز قضا!.ق عسل لمت 


أما كون من سقط من دابته فمات يغسل ويصلى عليه فلن موته بسبب السقوط 
أشبه ما لو مات بذلك في غير المعركة . 

ولأنه مات بغير قتل المشركين أشبه من مات على فراشه . 

وأما كون من وجد ميتاً ولا أثر به يغسل ويصلى عليه فلآ غسل اميت والصلاة 
عليه واجبان وإنما تسقطهما الشهادة . وقد شككنا في حصوها . بل الظاهر أنه ليس 

وأما كون من حمل فأكل أو طال بقاوؤه يغسل ويصلى عليه ف « لأن سعد بن معاذ 
أصابه سهم . فمات بعد ذلك . فغسله البي ويك وصلى عليه » . 

وكذلك « عتبة بن ربيعة أصاب ساق ربيعة بن الحارث فحمل إلى رسول الله وك 
والمخ يسيل من ساقه . فكلمه رسول الله يه . ثم مات فغسله وصلى عليه » . 


أما كون من ذُكر لا يلحق بالشهيد فيما تقدم ذكره على روايةٍ ف ( لأن عمر 
وعثمان وعلياً والحسين قتلوا ظلماً وغسلوا وصلي عليهم »20 . 

ولأنه ليس بشهيد المعركة أشبه المبطون . 

وأما كونه يلحق به على روايةٍ فلقوله عليه السلام : « من قئل دون ماله فهو 


١ 
1 


)1١(‏ أخرج عبدالرزاق في مصنفه عن نافع قال: (( كان عمر خير الشهداء فغسل وصلي عليه وكفن لأنه 
عاش بعد طعنه)) كتاب الحنائز» باب الصلاة على الشهيد وغسله (55150) ": 55 ه. 
وأخر جه الشافعي في مسنده (855) :١‏ 505 باب صلاة الجنائر وأحكامها. نجوه ار 
وأخرحه البيهقي ف السئن الكبرى 4: ١1‏ كتاب الحنائز» باب المرتث والذي يقتل ظلما ف غير معترك 
الكبار رت سو 
وأخرج عبدالرزاق في مصنفه عن يحبى بن المزار قال: (( غسل علي وكفن وصلي عليه » كتاب 
الجنائزء باب الصلاة على الشهيد وغسله (55155) : 55 0. 
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الممتع في شرح المقنع 
ولأنه فول فلم اش الشهيك : 
ولأنه يساوي شهيد المعركة في الشهادة فوجحب أن يساويه فيما ذكر بالقياس 


عليه 


أنا كون السقط إذا ولد لأكثر من أربعة الشهر يغسل فلأنه نسمة خرحت منه 


روح بعد ما كانت فيه أشبه من مات بعد ولادته . 

ولأنه يصلى عايه لما يأتي فيغسل بالقياس عليه . 

وأما كونه يصلى عليه فلما روى المغيرة عن النبي كي أنه قال : « الطفل يصلى 
عليه »!2 . قال الزمذي : حديث حسن صحيح . 

وعن المغيرة عن الني ولك أنه قال : « السقط يصلى عليه ©(" رواه أبو داود . 

وإنما قيد ذلك بأكثر من أربعة أشهر لأنه في آخر الأربعة ينفخ فيه الروح . بدليل 
ما روى ابن مسعود أن النبي 6 قال : «يمكث أحدكم في بطن أمه أربعين يوما 
نطفة . ثم أربعين يوماً علقة . ثم أربعين يوماً مضغة . ثم ينفخ فيه الروح ويأتيه ملكان 
فيكتبان رزقه وأجله وشقي هو أو سعيد »27 . 

فإن قيل : الحديثان لا دلالة هما على ذلك ؟ 


- 
)١(‏ أخحرجه أبو داود ف ستنه (171/5؟) 5 : 1؟ كتاب السنة» باب في تال اللصوص. 
وأحرجه الزمذي في جامعه )١57١(‏ 5: .” كتاب الديات» باب ما ججاء فيمن قتل دون ماله فهو 
شهيد. قال الزمذي: حديث حسن صحيح. 
)١(‏ أخرجه التزمذي في جامعه )٠١71(‏ ": : و؛” كتاب الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على الأطفال. 
2( أخرجه أبو داود في سننه 8:7١ )218٠(‏ كتاب الحنائز» باب المشي أمام الجنازة. 
(4) أخرجه البخاري في صحيحه )177١(‏ 7177 كتاب القدر؛ باب في الحوض. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (511517) ؟ : 7٠.‏ كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن 


أمة. .. 
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كتاب الجنائز فصل في غسل الميت 
قيل : يحب حملهما عليه لأن الغسل والصلاة إنما شرعا على ميت » ومن لم ينفخ 
فيه الروح لا يوصف بالموت لأنه عبارة عن خصروج الروح من الجسد وذلك مفقود 


أما كون من تعذر غسله7" ييمم ؛ فلن غسل الميت طهارة على البدن فقام التيمم 
عند العجز عنه مقامه كالحنابة . 
وأما التعذر فكما إذا حيف تقطع الميت إذا غسل كابحدور وامحترق ونحوهما . 


أما كون الغاسل عليه ستر ما ذكر ؛ فلأن ذكر ذلك شين له وذلك لا يجوز في 
الحو قفن المت أو + 

وروي عن البي ع أنه قال : « من غسل ميتا وحنطه وكفنه وحمله وصلى عليه 
ولم يفش عليه ما رآه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه »27 رواه الإمام أحمد .ععناه 

ولا بد أن يلحظ ف هذا الستر اختصاصه بأهل السنة . وأما أهل البدع كالرافضي 
فالمستحب إظهاره لتجتنب طريقته وبدعته . ذكره ابن عقيل . 

وأما كول البيق دقيدا دكونه لين بحسيح افلكتة لو كدان حي لاسفهن إتهازنة 
لأن فيه ترغيبًا في طريقته والاقتداء بها. 


(؟) أخرجه أحمد في مسنده (091495.4) 15 177. 
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أما كون كفن الميت يجب ف ماله ؛ فلقوله يتك في الحرم : « كفنوه في ثوبيه »!© . 
وقوله في قتلى أحد : « ادفنوهم ف ثيابهم بدمائهم )0 . 

ولأن حاجة الميت مقدمة في ماله على ورثته بدليل قضاء دَينه . 

وأما كونه مقدماً على الدين فلأن المفلس تقدم كسوته على قضاء الدّين . فكذلك 


المبك : 
وأما كونه مقدماً على غير الدّين فلأنه إذا قدم على الدّين فعلى غيره بطريق 
الأولى . 


وأما كونه على من تلزمه نفقته غير الزوج إذا لم يكن للميت مال فلأنه تلزمه نفقته 
حياً لعجزه فلأن يجب عليه كفنه ميتاً بطريق الأولى لأن اميت أشد عجزاً . 

وأما كون الزوج لا يلزمه كفن امرأته فلن كسوة الحياة تحب بالزوجية والتمكن 
من الانتفاع . وقد انقطع ذلك بالموت وتعذر الانتفاع فيمتنع ما يجب بسببه . ودليل 
الانتقطاع إباحة أحتها وأربع سواها . 


.5175 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
.”5537107 سبق تخريجه ص:‎ )1١9( 


بحا 


كتاب الخنائز فصل في الكفن 


أما كون تكفين الرجل يستحب في ثلاث لفائف بيض من غير زيادة عليها ولا 
نقصان فلما روت عائشة رضي الله عنها قالت : « كفن رسول الله يي ف ثلاثة أثواب 
بيض سحولية. ليس فيها قميص ولا عمامة 2١7»‏ متفق عليه . 

وأما كونها يبسط بعضها فوق بعض فلن الحي هكذا يلبس الثياب . 

وأما كونها تحمر فلأن ذلك ما يصنع بالعرائس وقد قال النبي َه : « اصنعوا 
موتاكم كما تصنعون بعرائسكم »20 . 

وروي أن النبي ## قال : « إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثاً »7 رواه أحمد . 

ولأن هذا عادة الحى عند غسله وتحديد ثيابه فكذلك الميت . 


أما كون الميت يوضع على أكفانه مستلقياً فلأنه أمكنٌ لإدراجه فيها . 

وأما كون الحنوط يجعل فيما بينها فلأنه مشروع » ولا يجعل فوق الفوقاني « لأن 
عمر وابن عمر وأبا هريرة كرهوا ذلك » . 

وعن الصديق أنه قال : « لا تجعلوا على أكفاني حنوطا » . 

فيتعين أن يكون بينها . 


(1) أخرجه البخاري ف صحيحه )١1771(‏ 1: 4717 كتاب المنائز» باب موت يوم الاثنين. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (441) 7: 544 كتاب الحنائر» باب في كفن الميت. 

(1) سبق الحديث عنه ص: 5 1". 

(؟) أخرجه أحمد ف مسنده (1148151) 871:ل؟. 


لخن 


وأما كون الحنوط يجعل بعضه في قطن فلأن القطن يحتاج إليه في مواضع يأتي 
ذكرها . 

وأما كون بعض القطن يجعل بين إِليي الميت فلأن في ذلك منعا لما يخرج إذا حل 
وحرك . 

وأما كون ذلك يشد فوقه حرقة فائلا يقع القطن . 

ل ا 9 
ل 

والتبان هو السراويل'" بلا أكمام . 

وأما كون الباقي من القطن يجعل على منافذ وجهه . وهي : عيناه ومنخراه وأذناه 
ل ا ل ا 

ا ار 0000 
طلي بالمسك من قرنه إلى قدمه »7") 

ف زدظك ابن عهر نينا بالمسلق 204 , 


أما كون طرف اللفافة العليا ترد على شق الميت الأمن » وطرفها الآحر يرد فوقه 
فلن ذلك عادة في الأحياء في لبس الأقبية والمَرَّجِيّات والأردية . 


)١(‏ فيب : وأما كون التبان فوق السراويل. 

9) ل أقف عليه هكذا . وقد أخخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبدالله بن مبارك عن حميد عن أنس (( أنه 
د حرسي د عماوج ورور الا ايا لاي لجا 
في الحنوط من رخخص فيه ٠ 17 01١١1799‏ 

ل سم ا الحنوط من رخص 


فيه. 
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كتاب المننائز فصل في الكفن 


وأما كون الثانية والثالثة يفعل بهما كالأولى فلأنهما في معناها . 


أما كون ما عند رأس الميت يجعل أكثر ما عند رجليه فلأن كسوة الحي كذلك 
فكذا اميت . 

وأما كون الأكفان تعقّد فاقلا تنحل . 

وأما كون العقد تحل في القبر فلن المحوف المذكور يزول فيه . 

وأما كون الكفن لا يخْرّق فلما فيه من تقبيح الكفن المأمور بتحسينه . 

ولأن الحي يقبح أن يتخذ قميصاً عخرقاً فكذلك اميت . 


أما كون الرجل إذا كفن في قميص ومئزر ولفافة يجوز ف « لأن النبي و ألبس 
عبدالله بن أبي قميصه لما مات 6" رواه البخاري . 

وعن عمرو بن العاص « أن الميت يؤزر ويقمص ويلف بالثالثة » . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما « أنه كفن ف ثلاثة أثواب » ثوبين سحوليين 
ولوي كان ايه + 

ولأن هذا عادة الحي : القميص والسراويل والطيلسان . 

وأما كون المرأة تكفن في حمسة أثواب قلما روت الثقفية قالت : « [كلة](" فيمن 
غسل أمّ كاشوم بنت رسول الله © . فأول ما أعطانا رسول الله يي اميقاء . ثم 


)0( أخ رجه البخاري في صحيحه ٠١95 :* )١8545(‏ كتاب الهاد والسير» باب الكسوة للأسارى. 
(؟) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (51/5) : 470 كتاب الحنائزء باب الكفن. 
(9) ساقط من ب. 
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المتع في شرح المقنع 


الدرع . ثم الخمار . ثم الملحفة . ثم أدرجحت بعد ذلك في الثوب الآخر... مختصر »20 


رواه أبو داود . 

والجقاء : الإزار . وكدا فسره الإمام أحمد رحمة الله عليه . 

وأا كوة الوانصيه دن :ذلك قدى اليف رحتلة كان أن أمراة ثويا بز جيه 
فلأن ذلك يكفي الحي البارز بين الناس فلن يكفي الميت المستتر بالأرض بطريق 
الأولى . 

ولأن الغرض ستره وذلك يحصل بالثوب الواحد . 

وقال القاضي : لا يجزئ أقل من ثلاثة لأنه لو جاز واحد لم يجبر الورئة على أكثر 


)١(‏ أخرجه أبو داود ف سننه (/1ه1) ٠:7.‏ كتاب المحنائز» باب في كفن المرأة. 
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كتاب الجخنائز فصل في الصلاة على الميت 


أما كون السنة أن يقوم الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة فلما روى مرة بن 
جندب قال : « صليت وراء النبي َي على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها )!© 
متفق عليه . 

ونوك أت انا فل على عبدالله بن ير*" فقام عند رأسه 06". 

و« صلى على امرأة فقام عند عجيزتها . فقال العلاء بن زياد : يا أبا حمزة ! 
هكذا كان رسول الله يي يصلي كصلاتك يكبر أربعاً ويقوم عند رأس الرحل وعجيزة 
المرأة ؟ قال : نعم »9©. رواه أبو داود وابن ماجة .ععناه . 

ولأن الرحل يخالف المرأة في موقفها مع الإمام فجاز أن يخالفها هنا . 


)1١(‏ أخحرجه البخاري في صحيحه (1777) ١:447‏ كتاب الجنائز» باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في 
نفاسها. 
وأخرجحه مسلم ف صحيحه (151) 4 كتاب الجنائزء باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة 
عليه. 

(1) في ب: عبدالله بن عمر. 

() أخرجه البيهقتي في السئن الكبرى 4: 0 كتاب الحنائز» باب الإمام يقف على الرجل عند رأسه وعلى 
المرأة عند عجيزتها. 

(4) أخرجه أبو داود في سننه (7145) 8:70 كتاب الحنائزه باب أيين يقسوم الإمام من المييت إذا صلى 
عليه. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه :١ )١4414(‏ 4174 كتاب المحنائز» باب ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى 


على الجنازة. 
/ 7" 


المتع في شرح امقنع 

وأما كون أفضلهم يقدم إلى الإمام فلن الفضيلة يستحق بها التقديم في الإمامة 
فكذلك هنا . 

ولأن ابي يك نبه على ذلك بكونه كان يقدم في القبر أكثرهم قرآن"" . 

وأما كون وسط المرأة يجعل حذاء رأس الرجل على المذهب فلما ذكر من أن السنة 
أن يقف الإمام عند رأس الرجحل ووسط المرأة . 

وأما كونهم يسوي بين رؤوسهم على قول القاضي ف « لأن أمّ كانوم وابنها 
صلى عليهما أمير المدينة فسوى بين رؤوسهما » رواه سعيد ف سننه . 

ولأن المرأة تابع لا حكم لها . 


ا 
وروي عن ابن عمر « أنه كان يسوي بين رؤؤوس الرجحال والنساء »”" رواه أبو 


.5117 سبق ذكره من حديث جابر رضي الله عنه ص:‎ )١( 
(؟) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (/774) : 471 كتاب الحنائز» باب أين توضع المرأة من الرحل.‎ 
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كتاب الجتنائز فصل ف الصلاة على الميت 


أما كون المصلي على الميت يكبر عليه أربعاً ف « لأن النبي يي كبر على النجاشي 
أربعاً »'"© متفق عليه . 

و« صلى على قبر امرأة دفنت ليلاً فكبر أربعاً »7 . 

و « كبر على ابنه إبراهيم أربعا ؛ وكبر على البراء بن معرور أربعا » وعلى ابن 
إناء اماك 


فإن قيل : فقد رؤى زيد بن أرقم.« أن النبي وي كبر حمسا )21 . 


5 في ب:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه :١ )١1719(‏ بالغ غاب بلناين بات التكيير على لجتازة أزبعاد 
وأخرجحه مسلم في صحيحه (؟101) 7: : 17+ كتاب التنائزء باب في التكبير على اللتنازة. 

() أخرجه الشافعي في مسنده (01/3) 7٠١48 :١‏ باب صلاة الجنائز وأحكامها. 


5065 


وروى عبدالله بن مسعود « كبر رسول الله يك أربعا ومساً وسبعاً فكبروا ما كبر 
الإمام »0") 

قيل : إنما احتار إمامنا أحمد الأربع لوجوه ثلاثة : 

أحدها : أن رواة ذلك أكثر . 

الثاني : أنه آخر الأمرين فكان ناسخاً لما تقدم . 

الثالث : أن عمل الصحابة وإجماعهم عليه : أما العمل ف « لأن أبا بكر كبر على 

0 1 

وأما الإجماع فروى النخخعي قال : اختلف أصحاب رسول الله و بعد موته فى 
6و ااا لسار 
فلما روي عن مجاهد قال : « سألت ثمانية عشر من أصحاب البي وي عن الصلاة على 
الجنازة فكلهم يقول : كبر ثم اقرأ ثم كبر ثم صل على البي وي ثم كبر ثم ادع للميت 
ثم كبر » . 


- 
)١(‏ أخرحه مسلم ف صحيحه (9401) 8 كتاب الحنائز» باب الصلاة على القبر. 
وأخرحه أبو داود ف سننه (9151) كتاب الحنائز» باب التكبير على الجنازة. 
وأخرجه النزمذي في جامعه )٠١78(‏ 8: 4" كتاب الحنائز» باب ما جاء في التكبير على الجمنازة. 
وأخرحه ابن ماحة ف سئنه (5 ١:485 ٠‏ كتاب الحنائز» باب ما جاء فيمن كبر خمسا. ١‏ 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )١١40٠0(‏ 7: 445 كتاب الحنائز» من كان يكبر على الجنازة خمسا. 
عن علقمة بن قيس ١‏ أنه قدم من الشام فقال لعبدالله: إني رأيت معاذ بن حبل وأصحابه بالشام يكبرون 
على الحنائز ز مسا فوقتوا لنا وقتا نتابعكم عليه فأطرق عبدالله ساعة ثم قال: كبروا ما كبر إمامكم لا 
وقت ولا عدد ». 
وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه 44١ :1 )14٠(‏ كتاب المنائرء باب التكبير على اللدنازة. بنحوه. 
(؟) أخرجه الدارقطنٍ في سننه (0) ؟: ١‏ كتاب الحنائز» باب مكان قبر آدم يي والتكبير عليه أربعا. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك 54789 :١ )١‏ 047 كتاب الحنائز» كلاهما عن أنس رضي الله عنه. 
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كتاب الجنائز فصل في الصلاة على الميت 


وأما كونه يقرأ بالفاتحة فلما روى جابر « أن البي وه كبر على الجنازة وقرأ بعد 
التكبيرة الأولى بأم القرآن »27 . 

فإن قيل : ما صفة الصلاة على البي 86 ؟ 

قيل : كصفتها ف التشهد لأن البي يِه علمهم تلك الصفة حين سألوه عن صفة 
الصلاة عليه”؟ . وإن أتى بالصلاة على غير تلك الصفة أجزأ لأن القصد مطلق 
الصلاة . 


الصبي فلن ذلك مروي عن البي 856 . 

أما قوله : اللهم! اغفر لحينا إلى... وأنثانا فرواه أبو إبراهيم الأشهلي عن أبيه قال : 
« كان رسول الله يي إذا صلى على الحنازة قال : اللهم! اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا 
وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا »!"؟ حديث صحيح . 

وأما قوله : اللهم! من أحييته منا... إلى فتوفه عليهما فروى أبو هريرة عن النبي 
َيه نحوه وزاد فيه : « اللهم! من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على 


الإإسلام “04 رواه التزمذي وأبو داود 5 


(1) أخرجه الشافعي ف مسنده (4لاه) 7٠١9 :1١‏ باب صلاة الحنائر وأحكامها. 

(؟) وهو ما روى كعب بن عجرة قال : (( إن البي عي حرج علينا نقلنا : قد علمنا كيف نسلم عليك 
فكيف نصلي عليك ؟ قال: تولوا : اللهم! صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم 
إنك حميد بحيد . وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد بجيد ). 
أخرجه البخاري في صحيحه (01957) ©: 7178 كتاب الدعوات باب الصلاة على البي طلا : 
وأخرجه مسلم في صحيحه (4057) :١‏ ه." كتاب الصلاة» باب الصلاة على البي ووه بعد التشهد . 

0 أخرجه التزمذي في جامعه )٠١4(‏ 8: 47 كتاب النائزء باب ما يقول في الصلاة على الميت. 
وأحرجه النسائي في سننه )١945(‏ : 5/ كتاب الحنائز » الدعاء . 

(4) أخرجه أبو داود في سننه (7501) : 311 كتاب الحنائز» باب الدعاء للميت. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه 48٠١ :١ )١494(‏ كتاب الحنائز» باب ما جحاء في الدعاء في الصلاة على 
الجنازة. 
وأخرحه أحمد في مسنده (419) 1:37 75/4. 
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الممتع في شرح المقنع 

وأما قوله : اللهم! اغفر له... إلى عذاب النار فرواه عوف بن مالك قال : « صلى 
رسول الله على جنازة فحفظت من دعائه : اللهم! اغفر له وار<مه وعافه واعف 
عنه . وأكرم تزله وأوسع مُدخله واغسله بالماء والنلج والبرد . ونقّه من الخطايا كما 
نقيت الثوب الأبيض من الدنس. وأبدله دارا خيراً من داره » وأهلا خيراً من أهله 
وزوجا خيراً من زوجه . وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار . حتى 
تمنيت أن يكون أنا ذلك الميت 06" رواه مسلم . 

وأما في حق الصبي فلأن البي يو قال : « والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه 
بالمغفرة والرحمة »20 رواه أبو داود . 

ولأنه لا ذنب له فلم يحتج إلى الاستغفار . 

والقول المذكور من : اللهم! اجعله ذخراً لوالديه إلى وقه عذاب اللجحيم لائق بحاله 
مناسب لما هو فيه فشرع ذكره مكان الاستغفار كالاستغفار في حق البالغ . والجامع 
بينهما مناسبة كل واحد منهما حال الميت والدعاء له ما يليق بحاله . 

وأما كونه يقف بعد الرابعة قليلا فلأن زيد بن أرقم روى « أن البي يي كان يكبر 
أربعا . ثم يقف ما شاء الله فكنت أحسب هذه الوقفة ليكبر آخر الصفوف » رواه 
الجوزجاني . 
المغن عن الإمام أحمد . وظاهر الحديث المذكور يدل عليه . 

وحكى المصنف رحمه الله في المغى أيضأ عن الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه 
بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو . ثم قال : هكذا صنع رسول الله # 76" رواه 
الإمام أحمد . 


)0 أخرحه مسلم ف صحيحه (9557) 7: 577 كتاب الحنائز» باب الدعاء للميت في الصلاة. 
(؟) أخرحه أبو داود ف سئنه (9140) كتاب الحنائز» باب المشي أمام اللمنازة. 
فيه أخرجه أحمد ف مسنده 579 )1١91‏ ات 


ضري 


كتاب الجتنائز فصل ف الصلاة على الميت 

ولأنه قيام في صلاة فكان فيه ذكر مشروع كالذي قبله . 

وصفته : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . قاله أبو 
الخطاب ؛ لأنه لائق با محل : 

وأما كونه يسلم تسليمة واحدة فلما روى عطاء بن السائب « أن النبي يه سلم 
على الحنازة تسليمة واحدة(2 »0©. رواه الجوزجاني . 


وروى أبو هريرة « أنه ع صلى على جنازة فكبر أربعا وسلم تسليمة واحدة »9 


رواه الدارقطئ . 
ولأنه تسليم من غير تشهد فلم يسن فيه التكرار كالتسايم على المسلم في غير 
الصلاة . 


وقال القاضي : الواحدة جائزة . والأفضل اتثتتان لما فيه من الخروج من الخلاف . 

والأول أصح وأحسن لأن الأحبار ف ذلك صحيحة فاتباعها والاقنداء بالسلف 
الصاح أولى . 

وأما التسليمة الواحدة عن يعينه فلما روى ابن مسعود « أن النبي يَهُ صلى على 
حنازة فسلم عن ينه » رواه الإمام أحمد . 

وأما كونه يرفع يديه مع كل تكبيرة ف لأن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه فذ 
تكبير الحنازة والعيد »220 . 

ولأن تكبير الجنازة تكبير لا يتصل طرفه بسجود ولا بقعود فسن فيه الرفع كتكبيرة 


الإحرام : 


)١(‏ ساقط من ب. 

(1) أخرجه البيهقي في السن الكبرى 6: 57 كتاب الجنائز» باب ما روي في التحلل من صلاة الجنازة 
ار 

(18) أخرجه الدارئطن في سننه )١(‏ ؟: 77 كتاب الحنائز» باب التسليم في المتنازة... 

(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8: ١417‏ كتاب صلاة العيدين» باب رفع اليدين في تكبير العيد. 


انر 


لمق ل فرح البيع 


أما كون الواجحب مما تقدم ذكره ما ذكره المصنف رحمه الله هنا : أما التكبيرات 
فلما تقدم من قول البي لَه وفعله وإجماع الصحابة على ما ذكر في موضعه مبينا . 
وأما الفاتحة فلما روت أم شريك قالت : « أمرنا رسول الله وي أن نقرأ على 
الجنازة بأم الكتاب )27 رواه ابن ماحة . 
و« لأن النبي يه قرأها في الأولى »27 وقال : « صلوا كما رأيتموني 
امن 16 
ولأن صلاة الجنازة صلاة فلم يكن بد من قراءة الفاتحة فيها كالصلاة . 
وأما الصلاة على البي يك فلقوله © : « لا صلاة لمن لم يصل على نبيه »29 . 
وأما الدعاء فلأن النبي يله قال : « إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء »0 
رواه أبو داود . 
و2 لأنه دعا له حين صلى عليه »20 . وقال : « صلوا كما رأيتموني أصلي »7"©. 
[ولأن الدعاء هو المقصود . فلا يجوز الإخلال به. 
وأما وحوب السلام ؛ فلقوله عَيَّ: « تحليلها التسليم اللا 
)١(‏ أخرجه ابن ماحة في سننه ١:573 )١5395(‏ كتاب الحنائز» باب ما جاء ف القراءة على المحنازة. 
(1) كما سبق ذكره في حديث حابر ص:5737. 
(*) أخرجه البخاري في صحيحه (105) :١‏ 555 كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر... 0 
(5) أخرجه الدارقطين في سننه (ه) :١‏ 55" كتاب الطهارة» باب ذكر وجوب الصلاة على البي كل ف 
التشهد. 
,0 أخرحه أبو داود ف سننه (7199) : ٠‏ كتاب الخنائز» باب الدعاء للميت. 
وأخرحه ابن ماجة في سننه 48٠١ :1١ )١591/(‏ كتاب الحنائز» باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على 
الجنازة. كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(7) سبق ذكر أحاديث الدعاء للميت ص: .”7١‏ 
() سيق ريه ترا 
آخر الركعة. 
وأحرجه الزمذي ف جامعه (*) :١‏ 8 أبواب الطهارة» باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. كلاهما 
من علي رضي 6م > اي 


كتاب الجنائز فصل ف الصلاة على الميت 

ولم يذكر المصئف رحمه الله النية ولا القيام وهما واجبان وفاقا : أما النية فلقوله 
عليه السلام : « إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى »0 . 

ولقوله عليه السلام : « لا عمل إلا بالنية »7" . 

وأما القيام ؛ فلأنها فرض كفاية فيجب فيها القيام كالفريضة . 

ولقوله عليه السلام : « صل قائما »2 . 

ولأنه عت « كان يصلي على الحنازة قائما »20 . 

وإنما لم يذكرهما المصنف رحمه الله هنا لظلهورهما وقصد الاختصار . ولذلك 
صرح بهما في المغئ . 

وقد ألحق القيام بعض من أذن له المصنف رحمه الله في الإصلاح . 


- 
وأخرحه النرمذي ف جامعه (7) :١‏ 8 أبواب الطهارة؛ باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. كلاهما 
من حديث علي رضي الله عنه. 
وأخحرجه ابن ماحة ف سننه (175) ٠١١ :١‏ كتاب الطهارة وستنهاء باب مفتاح الصلاة الطهور. 
)١١(‏ ساقط من ب. ّ 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه :١ )١(‏ 7 بدء الوحي؛ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله وق. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (1901) 016 2:1 كتاب الإمارة» باب قوله ُيَ: « إنا الأعمال 


بالنية... ». 

() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4١ :١‏ كتاب الطهارة» باب الاستياك بالأصابع؛ ولفظه: « لا عمل 
من لا نية له )». 

(4) أخرجه البخاري ف صحيحه :1١ )٠١557(‏ 7/5 أبواب تقصير الصلاة؛ باب إذا لم يطق ماعدا صلى 

(5) سبق ذكر حديث سمرة أن رسول الله َه صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. رص: 
/". 
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المتع ف شرح القنع 


أما كون المأموم يكبر بتكبير إمامه إذا كبر -خمسا على رواية فلأن زيد بن أرقم 
روى « أن النبي عه كان يكبرها »20 . ومن المعلوم أن الصحابة رضوان الله عليهم ما 
فارقوه . 

وأما كونه لا يتابع في زيادة على أربع على رواية فلما تقدم من إجماع الصحابة 
على الأربع 9©. 

ولأن آخر أمري رسول الله يت الأربع . والعمل بالآخر متعين . 

وأما كونه يتابع إلى سبع على رواية ف « لأنه روي عن النبي يل أنه كبر 


فا ام 
لا يختلف المذهب أنه لا يتابعه فيما زاد بع لأن السنة ل ترد بالزيادة 
2 ممداار مبيع و 

عليها . 


ولا أنه يسلم قبل إمامه إذا قلنا لا يتابع إمامه فيما زاد على الواجب بل يقف حتى 
يسلم معه لأنها زيادة قول مختلف فيه فلم يجز له مفارقة إمامه إذا اشتغل به كالقنوت ف 
الصبح . 

فإن قيل : ما الصحيح من الروايات المذكورة ؟ 

قيل : ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه يتابع إلى خمس لما تقدم من تكبير زيد بن 
أرقم على الجنازة حمسا » وقوله : « كان رسول الله © يكبرها »0 لأنه لا تعارض 


.510 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

.17٠١ رص:‎ )١١ 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه )١١40/(‏ 7: 491 كتاب الحنائز» من كان يكبر على الخنازة سبعا 
7 

وأخرحه البيهقي ف السنن الكبرى ؛: 1 كتاب الجنائز» باب ما يستدل به على أن أكثر الصحابة 

اجتمعوا على أربع... 


كر 


كتاب التنائز فصل في الصلاة على الميت 


ينه وبين ما ورد ف تكبير الأربع لأن الجمع ممكن وهو أن فعل الأربع على وجه 
المداومة يدل على الفضيلة وفعل الخمس يدل على احواز وإذا ثبت جوازه وجب متابعة 
الإمام فيه . 

وإنها لم يتابعه إلى سبع لأن فعل النبي وي ذلك ل يغبت ثبوته في الأربع”” . 

وقال ابن عقيل : المختار أنه لا يتابع فيما زاد على الأربع لأن إجماع الصحابة 
ناسخ لما تقدم . فلم يكن فعل الزائد على الأربع مشروعا . وإذا لم يكن مشروعا لم 
يتابعه فيه كما لو قنت الإمام قي الركعة الأولى . ولذلك قال مالك رضي الله عنه : 


« قف حيث وقفت السنة » . 

وأما كون من فاته شيء من التكبير يقضي ما فاته على صفته على المذهب فلقوله 
عليه السلام : « وما فاتكم فاقضوا)"" . 

ولأن القضاء يحكي الأداء . 

والمراد بالقضاء على الصفة القضاء بالتكبير والذكر المشروع في محله . 

وأما كونه يقضي ذلك متتابعا على قول الخرقي فلأنه را رفع الميت فتكون صلاة 
في حالة لا تكون فيها جنازة . 

وأما كونه إذا سلم ول يقض ما فاته تصح صلانه على رواية فلما روت عائشة 
رضي الله عنها قالت : « يا رسول الله! إني أصلي على الجنازة ويخفى علي بعض 
التكبير . فقال النبي قي : ما معت فكبري وما فاتك فلا قضاء عليك » . 

ولأنها تكبيرات متوالية حال القيام فلم يحب قضاء ما فات منها كتكبيرات العيد . 

وأما كونها لا تصح على رواية فقياسا على سائر الصلوات . 


- 

."170 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

٠ في ب: الخمس.‎ )1١١ 

(8) أخرجه النسائي ف سننه (851) 5 1:1١‏ كتاب الإمامة» السعي إلى الصلاة. 


خرن 


مر على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه . قال الشعبي : قلت لمن أتخبرني: من حدثك 
بهذا؟ قال: ابن عباس 76" رواه البخاري . 

وروى سهل بن حنيف « أن البي يه صلى على قبر مسكينة دفنت ليلا »7 . 

وأما كونه يصلي على القبر إلى شهر فلن أكثر ما نقل عن النبي 6 « أنه صلى 
على قبر أم سعد بن عبادة بعد ما دفنت بشهر »27 رواه الزمذي . 

قال ابن عقيل : ليس في هذا الحديث دليل على أنه لا يصلي بعد شهر لأن ذلك 
وقع اتفاقا . ولعله لو قدم بعد شهر كان يصلي . 

ويمكن أن يجاب عنه بأن الجواز يعتمد دليلا وجد في الشهر فما دون فيبقى فيما 
عداه على الأصل . 

وأما كون الغائب يصلى عليه بالنية ف « لأن النبي يََّكه صلى على النجاشي »0 
رواه مسلم . 

وأما كونه لا يصلي عليه إذا كان في أحد جاني البلد في وجه فلأنه بعد لا يمنع 
الحضور أشبه ما لو صلى فْ بيته على جنازة في المسجد . وهذا الوجه لأبي حفص 
البرمكي . 

وأما كونه يصلي عليه ف وجه فلن أحد جاني البلد فيه بعد تلحق به المشقة أشبه 


البلد الآخر . وهذا الوجه لابن حامد . 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه ١:44 )1١7171(‏ كتاب الحنائز» باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن. 
(1) أخخرحه الشافعي ف مسنده (//1) 7١4 :١‏ باب صلاة اللمنائز وأحكامها. 

(9) أخرجه النزمذي في جامعه )٠١+8(‏ : 0ه" كتاب المنائزء باب ما جاء في الصلاة على القبر. 
(4) أخرحه مسلم في صحيحه (4517) 7: 1ه كتاب الجنائز» باب في التكبير على اللمنازة. 
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كتاب الجنائز فصل في الصلاة على الميت 


أما كون الإمام لا يصلي على الغال ف « لأن رجلا توفي يوم خيبر . فذكر ذلك 
لبي يه . فقال : صلوا على صاحبكم . فتغيرت وجوه القوم . فقال : إن صاحبكم 
غل من الغنيمة »20 رواه الإمام أحمد . واحتج به . 

فإن قيل : ما الغال ؟ 

قيل : هو الذي يكتم غنيمته أو بعضها . 

وأما كونه لا يصلي على من قتل نفسه فلما روى جابر بن سمرة قال : « أتي النبي 
يه برحل قتل نفسه.عشاقص فلم يصل عليه »27 رواه مسلم . 

وف لفظ : « أن رجلا قتل نفسه مشاقص فقال رسول الله يي : أما أنا فلا أصلي 
عليه »”" رواه النسائي . 

فإن قيل : ما المشاقص ؟ 

قيل : جمع مشقص . وهو سهم له نصل عريض وليس بالطويل . قاله أبو عبيد . 

وقال الجوهري : هو من النصال ما طال وعرض . 


أما كون ما وجد من الميت يغسل ويصلى عليه على المذهب ف « لأن رحلا من 
المش ركين كان لا يميل على جانب من المسلمين إلا كسره فتحامل المسلمون عليه 


)١(‏ أخرجه أبو داود ف سننه )77/٠١(‏ : 58 كتاب الجهاد» باب ف تعظيم الغلول. 

وأخرحه النسائي في سننه )١559(‏ 5: 54 كتاب الحنائز» الصلاة على من غل. 

وأخرجه ابن ماجة في سئنه (/854؟) ؟: 45٠‏ كتاب الجهاد» باب الغلول. 

وأخرجه أحمد في مسنده .1١5 15 )١1/017/9(‏ 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (9178) 7: 177 كتاب الحنائز» باب ترك الصلاة على القاتل نفسه. 
(*) أخرجه النسائي في سننه )١955(‏ 4:55 كتاب الحنائز» ترك الصلاة على من قتل نفسه. 
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الممتع في شرح المقنع 


فظفروا به فوجدوا معه خرجا فيه رؤوس المسلمين فأمرهم أبو عبيدة بن الجراح رضي 
لله عنه بتغسيلها وتكفينها والصلاة عليها »!© . 

و« صلى عمر رضي الله عنه على عظام بالشام »22 . 

وأما كون اللجوارح لا يصلى عليها على رواية فلن يد الحي لو قطعت في حياته لم 
يصل عليها فكذلك جوارح الميت . 


أما كون المصلي يصلي على الجميع فادٌن الصلاة على المسلم واحبة ولا يمكنه 
الخروج من العهدة إلا بذلك . 

وأما كونه ينوي من يصلى عليه . ومعناه : أن ينوي الصلاة على المسلمين من 
ذلك الجميع فلأن الصلاة على الكافر لا تحوز فلم يكن بد من نية من يصلى عليه . 


أما كون الصلاة على الميت ف المسجد لا بأس بها فلقول عائشة رضي الله عنها : 
اما صلى رسول الله يه على ابن بيضاء إلا في المسجد )"© رواه مسلم . 
وروي « []:]” أبا بكر وعمر رضي الله عنهما صلي عليهما في اللسجد 76" رواه 


سعيك . 


)١(‏ ل أقف عليه هكذا . وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن ثور عمن حدثه (( أن أبا عبيدة صلى على 
رؤوس بالشام » :3930)1١895(‏ 1 كتاب الجنائر» في الصلاة على العظام وعلى الرؤؤوس. 
وأخرحه البيهقي في السئن الكبرى 4: ١8‏ كتاب الحنائز» باب ما ورد ف غسل بعض الأعضاء إذا وجد 


مقتولا... 

(؟) أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه 4١ :# )١١31.7(‏ كتاب المنائز» في الصلاة على العظام وعلى 
الرؤوس. 

(*) أخرحه مسلم في صحيحه (9177) 7: 504 كتاب الحنائزء باب الصلاة على الخنازة في المسجد. 

(5) ساقط من ب. 
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كتاب الجبنائز فصل في الصلاة على الميت 


وكان ذلك محضر من الصحابة فكان إجماعا . 

ولأنها صلاة فلم تكره في المسجد كسائر الصلوات . 

وأما كون من ل يحضره غير النساء صلين عليه فلن الصلاة على الميت فرض 
كفاية . وذلك لا يسقط بغير فعل أحد . ولا أحد موجود غير النساء فتعين فعله 
ضرورة الخروج عن عهدة الفرض . 


5 


)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه )11978-1١١377(‏ ل8: 417 كتاب الجنائر» في الصلاة على الميت في 
وأحرحه البيهقي في السنن الكبرى 5: 2ه كتاب الحنائز» باب الصلاة على الحنازة في المسجد. 


"5.١ 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون التزبيع في حمل الميت يستحب ؛ فلقول ابن مسعود رضي الله عنه : « إذا 
تبع أحدكم جنازة فليأخذ بحوانب السرير الأربع ثم ليتطوع بعد أو ليذر فإنه من 
السنة 2١7»‏ رواه ابن ماجة وسعيد بن منصور في سننه . 

وروى ثوبان عن البي يك أنه قال : « من تبع جنازة فأحذ بجوانبها الأربع غفر الله 
له أربعين ذنبا كل ذنب منها كبيرة »0 . 

وأما قول المصنف رحمه الله : وهو أن يضع ... إلى قوله : المؤحرة الآخرة ؛ فبيان 
لصفة التربيع . وفيها روايتان : 

إحداهما : أنه كما ذكره هنا . وعلله في المغ بأنه أحد الجانبين فبدئ فيه 
بالمقدمة كالآخر . 

وثانيهما : أنه ينتقل من الرجل إلى الرحل ثم يختم بالرأس لأن ابن عمر كذا كان 
يفعل . فروى النجاد بإسناده « كان ابن عمر يحمل الجنازة من قبل ميامنها : بيدأ 
باليد . ثم بالرجل . ثم بالرحل الأخرى . ثم باليد »!" . 
)١(‏ أخرجه ابن ماحة في سننه :١ )١418(‏ 47/5 كتاب الجنائز» باب ما جاء في شهود النائز. 
(؟) لم أقف عليه هكذا . ود ذكر الهيئمي في بجمع الزوائد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ظَقَقه: 


(( من حمل جوانب السرير الأربع كفر الله عنه أربعين كبيرة » : 5 كتاب المشائز؛ باب حمل 
السرير. وقد عزاه إلى الطبراني في الأوسط وقال: فيه علي بن أبي سارة وهو ضعيف. 


55 


كتاب المحنائز فصل في حمل الميت ودفنه 

وأما كون حمله بين العمودين حسنا ؛ ف « لأن الببي ويه حمل جنازة سعد بن معاذ 
بين العمودين ». 

زو « حمل سعد بن أبي وقاص عبدالرحمن بن عوف بين العمودين »7". 

و « حمل عثمان سرير أمه بين العمودين]”" فلم يفارقه حتى وضع » . 

و « حمل أبو هريرة سرير ابن أبي وقاص بين العمودين » . 

و « حمل ابن عمر عبدالرحمن بن أبي بكر بين العمودين »0 . 

فإن قيل : أيهما أفضل ؟ 

قيل : التربيع لأن دليله قول معتضد بقول ابن مسعود وفعل ابن عمر فكان أولى 
من غيره . 

ولأن الفعل المذكور يمكن حمله على الحواز والتربيع على الفضيلة لأنه مصرح فيه 
بالئواب الحزيل وذلك دليل الرجحان . 


5 

)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في مصنفه )50١(‏ «: ١ه‏ كتاب الحنائز» باب صفة حمل النعش. عن حابر قسال: 
) أخبرني من مع ابن عمر يقول: أبدأ بالميامن ؛ وكان هو يبدأ بيده ثم رجليه 6. 
وأخرج عن الأزدي قال: « رأيت ابن عمر في جنازة حمل بجوانب السرير الأربع قال: بدأ بميامنها ثم 
تنحى عنها » فكان منها.منزلة مزجر الكلب ») )567٠0(‏ 2 171ه. 
وأخخرجه ابن أبي شيبة )١١711/(‏ ؟: 48٠١‏ كتاب الحنائز» بأي حوانب السرير يبدأ في الحمل. بنحوه. 

('© أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 4: ٠١‏ كتاب الخنازة؛ باب من حمل النازة فوضع السرير على كاهله 
بين العمودين المقدمين. 

(9؟) ساقط من ب. 

(4) لم أقف عليه هكذا . وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن يوسف بن ماهك قال: ( رأيت ابن عمر 
ف جنازة واضعا السرير على كاهله بين العمودين » )١١١85(‏ 5؟: 47 كتاب الجنائز» في وضع 
الرحل عنقه فيما بين عودي السرير. 


15517 


لقوق نرج انع 


أما كون الإسراع بالجنازة يستحب فلقوله َي : « أسرعوا بالجنازة ؛ فإن تك 
صالحة]('© فخير تقدمونها إليه . وإن يكن غير ذلك » فشر تضعونه عن رقابكم )'") 
متفق عليه . 

وأما كون المشاة أمامها فلما روى ابن عمر رضي الله عنه قال : « رأيت النبي َي 
وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة »20 رواه الإمام أحمد [وأبو داود والتزمذي والنسائي 
وابن ماحة]20© . 

وأما كون الركبان خلفها فلما روى المغيرة بن شعبة عن النبي عَيهُ قال : « الراكب 
خلف الجنازة... مختصر »229 رواه الترمذي . وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

ولأن سير الراكب أمامها يؤذي متبعي الجنازة لأنه موضع المشاة . 

فإن قيل : قوله عليه السلام : « والماشي حيث شاء منها »2 مشكل لأنه إن 
حمل على الجواز لزم أن يكون الراكب لا يجوز له ذلك لأنه عليه السلام فرق بينهما 
حيث قال : « الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها» » وإن حمل على 
الفضيلة لزع المساواة بين أمام الجنازة وخلفها للماشي . 


)١(‏ ساقط من ب. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (517؟١) :١‏ 447 كتاب الحنائز» باب السرعة بالحنازة. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (8544) ؟: 507 كتاب الحنائزء باب الإسراع بالحنازة. 
(0) أخرجه أبو داود في سننه (791/9) ٠١5‏ 7: كتاب الحنائز» باب المشي أمام الحنازة. 
وأخرجه التزمذي في جامعه )٠٠٠١17(‏ 7: 779 كتاب الحنائز» باب ما جاء في المشي أمام اللحنازة. 
وأخحرجه النسائى في ستنه (4 5 )١5‏ 4: 5ه كتاب الجنائز» مكان الماشي من الجحنازة. 
وأخ رجه ابن ماجة فق سننه 58519 :١ )١‏ ه٠417‏ كتاب الحنائز» باب ماحتاء ف المشي أمام الجنازة. 
وأخرحه أحمد ف مسنده 5 15قنى 
(5) زيادة من ج. 
(ه) أخرجه الزمذي في جامعه )٠١+1(‏ : 48 كتاب الحنائزء باب ما جاء في الصلاة على الأطفال. 
(5) هو تكملة للحديث السابق ومد سبق تخريجه. 
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قيل : يندفع ذلك بأن يحمل على الحواز الخالي عن الكراهة . وذلك لأن الماشي 
يجوز له المشي كيف شاء من غير كراهة . وأما الراكب فيتجه أن يقال يجوز له ذلك 
لكنه يكره له أن يكون أمامها لما فيه من إيذاء المشاة بدابته . 

وأما كون من تبعها لا بجلس حتى توضع فلما روى أبو سعيد قال : قال رسول 
لله وي : « من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع 206 رواه البخاري . 

وأما كون الجالس إذا جاءت لا يقوم لها فلقول على رضي الله عنه : « قام رسول 
الله يل ثم قعد »(" رواه مسلم . 

وهذا ناسخ لما روى مسلم : « إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى 
تخلفه »0 . 


أما كون الميت يدخل قبره من عند رجل القبر إن كان يسهل على من يدخله ف 
« لأن البي و سل من قبل رأسه »9 . 

وإنما يسل من قبل رأسه إذا كان قد أدحل من رجل القبر . 

فإن قيل : لم اشترط المصنف رحمه الله السهولة ؟ 

قيل : لأن في ضدها مشقة وضررا وذلك منفي شرعا . 

وأما كون القبر لا يسجى إلا أن يكون لامرأة فلما روي عن علي رضي الله عنه : 
« أنه مر بقوم دفنوا ميتا وبمسطوا على قبره النوب فجذبه . وقال : إنما يصنع هذا 
السام 7 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (44؟١) 0١‏ كتاب الحنائز» باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى 
توضع عن مناكب الرجال... 

68 أخرحه مسلم في صحيحه (477) 0١‏ كتاب التنائز» باب نسخ القيام للجنازة. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (45/8) 7:70 كتاب الجنائر» باب القيام للجنازة. 

5١‏ أخخر بحه عبدالرزاق قي مصنفه (5157595) 9: 533 كتاب الخنائز باب من حيث يدخل الميت القبر. 


وأخرحه البيهقي في السئن الكبرى 4: 4ه كتاب الجنائز, باب من قال: يسل الميت من قبل رجل القبر. 
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وقاص : « الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله و »27 رواه 
ولقوله يي : « اللحد لنا والشق لغيرنا »!” رواه أبو داود . 
ومعنى اللحد : أنه إذا بلغ الحافر أرض القبر [حفر فيه مما يلي القبلة مكانا يوضع 


فيه اميت . 
ومعنى الشق : أن يحفر في أرض القبر]7؟ شيئا يضع الميت فيه ويسقفه عليه 
بشىع . 


وأما كونه لا يدخل القبر خشبا ولا شيئا مسته النار فلأن إبراهيم قال : « كانوا 
يستحبون اللبن ويكرهون الخشب والآجر 000 : 


أما كون من يدل اميت قبره يقول : بسم الله وعلى ملة رسول الله فلما روى 
ابن عمر رضي الله عنهما « أن النبي ييه كان إذا أدحل الميت القبر قال : بسم الله 
وعلى ملة رسول الله 7 . 


ب 

)١(‏ أخرجه البيهتي في السئن الكبرى 4: 4ه كتاب المنائز» باب ما روي في سير القبر بثوب. 

.10 سبق تخريجه ص:‎ )1١( 

(*) أخرجه أبو داود في سننه 7١8 :* )89٠4(‏ كتاب اللحنائز» باب في اللحد. 

(4) ساقط من ب. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )١١159(‏ 7: 77 كتاب الحنائر» في تخصيص القبر والآحر يجعل له. 
وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه (57887) : /411 كتاب الحنائزء باب اللحد. 

(5) في ب: يلحده. 


(/1) أخرجه ابن ماحة في سننه )١58٠(‏ كتاب اللحنائز» باب ما جاء في إدخخال الميت القبر. 35 
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ويروى : « على سنة رسول الله 06" قال التزمذي : هذا حديث حسن غريب . 
وأما كونه يضعه في لحده على جنبه الأمن مستقبل القبلة فلأن البى وه هكذا 


دفن . 
وقد روي عن عمر رضى الله عنه أنه قال : « إذا جعلتمونى في اللحد فأفضوا 
بخدي إلى الأرض » . 


أما كون من حضر الدفن يحثو النزاب في القبر ثلاثا فلما روى جعفر بن محمد عن 
أبيه عن النبي ؤَّه « أنه حثى ثلاث حثيات بيديه جميعا على الميت »27 رواه الشافعى ف 
مسندهة . 
على زيد بن ثابت ثلانا »7" . 

وينبغي أن يقول عند الأولى : #[منها خلقناكم# . وعند الثانية : لزوفيها 
نعيدكم . وعند الثالثة : #إومنها نخرجكم تارة أخرى# [طه:هه] . 

وأما كون الميت يهال عليه التزاب فلن البي ونه فعل به كذلك قالت عائشة 
رضى الله عنها : « ما علمنا بدفن رسول الله يك حتى سمعنا صوت المساحى» 7(" رواه 
الإمام أحمد . 
ا 

وأخرجه أحمد في مسنده (4815) 717:7 
)١(‏ أخرجه أبو داود ف سئنه (971) 7: 7١4‏ كتاب الحنائز» باب في الدعاء للميت إذا وضع ف قبره. 

وقال: هذا لفظ مسلم. 

وأخرحه اللزمذي ف جامعه (57 )٠١‏ : 754 كتاب الحنائز» باب ما يقول إذا أدخل الميت القبر. 
(؟) أخرجه الشافعي في مستده (101) 7١5‏ باب صلاة الجنائز وأحكامها. 
(؟) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (140-7419) 8: 5.1 كتاب الحنائز» باب حثي الثراب. 


وأخرجحه الببهقي في السنن الكبرى ": 4٠١‏ كتاب الجنائز» باب إهالة التزاب في القبر بالمساحي 
وبالأيدي. 


"5 / 


وقالت فاطمة رضي الله عنها : « كيف طابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله 


وأما كون القبر يرفع عن الأرض قدر شبر فلما روى الساجي « أن النبي # رفع 
0 


قبره عن الأرض [در شبر] 
ولأن بذلك يعلم أنه قبر فيتوقى ويترحم عليه . 
وأما كونه مسئما فلما روى سفيان التمار « أنه رأى قبر البي ينها مسنما »!© رواه 
البخاري . 
ولأن المسطح يشبه أبنية أهل الدنيا . 


أما كون القبر يرش عليه الماء فلما روى أبو رافع « أن رسول الله َيه سل سعدا 
ولأن الماء يلبده . 


وأما كونه لا بأس بتطيينه فلما روى جعفر بن محمد عن أبيه « أن النبي و رفع 
١ 5 0 2 35 4 5‏ 


حم 

' .5:71/4 )171917( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١1( 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه ١5134 :5 )5١915(‏ كتاب المغازي» باب مرض البي ظيط ووفاته. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )١١155(‏ 7: © كتاب الحنائز» فيمن كان يحب أن يرفع القبر. عن 
وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى *: ٠١‏ كتاب الهنائزء باب لا يزاد ف القبر على أكثر من ترابه لثلا 
يرتفع جدا . عن جابر. : 5 

(ه) أخرجه البخاري ف صحيحه :1١ )١870(‏ 554 كتاب الحنائز» باب ما جاء في تبر الني َه وأبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما. 

© أخخر بحه ابن ماجة ف سئنه )١88١(‏ ه١٠‏ كتاب الخنائز» باب ما جاء في إدخال الميت القبر. 
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ولأن ف تطيينه صيانة له عن الدوس . 

والحديث الذي فيه النهي عن التطيين محمول على التطيين للتحسين جمعا بين نهيه 
وبين تطيين قبره . 

وأما كونه يكره تحصيصه والبناء والكتابة عليه والجلوس والوطء عليه والاتكاء إليه 
فلقول جابر : « نهى رسول الله و عن تحصيص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد 
إليه »20 رواه مسلم . 


وتزاد]”" الترمذي : « وأن يكتب عليها وأن توطأ »9 . 


القبر »20 رواه الإمام أحمد . 


أما كون القبر لا يدفن فيه اثنان إذا لم تكن ضرورة فلن البي ؤَلَه كان يدفن كل 
ميت في قبر . ثم فعل ذلك بعده السلف والخلف من الصحابة وغيرهم . 


- 

)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى : 4١١‏ كتاب الحنائز» باب لا يزاد في القبر على أكثر من ترابه لكلا 
يرتفع جدا . 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه )917١(‏ 7: 5717 كتاب الحنائز» النهي عن تخصيص القبر والبناء عليه. 

(؟) سائط من ب. 

(1) أخرحه الزمذي في جامعه (7ه١٠)‏ : 75/8 كتاب الجنائز» باب ما جاء في كراهية تحصيص القبور 
والكتابة عليها. 


(5) أخرجه أحمد في مسنده (1/315؟) ط إحياء التزاث. 
وأخحرحه الحاكم ف المستدرك (56.07) ": 5م" كتاب معرفة الصحابة» ذكر عمارة بن حزم 
الأنصاري رضى الله عنه. الحديث سكت عنه الذهبي في التلخيص ؛ قلت: فيه ابن طيعة وهو ضعيف. 


1548 


المع نشت الجخ 

وأما كونه يدفن فيه ذلك إذا كان ضرورة مثشل كثرة الموتى وقلة من يدفنهم 
وخوف الفساد عليهم ف « لأن النبي ييه لا كثر القتلى يوم أحد كان يجمع بين الرجلين 
في القير الواحد»7" . 

وأما كون الأفضل يقدم إلى القبلة « فلأن النبي يي كان يقول في قتلى أحد : أيهم 
أكثر أخذا للقرآن ؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد »2 . 

وأما كون حاجز من تراب يجعل بين كل اثنين فليصير كل واحد منفردا كأنه في 
قبر منفرد . 


أما كون القبر ينبش ويؤخذ ما وقع فيه مثل أن يدسى الحفار مسحاته أو من يدفنه 
خاتمه ونحوه ؛ فلما روي عن المغيرة بن شعبة « أنه وضع خاتمه في قبر رسول الله يك . 
ثم قال : خاتمي . ففتح منه موضع فدخحل وأخحذه » . 

ولأنه لا ضرر ف أحذه ولا هتك لحرمة الميت فجاز إيصاله إلى مستحقه . 

ولأن في تركه إضاعة للمال المنهى عنها . 

وأما كون من كفن بثوب غصب أو بلع مال غيره يغرم ذلك من تركته على 
ف العين هنا متعذر شرعا لأن نبش الميت وشق جوفه مثلة منهي عنها . وإذا انتقل حق 
المال إلى القيمة استحق أخحذها من التركة كما لو أتلف الميت شيئا قبل موته . 

وأما كون الميت ينبش ويؤخذ الكفن ويشق جوفه فيخرج ما فيه على قول فلان 
حق صاحبه متعلق بعينه ولم يرض بتركه فكان له ما ذكر كما لو دفن في أرض الغير 


بغير إذنه . 


)١(‏ سبق تخريجه ص: 5117. من حديث جابر رضي الله عنه. 
(؟) هو تكملة للحديث السابق. 


أما كون الحامل إذا ماتت لا يشق بطنها على المذهب فلن الشق مثلة متيقنة » 
وحياة الولد مظنونة موهومة . ثم إنه لو حرج حيا فالغالب المعتاد أنه لا يعيش . 

وقد احتج الإمام أحمد رحمه الله عليه بقوله ويك : « كسر عظم الميت ككسر عظم 
الي 0" رواه أبو داود . 

وأما كون القوابل يسطو على الحمل . ومعناه : أنهن يدخلن أيديهن في رحم الميتة 
فيخرجنه فلن في ذلك إبقاء للولد من غير مثلة بأمه . 

فإن قيل : قد تقدم أنه لا يعيش غالبا فإذا كان كذلك فلا حاجة إلى أن يمسطو 
عليه القوابل ؟ 

قيل : إنما يفعل ذلك إذا قويت الحركة وظهر انفتاح المخحارج وأمارات الولادة 
وماتت في الطلق . وإلا فلا يتعرض لا . 

وأما كونه يحتمل أن يشق بطنها إذا غلب على الظن أنه يحيى فلأنه تعارض حق 
الحي وحق الميت فكان حق الحي أولى . 


أما كون الذمية الحامل من مسلم تدفن وحدها فلأنها إن دفنت ف مقابر اللسلمين 
تأذوا بعذابها » وإن دفنت في مقابر أهل الذمة تأذى ولدها ا محكوم بإسلامه بعذابهم . 

وأما كون ظهرها يجعل إلى القبلة فلأن وجه الولد ا محكوم بإسلامه إلى ظهرها فإذا 
جعل ظهرها إلى القبلة كان الولد مستقبلا للقبلة . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه 75١7 :* )89٠1/(‏ كتاب النائز» باب في الحفار يجد العظم هل يتتكب ذلك 
المكان. 
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الممتع في شرح المقنع 


أما كون ما ذكر لا يكره في الصحيح فلما روى أنس بن مالك عن النبي ؤِلَّ أنه 
قال : «من دعل المقابر فقرأ فيها سورة يس حفف عنهم يومفذ وكان له بعددهم 
ا 0 

وروت عائشة رضي الله عنها عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ييه : « من زار قبر والديه أو أحدهما فقرأ عندهما أو عنده سورة يس غفر 
هما" رواهما أبو بكر صاحب الخلال . 

وأما كونه يكره في رواية ؛ فلما روي عن البي ؤلَهُ : « لا تجحعلوا بيوتكم مقابر لا 
يقرأ فيها شيئا من القرآن . فإن الشيطان يفر من بيت يقرأ فيه سورة البقرة »0 . 
فلو كانت المقبرة يقرأ فيها القرآن لم يكن بينهما فرق . 


أما كون كل قربة فعلها الإنسان ؛ من دعاء واستغفار وأداء واحجب وصدقة 
وصلاة وصوم وحج وقراءة ونحو ذلك وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك : أما 
الدعاء والاستغفار وأداء الواحب ؛ فبالإجماع وقد قال الله تعالى : #إوالذين جاوًا من 
بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإحواننا الذين سبقونا بالإمان) [الحشر: ]٠١‏ . 

وقال تعالى : لإواستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات [محمد:؟١]‏ . 

ودعاء النبي وَيّهُ لأبي سلمة ©. 


)١(‏ ذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين 4 :١‏ 584 وعزاه إلى عبدالعزيز صاحب الخلال. 

(؟) ذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين 5 :١‏ 777 وعزاه إلى أبي بكر الشيخ في الثواب والديلمي وابن 
النجار والرافع. 

(8) أخرجه مسلم في صحيحه (0/) :١‏ 588 كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة 
النافلة قي يبته وحوازها في المسجد. 
وأخرجه الزمذي في جامعه (/ا/41؟) ه: ١1/‏ كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل سورة 
البقرة وآية الكرسي. 


وأخرجه أحمد ف مسنده (5 8147) 7: /الا؟. 
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كتاب الججنائز فصل في حمل الميت ودفنه 
وأما الصدقة ؛ فلأن سعد بن عبادة قال للنبي وله : « أينفع أمي إن تصدقت 
عنها ؟ قال : نعم »!2 رواه أبو داود . 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أنه سأل النبي َيِه أن العاص بن وائل 
نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة . وأن هشام بن العاص حر حصته من ذلك 


بلغد ذلك 20 , 
وعن أنس بن مالك « سأل رسول الله وه إنا تتصدق عن موتانا ونحج فهل د 3 


إليهم ذلك ؟ فقال : إنه ليصل إليهم ويفرحوت يه كما يفرح أحدكم بالطيق إذا هدي 
إليه » . 


وجاء رجل إلى النبي يه فقال : « كان لي أبوان . كنت أبرهما ف حياتهما . 
فكيف لي0» أن أبرهما بعد موتهما ؟ فقال لي النبي عَيهُ : إن من البر بعد البر أن تصلي 


لهما مع صلاتك . وأن تصوم لهما مع صومك . وأن تتصدق طما مع صدقتك )"2 . 
وأما الصلاة فلأنها مذكورة29 في حديث الرحل . 


جه 

)١(‏ عن أم سلمة قالت : « دخل رسول الله #ُق على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: إن الروح 
إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على 
ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر 
لنا وله يا رب العالمين وانسح له ف قبره ونور له فيه » . 
أخرجه مسلم في صحيحه (970) 7:775 كتاب الحنائز» باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر. 

(١؟)‏ أخرجه أبو داود ف سننه (5885) : ١١/8‏ كتاب الوصاياء باب ما جاء فيمن مات عن غير وصية 


يتصدق عنه. 
زضة أخرحه أبو داود في سئنه (8/87؟) *: ١١8‏ كتاب الوصاياء باب ما جاء فيمن مات عن غير وصية 
يتصدق عنه. 


وأخخرجه أحهمد قِ مسنده (5570) طبعة إحياء الثراث. 

(4) ساقط من ب. 

9 أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه )١١١87(‏ 7: 11 كتاب الحنائز» ما يتبع الميت بعد موته. عن الحجاج 
٠‏ دينا 
بن ديار 


(5) ف الأصل:-مذكور. 
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كع ف وت اندج 

وأما الصوم فلأنه مذكور في حديث عمرو وأنس والرجل . 

وأما الحج فلأنه مذكور ف حديث أنس . 

ولأن امرأة سألت رسول الله يه فقالت(" : «إن فريضة الحج أدركت أبي شيخحا 
كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ فقال : أرأيت :إن كان على أبيك 
دين أكنت قاضيته ؟ قالت : نعم . قال : فدين الله أحق أن يقضى »20 . 

وأما قراءة القرآن ؛ فلما تقدم من أنها لا تكره على القبر . 

ولأنها قربة أشبهت سائر القرب . 

وأما نحو ذلك ؛ فبالقياس على ما تقدم . 

فإن قيل : قوله تعاللى : #إوأن ليس للإنسان إلا ما سعى# [النجم:4*] تنفي ما ذكر 
لأنه ليمن من سعيه -.وقوله تعالل : لإطناما كسبت4 (البقرة:<م»] كذلك لأنه ليس من 
كسبه . وقوله َيه : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » 
وعلم ينتفع به » وولد صالح يدعو له »7 كذلك ؛ لأنه ليس أحد الأمور الثلاثة ؟ 

قيل : أما الأول فالجواب عنه من وجوه : 

أحدها : أن ذلك في صحف إبراهيم وموسى . 

ولذلك قال عكرمة : هذا في حقهم خاصة بخلاف شرعنا . واستدل على ذلك 
حديث الفعمية9 , 


)١(‏ في الأصل: فقال. 
(؟) أخرجه البخاري ف صحيحه 7:06١ )١41417(‏ كتاب الحج؛ باب وجوب الحج وفضله. 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١84(‏ 7: 1/18 كتاب الحج؛ باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم... 
ف أخرجه مسلم في صحيحه )١71721(‏ ا: ١706‏ كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الشواب بعد 
وفاته. 
وأخحرجه أبو داود في سننه (580) : ١117‏ كتاب الوصاياء باب ما جاء في الصدقة عن الميت. 
وأخرجه الزمذي في جامعه (101/7) *: 4417 كتاب الأحكام؛ باب في الوقف. 
وأخرجه أحمد في مسنده (841501) 1:7 5لا 
(5) سبق ذكره في الحديث قبل السابق. 
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كتاب الجنائز فصل في حمل الميت ودفنه 

وثانيها : أنها منسوخة بقوله تعالى : لإوالذين ءامنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا 
بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء» [الطور:١؟]‏ . روى ذلك ابن عباس . 

وثالئها : أنه مختص بالكافر أي ليس له من الجزاء إلا جزاء سعيه يوفاه في الدنيا 
وماله في الآخرة من نصيب . ذكره الثعلبي في تفسيره . 

ورابعها : أن معنى #إليس للإنسان إلا ما سعى» [النجم:88] عدلا . وله ما سعى 
وسعى غيره وصلا . 

وخامسها : أن اللام معنى على . ونحوه قوله تعالى : لأأوامفك لهم اللعنة 
[الرعد:ه؟] أي عليهم . وقوله تعاللى : #إذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) 
[البقرة:37١]‏ أي على من لم يكن أهل . 

وأما الثاني وهو قوله : لإا ما كسبت# [البقرة:183] فإنما تدل على نفي ما تقدم 
بالمفهوم . وما تقدم من الأدلة منطوق . والمنطوق راجح على المفهوم . 

على أن فعل القربة من الغير لا يخلو من نوع كسب ولو مودة الإسلام . 

وأما الثالث : وهو قوله : « انقطع عمله » فالكلام في عمل غيره لا في عمله . 

وأما قول المصنف رحمه الله : وجعل ثوابها للميت المسلم ؛ فمشعر بأمرين : 

أحدهما : أنه إذا جعلها للحي لا ينفعه ذلك . ووجهه : أن العجز في الحج ونحوه 
مصحح للنيابة فليكن ما ذكر كذلك . 

وقال صاحب النهاية فيها : المنتقول عن أحمد أنه لا فرق بين الحي والميت ؛ لأن 
المعنى فيهما واحد . 

ولعل المصنف رحمه الله إنما ذكر الميت ؛ لأن أكثر الأدلة المتقدمة فيه . 

ولأن حاجته إلى الثواب أكثر من الحي لا أن ذلك شرط فيه . 


الممتع في شرح المقنع 
وثانيهما : أنه إذا جعلها لغير المسلم لا تنفعه . وهو صحيح . وقد تقدم ذلك في 
حديث عمرو من قوله عي : « إن أباك لو كان أقر بالتوحيد بلغه ذلك »20 . 


أما كون أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث إليهم فلقوله عليه السلام : « اصنعوا 
لآل جعفر طعاما فقّد جاءهه'(" أمر شغلهم »20 رواه الترمذي وابن ماجة وأبو داود . 

وأما كون أهل الميت لا يصلحون طعاما للناس فلأنهم في شغل .عصابهم . 

ولأنه زيادة عليهم في مصيبتهم . 

ولما قدم جرير على عمر قال : « هل يناح على ميتكم ؟ قال : لا . قال : فهل 
يجتمعون الناس عند الميت ويجعلون الطعام ؟ قال : تلك النياحة »0 . 


.5601 سبق تخريجه ص:‎ )١١( 

١9؟1)‏ في ب: جاء. 

(*) أخرحه أبو داود في سننه (177) 9: ١98‏ كتاب الجنائز» ياب صنعة الطعام لأهل الميت. 
وأخرجه النزمذي في جامعه (/49) *: ”ل كتاب المنائز» باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت. 
وأخرجه ابن ماحة في سننه (1710) 4 ١:01‏ كتاب الحنائز» باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل 
الميت. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )١١*49(‏ ؟: 481 كتاب الحنائز» ما قالوا في الإطعام عليه والنياحة. 
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كتاب الحخنائز فصل [في زيارة القبور] 


فصل رفى زدامة التبوس] 


أما كون زيارة القبور تستحب للرجال فلقوله ييه : « كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها . فإنها تذكركم الموت 6! رواه مسلم . 

وأما كونها تكره للنساء على رواية فلأن النبي لَه قال : « لعن الله زوارات 
الفبورع9) رواه الترمذي . وقال : حديث صحيح . 

ولأن المرأة قليلة الصبر فلا يؤمن تهيج حزنها برؤية قبور الأحبة فيحملها على فعل 


ما لايحل لها فعله بخلاف الرجل . 
وأما كونها لا تكره على رواية فلعموم ما تقدم . 


و2 لأن عائشة رضى الله زارت قبر أخيها عبدالرحمن »20 رواه التزمذي . 


أما كون من زار القبور أو مر بها يقول : سلام عليكم دار قوم مؤمنين » وإنا إن 
شاء الله بكم للاحقون » ونسأل الله لنا ولكم العافية ف « لأن رسول الله ويك كان 


(1) أخرحه مسلم ف صحيحه (191/1) 2:1071 كتاب الأضاحيء باب بيان ما كان من النهي عن أكل 
لحوم الأضاحي بعد ثلاث... 

(1) أرجه التزمذي في جامعه (70*) 7: 15 أبواب الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر 
مسجدا. 

(9) أخرجه النزمذي ف جامعه (هه١٠١)‏ 8: الال كتاب الحنائزء باب ما حجاء في الرخصة ف زيارة القبور. 


/اه 5 


الممتع في شرح المقنع 

يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر . فكان قائلهم يقول : السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين » وإنا إن شاء الله بكم للاحقون » نسأل الله لنا ولكم العافية »© 
رواه مسلم 5 

وأما كونه يقول : ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين فلن عائشة روت أن 
النبى ويه قال ذلك" . 

وأما كونه يقول : اللهم! لا تحرمنا أحرهم ولا تفتنا بعدهم ؛ فلن النبي وق قال 
ذلك0") 5 رواه أحمد 5 


وأما كونه يطلب المغفرة ؛ فلن في حديث آخر : « يغفر الله لنا ولكم »9 . 


عزى” مصابا فله مثل أجره »2 رواه الزمذي وهو غريب . 
وروى عمرو بن حزم عن البي وَل أنه قال : « ما من مؤمن يعزي أناه إلا كساه 


الله من حلل الكرامة يوم القيامة »0 رواه ابن ماحة . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (91/5) 7: 77/1 كتاب الحنائز» باب ما يقال عند دحول القبور والدعاء 


لأهلها. 
(؟) أخرجه مسلم ف صحيحه (41/4) 7: 71١‏ كتاب المتنائز» باب ما يقال عند دول القبور والدعاء 
لأهلها. 


(9) أخرحه أحمد في مسنده (554179) 5: الا. 

)1١‏ أخخ ربحه اللزمذي ف جامعه 559 )٠١‏ 73: 4 كتاب الحنائز» باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر. 
(5) في ب: عر. 

(1) أخرجه الترمذي في جامعه )9٠١1779‏ 7: 7485 كتاب اللتنائز» باب ما جاء في أجر من عزى مصابا. 


لت 


كتاب الجنائز فصل [ف زيارة القبور] 

وأما كون اللوس للا يكره فلأنه محدث . مع ما فيه من تهيج الحزن . 

وأما كون المعزي يقول : أعظم الله أحرك وأحسن عزاءك وغفر لمينك ف تعزية 
المسلم بالمسلم . وأعظم الله أحرك وأحسن عزاءك في تعزية المسلم بالكافر . وأحسن 
الله عزاءك وغفر لميتك في تعزية الكافر بالمسلم . وأخلف الله عليك ولا نقص عددك في 
تعزية الكافر بالكافر فلأنه لائق بحال الميت والمصاب . 

وقد ورد شيء ف ذلك لم يذكره المصنف رحمه الله هنا وذكره في المغئي وهو « أن 
رسول الله يا لما توفي سمع صوت من ناحية البيت : السلام عليكم يا أهل الببت 
ورحمة الله وبركاته . إن في الله عزاء من كل مصيبة . وخلفا من كل هالك . ودركا 
من كل فائت . فبالله فنقوا وإياه فارجوا . فإن المصاب من حرم الشواب 76" رواه 
الشافعى . 

فقيل : إنه الخضر عليه السلام جاء يعزي زوجات البي يل . 

وفي كلام الصنف رحمه الله إشعار بأنه يجوز للمسلم تعزية الكافر . 

وسكل الإمام أحمد”” رحمة الله عليه عن ذلك فتوقف . 


وف ذلك وجه حمله الأصحاب رحمهم الله على جواز عيادته . وفيها روايتان. 

أما كون التعزية تحمل على العيادة فلأتها ف معناها . 

ولأنه إذا جاز أن يقصده ف بيته لعيادته فلا يجوز أن7؟ يعزى بطريق الأولى . 

وأما كون العيادة تجوز في رواية ف « لأن النبى يه عاد يهوديا كان يحضر في 
حوائجه وقال : كيف تحدك » وف لفظ : « كيف أنت يا يهودي )200 . 


ف 

)١(‏ أخرجه ابن ماجة في سئنه 01١:1١ )١7٠01(‏ كتاب الحنائز» باب ما جاء في ثواب من عزى مصابا. 
قال في الزوائد: في إسناده قيس أبو عمارة » ذكره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي في الكاشف: ثقة. 
وال البحاري: فيه نظر. وباقي رجاله على شرط مسلم. 

(؟) أحرجه الشافعي في مسنده (100) 7١5:١‏ كتاب الصلاة» باب صلاة الحنائز وأحكامها. 

(؟) ساقط من ب. 

(1:) ساقط من ب. 

(5) ذكره الهندي في كنز العمال (١١01؟)‏ 4: 5١١‏ حق عيادة المريض. 
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المع شوج القع 
و« عاد نصرانيا فقال : كيف أنت ي(© نصراني 206 . 
ولأن في ذلك تأليفا للإسلام . 
وأما كونها لا تجوز في رواية فلن النبي ييه قال : « لا تبدؤهم بالسلام وألجؤهم 
إلى أضيق الطرق 06" . فلأن لا يعاد بطريق الأولى . 


أما كون البكاء على اميت يجوز فلما روى أنس قال : « شهدنا بست رسول الله 
يه ورسول الله ييه حالس على القبر . فرأيت عينيه تدمعان »29 . 

و « قبل عثمان بن مظعون وهو ميت ورفع رأسه وعيناه تهراقان»"” . 

وقال عي : « إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا - 
وأشار إلى لسانه- أو يرحم »20 متفق عليه . 

و « دخل عليه السلام على ابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله 
يه تذرفان . فال له عبدال رحمن بن عوف : وأنت يا رسول الله! فقال : يا ابن عوف 
إنها رحمة . ثم أتبعها بأخرى » فقال : إن العين تدمع" والقلب يحزن ولا نقول إلا ما 
يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم محزونون 6" رواه البحاري . 


)١(‏ ساقط من ب. 
(؟) ذكره الهندي في الموضع السابق. 
[فة أخخر بحه أبو داود في سئنه (ه ٠57ه)‏ : 9ه" كتاب الأدب» باب في السلام على أهل الذمة. 
وأخرحه اللزمذي في جامعه )117٠٠١(‏ ه: 7٠0‏ كتاب الاسكذان» باب ماجاء في التسليم على أهل 
الذمة. قال الزمذي: حديث حسن صحيح. 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه (/ا71١) ١:4٠‏ كتاب الجنائز» باب من يدخخل قبر المرأة. 
(0) أخرجه أبو داود في سننه (171) 7: 7٠1‏ كتاب المنائزه باب في تقبيل الميت. 
وأخرحه ابن ماجة في سننه )١555(‏ 1: 45/4 كتاب الحنائز» باب ما جاء في تقبيل الميت. 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه ١:4778 )١757(‏ كتاب الحنائز» باب البكاء عند المريض. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (1715) 5 كتاب الخنائز» باب البكاء على الميت. 


(لا) سائط من ب. 
(8) أخرحه البخاري في صحيحه (17141) ١:478‏ كتاب الجنائز» باب قول النبي طق «إنابك 
خرونون». 
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كتاب الجنائز فصل [في زيارة القبور] 

وأما كون المصاب يجوز أن يجعل على رأسه ثوبا يعرف به فلأن التعزية سنة وذلك 
وسيلة إليها . فإذا لم يكن سنة فلا أقل من أن يكون جائزا . بيان أنه وسيلة إلى التعزية 
أنه إذا وضع عليه ما يعرف الناس به أنه هو المصاب عرفه الناس فعزوه . 


أما كون الندب والنياحة . ومعناهما : أن يقول المصاب : وا رجلاه وا سيداه وما 
أشبه ذلك من تعديد محاسن الميت لا يجوزان ف « لأن البى يله برئ من الصالقة »0 


متفق عليه . 

وهي الي ترفع صوتها عند المصيبة . 

وعنه عليه السلام : « نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين : صوت عند مصيبة 
وخمش وجوه وشق جيوب... مختصر 6(" . قال الزمذي : هذا حديث حسن . 

وعن عمر : « ما على نساء بن المغيرة أن ييكين على أبي سليمان ما لم يكن 
نقع » ولا لقلقة»(" . 

قال أبو عبيد : اللقلقة رفع الصوت ء والنقع التزاب يوضع على الرأس . 

وجاء في تفسير قوله تعالى : لإولا يعصينك في معروف» [الممتحنه:17] أنه النوح . 

وقالت أم عطية رضي الله عنها : « أذ علينا الني يك في البيعة أن لا توح »7 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 475:١ )١574(‏ كتاب الحنائز» باب ما ينهي من الحلق عند المصيبة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (4 ٠١:١ )٠١‏ كتاب الإعان» باب تحريم ضرب الخدود... 

(؟) أخرجه التزمذي في جامعه (ه 0٠٠١‏ 7:81 كتاب المنائز باب ما جاء في الرخصة في البكاء على 
الميت. 

ف ذكره البخاري تعليقًا في صحيحه :١‏ 494 كتاب الخنائز» باب ما يكره من النياحة على الميت. 
وأخرجه ابن أبي شيبة ف مصنفه )١1747(‏ 5: 485 كتاب الحنائز» ما ينهى عنه ثما يصنع على الميت 
من الصياح وشق اللبيوب. عن شقيق. 
وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه (158) :مده كتاب الحنائز» باب الصبر والبكاء والنياحة. عن أبي 
وائل. 
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الممتع في شرح المقنع 
وأما كون شق الثياب ولطم الخدود وما أشبه ذلك لا يجوز ؛ فلقوله َه : « ليس 
منا من لطم الخدود » وشق الحيوب » ودعى بدعوى الجاهلية »27 متفق عليه . 


- 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه :١ )١744(‏ 440 كتاب الجنائز» باب ما ينهى عن النوح والبكاء 
والزحر عن ذلك. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (475) ؟: 540 كتاب اللنائز» باب التشديد في النياحة. 

)١١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه :١ )١777(‏ 430 كتاب الحنائز» باب ليس منا من شق الحيوب. 
وأخرحه مسلم في صحيحه :١ )٠١7(‏ 44 كتاب الإيعان» باب تحريم ضرب الخدود... 


111 


"كان الزكاة 


الزكاة في اللغة: النماء والزيادة » يقال : زكا الزرع إذا نمى وزاد . 

وف الشرع: عبارة عن حق يجب في المال . 

وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع : أما الكتاب فقوله تعالى: #إأقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاةالبقرة:67] . 

وأما السنة ف فقول البي لعاذ لما بعثه إلى ل «أعلمهم أن الله قد فرض عليهم 
صدقة تؤحذ من أغنيائهم كيرد ف فقرائهم »() متفق عليه . 

وأما الإجماع ؛ فلن المسلمين أجمعوا في جميع الأعصار على وجوب الصلاة 
والزكاة » وأجمعت الصحابة على قتال مانعى الزكاة . 


أما كون الزكاة تحب في السائمة » وهي: الى تُرعى لا الى تُعلف من بهيمة الأنعام 
وهي: الإبل والبقر والغنم فلن ابن عمر روى عن النييقأنه قال: «أبما صاحب إبل أو 

بقر أو غنم لم يؤد زكاتها إلا بُطِح - وف لفظ: إلا طرح- يوم القيامة بقاع قرقرٍ تنطحه 
ا الي حلم :كلما قدت أختراها ضادات عليه ولاع 20 :: 

وأما كونها تجب في الخارج من الأرض » وهو : الزرع والثمر والمعدن والركاز : 
أما في الزرع والشمر فلقوله تعالى: لإوالنخملَ والزرعً مختلفا أكلهُ والزيدون والرمان 
متشابها وغين متشابه كلوا عن غرة إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده[الأنعام: ]١ 4١‏ . 

وقوله تعالى: ليا أيها الذين عامنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وثما أخرجنا لكم 
من الأرض#تالبقرة:/551] . 


وأخرحه مسلم في صحيحه 0٠. :١ )١9(‏ كتاب الإبمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. 
هه أخرجه مسلم في صحيحه )41٠0(‏ 13 5 كتاب الزكاة باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة» عن 
أذ 


اللمتع ف سرج القع 

وقوله عليه السلام: لوقا متم المعناء لحيو 003 عور الم انيما 
سقي بالنضح نصف العشر 206 رواه البخاري . 

وأما في المعدن والركاز فلقوله عليه السلام: « وفي المعدن الصدقة » . 

وقوله: « وف الركاز الخمس »27 . 

و« لأن النبيةأحذ زكة المعادن القبَليّة من بلال بن الحارث »0 رواه 
الجوزجاني . 

وأما كونها تجب في الأنمان » وهي : الذهب والفضة فلقوله تعالى: #إوالذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليو” #[التوبة:04] . 

وقوله عليه السلام: « ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا 
صفحت له صفائح من نار فأ>حمي عليها في نار جهنم . . . مختصر»”2 رواه مسلم . 

وي حديث أنس: « وفي الرقة ربع العشر »29 رواه البخاري . 

وأما كونها تحب في عروض التجارة فلقوله تعالى: #إخعذ من أموالهم 
صدقةبالتوبة:١١]‏ » وقوله: لإوالذين في أمواللهم حق معلوم#[المعارج: 4 ؟] »ولماروى 
سمرة بن جندب قال: « كان رسول الْهيأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع »!0 


روآه أبو داود . 


)١١(‏ ساقط من ب. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه )١5115(‏ ؟: 55٠‏ كتاب الزكاة» باب العشر فيما يسقي من ماء السماء 
وبالماء الجاري. 

(') سيأتي تخريجه ص: .7٠5‏ 

(4) أخرجه أبو داود في سننه (9:0701) 1177: كتاب الخراج والإمارة والفيء؛ باب ف إقطاع الأرضين. 
وأخرجه مالك في الموطأ (4) 7١ :١‏ كتاب الزكاة؛ باب الزكاة في المعادن. 

,5( ساقط من ب. 

(1) أخرحه مسلم ف صحيحه (4417) 7: 587 كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه )١885(‏ ؟*: /ااه كتاب الزكاة باب زكاة الغنم. 

(8) أحرحه أبو داود في سننه )١5557(‏ 7:40 كتاب الزكاة» باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها مسن 
زكاة. 
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كتاب الزكاة 


أما قول المصنف رحمه الله: ولا تحب في غير ذلك ؛ فمعناه غير ما تقدم ذكره من 


بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة . 

وأما كون الزكاة لا تحب في ذلك ؛ فلما يأتي ذكره في مواضعه . 

وأما مواضعه فأشياء: 1 

أحدها: المتولد بين الوحشي والأهلي » ولا تحب الزكاة في ذلك عند الصف لأن 
الإيجاب من الشرع ول يرد يما يدل على الوجوب » ولا يصح قياسه على شيء نما 
تقدم . 

وقال أصحابنا: تجب في ذلك ؛ لأنه اجتمع فيه سببان: 

أحدهما: يوجب والآخر لا يوجب فوجبت الزكاة تغليبا . 

وثانيها: بقر الوحش » وفٍ وجوب الزكاة فيها روايتان: 

إحداهما: لا تحب ؛ لما ذكر في المتولد . 

والثانية: تحب ؛ لعموع قولهقفلعاذ : « خذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً ؛ ومن 
كل أرقين س0 . ودليل عمومه وتناوله لبقر الوحش جواز استثناء ذلك منه . 

قال صاحب النهاية فيها: هي المعتمدة في المذهب والمنصورة في الخلاف . 

ويؤيد الأولى : أن بقر الوحش يفارق البقر الأهلية في الصورة والمقاصد لأنها لا 
تعن العرثك والسقي ولا تدحل في مطلق الوكالة ولا تحرئ في الهدي والأضحية ويحرم 
إتلافها والتعرض لها في الحرم . 

وثالئها: العبيد والخيل والحمير » ولا زكاة في شيء من ذلك لقوله يلُ: « ليس 
على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة »!'' متفق عليه . 


(1) أخرجه أبو داود في سننه ٠١1 :7 )١015(‏ كتاب الزكاة» باب ف زكاة السائمة. 
وأخرحه الزمذي في جامعه (177) ": ١9‏ كتاب الزكاة» باب ما جاء ف زكاة البقر. 
وأخرجه النسائي في سننه (40177 7) ه: ١؟‏ كتاب الزكاة» باب زكاة البقر. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه :١ )١87(‏ ”لاه كتاب الزكاة» باب صدقة البقر. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (189) 7: له كتاب الزكاة» باب ليس على المسلم ف عبده صدقة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (8857) ؟: 1 كتاب الزكاة» باب لا زكاة على المسلم ف عبده وفرسه. 
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الممتع في شر المقنع 


وف لفظ: « إلا زكاة الفطر في الرقيق »© . 
صدقة »0 . 

والجببّهة: الخيل » والنخحة: الرقيق7" » والكسعة: بضم الكاف الجمير؟ . 

ورابعها: المعلوفة من بهيمة الأنعام » ولا زكاة فيهالما يأتى في أول باب زكاة 
بهيمة الأنعاه0” . 

وخامسها: ما عدا ذلك من عقار وثياب وما أشبه ذلك ولا زكاة في شيء من 
ذلك لما تقدم في المتولد . 


في مواضعها . 

وأما كون الإسلام من شروط وجوب الزكاة ؛ فلأن الزكاة تتصف بصفات يعتنع 
أن يتصف بها الكافر منها: أن الأداء قربة وطاعة والكفر يضاد ذلك . 

ومنها: أنه طهرة والكافر لا يطهره إلا الإسلام . 

ومنها: أنه يفتقر إلى النية ولا يصح من الكافر كالصوم . 

وأما كون الحرية من شروطه فلأن العبد : إما مكاتب » وذلك لا زكاة عليه لما 
روي عن البي ود5ُ: « لا زكاة في مال المكاتب 206 . 

وقال ابن عمر: « المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وليس في ماله زكاة »20 ع 
ورواه أيضاً مرفوعا" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ٠١4 :7 )١595(‏ كتاب الزكاة» باب صدقة الرئيق. 

(؟) أخرجه البيهقي ف السنن الكبرى 4:1١‏ كتاب الزكاة» باب لا صدقة في الخيل. 

(9) في ج: الجمير. 

(؟) في ج: الرقيق. 

(5) ص: 587. 

(7) أرحه الدارقطي في سئنه ٠١4 :7 )١(‏ باب ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق؛ عن حابر. 
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كتاب الزكاة 


وقال جابر: (« ليس ف مال المكاتب زكاة حتى يعتق 06 . ولا يعرف لهم مخالف 
فكان إجماعا . 

ولأن ملكه متزلزل لأنه بفرضية أن يعجز وهو محجور عليه لا0) يرث ولا يورث . 
وهو مشغول بوفاء بحومه . 

وإما عبد قن لا مال له وذلك لا زكاة عليه ؛ لأنه لا مال له فلا وجه لوجوب 
الزكاة عليه لأن الزكاة متعلقة بالمال وهو مفقود . 

وإما عبد قن ملكه سيده مالاً فإن قلنا أنه يملكه فلا زكاة عليه ولا على السيد : أما 
عليه فلن ملكه ضعيف متزلزل متعرض للزوال بأخذ سيده له » وأما على السيد فلأنه 
إذا ل تحب على العبد الزكاة في ملكه لكونه متزلزلاً فلن لا تحب على السيد بطريق 
الأولى . 

وإن قلنا أنه لا يملكه فزكاته على السيد ؛ لأنه ما اتتقل عنه » وهو مالك له 
مستجمع فيه جميع الشرائط المعتبرة أشبه المال الذي م يملكه العبد أصلاً . 


أما كون ملك النصاب من شروط وحوب الزكاة : أما في الإبل فلقوله 6: 
« ليس فيما دون خمس ذود صدقة »20 . 
ات 
)1١(‏ أخرجه مالك في الموطأ )١(‏ ؟: .5 كتاب المكاتب» باب القضاء في المكاتب. بلفظ: ١‏ المكاتب عبد 
وأحرجه البيهقي في السئن الكبرى ع ١٠:9‏ كتاب المكاتب» باب المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. 
0( رواه ابن قانع عن نافع عن ابن عمر مرفوعا وأعله . أفاده الحافظ ابن حجر في تلخيصه 45 
وأخرجه أبو داود في سننه (047) 4:7٠‏ كتاب العتق» باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو 


بموت. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ : ( المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم )» 


(9) أرحه البيهقي في السنن الكبرى 4:٠١‏ كتاب الزكاة» باب ليس في مال المكاتب زكاة. 
(5) في ب: ولا. 
(ه) أخرجه أبو داود في سننه )١55(‏ ”: 44 كتاب الزكاة» باب ما تجب فيه الزكاة. 
وأخرجحه الزمذي في جامعه (577) ": 77 كتاب الزكاة» باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر 
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الممتع في شرح المقنع 


وأما في البقر ف « لأن البي##أمر معاذاً أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين 
تبيعا )27 . وروي عن النبيي#فأنه قال: « ليس فيما دون ثلاثين من البقر شيء 9" . 

وأما في الغنم فلقوله يَيَ: « وإذا كانت سائمة الرحل ناقصة من أربعين شاة شاة 
واحدة فليس فيها إلا أن يشاء ربها »!" رواه البخاري . 

وأما في الزرع والثمر فلقوله مُ: « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"») 

و ا ا 0 
والفرد ؛ 

فإن قبل: الركاز حارج من الأرض ولا يشترط له نصاب؟ 

قيل: الركاز الواحب فيه ليس بزكاة على قول , ويجب فيه" الخمس فشبهه 
بالغنيمة أكثر من الزكاة » والغنيمة لا نصاب لما فكذا ما يشبهها » والمعدن الواجب فيه 
زكاة ومقداره مقدار زكاة الذهب والفضة فاعتبر فيه النصاب كالذهب والفضة . 

وأما"' في الذعب فلما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي#أنه 
قال:زدليين ف أقل :من عشرين مثقالاً من التعب صفقة 06" ووه أبو غنيك :: 

وأما ف الفضة فلقوله عليه السلام: « ليس فيما دون خمس أواق صدقة »29 متفق 
غليه:. 
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.116 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

إفه م أقف عليه مرفوعا . وقد أخخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفاً على علي (195-9) , وف (4950) 
موقوفاً على أبي سعيد الخدري ؟: 85 . كتاب الزكاة؛ من قال: إذا كانت البقر دون ثلاثين فليس 
فيها شيء. 

(؟) أخرجه البخاري ف صحيحه )١785(‏ 7 707ه كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم. 

(5) ساقط من ب. 

(5) سيأتي تخريجه ص: 01/. 

(1) ساقط من ب. 

(0) في ب: وما. 

(8) أخرحه أبو عبيد في الأموال 77٠١ )١١17(‏ باب فروض زكاة الذهب والورق... 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه )١714.(‏ 7: 003 كتاب الزكاة؛ باب ما أدي ز ته فليس بكئز. 
وأخرحه مسلم فْ صحيحه (91/9) * : 1/1" كتاب الزكاة. 
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كتاب الزكاة 


صلقة »20 . 
وأما في عروض التجارة فلأن الزكاة تحب في قب قيمتها وهي إما ذهب أو فضة وكل 
واحد منهما داخل فيما تقدم . 


وأما كون العاف قا تقض نلصا شي ب #الدوف "امن هتائف الفضة ء» 
والدائق من نصاب الذهب لا زكاة فيه فلما تقدم من اشتراط ملك النصاب لوحوب 
الزكاة . 

وأنا كته إذا تقض انفضا ينيرزا #الداض من تعبات الفضة » والحبة والحبتين من 
نصاب الذهب فلن الزكاة وجبت مواساة ونقصان ذلك لا يخل بالمواساة . 

ولأن اليسير لا حكم له في أحكام كثيرة كالعمل اليسير في الصلاة » وانكشاف 
اليسير من العورة » والعفو عن اليسير من الدم في الصلاة » وف نض الوضوء فكذا 
يعفى عنه هنا . 


أما كون الزكاة تحب فيما زاد على النصاب بالحساب -في غير السائمة- من 


الخنارج من الأرض والأتئمان وعروض التجارة فلعموم قوله: « هاتوا ربع عشور 
أ الكم »0 
مو . 


وقوله: «وقي الرقة ربع العشر »0*) 8 


وق لفظ: «فإذا كانت مائى درهم ففيها حخمسة دراهم وما زاد فيحساب 
ذلك 0 رواه أبو داود : 
ولأنه لا ضرر في التشقيص في جميع ذلك بخلاف السائمة . 


(1) هو تكملة للحديث قبل السابق. 

؟) في ب: كالدراهم. 

() أخرجه أبو داود في سننه (101/7) 7:39 كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة. 
(5) سبق تخريجه ص: 5515. 

(0) أخرجه أبو داود في سننه 1/79 7:1٠ )١‏ كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة. 
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الممتع في شرح المقنع 

وأما كونها لا تحب في السائمة فيما زاد بالمساب فادُن النبىّ#أوجحب شيئاً فى 
عدد ثم نم يوجحب فيما زاد بحسابه ولو وجب ف الزائد بحسابه لذكره . 

ولأنه يروى عن الني أنه قال: ليس في الإبل شيء حتى تبلغ خمساً فإذا بلغت 
خمسا ففيها شاة ولا شيء فْ زيادتها حتى تبلغ عشرا » . 

وف آخر: «وإذا زادت الغنم على ثلاثمائة ة فليس فيما دون المائة شيء حتى تبلغ 
مائة » . 

وروى أبو عبيد في غريبه عن الني #: «ليس في الأوقاص صدقة )!© . وقال: 
الوقص: ما بين النصابين . 

وف حديث معاذ «أنه قيل له: أمرت في الأوقاص بشىء؟ فقال: لا وسأسل 
رسول اللموكافسأله فقال: لا »© رواه الدارقطن . 


أما كون تمام الملك من شروط وجوب الزكاة فلأن الملك الناقص ليس نعمة كاملة 
والزكاة إنما وجحبت ف مقابلة النعمة الكاملة . 

وأما كون دين الكتابة لا زكاة فيه فلأن النعمة فيه ليست كاملة لكون العبد تملك 
تعجيز نفسه والامتناع من الأداء . 

وأما كون السائمة 7 الزتوفة الا زكاة يها على وج ملذن اللذك لاقت قيها قي 
وحدٍ ويثبت ف آخر د ينا تأقضا لا مد من التصرف فيه بأنواع التصرفات . 

وأما كون حصة المضارب قبل القسمة لا زكاة فيها على وحه ؛ فلأنها لا تملك 
على وجه وتملك على آخخر ملكا ضعيفاً لأنها وقاية لرأس المال . 

وأما كون السائمة الموقوفة فيها زكاة على وجه ؛ فلعموم قوله عليه السلام: « في 
أربعين شاة شاة »20 
)١(‏ أخرجه أبو عبيد في غريبه 7: 4 عن معاذ بلفظ : « أنه أتي بوقص وهو باليمن فقال : لم يأمرني فيه 

رسول الوققابشيء » . 


(؟) أخرحه الدارقطي في سننه (77) 7: 345 كتاب الزكاة» باب ليس في المنضروات صدقة. 
(*) أخرجه ابن ماجة في سننه :١ )١8٠01(‏ 1ه كتاب الزكاةء باب صدقة الغنم. 


0008 


كتاب الزكاة 


وأما كون حصة المضارب فيها ز ة على وجه ؛ فلأنها مال من الأموال حال من 
المانع لوجوب الزكاة فيدخل في عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في مثل ذلك . 

فإن قيل: لم ثَنى المصنف رحمه الله الضمير في فيهما ؟ 

قيل: للإشعار بأن النلاف المذكور هنا إنها هو في السائمة الموقرفة وحصة 
المضارب قبل القسمة دون دين الكتابة . 


أما كون من له مال على ملىء من صداق وغيره يزكيه إذا قبضه لما مضى ؛ 
فلعموم النصوص المتقدم ذكرها . ْ 

ولأنه مال تام املك يمكن استيفاؤه فوجبت فيه الزكاة كسائر الأموال . 

ولا بد أن يلحظ أن الملىء بالدين مقر غير مماطل به ولا غاصب له ؛ لأنه إذا لم 
يكن كذلك يكون ما يأتي من الخلاف . 

وإا أطلق المصنف رحمه الله ذلك وأوجب في الدين على المليء ؛ اكتفاء با يأتي . 


ونا لم يجب أداء الزكاة قبل قبض(" الدين لأن الزكاة تحب مواساة وليس من 
المواساة إخراج زكاة مال لم يقبضه . 
والضائع كالدين على المليء في وجوب الزكاة وعدم وجوب أدائها قبل قبضه على 
رواية : أما في الوجوب فلعموم الأدلة الدالة على الوجوب في مثل ذلك كقوله وَيَما: « 
ف أربعين شاة شاة »0 وقوله: «وئ الرقة ربع العشر »7 وما أشبه ذلك . 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 
سبق تخريجه في الحديث السابق.‎ )؟١(‎ 
.155 زه سبق تخريجه ص:‎ 
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الممتع ف شرح المقنع 


ولأنه مال تام نظراً إلى المنس والقدر والحدول فوجبت فيه الزكاة كالدين على 
مليء . 

ولأنه مم يوجد ف ذلك سوى ال حيلولة من التصرف وذلك لا يمنع الزكاة كما لو 
ابر صافيه انان اد كر الال مزه 

وأما في عدم وجوب أدائها قبل قبضه فلأنه إذا لم يجب ف الدين الحال على مليء 
قبل قبضه فلأن لا يحب ف ذلك قبل قبضه بطريق الأولى . 

وأما كوقه: لاير كلة فيه أصلا على رؤاية فلفه يروي عزن عازه زاين غمدر انيما 
قالا: «لا زكاة في مال الضمان » » ولا يعرف لمما مخالف وباقى الصور في معنى 
ذلك . ْ 

ولأن الزكاة وجبت في مقابلة الانتفاع بالنماء حقيقة أو مظنة بدليل أنها لا توجحب 
في العقار وذلك مفقود هنا . 

فإن قيل: ما مال الضمان ؟ 

قيل: هو المال الموجود الذي لا يعرف مالكه موضعه . 

وأما قول المصنف رحمه: قال الخرقي: واللقطة إذاحاء ربها زكاها للحول الذي 


ع 


كان الملتقط منوعاً منها ؛ فتأكيد لوجنوب الزكاة فيما تقدم » ولذلك قال قال( 


الخرقي: بغير وأو . 
ولأن ذلك تصريح في اللقطة حال ضّياعها وتنبيه على الوجوب في بقية الصور . 


أما كون مال من7© عليه دين ينقص النصاب إذا كان غير المواشي والحبوب 
كالأموال الباطنة من الذهب والفضة وعروض التجارة والمستخرج من المعدن لا زكاة 


)١(‏ ساقط من ب. 
)١(‏ ساقط من ب. 


ف 


كتاب الزكاة 


فيه فلما روى السائب بن يزيد قال: معت عثمان بن عفان يقول: «هذا شهر زكاتكم 
فمن كان عليه دين فليقضه وليزك بقية ماله »20 رواه سعيد . 

قال عثمان ذلك يمحضر من الصحابة ولم ينكروه فكان إجماعاً . 

وروى نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله يي: «إذا كان لرجل ألف درهم 
وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه » . 

و «لأنهةأمر بأحذ الصدقة من الأغنياء »!2 ومن عليه دين فقير بدليل أنه يجوز له 
أن يأحذ من الصدقة لوفاء دينه . 

وأما كون مال من عليه دين ينقص النصاب إذا كان المواشي والحبوب والثمار - 
وتسمى الأموال الظاهرة- لا زكاة فيه في رواية فلما تقدم في الأموال الباطنة . 

وأما كونه فيه الزكاة ف رواية ف «لأن النبيكة كان يبعث سعاته إلى أرباب 
الأموال الظاهرة فيأخذون زكاتها على الكره والرضى » » وكذلك الأئمة بعده ولم 
يسألوا أربابها عن الدين » ولم يكن هو والخلفاء بعده يفعلون ذلك في الأموال الباطنة 
فوجب حمل كلام عثمان على الأسوال"الناططنة ها بينه ون كد سماد رتسل 
الخلفاء بعده . 

ولأن الأموال الظاهرة تعلق بها أطماع الفقراء » والحاجحة إلى تحصينها وحفظها 
أوفر بخلاف الباطنة . 

وف قول الصنف رحمه الله: دين ينقص النصاب ؛ إشارة إلى أن الدين الذي يمنع 
وجوب الزكاة هو الذي ينقص النصاب ؛ كمن عليه دين خمسة دراهم وله مائنا 
درهم » وتنبيه على أنه إذا كان له مثل ما عليه من الدين لا زكاة عليه ؛ لأنه إذا منع ما 
ينقص النصاب به فلأن بنع ما يقابله بجملته بطريق الأولى . 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ 5١7 :١ )١17(‏ كتاب الزكاة» باب الزكاة في الدين. 
وأحرحه البيهقي في السنن الكبرى 4: 58 ١‏ كتاب الزكاة» باب الدين مع الصدقة. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (4.10) 4: ١5١‏ كتاب المغازي؛ باب بعث أبي موسى ومعاذ بن 
حبل رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع. 
وأخرجه مسلم في صحيحه :١ )١9(‏ ٠ه‏ كتاب الإبمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. 


فنا 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون الكفارة كالدين ف منع وجوب الزكاة في وجهٍ فلانها دين يحب قضاؤه 
دلق 


أشبه دين الآدمي يؤيده قول النبي ه: «دين الله أحق أن يقضى )7 
وأما كونها لا تمنع وجوب الزكاة في وجهٍ فلأن الزكاة آكد لتعلقها بالعين على 
اختلاف . 
ولأن دين الآدمي تتوجه المطالبة به بخلاف دين الله من الكفارة . 
ولأن الكفارة بالمال لها بدل وهو الصوم بخلاف الزكاة . 


أما كون مضي الحول من شروط وجوب الزكاة في غير الخارج من الأرض فلقول 
النبي : «لا زكاة في هال حتى يحول عليه الحول »27 رواه التزمذي وابن ماجة . 

ولأن الزكاة إنما تحب في مال تام فوجب أن يعتبر له الحول ليكمل النماء فيه 
فيواسي من ثمائه . 

وأما كونه غير شرط في الخنارج من الأرض وهو الحبوب والثمار والركاز 
والمعدن : أما في الحبوب والثمار فلن الله تعالى أمر بالإيتاء يوم الحصاد فقال: #إوآنوا 
حقه يوم حصاده#[الأنعام: 41 ]١‏ وذلك ينفي اعتبار الول . 


)١(‏ أتخرجه البخخاري ف صحيحه (1857) 7:90 كتاب الصوم؛ باب من مات وعليه صوم. 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١١14/8(‏ ؟: ٠١4‏ كتاب الصيام؛ باب قضاء الصيام عن الميت. 

00 أخرجه النزمذي في جامعه (171) ": 78 كتاب الزكاة» باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى 
يحول عليه الحول. 
وأخرحه ابن ماحة في سننه (11/97) :١‏ الاه كتاب الزكاة» بتكن اتا ديالا قال في الزوائد: 
إسناده ضعيف لضعف حارثة بن محمد» وهو ابن أبي الرّجال. قال السندي: قلت: لفظه رمن استفاد 
مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول» رواه ابن عمر مرفوعا بإسناد فيه عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم. وقال: وهو ضعيف في الحديث كثير الغلط. ضعفه غير واحد. ورك ترقا وقال: هذا 
أصح. ورواه غير واحد موقوفاً. 


000 


كتاب الزكاة 


وأما في الركاز والمعدن فلأن الحول يراد لتكامل النماء وبوجودهما يحصلا النماء 
فلم يشترط مما الحول كالحبوب والثمار . 

وأما كون المستفاد غير التتاج وربح التجارة كالمستفاد بإرث أو عقد من هبة 
ونحوها لا زكاة فيه حتى يتم عليه الحول فلن عموم قوله يدكُ: «لا زكاة في مال حتى 
يخول عليه الحول))7© يدل عليه : 

وروي عنه #: «ليس ف المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول '" رواه 
الؤمدي: وقال: روي موقوفاً على ابن عمر وهو أصح . ٍ 

ولأنه أصل في نفسه تحب الزكاة في عينه فوجب أن لا يعتبر حوله بغيره قياسا على 
مالو استفاده ولا مال له . | 

وأنا كون نتاج سائمتة حوله حول أصله إن كان7© الأصل تضابا فلقول عمر 
رضي الله عنه: «اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم »20 رواه مالك في الموطأ . 

وعن علي أنه قال: «عد عليهم الصغار والكبار » . ولا يعرف لما مخالف . 

ولأن الغنم تختلف أوقات ولادتها فإفراد كل سخلة يشق فيجعل تبعاً للأمهات . 

ولأنها تابعة للها حقيقة في الملك فتتبعها في الحول . 

وأما كون ربح تحارته في ذلك مثل نتاج سائمته فلأنه مئله في كونه تبعاً للأصل 
وف عدم ضبط حوله فوجب أن يلحق به . 1 

وأما كون حول ذلك من حين كمل النصاب إذا لم يكن الأصل نصابا فلن 
الأصل لا تحب فيه الزكاة فيما تحب فيه الزكاة لنقصانه عن النصاب فانتفت التبعية قبل 
الكمال فإذا كمل النصاب اعتبر الحول حيتئذ لأنه حيتئذ يتحقق فيه التبعية لما وجحبت فيه 
الزكاة . 


)١(‏ سبق تخريجه في الحديث السابق. 

2( أخخر بحه النزمذي في جامعه (51971”) مرقوعا عريرنا “: ه؟ كتاب الزكاة؛ باب ما جاء لا 
زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول. 

(؟) ساقط من ب. 

(4) أخرحه مالك في الموطأ (؟) :١‏ 777 كتاب الزكاة؛ باب ما جاء فيما يعتد به من السخخل في الصدثة. 


> 


المع لا شرع الدع 


أما كون الحول ينعقد حين ملكه ذلك على المذهب فلأن الصغار إذا حال عليها 
حول من حين ملكها تدحل ف عموم قوله َيَّ: «في أربعين شاة شاة »220 لأن الشاة 
تقع على الكبير والصغير . 

ولأن الصغير كالكبير في ذلك لقوله عليه السلام لساعيه: «عد عليهم صغيرها 
وكبيرها» . 

ولأن أبا بكر رضي الله عنه قال: «لو منعوني غناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول 
اللهكلقاتاتهم »'" » والعناق: لا تحب في الكبار . 

وأما كونه لا ينعقد حتى يبلغ سنا يجرئ مثله في الزكاة على روايةٍ فلن مصدق 
رسول الْهع#قال: «أمرني أن لا آذ من راضع شيا » إنما حقنا في التبيعة 
والجذعة »© . 


أما كون الحول ينقطع بنقصان النصاب في بعض ال حول فلأنه يصدق عليه أنه مال 
لم يحل عليه الحول لأن الحول على شيء يجب أن يكون حائلاً عليه بكماله . والمراد 
بنقص النصاب في بعض الحول نقصان النصاب في زمن كبير من الحول فلو كان الزمن 
يسيراً كالساعة والساعتين ل يؤثر . وذكر المصنف رحمه الله قي المغي ذلك ونسبه إلى 


. 810 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (1850) 5: /1ه؟ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب الاقتداء 
بسئن رسول الله َ. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (50) :١‏ ١ه‏ كتاب الإيمان؛ باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله محمد رسول الله. 

[فة لم أحده هكذا . وقد أخرج أبو داود نحوه عن سويد بن غفلة قال: سرت أو قال: أخبرني من سار مع 
مصدق الببيعقنَإذا في عهد رسول الله ويَّ: « أن لا تأخذ من راضع لبن » (191/9) ؟: ٠١5‏ 
كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة. 
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كتاب الزكاة 


أبي بكر وعلله بأن اليسير معفو عنه فلم يؤثر كسائر ما تقدم ذكره في نقصان النصاب 
من الحبة والحبتين . ولم يفرق أبو بكر بين كون النقص في وسط الحول أو طرفه . 
وظاهر كلام القاضي أن اليسير في وسط الحول مؤثر . 

وأما كونه ينقطع إذا باعه أو أبدله بغير جدسه كما لو باع أربعين من الغنم بعشرين 
ديناراً أو مائي درهم بثلانين من البقر ول يقصد الفرار من الزكاة فلن كل واحد من 
لمالين لم يحل عليه حول فيدخل في قوله و: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه 
و7 

وأما كونه لا ينقطع الحول إذا قصد بالبيع أو الإبدال الفرار فلن الله تعالى ذم من 
تعرض لإسقاط الزكاة فوحب أن لا تسقط . 

ولأنه قصد الفرار من زكاة فعورض بنقبض قصده كالقاتل . 

وأما قول المصنف رحمه الله: عند قرب وجوبها ؛ فإشارة إلى أن ذلك مظنة قصد 
الفرار . بخلاف ما إذا باعها في أول الحول أو نصفه فإن المظنة هناك منتفية أو بعيدة . 
فلأنه نصاب يضم إليه تماؤه في الحول فبني حول بدله من جنسه على حوله كالعروض ٠‏ 

وأما كونه يتخرج أن ينقطع فلأن كل واحد منهما لم يحل عليه الحول . 


أما كون الزكاة إذا تم الحول تجب ف عين المال على المذهب فلقوله عليه السلام: 
«في كل أربعين شاة شاة 206 ء و «فيما سقت السماء العشر )!" وغير ذلك من 
الألفاظ الواردة بحرف "في" المقتضي للظرفية . 

وأما كونها تحب في الذمة على روايةٍ فلأنه يجوز إخراجها من غير النصاب أشبه 
صدقة الفطر . 


."17/4 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
."31/١ سبق تخريجه ص:‎ )1١١( 
."515 سبق تخريجه ص:‎ )١١9 
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الممتع في شرح المقنع 


ولأنها لو وحبت فيه لامتنع تصرف امالك فيه بدون إذن الفقير » ولتَمكن الفقير 


أما كون وجوب الزكاة لا يعتبر فيه(" إمكان الأداء فلأن الزكاة حق للفقير فلم 
لا. 


ولأن قوله ييك: « لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول »27 يدل يمفهومه على 
الوجوب بعد الحول أمكن الأداء أو لا . 

وأما كونها لا تسققط بتلف المال إذا فرط مثل أن يتمكن من الإخراج ولم يفعل 
فلأنه مفرط متعد بفعله فوجب أن لا يسمّط ما وجب عليه كما لو أتلف هذا المال ؛ 
والجامع بينهما الاشتراك في التعدي . 

وأما كونها لا تسقط إذا لم يفرط مثل أن لا يجد من يدفع ذلك إليه على المذهب 
فلأن الزكاة حق آدمي أو مشتملة عليه فلا تسقط بعد وجوبها وإن لم يفرط كدين 
الادمي :. 

وأما كونها تسقط على روايةٍ فلأنه معذور حيث لم يجد من يدفع إليه . 

ولأنه إذا لم يتمكن من الأداء تكون الزكاة ف يده أمانة فلم يضمنها كالوديعة 
وسائر الأمانات . 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
)١9‏ سبق تخريجه ص: 1/5". 
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كتاب الزكاة 


أما كون من مضى على نصاب له حولان ل يؤد زكاتهما عليه زكاة واحدة إذا 
قيل تحب في العين ولم تكن زكاته الغنم من الإبل فلن المال حيتشذ يعتير ناقصاً عن 
النصاب لتعلق حق الفقراء بشاة منه فلا يجب فيه للحول الثاني زكاة لنقصانه فلم يبق 
إلا زكاة الحول الأول . 

وأما كونه عليه زكاتان إذا قيل الزكاة تحب ف الذمة فلن المال نصاب كامل في 
الحولين قتجب لكل حول زكاة . 

وأما كونه عليه لكل حول زكة فيما إذا كانت زكاته الغنم من الإبل سواء قيل 
تحب ف العين أو في الذمة فلأن الزكاة متى كانت من غير جنس المال لا تحب في العين 
البتة فإذا لا يتقص النصاب ف ال حولين وإذا لم ينقص واحد منهما وجب لكل واحد 
زكاته لوجود المقتضي للوجوب السالم عن معارضة النقص"" . 

وقال صاحب المستوعب فيه: الحكم في ذلك كالحكم في الأول لأن النتقص”") 

وأما كونه عليه زكاة جميع الملل لكل حول إذا كان أكثر من نصاب » وقيل : 
الزكاة تجب ف الذمة فلن الزكاة إذا وجبت فتي الذمة لم تتعلق بشيء من المال فإذا 
حال عليه حولان وجبت زكاة جميعه لكل حول . 

وأما كونه ينقص من زكاته كل حول بقدر نقصه بها إذا قيل تجب في العين فلأن 
الزكاة إذا وجبت في العين نقص من المال مقدار الزكاة لتعلقها بالعين فوجب أن لا 


)١(‏ في ب: النص. 
١؟)‏ مثل السابق. 


3ع" 


المع رحو اميق 

تحب فيه زكاة لكونه مستحقا للفقراء وإذا ل تجب الزكاة في مقدار ذلك وجب أن 
ينقص من الجميع مقدار زكاة النقص الذي تعلقت به الزكاة . 

فإن قيل: ما مثال ذلك؟ 

قيل: مثاله أن يكون له أربعمائة درهم . 

فإن قيل: الزكاة تحب في الذمة فالواحب في الحولين عشرون » وإن قيل: تحب في 
العين فالواحب تسعة عشر درهما ونصف درهم وربع درهم ؛ لأنه تعلق قدر الواحسب 
أكون ارأر ل عاكان ىلر والقارق وشم عسرة ورك فهر بسر نادرهها 
زكاتها ما تقدم . 1 

فإن قيل: قول المصنف رحمه الله يدل على أن النقص يعم الحولين لأنه قال: كل 
را 

تقيل: مراده]("2 بعد الأول لأن الأول لما حال لم يكن قبل ذلك وجب شيء حتى 
ينقص بقدره على القول بالوجوب في العين . 


أما كون من مات وعليه الزكاة يؤوحذ من تركته فلقوله #يَّه: «فدين الله أحق 
بالقضاء »0 . 


ولأنه حق واحب تصح الوصية به فلم يسقط بالموت كدين الآدمي . 

وأما كون مستحق الزكاة والدين يقتسمون بالحصص فلأن كل واحد من الزكاة 
والكزى افطيت ونين أد قت الركة ون متشيها كديج الل 

فعلى هذا لو كانت الزكاة خمسة دراهم والدين عشرين قسمت التركة بينهما 
أحماساً . 

فإن قيل: القول المذكور عام فيما إذا قيل الزكاة تحب في الذمة أو في العين؟ 
)١(‏ ساقط من ب. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (18017) 5:14 كتاب الصوم؛ باب من مات وعليه صوم. 


وأخرجه مسلم في صحيحه 6٠١4 :7 )١١48(‏ كتاب الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت. 


9) في ب: آدميين. 
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كتاب الزكاة 

قيل: في المسألة غير الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا وجهان: 

أحدهما: تقدم الزكاة على الدين ومستندها تعلقها بالعين لأنها إذا تعلقت بالعين 
صارت .عنزلة صاحب الدين الذي له به رهن وصاحب الدين الذي لا رهن له » ومتى 
اجتمع شخصان أحدهما له رهن والآخر لا رهن له ول تف التركة بدينهما فإنه يقدم 
دين من له رهن . 

والوجه الثاني: يقدم دين الآدمي لأن حقه مببئ على الشح بخلاف حتق الله تعالى . 

ويمكن الواب عن هذا أيضا بأن الزكاة حق آدمي أو مشتملة على حق آدمي . 


5 


الف شرج الع 


باب زكاة هيمة الانعأم 


أما كون الزكاة لا تحب ف غير السائمة من الإبل والغنم فلأن مفهوم قولهققة: « 
ف الإبل السائمة في كل أربعين بنت لبون » وف سائمة الغنم في كل أربعين شاة »!") 
يدل عليه لأنه عليه السلام ذكر السوم فيهما وذكره يدل على نفي الوجوب في غير 
السائمة منهما وإلا وقع لغواً وكلام الشرع منزه عن ذلك . 

ولأن المعلوفة لا تقتنى للنماء فلم يجب فيها شيء كثياب البذلة . 

وأما كونها لا تحب ف غير السائمة من البقر فلن ورود ذلك في الإبل والغنم 
يدل على اعتباره ف البقر لأنها في معناها]؟" . 

ولأن منطوق الحديثين المتقدم ذكرهما يدل عليه . 

وأما كونها تحب في السائمة من البقر فلما يأني في بابه إن شاء الله تعالى'© . 

وأما قول المصنف رحمه الله: وهي الي ترعى في أكثر الحول ؛ فبيان للسائمة من 
غيرها . وإنا اعتبر رعئٌ أكثر الجول لأن أكثر الشيء يقوم مقام كله في كثير من 
الأحكام الشرعية وكذلك هاهنا . 1 
ولأن اعتبار السوم في جميع الحول يمنع وجوب الزكاة بالكلية . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )١787(‏ 7: 11ه كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم. 
(19) ساقط من ب. 

5) ص: 1835. 

)قلت ين عشر” 
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كتاب الزكاة باب زكاة بهيمة الأنعام 


أما كون بهيمة الأنعام ثلاثة أنواع فلأنها إبل وبقر وغنم . 

وأما كون الإبل منها لا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا فلما تقدم في اشتراط النصاب 
لوجوب الزكاة من قوله عليه السلام: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة »!2 . 

ومن قوله: «ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة »7 أخرحه 
البحاري . 

وأما كون الخمس بجحب فيها شاة فلن تكملة الحديث المذكور قبل:. «فإذا بلغت 
يدا فيا ا 0 

والشاة الواجبة في الإبل ما لها ستة أشهر إن كانت من الضأن فإن كانت من المعز 
فما لها سنة لأنها هي الشاة الي يعلق بها حكم الشرع وتعتبر في سائر موارده المطلقة . 
ويعتبر كونها في صفة الإبل ففي السمان الكرام شاة مينة كرعة وفي الائام اللهزال لئيمة 
هزيلة لأن الإبل سببها فاعتبر أن تكون على صفتها » فإن كانت الإبل مراضا لم يجز 
إخخراج المريضة لأن المخرج من غير جنسها وليس كله مراضا فينزل منزلة اجتماع 
الصحاح والمراض وذلك لا يجزئ فبه إلا الصحيحة » ولا يجزئ الذكر كالمحرحة عن 
الغنم » ويحتمل أن يجزئ لأنها شاة مطلقة فيدخل فيها الذكر كالأضحية , فإن عَدمَ 
الشاة في ماله لزمه شراوها . 


."51/ سبق تخريجه ص:‎ )١( 
كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم.‎ 0717 :7 )١1587( (؟) أخرحه البخاري في صحيحه‎ 
(؟) تكملة للحديث السابق وقد سبق تخريجه.‎ 


ال 


الممتع في شرح المقنع 


وقال أبو بكر: يجزئه عشرة دراهم لأنها بدل شاة الجبران . ولا يصح لأن هذا 
إخراج قيمة فلم يجزئه كما في الشاة المحرجة عن الغنم » وليست الدراهم في الجبران 
بذلا بدلين إنحرانها مع وججحود الشاة . 

وأما كون البعير لا يحزئ عن الشاة فلأن الواحب شاة والمخرج غيرها فوجب أن 
ييقى في عُهدة الواحب . لا يقال ذلك أكمل من الواجب فيجب أن يجزئ كما لو 
أخرج بنت لبون عن بنت مخاض لأن المخرج لبنت لبون مخرج للواجب وزيادة لأنه من 
جنس الواجب جخلاف البعير فإنه مخرج من غير جنسه » ولذلك من وجب عليه خمسة 
دراهم لو أخرج عنها عرضاً قيمنه أكثر من ذلك لا يجزئه عن الواجب عليه على 
الصحيح . 

فإن قيل: لم لا يخرج هنا خلاف؟ 

قيل: إذا قيل بحواز إحراج القيمة يحزئ البعير عن الشاة . 

وأما كون العشر من الإبل فيها شاتان » والخمس عشر”" فيها ثلاث شياه ؛ 
والعشرين فيها أربع شياه » فلأن في حديث أبي بكر: « في أربع وعشرين من الإبل فما 
دونها من الغنم في كل مس شاة 16" . 

وأما كون الإبل إذا بلغت حمساً وعشرين ففيها بنت مخاض إلى آخره فلآن تكملة 
الحديث المذكور: «افإذا بلغت حمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض » 
فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر » فإذا بلغت ستاً وثلائين إلى جمس وأربعين 
ففيها بنت لبون » فإذا بلغت ستاً وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل » فإذا بلغت إحدى 
وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة » فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها ابتدا 
لبون » فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقنا الفحل » فإذا 
زادت على عشرين وماثة ففي كل أربعين بنت لبون وف كل خمسين حقة 1" رواه 
أبو داود . 


)١(‏ في ب : ومس العشر. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )١885(‏ ؟: لاله كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم. 
وأخرجه أبو داود في سننه (/51ه١)‏ ؟: 5؟ كتاب الزكاة, باب ف زْ هَ السائمة. 

99) سبق تخريجه في الحديث السابق. 
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كتاب الزكاة باب زكاة بهيمة الأنعام 


وأما كون بنت مخاض هى ما لها سنة وبنت لبون هى ما لها سنتان والحقة هي ما 
الرياشي وأبي هاشم وغيرهما ومن كتاب النضر بن شميل ومن كتاب أبي عبيدة وربما 
ذكر أحدهم الكلمة قالوا: «يسمى الحوار » ثم الفصيل إذا فصل » ثم تكون بنت 
مخاض لسنة إلى تمام سنتين » فإذا دلت ف الثالثة فهي بنت لبون فإذا تمت لما ثلاث 
سنين فهي حقة إلى تمام أربع سنين لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها الفحل فإذا 
طعنت في الخامسة فهى جذعة 206 . 

1 . 1ك ١‏ 5 بام اعثال. لخلا له 5 

وأما كون من عدم بنت مخاض وابن لبون يلزمه بنت مخاض فلآنهما لوا ' استويا 
في الوجود لم يجزئه إلا بنت مخاض فكذلك إذا استويا في العدم . 

ولأن الشارع إنما نقل من بنت مخاض إلى ابن لبون إذا لم يكن في ماله بنت مخاض 
للسهولة وعدم كلفة الشراء فإذا لم يكن في ماله أيضا ابن لبون وتعين الشراء وجب 

فإن قيل: لم معيت بنت مخاض وبنت لبون والحقة بذلك؟ 

قيل: أما بنت مخاض فسميت بذلك ؛ لأن أمها ماخض أي حامل بغيرها قد حان 
ولادتها وليس ذلك شرطأ في الإجزاء وإنما سميت به تعريفاً لغالب حالها . 

وأما بنت لبون فإغا معيت بذلك ؛ لأن أمها لبون أي ذات لبن . 

وأما الحقة فإنا سمعميت بذلك ؛ لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وقد تقدم ذكر 
ذلك في الحديث2" . 


أما كون الفريضتين في المائتين اتفقا فلأنهما أربع -ممسينات ومس أربعينات . 


)١(‏ رواه أبو داود ف سئنه ؟: ٠١5‏ كتاب الزكاة » باب: تفسير أسنان الإبل. 
(؟) ساقط من ب. 
07 تقدم في الخديث السسايق. 
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الممتع في شرح المقنع 


على غير المنصوص ؛ فلقوله عليه السلام: «فإذا زاد على عشرين ومائة ففي كل أربعين 
بنت لبون وف كل خمسين حقة )20 . وقد تقدم أن المائتين فيهما أربع -ممسينات 

وأما كونه يخرج الحقاق على منصوص الإمام أحمد رحمه الله عليه ؛ فلن الحقاق 
أنفع للمساكين لكثرة منافعها من الدر والنسل والحمل . 

ولأن ف كناب الصدقات الذي عند آل عمر: «فإذا كانت مائتين ففيها أربع 
حقاق أو مس بنات لبون ء أي السَتيْنِ وُحِدَت أحذت 76" . 

وقال ابن عقيل: إن كانت كلها حقاقا تعينت الحقاق » وإن كانت كلها بنات 
لبون تعينت بنات اللبون لأن الزكاة سببها النصاب فاعتبرت به . 

وأما كون ما بين الفريضتين ليس فيه شيء . ومعناه : أن الزكاة تتعلق بالنصاب لا 
عا زاد ؛ فلأن النبي##قال: « في حمس من الإبل شاة »7 أوجحب الشاة في الخنمس 
فاقتضى أن تكون غير واجبة في الزيادة عليها . 

وروى أبو عبيد في كتاب الأموال في كتاب عمرو بن حزم عن النبي يلَ: « فإذا 
زادت الغنم على ثلاثمائة فليس فيما دون المائة شيء وإن بلغت تسعا وتسعين حتى تبلغ 
مائة »0 فنفى الوجوب عن الزيادة . 

وفيه أيضا: «ليس في الإبل شيء حتى تبلغ خمسا فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ولا 
شيء في زيادتها حتى تبلغ عشرا 21 . 


."815 سبق تخريجه ص:‎ )١١( 

0س( أخخر بحه أبو داود 5 سنته )١801/٠(‏ ؟: 8 كتاب الزكاة باب قُِ زكاة السائمة. 
١؟)‏ سبق تخريجه ص: 815". 

(5) أخرحه أبو عبيد في الأموال )٠١7/5(‏ 51 كتاب الصدقة» باب صدقة الغنم وسئنها. 
م أخخر بحه أبو عبيد قُْ الأموال (9754) 758 كتاب الصدقة» باب فرض صدقة الإبل... 


لا 


52 
كتاب الزكاة باب زكاة بهيمة الاتقام 


وروى أبو عبيد في كتاب الغريب”2©: «ليس في الأوقاص زكاة »27 قال: والوقص 
ما بين النصايين . 

وقيل لمعاذ: «أمرت في الأوقاص بشيء؟ قال: لا . وسأسأل النبيكقفسأله فقال: 
لا »”” رواه الدارة 


أما كون من وجبت عليه سن فعدمها يخير بين إخراج أسفل منها ومعها الجبران 
لمتقدم ذكره وبين إخخراج أعلا منها وأخذ الحبران المذكور فلأن في كتاب أنس: «ومن 
بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنله الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة 
ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما » ومن بلغت عنده صلقة الحقة وليست عنله 
إلا ابنة لبون فإنها تقبل بنت لبون ويعطى شاتين أو عشرين درهماً » ومن بلغت صلقته 
بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق انق ار دعن قرسي 16 

فعلى هذا من وحبت عليه بنت لبون وليست ف ماله عثيّر بين إخراج بست مفاض 
ومعها شاتان أو عشرون درهماً وبين إخراج حقة وأخذ مثل ذلك . 

ومن وجبت عليه حقة خير بين إخراج بنت لبون ومعها ما ذكر وبين إخراج 
جذعة وأحذ مثل ذلك . وليس لمن وجبت عليه جذعة أن يخرج الثنية ويأخذ من 
الساعي مثل الحبران لأن ذلك ليس مذكوراً في الحديث . 

وأما كون من عدم السن الي تلي الواحب مع السن الواجبة كمن وجبت عليه 
حقة وليست في ماله هي ولا ابنة لبون يجوز له الإخراج مع المبران بأربع شياه أو 


)١(‏ في ب: وروى عبيد في الغريب. 

(؟) سبق تخريجه ص: .517١‏ 

(7) سبق تخريجه ص: .5137١‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه )١886(‏ *: ااه كتاب الزكاة» باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض 
وليست عنده. 
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ا ا 
أربعين درهماً على المذهب فلأن الشارع جوز له الاثتقال إلى الذي يليه وجوز الانتقال 
من الذي يليه إلى ما يليه إذا كان هو الفرض » وهنا( لو”" كان الذي يليه موجوداً 
أحزأ فإذا كان معدوما جاز العدول إلى ما يليه . 
وقال أبو الخطاب: لا ينتقل إلا إلى سن يلي الواحب لأنه لم يرد النص فيه . 
قال صاحب النهاية فيها: هذا ظاهر اذهب : 


أما عدم دخول الحبران في غير الإبل من البقر والغدم فالأن الدص ورد في الإبل 
خاصة فيجب الاقتصار عليه . 

فعلى هذا من وجب عليه تبيع وليس في ماله وعنده مسنة فله دفعها بزيادتها فإن 
طلب الحبران لم يكن له ذلك كما ذكرنا . 

وأما دحوله في الإبل فلما تقدم في الحديث المذكور . 


)١(‏ في ب: هناء 
(؟) سقط من هنا لوحتان من نسخة ب . وقد اعتمدنا نسخة ج . 
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كتاب الزكاة فصل [في ز ة البقر] 


فصل رفي زكأة البشس] 


أما وحوب الزكاة في البقر ؛ فقد تقدم حكما ودليلا" . 

وأما عدم وحوب شيء فيما ل ييلغ ثلاثين ؛ فلما تقدم من اشتراط النصاب 
لوجحوب الزكاة9 . 

وأما وجوب التبيع والتبيعة إلى آخره ؛ فلما روى معاذ رضي الله عنه قال: « بعنئي 
رسول اميل اليمن وأمرني أن آخخذ من كل ثلاثين تبيعاً » ومن كل أربعين مسنة » 
وى النكدق يعي » رونين السننية نيعا وستنة عو ساني سيقن #بوسن السجعة 
تكتة ا ع عن للق ةمد ة ايفين :وس العتسترةومائئةاستدحين وتيعا دوسة 
العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع » وأمرنى أن لا آذ فيما بين ذلك شيئاً إلا 
أن تبلغ مسنة أو 5 6" . رواه الإمام أحمد . 


أما عدم إجزاء الذكر ف غير ما ذكر ؛ فلأن الأنشى أفضل لما فيها من الدر 
والنسل . وقد نص الشارع على اعتبار الأنثى في الإبل وف الأربعين من البقر . 


55 ص:‎ )١( 
)ا ص: 54ة.‎ 
أخخر جه أحمد في مسنده ل 2 2 فيه‎ 0 
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الع ا ترح الوح 

وأما إجزاء ابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها ؛ فلما تقدم من قوله و: « فإن 
لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر )20 . ومن أن سنه يمتنع به من صغار السباع 
ويرعى الشجر ويرد الماء بنذسه . 

وأما إجزاء التبيع مكان التبيعة وهو المراد بالإشارة ف قول المصنف رحمه الله: في 
غير هذا ؛ فلما تقدم من قوله في حديث معاذ: رض كل القن شيع ا 

ولأن التبيع أكثر لحماً فيعادل ذلك الأنوثة . 

وأما إحزاء الذكر في الغنم الذكور كلها وحهاً واحدا ؛ فلن الزكاة وجبت 
مواساة » وذلك يقتضي الإخراج من اللجنس . 

وأما الإبل والبقر ففيها وجهان: 

أحدهما: يحزئ لما ذكر . 

والوجه الآحر: لا يجزئ لأن الشارع نص على الأنثى وهي أفضل ففي العدول عن 
الأنتى عدول عن المنصوص . 

وقال المصنف ف الكاثي: يجرئ ذكر البقر في أصح الوجهين . وف الإبل وجهان: 

أحدهما: يجزئ لما ذكر من المواساة . 

والثاني: لا يجزئ لإفضائه إلى إخراج ابن لبون عن مس وعشرين وست وثلاثين 
وفيه تسوية بين النصابين . 

فعلى هذا يخرج أننى ناقصة بقدر قيمة الذكر » وعلى الوجه الأول يخرج ابن لبون 
عن النصابين ويكون التعديل بالقيمة . 


أما جواز أخذ الصغيرة من الصغار والمريضة من المراض على المذهب ؛ فلقول أبي 
بكر الصديق رضي الله عننه: «لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول 


.58154 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
(؟) تقدم في الحديث قبل السابق.‎ 
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كتاب الزكاة فصل [نمي ز ة البقر] 


اللمغلقاتلتهم »27 والعناق لا تؤخذ ف الكبار بالإجماع فيتعين حمل ذلك على كون 
النصاب كله أعناقا . 

ولأن الزكاة وجبت مواساة وليس من المواساة أن يكلف الرجل غير ما عنده . 

وأما عدم أذ ذلك على قول أبي بكر فلقول مصدق رسول الله كد: افو 
يعي البىه- أن لا آذ من راضع شيئا إنما حقنا ف الثتية والجذعة »7 أي لا آحذ 
راضع لبن فإنه لا فرق بينهما كقول الشاعر: 

وقفت فيها أصّيلا لا أسائلها أَغْيَتْ جوابا وما بالرَبّع من أحد 

أي أحد . 

ولقول عمر رضي الله عنه: «(اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم »27 . 

فعلى هذا تؤخذ كبيرة صحيحة بقدر قيمة المال لتحصل المساواة 5 
كان النصاب كباراً وصغاراً . 


أما عدم جواز أحذ غير أنثى صحيحة كبيرة إذا كان النصاب بعضه صغار وبعضه 


كبار وبعضه صحاح وبعضه مراض وبعضه ذكور وبعضه إناث ؛ فلما تقدم من قول 
عمر ومصدق رسول الله 085 . 
وأما اعتبار قيمة ذلك بقدر قيمة النصاب ؛ فلتحصل المواساة . 


.517/5 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
."31/5 (؟) سبق تخريجه ص:‎ 
.11/8 (؟) سبق تخريجه ص:‎ 
تقدم قريبا.‎ )4( 


ادنع في شرح القع 
وأماجواز أحة الفريضنة سن اي الترعيق إذا كا النضات أنواعا كنا فكره 
المصنف رحمه الله فللآن كل واحد من المالين يصح إخراجه في الزكاة فجاز أخذه مع 
الاجتماع كمال كل واحد من الخليطين . 
وأما اعتبار القيمة بقيمة المالين فلن ذلك تختلف قيمته فوجبت شاة على قدر 
لان “كينا لو كات ابعش مز انا ؛ 
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كتاب الزكاة فصل [نغمي زكاة الغنم] 


أما وجوب الزكاة في الغنم فقد تقدم في قوله: السائمة من بهيمة الأنعاه0© . 

وأما عدم الوجوب فيها حتى تبلغ أربعين فلما تقدم في اشتراط النصاب”" . 

وأما وجوب الشاة في الأربعين إلى آخره فلما روى أنس رضي الله عنه في كتاب 
الصدقات: « وف سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة » فإذا زادت 
على عشرين ومائة إلى مائئين ففيها شاتان » فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها 
ثلاث شياه » فإذا زادت على ثلاثمائة ففى كل مائة شاة شاة » فإذا كانت سائمة الرحل 
ناقدةنن أ ريون اعداة نا راتودة قلي فيه مندة إل أن يتتاء ريها: . عفصدر )1 


رواه البخحاري . 


أما عدم أذ غير الثى من المعز والجذع من الضأن فلما روى سعر بن دّيسم قال: 
«أتانى رجلان على بعير . فقالا: إنا رسولا رسول اللْهيْيَكِيك لتودي صدقة غنمك . 
قلت: فأي شىء تأحذان ؟ قالا: عناق جذعة ني رواه أبو داود . 


.13195 ص:‎ )١( 
.558 ص:‎ )0( 
(م) أحرجه البخاري في صحيحه (1885) *: 1ه كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم.‎ 
كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة.‎ 7:17 )١61( أخرجه أبو داود ف سئنه‎ )5( 


1047 


ولأن هذا السن هو البحرئ في الأضحية دون غيره فكذلك ف الزكاة . 
والجذع من الضأن: ما له ستة أشهر » ومن المعز: ما له سئة . 


الخبيث منه تنفق ون البقرة:/717] : 


وروى أنس رضي الله عنه ف كتاب الصدقات: «ولا نخرج ف الصدقة هرمة ولا 
ذات عوار ولا تيس »20 رواه البحاري . 

وأما عدم جواز أذ الربى والحامل ؛ فلأن ذلك خير المال فلم يجز أخذه بغير 
رضاه لقوله يَك: «إن الله لم يسألكم خيره ول يأمركم بشره 6" رواه أبو داود . 

وأما عدم جواز أخذ كرائم المال ؛ فلأن الني يقال لمعاذ: « إياك وكرائم أموالهم » 
واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب »27 متفق عليه . 

وأما جواز أذ انيد من ذلك إذا شاء ربه ؛ فلما روى أبي بسن كعب رضي الله 
عنه: : «أن رجلاً قدم على ابي فقال: يا نبي الله ! أناني رسولك ليأخذ مي صدقة 
مالي فزعم أن ما علي فيه بنت مخاض فعرضت عليه ناقة فتية مينة . فقال له وشدول الله 
©: ذاك الذي وجب عليك فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناء©» منك . قال: فها 
هي ذه يا رسول الله! فأمر رسول اللْهكبقبضها ودعا له بالبركة »20 . رواه أبو داود . 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه (1581) 7: 7ه كتاب الزكاة» باب لا توحذ في الصدقة هرمة ولا 
ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. 

00( أخرجه أبو داود في سننه (1985) ٠:5‏ كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (7919) 5: 7785 كتاب التوحيد؛ باب ما جاء ف دعاء النبياأمته 
إلى توحيد الله تبارك وتعالى. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه ١ )١5(‏ : ١ه‏ كتاب الإعان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. 

(5) إلى هنا السقط من نسخة ب . 

(5) أخرحه أبو داود في سننه ٠١ 5 :7 )١5/8*(‏ كتاب الزكاة؛ باب ف زكاة السائمة. 
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كتاب الزكاة فصل [نمي زكاة الغنم] 


أما كون إحراج القيمة في الزكاة لا يجوز على المذهب ؛ فلآن البييقّقال لمعاذ: « 
عذ الحب من الحب » والإبل من الإبل » والبقر من البقر » والغنم من الغندم 6'' رواه 
أبو داود . 

وذلك يقتضي أن لا يأعذ من غيره لأن الأمر بالشيء نهي عن ضله . 

ولأنه عليه السلام ذكر هذه الأعيان المنصوص عليها بياناً لما فرضه الله تعالى 
فإحراج غيرها ترك المفروض 

وأما كونه يجوز على رواية ؛ فلأنه يروى عن معاذ أنه قال لأهل اليمن: « اتتوني 
بخميس أو لبيس آحذه منكم في الصدقة قة مكان الذرة والشعير فإنه أيسر لكم وأنفع 
للمواعرين امي 1 , 

والظاهر أنه فعل ذلك في حياة الب يعن توقيف . 

ولأن الزكاة وجبت لإغناء الفقير وذلك حاصل بالقيمة كالمنصوص عليه 

والأول المذهب لا تقدم . 

ل ال ل ل 
يحاز؟ً « لأن عمر سمى الحزية صلقة لما استنكف بنو تغلب من ١‏ سم الحزية »27 

ل ل ا 5 


5( 
وأما كون المصنف رحمه الله قيد ذلك بقوله: من جنسه فلأن الإخراج من غير 
الجنس مثل أن يخرج بعيراً عن شاة وقد تقدم دليل ذلك في موضعه” . 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سئنه ٠١9 :7 )١599(‏ كتاب الزكاة» باب صدقة الزرع. 

(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 4: ١١1‏ كتاب الزكاة» باب من أجاز أذ القيم في الزكوات. 
() أخرحه البيهقي في السئن الكبرى 4: 7١5‏ كتاب الحزية» باب نصارى العرب تضعف عليهم الصدقة. 
(5) تقدم حديث أبي ص: 1315. 

(5) ص: 184. 
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الممتع في شرح المقنع 


نضارف الخلطن 


الخلطة جائزة بالإجماع . والأصل فيها ما روى سالم عن أبيه أن النبي#قال ف 
كتاب الصدقة: «لا يجمع بين متفرق ولا يفرق يبن جتمع خحشية الصدقة » وما كان 


أما كون حكم الخليطين في الزكاة حكم الواحد فلأنه لو لم يكن كذلك لما نهى 
البي :عن الجمع بين متفرق والتفريق بين جتمع خشية الصدقة . 

وأما كون خلطة الأعيان والأوصاف سواء فيما ذكر فلأن الخلطة توجد فيهما . 

وأما قول المصئف رحمه الله: بأن يكون مشاعاً بينهما ؛ فبيان لخلطة الأعيان : 
وذلك مثل أن يكون حمس من الإبل أو ثلاثون من البقر أو أربعون من الغدم مشتركا 
بين اثنين على سبيل الإشاعة بأن ورثا ذلك أو وهب طما . 

وأما قوله: بأن يكون مال كل واحد متميزاً فخلطاه فبيان لخلطة الأوصاف » 
وذلك مثل أن يكون ذلك مشركاً بينهما لا على سبيل الإشاعة . وسميت خلطة 
أوصاف لأن مال كل واحد منهما له صفات يتميز بها . 


)١(‏ أخرجه الزمذي في جامعه (371) : ١١‏ كتاب الزكاة» باب ما جاء ف زكاة الإبل والغنم. 
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كتاب الزكاة فصل في الخلطة 


وأما قوله: نفسان إلى آخره فبيان لما يشترط في جعل الخليطين في الزكاة 
كالواحد » وذلك أشياء: 

أحدها: أن يكون نفسان أو أكثر لأن أقل من ذلك الواحد ولا خلطة معه . 

رقاليهاء اق كر الشريكان مق أل ,الركاة فلو كاك احتعما مكايا أزاذنيا فل 
أثر لخلطته لأنه لا زكاة في ماله فلم يكمل النصاب به . 

ولأن من أحكام الخلطة النزاجع فإذا لم يكن الشريك من أهل الزكاة لم يمكن 
التراجع . 

وثالئها: أن يكون في نصاسب فلو كان المجموع أقل من نصاب مثل أن يشاركا في 
ثلاثين من الغنم لم تؤثر الخلطة سواء كان لهما مال سواه أو لم يكن لأن المجموع دون 
النصاب فلم تحب الزكاة . 

ورابعها: أن يكون في الماشية فلا تؤثر الخلطة في غيرها لما يذكر في آخر الباب0" . 

وخامسها: أن يكون في حول ل ينبت لهما حكم الانفراد فيه » فإن ثبت لهما 
حكم الانفراد فيه مثل أن يملك كل واحد نصاباً في أول المحرم ويختلطا بعد ذلك لم تؤثر 
الخلطة لأنها معنى تعلق به إيجاب الزكاة فاعتير في جميع الحول كالنصاب . 

وسادسها: أن يشتزكا في خلطة الأوصاف ف الأشياء الى ذكرها المصنف رحمه 
الله . 1 

أما المشرب والراعي والفحل فلما روى سعد بن أبي وقاص قال: معت رسول 
اللْهعتايقول: «لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة » والخليطان ما 
اجتمعا في الحوض والراعي والفحل »7 رواه الدارقطئ . 

وأما المراح والمسرح وامحلب فلأن في اشتراط ما تقدم تنبيهاً على اشتراط ذلك . 

والمراح بضم الميم: المكان الذي يراح إليه عند رجوعها من المرعى . 

والمسرح: موضع الراعي » وقيل : الموضع الذي تجتمع فيه عند خروجها إلى 
المرعى . فعلى الأول يلزم من اتحاد الراعي اتحاد المسرح . 
ع 
)1١(‏ أخرجه الدارقطئ فْ سننه )١(‏ ؟: ٠١5‏ كتاب الزكاة» باب تفسير الخليطين وما جاء في الزكاة على 

الخليطين. 
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الع و شرح للتيم 


والمشرب: موضع الشرب » والمحلب موضع الحلب وليس المراد إتحاد الإناء ولا 
اختلاط اللبن لأنه من ذوات الأمثال والشياه تنفاوت ف الدر فإذا اقتسماه بالسوية مع 
التفاوت حصل الربا . 

والفتدل ؟ الجن اللشرانية وليسن الراد عادولا انكو مطبير كا ل أذ لامي 
فحول أحد المالين عن الآخر عند الضراب . 

وأما كون الخليطين , يزكيان زكاة المنفرد إذا اختل شرط فيما تقدم أو ثبت لهما 
حكم الانفراد ف ب بعض الحول فلأنه قد تقدم ما يدل على اشتراط ما ذكر فإذا لم يوجد 
الشرط لم يوجد المشروط ., وإذا لم تحصل الخلطة لفوات شرطها بقيا على حكم 


الانفراد 1 


أما كون من ثبت له حكم الانفراد عايه زكاة المنفرد وكون الآخر عليه زكاة 
الخلطة فلآن شرط الخلطة فات فيمن ثبت له حكم الانفراد دون الآخر فوجب أن لا 
يبت حكم الخلطة في حقه لانتفاء شرطها وأن ينبت في حق الآخعر عملاً كقتضى 
الخلطة السالم عن معارضة فوات الشرط . 

فإن قيل: ما مغال ذلك؟ 

قيل: أن يملك رجل أربعين شاة في أول امحرم وبملك آخر أربعين في صفر ويختلطا 
ثم يبيع من ملك ف صفر ماله لآخر'" في ربيع » فالمالك الأول يثبت له حكم الانفراد 
في بعض الحول ولم يكمل حول الخلطة ومن شرطها: كمال حول في الخلطة والمشتري 
لم ينبت له حكم الانفراد لأنه ملكها مختلطة فهو مستجمع”" لشرائطها . 

وأما كونهما يزكيان فيما بعد ذلك الحول زكاة الخلطة ؛ فلأن الخلطة موجودة في 
جميع الحول بشروطها . 


)١(‏ في ب : الآخر. 
1 فْ ب : جتمع. 
15 


كتاب الزكاة فصل في الخلطة 


وأما قول المصنف رحمه الله: كلما تم حول أحدهما فعليه بقدر ماله منهما ؛ فتنبيه 
على أمرين: 

أحدهما: أن من ثبت له حكم الانفراد في الحول الأول يزكي ما عليه عند تمام 
حوله الثاني ولا يتنظر حول المشتري ؛ لأن الزكاة بعد حَوَّلان الحول لا يجوز تأخيرها » 
وأن المشتزي لا يجب عليه تقديم زكاته إلى رأس حول شريكه لأن تقديم الزكاة قبل 
حولان الحول لا يجب . 

وثانيهما: أنه إذا كان لكل واحد أربعون فعلى كل واحد نصف شةة » وإن كان 
للأول أربعون وللثاني ثمانون فعلى الأول ثلث شاة وعلى الثاني ثلثاها . 


المبيع وصار كأنه لم يجر في حول الزكاة وإذا كان كذلك لزم انقطاعه في الباقي . 

وأما كون الخليطين يستأنفانه من حين البيع فلأن الحول إذا انقطع وجب استتئناف 
حول آخر. 

وأما كونه لا ينقطع على [قول]!© ابن حامد فلأن الباقي لم يزل عالطا لمال جار في 
ررد ْ 

فعلى هذا يجب على البائع زكاة حصته إذا تم حوله لأنه مال حال عليه الخول وفيه 
بقية شروط وجوب الزكاة ثم ينظر فيه فإن أخرجها من المال فلا زكاة على المشتري 
عن كوله القمانة التساتب: اناد ياي شتير تقال العف رجه اه إن قلنا 
الزكاة في العين فكذلك ‏ ومعناه : أنه لا زكاة على المشتري أيضاً لأن تعلق الزكاة 


)١(‏ ساقط من ب. 
(؟) زيادة يقتضيها السياق. 


المع في شرخ القبع 

بالعين ينقص النصاب » وإن قلنا تتعلق بالذمة فعلى المشتري زكاة حصته لأن التصاب 
م ينقص لا حقيقة ولا على سبيل التعلق . وف كلامه نظر وذلك أنه إذا أخمرج الزكاة 
من غير المال لا يسقط ما يخص المشتري من حيث المعنى والنقل سواء قلنا تتعلق الزكاة 
بالعين أو بالذمة » أما عدم السقوط من حيث المعنى فلأن الزكاة إذا أرجت ل يبق لها 
تعلق بالمال البتة لأنه لا يجوز أن تكون متعلقة به بعد أدائها كما لا يجوز تعلق الدين 
بالرهن بعد أدائه وكما لا يجوز تعلق أرش الجحناية بالحانى بعد فدائه . 

ولأ العدتن رح ان دكر كبا على الرتكاة كالفين إو القن لاسن 
واشترط عدم الإخراج فقال في آخر كتاب الزكاة : وإذا مضى حولان على نصاب لم 
يؤد زكاتهما فعليه زكاة واحدة إن قلنا تحب في العين (©. فلو لم يكن عدم الأداء له أثر 
في المسألة لوقع قوله ل يؤد زكاتهما لغواً وإذا ثبت أن التعلق بالعين يعتمد عدم الإخراج 
ثبت أن التعلق بالعين لا أثر له هنا لأن عدم الإخراج مفقود بدليل قول المصنف رحمه 
لله : وإن أخرجها من غيره وقلنا الزكاة في العين فكذلك . 

وأما عدم السقوط من حيث النقل فقال صاحب المستوعب فيه بعد أن ذكر 
المسألة وحررها: ولا فرق في ذلك كله بين قولنا الزكاة تتعلق بعين المال أو بالذمة . 

وذكر ابن عقيل المسألة في فصوله ول يذكر تعلق الزكاة بالعين بل قال: وإن كان 
البائع أحرج من غير المال فالزكاة واجبة بحالهها في حق المشتري . 

وقال أبو النطاب: وإذا تم حول المشتري فإن قلنا الزكاة تتعلق بالذمة وحب عليه 
نصف شاة » وإن قلنا تتعلق بالعين وهو الصحيح : فإن كان البائع أحمرج الزكاة من 
عين المال فلا شيء على المشتزي لأن نصاب الخلطة تَقَص في بعض الحول » وإن كان 
أخرجها من غيره فعلى المشتري نصف شةة . أوحب على المشتري نصف شةة إذا 
أخرجها من غير المال على تقدير القول بتعلق الزكاة بالعين » لأنه قال : وإن قلنا تتعلق 
بالعين » ثم أسقط الزكاة على تقدير]”'؟ إخراجها من عين المال وأوجبها على تقدير 
الإخراج من غيره . وصرح صاحب امحرر بعدم تأثير التعلق فيما ذكر في نهايته . 


(9؟) ساقط من ب. 


كتاب الزكاة فصل في الخلطة 


قا قل 1 لا يدل فول للق ربحنة الل علي أن البائع أخرنالر كاه زمنا ثم 
أخرجها من غير المال ؛ لأنه حيقذ تبقى الزكاة متعلقة بالعين إلى وقت الإخراج فينقطع 
حول المشتري لبطلان بعض الحول فإذا بطل حوله لا زكاة عليه ؟ 

قيل: ليس ف كلام المصنف رحمه الله أنه أخر الإخراج بل فيه تصريح بأنه أخمرج 
عقيب الوجوب لأنه قال: لا ينقطع حول البائع وعليه إذا تم حوله زكاة حصته فإن 
أخرجنها : :ذكره بالقاء التفدية مستبي وعلى دين عله على التأجير الا يفيت قبلا 
ولا دليلاً » أما النقل فلن تعلق الزكاة بالعين يمنع وجوب الزكاة لانعقاد الحول صرح 
صاحب انحر ف نهايته ٠‏ . ش 

وأما الدليل فلأن منع تعلق الزكاة فيها بالعين لوجوب الزكاة كمنع الدين لوحوب 
الزكاة » والدين لا يمنع انعقاد الحول فكذا التعلق بالعين . 

فإن قيل: لم قلت أن الدين لا نع الانعقاد ؟ 

قيل: لأنه لو منعه لما صح قول الفقهاء وعنع الدين وجوب الزكاة لأن ما لا حول 
له لا زكاة فيه . 
فإن قيل: كيف السبيل إلى تصحيح كلام المصنف رحمه الله ؟ 
قيل: بأن يجعل بدل وإن أحرجها من غيره وإن لم يخرجها . 


أما "كن اكول ينفطع نما دكرٍ إذ كان الومن ين الراك والخلطة طوياذ فلتروال 
مزه تجقيقة نكما : 

وأما كونه ينقطع إذا [كانم]'" الزمن يسيراً وهو قول ابن حامد فلن الإفراد ينات 
الاختلاط » والإفراد موجود فوجب أن يؤثر . 

وأما كونه يحتمل أن لا ينقطع على ما قاله القاضي فلآن الزمن اليسير معفو عنه 
فوجب أن لا ينقطع كما لو باعه مشاعاً . 


)١١(‏ ساقط من ب. 


المتع ل تشرخ القع 


أما كون البائع ينبت له حكم الانفراد على قياس قول أبي بكر فلن أبا بكر يرى 
أن البيع يقطع الحول فيصير البائع كأنه ملك أربعين شاة منفردة . 

فعلى هذا إذا تم حوله عليه زكاه زكاة المنفرد لأنه منفرد . 

وأما كونه عليه زكاة خليط على قياس قول ابن حامد فلأن ابن حامد لا يرى البيع 
قاطعاً للحول فلم تزل الأربعون الي له مختلطة في جميع الحول فيزكي زكاة خليط 

وأما كون المشتري عليه زكاة خليط حيط رعلا ولسدا نا مره ده لأر هي ل 
له(" لم تزل مختلطة في جميع حوله على كلا القولين . 


أما كون من ملك نصابا ثم آخر لا يتغير به الفرض كما مثّل المصنف رحمه الله 
عليه زكاة الأول عند تمام حوله فلأن النصاب الكامل ينعقد عليه الحول من حين ملكه 
فإذا تم وجبت زكاته لتمام الحول والنصاب . 

وأما كونه لا شيء عليه في الثاني في وجدٍ فلأن المستفاد بعقد لا يضم إلى حول ما 
و ملكة تقد ويفا يضم و الغدد لأن ملك الانساة يسم يمضه إلى يعض فى ذللك 
وإذا ضممناه أشبه الوقص . 

وامكرة ع زكاة خليط خليط وهي هنا نصف شاة فلأنه مخالط للأربعين الأولة 


)١(‏ مثل السابق. 


كتاب الزكاة فصل ف الخلطة 


وأما كونه عليه زكاة الثانى الذي يتغير به الفرض كما مثل المصنف رحمه الله إذا تم 
حوله وجها واحداً فلأنه لو ملكها ابتداء وحبت ز ة امجموع فكذلك هنا . 

ولأنه لا يخلو إما أن يجعلهما كالمال الواحد لمالك واحد أو كمالين لمالكين وكيف 
واكك وعنيه هنا خلا اعد عر لدف اله فيليا فاك تنيت > مالاً واحدا لمالك 

ر وجحب ا ي قبلها فإل تمعدير و 
واحد لا يجب أكثر من شاة واحدة . 


أما كون من ملك نصاباً ثم آخر يتغير به الفرض كما مثل المصنف رحمه الله عليه 
ف العشر ربع مسنة فلأنه لو ملك الجميع ابتداء لوجب عليه مسنة والنصاب الأول تعلق 
به تبيع أو تبيعة دون العشرة الأخرى فوجب فيها ربع ما يجب في الأربعين وهو ربع 
غميلة + 

ولأن تقدير جعلهما مالين لمالكين مختلطين يجب على صاحب العشرة ربع مسنة 
وعان قد موسا نالا وإجدا عت ق الأريعة متسلانض لدتو رفيا 

وأما كون ما لا يتغير به الفرض كخحّمس لا شيء فيها في وجهٍ فلأن مالكها لو 
ملك الجميع ابتداء لم يجب في الخمس شيء . 

لان لسر جطلك امار وله نالك اعد لم يحب فيها شيء . 

وأما كونه عليه في الخمس سبع تبيع إذا تم حوها في وجوه فلأنه مخالط بخمس 
لثلاثئين فوجب عليه سبع تبيع كالخليط . 


'وحكم الخلطاء حكم المنفرد . 


المع ورج الفيخ 


وأما كون نصفها على صاحب الستين فلن جميع مال الخلطة مائة وعشرون ومال 
صاحب الستين نصف ذلك فيجب عليه نصف ما يجب على الكل وهو نصف شاة . 

وأما كون نصفها على خلطائه فلأنهم يملكون مثل صاحب الستين . 

وأما كون كل واحد منهم عليه سدس شاة فلن كل واحد من الخلطاء يملك 
عشرين » ونسبة ذلك من المائة والعشرين سدسها فيجب على كل واحد سدس شاة لا 
سدس الواجب في التميع . 


أما كون صاحب الستين عليه شاة فلن الخلطة من شرطها أن يكون المجموع 
نصابا وقد فات هنا فيجب عليه زكاة المنفرد » والإنسان يضم ماله إلى ماله فيكون 
الجميع ستين وف ذلك شاة . 

وأما كون خلطائه لا شيء عليهم ؛ فلما ذكر”" المصنف رحمه الله من أنهم لم 
يختلطوا ف نصاب » وفارق كل واحد من الخلطاء هنا الخليط الأول في أنه لا مال له 
يضم إليه بخلاف الأول فإنه له مال إذا ضم بعضه إلى بعض يجب ف مثله الزكاة . 


أما كون ماشية الرحل المتفرقة في بلدين ليس بينهما مسافة القصر كابجتمعة7) 
فلقوله وَّ: « في أربعين شاة شاة »27 . 

قال المصنف ف المغئ: لا أعلم خلافا أن ماشية الرحل يضم بعضها إلى بعض إذا 
كانت دون مسافة القصر . 


(؟) ساقط من ب. 
(١؟)‏ سبق تخريجه ص: .50/١‏ 


كتاب الزكاة فصل ف الخلطة 


وأما كونها كذلك إذا كان بينهما مسافة القصر عند أبي الخنطاب فلما تقدم من 
الحديث . 

ولأنه ملك رجحل واحد أشبه ما لو كان دون مسافة القصر أو كان غير الماشية . 

وأما كون كل مال له حكم نفسه كما لو كانا لرجلين على منصوص الإمام أحمد 
رحمه الله فلقوله عيّك: لا يفرق بين جتمع ولا يجتمع بين متفرق »20 . وفيما ذكر جمع 
.بين متفرق . 

و11 أل انماع شالق لرعريى :و يحلهينا كللال الواندن مكتاك عي ايوق 
افتراق مال الرحل الواحد حتى بجعله كالمالين . وقوله يي: « في أربعين شاة شاة »27) 
محمول على المجتمعة » وما كان دون مسافة القصر . والقياس على دون مسافة القصر 
لا يصح لأن البلاد المتقاربة كالبلد الواحد . 

ولأن الزكاة عبادة فأثر فيها مسافة [القصر”” كالصوم والصلاة . ولا يصح 
القياس أيضا على غير الماشية لأن الخلطة لا أثر لها فيه . فعلى هذا لو كان له ثمانون ف 
كل بلد أربعون وجب عليه شاتان ولو كان له أربعون في كل بلد عشرون فلا زكاة 
عليه . 


0 


أما كون الخلطة لا تؤثر في غير السائمة من الزروع والثمار والذهب والفضة 
وعروض التجارة وسائر أموال الزكاة على الرواية الأولى فلأن اليك قال: «لا يجتمع 
يبن متفرق ولا يفرق بين تمع خشية الصدقة »7 . وذلك إنما يكون في الماشية » 
وكذلك قوله: «والخليطان ما اشتركا في الحوض والفحل والراعي »0 . 

ولأن الزكاة ف الماشية تقل يجمعها تارة وتكثر تارة » وسائر الأموال تجب فيما زاد 
عاق الشناتت ريا قله انر تممه 


.555 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
."31/١ سبق تخريجه ص:‎ )١( 
ساقط من ب.‎ )1( 

(5) سبق تخريجه ص: 555. 
(5) سبق تخريجه ص: /551. 


ولأن الخلطة في الماشية تؤثر في النفع تارة وف الضرر أخرى فلو اعتبرناها في غير 
المنثية )تروف قرا عضا يري الال اقلا جرد اعبارها : 

وأما كونها تؤثر على الرواية الثانية فلأن الارتفاق المعتبر في السائمة موجحود ف 
غيرها من اتحاد المحزن والخازن والوزان والميزان والصعاد والناطور والفلاح وغير 
ذلك . فعلى هذا إن كانت الخلطة خلطة أعيان مثل: أن يكون بين شريكين فلا 
إشكال » وإن كانت خلطة أوصاف مثل: أن تكون أشجاراً متميزة متجاورة » أو 
تكون أرض أحدهما بحاورة لأرض آخر ويتحد المشرف والفلاح » ومثل: أن يكون 
مال أحدهما ف كيس ومال الآخر في كيس آخر لكن المخزن والحافظ واحداً فهل تؤثر 
الخلطة في ذلك؟ فيه وجهان: 

أحدهما: تؤثر لما ذكر من الارتفاق . 

والثاني: لا تؤثر لأن الارتفاق في ذلك ليس كالارتفاق فيما نص الشرع على 
جواز الخلطة فيه » ولا هو في معنى خلطة الأعيان ما ذكر فوجب بقاؤُها على المنع 
عملاًمقتضاه السالم عن شبه ما تحوز الخلطة فيه . 


أما كون الساعي يجوز له أذ الفرض من مال أي الخليطين شاء فلان المالين قد 
صارا كمال واحد في وحوب الزكاة فكذلك في الإخراج . 

ولأندعّّقِلا قال: «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية »!© علم أن 
للساعي أن يأحذ من مال أي الخليطين شاء لأنه لو أخذ من مالهما لم يرجع أحد على 
الخد 

وأما كون الأحذ مع الحاجة وعدمها ء والمراد بالحاجة مثل أن يكون مال أحدهما 
صغاراً ومال الآخر كباراً » ويكون مال كل واحد منهما أربعين أو ستين ونحو ذلك » 


.517١ سبق تخريجه ص:‎ )١( 


كتاب الزكاة فصل في الخلطة 


وبعدم الحاجة مثل: أن يكون مال كل واحد منهما مائيّ شاة ونحو ذلك فلما تقدم من 
المعنى وإطلاق الحديث . 

وأما كون المأحوذ منه يرجع على خليطه بحصته فلقوله ييّك: «وما كان من 
خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية »!2 . 

وأما كون الحصة من القيمة فلأن المأخوذ ليس من ذوات الأمثال . فعلى هذا لو 
كان لأحدهما عشرة وللآخر ثلاثون فأخذ الساعي الشاة من العشرة رجع صاحبها 
على صاحب الثلاثين بثلاثة أرباع قيمتها » وإن أخذها من الثلاثين رجع صاحبها على 
صاحب العشرة بربع قيمتها . 

وأما كون القول قول المرجوع عليه إذا اختلفا ف القيمة ولا بينة فلأنه غارم لا 
معارض لقوله , والقول قول الغارم الذي هذا شأنه . 

وأما كونه لا يقبل قوله إذا كانت بينة فلن الرحوع هما تقول البينة واحب لأنها 
ترفع التنازع » وإذا كان كذلك لم يكن القول قوله لأنه ينافيها . 


أما كون المأحوذ منه لا يرجع بالزيادة المأحوذة منه ظلما على خليطه فلأن الساعي 
ظلمه وليس لمن” ظلم أن يُظلم ولا أن يرجع بظلمه على غير من ظلمه . 

وأما كونه يرجع عليه بالمأحوذ بقول بعض العلماء فلن كل ما ساغ فيه الاجتهاد 
إذا اجتهد فيه الإمام وأداه اجتهاده إليه وجب دفعه » والساعي نائبه حكمه حكمه : 
وإذا وجب دفعه كان على الخليطين , فيرجع به الخليط على خليطه كالمتفق عليه . 

ولأن المانع من الرجوع فيما تقدم الظلم وهو متف هنا فوجب الرجوع عملاً 
مقتضيه السالم عن معارضة الظلم . 

فإن قيل: ما صورة ذلك ؟ 

تقل اوراس ةع لازام ار «الصقاء ييف كيه مناول قزل سن العا 


.555 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
ساقط من ب.‎ )1( 


161 درج دن الال 


يشمل الزروع والثمار والمعدن والركاز . والأصل في وجوب ذلك كله قوله 
تعالى: يا أيها الذين عامنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من 
الأرض)[البقرة:717] » والزكاة تسمى نفقة بدليل قوله: #إوالذين يكنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقونها في سبيل اللهالتوبة: :مم . 

وقوله تعالى: لإوآنوا حقه يوم حصاده[الأنعام: ]١ 41١‏ . 

وقول 48 «رقما سقاث: الننماء والفيوق أو كناك عيرَيا المشر+:وفيما سقي 
بالنضح نصف العشر )”2 رواه البخاري . 

وقوله عليه السلام: «وفي المعدن الصدقة » . 

وروي «أنه عليه السلام أخحذ زكاة المعاد القبَليّة من ببلال بين الحنارت ”© زواة 
الجوزجاني . 

وقوله عليه السلام: «وفي الركاز الخمس 6" متفق عليه . 


.5515 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(1) سبق تخريجه ص: 5514. 

(9) أخحرجه البخاري في صحيحه (11778) 7:70 كتاب المساقاة الشرب؛ باب من حفر بثرا في ملكه لم 
وأخرجه مسلم في صحيحه )117٠١١(‏ 7:14 كتاب الحدود» باب جرح العجماء والمعدن والبثر 
جبار. 
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كتاب الزكاة باب زكاة الخارج من الأرض 


أما كون الزكاة تحب في الحبوب كلها على قول غير ابن حامد فلما تقدم من قوله 
تعالى: #إومما أخرجنا لكم من الأرض/[البقرة:5717] » وقوله #َل: «فيما سقت السماء 
العشر )20 . 

وأما كونه لا تحب ف حب البقول على قول ابن حامد فلأنه ليس .عنصوص عليه 
ولا هو في معنى المنصوص عليه فوجب أن يبقى على النفي الأصلي . 

وأما كونها تحب فٍ كل ثمر يكال ويدحر فلما تقدم من الآية والخبر . 

فإن قيل: لم قيد الوحوب بكون الثمر يكال ويُدَّخر ؟ 

قيل: أما تقييده بكونه يكال فلقوله وي «ليس فيما دون حخمسة أوسق صدقة »7© 
متفق عليه . 

لأن ذلك يدل (على”(" أن ما لا يدحله التوسيق ليس مراداً من عموم الآية والخبر 
وإلا كان ذكر الأوسق لغواً . 

وأما تقيبده بكونه يُدّخر فلآن جميع ما اتفق على وجوب الزكاة فيه مدخر . 

ولأن غير المدخر لا تكمل النعمة فيه لعدم التمكن من الانتفاع في المال . 

وأما قول المصنف رحمه الله: كالتمر وما بعده ؛ فتمثيل لصور من صور وجوب 
الزكاة لاجتماع الوصفين فيها . 


.55114 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (1140) 1: 014 كتاب الزكاة» باب ليس فيما دون حمس ذود صدقة. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (91/3) 7: 1/8" كتاب الزكاة. 

(؟) ساقط من ب. 


كىظؤظ2, 


المت ل اشرج القتخ 


وأما كون الزكاة لا تجب في سائر الثمر مثل: النوز والمنوخ والأحاص والكمثرى 
والمشمش والتين ونحو ذلك فلأنها ليست مكيلة . 

وقد روي «أن عامل عمر كتب إليه في كروم فيها من الفرسك والرمان ماهو 
أكثر غلة من الكروم أضعافاً . فكتب إليه عمر أنه ليس عليها عشر هي من العضاة »7"© 
رواه الأثرم . 

والفرسك: النوخ . 

وأما كونها تحب في الزيتون والقطن والزعفران على روايةٍ : أما في الزيتون فلقوله 
تعالى: لإوالزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم 
حصاده الأنعام: .]4١‏ 

وأما في القطن والزعفران فلن ذلك موزون ومدحر تام المنفعة والوزن أقيم مقام 
الكيل لاتفاقهما في عموم المنفعة . 

وأما قول المصنف رحمه الله: إذا بلغا بالوزن نصابا ؛ فتنبيه على أن نصاب الققطن 
والزعفران ألف وستمائة رطل بالعراقي . 

ولأن وزنه أقيم مقام كيله فاعتبر به ذكره القاضي في المجرد . 

وحكي عن الإمام أحمد أن نصاب ذلك ما يبلغ قيمته قيمة نصاب من أدنى 
المعشرات لأن ذلك لا توسيق فيه وقد جعل الشارع لمن صار إليه من أرضه حخمسة 
الل من أن الراك تعبا يي المواساة فوجحب أن تعتبر القيمة به فيما لا 
توسيق فيه كما اعتبرت القيمة في العروض بنصاب الذهب والفضة . 

والأصح في ذلك كله عدم الوجوب لما تقدم . والآية الي تمسك بها على 
الوجوب للزكاة في الزيتون ليس المراد به الزكاة لأنها مكية نزلت قبل وجحوب الزكاة 
ولهذا لم تحب الزكاة في الرمان . 

وأما قيام الوزن مقام الكيل فلم يرد به نص » ولا يصح قياسه على الكيل لأن العلة 
غير معقولة فيه . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 5: ١١‏ كتاب الزكاة؛ باب لا تؤخذ صدقة شيء من الشجر غير 
التخل والعنب. 


ال٠١‎ 


كتاب الزكاة باب زكاة المخنارج من الأرض 


وأما كون الزكاة لا تحب في الخضر ؛ فلما روي عن النبي#أنه قال: « ليس في 
الخضروات صدقة » وف لفظ: «زكاة »20 رواه الدارقطئن . 


أما كون الزكاة يعتبر لوحوبها الشرطان المذكوران ؛ فلما يأتى ذكره فيهما . 

وأما كون أحدهما أن يبلغ نصاباً قدره في الحبوب والمار غير الأرز والعلس 
خمسة أوسق ؛ فلقوله عليه السلام: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة )»0 متفق 
عليه . 


2. 


6 
رواه 


وقوله عليه السلام: «ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ حخمسة أوسق » 

وأما كون الأرز والعلس نصاب كل واحد منهما عشرة أوسق ؛ فلأنه يدحر ف 
قشره ويخرج على النصف . 

فإن قيل: ما ذكر عام ف كل علس أم خاص؟ 

قيل: بل ذلك معتبر فيما يقول الثقات من أهل الخبرة أنه يخرج على النصف . فإن 
لم يقولوا ذلك وجهل ما فيه مُيّر المالك بين تصفيته وإخراج الفرض منه إذا بلغ نصابا 
وبين أن يستظهر ويخرج منه غير مقشور ؛ لأن كل واحد منهما وسيلة إلى إسقاط 
الواحب . ومعنى الاستظهار: أن يخرج من غير المقشور ما يغلب على ظنه أن فيه قدر 
الواحب ؛ لأن ذلك يسقط الفرض بيقين فلو احتمل واحتمل لم يخرج عن العهدة ؛ 
)١(‏ أخرجه الدارقطئ فْ سننه (0-84) ؟: 45 كتاب الزكاة؛ باب ليس ف النضراوات صدقة» عن موسى 

بن طلحة عن أبيه. 
)1١(‏ سبق تخريجه ص: ./١5‏ 


(*) أخرجه مسلم في صحيحه (41/4) ؟: 17/4 كتاب الزكاة. 


ال١‎ 


الع شو ع 


لأن الأصل عدم براءة ذمته بعد تعلق الزكاة .ماله ولم توجد براءتها فوجب بقاء الأصل 
على ما كان عليه . 

وأما كون قدر النصاب فيما ذكر يعتبر بعد التصفية في الحبوب » والجفاف في 
الثمار غير النخل والكرم ؛ فلن التصفية والجحفاف حالة الكمال والادخار . 

ولأن العشر إنما يحب في الحب فكان الاعتبار به » والتوسيق لا يمكن إلا بعد 
التجفيف فوجب اعتباره عنده . 

وأما كون قدر نصاب مر النخل والكرم يعتبر بعد الجفاف على المذهب ؛ فلما 
ذكر في سائر الثمر . 

وأما كونه يعتبر نصابهم(2 رطبا على رواية ؛ فلأن قوله عليه السلام: «ليس فيما 
دون خمسة أوسق صدقة »7 يدل .مفهومه على وجوبها فيما بلغ نمسا في حال رطوبته 
وجفافه . 

و« لأن البى#أمر بخرصهما »20 وما وجب خرصه اعتبر بحال رطوبته كما لو 
كانت الثمرة لا تحفف . 

وأما كون زكاتهما توخذ يابسا ؛ فلما روى غتاب بن أسيد قال: < أمرنا رسول 
تر 0 روأه أبو داود والنزمذدي , 

والأول أصح لأن في بعض ألفاظ الحديث: «ليس فيما دون مسة أوسق من تمر 
ويرقة21 206 والخمسة أوسق من الرطت دون التمر » وحديث عتاب بن أسيد روي 
من طريق آخر: «أمر أن تخرص العنب زبيبا »29 رواه الدارقطئ . فيحمل المطلق على 
)١(‏ ف ب: فيهما. 
)1١١(‏ سبق تخريجه ص: ./١3‏ 
(4) أخرحه أبو داود في سننه )١707‏ ؟: ١١١‏ كتاب الزكاة؛ باب في خرص العنب. 

وأخحرجه الترمذي في جامعه (4 54) : 7 كتاب الزكاة» باب ما جاء في الخرص. 
(5) سائط من ب. 
(1) سبق تخريجه ص: .71١١‏ 
(10) أخرجه الدارقطين ف سننه (؟55) ”: ١‏ كتاب الزكاة» باب في قدر الصدقة فيما أخرحجنت الأرض 

وخرص الثمار. 


ا 


كتاب الزكاة باب زكاة الخارج من الأرض 


المقيد . والقياس على ما لا يمكن يتحفيفه غير م مُسَلّم الحكمة فيه بل لا يؤخذ عنه إلا يابسا 
باعتبار ما يؤول إليه لو كان مما يجفف . 

وأما كون الوسق ستين صاعاً فلا خلاف فيه . 

قال ابن المنذر: هو قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم . 

وقد روى الأثرم وأبو داود عن سلمة بن صخر عن البي#قال: «الوسق ستون 
0 

وروى أبو سعيد وجابر عن البي#مثل ذلك”” رواه ابن ماجة . 

رالا كوه اصع ععسة رطال وذ شري ونه الجخ كمي رطا : « أطعم 
ستة مساكين فرقاً من طعام»”© متفق ق عليه . 

قال أبو عبيد: ولا حلاف بين الناس أعلمه ف أن الفرق ثلاثة آصع » والفرق ستة 
عشر رطلاً . 

وما تقدم من قول المصنف رحمه الله في صفة الغسل لوكي العم رو 
أبي يوسف لما دخل المدينة وسأل عن الصاع فجاءه سبعون شيخباً كل واحد صاعه 
تحت رونو , 

فعلى هذا يلزم أن يكون نصاب المعشرات ألفا وستمائة رطل بالعراقي » ويككون 
بالرطل الدمشقي الذي هو ستمائة درهم ثلثمائة رطلٍ واحداً وأربعين رطلاً وثلث رطل 
لأن أبا عبيد ذكر في كتاب الأموال أن الرطل العراقي مائة وثمائية وعشرون درهماً . 
وقد تقدم ذكر ذلك في تقدير القلتين. 


)02( ل ل باب ما تحب فيه الزكاة؛ عن أبي سعيد: 
بلفظ: «والوسق ستون عختوما » . ولم أره عن سلمة بن صخر. 
وأخرجه أحمد ف مسنده (* 4١ح‏ "؟: 5غ عن أبي سعيد ٠»‏ كلفظ المؤلف. 

00( أخرجه ابن ماحة في سننه ١ )١1807(‏ : 87ه عن أبي سعيد» و :١ )١187(‏ 1ه عن جابر» كتاب 
الزكاة» باب الوسق ستون صاعاً. 

[فة أخرجه البخاري في صحيحه (8971) 4 : /578 ١5‏ كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية. 
وأخرجه مسلم في صحيحه 6١: ١(‏ كتاب الحج» باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان 
به أذى.. 

(4) ر كتاب الطهارة ؛ فصل في صفة الفسل. 

(©) ر كتاب الطهارة .١٠١8 :١‏ 


الا 


المبفع ل :تبرج اللقتع 


ونقل المصنف رحمه الله في المغئ الجديد: أن الرطل العراقي مائة درهم وثمانية 
وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم . فعلى هذا يكون النصاب ثلثمائة رطل واثنين 
وأربعين رطلا وستة أسباع رطل . 


أما كون ثمرة العام الواحد يضم بعض أنواعها إلى بعض مثل: أن يكون ف ملكه 
مر مختلف الأنواع كالبرني والمعقلي وما أشبه ذلك فلأن ذلك جنس واحد فضم إلى 
نوعه كالبحاتي والعراب والمعز والضأن . 

فإن قيل: كلام اللصنف عام في ثمرة العام فلم حمل على التوع؟ 

قيل: لأن فيه جمعا بينه وبين قوله بعد : ولا يضم جنس إلى آخر . 

وأما كون النخخل الذي يحمل ف السنة حملين يضم أحدهما إلى الآحر على غير 
قول القاضي ولأنهما ثمرة عام واحد أشبهتا ثمرة الشجرتين . 

وأما كونه لا يضم على قوله فلأنهما حملان أشبها حمل العامين . 

وأما الجنس الواحد فإن كان من الثمر لم يضم جنس إلى غيره كما لا يضم الإبل 
إلى البقر » فإن كان من الحبوب ففيه ثلاث روايات: 

إحداهن: لا يضم جنس إلى غيره لما تقدم في الثمر . 

والثانية: يضم لأن ذلك يتفق في قدر النصاب والمحرج والمنبت والحصاد أشبه 
أنواع الجنس . 

والرواية الثالثة: تضم الحنطة إلى الشعير » والقطنيات بعضها إلى بعض لأن ذلك 
تتقارب منفعته . أشبه نوعي الجنس . 

والأول أصح عند المصنف لأن دليل الروايتين الأخيرتين ينتقض بالتمر والزييب فإنه 
لا يضم أحدهما إلى الآخر مع أن فيهما جميع ما ذكر . 

وقال القاضي: الصحيح أن الحنطة تضم إلى الشعير » والقطنيات بعضها إلى 
بعض . وهي الى ذكرها المذرقي . 

7١ 4 


كاب لكا 


أما كون الشرط القاني: أن يكرن التصباب ماوكا لمن تبي غليه الركاة ؤفك 
الوجوب فلأن ذلك شرط في كل مال تحب الزكاة فيه . 

وأما كون الز ةلا تحب فيما ذكر من الصور على قول غير القاضي فادُن ذلك 
إنما ملك بحيازته وأحذه » والزكاة إنما تجب في الحبوب والثمار إذا بدا صلاحها وي 
تلك الحال لم يكن ملكا له فلم تحب فيه زكاة كما لو اتهبه . 

وأما كونها تحب على قول القاضي فلاجتماع الأوصاف من كونه حباً مكيلاً 
07 

وأما قوله: "إذا ثبت ف أرضه" فشرط لوجوب الزكاة فيما ذكر على قول القاضي 
لأن ذلك حيكذ يساوي الحبوب الي تحب فيها الزكاة بخلاف ما لم ينبت فْ أرضه . 


الح ل تو امع 


أما كون العشر يجب فيما سقي بغير مؤونة » ونصفه فيما سقي بكلفة فلما تقدم من 
قوله وقك: ررفيما ست الننياء والعيوة أو كان عذياً العشر + وفيما شقن عالتضح تصك 
العشر»”” رواه البحاري . 

وروي عن معاذ قال: «بعثئ رسول الله##إلى اليمن وأمرني أن آخذ ما سقت 
السماء أو سقي بعلاً العشر » وما سقي بدالية نصف العشر»”” . 

وأما قول المصنف رحمه الله: أولاً بغير مؤونة وآخراً بكلفة ؛ فتنبيه على علة اختنلاف 
الوالسسة + 

وأما قوله: كالغيث والسيوح فتمثيل مياه يسقى بها لا مؤونة فيها » وتصريح بأن 
ذلك كله مما يجب العشر فيما سقي به . والمراد بالغيث الماء النازل من السماء » 
وبالسيوح: الذي يجري على الأرض والعيون » وما يشرب بعروقه ما على الحداول 
والماذينات وما أشبه ذلك . وذلك كله داخل فيما تقدم من الحديث لأن قوله عليه 
السلام: «فيما سقت السماء»”) يشمل الغيث » وقوله: «والعيون» يشمل السيوح » 


)١(‏ ساقط من ب. 

1114 سبق غخريجه ص:‎ )1١١ 

(0) أخرجه الدارقطين في سننه (3) 7: 317 كتاب الزكاة باب ليس في الخنضروات صلقة. 
(4:) سبق تخريجه ص: 5515. 


5الا 


كا كه ا فصل [ئْ الخارج من الأرض] 


وقوله: «عثريا» يشمل السيوح أيضا على قول ابن قتيبة لأنه قال: العثري هو الذي يأني 
ماء السماء إليه وسمي عثريا لأنهم يجعلون في بحرى الماء عاثورا فإذا صدمه الماء تراد 
فدحل تلك إخارري فيمقيه . والغيث على قول أبي عبيد لأنه قال: هو ما سقته السماءء 


وقوله: أو شقي بغلاً ما يكترب بعروقه :لأن أبا عنيد قال؛ البعل ما يشرب بعروقه من غير 


ساني . 

وأما الكلفة فالمراد بها المؤونة الي يحتاج إليها من دالية أو دولاب أو ناعورة أو سانية 
وهي الإبل أو نحو ذلك . 

وأما كون ما سقي نصف السنة بغير مؤونة ونصفها بكلفة فيه ثلاثة أرباع العشر 
فلأنه لو سقي كل السنة سيحا وجب العشر » ولو سقي كلها عؤونة وحب نصف 
العشر فيجب إذا سقى النصف والنصف نصف العشر ونصف نصفه وذلك ثلاثة 
أرباع . ْ 

وأما كون ما سقي بأحدهما أكثر من الآخر يعتبر على المنصوص فلن العبرة 
بالأكثر ف كثير من الأحكام فكذلك هنا . 

ولأن اعتبار عدد مرات السقي وقدر ما يشرب في كل سقية ي: يشق فاعتبر الأكثر 
وفنا لبقف 

وأما كونه يؤحذ بالفسط على قول ابن حامد فلأنه قد اعتبر ذلك فيما إذا كان 
نصفين فليكن هاهنا كذلك . 

وأما كون ما جهل المقدار فيه يجب فيه العشر فلأته يحتمل أنه سقي أكثر السنة بغير 
كلفة فيجب العشر » ويحتمل أنه سقي أقل فيجب نصفه فوجب العشر لأنه خروج من 
عهدة الواحب بيقين . 


أما كون الزكاة تحب إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة فلأنه حيئذ يقصد للأكل 


الا 


المع قل شورع امع 


وأما كون الثمرة إذا قطعت قبل صلاحها لا على وجه الفرار لا زكاة فيها فلأنه 
تصرف فيها قبل تعلق الوجوب بها أشبه ما لو تلفت الماشية قبل تمام الحول . 

وأما كونها إذا قطعت فراراً من الزكاة تلزم قاطعها فلما فيه من معارضته بنقيض 
ففيقة اسن العاقل :و اللطلق كاذنا فق مراضن مرت 

وأما كون وجوب الزكاة لا يستقر إلا يجعل الثمرة في ارين فلأنها قبل ذلك في 
حكم ما لم تثبت اليد عليه » بدليل ما لو كانت مبيعة فتلفت مجائحة فإن للمشدري أن 
برجم على ابام 

وأما كون الزكاة تسقط بالتلف قبل جعل الثمرة في الجرين فلأن الزكاة لم تستقر 
أشبه ما لو لم تتعلق به الزكاة البتة . 

وأما كون قول المصنف رحمه الله: بغير تعد ؛ فمشعر بأنه لو تعدى فيها ضمن 
نصيب الفقراء . وصرح به في الكافي لأن المتعدي يعد مفرطاً فوجب عليه الضمان 
كالمتعدي في الوديعة . 

وأما كون ما ذكر كذلك سواء أخرصت الثمرة أو لم تخرص فلأن الخرص لا 
يوحب وإنما فعل للتمكين من التصرف فوجب سقوط الزكاة مع وجوده كعدمه . 

وأما كون من ادعى تلفها يقبل قوله بغير يمين فلن الزكاة خالص حق لله تعالى فلا 
يستحلف فيه كالحد . 


أما كون إحراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا إذا م يحتج إلى قطعه و كان يجيء 
من رطبه تمر ومن عنبه زبيب يجب فلما روى عتاب قال: «أمر رسول الْهيقأن يخرص 
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هل 


كتاب الزكاة فصل [ثي الخارج من الآأرض] 


الفسني) تع كل و كاتنه ززينبا كبا خرص الك كدرل و سر 1" روه ابووادة 
والنزمذي وقال: جارك سو 

عسي وينيا و مرا امبفيقة الا نابسى :زلذا قنع هداق لعو الريك 31 
غيرهما لاد شتراك الكل في المعنى 

ولأن حالة الياس حالة 0 


ع 


وأما كون ما يمختاج إلى قطع ثمره قبل كماله لكون الأصل ضعيفاً أو لكونه لا يصلح 
للتجفيف كالتمر الجاستوي والبرنتا والعنب الحمري ل وعنبا فلن اشير 
وج مواساة ولا مواسياة يب إلرائه شواء ينا لين :في ملكه . وف جواز إخراج ذلك ر طٍ 
وعنبا إشعار بحواز قطعه لذلك لأنه لا يتمكن من الإخخراج إلا به . 

ولأن عليه ضررا في إبقائه فلا يكلف ما يهلك أصل امال . 

ولأن حفظ الأصل أحظ للفقراء من حفظ الثمرة لتكرر حقهم فيها . 

وأما كون الساعي يخير يبن قسمه مع رب المال قبل الحذاذ وبعده على قول القاضي 
فلآن الثمرة عين حقهم فجاز لمن يليه قسمه كولي اليتيم فإنه يجوز له قسمه ثمار موليه مع 
شريكه . 

وأما كونه يخير بين بيعه من رب المال أو من غيره : أما من رب الال فلأنه ييذل 
فيها عوض مثلها أشبه الأحبي . 

وأما من غيره فلا إشكال فيه لأن التقدير أنها لا تحفف فلو لم يجز بيعها لأدى إلى 
تلفها إذا لم يجد من يدفعها إليه في الخال . 

وها عرق من جارد ولك الا جرعي ل اليا ار المنصوص فلما تقدم في الذي يمكن 

رم له شراء زكاته على ذلك فلأن البي قال لعمر: «لا تَعْدْ في 
صدقتك ولو أعطاكه بدرهم)”" . 


.11١١ سبق تخريجه ص:‎ )١( 

)1١(‏ أخرحه البخاري ف صحيحه )١5١3(‏ 7: 547 كتاب الزكاة» باب هل يشيري صدثته. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه )١570(‏ 9: 4 كتاب الهبات» باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به 
ممن تصدق عليه 
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الممتع في شرح المقنع 


أما كون الإمام”'" ينبغي أن يبعث ساعيا إذا بدا صلاح الثمر فيخرصه ؛ فلما روت 
عائشة «أن الني كان يبعث عبدالله بن رواحة إلى يهود فيخرص عليهم النخل حين 
يطيب قبل أن يؤكل منه »20 . 

ولما تقدم من حديث عتاب «أمر رسول اللْهويّةأن يخرص العنب كما يخرص 
النخل . . . الحديث »0 رواهما أبو داود . 

ويجزئ خارص واحد لحديث عائشة . 

ولأنه يفعل ما يؤدي اجتهاده إليه فجاز أن يكون واحداً كالحاكم . 

ويشارط أن يكون مسلماً لأن الكافر لا يؤمن على أمر دين » أميناً لأنه يقبل قوله 
فيما يخبر فاعتبرت أمانته كالشهادة » ذا حبرة لثلا يجور على المالك والفقراء . 

وهذا الخرص مختص بالعنب والرطب لدلالة حديثي عائشة وعتاب على خرصهما 
ودعوى لحاجة إلى أكلهما رطبين مع أن خرصهما ممكن لظهور ثمرتهما واجتماعها ف 
أفنانهما وعناقيدهما بخلاف غيرهما فإنه لم يسمع بالخرص فيه ولا هو في معناه لأن 
الزيتون ونحوه حبه متفرق فْ شجره مستور بورقه . 

وأما كونه خرص كل نوع وحده إن كان أنواعاً فلأنه أقرب إلى العدل وعدم 
الجور لأن الأنواع تختلف في الكثرة والقلة . 

وأما كونه يخير في النوع الواحد بين خرصه دفعة أو دفعات فلأن النوع الواحد لا 
يختلف غالبا » ولما يلحقه من المشقة لو تعين عليه خرص كل شجرة وحدها . 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
هه أرجه أبو داود في سننه 01709 7: 1١١‏ كتاب الزكاة» باب متى يخرص التمر. 
(؟) سبق تخريجه ص: 17ل. 
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تالكا فصل [في الخارج من الأرض] 


أما كون الخارص يجب عليه أن يترك لرب المال الثلث أو الربع فلما روى سهل بن 
حئمة أن رسول اللّهعتققال: «إذا خرصتم فحذوا ودعوا الثلث فإن مم تدعوا الثلث 


أبي 
فدعوا الربع »7 رواه أبو داود . 

وعن مكحول قال: « كان رسول اللْمعّةإذا بعث اخراص قال: حففوا عن الناس 
فإن في المال العرية والواطئة والأكلة »27 رواه أبو عبيد . 

فإن قيل: ما معنى العرية إلى آخره؟ 

قيل: العرية النخلات يهب رب امال ثمرتها لإنسان » والواطقة السائلة » والأكلة 
أرباب الأموال ومن يعلق بهم . 

وأنا كوت وب الال له الأكل من العم يقد ذللق وكوتهالاسيابه عليه فلا 
لأن النبىكتةأمر بنرك ذلك له2"6 ولو لم يجز له أكله لما أذن في تركه وإذا جاز أكله لم 
يحسب عليه كما لو أذن له في أكل طعام فأكله . 


أما أكون العشر يوعد من كل نوع على خليه إذا لكان ما وسيل مه العظر حيداً 
رخفا شتلق اس رن نيع هق اكبيد لآ عور لول سال + الزو لك عست | ارييف اننا 
تنفقون#[البقرة:0717] » وأخحذ الجيد عن الرديء لا يجب لما فيه من الإضرار بالمال وقد 
روي عن النييةأنه قال: «إن الله لم يسألكم خيره » ولم يأمركم بشره»' رواه أبو 


داود . 
وإذا لم يجز أذ الرديء ولم يجب أحذ اليد كان الواجب من كل نوع بعضه . 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه )١7٠0©(‏ ١١1:؟‏ كتاب الزكاة» باب في الخرص. 

(؟) أخرجه أبو عبيد في الأموال (؟455١)‏ ه٠4‏ كتاب الصدئة» باب حرص الثمار للصدقة والعرايا والسنة قي 
ذلك 

(*) كما في حديث سهل ومكحول المتقدمين. 

(4:) سبق تخريجه ص: 5317. 


ل١‎ 


وأما كونه يؤخذ من الوسط إذا شق ذلك فلأن المشقة منتفية شرعا » وأحذ 
الرديء إضرار بالفقراء » وأخذ اليد إضرار بالمال فتعين الوسط لما فيه من التسوية 
وعدم اجور . 


أما كون العشر يجب على المستأجر دون المالك فلن الزرع والثمر له » والعشر 
يجب على من له ذلك بدليل قوله تعاللى: #إومما أخرجنا لكم من الأرض#البقرة:/710؟] » 
وقوله تعالى: #[كلوا من مره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده#[الأنعام:41١]‏ فأوجب 
العشر على من الخارج له وعلى من أبيح له أكله وليس شيء من ذلك للمالك . 

ولأنه يحب ف المال فيجب على مالكه كسائر الأموال . 

وأما كون العشر والخراج يجتمعان في كل أرض فتحت عنوة فلأن الخراج مؤونة 
فهو كالأجرة في الإحارة » والمستأحر يجتمع عليه الأحرة والعشر » وكذا الخراج 
والعشر » وإذا اجتمع ذلك على المستأحر وجب أن يجتمع على المالك لاجتماع النفع 
بالأرض والثمرة له . 

ولأنهما حقان يجبان لمستحقين فيجتمعان كالكفارة والقيمة في الصيد المملوك . 

وأما قول المصنف رحمه الله: قْ كل أرض فتحت عنوة ؛ فيحتزز به عما إذا قتحت , 
صلحاً فإن الأرض المفتوحة صلحاً لا خراج فيها فلا يحصل اجتماع الخراج والعشر . 


أما كون أهل الذمة يجوز لهم شراء الأرض العشرية وإن أدى إلى إسقاط الزكاة 
فبالقياس على شرائهم نصابا من السائمة . 

وعن الإمام أحمد: لا يجوز لهم ذلك لما فيه من إسقاط العشر . والفرق بين الأرض 
والسائمة ظاهر لأن الأرض تراد للدوام غالبا بخلاف السائمة فإنها لا تراد لذلك فلا 
يلزم من اججحواز المؤدي إلى الإسقاط في بعض الزمان اللجواز المؤدي إلى الإسقاط في 
غالب الزمان . فعلى الأول لا عشر عليهم إذا اشتزوا لأنهم لم يشتزوا ما منعوا منه وهم 
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كتاب الزكاة فصل [ثي الخارج من الأرض] 


لبدو مدن اهل الحم يتوعي غلبيه العف علا بالثاق اله الال عن العارطن + 
وعلى الثاني يؤخذ منهم عشران لأنهم تعرضوا لإسقاط العشر فضوعف عليهم كما لر 
اتجروا بأموالهم إلى غير بلدهم فإنه يضاعف عليهم الزكاة ويؤخذ منهم نصف العشر . 
فإن قيل: ما الأرض العشرية؟ 
قيل: هي الى للمسلم ولا حراج عليها . قاله صاحب الغ فيه . وقال غيره: هي 
الأرض الي يجب فيها العشر خراجية كانت أو غير خراجية وهو أظهر . 


ال 


أما كون العسل فيه العشر فلما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن البية 
قال: « خحذ من العسل العشر»”" . أمر والأمر للوجوب . 
وف لفظ: «أن رسول الْميكاكان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر 
قرب قربة من أوسطها»”'' رواه أبو عبيد . 


وروى ابن وعاجنة عن اف طيارة التعي قال] «قلت يا سوق اله[ إن أن فيلا : 


قال: أد العشر . قال: قلت: : فاحم إِذا حبلها . فحماه 00 : 


وروي: ((آ0 مر أمن:ة في العسل بالعشر»* © رواه الأثرم . 
وآمنا كوت تضنابة غشرة أفراق. ف وزلآن غمر .برطت الله غنه قدره بذللكف)) 


الجوزجاني 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في سننه (4 147) ١:55‏ كتاب الزكاة» باب زكاة العسل. 

(؟) أخرجه أبو عبيد في الأموال )١544(‏ 444 كتاب الصدقّة» باب ما اختلف الناس في وجوب صدقة من 
الأموال... 

() أخرحه ابن ماجة في سننه :١ )١8779‏ 4ه كتاب الزكاة» باب زكاة العسلء قال في الزوائد: مال في 
إسناده: ابن أبي حاتم عن أبيه» لم يلق سليمان بن موسى أبا سيارة. والحديث مرسل. وحكى الترمذي في 
العلل عن البخاري؛ عقب هذا الحديث؛ أنه مرسل. ثم قال: لم يدرك سليمان أحدا من الصحابة. انتهى. 
وأبو سيارة ليس له عند ابن ماجة سوى هذا الحديث الواحد» وليس له شيء في الأصول الخمسة. 

60 أخرحه عبدالرزاق ف مصنفه (1179) 64 : 17 كتاب الزكاة؛ باب صدقة العسل. عن محمد بن عجلان 
قال: كتب سفيان بن عبدالله عامل الطائف إلى عمر بن الخطاب أن من قِبَلِي يسألوني ي أن أحمي بلا 
فم حاو كال خلا لتيب فكتب طم عمر: إنما هو ذباب غيث؛ ليس أحد أحق به من أحدء فإن أقروا لك 
بالصدقة فاحمه همء فكتب أنهم قد أمروا بالصدقة» فكتب إليه عمر: أن أحمه لهم وحذ منهم العشور ». 

(5) أخرحه عبدالرزاق في مصنفه )1917١(‏ 57:4 كتاب الزكاة» باب صدقّة العسل. 


07 


رواه 


كتاب الزكاة فصل [فٍ زكاة العسل] 


فتعين المصير إليه لأنه قول صحابي لا يعرف له مخالف . 

وآملا كف لقوق نتفي رطا وهر قوق ابن خا هلان :ذلك يرو خن:الخليل .. 

وقال القاضي: هو ستة وثلانون رطلاً لأن ذلك عادة جارية بينهم يتبايعون به 
كالرطل والأوقية . 

ونص الإمام أحمد رحمة الله عليه على أنه ستة عشر رطلاً لأن أبا عبيد قال: لا 
حلاف بين الناس أعلمه أن الفرق ثلائة آصع . وقد ثبت أن الصاع خمسة أرطال 
ا 

وقال المصنف رحمه الله في المغي: يحتمل أن يكون نصابه ألف رطل لحديث عمرو 
بن شعيب «أنه كان يؤخذ في زمان رسول الْميقّمن قرب العسل من كل عشر قرب 
قربة من أوسطها»''" والقربة عند الإطلاق مائة رطل بدليل أن القلتين حمس قرب وهما 
خمسمائة رطل . 

فإن قيل: الفرق راوٌه محركة أو ساكنة ؟ 

قيل: الذي هو ستة عشر رطلاً راؤه محركة . ولذلك قال ثعلب: قل فرق بتحريك 
الراء ولا تل فرق بإسكانها » والذي هو ستون رطلاً وهو مكيال ضخحم من مكاييل 
العراق راوٌه ساكنة قاله الخليل . 

وقيل: هما لغتان . 

فإن قيل: ما الظاهر من الأقوال المتقدم ذكرها؟ 

قيل: ما نص عليه الإمام من أنه ستة عشر رطلاً لأنه المشهور فينصرف الإطلاق 
إليه . والمكيال الضحم لا يصح حمله لوجوه: 

أحدها: أنه غير مشهور في كلامهم . 

وثانيها: أن نصاب العسل عشرة أفراق وهي جمع فرّق بالتحريك » وجمع الفرّق 
بالتسكين فروق . 

وثالثها: أن حمل قول عمر على القَرّق بتحريك الراء أولى من حمله على المكيال 
الذي راوه ساكنة لأن الظاهر من حاله أنه إنما يريد مكاييل الحجاز لا مكاييل العراق . 


.7/7 85 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
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أما كون المستخخرج من المعدن فيه الزكاة فلما روى أبو عبيد بإسناده عن ربيعة بن 
من عبدالرحمن عن غير واحد من علمائهم «أن النيِثّقّةأقطع بلال بن الحارث المعادن 
القَليّة قال: قتلك لا توحذ منها إلا الزكاة إلى اليوم»7(" . 

وروى الوزجاني بإسناده «أن النبى#6أحذ من المعادن القبلية الصدقة »7 . 

ولأنه حق يحرم على أغنياء ذوي القربى فكانت فيه الزكاة لا الخمس كسائر 
الزكوات . 

وأهنا كوه يشرط أن بكرن سانا فاذله امال تس :فيه ال كه والششتوقل ويه النسيات 
كسائر ما يجب فيه . 

وأما كوك النصاب عشرين مثقالا من الذهب أو مائى درهم من الفضة أو قيمة 
أحدهما من غيرهما فلقورله ويه «ليس عليكم في الذهب شيء حتى يبلغ عشرين 
مثقالا»27 . 


وقوله عليه السلام: «ليس فيما دون خمسة أواق صدقة 06 ' وغيرهما تبع لهما . 


)١(‏ أخرحه أبو عبيد في الأموال (875) 7٠١4‏ كتاب المنمس» باب الخنمس ف المعادن والركاز. 

.5515 سبق تخريجه ص:‎ )١١( 

(9) أخرحه الدارقطئن ف سننه (7) ”: 37 كتاب الزكاة» باب وحوب زكاة الذهب والورق والماشية 
(4؟) سبق تَخْريِْه ص: 551/8. 


كال 


كتاب الزكاة فصل رف زكاة المعدن] 


وإنما اعتبر النصاب ف الأثمان بأعيانهما وفي غيرهما بقيمة أحدهما لأنهما في الناض 
والعروض كذلك فكذلك هاهنا . 

ولأنهما قيم الأشياء فوجب أن يعتبرا في أنفسهما بهما وفي غيرهما بأحدهما . 

وأما كون الزكاة في الحال » والمراد به في حال ما يتناول المستخرج من غير اعتبار 
حول فلأنه مال يستفاد من الأرض فلم يعتبر له حول كالزروع والثمار . 

ا ل ا 0 العمل بينهما ترك إهمال سواء 
0 لم يكن عذر » وإلا فمقدر بالعذر 

فإن قيل: ما المراد بالمعدن؟ 
الفنلى ركه الله هنا د كر 

وأما كون قدرها ربع العشر فلأن الواجب فيه ز الاقم ا والراشياق ارده 
عه العشير, ب:واكاق الواحب أن تقول الضيف: رحمة الله ربع العشر من عينه إن كان 
ذهباً أو فضة أو ربع العشر من قيمته إن كان من غيرهما ؛ لأن الواجب في الأثمان من 
جنسها بخلاف غيرها فإنه لا يجب من جنسها بل يجب ف قيمتها كالمملوك من ذلك 
للتجارة . وإنما اقتصر المصنف رحمه الله على قوله: ربع العشر من قيمته إما لأن كون 
الواجب في الأمان من جنسه ظاهر » وإما على سبيل التغليب لأنه ذكر الأثمان وأجناسا 
كيرة عن غيرها فعلب الأكثر .وقد واد يعض من أجاز الصيق ره الله له الإضللاح 


معنى ما تقدم ذكره 34 


أماككوة اراح بر ة الأثمان قبل السبك والتصفية لا يجوز فلانه قبل ذلك لا 
يتحقق أنه أحرج قدر الزكاة فلم يجز إحراجه كعشر الحب قبل التصفية . 


7 / 


المع ل شرع لدج 


وأما كون ما يخرج من البحر من الاؤلق والمرجان والعنبر ونحوه لا زكاة فيه على 
المذهب فلأنه يروى عن ابن عباس: «ليس في العنبر شيء إنما هو شيء دسره البحر » 
توه لجار فلي زواعيما أب عبد : 

وروى أبو عبيد أيضاً «أنه كان يخرج في عهد رسول الله يك فلم تأتنا سنة 
علمناها عنه ولا عن أحد من الخلفاء بعده من وحه يصح ء ونراه مما عفي عنه كما 
عفي عن صلقة الخيل وإذا ثبت هذا في العنبر فليكن جميع ما يستخحرج من البحر مثله 


لأنه في معناه : 
وأما كونه فيه الزكاة على روايةٍ فلأنه مستخرج فوحب ذلك كالمستخرج من 
الم 


والأول أصح لما تقدم . والقياس لا يصح لأنه في مقابلة النص . 


)01 ذكره البخاري تعليقاً ؟: 4ه كتاب الزكاة» باب ما يستخرج من البحر. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (8ه١٠١٠)‏ 7: 7/4 كتاب الركاة؛ من ثال: ليس في العنير زكاة. 
وأخرحه عبدالرزاق في مصنفه (191/7) 4: 55 كتاب الزكاة» باب العنبر. 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 57 4:١‏ كتاب الزكاة؛ باب ما لا زكاة فيه مما أذ من البحر من 
عنبر وغيره. 

(5) في ب: عن. 

(1) أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه )٠٠١70(‏ 5: 4لا كتاب الزكاةء من قال: ليس ف العنبر زكاة. 
ولفظه عن أبي الزبير عن حابر قال: « ليس ف العنبر زكاة إنما هو غنيمة لمن أخذه ». 
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كتاب الزكاة فصل [في زكاة الركاز] 


فصل رفي زكاة الكاز 


أما كون الركاز فيه الخمس فلقوله عليه السلام: «وفي الركاز الخمس 7" . 

فإن قيل: ما الركاز؟ 

قيل: هو في اللغة المال المدفون في الأرض فاشتقاقه من ركز يركز مثل: غرز يغرز 
إذا خفي . ومنه: ركزت الرمح إذا أحفيت أسفله . 

وفي الشرع: هو المال الجاهلي المدفون . 

وأما كون ذلك في أي نوع كان من الركاز قل أو كثر فلعموم الحديث المذكور . 

ولأنه مال مخموس فلا يعتبر فيه نصاب كالغنيمة والزرع . والفرق بينه وبين المعدن 
أن المعدن يحتاج إلى عمل ونوائب فاعتبر فيه النصاب تخفيفا . 

وأما كون الخمس لأهل الفيء على المذهب ف «لأن رجلاً وجحد ألف دينار 
مدفونة خارجا من المدينة . فأتى بها عمر بن الخطاب رضى الله عنه فأخذ منها الخنمس 
ودفع إلى الرجحل بقيتها . وجعل عمر رضي الله عنه7"' يقسم المائتين يين من حضره من 
المسلمين إلى أن فضل منها فضلة فقال عمر: أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه فقال: حذ 
هذه فهي لك )7 رواه أبو عبيد . 


ولو كانت زكاة؟ لخص بها أهلها ولما حاز ردها على الواحد المذكور . 


.7,١8 سبق تخريجه ص:‎ )١١( 

(؟) في ب: وجعل العمر. 

(”7) أخرجه أبو عبيد في الأموال (8170) 711 كتاب الخمسء باب الخمس في المال المدفون. 
(4) ساقط من ب, 
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المع ل شرج القت 

ولأنه مال مخموس زالت عنه يد الكفار أشبه الغنيمة . 

وأما كونه لأهل الزكاة على رواية ف «لأن علياً أمر صاحب الكنز أن يتصدق به 
على المساكين » . 

ولأنه مال مستفاد من الأرض أشبه الزرع والمعدن . 

وأما كون باقيه لواجده فلما تقدم من فعل عمر”؟ . 

وأما قول المصنف رحمه الله: إن وجده ف مّوات أو أرض لا يعلم مالكها ؛ فتنبيه 
على اشتراط أحد الأمرين في ملك الواجد بقية الركاز ؛ لأن الأرض إذا لم تكن كذلك 
تكون مملوكة لمالك معروف فيكون الركاز له إن وده قولاً واحداً ؛ لأن سبب 
استحقاقه إما الملك وإما الفلهور وكلاهما موجحود فيه . وإن وجده غيره كان فيه 
حلاف يذكر بعد إن شاء الله تعالى . 

وف اشتراط كونه في ذلك دليل على أنه إن وجده ف ذلك كان ملكاً له وهو 
الصحيح : أما في الأرض الموات فلأنه مباح لا حق لغيره فيه سبق إليه فملكه كمالو 
صاد منها صيداً أو نحو ذلك » وأما في الأرض الى لا يعلم مالكها فلأن عمرو بن 
شعيب روى عن أبيه عن جده عن النبي ##كُ: «وما لم يكن في طريق مأَنِيّ ولا في قرية 
عامرة ففيه وف الركاز الخمس »7 رواه النسائي . 

وف لفظ: «فإن وجده في حربة جاهلية أو قرية غير مسكونة ففيه وثي الركاز 


الخمس)7" . 


أما كون ما وجد ف أرض يعلم مالكها لمن وجده على الرواية الأولى فلن ذلك لا 
بملك .ملك الأرض إذ ليس هو من أجزائها وإنما هو مودع فيها بل بالظهور لأنه يجري 
بجحرى الصيد والكلاً يملكه من ظفر به كالمباحات كلها . 


)١(‏ ر. ما سبق ص: 59ل. 
(؟) أخرحه النسائي ف سننه (441؟) 44:ه كتاب الزكاة» باب المعدن. 
(*) أخرجه البيهقي ف السنن الكبرى 5ه 2:١‏ كتاب الزكاةء باب زكاة الركاز. 
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كتاب الزكاة فصل [نفي زكاة الركاز] 


وأما كونه لمالك الأرض على الرواية الثانية فلن يده عليها فكان ما فيها له 
كالقماش الذي فيها . 

والأولى أصح قاله القاضي . 

وأما كون ما وحجده ف ملك انتقل إليه كذلك فلما تقدم من العلة . فعلى الأولى لا 
إشكال » وعلى الثانية يكون لمن انتقلت عنه إن اعنزف به لأن الظاهر أنه له وإلا فهو 
لأول مالك لأنه في ملكه فكان له كحيطانه . 


أما كون من وجد الركاز فيما ذكر بلكه إذا قدر عليه بنفسه فلأن المالك لا حرمة 
له فكان لواجحده كما لو وجده في الموات . 

وأما كون ما لم يقدر عليه إلا يجماعة غنيمة فلأن قوتهم أوصاته فكان غنيمة 
كالمأحوذ بالحرب . 


أما قول المصنف رحمه الله: والركاز ما وجد من دفن الجاهلية ؛ فبيان لمعنى الركاز 


شرعاً » وقد تقدم ذكره . وإنما اختص بدفن الجاهلية لأن دفنهم نادم عهده وخفي 
مكانه فهو أشبه بالركاز اللغري . 
والمراد بعلامتهم: أن يكون عليه أسماء ملوكهم وصورهم وصلبانهم ونحو ذلك . 
وأما كون ما عليه علامة المسلمين لقطة فلن ذلك ملك مسلم لم يعلم زواله 


وأما كون ما لم يكن عليه علامة لقطة فلن الظاهر أنه دفن مسلم . 
ولأن الدار دار إسلام فوجب الحكم بكونه لقطة تغليبا لحكم الإسلام . 


يرف 


أما قول المصنف رحمه الله: وهي الذهب والفضة ؛ فبيان للمراد بالأثمان من قوله: 
باب زكاة الأثمان . 

وأما كون الذهب لا زكاة فيه حتى يبلغ عشرين مثقالا فلما روى عمرو بن 

ع 58 2 

شعيب عن أبيه عن جده عن النبى#ةأنه قال: «ليس فيما دون عشرين مثقالا من 
الذهب صلقة وليس فيما دون مات درهم صدقة »27 رواه أبو عبيد . 

وأما كون الفضة لا زكاة فيها حتى تبلغ مائي درهم فلما تقدم في حديث عمرو 
ودعت نولا ورا عن النن كانه كال 9 لجر فيما دوق دين أراى ففة 01 
والأوقية أربعون درهما . 

ع 4 

وأما كون الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا يحب فيه نصف مثقال فلما روى ابن عمر 
وعائشة «أن رسول اللْهويكان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال 7" رواه 
ابن ماحة . 

(5 5 ٠ 0 58 05 *: 3 1 3 

وعن علي: «على كل أربعين ديناراً دينار وفي كل عشرين ديناراً نصف دينار » 

00 9 ١5 
. "7856 رواه الأثرم . ورواه غيره مرفوعا إلى البي‎ 
.554 سبق تخرجه ص:‎ )١( 
.55/4 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
كتاب الزكاة؛ باب زكاة الورق والذهبء مال ف الزوائد:‎ ١:9171 )117341( أخرجه ابن ماجة في سننه‎ )*( 

إسناد الحديث ضعيف » لضعف إبراهيم بن إسماعيل. 


(54) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (18171) *: 1ه كتاب الزكاة» ما الوا في الدنانير ما يوذ منها في 
الزكاة. 


7” 


كتاب الزكاة باب زكاة الأثمان 


أما كون الفضة إذا بلغت مائى درهم يجب فيها خمسة دراهم فلما زوق انس أن 
البي#قال: «وفي الرقة ربع العشر »27 متفق عليه . 

وروى علي عن النبي أنه قال: «فإذا كانت مائي درهم ففيها حضمسة 
دراهم »20 . 


أما كون مغشوش الذهب وهو: ما خلط فيه فضة » ومغشوش الفضة وهو: ما 
خاط فيه نحاس لا زكاة فيهما حتى يبلغ الذعب الذي في مغشوشه عشرين مثقالا » 
النصاب . 


محصل للغرض لخروجه به عن العهدة . فعلى هذا إن سبكه فظهر نصابا فما زاد أخرج 
ربع عشره لأن ذلك هو الواجب لما تقدم » وإن ظهر أقل من نصاب لم يجب عليه شيء 
لأن شرط الوجوب ملك نصاب ول يوجد . وإن لم يسبكه نظرت فإن شلك في بلوغه 
نصابا أخرج الزكاة لأن فيه خروجا عن العهدة بيقين » وإن تيقن عدم بلوغه ذلك فلا 
شىء عليه لأن الأصل براءة الذمة وهى مستمرة بيقين . وإن تيقن بلوغه النصاب وشك 
في الزيادة استظهر في الإحراج فإذا احتمل كون الخالص فيه خمسة وعشرين ديناراً أو 
عشرين ديناراً كانت خمسة وعشرون دينار)]2؟ لما في ذلك من حصول البراءة بيقين . 


ج 

)١(‏ أخرحه أبو داود في سئنه 51/9 ٠٠١ :7 )١‏ كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة. عن علي. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (185) 7: /الاه كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم. ولم أره في مسلم. 
)'٠(‏ أحرجه أبو داود في سننه )١51/17(‏ 7:99 كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة. 

(4) ساقط من ب., 


تذرف 


الوق تبرج القع 


أما كون الحيد الصحيح يخرج عنه اليد الصحيح فلن إخراج ما دون ذلك خبيث 
فلم يجر لقوله تعالى: لإولا تيمموا الخبيث منه تنفقون/البقرة:5107؟] . 

ولأن الزكاة سبب وجوبها هنا جيد صحيح فوجب أن يكون الواحب هنا(" 
كذلك كسائر ما تحب فيه الزكاة . 

وأما كون من أخرج مكسرا أو بهرجاً وهو المختلط بغيره يزيد ققدر الفضل بين 
المكسر وبين الصحيح وبين البهرج وبين الخالص فائلا يؤدي إلى إخراج الرديء عن 
اليد » وي إخراج الفضل تنبيه على جواز إخخراج الرديء مع وجوب الفضل وهو 
صحيح صرح به المصنف في المغنٍ وقال: لأنه أخرج من جنس الأصل وإن خالف ف 
الصفة . 


وقال أبو الخطاب في الانتصار: قياس المذهب أنه لا يجزئه ذلك . 

وقول أحمد محمول على رواية جواز إخراج القيمة . 

ووجه ما ذهب إليه أبو الخطاب أنه حق الفقراء فلم يجز فيه ذلك كالمراض من 
السائمة لا يحزئ عن الصحاح منها . 


أما كون الذهب يضم إلى الفضة على روايةٍ فلأنهما يجريان بجرى الجنس الواحد 
ومنفعتهما واحدة فإنهما قيم المتلفات وأروش الجنايات » فهما كأنواع الفضة . وقد 
حص الحديث الآتي ف عروض التجارة فكذا محل النزاع . 

وأما كونه لا يضم على روايةٍ فلقوله ويك «ليس فيما دون خمس أواق صدقة »") 
متفق عليه . 

ولأنهما مالان يختلف نصابهما فلم يضم أحدهما إلى الآخر كأجناس الماشية . 


(1) سبق تخريجه ص: 5514. 


ترف 


كتاب الزكاة باب زكاة الأثمان 


وهذه أصح لأنها أقوى دليلاً وأصح تعليلاً لما فيها من موافقة الخبر الصحيح . 
وقياس الجنسين على النوعين لا يصح لافتراقهما في قدر النصاب » والتخصيص على 
حلاف الأصل . 

وأما كون أحدهما يخرج عن الآخر على روايةٍ فلما ذكر في الضم . 

وأما كونه لا يخرج على رواية فلن جدسهما مختلف فلم يخرج أحدهما عن الآخر 
كالحب عن التمر والإبل عن البقر . 

وهذه أصح لأن إخراج أحدهما عن الآخر من باب إخراج القيمة . 

وقال المصنف رحمه الله في المغين: وهو -يعين الإخصراج- أصح إن شاء الله تعالى 
لأن المقصود من أحدهما يحصل » وكما لو أخرج المكسر عن الصحاح . 

وقيل : اختلاف الروايتين مب على الضم . فإن قلنا: يضم أجرأ إحراج أحدهما 
عن الآخر , وإلا فلا . 


أما كون ضم الذهب إلى الفضة بالأجزاء على المنصوص عن الإمام أحمد فلأنه لو 
انفرد لاعتبر بنفسه لا بقيمته فكذلك إذا ضم إلى غيره كالمواشي . 

ولأن الضم بالأجزاء متيقن بخلاف الضم بالقيمة فإنه ظنّ وتخمين والمتيقن أولى . 

وأما كونه بالأحظ من الأجزاء والقيمة على قول فلن كل نصاب وجب فيه ضم 
الذهب إلى الفضة ضم بالقيمة كنصاب السرقة . 

ولأن الأصل الضم لأجل الحظ فكذلك صفته . 

فإن قيل: من القائل بذلك؟ 

قيل: أبو الخطاب » وجعله ظاهر كلام الإمام أحمد . 

فإن قيل: ما مثال الضم بالأجزاء والضم بالقيمة؟ 

قيل: مثال الضم بالأجزاء أن يكون له عشرة دنانير ومائة درهم فكل واحد نصف 
نصاب فمجموعهما نصاب » وكذلك لو كان الربع من أحدهما والباقي من الآخرء 
رقو ذلك 


خرف 


الممتع في شرح المقنع 


ومثال الضم بالقيمة الى فيها حظ للمساكين: أن يكون له تسعة دنانير قيمتها مائة 
درهم وله مائة أخرى فإذا اعتبرت القيمة بلغ ذلك نصاباً وإن اعقيرت الأجزاء لم ييلغ 
نصابا . فعلى نص الإمام أحمد: لا زكاة » وعلى قول أبي الخطاب فيه الزكاة . 

فإن قيل: لو كان له عشرة دنانير قيمتها تسعون درهماً ومائة درهم فهل يخرج في 
المسألة حلاف نظراً إلى القيمة تارة وإلى الجزء أخرى؟ 

قيل: لا . بل تحب الزكاة هنا على القول بالضم وجهاً واحدا لأن الدلاف 
اللتاكوو ليون ينا غلى القيمة #مظلنا بل عل القيسة وق ل كولتها ا حتفل بونذ قال 
الملند رمه الل وكير بالقزنة بياقه اطنط 'للمنما كف :ب والأجرة أنه كان 'قال: 
ودكرة الم بالأحراء 6 وقيل بالكلحط مها اومن اليه لأن'ق لاق شولا لما بازإذا 
فبك أن الغرة إما نات أو بالأجط طهر أن للد كال زواسسنة اق هذه الصورة قرلا زاجنا 
لأقامن اعبار الخو او يجيا ها الوجووواء وات اتير الألفق أرمموها هنا أبغبا ليكو 
الضم بالجرء أحظ . 

وأما كون قيمة العروض تضم إلى كل واحد من الذهب والفضة كمن له عشرة 
دنانير ومتاع قيمته عشرة أخرى » أو له مائة درهم ومتاع قيمته مائة أخرى فلأن 
الواجب في العروض القيمة » والذهب والفضة قيم الأشياء فكانا مع [القيمة]27 جنسا 
واحداً » فإذا اجتمع منهما نصاب زكاة قال الخطابي: لا أعلم عامتهم اختلفوا ف 
ذلك . 


زرف 


كتاب الزكاة فصل [في زكاة الحلي] 


نصل رن زكة الحلى 


أما كون الحلي المباح المعد للاستعمال لا زكاة فيه في ظاهر المذهب فلما روى ' 
حابر عن البي عُتَك: «ليس في الحلي زكاة»0" . 

ولأنه مرصد للاستعمال المباح فلم تحب فيه زكاة كالعوامل وثياب القنية . 

وأما كونه فيه زكاة ف رواية فلعموم قوله: «وفي الرقة ربع العشر»'" . 

ولماروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «أتت امرأة من أهل اليمن 
رسول اللهفومعها ابن ها وفي يديها مسككتان من ذهب . فقال لها: هل تعطين زكاة 
هذا؟ قالت: لا . قال: أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار»”" رواه النسائي 
والتزمذي وأبو داود . 

ولأنه من جنس الأثمان أشبه التبر . 

وأما كون الأولى ظاهر المذهب فلما تقدم . وحديث عمرو بن شعيب الدال على 
الوجحوب لا يصح . 

قال أبو عبيد: لا نعلمه يروى إلا من وجه قد تكلم الناس فيه قليكاً وحديقاً . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن والآثار : 73 كتاب الزكاة؛ باب زكاة الحلي. وقال: لا أصل له. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )٠١1117(‏ 7: 587 كتاب الزكاة؛ من قال: ليس في الحلي زكاة. 
وأخرجه عبدالزاق في مصنفه (57 )1١‏ 5: 87 كتاب الزكاة» باب التبر والحلي. 
وأخرجه الدارقطن ف سننه (4) ؟: ٠١17‏ كتاب الزكاةء باب زكاة الحلي؛ كلهم موقوف على جابر. 

.5515 سبق تخريجه ص:‎ )1١( 

(؟) أخرحه أبو داود ف سننه )١077(‏ 7: 40 كتاب الزكاة؛ باب الكنز ما هو وزكاة الحلى. 
وأخرجه النزمذي في حامعه (/781) : 79 كتاب الزكاة باب ما حاء في زكاة الحلي. 
وأخرحه النسائي في سننه (51/5 ؟) ©: 78 كتاب الزكاةء باب زكاة الحلي. 


خرف 


الم توح اشع 


وقال الترمذي: ليس يصح في هذا الباب شيء . 

ويحتمل أنه أراد بالزكاة العارية كما فسره بعض العلماء الحمسن وقتادة 
وي 

وقوله: «وفٍ الرقة ربع العشر 06 قد قيل الرقة: هي الدراهم المضروبة . 

وقال أبو عبيد: لا نعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب إلا على الدراهمم 
المنقوشة ذات السكة . 

مغن دون اكول ركوج عهوها بلا كزنا من الدليا لأنهخاص« 

وأما كون الحلي المحرم فيه الزكاة ؛ فلن اتخاذ الذهب والفضة حلياً محرماً فعل محرم 
فلم يخرج به عن أصله . وأصله فيه الزكاة فكذلك هذا . 

وأما كون المعد للكراء فيه الزكاة ؛ فلن الكراء إنما حصل ف مقابلة الانتفاع فكان 
فيه الزكاة كمال التجارة بخلاف الإعارة واللبس فإنه لا يحصل منه ثماء البتة . 

وأما كون المعد للنفقة فيه الزكاة ؛ فلأن الأصل وجوب الزكاة وهو متمكن من 
صرفه إلى جهة النماء على وجه مشروع فوجبت فيه الزكاة كمال التجارة . 


أما كون الاعتبار في امحرم بوزنه نصابا وإخراجا فلعموم قوله عليه السلام: « ليس 
فيما دون حمس أواق صدقة »20 . 

فإن قيل: القيمة زائدة على الوزن؟ 

قيل: القيمة عن صنعه محرمة يجب إتلافها فلم يلتفت إليها . 

وأما كون الاعتبار في نصاب مباح الصناعة بوزنه ؛ فلما تقدم . 

وقال ابن عقيل: يعتبر بالقيمة لأن الصناعة صفة للمال وها قيمة مقصودة فوحب 
اعتبارها كالجودة » ولذلك لو أتلفها متلف وجبت القيمة . 


)١١‏ في ب: وغيرها. 
)1١(‏ سبق تخريجه ص: 5515. 
)١١‏ سبق تخريجه ص: /55. 
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كتاب الزكاة فصل [ثيٍ زكاة الخني] 


وأما كون الاعتبار في إخراجه بقيمته فلأنه لو أخرج قدر ربع عشره لوقعت القيمة 
المتقومة شرعاً لا حظ فيها للفقراء وهو ممتنع . فعلى هذا هو عخير بين أن يخرج ربع 
عختروا تناع تي يزه الفقير رده أو بع اكاللك يعر بيه + وبين أن مرح قيمة ريم 
كسرة هر بس 

فإن قيل: هذا فيه زيادة عن الذات . 

قيل: لا يضر ذلك كما تقدم في إخراج المككسر عن الصحيح . 


ولآنة ل رباابين الرنب واعباية .: 


أما كون الرجال يباح لهم من الفضة الخاتم ف <«لأن البيؤي#اتخذ حاتما من وَرق»7") 
متفق عليه . 


وأما كون نهم يباح لهم منها قبيعة السيف فلأ أنساً قال: كانت قبيعة سيف البني 


8 
2 3 


0 2 ا 0 الكن 

وقال هشام بن عروة: « كان سيف الزبير محلى بالفضة » روآه ا ترم . 

ولأن ذلك حلية معتادة للرجحل أشبهت الخاتم . 

وأما كونهم يباح لهم منها حلية المنطقة في رواية ف «لأن الصحابة رضوان الله 
عليهم اتخذوا المناطق غملاة بالفضة)» 1 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (525705) ه: 7١٠١4‏ كتاب اللباى. باب نقش الناتم. 
ا ل ا 0 باب لبس البيؤاحائا من 
ورق... 

(؟) أخرحه أبو داود في سئنه 5515 #: 7٠‏ كتاب الجهاد» باب في السيف يحلى. 
وأخرجه التزمذي في جامعه ١ :4 )١791(‏ كتاب التهاد باب ما جاء ف السيوف وحليتها. 

إفة ذكره البخاري في صحيحه تعليثًا ؟: 0١‏ كتاب المغازي؛ باب قتل أبي جهل. 
وأخرجه البيهة, في الستن الكبرى :: ١44‏ كتاب الزكاة» باب ما ورد فيما يجوز للرحل أن يتحلى 


به 
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الممتع في شرح المقنع 


وأما كونهم لا يباح لهم في رواية فلما فيه من الفحر والخيلاء وكسر قلوب 
]5 

ولأن لبس المنطقة يشعر بالتخنث والانحلال أشبه الطوق والدملج . 

وأما كون الدوشن والنوذة والخف والران والحمائل على قياس المنطقة في الإباحة 
وعدمها فلن ذلك كله يساوي المنطقة معنى فوجب أن يساويها حكماً . 

وأما كونهم يباح لهم من الذهب قبيعة السيف ف «لأن عمر رضي الله عنه كان له 


سيف فيه سبائك من ذهب 20 : 


وروى الأثرم عن أحمد أنه قال: «كان في سيف عثمان بن خنيف مسمار من 
ذهب»'”" قال7" فذلك الآن في السيف . 

وأما كونهم يباح لهم منه ما دعت إليه الضرورة كالأنف وما يربط به أسنانه فلأنه 
روي «أن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفاً من وّرق فأنتن عليه . 
فأمره النبييافاتخذ أنفاً من ذهب 76 رواه أبو داود . 

وروى الأثرم عن موسى بن طلحة وأبي جَمْرة الضبّعي وأبي رافع وثابت البناني 


وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبدالله «أنهم شدوا أسنانهم بالذهمب 00 5 


(1) أخرحه البيهقي في السئن الكبرى 4: ١4‏ كتاب الزكاة» باب ما ورد فيما يجوز للرحل أن يتحلى به 
من خاتمه وحلية سيفه ومصحفه إذا كان من فضة» بلفظ: عن نافع ( أن ابن عمر تقلد سيف عمر 
رضي الله عنه يوم قتل عثمان رضي الله عنه وكان محلى ثال: قلت: كم كانت حليته؟ قال: أربعمائة ». 

(؟) لم أقف عليه هكذا . وقد أخرج ابن أبي شيبة عن عثمان بن حكيم قال: (( رأيت في قائم سيف سهل 
بن حُنيف مسمار ذهب ». (75117) ه: ١917‏ كتاب اللباس والزينة» ف السيوف المخلاة واتخاذها. 

(5) أخرجه أبو داود ف سئنه (4771) 5: 47 كتاب الخاتم) باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب. 

(5) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (.070؟) ه: 7٠١٠‏ كتاب اللباس. والزينة؛ في شد الأسنان بالذهب. 
عن طعمة الجعفري: قال: (( رأيت موسى بن طلحة قد شد أسنانه بالذهب . 
وف (5ه؟ه؟) ه: 7٠١‏ عن حماد قال: (( رأيت ثابتاً البناني مشدود الأسنان بالذهب ». 
وف )١5154(‏ ه: 7٠٠١٠‏ عن حماد ثال: ( رأيت المغيرة بن عبدالله يربط أسنانه بالذهبء قال: فسألت 
إبراهيم؛ قال: لا بأس به ». 
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كتاب الزكاة فصل [ في زكاة الحلي] 


وأما كونهم يباح لهم اليسير من الذهب على قول أبي بكر ؛ فلما روي عن البية 
00" 

والصحيح أنه لا يباح يسير الذهب كما لايباح كثيره لعموم الأدلة المقتضية 
لحري 

ولأنه يروى ا «أن البيييانهى عن التحلي بقدر الخريّصيصة » . وهي القطعة 
من الحلي بقدر عين الحرادة . 


ولأن في الذهعب سرفا ومباهاة وإن قل . 


أما كون النساء يباح لمن ما جرت عادتهن بلبسه من الذهب والفضة كالخلخال ف 
الرحل » والسوارين ثي اليدين » والدملج في العضد ء والطوق في الحلق » والقرط -بضم 
القاف- ف الأذن فلأن المرأة محتاحة إلى التجمل لزوجها والتزين له ولذلك قال رسول 
الله عَيَه: «هذان حرام على ذكور أمى حل لإناثهم»7© . 

ومفهوم كلام المصنف رحمه الله أن ما لم تحر عادتهن بابسه كالثياب المثقلة النسوجة 
بالذهب ونعال الذهب لا يباح لن لبسه وهو صحيح نقلا لانتفاء التجمل بلبسه عادة 5 

والحديث المتقدم ذكره يرده . 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه (4779) 4:37 أول كتاب الخاتم» باب ما جاء في الذهب للنساء. 


وأخرجه النسائي في سننه (5150) 8:11 كتاب الزينة» تحريم الذهب على الرحال. 

وأخرحه أحمد في مسنده )١79151(‏ 4:3 . كلهم عن معاوية رضي الله عنه. 

(؟) أخرحه أبو داود في سئنه )4٠51(‏ 4: ٠ه‏ كتاب اللباس» باب في الحرير للنساء. 

وأخرجه النسائي في سننه (5 4 8:1٠ )5١‏ كتاب الزينة» تحريم الذهب على الرجال. 

وأخخرجه ابن ماجة في سننه (/2691) ؟: ١١98‏ كتاب اللباس» باب لبس الحرير والذهب للنساء. 
وأخرجه أحمد في مسنده 579 )١95‏ 5: 82844. 

قال ف زوائد ابن ماجة: في إسناده عبدالرحمن بن رافع؛ عنه مناكير. وال ابن حبان: لا يحتج جخبره إذا 
كان من رواية عبدالر حمن بن زياد بن أنعم. وإنما ومع المناكير في حديثه من أجله. وقال أبو حاتم: شيخ 


حديثه منكر. 
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جوت ال © ست 


وأما كون ما يباح هن لا فرق فيه بين القليل والكثير على المذهب فلأن المبيح 
للتحلي في حقهن بتجملهن لأزواحهن وتزينهن لهم وذلك موجود في القليل والكثير . 

وأما كونه إن بلغ ألف مثقال حرم وفيه الزكاة على قول ابن حامد . 

أما كونه يحرم فلأن ذلك يخرج عن الحد المعتاد في التزين إلى الإسراف المنهي عنه . 

وأما كونه فيه الزكاة فلأنه محرم وقد روى جابر أنه قال: «لا زكاة في الحلي . قيل 
له: فإن كان قيمته ألف مثقال قال: كثير »20 . 

فإن قيل: الألف معتبر في مجموعه أو مفرداته . 

قيل : في جموعه لظاهر الحديث . 

وقال ابن عقيل ف مفرداته: لأن الخلخال أو شبهه إذا كان ألف مثقال تحقق 
السرف المذكور فيه ولم يبح من أجله . 


)0( أخ رجه عبدالرزاق في مصنفه )7٠١55(‏ :”7م كتاب الزكاة باب التبر والحلي. بمعناه. 
وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى 4: ١8‏ كتاب الزكاة؛ باب من قال: لا زكاة في الحلي. 
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كتاب الزكاة باب زكاة العروض 


باب زكة العروض 


أما كون الزكاة تحب في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا فبالكتاب 
والسنة : أما الكتاب فقوله تعالى: لإوالذين في أمواههم حق معلوم#[المعارج:4 ؟] » وقوله: 
#إحذ من أموالههم صدقة#[التوبة:*١٠]‏ وأموال التجارة أعم الأموال فكانت أولى 
بالدحول في ذلك . 

وأما السنة فما روى سمرة بن جندب قال: « كان رسول اللْهايأمرنا أن نخرج 
الزكاة مما نعد للبيع »27 رواه أبو داود . 

فإن قيل: ما العروض؟ 

قيل: جمع عرض بسكون الراء » وهو : كل ما كان من المال غير الذهب والفضة 
على احتلاف أنواعه من الثياب والحيوان وسائر المال . 

وأما كونها تؤخذ من القيمة لا من العروض فلأن النصاب معتبر بالقيمة وما اعتبر 
النصاب فيه وجب إخراج الزكاة منه كسائر الأموال . 


.5515 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
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المتع ل شيرج للقي 


أما كون العروض لا تصير للتجارة إلا أن يملكها صاحبها بفعله كالشراء ونحوه 
بنية التجارة بها على المذهب فلأن ما لا يتعلق الزكاة به من أصله لا يصير محلاً لما 
.عجرد النية كالمعلوفة إذا نوى فيها السوم . 

ولا فرق فيما ملكه بفعله بين أن يقابل ذلك بعوض كالبيع أو لا كالهبة لأن الكل 
حاصل بفعله . 

وقال القاضي: يشترط أن يملكه بعوض كالبيع والخلع والنكاح فلو ملكه بهبة أو 
احتشاش أو غنيمة لم يصر للتجارة لأنه ملكه بغير عوض أشبه الموروث . 

وأما كونها تصير.مجرد النية على روايةٍ فلن التزيص بالسلع لارتفاع الأسواق من 
صور التجارة ولا فعل فيه . وَإِتْما اشتزطت النية لما تقدم من حديث سمرة » وإنما اعتبرت 
حين الملك على الأول لأن في بعض ألفاظ الحديث: « مما يعد للبيع حال الشراء» . 

ولأن الأعمال بالنية والتجارة عمل فوجب اقتران النية به كسائر الأعمال . 

وأما كون من ملك العروض بإرث أو ملكها بفعله بغير نية ثم نوى التجارة بها لم 
تصر للتجارة على الأول” فلن الأول لم يملكها بفعله وي الثاني لم تقترن النية بالفعل 
والتقدير اشتراطهما . 

وأما كون من كان عنده عرض للتجارة فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر 
للتجارة على ذلك فلأنه بنيته القنية صار للقنية فإذا نواه للتجارة لم يصر للتجارة لعدم 
الفعل المشترط . 

فإن قيل: لم يصير للقنية.مجرد النية("© ولا يصير للتجارة بمجرد نيتها؟ 

قيل: لأن القنية هي الأصل فيكفي في الرد إليه محرد النية كالمسافر ينوي الإقامة . 


)1١(‏ أي على القول باشتراط النية والفعل. 
(1) ساقط من ب. 


كتاب الزكاة باب زكاة العروض 


ولأن نية التجارة شرط في وجوب الزكاة ف العروض وإذا نوى القنية زالت نية 
التجارة ففات شرط الوجوب . 

فإن قيل: على القول باشتراط النية دون الفعل ما الحكم؟ 

قيل: إذا ملك العروض بإرث ونوى التجارة صارت للتجارة لوجود الشرط » وإذا 
كان عنده عرض للتجارة فنواه للقنية ثم نواه للتجارة صار للتجارة . 

قال المصنف رحمه الله ئي المغيي: والأول المشهور فْ المذهب . 


أما كون العروض تقوم مما هو أحظ للمساكين من عين أو ورق فليحصل 
للمساكين ما هو الأحظ . 

ولأن تقومه لحظ المساكين فيعتبر ما لمهم الأحظ فيه كما لو اشتزاه بعروض وللبلد 
نقدان مستعملان تبلغ قيمة العروض بأحدهما نصابا دون الآخر . 


وأما كون م(" اشتريت به لا يعتبر فلآن ذلك يروى عن عمر . 

ولأن ف تقوعها .ما اشتريت به إبطالاً للتقويم بالأحظ . وقد تقدم دليل اعتباره 
فعلى هذا لو كانت العروض تساوي عند رأس الحول نصاباً بالذهب دون الفضة قومت 
بالذهب وإن اشتريت بالفضة للأحظ ولو كان بالعكس قومت بالفضة . 


أما كون من اشترى عرضاً بنصاب من الأثمان يب على حول نصاب الأثمان فلن 
مال التجارة إنما تتعلق الزكاة بقيمته وقيمته هي الأثمان نفسها . 

وأما كون من اشترى ذلك بعروض يبن على حول العروض فلن الزكاة تتعلق فْ 
الموضعين بالقيمة وهي الأثمان » والأثمان يُبنى حول بعضها على بعض . 


)١(‏ في ب من. 


ىى32”, 


وأما كون من اشترى ذلك بنصاب من السائمة لا يبن على حول السسائمة فناذن 
العرض تحب الزكاة ف قيمته والسائمة إذا لم تكن للتجارة تحب في عينها فهما جنسان 
مختلفان » وإذا كان كذلك ل يبن حول أحدهما على الآخر . 


أما كون من ملك ما ذكر عليه زكاة التجارة إذا بلغت قيمة السائمة نصاب 
التجارة فلأنها أحظ لأنها تحب فيما زاد بالمساب » والتجارة يلحظ فيها الأحظ 
للفقراء بدليل التقويم بالأحظ . 

وأما كونه عليه زكاة السوم إذا لم تبلغ القيمة نصاب التجارة فلأن السوم سبب 
يوجب الزكاة ولا معارض له فعمل عمله . 


أما كون من اشترى ما ذكر عليه العشر في الزرع والشمر » وزكاة التجارة في 
الأصل فلأنهما عينان تحب في إحداهما زكاة العين وفي الأخحرى زكاة القيمة حال 
الانفراد فكذلك حال الاجتماع . 

وأما كونه يزكي اللدميع زكاة القيمة فلما ذكرنا من أنها أحظ للفقراء . 

ولأنها إذا احتمعت مع السوم كان الحكم لما فكذلك هنا . 

ولأن الزرع والثمر كالولد لكون كل واحد منهما جزء الخنارج منه فوجب أن 
يقوم مع الأصل كالسخحال » والأرباح المنجددة إذا كانت الأصول لاتجارة . 

وأما كونه لا عشر عليه إذا فلأنه لو وجب للزم الجمع بين زكاتين في مال واحد 
وفيه ضرر بالمالك . 

واعلم أن في كلام اللصنف رحمه الله نظراً من وحهين: 
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كتاب_الزكاة باب زكاة العروض 


أحدهما: أن النقل في هذه المسألة أنه يزكي الجميع زكاة القيمة على المذعب » 
والأصل زكاة القيمة » والزرع والشمار زكاة العشر على قول القاضي لأن الصدف ف 
الغ الأول وأبا الخطاب ذكرا هذه المسألة فقالا: زكا الجميع زكاة القيمة . وقيل : 
يزكي الأصل زكاة القيمة » والئمرة والزرع ز ة العشر . ثم إن شارح الهداية صاحب 
الخلاصة عزا القول في شرحه إلى القاضي وابن عقيل . 

وثانيهما: أن قوله: إلا أن يسبق إلى آخره ظاهره أنه استئناء من قوله: ولا عشر 
عليه ولا يصح ذلك نقلاً ولا معنو" . 

أما عدم صحته من حيث النقل فلأن الصنف نسب زكة الجميع زكاة القيمة إلى 
القاضي . 

وقال في المغن: قال القاضي: ولا فرق بين أن يتفقا في الحول أو يختلفا مثل أن ينمر 
نخل التجارة وتنبت أرضها ويبدو الصلاح قبل مضي حول التجارة . 

وأما عدم الصحة من حيث المعنى فلأن معنى قوله: ولا عشر عليه أن من وحبت 
عليه زكاة القيمة في الأصل والثمار لا يجب عليه عشر . ومن هذا شأنه لا يجب عليه 
عشر بحال بل ينبغي أن يعود الاستثناء إلى الخلاف المذكور في المسألة أي النلاف ف 
اعتبار القيمة في الكل أو ف الأصل دون الثمار إذا اق وقت وجوب العشر وزكاة 
التجارة فلو سبق نصاب العشر وجب العشر وجهاً واحدا . وكان اليد ف ذلك أن 
يقال: إلا أن يسبق وجوب أحدهما الآخر ليعم ما ذكر وما إذا سبق وجوب التجارة 
وجوب العشر وأن الحكم فيهما واحد . وقد صرح المصنف رحمه الله قي الغ 
وصاحب النهاية فيها بأن قالا في المسألتين واتفق حولاهما . ولو قدم الملصنف رحمه الله 
تعالى زكاة القيمة في هذه المسألة فقال: زكى الجميع زكاة القيمة ولا عشر عليه إلا أن 
يسبق حول أحدهما الآخر » وقال القاضي: يزكى الأصل زكاة القيمة والثمرة والزرع 
زأكاة لدي كاف معيحا مدا سالا قي اغوي : 

أحدها: مخالفة نقله في المغي الأول وعخالفة نقل الأصحاب . 


)١١‏ في ب: دليلاً. 
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وثانيها: أن يكون قد قدم ما أومأ إليه الإمام أحمد فإنه في المغني ذكر زكاة القيمة 
للجميع ثم قال: أومأ إليه الإمام أحمد . 

وثالثها: أن الاستثناء يعود إلى قوله: ولاعشر لأن كل من اعتبر القيمة شرط 
الاتفاق في كمال الحول » وقال: متى سبق أحدهما الآخر كان الحكم له لأنه لو لم 
يكن الحكم له للزم تأخير أداء الزكاة عن كمال الحول . 

ورابعها: أنه يكون قول القاضي في المغ ولا فرق بين أن يتفقا في الحول أو يختلفا 
لأن الاستثناء المذكور بناء على قول من يعتبر القيمة وليس ذلك قول القاضي على ما 

وقوله: فيخرجه مرفوع وليس معطوفا على قوله: يسبق لأنه لو كان كذلك لكان 
السبق والإخراج شرطين لتعين العشر وليس الشرط كذلك بل الشرط سبق أحدهما 
الآخر في الوحوب . 


أما كون كل واحد من المخرجين يضمن نصيسب صاحيه في المسأل الأولى فلأنه 
انعزل حكماً بإخراج امالك . 

وأما كون الثاني يضمن نصيب الأول فلما ذكر قبل . 

وأما كونه يضمن مع العلم وعدمه فلأن العزل الحكمي لا يختلف بذلك بدليل ما 
لو مات المالك » وما لو وكله في بيع عبده ثم أعتقه . 

وأما كونه يتخرج أنه لا ضمان عليه إذا لم يعلم في المسالة الثانية فلآنه وكيل في 
الدفع فلم يضمن إذا لم يعلم كما لو وكله في قضاء دينه فقضاه المالك ثم الوكيل . وقد 
قيل: الفرق بينهما أنه في قضاء الدين يتمكن من الرجوع على رب الدين بخلاف مسألة 
الزكاة فإنه لا يتمكن من الرجوع على الفقير لأنها تتقلب تطوعاً . 
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كتاب الزكاة باب زكاة الفطر 


باب زكاة الف 


أما كون زكاة الفطر واجبة في الجملة فالأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع : أما 
الكتاب فقوله تعالى: لإقد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى/[الأعلى:4 ]16-١‏ 
وعموم قوله: ل وآتوا الزكاة[البقرة:4] . 

وأما السنة فما روى ابن عمر رضي الله عنه قال: ((فرض رسول اللماز الفعطن 
ع ومطا ةعلق النتك والأنى ورظور الملولة من الحلمين ماما رن قن اوضاعا مدن 
شعير وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة »7 متفق عليه . 

وأما الإجماع فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض . 

وأما كونها واجحبة على كل مسلم إلى آخره فلأنه داخل فيما تقدم » وتقييد كونها 
واحبة ما ذكر مشعر بأنه يشتزط لوجوبها شروط: 

أحدها: الإسلام لأن من شرطها النية ولا تصح من كافر . 

ولأنها زكاة فكان من شرطها ذلك كركة المال . 

الثاني: أن يكون من تلزمه مؤونة نفسه لأن قوله عليه السلام: «أدوا الفطرة عمن 
تمونون)!" يدل على عدم وجوب الفطرة على من لا يون نفسه لأنه خاطب بالوجوب 
غيره » ولو وجبت عليه لخاطبه به كسائر من تحب عليه . 


)00( أخرجه البخاري ف صحيحه (9 47 )١‏ 3 7 أبواب صدثة الفط باب فرض صدقة الفطر. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (484) ؟: 5177 كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر 
والشعير. 
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فإن قيل: الكلام في لزوم الفطرة لا في نفسها؟ 

قيل: المراد بالحديث لزوم المؤونة لما يأتي إن شاء الله تعالىى . 

الثالث: أن يفضل عنده عن قوته فوقوم" غيالة يوم العيد ولياته صاع لأن قوته 
وقوت عياله أهم فيجب تقديمه لقوله يَّ: «ابدأ بنفسك 27 رواه مسلم . 

وفي لفظ: «ابدأ بنفسك ثم من تعول »20 . 

وأما قول المصنف رحمه الله : على كل مسلم ؛ فيعم الغينٍ والفقير القادر على 


(2) 


حر ويك 
وما روي أن رسول اللْهعيّقال: «أما غنيكم فيزكيه الله » وأما فقي ركم فيرد الله 
عليه أكثر »20 رواه أبو داود . 
وأما قوله رحمه الله: وإن كان مكاتبا فمعناه أن المكاتب تحب عليه زكاة الفطر إذا 
اجتمع فيه ما ذكر لدحوله في الخبر . 
ولأنه مسلم تلزمه نفقته فلزمته فطرته كا حر . 
وأما كون من فضل عنده بعض صاع يازمه إخراجه على روايةٍ فلأن الفطرة طهرة 
فوجب منها ما قدر عليه كالطهارة بالماء . 
5 
(1) لم أقف عليه هكذا , وقد أخرج الدارقطي في سننه عن ابن عمر قال : « أمر رسول الْمكيةابصدقة 
الفطر عن الصغير والكبير » والحر والعبد »من تمونون ») (١ :3 )١7(‏ كتاب زكةة الفطر . قال 
الدارقطي : رفعه القاسم وليس بوي » والصواب موقوف . 
(3١‏ ساقط من ب. 
2( أخرجه مسلم في صحيحه (1317) 7: 4 كتاب الزكاة) باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم 
اآراة 
2( ا 0 58 4 كتاب النفقات؛ باب وحوب الفقة على الأهل 
والعيال» ولفظه: عن أبي هريرة أن رسول اللْمياقال: «خير الصدئة ما كان على ظهر غنىء وابداً.من 
تعول)). 
وأخرجه مسلم في صحيحه (47 6 لكف كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس. ولفظه عن أبي 
هريرة قال: سمعت رسول اللْهقّيقول: « ... فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى وابدأ.عن تعول ». 
(0) سبق تخريجه ص: 549 7. 
(1) أخرجه أبو داود في سننه 7:1١ 5 )١719(‏ كتاب الزكاة» باب من روى نصف صاع من قمح. 
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كتاب الزكاة انو كان لمر 


ولأن البتعض من الصاع يخرج عن العبد المشترك فجاز أن يخرج عن الجر 


كالصاع . 
وأما كونه لا يلزمه ذلك على رواية فلأن الفطرة طهرة فلا تحب على من لا ملك 
جميعها كالكفارة . 


قال ابن عقيل: هذا هو الصحيح . 


أما كون من يمون" أحدا من المسلمين يازمه فطرته فلأن في بعض روايات ابن 
عمر «أمر رسول اللَهي#ّابصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن' 
ون 6 

وف تقييد المصنف رحمه الله لزوم الفطرة بكون المخرج عنه من المسلمين مشعر بأنه 
لا يلزمه فطرة من يمونه من الكفار وهو صحيح لأن الفطرة طهرة للمفعول عنه والكافر 
لا يقبل الطهرة لأنه لا يطهره إلا الإسلام . 

وأما كونه يبدأ بنفسه إذا لم يجد ما يؤدي عن جميع من يلزمه مؤنته فلما تقدم من 
قوله قُيّق: «ابدأ بنفسك )9 , 

ولأن الفطرة تبنى على النفقة » ونفقة نفسه مقدمة على كل أحد فكذلك فطرته . 

وأما كونه يبدأ بعد نفسه بفطرة امرأته فلن نفقتها آكد لأنها تحب مع اليسار 
والإعسار وتجب على سبيل المعاوضة . 

وأما كونه يبدأ بعد امرأته بفطرة رقيقه فلن نفقته تحب أيضاً مع اليسار والإعسار 
بخلاف الأقارب . 

فإن قيل: فلم قدمت فطرة المرأة عليه؟ 

قيل: لأن نفقتها آكد لأنها معاوضة . 


)١(‏ زيادة يقنضيها السياق. 

(؟) ساقط من ب. 

(5) أخرجه الدارقطئ في سننه ١41١ :7 )١7(‏ كتاب زكاة الفطر. 
(؟) سبق تخريجه ص: ٠6لا‏ 
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وأما كونه0"' يبدأ بعد رقيقه بفطرة ولده فلأن نفقة الولد الصغير متفق عليها 
بخلاف الوالد . 

وأما كونه يبدأ بأمه بعده ف «الأن البي##قدمها في البر حين سأله الأعرابي من 
أبر؟ قال: أمك . قال: ثم من؟ قال: أمك . وقال ف الثالثة أو الرابعة ثم أباك »27 . 

ولأنها ضعيفة عن الكسب والعمل . 

وأما كونه يبدأ بالأقرب فالأقرب في الميراث فلن الأقرب أولى من غيره 


كالميراث . 


أما كون الحنين يستحب أن يخرج عنه ف لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه 


كان يخرج عن اللحنين »0 . 

ولأنه يشبه من تحب عليه الفطرة في الآدمية والميراث والوصية له وبه . 

وأما كون ذلك لا يجب فلأن الفطرة لو تعلقت بالجنين قبل ظهوره لتعلقت الزكاة 
بأجنة البهائم قبل ظهورها وليس كذلك . 

وذكر أبو الخطاب رواية أنها واجبة لما ذكرنا من الشبه في الميراث والوصية . 

قال المصنف في المغي: والأول أصح . 


أما كون من تكفل .عؤونة شخص ف شهر رمضان » ومعناه : أنه مانه على وجحه 
التبرع شهر رمضان كله لا تلزمه فطرته عند أبي الخطاب ؛ فلن الفطرة تتبع النفقة 
ونفقة من ذكر غير واجبة فكذلك فطرته . 


)١(‏ في ب كونها. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (5575) ه: 7١9‏ كتاب الأدب» باب من أحق الناس بحسن الصحبة. 


وأخرجه مسلم في صحيحه ١9174 :5 )١548(‏ كتاب البر والصلة والآداب»؛ باب بر الوالدين وأنهما 


أحق به. 
(") أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7101. )١‏ ؟: ”4 كتاب الزكاة؛ في صدقة الفطر عما في البطن. 


7” 


كتاب الزكاة بام كاه الفطر 


وأما كونها تلزمه على منصوص الإمام أحمد رحمه الله عليه ؛ فلعموم قوله: « ممن 


ل 32 200 

مودو ١‏ 
ولأنه شخص منفق عليه قتجب عليه فطرته كالعبد . 
والمعتبر مؤونة جميع الشهر . 


وقال ابن عقيل: قياس المذهب أنها على من مانه قبل غروب الشمس بليلة . 

فإن مانه جماعة فقال المصنف رحمه الله في المغن: لا أعلم فيها قولاً للأصحاب » 
ويحتمل أن لا يجب شيء ؛ لأن السبب مؤونة الشهر ولم يوجد » واحتمل أن يجب 
باللفضن كالدنة ال لق 

وقول أبي الخنطاب أصح عند الصنف رحمه الله . ذكره في المغ لأن الحديث 
اللذكور محمول على من تلزمه مؤونته لا على حقيقة المؤونة بدليل وجوبها على الآبق 
والمملوك عند الغروب ولم يمنهما وسقوطها عمن مات أو عتق قبل الغروب وقد 
مانهما9؟ . 


أما كون العبد إذا كان بين شركاء عليهم صاع واحد على المذهب ؛ ف «لان 
البي لأ وجب على العبد 5 واحدا 00 وهذا عام قُُ المشترك وغيره 0 

ولأن نفقته تقسم عليهم فكذلك فطرته . 

ولأنه شخص واحد فلا يجب بسببه أكثر من صاع واحد كما لو كان لواحد . 

وأما كون كل واحد عليه صاع على رواية فلأن الفطرة طهرة فتعددت على من 
هى عليه بحسب عدده ككفارة القتل » أو فلا تتبعض ككفارة القتل . 

والأولى أصح لما تقدم . وقياس الفطرة على كفارة القتل لا يصح لأن الكفارة 


101 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
في ب: وقد منهما.‎ )؟١(‎ 
./59 (؟) سبق تخريجه ص:‎ 


ل 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كون حكم من بعضه حر كحكم العبد المشترك فلأنه يساويه معنى فوجب 
أن يتساوية كما , 


أما كون الفطرة على الزوجة الحرة أو على سيد الأمة المزوجة إذا كان الزوج 
عاجزاً عنها على المذهب فلأن العاجز كالمعدوم ولو لم يكن للزوجة المذكورة زوج 
كان على الحرة أو على سيد الأمة الفطرة فكذا هاهنا . 

وأما كونه يحتمل أن لا يجب فلأن من تحب عليه الفطرة عاجز فلم تحب كمالو 
كانت الزوجة والسيد عاجزر 


٠ تن‎ 


أما كون من له غائب عليه فطرته إذا لم يشك في حياته فلن فطرة الغائب المذكور 
لا تسقط بغيبته لأنها تبع لنفقته ونفقته لا تسقط بغيبته فكذا فطرته . 

وأما كون من له آبق عليه فطرته إذا لم يشك ف حياته فلن نفقته تحب عليه بدليل 
أن من أنفق عليه رجع بالنفقة على السيد . 

وأما كون فطرتهما تسقط إذا شك ف حياتهما فلأن الذي لا يعلم بقاوه لا ينزل 
منزلة الذي يعلم بقاؤه بدليل لو أعتق السيد العبد الذي لا يعلم حبره عن كفارته فإنه لا 

وأما كون من علم حياة الغائب والآبق بعد ذلك يخرج لما مضى فلأنه بان له سبب 
الوحوب ف الزمن الماضي فوجب الإخراج كما لو سمع بهلاك ماله الغائب ثم بان 
سالما . 


)١('‏ ساقط من ب 


+ ى” 


كتاب الزكاة باب 7 هَ الفطر 


أما كون الزوج لا يلزمه فطرة زوجته الناشز . وهو قول القاضي فلن نفقتها غير 
واحبة والفطرة تابعة لها . 

وأما كونه تلزمه وهو قول أبو الخطاب فلبقاء النتكاح وسقوط النفقة لعارض لا 
يؤثر في سقوط الفطرة . 

ولأن الفطرة تحب على الآبق فكذلك الناشز . 

وأما كون من لزم غيره فطرته فأخرجحها عن نفسه بغير إذنه هل يجزئه؟ ففيه 
وجهان أصلهما أن الفطرة الي تحب على غيره بسببه هل وجبت عليه ابتداء ثم تحملها 
عنه ذلك الغير أو وجبت على ذلك الغير ابتداء ؟ ظاهر المذهب أنها تحب عليه ابتداء ثم 
كملها الخو قاد شرعيا + 

أما كونها تحب عليه ابتداء فلأنها زكاة فوجب أن تحب على المخرج عنه كسائر 
الزكوات . 

أما كون الغير يتحملها فلأنها تابعة للنفقة والنفقة يتحملها من تقدم ذكره فكذلك 
ما يتبعها فعلى هذا إذا أحرج بغير إذن الغير يجزئه لأنه أدى ما وجب عليه ابتداء فسقط 
عن الغير كالنفقة . 

وقيل : تحب على الغير ابتداء لأن ظاهر قوله عليه السلام: «أدوا الفطرة عمن 
تمونون» يدل عليه . 

فعلى هذا إذا أخرج من وجبت بسببه الفطرة بغير إذن مسن وجبت عليه لا تحزئه 
لأنه أدى ما وجب على غيره بغير إذنه فلم يجزئه كما لو أدى عن شخص أخر بغير 


إذله . 
ع 


أما كون الدين لا يمنع وجوب الفطرة إذا لم يكن مطالبا به كما يمنع زكاة المال ؛ 
فلأنها اكد بدليل وجوبها على الفقير وشموها لكل مسلم قدر على إخراجها . 


)١(‏ ف ب: ويلرم. 


ولأن زكة امال تحب بالملك والدين يؤثر فيه فأثْر فيها . بخلاف الفطرة فإنها تحب 
على البدن والدين لا يؤثر فيه . 

وأما كونه بمنع إذا كان مطالبا به ؛ فلوجوب أدائه عند المطالبة وتأكده من حيث 
أنه حق آدمى لا يسقط بالإعسار يخلاف حق الله . 


أما كون الفطرة تحب بغروب الشمس من ليلة الفطر ؛ فلما روى ابن عياس 
(لأفرّض وسول الله##اضدقة الفطر أو قال؛ رمضاتن طُوْرَةٌ للصائم من الرفث وطْثْمَة 
للمساكين »27 . أضاف الصدقة إلى الفطر فكانت واجبة لأن الإضافة دليل 
الاختصاص والسببية وأول فطر يقع من جميع رمضان مغيب الشمس من ليلة الفطر . 

وقوه ا ليا رصي ون لامر ا 


له . 


وأما كون من أسلم بعد ذلك أو ملك عبداً أو تزوج زوجة أو ولد له وَلّد لا تلزمه 
فطرته ؛ فلأنه لم يوجد سبب الوجوب . 

وأما كون من أسلم أو ملك عبدا أو تزوج زوجة أو ولد له ولد قبل الغروب تحب 
عليه فطرته ؛ فلوحود السبب المذكور . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ١١1 :7 )١7٠09(‏ كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه :١ )١8571/(‏ 80ه كتاب الزكاة: باب صدئة الفطر. 
وأخرحه الحاكم ف المستدرك :١ )١5484(‏ 4ه كتاب الزكاة. وقال: على شرط البخاري. 


كهللا 


كتاب الزكاة باب زكاة الفطر 


أما كون إخراج الفطرة قبل العيد بيومين يجوز ؛ فلما روى ابن عمر قال: « فرض 
رسول الله#صدقة الفطر وقال في آخره: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين »7 


وهذا إشارة إلى جميعهم فكان إجماعاً . 

وأما كون إخراجها يوم العيد قبل الصلاة أفضل ؛ ف «لأن النبي#ةأمر بها أن 
تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة »27 فأدنى أحوال الأمر الاستحباب . 

وق احديت اين غبانه وام آداها قل الضلذة فهى اركاة:تقبولة ومن أذاغنا بعد 
الصلاة فهي صدقة من الصدقات »20 . 

وأما كون إخراحها يجوز في سائر اليوم ؛ فلقوله يِوه: « أغنوهم عن الطواف في 
هذا اليوم)7؟ . 

وأما كون من أخمر الفطرة عن يوم العيد يأثم ؛ فلفوات المقصود من قوله: 
« أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم » . 

ولأنه أخر الواجب عن وقته فأثم به كما لو أعر حق الآدمي مع طلبه والقدرة 
على أدائه . 

وأما كونه عليه القضاء ؛ فلن الفطرة عبادة فلم تسقط بخروج الوقت كالصلاة . 

ولأنها يجب إخراجها في زمن مخصوص . فإذا فات زمن الوجوب بقي نفس 
الفطرة فيجب فعلها » كما لو وجب على شخص شيئان فتعذر أحدهما وبقي الآخر . 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه )١440(‏ 7: 549 أبواب صدقة الفطرء بناب صدقة الفطر على الحر 
والمملوك. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه )١477(‏ 7: 041 أبواب صدقّة الفطرء باب صدقة الفطر على الحر 
والمملوك. من حديث اين عمر. 

)٠١١(‏ سبق تخريجه ص: 5ه/1. 

(5) أخرحه الدارقطين في سننه (/51) ؟: ١١7‏ كتاب زكاة الفطر. بلفظ: ( أغنوهم في هذا اليوم ». 
وأرحه البيهقي في السنن الكبرى :: ١5‏ كتاب الزكاة؛ باب وقت إنخراج زكاة الفطر. كلفظ 
المؤلف. 


/اه/ا 


الممتع ف شرح المقنع 


فصل افى الوأجب في النطرة 


أكون لؤاست فق النطرة صاعا مور أو شغير اذ خن اريت أن قط عند 
وجوده فلما روى أبو سعيد الخدري قال: ءا الفطر إذ كان فينا رسول 
القاصاعاً من طعام » أو صاعاً من شعير , أو صاعاً من تمر » أو صاعاً من زبيب » أو 
صاعاً من أقط فلم نزل غخرجه حتى قدم معاوية المدينة فتكلم فكان فيما كلم الناس: إني 
أرق مدين مق سمزاء لبقام دل ضاعا م قن فاعحد الناين يلك قال أبق سكيد أمنا 
أنا فلا أزال أخرحه كما كنت أخخربجحه 2١١»‏ متفق تفق عليه . 

وأما كون دقيق البر والشعير وسويقهما كحبهما فيما ذكر فلأن في بعض حديث 
أبِي سعيد: صاعاً من دقيق 76" رواه النسائي . 

ولأن الدقيق أجزاء الحب متفرقاً وقد كفي الفقير مؤونة طحنه فهو كما لو نزع 
نوى التمر ثم رجه 

وأما كون الأقط لا يجرئ في رواية فلأنه جنس لا تحب فيه الزكاة فلا يجرئ 
إخراجه كاللحم . 

والأول أصح للخير . 


)١(‏ أخرجه البحاري في صحيحه )١4137(‏ 7: 048 أبواب صدقة الفطر؛ باب صاع من زييب. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (4485) ”7: 778 كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر 
والشعير. 

(؟) أخرجه النسائي في سننه (4 ١0؟)‏ ه: 1ه كتاب الزكاة؛ الدقيق. 
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كتاب الزكاة فصل [في الواجب في الفطرة] 


وأما كون غير أحد الأشياء المتقدم ذكرها لا يجزئ مع وجوده فلأنه إخراج لغير 
الواجب مع القدرة عليه فلم يجز كإحراج البقر عن الإبل . 

وأما كون من عدم ذلك يخرج مما يقتات وإن لم يكن من جنس المنصوص عليه 
كلحوم الحيتان والأنعام عند ابن حامد فلأن المقصود من الأشياء اللنصوص عليها 
الاقتيات وحصول الغنى عن الطلب وهو حاصل بذلك . 

وأما كونه يخرج ما يقوم مقام ا منصوص موقي بن ان عقوا 51د متلا يه 
بكر وهو أقيس فلأن المنصوص عليه يشتمل على الكيل والطعم فإذا تعذر عينه وجب 


أما كون من وجبت عليه الفطرة لا يخرج ع حياً عا كالشيؤس والببرل فالذن 
اللمزور ا درت نيرال شع وتامح لقانم ذلك ليس غرينا عياعا 
حقيقة . 

وأما كونه لا يخرج خخبزا فلأنه لا يدخله الكيل مع نقصان المنفعة به عن الأصناف 
المنصوصة » واعتباره بالوزن لا يصح لما الطه من الماء أشبه الحنطة المبلولة » وفيه شبه 
بإخراج القيمة وهو غير جائز . 

وأما كون إخراج صاع من أجناس تحزئ فلأنه مخير بين أي الحنسين شاء فكذلك 
في البعض . 

ولأنه لو كان عليه فطرة عامين فأخرجهما من جنسين جاز فكذلك العام 
الواحد . 


الممتع في شرح المقنع 


أما كوث أفضل المخخرج التمر فلما روى بجاهد قال: «قلت لابن عمر: إن الله قد 
أوسع » والبرّ أفضل . قال: إن أصحابي قد سلكوا طريقاً وإني أحب أن أسلكه )20 . 

وأما كون الأفضل بعد ذلك ما هو أنفع للفقراء والمراد به البر . صرح به المصنف 
في المغن والكافي فلأن الاعتماد في تفضيل التمر اتباع الصحابة والاقتداء بهم وهو غير 
موجود ف غير البر وهذا هو اختيار المصنف . 

والأفضل عند الأصحاب بعد التمر الزبيب لمشاركته له ف القوت والحلاوة . 

وأما كون اللجماعة يجوز أن تعطى ما يلزم الواحد والواحد ما يلزم الجماعة فلن 
الفطرة زكاة فجاز ذلك فيها كزكاة المال . 


بلق لم أقف عليه هكذا . وقد أخخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي بحلز عن | عمر: « أنه كان يستتحب 
التمر في زكاة الفطر ») )٠١*575(‏ 7: 854 كتاب الزكاة؛ من قال: صدّنّة الفطر صاع من شعير أو 
تمر أو قمح. 
٠لا‏ 


كتاب الزكاة باب إخحراج الزكاة 


باب إخراج الزكاة 


أما كون الزكاة لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكان إخراجها وعدم 
الضرر المتقدم ذكره فلأن النصوص الدالة على وجحوب الزكاة مطلقة والأمر المطلق 
للفور . 

ولأن ما وجب أداؤٌه وأمكن إخحراجه ل يجر تأخيره . دليله الوديعة . 

ولأن الزكاة عبادة متكررة فلم يجز تأخيرها إلى وقت دخول مثلها من غير عذر 
كالصلاة . 

وكلام الملصنف مشعر بأنه يجوز تأخيرها عن غير وققت وجوبها مثل أن يكون 

وأما كونها يجوز تأخيرها مع عدم إمكان إخراجها مثل أن لا يوجد أحد من 
مستحقيها فلأنه لو لم يجر والحالة هذه لكان تكليفاً ما لا يطاق . 

وأما كونها يجوز تأخيرها مع الضرر كما مثل المصنف من أن يخشى رحوع 
الساعي عليه ونحو ذلك فلن في إلزامه الإخراج مع الخشية المذكورة ضرراً وذلك منفي 


شماه 


أما كون من جحد وجوب الزكاة جهلاً به مشل أن يكون قريب عهد ببادية 
يعرف وجوبها فليرجع عن الخطأ . 


اكلا 


المع لشو القخ 

وأنا كواة تن اضرو بعلن هيه يعد التعريق ركقر فلكةه يكداب لله ولرسولة: 

وأما كونه يؤخذ منه مع الحكم بكفره فلأنها وجبت قبل كفره فلم تسقط به 
5 

وآنا كرف لهات تاذ قيض غان اريف 

وأما كونه يقتل إن م يتب فلأن النِي##قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: 
أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة »20 . 

وعن أبي بكر رضي الله عنه: « لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة »20 متفق 


أدائه أخذ منه قهراً كدين الآدمى . 

وأما كونه يعزر فلتركه اواج اغلية: 

وأما كون من غيّب ماله أو كتمه أو قاتل دون الزكاة وأمكن أخذها تؤخذ من 
غير زيادة على المذهب فلأن أبا بكر لما منعته العرب الزكاة ل ينقل أنه أذ منهم زيادة 
عليها . 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه (5؟) 0 كتاب الإبمان» باب: لفن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا 
الزكاة فخلوا سبيلهم ( . 
وأخرجه مسلم في صحيحه (7؟) :١‏ 7ه كتاب الإبمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله محمد رسول الله... 

(١‏ أخخر جه البحاري قِ صحيدحه ١ه18)‏ ؟:ل/اءثه كتاب الركاة, باب وبحوب الزكاة. 
الله محمد رسول الله... 
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كتاب الزكاة باب إخراج الزكاة 


وأما كونه يؤحذ منه وشطر ماله على قول أبي بكر فلما روى بهز بن حكيم عن 
أبيه عن جده عن البِيؤِّةأنه كان يقول : «في كل سائمة في كل أربعين بنت لبون من 
أعطاها مؤتحراً فله أحرها . ومن أبى فإنا آأحذوها وشطر ماله عزمة من عزمات 
رف “واه ابو ذازؤة.: 

قال أحمد: وهو عندي صالح . 

وأما كونه يستناب ثلاثاً إذا لم يمكن أخذها منه فلأن الزكاة أحد مباني الإسلام 
فاستتيب تاركها ثلاثا كتارك الصلاة . 

وأما كونه يقتل إذا لم يتب ويُختُرج فلعموم ما تقدم من الحديث وقول أبي بكر 
الصديق . 

وأما كون الزكاة تؤخذ من تركته بعد قتله فلأن القتل لا يسقط ما عليه من دين 
الآدمي فكذا الزكاة . 

وأما كون من قاتل عليها لا يكفر وهو ظاهر كلام المصنف هنا ورواية عن الإمام 
أحمد فلآن الصحابة رضي الله عنهم لما امتنعوا من قتال مانعي الزكاة ل يعتقدوا كفرهم 
واتفاقهم بعد على قتالهم لا يستلزم الكفر فبقي على ما كان عليه . 

وأما كونه يكفر على قول بعض أصحابنا وهو رواية عن الإمام أحمد فادن الله 
تعالى قال: #إفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فإخوانكم في الدين#[التربة:١١]‏ 
جعلهم إخواننا في الدين إذا آتوا الزكاة فدل على أنهم إذا لم يؤتوها لا يكونون 
كذلك . 

ولأن أبا بكر الصديق قال لمانعي الزكاة: «لا حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة 
وقتلاكم ف النار »(" . 

قال القاضي: الصحيح من المذهب أنه لا يكفر بشيء من العبادات سوى الصلاة 
لأن النيابة فيها متعذرة بخلاف غيرها . 

ولأن الزكاة المقصود الكلي منها دفع حاجة الفقير وهو حاصل بأدائها مع القتال . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه )١51/0(‏ ؟: ٠١١‏ كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة. 


(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 8: 785 كتاب الأشربة» باب تال أهل الردة وما أصيب في أيديهم 


لكلا 


الممتع في شرح الممقنع 


أما كون مدعي ذلك يقبل قوله فلأنه ادعى دعوى يعضدها الأصل لأن الأصل 
براءة ذمته من الزكاة 8 

وأما كون ذلك من غير بين فلن الزكاة عبادة وحق لله فلم يستحلف عليها 
كالصلاة . 


أما كون ولي الصبي يخرج عنه الزكاة من ماله فلأن الزكاة تجب في ذلك لقول 
النبي يَيَه: «اتحروا في أموال اليتامى كيلا تأكلها الصدقة »27 أخرحه الترمذي . وف 
إسناده مقال . وروي موقوفاً على عمر"" . 

ولأن الزكاة وجبت مواساة والصبي من أهل المواساة ولهذا تحب عليه نفقة قرييه » 
ويعتق عليه ذو رحمه ليحرج عنه زكاة الفطر والعشر » وإذا كانت الزكاة تحب في ماله 
تعين الإخراج على الولي لأن الصبي غير مكلف والولي ينوب عنه في قضاء دين الآدمي 
فكذلك ف زكاته . 

وأما كون ولي المجنون يخرج عنه الزكاة من ماله فلأنه كاليي معنى فكذا يجب أن 
يا : 


أما كون الإنسان يستحب له تفرقة زكاته بنفسه على المذهب فلأته إذا دفعها 


)١(‏ أخرجه النرمذي في جامعه (141) 7: ”ل كتاب الزكاة؛ باب ما جاء في زكاة مال اليتيم. فيه المتنى بن 
الصباح يُضعٌف في الحديث. 

(؟) أخرجه الدارقطي في سننه (4) ؟: ١١١‏ كتاب الزكاةء باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم. 
وأخرحه مالك ف الموطأ 7١٠ :١ )١(‏ كتاب الزكاةء باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لحم فيها. 
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كتاب الزكاة باب إنحراج الزكاة 


وأما كونه له دفعها إلى الساعي فلما روى سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: « 
أتيت سعد بن أبي وقاص فقلت: عندي مال وأريد إخحراج زكاته وهؤلاء اليوم على ما 
ترى فما تأمرني؟ فقال: ادفعها إليهم . فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد فقالوا مثل 
ذلك »0 رواه سعيد . 

ولأ دكن عرى منشحهها فحاز التنقم ليه كرق اليم .. 

وأما كونه يستحب أن يدفع العشر إلى الساعي ويفرق الباقي بنفسه على روايةٍ 
فلأن العلماء اختلفوا في العشر هل هو زكاة أو غيرها وغير الزكاة لا يتدولاه الإمام أو 
نائبه ففي دفع العشر إلى الساعي خروج من الخلاف المذكور بخلاف غيره . 

وأما كون دفعها إلى الإمام العادل أفضل على قول أبي الخطاب فلأنه أعلم 
بالمصارف » والدفع إليه أبعد من التهمة » ويبراً به ظاهراً وباطناً . 


أما كون إخراج الزكاة من غير نية إذا لم يأحذها الإمام منه قهراً لا يجوز والمراد به 
لايجرئ فلن البى#6قال: «إنما الأعمال بالنيات »20 . 


وقال وَ: «ليس للمرء من عمله إلا ما نواه »0 . 
ولأن الزكاة أحد مبانى الإسلام فافتقر إلى النية كالصلاة . 
ولأنها عبادة محضة أشبهت الصوم . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )٠١١4(‏ 5: 884 كتاب الزكاة» من قال: تدفع الزكاة إلى السلطان. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه  :١ )١(‏ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله طي. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (1901) : ١518‏ كناب الإمارة» باب توله #ُتَّ: « إنما الأعمال 
بالنية». 

(6) لم أقف عليه هكذا . وقد أخرج البيهقي في السئن الكبرى عن أنس مرفوعا : « لا عمل لمن لا نية له )» 
4١ ١‏ كتاب الطهارة؛ باب الاستياك بالأصابع . 


كلا 


الخ ترج اكلم 

والأولى أن تقارن الدفع فإن تقدمت بزمن يسير فلا بأس قياساً على الصلاة . 

وأما كونها تحرئ من غير نية إذا أخذها الإمام منه قهراً على المذهب فلأنها توحذ 
من الممتنع فلو لم تُجز عنه لما أخحذت منه . 

وأما كونها لا تحزئه أيضا من غير نية فلن الساعي إن كان نائبه فلا بد من نية 
رب امال لأنه الموكل » وإن كان نائب الفقراء لم تبرأ ذمة رب المال لأنه"" [نلو أعذهما 
الفقير منه بغير نية لم تبرأ » فكذلك إذا أحذها وكيله . 

وأما]”" كون النية تفتقر في الموكل دون الوكيل إذا دفع الزكاة إلى وكيله فلن 
الموكل هو الذي وجبت عليه الزكاة فاعتبرت نيته دون غيره . 

وقال القاضي وابن عقيل: هذا مع قرب الزمن فإن بعد فلا بد من نية الوكيل أيضا 
لأن الوكيل إذا لم ينو يحصل الأداء من غير نية قريبة ولا مقارنة . 

وهذا بخلاف الساعي فإنه لو نوى رب المال دون الساعي أجزأ بَعُدَ الزمان أو 
قرب والفرق بينهما أن الساعي وكيل الفقراء بخلاف الوكيل بدليل أن الساعي لا يلزم 
رب المال بدها إذا تلفت ف يده وأن الوكيل يلزم رب المال بدها إذا تلفت في يده . 


أما كون الدافع يستحب أن يقول عند دفع الزكاة: اللهم اجعلها مغنما ولا بتجعلها 
مغرما ؛ فلما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله 5: «إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا 
ثوابها أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنما ولا تحعلها مغرما »0 أخرجه ابن ماجة . 

ولأن ذلك دليل على الإخلاص وطيب النفس بأدائها . 

وأما كون الآخذ يستحب أن يقول: آجرك الله إلى آخره فلأنه دعاء للدافع وذلك 
مأمور به لأن الله تعالى قال: #إحذ من أمواللهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل 
عليهم)[التربة:٠١٠]‏ أي ادع لهم . 


)١(‏ في ب لأنها. 

)1١(‏ ساقط من ب. 

(") أخرحه ابن ماحة ف سننه :١ )١7/41(‏ لاه كتاب الزكاة؛ باب ما يقال عند إخمراج الزكاة. قال في 
الزوائد: ف إسناده الوليد بن مسلم الدمشقي وكان مدلساً والبختزي متفق على ضعفه. 


كاكلا 


كناب الوكاة باب إخراج الزكاة . 


وعن عبدالله بن أبي أوفى قال: « كان رسول اللهيإذا أناه قوم بصدقتهم قال: 
اللهم صل على آل فلان فأتاه أبى بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى 07 


رواه النسائي وابو داود 5 


أما كون نقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة لا يجوز فلآن النبي#تّةقال لمعاذ: 
« أعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتزد في فقرائهم »20 . 

وجه الحجة: أن الضمير ف أغنيائهم عائد إلى أهل اليمن فكذلك الضمير ف 
فقرائهم وذلك يقتضي أن لا ينقل إلى غيرهم . 

فإن قيل: الحديث لا يقتضي منع النقل إلى بعض بلاد اليمن فلا يتم المقصود؟ 

قيل: إذا ثبت أنه لا يجوز النقل إلى غير اليمن ثبت أنه لا يجوز النقل إلى بلد بعيد 
من موضع وجوب الزكاة من بلد اليمن لعدم القائل بالفرق . 

وأما كون من فعل ذلك وف بلد الزكاة فقراء يجزئه على روايةٍ وهي اختيار أبي 
الخنطاب فلقوله تعالى: #إإنما الصدقات للفقراء[التوبة: ]٠٠‏ والمدفوع إليهم فقراء . 

وأما كونه لا يجزئه على روايةٍ فلأنه حق واجب لأصناف بلد فلم يجز إعطاؤه 
لغيرهم كالوصية لأصناف بلد . 

وأما كون من فعل ذلك ولا فقراء ف بلد الزكاة يجحرئه فلما روي «أن معاذاً بعث 
إلى عمر صدقة من اليمن فأنكر عمر ذلك وقال: لم أبعئك جابياً ولا آخذ جزية ولكن 


)00( أخر جه البحاري في صحيحه (5394) ه: 7774 كتاب الدعوات»؛ باب هل يصلي على غير النبي 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١:17 )٠١17(‏ كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن أتى بصدقة. 
وأخرحه أبو داود في ستنه (105-0) 7:1١‏ كتاب الزكاة» باب دعاء المصدق لأهل الصدقة. 
وأخرجه النسائي في سننه (455؟) 5:7١‏ كتاب الزكاة؛ باب صلاة الإمام على صاحب الصدئة. 
وأخرحه ابن ماحة في سننه (117/345) ١:17‏ كتاب الزكاة, باب ما يقال عند إخراج الزكاة. 

."5177 سبق تخريجه ص:‎ )١١( 
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للمتع ف شرح امقنع 


بعتتك لتأحذ من أغنياء الناس فترد ف فقرائهم فال معاذ: ما بعنت إليك بشيء وأنا 


أخد أحنا يأحذه 1 رواه بق عبين في الأموال . 
وأما كون الزكاة فيما ذكر يفرق في فقراء أقرب البلاد إليه فلأنهم أولى وأقرب . 


أما كون من ذكر يخرج زكاة المال [في بلد المال]''© فلعلا تنقل الصدقة عنه . 
ولأن "كال سببة الركاة فوجب إتعراجها حي وجد السبي. 
وأما كونه يخرج فطرته في البلد الذي هو فيه فلن بدنه سببها فوجب إخراجها 


أما كون الإمام يستحب له وسم الإبل والغنم ؛ ف «لأن النبي##كان 
سي 

ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك لتميز عن الضوال » ولترد إلى مواضعها إذا شردت . 

وأما كون وسم الإبل في أفخاذها فلأنه موضع صلب يقل ألم الوسم فيه وهو قليل 
السمن طهر اسلف 

وأما كون وسم الغنم في آذنها فلضعفها عن الوسم ف الفخدذ . 

وأما كون الزكاة يكتب فيها: "لله" أو "زكاة" والجزية "صغار" أو "جزية 


فلتحصل التفرقة . 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الأموال )١91١(‏ 07 باب تسم الصدقة في بلدها وحملها إلى بلد سواه... 

(8) عن أنس بن مالك قال: رغدوت إل الني طق .. فوافيته في يده الّيسم » يسم إبل الصدئة ». 
أخرحه البخاري في صحيحه )١41(‏ 7: 47ه كتاب الزكاة؛ باب وسم الإمام إبل الصدئة بيده. 
وأخحرحه مسلم في صحيحه )7١١9(‏ 7: 1174 كتاب اللباس والزينة» باب حواز وسم الحيوان... 
بنحوه. فذكر فيه وسم الإبل وق آخر الغنم. 


ك7 


كتاب الزكاة فصل [غي تعجيل الزكاة] 


فصل [في تعجيال الزكاق 


أما كون تعجيل الزكاة عن حول بعد كمال النصاب يجوز فلما روي «أن العباس 
سأل رسول اللْهجيأن يرحص له فْ تعجيل الصدقة قبل أن تحل فرحص له »”2 رواه أبو 
داود . 

ولأنه حق مالي أجل للرفق فجاز تعجيله قبل أجله كالدين . 

وأما كون تعجيلها قبل كمال النصاب لا يجوز فلأنه سببها فلم يجز تقديمها عليه 
كالتكفير قبل الحلف . 

وأما كون تعجيلها لأكثر من حول فيه روايتان فلأن كون النص لم يرد بالتعجيل 
لأكثر من حول واحد يقتضي المنع لأنها عجلها قبل انعقاد حوها أشبه لو عجلها قبل 
نصابها » وكون ملك النصاب قد وجد يقتضي الحواز لأنه عجلها بعد سببها . 

وظاهر كلام المصنف أن الروايتين جاريتان في العام الثالث والرابع وهلم جرا . 
وليس كذلك لأن أبا الخطاب وصاحب احرر صرحا بأن الروايتين في الحول الثاني وأنه 
لا يحوز لأكثر من ذلك لأن العام الثاني قريب الشبه بالأول فيصح إلحاقه به بخلاف ما 
عداه فيمتنع إلحاقه به . وكذلك أصلح بعض من أذن له المصنف في الإصلاح لأكثر من 
حول بعامين . 


أما كون من عجل الزكاة عن النصاب يجزئه عنه فلما تقدم . 


)١(‏ أرحه أبو داود في ستنه )١775(‏ © 7:11 كتاب الزكاة؛ باب في تعجيل الزكاة. 
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الجواف شرج القع 


وأما كونه لا يحزئه عن الزيادة فلأنه عجل زكاة ما ليس ف ملكه فلم يجزئه كما لو 
عجل قبل ملك النصاب . 

وأما كون من عجل عشر الثمرة قبل طلوع الطلع والحصرم لا يجزئه فلأن الشمرة 
إن كان لما سبب واحد فالتعجيل إنما يكون فيما له سببان وإِن كان لما سببان فالتعجيل 
هنا يكون قبل السببين وذلك غير جائز . 

وف تقييد الصنف رحمه الله عدم الإجزاء قبل طلوع الطلع دليل على أنه يجزئ 
التعجيل بعده وهو صحيح نقله في الكائي عن أبي الخطاب لأن ظهور الثمرة كملك 
النصاب » وبدء الصلاح كتمام الحول فجاز تعجيل زكاة ذلك كالتعجيل بعد ملك 
النصاب وقبل الحول . 

وظاهر كلام القاضي أنه لا يجوز تعجيل ذلك لأنه يجب بسبب واحد وهو بدء 
الصلاح فلم يجز تعجيل زكاته لأنه .منزلة التعجيل على سببيه . 


أما كون من عجل زكاة نصاب فتم حوله وهو ناقص قدر ما عجل يجوز فلأن ما 
عجله حكمه حكم الموجود حقيقة أو تقديراً . 

وأما كون من عجل زكاة المائتين فتتجت عند الحول يلزمه شاة ثالثة فلما ذكر من 
أن المعجل حكمه حكم الموجود فيكون ملكه مائتين وواحدة وفرض ذلك ثلاث شياه 
فإذا أدى اثنتين بقى عليه واحدة . 


أما كون من عجل زكاته فدفعها إلى مستحقها ثم حرج عن الاستحقاق .موت أو 
ارتداد أو استغناء يجزئ عنه فلأن المعتبر حالة الأداء والمدفوع إليه حيتئذ أهل للدفع إليه . 

ولأن الفقير لو اتحر.ما أخذه فاستغنى لم يرجع عليه وفاقاً فكذلك إذا استغنى بغير 
الصدقة . 


الا 


كتاب الزكاة فصل [غي تعجيل الزكاة] 


وأما كون من دفعها إلى غين فافتقر عند الوجوب لا يجزئه فلأنه لم يدفعها 
لمستحقها(" لما تقدم من أن المعتبر حالة الدفع . 


أما كون من ذكر لا يرجع على المسكين إذا هلك المال قبل الحول على المذهب 
فلآن المعجل صدقة وصلت إلى المسكين بإذن ربها فوجب أن ينقطع حقه عنها كغير 
المعجلة وكما لو ظن أن عليه زكاة واجبة فبان بخلافه . 

وأما كون من أعلم المسكين بذلك كمن أطلق على المذهب فلما ذكر من أن 
الموجب لانقطاع حقه وصول ذلك إلى المسكين بإذنه . 

وأما كونه يرجحع بذلك عليه على قول ابن حامد فلأنه دفعها عما يستحقه القابض 
في الحال الثاني فإذا طرأ ما ينع الاستحقاق وجب رده كالأجرة إذا انهدمت الدار قبل 
السكنى » وكما لو قال: أعتقت هذا العبد عن كفارة بميئ ال لم أحنث فيها بعد فيئس 
من الحنث فيها » أو عن كفارة القتل بعد الخرح قاندمل المترح ول يمت المخروح . 

وأما كون الرجوع مختصا بكون الدافع الساعي » أو بكون الدافع أعلم الممسكين 
أنها زكاة معجلة فلأنه إذا اتتفى كل واحد منهما ينهم رب المال في دعواه ذلك 
لمحالفته الظاهر » والمتهم لا يرحع .ا يتهم فيه . 


)١(‏ في ب: فلأنه دفعها إلى غن مستحقها. 


الالا 


الممتع في شرح المقنع 


باب ذى أمل الزكاة 


أهل الزكاة: هم الذين جعلهم الشرع محلا لدفع الزكاة إليهم . 


أما كون الأصناف وهم جمع صنف ثمانية لا غير فلقوله تعالى: لإإنما الصدقات 
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وثي الرقاب والغارمين وف سبيل الله 
وابن السبيل[التوبة: ]٠‏ ذكر ذلك بلفظ: لإإماوهي للحصر . 

وف الحديث: «أن رجلاً جاء إلى النبي#فقال: أعطئ هذه الصدقة فقال: إن الله 
لم يرض ف قسمتها بنبي مرسل ولا ملك مقرب حتى قسمها بنفسه فجزأها ثمانية أجزاء 
فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك 7" رواه أبو داود . 

وأنججع أهل العلم على أنه لا يجوز دفعها إلى غير الأصناف الثمانية الي نص الله 
تعالى عليها . 

وأما كون الفقراء منها فلأن الله تعالى ذكرهم في الآية وبدأ بهم . 

وأما كونهم هنا غير المساكين فلأن الله تعالى عطف أحدهما على الآخر , 
والعطف دليل على التغاير . 

وأما كونهم هم الذين لا يجدون ما يقع موقعاً من كفايتهم فلأنهم أسوأ حالاً من 
المساكين لأن لبي استعاذ من الفقر وسأل المسكئة فقال: «اللهم أَحَيني مِسكينا ' 


وأمنئِي مِسكينا واحشرني في زَُمْرةٍ اللساكين 76" رواه الترمذي . 


- 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (1770) 7:1717 كتاب الزكاة: باب من يعطى من الصدقة؟ وحد الغن. 


ضف 


كتاب الزكاة باب ذكر أهل الزكاة 


ولولا أن الفقر أشد لما استعاذ منه . 

ولأن الله تعالى قال: #إأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحرالكهف:9/] 

فعلى هذا يجب أن يكون الفقير مّن لا شيء له أصلاً ولا صنعة لهء أو أن صنعته 
لا تقع موقعاً من كفايته . ومدّله القاضي بأن يكون حاجته في كل يوم إلى عشرة دراهم 
وله درهمان » وممّله الخرقي بالمكفوف والرَّين » ويجب أن يكون المسكين هو الذي 
ترا ب مؤقدا مل فاه لاد السو حال مد 


أما كون من ملك من غير الأثمان ما لا يقوم بكفايته ليس بغ فلأنه لا كفاية له 
فيدحل في قولهةفي حديث قبيصة: «فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش » 
أو سداد من عيش )20 والسداد الكفاية . 

وأما كون من ملك من الأثمان مالا يقوم بكفاينه كذلك في رواية فلأن 
البيظتّجعل الكفاية غاية لحل المسألة ولم توجد الكفاية فيما ذكر . / 

وأنا كووسع عاك كسيد ندرهها وقفها فن الذهي عيناءق رؤالة 00 
يها : امن بعال عات ولدها يفيه جايو الثباية وبسالت ل وحيةه موس ار 
خدوش أو كدوح قيل: يا رسول الله! وما يغنيه؟ قال: مسون درهما 0 
الذهب »)"" رواه أبو داود . 
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)١(‏ أخرجه التزمذي ف جامعه (017؟) /الاه:4 كتاب الزهد؛ باب ما جاء أن فقراء المهاحرين يدعلوة 
الجنة قبل أغنيائهم. قال الترمذي: حديث غريب. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه )٠١44(‏ *: 777 كتاب الزكاة؛ باب من تحل له المسألة. 
وأخرجه أبو داود في سننه ١7٠ :5 )١514٠0(‏ كتاب الزكاةء باب ما تجوز فيه المسألة. 

(*) أخرحه أبو داود ف سننه (177) 7:11 كتاب الزكاة. باب من يعطى من الصدئة؟ وحد الغني. 


رقف 


الممتع في شرح المقنع 


وروى ابن مسعود عن البي وَل: ول لالد انكل درون وري 
رواه الدارقطئ . 

فإن قيل: ما الصحيح من الروايتين؟ 

قيل: الأولى عند المصنف وأبي الخنطاب لما تقدم من الحديث الأول » والثانية هي 
المذهب لما 0 ص الحديث الثاني . 


أما كون العاملين من الأصناف الثمانية فلأن الله تعالى ذكرهم منها . 

وأما قول المصنف رحمه الله: وهم الحباة لما ؛ فبيان للمراد بهم , ويدحل فيهم 
الحفظة لها والحساب وما أشبه ذلك ؛ لأنهم داحلون في مسمى العامل وقد « كان 
البيييّيعطي من الزكاة من هذا شأنه » . 

وأما كون العامل يشترط أن يكون مسلما على المذهب فلقوله تعالى: لإلا تنخذوا 
بطانة من دونكم6[آل عمران:1١١]‏ » وقوله تعالى: #إلا تتخحذوا عدوي وعدوكم 
أولياء4الممتحنة:١]‏ » وقوله تعالى: لأولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبيلا)[النساء: ]١ 4١‏ . 

ولأنه يفتقر إلى العلم بالنصب ومقادير الزكاة وقبول قولهم في اللأخوذ منه ؛ 
وكا لوس أدو لوقت رياه انا برضي قرا عاد راب . فقال 
عمر: لا تؤمنوهم حيث خونهم الله » ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله »7 

ولأنه منصب شريف لأحد أركان الإسلام فلم يناله الكافر كالمناصب الشرعية . 

وأما كته ونشوط أن يكون آمينا "قاعلا غون ونال السلمين.: 


)١(‏ أخرحه الدارئطنٍ ف سننه (*) ؟: ١7١‏ كتاب الزكاة» باب الغنى الي يحرم السؤوال. 
زفة ل /ا 1 ٠ :١‏ كتاب آداب القاضي؛ باب لا ينبغي للقاضي ولا للوالي أن 
يتخذ كاتبا ذميا.. 


/ا/ا 


كتاب الزكاة باب ذكر أهل الزكاة 
وأما كونه يشترط أن يكون من غير ذوي القربى على المذهب ف «لأن 


الفضل بن عباس والمطلب بن ربيعة أتيا البييقّفسألاه العمالة على الصدقات » فقال: 
إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد )»20 . 

وأما كونه لا يشتزط حريته ولا فقره فلن ما يأخحذه أحرة والعبد والغئ يجوز 
استكجارهما . 

و « لأن النبي##بعث عمر عاملا» وكان غنياً . 

وأما كونه لا يشترط إسلامه ولا كونه من غير ذوي القربى على قول القاضي 
فلما ذكر من أن ما يأحذه أجرة فجاز أن يتولاها الكافر وذوو القربى كجباية الخراج . 
والحديث فْ ذوي القربى محمول على التنزيه . 

وأما كونه يعطى أحرته من بيت المال إذا تلفت الزكاة في يده من غير تفريط فلأنه 
استحق بعمله ما شرط له فإذا تعذر دفعه من مال الزكاة وجب من بيت المال . 


أما كون المؤلفة قلوبهم من الأصناف الثمانية فلأن الله تعالى ذكرهم في قوله تعالى: 
#إإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم#[التوبة: 10] . 

وأما كون حكم المسلمين منهم باقياً فلأن الآية تشملهم ولا معارض له فوحب 
كونه باقيا عملا.مقتضيه السالم عن المعارض . 


)١(‏ أخرجه مسلم ف صحيحه )٠١19(‏ 7: +0/ كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل البي على 
الصدقة. 
وأخرجه أبو داود في سننه (192) 41 7:1 كتاب الخراج والإمارة والفيء؛ باب في ببان مواضع سم 
الخمس وسهم ذي القربى. 
وأخرجه النسائي في سننه 0:1١ )77٠09(‏ كتاب الزكاة؛ باب استعمال آل لبي تَاعلى الصدقة. 
وأخرحه أحمد ف مسنده (5 11/88) 1:14 155. 

(؟) في ب: إسلامه. 


لاا 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كونه انقطع على رواية فلما روي «أن مشركاً جاء يلتمس من عمر مالا فلم 
يعدله يكال من ناء كليؤمن بوذن شاء فليكضي وم ينفيل عن غمتوترلا غناد ولا 
علي أنهم أعطوا شيئا من ذلك . 

ولأن الله تعالى أظهر الإسلام وقمع الشرك فلا حاجة إلى التأليف . 

والأول هو المشهور ف المذعب ؛ لما تقدم من قوله تعالى: لإوالمولفة 
قلوبهم4[التوبة:0>] وسورة براءة آخصر ما نزل » وروى قنادة ف تفسيره «أن 
البيعْيّةكان يعطي المؤلفة من الكفار من الزكاة لأنه كان يرجو إسلامهم منهم العباس 
بن مرداس والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن)»"" . 

وأما قول المصنف رحمه الله: وهم السادة ... إلى آخره ؛ فبيان لأصناف المؤلفة 
قلوبهم وهم ضربان: 

كفار ومسلمون » والكفار ضربان: 

من يرجى إسلامه فيعطى لتقوى نيته في الإسلام وتميل نفسه إليه فيسلم «لأن 
لبي ايوم فتح مكة أعطى صفوان بن أمية الأمان واستنظره صفوان أربعة أشهر لينظر 
في أمره وخرج معه إلى حنين فلما أعطى العطايا قال صفوان: ما لي؟ فأوما النبي إلى 
واد فيه إبل محملة . فقال: هذا لك . فقّال صفوان: هذا عطاء من لا يخشى الفقر » . 

الضرب الثاني: من يخشى شره ويرجى بعطيته كف شره فيعطى لما روي عن ابن 
عباس « أن قوماً كانوا يأنون النبيفإن أعطاهم مدحوا الإسلام وإن منعهم ذموا » . 

وامسلهرة أربعة اضر 

© قوم يرحى بعطيتهم قوة يمانهم ومناصحتهم ف الجهاد فيعطون كما فعل 
رسول الْهعوكانِ عطاء سفيان والأقرع وعيينة" . 


(1) أخرج البخاري في صحيحه عن أبي سعيد قال: (( بعث علي رضي الله تعالى عنه وهو باليمن يِدَهَبيق 
نقسمها رسول الْهطققاين أربعة نفر: الأمْرَعُ بن حايس الحْظليء وعْيّة بن بدر الفزاريء وعَلقَمّة بن 
غُلانة العايري» ثم أحد بن كلاب» وريد الخير الطائي؛ ثم أحد بن تَبْهَانء فغضبت ريش وقالوا: تعطي 
صَنَادِيدَ نحد وتدعناء فقال: إني إثما فعلت ذلك لتالفهم). 21 : ١714‏ كتاب الأثبياء؛ باب 
قول الله عز وحل: #إوأما عاد ذأهلكوا بريح صرصر عانية ( . 
وأخرحه مسلم في صحيحه /4١ :7 )٠١75(‏ كتاب الزكاةء باب ذكر الخوارج وصفاتهم. 

(؟) سبق ذكره قرييا. ش ْ ش 


كلالا 


كتاب الزكاة باب ذكر أهل الزكاة 


و « كان الني##يقسم قسماً فيقول سعد بن أبي وقاص : أعط فلانا فإنه مؤمن . 
فيقول البي ##ك: أو مُسلم ثم قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحبُ إلي مَخافة أن يَكبَّهُ 
الله في النار »20 . 

© الثاني: قوم سادات من المسلمين لمم نظراء من المش ركين إذا أعطوا [رغب 
نظرائهم ف الإسلام فهؤلاء يعطون « لأن البي#أعطى(!" عدي بن حاتم والزبرقان بن 
بدر » مع ثباتهما في الإسلام وحسن نيتهما فيه . 

© الثالث: قوم إذا أعطوا أجبوا الزكاة ممن لا يعطيها إلا أن يخاف . 

© الرابع: قوم في طريق بلاد الإسلام إذا أعطوا دفعوا عمن يليهم من المسلمين 
فيعطون لدحوطم في اسم المولفة . 


أما كون الرقاب من الأصنا 
فقال: زوف الرقاب#تالتوبة: .5] . 

وأما كون الرقاب هم المكاتبون ؛ فلأن لفظ الرقاب يشملهم بدليل ما لو قال: 
أعتقت رقابي فإنه يعتق مكاتبوه » وقد قال الله تعالى: #إفكاتبوهم -إلى قوله تعالى-: 
وآتوهم من مال الله الذي آتاكم#النور:7م] . 

ولأنه ممن يملك المال على سيده ويصرف إليه أرش جنايته فكان له أعحذ الزكاة 
كالغريم . 

ولأنه مدين أشبه الغارم . 

وأما كون المزكي يجوز أن يفدي بالزكاة أسيرا مسلماً على المنصوص؛ فلأنه فك 
رقبة من الأسر أشبه فك رقبة المكاتب نفسه . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ١8 :١ )1١1/(‏ كتاب الإعان باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان 
على الاستسلام أو النوف من القتل. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه ١7 :١ )١6١(‏ كتاب الإبمان» باب تألف قلب من يخاف على إكانه 
(١١؟)‏ ساقط من ب. 


/ابا/ا 


الشع اق تبرج المع 

ولأن الحاجة داعية إلى ذلك [فإنه](" لا يؤمن عليه القتل أو الردة وهو محبوس في 
أيديهم أشد من حبس القن في الرق . 

ولأن فيه إعزاز الدين فهو كصرفه إلى المؤلفة قلوبهم . 

وأما كونه يجوز أن يشتري من الزكاة رقبة يعتقها على روايةٍ فلدحوله في قوله عز 
وجل: #إوفي الرقاب#[التوبة:.1] بل هو ظاهر فيه لأن الرقبة إذا أطلقت انصرفت إليه 
كقوله تعالى: #إقتحرير رقبة[النساء:؟3] وتقدير الآية وفي إعتاق الرقاب . 

ولأنه إعتاقٌ للرقبة فجاز صرف الزكاة فيه كدفعه في الكتابة . 

وأما كونه لا يجوز على روايةٍ فلن الآية تقتضي الدفع إلى الرقاب كقوله: وف 
سبل الله[التوبة: ٠.‏ المراد به الدفع إلى امجاهدين والدفع إلى العبد لا يمكن لأنه لا يلزم 


منه فك الرقبة . 


أما كون الغارمين من الأضناقف الثمانية ؛ ادن الله تعالى ذكره في الآية المتقدم 
ذكرها فقّال: لو الغار مين بالتوبة: .> : 

ولأن البي قال لقييصة: «أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها » 
زوه تلز كان تعارها . 

وأما كون الغارمين هم المدينين فلأن الغارم في اللغة: المدين . ذكره الجوهري . 

وأما انقسام الغارم إلى ضربين فلن ضرباً غَرم لإصلاح ذات البين وهو من تحمّل 
دية قتيل لإطفاء الفتنة وتسكين ثائرة القتال بين طائفتين . 

وف الحديث عن قبيصة: «قال: تحملت حمالة فأتيت انيف قال: أقم يا قبيصة 
حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال: يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لثلاثئة: رجحل 
تحمل حمالة فيسأل حتى يؤديها ثم يمسك . ع ا 


قف 


(؟) أخرجه مسلم ف صحيحه (54 )٠١‏ ؟: 7/ كتاب الزكاة» باب من تحل له المسألة. 
[فه أخرحه أبو داود في سئنه )١110(‏ ؟: ١”‏ كتاب الزكاة) باب ما تجوز فيه المسألة. 
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كتاب الزكاة باب ذكر أهل الزكاة 


كسوتهم أو نحو ذلك وكلاهما داحل في عموم قوله: لإ والغارمين)[التوبة: ..>] : 
وقول المصنف رحمه الله: في مباح ؛ تنبيه على أن من استدان وصرفه فْ معصية ؛ 


أما كون سبيل الله من الأصناف الثمانية ؛ فلن الله تعالى ذكره في الآية المتقدمة 
فقال: [وفق سبيل الله)[التربة:.6] . 

وأما كون السبيل هم الغزاة فلن السبيل عند الإطلاق هو الغزو » قال الله تعالى: 
لإقاتلوا في سبيل اللهآل عمران:1317] » وقال تعالى: لإيجاهدون في سبيل 
الله4[المائدة: ؛ ه] وذكر ذلك في غير موضع من كتابه . 

فعلى هذا يعطون ما يشترون به السلاح والدواب وما يحتاجون إليه من نفقة ونحو 
ذلك . 


وأما كون الغزاة من لا ديوان لهم ؛ فلن من له ديوان يستغين بديوانه عن أحذ 
الزكاة . 

وأما الإعطاء منها في الحج ففيه روايتان: 

أحدهما: لا يعطى منها فيه لأن السبيل عند الإطلاق ينصرف إلى الجهاد . 

ولأن كلما في القرآن ذكر سبيل الله فالمراد به الجهاد فوجب حمل هذه الآية على 
ذلك . 

والرواية الثانية: يعطى فيه لأنه من السبيل ؛ لما روي «أن رجلاً جعل ناقة في سبيل 
له فأرادت امرأته الحج . فقال ها النبي جَّْ: اركبيها فإن الحج من سبيل الله »© . 

وعن ابن عمر قال: «الحج من سبيل الله » . 


)١(‏ ص: 85لا. 

(1) أخرج أحمد في مسنده عن أم معقل الأسدية رأن زوجها حعل بكرا في سبيل الله وأنها أرادت العمرة 
فسألت زوجها البكر فأبى فأنت رسول الْهعقافذ كرت ذلك له فأمره أن يعطيها وقال رسول الله طقّق: 
الحج والعمرة في سبيل اللمم (77/895) 5: 505. 


فق 


الممتع قي شرح المقنع 


وهذه الرواية هي أصح الروايتين . قاله القاضي . 

وظاهر كلام المصنف رحمه الله: أن الصحيح أنه ليس من السبيل ولذلك قدم أنه لا 

وقال في المغن: الرواية الثانية أحسن يعي كونه ليس من السبيل لأن سبيل الله عند 
الإطلاق لا يتناول إلا الغزو . 

ولأن الزكاة إنها تصرف إلى أحد رجلين : إما محتاج كفقير ومسكين ومكاتب 
وغارم » وإما من يحتاج إليه المسلمون كعامل وغاز وغارم لإصلاح ذات البين ) 
والحاج لا نفع للمسلمين فيه ولا يحتاج صاحبه إليه لأنه إنما يدفع إليه مع الفقر » والفقير 
لا فرض في ذمته فيسقط » وإن أراد التطوع به فتوفير ما يحج به على ذوي الحاجات 
من سائر الأصناف أولى . 


أما كون ابن السبيل من الأصناف الثمانية](2 ؛ فلأن الله تعالى ذكره في الآية 
المتقدم ذكرها فقال: #إوابن السبيل#]التوبة:60] . 

زان كرتران اسيل هو لسار 0 ا ا 
ارتل » ونا كلا كلك وحب أذ يكوة ابن اليل مسار لام أن لد 
بود سي : حت قلا يكر نامر لأن الأفسل إرادة لخقيقة . 

ولأنه لا يفهم من ابن السبيل إلا الغريم دون من هو وطنه وإن اننهت به المحاجة 
غايتها فوجب أن يحمل الاسم عليه 

وأما كون ما يعطى قدر ما يصل به إلى بلده فلأنه إنما جاز له الأحذ من الزكاة 
ليتوصل إلى بلده فلا يجوز أن يأخذ أكثر مما يدفع به ذلك » كما لا(" يجوز أن يأخذ 
الفقير أكثر مما يلفع به فقره . 


ْم 


كتاب الزكاة باب ذكر أهل الزكاة 


أما كون الأصناف المذكورة يعطون ما ذكر فلن من جاز دفع الزكاة إليه لمعنى 
جاز أن يعطى ما دام ذلك المعنى موجودا فيه لأن السبب اجوز للأأخذ باق فيتزتب عليه 
ما يقتضيه . 

وأما كونهم لا يزاد أحد منهم عن ذلك فلن الإعطاء هنا لمعنى فمتى زال ذلك 
المعنى لم يجز إعطاؤه بذلك السبب لأن الحكم ينتفي لانتفاء سببه . فعلى هذا الفقير 
والمسكين يعطيان قدر كفايتهما لأن عدم الكفاية هو اجوز فقدر بقدره . 

وقول المصنف رحمه الله: ما يغنيه ؛ يحتمل أن مراده ما يكفيه » ويحتمل أن يكون 
نبه على جواز الدفع ولو صار به غنياً » كمن يدفع له خمسون درهماً أو قيمتها من 
الذهب أو قدر الكفاية على اخحتلاف الروايتين فيما يحصل به الغنى ؛ لأن المانع من أحذ 
الزكاة الغنى وحين الدفع لم يكن غنياً . وشرط الخرقي : أن يكون المدفوع لا يخرج 
المدفوع إليه إلى الغنى . 

فعلى هذا لا يجوز أن يدفع إليه خمسين درهما أو قيمتها من الذهب أو قدر الكفاية 
جملة واحدة لأن الغنى لو سبق الدفع لم يجز فكذلك إذا قارن كالجمع بين الأحتين . 

والعامل أحرة عمله لأن السبب المحوز لأخذه عمله فوجب أن يتقدر.عقدار 
أجحرته . 

والمكاتب والغارم ما يقضيان به دينهما لأن السبب المجوز فيهما الدين فوجب أن 
يتقدر بالوفاء . 

والمؤلف: ما يحصل به التأليف لأن سببه التأليف فيقدر به . 

والغازي: ما تندفع به حاحته من مركوب وسلاح ونحو ذلك لأن سببه ذلك 


ىلا 


ل 0 
وصرح المصنف رحمه الله بقوله: وإن كثر لكلا يتوهم أنه لا يجوز أن يكون قدر 
نصاب لأن سبب الدفع ف ذلك الحاجة إلى ما ذكر فوجب أن يعطى ما بقي السبب 
عملا مقتضاه . 
وأما كون من له عيال يأخذ ما يكفيهم فلأن الحاجحة داعية إلى إزالة حاجتهم 


أما كونه لا يعطى أحد من ذكر مع الغنى غير الأربعة المذكورة فلقول البي وَيَكُ: « 
لا حظ فيها لغ ولا لقوي مكتسب 20" , وقوله: «لا تحل الصدقة لغنٍ ولا لذي مرة 
شرق روه الزمى" توقال» ديه مين 

وأما كون العامل والغارم والغازي يجوز أن يعطوا مع الغنى فلما روى أبو سعيد 
قال: قال رسول الله عَيُك: «لا تحل الصدقة لغ إلا لخمسة: عاق ف شيل الله ولعافل 
عليها أو لغارم . . . مختصر »20 رواه أبو داود . 

وأما كون المؤلفة قلوبهم يجوز أن يعطوا مع الغنى فلن إعطائهم لمعنى يعم منفعة 
المسلمين أشبه الغازي . 


أما كون الغارم والغازي وابن السبيل يردون ما فضل عن حاجتهم فلأن السبب 
زال فيجب رد الفاضل لزوال السبب . 


)1( أخرحه أبو داود ف سننه 511759 )١‏ ؟: ١١١7‏ كتاب الزكاة» باب من يعطى من الصدقة وحد الغئي. 
(؟) أخرجه الترمذي في جامعه (1517) 7: 47 كتاب الزكاة؛ باب ما جاء من لا تحل له الصدقة. 
(9) أخرجه أبو داود ف سننه (/1771) 7: ١١3‏ كتاب الزكاة» باب من يجوز له أخذ الصدئة وهو غين. 


728 


كتاب الزكاة باب ذكر أهل الزكاة 


فعلى هذا لو أخذ الغارم شيئاً فوفى غرمه وبقي معه فضلة ردها ء [ولو أذ 
الغازي ففضلت فضلة بعد غزوه ردها » ولو أخذ ابن السبيا]7؟ ففضلت فضلة بعد 
بلوغه بلده ردها؛ لأن ذلك كله فاضل عن حاجتهم . 

وأما كون المكاتب يلزمه رد ما فضل بعد كتابته على المذهب فلزوال السبب الذي 
أحذ من أجله . ' 

وأما كونه لا يرد على قول الخرقي فلأنه عند أحذه فقير أشبه الفقير . 


أما كون من عرف بالغنى إذا ادعى الفقر » وكون الإنسان إذا ادعى أنه مكاتب أو 
غارم أو ابن سبيل لا يقبل قوله مع عدم البينة فلأنه قول يخالف الظاهر . 

وأما كون المكاتب إذا صدقه سيده [والغارم إذا صدقه غرعه لا يقبل لأن السيد]9© 
والغريم متهمان في ذلك . 

وأما كونه يقبل على وجهٍ فلأن الحق في العبد للسيد فإذا أقر بالكتابة قبل والغريم 
في معنى السيد فيقاس عليه . 

قال: أما كون من لم يعرف بالغنى إذا ادعى الفقر يقبل قوله فلن الظاهر صدقه . 

ولأن الأصل استصحاب حال الإنسان فإذا لم يكن معروفا بالغنى اقتضى 
الدسعاوع الى موادي 

وأما كون من رآه جلدا وذكر أنه لا كسب له يعطيه من غير بمين بعد أن يخبره أنه 
لا حظ فيها لغت ولا لقوي مكتسب فلما روى عبيدالله بن عدي بن الخيار «أن رجلين 
أتيا ابي اوهو يقسم الصدقة فسألا شيئاً فصّعّد فيهما البصر فرآهما جلدين » فقال: 
إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغئ ولا لقوي مكتسب 06 رواه أبو داود . 


)١(‏ في ب: أو الغارم. 
(9) ساقط من ب. 
5( أخرجه أبو داود في سننه 01789 711117 كتاب الزكاة» باب من يعطى من الصدقة وحد الغْئي. 


لدف 


المتع ف فرج انديع 


أما كون من ذكر يقلد ويعطى على المذهب فلأنه يقلد ويعطى في حاجة نفسه 
فكذلك في وجود عياله . 
وأما كونه يحتمل أن لا يقبل ذلك إلا ببينة فلأن الأصل عدم العيال ولا يتعذر عليه 


إقامة البينة عليهم . 


أما كون من غَرِم في معصية ول يتب كمن استدان شيا فصرفه في شراء مر أو 
زنا ونحو ذلك » وكون من سافر في معصية كالمسافر إلى بللده قاصدا قطع الطريق أو 
لشرب الخمر أو للزنا ونحو ذلك لا يدفع إليه شيء من الزكاة فلأن الدفع إليهما إعانة 
لهما على المعصية وذلك غير جائز . ظ 

وأما كونهما يدفع إليهما مع التوبة على وجه قاله القاضي فلن إيفاء الدين واحب 
وليس بمعصية والإعانة على الواجب قربة لا معصية . أشبه من صرف ماله في المعاصي 
حتى افتقر ثم تاب فإنه يصرف إليه لفقره » والغارم في معصية وابن السبيل المسافر ف 
القشية كاه فلضق له 

وأما كونهما لا يدفع إليهما على وجه ؛ فلأنهما متهمان في إظهار التوبة . 

ولأنه لا يؤمن أن يعودا إلى ما كانا عليه . بخلاف من أتلف ماله فيها فإنه يعطى 


الحا عق ان . 


وأما كون صرف الزكاة ف الأصناف كلها يستحب ؛ فلآن في ذلك خحروجا من 
الخلاف وتعدادا للأشخاص المختافين من الجنس وتعميماً للأصناف اللاني ذكرها الله 
ا 

وأما كون الاقتصار على إنسان واحد من الأصناف الثمانية يجزئ فاعله فهر 
متضمن أمرين: 
)١(‏ سائط من ب. 


2,2: 


كتاب الزكاة باب ذكر أهل الزكاة 


أحدهما: أن الصنف الواحد يجرئه » وفيه روايتان: 

أحدهما: أنه يجزئه ؛ لأن البييق#اقتصر على ذلك فروي أنه قال لقبيصة: « أقم يا 
قبيصة حتى تأتينا الصدقة فتأمر لك بها »20 . 

والثانية: لا يجرئه ؛ لأن الله تعالى قال: لإإنما الصدقات للفقراء . 
الآية#[التوبة:6] أضاف من بملك إلى من يملك بلام التمليك وعطف بواو العطف 
فوجب استيعاب الأصناف الثمانية كما لو وصى لهم . 

ولأن الإضافة بالتعيين يقتضي التمليك كقولك: هذه الدار لزيد وعمرو فكذلك 
بالمة قالئضة الشراء والن امنا 

وثائيهما: أن الواحد من الصنف يجزئه : أما في العامل فلا خلاف فيه ؛ لأن 
الحاحة تندفع به . 

وأما في بقية الأصناف ؛ ففيه روايتان: 

إحداهما: يجزئ واحد قياسا على العامل «لأن النبيكقّةأمر بين بياضة بإعطاء 
صدقاتهم سلمة بن صخر»” وهو واحد . 

والثانية: لا بد من الصرف إلى ثلائة من كل صنف لأن الله تعالى قال: الها 
الصدقات للفقراء والمساكين#[التوبة:.+] وذلك جمع وأقل الجمع ثلاثة . 

والصحيح في المذهب أنه لا يجب تعميم الأصناف لما تقدم . 

ولأنه لا يجب تعميم كل صنف بالاتفاق . وقد ذكر الله صرفها إلى صنف واحد 
ف آية أخرى فقال تعالى: لإإن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتوتوها الفقراء 
فهو خير لكم#[البقرة:11؟] 1 

و «قال البيةيلعاذ حين بعنه إلى اليمن: أعلمهم أن عليهم صدقة توحذ من 
أغنيائهم فتزد في فقرائهم )!" فلم يذكر في الآية والخبر إلا صنفاً واحدا . 

ولأن إيجاب تعميم الأصئاف يعسر وذلك منتف شرعاً قال الله تعالى: يريد الله 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر[البقرة:18] . 
)١(‏ سبق تخريجه ص: 1لالا. 


زفة أخرجه أبو داود قٍِ سئنه 37119؟1) 716" تفريع أبواب الطلاق» باب قْ الظهار. 
(؟) سبق تخريجه ص: 5037". 


ناف 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون صرف الزكة إلى أقاربه الذين لا يلزمه مؤونتهم يستحب فلأن الصدقة 
على القريب صلدقة وصلة لما يأني بعد . 

وأما كون تفريقها فيهم على قدر حاجتهم يستحب فلن اعتبار الحاجة أبلغ 
وأحسن في غير القرابة ففي القرابة أولى . 


أما كون دفع السيد زكاته إلى مكاتبه يجوز فلقوله تعالى: #إوآتوهم من مال الله 
الذي آتاكم#زالنور: 0 

ولأنه قد صار كالأحبي في باب المعاملة بدليل أنه يجزئٌ بينهما حكم الربا . 

ولأن الدفع تمليك وهو أهل لذلك . 

وأما كون دفع زكاته إلى غربئه يجوز فلأنه شخحص يجوز للغير دفع الزكاة إليه فجاز 
لمن ذكر دفعها إليه بالقياس على الغير . 

فإن قيل: الفرق بينه وبين الغير ظاهر؟ 

قيل: لا فرق بينهما إلا أنه يحتمل أن يعيدها إليه من دينه فينتفع بزكاته وذلك لا أثر 
له؛ لأن ذلك المعنى موجود في المكاتب ول يؤثر في منع الدفع . 


كلملا 


كتاب الركاة فصل [فيمن لا تدفع الزكاة إليد] 


شان فيمن لاتلفع الزكاة لمم 


أما كون الكافر لا يجوز دفع الزكاة إليه «فلقول النِيكقّ بلعاذ: أعلمهم أن الله قد 
فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم )21 . 

ولأنها مواساة تحب على المسلم فلم تحب للكافر كالنفقة . 

وأما كون العبد لا يجوز دفع الزكاة إليه فلأنه لا يملك بالدفع إليه » وما يعطاه فهو 
لسيده فكأنه دفعه إلى سيده . 


ولأن العبد تحب نفقته على سيده فهو غين بغناه . 

وأما كون الفقيرة الى لها زوج غي لا يجوز دفع الزكاة إليها فلآنها غنية بغناء 
زوجها ووجوب نفقتها عليه فهي كالولد يكون غنياً بغناء والده لوجوب نفقته عليه 
والجامع بينهما حصول الغنى بوجوب نفقتهما على عي . 

وأما كون الوالدين وإن علوا والولد وإن سفل والزوجة لا يجوز دفع الزكاة إليهم 
فلأنهم من عياله تحب نفقتهم عليه ففي دفعها إليهم غنى لهم عن نفقته وترفيه ماله لأنه 
يعود نفعها" إليه وبقاء ماله بزكاته فلم يجر كما لو أحذها لنفسه . 

وأما كون بئ هاشم لا يجوز دفع الزكاة إليهم فلقول اللبي وِيَك: «لا تحل لآل محمد 


إنما هى أوساخ الناس 00 أخر جه مسلم . 


.75717 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
في ب: نفقتها.‎ )5( 


() أخمرجه مسلم ف صحيحه (111) 1:091 كتاب الزكاةء باب ترك استعمال آل الي لاأعلى 
الصدقة. 


املا 


اماتخ ل شرح المقيع 


وعن أبي هريرة قال: «أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة ة فقال لبي عَد: كخ كخ 
ليطرحها وقال: أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة »20 متفق عليه . 

وأما كون مواليهم وقع هن اعتنه هاشمي لا يجوز دفع الزكاة إليهم فلما روى أبو 
رافع «أن رسول اللهبعتث رحلا من ب مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع: 
اصحبن كيْمًا نُصيب منها فقال: لا . حتى آتني رسول الْهوك فأ سأله . فسأله فقال: 
لا . إنا لا تحل لنا » وإن موالي القوم منهم »!© أحرجه أبو داود والنسائي والترمذي . 
وقال: حديث حسن صحيح . 


ولأنهم من يرثه بنو هاشم بالتعصيب فلم يجز دفع الزكاة إليهم كبى هاشم . 


أما كون بن هاشم يجوز لهم الأخذ من صدقة التطوع ف «لأن محمد بن علي 
رضي الله عنهما كان يشرب من سقاياتي بين مكة والمدينة » وقال: نما حرمت علينا 
الصدقة المفروضة » . 

ولأنه يجوز اصطناع المعروف إليهم وهو صدقة بدليل قوله يه: « كل معروف 
صدقة)0© حديث صحيح . 

وأما كونهم يجوز لهم الأخذ من وصايا الفقراء والنذر فلأنهما لا يقع عليهما اسم 
الزكاة والطهرة » ووجوبهما بإيجاب الآدمي أشبها الحبات . 


)001 أخرجه البخاري في صحيحه ١(‏ فد 047 كتاب الزكاة» باب ما يذكر في الصدقة للبيعك. 
وأخرجحه مسلم في صحيحه )٠١53(‏ 7: 7/51 كتاب الزكاة» باب تحريم الزكاة على رسول 
ايقل على آله وهم بنو هاشم. 

(1) أخرجه أبو داود ف ستنه ( ١75*235‏ كتاب الزكاة باب الصدقة على بِنٍ هاشم. 
وأخرجه اللزمذي في جامعه (191) : 47 كتاب الزكاة» باب ما جاء ف كراهية الصدتة لبي عي. 
وأخرحه النسائى في سننه (55015) ه: ١7‏ كتاب الزكاةء باب مولى القوم منهم. 

فيه أخ رجه البخاري في صحيحه (ه71ه) ه: 7١4١‏ كتاب الأدب» باب كل معروف صدقة. 
وأخرحه مسلم في صحيحه )٠٠١8(‏ 7: 531 كتاب الزكاة باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل 
نوع من المعروف. 
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كتاب الزكاة فصل [فيمن لا تدفع الزكاة إليه] 


وأما كونهم يجوز طم الأحذ من الكفارة في وجهٍ فلأنها لا تسمى صلقة وسببها 
حنث الآدمي أشبهت صلقة التطوع . 

وأما كونهم لا يجوز لهم أخذها في وجهٍ ؛ فلأنها طهرة لها مصارف أشبهت 
الزكاة . 


أما كون غير الوالد وإن علا والولد وإن سفل من سائر أقاربه الذين تلزمه مؤونتهم 
كأحيه وأخحته ونحوهما يجوز دفع الزكاة إليهم على روايةٍ ؛ فلأنه تقبل شهادتهم له فجاز 
الدفع إليهم كالأحانب . 

وأما كونهم لا يجوز دفع الزكاة إليهم على روايةٍ ؛ فلما ذكر في الوالد والولد. 

وأما كون الزوج يجوز أن تدفع زوجته زكاتها إليه على رواية ؛ ف «لأن البية قال 
رونب امرآة ارح سعودة زوخلف وولدك أحى من تضدقت عليهيع )7 . 

ولأنه لا يلزمها نفقته فلم يحرم عليه زكاتها كالأحني . 

وأما كونها لا يجوز لما ذلك على روايةٍ ؛ فلأنه أحد الزوجين فلم يجز الدفع إليه 
كالآخر . 

وهذه هى الصحيحة لما ذكر . 

ولأن الظاهر أن ما يأخذه يعود نفعه عليها فتكون قد قصدت التوسعة عليها بزكاتها 
وعود النفع إليها وذلك غير جائز . والحديث المراد به صدقة التطوع بدليل أنه ذكر الولد 
فيه ولا يجوز دفع الزكاة إليه قولاً واحداً . 

وأما كون ب المطلب يجوز دفع الزكاة إليهم على رواية ؛ فلدحوهم في عموم قوله 
تعالى: لإإنما الصدقات للفقراء . . . الآية[التوبة:٠]‏ حرج من ذلك بنو هاشم لمعنى 
يختص بهم فوجب أن يبقى فيمن عداهم على مقتضاه . 


)01 أخخر جحه البخاري ف صحيحه )١7317(‏ 7: الات كتاب الزكاة » باب: الزكاة على الأقارب. 
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الع ل شوج النيع 


وأما كونهم لا يجوز دفعها إليهم على روايةٍ ؛ فان البيقال: « إنا وبنو المطلب 
م نفترق ف جاهلية ولا إسلام وإنما نحن وهم شيء واحد »'" , وبنو هاشم لا يجوز 
لهم الأحذ فكذا من ساواهم . 

ولأن حرمان الصدقة حكم يتعلق بقرابة الرسول#فاستوى فيه بدو هاشم وبنو 
المطلب الذين هم وهم شيء واحد قياساً على سهم ذوي القربى من الخمس . ثم هو 
بدل الصدقة لقوله عِقكُ: «أليس في حمس الخمس ما يغنيكم عن أوساخ الناس » وبنو 
المطلب يأخذون من حمس الخمس فلا يجمع لهم بين البدل والمبدل . 

وهذه هي الصحيحة؛ لأن دليلها بخص ,عثله العموم ويوجب إلحاق بي المطلب ببئ 
هاشم , وبنو هاشم لا يجوز لهم الأخذ من الزكاة فكذا بئو المطلب . 


أما كون من دفع الزكاة إلى من لا يستحقها غير الغ وهو لا يعلم ذلك مثل أن 
يدفعها إلى كافر لا يعلم كفره أو إلى ذوي القربى ولا يعلم أنهم كذلك أو نحو ذلك لا 
يجزئه فلأنه دفعها إلى من لا يستحقها ما لا يخفى حاله غالبا فلم يعذر بخطئه كديون 
الآدميين . 

وأما كون من دفع الزكاة إلى غي ظنه فقيراً لا يجزئه على رواية فلأن الفقر يعسر 
الوقوف عليه فاكتفي فيه بالظهور » كما اكتفي في جواز الدفع إليه » وكذلك لما سأل 
رجل النيظقمن الصدقة قال: «إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتنك حك )20 فاكتفى 
يإخباره عن نفسه فدل على أنه يجزئ وإن كان غنياً في الباطن . 


)١(‏ أخرحه النسائي في سئنه ١7١ :17/ )5١717/(‏ كتاب قسم الفيء. 
وأخرجه أحمد في مسنده )١51/5-0(‏ 1:5 41. 
)١(‏ سبق تخريجه ص: 7/الا. 


لك 


كتاب الزكاة فصل [في صدقة التطلوخ] 


فصل بق صلق اللو 


أما كون صلقة التطوع مستحبة فلأن الله تعالى مدح فاعلها وحثه على إخراجها 
فقال سبحانه وتعالى: لإإن المصدقين والمصدقات . . . الآيةأ[الحديد:8١]‏ . 

وقال عليه السلام: «ليتصدق الرجحل من ديناره » وليتصدق من درهمه » وليتصدق 
من صاع بره » وليتصدق من صاع تمره»"" . 

وروى أبو سعيد الخدري عن النبي أنه قال: «من أطعم مؤمناً جائعاً أطعمه الله من 
غار ابلق ومن شقن مؤمتاً على ظلما سقاه الله من الرتحيق المحتوم يم القيامة )7 .. 

وأما كونها أفضل ف شهر رمضان وأوقات الحاحات فلأن الحسنات تضاعف 
فيهما » وقد قال البي يِيّ: «من فطر صائماً فله مثل أجره»”" رواه التزمذي وصححه . 

وفي الحديث: «أن البيعيةكان في الحود كالريح المرسلة » وأحود ما يكون ف شهر 
7 


)١(‏ أتخرجه النسائي في سئنه (5 5 5؟) هلاءه كتاب الزكاة » باب التحريض على الصدقة. 
وأخرجه أحمد في مسنده )١8557(‏ ط إحياء التراث. كلاهما من حديث جرير بن عبدالله . 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه (17/85) 153:؟ كتاب الركاة» باب في فضل سقي الماء. 
وأخعرجه الؤمذي في جامعه (449؟) 4: 7 كتاب صفة القيامة والرقائق والورع. قال الرمذي: 
حديث غريب. : 

() أخخرجه النزمذي في جامعه (801) 8: 11/1 كتاب الصوم؛ باب ما جاء في فضل من فطر صائما. 

(1) أخرحه البخاري في صحيحه (48 ١١ :7” )7١‏ كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (1708) 187:5 كتاب الفضائل؛ باب كان الببيعقَأحود الناس بالخير 
من انريح المرسلة. 


215 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كون الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة فلما روت أم كلثوم بنت عقبة بن 
أبي معيط عن النبي أنه قال: «صدقة الرجل على المسلم صدقة . وعلى ذي الرحم 


صدقة وصلة»07© : 


أما كون الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه تستحب فلن الفاضل 
تطيب النفس بإخراجه من غير كلفة ومشقة قال الله تعالى: #إيسألونك ماذا ينفقون قل 
العفو [البقرة:5١8]‏ . قال أهل التفسير: هو الفاضل عن حاجته وحاجة عياله . 

وأما كون من تصدق .ما ينقص مؤونة من تلزمه مؤونته يأثم فلأن النبيكّق#قال: « 
كفى بالمرء إنما أن يضيع من يقوت 76" رواه أبو داود . 

ولأن نفقة من تلزمه مؤوئته واجبة فإذا تركها أو بعضها أثم كسائر الواجبات . 


أما كون من علم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة له الصدقة .ماله كله 
ف «لأن أبا بكر رضي الله عنه تصدق يجميع ماله » وقال له رسول الله #ي: ما أبقيت 
لعيالك؟ فقال: الله سولف . 


- 
وأخرجه مسلم في صحيحه (7708) ١0:5‏ كتاب الفضائل؛ باب كان النيعأجود الناس بالخخير 
من الريح المرسلة. 

)١(‏ أخرحه التزمذي في جامعه (15/8) : 55 كتاب الزكاة» باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة. قال 
الزمذي: حديث حسن. 
وأخرحه النسائي ف سننه (587؟) 97:ه كتاب الزكاة» الصدقة على الأقارب. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه ( 15) ١:941‏ كتاب الزكاة» باب فضل الصدقة؛ كلهم عن سلمان بن 
عامر. 

(1) أخرجه أبو داود في سننه (1797) 7: ١7‏ كتاب الزكاة؛ باب في صلة الرحم. 

(1) أخرجه أبو داود في سننه )١717/4(‏ 74 7:1 كتاب الزكاة؛ باب في الرخصة في ذلك. والترمذي في 
جامعه (/771) 4 2:31 كتاب المنائب» باب في منائب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 


فى 


كتاب الزكاة فصل [في صدقة التطاوع] 


وحقيقة التوكل عدم الطمع في شيء يأتيه ويكون وائقاً بضمان الله في رزقه . 

وأما كون من لم يثق من نفسه لا يجوز له ذلك فلما روى جابر بن عبدالله قال : 
«جاء رجل إلى النِييّعثل بيضة من ذهب فقال: يا رسول الله! أصبت هذه من معدن 
فخذها لا أملك غيرها . فأعرض عنه . ثم جاءه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك 
فأعرض عنه . ثم جاءه من قبل ركنه الأيسر فقال مثل ذلك فأعرض عنه . فجاءه من 
حلفه فأحذها منه فحذفه بها فلو أصابته لأوجعته أو عقرته . ثم قال: يأتي أحدكم .ا 
علك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يستكف الناس . حير الصدقة ما كان عن ظهر غنى » 
وليبدأ أحدكم يمن يعول "2 رواه أبو داود . 

وأما كون من لا صبر له على الضيق يكره له أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة 
فلن التقتير والتضييق مع القدرة شح وبخل نهى الله عنه وتعوذ النبيّكامنه”" . وفيه سوء 
الظن بالله تعالى . 


)١(‏ أرجه أبو داود ف سننه 0171779 7:17 كتاب الزكاة» باب الرحل يخرج من ماله. 

(1) أخحرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك قال: (( كان البييقايقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم 
والحزن والعجز والكسل والجين والبخل وضلع الدين وغلبة الرحال » )5٠٠١8(‏ ©: 5747 كتاب 
الدعوات»؛ باب الاستعاذة من الجين والكسل. ومسلم في صحيحه ٠١175 :54 )17١5(‏ كتاب الذكر 
والدعاء» باب التعوذ من العجز والكسل وغيره. 
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انهى بعون اتلد تعالى المز. الأول 


ويثلوة الجز. الثانى ىأولمكتاب الصيام 


ااا #3115010190 


مقدمة الطبعة الثالنة شث 0 
المبحث الأول: حياة المؤلف 0 كو 
اللبحث الثابي: ترجمة الإمام موفق الدين ابن قدامة ‏ 1 ١١‏ 
المبحث الثالث: أثمية كتاب الممتع في شرح المقنع [ْ و7 
الملبحث الرابع: منهجه في كتاب الممتع [ 7 
لمبحث الخامس: موارده في كتاب الممتع 0 اه؛ 
المبحث السادس: النسخ الخطية للكتاب 0 هه 
نفاذج من المخطوطات | عو 
إمتنت العيف] م 

٠‏ كان الظهازة 0ه 

[ باب المياه [ْ 1 

4000 فصل [في الماء الطاهر غير المطهر]‎ ٠ 

0 [ باب الاستنجاء‎ ٠ 

[ باب السواك وسنة الوضوء ْ [ ين 

. باب فرض الوضوء وصفته 14800 

[ باب مسح الخفين ْ٠‏ 8 

[ باب نواقض الوضوء [ 5 

فصل [نٍ الأغسال المستحبة] | كما 


فصل [فرائض التيمم] 0 4م56 
| باب إزالة النجاسة ْ٠‏ 1" 
فصل [في المبتدأة] 40000" 
٠‏ فصل [في المستحاضة] ْ٠‏ خالا 
[ كتاب الصلاة ش. 6" 
5 الأذان والإقامة 1ْ ل 
عاك شروط الصلاة ْ ”> 
| ياب سار العورة | هوم 


» فصل [في اللباس]‎ ٠ 
باب اجتناب النجاسات مانا‎ | 


| باب استقبال القبلة هلم 
باب النية ْ٠‏ سن 
فصل [ف مكروهات الصلاة] 0 0 
عالق أركان الصلاة] ٠ش‏ 8 
ا ا 00 
فصل [العصورق انلام ْ٠‏ حلت 
| فصل [في سجود السهو] م0 
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. باب صلاة التطوع ْ 

. فصل [فِ سجود التلاوة] د 
قصل ف أوقات النهى [ اك 
كاب عياف لاط 0 لم 
فصل ف الأقانة ا 
تقل وق أننا وول اكيم وام [ 3 
عاب صا أمل الأعثار اموع 
فصل في المجمع ١‏ 
| فصل في صلاة المخوف 7 اه 
00 الصلاة إذا اشتد النوف] ْ د 
لاله قرم ظ 1 
| فصل [في مستحبات اللجمعة] 0 
500 [ 0 
ابعضاة اتسينا ممه 
كتاب الجنائز 0 4ه 
شرن سلطا )ليت [ 5 
٠‏ قصل في حمل الميت ودقنه 0 
| فصل زف زيارة القبور] ظ ا 


ؤآ2آ 0‏ اا ل ‏ لااا ااااا 000 


[ باب زكاة بهيمة الأنعام ْ٠‏ 1 
[ فصل [ف زكاة البقر] [ْ 1/8 
فصل [ف زكاة الغنم] س9 
1 ة الخارج من الأرض [ 2,2 
[ فصل [في الخارج من الأرض] ْ٠‏ 01 
٠‏ فصل [قْ زكاة العسل] ْ٠‏ 77 
فل رار ة المعدن] [ سف 
فصل ف زكاة الركاز] اول”ل 
[ باب زكاة الأثمان ٠‏ ضرف 
٠‏ فصل [ف زكاة الحلي] 0 لاسا 
06 العروض ْ٠‏ 7 
007 ة الفطر ْ٠‏ ,ى[2, 
ِْ فصل [بي الواحب في الفطرة] 0 مه" 
[ْ باب إخراج الزكاة [ 73 
ْ٠‏ باب ذكر أهل الزكاة [ْ فف3 
لانن الزكاة إليه] [ 71 
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ممع ف شرح | 


5 ترق 
رين الدين المنبجى ن عسمان ن أسعد ابن المنجى 


اعت موقكم 
الحزء الثاني 


دس اسق وطتيق 
د. عبد املك بن عبد ااكدبن دهيش 


جبع الوق محفوظة المحقق 


د . عبدالملك بن دهيش 


الطبعة الأولى لالكاه لاككام 
الطعة الثأنية 6١6١ه‏ ء لاككام 


الطبعة الثالئة ‏ 7ه 8١٠١م‏ 


يطلب من مكتبة الأسدي 
مكة المكرمة هاتف: 5.ه.لاهه - ١94هلاهده‏ 


كان الصام 


الصيام في اللغة: الإمساك. قال الله تعالى: ؤإني نذرت للرحمن صوما) زمريم:>*] 
أي 000 لأنه إمساك عن الكلام. 

قال الشاعر: 

خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمان 

وق الشرع: إمساك عن أشياء خصوصة ف وقت مخصوص . وسنبين ذلك إن شاء 
لله تعال. 


أما كون شهر رمضان يجب فالأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب 
فقوله تعالى: زيا أيها الذين عامنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 
-إلى قوله تعالى-: فمن شهد منكم الشهر فليصمه) [البقرة:88١-65١].‏ 

وأما السنة فما روي أن البي يليك قال: « ب الإسلام على حمس: شهادةٍ أن لا إله 
اسان يدا سول اله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وحج 
الببت من استطاع إليه سبيلا))”'2 متفق عليه. 


وروي «أن أعرابيا قال لرسول الله نه ماذا فرض الله على من الصيام ؟ فقال: 
شهر رمضان... مختصر »20 رواه البخاري. 


ارين البخاري ف صحيحه (8) ١١ :١‏ كتاب الإبمان» باب الإبمان وقول البي طق بن الإسلام 
على خمس». 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (15) :١‏ ه45 كتاب الإعانء» باب بيان أركان الإعان كلاهما من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما. 


0( أخير بجحه البخاري قٍِ صحيحه (57) :١‏ 75 كتاب الإعان» باب الزكاة من الإسلام. حم 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كون الإجماع فأجمع المسلمون على وجوب صوم شهر رمضان. 

وأما كونه يجب برؤية الهلال فلما تقدم من قوله تعالى: [فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه) [البقرة:85١].‏ 

ولقوله عليه السلام: «صوموا لرؤيته... مختص )() رواه التزمذي. وقال: هذا 

وأما كون الناس يُكْمِلون عدة شعبان إذا لم ير الحلال مع الفجر ف « لأن البي ك8 
أمر بالصيام عند رؤيته » وم يوجد. 

ولأن الأصل بقاء شعبان ولم يوجد ما يعارض فيه ولا ما يحتمل معه خروجه 
فوجني تكميلة كسائر الأشهن. 

وقول المصنف رحمه الله: فإن لم ير مع الصحو يحترز به عما إذا ل ير مع الغيم فإنه 
لا يحب إكمال شعبان لما يذكر بعد إن شاء الله تعالى. 

وقوله: ثلاثين يوما بيان للعدة الى تكمل. 

وأما كونهم يصومون إذا كملوا عدة شعبان فلن عدة شعبان إذا تكملت تحقق 
دخول شهر رمضان. 

وأما كونهم إذا حال دون منظر الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان يجب 
عليهم صيامه في ظاهر المذهب ؛ فلما يأتي. 

وأما كونهم لا يجب عليهم صيامه في روايةٍ ؛ فلما روى أبو هريرة قال: قال 


رسول الله يها : « صوموا لرويته وأفطروا لرؤيته . فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 


ثلاثين يوما»'" رواه البخاري. 


- 
وأخرحه مسلم في صحيحه :١ )١١(‏ 40 كتاب الإيمان» باب بيان الصلوات الي هي أحد أركان 
الإسلام. 

(1) أخرجه التزمذي في جامعه (/54) 9: 7 كتاب الصوم» باب ما جاء أن الصوم لرؤية الال والإفطار 
له. 


0( أخرجه البخاري في صحيحه )١8٠١(‏ كتاب الصومء باب قول الببي 0 «إذا رأيتم الال 


فصوموا وإذا رأيتموه فأقطروا ». 
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كتاب الصيام 


و « لأن البي يي نهى عن صوم يوم الشك»(2 , وهذا يوم شك. 

ولأن الأصل بقاء شعبان. 

وأما كون الناس تبعاً للإمام إن صام صاموا وإن أفطر أفطروا ف روايةٍ فلقوله عليه 
السلام: « الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون7" . قال 
النزمذي: هو حديث حسن غريب. 

والأول هو الصحيح في المذهب . واختاره أكثر شيوخنا لما روى نافع عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله ييكُ: « إنما الشهر تسعة وعشرون يوم فلا تصوموا حتى تروه ولا 
تفطروا حتى تروه . فإن غم عليكم فاقدروا له" متفق عليه. 

قال نافع: « كان عبدالله بن عمر إذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوماً يبعث 
من ينظر له اغلال فإن رؤي فذاك وإن ير ولم يحل دون منظره سحاب أو قتر أصبح 
تلظر نه وتاة سال دوه عوط .برعا أو قت أصبح صائماً») رواه أبو داود. 

ومعنى: اقدروا له ضيقوا له العدد . ومنه قوله تعالى: [ومن قدر عليه رزقه) 
[الطلاق:/) أي ضيق عليه » وقد في السسّرد) [سبأ:١1]‏ أي ضيق . والتضبيق له أن 
بعل شعان تسعة وجشرين يوماً وقد فسره ابن عمر بفعله وهو أعلم .بمعاني كلام 
رسول الله وق فيجب الرجوع إليه كما رّجع إليه في تفسير حيار المتبايعين. 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه (75) .7:0 كتاب الصوم؛ باب كراهية صوم يوم الشك. بلفظ: عن 
صلة قال: كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه فأتى بشاة فتنحى بعض القوم فمّال عمار: من صام 
هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم 83)). 
وأحرحه النزمذي في جامعه (185) 7: ٠١‏ كتاب الصوم؛ باب ما جاء ف كراهية صوم يوم الشك. 
بحوه. 
وأخرجه النسائي ف سننه (484١؟) 5:١7‏ كتاب الصيام» صيام يوم الشك. نحوه. 
وأخرحه ابن ماجة في سننه ١:071 )١114(‏ كتاب الصيام؛ باب ما جاء في صيام يوم الشك. نحوه. 
أخرحه أبو داود في سننه (4 77؟) 7: 7417 كتاب الصوم, باب إذا أخطأ القوم الهلال. 
وأخرجه النزمذي في جامعه (191) 7: ٠م‏ كتاب الصوم؛ باب ما جاء الصوم يوم تصومون... 
(9) أخرجه البخاري في صحيحه )١8١8(‏ 1: 7174 كتاب الصوم» باب قول النبي له «إذا رأيتم الهلال 
فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا ». 
وأخرحه مسلم في صحيحه )٠١8٠0(‏ ”: 754 كتاب الصيام» باب وحوب صوم رمضان لرؤية 
الهلال... 
(5) أخرحه أبو داود في سننه )777٠(‏ 7: 7417 كتاب الصوم, باب الشهر يكون تسعا وعشرين. 
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لسرا 


الع ل شرج للتج 


وعن عائشة ة وأبي هريرة: فلأف أضبوع يونا اتن ٠‏ شعبان أحب إل من أن لقا يونا 
من ر رعطنان 276 


وحديث أبي هريرة الأول رواه عنه سعيد بن المسيب: «فإن غم عليكم فصوموا 
ثلاثين»!" وروايته أولى بالتقديم جمعاً ببنه وبين حديث ابن عمر » وليس هذا بيوم شك 
وفاقاً لأن الشك ما استوى طرفاه وليس هذا اليوم كذلك لأنه عندنا راجح الرمضانية 
وعند الغير راجح الشعبانية. 

فعلى هذا يجب عليهم صيامه بنية من رمضان لأنه منه لما تقدم . أشبه ما لو ثبت 


أما كون الهلال المرئي نهارا لليلة المقبلة فلما روى أبو وائل شقيق بن سلمة قال: 
« جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين : إن الأهلة بعضها أكبر من بعضء فإذا رأيتم الهلال 
نهارا فلا تفطرواء حتى تمسواء إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس 
عشية »0©. رواه الدارقطئ. 

وأما كون الرؤية المذكورة قبل الزوال وبعده لليلة المقبلة فلشمول قول عمر ذلك. 

وف تصريح المصنف رحمه الله: بقبل الزوال وبعده إشارة إلى الرد على القاضي فإنه 
يقول: إن كان قبل الزوال في أول الشهر فهو لليلة الماضية لقربة منها ووجود الاحتياط 
للصوم وإن كان في آخره ففيه روايتان: 

إحداهما: هو للماضية نظرا إلى القرب. 

والثائية: هو للمستقبلة نظراً إلى الاحتياط في الصوم. 


)0 أحرحه البيهقي في السنن الكبرى 5: ”1١١‏ كتاب الصيام» باب من رخص من الصحابة قي صوم يوم 
الشك. 
(1) أخرجه مسلم ف صحيحه )٠١41(‏ 7:777 كتاب الصيام؛ باب وجوب صوم رمضان لرؤية الحلال... 
(*) أحرجه الدارقطئ في سننه )٠١(‏ ؟: 84 كتاب زكاة الفطرء باب الشهادة على رؤية الهلال. 
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كتاب الصيام 


أما كون الناس كلهم يلزمهم صوم رمضان برؤية أهل بلد من البلاد فلأنه بذلك 
ثبت كونه من رمضان فيجب صومه لما تقدم من النصوص الدالة على وجحوب ذلك. 

ولأن الشهر في الحقيقة ما بين الهلالين وهذا اليوم بين الهلالين. 

ولأنه من الشهر في سائر الأحكام من حلول الديون ووحوب النذور ووقوع 
الطلاق والعتق وغير ذلك من الأحكام وكذلك في الصوم. 

وأما كون قول العدل الواحد ف هلال شهر رمضان يقبل فلما روى ابن عمر 
قال: «تراءى الناس المهلال فأخبرت رسول الله يك أني رأيته فصام وأمر الناس 
بالصيام »20 رواه .معناه أبو داود. 

وروى ابن عباس «أن أعرابيا من الحرة قال للبي عُقَُ: إني رأيت الملال . قال: 
أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟ قال: 1 لعم. . قال: يا بلال ! أذن في الناس 
فليضوموا عن 06" زراة معناء ابو دأود د والنسائي. 

ولأنه خبر فيما طريقه الجامدة بنع[ ردن «الترويضة :فقيل ان ونون كفت 
الصلاة. 

وأما كونه لا يقبل في سائر الشهور إلا عدلان فادن اين عمر وابن عباس قالا: 
« إن رسول الله ويه كان لا يجيز على شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين»2©. 

ولأن ذلك ليس كال ولا يقصد به المال ولا احتياط فيه فلم يقبل فيه إلا شهادة 
رجلين كالحدود والقصاص » وكان القياس يقتضى أنه لا يقبل في رمضان إلا ذلك 
لكن ترك للاحتياط كالغيم. 1 


)١(‏ أخرحه أبو داود ف سننه (77147) *: "٠05‏ كتاب الصومء باب في شهادة الواحد على رؤية هلال 
رمضان. 

)١(‏ أخرجه أبو داود ف سننه )5*14٠0١(‏ ”7:50 كتاب الصومء باب في شهادة الواحد على رؤية هلال 
رمضان. 
وأخخر جه النسائي في سننه )51١(‏ 4:17 كتاب الصيام» باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال 
شهر رمضان وذكر الاختلاف فيه. 

[فة أحرجه الدارقطن في سننه (6) : 5 كتاب الصيام . كال الدرافطئ : تفرد به حفص بن عمر الأبلي 
أبو إسماعيل »؛ وهو ضعيف الحديث . 
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المع ق فرج القرع 


أما كون الناس إذا صاموا ثلاثين يوما بشهادة عدلين ولم يروا الهلال يفطرون فلن 
ابي ع قال: «وإن شهد شاهدان [فصوموا وأفطروا )9 رواه النسائي. 

وأما الفطر إذا صاموا بشهادة واحد لا يجوز]! على وجو فلن مفهوم قوله غَلَكُ: 
«وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا» يدل على أنه لا يفطر بشهادة الواحد لأنه 
صوم يستند إلى شهادة واحد فلم يجز كما لو شهد برؤية هلال شوال. 

وأما كونهم يفطرون على وجه فلن الصوم إذا ثبت وجب الفطر لاستكمال 
العدة لا بالشهادة » كالولادة تنبت بشهادة النساء ويترتب عليها النسب » وإن لم يغبت 
بشهادتهن. 


وأما كونهم إذا صاموا لأجل الغيم لا يفطرون فلأن صومهم كان لأجل الاحتياط 


ا ل 

وأما كون من رأى هلال 0 وحده لا يفطر فلما روى أبو رجاء مولى أبي 
قلابة «أن كين تذكا! تين وقد ريا" هلول يقل طبع الننلى اصرياما قأننا عمو فذاكرا 
ذلك له . فقال لأحدهما: أصائم أنت؟ قال: لا بل مفطر . قال: ما حملك على هذا؟ 
قال: لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال. وقال للآخر قال: أنا صائم. قال: ما حملك 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه (15١١؟)‏ 17 كتاب الصيام» باب بول شهادة الرجل الواحد على هلال 
شهر رمضان. 
وأخرحه أحمد في مسنده )١1814157(‏ ط إحياء النزاث . وفيه : ( وإن شهد شاهدان مسلمان .. 
ل ب ان بن المخطاب » عن أصحاب رسول الله ل . 
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كتاب الصيام 


على هذا؟ قال: لم أكن لأفطر والناس صيام فقال للذي أفطر: لولا مكان هذا لأوجعت 
رأسك . ثم نودي ف الناس أن اخحرجوا)0". 

وإنما أراد ضربه لإفطاره برؤيته » ورفع الضرب عنه لأجحل كمال الشهادة به 
وبصاحبه ولو جاز الفطر لما أنكر عليه ولا توعده. 


أما كون الأسير إذا اشتبهت عليه الأشهر يتحرى . وهو : أن يجتهد في معرفة 
شهر رمضان فلأنه أمكنه تأدية فرضه بالاجتهاد فلم يجز بدونه كاستقبال القبلة. 

وأما كونه إذا اجحتهد فوافق الشهر يجزئه فكما إذا احتهد في القبلة وصلى فوافق 
القبلة. 

وأما كونه إذا اجتهد فوافق بعده يجزئه فكما إذا اجتهد في دخول الصلاة فوافق 
بعله. 

وأما كونه إذا اجتهد فوافق قبله لا يجزئه فلأنه أتى بالعبادة قبل وقتها فلم تحزئه 
كالصلاة. 


أما كون الصوم لا يجب على غير المسلم البالغ العاقل القادر فلن الإسلام والبلوغ 
والعقل والقدرة شروط لوجوب الصوم ولم يوجحد. 

أما كون الإسلام من شروطه فلأن الصوم عبادة محضة » يفتقر إلى النية فكان من 
شروطها الإسلام كالصلاة. 

وأما كون البلوغ والعقل من شروطه فلقوله عليه السلام: «رفع القلم عن ثلاث : 
عن الصبي حتى يبلغ » وعن المجنون حتى يفيق... الحديث 06"©. 


)1( أخر جه عبدالرزاق قي مصنفه (758) 4: ١١٠‏ كتاب الصيام» باب أصبح الناس 2 وقد رئي 
اهلال. 

(١‏ أخرجه أبو داود في سننه 4:1١4٠ )4154٠0١(‏ كتاب الحدود, باب في انون برق أن بصييةة كينا قن 
أبن عباس. 1 


المع ف ترح اليم 
وأما كون القدرة من شروطه فلأن العاجز عن الشيء لا يكلف به . قال الله 
تعالى : إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها) [البقرة:8]. 
وأما كون الصببي يؤمر به إذا أطاقه فلأنه روي عن البي ؤت أنه قال: «إذا أطاق 
الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام شهر رمضان»0"©. 
فإن قيل: أمر الصببي أمر إيجاب أو لا؟ 
قيل: ظاهر المذهب أنه أمر استحباب لما تقدم من اشتراط البلوغ في وجوب 


الصوم » والحديث من باب إطلاق ع « الوتر 
حق )20 لأن فيه جمعا بينه وبين قوله: « رفع القلم.. ل 

م ل ا 

والأول أصح لما فيه من الجمع بين الأدلة. 

وأما كونه يضرب على الصوم ليعتاده فلما علل المصئف رحمه الله من الاعتياد . 
وقد تقدم ذكره في الصلا 

وأما كون الصوم يجب على من اجتمع فيه الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة 
فللأدلة الدالة على وجوبه السالمة عن معارضة ما ذكر في غير من هذا شأنه. 


- 

وأخخرجه النسائي في سننه 877 7) 7:157 كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه ١:70 )٠١41(‏ كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم؛ 
كلاهما من حديث عائشة. 

)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (../) 4: ١54‏ كتاب الصيام» باب متى يؤمر الصبي بالصيام. عن 
حمد بن عبدالرحمن بن لبيبة عن حده أن الني وي قال: ا ل اك 
عليه صيام شهر رمضاتن ). 

(؟) أخرحه أبو داود في سننه )١415(‏ 5:77 كتاب الوتر» باب فيمن لم يوتر. 
وأخرجه النسائي ف سننه (10/11) 77:77 كتاب قيام الليل وتطوع النهار. 
وأخرجه ابن ماحة ف سننه (113-0) ١:1/5‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء ف الوتر 
لات وح رسع رتدع 
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كتاب الصيام 


أما كون الإمساك يلزم الناس إذا قامت البينة في أثناء النهار فلأن الصوم الشرعي 
عبارة عن الإمساك عن المفطرات بنية من الليل فإذا لم يمكن أن يأتوا يجميع ذلك وجب 
أن يأتواءما يقدرون عليه من إمساك بقية اليوم لقوله عَيَّ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم )20©. 

ولأنه من رمضان فلزمهم إمساك بقيته كما لو تعمدوا الأكل في يوم آخر منه. 

وأما كون القضاء يلزمهم فلأنه ثبت كون هذا من رمضان ول يأتوا فيه بصوم 
صحيح فلزمهم قضاؤه لقوله تعالى: (فعدة من أيام أحر [البقرة:8١].‏ 

وأما كون الإمساك والقضاء إذا أسلم كافر في أثناء النهار أو أفاق محنون أو بلغ 
صبي كما إذا قامت البينة بالرؤية على المذهب ؛ فلأنه وجد سبب إيجاب الصوم في أثناء 
اليوم أشبه المسلم قبلها. 

وأما كونهم لا يازمهم شيء على روايةٍ فلأنه نهار أبيح لهم فطر أوله ظاهراً وباطنا 
فلم يلزمهم إمساكه ولا قضاوه كما لو استمر العذر . 

وظاهر المذهب الأول : أما الإمساك فلحرمة رمضان » وأما القضاء فلأنهم 
أدركوا جزءاً من وقت العبادة فلزمهم قضاؤه كما لو أدركوا جزءاً من وقت الصلاة. 


أما كون الصبي المذكور يتم فلأنه نوى الصوم وقد صار من أهله. 

ولأنه لو كان 08 لزمه إمساك بقية يومه فلن يلزمه إتمامه وهو صائم بطريق 
الأولى. 

وأما كونه لا قضاء عليه على الخلاف فمبئ على إجزاء ذلك اليوم وفيه وجهان: 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (580/8) 5: 5504 كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة» باب الاقتداء 
بسنن رسول لله عِقق. 
وأخرجه مسلم ف صحيجه )١18/(‏ 7: 3176 كتاب الحج؛ باب فرض الحج مرة في العمر. 
١١‏ 


أحدهما: يجزئه . قاله القاضي لأنه حصلت له نية رمضان من الليل فيجزئه 
كالبالغ. 

وثانيهما: لا يجزئه . قاله أبو الخطاب لأنه ببلوغه يلزمه صوم جميعه والماضي قبل 
بلوغه نفل فلا يحزئ عن الفرض كما لو بلغ في أثناء الصلاة. 


أما كون من ذكر عليهم القضاء فلأنه يحب على الحائض والنفساء والمسافر مع 
استمرار العذر لقوله تعالى: (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) [البقرة: 
4٠‏ » وقول عائشة: « كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة )7 فمع 
انقطاعه بطريق الأولى. 

وأما كونهم عليهم الإمساك في روايةٍ فلأنه وجد ما يوجحب الصوم في أثناء النهار 
أشبه ما لو ثبتت الرؤية في أثناء النهار. 
وأما كونهم لا إمساك عليهم في رواية فلأنه روي عن ابن مسعود: « من أكل أول 


النهار فليأكل آخره »!"©. 
ولأن من ذكر يباح له الأكل أول النهار ظاهرا وباطنا بخلاف ما إذا ثبتت الرؤية 
في أثناء النهار. 


أما كون من عجر عن الصوم لكبر يفطر فلما تقدم من أنه لا يجب عليه. 
ولأن الفطر إذا جاز للمريض فلن يجوز للعاحز بطريق الأولى. 


.558/١:58 أخرجه مسلم في الحيض» باب وجوب تضاء الصوم على الحائض دون الصلاة‎ )١( 
رمضان.‎ 
كتاب الصيامء باب من أكل وهو يرى أن الفجر لم يطلع‎ 4:7١ وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ 
ثم بان أنه كان قد طلع.‎ 
١ 


كتاب الصيام 


وأما كون من عجز عنه لمرض لا يرجى برؤه يفطر فلأنه إذا جاز للمريض الذي 
يرجى برء مرضه فلن يجوز للمريض الذي لا يرجى برء مرضه بطريق الأولى. 

وأما كون الكبير يطعم عن كل يوم مسكينا فلأن الله تعالى قال: (وعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مسكين) [البقرة: .]١854‏ 

قال ابن عباس: « نسخت إلا في حق الشيخ الكبيز والعجودع)10) 

ولأنه صوم واجب ف الأصل فجاز أن ينوب عنه المال كصوم الكفارة. 

وأما كون المريض يطعم كذلك فلأنه في معنى العاجز لكبر. 


أما كون المريض والمسافر يستحب طما الفطر فيقتضي أمرين: 

أحدهما: جوازه. والآخر: رجحانه. 

أما الجواز فلن الله تعالى قال: (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة ف آياه را 
[البقرة: .]١/6‏ 

وعن البي ©: «إن الله وضع عن المسافر الصوم)”" رواه الترمذي. وقال: 
حديث حسن. 

وللجواز المذكور في المريض شرط وهو أن يخاف الضرر مثل أن يخاف زيادة 
مرضه أو تباط برؤه . فإن لم يخف ذلك لم يبح له الفطر لأن المبيح له العذر وهو مفقود 
هنا. 


)١١‏ أخرجه البخاري في صحيحه (4775) 4: ١78‏ كتاب التفسير؛ باب وله: لإأيام معدودات فمن 
كان منكم مريضاً. 1 عن عطاء (( مع ابن عباس يقرأً: وعلى الذين يُطَوَقُوئّه فلا يطيقونه إفدية طعام 
مسكين) قال ابن عباس: ليست .منسوحة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما 
فيطعمان مكان كل يوم مسكينا )». 
وأخرجحه عبدالرزاق ف مصنفه (1/1/5) 5: "7١‏ كتاب الصيام» باب الشيخ الكبير. عن ماهد عن ابن 
عباس «أنه كان يقرؤها: (وعلى الذين يُطوقوئه) ويقول: هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام » 
فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا... ». 

(؟) أخرجه التزمذي في جامعه )1/١5(‏ : 34 كتاب الصومء باب ما جاء في الرخصة في الأفطار للحبلى 


والمرضع. 
ه5١‏ 


المتع ف “شرج المع 

فإن قيل: الآية عامة . 

قيل: تخصص .ما ذكر. 

وأنا وان الفطر فلأته أسن عليهما نويه قيول: رخصة الله تعال ولذلك قال 
البي عَلَّ: ما حيرت بين أمرين إلا اخترث أيسرهما)0". 

وفي الحديث: ليس من البر الصوم ف السفر »7 متفق عليه. 

وقال عليه السلام: « حيركم الذي يفطر في السفر)0”". 

وأما كون المريض ولمسافر إذا صاما أجزأهما فلأن. الصوم عزيعة فإذا تحملاها 
أجحزأتهما كالذي تسقط عنه الجمعة لمرضه فتكلف وحضر » وكالذي يعجز عن القيام 
وضلة كل وتم 

وني الحديث أن النبي يي قال لحمزة بن عمرو الأسلمي وقد سأله عن الصوم في 
السفر: « ومن أحب أن يصوم في السفر فلا جناح عليه »27 رواه مسلم. 

وعن أنس: « كنا نسافر مع رسول الله © فلم يَعِب الصائم على المفطر ولا المفطر 
على الصائم »27. 

عن غائشنة قالت :لزيا سول الله! أقطرتك وصمت قال: أحسيتب 01 

وأما كونهما لا يجوز أن يصوما في رمضان عن غيره فلأن الفطر أبيح تخفيفاً فإذا م 
يريدا التخفيف لزمهما الإتيان بالأصل. 


)01 أخرجه البخاري في صحيحه (93751) 7: ١705‏ كتاب المنائب» باب صفة البي ظي. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (5771) 117:4 كتاب الفضائل؛ باب مباعدته قي للآثام... 

(1) أخرحه البخاري في صحيحه (1844) 7:47 كتاب الصوم؛ باب قول الي َك لمن ظلل عليه 
واشتد الحر: «ليس من البر الصوم ف السفر». 
وأخرجه مسلم في صحيحه )11١8(‏ 7: 785 كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان... 

(©) ذكره المتقي الهندي في صلاة المسافر» القصر 45 5/8:1 71175 

(4) أخرحه مسلم في صحيحه )١١7١(‏ .94/ كتاب الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر في السفر. 

(ه) أخرجه البخاري في صحيحه (ه84١)‏ 7: 517 كتاب الصوم » باب: لم يعب أصحاب النبي َه 
بعضهم بعضا ف الصوم والإفطار. 

(1) أخرجه النسائي في سننه ١*7 :# )١457(‏ كتاب تقصير الصلاة في السفرء باب المقام الذي يقصر 
عمثله الصلاة. 

١" 


كتاب الصيام 


سر ام ال سس 
نك علق العبراء ل م ل ل 
بعضهم فبلغه أن ناساً صاموا ققال: أولئك العصاة »27 رواه مسلم. 

وأما كون من نوى الصوم في الحضر ثم سافر في أثنائه له الفطر على المذهب فلما 
روي عن أبي بصرة الغفاري «أنه ركب ف سفينة من الفسئطاط في شهر رمضان فرع 
ثم قرب غداءه . د ثم قال: اقتزب . قيل: ألست ترى البيوت؟ قال: الرعية عق ند 

ولأن السفر مبيح للفطر فأباحه في أثناء النهار كالمرض. 

وأما كونه لا يجوز ذلك على رواية يةِ فلأن الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضر فإذا 
اجتمعا فيها غلب حكم الحضر كالصلاة. 


أما كون الحال والمرضع إذا خافتا على أنفسهما تفطران فلن ذلك ,منزلة المرض 
ولذلك لا كفارة عليهما؛ لأن الفطر لمرض لا كفارة فيه. 

وأما كونهما يقضيان فلعموم قوله تعالى: (فعدة من أيام أخر) [البقرة:85١]‏ ع 
وقياساً على المرض. 


)١(‏ أخرجه ع ف صحيحه )١١١4(‏ 1:780 كتاب الصيام» باب حواز الصوم والفطر ف شهر 
رمضان.. 

(1) أخرجه أبو داود في سننه (11417) 18م : كتاب الصوم؛ باب متى يفطر المسافر إذا خرج. ولفظه : 
ع بيد ثال جعفر: بن بخير : كنت مع أبي بصرة الخفاري صاحب ابي قفي سفيئة من النسطاط 
في رمضان فرفع ثم قرب غداه قال جعفر في حديثه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة ال اقتزب قلت 
ألست ترى الببوت قال أبو بصرة أترغب عن سنة رسول الله كت قال جعفر في حديته فأكل » . 
وأخرحه أحمد في مسنده (1808089) ط إحياء الثزاث . نجوه . 

١ / 


المع شرج التق 


وأما كونهما إذا خافتا على ولديهما يفطران فلأن خوفهما خحوف على آدمي أشبه 
خوفهما على أنفسهما. 

وأما كونهما يقضيان فلما تقدم من الآية والقياس. 

وأما كونهما يطعمان لكل يوم مسكينا فلأنهما يطيقان الصوم فيدحلان في عموم 
قوله تعالى: (وعلى الذين يُطِيقونه فدية طعام مسكين) [البقرة:84١].‏ 

وقد رروي عن ابن عباس أنه قال: «نزلت رخصة للشيخ الكبير والحامل 
والمرضع)”"©. 


أما كون من نوى قبل الفجر ثم جَنّ أو أغمي عليه جميع النهار لا يصح صومه 
فلأنه لم يوجد منه الإمساك المضاف إليه » والواحب إمساك مضاف إليه لقوله طَيَك: 
«يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أحزي به » يدع طعامه 
وشرابه من أجلي »7 متفق عليه. 

أضاف ترك الطعام والشراب إلى الصيام. 

ولأن النية أحد الركنين فإذا انفردت عن الإمساك لم يجز كما لو انفرد الإمساك 


عن النية. 
وأما كون من ذكر يصح صومه إذا أفاق جزءا منه فلأنه وجد الإمساك المضاف 
إليه. 


وأما كون من نام جميع النهار يصح صومه فلن النوم جيلة وعادة ولا يزيل العقل 
بالكلية وهو ف حكم المنتبه لكونه ينتبه إذا تبه » ويجد الألم في حال نومه . وبه يظهر 


الفرق بينه وبين من زال عقله يحنون أو إغماء. 


(1) أخرحه أبو داود في سننه (779) 7: 745 كتاب الصوم. باب من قال: هي مثبتة للشيخ والحبلى. 
)١١‏ أخرجه البخاري في صحيحه )١ 6٠.05١‏ 7: 51 كتاب الصومء باب هل يقول: إني صائم إذا شتم. 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١ :7 )١١51(‏ كتاب الصيام؛ باب فضل الصيام. 
م١‏ 


كتاب الصيام 


وأما كون المغمى عليه يلزمه القضاء فلأن الإغماء لا يزيل التكليف » ويجوز على 


وأما كون امحنون لا يلزمه القضاء فلقوله عليه السلام: «رفع القلم عن ثلاث : 
عن المجنون حتى يفيق... الحديث)200. 


.١١ سبق تخريجه ص:‎ )١( 


المع و تنترخ القع 


فصل ,النيم في الصوم] 


أما كون الصوم الواحب لا يصح إلا أن ينويه فاعله فلقوله تعالى: لإوما أمروا إلا 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين؟ [البينة:ه]» ولقوله عليه السلام: «إنما الأعمال بالنيات 
وإغها لامرئ ما نوى )0 وقوله عليه السلام: وليل الأ 

وأما كونه لا يصح إلا بنية من الليل فلما روي عن البي عن أنه قال: «من لم 
يبيت الصيام من الليل فلا صيام له»( أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي. 

وأما كونه في غير صوم رمضان كالقضاء عنه والكفارة والنذر لا يصح إلا معينا 
رواية واحدة فلأنه لا يتميز عن غيره إلا بالتعيين. 

وأما كونه في صوم رمضان لا يصح إلا معيناً على المذهب فلأنه صوم واحب أشبه 
القضاء والنذر: 

ولأن صوم رمضان عبادة يجب فيها أصل النية فوجب تعيينها كالصلاة. 

وأما كون صوم رمضان لا يجب تعيين النية له على رواية فلأن الزمان يتعين 
بخلاف القضاء والنذر. 


65 أخزع التشاري ق ميك و 1 #اينف كيف كان بن الويجي إل رسول لله 46 . 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١610 :* )١301(‏ كتاب الإمارة) باب قوله صَيَ: «إنها الأعمال بالنية». 
() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4١ :١‏ كتاب الطهارة» باب الاستياك بالأصابع . عن أنس » ولفظه: 
« لا عمل لمن لا نية له » . 
() أخرجه النسائي في سننه (78*4) 4: ١317‏ كتاب الصيام» ذكر اختلاف النائلين لخبر حفصة في ذلك. 
واللنظ له. 
وأخرحه أبو داود في سننه (4ه4 ؟) 7: 974 كتاب الصوم, باب النية في الصيام. 
وأخرحه الزمذي في جامعه )7/7٠0(‏ *: م١٠‏ كتاب الصومء باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من 
الليل» ولفظهما: «من م يُحمِعٍ الصيامٌ قبل ب له)). 


كتاب الصيام فصل [النية في الصوم] 


أما كون صوم الواحب لا يحتاج إلى نية الفرضية على قول غير ابن حامد فلأن 
الولكب لك يكون إلا فرضاء: 
وأما كون ذلك يجب على قوله فقياس له على الصلاة. 


أما كون من نوى ما تقدم ذكره لا يجزئه على روايةٍ ويجزئه على أخرى ؛ فمبئي 
على وجوب تعيين النية : فمن أوجبه ل تجزئ عنده هذه النية لأنه لم يجزم بها » والنية 
عزم جازم » ومن لم يوجبه جعلها بحزئة لأنه نوى الصوم ونيته كافية. 

وأما كون من نوى الإفطار أفطر ؛ فلأن النية شرط في جميع النهار فإذا قطعها ِْ 
أثنائه حلا ذلك الجرء عن النية ففسد الكل لفوات الشرط. 


أما كون النفل يصح بنيةٍ من النهار قبل الزوال فلما روت عائشة قالت: «دخل 
على رسول الله يََُ ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ قلنا: لا . قال: إني إذا 
ضائع))” روا مسلو: 

ولأن في ذلك تكثيرا للصيام لأنه قد تعرض له النية من النهار فجاز ؛ كما سومح 
بترك القيام والاستقبال ف النافلة. 

وأما كونه يصح بنية منه بعد الزوال على المذهب فلأنه نوى في النهار أشبه قبل 
الزوال. 


)١(‏ أخرحه مسلم ف صحيحه 8٠١4 :7 )١١55(‏ كتاب الصيام» باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل 
الزوال» وجواز فطر الصائم نفلا. 
وأخرجه أبو داود في سئنه (ه4؟) 7: 774 كتاب الصوم, باب في الرخصة في ذلك. 
وأخرحه التزمذي في جامعه (1/75) : ١١١‏ كتاب الصوم؛ باب صيام المتطوع بغير تبييت. 
وأخرجه النسائي ف سننه (71770) 5: ١45‏ كتاب الصيام, النية في الصيام والاختلاف على طلحة بن 


وأخرجه أحمد ف مسنده (؟/الاه9) 5: /581. 
"١‏ 


الممتع في شرح المقنع 
ولما ذكر من المعنى المؤدي إلى كثرة العبادة. 


وأما كونه لا يصح على قول القاضي فلأن النية لم تصحب العبادة في معظمها 
أشبه ما لو نوى مع الغروب. 


لملا 


كتاب الصيام باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة 


بأبمأ سمل الصومويوجب الحنامة 


حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود) البقرة:/4.1١]‏ وحكم ما(" بعد الغاية 
يخالف ما قبلها. 


وقال لني وَيك: «يقول الله تعالى: عمل ابن آدم له كله إلا الصوم فإنه لي وأنا 
أجزي به يدع طعامه وشرابه من أجلي )7 متفق عليه. 

ولأن الصوم الشرعي عبارة عن الإمساك عن الأكل والشرب ونحوهما فإذا لم 
يوجد ذلك لم يكن صائما شرعا. 

وأما كون من استعط . وهو: أن يدخل الماء في أنفه يفسد صومه فلقوله عليه 
السلام للقيط بن صبرة: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» ولو لم يفسد 
الصوم بدخحول الماء من الخياشيم لما نهى عنه. 


)١(‏ مثل السابق. 
م كرعس 
(4) أخرحه أبو داود في سئنه 4179 ١:0 )١‏ كتاب الطهارة؛ باب في الاستتثار. 
وأخربحه الزمذي ف جامعه (8///) : هه١‏ كتاب الصوم. باب ما جاء في كراهية مبالغة الإإستنشاق 
وأخرجه ابن ماجة في سننه ١:١ 57 )4٠01(‏ كتاب الطهارة وسننهاء المبالغة في الاستنشاق والاستنثار. 
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الممتع في شرح المقنع 


وأما كون من احتقن يفسد صومه فلأن ذلك يصل إلى الحوف أشبه الأكل. 

ولأنه إذا بطل بالسعوط فبذلك أولى. 

وأما كون ثفن ارك الجائف .ما يصل إلى جوفه يفسد صومه فلن أوصل إلى 
جويه كينا باشتيازه أشيه ماكز أكل. 

وأما كون من اكتحل بها يصل إلى حلقه كالكحل الأسود والحاد يفسد صومه 
فلن الحلق كالجوف. 

ولأنه وصل إلى حلقه ما هو ممنوع من تناوله بفيه أشبه ما لو دحل من فيه. 

وأما كون من أدخحل إلى جوفه شيعا من أي موضع كان ؛ مثل أن يطعن نفسه 
ونحو ذلك يفسد صومه فلأنه أوصل إلى حوفه ما هو ممنوع عن إيصاله فوجب أن 
يفسد صومه كما لو أكل أو شرب. 

وأما كون من داوى المأمومة أو قطر في أذنه ما يصل إلى دماغه يفسد صومه فلن 
الدماغ أحد الحوفين فأفسد الصوم ما يصل إليه كالآخر. 

وأما كون من استقاء . وهو : أن يستدعي القيء يفسد صومه ؛ فلما روى أبر 
هريرة أن البي 5 قال: «من ذرعه القىء فليس عليه قضاء » ومن ابسطاء عنذا 
فليقض27© زوه أبوكداوة: وقال الزمئ: حدية حسة غرية: 

وأما كون من استمنى . وهو: أن يستخرج المن بكفه يفسد صومه فلأنه إذا فسد 
بالقبلة المقترنة بالإنزال فلن يفسد بالاستمناء بطريق الأولى. 

وأما كون من قبل فأمنى يفسد صومه فلما روي عن عمر أنه قال: «قلت: يا 
رسول الله!ا صنعت اليوم أمراً عظيماً فقبلت وأنا صائم فقال رسول الله ©: أرايت 
لو تمضمضت من إناء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس به. قال: فمه»!' 'رواه أبو داود. 

شبّه القبلة بالضمضة » والمضمضة إذا لم يكن معها نزول الماء لم يفطر » وإن كان 
معها نزول أفطر. 

وأما كون من لمس فأمنى يفسد صومه فلن اللمس كالقبلة لاه شتراكهما ف 
لمباشرة المودية إلى المي. 


01 أخحرحه أبو داود في سننه 57809 7: 7٠١١‏ كتاب الصوم» باب الصائم يستقيء عامدا. 
وأخرحه النزمذي في جامعه )7/7٠0(‏ : 48 كتاب الصوم» باب ما جاء فيمن استقاء عمدا. 
3( أخر بحه أبو داود في سننه (57*4) 7:1١‏ كتاب الصوم, باب القبلة للصائم. 
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كتاب الصيام باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة 


كونهما خارجين تخللهما الشهوة. 

وأما كون من كرر النظر فأنزل . والمراد به أنزل المت يفسد صومه فلأنه إنزال 
يتلذذ به أشبه الإنزال باللمس. 

فعلى هذا لا يفسد مع إنزال المذي لأن الإنزال هنا ليس عن مباشرة فلم يلتحق 
المذي بالميئى لضعفه عنه ولذلك قال المصنف رحمه الله في الكاق: (“وسواء ف هذا كله 
اليني والمذي ... إلا في تكرار النظر فلا يفطر إلا بإنزال المي في ظاهر كلامه لأنه ليس 
كباشرة. 

وقال 2 المغئ: ظاهر كلام الخرقي فساد صوم من كرر نظره فمذى لإطلاقه 
القول فيمن كرر فأنزل وهذا إنزال أشبه المي. 

ومقتضى هذا التعليل أن يحمل كلام المصنف رحمه الله على فساد صوم من كرر 
نظره فمذى لأنه قال: فأنزل وأطلق ذلك بإطلاق الخرقي. 
« أفطر الحاجم وا محجوم 1 رواه الزمذي. وقال: حديث حسن. 

وف لفظ: «احتجم رسول الله عي فوجد ضعفا شديدا فنهى أن يحتجم 
الصائم »7 رواه اموزحاني. 

وأما قول المصنف رحمه الله: عامدا ذاكرا لصومه فراجع إلى جميع ما ذكر . 
ومعناه: أن شرط الفطر في كل واحد ما تقدم أن يتعمد الصائم فعله بأن يفعله اختيارا 
وأن يكون ذاكرا أنه صائم. 


(1) في ب زيادة : وتكرار. 

(؟) أخرجه النرمذي في جامعه (1/4/) *: 4 4 ١‏ كتاب الصوم؛ باب كراهية الحجامة للصائم. 

(*) ل أقف عليه هكذا . وقد أخرج البخاري في صحيحه عن ثابت البناني أنه سأل أنس بن مالك رضي 
الله عنه: «أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا . إلا من أجل الضعف ». (181728) 7: 588 
كتاب الصوم, باب الحجامة والقيء للصائم. 
وف لفظ : ((ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد ». أخرحه أبو داود ف ستنه (70378؟) 
8 كتاب الصوم, باب في الرخصة ف ذلك. 

ه "5 


المع ل شرج ليع 

أما كون التعمد شرطا فلقوله عليه السلام: «عفي لأمى عن الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه »(2. 

ولأن النبي عد قال(: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء»"” . نفى القضاء في 
ذلك لكونه يخرج بغير اختيار الصاكم فيثبت الحكم فيه » ويقاس عليه ما عداه. 

وأما كوت الذكر لصومه غرطا فلم روى أبو:هريرة عن البى 88 أنه قال «ذإذا 
أكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتم صومه إنا أطعمه الله وسقاه 6©) متفق عليه. 

وف لفظ: «فلا يفطر فإئما هو رزقٌ رزقه الله . نص على الأكل والشرب 
فثبت فيهما » ويقاس عليهما ما عداهما. 

وأها كوك عن قعل ذلك ناما ار فكرها لاترقيل فروي لذة تر الفساة إل كز 


والاختيار وهما مفقودان في النسيان والاكراه. 


أما كون من طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو احتلم لا يفسد صومه 
فلآن ذلك كله يوجد بغير اختياره » ولا يمكن التحرز منه » ولا يدحل تحت وسعه فلم 
يفسد الصوم به لأنه غير دال في التكليف لأن الله تعالى قال: (لا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها) [البقرة: 85 ؟]. 

وأما كون من قطر في إحليله لا يفسد صومه فلأنه لا منفذ فيه إلى الجوف وإئما 
يخرج البول رشحاً فهو .عنزلة ما لو ترك في فيه شيكاً. 


)١(‏ أخخرجه ابن ماجة في سئنه 589 )7١‏ 1: 554 كتاب الطلاق؛ باب طلاق المكره والناسي. من حديث 
أبي ذر رضي الله عنه. 

)١١‏ ساقط من ب. 

(6) سبق تخريجه ص: 5 7. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (1831) 7:57 كتاب الصوم باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه )١1١00(‏ 5:8094 كتاب الصيام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا 

(5) أخرجحه اللزمذي في جامعه ٠٠١ : )7/71١(‏ كتاب الصومء باب ما جاء ف الصائم يأكل أو يشرب 
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كتاب الصيام باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة 


وأما كون من ذرعه القيء لا يفسد صومه فلما تقدم من قوله عليه السلام: « من 
ذرعه القيء فليس عليه قضاء)0©. 

ولأنه يخرج بغير احتياره أشبه المكره. 

وأما كون من أصبح وف فيه طعام فلفظله لا يفسد صومه فلأنه لم يدحل الطعام ف 
حلقه وابتلاع الريق الذي جرى عليه قبل علمه به لا يفطر لأن مثل هذا لا يمكن التحرز 
منه ولا يخلو منه صائم. 

وأما كون من اغتسل لا يفسد صومه ف «لأن البي يل كان يدركه الفجر وهو 
جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم »7 متفق عليه. 

وأما كون من تمضمض أو استنشق فدخل لماء حلقه لا يفسد صومه إذا لم يزد 
على الثلاث ول يبالغ فيهما فلأنه واصل بغير احتياره أشبه الذباب. 

وأما كون من زاد على الثلاث أو بالغ فيهما لا يفسد صومه على وجهٍ [فلأنه بغير 
اخحتياره أشبه الى قبلها . 

والثاني يفسد بذلك”" : أما فيما إذا زاد على الغلاث ؛ فلأن نزول الماء فيه متولد 
بسبب منهي عنه أشبه نزوله بالمبالغة في الاستنشاق. 

وأما إذا بالغ في الاستنشاق ؛ [فلان الببي ؤَلُّ قال للقيط بن صبرة : «وبالغ في 
الاستنشاق]9؟ إلا أن تكون صائماً »0 . استثتى المبالغة حفظاً للصوم فدل على أنه 


.7 4 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
أخ رجه البخاري في صحيحه (1875) 7:77 كتاب الصوم؛ باب: الصائم يصبح جنباً.‎ (2 
كتاب الصيام؛ باب صحة صوم من طلع عليه الفجر‎ 7:/8٠ )1١١4( وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 
وهو جحنب.‎ 
ساقط من ب.‎ )7( 
مثل السابق.‎ )54( 
هلا كتاب الطهارة؛ باب في الاستتثار.‎ :١ )١517( أخرحه أبو داود في سئنه‎ )5( 
كتاب الصومء باب ما جاء في كراهية مبالغة الإستنشاق‎ ١1/ : )7/84( وأخرجه التزمذي في جامعه‎ 
للصائم.‎ 
كتاب الطهارة؛ المبالغة في الإستنشاق.‎ 77 :١ )417( وأخرجه النسائي في سننه‎ 
كتاب الطهارة؛ المبالغة في الاستنشاق والاستتثار.‎ ١47 :١ )401/( وأخرجه ابن ماحة في سننه‎ 
.71١ :54 )١7/81/9( وأخرحه أحمد في مسنده‎ 
/؟‎ 


المع لامر اقمع 


وأما إذا بالغ في المضمضة ؛ فلأنه يساوي الاستنشاق معنى فوجب أن يساويه 
حكما. 


أما [عدم وجوب القضاء إذا أكل شاكاً في طلوع الفجر ؛ فلن الأصل بقاء 
الليل . 

وأما]”'© كون من أكل شاكاً في غروب الشمس عليه القضاء ؛ فلأن الأصل بقاء 
النهار. 

وأما كون من أكل معتقداً أنه ليل فبان نهارا عليه القضاء فلما روى حنظلة قال: 
« كنا في المدينة في رمضان وف السماء سحاب فظننا أن الشمس إذا قد غابت فافطر 

1 57 1 # نون مدقت 6 
بعض الناس. فقال عمر: من أفطر فليقض يوما مكانه » ٠‏ 

ولأنه أكل ذاكراً مختاراً فأفطر » كما لو أكل يظن أن اليوم من شعبان فبان من 
رمضان. 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )1٠014(‏ 9: 70 كتاب الصيام؛ ما قالوا في الرجل يرى أن الشمس 


للا 


فصل رفيمن جاع هاس رمضان 


أما كون من جامع في نهار رمضان في الفرج عليه القضاء فلأن في حديث ابجامع 
في نهار رمضان الآتي ذكره بعد في بعض ألفاظه: (وصم يوما مكانه »20 رواه الأثرم. 


وفي بعض ألفاظه: (اميصوة يونا مكالم" وروا العامة 

وأما كونه عليه الكفارة فلما روى أبو هريرة قال: «بينما نحن جلوس عند النبي 
يي إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله! هلكت قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأني 
وأنا صائم. فال رسول الله يتّه: هل تحد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن 
تضوم تتهرين: متابعينة قال: لا:. قال: فهل تحد طعا ستين مسكينا؟ قال؛ لا. "هال؛ 
فمكث البى #. فبينما نحن على ذلك أتى البى © بِعَرّق من ثمر . والعَرّق المكتل . 
فقال: أين السائل؟ فقال: أنا. رقال](2: لعل عذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر 


)١(‏ أخرحه ابن ماجة في سننه (17171) :١‏ 4ه كتاب الصيام؛ باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما من 
رمضان. قال في الزوائد: هذه الزيادة « وصم يوما مكانه » مد انفرد بها ابن ماحة. وق إسنادها 
عبداجبار بن عمر» وهو ضعيف » ضعفه ابن معين وأبو داود والزمذي. وقال البخحاري: عندهة مناكير. 
وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطئ: متروك. وقال ابن يونس: منكر الحديث. وقال ابن سعد: 
وكان نقة. 

() اللفظ المذكور في ابن ماجة هو اللفظ السابق. 
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لوال نترج امع 


م يا رسول الله! فوالله ما بين لابتيها -يريد الحرتين- أهل بيت أفقر من أهل ببي. 
فضحك ابي َه حتى بدت أنيابه ٠‏ ثم قال: أطعمه أهلك )0). متفق عليه. 

وأما كون الدبر كالقبل في ذلك فلأن الدبر أحد الفرجين أشبه الآخر. 

وأما كون الساهي كالعامد والمكره كالمختار على المذهب فلأن البي غَلَه لم 
يستفصل الأعرابي ولو افترق الحال لوجب الاستفصال. 

ولأنه يجب التعليل .ما تناوله لفظ الحديث وهو المجامعة في حال الصوم وهي 
موجودة في السهو والإكراه. 

وأما كونه لا كفارة عليه مع الإكراه والنسيان في رواية فلقوله عليه السلام: 
عفي لأمي عن الخطأ والنسيان وما ايشكرهو ]عله 

وأما كون المرأة لا يلزمها الكفارة مع العذر كالمكرهة والناسية لصومها فلأنها 
معغلورة, 

ولأنها تدحل فيما تقدم من قوله عليه السلام: «عفي لأمي... الحديث ». 

وأما كونها يلزمها مع عدمه كالمطاوعة الذاكرة لصومها على روايةٍ فلأنها متكت 
صوم رمضان بالجماع فوجبت عليها الكفارة كالرجل. 

وأما كونها لا يلزمها على روايةٍ فلأن النبي يك لم يذكر حكم الرأة لا أمر 
الأعرابي » ولا أوجب عليها شيئاً. 

وأما كون الصائم ليس عليه قضاء ولا غيره في كل أمر عُلبٍ عليه على رواية 
فلعموم ما تقدم من قوله عليه السلام: «عفي لأم... الحديث ». 

ولذلك قال المصنف رحمه الله عقيب ذلك فهذا يدل على إساقط القضاء ... إلى 
آخره. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (18174) 7:84 كتاب الصومء باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له 
شيء فتصدق عليه فليكفر. 
وأخرجه مسلم في صحيحه 7:8١ )١١١١(‏ كتاب الصيام؛ باب تغليظ تحريم الجماع في نهار 
رمضان... 

(1) سبق تخريجه ص: 77. 5 


كتاب الصيام فصل [فيمن جامع نهار رمضات] 


أما كون من جامع دون الفرج فأنزل كمن وطئ امرأته في فحذها أو يدها أو نحو 
ذلك فأنزل يفطر فلأنه إذا فطر اللمس مع الإنزال فلأن تفطر اجامعة معه بطريق الأولى. 
وأما كون من وطئ بهيمة يفطر فلأنه وطء ف فرج أشبه وطء الآدمية في فرجها. 
وأما كون الكفارة تجب ف المسألتين على وجهٍ فلأنه وطء أفسد الصوم وأوجب 
الكفارة كوطء الآدمية في فرجها. 
وأما كونه لا تحب فيهما على وجهٍ فلأنه فطر بغير جماع تام فلم تحب الكفارة به 
كالقبلة. 


أما كرك من دك عليه القضباء فاكتة انطر :من رمات يزما يانه صويه فويض أن 
يلرخه طياقة 4 لقوله تعالى» (عدة من آيام سر ]ا وابقرة :20 ]: 

وأما كونه عليه الكفارة فلأنه أفطر يوما من رمضان بجماع تام فوجبت عليه 
الكفارة كما لو قبلت شهادته. 

ولأن رد شهادته لم ينف كون ذلك اليوم من رمضان في حقه فلم ينف وجحوب 
الكفارة عليه كاليوم الثاني والثالث. 


أما كون من دُكر يلزمه كفارة واحدة على وجهٍ فلأن الكفارة عقوبة فوجب أن 
تتداخحل كالحدود , أو كفارة عن غير إتلاف تكرر سببها قبل فعلها فاحتزئ بكفارة 
واحدة ككفارة اليمين والظهار. 

وأما كونه يلزمه كفارتان على وجهٍ فلأن كل يوم عبادة منفردة فإذا وجبت 
الكفارة بإفساده لم تنداخل كرمضانين وكالحجتين. 


أما كون من جامع ثم كفر ثم جامع في يومه عليه كفارة ثانية فلآن الصوم عبادة 
تحب الكفارة بالجماع فيها » فتكررت بتكرر الوطئ بعد التكفير كالحج. 
5١‏ 


الممتع في شرح المقنع 

ولأنه وطء حرم لحرمة رمضان فوجبت به الكفارة كالأول . 

ومفهوم هذا الكلام أنه لو وطئ ول يكفر ثم وطئ أن عليه كفارة واحدة وصرح 
به المصنف رحمه الله في المغن لأن الكفارات زواجر فتداخلت كالحدود. 

وأما كون كل من لزمه الإمساك إذا جامع كذلك فلأنه هنك حرمة الزمن أشبه 

ولأن الكفارة تحب على المستديم للوطء ولا صوم هناك فكذلك هاهنا. 

ومراد المصئف رحمه الله بقوله: كذلك وجوب الكفارة على من لزمه الإمساك إذا 
وطئ لمساواته مع [من]7' جامع بعد ما جامع لاستوائهما معنى . لا تكرار الكفارة 
لأنه لا تكرار هاهنا لعدم تكرار الوطء. 

وأما كون من جامع وهو صحيح ثم مرض أو جن أو سافر لا تسقط عنه الكفارة 
فلأنه أفسد صوماً واحباً في رمضان مجماع تام فوجبت الكفارة وجوباً مستمراً كما لو 


لم يفطر لعذر. 


عن عليه رواية واحدة فلآن كل صوم أبيح فطره بالأكل 

ل ا 
الفطر بذلك دل تحب الكفارة لأن الوحوب يستدعي حرمة الفطر وذلك غير موجود. 

وأما كونه عليه الكفارة على رواية فلأنه صائم في رمضان أفطر بالجماع فوجبت 


عليه الكفارة كالمقيم الصحيح. 


أما كون الكفارة لا تجب بغير الجماع فلن غير الجماع لم يرد فيه نص » وقياسه 
على الجماع لا يصح لما بينهما من الفرق فوجب أن لا تجب الكفارة عملا بالناقي لها 
السالم عن المعارض 


)١(‏ ساقط من ب. 


(؟) في ب الإحرام. 
دنا 


كتاب الصيام فصل [فيمن جامع نهار رمضات] 


وأما كونها لا تجب بالجماع في صوم غير رمضان كقضائه » والصوم المنذور , 
وعن الكفارة فلآن الوجوب من الشرع ول يرد في غير رمضان » ولا يصح قياسه على 
رمضان لأن رمضان له حرمة يخلاف غيره. 

فإن قيل: هل في لفظ المصنف رحمه الله ما يدل على عدم وجوب الكفارة بالجماع 
في غير رمضان حتى يعلل؟. 


قيل: فيه إشعار بذلك » وذلك أن قوله: ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام 
رمضان يقتضي أمرين: 

أحدهما: عدم وجوب الكفارة بغير الجماع كالوطء دون الفرج » والقبلة المقترنة 
بالإنزال » وكالإفطار بالأكل والشرب », وغير ذلك لأن ذلك كله غير جماع. 

وثانيهما: عدم وجوب الكفارة بالجماع في غير صوم رمضان كما تقدم ذكره لأنه 
وإن كان جماعاً فهو غير جماع ف صيام رمضان. 


أما كون الكفارة عتق رقبة » فإن لم يجد فصيامٍ شهرين متتابعين » فإن لم يستطع 
فإطعام ستين مسكينا فلما روى أبو هريرة «أن رجلاً جاء فقال اوارسل افكت 
على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله ي: هل تحد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل 
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تحد إطعام ستين مسكينا؟ قال: 
لا. قال: فسكت البي يَ. فبينا نحن على ذلك أتي البي َل بعَرّق من ثمر . فقال: أين 
السائل؟ خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مئئ يا رسول الله!؟ فوالله ما بين 
لابتيها أهل بيت أفقر مئ. فضحك البي يََكهُ حتى بدت أنيابه ثم قال له: أطعمه 
أهلك )0 متفق عليه. 

وأما كونها مرتبة على المذهب فلن البي ولك رتب الثانية والثالثة على عدم وجود 
ما قبلها » وذلك شأن المرتب. 


.. سبق تخريجه ص:‎ )١( 
اذل‎ 


الال ترج القع 

وأما كونها على التخيير على رواية فلما روى أبو هريرة: «أن رجلاً أفطر في 
رمضان فأمره رسول الله يي بعتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكيناً )00 
رواه مالك في الموطأ. وأو للتخيير. 

فعلى هذا بأيها كفر أجزأه لأن هذا شأن التخيير . 

والأول أصح لأن الحديث الأول أصح وهو متضمن للزيادة. 

وأما كونه إذا لم يجد ذلك يسقط عنه على المذهب فلأن النبي ؤي أمر الذي أخيره 
بحاجته إليها بأكلها ولا يجوز أن يأكل ما يجب عليه. 

وأما كونه لا يسقط عنه على روايةٍ فلأن البي ويك أمره بالتكفير لما دفع إليه المكيل 


بعد إخباره بحاجته وعجزه . 


والأول أو لأن الإسقاط منه آخر الأمرين فيجحب تقليكه. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (8؟) :١‏ 747 كتاب الصيام؛ باب كفارة من أفطر في رمضان. 
1 


كتاب الصيام باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء 


أما كون الصائم يكره له أن يجمع ريقه فيبلعه » وأن يبلع النخامة فلأنه قد اختلف 
وككرق ذلك قمر حادق اخوالة ]ان ركرن كوه 

وأما كونه يفطر بهما على وجهٍ فلأنه ابتلع ذلك على وجهٍ يمكنه التحرز منه أشبه 
غبار الدقيق إذا قصد ابتلاعه. 


وأما كونه لا يفطر بهما على وجهٍ فلأنه غير واصل من حارج أشبق الريق. 


أما كون مضغ ما لا يتحلل منه أجزاء يكره فلأنه يحلب الفم ويجمع الريق ويورث 
العطش. 


وأما كون مضغ ما يتحلل منه أجزاء لا يجوز إذا ابتلع ريقه فلأنه إذا مضغ مثل 
ذلك وابتلع ريقه يكون قد قصد إيصال شيء من خارج إلى جحوفه وهو صائم وذلك 


غير جائز. 
وأما كون ذلك يجوز إذا لم يبلع ريقه فلأن المحرم إدخال ذلك إلى جوفه ولا يوجد 
وأما كون من وجد طعم ما مضغه في حلقه يفطر فلأنه أوصل إلى جوفه أجزاء 


أما كون القبلة تكره ممن تحرك شهوته فلأنه لا يأمن أن ينزل فيفسد صومه. 
وم 


تيع ل ترج المع 


وأما كونها تكره ممن لا تحرك شهوته على روايةٍ فلأنه لا يأمن حدوث الشهوة 
وقد روي عن عمر قال: «رأيت رسول الله ويك في المنام فأعرض عبن . فقلت: ما لي؟ 
فقال: إنك تقبل وأنت صائم )7 

وأما كونها لا تكره على رواية فلما روت عائشة قالت: « كان البي عله يقبل 
ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإرْبه»” رواه البخاري. 

وروي: «لإربه » ومعناهما واحد . قاله الخطابي. 


أما كون الصائم يجب عليه اجتناب الكذب والغيبة. والشتم فلن ذلك واحب في 


وف الحديث أن رسول الله يخ قال: « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله 
حاجة ف أن يدع طعامه وشرابه 06" متفق تفق عليه. 


وروي أنه قال: (« إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يَرْفْتْ ولا يَصْحَبْ 1 


وأما كونه إذا شتم يستحب له أن يقول: إنى امرئ صائم فلأن ف ا «فإن 
سابه أحد فليقل: إني امرؤٌ صائم »”2. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4477) 7: 117 كتاب الصيام؛ من كره القبلة للصائم ولم يرخص 
فيه. عن ابن عمر » عن عمر . 
وأحرجه أبو نعيم في الحلية :١‏ 45 عن سالم » عن عمر. 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه (1875) 7:5٠‏ كتاب الصوم, باب المباشرة للصائم. 

(") أخرجه البخاري في صحيحه )51/٠0(‏ ه: 7551 كتاب الأدب» باب قول الله تعالى: (واجتنبوا ول 
الزور؟» ول أره في مسلم. 
وأخرحه أبو داود في سننه (1717”) *: "٠1/‏ كتاب الصوم, باب الغيبة للصائم. 
وأخرجه التزمذي في جامعه )7/١1(‏ 9: لالم كتاب الصوم» باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم. 
وأخرحه ابن ماحة في سننه :١ )١549(‏ ولاه كتاب الصيام؛ باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم. 
وأخرحه أحمد ف مسنده (94158) 1:7 4519. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (105) ؟: 1/8" كتاب الصوم باب هل يقول: إني صائم إذا شيِم. 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١191(‏ 7: 605 كتاب الصيام؛ باب فضل الصيام. 

(0) هو تكملة للحديث السابق وقد سبق تخريجه. 5 
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يي أنه قال: «لا تزال أمى شير .ها أختروا السحور وعجلوا الفطر»(" رواه أحمد ف 
ال متتئك. 


وف لفظ: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر )”© متفق عليه. 

وفي استحباب تأخير السحور إشعار بأن السحور مستحب » وهو صحيح صرح 
به الصنف رحمه الله وغيره لما روى أنس أن النى قي قال: «تسحروا فإن في السحور 
بركة 0" متفق عليه. 1 

وأما كونه يستحب له أن يفطر على التمر فإن لم يجد فعلى الماء فلأن البي ويك 
قال: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر » فإن لم يجد فعلى الماء فإنه طهور )7 رواه ابن 


3-1 


ماجحة. 


.١1/7 :0 )؟5١8545( أخرحه أحمد في مسنده‎ )١( 
كتاب الصوم؛ باب تعجيل الإنطار.‎ 547 :7 )١8657( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )1( 
كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه...‎ 1/1/١ :7 )٠١44( وأخرحه مسلم في صحيحه‎ 
من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه.‎ 
كتاب الصوم» باب بركة السحور من غير إيجاب.‎ 7178 :7 )١877( (؟) أخرجه البخاري ف صحيحه‎ 
كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه...‎ ا/ا/٠‎ : )٠١980( وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 
أخرحه أبو داود في سننه (ه17؟) 7:70 كتاب الصوم, باب ما يفطر عليه.‎ 05 
وأخرجه النزمذي في جامعه (104) *: 45 كتاب الزكاة باب ما جاء في الصدئة على ذي القرابة.‎ 
قال الزمذي: حديث حسن.‎ 
كتاب الصيام؛ باب ما جاء على ما يستحب الفطر.‎ ١:047 )15799( وأخرحه ابن ماحة ف سننه‎ 


المع مراك الم 

وهذا الاستحباب ف حق من لم يجد الرطب فإن وجده فالمستحب أن يبدأ به؛ 
«لأن البي َه كان يفطر على رطبات » فإن لم يكن فعلى تمرات » فإن لم يكن حسا 
حسوات من ماء»20" قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. ورواه الأثرم وزاد فيه: 
«قبل أن يصلي )0"©. 

ول يذكر المصئف رحمه الله الرطب لأنه لا يوجد في الشام غالباً. 

وأما كونه يستحب له أن يقول عند فطره ما تقدم ذكره فلما روى أنس أن الي 
يي قال: «إذا كان أحدكم صائماً فليقل: اللهم! لك صمت وعلى رزقك أفطرت 
سبحانك. اللهم! تقبل مين إنك أنت السميع العليم »0". 


وي حديث آخر: ««أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد »2)29. 


أما كون التتابع ف قضاء رمضان يستحب فلأنه يحكي الأداء. 

وذ اعووج ا دن اداه 

وأما كونه لا يجب فلقوله تعالى: (فعدة من أيام أخر) [البقرة: ١ع‏ وهذا مطلق 
يتناول المتفرق. 

ولما روى ابن عمر أن البي #َتَكه قال في قضاء رمضان: إن شاء فرق وإن شاء 
تابع)”" رواه الأثرم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (7867) 7: 705 كتاب الصوم, باب ما يفطر عليه. 
وأخرجه النرمذي في جامعه (1947) *: 4/ كتاب الصوم؛ باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار. 

)١١‏ هو تكملة في الحديث السابق. 

(*) أخرجه أبو داود في سننه (7804) 7:05 كتاب الصوم؛ باب القول عند الإفطار. عن معاذ بن زهرة. 
0 7 
وأخرجه الدارقطين في سننه (7؟) ؟: ١6‏ كتاب الصيام. عن ابن عباس رضي الله عنه. 
وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير ؟: ."١‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. مختصر. 

(١‏ أخ ر بحه ابن ماجة ف سننه :١ )١1/579‏ لاهه كتاب الصيام» باب في الصائم لا ترد له دعوته. قال في 
الزوائد: إسناده صحيح. لأن إسحاق بن عبيدالله بن الحارث» قال النسائي: ليس به بأس. وال أبو 
زرعة: ثقة. وذكره ابن حبان في الثثقات. وبافي رجال الإسناد على شرط البخاري. 

(ه) أخرحه الدارقطي في سئنه (5/) *: ١91‏ ين باب القبلة للصائم. 


كتاب الصيام فصل [في مستحبات الإفطار] 
وفي لفظ: اوكا ع اخ حي اتاو نا اللراضي رالار ميان لنت الي 


ما عليه من الدين هل كان ذلك قاضيا عنه؟ قالوا: نعم يا رسول الله! قال: فالله أحق 
بالعفو والتجاوز منكم)0". 


)١(‏ أخرجه الدارقطئ في سننه (1/ا) 7: ١915‏ د باب القبلة للصائم؛ عن محمد بن المنكدر. 


الممتع في شرح المقنع 


أما عدم جواز تاخير رمضان إلى ا آخر من غير عذر] ('© فلن مقتضى 
الدليل وجوب القضاء على الفور كالصلاة حولف ذلك في حواز تأخيره للمعذور إلى 
زوال عذره لاني را و ا ع رك واد زبوج راصي 
الصوم من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان )27 متفق ق عليه. 


فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل. 

نا كوة صرف فذل رذللف هليه القضاء فلاكن القشاء كات واج عله ارال يرجنا 
يسقطه فوجب أن يبقى على ما كان عليه. 

وأما كونه عليه إطعام مسكين لكل يوم فلأنه يروى عن ابن عمر وابن عباس وأبي 
هريرة أنهم قالوا: «يطعم عن كل يوم مسكيناً»7" ولم يرو عن غيرهم من الصحابة 
لافه فكان إجماعاً. وقد أسنده أبو هريرة إلى البي يك من طريق فيه ضعف©. 


ولأن تأخير قضاء رمضان عن وقته إذا لم يوحب قضاء آخر أوجب الفدية 


)١(‏ ساقط من ب. 

(؟) أخرحه البخاري ف صحيحه )١49(‏ 7:58 كتاب الصوم, باب متى يقضى قضاء رمضان. 
وأخرجه مسلم في صحيحه 7:٠7 )١١57(‏ كتاب الصيام؛ باب قضاء رمضان في شعبان. 

() أخرجه الدارقطئ في سننه (85) ١55:7‏ عن ابن عمر» و (311) ١91:5‏ عن ابن عباس» و (/8) 5 
١41 :‏ عن أبي هريرة» كتاب الصيام باب القبلة للصائم. 

(5) أخرجه الدارقطني في سننه (89) *: ١91‏ كتاب الصيام» باب القبلة للصائم؛ قال الدارقطي: فيه 


إبراهيم بن نافع وابن وجحيه ضعيفان. 
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كتاب الصيام فصل 


أما كون من أخر قضاء رمضان عن وقته لعذر من مرض أو سفر أو عجز : لا 
شيء عليه فلآن صوم رمضان لا يجب بتأخيره للعذر شيء وهو أصل فلن لا يجب 
بتأخير القضاء شيء وهو فرع بطريق الأولى. 

وأما قول المصنف رحمه الله: وإن مات فتصريح بأن من أخر القضاء لعذر ثم مات 
كمن أخر القضاء لعذر وهو حي ف عدم وجوب الشيء لاشتزاكهما في جواز تأخير 
ذلك. 

فإن قيل: المراد بقوله: لا شيء عليه نفي القضاء والكفارة أو نفي الكفارة فقط؟ 

قيل: بالنسبة إلى اميت نفيهما وبالنسبة إلى الحي نفي الكفارة دون القضاء لأن الحي 
يمكنه القضاء بخلاف الميت وبه يظهر الفرق بينهما. 

وأما كون من أخر القضاء لغير عذر فمات قبل رمضان آخر يطعم عنه لكل يوم 
مسكين فلما روى ابن عمر أن رسول الله كه قال: «من مات وعليه صيام شهر 
فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين)0© قال التزمذي: الصحيح [أنه]( عن ابن عمر 
موقوف. 

وأما كون من مات بعد أن أدركه رمضان آخر يطعم عنه لكل يوم مسكين على 
وجهٍ فلأنه ياحراج ذلك زال تفريطه بالتأخير فلم يحب عليه شيء آخر كما لو مات من 
غير تفريط. 

وأما كونه يطعم عنه لكل يوم اثنان على وجهٍ فلأن كل واحد منهما يقتضي 
كفارة على انفراده فإذا اجتمعا وجبت كفارتان كما لو فرط فْ يومين. 


)١(‏ أخرجه النزمذي ف جامعه )1/1١/(‏ 7: 345 كتاب الصوم؛ باب ما جاء من الكفارة. 


١ 


المع ل شرج الدع 


أما كون من مات وعليه صوم منذور يفعله عنه وليه ؛ فلما روت عائشة أن 
رسول الله يت قال: « من مات وعليه صيام صام عنه وليه )© متفق عليه. ورواه أبو 
داود وقال: هذا في النذر". 

وف رواية: «جاءت امرأة إلى رسول الله ل فقالت: با رسول اله! إن أمي مانت 
وعليها صوم نذر أفأصوم عنها ؟ قال: فصومي عن أمك 1" متفق عليه. 

ولأن النيابة تدحل العبادة بحسب حفتها » والمنذور اع دكي لأنه لم يجب 
بأصل الشرع بل بإيجاب نفسه. 

وأما كون من مات وعليه حج يفعله عنه وليه واجباً كان أو منذورا : أما الواجب 
ف «لأن النبي يي سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة قال: من شبرمة؟ [قال: قريب لي. 
قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة 66 رواه أبو داود. 

و«لأن امرأة]20 قالت: ترسو الك إن فريضة الله أدركت أبي شيخاً كبيراً لا 
يستطيع أن ينبت يغبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: : نعم »! "© رواه البحاري. 

ونه لقو قلما وري قلسن اقالت ف .ررها رسسول زا إئة أن ترك انفلم 
تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ فقال: حجي عنها»!" رواه البحاري. 

ولأنه منذور فكان للولي فعله كالصوم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )١851١(‏ ؟: .54 كتاب الصومء باب من مات وعليه صوم. 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١١1517(‏ ؟: .م كتاب الصيام؛ باب مضاء الصيام عن الميت. 
هه أخرجه أبو داود ف سئنه (٠٠14؟7)‏ *: 78١٠‏ كتاب الصوم» باب فيمن مات وعليه صيام. 
(9) أخرجه البخاري في صحيحه )١1875(‏ *: 540 كتاب الصوم؛ باب من مات وعليه صوم. 
وأخرجه مسلم في صحيحه 6٠١5 :” )١١548(‏ كتاب الصيام؛ باب مُضاء الصيام على الميت. 
(4) أخرجه أبو داود في سننه (111) 7:1517 كتاب المناسك؛ باب الرجل يحج عن غيره. 
:2( ساقط من نبا. 
() أخرجه البخاري فْ صحيحه 7:5١ )١447(‏ كتاب الحج؛ باب وجوب الحج وفضله. 
(/) أخرجه البخاري في صحيحه )١155(‏ ؟: 50 أبواب الإحصار وجزاء الصيدء باب الحج والنذور عن 


اميت والرجل يحج عن المرأة. 
55 


كناب الصيام فصل 


المنذور. 


وكان في نسخة المصنف رحمه الله الأصلية: وإن مات وعليه صوم أو حج أو 
اعتكاف منذور فغيره بعض أصحابه اللأذون له في التغيير منه على ما ذكرت لأن ن تأخير 
المنذور إن رحع إلى الاعتكاف وحده بقى ي ألصوم مطلقا والولي لا يفعل الواحب 
بالشرع » وإن عاد إلى الجميع بقي الحج مشروطاً بكونه منذوراً ولا يشتزط ذلك لأن 
الولي يفعل الواحب بالشرع أيضاً لما تقدم. ولا يقال في تقديم المنذور يبقى الاعتكاف 
مطلقاً لأن الاعتكاف لا يكون واجباً إلا بالنذر. فقوله وعليه مع ذلك يعلم أنه منذور 
فلا حاجة إلى اشتراطه فيه . 


وفعل الولي لجميع ما ذكر مستحب لا واحب لأن قضاء دين الميت لا يحب على 
الولي من ماله فكذا الصوم عنه » وفعل غير الولي لذلك كالولي لأن ذلك دخخلته النيابة 
مخفته وغير الولي في ذلك كالولي فجاز له فعله كالولي. 


وأما كون الولي يفعل الصلاة المنذورة على روايةٍ فلأنها منذورة أشبهت الصوم. 


وأما كونه لا يفعلها على روايةٍ فادن الصلاة عبادة بدنية مخضة بخلاف الصوم . 


وهذا أصح ؛ لما ذكر » وبه يظهر الفرق بين الصلاة والصوم. 


1 


أما كون أفضل صيام التطوع صيام داود وكونه عي كان يصوم 5 ا 


ب 


فلما روى عبدالله بن عمر قال: اروم الله غك : «أحب الصيام إلى الله صيام داود 
كان يصوم يوماً ويفطر يوما )”© متفق عليه. 

وف تفضيل صوم داود على صوم التطوع إشعار بفضيلة صوم التطوع وهو 
صحيخ + 

والأصل فيه ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله يي: « كل عمل ابن آدم له 
إلا الصوم فإنه لي وأنا أحزي به » الصوم جنة . والذي نفسي بيده لخلوف و 
أطيب عند الله من ريح المسك . للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر وإذا لقي ربه»”" 
متفق عليه. 

وعموم قوله عليه السلام عن الله عز وجل: «لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أصير سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به06. 


)١(‏ ساقط من ب. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه (8117) و يو بو يان الأثيات نباب اعت الضاذة إل الله صلاة 
داود... 
وأخرجه مسلم في صحيحه (1159) 7:81 كتاب الصيام؛ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر 
به... عن عبدالله بن عمرو. 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه )١148١5(‏ 51111 كتاب الصومء باب هل يقول: إني صائم إذا شتّم. 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١١01(‏ 1:01 كتاب الصيام؛ باب فضل الصيام. 

050 أخرجه البخاري في صحيحه (/118) ©: 774 كتاب الرقاق» باب التواضع 
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كتاب الصيام باب صوم التطوع 


وأما "كوظة :ضام أيام البيطن ع كل. شور ينسح فلم روك أبو دن قالغال 
رسول الله 56: «يا أبا ذر! إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة 
[وخمس عشرة]2"7 )7 رواه التزمذي. وقال: حديث حسن. 

وأما كون صيام الاثنين والخميس يستحب فلما روى أسامة « أن رسول الله 8 
كان يصوم الاثنين والخميس . فسثل عن ذلك فقال: إن أعمال الناس تعرض يوم 
الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم»”" رواه أبو داود. 


أما كون من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر فلما روى أبو 
أيوب قال: قال رسول الله ويُ: «من صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنا 
صام الدهر )27 رواه مسلم. 

وأما كون صيام يوم عاشوراء كفارة سنة ويوم عرفة كفارة سنيّ فلما روى أبو 
قنادة عن النبي ل أنه قال : «يوم عرفة فإني أحتسب على الله أن يكفر السنة الى قبله 
والسنة الي بعده 200 


)١١(‏ ساقط من ب. 

(1) أخرجه النزمذي في جامعه.(1/71) 7: 1105 كتاب الصوم؛ باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل 
وأخرحه النسائي في سننه (4714؟) 5: 4 كتاب الصيام » باب وجوب الزكاة . 

(6) أخخرجه أبو داود في سننه (149) 7:17 كتاب الصوم؛ باب في صوم الاثنين والمنميس. 

)0 أخربحه مسلم في صحيحه )١١7514(‏ 1:477 كتاب الصيام؛ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال 
اتباعا لرمضان. 

(0) أخرجه مسلم ف صحيحه 81١48 :7” )١١517(‏ كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والإثنين. 
وأخرجه أبو داود في سئنه (15175) 7:7١‏ كتاب الصومء باب ف صوم الدهر تطوعاً. 
وأخر جحه الزمذي في جامعه (145) : ١74‏ كتاب الصومء باب ما جاء في فضل صوم عرفة. قال 
الزمذي: حديث حسن. 


وأخرحه أبن ماحة في سننه )١1/70(‏ ١هه:١‏ - الصيام؛ باب صيام يوم عرفة. 
زع 


لمش شرم انيع 


وقال في صيام يوم عاشوراء: «إني أحتسب على الله أن يكفر السنة الي 
0 زرواة علي . 

وأما كون صيام يوم عرفة لا يستحب لمن كان بعرفة فلما روى ابن عمر قال: 
«حججت مع الني يي فلم يصمه , ومع أبي بكر فلم يصمه , ومع عمر فلم يصمه » 
ومع عثمان فلم يصمه » وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه »”". 

ولأنه يوم يستحب فيه إكثار الدعاء فاستحب الفطر فيه إعانة لفاعله على ذلك. 


أما كون صوم عشر ذي الحجة يستحب فلما روى ابن عباس قال: قال رسول الله 
يي: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام . قالوا: يا رسول 
الله! ولا الجهاد في سبيل الله . قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله 
فلم يرجع من ذلك بشي )227 أخر جه البخاري. 

وأما كون أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم فلما روى أبو هريرة 
قال: قال رسول الله عد : « أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله حرم »200 رواه 


مسلم. 


)١(‏ ف الأصل: بعده. 

(؟) هو تكملة الحديث مسلم السابق وقد سبق تخريجه. 
وأخرجه الزمذي في جامعه (017/) #: ١75‏ كتاب الصوم باب ما جاء في الحث على صوم يوم 
عاشوراء. 
وأخرجه ابن ماجة ف سننه (117/78) ١:07‏ كتاب الصيام؛ باب صيام يوم عاشوراء. 

(؟) ساقط من ب. 

(4) أخرجه النزمذي في جامعه (1/51) 7: ١7‏ كتاب الصوم باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة. 
وأخرحه الدارمي في سننه (117/77) ؟: ١7‏ كتاب الصومء باب في صيام يوم عرفة. 

ه) أخرحه البخاري في صحيحه (477) :١‏ 784 كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه )١١77(‏ 7: 8 الصيام؛ باب فضل صوم احرم. 


كتاب الصيام باب صوم التطوع 


أما كون إفراد رجحب بالصوم يكره إذا ل يوافق عادة فلما روي عن خرشة قال: 
رامع عمر ضري اك الناس حتى يضعوها في الطعام -يع في رحب- ويقول: 

ولأن ق صضومه كله تشبيها برمضان: 

وأما كون إفراد يوم الجمعة بالصوم يكره كما تقدم فلما روى أبو هريرة قال: 
سمعت رسول الله عي يقول: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو 
ف 


يوما بعده»” ' متفق عليه. 


وأما كون إفراد يوم السبت بالصوم يكره كما تقدم فلما روي عن البي عل أنه 
قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افتزرض عليكم »27 رواه الترمذي. وقال: حديث 
حسن. 

فإن قيل: هذا لا يختص بالإفراد؟. 

قيل: قد تقدم في حديث أبي هريرة ما يدل عدم كراهية صومه مع غيره فتعين 
ع هذ إخرية عل فوع فر دا 

وأما كون صوم يوم الشك وهو الذي يشك فيه هل هو من رمضان أو من شعبان 
يكره كما تقدم فلما روى عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم 
يق 2 

وقد قيل: أنه حرام كذلك. 


)١(‏ ذكره الحيئمي في مجمع الزوائد : ١3١‏ كتاب الصيام؛ باب في صيام رحب. ولم يذكر قوله: « ثم 
يقول: صوموا منه وأفطروا » وعزاه إلى الطيراني في الأوسطء قال: وفيه الحسن بن حبلة ولم أحد من 
ذكره وبقية رجاله ثقات. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه )١184814(‏ ؟: 7٠١‏ كتاب الصوم؛ باب صوم يوم الجمعة. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه )١١144(‏ ؟: قل كادي القررام اتن بزاع عام زوم لمعه كرا 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه (744) *: ١٠١‏ كتاب الصوم؛ باب ما جاء ف صوم يوم السبت. 


(5) سبق تخريجه ص: 17. 
/وء5 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كون صوم يوم النيروز والمهرجان يكره كما تقدم فلأنهما من أعياد الكفار 
ففي صومهما تعظيم هما وتشبيه بأهلهما في التعظيم. 

وأما قول المصنف رحمه الله: إلا أن يوافق عادة له فعائد إلى صوم يوم الجمعة وإلى 
المهرجان . وإنما لم يكره إذا كان له عادة بصوم ذلك الزمن لأن العادة لها أثر في مثل 
ذلك وقد دل عليه قوله عليه السلام: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من 
كان يصوم وا العف 01 


أما كون صوم يومي العيدين لا يجوز فلما روي أن عمر قال في يوم عيد: «هذان 
يومان نهى رسول الله يت عن صيامهما : يوم فطركم من صيامكم » واليوم الآخر 
تأكلون فيه من نسككم !"© متفق عليه. 

والنهي ظاهر في التحريم. 

وأما كون ذلك لا يجوز عن فرض ولا تطوع فلعموم الحديث المذ كور. 

وأماعرةامن سمه انيما ك3 هايا داكي تضد عد اعرام. 

وف كلام المصنف رحمه الله إشعار بعدم عصيان من لم يقصد صيامهما وهو 
صحيح لأنه لم يقصد المحالفة فلم يوصف بالعصيان. 

وأما كون من صامهما لا يجزئه عن فرض فلأنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد 
والفساد لا يجامع الإحزاء » أو شرطه الصحة. 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سئنه (789107) 7: 748 كتاب الصومء باب من قال: فإن غم عليكم فصوموا 
وأخخرجه النسائي في سنئه (1117/4) 4: ١44‏ كتاب الصيام؛ ذكر الاختلاف على يحبى بن أبي 
كثير...» من حديث ابن عباس. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (1889) 1:07 كتاب الصوم؛ باب صوم يوم الفطر. 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١1+8(‏ 1:19 كتاب الصيام؛ باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم 


الأضحى. 
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كتاب الصيام باب صوم التطوع 


أما كون صيام أيام التشريق تطوعاً لا يحور فلقوله وَقَته: «أيام التشريق أيام أكل 
وشرب وذكر لله عز وجل )27 رواه مسلم. 

وأما كون صومها عن الفرض لا يجوز في رواية فلعموم الحديث المذكور. 

وأما كونه يجوز”" في رواية ؛ فلما روى ابن عمر وعائشة قالا: « لم يرخص في 
أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن لم يجد الحدي )"2 رواه البخاري. 

جوز صومها عن المتعة وباقي الفروض ف معناها فيلحق بها. 


أما كون من”؟ دخل فيما ذكر يستحب له إتمامه ؛ فلأن به تكمل العبادة وذلك 
ار 

ولأن في الإتمام روجا من الخلاف. 

وأما كون الإتمام لا يجب ؛ فلما روت عائشة قالت: «قلت: يا رسول الله! أهدي 
لنا حيس . قال: هاتيه فجعت به فأكق. وقال: قد كنت صائما »0 رواه مسلم. 

والصلاة وسائر التطوعات تلحق به لاشتزاكهما في المعنى. 

ولأن”2 ما جاز ترك جميعه جاز ترك بعضه كالصدقة. 

وأما كون من أفسد ذلك لا قضاء عليه فلن ما ل يجب إتمامه لم يحب قضاوه. 


ولأن القضاء تبع القضي عنه فإذا لم يكن واحباً لم يكن القضاء واجباً. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه )١١41(‏ 7:80 كتاب الصيام؛ باب تحريم صوم أيام التشريق. 

(0) في ب: لايجوز. 

(1؟) أخرجه البخاري في صحيحه 7:7١ )١8554(‏ كتاب الصوم, باب صيام أيام النشريق. 

(4) زيادة يقتضيها السياق. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه )١1١54(‏ 1:04 كتاب الصيام» باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل 
اليه 


(3) في ب: ولا. 
5 


المتع في شرح القنع 


أما كون ليلة القدر تطلب في العشر الأخير من رمضان فلقوله عَقَق: « فالتمسوها 
ف العشر الأواخر... مختصر »7 متفق عليه. 

وقال: «اطلبوها في العشر الأواخر)»””". 

وقد جاء «أنه كان يوقظ أهله في العشر »7 ». و «أنه كان يجتهد فيه ما لا يجتهد 
في غيره»27. 

وأما كون ليالي الوتر اكد فلقوله #: «تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر 
الأواخر من رمضان 04© متفق عليه. 


وي لفظ : « فالتمسوها 5 التاسعة والسابعة والخامسة »207 رواه البحاري. 


)01 أخخر جه الزمذي في جامعه )70١7(‏ ه: 4ه كتاب الدعوات. 
وأخرحه ابن ماجة في سننه (880) 7: ١7760‏ كتاب الدعاءء باب الدعاء بالعفو والعافية. 
وأخرحه أحمد في مسنده (8 09921 15 819 .١‏ 
)١(‏ أخرحه البحاري في صحيحه (19117) 7:1709 كتاب صلاة النزاويح؛ باب التماس ليلة القدر قي السبع 
الأواخر. ومسلم في صحيحه (11717) 7:87 كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر والحث على 
(9) أخرحه أحمد في مسنده (771/75) 1:0 311. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )49٠١(‏ 7: 815 كتاب الصيام» في العشر الأواخر من رمضان. 
(4) أخرحه البخاري في صحيحه (1970) 7:17 كتاب صلاة التزاويح؛ باب العمل في العشر الأواخر 
من رمضان. ومسلم في صحيحه )١١1/5(‏ 7:8 كتاب الاعتكاف» باب الإجتهاد في العشر الأواخر 
من شهر رمضان. والنسائي في سننه )١579(‏ 7:711 كتاب قيام الليل» الاختلاف على عائشة في 
إحياء الليل. 
وابن ماجة في سننه (117/54) :1١‏ 057 كتاب الصيام» باب في فضل العشر الأواخر من شهر رمضان. 
(0) أخرجه الترمذي في جامعه (1/945) : ١1‏ كتاب الصوم: باب منه. 
وأخرجه ابن ماحة في سئنه (171) ١:95‏ كتاب الصيام؛ باب في فضل العشر الأواخر من شهر 
رمضان. 
() أخرجه البخاري في صحيحه 717٠١ )١9١7(‏ كتاب صلاة التراويح» باب تحري ليلة القدر في الوتر 
من العشر الأواخر. 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١١53(‏ 7: 478 كتاب الصيام؛ باب فضل ليلة القدر والحث على 


6 


كتاب الصيام باب صوم التطوع 


وأما كون أرجاها ليلة سبع وعشرين ف « لأن أبي بن كعب كان يحلف لا يستثئي 
أنها ليلة سبع وعشرين . فقيل له: بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ فقال: بالعلامة أو 
بالآية الى أخبرنا رسول الله ييه . إنها تطلع يومئذ لا شعاع لها" رواه مسلم. 

وأما كون من وافقها يدعو فيها بدعاء عائشة المتقدم ذكره فلأن البي َيه أمرها 
بذلك فقال قولي: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عينٍ )"2 رواه الترمذي . وقال: 


وحكه ييه على الواحد حكمه على الكل. 


- 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 7:11١ )١9415(‏ كتاب صلاة التراويح» باب رفع معرفة ليلة القدر 
لتلاحي الناس. 

(١‏ أخرجه مسلم في صحيحه (17/15) 4 كتاب الصيام؛ باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها... 


(6) سبق تخريجه ص: .0٠0‏ 
مك 


"كات لاعكف 


الاعتكاف في اللغة: لزوم الشيء وحبس النفس عليه برأ كان أو غيره . ومنه قوله 
تعالى: لإولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساحد) [البقرة:1810] » وقوله تعالى: لما 
هذه التماثيل الي أنتم للها عاكفون) [الأنبياء: 55]. 

قال الخابل: يقال عكف يعكف ويعكك. 

وهو في الشرع: الإقامة في المسجد للطاعة وإياه أراد اللصنف رحمه الله بقوله: 


أما كون الاعتكاف سنة إذا ل يُنْذْر فلن البي ده فعله وداوم عليه”©. 

فإن قيل: م لا يكون واحباً لأن فعله للوجوب لا سيما مع المداومة؟. 

قيل: لأن البي غَتُّ قال: «من أراد أن يعتكف فليعتكف العشر الأواحر)”" علقه 
بالإرادة ولو كان واجبا لما علقه بها. 

وأما كونه يحب إذا ثذر فلقوله ييه « من نذر أن يطيع الله فليطعه »0 أخرجه 
البحاري. 


)١(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: : أن رسول الله طَيّْ كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان 
فاعتكف عاماً حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة الي يخرج من صبيحتها من اعتكافه» قال: 
من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخرء وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتهاء وقد رأيتي أسجد في 
ماء وطين من صبيحتهاء فالتمسوها في العشر الأواخر؛ والتمسوها في كل وتر»). 
أخرجه البخاري في صحيحه )١9779‏ ؟: 71 كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف ف العشر الأواخر 
والاعتكاف في المساجد كلها. 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١١1717(‏ 7: 814 كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر والحث على 

)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ . وقد سبق ذكر حديث أبي سعيد » وفيه : « من كان اعتكف معي فليعتكف 
العشر الأواخر » . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (581/4) 5: 71517 كتاب الأعان والنذورء باب النذر في الطاعة. 


المع ال شوج للدم 


أما كون الاعتكاف بغير صوم يصح على المذهب فلما روي عن عمر أنه قال: 
«يا رسول الله! إنى نذرت في اللناهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام . فقال: أوف 
بنذرك »00 رواه البتحاري. 

وروى ابن عباس أن البي غْيَهُ قال: «ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على 


44 ف 
نفسه )0( . 


ولأنه يصح ابتداؤه بغير صوم فصح جميعه بغير صيام كسائر العبادات. 

وأما كونه لا يصح بغيره على رواية فلما روت عائشة أن البي #َقَهُ قال: «لا 
اعتكاف إلا بصيام 06" . 

ولأنه لبث في مكان مخصوص فلا يكون قربة.مجرده كالوقوف بعرفة. 

وأما قول المصنف رحمه الله: فعلى هذا إلى آخره فتفريع على رواية كون 
الاعتكاف بغير صوم لا يصح لأن الليلة المفردة وبعض اليوم غير قابل للصوم المشترط . 

والأول أصح لما تقدم . والخبر عن عائشة لا نعلم صحته وإن صح فهو محمول 
على نفي الكمال » والقياس نقول .موجبه وأنه يفتقر إلى النية. 


أما كون الاعتكاف من المرأة بغير إذن زوجها » ومن العبد بغير إذن سيده لا يجوز 
فلأن منافعهما مملوكة لغيرهما » وف اعتكافهما تفويت لنافعهما فلم يجز ذلك بغير إذن 
مستدق المتفقعة, 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه (51151) 5: 6 كتاب الأعان والنذورء باب إذا نذر أو حلف أن لا 
يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم. 
66 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5: ١‏ كتاب الصيام؛ باب من رأى الاعتكاف بغير صوم. 
(؟) أخرحه أبو داود في سننه 437/89 7) ١:‏ 3 الصوم؛ باب المعتكف يعود المريض. 
زع 


ول «الاسكات: لس يواتقي علبيما فكاة الك للتفعةسشعهما قياس على يقية 
الأشياء المملوك منعها. 

وأما كون الزوج والسيد هما تحليل المرأة والعبد إذا شرعا في ذلك بغير إذنهما 
فلأنه شروع غير جائز متضمن لفوات حقهما فملكا تحليلهما منه ليعود حقهما إلى ما 
كان. 

وأما كون ذلك مما إذا شرعا بإذن إن كان الاعتكاف تطوعاً فلن الاعتكاف 
المذكور لا يلزم بالشروع. 

ولأن هما منعهما ابتداء فكذلك دواماً كالمعير إذا رجع فيما أذن فيه. 

وأما كونهما ليس مما ذلك إن لم يكن الاعتكاف تطوعاً كالمنذور فلأنه يتعين 
بالشروع فيه ويجب إتمامه فيصير كالحج إذا(" أذنا فيه. 

وفي كلام المصنف رحمه الله إشعار بأنهما لو شرعا في اعتكاف غير تطوع بغير 
إذن الزوج والسيد كان هما تحليلهما لأنه شرط في المسألة الإذن في الشروع وهو 
صحيح لأنهما ليس لما الدخول في الاعتكاف البتة لتضمنه فوات حق غيرهما وقد 
تفلم كر 


أما كون المكاتب له أن يعتكف ويحج بغير إذن سيده فلأن السيد لا يستحق منافعه 
وليس له إحباره على الكسب وإنما له دين في ذمته فهو كنزلة الغريم. 

وأما كون من بعضه حر له أن يفعل ذلك في نوبته إن كان بينهما مهايأة . وهو : 
أن يتفق هو ومالك بعضه أن يكون يوم له ويوم لمالك بعضه أو شهر وشهر أو سنة 
وسنة فلن منافعه ف تلك المدة لا يستحقها غيره بل هو .منزلة الحر فيها فصح ذلك منه 
ككامل الحرية. 

وأما كونه ليس له أن يفعل ذلك إذا لم يكن بينهما مهايأة فلما يتضمن من بطلان 
حق غيره وهو غير جائز. 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون الاعتكاف لا يصح في غير مسجد فلقوله تعالى: (وأنتم عاكفون في 
المساجد) [البقرة:141١]‏ خصه بذلك ولو صح في غيرها لم يخص تحريم الاعتكاف 
بالمباشرة في المساجد. 

وف حديث عائشة: «أن رسول الله ا كان يُدّخل على رأسه وهو ف المسجد 
تأركله وكات ل لعن :اليف وا لبان ا 1ن سكف 01 مقق علي 

ولا فرق ف ذلك بين الرجل والمرأة « لأن زوجات رسول الله يك كن يعتكفن في 
المسجد »0 ولو صح ف غيره لفعلنه ولو مرة تببيناً للصحة. 

وأما كونه لا يصح من غير المرأة إلا في مسجد يُجَمّع فيه -أي تقام فيه الجماعة- 
فلما روي عن عائشة أنها قالت: «لا اعتكاف إلا فقْ مسجد جماعة »2). 

وعن حذيفة عن البي ََّا: كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف فيه يصح»9©) 
فالتخصيص بهذا يدل على عدم الصحة عند عدمه. 

ولأن الجماعة واجبة على الرجال والاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجماعة 
مفض إلى الخروج إلى الصلوات الخمس وذلك ينافي الاعتكاف لأنه عبارة عن لزوم 
المسجد والخروج ف النهار مس مرات يناف اللزوم. 


)١(‏ في ب: إلا في مسجد بيتها. 
)1١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ١4 :7 )١970(‏ كتاب الاعتكاف, باب لا يدخل البيت إلا الحاجة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (151) :١‏ 745 كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها... 
(9) عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان البي 8ب يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فكنت أضرب 
له حباء فيصلي الصبح ثم يدخله فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خحباءً فلما 
رأته زينب بنت ححش ضربت خباءٌ آخر...)». 
أخرحه البخاري في صحيحه )١917/4(‏ 7:11 كتاب الاعتكاف؛ باب اعتكاف النساء. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (11177) 61:7 كتاب الاعتكاف» باب متى يدخحل من أراد الاعتكاف 
(5) أخرحه أبو داود في سننه 479 7) 7:87 كتاب الصوم» باب المعتكف يعود المريض. 
22 أخر جه الدارئطئ في سننه (©) 7: ٠٠١‏ كتاب الصيام » باب الاعتكاف. 
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كتاب الاعتكاف 


وأما كون المرأة للها الاعتكاف ف كل مسجد غير مسجد بيتها فلن اشتراط 
مسجد الجماعة في حق الرجل لأجل وجوب الجماعة عليه وذلك مفقود في المرأة. 

وأما كونها ليس لها الاعتكاف ف مسجد بيتها وهو الموضع الذي جعاته للصلاة 
من بيتها فلأنه لو جاز ذلك لاعتكف أزواج رسول الله يخ في بيوتهن ولو مرة واحدة 

وأما كون الأفضل الاعتكاف في الجامع إذا كانت الجمعة تتخلله فلأنه لا يحتاج 
إلى الخروج إلى الجمعة . 

وتقيبيد المصنف رحمه الله الأفضلية بتخلل الجمعة الاعتكاف مشعر بأنه إذا لم 
يتخلله لم يكن الجامع أفضل من غيره لأن مدة الاعتكاف إذا كانت لا يتخخللها الجمعة 
لا يحتاج إلى الخروج فاستوى الجامع وغيره إذن » وكونه أفضل يتضمن جواز 
الاعتكاف ف غيره من المساجد لأنه مسجد تقام فيه الجمعة فيصح الاعتكاف فيه 

فعلى هذا إذا فعل وجب عليه الخروج إلى الجمعة لأنها فرض عين فتقدم على 


كالمعتدة تخرج لقضاء العدة . 
ولأنه لو ندر أياماً فيها جمعة خخرج إليها وصار كأنه استثنى الجمعة أشبه ما لو 
استثئنى بلفظ. 


أما كون من نذر ما ذكر ف مسجدٍ له فعله في غيره إلا المساجد الثلاثة فلن الله 
تعالمى لم يعين لأداء الفرض موضعاً فلم يتعين بالنذر. 

وأما كون ما ذكر في أحد المساجد الثلاثة ليس له فعله في غيرها فلقوله وَيك: « لا 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثئة مساحد : المسجدٍ الحرام » ومسجدي هذا » والمسجد 
الأقصى )20 متفق عليه. 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه :١ )١١77(‏ 79/6 أبواب التطوع؛ باب فضل الصلاة في مسجد مكة 
ولمدينة. 
إعديى 


وحن 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون أفضل المساجد الثلاثة المسجد الحرام فلقوله َنَ: «صلاة في مسجدي 
هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام )20 رواه مسلم. 

وأما كون مسجد المدينة أفضل من المسجد الأقصى فلدعوله فيما سوى مسجد 
المدينة. 

وأما كون من نذر الاعتكاف أو الصلاة ف الأفضل لا يجركه في غيره فلأنه 
مفضول. 

فعلى هذا إذا نذره في المسجد الحرام لم يجزئه في مسجد المدينة ولا الأقصى ولو 
نذره في مسجد المدينة لم يجزئه في الأقصى لما ذكر. 

وأما من نذر ذلك في المفضول له فعله في الأفضل فلأنه أفضل . 

فعلى هذا لو نذره في الأقصى جاز في مسجد المدينة والحرام لأنهما أفضل منه ؛ 
ولو نذره ف المدينة جاز في الحرام لأنه أفضل منه . وقد روي عن الي ته أن رجلا 
قال: «يا ني الله! إني نذرت إن فتح الله عليك مكة لأصلين في بيت المقدس . قال: 


ات 
وأخرجه مسلم في صحيحه (191) 7: ٠١١‏ كتاب الحج؛ باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد. 

(1) في ب: يجزه. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )1١8(‏ 89:1 أبواب التطوع؛ باب فضل الصلاة في مسجد مكة 
والمديئة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (1894) 8: ٠١١+‏ كتاب الحج باب فضل الصلاة .كسجدي مكة 
والمدينة. 


وأخرجه النزمذي في جامعه (8915) ه: /١9‏ كتاب المناقب» باب ف فضل المديئة. 

وأخرجه النسائي في سننه (51؟) 0: 7١7‏ كتاب مناسك الحج» فضل الصلاة في المسجد الحرام. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (4 40٠. :١ )١ 4٠‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ماجاء في فضل 
الصلاة في المسجد الحرام ومسجد البي طق. 


وأخرجه أحمد في مسنده )١٠١7480(‏ 17 5/814. 
/ه 


كتاب الاعتكاف 


هاهنا فصل(" . فكرر الرجلٌ والبيّ قوهما ثلاث . ثم قال : فوالذي بعث محمد بالحق 
لو صليت هاهنا لقضى عنك ذلك كل صلاة في بيت المقدس )20 رواه أحمد. 


أما كون من نذر ما ذكر يلزمه الشروع في الاعتكاف قبل دخول ليلة الشهر فلن 
الشهر يدخل بغروب الشمس ولا يتمكن من استيفاء الليل إلا أن يدخل قبل غروب 
الشمس بلحظة وما لا يمكن استيفاء الواجب إلا به واحب كغسل جزء من الرأس مع 
الوجه وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم. 

وأما كون الاعتكاف إلى انقضاء الشهر فلن ذلك داخل في مسمى نذره وفيه 
تتبية غلى أبد ال رلزء 9 تلذترن روما بهذف ذلك الشتهر ون كات ناقضا لأن :ذلك 
مقتضى نذره. 


أما كون من نذر شهرا مطلقاً يلزمه شهر متتابع فلن الشهن غبارة .عن اللبل 
والنهار فإذا أطلق اقتضى التتابع كما لو حلف لا كلمت زيداً شهراً. 

وآنا ”كو مق كن أياما معدودة له تفريقها عند غير القاضي فلن الأيام المطلقة 
توجد بدون التتابع والنذر يقتضي ما يتناوله لفظه. 

وأما كونه ليس له ذلك عند القاضي ذ فلما ذكر في الشهر : فعلى عدم اشتراط 
التتابع لا يدحل في نذره الول إلا أن ينويه أو يشترطه » وعلى اشتراط التنابع يدحل 
الليل لما يأني فيمن نذر أياماً متتابعة. 


وأما كون من نذر أياماً أو ليالي متتابعة يلزمه ما يتخلل ذلك من ليل أو نهار فلأنه 
يلزمه التتابع وفاء بنذره ؛ ومن ضرورة التنابع دخول ما يتخلل ذلك. 


)١( '‏ في ب: أفضل. 
)١(‏ أخرجه أحمد ف مسنده (/78911) “6:8 
(0) في ب على أنه يلزم . بإسقاط : لا. 


50) في ج: أو نهار. 
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أما كون لمعتكف لا يجوز له الخروج إلا لم لا بدا" منه فلما روي عن عائشة أنه 
قالت: « السنة للمعتكف أن لا يخرج الحاجة إلا لما لا0© بد منه »0 رواه أبو داود. 

وذلك ينصرف إلى سنة البي لَك 

وعن عائشة قالت: « كان رسول 0 اعتكف يدني إلي ل 
وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان 2296 متفق عليه. 

وأما قول المصنف رحمه الله: كحاجة 1 آخره فتمثيل لصور لا بد 
من الخروج إليها . والمراد بحاجة الإنسان : البول والغائط والأكل والشرب ونحو 
ذلك . وقد دل حديث عائشة على حواز الخروج لذلك. 

وبالطهارة الغسل من الحنابة والوضوء » وقدما على الاعتكاف وإن كان منذورا 
لأن الحاجة تدعو هما . ضرورة أن الجنب لا يحل له اللبث في المسجد » والمحدث لا 
تصح صلاته بغير وضوء لأنهما واجبان بإيجاب الله تعالى بخلاف النذر فإنه وجب 
بايجاب الناذر » واللجمعة معلومة وقد تقدم ما يدل على جواز الخروج ها . وق معنى 
ذلك كل واحب كانفير المتعين والشهادة الواجبة والحيض والنفاس لأن اللبث في 


)1١(‏ في ج: إلالما لا بد. 

(؟) في ب: إلا إلى لا يد. 

زه سقط لفظ : لمن ب. 

(4) أخرجه أبو داود في سننه 4779 1) 7:77 كتاب الصومء باب المعتكف يعود المريض. 
(ه) سبق تخريجه ص: 07. 


المسجد معهما حرام » وكذلك عدة الوفاة لأنها تحب في المنزل الذي مات الزوج وهي 
فيه » والخوف من فتنة أو مرض لأن ذلك هما يباح به ترك الدمعة ال يباح المخروج من 
الاعتكاف [لما , فلن يباح الخروج من الاعتكاف227 لأجله أولى. 


أما كون المعتكف لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إذا لم يشترط ذلك على 
المذهب فلما روت عائشة قالت: « كان النبي يه بمر بالمريض فيمر كما هو ولا يعرج 
ينال نه , 

وروي عن عائشة أنها قالت: «السنة في المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد 
جنا )50 رواهما أبو داود. 

ولأن عيادة المريض سنة والاعتكاف المنذور؟ واجب فلا يترك الواجب . لسنة 
وصلاة الجنازة إن صلى غيره عليها فليست واجبة عليه » وإن تعينت عليه بمكن فعلها 
في المسجد ولا وجه للخروج. 
ويشهد الحنازة »20 , 

والأولى أصح. وما روي عن علي ليس بثابت وبتقدير ثبوته يحمل على الاعتكاف 
الطرع جنا ين قر وين فول تعائدة: «الشتةق: للكت أن له يغرد مريض] ولا 
يشهد جنازة »202 


(1) أخرجه أبو داود في سننه (21/7 *) 7:0 كتاب الصوم باب المعتكف يعود المريض. 

(؟) أخرجه أبو داود ف سننه 4779 7) » الموضع السابق. 

(5) في ب: والمنذور. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (47571) *: 74 كتاب الصيام ما قالوا في المعتكف ما له إذا اعتكف 
مما يفعله. 
وأخرحه عبدالرزاق ف مصنفه )8١549(‏ 5: 705 كتاب الاعتكاف» باب سنة الاعتكاف. 

(1) سبق تخريجه قريبا. 
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الممتع في شرح المقنع 


وأما كونه يجوز له ذلك إذا اشترط فلن الاشتراط يجعل الأشياء المذكورة 
كا لمعنه + أيه ها لو تدر هرا انيما فنا دنه لمان يفل للق كنا فيه 


أما كون المعتكف له السؤال عن المريض ف طريقه ما لم يعرج فلما روت عائشة 
قالت: «كنت أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة »!© متف 
عليه. 


0 


ولأنه بالوقوف يترك اعتكافه » وبالسؤال لا يتركه. 
وأما كونه له الدخول إلى مسجد يتم اعتكافه فيه فلآن المسجد لا يتعين 
بالاعتكاف فإذا صار إلى غيره كان له إِتمام الاعتكاف فيه. 


أما كون المعتكف إذا حرج لما لا بد منه خروجاً معتادا كحاجة الإنسان ونحوها لا 
شيء فيه فلأنه روج جائز معتاد فلم يجب فيه شيء كما لو لم يخرج. 

ولأن الاعتكاف لا يخلو من ذلك فلو وجب فيه شيء لأدى إلى امتناع معظم 
الناس من الاعتكاف. 

وأما كونه يخير بين استعناف الاعتكاف وبين إتمامه وكفارة بمين إذا حرج لغير 
المعتاد كالتفير والخوف والمرض ونحو ذلك وتطاول وكان الاعتكاف منذوراً متتابعاً غير 
معين فلن كل واحد من الاستثناف والاتمام مع الكفارة محصل لنذره : أما الاستتناف 
فظاهر » وأما الاتمام مع الكفارة فلن الكفارة تحبر ما حصل من فوات التتابع . 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه (191) :١‏ 144" كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها... 
ولم أره عند البخاري. 
وأخر جه ابن ماجحة 3 سنئه إفهفية :١‏ هكه كتاب الصيام» باب ف المعتكف يعود المريض ويشهد 
اللجنائ 
7 سٍ. 
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كتاب الاعتكاف فصل [ئ حكم خروج المعتكف] 


وف تقييد الصنف رحمه الله ذلك بالتطاول إشعار بأنه لو كان الزمن يسيراً لا يؤثر 
وهو صحيح لأن اليسير معفو عنه لقلته. 

وأما كونه يقضى إذا فعل ذلك في متعين فلاستدراك ما فاته. 

ركنا كرف هله الكنارة بن وح ولد 34 الور ى وقد 

وأما كونه لا كفارة عليه ف وجه فلأنه خروج لا يبطل الاعتكاف أشبه الخروج 
الحاجة الإنسان. 


أما كون المعتكف يلزمه الاستئناف إذا حرج لما له منه بد وكان الاعتكاف منذورا 
متنابعاً فادُن الاعتكاف يبطل بالخروج لما تقدم » وإذا بطل لزم استتثنافه لأنه لا يمكن 
فعل المنذور على وجهٍ إلا به. 

وأما كونه إذا فعل ذلك في معين عليه الكفارة فلتركه المنذور ف وقته. 

وأما كونه عليه الاستئناف في وجه فليستدرك التتابع. 

وأما كونه ليس عليه ذلك ف وجه فلأنه لا يمكن استنافه على الوجه الذي 
أوجبه . ضرورة أنه أوجبه في زمان معين وذلك يتعذر عوده بعد مضيه فعلى هذا يتمم 
ذلك الزمان ثم يقضي ما فاته. 


أما كون المعتكف إذا وطئ في الفرج يفسد اعتكافه فلأن الوطء في الاعتكاف 
حرام لقول الله تعالى: زولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا 
تقربوها) [البقرة:41١]‏ وإذا كان حراماً أفسده كالوطء في الحج والصوم. 

وأما عدم وجوب الكفارة على المذهب بالوطء فلن الاعتكاف عبادة لا تحب 
بأصل الشرع فلم يجب بإفساده بالوطء كفارةكالنوافل. 

ولأنها عبادة لا يدحل المال في جبرانها فلم تحب الكفارة بإفسادها كالصلاة. 


نذا 


[وأما وحوب كفارة يمين على قول أبي بكر فلأنها كفارة نذر فكانت كفارة مين 
كسائر الكفارات7". 

وأما وحوب كفارة الظهار على قول القاضي فلأنها كفارة وطء . أشبه وطء 
المظاهر. 

وأما قول المصنف رحمه الله: "إلا لترك نذره" فتنبيه على أن نفى الكفارة هنا على 
المذهب إنما هو ف نفيها بالوطء أما بغيره فلا لما تقدم من أنها تحب إذا ترك المنذور . 

وأما كون من باشر دون الفرج فأنزل فسد اعتكافه وإذا لم ينزل لم يفسد فقياس 


على الصوم. 


أما كون المعتكف يستحب له التشاغل بفعل القرب ؛ فلآن ذلك 
المعتكف فالمعتكف أولى. 

وأما كونه يستحب له اجتناب ما لا يعنيه ؛ فلن النبي وِدَتهُ قال: «من حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه »”" رواه الزمذي. 

وأما كونه لا يستحب له إقراء القرآن والعلم والمناظرة فيه على قول أكثر أصحابنا 
؛ فلأّنها عبادة شرط لا المسجد فلا يستحب فيها ذلك كالصلاة والطواف. 

وأما كونه يستحب له ذلك إذا قصد به الطاعة على قول أبي الخطاب ؛ فلأن نفعه 
يتعدى . 

ولأنه قربة في نفسه أشبه الذكر . والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد 


افوس 


ب لغير 


هه أخرحه الزمذي في جامعه (/5811) 5: هه كتاب الزهد. 
وأخرحه ابن ماجة في سئنه (9177) 7: ١710‏ كتاب الفعن» باب كف اللسان في الفتنة. 
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كاب المناسك 


أما وجوب الحج . وهو في اللغة : القصد ويحكى عن الخليل أنه قال : الحج كثرة 

قال الشاعر : 

وأشهد من عوف حؤولا كثيرة << يحجون سيب الرّبرقان المزعفرا 

أي يقصدون ..والستب :“العمامة:, 

والحج والحجة تفتح حاؤهما وتكسر. 

وف الشرع : اسم لأفعال مخصوصة . 

وهو أحد أركان الإسلام بالكئاب والسنة والإجماع : أما الكتاب فقوله تعالى : 
لإولله على الناس حِجّ الت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غن عن العالمين)) 
زآل عمران:/ا3]. 

وأما السنة فقول البي ييه : بن الإسلام على مس )7 متفق عليه . ذكر منها 
حج البيت . 


)١(‏ زيادة من المقنع. 

زه أخخر بحه البخاري ف صحيحه (8) ١١ ١‏ كتاب الإعان , باب الإبمان وقول لبي طَق: ابي الإسلام 
على خمس» . 
وأخرحه مسلم ف صحيحه :١ )١١(‏ 45 كتاب الإبمان » باب يبان أركان الإعان كلاهما من حديث 
ابن عمر رضي لله عنهما . 


البق ترح القع 

وأما الإجماع فأجمعت الأمة على وجوب الحج في الجملة . 

وأما وجوب العمرة . وهي في اللغة : الزيارة . 

وف الشرع : عبارة عن أفعال مخصوصة فبالكتاب والسنة : أما الكتاب فقوله 
تعالى : لإوأتهوا احج والعمرة لله [البقرة:17١]‏ ومقتضى الأمر الوحوب . ثم عطفها 
على الحج . والأصل التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه . 

قال ابن عباس رض لله عنهما : «إنها لقرينة الحج في كتاب الله تعالى»0" . 

وأما السنة فما روى لصب بن معبد قال : «أتيت عمر فقلت : يا أمير المؤمدين ! 
إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتويين علي فأهللت بهما . فقال عمر رضي 
الله عنه : هدِيتَ لسنة نبيك َيه" . رواه النسائي وأبو داود . 

ورويا أيضا : «أن رحلا قال : يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الج 
ولا العمرة ولا الظعن . قال : حج عن أبيك واعتمر»”" رواه التزمذي . وقال: حديث 


حسين :صصح : ٍ 

وروي «أن رحلا قال للبي ين : أوصين . قال : تقيم الصلاة» وتؤتي الزكاةء 
و نحج وتعتمر » . 

وروي «أن رسول الله يه كتب إلى أهل اليمن . وكان في الكتاب : وأن العمرةٌ 
الحجّ الأصغر »27 . 


ولأنها تشتما على إحرام وطواف وسعي فكانت واجبة كالحج . 
وأما كون الواجب من ذلك ف العمر مرة واحدة فلما روى أبو هريرة رضي الله 
عنه قال : « خطبنا رسول الله عله فقال : أيها الناس ! إن الله قد فرض عليكم الحج 


(1) ذكره البخاري في صحيحه معلقاً 7: 774 كتاب المج , باب وجوب العمرة وفضلها . 

9؟) أخرحه أبو داود في سئنه ١58 :7 )١1/9495(‏ كتاب المناسك » باب في الإقران . 
وأخرحه النسائي ف سننه (11/15) 5: ١47‏ كتاب مناسك الحج » القران . 

89) أخحرحه أبو داود في سنئه 01859 7: ١17‏ كتاب المناسك » باب الرجل يحج عن غيره . 
وأخرجه النزمذي في جامعه (9450) 7: 79 كتاب الحج ؛ باب منه . 
وأخرجه النسائي في سننه (/501؟) ه: ١١1‏ كتاب مناسك الحج »؛ العمرة عن الرجل الذي لا 
ل كك كتاب المناسك » باب المج عن الحي إذا لم يستطع . 
وأخحرحه أحمد في مسنده (01517175) 14 .37١‏ 

(5) أخرحه البيهقي في السنن الكيرى 4: 80١‏ كتاب الحج ؛ باب من قال بوجوب العمرة... 
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كتاب المناسك 


فحجوا . فقال رجل : أكل عام ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا . فقال رسول الله وك : لو 
قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ... )''' مختصر . رواه مسلم . 

وأما ما يشترط لوجوبها فخحمسة شروط : شرطان للوجوب والصحة وهما: 
الإسلام والعقل . فلا يجب واحد منهما على كافر ولا مجنون ولا يصح منهما . 

أما عدم الوجوب فلأن الكافر والمجنون غير مخاطبين بفروع الإسلام ولذلك قال 
مخ : « رفع القلم عن المعتوه حتى يعقل ...0" مختصر . رواه أبو داود . 

وأما عدم الصحة فلأن كل واحد من الحج والعمرة عبادة من شرطها النية وهي لا 

وشرطان للوجوب والإجزاء وهما : البلوغ والحرية . فلا يجب واحد منهما على 
صبي ولا عبد ويصح منهما ولا يجزئهما إلا أن يبلغ الصبي ويعتق العبد في الزمن المتقدم 
ذكره . 
أما عدم الوجوب على الصبي فلأنه غير مكلف لقوله ## : «رفع القلم عن الصبي 
حتى يبلغ ...»20 مختصر . رواه أبو داود . 

وأما على العبد فلأن مدتهما تطول فلم يجبا على العبد لما فيهما من إبطال حق 
سيده أشبه الجهاد . 

وأبا الضخة المارروى أن اغطلى رقي الا عديها فال ازوفعة مر فنا 
فقالت : يا رسول الله! ألهذا حج؟ قال : نعم ولك أجحر»© روا مسلم . 

وأما في العبد فلأنه من أهل العبادات فصح حجه وعمرته كالحر . 

والشرط الخامس : الاستطاعة . وسيأتى ذكره . 

وعدم الاسراء إ3ا" ل كلم العمى بويم لمق انمق القت كدر لكا زر 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله # : «أبما صبي حج ثم بلغ فعليه 
حجة أخرى )0 رواه الشافعي في مسنده . 


. ؟: كتاب الحج » باب فرض الحج مرة فقي العمر‎ )١71/( أخرحه مسلم ف صحيحه‎ )١( 

(1) أخرحه أبو داود في سننه (5405) 4: ١4٠‏ كتاب الحدود » باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا . 
(؟) سبق تخريجه ف الحديث السابق . 

0( أخرجه مسلم ف صحيحه )١1785(‏ ؟: 374 كتاب الحج » باب صحة حج الصبي . 

© أخرجه الشافعي ف مسنده (157) :١‏ 787 كتاب الحج ؛ باب فيما جاء في فرض الحج وشروطه . 


>1/ 


ولأنهما فَعّلا العبادة وهما من غير أهل الوجوب فلم يجزئهما إذا صارا من أهل 


وأما الإحزاء إذا بلغ الصبي وعتق العبد قبل الوقوف في الج والطواف في العمرة 
فلأنهما أنيا بالنسك حال الكمال فأجزأهما كما لو وجد ذلك قبل الإحرام . 


أما إحرام الصبي المميز بإذن وليه . ومعناه : أن إحرامه لا يصح بغير إذنه فلآنه قد 
يؤدي إلى لزوم مال فلم ينعقد منه بنفسه كالبيع . 

وأما إحرام الولي عن غير المميز فلأنه فعل لا يمكنه فعله بنفسه فناب عنه وليه 

ومعنى إحرامه عنه عقّده الإحرام له فيصير الصبي بذلك محرما دون الولي كما يعقد 
له النكاح . 

والولي هنا : من يلي ماله » وأمّه في ظاهر كلامه وظاهر الحديث المتقدم . 

وقال القاضي : لا يصح لعدم ولايتها على ماله . 

وف سائر العصبات وجهان بناء على الأم . 

وأما فعل الولي عن الصبي ما يعجز عن فعله فلما روى جابر رضي الله عنه قال : 
« كنا إذا حججنا مع رسول الله َي ينا عن الصبيان ورمينا عنهم )"2 رواه ابن ماحة . 

وروي «أن أبا بكر طاف بابن الزبير في حرقة »!© رواه الأثرم . 

فعلى هذا ما بمكن الصبي فعله من وقوف وغيره لزمه فعله لأن النيابة إنما تجوز مع 
العجز وذلك منتف . 

وأما نفقة الحج ففيها روايتان : 

إحداهما : أنها في مال الولي لأنه أدحله وغرر كاله . 


والثانية : أنها في مال الصبي لأن ذلك من مصلحته ليألف الحج ويتمرن عليه أشبه 
أجرة المعلم والطييب وأحرة من يحمله ليشاهد الجمعة والجماعات . 
والأول أصح لما ذكر . 


(1) أخرجه ابن ماجة في سنئه (.) *: ٠١٠١‏ كتاب المناسك » باب الرمي عن الصبيان . 
(؟) أخرحه عبدالرزاق في مصنفه ٠ :0 )1١55(‏ كتاب المناسك» باب أي حين يكره الطواف... 
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كتاب المناسك 


والمراد بنفقة الحج ما يزيد على نفقة الحضر لأن نفقة الحضر في مال الصبي بغير 
حلاف . 

وصرح المصنف رحمه الله قي المغئ بأن الروايتين في الزائد على نفقة الحضر . ولم 
يذكر في القدّر الذي يجب له في الحضر خلافا بل أوجبها في مال الصبى . 

وأما الكفارة فما اختلف عمده وسهوه كاللباس والطيب فلا فدية فيه على الصبي ؛ 
لأن عمده خطأ » وما لا يختلف عمده وسهوه فالفدية فيه بفعل الصبى وف محلها 
الروايتان المتقدمتان . ْ 


أما كون العبد ليس له الإحرام بغير إذن سيده وكون المرأة ليس لما الإحرام نفلا 
بغير إذن زوجها فلن إحرامهما يتضمن إسقاط حق السيد والزوج فلم يجزلهما ذلك 
ئلا يؤدي إلى إسقاط حق المستحق . 

وأما طلا المي وخ تييع الس بو الكخراو فيل و الدراة يكوه نا 
فلآن العبد لا يجب عليه بحال فصح الإطلاق والمرأة يكون الحج تارة واجبا عليها وتارة 
تحج متطوعة فاحتاج إلى التقييد بكونه نفلاً لأنه ليس له منعها إذا كان فرضاً وسيأتي 
ذكره . 

وأما كون السيد والزوج لما تحليلهما إذا فعلا ذلك بغير إذنهما فلن حقهما 
ثابت لازم فكان لهما إخراجهما من الإحرام المفوت له كما لو اعتكفا. وفي تحليلهما 
إشعار بانعقاد إحرامهما وإن وقع بغير إذن وهو صحيح لأن الإحرام عبادة بدنية 
فصحت بغير إذن كالصلاة . 

وأما حكمهما بعد تحليلهما فكا محصر . وسيأني ذكره بعد إن شاء الله تعالى0" . 

وأما كونهما ليس لما تحليلهما إذا أحرما بإذن فلن الحج عبادة تلزم بالشروع فلم 
يلكا تحليلهما من الإحرام إذا شرعا بإذن كقضاء رمضان . 


5١7 ا ص:‎ )١( 
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وأما كون الزوج منع أمرأته من حج 


كتاب المناسك 


صلرقٍ الاسنطاعي 


أما اشتراط الاستطاعة لوجوب الحج فلن الله سبحانه وتعالى قال : #إولله على 
الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا آل عمران:417] قيّد الوجوب بالاستطاعة . 
وقال مُق : « بن الإسلام على خمس . ذكر منها : حج البيت من استطاع إليه 
سيل )20 , 
ولأن الحج عبادة يتعلق بقطعها مسافة بعيدة فاعتبر لوجوبها الاستطاعة كالجهاد . 
فإن قيل : هل الاستطاعة شرط في الصحة والإجزاء؟ 
قيل : لا ؛ لأن لقا من الصحابة حجوا ولا شيء هم ولم يؤمروا بإعادة ذلك . 
ولأن الاستطاعة إنما اشترطت للوصول فإذا وصل وفعل الأفعال المعتبرة وجب أن 
تصح وتحرئ عنه كما لو تكلف المريض فصلى قائما أر سعى إلى الجمعة فصلاها . 
وأما قول المصدف رحمه الله : وهو أن ملك إلى آخره فبيان ماهية الاستطاعة 
شرع . وفي الحديث عن ابن عمر قال : «جاء رجل إلى البي وُه فقال ا سول الله] 
ما يوجب الحج ؟ قال : الزاد والراحلة »20 رواه الترمذي . وقال : حديث حسن . 
وأما اشتراط صلاحية ذلك مثله"2 فلأن ذلك معنى يتعلق به أمر شرعى فاعتبر فيه 
الصلاحية كالنفقة والسكنى في حق الزوجة . 1 
)١(‏ سبق تخريجه ص 
آفه ل جاو بابويا عاد ق لكاب المح بتالراد 
والراعلة. 


الا 


اللمتتواق ارخ الميم 

ولأن ف تكليف الإنسان ما لا يصلح له ضرراً عليه . 

فعلى هذا يعتبر في الزاد أن يكون من الخاص إن كان الحاج من أولاد الأمراء 
والتجار . ومن الكاصة إن كان من أولاد السوقة . وفي الراحلة وآلنها أن يكون جملا 
حيدا غيحَارة29 إن كان كالأول . وإن كان من أولاد السوقة وهو قادر على الركوب 
على القتب فلا تشترط له احارة ولا رو ند ان رن كن ميف لي 
الركوب على القتب اشترط ف حقه ما يمكنه الركوب معه . 

وأما اعتبار ملك ذلك أو القدرة على تحصيله بدراهم أو دنانير أو نحو ذلك فلأن 
المشترط الاستطاعة وهي حاصلة بكل واحد منهما . 

وأما كون الزاد والراحلة المتقدم ذكرهما فاضلاً عما يحتاج إليه من مسكن وخحادم 
فلأن المسكن والخادم من حوائجه الأصلية . 

ولأن المفلس يقدم بذلك على غرمائه فلن يقدم الإنسان بذلك على حجه بطريق 
الأولى . 

وأما كونهما فاضلين عن قضاء دينه فلن ذمته مشغولة به وبه حاجة إلى براءتها . 

وأما كونهما فاضلين عن مؤونته ومؤونة عياله فلأن ذلك مقدم على الدين المقدم 

على الحج فلأن يقدم على الحج بطريق الأول . 

وف الحديث : « كفى بالمرء إثما أن يُضِيّعَ من يقوت ! "© رواه أبو داود . 

وأما قول المصنف رحمه الله : على الدوام ففيه نظر وذلك أنه ذكر في المغتي والكائي 
نفقة العيال . وقال فيهما: إلى أن يعود . وكذلك قال سائر الأصحاب . وطريق 
التصحيح أن يحمل قوله هنا على ذلك؛ ويمكن أن يحمل ذلك على ظاهره ويكون قد 
قصد النفقة عليه وعلى عياله في ذهابه وعوده وما بعد ذلك . فإن أبا الخنطاب وغيره 

نفقة العيال إلى أن يعود . ثم قال : وأن يكون له إذا عاد ما يكفيه من صناعة أو 
تحارة أو عار . إلا أن ظاهر كلامه في المغئ يقتضي عدم اشتزاط ذلك لأنه ذكر نفقة 
العيال والمسكن والخادم وعلل ذلك . ثم قال : وذكر أبو الخطاب أن من شرط وجحوب 
لل جل ان رن لاا رسيا كا د رار قار رضي له 
2 
)١(‏ زيادة يقتتضيها السياق. 


(؟) امحارة: شبه الحؤدج. 
(*) أخرجه أبو داود في سننه (1537) 7: ١37‏ كتاب الزكاة » باب في صلة الرحم 
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كتاب المناسك فصل [ ف الاستطاعة] 


فإن قبل : المعتبر في المسكن والخادم ملكهما أو استئجارهما ؟ 

قيل : ليس ف كلام المصنف رحمه الله هنا ولا في بقية كتبه ما يؤذن بذلك لككن 
ينبغي -والله أعلم- أن ينظر إلى حاله : فإن كان من عادته اتخاذ ذلك ملكا له لم يجب 
إلا أن يفضل ماله عن من ذلك » وإن كان من عادته اتخاذ ذلك استئجارا لم يتقف 
الوحوب على كونه فاضلا عن الثمن بل يكون حكم الأحرة حكم نفقته . 

وأما عدم صيرورة الإنسان مستطيعاً ببذل غيره بحال فالأن عليه فيه منة فلم يلزمه 
قبوله كما لو بذلت له الرقبة ف الكفارة » وإذا لم يلزمه القبول بقي على ما كان عليه 
من عدم القدرة على الحج فلا يصير مستطيعاً . 

وأما وجوب الحج على من كملت له هذه الشروط فلما تقدم من الكتاب والسنة 
والإجماع أول الباب السالمة عن معارضة اشتراط الشروط المذكورة . 

وأما وجوبه على الفورة فلما روي عن البي َيِه أنه قال : «من أراد الحج فليتعجل 
فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة »0 رواه ابن ماحة . 

وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله © : من ملك زاداً وراحلة 


توصله إلى يبت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا»(" رواه الزمذي . 
ولأنه أحد أركان الإسلام فلم يجر تأخيره إلى غير وقت كالصيام . 


أما لزوم من عجز عن السعي إلى الحج لكبّر أو مرض لا يرجى برؤه إقامة من يحج 
عنه ويعتمر فلما روى ابن رزين : «أنه أتى البي يي فقال : يا رسول الله! إن أبي شيخ 
وأما قول المصنف رحمه الله : من بلده فتنبيه على الموضع الذي يجب الحج منه 
وذلك بلده أو الموضع الذي أَيْسَرَ فيه . وذلك في حق الحي العاحز عن السعي والميت 


. أخرجه ابن ماحة في سننه (5887) 5: 4513 كتاب المناسك , باب الخروج إلى الحج‎ )١( 
. كتاب الحج , باب ما جاء في التغليظ بنرك‎ 107 : )81١5( أخرحه النزمذي في جامعه‎ )1( 
11 فيه سبق تخريجه ص:‎ 


رف 


حول ترج انتج 
الذي وجب عليه قبل موته لأن الحج يجب على المنوب مِنْ ذلك فكذلك النائب لأن 
القضاء على وفق الأداء كقضاء الصلاة والصيام . 
وأما إجزاء ذلك عنه وإن عوفي فلأنه أتى .ما أمر به فرج عن عهدته كما لو لم 


را 


أما اشتراط إمكان المسير وتخلية الطريق للزوم الأداء لا للوجوب على الرواية الأولى 
فلأنهما عذران نعان الأداء فققط فلم يمنعا الوجوب كالمرض . 

وأما اشتزاطهما للوجوب على الرواية الثانية فلأنه لا يستطاع فعله بدونهما فكانا 
شرطين للوجوب كالزاد والراحلة . 

فإن قيل : ما فائدة اتلاف الروايتين ؟ 

قيل : فائدته أن الشروط الخمسة لو وجدت في شخص ثم مات » فإن قلنا أنهما 
شرطان للزوم الأداء حُّجّ عنه لأنه مات بعد أن وجب عليه الحج » وإن قلنا أنهما 
شرطان للوجوب لم يجب أن يستناب عنه لأنه لم يجب عليه بعد . 
بلده إلى مكة لكان فيه مشقة عظيمة . 

وأما قول المصنف رحمه الله : على المعتاد فمعناه لا يعتبر ذلك في كل منزله لأنه لو 
اعتبر ذلك لم يجب الحج البتة بل المعتبر ما هو عادة مثل وجود الماء ف المنازل المعروفة 
ووجود الكلاً في منظانه . فعلى هذا يجب عليه مل الماء من منهل إلى منهل وحمل الكلاً 
ونحوه من موضع إلى موضع . 

فإن قيل : هلا وجب عليه حمل الماء والعلف من بلده كزاده ؟ 

قيل : لأنه لم تحر العادة بذلك بخلاف الزاد فوجب أن يحمل كل واحد منهما على 
المعتاد فيه . 
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كتاب المناسك فصل [ في الاستطاعة] 


وأما معنى إمكان المسير فهو أن الشروط المشترطة في الحج إذا اجتمعت ف زمن 

ينبغي أن يكون ذلك الزمن واسعاً للسفر من موضعه إلى مكة . مثل أن تجتمع الشروط 
ا ا ا ا ال 

وأما معنى تخلية الطريق فأن تكون آمنة موجودا فيها الماء والعلف على المعتاد . 

وأما كونها آمنة فلأنها إذا كانت خائفة يكون معذورا ف القعود لما في المسير من 
احتمال الضرس.. 

فإن كان الأمن يحصل ببذل شيء خفارة نظرت فيه فإن كانت كثيرة لم تلزمه لأن 
ف بذل ذلك ضرراً فلم يلزمه لقوله © : « لا ضرر ولا ضرار»7" . 

وإن كانت يسيرة فالمذهب أنه لا يلزمه بذها لأن فيه صغاراً . 

وقال ابن حامد : إن كانت الخفارة لا تجحف ,ماله لزمه بذلها لأنها غرامة يقّف 
إمكان الحج على بذها فلم يمنع الوحوب مع إمكان بذهها كثمن الماء وعلف البهائم 


أما وجحوب إخراج حجة وعمرة من مال من وجب عليه الحج ثم توق قبل فعله ف 
لأن البي وي لما سئل عمن عليه حج . قال : أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت 
قاضيه ؟ قال : نعم . قال : فاقض فالله أحق بالوفاء»”” رواه النسائي 

شبه الحج بالدين وسواه به فوجب أن يخرج من ماله كالدين . 

وأما كون ذلك من جميع المال فلأن النبي مه شبهه بالدين والدين يجب من جميع 
المال فكذا المشبه . 

وأما الأذ بحصة الحج إذا ضاق مال الميت عن ذلك أو كان عليه دين فلأن الحج 
كالدّين والدين مع الدين يقسم امال بينهما بالحمصص فكذا الحج والدين . 

وقال بعض أصحابنا : يقدم الدين على الحج لأنه حق آدمي مب على الشح 
بخلاف الحج فإنه حق الله مبئ على المسامحة . 


. أخرجه ابن ماحة في سننه (751؟) 7: 7/8 كتاب الأحكام , باب من بنى ف حقه ما يضر يجاره‎ )١( 
قال قُِ الزوائد: ف إسناده جابر العفى متهم.‎ 
. كتاب مناسك الحج » الحج عن الميت الذي نذر أن يحج‎ ١١5 : )75177( أخرحه النسائي في سننه‎ )1( 


و؟7و7و 


الممتع في شرح المقنع 


وأما الحج بالحصة من حيث يبلغ فلأنه لا يمكن من أكثر من ذلك . 

فإن قيل : ما مثال ذلك ؟ 

قيل : أن يخلف مائة وعليه مائة والحج من بلده يجيء,عائة فيطلع للحج خمسون 
فأي موضع أمكنه فعل احج منه بذلك المقدار وجب فعله لأنه أمكنه فعل بعض 
الواحب عليه فوجب لقوله وي : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»”" . 


60 أخر جه البخاري في صحيحه (/385) 5: 755/4 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب الاقتداء 
بسنن رسول الل 
كا 


كتاب المناسك فصل في اشتراط المحرم] 


صلى اش اط و 


أما اشتراط اللَحْرَم لوجوب الحج أو للزوم الأداء على المرأة ففيه روايقان وجههما 
ما تقدم في المسير وتخلية الطريق”" . ش 

وأما المراد بحرم فما ذكره المصنف رحمه الله لأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله يي : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخمر أن تسافر سفرا 
يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها»”" رواه 
مسلم وأبو داود وابن ماجة . 

وأما قوله : أو سبب مباح فيدحل فيه من حَرّم عليه نكاحها بالرضاع وهو محرم ؛ 
لأنه حرم عليه نكاحها بسبب شرعي أشبه النسب . 


ويخرج منه من حَرم نكاحها بالزنا أو وطء شبهة لأنه ليس مأمونا عليها أشبه 


الأحنبي . 
باللعان . 
)١١‏ ص: "لا 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه (1740) 7: 91/7 كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. 
وأخرحه أبو داود في سننه (1777) 5: ١4٠‏ كتاب المناسك , باب في المرأة تحج بغير حرم . 
وأرجه الترمذي في جامعه )١١59(‏ «: 417 كتاب الجنائز » باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة 
وحدها. 
وأخرحه ابن ماجة في سننه (/185) 7: 45/4 كتاب المناسك » باب المرأة تحج بغير ولي . 
وأخرجه أحمد ف مسنده 98 )0١‏ 1 4ه . 


8 


المع ل شراح القع 


وأما ما يشرط ف اْْحْرّم فبلوغه وعقمّله لأن الصبي والمجنون لا يقومان بأنفسهما 
فكيف يُخرجان مع غيرهما . 

وأما مضيها في حجتها وعدم صيرورتها محصرة إذا مات النحرم في الطريق فلأنها لا 
تستفيد بالتحليل شيئاً لأن رجوعها يكون بغير محرم . 

ولأن المريض لما لم يستفد بالتحلل زوال الأذى ل يبح له التحلل كا محصر فكذلك 
هاهنا . 


أما عدم جواز حج من لم يحج عن نفسه إذا حج عن غيره فلما روى ابن عباس 
رضي الله عنهما « أن رسول الله ييََْ سمع رحلا يقول : لبيك عن شبرمة . فقال النبي 
يه : من شبرمة ؟ قال : قريب لي . قال : حججت قط ؟ قال : لا . قال : فاجعل هذه 
عن نفسك ثم حج عن شبرمة 76" رواه أبو داود وابن ماجة » وهذا لفظه . 

ولأنه حج عن غيره قبل الحج عن نفسه فلم يجز كما لو كان صبيا . 

وأما عدم جواز حج من عليه حجة الإسلام عن نذره أو نافلة فلآن حجة الإسلام 
واجبة عليه فلم يجز أن يصرف فعله إلى غيرها كما لو أراد أن يحج عن غيره . 
بالحج وعليه فرضه فوجب أن يقع عن فرضه كما لو أطلق . 

وأما وقوعه عما نواه من نذر أو نافلة على روايةٍ فلأنه نواه فيقع لقوله عَوْك : «وإنما 
لتر ماري 2 
مري ما دو . 


. كتاب المناسك » باب الرحل يحج عن غيره‎ ١17 :7 )181١١( أخرجه أبو داود في سننه‎ )١( 
1 . وأخرجه ابن ماجة في سننه (08٠3؟) 7: 353 كتاب المناسك » باب الحج عن الميت‎ 
. بدء الوحي , باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يه‎ 7 :١ )١( (؟) أخرجه البخاري في صحيحه‎ 
كتاب الإمارق» باب قوله قل : « إن الأعمال‎ ١516 :+ )1301( وأخرحه مسلم في صحيحه‎ 
.)) بالنية...‎ 


,7/ 


كتاب المناسك فصل في اشتراط المحرم] 


أما الجمواز على رواية فلأنها حجة لا تلزمه بنفسه فجاز أن يستنيب فيها 
كالمقضونية:: 

وأما عدمه على روايةٍ فلأنه قادر على الحج بنفسه فلم يجز له الاستنابة فيه 
كالفرض . ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله في الغ : حج التطوع ينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها : قادر لم يحج حجة الإسلام فهذا لا يصح أن يستنيب في حج التطوع ؛ 
لأنه لا يصح أن يفعله بنفسه فنائبه أولى . 


الثاني : من أدى حجة الإسلام ثم عجز فهذا يصح أن يستنيب في التطوع ؛ لأنه 
إذا جاز في الفرض فالنفل أولى . 

الثالث : من أدى حجة الإسلام وهو قادر وقت الاستنابة على الج بنفسه فهذا 
هل يجوز له الاستنابة في التطوع ؟ فيه روايتان . 

وعلى هذا القسم يجب حمل كلام المصنف رحمه الله . 


79 


الطيع ل شرج المفتخ 


باب المواقيت 


أما كون المواقيت 
عنهما قال : «وقت رسول الله يبك لأهل المدينة ذا الحليفة » ولأهل الشام الجحفة» 
ولأهل نحد قرن » ولأهل اليمن يلملم . قال : فهن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير 
أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة . فمن كان دونهن مهل من أهله وكذلك أهل مكة 
يهلون منها)!" متفق عليه . 

وق لفظ لعائشة : « ولأهل العراق ذات عرق ... مختصر»(" رواه أبو داود . 

وروى البخاري «أن عمر رضي الله عنه حد -يعنٍ لأهل العراق- ذات 


2< 7 
عزق 77 . 


وأما كون ميقات من منزله دون الميقات من موضعه فلما تقدم من حديث ابن 
عباس من قوله : «فمن كان دونهن مهله من أهله»" . 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه )١41(‏ ؟: ههه كتاب الحج ؛ باب مهل أهل اليمن . 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١١81١(‏ 7: 8 كتاب الحج , باب مواقيت الحج والعمرة . 

(1) أخرجه أبو داود في سننه (117/79) 7: 48 ١‏ كتاب المناسك » باب في المواقيت . 

() أخرجه البخاري في صحيحه )١40/(‏ ؟: هه كتاب الحج » باب ذات عرق لأهل العراق . 

45) سيق ريه تريبا.. 


/١ 


كات النافياك 


بكر أن يعمر عائشة من التنعيم )»27 متفق عليه . 

ولأن أفعال العمرة كلها ف مكة فلم يكن بد من الحل ليجمع بين الحل والحرم في 
إحرامه بخلاف ما إذا حج فإنه لا بد أن يخرج إلى عرفات فيحصل له الجمع بينهما . 

وأما كون ميقاته بحجة من مكة فلأن في الحديث المتقدم : « وكذلك أهل مكة 
يهلون من مكة)0" . 

لس ا ا 

م : الكلام في الكي ؛ وعائشة رضي 5 

قل الراذ باعل مكة هه كان كافك بها ومن قر موامل كل حال ارقي 

وأما إحرام من ل يكن طريقه على ميقاتي إذا حاذى أقرب المواقيت إليه ف « لأن 
عمر رضّئ الله عنه قال لأهل العراق لا :سالوه الميقات : انظروا حذوها من 
طريقكم 6" رواه البخباري . 

ولأن هذا ما يعرف بالاجتهاد والتقدير فإذا اشتبه دحله الاجتهاد كالقبلة . 


أما عدم جواز تحاوز الميقات غير مُحْرم لمن أراد دول مكة لغير قال وحاجة 


متكررة فلن النبي ويك وت المواقيت المتقدمة وقال : «هن طن ولمن أتى عليهن )22 . 


)01( أخخر جحه البخاري في صحيحه (5875) 7: 68 كتاب الجهاد والسير » باب إرداف المرأة خحلف 
أخيها . 
وأخرجه مسلم ف صحيحه )١5١17(‏ ؟: 88٠6‏ كتاب الحج 2 باب بيان وجوه الإحرام... 

(1) سبق تخرخجه قريا. 

(0) سبق مخريجه قريبا. 


م١‎ 


المتع ف شرح للقنع 


ولأنه لم ينقل عن البي يي ولا عن أحد من أصحابه تحاوز الميقات غير محرم إلا 
فيما يأتي ذكره ولو كان ذلك جائزا لفعل ولو مرة تببيناً للجواز . 

ولأنه لو جاز تجاوز غير مخرم لما وجب على من نذر دخخول مكة الإحرام وهو 
واحب لا يأتي في موضعه . 

وأما جواز تحاوزه غير محرم لمن أراد دحول مكة لقتال مباح ف «لأن النبي ويك 
دخل يوم فنح” مكة وعلى رأسه المغفر)”" ول ينقل أنه أحرم هو ولا أحد من 
أضتعابه : 

وأما جوازه لمن له حاجة متكررة كالحطاب والحشّاش فلأنه لو وجب ذلك عليه 
مع تكرره لأدى إلى ضرره وحصول المشقة وذلك منفي ا 

وأما إحرام من بدا له النسك بعد تحاوزه الميقات غير مخرم من موضعه فلأنه حيقذ 
بدا له النسك فيحرم من موضعه كمن منزله دون مكة . 

وأما رجوع من جاوزه مريدا للنسك إلى الميقات وإحرامه منه فلأن الإحرام من 
الميقات واجب ومن قدر على الواحب لزمه فعله . 

وأما وجوب الدم عليه إذا أحرم من موضعه فلأنه ترك الواحب . 

وأما قول المصنف رحمه الله : وإن رجع إلى الميقات فتنبيه على أن الرجوع إلى 
الميقات بعد الإحرام من دونه لا يسقط الدم لأنه استقر وجوبه بإحرامه من دون الميقات 


فلم يسقط كمن لم يرحع . 


أما كون الاختيار أن لا يحرم قبل الميقات ف « لأن النبي َه أحرم من ذي 
الحليفة »220 ولم يكن يترك المختار . 
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.80 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(5) في ج: الفتح . : 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (5819) 7: 1١١0/‏ كتاب الجهاد والسير» باب تتل الأسير وقدل 
الصبر ؛ عن أنس بن مالك . 

(4؛) أخرجه البخاري في صحيحه )١444(‏ 7: ؟ده كتاب الجحج؛ باب: قول لله تعالى #بأتوك 
رجالا... أ 


م 


كتاب المناسك باب المواقيت 
وأما كونه لا يحرم بالحج قبل أشهره فلأنه إحرام بالعبادة قبل وقتها فلم يكن مختاراً 
كميقات المكان . 
وأماضورورةه غزما إذا أحرم قبل الميقات المكاني أو الزماني فلما روي عن الصبي 


بن معبد «أنه أحرم قبل الميقات قارناً فذكر ذلك لعمر رضي الله عنه فقال : هذيت 
لسنة نبيك)20 , 


وأما كون أشهر الحج شوالا وذا القعدة وعشراً من ذي الحجة فلن ابن مسعود 
وجابراً وابن الزبير قالوا : «أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي المة 0 


."5 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5 757 كتاب الحج ؛ باب بيان أشهر الحج‎ 0 


اذ 


ال ورش الع 


بأب الإح ام 


أما استحباب الاغتسال لمن أراد الإحرام ف «لأن النبي #ّهُ تحرد لإهلاله 
واغتسل )0 رواه الزمذي . وقال : حديث حسن غريب . 

و«لأنه ويك أمر عائشة رضي الله عنها أن تغنسل عند الإهلال بالحج وهي 
حائض )»0 . 

و «أمر أسماء أن تغتسل عند الإحرام وهي 00 رواه مسلم . 

وأما استحباب التنظف له . وهو : إزالة الشعث » وقطع الرائحة » وحلق شعر 
العانة » ونتف الإبط ء وتقليم الأظافرء ونمو ذلك فلأنه عبادة يسن له الاغتسال 
والطيب فسن له التنظيف كالجمعة . 

وأما استحباب الطيب له فلقول عائشة رضي الله عنها : « كنت أطيب رسول الله 
يي لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت »© . 

وقالت: كانتي أنظر إلى رقش الطيدي عقارق وجول الله 760185 رواه 
البحاري . ١‏ ْ 


. كتاب الحج , باب ما جاء في الإغتسال عند الإحرام‎ ١97 :8 )87:0( أخرجه التزمذي في جامعه‎ )١( 
كتاب الحج » باب إحرام النفساء...‎ 881 :7 )١71١7( أخرحه مسلم في صحيحه‎ )1( 
كتاب الحج , باب إحرام النفساء...‎ 859 :7 )17١١( (؟) أخرجه مسلم في صحيحه‎ 
:مده كتاب احج باب الطيب عند الإحرام...‎ )١555( أخجر جحه البخاري في صحيحه‎ (5 
. كتاب الحج » باب الطيب للمحرم عند الإحرام‎ 5 5 )١١89( وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 
. كتاب اللباس » باب الفرق‎ 77١ أخرحه البخاري في صحيحه ( لاهه) ه:‎ )5( 
. كتاب الحج , باب الطيب للمحرم عند الإحرام‎ 857 )١١50( وأخرحه مسلم في صحيحه‎ 


8: 


كتاب المناسك باب الإحرام 


وأما لبس الثوبين الإزار والرداء فلأن النبي عد قال : «وليحرم أحدكم في إزار 
00 
زر : 
وأما استحباب كونهما أبيضين فلقول البي يي : « خير ثيابكم البياض فالبسوها 
وكفنوا فيها موتاكم)»9" . 
وأما استحباب كونهما نظيفين فلأنه يستحب له النظافة في بدنه فكذلك في 
لباسه . 
ولبس الثويين إن قصد مطلقه فهو واجب لأن احرم يجب عليه التجرد من المخيط 
مع أنه يحب عليه ستر عورته » وإذ فضك كوثة إذارا وررداء أو «موشموفا بالبياض والنظافة 
والثانى : أنه يُذكر بعد التجرد عن المخيط . 


أما تحرده عن المخيط ف « لأن اللبى وَيََّْ تحرد لإهلاله »20 رواه الزمذي . 
وأما صلانه ركعتين وإحرامه عقيبهما ف « لأن البى وي أحرم في دبر الصلاة »0 
رواه البحاري . 


أما نيته الإحرام بنسك معين فادن أحكام ذلك تختلف . فإذا نوى معينا أمكن أن 
يرتب على ذلك ما يقتضيه . 


. أخرجه أحمد ف مسنده (4899) 7: 4 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما‎ )١1( 
. كتاب اللباس » باب البياض من الثياب‎ ١١81١ :7 )8677( أخرجه ابن ماجة في سئنه‎ )1( 
. 7 )5575( وأخرجه أحمد في مسنده‎ 
سبق تفريجه قريبا.‎ )9( 
. كتاب الحج؛ باب ما جاء متى أحرم البي وق‎ ١1 :9 )819( أخرحه الزمذي في جامعه‎ )4( 
. كتاب مناسك الحج؛ العمل في الإهلال‎ ١7 :0 وأحرجه النسائي في سننه (7/04؟)‎ 
كتاب الحج؛ من كان يستحب أن يحرم في دبر‎ ١١8: )١171 41 وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ 
الصلاة. ول أره في البخاري.‎ 


هم/ 


المع ف شرح لقنم 


وأما عدم انعماد ذلك بغير النية فلأن النسك عمل فلم يكن بد فيه من النية لقوله 
جه : «إنما الأعمال بالنيات )06©. و «لا عمل إلا بنية »0". 

ولأنه عبادة محضة فافتقر إلى النية كالصلاة . 

وأما اشتراطه «فلأن النبي َه قال لضباعة بنت الزبير وهي شاكية : حجي 
ور املد عه عدي 11 شرن دل 

وأما قول المصنف رحمه الله : فيقول إلى آخره فتفسير لقوله ويشترط 

فإن قيل : ما يفيد هذا الاشتراط ؟ 

قيل : شيئين : أحدهما : أنه إذا عاقه عائق من عدو أو مرض أو ذهاب نفقة له 
التحلل . 


والثاني : إذا حل لعذر لا دم عليه ولا صوم . 


أما تخيير مريد الإحرام بين التمتع والإفراد والقران فلما روت عائشة رضي الله 
ل ل الو د وار رم 
وعمرة » ومنا من أهل بحج »27 متفق عليه 

وأما كون التمتع أفضل من الإفراد والقران الخال عن سوق الحدي ف «لأن النبي 
ييه أمر أصحابه لما طافوا أن يحلوا ويجعلوها عمرة )20 . أمرهم بنقل الإفراد والقران إلى 
العمرة ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل الأكمل . 


. بدء الوحي » باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله َي‎ ” : ١ )١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
كتاب الإمارة؛ باب قوله يق « إنا الأعمال‎ ١618 :8 )19-01( وأخرجحه مسلم في صحيحه‎ 
. )) بالنية‎ 

(؟) لم أجده هكذا وأخرج البيهقي ف السنئن الكبرى 4١ :١‏ كتاب الطهارة؛ باب الاستياك بالأصابع . عن 
أنس : (إنه لا عمل لمن لا نية له » . 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه )48١1(‏ ه: ١901/‏ كتاب النكاح » باب الأكفاء في الدين . 
وأخرجه مسلم في صحيحه (17101) 7: 814 كتاب الحج » باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر 
امرض وغيره . 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه ١7٠٠ :4 )5١557(‏ كتاب المغازي » باب حجة الوداع . 
وأخرجه مسلم ف صحيحه )١51١(‏ ؟: #/الم كتاب الحج » باب بيان وجوه الإحرام... 


كم/ 


ولأن التمتع منصوص عليه في كتاب الله تعالى بقوله : #أفمن تمتع بالعمرة إلى 
احج [البقرة:57١]‏ بخلاف الإفراد والقران . 

ولأن المتمتع يجتمع له الحج والعمرة في أشهر الحج كاملين غير متداخلين على وجه 
السهولة مع زيادة نسك هو الدم فكان ذلك أفضل من نسك لا يجتمع فيه ذلك . 

وأما القران مع سوق الهدي فهل التمتع أفضل منه ؟ فيه روايتان : 

أحدهما : التمتع أفضل لما تقدم . 

ولأن البي يِه تأسف على فعله فقال : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 
سقت الحهدي وجحعلتها عمرة)7" . 

والثانية : القرات أفضل « لأن النني ييه كان قارناً »2 . 

والأول أصح لما تقدم . 

وأما النبي يك فقد روي أنه كان متمتعاً مع أن ذلك فعله والأمر بالتمتع قوله 
والقول مقدم على الفعل لاحتمال اختصاصه به . 


- 

)١1(‏ أرجه البخاري في صحيحه (15548) ؟7: 4 كتاب الحج ؛ باب تققضي الحائض المناستك كلها إلا 
الطواف بالبيت... 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١7١8(‏ ؟: كتاب الحجء باب حجة البي ول . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (191) 7: 7181 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب نهي النببي 
قي على التحريم إلا ما تعرف إباحته... 
وأخرجه مسلم في صحيحه (1151) 1: ١‏ كتاب الحج» باب حجة الني طق . 

(*) عن أنس رضي الله عنه قال : « صلى رسول الله يق ونحن معه بالمدينة الظهر أ أربعا والعصر بذي الحليفة 
ركعتين ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بمج 
وعمرة وأهل الناس بهما . فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج قال ونحر النبي 
يق بدنات بيده قياما وذبح رسول الله يي بالمدينة كبشين أملحين » . 
أخرجه البخاري في صحيحه )١415(‏ 7: 077 كتاب الحج » باب: التحميد والتسبيح والتكبير » قبل 
الإهلال .. 


/ا/ 


أما كون الاحرا م بالعمرة في أشهر الحج فلأن ذلك قول جاير . 

ولأنه لم يجمع بين النسكين في أشهر الحج فلم يكن متمتعاً كا مفرد . 

ولأنه لو حل في أشهر الحج م يكن متمتعاً فكذلك إذا أحرم فيها . 

وأما اعتبار الفراغ منها . ومعناه : أنه يَحِل من الإحرام بالعمرة قبل الإحرام بالحج 
فلأنه لو أحرم بالحج قبل الحل من العمرة لكان قارنا . واجتماع النسكين متنع . 

وأما اعتبار الإحرام بالحج من مكة أو من موضع قريب منها فلما روي عن عمر 
رضي الله عنه أنه قال : « إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع . وإن خرج ورجحع 
فليس .كتمتع » . وعن ابن عمر نحوه”") 

وأما اعتبار الإحرام بالحج من عامه فلن الله تعالى قال : #[فمن تمتع بالعمرة إلى 
الحج فما استيسر من الحدي4 [البقرة:13١]‏ إذ ظاهر ذلك يقتضي الموالاة بينهما 

ولأن العلماء أجمعوا على أن من اعتمر في غير أشهر الحج ثم حج من عامه لا 
يكون متمتعاًفإذا لم يحج من عامه بطريق الأولى . 

وظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه لا يشتزط في المتمتع غير ذلك . 

واشترط أبو الخطاب والقاضي أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها لأنه جمع 
بين عبادتين فافتقر إلى النية كالجمع بين الصلاتين . 

وقال المصنف رحمه الله في المغي والكافي : ظاهر الآية يدل على عدم الاشتراط . 

ولأن التمتع التّرّفه بأحد السفرين وهو موجود بدون النية . 

وأما كون الإفراد أن يحرم بالحج مفرداً فلآن من أفرد من الصحابة هكذا فعل . 
ومنه حديث عائشة رضي الله عنها : «ومنا من أهل بحج )27 . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5 )١7.١‏ 7: كتاب الحج؛ في الرحل يعتمر في أشهر الحج ثم 
يرحع ثم يحج. 
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ولأنه مفرد فوجب أن يكون فعله الإفراد . 

وأما كون القران أحد الأمرين المذكورين من الإحرام بهما أو الإحرام بعمرة ثم 
إدخال الحج عليها : أما الأول فلن رسول الله لما قرن هكذا فعل . 

ولأن رسول الله وك قال : «من قرن بين حج وعمرة فليهرق دماً» . والقران 
ظاهن ق القهم ينهتما: 

وأما الثاني فلآن عائشة رضي الله عنها قالت : «أهللت بالعمرة ثم قال رسول الله 
عبد : من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا»7" . 

وف حديث آخر أن عائشة رضي الله عنها قالت : «أهللنا بالعمرة ثم أدحلنا عليها 


الحج » . 
وي آخر : «أن البي يق قال لعائشة لما قرنت بين الحج والعمرة : يسعك طوافك 
لحجك وعمرتكشٍ )»22 . 


ويشترط ب إدخال الحج على العمرة في حق من لم يسق المهدي أن يكون قبل 
الطواف فلو طاف للعمرة ثم أدخل عليها الحج لم يصح لأنه قد أتى .مقصود العمرة 
وشرع في التحلل منها فإن كان ساق الهدي لم : بكتنع ذلك لعموم ما تقدم . 

ا ا 
رؤوسكم حتى يبلغ ال هدي محله6 [البقرة:145] وإذا لم يز له التحلل لم يكن شارعا 
فيه . 

وأما عدم صحة الإحرام بالعمرة إذا أحرم بالحج ثم أدحل عليه العمرة فلانه لم يرد 
بذلك أثر ولا هو في معنى ما جاء به الأثر دو إغرائه الأ وريه عاذ مل ما لوقه برام 
الحج ولا يغير ترتيبه بخلاف إدخال الحج على العمرة . 


3 

.48" سبق تخريجه ص:‎ )١١( 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه )١581(‏ 51:7 كتاب الحج؛ باب كيف تهل الحائض والنفساء. 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١51١(‏ 7: ١٠م‏ كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام.. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه )١11١1(‏ 7: 6175 كتاب الحج ؛ باب بيان وجوه الإحرام... 
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المي ل شرج امفيع 


آنا وجنوب: الم علس التمتع قلثر له تعاى ١‏ الأفحن تيع يالعرة إل لحن فنا 
استيسر من الحدي]4 [البقرة:95١].‏ 
ٍ وأما وجوبه على القارن فلأن النبي يت قال : « من قرن يبن حج وعمرة فليهرق 
دما» . 

ولأنه ترف بأحد السفرين فلزمه دم كالمتمتع . 

وأما اشتراط كون المتمتع والقارن من غير حاضري المسجد الحرام لوجوب الدم 
عليهما : أما في المتمتع فلأن تكملة الآية إإذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام [البقرة:57١].‏ 

وأما في القارن فلأنه في معنى المتمتع . 

ولأن وجوب الدم عليه لزفهه بأحد السفرين فإذا كان من حاضري المسجد 
الحرام لم يوجد الترفه فيجب أن ينتفي الوجوب لانتفاء مقتضيه . 

وأما قول المصنف رحمه الله : وهم أهل مكة ... إلى آخره فتفسير لحاضري 
المسجد الحرام ؛ لأن الحاضر القريب » وذلك المي ومن هو منها دون مسافة القصر 
دون غيرهما . 


أما استحباب فسخ القارن والمفرد نسكهما وجعله عمرة في الجملة فلأنه قد صح 
عن رسول الله يه «أنه أمر أصحابه الذين أفردوا بالحج وقرنوا أن يحلوا كلهم 
ويجعلوها عمرة إلا من كان معه هدي)27 متفق عليه . 


)١(‏ أخرحه البخاري ف صحيحه )١574(‏ 7: 44 كتاب الحج ؛ باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا 
الطواف بالبيت... 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (1718) 8: : 4 كتاب اليج ء باب حجة الني 89 . كلاهما عن جابر 
بن عبدالله رضي الله عنهما . 


واحدة . فقال : وما هي ؟ قال : تقول ا . قال الى لان 
علا اا ل ار دو عي ايا لها ان 0 

وأما ما يشترط للفسخ فأمران : 

أحدهما : أن لا يكون معه هدي ٠‏ للحديث المتقدم . 

ولقوله تعالى : #إولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ اهدي محله) [البقرة:37١].‏ 

وثانيهما : أن لا يكون قد وقف بعرفة ؛ لأن الواقف بها قد أتى ممعظم العبادة 

لم يصرح المصنف رحمه الله بهذا الشرط اكتفاء بقوله : إذا طاف وسعى ؛ لأن 
ذلك يكون قبل الوقوف . 

فإن قيل : قول المصنف رحمه الله : إذا طاف وسعى شرط ف استحباب الفسخ أم 
لا 

قيل : ظاهره ذلك . وليس الأمر كذلك ؛ لأن الأخبار الواردة في ذلك تقتضي 
الفسخ قبل الطواف والسعي . 

ولأنه إذا طاف وسعى ثم فسخ يحتاج إلى طواف وسعي لأجل العمرة ولح يرد مثل 
ذلك فيما ذكر . 

ويمكن تأويل كلام المصنف رحمه الله على أن إذا ظرف . ويكون المراد : أحببنا له 
أن يفسخ وقت طوافه أي وقت جواز طوافه . 


ارام راض سرون سد رسي اذ سود قن 
يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليتحلل 7" متفق عليه . 


. كتاب الحج , باب من ساق البدن معه‎ "017 :7 )١107( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
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المع في شرج القتعم 

وأما إحرام المتمتعة بالحج إذا حاضت فخحشيت فوات الحج ف « لأن عائشة رضي 
لله عنها كانت متمتعة فحاضت فقال لا البي ويك : أهلي بالحج ... مختصر»)"" رواه 
0 أن إدخعال الحج على العمرة يجوز من غير حشية الفوات فلن يجوز مع الخشية 
و 

فإن قيل : ما وجه حشية فوات الحج بالحيض؟ 

قبل : لأن المتمتعة لا تحل من عمرتها ما لم تطف فإذا حاضت لم يمكنها الطواف 
لأنها ثمنوعة من دخول المسجد . 

وأما صيرورتها قارنة فلأن أحد نوعي القران إدحال الحج على العمرة وذلك 
موجود هاهنا . 


أما صحة الإحرام مطلقا فلآن الإحرام يصح مع الإيهام لما يأتي فلآن يصح مع 

الإطلاق بطريق الأولى . 

وأما صرفه إلى أي الأنساك شاء فلأنه له أن يبتدئ بأيها شاء فكان له صرف 
المطلق إلى أيها شاء . 

فعلى هذا يعينه قبل الطواف . 

فإن طاف قبل التعيين لم يجزئه طوافه ؛ لأنه طاف لا في حج ولا في عمرة . 
20 وأما انعماد إحرامه إذا أحرم.كثل ما أحرم به فلان فلما روى أبو موسى رضي الله 
عنه قال : «قدمت على رسول الله # وهو منيخ بالبطحاء . فقال لي : بم أهللت ؟ 
قال: قلت : لييك بإهلال كإهلال رسول الله ييه . قال: أحسنت . وأمرني فطفت 
بالبيت وبالصفا والمروة .ثم قال : أحل 206 متفق عليه . 


2 
وأخرجه مسلم ف صحيحه )١17177(‏ 401 كتاب الحج » باب وجوب الدم على المتمتع » وأنه إذا 
عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج . 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه (1711) 7: 881 كتاب الحج » باب بيان وجوه الإحرام... 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه )١57117(‏ 7: 7177 كتاب الحج , باب الذبح قبل الحلق . 
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كتاب المناسك باب الإحرام 


وعن البي يق : «أنه قال لعلي : ماذا قلت حين فرضت الحج ؟ قال قلت : اللهم! 
إني أهل ما أهل به رسول الله يي . قال : فإن معي اهدي فلا تحِل)27© رواه مسلم . 

فعلى هذا يفعل مثل ما يفعل من أحرم.كثل إحرامه لما تقدم في الحديث . 

ولأشسجك قم ده له 

إن لم يعم بها أحرم به فلان كان كما و : نسي ما أحرم به فلان وسيذكرء وإن 
علم أن فلانا لم يحرم أو شك هل أحرم مل كان تنا لى اطلقة لارام . وقد تقدم . 


أما انعقاد الإحرام بإحدى الحجتين أو العمرتين إذا أحرم بهما فلأن انعقاد الإحرام 
بهما لا يمكن لتعذر أداء العبااتين في حالة واحدة » وإبطالهما مفض إلى إبطال العمل 
المنوي فلم يبق إلا انعقاد أحدهما . 

وأما جعل النسك عمرة إذا أحرم بنسك ونسيه على المذهب فلأنها أفضل . 

ولأنه له أن يصرف الإفراد والقران إليها مع العلم فلأن يكون له أن يصرفهما مع 
الإبهام بطريق الأولى . 

وأما صرفه إلى أيها شاء على قول القاضي فلأنه إن صادف ما أحرم به فقد 
أصاب » وإن صرفه إلى عمرة وكان إحرامه بغيرها جاز ؛ لأن فسخه إليها جائز مع 
العلم فمع الجهل أولى » وإن صرفه إلى قران وكان إحرامه بعمرة فقد أدخل عليها الحج 
وهو جائزء وإن كان مفرداً فقد أدحل العمرة على الحج وهو لغو لا يفيد ولا يقدح في 
حجه كما لو فعله مع العلم » وإن صرفه إلى الإفراد وكان معتمرا فقد أدحل الحج على 
العمرة وصار قارنا ولا تبطل العمرة بترك نيتها لأنه ليس من شرط صحة العبادة استدامة 
النية فيها » وإن كان قارنا فهو على حاله كذلك . 
ري 000000 


وأخرحه مسلم في صحيحه )177١(‏ 7: 444 كتاب الحج , باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر 
بالتمام . 

. كتاب الحج , باب حجة البي عق‎ 7 :7 )١718( أخرحه مسلم في صحيحه‎ )١( 

68 في المقنع: بإحداهما . 

(9) في المقنع: أيهما . 
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كن درج لع 


وقال المصنف رحمه الله قي المغين : إن كان شك بعد الطواف دل يجمز صرفه إلا إلى 
العمرة خاصة لأن إدنحال الحج على العمرة بعد الطواف لا يجوز . 
فعلى هذا يحب حمل كلام المصنف رحمه الله هنا على ما إذا نسي قبل الطواف . 


أما وقوع الإحرام عن نفسه إذا أحرم عن رجلين فلأنه لا سبيل إلى وقوع العبادة 
عن الرجلين ؛ لأن العبادة الواحدة لا تحزئ عن اثنين دليله الصلاة وغير ذلك » ولا عن 
أحدهما لأنه ليس أولى من الآخر وإذا تعذر وقوعها عن غيره تعين وقوعها عن نفسه 


فلما تقدم . 


وأما صرفه إلى أيهما شاء على قول أبي الخطاب فلأن الإحرام يصح مع الإبهام لما 


أما تلبيته عند استوائه على راحلته فلما روى أنس وابن عمر رضي الله عنهم «أن 
النبي عيَهُ لل ركب راحلته واستوت به أهَلَّ2"06 رواه البحاري . 

ومعنى أَهَلَّ : رفع صوته . من قوهم استهل الصبي إذا صاح . 

وأما صفة التلبية فكتلبية رسول الله يي لأن الله تعالى قال : #إواتبعوه) 
تالأعراف:58١].‏ 

وأما ضفة تلبية رسول الله 8 فكما ذكره الصف لأن ابن عمر رضي الله غنهما 
روى «أن تلبية رسول الله 8ك ذلك »20 متفق عليه . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )١41705(‏ ؟: 551 كتاب الحج ؛ باب من بات بذي الحليفة حتى 


أصبح . 
هه أخرحه البخاري في صحيحه (1/اهه) ه: 7717 كتاب اللباس » باب التلبيد . 


وأخرجحه مسلم في صحيحه )١١85(‏ 7: 841 كتاب الحج » باب التلبية وصفتها ووقتها . 


]1: 


كتاب المناسك باب الإحرام 


التلبية مأحوذة مم لب بالمكان إذا لزمه . فكأنه قال : أنا مة طاعتك . 
9و3 3 0 من 0 ع معيم 
وكرر لأنهم أرادوا إقامة بعد إقامة . 
وقال جماعة من أهل العلم : معناها إجابة إبراهيم عليه السلام حين نادى للحج . 


أما مسنونية التلبية «فلأن البي عَدَ فعلها»7" . 

وأما استحباب رفع الصوت بها فلن البي ييه قال : «أتاني جسبريل عليه السلام 
فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية»'" رواه التزمذي . 
وقال: حديث حسن صحيح . 

وأما استحباب الإكثار منها فلما روي عن رسول الله يه : «ما من مسلم 
يضحي يلبي حتى تغرب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه»”" رواه ابن 
7 ا 

وأما استحباب الدعاء بعدها فلما روى خزة بن ثابت عن البي ؤَقهْ «أنه كان إذا 
فرغ من تلبيته سأل الله غز وجل رضوانه والجسة واسععاذ برحمقه من الفنار »0©) رزؤاة 
الشافعى . 

ولأنه مظنة الإجابة أشبه الدعاء يوم الجمعة . 


)١(‏ كما سبق ذكره » من حديث أنس وابن عمر. 

. كتاب المناسك » باب كيف التلبية‎ ١57 :7 0140١ 5( أخرحه أبو داود في سننه‎ )1١( 
. كتاب الحج » باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبيية‎ ١51 :7 )815( وأخرجحه الرَمذي في جامعه‎ 
. وأخربحه ابن ماحة في سننه (377؟) ”: 47/0 كتاب المناسك » باب رفع الصوت بالتلبية‎ 
. وأخحرجه أحمد ف مسنده (87899) 4: هه‎ 

(1) أخخرجه ابن ماجة في سئنه (53575) 5: 915 كتاب المناسك » باب الظلال للمحرم . قال في الزوائد: 
إسناده ضعيف. لضعف عاصم بن عبيدالله وعاصم بن عمر بن حفص. 

(5) أخرجه الشافعي ف مسنده (1791) ٠٠1 :١‏ كتاب الحج » باب فيما يلزم المحرم عند تلبسه بالإحرام . 
وأخرجه الدارقط في سننه )١١(‏ 5: 778 كتاب الحج , باب المواقيت . 


عات 


المح ل تراج التي 


أما استحباب التلبية في المواضع المذكورة فلما روى جابر رضي الله عنه قال : 
«كان النبي يك يلبي في حجه إذا لقي راكباً أو علا أكَمّة أو هبط وادياً وفي أدبار 
المكتوبة ومن آخخر الليل'" . 

وقال إبراهيم النخعي : « كانوا يستحبون التلبية دبر الصلاة المكتوبة وإذا علا نشرا 
وإذا هبط وادياً وإذا لقي راكبا وإذا استوت به راحلته »©. 

وأما عدم رفع المرأة صوتها بالتلبية إلا بقدر ما تُسمع رفيقتها فلأن المرأة صوتها 
عورة فلم يشرع لها الرفع بها بغير ما ذكر ولذلك لم يشرع لها أذان ولا إقامة . 


)00 قال الحافظ ابن حجر: هذا الحديث ذكره الشيخ في المهذب » وبيض له النووي والمنذري » وقد رواه 
ابن عساكر في تخريجه لأحاديث المهذب. انظر تلخيص الحبير: 7: 50. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )١51/457(‏ 7: 84 كتاب الحج ؛ من كان يستحب أن يحرم في دبر 
الصلاة. 
ت 
8 1 


كناب المناسك باب محظورات الإحرام 


باب محظومرات الاح ام 


أما كون محظورات الإحرام تسعة فلأنها حلق شعر وتقليم أظافر وتغطية رأس 
ولبس مخيط وحفين وطيب وإتلاف صيد وعقد نكاح وجماع ومباشرة دون الفرج 
وذلك تسعة . 

وأما كون حلق الشعر من محظورات الإحرام فلن الله تعالى قال : (إولا تحلقوا 
رؤوسكم حتى يبلغ اهدي محل [البقرة:153] . نص على حلق الرأس وسائر شعر 
البدن في معناه . 

ولأن حلق الشعر يؤذن بالرفاهية وذلك يناف الإحرام ؛ لأن المحرم يكون أشعث 
5 

وأما كون تقليم الأظافر من محظورات الإحرام فلأنه يحصل به الرفاهية أشبه حلق 
الشعر . 
وأما وجوب الفدية بالحلق فلأن الله تعالى قال بعد قوله : #إولا تحلقوا رؤوسكم 
[البقرة:95١]‏ لإفمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية) بالبقرة:97١].‏ 

وق حديث كعب بن عجرة : « احلق رأسك وأطعم ستة مساكين أو صم أو 
انسك شاة»0" . 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه (1715) 7: 544 أبواب الإحصار وجزاء الصيد » باب قول الله تعالى: 
أفمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه... !8 . 
وأخرجه مسلم ف صحيحه )١1١1(‏ 7: 51 كتاب الحج ؛ باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان 


به أذى... 


/ا5 


الممتع في شرح المقنع 


فإن قيل : كلام المصنف رحمه الله يشتمل على وجوب الدم . 

قيل : في وحوبه عينا مع العمد حلاف يأتي ذكره . والصحيح أنه لا يجب عينا بل 
الواحب أحد أمور : من دم وصوم ثلاثة أيام وإطعام ستة مساكين وسيأتي في باب 
الفدية0" . وكان الحيد أن يقول : فعليه الفدية ثم يكل التفصيل على باب الفدية . 

وأما مقدار ما يجب به الفدية ففيه روايتان : 

أحدهما : إذا حلق ثلاث شعرات ؛ لأنه شعر آدمي يقع عليه اسم الجمع المطلق 
فجاز أن تتعلق به الفدية كالكل وكالربع عند أبي حنيفة . 

والثانية : لا يجب إلا بأربع لأن الثالث آحر أجزاء القلة وآخر الشيء منه فلم يبجسب 
بالنلاث كالشعرة والشعرتين . 

وأما ما يجب فيما دون ذلك ففيه ثلاث روايات : 

إحداهن : يجب بي كل واحدة مد من طعام لأن ذلك أقل ما يجب بي فدية رمضان 
ونحو ذلك فكان واجبا في أقل الشعر . 

والثائية : قبضة من ذلك لأنه لا تقدير له في الشرع فيجب المصير إليه لأنه اليقين . 

والثالثة : درهم لأنه لما لم يمكن إيجاب جزء من الحيوان وجب المصير إلى القيمة 
وأقل ذلك مما يشاركه الشعر في الوحدة درهم . 

وأما مقدار ما تحب به الفدية من تقليم الأظافر والواجب فيه فكما ذكر في الشعر 
اختلافاً وتعليلاً لأن أصل وجوب الفدية في ذلك مقاس على الحلق فكذا في مقدار ما 
يجب به وقي الواحب فيه . 


أما وجوب الفدية على من حلق رأسه بإذنه فلآن ذلك بإذنه فكان .عنزلة مباشرته 
له. 

ونا ووب القادية عن شالق زان مر هلق اسهامكرها اوانائما فلالته ارال 
ما مُنع من إزالته لأجل الإحرام فكانت عليه فديته كما لو حلق امحرم بنفسه . 

وأما عدم وجوب الفدية على الحرم إذا حلق رأس حلال فلأنه شعر مباح الإتلاف 
فلم يحب بإتلافه جزاء كشعر بهيمة الأنعام . 


.١١7:ص‎ )١١ 
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كتاب المناسك باب محظورات الإحرام 


أما كووة. قطع الشعر وققة كسلقه وليزاك الكل في حضول 
وأما شعر الرأس والبدن ففيهما روايتان : 

أحدهما : أنهما واحد لأنه شعر من جنس واحد لم يختلف إلا موضعه أشبه ما 
على اللحية والإبط ونحوهما . 

والثانية : لكل واحد حكم منفرد لأن الرأس يخالف البدن بحصول التحلل بحلقه 
دون البدن . 

فعلى الأولى لو حلق من رأسه شعرتين ومن بدنه شعرة أو شعرتين وجبت الفدية 
لأنه حلق ثلاثاً أو أربعا ه وعلى الثائية يحب قي كل وإتخدة ما تقدم قكره فيما لا تحجب 
فيه الفدية . 


أما عدم وجوب الفدية بقلع الشعر وقصه كما ذكر فلن الشعر آذاه فكان له رفع 
أذاه من غير فدية كالصيد الصائل عليه . 

وأما عدم وجوبها بقص ما انكسر من ظفره فلأنه يؤذيه بقاوّه بسبب منه أشبه 

وفارق هذا ما إذا حلق الشعر لقمل أو صداع أو نحو ذلك فإنه تحب الفدية لأن 

وأما عدم وجوبها بقطع جلد عليه شعر فلن الشعر زال تابعا لغيره والنابع لا 
يضمن كما لو قلع أشفار عيئ إنسان فإنه لا يحب ضمان الأهداب . 


1 


الممتع في شرح المقنع 
شل رف قط الل اسن) 


أما كون تغطية الرأس من محظورات الإحرام ف « لأن النبي ييه نهى ا نحرم عن لبس 
العمائم »7 

و«قال في ا محرم الذي وقصته ناقته : لا تخمروا رأسه فإنه يبيعث يوم القيامة 
ملبياً »!2 متفق عليه . 

ل ا 5 
الإحرام يقصد به الترفه أشبه حلق الشعر . 

وأما الاستظلال با حمل ففيه روايتان : 

أحدهما : يحرم « لأن ابن عمر رضي الله عنهما رأى على رجحل عودا يستره من 
الشمسسفنهاه عن ذلك 7" رواه الأثرم . 

فعلى هذا تحب به الفدية لوجود فعل محرّم في الإحرام مقصود به الرفاهية . 

والرواية الثانية : لا يحرم لأن الحجة ف عدم الاستظلال قول ابن عمر وهو لا يرى 
للك حوانا . 


. كتاب اللباس »:باب:السراويل‎ 7١41 أخرجه البخاري في صحيحه (154 ه) ه:‎ )١( 
كتاب الحج ؛ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما‎ 74 :7 )١111( وأخرجه مسلم ف .صحيحه‎ 
لا يباح...‎ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه 475:1١ )١7١4(‏ كتاب الحنائز » باب كيف يكفن الحرم . 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١705(‏ 7: 875 كتاب الحج . باب ما يفعل بانحرم إذا مات . 

(9) لم أقف عليه هكذا . وقد أخخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر ((أنه رأى رجلاً محرماً قد استظل 
فقال: ضح لمن أحرمت له ) )١4750(‏ : 7174 كتاب الحج؛ في امحرم يستظل. 


5 


كاين المماسللك فصل (ِف تغطية الرأس) 


ولأنه يجوز أن يستتر بثوب لما يأتي . 


أما عدم وجوب شيء في جميع ما ذكر فلأنه يباح فعله» والفدية لا تحب بفعل 
المباح : أما إباحة الحمل على رأسه فلأنه لا يقصد به الترفه فأبيح كالأكل . 

ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك . 

وأما إباحة نصب شيء حياله فلما روت أم الحصين قالت : « حججت مع رسول 
لله يي حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالاً وأحدهما آذ بخطام ناقة رسول الله 6 
والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة "© رواه مسلم . 

وأما إباحة الاستظلال بخيمة فلما روى جابر رضي الله عنه أن النبي ويك ضربت 
له قبة من شعر بَمِرَة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس )7 مختصر . رواه مسلم . 

وأما إباحة الاستظلال بشجرة أو بيت فلن ذلك في معنى الخيمة . 


أما جواز تغطية الوجه على روايةٍ ف «لأن عثمان وسعداً وعبدالرحمن بن عوف 


وزيد بن ثابت أجازوه 0 . 
وأما عدم جوازها على روايةٍ فلأن في بعض ألفاظ حديث ابن عباس في الميت 
امجرم : «ولا تخمروا وجهه ولا رأسه »0 متفق عليه . 


)01 أخرجه مسلم في صحيحه (1138) 7: 144 كتاب الحج » باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر 
راكباً . 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه (1718) 7: 885 كتاب الحج ؛ باب حجة البي وك . 

(1) أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه عن الفرافصة ثال: (( رأيت عثمان وزيداً وابن الزبير يغطون وجوههم 
وهم متحرمون إلى قصاص الشعر ». )١54759(‏ 7: 77/54 كتاب الحج؛ ف امحرم يغطي وجهه. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه :١ )١7١5(‏ 475 كتاب الحنائز » باب كيف يكفن المحرم . 
وأخرحه مسلم في صحيحه (05١؟١)‏ ”7: 5 كتاب الحج , باب ما يفعل بانحرم إذا مات . 


٠١١ 


فعلى الأولى : لا فدية عليه ؛ لأنه مباح . ' 
وعلى الثانية : عليه الفدية ؛ لأنه فل ما منع من فعله قصدا للترفه أشبه تغطية 


الراس.: 


كتاب المناسك فصل (في لبس المخيط والخفين) 


فضل (في لبس المخيطى الخقبن) 


أما كون لبس المحيط من محظورات الإحرام فلما روى ابن عمر رضي الله عنهما 
«أن رجلاً سأل رسول الله يي ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال 86 : لا يلبس القمص 
ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف )7 مختصر . متفق عليه . 

نص على هذه الأشياء وألحق العلماء بها ما في معناها من الحبة والدراعة ونحو 
ذلك . 


وأما جواز لبس السراويل إذا لم يجد إزارا » والخفين إذا لم يحد نعلين فلن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : «سمعت رسول الله يا يخطب بعرفات : من لم يجد نعلين 
فليلبس الخفين » ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم »27 متفق عليه 

وأما عدم قطعهما فلن عائشة رضي الله عنها روت «أن رسول الله يه رخص 
للمحرم أن يلبس الخفين ولا يقطعهما»”" . 


. كتاب الحج ؛ باب ما لا يلبس الحرم من الثياب‎ 009 :7 )١574( أخرجه البخاري ف صحيحه‎ )١( 
كتاب الحج . باب ما يباح للمحرم بمج أو عمرة وما‎ 74 :7 )١11/1( وأخرحه مسلم في صحيحه‎ 
ا‎ 

(1) أخرجه اا ل ا 4 كتاب اللباس » باب السراويل . 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (11178) 7: 0٠م‏ كتاب الحج , باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما 
لا يباح... 

فيه عع أو جارك و سل اوماق ون اهن قل زرح عيذ اله كان وق فلن يي شك لاون نا 
امحرمة . ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله يي قد كان رخص للنساء في 
الخفين . فئرك ذلك )». (1483751) 7: 177-155 كتاب المناسك » باب: ما يلبس امحرم. 


١٠١7 


الممتع في شرح المقنع 


و « كان ابن عمر رضي الله عنهما يف بقطعهما حتى أخبر بذلك فرجع)”" . 

وروي أن علياً رضي الله عنه قال : «قطعٌ الخفين فساد . يُلبسهما كما هما»”" . 

ولأنه ملبوس أبيح لعدم غيره أشبه السراويل . 

ولأن قطعه لا يخرجه عن حالة الحظر . فإن لبس المقطوع مع القدرة غلى لبس 
العلن كلبين المتحيح:. 

ولأنه إتلاف لاليته وقد « نهى الببي عي عن إضاعة المال»0” . 

قال المصنف رحمه الله قي المغ : وقد روي عن أحمد رحمه الله قطعهما . وهو أولى 
عملاً بالحديث الصحيح من قوله ييه : «وليقطعهما أسفل من الكعبين»” 2 متفق 
عليه . 

وخروجا مالكلاف واجدا بالشاط» 

وأما عدم وجوب الفدية في لبس ذلك فلأن البي ييه ذكر في حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما « حواز لبس السراويل والخفين إذا ل يجد إزارا ولا نعلين»7" ول 
يذكر الفدية ولو وجبت لبينها ؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . 


)١(‏ هو جزء من الحديث السابق. 

(؟) لم أقف عليه هكذا . وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن عكرمة قال: ( يتخفف إذا لم يجد نعلين 
قال: قلت: أيشقهما؟ قال: إن الله لا يحب الفساد » (14575) 8: 71٠١‏ كتاب الحج, في امحرم يضطر 
إلى الخفين. 

ك0 أخرجه البخاري في صحيحه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: (( كان رسول الله وق ينهى عن 
كيل وقال » وكثرة السؤال » وإضاعة المال... » . )31١4(‏ ه: 717/0 كتاب الرئاق ؛ باب ما يكره 


من قيل وقال . 
وأخرجه مسلم في صحيحه (097) 7: ١741‏ كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير 
حاحة... بنحوة. 


(5) أتخرجه البخاري في صحيحه 57:١ )١74(‏ كتاب العلم » باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله . 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١١177(‏ ؟: هلام كتاب الحج ؛ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما 
لا يباح... 

(ه) سبق تخريجه قريبا. 


كتاب المناسك فصل (فٍ لبس المخحيط والخفين) 


أما كون امحرم لا يعقد عليه مِنْطقة . وهي : شيء يشد به الوسط لوجع الظهر 
فلأنه يترفه بذلك أشبه اللباس 

ولا بد أن يلحظ ف العقد المذكور عدم الحاحة إليه فإن كان بالمحرم حاحة إلى 
ذلك من وجع ظهر ونحوه جاز وعليه الفدية . نص عليه . 

أما الجواز فلمكان الحاجة . 


وأما وجوب الفدية فلأنه نادر أشبه حلق الرأس لوجع الرأس 

وأما كونه لا يعقد عليه رداء ولا غيره غير ما استئئ فلن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال : « لا تعمد عليك شيعاً»0© , 

ولأنه يصير بالعقد كالمخيط . 

وأما جواز عقد الإزار فلأنه يحتاج إلى عقده لسنز عورته . 

وأما جواز عقد هميان الذي فيه نفقته فلقول عائشة رضي الله عنها : «أوثق 
عليك نفقتك 06" . 

ولأنه ثما تدعو الحاجة إلى عقده فجاز كالإزار . 

وأما قول المصنف رحمه الله : إذا لم يثبت إلا بالعقد فاحتراز من أن يكون مما يمعكن 
قن رج جالهه مكل أن نك ريه و بسكن ذإ فلك لا كر رده يدل لبقم القالة 
إليه . 


ع 


)00( أخرجه الشافعي في مسنده (8. 5١١:1١‏ كتاب اللحج , باب فيما يباح للمحرم وما يحرم.. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )١9411(‏ 7: كتاب الحج لاحر يق عل رط تزيم 
(1) أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه 4579 ١ )١6‏ : 8937 كتاب الحج, في الهميان للمحرم. 
وأخرجه البيهتي في سننه ه: كتاب اللحج » باب الحرم يلبس المنطقة والحميان للنفقة والخاتم . 


١١ه‎ 


الممتع في شرح المقنع 


المخيط وذلك موجب للفدية لما تقدم . 

وأما وجوبها على من فعل ذلك ولم يدل يديه في كميه على قول غير الخرقي 
فلأنه سه على المعتاد ف مثله أشبلاليش العميكن : 

كلدي عن لاطا روي الح انرشن الحا( انون :فين لين 
الأقبية 2١!»‏ فيجب أن تحب به الفدية كليس المخيط . 

اعد وده علق قل بل وي الركقه لقنن ار ا 
كالقميص إذا اتشح به . 


أما جواز ذلك عند الضرورة ف « لأن البي وده لا صالح أهل الحديبية صالحهم على 
أن لا يدحلوها إلا بجلبان السلاح )7 رواه بو داود 3 

وقال : حلبان السلاح : القراب هما فيه . 

وأما عدم جوازه عند عدم الضرورة فلأنه لبس أشبه لبس المحيط . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ه: .ه كتاب الحج؛ باب ما يلبس ارم من الثياب. 
(؟) أخرجه أبو داود في سننه ١17 :7 )١77(‏ كتاب المناسك » باب امحرم يمل السلاح » من حديث 
البراء رضي الله عنه . 


كتاب المناسك فصل (قْ الطيب) 


فصل (في الطيب) 


ا ل ري لل ار الي رتسي يده 
لا تحنطوه ) 0 متفق عليه . و لفظرٍ لمسلم 00 


بطريق الأولى . 
وق حديث ابن عمر : «لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا و5 


فعلى هذا يحرم عليه استعماله في بدنه وثيابه . 
ويحرم عليه شم كل دهن مطيب والادهان به ؛ لأنه يحصل به ما يحصل بشم 
ويحرم عليه شم المسك والكافور والعنبر والورس لأنه هكذا يستعمل . 


. في المقنع: المسك والكافور والعنبر والزعفران‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ف صحيحه (9. :055 كتاب الحنائز » باب كيف يكفن الحرم . 
وأخرجه مسلم في صحيحه (5. يد 5 كتاب الحج , باب ما يفعل با حرم إذا مات . 

إفة أخر جه مسلم ف صحيحه (5. 855:53 كتاب الحج . ياب ما يفعل با حرم إذا مات . 

(5) أخرجه البخاري ف صحيحه )١55/8(‏ 7: 4 كتاب الحج ؛ باب ما لا يلبس المحرم من الثياب . 


وأخرحه مسلم في صحيحه (/ا/1١١1)‏ 7: © كتاب الحج , باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما 
لا يباح... 


الممتع في شرح المقنع 


ويحرم عليه التبخر بالعود ؛ لأن استعماله على وجه التطيب كذلك . 

ويحرم عليه أكل ما فيه طيب يظهر طعمه لأن الطعم يستلزم الرائحة وذلك حرام 
ما يأتي » وما يظهر ريحه لأن المقصود الريح وهو حاصل . 

وأما عدم وبدوتة القثية عدن ”طني الا يغلق ريده كمن شن فسكا عتيريتتحوق 
أو قطعا من كافور أو عنبر ونحو ذلك فلأنه غير مستعمل للطيب . 

وقوله : ما لا يعلق بيده يدل مفهومه على أن ما يعلق بيده كالغالية وماء الورد 
والمسك المسحوق ونحو ذلك فيه الفدية وهو صحيح لأنه مستعمل للطيب . 


أما جواز شم العود للمحرم فلأنه لا تتطيب به هكذا . 
وأما جواز شم الفواكه والشيح والخزامى فلأنه لا يقصد للطيب ولا يتخد منه 
وأما شم الريحان وما بعده ففيه روايتان : 
أحدهما : يجوز ؛ « لأن عثمان رضي الله عنه سكل عن المحرم يدحل البساتين ويشم 
الريحان فقال : نعم)7" . 
ولأن الاعتباريما يقصد منه الطيبء ولا نظر إلى الرائحة المستطابة دليله شم 
القرنفل والدارصيئن فإنهما لما كان المقصود منهما التداوي لا التطيب لم يحرم 
استعماهما . 
ولأنه شيء لا يعلق باليد فلم يحرم استعمالها كالقطع من العنير . 
فعلى هذا لا فدية عليه ؛ لأنه مباح الشم . 


)١(‏ ذكره الهيئمي في جمع الزوائد ع: 80؟ كتاب الحج. باب في المحرم يربط هميان ويدخل البستان ويشم 
الريحان. 


والرواية الثانية : لا يجوز ؛ لأنه شم يحصل به طيب وترفه فلم يبح كشم الغالية 
والسلق: 

فعلى هذه عليه الفدية إذا فعل ذلك ؛ لأنه فعل محرم يقصد به التزفه أشبه الحلق . 

وفرق المصئف رحمه الله في الكائي بين الريحمان وبين الورد والبنفسج» وصحح 
كون الورد والبنفسج طيباًء وقاسه على الزعفران . 

وأما الادهان بدهن غير مطيب كالشيرج والزيت ودهن اللبان ففيه روايتان : 

أحدهما : يجوز ؛ « لأن النبي يي ادهن ف إحرامه بزيت غير مقت 0" أي غير 
مطيب رواه الإمام أحمد والأثرم في السئن . 

ولأنه قول ابن عباس وابن عمر والأسود بن يزيد رضي الله عنهم . 

والرواية الثانية : لا يجوز ؛ لأنه يزيل الشعث ويسكن الشعر فمنع منه قياساً على 
المطيب . 


وأما:قول المصنف رحمه الله : في شعره مشعر بأنه لا يحرم عليه الادهان بذلك في 
بدنه وهو صحيح صرح به في المغئ . 

ونقل عن ابن المنذر أنه قال : أجمع عوام أهل العلم على أن للمحرم أن يدهن بدنه 
بالشحم والزيت والسمن . 

وقال القاضي وغيره من الأصحاب : الخلاف جار ف دهن البدن كدهن الرأس 
لأن البدن كالرأس ف إزالة الشعث وتسكين الشعر. 


أما وجوب الفدية إذا جلس لقصد شم الطيب فشمه فلأنه شمه قاصدا مبتدءاً به في 


الإحرام فحرم عليه ووجبت الفدية كما لو باشره . 
وأما عدم وجوبها إذا جلس لا لقصد ذلك فلأنه لايمكن التحرز منهء ؤما هذا 


. 148 1:7 )587915( أخرحه أحمد في مسنده‎ )١( 


المتغ ق: توج المفتخ 


فصل (في الصيد للمحرم) 


أما كون قتل صيد البر من محظورات الإحرام ؛ فلقوله تعالى : فإإيا أيها الذين عامنوا 
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم [المائدة: 4]. 

وأما كون اصطياده من محظورات الإحرام ؛ فلقوله تعالى : #أوحرم عليكم صيد 
البر ما دمتم حرما [المائدة:4]. 

وأما كون الصيد ما كان وتحكيا مأكؤلا ومتولد] منه ومن غيره فلن غير ذلك إما 
أهلي وإما محرم الأكل . والأهلي ليس بصيد ولذلك يذبح في الهدايا والضحايا مع تحريم 
الصيد على المحرم » ومحرم الأكل يباح قتله ؛ لأن البي ويك أباح قتل بعض غير المأكول 
بقوله : « مس فواسق يقتلن في الحرم 6" . 

وف لفظ : « حمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهم جناح : الحدأة والغراب 
والعقرب والفأرة والكلب العقور»!" متفق عليه . 

فيقاس عليه غيره ما لم يقم دليل على تحريم قتله . 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه (11777) 7: 9٠‏ أبواب الإحصاء وجزاء الصيد ؛ باب ما يقشل انحرم 
من الدواب . 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١١94(‏ 7: هم كتاب الحج ؛ باب ما يندب للمحرم وغيره كتله من 
الدواب في الحل والحرم . 

9( أخرجه البخاري في صحيحه (/7111) 7: كتاب بدء الخلق » باب حخمس من الدواب فواسق 
يقتلن في الحرم . 
وأخرجه مسلم ف صحيحه )١١93(‏ 7: 40/4 كتاب الحج » باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من 
الدواب في الحل والجرم . 


1١٠١ 


كتاب المناسك فصل (في الصيد للمحرم) 


فإن قيل : لم حرم قتل المتولد وهو غير مأكول ؟ 

قيل : لأنه اححع وا سي وج لحوصاي دري 

ولأنه حرم أكله تغليبا فكذلك قتله . 

وأما وجوب الحزاء على من أتلف ذلك ؛ فلقوله تعالى : إومن قتله منكم متعمداً 
فجزاء مثل ما قتل من النعم) [المائدة:45]. 

وأما وجوبه على من تلف في يده فلأنه تلف تحت يد عاديّة أشبه ما لو تلف في يده 
العادية مال الآدمي . 


وأما وجوب جزاء الجزء فلأن ما يضمن جملته يضمن أجزاؤه دليله مال الآدمى 


أما وجوب الضمان ف ذلك كله فلأن فعل جميع ذلك حرام لأنه وسيلة إلى حرام 
كان جدراما كات الرستافل + 

ولأن فعل كل واحد من ذلك يُحرّم الأكل لما يأتي » ولو لم يحرم فعله لما حرم 
الأكل كصيد ارم الذي لا أثر للحلال فيه . 

وأما كون الضمان ف ذلك على الدال والمشير والمعين ومن له أثر في الذبح وحده 
إذا لم يكن القاتل محرما فلأنه يختص بالحرمة لكون الحلال لا يحرم عليه قتل الصيد . 

وأما كونه بينه وبين القاتل إذا كان محرما فلأنهما يشتركان في التحريم فكذا في 
درا 


أما تحريم الأكل ثما دل عليه أو أشار فلما روى أبو قتادة رضى الله عنه «أنه كان 
مع أصحاب له عحرمين وهو لم يحرم . فأبصروا حماراً وحشيا وأنا مشغول أخحصف 
نعلي . فلم يؤذنوني به وأحبوا لو أنْي أبصرته . فركبت ونسيت السوط والرمح . فقلت 
لهم : ناولوني السوط والرمح . فقالوا : والله ! لا نعينك عليه . فلما سألوا رسول الله 


١١١ 


المنع ل ترج التنم 


يه قال : هل منكم أحد أمره أن يُحمل عليها أو أشار إليها ؟ قالوا : لا . قال : كلوا ما 
بقي من لحمها »7 متفق عليه . 

وأما تحريم أكل ما أعان عليه فلأن ذلك في معنى الإشارة فوجب أن يحرم لأن 
الاشتراك المعنوي يوجب الاشتراك الحكمي . 

وأما تحريم أكل ما صيد لأجله وعدم تحريم غير ما صرح بتحرعه فلما روى جابر 
رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله © يقول : «صيد البر لكم حلال ما َم تصيدوه 
أو يُصاد لكم»”" رواه التزمذي . وقال : هذا أحسن حديث في الباب . 


أما وجحوب ضمان بيض الصيد بإتلافه فلما روى أبو هريرة رضي الله عنه «أن 
جه ا و ال 5 8 

رسول الله يي قال في بيض النعام يصيبه ا حرم نه »© رواه ابن ماجة . 
وأما وجحوب ضمانه إذا فسد بنقله فلأنه تسبب في إتلافه » والتسبب في الإتلاف 


كالمباشرة . 
وأما كون الضمان فيهما بالقيمة فلأنه لا مثل للبيض فتجب فيه القيمة كسائر ما 
لا مثل له . 


فإن قيل : في الحديث المتقدم نه . 
قيل : المراد بالشمن ذلك » إذ غالب الأشياء يعدل ثمنها قيمتها . 


أما كون الصيد لا يملكه ا محرم بغير الإرث مثل أن يهدى إليه فيقبله أو يشتريه 


)1١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (8؟117١)‏ 7: 548 أبواب الإحصار وجزاء الصيد » باب لا يشير ارم 
إلى الصيد لكي يصطاده الحلال . 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١١55(‏ ؟: اهم كتاب الحج , باب تحريم الصيد للمحرم . 

(1) أخرحه التزمذي في جامعه (8447) : ٠٠‏ كتاب الحج , باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم . 

فيه أخرجه ابن ماجة في سننه ٠١1 :7 )2٠.85(‏ كتاب المناسك » باب جزاء الصيد يصيبه انحرم . 


١١1 


كتاب المناسك فصل (قي الصيد للمحرم) 


أو يتهبه أو نحو ذلك ف «لأن البي يي أهدى إليه الصعب بن جثامة حماراً وحشيا فرده 
عليه . وقال : إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم)»7" . 

فإن قيل : الحديث المذكور في الحدية فلم عدي إلى غيرها ؟ 

وأما ملكه بالإارث ففيه وجهان : 

أحدهما : لا يمكله بالقياس على ما تقدم . 

والثاني : يملكه . وهو الصحيح لأنه يدحل في ملكه حكما اختار ذلك أو كرهه 
وهذا يدحل في ملك الصبى والبحنون يخلاف بقية الأسباب . 


أما وجوب الضمان في الحالتين المذكورتين فلأنه تلف بسبب كان في إحرامه 

وأما كونه مينة على المذهب فلأنه صيد يلزمه ضمانه فلم يبح ذبحه كحال 
الإحرام . 

وأما كون انحرم له أكله على قول أبي الخطاب فلأنه ذبحه حال حله فأبيح له 
كغيره . 


أما لزوم إزالة يده المشاهدة إذا أحرم وف يده صيد أو دحل الحرم بصيد فلأن ف 
عدم إزالة يذه إمساكا للصيد فلم يز كحالة الابتداء . 


)١(‏ أخرجه البخحاري في صحيحه (11755) ؟: 543 أبواب الإحصار وجزاء الصيد » باب إذا أهدى 


المجعرم ار وعدي مدا م يقبل . 
وأخرحه مسلم في صحيحه )1١3(‏ 3: كتاب الحج , باب تحريم الصيد للمحرم . 


١١ 


المتع ل شرج المع 
وأما عدم لزوم إزالة يده الحكمية فلانها" فلم يلزم إزالتها كما لو لم يكن محرماً . 
فإن قيل : ما المشاهدة وما الحكمية ؟ 
قيل : ليذ للسافةة أن يكزن فى فيطع ان ركلا او خبينعة ا فنص امعة أو وفنا 
مش و اند كي ان روزن انس ل بلق دان ل شير كانه . 
وأما وجوب الضمان إذا لم تَزْلُ يده فتلف فلأنه تلف تحت اليد العادِيّة فلزمه 


الضمان كمال الآدمى . 
ولأن اليد يد زال حكمها وحرمتها . 


أما عدم وجوب الضمان على من قتل صيداً صائلا عليه على الوجه الأول فلآنه 
أحأه إلى قتله فلم يضمنه كالآدمي الصائل . 

وأما عدم وجحوب ضمانه إذا قتله بتخليصه فلأنه فعل أبيح لحاجة الحيوان فلم 
يضمن ما تلف بهيكما لو داوى ولي الصبيّ الصبيّ فمات بذلك . 

وأما وجوب ضمانه فيهما : أما في الأولى : فلأنه قتله الحاحة نفسه أشبه ما لو قتله 
للحاحة إلى أكله . 

وأما ف الثانية : فلعموم الآية . 

ولأن غاية ما فيه أنه عدم القصد إلى قتله أشبه قئل الخطأ . 


أما عدم تأثير الحرم والإحرام في تحريم الحيوان الإنسي كالبقر والغدم ونح وذ 
فان الله تعالى إنما حرم الصيد وليس هذا بصيد . ولذلك كان النبي يي يتقرب إلى الله 
تعالى بذبح ذلك في إحرامه . 
)١(‏ بياض في ج مقدار ثلاث كلمات . 


١١: 


كتاب المناسك فصل (في الصيد للمحرم) 


وقال عت : «أفضل الحج العج والنج )20 . يعي إسالة الدم بالنحر . 

وأما عدم تأثيرهما في تحريم محرم الأكل غير القمل فلأن البي 6 أباح قتل ذلك 
بقوله : «حخمس فواسق يقتلن في الحل والحرم »27 . 

وقال : « حمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح : الحدأة والغراب 
والعقرب والفأرة والكلب العقور»"" متفق عليه . 

نص على الخمس الفواسق وقيس عليهن كل مؤذ . 

وأما القمل ففيه روايتان : 

أحدهما : لا تأثير لهما في قتله لأنه يحرم أكله ويؤذي أشبه البراغيث . 

والثانية : يحرم قتله في الإحرام ؛ لأنه يترفه بإزالته . 


فعلى هذا فيه الجزاء وأي شيء تصدق به كان خيراً منه لأنه لم يرد فيه أثر . 


أما عدم حرمة صيد البحر على امحرم ؛ فلأن الله تعالى قال : لإأحل لكم صيد 
البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحُرّم عليكم صيد البر ما دمتم حرم [المائدة:97]. 

وصيد البحر ما يعيش في الماء كالسمك والسرطان ونحو ذلك وسواء كان في الماء 
الملح أو العذب كالآبار والعيون لأن لفظ البحر يطلق على الكل قال الله سبحانه : 
#إوهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجحاج) [الفرقان:07] فسمى 
العذب بحرا . 

ولأن الله تعالى قابله بصيد البر فدل على أن ما ليس من صيد البر من صيد البحر. 

وأما صيده من آبار الحرم ففيه روايتان : 


)١(‏ أخرجه التزمذي في جامعه (/871) : 8 كتاب الحج » باب ما جاء ف فضل التلبية والنحر . بلفظ: 
« أن البي َي سئل أي الحج أفضل ؟ قال: العج والئج » . عن أبي بكر الصديق . 
والعج: رفع الصوت بالتلبية » والنج: نر البذن . 
وأخحرحه ابن ماجة في سننه (4 197) 7: 91/0 كتاب المناسك» باب رفع الصوت بالتلبية . مثله . 
(1) سبق تخريجه ص: ١١١‏ 
)١١(‏ سبق تخريجه ص: ..١١١‏ 


الممتع في شرح المقنع 


أحدهما : يباح ؛ لأنه لا يؤثر فيه الإحرام فكذلك الحرم . 


والثانية : يحرم ؛ لأنه صيد حرمي أشبه صيد الحرم . 


أما ضمان الحراد على المذهب فلما روي «أن ابن عمر رضي الله عنه أوجب فيه 
المجزاء »200 

ولأنه طائر أشبه سائر الطيور . 

وأما ما يُضمن به فنص الإمام أحمد رحمه الله على أنه يجب في الجرادة تمرة ؛ لأنه 
يروى عن ابن عمر”” . 

وقال بعض أصحابنا : يضمن بالقيمة ؛ لأنه متلف غير مثلي فضّمن بالقيمة كسائر 
المتلفات الي لا مثل لها . 

وقال القاضي أبو يعلى : ليس هذا منه -يعين من الإمام أحمد- تقديراً بل تقوبا 

وأما إذا انفرش في طريقه فقتله بالمشي عليه ففيه وجهان : 

أحدهما : لا جزاء عليه ؛ لأنه اضطره إلى إتلافه أشبه ما لو صال عليه . 

والثاني : عليه اجزاء ؛ لأنه أتلفه لمنفعته أشبه ما لو اضطر إلى أكله . 

وأما عدم وجحوب الضمان في الجراد على رواية ؛ فلأنه من صيد البحر لما روى أبو 
هريرة رضي الله عنه عن النبي جيه قال : « الجراد من صيد البحر»”” . 
وفي لفظ : «أنه سكل عنه فقال : إغما هو من البحر»” © رواه أبو داود . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (18717) 5: 4٠١‏ كتاب الحجء في المحرم يقشل المدرادة. من طريق 
علي بن عبدالله البارتي قال: (( كان ابن عمر يقول: ف الحرادة قبضة من طعام » . 

(1) أخرجه سعيد بن منصور في سننه من طريق أبي سلمة عن ابن عمر . ر . تلخيص الحبير :١‏ 4ه 

(؟) أخرجه أبو داود ف سننه ١1/١ :5 )١8217(‏ كتاب المناسك » باب في الحراد للمحرم . عن أبي هريرة . 

:) أخرجه أبو داود ف سننه (5 185) ؟: ١‏ كتاب المناسك » باب في الخراد للمحرم . ولفظه: عن أبي 
هريرة قال: ( أصبنا صرْماً من جراد فكان رجل منا يضرب بسوطه وهو حرم فقيل له إن هذا لا يصلح 
فذكر ذلك للني َي نقال: إنما هو من صيد البحر » . 


هه 
١15‏ 


كتاب المناسك فصل (قٍ الصيد للمحرم) 


والأولى وجوب الضمان لأن أيا داود رضى الله عنه قال في الحديثئين جميعا : هما 


أما كون المضطر له أكل ما اضطر إلى أكله فلمكان الضرورة . 

وأما كون امحتاج إلى شيء من المحظورات المتقدم ذكرها له فعل ما احتاج إلى فعله 
فلن كعب بن عجرة احتاج إلى الحلق فأباحه البيية . روي أنه قال : «لعلك يؤذيك 
هوام رأسك . قال : نعم يا رسول الله! قال : احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة 
مساكين لكل مسكين نصف صاع ترا أو انسك شاة»”© متفق تفق عليه . 

وأما وجوب الفداء في الصورتين : أما فيما إذا اضطر فلأن أكل الصيد إتالاف 
فوجب ضمانه كما لو اضطر إلى طعام الغير . 

وأما وجوبه فيما إذا احتاج ؛ فلما ذكر في حديث كعب . 


-3 
وأخرجه ابن ماجة في سننه 077179 7: ٠١1/4‏ كتاب الصيدء باب صيد الحيتان واللمراد. نحو لفظ 
الزمذي . 
وأخرجه أحمد في مسنده (81/90) 7: 754 . وفيه: لا بأس بصيد البحر)» . كلهم عن أبي المهزم عن 


أبي هريرة . قال التزمذي: اال ا ل ع لي 
المهزم اسمه يزيد بن سفيان وقد تكلم فيه شعبة . وقال أبو داود: الى الهرم عقيف : 

. ١7١ :١ سنن ابي داود‎ )١( 

(1) سبق تخريج حديث كعب بن عجرة ص: :1:503! لعستاع0 )0ه عاتقدسيل800.. 


١١ا/‎ 


الع ل رخ العم 


فصل بق عتل الكا المحرم 


أما كون النكاح من محظورات الإحرام فلما روى عثمان رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله لَه : «لا يُنكح الحرم ولا يُنكح ولا يخطب)0" رواه النزمذي . 
وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

ولأن الإحرام يُحرّم الطيب فيحرم النكاح كالعدة . 

فإن قيل : فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما «أن البي عه تروج ميمونة 
وهو حرم »!'' متفق عليه . 

قيل : ذلك معارض هما روى يزيد بإسناده عن ميمونة رضي لله عنها «أن 
ابي موه تروجها حلالاً وس بها سلكلا وبانك بسرف ودفناها في الظلة الي بنى 


بها فيها»'" رواه أبو داود والأثرم والتزمذي . 


)١(‏ أخرجه مسلم ف صحيحه ٠١1١ :7 )١4.9(‏ كتاب النكاح » باب تحريم نكاح المحرم وكراهة 
وأخرجه أبو داود ف سننه ١59:7 )1847-1١/851(‏ كتاب المناسكء باب الحرم يتزوج. 
وأخرجه اللزمذي في جامعه (850) : ١345‏ كتاب الحج باب ما جاء ف كراهية تزويج امحرم . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه )1174٠0(‏ 7: 507 كتاب المغازي » باب عمرة القضاء . 
وأخرجه مسلم ف صحيحه ٠١١ :7 )١51١(‏ كتاب النكاح » باب تحريم نكاح المحرم وكراهة 

(8) أخرحه مسلم ف صحيحه غتصراً 04115 3 ٠٠0‏ كتاب النكاح؛ باب تحريم نكاح المحرم وكراهة 
م مياه 
وأخرجه أبو داود في سننه 01/579 7: ١59‏ كتاب المناسك » باب الحرم يتزوج » مختصرا أيضا. 
وأخرحه الترمذي في جامعه (85) *: 7٠١‏ كتاب الحج » باب ما جاء في الرحصة في ذلك . 


١18 


كتاب المناسك فصل [فْ عقد النكاح للمحرم] 


وما روى أبو رافع رضي الله عنه قال : «تزوج رسول لله وي ميمونة وهو 
حلال: وبق بها وهو .خاكل: وكددك آنا الرسؤل يي" “قال التزقدي هذا 

بل ما ذكرنا راجح ؛ لأن ميمونة رضي الله عنها أعلم بنفسها وأبا رافع أعلم 
مو غيرة 4 لأنه كان السفين ريتهها: : 

ولأفا اوعس إوضر الحنهما كان عكر اوقد انكو عد القول كاي 

ولأن ما ذكرنا احتمع فيه قول البي يه وفعله وما ذكر فيه فعله لا غير . 

ثم يمكن حمل قول ابن عباس : «تزوجها محرما»'" على أنه تزوجها في الشهر 
الحرام كما قيل : قتلوا ابن عفان الخليفة محرما . 

وقيل : تزوحها حلالا وظهر أمر تزويجها وهو محرم . 

وأما الرحعة ففيها روايتان : 

أحدهما : أنها كذلك لأنها عقَدٌ وضع لإباحة البضع أشبه النكاح . 

والرواية الثانية : لا تحرم . وهي الصحيحة في المذهب ؛ لأن الرجعة إمساك 

ولأنها تحوز بغير ولي ولا شهود . 
يجب به فدية كشري الطيب . 


. كتاب الحج , باب ما جاء ف كراهية تزويج اخرم‎ :" )851١( أخرجه الزمذي في جامعه‎ )١( 
57 :5 0717 41( وأخرجه أحمد في مسنده‎ 
. سبق غخريجه قريبا‎ )1١( 


الممتع في شرح المقنع 


فضل ف الجماع للمجرم 


أما كون الجماع من محظورات الإحرام فلقوله تعالى : #إفمن فرض فيهن الحج 
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج# [البقرة:510١].‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : «الرفث الجماع» . يدل عليه قوله : #أحل 
لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم [البقرة:417١]‏ أي الجماع . 

وأما التسوية في الوطء بين الدبر والقبل ومن الآدمي وغيره فلاشتزاك ذلك كله 
في وحوب الغسل به . 

ولأن الوطء في الدبر ولغير الآدمي حرام في غير الإحرام فلأن يحرم ف الإحرام 
بطريق الأولى . 

وأما فساد النسك بفعل ذلك قبل التحلل الأول فلما روي عن ابن عمر رضي 
لله عنهما : «أن رجلا سأله فقال : إني وقعت بامرأتي ونحن عحرمان . فقال : 
الورك يي 

وروي عن ابن عباس رضي لله عنهما » وعبدالله بن عمرو””". ولم يعرف لهم 
مخالف فكان إجماعا . 
وأما وحوب المضي في فاسده ووجوب القضاء على الفور فلأن تكملة حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما أنه قال للسائل : «انطلق أنت وأهلك مع الناس فاقضوا ما يقضون 


)0 أخرحه البيهقي في السنن الكبرى «: ١58-١151‏ كتاب الحج ؛ باب ما يفسد الحج . 
إفهة أخرجه البيهقي عنهما في الموضع السابق. 


١١ 


كات الناسفٍ فصل (ثي الجماع للمحرم) 


وحلوا إذا حلوا فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك واهديا فإن لم تجدا فصوما 
ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم»27 وكذلك روي عن الصحابة المتقدم ذكرهم 
والحجة ما مر. 
وأما وجوب الإحرام من الموضع الذي أحرما منه أولاً فلآن القضاء يحكي الأداء . 
وأما تسوية عمد وطء امحرم بسهوه فلن ابن عمر وابن عباس وعبدالله بن عمرو 
رضي الله عنهم لما قالوا للواطئ فْ إحرامه : «أفسدت حجك» يستفصلوه عن 
سهوه » ولو افترق الخال لوجب الاستفصال . 


أما وجحوب نفقة المرأة في القضاء عليها إذا طاوعت فلأنها أفسدت حجها بالمجامعة 


فكانت النفقة عليها . 
ولقول ابن عمر رضي الله عنهما : «واهديا هديا» أضاف الفعل إليهما فكان على 


ولفظ ابن عباس رضى الله عنهما : «اهد ناقة ولتهد ناقة »0 , 
ولأنها.مطاوعتها أفسدت حجها فكانت النفقة عليها كالرجل المفسد لنسكه . 
وأما وجوبها على الزوج إذا أكرهها فلأنه هو اللفسد لحجها فكانت عليه نفقتها 


أما تفرقهما من الموضع المذكور فلآن في حديث ابن عباس رضي الله عنهما : 
«ويتفرقان من حيث يحرمان ولا يجتمعان حتى يقضيا»”" . 


. سبق في الحديث السابق‎ )١( 
. كتاب الحج » باب ما يفسد الحج‎ ١78-١517 : أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ 6 


(؟) سبق تخريج حديث ابن عباس قريبا. 


١١ 


المع وتبرج القع 
وأما وجوب ذلك ففيه وجهان : 
أحدهما : أنه واجب ؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما ذكره حكماً للمجامع فكان 
وَاعا #الفضات: 
والثاني : لا يجب ؛ لأنه حج فلم يجب فيه مفارقة الزوجة كغير القضاء . 
ولأن مقصود الفراق التحرز من إصابتها وهذا وهم لا يقتضي الوحوب . 
فى نهنا ركرن سكي لآنه العدلةن :ف بوكر قادئ أعزاله أذ يكن متها : 


فإن قيل : ما معنى التفرق ؟ 
قيل : اجتناب الركوب معها على بعير واحد والجلوس معها في خباء » ولا بأس أن 
يكون قريبا منها يراعى أحواها ؛ لأنه محرمها . 


أما عدم فساد حج من جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني فلن المج عبادة لها 
تحللان فوجود المفسد بعد أوهما لا يفسد كالصلاة . 

وآنا اقطية إل النطيع :فلك إعرانه تيد أنه وطاء ماف إخرانا فاقيتله كبن 
قبل التحلل الأول » والطواف لا يصح إلا في إحرام صحيح ؛ لأنه ركن فوجب أن يأتي 
به في إحرام صحيح كالوقوف . 

واعلم أن المراد من فساد الإحرام بقيته لا فساد كله ؛ لأنه لو فسد كله كان يلزم 
منه وقوع الوقوف في غير إحرام . 

فعلى هذا يحرم من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم . 

فإن قيل : ظاهر كلام المصنف رحمه الله يقتضي أنه يحرم من التنعيم ولا بد؟ 

قيل : ليس مراده ذلك بدليل أنه قال في المغ قول الخرقي يحرم من التنعيم لم يذكر 
ليتعين الإحرام منه بل لأنه حل فمن أي حل أحرم جاز . 

وظاهر كلام المصنف رحمه الله هنا أنه إذا أحرم لا يجب عليه إلا الطواف لأنه اقتصر 
عليه . 


كتاب المناسك فصل (ِفي الجماع للمحرم) 


وقال في المغني بعد ذكر الطواف : هذا ظاهر كلام الخرقي إلا أنه ضم إليه السعي إن 
م يكن سعى . وعلل الاقنصار على ذلك بأن الذي [بقي]”'' عليه بقية أفعال الحج . ثم 
قال : والمنصوص عن أحمد ومن وافقه من الأئمة أنه يعتمر . ثم قال : فيحتمل أنهم أرادوا 
الإحرام والطواف وسموه عمرة لأن ذلك جُل أفعال العمرة . ويجتمل أنهم ألزموه جميع 
أفعال العمرة لأنه إحرام مستأنف فكان فيه سعي وتقصير كالعمرة المنفردة . ثم قال : 
والأول أصح في المعنى . 

وأما ما يلزمه ففيه روايتان : 

أحدهما : بدنة ؛ لأنه قول ابن عبامر”" . 

ولأنه وطء في الحج فوجبت به بدنة كما لو لم يتحلل . 

والثانية : شاة ؛ لأنه وطء لا يُفميد الحج أشبه الاستمتاع دون الفرج الخالي عن 
الإنزال . 

ولأن الإحرام مف بالتحلل الأول فينبغي أن يكون موجّبه دون موجّب الإحرام 
التام . 

قال المصنف رحمه الله في المغ : هذا -يعين وجوب الشاة- ظاهر كلام الإمام أحمد 
والخرقي . 


000 بياض ف ج » وقد استد ركناه من المغي . 


66 أخرجه البيهقي في السئن الكبرى : ١١/8‏ كتاب الحج , باب ما يفسد الحج . 
١7‏ 


صل (في المبأشرة للمحرم) 


أما كون المباشرة من محظورات الإحرام فلأن ذلك وسيلة إلى الوطء وهو محرم؛ 


والوسيلة إلى ا حرم تكون خرمة . 
وأما وجوب البدنة إذا فعل ذلك فأنزل فلأنه جماع اقترن به الإنزال فأوجب بدنة 


وأما فساد النسك بذلك ففيه روايتان : 

أحدهما : لا يفسد ؛ لأنه استمتاع لا يجب بنوعه الحد فلا يفسد به الحج كما لو لم 
ينزل . 

والثانية : يفسد ؛ لأنه إنزال عن مباشرة أشبه الوطء في الفرج . وصحح هذه الرواية 
صاحب النهاية في مختصره . 

وأما عدم فساده إذا لم ينزل فلأنها مباشرة عريت عن إنزال فلم يفسد بها الحج 
كاللمس » أو مباشرةٌ لا توجب الاغتسال فلا يفسد بها الحج كاللمس . 


كتات المناسك فصل (فِ إحرام المرأة) 


فصل (في لحر امالمىأة) 


أما كون إحرام المرأة في وجهها فلأن النِييْك قال : «ولا تتنقب المرأة الحرام»”© 
رواه البحاري . نهى المرأة عن النقاب فلو لم يحرم تغطية وجهها لما نهاها عنه . 

فإن قيل : فلو احتاحت إلى ستر وجهها عند مرور الرجال قريباً منها؟ 

قيل : ترسل ثوباً من فوق رأسها على وجهها لما روت عائشة رضي الله عنها : 
« كان الركبان يرون بنا ونحن محرمات مع رسول لهي فإذا حاذونا سدلت إحدانا 
حلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه»”" رواه أبو داود . 

ولأن بالمرأة حاجة إلى ستر وجهها فلم يحرم على الإطلاق كالعورة من الرحل . 

وأما كون المرأة يحرم عليها ما يحرم على الرجل غير اللباس وتظليل ا محمل فادُن ذلك 
كله حرام على الرجل لإحرامه » وهو موجود في المرأة فيحرم عليها ذلك لوجود سببه . 

وأما كونها لا يحرم عليها اللباس والتظليل فلأن المرأة عورة يحرم النظر إليها 
ويستحب ا المبالغة في السترء وحرمة اللباس والتظليل يناقض ذلك بخلاف الرحل . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (1141) 7: 701 أبواب الإحصار وجزاء الصيد » باب ما ينهى من 
الطيب للمحرم واحرمة . 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١1171(‏ كتاب الحج . كلاهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
(؟) أخرجه أبو داود في سئنه ١71:7 )١/677(‏ كتاب المناسك ؛ باب في المحرمة تغطي وجهها . 
وأخرحه ابن ماحة في سننه (310؟) 7: 9174 كتاب المناسك, باب المحرمة تسدل الثوب على وجهها . 
وأخرجحه أحمد ف مسنده (950541) 30:5 


١ 


المع .ترح القع 


أما كون المرأة لا تلبس القفازين فلما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن البي عه 
قال : «لا تتنقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين )7 رواه البحاري . 

وف لفظ : «نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب»”" . 

فإن قيل : ما القفازان ؟ 

قيل : شيء يعمل لليدين يدحلان فيه من الحر مثل ما يعمل للبزاة . 

وأما كونها لا تلبس الخال وما أشبهه كالسوار والدملج فلأن ا محرمة كامتوفى 
عنها زوجها في اجتناب الطيب . 

وظاهر كلام المصنف رحمه الله أن لبسه حرام لأنه عطفه على القفازين ولبسهما 
حرام فكذلك المعطوف عليهما . 

قال المصنف رحمه الله في المغي بعد ذكر ذلك : ظاهر كلام الخرقي أنه لا يجوز 
لبسه . وروي عن الإمام أحمد رحمه الله على أنه قال : المحرمة والمتوفى عنها زوجها 


يتركان الطيب والزينة .. 


وأما الكحل بالإتمد فليس حراما بل مكروهاً صرح به المصنف رحمه الله قي المغني 
والكافي . والأصل فيه «قول عائشة رضي الله عنها لامرأة قالت لها : اشتكت عيئ وأنا 
مخرمة : اكتحلي بأي كحل شكت غير الإثمد أو الأسود . أما إنه ليس حراماً ولكنه زيئة 
فنحن نكرهه »27 . 

وف ذكر الإثمد دليل على عدم كراهة الاكتحال بغيره . وصرح به المصنف في 
المغ . والأصل فيه حديث عائشة المتقدم فإن فيه : « اكتحلي بأي كحل شكت غير 
الإنمد»”؟ مع أنها نفت الحرمة عن الإثمد فدل على أن غيره ليس .مكروه . 
)١(‏ سبق تخريجه في الحديث قبل السابق . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ١0 :7 )١4571/(‏ كتاب المناسك » ياب ما يلبس الحرم . 
(8) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه مختصر) )١5801(‏ : 7800 كتاب الحج؛ في الكحل للمحرم وانحرمة. 


وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ه: 7" كتاب الحج » باب المحرم يكتحل .ما ليس بطيب . 
(4) سبق تخريجه في الحديث السابق . 


١5 


كتاب المناسك فصل (فْ إحرام المرأة) 


أما جواز لبس المعصفر والكحلى فلقوله : «ولتلبس إحداكن ما أحبت من 
ألوان الثياب من معصفر أو كحلى» . 
وأما المخضاب بالحناء فلأن عكرمة قال : « كانت عائشة وأزواج البي َي يختضبن 


بالحناء وهن حرم 06" . 

وأما النظر ف المرآة للرحل والمرأة فإن كان القصد بذلك إزالة شعث أو تسوية شعر 
أو شيا من ازيف كاه لأنه زينة وقد روي : «إن امحرم الأشعث الأغبر» . وفي الحديث : 
« إن الله تعالمى يباهي الملائكة بأهل عرفة فيقول : يا ملائك ! انظروا إلى عبادي أتوني 
شعثاً غبراأ ضاحين »("©. 

وإن كان لغير ذلك جاز من غير كراهة . 

أما الجواز فلأنه إذا جاز فيما تقدم فلأن يجوز في غيره بطريق الأولى . 

وأما عدم الكراهية فلانتفاء موجبها المتقدم ذكره . 


. عن عمرو بن دينار عن ابن عباس‎ ٠١١ ١ )١١١85( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
. عن عبدالله بن عمرو‎ . 7184 :7 )7/٠١89( أخرجه أحمد ف مسنده‎ )1( 


١١ / 


الممتع في شرح القنع 


باب الفديق 


أما كون فدية الحلق على التخيير مع العذر فلقوله سبحانه وتعالى : لإولا تحلقوا 
رؤوسكم حتى يبلغ اهدي مله فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من 
صيام أو صدقة أو نساكي [البقرة:197]. 

ولقول البي يله لكعب بن عجرة : «احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة 
فمنا كين أو اندلق غناة 27 متفق علي 

فإن قيل : الآية ليس فيها ذكر الحلق ؟ 

قيل : هو محذوف تقديره فحلق ففدية » ونظيره قوله تعالى :#إفعدة من أيام أحر 
[البقرة: 85 ]١‏ أي فأفطر فعدة . 

وأما مع عدم العذر ففيه روايتان : 

أحدهما : هي على التخيير لما تقدم . 

والثانية : هي على الترتيب لأن الله تعالى خيره مع العذر فإذا زال العذر زال التخيير . 

قن هلم حت عله الم ولا إن ل عبد أطعم معة مساكين : 


. سبق تخريج حديث كعب بن عجرة ص؛ 201نة1! لعصقعل امس عتتدسساده8.‎ )١( 


١718 


كتاب المناسك باب الفدية 


وأما كون الفدية صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو نسسك شاة فلما تقدم في 
حديث كعب بن عجرة . 

وأما كون الواجب لكل مسكين مدا من البر أو نصف صاع من غيره فلأن البر 
أنفع من غيره . 

ولأن الكفارات البر فيها على النصف من غيره فكذلك هاهنا . 

و بعض ألفاظ حديث كعب بن عجرة : «أطعم ستة مساكين لكل مسكين 
نصف صاع تمر)”" . 


وف رواية أبي داود : «أطعم ستة مساكين فرقا من زبيب 76" .. والفرّق ستة عشر 
رطلا وهو ثلاثة آصع . 
وأما كون فدية تقليم الأطفار وتغطية الرأس واللبس والطيب كفدية الحلق فان 


أصل الوجوب ف ذلك كله ملحق بالحلق فكذلك في صفته . 


أما كون جزاء الصيد على التخيير على المذهب فلأن الله عز وجل ذكر ذلك بلفظ 


يليه 


أو" المقتضية للتخيير فقال سبحانه وتعالى :#إومن قتله منكم متعمداً فجزاء مفل ما قتل 
من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل 
ذلك صيامة والمائدة: هة]. 


ولأن جزاء الصيد كفارة فكانت على التخيير كفدية الأذى . 


. 717:4 )141540( أخرحه أحمد فْ مسنده‎ )١( 
. كتاب المناسك » باب في الفدية‎ ١177 :7 )١850( (؟) أخرجه أبو داود في سننه‎ 
. هه في المشنع: يجده‎ 


١ 


وأما ما يجب فيه فيُنظر في الصيد فإن كان مما له مثل خير فيه بين ثلاثة أشياء : المثل 
والإطعام والصيام ؛ لأن ذلك هو المذكور في الآية » وإن كان مالا مثل له خخير بين 
شيئين : الإطعام والصيام ؛ لأن التخيير إذا وقع بين أشياء فعدم واحد بقي بين الباقي . 

فعلى هذا إن اختار الإطعام فيما له مِثْل قَوّم المثل لا الصيد لأن كل متلف له مثل إذا 
قوم لزمت قيمة مثله دليله مال الآدمي المثلي . 

وإن اختار الصيام كان اليوم ف مقابلة المد لأنها كفارة دخلها الصيام والإطعام فكان 
اليوم ف مقابلة المد ككفارة الظهار . 

وإن اختار الإطعام فيما لا مثل له قوّم الصيد لأن كل متلف غير مثلي إذا قوم لزمت 
قيمته دليله مال الادمى غير المثلى . 

وإن اختار الصيام فعلى ما تقدم . 

وأما كون جزاء الصيد على الترتيب على روايةٍ فلأن المتعة على الترتيب وهذا أكد 
منها فإنه يحب بفعل محظور . 

والأصح أنها على التخيير ؛ لأن دليل الترتيب قياس مع وجود النص . 


كتاب المناسك فصل (ف الفدية الواجبة بالتزتيب) 


فصل (قي الفديق الواجبة بالرتِيب) 


أما كون فدية التمتع على الترتيب فلقوله تعالى الإفمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما 
استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم) [البقرة:197) 
. ذكره بلفظ الشرط وذلك شأن المرنّب . 

وأما كون فدية القراد على الترتيب فلن وجوبها ثابت بالقياس على فدية التمتع 

وأما زمن الصيام فيها فعلى ضربين : 

أحدهما : زمن فضيلة . 

وثانيهما : زمن حواز . وذلك في الثلاثة والسبعة . 

أما زمن الفضيلة ف الثلاثة فبعد إحرامه بالحج بحيث يكون آخرها يوم عرفة لأنه 
يكون آتيا بها في الحج . 

وأما زمن المحواز فبعد إحرامه بالعمرة وقبل يوم عرفة لأنه أحد إحرامي التمتع فجاز 
الصوم بعده كإحرام الحج . 

ولأن الإحرام بالعمرة سبب الوجوب فجاز الصوم بعده وإن تخلف الوحوب 
كتقديم الزكاة بعد النصاب وقبل الحول , وكتقديم الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث . 

فإن قيل : فقد قال الله تعالى : #إفصيام ثلاثة أيام في الحج) [البقرة:35١].‏ 

قيل : قد قال بعض أهل العلم معناه في أشهر الحج . 

١١ 


ا و 

وأما زمن الفضيلة في السبعة فإذا رجع إلى أهله ؛ لقوله لإإذا رجه 
زالبقرة: .]1١97‏ 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النِيِيْك قال : «فمن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في 
الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله »''" متفق عليه . 

ولما فيه من الخروج من الخلاف . 

وأما زمن الحواز فظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله إذا رجع من الحج إلى مكة لأن 
كل صوم واجب جز فعله. ف وطن فاعله جاز في غير وطنه كسائر الفروض . 

ولأنه قيل ف الآية أن المراد بقوله :#إإذا رجعتم [البقرة:>19] أي من الحج . 

ولأن تأخير السبعة إنما كان رخصة فإذا قدم الصوم حاز كالمريض والمسافر إذا صاما 
رفضان. 


أما جواز صوم أيام منى لمن أخر صوم الثلاثة إلى ذلك ففيه روايتان : 

أحدهما : يجوز لما روي عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قالا : « لم يرخص في 
أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي 06" رواه البخاري . 

وإطلاق الصحابي هذا اللفظ ينصرف إلى البي يك . 


(1) أخرحه البخازي في صحيحه (105) 5: 701 كتاب الحج » باب من ساق البدن معه . 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (17171) 7: 401 كتاب الحج ؛ باب وجوب الدم على المتمتع... 

(5) في المقنع: وإن تركه . 

() أخرجه البخاري في صحيحه 7/١ :* )١894(‏ كتاب الصوم : باب صيام أيام التشريق . 


1١م‎ 


كتاب المناسك فصل (ف الفدية الواجبة بالزتيب) 


والرواية الثانية : لا يجوز ؛ «لأن البِىعْي نهى عن صوم ستة أيام ذكر منها أيام 
0 
التشريق )2 . 
ولانها لا يجوز صومها نفلا فلا يجوز فرضا كالعيد . 
والأولى أصح لأن دليلها خاص فيقدم على العام . 
ولأن الله تعالى أمر بصيام الثلاثة في الحج ولم يبق من أيام الحج إلا هذه الأيام فيتعين 
وعلى الثانية : ينظر فيه فإن كان التأخير لغير عذر وجب عليه مع فعله دم لأنه أخره 
عن وقته أشبه ما لو أخر رمي الجمار عن أيام التشريق » وإن أخخّره لعذر ففيه روايتان : 
أحدهما : يلزمه دم أيضا لما ذكر . 
وقال أبو الخطاب رحمه الله : لا يلزمه دم بحال سواء أخخره لعذر أو لغيره لأنه صوم 
وذكر المصنف رحمه الله في المغن قول أبي الخطاب رواية عن الإمام أحمد ثم قال 
فيها : وهو اختيار أبي الخطاب . 0 
لعذر فلم يلزمه غير فعله كسائر الدايا الواحبة » وإن كان التأحير لغير عذر ففيه روايتان : 
أحدهما : لا يلزمه شيء زائد كسائر الحدايا الواحبة . 


)١(‏ عن عقبة بن عامر قال ال رسول الله ةك « يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام 
وهي أيام أكل وشرب » . 
أخرجه أبو داود في سئنه (1419؟) : 5٠‏ كتاب الصوم » باب صيام أيام التشريق . 
وأخرجه اللزمذي في حامعه (1/1) 7: ١47‏ كتاب الصوم » باب ما جاء ف كراهية الصوم في أيام 
وأخرجه النسائي في ستنه )7٠٠05(‏ ©: 7017 كتاب مناسك الحج. النهي عن صوم يوم عرفة . 
وأخرج أحمد في مسنده عن يونس بن شداد أن رسول الْهقْ نهى عن صوم أيام التشريق » . 
05353١‏ 4: الا 


١م‎ 


والثانية : عليه دم آخر لأن الدم في المتعة نسك مؤقت فيلزم الدم بتأخيره عن وقته 
كرمي الجمار . 


أما عدم وجوب التتابع في الصوم المتقدم ذكره فلن الأمر ورد به مطلقا وذلك لا 
يقتضي الجمع ولا التتابع . 

ولأنه صوم واجحب فلم يجب التتابع فيه كالقضاء . 

وأما عدم لزوم الانتقال إلى الهدي إذا شرع في الصوم ثم قدر عليه فلأنه صوم دحل 
فيه لعدم الهدي ‏ فإذا وجد اهدي لم يلزمه الخروج إليه كما لو وجد الرقبة بعد الشروع 
في صوم الكفارة . 

وأما إذا وجب ولم يشرع فيه ففيه روايتان : 

أحدهما : لا يلزمه الانتقال إليه أيضاً لأن الصيام استقر في ذمته لوجوبه حال وجود 


السبب المتصل بشرطه وهو عدم الهدي . 
والثانية : يلزمه لأنه وجد المبدل قبل الشروع في البدل أشبه ما لو وجده حالة 
الوحوب . 


أما كون فدية الإحصار على الترتيب فقياس على فدية التمتع . 

وأما هيئتها فدمٌّ ثم صيام عشرة أيام» أما الدم فلقوله تعالى :#لإفإن أحصرتم فما 
استيسر من اهدي تالبقرة:95١].‏ 

وأما الانتقال إلى صيام عشرة أيام إذا ل يجد اهدي فلأنه دم واحب فكان له بدل 


. في المقنع: يجد‎ )١( 


5م 


كتاب المناسك فصل (فْ الفدية الواجبة بالترتيب) 


وأما قول المصنف رحمه الله : "ثم حل" فإشارة إلى أنه لا يجوز له التحلل إلا إذا فعل 
الواجب عليه من دم أو صيام . وسيذكر في بابه . 


أما 0 البدنة بالوطء فلن ابن عباس رضي الله عنهما قال للواطئ : « اهد ناقة 
ولتهد ناقة »27 


وأما 000 صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع على المذهب إذا لم يجد 
الهدي ف « لأن العبادلة أفتوا بذلك لمن لم يجد الهدي » رواه الأثرم . 

وأما الاتتقال إلى الرة عل قزل فاكنها اقحس بها بها 

وأما وحوب سبع من الغنم إذا عد القزة فلن ذلك برع عن شيعه اخيه الإقفة : 

وأما إخراجه بالقيينة هاما . ومعناه : أنه يشتري بها ذلك ويتصدق » وصومه عن 
كل :مد يوما إذا لم يجد الإطعام فلأنها بدنة وجبت عليه ل يمكن أداء الواجب فوجب أن 
يتتقل إلى التقويم والشراء والتصدق ثم إلى الصوم المذكور كالبدنة الواجبة في فدية 
النعامة . 

وأما الخيرة على ظاهر كلام الخرقي بين إخراج البدنة والبقرة وسَّبْع من الغدم 
والإطعام والصوم فلن بعضها قريب من بعض » ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما 
ا سئل عن البقرة : «وهل هي إلا من البدن»”” . 


.١7١ سبق تخريجه ص:‎ )١( 

هم أخرجه مسلم في صحيحه (118) 7: ههة كتاب الحج » باب الاشتراك في الهدي . .. عن جابر 
رضي الله عنه قال: (( كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له: والبقرة فقال: وهل هي إلا من البدن » ٠‏ ولم أره 
عن ابن عباس. 


١ هم‎ 


المع اشر المع 

وقال صاحب النهاية فيها : منشأ الخلاف -يعين بين القاضي والخرقي- أن الوطء 
هل هو من قبيل الاستمتاعات أم من قبيل الاستهلاكات ؟ 

فعلى هذا إن قيل أنه من قبيل الاستمتاع وجب أن يكون كفارته على التخيير لأن 
اللبس والطيب استمتاع » وهما على التخيير على الصحيح . 

وإن قيل : أنه من قبيل الاستهلاكات وجب أن يكون على الترتيب على الصحيح . 

فإن قبل : هي على التزتيب ل يجز أن يخرج واحد هما ذكر مع وجود الذي قبله . 

وإن قيل : هي على التخيير فله التكفيريما شاء من الخمسة ؛ لأن هذا شأن الواحب 
الملخيرة , 

إذا تم شرح كلام المصنف رحمه الله فاعلم أن الانتقال من البدنة إلى الصيام لم أجد 
به قولاً لأحمد ولا لأحد من الأصحاب وكأنه والله أعلم قد اختاره لما فيه من موافقة 
العبادلة إلا أن فيه نظرا نقلاً وأثراً . 

أما النقل فهو أن المصنف رحمه الله قال في المغيئ في مسألة : وإن وطئ الخحرم في 
الفرج فأنزل أو لم ينزل فسد حجهما وعليه بدنة ويجب على المجامع بدنة . روي ذلك 
عن ابن عباس » فإن لم يجد فشاة . وأيضاً فإنه هنا شبّه فدية الوطء بفدية المتعة » والشبه 
إنا يكون ف ذات الواحب أو في نفس الانتقال . ويرد على الأول أنه لا يحب فيها بدنة 
بل شاة وعلى الثاني أنه لا يجوز الانتقال في المتعة مع القدرة على الشاة . 

وأما الأثر فإن المروي عن العبادلة أن من أفسد حجه أفتوه إذا لم يجد اهدي انتقل 


إلى صيام عشرة أيام ولا يلزم في حق من لم يجد بدنة أن يقال عنه لم يجد الهدي لأنه قد 
لا يجد بدنة ويجد بقرة أو شاة . 


أما وجوب البدنة بالوطء في الحج ؛ فلآن ذلك يروى عن ابن عباس'” . 


.١ 3717 سبق تخريجه ص:‎ )١( 


كما 


كتاب المناسك فصل (ِقْ الفدية الواحبة بالزتيب) 


وأما وجوب شاة بالوطء ف العمرة فلن العمرة أحد النسكين فوجب أن يجب 
بالوطء فيه شيء كالآخر وإِنما لم تحب البدنة لأن حكم العمرة أخف . 

وأما وحوب مثل ذلك على المرأة إذا كانت مطاوعة فلن الأصل مساواة الرحل 
المرأة ما لم يقم دليل على التخصيص . 

ولأنه جاء في حديث ابن عباس : « اهد ناقة ولتهد ناقة »27 . 

وأما عدم وجوب الفدية عليها إذا كانت مكرهة على المذهب فلقوله ويه : « 
لأمي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»2" . 

وأما لزوم ذلك للمرأة على قول فلحصول الوطء . 

وأا كوت الزوي لمضطلها فاق سبي لآن لزمنها الفا فرتعن اذ جلها طنها: 


.17١ سبق تخريجه ص:‎ )١( 

هه أخرجه ابن ماجة في سننه 589 1١) ٠‏ الور وو امور ه والناسي . من حديث 
ل . بلفظ : « إن الله تجاوز عن أمي ٠‏ . وف (5* )5١‏ عن ابن عباس بلفظ: « إن 
لله وضع عن أمي ... 


١ /ا‎ 


البتع ن. شرع القع 


فصل زفي الدماء الواجبة للفوات) 


أما كون حكم البدنة الواحبة بشيء مما ذكر حكم البدنة الواجبة في الوطء فلأنها 
بدنة وجبت بسببي ف إحرامه أشبهت البدنة الواجبة في الوطء . 

ومعنى قوله : حكمها حكم البدنة الواجبة في الوطء أنه يجب عليه بدنة فإن لم يجد 
انتقل إلى صيام ثلاثة أيام في احج وسبعة إذا رجع على المذهب » وعلى قول القاضي إن 
م يجد البدنة ذبح بقرة » فإن لم يجد فسَبعاً من الغدم » فإن لم يجد أخرج بقيمة البدنة 
طكادا كان 1 مل عنام عرق" كل مك يزما : 

وعلى ظاهر قول الخرقي أنه مخير في هذه الخمسة كما خخير فيها إذا كان سبب ذلك 
الوطء . 

وأما كون حكم ما وجب لترك واجب كترك الإحرام من الميقات » والوقوف بعرفة 
إلى غروب الشمس ء والمبيت .مزدلفة » والرمي » والمبيت .كنى لياليهاء وطواف الوداع 
حكم دم المتعة فلن دم المتعة وجب لترفهه بأحد السفرين فيقاس عليه كل دم واحب . 

وأما كون حكم ما وجب للمباشرة كالقبلة واللمس والوطء في العمرة والوطء في 
الحج بعد الدمرة حكم فدية الأذى كالحلق وتقليم الأظافر فلأنه في معناه فيقاس عليه . 


١4 


كتاب المناسك فصل (في الدماء الواجبة للفوات) 


أما وجوب البدنة بالإنزال عن المباشرة دون الفرج فلأنه جماع اقترن به الإنزال 
فأوحب بدنة كما لو كان في الفرج . 

وأما إذا لم ينزل ففيه روايتان : 

أحدهما : عليه شاة لأنه هتك إحرامه بذلك الفعل فوجحب عليه شاة كما لو 

والثانية : عليه بدنة لأنه استمتاع فأوجب بدنة كما لو أنزل 


أما وجوب الدم على من كرر نظره فأنزل أو استمنى فلأنه هتّك إحرامه بذلك 
أشبه ما لو أنزل بالمباشرة . 


وأما ما هو فيه ؟ روايتان : 

أحدهما : أنه بدنة ؛ لأنه يروى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما”" . 

والثانية : أنه شاة ؛ لأنه إنزال بفعل محظور فوجبت به شاة كالإنزال باللمس . 

ولأنه يروى عن ابن عباس أيضا" . 

وأما وجوب الشاة على من مذى ,هما تقدم ذكره فلن للمذي جزء من الم أشبه ما 

فإن قيل : هل يشمل ذلك المباشرة ؟ 

قيل : لا ؛ لأن المباشرة بدون إنزال م أو مذي موجبة لبدنة أو شاة على ما ذكر 
من الاختلاف فلا حاحة إلى ذكر المذي في إيجاب الشاة لأنها أقل ما تحب بدونه . 


.1717 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
كتاب الحجء كم عليهما: هديا واحدا أو اثنين؟.‎ ١1 :* )١.915( (؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ 
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كتاب المناسك فصل (فيمن كرر محظورا) 


ضل فيس )كس محظوس|) 


أما عدم لزوم التكفير بالثاني إذا لم يكفر عن الأول فلأنهما كفا 
والحد . 

وأما لزوم كفنارة.ثائية إذا كففر عن الأول فلأنه حدق أو وطءٌ صادف إحراما 
فوجبت به كفارة ثانية كالأول . 


رتان فتداخلتا كالمهر 


أما تعدد الجزاء بتعدد قتل الصيد على الرواية الأولى فلن جزاء الصيد كفارة عن 


قتل فاستوى فيها المبتدئ والعائد كقتل الادمى . 
ومن عاد فيتتقم الله مني [المائدة:40] ولم يوجب حراء انيا . 

ولأن جزاء الصيد كفارة فتتداحل كالحلق . 

والرواية الأولى أصح لما تقدم . وذكر العقوبة في الثاني لا ينع الوحوب كما قال 
تعالى : لإفمن جاءه موعظة من ربه فائتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك 
أصحاب النار هم فيها خخالدوز [البقرة:770] وقد ثبت أن العائد لو اتتهى كان له ما 
سلف وأمره إلى الله . ولا يصح قياس جزاء الصيد على غيره لأن جزاءه مقدر به ويختلف 


بصغره وكبره . ولو أتلف صيدين معا وجب جزاؤهما معا بخلاف غيره من المحظورات . 


١4١ 


فعل محظورات من أجناس فلم تتداحل كالحدود المختلفة . 
وأما وجوب فدية واحدة على الرواية الثانية فلن ذلك فعل محظور فلم يتعدد 
كالجنس الواحد . 


أما عدم الفرق بين العمد والخطأ في وجوب الكفارة على الصحيح من المذهب فيما 
إذا حلق أو قلم أو قل فلن الحلق والتقليم والقتل إتلاف فاستوى عمده وسهوه 
كإتلاف مال الآدمي . 

وأما عدم الفرق بينهما إذا وطئ فلأنه معنى يتعلق به قضاء فاستوى عمده وسهوه 
كالفوات . 

وأما عدم وجوب الكفارة فيما إذا قتل صيداً مخطباً على روايةٍ فلأن الله سبحانه 
وتعالى قال : #إومن قتله منكم متعمداً [المائدة:15] شرط التعمد فدل على أنه لا جزاء 
في الخطأ . 

وأما تخريج مثل ذلك في الحلق فلأنه محرم بسبب في إحرامه أشبه الصيد . 

ولم يذكر المصنف رحمه الله التحريج في التقليم والوطء وهما مثله لأن التقليم تبع له 
والوطء في معناه . 

ونا لوعو الكقارة سان د لني القطيب] رامن را نابا شيم وراهاة: 

أحدهما : لا تحب لما روى يعلى بن أمية رضي الله عنه «أن رحلا أتى النبي 8 
وعليه حبة وعليه أثر خلوق . فقال : يا رسول الله! كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي ؟ 


١ 


كتاب المناسك فصل (فيمن كرر محظورا) 


فقال : اخلع عنك هذه الحبة واغسل عنك أثر الخلوق )"2 . أمره بالخلع والغسل ول 
يأمره بفدية لجهله فيجب أن يكون الناسي كذلك لأنه في معناه . 
والثانية : تحب عليه ؛ لأنه فعل حرمه الإحرام فاستوى عمده وسهوه كالحلق . 
والأول المذهب للحديث المتقدم ذكره . والفرق بين الحلق والتقليم والوطء والقتل 
وبين اللبس والطيب والتغطية أن ا حالق والمقلم والواطئ والقاتل لا يمكنه تلائي ما فعل 
بخلاف اللابس ولمتطيب والمغطي فإنه يمكنه ذلك جخلعه وإزالة الطيب . 


أما وجوب الفداء على من فعل محظوراً بعد رفضه إحرامه فلأنه فعل محظوراً في 
إحرامه ؛ لأن الإحرام لا يفسد بالرفض ؛ لأن الحج عبادة لا يخرج منها بالفساد فلا يخرج 
منها بالرفض بخلاف سائر العبادات . 

وأما المعيّ برفض الإحرام فقطع بقية النسك . 


أما إباحة استدامة الطيب ف الإحرام إذا تطيب ف بدنه قبل إحرامه فلما تقدم من 
قول عائشة رضي الله عنها : كنت أطيب رسول اليو لإحرامه قبل أن يحرم ولحله 
قبل أن يحل »”" . و « كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله 56 »27 . 
وف قول المصنف رضى الله عنه': ومن تطيب قبل إحرامه في بدنه إشعار بأنه لو 
تطيب قبل إحرامه ف ثوبه لا يباح له ذلك وسيذكر حكمه بعد إن شاء الله تعالى . 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه ١105 :4 )47٠٠١(‏ كتاب فضائل القرآن » باب نزل القرآن بلسان ريش 
والعرب . 
وأخرحه مسلم ف صحيحه )١١8٠0(‏ ؟: /الالم كتاب الحج » باب ما يباح بحج أو عمرة... 

(1) سبق تخريجه ص: 15. 

() سبق تخريجه ص: 2828. 


١ م«‎ 


وأما كون امحرم ليس له لبس ثوب مطيب فلأن النبيقة قال : «لا تلبسوا من 


الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس 7" متفق عليه . 

وأما خلعه القميص من غير شق إذا أحرم وعليه ذلك فلما روى يعلى بن أمية «أن 
رجلاً أتى الني يبك فقال : يا رسول الله! كيف ترى في رجل أحرم بعمرة ف جبة بعد ما 
تَضَمَّخ بطيب ؟ فنظر إليه رسول الله وي ساعة ثم سكت فجاءه الوحي فقال له النبي 
© : أما الطيب الذي بك فاغسله وأما الجبة الى عليك فائزعها ... مختصر)”" رواه 
ام 

ولأن ف شق الثوب إضاعة ماليته و «قد نهى اليك عن إضاعة المال)”" . 

وما ومحوي"القلوه معان بق امعدام لب ذللك فاو التتدامة اللعين تسقيض لبلني 
بدليل قوهم : لبست شهر) . ولذلك أمر البي يك صاحب الجحبة الْضَمّحّة بالطيب بنزعها 
. وبوجوب الفدية يظهر أنه يحرم على من أحرم في ثوب مطيب استدامة ذلك لأن الفدية 
لا تحب في فعل مباح . 


أما وجحوب الفدية على من لبس ثوبا شأنه مااذكره الصف رحمه الله 4 فلأته لبنس 
ثوباً مطيباً فوجب عليه الفدية كالذي يظهر ريحه من غير رش . 

وأما عدم وحوبها إذا انقطع ريح الطيب بحيث إذا رش فيه ماء لا يفوح له رائحة ؛ 
فلأنه يصدق عليه أنه غير مطيب الآن . فوجب أن لا يلزمه فدية كالذي ما تطيب 
بالأميالة ؛ 


. 59ه كتاب الحج . باب ما لا يلبس الحرم من الثياب‎ :7 )١1474( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
وأخرجه مسلم فْ صحيحه (1111) ؟: 789 كتاب الحج , باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا‎ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه )١١0(‏ 7: 871 كتاب الحج » باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا 
يباح... : 

(؟) سبق تخريجه ص: 54 .٠١‏ 


١ 


كتاب المناسك فصل (في موضع إخراج الفدية) 


فصل (في موضع إخر لج النلدية 


أما كون الهدي والإطعام غير ما استئئ لمساكين الحرم فلقوله سبحانه : #إهديا بالغ 
الكعبة [المائدة:40]» وقوله : لثم محلها إلى البيت العتيق [الحج:6]. 

والمراد.مساكين الحرم أهله ومن كان واردا إليه كالحاج : فأما أهله فلا إشكال 
فيهم » وأما الوارد فلأنه قد حل فيه أشبه أهله . ويشترط فيه أن يكون المدفوع إليه من 
يجوز دفع الزكاة إليه ؛ لأن ذلك حق واجب فلم يجر دقعه إلى غير من يجوز دفع الزكاة 
إليه كالركاة . 

وأما كون فدية الأذى واللبس ونحوها كالتقليم والطيب تخرج حيث وجد سببها 
حلاً كان أو حرماً فلن النبي يوك أمر كعب بن عجرة بالفدية في الحديبية”؟ ول يأمره 
ببعثها إلى الحرم . 

و «لأن الحسين بن علي رضي الله عنهما حلق رأسه على الوجع ونحر عنه جزورا 
الام “وواة ريا 

ولم يعرف لهم مخالف فكان كالإجماع . 


٠ . في المقنع: لمساكين الحرم إذا قدر على إيصاله إليهم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه )١770(‏ 7: 544 أبواب الإحصار وجزاء الصيد » باب قول الله تعالى: 
#أو صدئةإ وهى إطعام ستة مساكين . 
وأعرفه فلم ق متملع 1 0417 ؟: 669 كتاب الحج, باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به 
أذى... 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ ١١ :١ )١7(‏ كتاب الحج , باب جامع الحدي . 


١ ه؛‎ 


وأما كون دم الإحصار حيث أحصر ف «لأن النييْقة وأصحابه لما أحصروا 
بالحديبية ذيحوا بها البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة»0" . 

ولأنه موضع تحلله فكان موضع ذبحه كالحرم . 

وأما إجزاء الصيام بكل مكان فلن الصيام لا يتعدى نفعه إلى أحد فلا معنى 
لتخصيصه .بمكان » وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما : «الدم والطعام عمكة 


والصوم حيث ا 


أما إجزاء الشاة فلأنه إذا أجزأ سبع البدنة وهو بعض دم فلأن تجزئ الشاة وهي دم 


كامل بطريق الأولى . 
وأما إجزاء سبع البدنة فلأن جحابراً رضي الله عنه قال : « كنا ننحر البدنة عن 
0 


وأما إجزاء البقرة عمن وجبت عليه بدنة فلأن تكملة حديث جابر رضي الله عنه : 
«أنه قيل له : والبقرة فقال : وهل البقرة إلا من البدن »2 . 
ولأنها تقوم مقامها ف الإجزاء عن سبعة في الأضحية فكذلك هاهنا . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (11718) 7: 455 كتاب الحج . باب الاشتراك في الهدي » وإجزاء البقرة 
والبدنة كل منهما عن سبعة . عن جابر رضى الله عنه. 

49 م أقف عليه هكذا . وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن طاووس قال: ((ما كان من دم فبمكة أو 
صدقة أو جزاء صيد والصوم حيث شكت ) (177437) 7: 1179 كتاب الحج في المحرم تحب عليه 
الكفارة أين تكون؟. 

0 سبق تخرعه ترما ار 

(4) سبق تخريج حديث جابر قريبا. 


كتاب المناسك باب جزاء الصيد 


بابجزاء الصيل 


جزاء الصيد واجب لقوله سبحانه وتعالى :لإومن قتله منكم متعمداً فجزاءٌ مشل ما 
قتل من النعم بالمائدة: 5 4]. 


أما كون جزاء الصيد ضربين فلأن منه ما هو مثلي ومن ما لا مثل له . 
أما وجوب المثل فيما له مثل ؛ فلقوله تعالى :#إفجزاءٌ مشل ما قل من النى) 


المائدة: 46]. 
وأما تنويع ما له مِثْل نوعين فلأنه منه ما قضت الصحابة فيه بالمثل ومنه ما لم تقض 
فيه بذلك . 


وأما وجوب ما قضت به الصحابة فيما قضت به فلأنهم أعرف بمواقع الخطاب 
وأقرب إلى الصواب . 

5 .اهن . ٠ح‏ . 0 3 2000ظ 

وقال البي ع : « أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » : 

وقال : « اقتدوا باللدَيْن من بعدي أبي بكر وعمر»"" . 


. 4١1 :١ أخرجه الذهبي ف ميزان الاعتدال‎ )١( 

(؟) أخرجه النزمذي في جامعه (75717) ه: 705 كتاب المنائب» باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما. 5 
وأخرحه ابن ماحة في سننه (/1) :١‏ /ا" المقدمة؛ باب ف فضائل أصحاب رسول الله وي 
وأخرجه أحمد ف مسنده (1717917) 5: 587 . كلهم عن حذيفة رضي لله عنه . وثال النزمذي: هذا 
حديث حسن . 


/ا غ١‏ 


أما وجوب البدنة ف النعامة ف لأن عثمان وعليا وزيداً وابن عباس ومعاوية رضي 


الله غنه قضوا فيا بينة 20 , 


وأما وجوب البقرة في حمار الوحش ف «لأن عمر رضى الله عنه قضى فيه 
0( 
بيقره )) 0 . 

ولأنه شبية بها . 


وأما وحوبها في بقرة الوحش ف <لأن ابن مسعود رضي الله عنه قضى فيها 
1 


وأما وجوبها في الإبل ف « لأن ابن عياس رضي الله عنهما قال : فيه بقرة »22 . 

وأما وجوبها في الثيتل والوعل فبالقياس على الأيل . 

وأما وجوب الكبش في الضبع ف «لأن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قضيا فيه 
بذلك»29 . 


5 تلام *. اس ٠.‏ 1 ءِ 
وقد روي عن البي ويه أنه قضى بذلك'" رواه أبو داود . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )١54411/(‏ 7: 585 كتاب الحج, ف النعامة يصيبها انحرم. 
وأخرحه عبدالرزاق في مصنفه ٠79‏ 85) 54:8" كتاب المناسك» باب النعامة يقتلها الخرم. 
وأخرجه الببهقي في السنن الكبرى 5: 787 كتاب المج » باب فدية النعام وبر الوحش وحمار 
الوحش . 
آفه أخرجه البيهقي في الموضع السابق عن عبدالله بن مسعود ول أره عن عمر. 
() أخرجه عبدالرزاق في مصنفه 5.٠١ :5 )87٠9(‏ كتاب المناسك» باب حمار الوحش والبقرة والأروي. 
(54) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ه: ١87‏ كتاب الحجء باب فدية النعام وبقر الوحش وحمار الوحش. 
(ه5) أخرجه مالك في الموطاً (70؟) :١‏ 901 كتاب الحج , باب فدية ما أصيب من الطير والوحش » عن 
عمر . 
وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه (715؟8) عن عمر » و (8770) عن ابن عباس 5: 107 كتاب 
المناسك؛ باب الضب والضبع . 
وأخرحه البيهقي في السنئن الكبرى ه: ١/5‏ كتاب الحج , باب فدية الضبع » عن ابن عباس . 


١4 


كتاب المناسك باب جزاء الصيد 


وأما وجوب العنز في الغزال ف «لأن ابن عباس رضي الله عنهما قضى فيه 
7 


لكايه اقبها بنالث العد اسه الغزعر تقامن الفي ولاق ميقة الغوال.. 

وأما وجوبها في النعلب فلأنه كالغزال . 

وعن الإمام أحمد رحمه الله : فيه شاة لأنه أعظم من الغزال . 

وعنه لا جزاء فيما لا يؤكل فيُختَرّجٍ منه أنه لا جزاء فيه لأنه لا يؤكل على المشهور 
قي الذهب . 

وأما وجوب المدي في الوبر'". 
وأما وجوبه في الضب ف «الأن عمر رضي الله عنه قضى في الضب يجدي )7 رواه 


الشافعي . 
وأما وججحوب الجفرة ف اليربوع ف «لأن عمر وابن مسعود قضيا فيه بذلك»"2 . 
وأما قول المضئف رحمة الله : لما أربعة أشهر فبيانالمقدار عمر الجحفرة . 


وأما وجحوب العناق في الأرنب ف «لأن عمر رضى الله عنه قضى فيه بذلك »22 . 


)0 أخرجه أبو داود في سننه )"8٠01(‏ "7: هه كتاب الأطعمة » باب في أكل الضبع . 
وأخرجه التزمذي في جامعه (851) 7: 7٠1‏ كتاب الحجء باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم . عن 
ابن أبي عمار قال: ( قلت حابر: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم. قال: قلت: آكلها؟ قال: نعم. قال: قلت: 
أقاله رسول الله وَيَّ؟ قال: نعم » . 
كال الزمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

. كتاب الحج ؛ باب فدية ما أصيب من الطير والوحش‎ 1 :١ أخرجه مالك في الموطأ (80؟)‎ )١( 
كتاب الحج؛ باب فدية الغزال . كلاهما عن عمر.‎ ١/14 وأخرجه البيهقي ف السئن الكبرى ه:‎ 

(9) بياض في ج مقدار نصف سطر . 

(5) أخرحه الشافعي ف مسنده (850) :١‏ 7737 كتاب الحج , باب فيما يباح للمحرم وما يخرم... 

(ه) أخرجه مالك في الموطأ (70؟) :١‏ 801 كتاب الحج » باب فدية ما أصيب من الطير والوحش » عن 
عمر . 
وأخرجه الشافعي ف مسنده (805) :١‏ 770170 عن عمر ء و (/88) 1: 871 عن ابن مسعود كتاب 
احج , باب فيما يباح للمحرم وما يجرم... 

(7) أخرجه مالك في الموطأ (70؟) :١‏ 71 كتاب الحج ؛ باب فدية ما أصيب من الطير والوحش . 
وأخرجه الشافعي ف مسنده (855) :١‏ .لاس كتاب الحج ‏ باب فيما يباح للمحرم وما يجرم... 


١.6 


وأما وجوب الشاة في الحمام ف « لأن عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس رضي الله 

١ 201 0 5-76‏ 5 
عنهم قضوا في حمام الحرم بشاة»' ' وحمام غير الحرم مثل حمام الحرم . 

وأما المراد بالحمام فروي عن الإمام رحمه الله : كل طير عب الماء . فيدخل في هذا 
الفواحت والوارشين والقمري والقطاة لأن كل واحد من هذه يعب الماء. ويعضده 
وروي عن الكسائي : كل مطوق حمام . 
فعلى هذا يكون الحجل من الحمام لأنه مطوق . 


أما الرجوع فيما لم تقض الصحابة فيه إلى قول عدلين من أهل الخبرة فلقوله تعالى : 
لإيحكم به ذوا عدل منكم [المائدة:15] » والمراد منهما أن يحكما فيه بأشبه الأشياء به من 
النَعَم من حيث الخلقة لا من حيث القيمة ؛ لأن الصحابة رضوان الله عليهم قضوا بالمثل 
لا بالقيمة . 


ويشترط أن يكونا من أهل الخبرة لأنهما لا يتمكنان من الحكم بالمثل إلا بالخبرة . 

وأما جواز كون القاتل أحدهما فلن الله تعالى قال :لإذوا عدل منك م [المائدة:هة] 
والقاتل من عدولنا . 

وروى الشافعي بإسناده عن طارق بن شهاب قال : «خرجنا حجاجاً فأوطأ رجحل 
منا يقال [له] أربد ضباً ففرز ظهره » فقدمنا على عمر فسأله أربد . فقال له : احكم يا 
أربد فيه » قال : أنت ير مين يا أمير المؤمنين ! وأعلم . فقال عمر : إنها أمرتك أن تحكم 


)0 أخرجه الشافعي في مسنده (851) 9١‏ عن عمر و عثمان ‏ 5 8559) 774:١‏ عن ابن عباس ) 
كتاب الحج ) باب فيما يباح للمحرم وما يحرم... 
وأخرحه البيهة في السئن الكبرى ه: 5 كتاب الحج » باب ما جاء في جزاء الحمام ومافي معناه» 
عن ابن عمر . و ©: ٠١5‏ عن عمر وعثمان وابن عباس رضي الله عنهم . 


١6 


كتاب المناسك باب جزاء الصيد 


ذلك فيه »20 فأمره عمر أن يحكم فيه وهو القاتل . 
ارم امار ن يحكم على نفسه في الحرادتين اللتين صادهما وهو 


حرم 7" 
ولأنه مال يخْرَج في خق الله تعالى فحاز أن يكون من وبحب عليه أميناً كالزكاة . 


أما وجوب الكبير ف الكبير والصغير في الصغير والصحيح ف الصحيح والمعيب ف 
المعيب فادُن الله تعالى قال : لإفجزاء مفل ما قتل من النعب المائدة:10] ومَمّل الكبير 
كبير » والصغير صغير» والصحيح صحيح , والمعيب معيب . 

ولأن ما ضمن باليد والجناية يختلف ضمانه بالصغر والكبر والصحة والعيب دليله 
البهيمة . 

وأما الماخض ففيها وجهان : 

أحدهما : تفدى بقيمة مثلها قاله القاضي لأن قب قيمة المثل أكثر من قيمة لحمه . 

والثاني : يجب مثلها قاله ل دي قن الس زط في ة 
المائدة: © 9]. 
ولأن إيجاب القيمة عدول عن المثل مع إمكانه وذلك حلاف المنصوص . 


)0( أخرجه الشافعي ف مسنده (850) :١‏ 0” كتاب الحج » باب فيما يباح للمحرم وما يحرم ... وما يين 
المعكوفين زيادة من المسند . 
(؟) أخرجه الشافعي في مسنده (854) "77:١‏ كتاب الحج ؛ باب فيما يباح للمحرم وما يحرم.. 


١١ 


الممتع قي شرح المقنع 
وأما جواز فداء الذكر بالأنثى فلأنها أطيب لما منه فهي راححة أو مساوية . 
وأما فداء الأنثى بالذكر ففيه وجهان : 
أحدهما : يجوز لأن لحمه أوفر ولحمها أطيب فيتساويان . 
والثاني : لا يجوز قياسا على الزكاة . 


١١ 


كتاب المناسك فصل (فٍ جزاء ملا مثل له) 


فصل (في جز اء ملامثل لم) 


أما وجوب القيمة فيما لا مثل له وليس أكبر من الحمام فلأن الأصل وجوب القيمة 
بدليل سائر المضمونات . ترك ذلك فيما له مثل لقضاء الصحابة فيبقى فيما عداه على 
مقتضى الدليل . 

وتعتبر القيمة موضع إتلافه كما لو أتلف مال آدمي . 

وأما ما كان أكبر من الحمام ففيه وجهان : 

أحدهما : تحب قيمته لما ذكرنا من مقتضى الدليل . 

والناني :"'' شاة على الوجه'" فلأنها تحب في الحمام فلأآن تجب فيما هو أكبر منه 
بطريق الأولى . 

والمعنى .ما هو أكبر من الحمام الحباري والكركي والحجل والإوز والكبير من طير 
الماء وما أشبه ذلك . 


وقد روي عن ابن عباس وجابر وعطاء رضي الله عنهم : «أنهم قالوا في 


. بياض في ج مقدار كلمة‎ )١( 
مثل السابق.‎ )1١( 


١ 7ه‎ 


الحجلة والقطاة والحباري : شاة شاة . وزاد عطاء : في الكركي والكروان وابن الماء 


ودحاجة الحبش والحرب : شاة شاة»20 . 


أما كون الزء من الصيد إذا أثلف فيه ما نقص من قيمته إن لم يكن مثليا فلأن 
الكل لو أثلف ول يكن مثلياً وجبت فيه قيمته فكذلك الحزء . 

وأما كونه فيه ما نقص من قيمة مثله إن كان مثلياً فلآن مقتضى الدليل إيجاب جزء 
من المثل كيجاب جزء من القيمة بإتلاف جزء ما ليس .كثلي ترك العمل به لأنه يؤدي إلى 
التشقيص فيجب أن يعدل إلى قيمة الجزء من المثل لأنها بدله . 

فإن قيل : ما مئال نقصان القيمة ونقصان قيمة المثل ؟ 

قيل : أما الأول فمثاله : أن يقوّم الصيد سليماً ثم يقوم نيا عليه فيجب ما بينهما . 
لو كانت قيهه سانا عقر عن عليه قانية والراحت: درعماة.: 

وأما الثاني فمثاله : أن يقوّم المثل سليماً ثم يقوّم وبه تلك الحناية فيجب مثل ما بين 
ذلك . فلو كانت قيمة مثله سليماً عشرة وبحنياً عليه ستة فالواجب عليه أربعة . 

فإن قيل : أي فرق بين ما نقص من قيمته وبين ما نقص من قيمة مثله ؟ 

قيل : الفرق يينهما أن المثل قد ينقص شيئاً لا ينقص الصيد بقدره وذلك أنه لو جنى 
على نعامة قيمتها صحيحة عشرون ومقطوعة يدها حخمسة عشر فالنقصان هنا خمسة فإذا 
نظرت إلى مثلها كانت بدنة قيمتها سليمة مثلاً مائة ومقطوعة يدها خمسون فالنقصان 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (8541) :: 4٠١١‏ كتاب المناسك؛ باب الحمام وغيره من الطير يقتله 
المحرم. عن عطاء عن ابن عباس قال: ( في الوحظي أو شبهه والدبسي» والقطاة» والحباري؛ والقماري؛ 
والحجل» شاة شاة. 
قال عبدالرزاق: أما ابن حريج فذكر عن عطاء أنه قال: في كل طير حمامة فصاعدا شاة شاة» قمري؛ أو 
دبسي والحجلة والقطاة والحباري يعت العصفور والكروان والكركي وابن الماء» وأشباه هذا من الطير 
شاة... . 
وذكره البيهقي في السئن الكبرى تعليقاً ه: ٠١‏ كتاب الحجء باب ما جاء في جزاء الحمام وما في معناه. 


١: 


كتاب المناسك فصل (في جزاء ملا مثل له) 


هنا حمسون فلو اعتير نفس الصيد كان الواجحب عليه حخمسة وإن اعتبر المثل كان الواجحب 


وأما ضمان ما نفره فتلف بشىء ف «لأن عمر رضى الله عنه دحل دار الندوة فعلق 
رداءه فوقع عليه مام فحاف أن يبول عليه فأطاره فانتهزته حية . فقال : أنا أطرته فسأل 


أما وجوب ما نقصه الترح إذا جرحه فغاب ون يعلم خبره فلانه نقص حصل بفعله 
فوجب أن يضمنه كسائر مواضع الضمان . 


وف اقتصار المصنف رحمه الله على وجوب ما نقصه الجرح إشعار بأنه لا يحب 
ضمان جميعه وهو صحيح لأنه لا يعلم حصول التلف بفعله فلم يضمنه كما لو رمى 
سهماً إلى الصيد ولم يعلم هل وقع فيه أم لا . 

وأما كون ما وجده ميتاً ولم يعلم موته يجنايته كما لو جرحه فغاب ول يعلم خبره 
فلما ذكر من التعليل قبل . 

وأما وجحوب ضمان جميعه إذا اندمل غير ممتنع فلأنه عطله فصار.نزلة المتلّف . 


أما عدم وجوب شيء بنتف الريش العائد على المذهب فلن النقص زال أشبه ما لو 
اندمل الجرح . 


وأما وجوب قيمة الريش على وجه فلأن الثاني غير الآول . 


)١(‏ أخرجه الشافعي ف مسنده :١ )85١1(‏ 837 كتاب الحج ؛ باب فيما يباح للمحرم وما يجرم... 
وأرجه البيهقي في السئن الكبرى ه: ه٠١٠‏ كتاب الحج , باب ما جاء في جزاء الحمام وما في معناه . 


١ هه‎ 


المتع في اشراخ القع 


أما الحكم على قاتل الصيد بالجزاء كلما قتل فلما تقدم في قوله : وإن قتل صيداً بعد 
صيد في فصل "من كرر محظور]”" لأنه قد ذكر تم فلا حاجة إلى إعادته . 

وأما إذا اشترك جماعة في قتل صيد ففيه ثلاث روايات : 

إحداها : يجب عليهم كلهم جزاء واحد لأن الله تعالى قال :#إفجزاء مثل ما قتل من 
النعم» [المائدة: ه4] فلو تعدد الجزاء لِتَعَددٍ القاتل لكان ذلك زائداً على المثل وهو حلاف 
النص . ويلزم من كون الجزاء في المثل واحداً كون القيمة والصوم كذلك لأنهما 
معطوفان عليه . 

والثانية : يبحب على كل واحد جزاء لأن ذلك كفارة يدخلها الصوم فوجب تعدده 
ككفارة قتل الآدمي . 

والثالثة : إن كفروا بالمال فكفارة واحدة وإن كفروا بالصيام فعلى كل واحد كفارة 
لأن الصوم كفارة فوجب أن يكمل في حق الفاعل ككفارة قتل الآدمي بخلاف المال فإنه 
ليس بكفارة وإنما هو بدل متلف فوجب أن لا يكمل كالدية . 

والأولى أصح ؛ لما ذكر . 

ولأنه يروى عن عمر وابن عباس وابن عمر رضي الله 00 

ولأنه جزاء عن مقتول يختلف باختلافه فكان واحداً كالدية » أو كما لو كان القاتل 
واحداً . وفارق هذا الكفارة في قتل الآدمي لأنها تختلف باحتلاف المققول فلا تتبتعض 


.15١ ص:‎ )0( 

)١(‏ لم أقف عليه وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر (( أنه سكل عن قوم من المشاة قتلوا صيداً 

كال: عليهم جزاء واحد )) )١67547(‏ #: #/ا” كتاب الحج. ف القوم يشدركون ف الصيد وهم 
تحرمون. 


١5 


كتاب المناسك باب صيد الحرم ونباته 


بابصيل الحرموذاتى 


١ 
بم‎ 


أما حرمة صيد الحرم ونباته على الخلال والمحرم فلما روى ابن عباس رضي الله 


عنهما أن رسول الله قال : إن هذا البلد حرمه الله يوم لق السموات والأرض . 
فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة : لا يختلى خلاهاء ولا يعضد شوكهاء ولا ينفر 
صيدها ... مختصر »20 متفق عليه . 

وأما كون المتلف لشيء من صيده عليه ما على امحرم في مثله فلأنهما لما استويا في 
التحريم وجب أن يستويا في الجزاء . 

فعلى هذا إن كان الصيد مثليا ضمنه مثله وإلا بقيمته . وقد تقدم ذلك مفصلاً في 
إتلاف المحرم (©. 


أما الضمان ف جميع الصور المذكورة على الصحيح من المذهب فلن المتلف لذلك 


)02 أخج ربحه البخاري في صحيحه ١ 3 .)١795(‏ أبواب الإحصار وجزاء الصيد ؛ باب لا ينفر صيد 
الحرم . 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١08(‏ د كن كتاب الحج باب تحريم مكة وصيدها . 

(؟) ص: ١57‏ وما بعدها. 


١ /اه‎ 


الممتع في شرح المقنع 


وأما عدم الضمان ف ذلك كله على روايةٍ فلأن الأصل براءة الذمة وقد وقع التردد 
في وجوب الكفارة بذلك لأنه إذا نظر إلى ما تقدم اقتضى وجوب الكفارة » وإذا نظر إلى 
الفاعل اقتضى عدم الوجوب فوحجب أن لا تجب الكفارة ؛ لأن الأصل لا يزول يمتردد . 


أما عدم الضمان قي جميع الصور المذكورة على الصحيح من المذهب فلان مفهوم 
قوله 6ك : «لا ينفر صيدها)”" يدل على إباحة الصيد في غيرها وإذا كان مباحا فلا 
عن ضما 5ه اتات : 
ظٌّ 2 

ولأن جميع ما ذكر غير حَرَمِي فلم يضمنه كصيد السما”" . 

ولأنه صيد غير معصوم بالحرم والصائد له غير محرم فلم يحرم ولم يجب جزاء كما لو 
كانا في الحل . 
متها 


للأصل فويدن: التواء احتياطا . 
والأول أصح لما ذكر . 


أما الضمان إذا أرسل كلبه ففيه وجهان : 
أحدهما : لا يضمنه ؛ لأنه أرسل كلبه على صيد يباح إرساله عليه » ودحوله الحرم 
لم يكن عن اختياره ؛ لأن الكلب له قصد واختيار ولهذا يسترسل بنفسه . 


. سبق تخريجه في الحديث السابق‎ )١( 
.١9815 :© (؟) السمام : نوع من الطير . حكاه الجوهري في الصحاح‎ 


١م‎ 


كتاب المناسك باب صيد الحرم ونباته 


والثاني : عليه الجزاء وهو اختيار أبي بكر ؛ لأنه قتل صيدا حَرّمياً فوجب جزاؤه 
كابجمع على وجوب الجحزاء فيه . وذكر المصنف رحمه الله في المغين أن عدم الضمان 
منصوص الإمام أحمد . 

وأما الضمان إذا فعل ذلك بسهمه فلأنه قتل صيداً حرمياً فلزمه ضمانه كما لو رمى 
حجراً فقتل صيداً . يحققه أن الخطأ والعمد واحد في وجوب الحزاء وهذا لا يخرج عن أن 
يكون واحداً منهما بخلاف مسألة الكلب على الصحيح لأن للكلب قصدا واختياراً 
بخلاف السهم فإنه لا قضد له ولا اختيار فاتتسب الفعل إلى فاعله . 


المتع في شرح القنع 


ضل (ق شجى الخرم) 


أما تحريم قلع شجر الحرم وحشيشه فلما تقدم من قولهفة : «لا يختلى خلاها ولا 

د ه00 
يعضد شجر . 

وأما عدم تحريم قلع الإذخر فلأن العباس رضي الله عنه قال : «يا رسول الله! إلا 
الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم . فقال رسول اللْهيْيَك : إلا الإذحر»”" متفق عليه . 

وأما ما زرعه الآدمي فيحتمل أن المصنف رحمه الله أراد به مثل البقول والزروع 
والرياحين وما أشبه ذلك وهو ظاهر كلامه لأن المفهوم من إطلاق الزرع ذلك دون ما 
غرس من الشجر وهذا ثما لا حلاف ف إباحته ؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك فلو حرم 
لأدى إلى ضرر عظيم . 

ويحتمل أنه أراد جميع ما ينبته الآدمي ما ذكر ومن الأشجار المغروسة بفعله وق 

أحدهما : يحرم وفيه الجزاء . قاله القاضي ؛ لعموم قولهلققة : «لا يعضد 
ادر 7 

والثاني : لا يحرم . اختاره أبو الخطاب وابن عقيل ؛ لأن الزرع خص من عموم 
)١(‏ سبق تخرجه ص: .١81/‏ 


١81 سبق تخرج حديث ابن عباس ص:‎ )١١ 
.١٠6ا/ سبق تخرجه ص:‎ (5 


كتاب المناسك فصل (قٍ شجر الخرم) 


هذا تخصيص التحريم بالوحشي من الحيوان دون الإنسي فكذلك يختص التحريم بغير ما 

ينبته الآدمي من الشجر . 

ش وأما جواز الرعي ففيه وجهان : 
أحدهما : لا يجوز ؛ لأن ما حرم إتلافه لم يجر أن يرسل عليه ما يتلفه كالصيد . 
والثاني : يجوز ؛ لأن الحدايا كانت تدخل الحرم ولم ينقل أنه كان تسد أفواهها . 
ولأن بهم حاجة إلى ذلك أشبه قطع الإذخر. 


أما ضمان الشجرة الكبيرة والصغيرة بما ذكر فلما روى ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه قال : « في الدوحة بقرة » وفي الحزلة شاة»2" . 

ولأنه أحد نوعي ما يحرم إتلافه لحرمة الحرم فكان منه ما يضمن بمقدّر كالصيد . 

وأما ضمان الحشيش بقيمته فلأن الأصل وجوب القيمة لما تقدم في الصيد ترك ذلك 
في الشجرة الكبيرة والصغيرة لقضاء الصحابة رضوان الله عليهم فيبقى فيما عداهما على 
مقتضى الدليل . 

وأما ضمان الغصن ما نقص فلأنه نقص بفعله فكان الواحب فيه ما نقصه كما لو 
حنى على مال آدمي فنقص . 

وأما سقوط الضمان بالاستخلاف ففيه وجهان : 

أحدهما : يسقط كما إذا جرح صيداً فاندمل وبرئ . 

والثاني : لا يسقط ؛ لأن الثاني غير الأول . 


)0( م أقف عليه . قال ابن حجر: أما أثر ابن عباس فسبقه -أي الرافعي- إلى نقله عنه إمام الحرمين وذكره 
أيضاً أبو الفتح القشيري ف الإلمام ولم يعزه. تلخيص الجبير 7: : 5ه 
وأخرج عبدالرزاق في مصنفه عن عطاء ( في الدوحة تقتل في الحرم بقرة يعبي تقطع» )3١155(‏ ه: 
كتاب المناسك» باب الدوحة وهى الشجرة العظيمة. 


1١5١ 


أما ضمان ما أصله ف الحرم وغصنه في الحل فلن الغصن تابع للأصل والأصل يجب 
ضمانه لو قطعه فكذلك ما يتبعه . 

وأما ضمان ما أصله في الحل وغصنه في الحرم ففيه وجهان : 

أحدهما : لا يضمن لما ذكر قبل . 

والثاني : يضمن ؛ لأنه غصن في الحرم أشبه ما أصله فيه . 


كتاب المناسك فصل (فٍ صيد المدينة) 


فصل (في صيد المدينة) 


أما تحريم صيد المدينة وشجرها وحشيشها غير ما استئئ فلما روى أنس رضي الله 
عنه « أن البي ويه أشرف على المدينة . فقال : اللهم! إني أحرمٌ ما يَينَ جَبَلِيِهًا مشل ما 
حرم إبراهيم مكة 7" . 

وفي لفظ : «لا يقطع شجرها»''' متفق عليه . 

وروى علي رضي الله عنه أن النبي يك قال : «المدينة حرام ما بين عير إلى ثور »7 


وأما عدم تحريم الرحل والعارضة والقائمة فلما روى جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهما : «أن النبي يي لما حرم المدينة قالوا : يا رسول الله! إنا أصحاب عمل وأصحاب 
نضح وإنا لا نستطيع أرضاً غير أرضنا فرنحص لنا . فقال : القائمتان والوسادة والعارضة 
والمسند فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيء» رواه الإمام أحمد رحمه الله . 

وأما عدم تحريم الحشيش للعلف ؛ فلأن في حديث علي رضي الله عنه عن 


. كتاب الأطعمة ؛ باب الحيس‎ ٠١79 :5 )0١١5( أخرحه البخاري في صحيحه‎ )١( 
؟: 4918 كتاب الحج , باب فضل المدينة...‎ )١1١78( وأخرحه مسلم ف صحيحه‎ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (175/8) 7: 551 أبواب فضائل المدينة » باب حرم المديئة . 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١755(‏ ؟: كتاب الحج ؛ باب فضل المدينة... 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (770375) 5: 7447 كتاب الفرائض » باب إثم من تبرأ من مواليه . 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١170(‏ ؟: 444 كتاب الحج, باب فضل المدينة... 


١1 


الممتع ف شرح المقنع 
النبي يت قال : «المدينة حرام ما بين عير إلى ثور لا يختلى خلاها ولا ينشر صيدها ولا 
يصلح أن يقطع منها شجر إلا أن يعلف رجل بعيره»!" . 


ولأن المدينة يقرب منها شجر وزرع فلو منع من الاحتشاش مع الحاجة أفضى إلى 
الضرر بخلاف مكة . 


أما كون من أدخل إلى المدينة صيداً له إمساكه فلما روي أن البي #ََهُ كان يقول : 
«(يا أبا عمير ! ما فعل النغير »!2 . وهو طائر صغير حديث صحيح . 

ولم ينكر عليه إمساكه فدل على جوازه . 

وأما كونه له ذيحه فلأن كل موضع جاز فيه إمساك الصيد جاز ذبحه دليله الحل . 

وأما صيد المدينة ففيه روايتان : 

أحدهما : لا جزاء فيه ؛ لأنه موضع يجوز دحوله بغير إحرام فلم يجب فيه جزاء 
كصيد وج . 

والثانية : جزاؤه سلب القاتل لمن أحذه لأن النبي وي حرم المدينة كتحريم مكة 
فوجب الجزاء في صيدها على الجملة كمكة . 

ولما روى عامر بن سعد «أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوحد عبدا يقطع 
الشجر أو يخبطه فسابه . فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو 
عليهم نما أخذ من غلامهم] فقال : معاذ الله أن أرد عليهم شيعا نفانيه رسول الله 86 
وأبى أن يرد عَليهم »7 رواه مسلم . 


' . كتاب المناسك » باب في تحريم المدينة‎ 7١5 :7 2704 أخرجه أبو داود في سننه‎ )١( 
كتاب الأدب » باب الكنية للصبي قبل أن يولد‎ ١7191١ أخرجه البخاري في صحيحه (85.0ه) ه:‎ )١١ 


للرحل . 
وأخرحه مسلم في صحيحه (90١؟)‏ 7: 4 كتاب الآداب » باب استحباب تحنيك المولود عند 
(9) أخرحه مسلم في صحيحه )١17517(‏ 7: 4114 كتاب الحج » باب فضل المدينة ودعاء النبي م فيها 


١" 


كتاب المناسك فصل (فْ صيد المدينة) 


يصيد فيه فله سلبه»7" . 


عنه المتفق عليه" . 


3 70 الإ 8 4 هُ ا ةَ : 
وأما جعل النبي يي حول المدينة ان عشر ميلا حمى فلما روى أبو هريرة رضي الله 
00 رسول الله ييه جعل حول المدينة اث عشر ميلا حمى »7 رواه مسلم . 


. كتاب المناسك » باب في تحريم المدينة‎ 7١1/ :7 )5١01( أخرجه أبو داود ف سننه‎ )١( 
.١١515 سبق تخريجه ص:‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه )١17/7(‏ ؟: ٠٠٠١‏ كتاب الحج ؛ باب فضل المدينة... 


١١. 


الممتع في شرح المقنع 


بابذ دخول مك 


أن امشحات دخو ل سكل دن أعاهماات فيه كداء فلم روص ابن عفر رهبي الله 
عنهما «أن رسول اللهعْيّك دحل مكة من الثنية العليا الى بالبطحاء وحرج من الثنية 
التفق 6 

وروت عائشة شه رشي اه عو ان قوق اشوا اجام سح مل ب امات 
وخرج من أسفلها)”" متفق عليهما . 0 

وأما استحباب دخول المسجد من باب بن شيبة فلأن البي6ة هكذ فعل”" رواه 


مسلم . 


. ؟: الات كتاب الحج , باب من أين يخرج من مكة‎ )١501( أخرجه البخاري فْ صحيحه‎ )١( 
وأخرحه مسلم في صحيحه (/ا51١١) :08 كتاب الحج » باب استحباب دول مكة من الثنية‎ 
العليا...‎ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه )١5015(‏ 7: ١لاه‏ كتاب الحج » باب من أين يخرج من مكة . 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١70(‏ 7: 9418 كتاب الحج » باب استحباب دول مكة من الثنية 
العليا... 

(6) أخرجه الطبرانى في الأوسط (490) :١‏ 70 عن ابن عمر قال: ( دخخل رسول الله يم ودخلنا معه 
من باب بن عبد مناف وهو الذي يسميه الناس باب بين شيبة » وخرجنا معه إلى المدينة من باب الحرورة 
وهو باب المخياطين » . قال في مجمع الزوائد: فيه مروان بن أبي مروان قال السايماني: فيه نظرء وبقية 


رجاله رجال الصحيح 7: 84”ء ولم أره في مسلم . 


١55 


كات انال باب ذكر دحول مكة 


ا ا 0 
الصفا والمروة » وعلى الموقفين » والحمرتين)0" . 

ولأن الدعاء مستحب عند رؤية البيت وقد أمر برفع اليدين عند الدعاء”" . 

وأما استحباب التكبير عند رؤية البيت9© 

وأما استحباب قول : اللهم! أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام فلما روى 
سعيد بن المسيب قال : « معت من عمر كلمة يقوطا لما رأى البيت لم يسمعها غيري 
وهي : اللهم! أنت السلام.. ي 

وعن سعيد بن المسيب «أنه كان حين ينظر إلى البيت يقول : اللهم! أنت السلام 
ومنك السلام حينا ربنا بالسلام »© 

وأما استحباب قول : اللهم! زد هذا البيت تعظيماً وتشريفاً إلى آخره فلما روى 
الشافعي في مسنده عن ابن حريج «أن رسول اللْهوِقّك كان إذا رأى الببت رفع يديه 


)١(‏ أخرحه البيهقي في السئن الكبرى ه: 7 كتاب الج » باب رفع اليدين إذا رأى البيت. 
وأخرحه الطبراني في الكبير (17/7. :!١‏ 86". كلاهما عن ابن عباس . قال ف مجمع الزوائد: فيه 
محمد بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ وحديئه حسن إن شاء الله 7 74 
وأخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه )١81/4(‏ : 451 كتاب الحج؛ في الرحل إذا رأى البيت أيرفع يديه 
أم لا. موقوفاً على ابن عباس. 3 

(1) أخرج مسلم في صحيحه عن أنس قال: ( رأيت رسول لهؤي يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض 
إبطيه )» (845) 7: 5١7‏ كتاب صلاة الاستسقا باب رفع اليدين بالدعاء ف الاستسقاء. 

(؟) بياض ف ج مقدار سطر . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1917017) 7: 477 كتاب الج الرحل إذا دخل المسجد الحرام ما 
مول 
ا 0 الاح ار كي 


١ 61/ 


وقال : اللهم! زد هذا البيت تعظيما وتشريفا ومهابة وبر ء وزد من شرفه وكرمه ممن 
حجه واعتمره تعظيما وتشريفا ا 
وذكر الأثرم ذلك وزاد فيه : « الحمد لله رب العالمين -إلى قوله- : لا إله إلا 


انق 1 


وأما استحباب رفع الصوت بذلك فلأنه ذكر مشروع في الحج فاستحب رفع 


أما استحباب الابتداء بالطواف ف « لأن النبيءِق حين قدم مكة توضأ ثم طاف 
البق" وى علية: 

ولأن الطواف تحية المسجد فاستحب البداءة به كال ركعتين في غيره من المساجد . 

وأما كون المعتمر يطوف لعمرته فلن الذين أمرهم النبييقة بفسخ نسكهم إلى 
العمرة أمرهم أن يطوفوا للعمرة بدليل أنه أمرهم بالحل”” . 

وأما كون غيره يطوف للقدوم فلن الصحابة الذين كانوا مفردين وقارنين فعلوا 
ذلك . 

ولأن وقت غير طواف العمرة لم يدحل بعد بخلاف طواف العمرة . 

وأما استحباب الاضطباع بالرداء وجعل وسطه تحت العاتق الأيمن وطرفيه على 
العاتق الأيسر فلما روى ابن عباس رضي الله عنهما «أن ابي يي وأصحابه اعتمروا من 


)١(‏ أتخرجه الشافعي في مسنده (8154) :١‏ 84 كتاب الحج : باب ما يلزم الحاج بعد دخول مكة... 
)١(‏ أخرحه البخاري ف صحيحه )١570(‏ ؟: 041 كتاب الحج » باب الطواف على وضوء . 
وأخرجه مسلم في صحيحه (1770) 7: 107 كتاب الحج , باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى... 
() أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر بطوله » وفيه: حتى إذا كان آخرٌ طوافه على المروة فقال: 
ا ا ا 
فليحل وليجعلها عمرة » . )١75١4(‏ ؟7: 8 كتاب الحج » باب حجة الني لق . 


١54 


كتاب المناسك باب ذكر دحول مكة 


الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم 
ال رواه أبو داود. 

وروى أسلم عن عمر بن الخطاب رضي لله عنه «أنه اضطبع ورمل وقال : ففيم 
الرمل ولِمَّ نبدي مناكبنا وقد نفى الله المشركين ؟ بل لن ندع شيئا فعلناه على عهد 


رسول الله عق »20 7 


أما استحباب الابتداء في الطواف من الحجر الأسود فلأن البي ويك بدأ به0" . 

وأما محاذاته يجميع بدنه فليستوعب جميع البيت بالطواف . 

وأما الخيرة بين استلامه وتقبيله وبين استلامه وتقبيل يده وبين الإشارة إليه فلن 
الكل مروي عن البي َي . 

أما الاستلام والتقبيل فلن البي عد كان يستلمه ويقبله لما روى ابن عمر قال : 
استقبل رسول الله يي الحجر ووضع شفتيه عليه ييكي طويلاً فإذا هو بعمر بن الخطاب 
فال : يا عمر! هاهنا تُسكب العبرات »20 رواه ابن ماجة . 

وف رواية : بدأ بالحجر فاستلمه وقبله ثم التفت فإذا هو بعمر» . 

وأما استلامه وتقبيل يده ف « لأن البي كي استلمه وقبل يده)” 2 رواه مسلم . 


. كتاب المناسك » باب الاضطباع في الطواف‎ ١17 ؟:‎ )١845( أخرحه أبو داود ف سننه‎ )١( 

(؟) أخرحه أبو داود في سننه (148417) 7: ١17/8‏ كتاب المناسك » باب في الرمل. 
وأخرحه ابن ماجة في سننه (؟5957؟) 7: 485 كتاب المناسك » باب الرمل حول البيت . 

() عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه ( أن رسول الله لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه . ثم مشى على 
مف اريس اراك 
أخرجه مسلم في صحيحه (171) 7: 87 كتاب الحج , باب ما جاء أن عرفة كلها موقف . 

(5) أخرجه ابن ماجة ف سننه (195) 7: 4817 كتاب المناسك » باب استلام الحجر . ثال في الزوائد: في 
إسناده محمد بن عون الخراساني » ضعفه ابن معين وأبو حاتم وغيرهما. 

(5) أخرحه مسلم ف صحيحه (54؟1) ؟: 454 كتاب الحج , باب استحباب استلام الركنين اليمانيين... 


١6 


المتع في شرح القنع 


وأما الإشارة إليه فلما روى ابن عباس رضي الله عنهما «أن البي # طاف على 
بعير كلها اتن الركن أسان' إلبه وكين : 

وظاهر كلام المصنف رحمه الله أن الأقوال(" الثلاثة متساوية لأن الخيرة هنا ليست 
خيرة في واحب . وليس كذلك بل المستحب تقبيله فإن لم يمكنه فالمستحب استلامه 
وتقبيل يد نفسه فإن لم يمكنه فالمستحب الإشارة إليه لأن النبي يي قبله حين أمكنه في 
حديث عمرء واستلمه وقبل يد نفسه حيث ل يمكنه تقبيله ولا استلامه ولذلك قال النني 
ييه لعمر : «أنت رجل قوي فلا تزاحم اناس فتؤذي الضعيف ولكن إن وجدت مسلكا 
فاستلمه وإلا فاستقبل وغلل وكين : 

أما استحباب قول : بسم الله إلى آخره كلما استلم الحجر فلأن عبدالله بن السائب 


أ 


0 
52 
12 


روى أن البي ود قال ذلك عند استلام الحجر”" . 


أما الأحذ على ينه ويجعل البيت على يساره فلن اليك فعل ذلك!"» وقال: 
« حذوا ع مناسككم )7 . 


. 8ه كتاب الحج, باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه‎ :7 )١574( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(؟) في حاشية ج: لعله الأفعال . 

() أخرجه أحمد في مسنده 11١ )19٠0(‏ 78. 

0( قال ابن حجر: ل ل ل او ا 0 
والنووي » وأخرجه ابن عساكر من طريق ابن ناجيه بسند له ضعيف » ورواه الشافعي عن ابن أبي بخيح 
قال: : (أخبرت أن بعض أصحاب البي يك قال: نا وسو الله ييف مول إذا استلمنا ؟ قال: قولوا: 
سم م ل خيس د ١‏ الا . 
ثلانا ومشى أربعاً » 1 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه (1791) 7: 447 كتاب الحج ؛ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر 
راكبا... 
وأخرجه أبو داود في سننه (1910) 7: 7٠١١‏ كتاب المناسك » باب ف رمي اللجمار . 
وأخرجه النسائي في سننه (517.*) ©: 71١‏ كتاب مناسسك الحج » الركوب إلى الجمار واستظلال 
امحرم . 


١6 


كتاب المناسك باب ذكر دخول مكة 


وأما استحباب استلام الركن اليماني فلما روى ابن عمر رضي الله عنهما «أن 
رسول الله يك كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني»7" . 

وعن ابن عمر : «ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر منذ رأيت رسول 
لله ييه يستلمهماء في شدة ولا رخحاء»”© رواهما مسلم . 

ولأن الركن اليماني مبين على قواعد إبراهيم عليه السلام قاله ابن عمر فسن استلامه 
كالذي فيه الحجر . 

وأما استحباب تقبيل يده بعد استلام الحجر فكما يفعل ذلك في الحجر الأسود . 

فإن قيل : لِمَ لم يقبل كالحجر الأسود ؟ 
قيل : إنه لم ينقل ذلك من طريق صحيح . 


أما كون الطواف سبعا يرمل في ثلاثة ويمشى أربعا ف « لأن النبى و طاف سبعا 
رمل ثلا ومسى ارصا"" بدو هاه 

وأما قول المصنف رحمه الله : وهو إسراع المشي مع تقارب الخطى فبيان لماهية 
الرمل . 

وأما كونه لا يِب وثبا فلأن ذلك ليس يهشي فإذا فعله لم يكن إتيانا بالرمل 
المشروع . 


)١(‏ أخرحه مسلم ف صحيحه )١1717(‏ 7: 374 كتاب الحج » باب استحباب استلام الركنين اليمانيين ف 
الطواف دون الركنين الآخرين . 

(؟) أخرحه مسلم ف صحيحه )١77/8(‏ 7: 375 كتاب الحج ؛ باب استحباب استلام الركنين اليمانيين ف 
الطواف دون الركنين الآخرين . 

(') عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن ابيع كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلائة أطواف 
ويعشي أربعة )» . والخب: هو الرمل. 
أخرجه البخاري في صحيحه )١518(‏ ؟: 588 كتاب الحج » من طاف بالبيت إذا قدم مكة... 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١751(‏ ؟: 45٠6‏ كتاب الحج؛ باب استحباب الرمل في الطلواف 
والعمرة... 


١/١ 


العف ل شرح التيخ 


أما استحباب استلام الحجر والركن اليماني أو الإشارة إليهما كلما حاذاهما : 
امداق وده يعد ريعي للد غيهدا نال : «كان رسول الله وُه يستلم 
الركن اليماني والحجر ب كل طوفة)!" رواه أبو داود . 

وغ نافع ؛ “كان ابن عم بايا . 

وأما الإشارة فلأنها بدل عن الاستلام . 

وأما استصحاب التكبير والتهليل كلما حاذى الحجر فلما تقدم من حديث ابن 
غباش:« أن البى قر كلما أتى الجر أشان البدي كي : 

وق ديت عبر التقدم #«ززوآلا فانشيل وعلن وكوي 

وأنا اسفعيات فول الررينا اا الدنيا حسنة ... الآية (البقرة:501] بين 
الركنين فلما روى عبدالله بن السائب رضي الله عنه : «أن رسول الله يي كان 
يقول ذلك بين ركن بن جْمّح والركن الأسود»9 رواه الإمام أحمد . 

ورك أبن عابحة صن أي هريرة رضي اللد جنا آذ الى 118 قال : :«دو كل :به 
-يعن الركن اليماني- سبعون ألف ملك . فمن قال : اللهم! إني أسألك العفو 
والعافية في الدنيا والآخرة لإربنا آتنا في الدنيا حسنة ... الآية [البقرة:201] قالوا : 


اه أ 
ا 


والح رلور ابره م0 كايا اا و01 
(؟) سئن أبي داود ص: 7: 11/5. 

(؟) سبق تخريجه ص ١1/7:‏ 

(4) سبق تخريجه ص: 5 ١1‏ 

(ه) أخرجه أحمد في مسنده (15475) 1:1 51١‏ . 

© أخحرجه ابن ماجة ف سننه (79517) ؟: 6مة كتاب المناسك » باب فضل الطواف . 


١/1 


كتاب المناسك باب ذكر دخول مكة 


وأما استحباب قول : اللهم! اجعله حجاً مبرورا... إلى الأكرم ف بقية طوافه فلأن 
ذلك قولٌ لائقّ باحل فاستحب ذكره كسائر الأدعية اللائقة بمحاهها المنصوص على 
مشروعيتها فيها . 

وأما دعاؤه مما أحب بعد ذلك فلن ذلك موضع يستجاب فيه الدعاء عالدنا 
والشخص قد تكون له حاجة أخروية أو دنيوية فإذا دعايما أحب كان ذلك وسيلة إلى 
قضاء حاحته وبلوغ أمله . 


أما عدم استحباب الرمل والاضطباع في حق النساء فلأن ذلك شرع لإظهار الجلّد 
وليس مطلوباً من النساء . 

ولأن النساء يقصد منهن السترء وق الرمل تعرض للانكشاف وف الاضطباع 
تعرض للانكشاف . 

وأما عدم استحباب ذلك ف حق أهل مكة فلن ذلك شرع لما ذكرء وليس مطلويا 
من أهل مكة لأنهم مقيمون . 

و «لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا أحرم من مكة لم يرمل» . 

والمراد بأهل مكة : المقيم بها ومن أحرم بها حتى لو كان متمتعا فأحرم بالحج منها 
ثم عاد وقلنا يُشرع له طواف القدوم لم يرمل كما ذكر في اللغئ . 

وأما عدم استحبابهما في غير الطواف الأول فلن البِيعْقَّة وأصحابه لم يرملوا ولم 
يضطبعوا إلا في الطواف الأول فلم يسن الإتيان بغير ما فعلوه . 

ولأن الطواف الأول إنما سن فيه ذلك لفعل النبِيِيقْ وأصحابه وهو متدف هنا 
فينتفي الاستحباب لانتفاء المقتضي . 


١ 


المع انوع القع 


أما إجزاء طواف الراكب لعذر فلا خلاف فيه » وفي الحديث عن ابن عباس رضي 
الله عنهما «أن النبي يق طاف ف حجة الوداع على بعير يستلم الركن .محجن )"2 . 
| وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : « شكوت إلى رسول الله 8 أني أش: 0 
فقال : طوثي من وراء الناس وأنت راكبة »7 متفق عليهما . 

ولكش اله هال آم الطرات”مظلقا والراكي طالفن:: 

واوا خوط اقم خوو ل الست اكه “الراك رس دنا كا 

وأما طواف من ذكر لغير عذر ففيه روايتان : 

أحدهما : يجرئ ؛ لما تقدم من فعل النبي يك » وكون الأمر بالطواف مطلقاً . 

والثانية : لا يجرئ ؛ لأن النبي وق قال : «الطواف بالبيت صلا" والصلاة حاملا 
ومحمولاً لا تصح . 

ولأن الطواف بالبيت عبادة تتعاق بالبيت فلم يجز فعلها راكباً ولا محمولاً لغير 
عدن كالضلاة : 

وأما فعل البي عي فلا دليل فيه لأنه كان لعذر «لأنه روي أنه كثر عليه الناس 
يقولون : هذا محمد هذا محمد . حتى خرج العواتق من البيوت . وكان يي لا يضرب 
اند يناك ملعا قروا علط رب راد ستل 


. كتاب الحج » باب استلام الركن بالنحجن‎ : )١97.:( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
وأخرحه مسلم في صحيحه (1717) 470:7 كتاب الحج » باب جواز الطواف على بعير وغيره ؛‎ 
5 . واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب‎ 
... ؟: 3177 كتاب الحج , باب جواز الطواف على بعير وغيره‎ )١71/5( وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 

02 ا التزمذي ف جامعه (40) 8: 7417 كتاب الحج ؛ باب ما جاء في الكلام في الطواف . 
وأخرجه النسائي ف سننه (1377) 0: 777 كتاب مناسك الحج , إباحة الكلام في الطواف . 

(4) زيادة من الشرح الكبير 7: 7415. 

,2,0 أخرحه مسلم ف صحيحه (514؟١)‏ اكد كتاب الحج ؛ باب استحباب الرمل في الطواف 
والعمرة .. 


١7: 


كتاب المناسك باب ذكر دخحول مكة 
وأما عدم إجزاء ذلك عن الحامل فادُّن الطواف عبادة أدّيّ بها فرض الله فلم 
فى" وها عن اشن اليلد 
ولأن الحامل له كا محمول فلم يقع الطواف عن غيره كالراكب . 


أما عدم إجزاء الطواف المنكس وهو جعل الطائف البيت عن ينه عكس ما تقدم 
تقدم بيان لقوله تعالى : لإوليطوفوا بالبيت العتيق# [الحج:005» وفعله يل إذا حرج عخرج' 
البيان تعين فلا يجوز حلافه . 

ولأن البي ويه قال : « حذوا عي مناسككم)”" . 

ولألماغاذة شداقة بالبيت نكان الدتزب نهاوتييا كالضاك. 

وأما عدم إحزائه على جدار الجر وهو حائطه أو شاذروان الكعبة وهو : ما فضل 
من حائطه فلن ذلك من البيت فإذا لم يطف بكل البيت لم يجزءه ؛ لأن الطواف بجميعه 
واجب بدليل «أن البي ييه طاف يمجميعه 6 وقال : «خذوا عين مناسككم )0 . 

وأما عدم إجزائه إذا ترك شيئاً منه وإن قل مثل إن طاف خمسا أو ستاً أو نحو ذلك 
فلأن النبي يه طاف سبعا والقول فيه كما تقدم في جعل البيت عن ينه . 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 

)2( م أقف عليه هكذا , وقد سبق ذكر حديث جابر » وفيه : ( ثم مشى على بمينه . فرمل ثلاناً ومشى 
أربعا » . رص: 159. 

(9؟) سبق تخريجه ص: .1١077١‏ ا 

(4) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : « رمل رسول لهؤي من الحجّر إلى الجر ثلاثا ؛ ومشى أربعا » . 
أخرحه مسلم في صحيحه (717؟١)‏ شد كتاب الحج » باب: استحباب الرمل في الطواف 
والعمرة... 


(0) سبق تخريجه ص: ١7ا1.‏ 


المع شرج انيع 


وأما عدم إجزائه إذا لم ينو فلقوله : «إنما الأعمال بالنيات ”2 ولقوله : « لا عمل إلا 
1 


ولأنها عبادة محضة فافتقرت إلى النية كالصلاة . 

وأثلاين طات عدا ار قم أو عريانا فلي روااة* 

أحدهما : لا يجزئه ؛ لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي و قال : 
« الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير»”" رواه 
التزمذي ورواه الأثرم .ععناه . 

وروى أبو هريرة «أن أبا بكر الصديق رضي الله عنهما بعئه في الحجة الي أمّره 
عليها رسول الله يك قبل حجة الوداع يوم النحر يؤذن لا يحج بعد العام مشرك ولا 
يطوف بالبيت عريان »20 متفق عليه . 

ولأنه عبادة متعلقة بالييت فكانت الطهارة والستارة فيها شرطاً كالصلاة : 

والرواية الثانية : يجزئه ويجبره بدم ؛ أما الإجزاء فلن الطواف عبادة لا يشترط فيها 

الاستقبال فلم يشترط فيها ذلك كالسعي والوقوف . 

وأما جبر ذلك بدم فلن ذلك إذا لم يكن شرطاً فلا أقل و انكر راهنا وه 
الواجحب يجبر بدم . 

وظاهر كلام المصنف رحمه الله أن الإجزاء مع جبر الدم عام 5230 
بعد طوافه على الصفة المتقدمة أو لا . 

وقال في الغ : وعن أحمد رواية أن الطهارة ليست شرطأ فمتى طاف لازيارة غير 
متطهر أعاد ما كان يمكنه وإن رجع جبره بدم . 


.41/ سبق تخريجه ص:‎ )١( 

.41 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(8) أخرجه النزمذي في جامعه (4750) 8: 77 كتاب الحج , باب ما جاء ف الكلام في الطواف . 

(54) أخرجه البخاري في صحيحه )١547(‏ 7: 85ه كتاب الحج » باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج 
مشرك . 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١7417(‏ 5: 1487 كتاب الحج » باب لا يج بالببت مشرك ولا يطوف 
بالبيت عريان... 


١ا/لك‎ 


باب ذكر دحول مكة 


كتاب المناسك 
وظاهره أن الطواف غير متطهر لا يجبره الدم مع إمكان إعادته 


أما ابتداء الطواف إذا أحدث الطائف في أثنائه فلآنه عبادة شرطها 


الصحيح فأبطلها الحدث كالصلاة . وحكم تعمد الحدث وسبقه في ذلك حكم 
من بطلان وبناء . 
وأما ابتداوٌه إذا قطعه بفصل طويل فلأن الموالاة بين أجزائه شرط للصحة على 
؟: 


المذهب « لأن الببي ويه والى بين طوافه »7 وقال : «خذوا ع مناسككم)”") 
ولأنه صلاة فيشترط طا الموالاة كسائر الصلوات » أو نقول عبادة متعلقة بالبيت 


فاشترط ا الموالاة كالصلاة . 

وأما بناؤه إذا قطعه بفعل يسير فلأن اليسير يسامح به في غير هذا الموضع فكذلك 
هاهنا . 

ولأن في الاتصال مع ذلك مشقة عظيمة وضرراً عظيماً فوجب أن لا يشترط نفيا 
لذلك . 
فإن قيل : بم يعرف الطويل من اليسير؟ 
قيل : يرجع في ذلك إلى العرف من غير تحديد مدة كما رجع إلى العرف في الجرز 


والقبض . 
وأما قطع الطواف وصلاة الصلاة الى أقيمت فلقولهة : «إذا أقيمت الصلاة 


5 5 رضن 
صلاة إلا المكتوبة )”" . 
)١(‏ يستفاد ذلك من عدد من الأحاديث » ومنها حديث جابر السابق أن رسول الله وبق لما قدم مكة أنى 


الحجر فاستلمه . ثم مشى على بكينه فرمل اننا زمعن ربعا 
(1) سبق تخريجه ص: .107٠١‏ 
(9) أخرجه مسلم في صحيحه 437:1١ )7٠١١(‏ كتاب صلاة المسافرين » باب كراهة الشروع في نافلة بعد 


شروع المؤذن . 
وأخحرجه أبو داود في ستنه )١575(‏ ؟: >7 كتاب التطوع؛ باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعي 
م 
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للمتع في شرح القنع 

وف لفظ : «فلا صلاة إلا الي أقيمت »76 والطواف صلاة فيدحل تحت عموم 
الخبر. 

ولأنه قول ابن عمر وسالم ابنه وعطاء ول يعرف لهم مخالف قْ عصرهم . 

وأما قطعه وصلاته على الحنازة فلأن الجنازة صلاة تفوت بالتشاغل بالطواف وإذا 
قطع الطواف من أجل الصلاة الي أقيمت وهي لا تفوت بالتشاغل بالطواف فلأن يقطع 
بصلاة الجنازة وهي تفوت بالتشاغل بطريق الأولى . 

وأما بناؤه في الموضعين على ما طاف فلأنه فعل فعلاً مشروعاً ف أثناء الطواف فلم 


يقطعه كاليسير . 
وأما تخريج مسنونية الموالاة ف « لأن الحسن رضي الله عنه غشي عليه فلما أفاق 
أتمه » . 


ونقل المصنف رحمه الله في المغئ والكافي عن أحمد رواية : أن الموالاة ليست بشرط 
مع العذر واستدل عليه .عما ذكر عن الحسن . 


أما استحباب صلاة ركعتين بعد فراغه من الطواف فادن النبى و صلاهما!" . 
وأما أفضلية كونهما خلف المقام» والقراءة فيهما بالإقل يا أيها الكافرو (# و #إقل 
هو الله أحد بعد الفاتحة فلما روى حابر رضى الله عنه أن البى وك طاف بالبيت سبعا 


- 
وأخرجه الزمذي ف جامعه )57١(‏ 7: 787 أبواب الصلاة؛ ماجاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة. قال الزمذي: حديث حسن. 
وأخرجه النسائى في سئنه (877) ”: ١١5‏ كتاب الإمامة» ما يكره من الصلاة عند الإقامة. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه :١ )١101(‏ 7554 كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في إذا أقيمت الصلاة 
فلا صلاة إلا المكتوبة. 
وأخر جه أحمد في مسنده (981/5) ”: 1068 » كلهم عن أبي هريرة رضي لله عنه. 

)١(‏ أخرجه أحمد ف مسنده (8403) ط. دار النزاث. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) سيأتي تخريجه في الحديث التالي. 


١7/4 


كناب الباسلف.. ٠‏ باذ كن دغول مكة 


وصلى خلف المقام ركعتين قرأ فيهما :لإقل يا أيها الكافرو:» و لإقل هو الله أحد4»(© 
رواه مسلم . 

وف الأفضلية المذكورة تنبيه على جواز فعلهما في غير ذلك الموضع وبغير تلك 
القراءة وهو صحيح : أما الأول ف « لأن عمر رضي الله عنه ركعهما بذي طوى»”" 
رواه البحاري . 

وأما الثاني ؛ فلن تعيين الفاتحمة في الفريضة لا تجب . فلأن لا تحب في ركعي 
الطواف بطريق الأولى . 


أما عود من فرغ من الطواف إلى الركن والمراد به الحجّر الأسود -قاله امصنف في 
المغني- واستلامه وخروجه إلى الصفا من بابه وسعيه سبعاً وبداؤه بالصفا ورقيه عليه 
واستقباله القبلة وتكبيره وقول : الحمد لله ... إلى وهزم الأحزاب وحده فلن جابراً 
رضي الله عنه قال في صفة حج البي يق بعد ركعي الطواف : «ثم رجع إلى الركن 
فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ :لإإن الصفا والمروة من 
شعائر الله زالبقرة:6ه١]‏ نبدأً.ها بدأ الله به فبداً بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيست 
واستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير . لا إله إلا الله وحده أنمز وعده ونصر عبده وهزم 


الأحزاب وحده 1 0 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه (1714) 7: 5 كتاب الحج ؛ باب حجة البي غُي . 
)9١‏ أخرجه البخاري في صحيحه )١578(‏ 7: 5717 كتاب الحج , باب الإهلال مستقبل القبلة . 
() أخرجه مسلم في صحيحه (17148) 7: 887 كتاب الحج ؛ باب حجة البي يق . 
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الممتع في شرح المقنع 


وأما قوله : لا إله إلا الله ... إلى ولو كره الكافرون فلما روي عن ابن عمر رضي 
الله عنه « أنه كان يدعو ويزيد : لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره 
الكافرون . ويدعو دعاء كثيراً حتى أنه ليملنا وإنا لشباب » . 

وأما ايع عن لل ان 


أفاتو اطق القها وحعيه إل العام تسوه مقا هقينا مط إن العلم الآخر ومشيه 
من الثاني إلى المروة وفعله عليها مثل فعله على الصفا فلأن جابراً رضي الله عنه قال : «ثم 
نزل -يعين النبي يك - إلى المروة حتى إذا انصّْتْ قدماه رمل في بطن الوادي حتى إذا 
صعدنا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا»”" . 

فإن قيل : ما العلمان ؟ 

قيل : هما ميلان أحضران أحدهما : معلق في ركن المسجدء والآحر : بفناء 


المتعد وكناء دان السلدن,: 

وأما نزوله من المروة ومشيه في موضع مشيه وسعيه في موضع سعيه وفعله ذلك سبع 
مرات فلن النبي ييه فعل ذلك كذلك . وقال : «خذوا عن مناسككم»"” . 

وأما احتسابه بالذهاب سعية وبالرجوع سعية فلأنه لو كان الذهاب والرجوع سعية 
لتعين أن يكون آخر الطواف عند الصفا وقد جاء في الحديث : «فلما كان آخر طوافه 
على المروة )”2 . 


2 . بياض ف ج مقدار نصف سطر‎ )١( 
. (؟) أخرجه مسلم ف صحيحه (171) 7: 883 كتاب الحج , باب حجة الني ُو‎ 
5 .١07١ (؟) سبق تخريجه ص:‎ 


1١م6‎ 


كتاب المناسك باب ذكر دحول مكة 


ولأنه كل مرة طائف بهما فينبغي أن يحسب ذلك مرة كما إذا طاف مجميع البيبت 
فإنه يحتسب به مرة . 

وأما افتتاحه بالصفا ؛ فلما تقدم من «أن النبي لما دنى من الصفا قرأ : لإإن الصفا 
والمروة من شعائر اللّه) البقرة:5١]‏ بدأ بالصفا وقال : ابدأوا عا بدا الله به»”" . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : «قال الله تعالى :#إإن الصفا والمروة من 
شعائر الله تالبقرة:58١]‏ فبدأ بالصفا وقال : اتبعوا القرآن فما بدأ به القرآن فابدأوا به» . 

وأما اختتامه بالمروة فلما تقدم من قوله : «فلما كان آخر طوافه على المروة 7" . 

ولأنه يلزمه بالبداءة بالصفا والاعتداد بالذهاب مرة والرجوع مرة الاختتام بالمروة . 

وأما عدم الاحتساب بالشوط إذا بدأ من المروة فلن الشوط مخالف لفعل البي 2 
وأمره فلم يحتسب به كالصلاة في الدار المغصوبة 


من الخروج من العهدة . 
ولأن البي وَكه سعى كذلك وأدنى أحواله حمله على الاستحباب . 
وأما اشتراط ذلك ففيه روايتان : 
أحدهما : يشتزط ؛ لأنه أحد الطوافين فاشترط فيه ذلك كالطواف بالبيت . 
والرواية الثانية : لا يشترط شيء من ذلك وهي المذهب ؛ لأن النبي َي قال لعائشة 
حين حاضت : «اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت 206" . 
ولأن السعي عبادة لا تتعلق بالبيت فلم يشترط فيها شيء من ذلك كالوقوف 


بعرفة . 


.١ا!/4 سبق ذكره ص:‎ )١( 

(5) سبق تخريجه قبل قليل . 

2( أخخر بحه البخاري في صحيحه (1719ه) :”5 كتاب الأضاحي» باب من ذبح ضحية غيره. 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١7١١(‏ ؟: #الالم كتاب الحج » باب بيان وجوه الإحرام... 


اليل 


الممتع في شرح المقنع 


أما عدم استحباب الرقي للمرأة فائلا تزاحم الرجال . 
ولأن ترك ذلك أستر ها . 
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و ما عدم استحباب الرمل في السعي فلما تقدم من عدم استحبابه لها في الطواف . 


اما عراز تقصو لمر خوساتن المدي من شعره وتحلله بعد سعيه فلن النبي وَل 
اعتمر: لاف ع 17 ' سوى عمرته الى مع حجه وكان يحل إذا سعى 

را 
قال : ««تمتع الناس مع رسول الله 6 بالعمرة إلى الحج فلما قدم رسول الله © مكة قال 
للناس : من معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ؛ ومن لم يكن 
منكم أهدى فايطف بالبيت وبالصفا والمروة وليحلل »7 متفق عليه . 

فإن قيل : لم قال المصنف رحمه الله قصر ول يقل حلق ؟ 

قيل : للتنبيه على أن المسنون التقصير لا الحلق ؛ لأن البييْقة أمر في حديث جابر 
فقال: «وليقصر»"" والحكمة ف ذلك 0 على الحج . 

فإن قيل : لم قال : والعتمر ؛ كم استثنى ا 

قيل : لأن المعتمر أعم ا حرم بعمرة من الميقات ثم إن وجد 
فيه الشروط المتقدمة ذكرها في صفة التمتع فهو متمتع . 


)١(‏ سيأتي تخريجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثريبا. 

)0( أخرحه البخاري في صحيحه )١707(‏ ”7: /7017 كتاب الحج » باب من ساق البدن معه . 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١771(‏ 7: 401 كتاب الحج » باب وجوب الدم على المتمتع» وأنه إذا 
عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام قي الحج . 

(9) أخرجه مسلم ف صحيحه )١7١4(‏ ”: كتاب الحج » باب حجة البي طق . 


حل 


كتاب المناسك باب كن دخو ل مركة 


وأما قطع المتمتع التلبية إذا وصل البيت والمراد به إذا استلم الحجر الأسود فلن ابن 
عباس رضي الله عنهما روى «أن الني ,يك كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم 
الحجر)”' . قال التزمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن البِييقة اعتمر ثلاث عمر ول 
يزل يلبى حتى استلم 76" . 

ولأن التلبية إجابة إلى العبادة وشعار للإقامة عليها والأذ بالتحلل ينافيها واتتحلل 
يحصل بالطواف والسعي فإذا شرع في الطواف فقد أذ في التحلل فيجب أن يقطع 
التلبية كما يقطع الحاج التلبية إذا شرع في رمي جمرة العقبة ؛ لأن التحلل يحصل بها . 

وني كلام المصنف رحمه الله نظر من وجهين : 

أخدهما أنه قال :ومن كأن متمتعا و كان لين أن يقل ومن كان مجمرا لأن 
الحكم المذكور يستوي فيه المتمتع وغيره . 

والثاني : أنه قال : قطْمّ التلبية إذا وصل البيت وكان الجحيد أن يقول : قطع التلبية إذا 
استلم الركن كما قال الإمام أحمد رحمه الله . وكأنه لما كان الوصول إلى البيت يتعقبه 
الطواف لأنه تحيته وكان استلام الركن أول ما يبدأ به في الطواف عبر بذلك عنه إلا أن 
فيه لبساً مع عدم الحاجة لا سيما على المتعلم . 


. كتاب الحج , باب ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة‎ 751١ :* )919( أخرجه النزمذي في جامعه‎ )١( 
كتاب المناسك» باب متى يقطع المعتمر التلبية؟ . ولفظه:‎ ١7 : ١ )1411/( وأخرحه أبو دواد في سئنه‎ 
عن البي وُقك: كود‎ 


فيج أخخر جه أحمد قُْ مسنده (55/88) ٠:7‏ 


الذيل 


الع ف شرج القرع 


باب صفق الحج 


أما استحباب الإحرام لمن ذكر ف يوم التروية فلن جابراً رضى الله عنه قال : «فلما 
كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج »27 . 

وأما استحبابه من نفس مكة فلأن النبىؤْيّة قال : « حتى أل مكة يهلون 
ا 

و« كان عطاء يستلم الركن ثم ينطلق منه مهلا بالحج . 

وأما جوازه من أي موضع كان من الحرم فلن في حديث جابر رضي الله عنه : 
«فأهللنا من الأبطح”" . وهو موضع خخارج نفس البلد داخل في الحرم . 


. أخرحه مسلم في صحيحه (1/4؟١) ”: كتاب الحج ء باب حجة البي عق‎ )١( 
.8١ سبق تخريجه ص:‎ )١( 
... ؟: 8817 كتاب الحج » باب بيان وجوه الاحرام‎ )١7١8( إفة أخرجه مسلم في صحيحه‎ 


١ 


كتاب المناسك باب صفة الحج 


أما خحروجه إلى منى إلى آخره فلأن في حديث جابر رضي الله عنه : «فلما كان يوم 
النزوية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الْهيي فصلى بها الظهر والعصر 
وا مغرب والعشاء والفجر ومكث قليلاً حتى طلعت الشمس » وأمر بقبة من شعر تُضرب 
له بنمرة . فسار رسول الله و حتى أنى عرفة فوجد القبة قد ضُربت له بنمرة . فنزل بها 
حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فَرُحُلَتْ له . فأتى بطن الوادي فحطب الناس . ثم 
اأفياذل ف انام من القلوو ان اقم معان الشتر قيضل يما 11 

وأما تعليم الناس في الخطبة الوقوف ووقته والدفع منه والمبيت هزدلفة فليذكر العام 
ويتعلم الجاهل . 

وأما الجمع فظاهر كلام المصنف رحمه الله هنا أنه يجوز لكل من حضر عرفة من 
دك ريه رمرق ينانا للدي ولاه لواحي الاح وحمي الجاتن يخا بابر 
المكيين بنرك الجمع كما أمرهم بنرك القصر حين قال : «أتموا فإنا سفر»” "" ولق رم 
الجمع لبينه هم ؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وب «أن عثمان كان يتم 
الصلاة » لأنه اتخذ.مكة أهلاً ول يبلغنا أنه ترك الجمع ولو تركه لنقل كما نقل الإتمام . 

وقال أصاحبنا القاضي وأبو النطاب وابن عقيل : يختص .عن بينه وبين وطنه مسافة 
القصر ؛ لأن سبب الجمع السفر الطويل فلا يجوز إلا حيث وجد سببه . 

ولأن الجمع كالقصر والقصر يختص عن ذكر فكذا اللجمع . 


أما رواحه إلى عرفة إذا رحل من غرة فلأن انيعي هكذا فعل!" . 


(1) أخرحه مسلم في صحيحه (14؟1) ؟: 88 كتاب الحج ء باب حجة البي عق . 
هه أخحرجه أبو داود في سننه (117519) 7: 5 كتاب صلاة السفر » باب متى يتم المسافر . 
فيه أخرجه مسلم ف صحيحه )١51/8(‏ 7: 0 كناب الحجء باب حجة البي مُق . 


١ هم‎ 


الممتع في شرح المقنع 
وأما كون عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة فلقول رسول الله وك : « كل عرفة 


موقف وارفعوا عن بطن عرنة 76" رواه ابن ماجة . 

ولأن عرنة ليست من عرفة فلم يجزؤه الوقوف فيها كما لو وقف .عزدلفة . 

فإن قبل : لم ميت عرفة بذلك ؟ 

قيل : لأن الله تعالى يعرف الخلائق بالمغفرة أي يطيبهم ومنه قوله تعالى : #إعرفها 
طم زمحمد::] أي طيبها طم . 

وقيل : لأنه يوم اصطناع المعروف إلى أهل مكة . 

وقيل : لأن إبراهيم عليه السلام عرّفه جبريل المناسك فقال له : عرفت . 

وقيل : لأن آدم اجتمع مع حواء فتعارفا . 

وأما قول المصنف رحمه الله : "وهي من الحبل ... إلى آخمره" ؛ فبيان الحد عرفة 
وتمييز للها ثما ليس منها . 


أما استحباب الوقوف بالصخخرات وجبل الرحمة فلن في حديث جابر رضي الله 
عنه أن البى وَيَتهِ جحعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين 


1 
يديه »0 , 


وأما أفضلية الوقوف راكباً على المذهب فلأنه فِعْل البيفة . 
ولأن الوقوف راكب أعون له على الدعاء . 

وأما أفضلية الراجل على قول فلأنه أكثر مشقة . 

والأول اويل ما ذكزي ّ 


. كتاب المناسك » باب الموئف بعرفات‎ ٠٠١7 :7 )701١1( أخرجه ابن ماجة في سننه‎ )١( 
. كتاب الحج , باب حجة البي طُي‎ 87 : )١7١8( أخرجه مسلم ف صحيحه‎ 66 


كما 


كناب الفاسلك باب صفة الحج 


وأما إكثار الدعاء فلأنه يوم ترجى فيه الإجابة ولذلك استحب له الفطر يومئذ 
ليتقوى على الدعاء . 

وأما استحباب قول : لا إله إلا الله ... إلى آخره فلما روي عن علي رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله يوك : «أكثر دعاء الأنبياء قبلي ودعائي عشية عرفة : لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحبي ويكيت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. 
اللهم! اجعل ف قلبي نور ... إلى آخره»"" . 


أما كون وقت الوقوف كما ذكره المصنف رحمه الله فلن رسول الله ييه قال : 
من شهد صلاتنا هذه » ووقف معنا حتى ندفع » وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو 


نهاراً» فقد تم حَجَهُ وقضى تَفقّه»”" قال الزمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
وحكي عن أبي حفص العكبري أنه لا يجزئ الوقوف إلا بعد الزوال» وحمل كلام 
الإمام أحمد رحمة الله عليه وهو قول أكثر أهل العلم ؛ لأن النبي يي لم يقف إلا بعد 


)0( لم أحده هكذا . وقد أخرج النزمذي في جامعه عن عمرو بن شعيب عن أببه عن جده أن البي ظُيا قال: 
(( خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير »» . (8585) ه: كلاه كتاب الدعوات » باب في دعاء يوم 
عرفة . 
قال التزمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه وحماد بن أبي حميد هو محمد بن أبي حميد وهو أبو 
إبراهيم الأنصاري المدين وليس هو بالقوي عند أهل الحديث . 

(؟) أخرحه أبو داود ف سئنه ١35 :7 )١35-0(‏ كتاب المناسك ؛ باب من لم يدرك عرفة . 
وأخرجه الترمذي في جامعه (891) 78:7 كتاب الحج , باب ما جاء فيمن ادرك الإمام بجمع نقد 
أدرك الحج . 
وأرجه النسائي في سننه (*4 )”٠‏ ©: 755 كتاب مناسك الحج ؛ فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع 
الإمام بالمزدلفة . 
وأخرحه ابن ماجة في سننه ٠٠١ 4 :7 )*.١5(‏ كتاب المناسك » باب من أتى عرفة ثبل الفجر ليلة 
0 
وأخرجه أحمد في مسنده (18755) 351:5 . 
وأخرجه الحاكم في المستدرك :١ )١7.١(‏ 125" كتاب المناسك . 


١ /ام‎ 


الزؤال و كذلك أهل الأعضار من لدنه إلى الآن علو كان قبل الزوال ونا نا اتفقوا غليئ 
تركه . 
ولأن ما بعد الزوال يجرئ الوقوف فيه فكذا قبله . 


وأما فعل الي ييه فمحمول على الأولى . 
وأما تمام حج من وقف في شيء من الوقت المذكور وهو عاقل فلما تقدم من قوله 
: «فقد تم حجه وقضى تفئه »27 . 


وأما فوات الحج لمن فاته ذلك ؛ فلما يأتي ف باب الفوات". 


0 
2 


أما وجوب الدم علىمن يقف بعرفة نهاراً ودفع منها قبل الغروب فلن الوقوف إلى 
بعد الغروب على من ذكر واجب ؛ لأن الي وقف حتى غربت الشمس كذا ف 
حديث جابر”” . وقال : « خذوا عبن مناسككم »7 » وإذا تركه فقد ترك واجباً في الحج 
وذلك موجب للدم لما يأني فيمن ترك واجبا . 

وأما عدم وجوب الدم على من وافاها ليلاً فوقف بها فلأنه لم يدرك جزءاً من النهار 
فلم يلزمه شيء كما لو أدرك من منزله دون الميقات من موضعه . 


)١(‏ سبق تخريجه في الحديث السابق. 

9 ص: 777 ْ 
(10) أخرججته مسلم في صحيحه )١518(‏ 885:7 كتاب الحج , باب حجة البي َي . 
(1) سبق تخريجه ص: .١ 7١‏ 


١184 


كتاب المناسك باب صفة الحج 


الإمططس جره يو رج لين 5 مزدلفة على الصفة المذكورة فلأن في 
حديث جابر رضي الله عنه «أن البي ويك 5 دفع من عرفة وقد شنئق شنق القصواء بالزمام حتى 
إفنرامتها لبضينه نوز له زبئلة ويقول يده النحض ؟ أيه الناننن :1 السكينة الشكينة )7 , 


ولمع أ 


ال ل . قال هشام بن عروة : 
النَصُ قوق العَدّق »”'© متفق 

لي 0 
أسامة بن زيد : «فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى 
المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل ببنهما»7" 
متفق عليه . 

وأما ترك السنة إذا صلى المغرب ف طريقه فلأنه خلاف فعل رسول الله يك . 

وأما إجزاء ذلك فلن كل صلاتين جاز الجمع بينهما جاز فعل كل واحدة ف وقتها 
كالظهر والعصر بعرفة وحكم الجمع بعرفة من أنه هل هو منص يمن بينه وبين وطنه 
مسافة القصر أو لا؟ 

وأما جمع من فاته الصلاة مع الإمام.مزدلفة أو بعرفة وحده فلن ابن عمر رضي الله 
عنهما « كان إذا فاته الجمع بين الظهر والعصر مع الإمام جمع منفرداً » . 

ولأن كل جمع جاز مع الإمام جاز منفرداً كالجمع في السفر . 


)0( أخرجه مسلم في صحيحه (1714) 5:1 كتاب الحج ؛ باب حجة البي طَيَ . 

. كتاب الحج , باب السير إذا دفع من عرفة‎ ٠0٠0 ؟:‎ )١5859 أخرجه البخاري في صحيحه‎ )1١( 
وأخرجه مسلم في صحيحه (1785) 495:7 كتاب الحج ؛ باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة...‎ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه )١58/(‏ ؟: 501١‏ كتاب الحج , باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة . 
وأخرحه مسلم في صحيحه (170) 7: 910 كتاب الحج » باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة . 


١ 


تع فى شرج للقرج 


أما بيتوتته .مزدلفة فلأُن المميت بهاواجب لأن البي ظَ بات با وقال: 
« خذوا عي مناسككم)'" . 

ولأنه ييه سماها موقفا بقوله في حديث جابر : « المزدلفة كلها موقف)2" . 
واحب » وكلاهما مفقود فيمن ذكر فيكون تاركا للمبيت بها فيجب عليه دم لتركه 
الواحب في الحج . 

وأما عدم وجحوب شيء على من دفع بعد نصف الليل فلأنه بات معظم الليل 
وحكم المعظم حكم الكل فلم يكن تاركا للواجب . وفي حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت:: «أرسل رسول الله عي بأم سلمة ليلة النحر فرمت قبل الفجر ثم أفاضت)»!*) 
رواه أبو داود . 

وعن أسماء رضي الله عنها «أنها نزلت ليلة جمع عند دار المزدلفة فقامت تصلي 
فصلت . ثم قالت : هل غاب القمر؟ قلت : نعم . قالت : فارتحلوا فارتحلنا ومضت حتى 
رمت الحمرة ثم رحعت فصلت الصبح في منزها فقلت لطا : يا هَتْنَاهً! ما أرانا إلا قد 
2 كر * ب إن 
غلسنًا . قالت : كلا إن رسول اللْهعْيّ أذن للظعن »7' متفق عليه . 

وإذا لم يكن واجبا لم يجب عليه الدم ؛ لأنه فعل فعلاً جائزاً وذلك لا يوجحب دما 
كسائر الأفعال الحائزة . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (14١5؟١)‏ ”7: 887 كتاب الحج . باب حجة الي قي » عن جابر بن عبدالله 
رضي الله عنهما . 

(1) سبق تخريجه ص: .117٠١‏ 5 

(8) أخرجه أبو داود ف سننه ١17 :7 )١15-01(‏ كتاب المناسك ؛ باب صفة حجة البي طَلَ . 

(5) أخرجه أبو داود في سننه )١9141(‏ ؟: ١35‏ كتاب المناسك » باب التعجيل من جمع . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (1995) 7: 08+ كتاب الحج ؛ باب من قدم ضعفة أهله بليل فيتفون 


بالمزدلفة ويدعون... 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (91؟١)‏ 7 44٠‏ كتاب الحج , باب استحباب تقديم الضعفة من النساء 
وغيرهن... 


154٠ 


وأما عدم وجوب شيء على من وافاها بعد نصف الليل فلأنه لم يدرك جزءاً من 
النصف الأول فلم يتعلق به حكمه كمن أدرك الليل بعرفات دون النهار . 

وأما وجوب الدم على من جاء بعد الفجر فلأنه لم يبت .عزدلفة . 

ولأنه إذا وافى مزدلفة ودفع قبل نصف الليل يجب عليه دم فلأن يجب إذا لم يوافها 
ليلاً أصلاً بطريق الأولى . 


أما قول المصنف رحمه الله : وحد المزدلفة ما بين المأزمين ووادي محسر فبيان لمواضع 
مزدلفة ليعلم ذلك لينزل بها الطائف عند وصوله وئْ أي موضع منها نزل أجحرأه لأن 
النبي وه قال : « كل مزدلفة موقف )76 رواه أبو داود . 

وأما صلاته بها الصبح إذا أصبح وفعله ما ذكره الصنف رحمه الله إلى قوله : إلى أن 
يسفر فلأن في حديث جابر رضي الله عنه «أن رسول لهي صلى الصبح بها حين 
تبين له الصبح بأذان وإقامة . ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة 


0١ 0 26 506 5‏ 
فدعا الله تعالى وكبر وهلله ووحده ولح يزل واقفا حتى أسفر جدأ » 8 


أما دفعه من مزدلفة قبل طلوع الشمس فلن اليك كان يفعل ذلك » قال عمر 
رضي الله عنه : «إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون : أرق 


7 .١15٠0 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
. كتاب الحج» باب حجة البي ل‎ 5 :7” )١5١4( هه أخرحه مسلم في صحيحه‎ 


1١54١ 


الممتع في شرح المقنع 

< 3 . د 5 31 0 31 ١‏ 
بير كيما تُغِير . وإن رسول الله يك حالفهم وأفاض قبل أن تطلع الشمس)"' رواه 
البخاري . 

وأما الإسراع قدر رمية حجر بوادي محسر وهو ما بين جمع ومنى فلن جابراً رضي 
الله عنه قال في صفة حج النبي يي « أنه لما أتى بطن محسر حرك قليلا»”" . 

وروي عن عمر رضي الله عنه أنه لما أتى محسراً أسرع وقال : 

إليك تعدو قلا وضينها معترضا في بطنها جنينها 
مخالفا دين النصارى دينها»”" . 


أما استحباب أخذ حصى الجمار من طريقه أو مزدلفة فالا يشتغل عند قدومه إلى 
منى فإن الرمى تحية كما أن الطواف تحية المسجد فلا يبدأ بشىء قبله . 

ولأنه إذا أحذه من غير منى كان أبعد من أن يكون قد رمى به . 

و«كان ابن عمر رضي الله عنهما يأخذ الحصى من جمع )27 . 

وأما جوازه أخذه من أي موضع شاء فلا حلاف فيه وفي الحديث أن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال : «قال رسول الهو غداة العقبة وهو على ناقنه : القط لي 
أمثال هؤلاء فارموا ... مختصر»”' رواه ابن ماجة . 


. ؟: 704 كتاب الحج ؛ باب متى يدفع من جمع‎ )١1٠١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه )١714(‏ 7: 680 كتاب الحج» باب حجة البي ُي . 

(9) أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه 4١١ :*9 )١55140(‏ كتاب الحج. في الإيضاع في وادي محسر. 

(54) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى 5: ١7‏ كتاب الحج , باب أخذ الحصى لرمي جمرة العقبة وكيفية 
ذلك . 

(5) أحرحه النسائي في سننه (9.5) ©: 755 كتاب مناسك الحج؛ قدر حصى الرمي. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (97074) 7: ٠٠١8‏ كتاب المناسك » باب قدر حصى الرمي . 


١0 


كتاب المناسك باب صفة الحج 


وابن عباس إنما لقط من منى ؛ لأنه كان فيمن قدم النبي(' يه من جمع ف ضعفة 
الناس . 

وأما كونه أكبر من الحمص ودون البندق فلما تقدم في حديث ابن عباس «أنه 
التقط من حصى الْخدّف فقال النبى كه : أمئال هذا فارموا»”" . 

وروي عن البي َه أنه قال : يا أيها الناس ! إذا رميتم الدمرة فارموا.مثل حصى 
اللثتاف )271 رواة أب و ذاوذ وايْق ماجةا. 

وأما كون عدده سبعين فلأنه يرمي جمرة العقبة يوم النحر بسبع ويرمي الجحمرات 
النلاث كل يوم من أيام التشريق كل جمرة بسبع حصيات فيكون مجموع ذلك سبعين 
حصاة . 


أما كون حد منى من وادي محسر إلى العقبة فلن عطاء قال ذلك . 


فعلى هذا ليس محسر والعقبة من منى ؛ لأن الحد غير المحدود . 

فإن قيل : لم ميت منى بذلك ؟ 

قيل : لأنها قدر فيها موت الضحايا والحدايا يقال منى .منى أي قدر . قال الشاعر : 
ولا تفولن لشيء سوف أفعله حتى تلاقي ما يمن لك الماني 

أي يقدر لك المقدر . 

وأما بدائته بجمرة العقبة فلأن النبي غك هكذا فعل . 


)١(‏ في ج: قدم على النبي. 

)1١(‏ سبق تخريجه في الحديث السابق. 

(1) أخرجه أبو داود في سننه (1175) 7: ٠‏ كتاب المناسك » باب في رمي الجمار . 
وأخخرجه ابن ماجة في سننه (/7 5: ٠٠١8‏ كتاب المناسك » باب قدر حصى الرمي . 

(؟) كذا في حديث جابر رضي الله عنه قال: («( ثم سلك الطريق الوسطى الت تخرج على اللحمرة الكبرى حتى 
أتى الجمرة الي عند الشجرة ة فرماها بسبع حصيات )) . أحرجه مسلم ف صحيحه )١7١4(‏ 1:7 145 
كتاب الحج ؛ باب حجة البي عوك . 


١317 


وجمرة العقبة هي آحر الجمرات مما يلى منى وأوها ما يلي مكة وهي عند العقبة 
ولذلك معيت حمرة العقبة . 

وأما رميها بسبع حصيات يكبر مع كل واحدة فلما روى الفضل بن عباس رضي 
الله عنهما أن البي جه رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة)!" . رواه حنبل . 

وأما قول الضققن. رحمه الله ::وااحدة يعد واحدة ففية تية على أنه لو رماها هرة 
واحدة لم تحزئه وهو صحيح ؛ ‏ لأن بيجي رمى سبع رميات )”2 وقال : « خذوا عن 
مناسككم )0 . 

فعلى هذا يجرئه ولكن عن واحدة ويلزمه رمي تكملة سبع . 

وأما رفع يده حتى يرى بياض إبطه فلأنه أعون على الرمي وأمكن . 

وأما عدم وقوفه عند جمرة العقبة فلما روى ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم 
«أن البي ييه كان إذا رمى جمرة العقبة انصرف ول يقف )7 رواه ابن ماحة . 


أما قط الارية ببح قدا الرطي فلما روى الفضل بن عباس رضي الله عنهما «أن 
البي َي رن تن راي 6 

وفي لفظة : «قطع عند أول حصاة» رواه حنبل في المناسك . 

وأما عدم إجزائه رمي الذهب والفضة ف «لأن البِيي رمى بالحصى)' وقال : 


« خذوا عئ مناسككم ا 


. 73١17 :1١ )1418( أخرحه أحمد في مسنده‎ )١١( 

(1) قال جاير: «فرماها بسبع حصيات . يكبر مع كل حصاة منها» . 
مم رم 0 5 كتاب الحج » باب حجة النبي #تَه . 

(8)دسيي عرخه عن 11 

هه 000 كتاب 
المناسك » باب إذا رمى جمرة العقبة لم يقف عندها . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه )١4794(‏ 7: 509 كتاب الحج , باب الركوب والارتداف في الحج . 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١741(‏ 7: 371 كتاب الحج » باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى 
يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر . 


١85 


كتاب المناسك باب صفة الحج 


ولأن قياس الذهب والفضة على الحصى يقتضي علة جامعة والرمي بالحصى 
تعبدي . ظ 

وأما قوله أو غير الحصى فيحتمل أنه أراد به الكحل والبرام والرحام وما أشبه ذلك . 
فإن أبا الخطاب قال : فإن رمى بغير الحصى مثل الكحل والرخام والبرام . ثم صرح بأنه 
لا يحزئ وعليه ما ذكر في الذهب والفضة » ويحتمل أنه أراد الحجر الكبير» وفي ذلك 
روايتان : 

أحدهما : لا يجرئ ؛ « لأن النبي يه لما أتاه ابن عباس رضي الله عنهما بحصى 
لخدف قال : أمثال هذا فارموا»”" . 

والثانية : يجزئ ؛ لأن الغرض الرمي وهو حاصل بالكبيرء وفعل النبي ييه وأمره 
محمول على الأؤلى . 

وأما عدم إجزاء الرمي بحجر رمي به مرة فلأنه استُعمل في عبادة فلم يحرئ استعماله 
في غيرها كماء الوضوء . 


يل 5 . 5 
رسول الله ونه يرمي الدمرة ضحى يوم النحر ... مختصر)”' رواه مسلم . 
وعن الني َف أنه قال لأغيلمة بن عبدالمطلب : أيَنِيَ لا ترموا الجمرة حتى تطلع 
الشمسنع 7" زواة ابن ماععة.. 


- 

(1) أخرحه أبو داود في سننه (1145) ؟: كتاب المناسك » باب التعجيل من جمع » عن جابر بن 
عبدالله رضي الله عنهما . 

.١ 77١ سبق تخريجه ص:‎ )١١( 

(9) سبق مخريجه ص: .١9137‏ 

(4) أخرجه مسلم ف صحيحه )١799(‏ ؟: 348 كتاب الحج؛ باب بيان وقت استحباب الرمي. 

(5) أخرجه أبو داود ف سننه )١550(‏ ؟: ١545‏ كتاب المناسك» باب التعجيل من جمع. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (7075) ”: ٠٠٠1‏ كتاب المناسك ؛ باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي 
الجمار . 


١. 


وأما إجزاؤه الرمى بعد نصف الليل فلما روت عائشة رضى الله عنها «أن البي 8 
أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل النحر ثم مضت فأفاضت)"' رواه أبو 
داود. 

وف لفظ قال لأم سلمة : «وافي الفجر.عكة)'" رواه حنبل . 


أما نحره الهدي إن كان معه بعد رميه فلما روى جابر رضي الله عنه ف صفة حج 
البي يه «أنه رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاناً وستين بدنة ثم 
أعطى علياً فنحر ما غَير26 . 

وأما تخييره بين الحلق والتقصير ؛ فلأن البِيعِيّة دعى ما . 

ولأن بعض الصحابة رضي الله عنهم قصر ولم يتكر عايه . ولكن الحلق أفضل 
ولذلك قدمه المصنف رحمه الله . 

و «لأن الني بك دعى للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة »2 . 

وأما مقدار ما يقصر ففيه روايتان : 

أحدهما : يجب التقصير من جميعه لقوله سبحانه :#إمحلقين رؤو سكم ومقصرين 
[الفتح:/710]. 

و «لأن الي ييه حلق جميع رأسه )”© » والتقصير بدل منه وقد أمرنا بِالتَأّسي . 

والثانية : يحزئ بعضه قياسا على المسح . 

وأما تقصير المرأة من شعرها قدر الأغملة فمشعر بأمرين : 


. كتاب المناسك » باب التعجيل من جمع‎ ١9:4-:7 )١317( أخرحه أبو داود في سئنه‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه أحمد ف مسنده (ه 55817 1:5 7391 . 

(6) أخرحه مسلم ف صحيحه )١75١8(‏ ”7: 8 كتاب الحج , باب حجة البي وق . 

(4) أخرحه البخاري ف صحيحه )١01141(‏ 5: 117 كتاب الحج , باب الحلق والتقصير عند الإحلال . 
(0) أخرحه البخاري فْ صحيحه )١718(‏ 5: 510 كتاب الحج ؛ باب الحلق والتقصير عند الإحلال . 


١و5‎ 


كتاب المناسك باب صفة الج 


رضي الله عنها قال : قال رسول اللْهييك : « ليس على النساء حلق إنما على النساء 
التقصير »00 رواه أبو داود. 

وعن على رضي الله عنه قال : «نهى رسول للقي أن تحلق المرأة رأسها»”" رواه 
الترمذي . 

وثانيهما : تقدير التقصير بالأملة لأنه يروى عن ابن عمر . 

وأما حل كل شيء له إلا النساء إذا فعل ما تقدم ذكره من رمي ونحر وحلق فلما 
روت عائشة رضى الله عنها أن النبى يك قال : «إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه فقد 
حل له كل شيء إلا النساء»””" رواه الأثرم . 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : «طيبت رسول اللْمييّ لحله حين أحل قبل أن 
يطوف بالبيت ... مختصر »0 2 متفق عليه . 

وأما حل النساء ففيه روايتان : 

أحدهما : لا يحل ؛ لأن النبي يه استثناهن في الحديث المتقدم . 

فعلى هذا لا يباح له وطء ولا تزويج ولا تقبيل لأن ذلك كان حراماء وقوله ويك : 
«إلا النساء»”" يحتمل شموله له فلم يصلح ما قبله للإباحة فوجب بقاوٌه على ما كان . 

والثانية : يحل له كل ذلك إلا الوطء في الفرج ؛ لأن تحريم المرأة ظاهر في وطئها 
فيكون معنى الحديث : إذا رمى أحدكم جمرة العقبة وحلق حل له كل شيء إلا وطء 
النساء . 

والأول أولى لما تقدم . 
)١(‏ أخرحه أبو داود قْ سئنه )١942(‏ ؟: 7٠١‏ كتاب المناسك » باب الحلق والتفصير. 
(؟) أخرجه النزمذي في جامعه (9415) *: ١1‏ كتاب الحج ؛ باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء . 
(؟) أخرحه أبو داود ف سننه 7١7 :7 )١9174(‏ كتاب المناسك ؛ باب في رمي الجمار . 

وأخرجه أحمد ف مسنده (55 0501١‏ 5: 1147 . 
(54) أخرجه البخاري في صحيحه )١175(‏ ”: 8هه كتاب الحج » باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا 

أراد أن يحرم وييزحل ويدهن . 


وأخرحه مسلم في صحيحه )١١45(‏ :847 كتاب الحج ؛ باب الطيب للمحرم عند الإحرام . 
(5) سبق تخريجه قبل قليل . 


١ /ا5‎ 


لمعاف شوخ اللفيع 


والجواب عن ظهور التحريم في الوطء أن تحريم المرأة في الحج ليس عختصا وفاقا 
فوجب أن يحمل على المعهود فيه وذلك ما ذكر . 


أما كن الخلى والتتتصير تنسكا طلى الصحيح في المذهب فلقوله تعالى : لإلتدخلن 
المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين محلقين رؤوسكم ومقصرير [الفتح:307؟]. 
ولأن البي عي أمر به بقوله : «وليقصر وليحلل)0" . 


وقوله عي : « نما على النساء التقصير)»”" . 

وأما كونه إطلاقاً من محظور على رواية «فلأن اليك قال لأبي موسى رضي الله 
عنه لما قال : أهللت بإهلال كإهلال رسول اللْهيْيّ : طف بالبيت وبالصفا وبالمروة ثم 
خل ع١‏ متف علي 1 

وقال في حديث جابر : «من كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة»©) 
رواه مسلم . 

وقال في حديث سراقة : «إذا قدمتم فمن تَطَّرّف بالبيت فقد حل إلا من كان معه 
هدي »0 رواه مسلم . 

أمر بالحل من غير حلق ولا تقصير ولو كان ذلك نسكا لا أمر به إلا بعده . 

ولأن كل واحد من الحلق والتقصير حرّم في الإحرام فلم يكن نسكا كالطيب . 


. كتاب الحج  باب من ساق البدن معه‎ 701 :5 )١107( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
كتاب الحج » باب وجوب الدم على المتمتع...‎ 401 :7 )١771( وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 

.١91 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(”) أخرحه البخاري في صحيحه ١5417 :5 )4١75(‏ كتاب المغازي » باب حجة الوداع . 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١5171(‏ 7: 444 كتاب الحج ؛ باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر 
بالتمام . 

5 أخرجه مسلم في صحينحه (1114) 1: 0 كتاب الحج » باب حجة الني #ي . 

(0) أخرجه أبو داود في سننه ١54:5 ١(‏ كتاب المناسكء» باب في الإقران. ولم أره عند مسلم. 


١5 


فعلى قولنا هو نسك هل يجب عليه دم إذا أخره عن أيام منى ؟ فيه روايتان : 

أحدهما : لا دم عليه لأن الله تعالى قال :#إولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ اهدي 
محله [البقرة:57١]‏ فبين أول وقته ولم يخصه فيما بعد ذلك بوقت . 

ولأنه نسك فلم يكن عليه دم بتأخيره كالسعي . 

والثانية : عليه دم ؛ لأنه ترك السك في وقته أشبه تأخير الرمي . 

والأول أولى لما ذكر . 

وعلى قولنا هو إطلاق من محظور هو عخير بين فعله في أيام منى وبين تأخصيره وبين 
تركه والأخذ من بعضه دون بعض ؛ لأنه ليس بواحب أشبه سائر ما ليس بواجب . 

وأما قول المصنف رحمه الله : ويحصل التحلل بالرمي وحده فيحتمل أنه معطوف 
على قوله : لا شيء في تركه فيكون من تكملة قوله : وعنه أنه إطلاق من محظور . 

فعلى هذا يكون حصول التحلل بالرمي وحده على قولنا : الحلق إطلاق من محظور 
لا على قولنا : هو نسك » ويعضده قوله فيما تقدم : ثم قد حل له كل شيء إلا النساء ؛ 
لأن ظاهره أن التحلل إنما يحصل بالرمي والحلق معا ؛ لأنه ذكر التحلل بلفظ ثم بعد ذكر 
الرمي والحلق , ويحتمل أنه مستقل وأن التحلل يحصل بالرمي وحده وهو رواية عن الإمام 
أحمد رحمه الله . وف الجملة فيما يحصل به التحلل روايتان : 

أحدهما : لا يحصل إلا بهما ؛ لأن النِييْ قال في حديث عائشة رضي الله عنها : 
«إذا رمى أحدكم جمرة العقبة وحلق رأسه فقد حل له كل شيء إلا النساء»”" رواه 
الأثرم . رتب الل عليهما فلا يحصل إلا بهما . 

ولأنهما نسكان يعقبهما الحل فكان حاصلاً بهما كالطواف والسعي في العمرة . 

والرواية الثانية : أنه يحصل بالرمي وحده . 

قال الصنف رحمه الله في المغى : هذا هو الصحيح . 

ولأن في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن البييْ قال : «إن هذا يوم رخص 
لكم فيه إذا رميتم الحمرة أن تحلوا من كل شيء حرم فيه إلا النساء»”” . 
)١(‏ سبق تخريجه ص: 1917. 
(1) أخرجه أبو داود في سئنه 2٠1 :7 )١595(‏ كتاب المناسك » باب الافاضة في الحج . 


ل 


اندع د توج المع 


وحديث عائشة رضي الله عنها رواه أبو داود» ولم يذكر: وحلق رأسه . وفيه 
نظر ؛ لأنه إذا لم يذكر ذلك فيما ذكر فقد ذكره في غيره . وتحقيق الكلام في التحلل هل 
الأنساك ثلاثة أم اثنتان ؟ فيه روايتان : 

أحدهما : ثلاثة : رمي وحلق وطواف . 

والثانية : هما نسكان رمي وطواف . 

فعلى الأول يحصل التحلل الأول بفعل اثنين من الثلاثة ويحصل التحلل الثاني بفعل 
النالث . 

وعلى الثانية : يحصل الأول بفعل واحد من اثنين والثاني بالثاني . 

وإنما نص المصنف رحمه الله على الرمي وغيره على الرمي والحلق ؛ لأنهما يفعلان 
قبل الطواف إما استحباباً وإما وجوباً وعلى كل تقدير لو قدم المؤخر حصل التحلل على 
00" 


أما عدم وجوب شيء على من قدم الحلق على الرمي أو النحر جاهلاً فلما روى 
ابن عمر رضي الله عنهما قال : «قال رجل : يا رسول الله! حلقت قبل أن أذبح . قال : 
اذبح ولا حرج ... مختصر)»”" . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي © «أنه قيل له يوم النحر وهو عنى : في 
النحر والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال : لا حرج)”" متفق عليهما . 

وأما عدم وجوب شيء على من قدم ذلك ناسياً فلأن الناسي كالجاهل . 


. كتاب الحج , باب الفتيا على الدابة عند الجمرة‎ 514 :7 )١5149( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
وأخرجه مسلم فْ صحيحه (1705) 7: 44/8 كتاب الحج » باب من حلق قبل النحر ؛ أو تحر قبل‎ 


الرمي . 

9( أخرحه البخاري في صحيحه )١514/4(‏ :58 كتاب الحج ) باب إذا رمى بعد ما أمسى » أو حلق 
قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا . 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١1017(‏ ؟: 6ه كتاب الحج , باب من حلق قبل النحرء أو نحر قبل 
الرمي . 


0 


كتاب المناسك باب صفة احج 


أحدهما : لا دم عليه لما ذكر قبل . 

والرواية الثانية : عليه دم لأن ما تقد تقدم المراد به الجاهل والناسى ؛ لأن ف بعض ألفاظ 
الحنوت: «زأن ريلد ساله فقال:: م أشعر 7 . 

وف رواية مسلم من حديث عبدالله بن عمرو قال : «فجاء رجل فقال: لم أشعر 
فحلقت قبل أن أذبح... وذكر الحديث قال : فما معته سئل يومئذ عن أمر مما ينسى 
المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها إلا قال : افعلوا ذلك ولا 
0000 

ولأن النبي يَيَكُ رتب وأمر باتباعه استئن منه حالة الجهل والنسيان فيبقى ما عداه 
على الأصل . 

ويمكن الدواب عن كون السائل جاهلاً بأن إباحة ذلك للجاهل لا تنفي جوازه 
عا ردن فال الى دز ,لاه كرله أرق لا أو هوي : 


ما استحباب الخطية بن قلصا روى ابن عباس رضي لله عدهما ١«أن‏ الي ف 
خطب الناس يوم النحر»”" رواه البخاري . 

وأما استحباب تعليمهم ما ذكر فلدعوى الحاجة إليه قال عبدالرحمن بن معاذ : 
« خطبنا رسول الله وكا ونحن ف منى فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ المجمار»”؟ رواه 


أ داود . 


)00 أخرحه البخاري في صححيه (1549) ؟: كتاب الحج , باب إذا رمى بعد ما أمسى »؛ أو حلق 
قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلاً . 

(1) أخرحه مسلم في صحيحه (5 448:3٠‏ كتاب الحج . باب من حلق ثبل النحرء أو نحر قبل 
الرمي . 

() أخرحه البخاري ف صحيحه (؟1591) ؟: كتاب الحج , باب المخطبة أيام منى . 

(5) أخرحه أبو داود ف سننه )١5921/(‏ ؟: ١14‏ كتاب المناسك » باب ما يذكر الإمام في خخطبته.نى . 


مين 


الممتع في شرح المقنع 


أما إفاضته إلى مكة بعد خطبته عنى وطوافه للزيارة فلأن النبي ظيْ هكذا فعل . قالت 
عائشة رضي الله عنها : « حججنا مع رسول اللْييْك فأفضنا يوم النحر»! © متفق عليه . 

وأما تعيينه بالنية فلأن الطواف بالبيت صلاة والصلاة لا تصح إلا بنية معينة . 

وأما كون الطواف المذكور هو الواحب فلن الله سبحانه وتعالى قال : لإولْيَطوَفُوا 
بالبيت العنيق)ة [الحج:11]. 

وعن عائشة رضي الله عنها «أن النبِييِي أراد من صفية ما يريد الرحل من أهله . 
فقلت : يا رسول الله! إنها حائض . قال : أحابستنا هي ؟ قالوا : يا رسول الله! أفاضت 
يوم النحر . قال : احرجوا»''' رواه البخاري . 

وأما كونه هو الذي به تمام الحج فلأنه لم يبق من أركان الحج سواه فإذا أتى به 
حصل تمام الحج . 

فإن قيل : في لفظ الحديث المتقدم : «من صلى صلاتنا وإلى قوله : و كان قد وقف 
بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهار فقد تم حجه)”" ول يذكر العلواف . 

قيل : المراد بذلك أن من وقف بعرفة لم يبق حجه متعرضاً للفوات ؛ لأن الطواف 
وإن كان ركنا لكنه ليس له وقت معين يفوت بفواته لا أنه لم يبق له شيء من أركانه . 

وأما كون أول وقته بعد نصف الليل من ليلة النحر ف (لأن أم سلمة رضي الله عنها 
رمت ثم طافت ثم رجعت فوافت النبي ##ك عند جمرة العقبة وبينها وبين مكة 
فرسخحان» . 


. كتاب المغازي » باب حجة الوداع‎ ١59/4 :4 )4١50( أتخرجه البخخاري في صحيحه‎ )١( 

وأخرجه مسلم في صحيحه )١71١١(‏ 7: 356 كتاب الحج ؛ باب بان وجوه الإحرام . 
(؟) أخرجه البخاري ف صحيحه ١59/4 :4 )5١50(‏ كتاب المغازي » باب حجة الوداع . 
(5) سبق غخريجه ص: .١/41/‏ 
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كتاب المناسك باب صفة احج 


وأما كون الأفضل فعله يوم النحر فلأن النيِيْي فعله . كذلك ذكرته عائشة رضي 
لله عنها(" . 

وأما جواز تأخيره عن يوم النحر وعن أيام التشريق فلن الله تعالى أمر بالطواف 

ولأنه لم يدل دليل على عدم جوازه فيما بعد أيام التشريق فوحب أن يجزئ ف 
غيرها بالقياس عليها . ويمكن أن يقال في قوله :لإوليطوفو6 [الحج:1] دليل على إرادة 
أيام التشريق وذلك أن الله تعالى عطفه على قوله :#إليذكروا اسم الله على ما رزقهم من 
بهيمة الأنعام# [الحج:4*] وذلك عطف للطواف على النحر فوجب أن يتوقت بوقنه 
وهذا متجه وبه قال أبو جنيفة . وأحاب صاحب النهاية عن ذلك بأن الطواف ينجير 
بالقضاء فوحب أن يجزئ من غير دم كالصلاة . 

وثي قوله : ينجبر بالقضاء نظر من حيث إنه إذا قال : ليس لآخره وقت يكون فعله 
بعد أيام التشريق أداء لا قضاء . 


أما سعي ال تع بعد إفاضته من مكة وطوافه بالبيت وإن كان قد سعى فلن السعي 
المتقدم لعمرته وحيئذ لحجه بخلاف المفرد والقارن . 

وأما غيره من مفرد وقارن فينظر فيهما فإن كانا قد سعيا لم يسعيا بعد طوافهما 
لازيارة ؛ لأن جايراً قال : « لم يطف النبي ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحدا 
طوافه الأول»”" رواه مسلم . 

وإن لم يكونا سعيا عقيب طواف القدوم أو لم يطوفا طواف القدوم سَعيا حيقذ لأنه 
إما ركن أو سنة على ما يبين بعد إن شاء الله تعالى والكل مطلوب الوجود . 


(1) سبق تخريجه قرييا. 
(1) أخرجه مسلم ف صحيحه )1١7179(‏ ؟: 470 كتاب الحج . باب بيان أن السعي لا يكرر . 


لذن 


الممتع قي شرح المقنع 


وأما حل كل شيء لمن فعل جميع ما تقدم ذكره من طواف الزيارة والرمي والنحر 
والحلق فلقول ابن عمر رضي الله عنهما : « لم يحل البِي من شيء حرم منه حتى 
قضى حجه ونحر هديه يوم النحر فأفاض بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه»"" . 

وعن عائشة رضي الله عنها مثله(" متفق عليهما . 

وقول المصنف رحمه الله : ثم حل بعد قوله سعى يدل على توقف الحل على السعي 
وهو كذلك إن قانا هو ركن أو واجب » وإن قلنا هو سنة فقال المصدف رحمه الله في 
المغين : احتمل أن يحل عقيب الطواف قبل السعي لأنه لم يبق عليه واحب من الج 
واحتمل أن لا يحل حتى يسعى لأنه من أفعال الحج فيأتي به في إحرام احج . 


النبى وه قال : «ثم أتى بن عبدالمطلب وهم يسقون فناولوه فشرب 00000 


له »2 رواه ابن ماحة . 
رسول الله و قال : إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من زمزم»”' رواه ابن 


ماجة . 


. أخرجه البخاري في صحيحه (1707) ؟: 701 كتاب الحج » باب من ساق البدن معه‎ )١( 
كتاب الحج . باب وجوب الدم على المتمتع...‎ 3.١ :7 )١771/( وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 
. كتاب الحج » باب من ساق البدن معه‎ ”.1/ :١ أخرجه البخاري في صحيحه‎ (3) 
كتاب الحج , باب وجوب الدم على المتمتع...‎ 3.7 )١71/4( وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 
9 . في المقنع: حشيتك وحكمتك‎ )5( 
. كتاب الحج ء باب حجة البي َه‎ 0 :7 )١7١4( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )1( 
. كتاب المناسك » باب الشرب من زمزم‎ ٠١1١48 :7 )2:77( (ه) أخرجه ابن ماجة في سننه‎ 
. كباب المناسك » باب الشرب من زمزم‎ ١١0: )7051( أتخرحه ابن ماجة في سئنه‎ )1( 


56 


باب صفة الحج 
كتاب المناسك 


ما ل عبل 49 1 0 5 
به هو 
8 نه أ فلأنه لاق , 
ا 7 : ٠.‏ 
| < ظ حصو - 
1 عا 
0 تقدم أن )0 ماع ا له 
رو / 


)١(‏ سبق تخريجه قبل 


المتعل ترق التم 


فصل (في يميم أعمال الحج) 


أما رجوعه إلى منى وعدم مبيته .بمكة ليالي منى ورميه الجمرات الثلاث بها في أيام 
التشريق بعد الزوال كل جمرة بسبع حصيات ووقوفه عند الأولى ودعاؤه وإطالته ذلك 
عند الجمرة الأولى والثائية وعدم وقوفه عند الثائئة فلما روت عائشة رضي الله عنها 


قالت : «أفاض رسول الله يله من آحر يومه حين صلى الظهر » ثم رجع إلى منى 
فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات 
يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية ويطيل المقام ويتضرع ويرمي الثالفة ولا 
لي رواه أبو داود . 

. في المقنع: بها في أيام التشريق‎ )١( 

. كتاب المناسك »؛ باب في رمي الجمار‎ ٠١1 :7 ١1789 أتخرجه أبو داود في سننه‎ )١( 


اا 


كتاب المناسك فصل (ف بقية أعمال الحج) 


وأما بداءته بالجمرة الأولى وجعلها عن يساره وجعل الثانية عن بمينه واستبطانه 
الوادي بالثالثة واستقباله القبلة في الجمرات كلها فلما روى البخاري رضي الله عنه عن 
ابر ري الصودا 1 داري الي اراد بسي سمراكي دي اليه 
كل حصاة . ثم يتقدم فيقوم قباماً طوبلا ويرفع يديه . ثم يرمي الوسطى . ثم يأحذ بذات 
لحا را قياماً طويلاً . ثم يرمي جمرة العقبة من 10 
ولا يقف عندها . ثم ينصرف ثم قال : هكذا رأيت البِييقة يفعل»”" . 

وأما قوله : وهي أبعدهن من مكة وتلي مسجد الخيف فبيان للجمرة الأولى وتمييز 
لما . 


أما كون الترتيب في الرمي شرط ومعناه : أن يبدأ بالجمرة الى تلى مسجد اليف 
ثم باليٍ تليها ثم بالي تليها كما ذكر المصنف رحمه الله قبل فادن النبي © هكذا فعل7" » 
وقال : «خذوا عئٍ مناسككم»(" . 

ولأن الرمي نسك متكرر فكان الترتيب فيه شرطاً كالسعي . 

وأما عدد الحصى ففيه روايتان : 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (1575) 577:7 كتاب المج » باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا 
والوسطى . 

(1) عن الزهري أن رسول الله يي كان إذا رمى الحمرة الي تلي مسجد منى » يرميها بسبع حصيات » 
يكبر كلما رمى بحصاة » ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعاً يديه يدعو » وكان يطيل الوقوف » ثم 
15 يمره ااثانية فيرميها يسيع تخصليات وريكبر كلما ردي عمل ثم يسدر كات اسار نا يلي 
الوادي ٠‏ فيشف مستقبل الفيلة راقع يتين يدغ : ثم يأتي الهمرة اليّ عند العقبة » فيرميها بسبع حصيات » 
يكبر عند كل حصاو ثم ينصرف .ء ولا يقف عندها )» . 
أخرجه البخاري في صحيحه )١577(‏ 7: 574 كتاب الحج ؛ باب الدعاء عند الحمرتين . 

(١؟)‏ سبق تخريجه ص: .١ 7١‏ 


لا 


أحدهما : يجب أن يرمي بسع < لأن البي © رمى بسبع)"" » وقال : « خذوا عي 
هنانك ك1 

والرواية الثانية : يجزؤؤه حخمس وست لا روى سعد قال : « رجعنا من الحجة مع 
رسول الله © بعضنا يقول : رميت بست وبعضنا يقول : رميت بسبع فلم يعب ذلك 
بعضنا على بعض )”2 رواه الأثرم في ستنه وأبو إسحاق الجوزجاني . 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول : («ما أبالي. رميت بست أو بسبع»20) 

وأما عدم صحة رمى الثانية إذا أل بحصاة واجبة من الأولى فلأن الترتيب شرط لما 
تقدم وفي ترك حصاة واجبة إحلال به . 

ولأنه إذا أل بواحدة من الأولى فكأنه ابتدأ الثانية فيفوت الترتيب المشترط . 

وأماجناقة علي الإقين 01م يعلم مين أي الخطار تراكها قازلهاترره يا للك فزي على 
فين كما لو شق عل صلى ثاها آم آرها . 


أما إجزاء الرمي في آخر أيام التشريق لمن أخره فرماه فيه فلآن أيام التشريق وت 
الرمي فإذا أخره من أول وقته إلى آخره لم يلزمه شيء كما لو أخمر الوقوف بعرفة إلى 


آخر وقته . 


. كتاب المناسك » باب في رمي الجمار‎ 70١1 :7 191779 أخرجه أبو داود في سننه‎ )١( 
.17١ سبق تخريجه ص:‎ )١١ 
إفة أخخر جحه النسائي في سننه (103717) ه: ه/ا؟ كتاب مناسك احج عدد الخصى ال يرمى بها الجمار.‎ 
.154 11 )١439( وأخرجه أحمد في مسنده‎ 
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (114709) : 6 كتاب الحج؛ في الرجل يرمي بست حصيات أو‎ )5( 
خمسا.‎ 
. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى : كتاب الحج . باب من شلك في عدد ما رمى‎ 
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كتاب المناسك فصل (في بقية أعمال الحج) 


وأما ترتيبه بنيته » ومعناه : أن ينوي رمي اليوم الأول والثاني مع الثالث فلأن الرمى 
في أيام التشريق عبادة يجب الترتيب فيها مع فعلها في أيامها فوجب مع فعلها مجموعة 
كالصلاتين المجموعتين والفواكت . 

وأما وجوب الدم على من أخر الرمي عن أيام التشريق فلآن الرمي نسك واحب » 
ره عن وقته المعين فوجب عليه دم كما لو أحر الإحرام عن الميقات . 

وأما وجوبه على من ترك المبيت ,عنى فلأن المبيت بها واجب لأن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال : « لم يرحص البِي ؤي لأحد يبيت عكة إلا العباس من أحل سقايته»”") 
وكاة ببعة رجالا لا يدغون الجذا ويك :وزاء العقية)7 . 

ولأن البي يي فعله نسكاء وقال : « خذوا عن مناسككم»”" . 

وإذا كان واجبا وجب بتركه دم لتركه الواجب في احج . 

وأما كون الواحدة من الحصاة والليلة في تركها ما في حلق شعرة . والمراد به مد من 
طعام أو قبضة أو درهم على الخلاف المتقدم فيه فلأته بعض ما يجب فيه دم فوجب فيه ما 
يحب ف الشعرة كالشعرة . 


أما عدم وجوب المبيت ينى على أهل السقاية قلما روى ابن عمر رضي الله عنهما 
«أن العباس رضى الله عنه استأذن النبى #8 ليبيت يمكة ليالي منى لأجحل سقايته فأذن 


م 
ا 


. كتاب المناسك » باب البيتوتة يمكة ليالى منى‎ ٠١13 :7 )055( أخرجه ابن ماحة في سننه‎ )١( 

(؟) أخرجه الببهقي في السنن الكبرى ه: ١51‏ كتاب الحج , باب لا رخصة ف البيتوتة بمكة ليالي منى . 
(7) سبق تخريجه ص: .1١1٠١‏ 

(5) زيادة من المقنع . 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه (115) 7: 571 كتاب المج ؛ باب هل يبيت أصحاب السقاية أو 


غيرهم .مكة ليالي منى . 
تت 


اح 


اك ل 


وأما عدم وجوبه على الرعاء وهم الذين يرعون المواشي فلما روى عاصم عن أييه 

قال: «رخص رسول الله وق لرعاء الإبل ف البيتوتة في أن يرموا يوم النحرء ثم يجمعوا 
١ 5‏ 7 00 1 0 3 

رمي يومين بعد يوم النحر ب..مونه في أحدهما»"' يوا الزمذي . وقال: حديث حسن 


00 
ولأن أهل السقاية والرعاء يشتغلون بالرعاية واستقاء الماء فرحص طم لذلك . 
وأما لزوم الرعاء المبيت إذا غربت الشمس وهم عنى دون أهل السقاية فلأن ترك 
المبيت إنما كان للحاجة فإذا غربت الشمس زالت حاجة الرعاء . 
ولأن الرعي وقته التهار لا الليل مخلاف أهل السقاية فإنهم يسقون ليلا ونهارا . 


أما مسنونية الخطبة في اليوم الثاني من أيام التشريق فلما روي عن رجلين من بي 
بكر قالا : «رأينا رسول الله يه يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته»”© 
أخرجه أبو داود . 

وأما تعليمهم ما ذكر فلدعوى الحاجة إليه . 


0-7 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١1715(‏ 7 157 كتاب المج ؛ باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام 
التشريق ؛ والتزرحيص في تركه لأهل السقاية . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (1591) 7: 7١7‏ كتاب المناسك؛ باب في رمي الحمار. 
وأخرجه الزمذي قي جامعه (هه35) *؟: 789 كتاب الحج ) باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا 
يوما ويدعوا يوما. 
وأخرجه النسائي ف سننه (7.073) 5: 777 كتاب مناسك الحج» رمي الرعاة. 
وأخرحه ابن ماجة في سننه (/01) 7: ٠١٠١‏ كتاب المناسك» باب تأخير رمي الجمار من عذر. 
(1) أخرحه أبو داود في سننه ١917 :7 )١34801(‏ كتاب المناسك » باب أي يوم يخطب .كنى . 
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تان لايك فصل (ف بقية أعمال الحج) 


تأخر فلا إثم علي [البقرة:٠٠0»‏ ولقوله ييه : «أيام منى ثلاثة فمن تعجل ف يومين فلا 
إثم عليه »7" . 


وأما لزوم البيتوتة والرمي من الغد لمن غربت الشمس وهو .منى فلن الله سبحانه 
ورسوله يوه جوزا التعجيل في اليوم الثاني وهو اسم لبياض النهار . 

ولأنه يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال : « من أدركه المساء في اليوم الثاني 
فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس 06" . 


أما عدم خروجه من مكة حتى يودع البيت بالطواف إذا فرغ من جميع أموره فلما 
روى ابن عباس رضي الله عنهما قال : «أمر الناس أن يكون آخمر عهدهم الطواف 
بالبيت إلا أنه قد حغفف عن المرأة الحائفض )0 متفق عليه . 

ولمسلم : « كان الناس ينصرفون كل وجه فقال رسول الْهويّك : لا ينفرن أحد حتى 
يكون احرههده يليت 

وأما إعادة الوداع إذا ودع ثم اشتغل التجارة أو أقام فلأنه إذا لم يطف بعد اشتغاله 
أو أقام لم يكن آخر عهده بالبيت وقد أمره اليك بذلك . 


. كتاب المناسك » باب من لم يدرك عرفة‎ ١35:7 )1١5159( أخرجه أبو داود في سننه‎ )١( 
كتاب المناسك » باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة‎ ٠١٠١ :7 ).1( وأخرجه ابن ماجة في سننه‎ 


م 
(؟) أخرجه البيهتي في السئن الكبرى ©: ١١”‏ كتاب الحج ) باب من غربت له الشمس يوم النفر الأول 
() أخرحه البخاري في صحيحه )١574(‏ ”: 574 كتاب الحج » باب طواف الوداع . 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١5١1١(‏ 7: 450 كتاب الحج » باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن 
الخائض . 
(4) أخرجه مسلم في صحيحه )١751(‏ 157:7 الموضع السابق. 
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الممتع في شرح المقنع 


ولأن هذا الطواف هو طواف الوداع فإذا لم يطف بعد ما ذكر لم يكن وداعاً في 
العادة فلم يجزؤؤه كما لو طافه عند قدومه إلى مكة . 


أما إجزاء طواف الزيارة عن طواف الوداع إذا طافه عند الخروج فلأنه أيِرَ أن يكون 
آخر عهده بالبيت وقد فعل ذلك . 

ولأن ما شرع للمسجد يجزئ عنه الواحب من جنسه كتحية المسجد وركعي 
الإحرام وركع الطواف يجزرئ عنهما المكتوية . 

وأما رجوعه إلى الوداع إذا خرج قبله مع الإمكان وهو المسافة القريية مع عدم 
خحوف على نفس أو مال أو فوات رفقة فلأنه أمكنه الإتيان بالواحب من غير مشقة فلزمه 
كما لو كان ككة . 

وأما عدم رجوعه مع عدم إمكانه فلما يلحقه من المشقة أشبه ما لو رجع إلى بلده . 

وأما وجوب الدم عليه فلأنه ترك واجبا في الحج أشبه ترك الرمي . 

وأما عدم الوداع على الحائض والنفساء فلأنه لا يحب عليهما وداع لما تقدم من 
قوله : « إلا أنه حفف عن المرأة الحائض 276 والنفساء مثلها . 


)١(‏ سبق تخريجه في الحديث قبل السابق. 


كتاب المناسك فصل (ِق بقية أعمال الحج) 


أما مسنونية الوقوف في الملتزم وهو موضمٌ بين الباب والحجر والأسود وهو المراد 
بقول المصنف رحمه الله الركن فلما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه أنه قال : «طفت 
مع عبدالله فلما جثنا دبر الكعبة قلت : ألا تتعوذ ؟ قال : نعوذ بالله من النار . ثم مضى 
حتى استلم الحجر فقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا 
وموظها موقا كا رَأنت رسول الْهعْيّك يفعل)”' رواه أبو داود . 

وعن صفوان قال : «لا فتح رسول اللْهيْيّ مكة انطلقت فرأيت رسول الله ييه قد 
حرج من الكعبة هو وأصحابه قد استلموا الببت من الباب إلى الحطيم ووضعوا خدودهم 
على البيت ورسول الله عي وسطهه)”" رواه أبو داود . 

وأما صفة الدعاء فكما ذكره المصنف رحمه الله لأنه يليق بالمككان وإن زاد على ذلك 
أو دعا بغيره فلا بأس ؛ لأن الغرض الدعاء لا دعاء بعينه . 

وأما الصلاة على البي يي فايكون جامعا بين فضيلي الدعاء والصلاة على النبي 

وأما عدم دخول المرأة المسجد إذا كانت حائضا فادن الحائض منوعة من دخول 
المسجد لما تقدم ف موضعه . 

وأما وقوفها على بابه ودعاؤها بذلك فلأن المرأة نبغي أن [تدعو بما]””" تحب ويسن 
ف حقها ما يكون كذلك في حق الرجل ترك ذلك ف دخول المسجد لأنها ممنوعة منه 
لحيضها فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل . 


. كتاب المناسك ؛ باب الملتزم‎ ١81 :7 )1/313( أخرحه أبو داود في سئنه‎ )١( 
. كتاب المناسك » باب الملتزم‎ ١81١ :5 )١834( أخرحه أبو داود ف سئنه‎ )1١( 
زيادة يقتضيها السياق.‎ )9( 


الدلينا 


المتع ف شرح الفنع 


أما استحباب زيارة قبر النبي يِيهُ فلما روي أن النبي عَيَهُ قال : « من زارني أو زار 
قبري كنت له شفيعا أو شهيداً يوم القيامة »''' رواه أبو داود الطيالسى . 

ولا روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَهعْقْك قال : «ما من أحد يسلم على 
عند قبري إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام »”" . 

ويروى عن العتبي قال : « كنت جالسا عند قبر انيعي فجاء أعرابي فقال : السلام 
عليك يا رسول الله! سمعت الله يقول :(إولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله 
واستغفر لهم الرسول لوخدو الله كرابا رحيما» والساء :4ممع "وقد كنك مسر 
مستشفعا بك إلى ربي . ثم أنشأ يقول : 

يا حير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 

نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الود والكرم 

ثم انصرف الأعرابي , فحملتئ عي فرأيت رسول الْهعَْةٌ في الوم فقال : يا عتبي! 
الحق الأعرانى فبشره أن الله تعالى قد غفر له»20 . 

وأما استحباب زيارة قبري صاحبيه فلأن زيارة قبر غيرهما مستحبة فلأن يمستحب 
زيارة قبرهما مع فضياتهما على غيرهما بطريق الأولى . 


. أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (55) ؟١ من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود ف سئنه 5١4 :7 )5١41(‏ كتاب المناسكء» باب زيارة القبور. 1 
وأخرجه أحمد في مسنده 85037 )٠١‏ ؟: 17؟ه. كلاهما دون قوله: ( عند قبري ) . 

هه ذكره ابن كثير ف تفسيره نقلا عن كتاب الشامل لأبي منصور الصباغ أ كاده موه 
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كتاب المناسك فصل في صفة العمرة 


فصل ف صفق العمرة 


أما روج من هو في الحرم إلى الحل ليحرم منه بالعمرة ف « لأن النبي يلك أمر 
عبدالرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم »''" رواه مسلم . 

وكانت عائشة رضي الله عنها بمكة والتنعيم أدنى الحل . 

ولأنه يجب الجمع في النسك بين الحل والحرم » وأفعال العمرة كلها في الحرم فلم 
يكن بد من الإحرام من الحل ليحصل الجمع”'" من الحل . 

وأما عدم تجويز إحرامه من الحرم فلم(" عن النبؤْيّة بذلك في حديث عائشة 
رضي الله عنها . وحكمه على الواحد حكمه على الكل . 

وأما انعقاد إحرامه فكما لو أحرم بعد أن جاوز الميقات وأما وجوب الدم عليه 
ذلنر كه الو مضي 


أما طواف المعتمر وسعيه وحلقه أو تقصيره بعد إحرامه فلن العمرة أحد النسكين 
فوجب أن يفعل بها ما ذكر كالحج . 


وأما حله بعد ذلك فلأنه لم يبق من أفعال العمرة شيء أشبه الحاج إذا لم يبق له من 


.87 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
(؟) مثل السابق.‎ 
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وأما حله قبل حلقه أو تقصيره ففيه روايتان أصلهما هل الحلق والتقصير في العمرة 
نسك ؟ وفيه روايتان مضى توجيههما في الحج'" . فإن قيل : ذلك نسك لم يحل قبل 
فعله كالطواف » وإن قيل : ليس بنسك جاز له الحل قبله ؛ لأن الحل لا يتوقف على فعل 
ذا لبوا شاف 


أما إحزاء عمرة القارن وهو الذي أحرم بحج وعمرة جميعا عن عمرة الإسلام ففيه 


روايتان : 
أحدهما : تحزئ «لأن البى ويك قال لعائشة رضى الله عنها لما قرنت وطافت : قد 
حللت من حجك وعمرتك)»2" . 


وف لفظ : «يسعك طوافك لحجك وعمرتك)”2 رواه مسلم . 

والثانية : لا تجزئ لأن الله تعالى قال :لإوأتموا الحج والعمرة لله [البقرة:157] 
فوجب الإتيان بالعمرة”' على وجه الكمال ولم توجد فيما ذكر . 

ولأن النبي يَيتهُ قال لعائشة لما اعتمرها أخوها : «هذه مكان عمرتك »20 متفق 
عليه . 


والأولى أصح لما تقدم . ولما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي يله أنه 
قال : من أحرم بالحج والعمرة طاف هما طوافا واحداً ولا يحل حتى يقضي حجه 
ويحل منهما حميعً )20 , 


(0) ص:199. 
(1) أخرجه مسلم ف صحيحه )١71(‏ 7: 881 كتاب الحج » باب بيان وجوه الإحرام... 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه )١711(‏ 7: 14 كتاب الحج ؛ باب بيان وجوه الإحرام... 
(؟) العبارة غير واضحة في ج. 
(5) أخرحه البخاري في صحيحه 04٠0 :7 )١951(‏ كتاب الحج ؛ باب طواف القارن . 
وأخرجه مسلم في صحيحه )171١(‏ 7: لالم كتاب الحج , باب بيان وجوه الإحرام... ر 
(5) أخرجه التزمذي في جامعه (344) 7: 785 كتاب الحج باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا. 
قال الزمذي: حديث حسن صحيح غريب. 
وأخرجه ابن ماحة ف سئنه (791) 7: 49٠0‏ كتاب المناسك» باب طواف القارن. 


ان 


كتاب المناسك قفن ل صفة العيدة 


ولأن الصبي بن معبد قال لعمر رضي الله عنه : «إني وجحدت الحج والعمرة 
مكتوبتين علي فأهللت بهما -أي أهللت بالمكتوبتين- فقال عمر رضي الله عنه : هديت 
لسنة نبيك)206 , 

ولأنه يروى عن ابن عمر وجابر وابن عباس رضي الله عنهم : «من قرن كفاه 
طواف واحد وسعي واحد)»”" . 

ولأن الواحب عمرة واحدة وقد أتى بها . 

ولأن عمرة القارن أحد نسكي القران فأجزأ كالحج . 

وأما عمرة عائشة من التنعيم فإنما كانت تطييبا لقلبها وإجابة لمسألتها ولو كانت 
واجبة عليها لأمرها هو بها قبل أن تسأله . 

وأما إحزاء عمرة المفرد من التنعيم ففيه أيضاً روايتان : 

أحدهما : يجزئ لما تقدم من أمر الببي يي لعبدال رمن أن يعمر عائشة من التنعيه2” . 

والثانية : لا تحرئ ؛ «لأن النبي وي أحرم في عمرة القضاء من ذي الحليفة » » وروي 
« من الجعرانة » . 

وقال صاحب النهاية : الصحيح أنه أحرم من الجعرانة في غير سنة القضاء . روي أنه 
برز ها من إخرم + 

والأولى أصح لما تقدم . 

ولأن الحج يجزئ من مكة فالعمرة من أدنى الحل في حق المفرد أولى . 
وأما إحرام ابي كه ف عمرة القضاء من ذي الحليفة فلأنه مر بها أولاً لأن القضاء 


بحكي الأداء , 


و تي ركه م ب 

9؟) أخرجه الزمذي في جامعه (341) 7: 587 عن جابر و (9444) 7: 584 عن ابن عمر كتاب الحج ؛ 
باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا . 
وأخرحه أحمد ف مسنده (:7ه) ؟: /1 . عنه. 

.487 سبق تخريجه ص:‎ )١( 


دنا 


المع و رخ الكنم 


نصل ف أركان المج) 


أما كون الوقوف بعرفة ركنا فلما روي أن رحلا قال : «أتيت رسول الله ويك بعرفة 
فجاءه نفر من أهل نحد . فقالوا : يا رسول الله! كيف الحج؟ قال : الحج عرفة فمن جاء 
قبل صلاة الفجر فقد تم حجه)'”' أحرجه أبو داود وابن ماجة . 

وأما كون الطواف ركنا فلقوله تعالى :لإوليطوفوا بالبيت العتيوة [الحج:19]. 

ولما روت عائشة رضي الله عنها قالت : « حججنا مع البيكة فأفضنا يوم النحر 
لخادت صتقية فأزاد الب 8 مدها ماازريك الزيما عن أهله.: ققلت:#يا:وسول الله! إنها 


. كتاب المناسك » باب من لم يدرك عرفة‎ ١35 :7 )١31515( أخرجه أبو داود في سئنه‎ )١( 
وأخرجه التزمذي ف جامعه (885) 7: 7817 كتاب الحج؛ باب ما جاء فيمن أدرك الإمام مجمع نقد‎ 
أدرك الحج.‎ 
وأخرجه النسائي ف سننه (5015) ©0: 555 كتاب مناسك الحج» فرض الوقوف بعرفة.‎ 
كتاب المناسك » باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة‎ ٠١٠١ :5 )7:1( وأخرجه ابن ماجة في سئنه‎ 
جمع . كلهم عن عبدالرحمن بن يعمّر الدذيلي.‎ 
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كاب التاسلك فصل (ف أركان الحج) 


حائض . قال : أحابستنا هى ؟ قالوا : يا رسول الله! أفاضت يوم النحر . قال : 
اخرجوا»” رواه البخاري بلفظه ومسلم .معناه . 

فدل هذا على أن الطواف لا بد منه وأنه حابس لمن ل يأت به . 

ولأن الحج أحد النسكين فكان الطواف ركناً له كالعمرة . 

وأما الإحرام ففيه روايتان : 

أحدهما : أنه ركن ؛ لأن الحج عبادة فلم تصح بدون الإحرام كنية الصلاة . 

والثانية : أنه ليس بركن لأن البي © قال لعروة بن مُضَرّس : «من وقف بعرفة ليلاً 
أو نهاراً وأدرك معنا صلاتنا هذه -يعين الصبح- من يوم النحر فقد تم حجه وقضى 
تفئه »(" ولم يذكر الإحرام ولو كان ركنا لذكره . 

فإن قيل : لم يذكر رسول الله © الطواف وهو ركن وفاقاً ؟ 

قبل : إنما ترك ذكره لأن القرآن دل عليه بخلاف الإحرام . 

والرواية الأولى أصح ف ظاهر قول الأصحاب » وظاهر قول المصنف رحمه الله 
عكس ذلك ؛ لأنه أخرهاء ولم أعلم أحداً من الأصحاب ذكر أن الإحرام شرط والأشبه 
به كذلك . وبه قال أبو حنيفة وذلك أن من قال بالرواية الأولى قاس الإحرام على نية 
الصلاة » ونية الصلاة شرط وكذا يجب أن يكون الإحرام . | 

ولأن الإحرام يجوز فعله قبل دحول وقت الحج فوجب أن يكون شرطاً كالطهارة 
مع الصلاة . 

وأما السعي فعن الإمام أحمد رحمه الله أنه ركن ؛ لأن حبيبة بنت أبي تَجُراة قالت : 
«سمعت رسول الله يل يقول وهو يسعى : اسعوا فان الله كتب عليكم السعي »”" رواه 
الإمام أحمد في المسند . 


. كتاب المغازي ؛ باب حجة الوداع‎ ١59/8 :4 )4١40( أخرجه البخاري ف صحيحه‎ )١( 
. كتاب الحج » باب بيان وجوه الإحرام‎ 450 :7 )١71١( وأخرجه مسلم ف صحيحه‎ 

(1) سبق تخريجه ص: /141. 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده 0917/5059 477:5 . 
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وعن عائشة رضي الله عنها قالت : «طاف النِييْة فطاف المسلمون -تعي بين 
الصفا والمروة- ولعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة »27 . 

وعن أحمد رحمه الله : هو سنة ؛ لأن الله تعالى قال :#إفلا جناح عليه أن يَطّوف 
بهماء [البقرة:5١].‏ 

وروي أن في مصحف أبَيّ وابن مسعود : فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما . 

وقراءة من ذكر إن لم تكن قرآناً فلا تنحط عن درجة الخبر . 

ولأنه نسك ذو عدد لا يتعلق بالبيت فلم يكن ركناً كالرمي . 

واختار القاضي أنه واجب ؛ لأنه فعل من أفعال الحج فكان واجباً لا ركنا كطواف 
الوداع . 

قال اللصنف رحمه الله في المغن : الذي قال القاضي أقرب إلى الحق إن شاء الله 
تعالى ؛ لأن ما روت عائشة رضي الله عنها من فعل انيقي وأصحابه دليل وجوبه ولا 
يلزم كونه ركنا كالرمي والحلق وغيرهما . 

وقوطا : «ما أتم الله حج من لم يطف »'" معارض بقول غيرها» وحديث حبيبة فيه 
كلام . ثم هو يدل على أنه مكتوب والواجب مكتوب والآية نزلت ؛ «لأن ناساً تحرجوا 
من السعي لأجل صنمين كانا بين الصفا وا مروة »7 كذلك قالت عائشة رضي الله 
عنها . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه )١171717(‏ 7: 47 كتاب الحج ؛ باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن 
لا يصح الحج إلا به . 

. سبق تخريجه في الحديث السابق‎ )١9 

() أخرج البخاري في صحيحه عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: « قلت لعائشة رضي الله عنها زوج 
البي ص وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله تبارك وتعالى: )إن الصفا والمروة من شعائر اله من 
حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فلا أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما؟ فقّالت 
عائشة: كلا ء لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما إنما أنزلت هذه الآية في 
الأنصار كانوا يهلون لِمَنَاهٌ وكانت مَنَاهٌ حذو مديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة » فلما 
جاء الإسلام سألوا رسول الله يه عن ذلك فأتزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج 
البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ». (1554) 7: ه10" أبواب العمرة» باب يفعل في 
العمرة ما يفعل في الحج. 


حيض 


كات لاديف فصل (ِف أركان الحج) 


أما وجوب الإحرام من الميقات ؛ فلن النىيْيّك ذكر المواقيت الخمسة وقال : «هن 
00 
هن ومن مر عليهن» ' . 


ولأنه أحرم من الميقات وكذلك أصحابهو؟؟ع وقال 8 «خذوا ع مناسككم»”" . 


وأما وجوب الوقوف بعرفة إلى الليل فلأن من أدرك عرفة نهاراً يجب عليه أن يجمع 
بين جزء من النهار وبين جزء من الليل لما تقدم 7 . 
وأما وجوب المبيت .مزدلفة إلى بعد نصف الليل فلما تقدم في موضعه قبل 0. 
وأما وجوب المبيت .عنى والرمي والحلق فلن البييقة فعل ذلك”" وقال : «حذوا 


عن مناسككم 00 : 


.8١ سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(؟) عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ثال: ‏ انطلق انظ من المدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره 
ورداءه هو وأصحابه فلم ينه عن شيء من الأردية والأزرتلبس إلا المزعفرة الي تردع على الجلد فأصبح 
بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه وقلد بدنته ... ». 
أخرجه البخاري ف صحيحه 07٠0 :7 )١41٠(‏ كتاب الحجء باب ما يلبس الحرم من الثياب والأردية 
والأزر. 

.1 7٠١ سبق تخريجه ص:‎ )”١( 

(4) ص: 144 

.15١ ص:‎ )5( 

(5) سبق ذكر أحاديث المبيت والرمي والحلق في فصل: بقية أعمال الحج ص: .7١5‏ 

(/1) سبق تخريجه ص: .١7٠١‏ 


لحري 


الممتع في شرح الْه: 


وأما وجوب طواف الوداع فلأن البِيِيْقَ قال : «لا ينفرن أحدكم حتى يكون 
آخر عهده بالبيت )27 رواه مسلم . 

وف حديت ابن عباس : «أن يكون آخر عهده بالبيت )27 متفق عليه . 

وذكر كل واحد من الواجبات مستقصى في بابه وموضعه وإنما الغرض هنا بيان 
التعداد ذلك » وكذلك لم أستقص هنا في الدلالة . ولا بد أن يلحظ أن الوقوف بعرفة إلى 
الليل إنما يجب في حق من أدرك عرفة نهاراً وأن المبيت .مزدلفة إلى بعد نصف الليل إنما 
يجب ف حق من أدرك مزدلفة أول الليل . وقد تقدم ذكر ذلك كله والدليل عليه فيما 
تقدم ومن”" أراد الوقوف فليعرج إليه . 


.7١١ سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه )١757/8(‏ 7: 574 كتاب الحج ؛ باب طواف الوداع . 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١177/8(‏ 7: 41 كتاب الحج , باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن 
الحائض . 

99) زيادة يقتضيها السياق . 


بحردنا 


كتاب المناسك 


يأب الفوات ى الإحصاس 


أما فوات الحج لمن طلع عليه الفجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فلقول جابر رضي الله 
عنه : «لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جَمّع . قال أبو الزبير: فقلت له : أقال 
رسول الله عه ذلك ؟ قال : نعم)”© رواه الأثرم بإسناده . 

ولأن النبي ييه قال : « من صلى صلاتنا هذه وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهار 
فقد تم حجه)”" وكانت الصلاة صلاة الفجر من يوم النحر. 

وأما تحلل من فاته ذلك وهو قول ابن حامد -لا منقول عن الإمام أحمد- فلن 
الإحرام انعقد بأحد النسكين فلم ينقلب إلى الآخر كما لو أحرم بالعمرة . 


)١(‏ أخرجه البيهقي ف السئن الكبرى ه: ١74‏ كتاب الحج , باب إدراك الحج بإدراك عرفة قبل طلوع الفجر 
من يوم النحر . 


.1١81/ سبق تخريجه ص:‎ )1١١( 


ولأنه إذا أحرم بالحج من مكة ال يلزمه الخروج إلى الحل ولو صار معتمرا للزمه ذلك 
كالمعتمر» وإذا لم ينقلب إحرامه عمرة تعين ين التحلل بطواف وسعي ليخرج من إحرامه . 
وأما انقلاب إحرامه عمرة وهو المنصوص عن الإمام أحمد وظاهر كلام 


الخرقي ؛ فلما روى النجاد بإسناده عن عطاء أن النِيِوْيّةٌ قال : « من فاته الحج فعليه دم 
وليجعلها عمرة)!" . 

ولما روى الشافعي ف مسنده «أن عمر رضي الله عنه قال لأبي أيوب حين فاته 
الحج : اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت 7" . 

ولأنه قول عمر وابنه وابن عباس وزيد بن ثابت ولم يعرف لهم مخالف فكان 
إجماعا . 

ولأنه يجوز فسخ احج إلى العمرة من غير فوات فمع الفوات أولى . 

ولأنه لو بقي في إحرام الحج لزمته أفعاله كالمفسد حجه . 

ولأنه يفعل أفعال المعتمر خاصة فكان معتمراً كانحرم بالعمرة . 

قال أبو الخطاب : فائدة الخلاف أنها إذا صارت عمرة جاز إدحال الحج عليها 

وماوسوظ احا ا و قود ل لطر واو اد لدي وميك السام 
لزمه قضارّها بللا خللاف على معنى أنه يلزمه أن يحج من قابل ؛ لأن الج كان واجباً 

: عليه ولم يأت به على وجهه فلزمه الإتيان به ليرج عن عهدة الواحب » وإن كان نفلاً 

ففيه روايتان : 


أحدهما : يقضيه لما يأتى . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 18817) : 7١4‏ كتاب الحج؛ في الرجل إذا فاته الحج ما يكون 
عليه. 
وأخرج الدارقطي في سننه عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول اللْهْيُّ: «من فاته عرفات فقد فاته 
الحج وليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل» . (7؟) ؟: 74١‏ كتاب الحج » باب المواقيت . 

(1) أخرجه الشافعي في مسنده (430) :١‏ 785 كتاب الحج , باب أحكام المحصر . 
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كتاب المناسك باب الفوات والاحصار 


والثانية : لا يقضيه « لأن النِيِيْتَ لما سئل عن الحج أكثر من مرة قال : بل مرة 
واحدة»''' ولو وجب قضاء النافلة كان الحج أكثر من مرة . 

ولأنها عبادة تطوّع بها فإذا فاتت الم يلزمه قضاؤها كسائر التطوعات . 

والرواية الأولى أولى . نص عليه ابن عقيل ؛ لأن ف حديث عطاء المذكور قبل: 
« الحج من قابل »27. الك مرا «فإن أدركت الحج قابلاً حج)2 . 

ولأن الحج يلزم بالشروع فيصير كالمنذور بخلاف سائر التطوعات . 

وأما لزوم اهدي ففيه روايتان : 

أحدهما : لا يلزم ؛ لأنه لو كان الفوات سبباً لوجوب المدي للزم المحصر هديان 
للفوات والإحصار . 

والرواية الثانية : يلزمه هدي ؛ لأن 3 في حديث عطاء : «من فاته الحج فعليه دم »27 . 

ولأنه قول من تقدم ذكره من ليطا 

قال المصنف رحمه الله ف المغ : وهي الصحيحة . 

فعلى هذا إن قلنا يقضي ذبحه ف سنة القضاء نص عليه لما روى سليمان بن يسار©) 
«أن هبار , بن الأسود حج من الشام فقدم يوم النحر . فقال له عمر: انطلق إلى البيت 
قطكق: باشعا وإن كانت علق عدية فاخرهاا إذا كان عام قابل فاحجج وإن وجدت 


سعة فاهد وإن لم تحد فصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت »20 . 


إن قلنا لا قضاء عليه ذبحه ف عامه ؛ لأنه لا معنى لتأخيره . 


أما الإجزاء إذا أحطأ الناس ؛ فلأنه لا يؤمن مثله في القضاء فيشق 


6 سبق تخريجه من حديث أبي هريرة ص: /. 

(1) سبق تخريج حديث عطاء قريبا. 

(؟) سبق تخريجه قريبا. 

6 سبق تخريج حديث عطاء ص: 51 

2( ف ج: سليمان بن دينار . 

(1) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ©: ١7‏ كتاب الحج » باب ما يفعل من فاته الحج . 


تا 


الممتع في شرح المقنع 


وأما فوات احج إذا أخطأ البعض فلأن الخطأ من تفريطهم ولهذا قال عمر رضي الله 
عنه لهبار : « وما حبسك ؟ قال : كنت أحسب أن اليوم يوم عرفة )!© فلم يعذره بذلك . 


أما ذبح الحرم هديا إذا حصره عدو في الجملة فلقوله تعالى «لإفإن أحصرتم فما 
استيسر من الطدي)؛ [البقرة:95١].‏ 

و «لأن النبي يي أمر أصحابه لما حصروا بالحديبية أن ينحروا ويحلقوا ويحلوا»”” . 

وأما حله بعد ذلك فلما تقدم من أمر انيعي الصحابة بذلك . 

ولأن الحاجة داعية إلى الحل لما في تركه من المشقة العظيمة المنفية شرعاً . 

ولا فرق في الإحصار بين الحج والعمرة لعموم الاية . 

ولأن الصحابة رضي الله عنهم حلوا ف الحديبية” وكانت عمرة . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه خرج في الفتنة معتمرا وقال : إن صددت عن 
البيت صنعنا كما صنع رسول الله 206) متفق عليه . 

وأما ما يشترط للحل فشروط : 

أخيها: اقلا عد طرينا لخر فلو أمككته الوسيول تح متزيق اعرذ لزه سل وكها 
ول يجزله التحلل سواء كان أبعد من طريق الحصر أو مثله ؛ لأنه أمكنه الوصول أشبه ما 
م يحصره أحد . 


. سبق تخريجه في الحديث السابق‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه )15/١1(‏ 7: 4174 كتاب الشروط » باب الشروط في المهاد والمصالحة مع 
أهل الحرب وكتابة الشروط . 

(9؟) سبق تخريجه في الحديث السابق . 

(4) أخرجه البخاري ف صحيحه (/17/1) 7: 547 أبواب الإحصار وجزاء الصيد » باب من قال ليس على 
الحصر بدل . 
وأخرحه مسلم في صحيحه (70؟١)‏ 7: 108 كتاب الحج ؛ باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز 


القران . 


لمرلا 


الثاني : أن ينحر هديه إن كان معه وإلا اشتراه ؛ لأن البيي هكذا فعل وهكذا 
أمر الصحابة(" . 

الثالث : أن يحصر ظلماً كحصر الكفار وقطاع الطريق ومانعي الوصول إلى المناهل 
ونحو ذلك ؛ لأن البي يي وأصحابه حصروا ظلما فلو منعه من له عليه دين وهو قادر 
على أدائه لم يكن له التحلل ؛ لأنه لا عذر له في الحبس فكان الحصر من نفسه . 

الرابع : الحلق إن قلنا هو نسك ولم يذكره المصنف رحمه الله وظاهره عدم اشتراطه . 

فعلى هذا يحصل التحلل للمحصر بالنية والنحر أو بدله وبالنية والنحر أو بدله والحلق 
على الخلاف المتقدم ف كونه نسكا . 

فإن قيل : لم اشترطت النية هنا دون ما تقدم ؟ 

قيل : لأن من أتى بأفعال الحج فقد أتى ما عليه فيتحلل منها بإكمالها فلم يحقج إلى 
نية بخلاف المحصر فإنه يريد الخروج من العبادة قبل إكماها فافتقرت إلى قصده . 

ولأن الذبح يكون لغير التحلل فلم يتعحصص إلا بالقصد بخلاف الرمي فإنه لا يكون 
إلا للدسك فلم يحتج إلى القصد . 

وأما صيام عشرة أيام إذا لم يجد الهدي فلما تقدم في باب الفدية'" » وفي حديث 
عمر طبار . 

وأما عدم حله إذا نوى التحلل قبل الذبح أو الصوم فلن الهدي أو الصوم أقيم مقام 
أفعال الحج فلم يحل قبله كما لا يتحلل القادر على أفعال الحج قبلها ولا يلزمه بهذه النية 
فدية ؛ لأنها لا تؤثر ف العبادة . 

وإن فعل شيئاً من الحظورات قبل النحر فعليه فدية ؛ لأنه باق على إحرامه . 

وأما وجوب القضاء على المحصر ففيه روايتان : 

أحدهما : يجب ؛ لأن البي عِلْك لما تحلل زمن الحديبية قضى من قابل27 وسميت عمرة 
القضية . 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه (١/5؟)‏ ؟: 4175 كتاب الشروط » باب الشروط ف الجهاد والمصالحة مع 
أهل الحرب وكتابة الشروط . 


)١(‏ ص:178. 


الممتع في شرح المقنع 


ولأنه تحلّلَ من إحرمه قبل إتمامه فلزمه القضاء كما لو فاته الحج . 

والثانية : لا يجب ؛ لأن الذين صدوا مع رسول الك كانوا ألفا وأربعمائة والذين 
اعتمروا معه من قابل كانوا يسيراً ول ينقل أنه أمر الباقين بالقضاء . 

ولأنه تطوع جاز التحلل منه مع صلاح الوقت فلم يجب عليه القضاء كما لو دخل 
في الصوم يعتقد أنه واحب فلم يكن . 


وتفارق هذه المسألة مسألة من فاته الحج بأن من فاته مقصّر بخلاف المحصر . 


أما تحلل من صد عن عرفة دون البيت بعمرة فلأنه يمكنه”" أن يأتي يعمل العمرة . 
وأما كونه لا شيء عليه!" . 


أما كون المحصر .ما ذكر ليس له التحلل على المذهب ف « لأن البي وَهُ دخل على 
ضباعة بنت الزبير فقالت : إني أريد الحج وأنا شاكية فقال : حُجي واشترطي أن محلي 
حيث حبست »227 فلو كان المرض يبيح الإحلال ما احتاجت إلى شرط . 

ولأن ذلك قول ابن عباس وابن عمر . 

ولأنه لا يستفيد بإحلاله الانتقال من حاله ولا التخلص من الداء الذي به بخلاف 
لصتن اعدو 


3 

)01 أخرجه البخاري في صحيحه (5005) 4: ؟ه ١5‏ كتاب المغازي » باب عمرة القضاء . 
(5) في ج: لاعكنه . 

(؟) بياض في ج مقدار سطر . 

(4) سبق تخريجه ص: /41. 


كتاب المناسك باب الفوات والإاحصار 


وأما احتمال جواز ذلك لمن حصره عدو ؛ فلأن اليك قال : « من كسر أو عرج 
فقد حل وعليه حجة أخرى )''' رواه مسلم . 

ولأنه محصور فيدحل ف عموم الآية . 
: والأول أولى لى لما تقدم . 

وقوله : « من كسر أو عرج»”' متروك الظاهر ؛ لأن بحرد الكسر لا يصير به حلالا 
وإن حمل على أنه يبيح حملناه على ما إذا ا* شترط التحلل بذلك» والعموم تخصوص 
بحديث ضباعة » والقياس على من حصره عدو لا يصح لما ذكرنا من الفرق . 
له التحلل بخلاف المحصر . وإن فاته الحج تحلل بعمرة كسائر من فاته الحج . 

وعلى قولنا : له التحلل حكمه حكم المحصر ؛ لأنه في معناه . 


أما جواز التحلل فلن ابي يده قال لضباعة بنت الزبير: « حجي واشترطي »7 فلو 
لم يجر التحلل مع الاشتراط لم يكن فيه فائدة . 

ولأن الشرط له تأثير في العبادات بدليل أنه لو قال : إن شفى الله مريضي صمت 
شهراً فإنه يلزم بوجود الشرط ويعدم بعدمه . 

وأما كونه لا شيء عليه فلأنه صار.كنزلة من أكمل أفعال الحج . 


)١(‏ أخرحه أبو داود ف سننه (18717) 7: ١7/7‏ كتاب المناسكء» باب باب الإحصار. 
وأحرجه الزمذي ف جامعه (840) ": 0 كتاب الحجء باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو 
يعر ج. 
وأخرجه النسائي قْ سننه (18501) 0: ١3/8‏ كتاب مناسك الحج » فيمن أحصر بعدو . 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (701/1) 7: ٠١7‏ كتاب المناسك» باب المحصر. ول أره في مسلم . 
قال الزمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
)١١(‏ سبق تخريجه في الحديث السابق . 
(؟) سبق تخريجه ص: /41. 


سر 


الممتع في شرح المقنع 


رم 


كتاب المناسك 


ا الله تعالى . وهو مشروع ؛ (لأن 
البي عنم أهدى مائة بدنة 0 

والأضاحي : عه . وهي : ما يذبح يوم النحر وأيام التشريق على وحه 
التقرب إلى الله تعالى . 

وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب فقوله تعالمى : لإفصل لربك وانْحر [الكوثر: 7]. 

وأما السنة فلما روى أنس رضي الله عنه قال : «ضحى رسول الله ييه بكبشين 
أملحين أقرنين . ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما»”" . 

والأملح : الذي فيه بياض وسواد وبياضه أغلب . قاله الكسائي وأبو زيد . 

وقال ابن الأعرابي : هو النقي البياض . 


)0( أخرجه البخاري في صحيحه (1581) ؟ : 11 كتاب الحج , باب يتصدق مجلال البدن ؛ عن علي 
رضي الله عنه . 7 
وأخرجه مسلم في صحيحه (1714) 7: 441 كتاب الحج , باب حجة البي ظَّ ه عن جابر رضي الله 
عنة , 

(؟) أخرجه البخاري ف صحيحه (0148ه) 0: 64 كتاب الأضاحي » باب التكبير عند الذبح . 
وأخرحه مسلم ف صحيحه ١1 :8 )١951/(‏ كتاب الأضاحي ؛ باب استحباب الضحية ... 


5 


المع وار ليع 


قال الشاعر : 
حتى اكتسى الرأس قناعا أشيبا 2 أملح لا لدا ولا محببا 
وأما الإجماع فأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية في الجملة . 


أما كون الأفضل ف الهدايا والضحايا الإبل ثم البقر ثم الغنم فلأن النبي كله قال : 
« من راح في الساعة الأولة فكأنما قرب بدنة » ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب 
بقرة » ومن راح في الساعة الثالئة فكأنما قرّب كبشا ... مختصر 6(" . متفق عليه . 

ولأنه يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما : «أنه قال لامرأة : عليك فدية من 
صيام أو صدقة أو نسك . قالت : أي النسك أفضل ؟ قال : إن شكت فناقة وإن شعت 
فبقرة . قالت : أي ذلك أفضل ؟ قال : انحري ناقة »7 . 

ولأن ما كان أكبر كان أوفر حماً وأنفع للفقراء فكان أفضل لازدياد نفعه . 

وأما كون الذكر والأنثى سواء والمراد به في الإجزاء والفضيلة : أما في الإاجزاء ف 
«لأن الني ويك أهدى جملاً لأبي جهل في أنفه برة من فضة»20 . رواه ابن ماجة . 

وأما في الفضيلة فلن المقصود هنا اللحم ولحم الذكر أطيب والأنثى أرطب 
فيتساويان . بخلاف الزكاة فإن المقصود فيها الدر والنسل فلذلك كانت الأشى فيها 


م 


أفضل . 


. كتاب الجمعة » باب فضل الجمعة‎ 7١١ :١ )841( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
. كتاب الجمعة » باب الطيب والسواك يوم الجمعة‎ 587 :١ )850( وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ه: ١7١‏ كتاب الحج ؛ باب المعتمر لا يقرب امرأته ما بين أن يهل إلى 
أن يكمل . 

() أخرجه أبو داود في سننه ١ 45 :7 )١1749(‏ كتاب المناسك » باب في الهدي . 
وأخرجه ابن ماجحة في سننه )79٠٠٠(‏ 7: ه1١١‏ كتاب المناسك » باب الهدي من الإناث والذكور . 


صل 


كتاب المناسك باب المدى و الأضنا 
2 دار حي 


أما عدم إجزاء غير الجذع من الضأن فلأنه لو أجزأ لما كان لتخصيص الجذع 
بالذكر فيما يأني من الحديث فائدة . 

وأما عدم إجزاء غير الث من المعز «فلأن أبا بُردة بن يَيَارٍ قال للبي يه : عددي 
بجذعة من المعز هي أَحَبُ إلي من شاتين فهل تحزئ عين ؟ قال : نعم ولا تحرئ عن أحد 
بعدك )20 متفق عليه . 


وأما إحزاء الجذع من الضأن فلما روت أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله 
يه قال : «يجوز الجذع من الضأن أضحية »7 رواه ابن ماحة . 

والحدي مثله . 

وعن بجحاشع بن سليم قال : سمعت البِيِعيَة يقول : «إن الجذع يوثي مما يوفٍ منه 
الف »7 رؤاه أبو داود. 

فإن قيل : هذا يدل على إجزاء الجذع من كل جنس . 

قيل : الإطلاق هنا يجب حمله على المقيد في حديث أم بلال ؛ لأن المطلق يجب حمله 
على المقيد لما في الجمع بينهما من العمل بهما . 

وأما إجزاء النن من غيرهما فلأن البي 6 وأصحابه كانوا يذبحونه . 

وأما كون الجذع من الضأن ما له ستة أشهر وال من الإبل ما كمل له مس 
سنين ودخل ف السادسة فلن الأصمعي وغيره قالوا ذلك . وسمي بذلك ؛ لأنه حيتشذ 

وأما كون الث من البقر ما له ستتان فلن المسنة تجرئ لما تقدم في الحديث وهي ما 
ما ستتان . 


. كتاب العيدين » باب الأكل يوم النحر‎ 710 :١ )117( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
. كتاب الأضاحي ؛ باب وثتها‎ ١5517 :8 )١1371( وأخرجه مسلم فْ صحيحه‎ 
. كتاب الأضاحي ؛ باب ما يجزئ من الأضاحي‎ ٠١44 :" )8119( أخرحه اين ماجة في سننه‎ )1( 
. (؟) أخخرحه أبو داود في سننه (717/44) 7: 345 كتاب الضحايا » باب ما يجوز من السن في الضحايا‎ 


لضسنا 


المتع في شرح القنع 


أما إجزاء الشاة عن واحد فلا شبهة فيه الحصول الوفاء بذلك والخروج به عن عهدة 
الأمر المطلق الوارد في الكتاب والسنة » وتطايّق الخلّق على الاكتفاء بها . 

وأما إجزاء البدنة والبقرة عن سبعة فلما روى جابر رضي الله عنه قال : « كنا نتمتع 
مع رسول الله ييه فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها»"" . 

وف لفظ : «أمرنا رسول اللَهعِك أن نشترك ف الإبل والبقر كل سبعة منا في 
١‏ اماع : 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «ذبح رسول اللْمعْيٌّ عمن اعتمر من نسائه في 


حجة الوداع بقرة بينهن»7" رواه ابن ماجة . 

وأما التسوية في الإجزاء بين قصد الجميع القربة وبين قصد بعضهم القربة والباقين 
اللحم فلن الجزء لمحرئ لا يتتقص بإرادة الشريك غير القربة فوجب أن يجزئ كما لو 
اختلفت جهات القرب فأراد بعضهم المتعة والآخر قران . 


أما عدم إجزاء العوراء والعجفاء والعرجاء والمريضة الموصوفات ما ذكره المصنف 
رحمه الله فلما روى البراء بن عازب رضى الله عنهما قال : «قام فينا رسول الله 86 


)00 أخرجه مسلم في صحيحه (117184) ؟: 5ه و كتاب الحج ) باب الاشتراك في الهدي... 
(؟) أخرحه مسلم في صحيحه )١718(‏ 7: 400 كتاب الحج ؛ باب الاشتراك في الهدي... 
(*) أخرجه أبو داود في سننه )١751(‏ ؟: 45 ١‏ كتاب المناسك » باب في هدي البقر. 
وأخرحه ابن ماجة في سئنه 71779) *: 417 ٠١‏ كتاب الأضاحي » باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة . 
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كتاب المناسك باب الحدي والأضاحى 


فقال : أربع لا تموز في الأضاحي : العوراء البين عورها » والمريضة البين 
مرضها » والعرجاء البين ضلعها » والكسيرة الي لا تُنّْقِي ... مختصر» ”2 . رواه 
أبو داود والنسائي . 

وني تقييد المصنف رحمه الله العوراء : بكونها بيناً عورها » والعجنفاء #يكونها 
ل تنقي + والعرحاء': .بكوثهنا بيدا طتلعها + والريضة : .بكوتها بينا مرضها إشعاز 
بأنها إذا لم تكن كذلك تحرئ . ش 

أما العوراء فلأنها إذا لم يكن عورها بينا مثل إن كانت عينها قائمة لم يذهب 
منها عضو مستطاب بمخلاف البينة العور فإنه يذهب منه عضو مستطاب وهو 
شحمة العين . 

وأما العجفاء فلأنها إذا كان فيها تي وهو المخ تكون قريبة من غيرها بخلاف 
ال لا مخ فيها . 
وأما العرجاء الي لا يكون ضلعها بيناً فلأنها تقدر على لمشي بخلاف الي ضلعها بين . 

وأنا الريضة الى ل يكوة رديه با كلها قري من الصحيحة » وكذلك 
امرض اليسير لا يجوز معه التزحص بخلاف المرض الكثير . 
وأما قول المصنف رحمه الله : وهى الي انخسفت عينها فتفسير للعوراء اليين عورها . 

وأما قوله : وهي الحزيلة الي لا مخ فيها فتفسير للعجفاء . 

وأما قوله : فلا تقدر على المشي مع الغنم فتفسير للعرجاء البين ضلعها . 

وأما عدم جواز العضباء فلما روي عن علي رضي الله عنه قال : « نهى رسول 
لله يي أن يضحى بأعضب الأذن والقرن»”" . رواه النسائي . 


. كتاب الضحايا » باب ما يكره من الضحايا‎ 41/ :7 )7/٠07( أخرحه أبو داود في سننه‎ )١( 
. كتاب الضحايا » ما نهي عنه من الأضاحي‎ 7١ 5 :/ )419( وأخرجه النسائي في سننه‎ 
وف ج: الكبيرة الي لا تنقي » وما أثبتناه من النسائي » وفي أبي داود: والكسير . ومعنى لا تُنقي: أي لا‎ 
. نقي ها أي لا مخ لها لضعفها وهزاها‎ 

(1) أخرحه أبو داود في سننه (5١٠/؟)‏ 8: 917 كتاب الضحايا » باب ما يكره من الضحايا . 
وأخرجه النزمذي في جامعه )١6١4(‏ 4: .4 كتاب الأضاحى . باب في الضحية بعضباء القرن 
والأذن . ْ 
وأخرحه النسائي في سننه 51/1 4) /1: 7117 كتاب الضحايا » العضباء . 
وأخرجه ابن ماحة ف سننه (40 1) 7: ٠١51‏ كتاب الأضاحي » باب ما يكره أن يضحى به . 
وأخرجه أحمد ف مسنده (014) 110:1 . 


مكلا 


عع ذا تبر لد 


وأما قول المصنف رحمه الله : وهي الي ذهب أكثر أذنها فتفسير للعضب.ء وف 
تكملة الحديث المتقدم : «قال قتادة : سألت سعيد بن المسيب فقال : نعم العضب : 
النصف فأكثر من ذلك)27 , 

وأما كراهة المعيبة الأذن بخرق أو شق أو قطع لأقل من النصف فلقول علي : «أمرنا 
رسول الله يه أن نستشرف العين والأذن» وأن لا نضحي عَمَابَلةٍ ولا مُدابّرة ولا خرقاء 
ولا شرام قال ابو إسحاك السيى + القابلة قط طرف الأذن . والمدابرة تقطع من 
مؤخر الأذن . والخرقاء تشق الأذن . والشرقاء تشق أذنها للسمة»”" . رواه أبو داود . 

فإن قيل : لم حمل هذا النهي على الكراهة ؟ 

قيل : لأن ما ذكر لا ينقص اللحم وعكن التحرز منه . 


أما إجزاء الجماء -وهي : الي لم يخلق لها قرن- على قول غير ابن حامد فلآن عدم 
وأما عدم إجزائها على قول ابن حامد فلآن ما ذهب نصف قرنها لا تحزئ فال لا 
قرن لا بالكلية أولى أن لا تحرئ . 


والأول أولى لما ذكر . 

والفرق بين الى كسر قرنها وبين الي ل ينبت لها قرن أن الي كسر قرنها يكون 
كسنرة نيا لقسيان مها ظافر) خلا الن .ل ينيك .ها فرا: 

وأما إجزاء البتراء وهي : الي لا ذنب لها فلما ذكر في الي لا قرن ها . 


وأما إجزاء الخصي ف « لأن ابي ييه ضحى ؛ بكتدين عو نحوين 7 


)١(‏ تكملة للحديث السابق وقد سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه (4 )١ 8٠‏ ": 417 كتاب الضحايا » باب ما يكره من الضحايا . 
وأخرجه الزمذي في جامعه )١43/(‏ 5: 75 كتاب الأضاحي» باب ما يكره من الأضاحي. 

() أخرجه أحمد ف مسنده (111751) ١95:8‏ . عن أبي الدرداء . 
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كتاب المناسك باب الهدي والأضاحي 


بيضتاه أو سلتا ؛ لأنه عضو غير مستطاب وبذهابه يطيب اللحم ويسمن . 


أما مسنونية تحر الإبل وذبح البقر والغنم ف «لأن ابي كان ينحر الإبل ويذبح 
غيرها» . ولذلك لما كانت أكثر أموال العرب الإبل قال الله تعالى : #(فصل لربك وانحر) 
[الكوثر: ؟]» ولما كانت غالب أموال بن إسرائيل البقر قال الله تعالى : #إإن الله يأمركم أن 
تذيحرا بقرة (البقرة:/17]. 

وأما مسنونية نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليمسرى ف «لأن ابن عمر رضي الله 
عنهما مر على رجل قد أناخ بدنة لينحرها فقال : ابعئها قائمة مقيدة سنة رسول الله 
و »''' متفق عليه . 

وأما قول لاصدقن رمه الله : فيطغنها بلكرية قضفة للنخر: 

وأما كون ذلك في الوهدة المذكورة فلن عنق البعير طويلة فلو طعن بالقرب من 
رأسه لحصل له تعذيب عند خروج روحه . 

وي مسنونية حر الإبل وذبح غيرها إشعار 0 اذبح ما ينحر ونحر ما يذبح وهو 
صحيح ؛ لأن الي طن قال : «أُمْرِر الدم ها شعت »' 

رح انق رسي لاطي من 1ك اقم و فو 
فأكلناه»0” . 


. أخرجه البخاري ف صحيحه (151717) 7: كتاب الحج , باب تحر الإبل مققيدة‎ )١( 
. وأخرجه مسلم ف صحيحه ( 6 د *10 كتاب الحج ؛ باب حر البدن قياما مقيدة‎ 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه (4 0087 7: ٠١7‏ كتاب الضحايا » باب في الذبيحة بالمروة . 
وأخرجه ابن ماجة ف سننه (101/17) 5: ١٠١7٠0‏ كتاب الذبائح » باب ما يذكى به . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه 5٠١١ :5 )57٠00(‏ كتاب الذبائح والصيد » باب لحوم الخيل . 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١64١ :7 )١347(‏ كتاب الذبائح والصيد » باب في أكل لحوم الخيل . 


ضسض 


و ل 2 و 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت : « نمحر رسول الْعِيُ في حجة الوداع بقرة 
00 


واحدة » 
« لأن النبي وي كان إذا ذبح قال : بسم الله والله أكبر»”" . 
وف لفظ : «اللهم! منك ولك عن محمد وأمته . بسم الله والله أكبر ثم ذبح)7" 


رواه ابو داود . 


أما عدم استحباب أن يذبحها غير مسلم فلأن الذبح قربة فلا ينبغي أن يليه غير أهل 


وف قول المصنف رحمه الله : ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم إشعار بأنه لو ذيحها 
غير مسلم ممن تباح ذبيحته أجزأ . وصرح غيره من الأصحاب بأن الكتابي إذا ذبحها فيه 
أحدهما : لا يجرئ لأن في حديث ابن عباس : «ولا يذبح ضحاياكم إلا طاهر» . 
ولأنه قربة فلا يليها غير أهلها . 
والثانية : تحرئّ وهى الصحيحة ؛ لأن من جاز له ذبح غير الأضحية جاز له ذبح 
الأضحية كالمسلم . ٠‏ 
ولأن الكافر يجوز أن يتولى ما هو قربة كبناء المساجد والقناطر . 
والحديث محمول على الأولى ونحن نقول به» وتحريم الشحوم ممنوع . 
)١(‏ أخرحه أبو داود في سئنه ١ 40 :7 )1176٠0(‏ كتاب المناسك ء باب ف هدي البقر . 
وأخحرجه أبن ماحة في سننه (91178) 417 ٠١‏ كتاب الأضاحي » باب عن كم تجزرئ البدنة والبقرة . 
وأخرجه أحمد في مسنده (551817) 1:5 75448 . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه 018٠١‏ 7: 13 كتاب الضحاياء باب في الشاة يضحي بها عن جماعة. 


وأخرحه الزمذي في جامعه ٠٠١ :5 )١5171١(‏ كتاب الأضاحيء باب. 
١‏ أخرحه أبو داود في سئنه (71/95) #: ه96 كتاب الضحايا » باب ما يستحب من الضحايا . 


178 


كتاب المناسك باب اهدي والأضاحي 


ع ع 2 22 2 
وأما كون ذبحها بيده أفضل ف «لأن النبيؤْية نحر من هديه ثلاثا وستين بدنة 


١ 
0 0 بيذه‎ 


و«ذبح كبحين فق الأحنعة م3 


ولأن فعل القربة أولى من الاستنابة . 

وأما استحباب حضورها إذا لم يذبحها بنفسه فادن البي#ك قال لفاطمة رضي الله 
عنها : « احضري أضحيتك يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها»" . 

ون حديث ابن عباس الطويل عن البي 6 : « واحضروها إذا ذبحتم فإنه يغفر لكم 
عند أول قطرة من دمها» . 


صلاة العيد وقدرها لأنه ذكر ذلك بلفظ أو وهي للتخيير» ول يفرق بين من تقام صلاة 
العيد في موضع ذبحه أو لم تقم لأن الذبح عبادة يتعلق آخرها بالوقت فتعلق أوهها بالوقت 
كالصوم . 

فعلى هذا إذا ذبح بعد الصلاة وقبل الخطبة أو بعد قدر الصلاة وقبل قدر الخطبة 
يحزئ ؛ لأنه لم يشتزط مضي الخطبة أو قدرها ؛ لأن خحطبة العيد سنة وليست واجبة فلم 
يشتزط مضيها ولا مضي قدرها بخلاف الصلاة فإنها فرض كفاية . 

وقال الخرقى : يشنزط مضى قدر الخطبة قياسا على مضى قدر الصلاة . 


)01( أخرحه مسلم ف صحيحه (14؟7١)‏ 3: كتاب الحج , باب حجة البي طق . 

)0( أخرجه البخاري في صحيحه (145ه) ه: 5ظ2ظ52 كتاب الأضاحي » باب التكبير عند الذبح . 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١9571/(‏ 7: /لاهه١‏ كتاب الأضاحي ؛ باب استحباب الضحية وذيحها 
مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير . 

(؟) أخرجه الببهقي في السئن الكبرى 3: 787 كتاب الضحايا » باب ما يستحب للمرء من أن يتولى ذبح 
نسكه أو يشهده . 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (7575) 4: 71417 كتاب الأضاحي. 


كرض 


اس 1 اه لت 


وقد تقدم التنبيه على الفرق . 
وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله : أن من كان في مصر لا يذبح حتى 


يصلي وهو الصحيح ؛ لما روى جندب بن عبدالله البجلي رضي الله عنه أن البي عه 
قال : «من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخحرى)»!" . 

وعن البراء رضي الله عنه قال : قال رسول اللْهَوّك : «رمن صلى صلاتنا ونسك 
نسكنا فقد أصاب النسك ومن ذبح قبل الصلاة فلا بسك له)''' متفق عليهما . 

وي لفظ : «إن أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة ثم الذبح فمن ذبح قبل الصلاة 
فتلك شاة لحم»”" . ا 

فعلى هذا إنما تعتبر الصلاة في حق أهل المصر والقرية الي يصلى فيها . فأما الموضع 
الذي لا يصلى فيه عيد فيعتبر مضي قدر الصلاة أو قدر الصلاة والخطبة على ما تقدم لأنه 
لا صلاة لهم فاعتبارها مع عدمها متعذر . وهذا في اليوم الأول فأما الثاني والثالث فيجوز 
من أول النهار لعدم الصلاة فيه . 

وأما آخره فآخحر اليوم الثانى من أيام التشريق فتكون أيام النحر ثلاثة . 

قال الإمام أحمد : أيام النحر ثلاثة عن غير واحد من أصحاب رسول الله 6 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (2181) 5: 7٠٠١1١‏ كتاب الذبائح والصيد ء باب قول البي و: 
رفليذبح على اسم الل . 

6 أخرجه البخاري في صحيحه (110) :١‏ 385" كتاب العيدين » باب كلام الإمام والناس في خطبة 
العيك... ٠‏ 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١55+ :* )١1351(‏ كتاب الأضاحي » باب وقتها . 

فيه أخحرجه البخاري في صحيحه (3717) 774:١‏ كتاب العيدين » باب الخطبة بعد العيد . 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١371(‏ 8: د5١‏ كتاب الأضاحي » باب وقتها . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (57145) د: ١١١٠‏ كتاب الأضاحي » باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي 


وما يتزود منها . 
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كتاب المناسك باب الهدي والأضاحى 


وأما عدم إجزاء الذبح في ليل يومي الذبح المتقدم ذكرهما عند الخرقي فلأن الله 
تعالى قال : #إويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) 
[الحج:18] واليوم اسم لبياض النهار . 

وعن البي عي « أنه نهى عن الذبح بالليل»27 . 

ولأن الليل يتعذر فيه تفريق اللحم في الغالب فلا يفرق طريا فيفوت بعض المقصود . 
وذكر المصنف رحمه الله في المغئ : أن قول الخرقي منصوص أحمد . رواه الأثرم عنه . 

وأما الإجزاء على قول غير الخرقي فلأن الليل زمن يصح فيه الرمي فصح فيه الذبح 
اهار . 

وقال المصنف رحمه الله قي المغئ : أكثر من علمته من أصحابنا يذكرون رواية أنه 
يجوز الذبح بالايل ويختارونها . 

وأما ذبح الواحب قضاء إذا فات الوقت فلن الذبح أحد مقصودي الأضحية فلا 
يسقط بفوات وقته كما لو ذبحها ولم يفرق لحمها حتى يخرج الوقت . 

وأما سقوط التطوع فلأن ا محصل لتلك الفضيلة ذلك الزمان بدليل ما لو ذيحها قبل 
العيد فإذا فات سقط لفوات شرطه . 


أما تعين اهدي بقوله : هذا هدي فلأنه لفظ يقتضى الإيجاب فوجب أن يترتب عليه 
قتضاه كلفغا الوقف . 


3 
وأخرجه مسلم في صحيحه (1917) 7: ١517‏ كتاب الأضاحي ؛ باب بيان ما كان من النهي عن 
)00( ذكره ابن حجر في تلخيصه وعزاه إلى الطبراني من حديث ابن عباس » قال: وفيه سليمان بن سلمة 

الخبائري » وهو متروك . 5: .355٠١‏ 
ود أخرج البيهقي في السنن الكبرى (9: ٠9؟١)‏ عن الحسن  :‏ نهي عن جداد الليل » وحصاد الليل ؛ 
والأضحى بالليل » . 


55١ 


وأما تعينه بتقّليده وإشعاره مع النية فلأن ذلك .منزلة ما لو بنى مسجدا وأذن للناس 
ف الصلاة فيه . 

وأما تعين الأضحية بقوله : هذه أضحية فلما تقدم في اهدي . 

وأما عدم تعين الهدي والأضحية بنية ذلك حال الشراء فلأن جعلها المشتري هديا أو 
أضحية إزالة ملك على وجه القربة فلم تؤثر النية المقارنة للشراء فيه كالعتق والوقف . 


أما عدم جواز بيع ما تعين وهبته ف «لأن البيؤية أمر بقسم جلودها وجلالها 
ونهى أن يعطى الحازر منها شيئاً 7" فلن لا يجوز ببعها وهبتها المزيلان للملك بالكاية 
بطريق الأولى . 

ولأنه جعل ذلك لله فلم يجز بيعه ولا هبته كالوقف . 

وأما الإبدال فالمنصوص عن الإمام أحمد أنه يجوز بخير منها ؛ لأنه عدل عن المعين إلى 
خير منه من جنسه فأجزأ عنه كما لو وجب عليه بنت لبون في الزكاة فأحرج حقة . 

وقال أبو الخطاب : لا يحوز؛ لأنه نوع تصرف فلم يجز كالبيع . 

وقول المصنف رحمه الله : بخير منها يدل يعفهومه على أنه لا يجزئ يمثلها ولا دونها 
وهو صحيح ؛ لأنه لا فائدة في الإبدال . 

وذكر القاضي في إبدالها.عثلها احتمالين : 

أحدهما : يجوز ؛ لأنه لا ينقص ما وجب عليه شيء . 

والثاني : لا يجوز ؛ لأنه يغير ما عينه لغير فائدة . 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه (1517:0) :01 كتاب الحج » باب يتصدق بجلود الهدي . 
وأخرجه مسلم قي صحيحه (111) 7: 4014 كتاب الحج , باب في الصدقة بلحوم المدى وجلودها 
رحلاطا: 
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كتاب المناسك باب الهمدي والأضاحي 


((أن رسول الله يي رأى رجلاً يسوق بدنة . فقال : اركبها . فقال : إنها بدنة . فتمال : 
اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة »”'' متفق عليه . 

وأما ما يشترط بحواز ذلك فأمران : 

أحدهما : دعوة الحاجة لأن في حديث آخر قال : «اركبها بالمعروف إذا ألمت 
إليها حتى تحد ظهرا»”" رواه أبو داود . 

وثانيهما : عدم الإضرار بها ؛ لأن ركوبها إذا كان يضر بها يؤدي إلى ضرر الفقراء 
وذلك غير جائز . 


أما ذبح ولدها معه وعدم الشرب من لبنها إلا الفاضل عن ولدها فلما روي «أن 
غلبا روطي الله عه شاف راكل بسو ا بقزة:بحها عتدطل شام افقال دايا انون الومتان 1 إتن 
اشتريت هذه البقرة لأضحي بها وإنها وضعت هذا العجل . فقال على رضي الله عنه : لا 
تحلبها إلا فضلاً عن ولدها فإذا كان يوم الأضحى فاذبحها وولدها عن سبعة)”” رواه 


سعيدك بن منصور . 
ولأن شرب اللبن الفاضل اتتفاع لا يضر بها ولا بولدها أشبه الركوب . 


. كتاب الأدب » باب ما جاء في قول الرحل: ويلك‎ 7١٠١ أخرجه البخاري في صحيحه (08٠8ه) ه:‎ )١( 
؟: 3506 كتاب الحج » باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن‎ )1١9717( وأخرجه مسلم ف صحيحه‎ 
. احتاج إليها‎ 

(1) أخرحه أبو داود ف سننه (117501) 7: ١47‏ كتاب المناسك », باب في ركوب البدن . 

(؟) أخرجه البيهقي ف السئن الكبرى 4: ١88‏ كتاب الضحاياء باب ما جاء في ولد الأضحية ولبنها. 
وأخرحه الرزاي في علل الحديث 1515 1: 45 علل أخبار في الأضاحي والذبائح. 
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ال ل و م 


وأما جواز جز صوفها ووبرها إن كان أنفع لها مثل أن يكون زمن الربيع قتخف 
بجزه وتسمن فلن ذلك لمصلحتها . 

فعلى هذا يتصدق به كما لو أحذه بعد الذبح . 

وق تقييد جواز ذلك بكونه أنفع لما إشعار بأنه إذا كان الجمز يضر بها لكون 
الصوف والوبر يقيها الحر والبرد لم يجر وهو صحيح ؛ لأنه حينئذ قطع شيء يضر بها فلم 
يجر كما لا يجوز قطع بعض أعضائها . 

وأما عدم إعطاء الخازر بأحرته شيئا منها فلأن علياً رضي لله عنه قال : «أمرني يعني 
رسول الله عوك أن لا أعطي الجحازر منها شيئا . وقال : نحن نعطيه من عندنا»(" . 

ولأنه إذا أعطاه ذلك أجرة كان ,عنزلة المعاوضة » والمعاوضة في ذلك غير جائزة للما 
تقدم . 

وقول المصنف رحمه الله : بأجرته فيه تنبيه على جواز إعطائه لغير ذلك مفلا : أن 
يكون فقيراً أو ممن يهدى إليه ؛ لأنه مستحق للأخذ فهو كغيره بل أولى ؛ لأنه باشرها 
وتاقت نفسه إليها . 

فإن قيل : الحديث شامل للأجرة وغيرها . 

قيل : المراد الأحرة لأن في قوله : «نحن نعطيه من عندنا» دليلاً على إرادتها . 


أما جواز الانتفاع بحلد الأضحية فلأنه جزء منها فجاز للمضحي فعله كاللحمء 
وقد روي عن عكرمة ومسروق رضي الله عنهما «أنهما كانا يدبغان جلد أضحيتهما 
ويصليان عليه » . 

وأما جواز الاتتفاع بجلها فلأنه إذا جاز الانتفاع يجلدها فلأن يجوز الاتتفاع بالجل 
بطريق الأولى . 

وأما عدم جواز بيع جلد الأضحية أو شيء منها فلما تقدم في بيع الأضحية وهبتها . 


)01 أخرحه البخاري في صحيحه )١110(‏ 51:7 كتاب الحج » باب يتصدق بجلود الهدي . 
وأخرحه مسلم في صحيحه (1711) ؟: 454 كتاب الحج , باب في الصدقة بلحوم المهدى وجلودها 
وجلاها . 
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كتاب المناسك باب اهدي والأضاحي 


وما نص المصنف رحمه الله على عدم جواز بيعه وهيته مع أن ما تقدم يدل عليه ؛ 
رقا توه الفرق بن جدياة الأضعية وذعها: 

وذهب إليه الحسن البصري والنخعي فإنهما قالا : يباع اللجلد ويشترى به الغربال 
والمنخل وآلة البيت . 

والأولى عدم جواز البيع لما ذكر قبل ؛ لأنه شيء ينتفع به هو وغيره ويجري بخرى 
لحمها. 

وأما الجل فما تحلل به . 


أما عدم وجوب شيء على من سرقت أضحيته بعد ذيحها فلأنها أمانة في يده فلم 
تضمن بالسرقة كالوديعة . 

وأما إحزاء ذبحها إذا ذبحها ذابح في وقتها بغير إذن فلأن الذبح لا يفتقر إلى نية فإذا 
فعلها الغير أحزأت كإزالة النجاسة . 

وأما عدم الضمان على الذابح فلأنها وقعت موقعها فلم يضمن ذابحها كما لو كان 
بإذن . 

ولأنه إراقة دم متعين الحق الله تعالى فلم يضمن ذابحها كقاتل المرتد بغير إذن الإمام . 


أما ضمان الأجحنبي الأضحية الي 
يوم التلف لأنه لو أتلف غير الأضحية لاعتبر ذلك فكذلك الأضحية . 

وانارضاحها كفا اب الاج ل نه كر الأغريي قانة كر أنه علق يتصق الل 
ال" ذعها فرحب غلية اهن الأمرنه الواق ىالل تعاى فيها:: 


هع ” 


العتع ل شرح الفيخ 

وقال القاضي : لا يلزمه إلا القيمة كالأجبي . 

والأول أولى ؛ لما ذكر قبل بخلاف الأحبي . 

وأما جواز إخراج فضل القيمة إذا ضمنها .كثلها فلآن ذلك .عنزلة ما لو أخرج في 
الزكاة عن الياد مكسرة وأحرج الفضل . 

فإن قيل : ما مثال فضل القيمة عن المثل ؟ 

قيل : أن تكون الأضحية يوم الإتلاف تساوي عشرة فصار مثلها يساوي خمسة فإذا 

فإن قيل : بقاء الخمسة المذكورة عليه على قولنا يلزمه أكثر الأمرين أو على قولنا 
يلزمه قيمتها ؟ 

قيل : بل ذلك عليه على القولين جميعا . ولذلك قال المصنف رحمه الله في الغ فْ 
هذه الصورة : تلزمه عشرة وجها واحدا . وهو صحيح لأن من قال تلزمه القيمة فالقيمة 
عشرة » ومن قال يلزمه أكثر الأمرين فالقيمة هنا أكثر الأمرين . 

وأما ما يصنع بالفضل فنقول : إن أمكنه أن يشتري شاة أو سبع بدنة كما في هذه 
الصورة لزمه ؛ لأن الذبح مقصود في الأضحية فإذا أمكنه الإتيان به لزمه وإن لم يتسع 
الفضل لشاة أو سبع بدنة فظاهر كلام المصنف رحمه الله هنا : أنه يتخير ين شراء لحم 
وبين التصدق بالفضل لأنه ذكره بلفظ أو المقتضية للتخيير وفي المسألة وجهان : 

أحدهما : كما ذكر المصنف رحمه الله ؛ لأنه إذا لم يحصل له التقرب بإراقة الدم كان 
اللخم وقبة سواء.. 

الثاني : يتعين عليه شراء اللحم مع القدرة عليه ؛ لأن الذبح وتفرقة اللحم مقصودان 
فإذا تعذر أحدهما وجب الآخر وهكذا حكم الأجني إذا ل تبلغ القيمة من أضحية . 

وأما عدم الضمان إذا تلفت بغير تفريط فلما تقدم من أنها أمانة فلم يضمنها بغير 
تفريط كالوديعة . 


اب" لاسا باب الحدي والأضاحي 


أما نحره المدي المذكور وفعله ما ذكر وعدم جواز الأكل له ولأحد من رفقته فلما 
روى ابن عباس رضي الله عنهما أن ذؤيبا أأبا قبيصة حدثه «أن رسول الله يك كان 
يبعث معه بالبدن ثم يقول : إن عطب منها شيء فخخشيت عليه موتاً فانحرها . ثم اغمس 
0 ثم اضرب به صفحتها . ولا تَطْعَمْها أنت ولا أحد من أهل رفقتك)0© 

فإن قيل : فقد روى صاحب بدن رسول الهو «أنه قال : يا رسول الله! كيف 
أصنع .ما عطب من الحدي ؟ قال : انحره ثم اغمس قلائده ف دمه ثم اضرب بها صفحة 
عنقه ثم خل بينه وبين الناس»7") 

فقوله : حل بينه وبين الناس يدل على تسوية الرفقة بالأحانب وهذا الحديث راجح 
على غيره . 

قال ابن عبدالبر : هذا الحديث أصح من حديث ابن عباس وعليه العمل عند 
الفوهاء: 

قيل : حديث ابن عباس صحيح أخرجه مسلم وهو متضمن لمعنى خاص يجب 
تقديمه على عموم ما يخالفه . والتسوية بين الرفقة والأحانب لا يصح لأن الرحل يشفق 
على رفيقه ورا أوسع عليه من ماله فيتهم في حقه دون الأحبي . 

وأما النعل فهي الي يقلد بها الهدي لما روي في حديث صاحب بدن رسول الله 

وأما قول المصنف رحمه الله : ليعرفه الفقراء فتنبيه على أن صبغ النعل إنما كان من 
أجل معرفة الفقراء كون المذبوح هديا . 


. كتاب الحج , باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق‎ 151 :7 )١775( أخرحه مسلم في صحيحه‎ )١( 
. كتاب الحج, باب ما جاء إذا عطب الهدي ما يصنع به‎ 07 :# )841١( زهة أخرجه الترمذي في جامعه‎ 
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الفخ و شرح الميع 


وأما الحكمة في منع السائق ورفقته من أكلها فائلا يُقَصّر في حفظها فيعطبها ليأكل 
هو ورفقته منها . 


أما ذبح المتعينة إذا تعينت عنده ول يكن عن واجب في الذمة وإجزاؤه ذبحها من غير 
بدل فلما روى أبو سعيد رضي الله عنه قال : «ابتعنا كبشا نضحي به فأصاب الذئب من 
إليته . فسألنا النبي َك فأمرنا أن نضحي به)”" . رواه ابن ماجة . 

ولأنه عيب حدث ف الأضحية الواجبة فلم يمنع الإحزاء كما لو حدث بها عيب 
لمعاحة الذبح . 

وأما لزوم البدل إذا كانت عن واجب في ذمته مثل إن نذره » أو كان قد لزمه ذلك 
من تمتع أو قران أو حلق أو نحو ذلك ثم عين ذلك ف شيء بعينه فتعيب فكما لو كان 
لرجل عليه دين فاشترى به منه مكيلاً فتلف قبل قبضه انفسخ البيع وعاد الدين إلى ذمته . 

وأما جواز استرجاع هذا العاطب ولمعيب ففيه روايتان : 

أحدهما : له استزجاعه وتصرفه فيه .ما شاء ؛ لأنه إنما عيّنه عن ما في ذمته فإذا لم يقع 
عنه عاد إلى صاحبه على ما كان كمن أخرج زكاته فبان أنها غير واحبة عليه . 

والأخرى : ليس له ذلك ؛ لأنه صار للمساكين أشبه الذي عيّنه ابتداء . 

وأما كون حكم الضال حكم المتعين إذا تعيب في ذبح بدله وفي استرجاعه وعدمه ؛ 
فلأنه يساويه معنى فوجب أن يساويه حكما . ويقوي لزوم ذبحه مع ذبح الواحب ما 


روي عن عائشة رضي الله عنها «أنها أهدت هديين فأضلتهما . فبعث إليها ابن الزبير 


)١(‏ أخرجه ابن ماحة في سننه 459 ١ 3 )91١‏ كتاب الأضاحي ؛ باب من اشترى أضحية صحيحة 
فأصابها عنده شيء . 
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كتاب المناسك باب الحدي والأضاحي 


هديين فنحرتهما . ثم عاد الضالان فنحرتهما. وقالت : هذه سنة اللمدي)20© وهذا 


. كتاب الحج » باب المواقيت‎ 747 :7 )١4( أخرحجه الدارقطئنٍ في سننه‎ )١( 


5 


اليد شو انق 


فصل (في سوق الحمدي) 


أما مسنونية سوق اهدي فلن النِيءْيّك كان يفعله . روى ابن عمر رضي الله عنهما 
قال : «تمتع رسول اللْهيْيك بالعمرة إلى الحج فساق الهدي من ذي الحليفة »7 متفق 
عليه . 


بدون السوق . 
وأما وجوبه مع النذر فلأنه سنة وطاعة فوجب الوفاء به لقوله ييه : « من نذر أن 
يطيع الله فليطعه »7 وقياسا على نذر سائر القرب . 


أما مسئونية إشعار البدنة وتقليدها فلما روت عائشة رضي الله عنها قالت : « فتلت 
قلائد هدي البي َي ثم أشعرها وقلدها»'” ‏ متفق عليه . 


. أخرجه البخاري في صحيحه (17057) 7: 5.1 كتاب الحج , باب من ساق البدن معه‎ )١( 
وأخرجه مسلم في صحيحه (1771) 7: 101 كتاب الحج . باب وجوب الدم على المتمتع» وأنه إذا‎ 
. عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج‎ 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه (117214) 5: 7477 كتاب الأبمان والنذور» باب النذر في الطاعة . 

(1) بياض في ج مقدار سطرين . 

(4) أخرحه البخاري في صحيحه (15117) 7: 504 كتاب الحج , باب إشعار البدن. 


د ه؟” 


كتاب المناسك فصل (في سوق الهدي) 


وروى ابن عباس رضي الله عنهما «أن البي# صلى بذي الحليفة ثم دعى ببدنة 
9 ات 3 ١‏ 
وأشعرها من صفحة سنامها الأعن وسلت الدم عنها بيده)»”' رواه مسلم . 

ومراد المضئف رحمه الله بالبدئة الإبل والبقر ؛ أما اليل فلحديت ابن عباس ؛ وأما 
البقر فلأنها من البدن فسن إشعارها وتقليدها كالإبل . 

وأما قول المصنف رحمه الله فيبشق صفحة سنامها فبيان لصفة الإشعار . 

وأما مسنونية تقليد الغنم فلأن عائشة رضي الله عنها قالت : « كنت أفتل قلائد 
الغنم لاني ويك »”'' رواه البخاري . 

ولأنه هدي فاستحب تقليده كالإيل . 

ولأنه إذا سن تقليد الإبل مع إمكان معرفتها بالإشعار فالغنم أولى . 

وف ذكر المصنف رحمه الله الإشعار والتقليد في البدنة والتقايد فقط في الغنم إشعار 
السطلفة: 


أما كون الشاة أو سبع البدنة أقل ما يجرئ إذا نذر هديا مطلقا فلأن المطلق في النذر 
ذكرناه فحمل عليه » وهذا قال الله تعال ى لإفما استيسر من الحد كي [البقرة:97١]‏ في المتعة 
فحمل على ما ذكر . 


ل 


_ 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (11171) 7: 401 كتاب الحج ؛ باب استحباب بعث الحدي إلى الحرم لمن 
لا يريد الذهاب بنفسه . 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه )١7147(‏ 7: 417 كتاب الحج , باب تقليد الهدي وإشعاره عند الاحرام . 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه )١1515(‏ 7: 4 كتاب الحج , باب تقليد الغنم . 
(؟) عدة كلمات غير واضحة في ج. 


5١ 


المع فق تتح اللقنع 

أحدها : أن ينوي الإبل خاصة فلا يجزئه غير ذلك الجنس ؛ لأن منه بعض فيتعين 
بها . 

الثانية : أن ينوي الإبل والبقر فيجزئه كل واحد منهما ؛ لما ذكر . 

الثالثة : أن يطلق النذر فتجزئ البقرة عن البدنة لأنها تجرئ عن سبعة كالواحدة من 
الإبل . 

ولأنه يصح إطلاق لفظ البدنة على البقرة اشتقاقا ونقلاً : أما الاشتقاق فإن لفظ 
البدنة مشتق من البدانة وهي الضخحامة والكبر. يقال : بدن إذا كبر وسمن وكثر لحمه 
وهذا المعنى موجود في البقر. 

وأما النقل فما روى جابر رضي الله عنه قال : « كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له : 
والبقرة فقال : وهل هي إلا من البدن»”" . 

ولقائل أن يقول : لا يلزم من إجحزاء البقرة في باب الهدايا والضحايا عن سبعة 
كالبدنة إجزاؤها عن نذر البدنة لأن اللفظ وإن أطلق عليها لكنه غالب ف الإبل والظاهر 
من حال الناذر استعمال اللفظ فيما هو غالب فيحمل عليه » وحديث جابر في الحدايا في 
الحج ونحن نقول به . 


أما إجزاء ما عينه بنذره من صغير وكبير ومريض فلأن لفظه لم يتساول غيره فإذا 
صرف المعين إلى مستحقه فقد حرج عن عهدة نذره . 
وأما إجزاء اهدي من الحيوان وغيره فلأن النبيققة قال : « من راح في الساعة 


الرابعة فكأنما قرب دجاجة » ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب م 


.1١70 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
.7377 سبق تخريجه ص:‎ )1١١9( 


5” 


كتاب المناسك فصل (ف سوق الهدي) 


وأما وجحوب إيصاله إلى فقراء الحرم إذا لم يعينه موضع سواه فلأن إطلاق الهدي 
يقتضي ذلك . قال الله تعالى : لإبالغ الكعبة# [المائدة: ه4] . ثم ينظر فإن كان المدي مما 
ينقل نقل » وإن كان مما لا ينقل كالدور ببع وصرف ثمنه إليهم ؛ لأنه لا يمكنه إهداؤه 
بعينه فانصرف إلى بدله » وعن ابن عمر رضي الله عنهما «أن رجحلا سأله عن امرأة 
نذرت أن تهدي دارا قال : تبيعها وتصدق بثمنها على فقراء الخرم » . 

وأما إيصاله إلى فقراء الموضع الذي عينه مثل : أن يعينه للمدينة أو للتغور وما أشبه 
ذلك فلأنه قصد نفع أهله فلزمه إيصاله إليهم كأهل مكة» وروي «أن رحلاً نذر أن 


ينحر بالأبواء فأمره البي كن بوفاء 0 رواه أبو داود . 


أما استحباب أكله من الحدي المتطوع به فلأن الله تعالى قال #[فكلوا منه)) 
[الحج:6؟]. 

ولأن البي يله أكل من بدنه اللي أهداها و 

ولا فرق في اهدي المذكور بين أن يكون ذبح من غير إيجاب وبين ما أوجبه ابنداء 
من غير أن يكون في ذمته شيء لاشتراكهما في أصل التطوع . 

وأما مقدار ما يستحب أكله فقال ابن عقيل : يأكل الثلث » ويهدي الثلث ع 
ويتصدق بالثلث كالأضحية . 

والأولى أن يتصدق بجميعها إلا اليسير كما فعل البِيي حين نحر بدنه . 

وأما عدم جواز أكله من هدي واجب غير المتعة والقران فلأنه وجب للفقراء فلم 
يز الأكل منه كسائر الواجبات . 1 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه 19م 8: ١84‏ كتاب الأعان والنذور » باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر. 
(؟) كما في حديث جابر الطويل , أخرجه مسلم في صحيحه )١114(‏ 88:7 كتاب الحج . 


١ الت‎ 


المتع في شرح المقنع 


وأما جواز الأكل من دم المتعة والقران فلما روي «أن أزواج رسول الله ويك تمتعن 
معه في حجة الوداع وأدخلت عائشة رضي الله عنها الحج على المتعة حين حاضت 
000 يد 00 ١‏ 
فصارت قارنة فذبح رسول اللَهعْتْك عنهن البقر وأكلوا من لحومها»”" . 


)١(‏ عن عمرة بنت عبدالرحمن قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: ( خرجنا مع رسول الله قا 
لخمس بَِينَ من ذي القعدة لا نرى إلا الحج » فلما دنونا من مكة أمر رسول الله وُوَقُ من لم يكن معه 
هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل » قالت: فدّخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت: ما 
هذا؟ قال: نحر رسول الله طق عن أزواجه ». 
أخرجه البخاري في صحيحه (1777) ؟: 311 كتاب الحج؛ باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير 
أمرهن. 
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كتاب المناسك فصل (ف الأضحية) 


فصل (فى الأضحيةّ) 


أول الباب مستقصى فلا حاجة إلى إعادته9؟ . 
- . . / سا أاء إفة 5 
تطوع : الوتر والدحر وركعتا الفجر» رواه الدارقطئ . 
ولأن البى ويه قال : «من أراد أن يضحى ودخل العشر فلا يأخحذ من شعره ولا 
بشرئه شيئا حتى يضحى »27 علقه على الإرادة والواجب لا يعلق على الإرادة . 
ولأنها ذبيحة لم يجب تفريق لحمها فلم تكن واحبة كالعقيقة . 
وعن أحمد رحمه الله : هى واحبة على الغئ لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الله ويه قال : « من كان له سعة ول يضح فلا يقربن مصلانا »2 . 
ولما روي أنه قال : «يا أيها الناس! إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية أو 
عتيرة 20 أخر جهما ابن ماجة . 
)١(‏ رءدص:.١7؟‏ 
(1) أخرجه الدارقطئ في سننه )١(‏ ؟: 7١‏ كتاب الوتر . 
وأخرحه الحاكم ف مستدركه 45١ :١ )١١١9(‏ كتاب الوتر . قال في التلخيص: ما تكلم الحاكم عليه» 
وهو غريب منكر» ويحبى ضعفه النسائي والدارقط. 
(١‏ أرحه مسلم في صحيحه ١560 :7 )١91/1/(‏ كتاب الأضاحي »؛ باب نهي من دخل عليه عشر ذي 
الحجة » وهو مريد التضحية » أن يأخحذ من شعره أو أظفاره شيكا . 


5) أخرجه ابن ماجة في سننه 911779) *: 545 ٠١‏ كتاب الأضاح » باب الأضاحى واحبة هي أم لا؟ . 
(5) اخخرجه ابن ع 0 ( حي حي واجبة هي ام 
(5) أخرجه ابن ماجة ف سئنه (7117) 7: ٠١55‏ كتاب الأضاحي », باب الأضاحي واحبة هي أم لا ؟ . 


همه" 


والأول أصح لما ذكر . 
يحمل على تأكيد الاستحباب كما حمل قولهوْيك « من أكل من هاتين الشجرتين فلا 


يقربن مصلانا»7" . 
وأما قوله : «على أهل كل بيت ... الحديث » فمنسوخ با يذكر في آخر فصل 
205 


وعلى تقدير عدم نسخه يحمل على تأكيد الاستحباب كقوله ويه : «غسل الجمعة 
والحي عن كل ونيم م 1 

وأما كون ذبحه أفضل من الصدقة بثمنها فلأن النِيِءية والمخلفاء بعده عدلوا عن 
الصدقة بثمن الأضحية إلى ذبحها وواظبوا على ذلك وهم لا يواظبون إلا على الأفضل . 

ولأن إيثار الصدقة بثمنها على ذبحها يفضي إلى ترك سنة سنها رسول الله #6 . 


أما مسنونية أكل ثلثها وإهداء ثلثها والتصدق بثلثها فلن ابن عباس روي عن النبي 
عي أنه قال في الأضحية : «ويطعم أهل بيته النلث » ويطعم فقراء جيرانه النلث » 
ويتصدق على السّؤّال بالثلث » أخرجه الحافظ أبو موسى في الوظائف وقال : هذا 


حديث حسن . 
وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال : « الضحايا والهدايا ثلث لك وثلث لأهلك 
وثلث للمساكين» . 


وأما جواز أكل أكثرها فلأن الأمر بالأكل مطلق فإذا أكل الأكثر وتصدق بالباقي 
حرج عن العهدة وأن القصد لا يخلو من قربة وذلك يحصل بصدقة الأقل . 


. أخرحجه أبو داود ف سننه (/9851) *: 751 كتاب الأطعمة » باب في أكل الثوم‎ )١( 
رص 56ه15.‎ )( 

(؟) أخرحه أبو داود في سننه (941) :١‏ 44 كتاب الطهارة » باب في الغسل يوم الجمعة . 
5( زيادة من المقنع . 


ا 


كتاب المناسك فصل (ِفٍ الأضحية) 


وأما ضمان أقل ما يجرئ في الصدقة منها إذا أكلها كلها فلأن الله تعالى قال : 


لإ وأطعموا القانع والمعز)» 4 [الحج: 01] أمر والأمر للوحوب فإذا وحب التصدق بشيء منها 
وجب أن يضمنه إذا أكله كسائر الواحبات المتلفة . 


ولم يذكر المصئف رحمه الله مقدار ما يحب . وصرح في الكافي بأن صدقة الأوقية 
تحرئ لأنه يحصل به الوفاء بالأمر . 

فعلى هذا يضمن هذا القدر . 

وقال أبو الخطاب : يضمن القدر المشروع للصدقة . وهو منصوص الإمام أحمد . 
وفيه نظر . 


أما عدم أذ من أراد أن يضحى فدخل العشر شيئا من شعره وبشرته حتى يضحى 
فلأن النبي وِيِْتهُ قال : « من أراد أن يضحى فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته 
00 


شيئا حنى يضحي » 
وأما حرمة ذلك ففيه وجهان : 
أحدهما : لا يحرم ويكره : أما عدم الحرمة فلقول عائشة رضي الله عنها : « كنت 
الرواحااف ارت السلا ريم و ارا جرم عليه شيء أحله الله له حتى 
ينحر الهدي )7 


وأما الكراهة فلأن أد: نى أحوال النهي الكراهة . 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه )١91/(‏ 7: 5 كتاب الأضاحي » باب نهي من دخخل عايه عشر ذي 
الكسةء وهو ريد التضصية أن بأعيد ىن شعرة اد نارف كه . 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه ٠١95 :7 )١777(‏ 5 كتاب الحج , باب من قلد القلائد بيده. 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١171(‏ 7: كتاب الحج » باب استحباب بعث اهدي إلى الحرم لمن لا يريد 


/ات ؟ 


الممتع في شرح المق: 


والثاني : يحرم وحكاه ابن المنذر عن أحمد رحمه الله عليه لما تقدم من قوله يل : 


«من أراد أن يضحي فدحل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا حتى 
5 00 
يصحي ) : 


ومقتضى النهي التحريم . 


. سبق تخريجه قبل الحديث السابق‎ )١( 


5” 


كتاب المناسك فصل (ف العقيقة) 


فصل (في العميمة) 


أما ماهية العقيقة ففي الشرع : الذبيحة عن المولود . والأصل فيها الشعر على المولود 
وجمعها عقائق ثم ميت الذبيحة عند حلق شعر المولود عقيقة تسمية للشيء باسم ما 
جاوره . 

قال ابن عبدالير : أنكر أحمد رحمه الله هذا التفسير فقال : إنما العقيقة الذبح نفسه 
لأنه يقال : عق إذا قطع ومنه عق والديه إذا قطعهما . 

وأما كونها سنة مؤكدة فلما روى مرة بن جندب رضي الله عنه عن البي ويك أنه 
قال : « كل غلام مرتهن بعقيقته »!2 رواه أبو داود والتزمذي وصححه . 


و «لأن الببي عَدْهْ عىّ عن الحسن والحسين 7" . 


أما مشروعية ذبح شاتين عن الغلام وشاة عن الحارية فلما روت عائشة رضي الله 
عنها «أن البي عَيَك أمرهم أن يعقوا عن الغلام شاتين مكافقتين وعن الخارية شاة» رواه 


أحمد وابن ماجة . 


. كتاب الضحايا » باب في العقيقة‎ ٠١ : )5818( أخرحه أبو داود ف سننه‎ )١( 
. كتاب الأضاحى » باب من العثيئة‎ ٠١١ :5 )١577( وأخرجه النرمذي في جامعه‎ 

0( أخرحه أبو داود في سئنه (1851) : ٠١1‏ كتاب الضحاياء باب في العقيقة . 
وأخرجه النسائي ف سننه )571١3(‏ /1: 5 كتاب العقيقة » كم يعق عن الحارية . 
وأخرجه أحمد ف مسنده (1ه./1؟) موه" , 

(5) أخرجه ابن ماجة ف سننه (157) 7: ٠5‏ كتاب الذبائح ؛ باب العقيقة . 
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ْ تع في شرح المقنع 
فإن قيل : الأمر للوجوب فلم حمل هنا على الاستحباب ؟ 
قيل : لأنه وت قال في حديث آخر : «من ولد له مولود وأحب أن ينسيك عنه 
فليفعل»” '' رواه مالك ف الموطأ . 
علقه على محبته والواحب لا يُعَلقَ على امحبة فوجب حمل الأمر في الأول على تأكد 
الانتا تبهها يدهن 


ْ .وأما مشروعية الذبح يوم السابع وحلق رأس المولود فلأن في حديث مرة بن 


جندب : «يذبح يوم سابعه ويسمى ويحلة قبراهة ا وواة الوكادة:. 
وأما الصدقة بزنة شعره ورقاً ؛ «فان البيي# قال لفاطمة رضي ي اللّه عنها لما ولدت 


0 رواه أحمد . 


الحسن : احلقى رأسه وتصدقى بزنته فضة » 
وأما الذبح ف أربعة عشرة إذا فات في السابع ولي إحدى وعشرين إذا فات في أريع 
عشرة فلأن ذلك يروى عن عائشة رضى ي الله عنها . 


أما نزع العقيقة أعضاء وعدم كسر عظمها فلأنه يروى عن عائشة رضي الله 
0 

ولأداا ول اقيضة تقض عن الولذ فلل يكين عظبيا تاولا بالساامة.. 

تمن جيعها اعس افاي قطان سانا بوط دو يعوا اين 8 كل 

قال أبو عبيد الهروي في حديث العقئقة + ((نقطء دز لم0" أئ عضرا غضرا؛ 


تع 
وأخرحه أحمد في مسنده (58785) 5: 158 . 

. كتاب العقّيتة » باب ما جاء في العقيقة‎ 743 :7 )١( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 

(1) سبق تخريج حديث سمرة بن جندب ص: 18. 

() أخحرجه الزمذي ف جامعه )١5١9(‏ 4: 13 كتاب الأضاحيء باب العقيقة بشاة. 
وأخرجه أحمد في مسنده (1/775؟) 1:5 391 . 

)0 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 4751 1) ه: ١١‏ كتاب العقيقة من قال: لا يكسر للعقيقة عظم. 

(ه) ذكره البيهني ؛ في السنن الكبرى تعلييقاً قال: وكان عطاء يقول: تقطع جدولاً ولا يكسر لها عظم أظنه 
قال: ويطبخ » 9: 609 كتاب الضبحاياء باب من ثال: لا تكسر عظام العقيقة ويأكل أهلها منها 
ويتصدقون ويهدون. 
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انيه التانياف فصل (في العقيقة) 


وأما كون حكم العقيقة حكم الأضحية ومعناه أن يجتنب فيها ما يجتنب في 
الأضحية » ويأكل منها كما يأكل » ويستحب فيها ما يستحب وهلم جرا ؛ فلأنها شبيهة 
بها فألحقت بها لذلك . 

ولا بد أن يلحظ أنه يجوز بيع جلدها ورأسها وسواقطها ويتصدق به بخلاف 
الأضحية ؛ لأن ذلك منقول عن الإمام أحمد . والأصل فيه أن الأضحية ذبيحة لله تعالى 
فلا يباع شيء منها كالهدي بخلاف العقيقة . 

فعلى هذا يحمل كلام المصنف رحمه الله في كون حكم العقيقة كحكم الأضحية 
فيما سوى ذلك لكلا يناقض النقل . 

وقال أبو الخطاب رحمه الله : يحتمل أن ينقل حكم إحدى المسألتين إلى الأخعرى 


أما عدم مسنونية الفرعة والعتيرة فلما روى أبو هريرة رضي الله عنها عن النبي يك 
قال : «لا فرع ولا عتيرة »7 متفق عليه . 

فإن قيل : إن الببي وَل قال : «على أهل كل بيت عتيرة »7 » وعن عائشة رضي 
الله عنها قالت : «أمر رسول الله يك بالفرعة »2 . 

قيل : ما تقدم ناسخ ؛ لأنه متأخر عنها ظاهراً ؛ لأن إسلام أبي هريرة متأخر . 

وأما فقول المصنف رحمه الله : بعد الفرعة وهي ذبح أول ولد الناقة» وبعد العتيرة 


وهي ذبيحة رجب ؛ فبيان لماهية الفرعة والعتيرة . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (/اه١ه)‏ ه: 88 7٠١‏ كتاب العقيقة » باب العتيرة 

وأخرجه مسلم في صحيحه ١55 5 :7 )١915(‏ كتاب الأضاحي »؛ باب الفرع والعتيرة . 
(") سبق مخريجه ص: ه75. 
() أخرحه عبدالرزاق في مصنفه (/7/9151) 4: 74٠‏ كتاب العقيقة» باب الفرعة. 

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4: 7١‏ كتاب الضحاياء باب ما جاء في الفرع والعتيرة . 


١ 


كان الحياد 


الجهاد في اللغة : بذل الطاقة والوسع . 
وف الشرع : قتال الكفار 


أما كون الجهاد فرض كفاية فلأنه واجب ف الجملة » وليس واجبا على الأعيان : 
أما كونه واجبا في الجملة فبالكتاب والسنة والإجماع : أما الكتاب فقوله تعالى : #إوقاتلوا 
في سبيل الله الذين يُقاتلونكمة [البقرة:.14]» وقوله تعالى : لإواقتلوهم حيث 
تقفتمو مه 6 [البقرة :151] » وقوله تعالى : لإوقاتلوهم حتى لا تكون فتئة ويكودٌ الدين 
كله لل [الأنفال :85] » وقوله تعالى : 9[ انفروا عيفافاً وثقالا [التوبة ]4١:‏ . 

وأما السنة فقوله عَيَّههْ : رمن مات ولح يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبةٍ 

وقوله عليه السلام : , الجهادٌُ واجب عليكم)(" . 

وقوله وي : بر جاهدوا المش ر كين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم)0" أخرجهما انق 
داود. 

وقوله : ررمن لقي الله بغير أثر من جهاد لقي الله وثي إمانه ثلمة)7) أخرجه 
التزمذي . 

وأما الإجماع فأجمع المسلمون في الجملة على وجوبه . 

وأما كونه ليس واجبا على الأعيان فلقوله تعالى :لإوما كان المؤمنون لينفروا كاف 

3 5 5 . ابرع 


ع 


وامجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله امحاهدين بأموالهم وأنفسهم على 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (1310) 9: ١511‏ كتاب الإمارة» باب ذم من مات ولم يغز ول يحدث 
نفسه بالغزو . 

(؟) أخرحه أبو داود ف سننه 575 5) ١8:7‏ كتاب الجهاد؛ باب في الغزو مع أئمة المبور . 

() أخرحه أبو داود في سننه (5 ٠5؟)‏ 7: ٠١‏ كتاب الجهاد» باب كراهية ترك الغزو . 

(4) أخرحه التزمذي في جامعه ١83 :5 )١577(‏ كتاب فضائل الجهاد؛ باب ما جاء في فضل المرابط . 


كتاب الجهاد 


القاغلاي اريس وذكاد وعد الله الحسن (النساء :4 . أثبت للمجاهد والقاعد الأحر 
ولا يكون القاعد مأثوما » ولو كان فرض عين لأثم . وإذا وجب في الجملة ولم يجب 
على الأعيان لزم كونه فرض كفاية . 

وأما كوته لمث لعل ذكر فلم روت عاض قالنف رزقلت عا رسيول الله ! 
هل على النساء جهاد ؟ قال : جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة)("©. 

ولأن المرأة ليست من أهل القتال لضعفها وخحوفها ولذلك لا سهم لها . 

وأما كونه لا يجب إلا علسى حر فلما روي «أن ابي كان يبايع الجر على 
الإسلام والجهاد » ويبايع العبد على الإسلام دون الجهاد )20 . 

ولأن الجهاد عبادة تتعلق بقطع مسافة فلم يجب على العبد كالحج . 

وأما كونه لا يجب إلا على مكلف فلأن الصببي وا مجنون والكافر لا يحب عليهم 
سائر فروع الإسلام فكذلك المجهاد . 

ظ ولأن الصبي ضعيف عن القتال» وانجنون لا يتأتى منه» والكافر غير مأمون فيه . 

وأما كونه لا يجب إلا على مستطيع فلأن غير المستطيع عاجز » والعجز ينفي 
الوجوب للمستطيع شرعا . فعلى هذا لا يجب على مريض» ولا أعمى » ولا أعرج؛ ولا 
غيز قادو عل تفقتة وها يله وما يقائل بيه لأن الله تعالل قال + #إليس على الضعفاء ولا 
على المرضى ولا على الذين لا يحدون ما ينفقون حَرَّحٌ إذا نصحوا لله ورسوله 
زالتوبة 361]. 

وقال تعالى : #إليس على الأعمى حَرَجٌ ولا على الأعرج خَرَجٍ ولا على المريض 
حرج [الفتح :10] . 


ولأن هذه الأعذار تمنعه من الجهاد . 


. أخخرجه ابن ماجة في سننه (5901؟) 7: 35/8 كتاب المناسكء باب الحج جهاد النساء‎ )١( 
. كتاب الحج باب من قال بوجوب العمرة‎ ”٠ وأحرجه البيهتى في السئن الكبرى ؛:‎ 

(؟) أخرجه مسلم ف صحيحه من حديث جابر . قال: « جاء عبد فبايع النِيقهُ على الحجرة . ولم يشعر أنه 
عبد . فجاء سيده يريده . فال له البى قو: بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين شم لم يبايع أحدا بعد حتى 
يسأله: أعبد هو؟)) . (170) *: ١١75‏ كتاب المسائاة» باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه 


اسن 


المتع في شرح القع 


5 4 7 ا 0 5 1 ّ َ 

والمانع ثما ذكر مطلق العمى » والعرج الفاحش الذي نع المشي والركوب كالزمانة 
ونحوها . فأما اليسير الذي يتمكن معه من الركوب والمشي فلا ينع وجوب الجهاد ؛ لأنه 
متمكن منه أشبه الأعور . وكذلك المرض المانع هو الشديد فأما وجع الضرس والصداع 
الخفيف فلا عنع لما ذكر في الأعرج . 

وأما غير القادر فالمانع عدم قدرته على نفقته وآلة الجهاد وما يشتريها به ؛ لأن النفقة 
ضرورة مقدمة على الحج ودين الغير فكذلك على الجهاد . وآلة القتال لا يمكن المجهاد إلا 
بها . 

وأما القدرة غلى المركوت فإن كاتنت المسافة بغيذة اشترطت + لقولة تقال :+ فزولا 
على الذين إذا ما أتوك لِتَحْملهم قلت لا أحدٌ ما أ<ملكم علي التوبة :+9 ولذلك شرط 
المصنف رحمه الله في وجدان ما يحمله البعيد . وإن كانت المسافة قريبة لم يشترط القدرة 
عليه ؛ لأنه سفر قريب لا مشقة في تحمله . ويشترط أن يكون جميع ما ذكر فاضلا عن 
نفقة عياله وقضاء دينه وأحرة مسكه ؛ لما تقدم في الحج . 


أما كون الجهاد أقل ما يفعل مرة ف كل عام إن لم تدع حاجة إلى تأخيره ؛ فلأن 
الخزية تحب على أهل الذمة ف كل عام وهى بدل فكذلك ميدلّها الذي هو الجهاد . 

اناوه ين تعن راوع ييه زل: ارروز شل آنا مكو اسمن معنن 
عدد أو عدة» أويكون الإمام منتظر المدد يستعين به» أو يكون الطريق إليهم فيها مانع» 
أو ليس بها علف أو ماءء أو يعلم من عدوه حسن الرأي في الإسلام ويطمع ْ إسلامهم 
إن أخر قتا هم » ونحو ذلك مما يرى معه المصلحة في ترك القتال ؛ ف رر لأن النبي كه صالح 
قريشاً عشر سنين وأخّر قتالهم حتى نقضوا العهد)0" . 


أما كون الجهاد متعينٌ على من حضر الصف فلقوله تعالى :ليا أيها الذين آمنوا إذا 
لقيتم الذين كفروا زخفا فلا تُولوهم الأدبار:© ومن يوطم يوم دبره إلا متحرفا لقتال 


6 أخخر بحه البحاري في صحيحه )”51١8(‏ ؟: 37/4 كتاب الشروط» باب الشروط في الحهاد... 
وأخرجه أبو داود ف سننه (917/757) 7: 85 كتاب اللمهاد؛ باب في صلح العدو . 
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أو متحيزاً إلى فةٍ فقد با بغضبي من الله ومأواه جهنم وييدس المصيرة (الأتفال -١5:‏ 
5 

وأما كونه متعيّن على من حَصّرّ العدو بلدهفلعموم قوله تعالى : ((انفروا خفافا 
تقال اندر وف 

ولأن الكل استوى بالنسبةإلى القصد فوجب على الكل . 

ولأن البلد إذا خصر قرب شبّه من فيه.من حضر الصف فوجب بعينه عليه كحاضر 
الصف . 

وففين ابد عل عن اده الإمام ؛ لقوله تعالى :لزيا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا 
قيل لكم انفروا في سبيل الله أثاقاتم إلى الأرض . . . الآي تالقربة :826] . 

ولقوله عي : فإذا استنفرتم فانفروا »27 متفق عليه . 


أما كون اللجهاد أفضل ما يُتطوع به فلما روى الماك 
هه : أي الأعمال أفضل؟ قال : الصلاة لمواقيتهاء قلت : ثم أي ؟ قال : بر الوالدين. 
ا 0 حديث حسن 
ص 

وروى أبو سعيد الخدري قال : «قيل : يا رسول الله ! أي الناس أفضل؟ قال : مؤمن 
يجاهد ف سبيل الله بنفسه وماله)9 متفق عليه . 


010 أخر بحه البحاري ف صحيحه (/اا/ا١)‏ ؟7: ١1م"‏ أبواب الإحصار وجزاء الصيد. باب لا يحل القثال 
وأخرحه مسلم ف صححيحه )١7815(‏ 8*: لامع ١‏ كتاب الإمارة؛ باب المبايعة بعد قتح مكة على الإسلام 

6 أخر بحه الزمذي ف جامعه (1834) 5: 5٠١‏ كتاب البر والصلة» باب منه . 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه (57174) 8: ٠١75‏ كتاب اللنهاد والسيرء باب أفضل الئاس مؤمن يجاهد 
بنفسه ماله ف سبيل الله . 
وأخرجه مسلم ف صحيحه ١5.8 :7" )١188/(‏ كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والرباط . 


احا 


ص سر الاج 


وقال ويه : رروالذي نفسي بيده ما بين السماء والأرض من عمل أفضل من جهاد 
ف سبيل الله أو حجةٍ مبرورة لا رفث فيها , ولا فسوق ولا جدال» رواه الخلال . 

ورذن لخديل اله وإفات انال نفع ونه امدق كلموز 

وأما كون غزو البحر أفضل من غزو البر ؛ فلما روى أبو أمامة قال : معت رسول 
الله وي يقول : ب شهيدُ البحر مل شهدي البرء والمائد ذ في البحر كالمتشحط في دمه في 
البرء وما بين الموجتين كقاضْع الدنيا ف ني طاعة الله» وإن الله وكل ملك الموت بقبض 
الأرواح ل ل ول ةل اموي نيا 
إلا الدّين » ويُغفر لشهيد البحر الذنوب والدّين»0© 

وقي حديث آخخر: «رغزوة في البحر مشل عشر غرّوات في البر»" رواهما ابن 
ماجة . 

ولأن شهيد البحر أعظم خطراً ومشقة ؛ لأنه بين خطر العدو وحطر الغرق » ولا 
يُمَكن من الفرار إلا مع أصحابه فكان أفضل من غيره . 

وأما كونه يغزو مع كل بر وفاجر فلما روى أنس قال: قال رسول الله جيك : 
اللجهادٌ واحبُ عليكم م برا كان أو فاحراً)20 . 

وعنه قال : قال رسول اللْه يق : «رثلاث من أصل الإبمان : الكف عن من قال : لا 
إل ل لا كفره ينب ول رجه من لإسلا يعمل واد ماضي مذ ين ل إل 
أن يقاتل آخر أمي الدحال لا يُبُطله جَوَرٌ عار ول كذل عادل» والأمان بالأقدا © 


رواهما أبو داود . 

ولأن ترك الجهاد مع الفاجر بُفضي إلى ظهور الكفار على المسلمين » وفيه إظهار 
كلمة الكفر وذلك أعظم الفساد . 

وأما كون كل قوع يقائل من يليهم من العدو فلقوله تعالى لزيا أيها الذين آمنوا 
قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظ التربة :178] ٠‏ 


. أخرجه ابن ماجة في سننه (1/17/8؟) 478:5 كتاب النهاد» باب فضل غزو البحر‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجة في سننه (317171) الموضع السابق . قال في الزوائد: ف إسناده معاوية بن يحيى وهو 
ضعيف. 

0( أخرجه أبو داود في سننه (378؟) : 18 كتاب المهاد» باب في الغزو مع أئمة الجور . 

(4) أخرجه أبو داود في ستنه (3777؟) الموضع السابق. 
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ولأف الأقرت كر حورا , 


أما كون تمام الرباط أربعين ليلة » والمراد أربعون يوما فلأنه يروى عن البي وَيِ أنه 
قال ترق الرياط اربعوة ويا 1 

فعن أ غزيزة زد زلظ بون زوم ققد اتتكمل الربان 0 رو اد سمعيه ين 
منصون' ل سق 

وعن ابن عمر ررأنه قدم على أبيه فقال له : كم رابطت ؟ قال : ثلاثين يوماً . قال : 
عزمتُ إلا رجعت حتى ثُيِمّها أربعون يوماً)9؟» . 

وأما قول المصئف رحمه الله : وهو لزوم النغر للجهاد فبيانٌ لمعنى الرباط . 

فإن قيل : ما النغر؟ 

ل 1ن اق اخ هاه لد وخا 

وأما كون من فيه لا يُستحب له نقل أهله إليه فلأن التغر مخنوف ولا يُؤمن ظفر 
العدو من فيه واستيلاؤهم على الأهل . والمراد بالأهل النساء والذرية . 

وأما قول المصدف رحمه الله : وقال رسول اللي إلى آخره فتنبيه على أن الرباط فيه 
فضيلة عظيمة ؛ لما ذكر من الحديث7' . رواه أبو داود . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه ١83 :4 )١15571(‏ كتاب فضائل اللجهاد, باب ما جاء ف فضل المرابط : قال 
الزمذي: حديث حسن صحيح غريب. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة ف مصنفه )١140-0(‏ 4: 755 كتاب الجمهاد» ما ذكر ف فضل الجهاد والحث 
عليه. 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (7/505) 8: /191 . 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في سئنه ١53 :7 )5541١(‏ كتاب الجهاد» باب ما جاء في فضل الرباط . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )١1451(‏ 4: 785 كتاب الجهاد» ما ذكر في فضل الممهاد والحسث 
عليه. 


ا كله 7 3 1 .2 
0 سبق تخريجه قريبا ول أره ف أبو داود. 


ا 


المع ل شرح القع 


وفي حديث آحر أنه قال يق : «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامِه . وإن 


مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله . واجري عليه ررق وأمة النقان 1" روز 
مسج 


أما كونُ المجرةٍ » وهي: الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام : تحب على من 
يتتوغن إظهار ذينة يق :دار الذرت :"قلذن الله معان شال «#إ إن الذون كرخاهم الملامكة 
ظالمي أنفسهم قالوا فيم كشّم قالوا كنا ممص ف ارش تالو الاتكيق رص الله 
راشع فتهاحروا [النساء :/31] إلى غير ذلك من الآيات . 

وف إطلاق المصنف رحمه الله وجوب الحجرة إشعارٌ ببقاء حكمها ء وهو صحيح ؛ 
لأن حكم الهجرة عندنا باق إلى يوم القيامة ؛ لأن الآيات والأخبارٌ الدالة عليها شاملة 


لكل زمان . وقد قال النجي: 
وغيره . 

وعن معاوية “معت رسول الله يقول : «رلا تنقطع المجرة حتى تنقطعٌ التوبة ‏ 
ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها»7" أخرجه أبو داود . 

وأما قوله عليه السلام : ولا هجرة بعد الفتح »!*) » وقوله : قد انقطعت الهجرة 
ولكن جهاد ونية)0» رواهما سعيد . فمعناهما : لا هجرة من مكة بعد فتحهاء أو لا 
هجرة من بلدٍ بعد فتحه ؛ بدليل أنه قال ذلك من أراد أن يهاجر من مكة بعد فتحها . 

روي ««أن صفوان بن أمية قيل له بعد الفتح : أنه لا دين لمن لا يهاحر . فأتى المدينة 
[فقال له البي وَيَهٍ ما جاء بك أبا وهب 209 فقال له ذلك . فقال : ارحع أبا وهب . 
فقد انقطعت الهجرة » ولكن جهاد ونية»!" . بعنٍ من مكة . 


8 : «لا تتقطع المجرة ما كان اللجسهاد)20 رواه سعيد 


(1) أخرجه مسلم ف صحيحه (1397) 7: ١57.‏ كتاب الإمارة؛ باب فضل الرباط في سبيل الله عز 
وجل . عن سلمان . 

6 أخر جه سعيد بن منصور في سننه (4 585) ١4:5‏ كتاب الجمهاد» باب من قال: انقطت الهجرة . 

(8) أخرحه أبو داود في سننه (841/3) 7: 7 كتاب الجهاد» باب فى الهجرة هل انتطعت . 

0 أخخر بحه سعيد بن منصور في سننه (12215؟) 15 ١11‏ الموضع السنابق: 

)م2 أخخر بحه سعيدك بن منصور في سئنه (؟57251؟) الموضع السابق. 
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وأما كونها تستحب لمن قدّر عليها فلأن في إقامته تكثيراً لعددهم واختلاطا بهم. 
وإنما لم تحب عليه لقدرته على إظهار دينه . 

ل 

وقال قي المغي : الناس على ثلاثة أضرب : 

أحدها : من يُستحب له ولا تحب غليه . 

والثاني : من بحب عليه . 

والثالث : من تسقط عنه . وهو : من يعجز عنها(" لمرض » أو إكراه على إقامة » أو 
0_١‏ لقوله تعال ؛ لإإلآ المنتطعنين من 
الرجال والنساء والولدان . . . الآيع [النساء :و . وفيه نظر . 


أما كونٌُ من عليه دين لا و وفاء له لا يجاهد إذا ل يأذن له غرعه ؛ في الجهاد مع عدم 
تعن ذلك عليه ؛ فلن الجهاد يقصد منه الشهادة وبها تفوت النفس فيفوت الحق 
لفواتها . 


وق تفي العنقه د ركية الله الديو جانه: للا وقاء له إشمان باه إن كان له رف فله أن 


لقا ١‏ ا ٠.‏ تصر ى عليه أحمد رحمه الله ؛ ‏ لأن عبدالله بن حزام أبا جابر 


1 1 
خرج إلى ار مايه كثير . فاستشهد وقضاه عنه ابنه بعلم الببي ييه »0» ولم ينكرذ") 
ذلك. 
-. 
(؟) أحرجه البيهقي ف السنن الكبرى 3: ١١‏ كتاب السيرء باب الرخصة في الإقامة بدار الشرك أن لا يناف 
الفتنة . 
(99) في ه : عنهما. 


)2 روى البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبدالله لله رضي الله عنهما: ( أن أباه كنا ل يوم أحَدٍ شهيدا؛ 
وعليه دين فأشتد الغرماء في حتوقهم؛ فأتيت الني يق فسأهم أن يقبلوا تمر حائطي ويخللوا أبى فأبواء 
فلم يعطهم النبي يي حائطي؛ وقال: سدور علبلك . فغدا علينا حين أصبح فطاف في النحل» ودعا قي 
ثمرها بالبركة؛ فجددتها فقضيتهم وبي لنامن تمرها» . (56؟5) ؟” : 87 كتاب الاستقراض» باب إذا 
قضى دون حته أو حلله فهو جائر . 


5113 


]م 
الممتء ق الممنع 
- في شرح 6 


وف معنى الوفاء إقامة الكفيل الملي ء لأن الدّين الذي له وفاء إنما لم يمنع من الجهاد 
لعدم ضياع حق الغريم بتقدير قتله في الجهاد وذلك حاصل في الكفيل المليء . 

وأما كون من اعد ون بت اه 1 1 الك لذ روس ملم ف تعين الجهاد 
ٍِ عي لق ره طن ان رسو ال 10 قز اند بسن اد نارهز ليه 
أبوان . قال : ارجع فاستأذنهما : فإن أذنا لك فجاهد, وإلا فبرهما»(© رواه أبو داود . 

وروى عبدالله بن عمرو بن العاص قال : ررجاء رجل إلى رسول اله يي فقال : يا 
رسول الله ! أجاهد . فقال لك أبوان ؟ فقال : نعم . قال : ففيهما فجاهد »2 . 

وروى الترمذي عن أبن عباس مثله » وقال هذا حديث حسن صحيح . 

ولأن بر الوالدين ترض قافر واههاء تركو كغاية أوفرض لعن تددم 

تارق ماد كن بي الأ زوالا م . ولذلك قال المصنف رحمه الله : ومن أحد أبويه 
مسلم . 

وف قول المصنف رحمه الله : مسلم تنبيه على أنه لا يعتبر إذن الكافر منهما. وصرح 
به في الغئى ؛ لأن كثيراً من أصحاب رسول اللَههوك كانوا يجاهدون وآباؤهم مشركون 


ع 


لا يستأذنونهم منهم : أبو بكر الصديق » وأبو عبيدة . 

وأما كون من ذكر يجاهد بغير إذن من ذكر إذا تعين الجهاد عليه فلأنه يصير حينئذ 
فرض عين وثر كه معصية . ولذلك قال المصنف : فإنه لا طاعة لهما في ترك فريضة . 

و لأن الجهاد حيئذ عبادة متعينة فلم يعتبر إذن أحد فيها كالصلاة . 


أما كون المسلمين لا يحل لهم الفرار من الكفرة في الحملة فلأن الله تعالى قال : (إإذا 
لقيتم الذين كفروا رَحْفاً فلا بُولَوهم الأدبار . . . الآي بالأتفال ]1٠:‏ . 


7 
)١(‏ فيه : يذكر. 
إفة أخرجه أبو داود في سننه (570؟) *: ١10‏ كتاب الجهاد باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان . 
() أخرجه أبو داود ف سننه (5375؟) الموضع السابق. 
وأخرحه النزمذي في جامعه ١41١ :4 )١7171(‏ كتاب الجهاد » باب: ما جاء فيمن حرج في الغزو وترك 
أبويه . قال : وق الباب عن ابن عباس. 


3 


ولأن الببي يي عَدَ الفرار من الكبائر”؟" . 

وأما ما يشتزط لذلك فشرطان : 

أحدهما : أن لا يزيد عدد الكفار على مثلي المسلمين » وهو المراد بضعفهم . فإن 
زاد فلهم الفرار ؛ لقوله تعالى :#إالآن ححَمْفَ الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن 
منكم مائة صابرةٌ يغليوا مائتين؟ [الأنفال :7] لفظه حبر ومعناه أمر بدليل قوله : لإالآن 
حفف الله عنكم » ولثلا يخالف خيرّه عز وجل مَبرُه ؛ لأن الظفر في كل مرة لا يتفق 

وعن ابن عباس : « من فر من اثنين فقد فرء ومن فر من ثلاثة فما فر»!") 

قا قلا بي را سرك لق رامس إل كف رقا متاك قال 
لإإلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فف© [الأتفال :+1 . ومغنى التحرف : أن ينحاز إلى 
موضع يكون القتال فيه أمكن له؛ كمن في وجهه الشمسء أو الريح» أو هو في 
وَهْدَة1 أو عطشان» أو ف مكان منكشف فبنحرف إلى ظل » أو موضع لا ريح فيه» أو 
مكان عال»؛ أو موضع فيه ماء» أو هو مستتراء ونحو ذلك مما جرت به عادة أهل 
ار 

والتحيز إلى فئة هو : أن يصير إلى قوم من المسلمين ليكون مع الجماعة ويقوى بهم 
على قتال العدو . سواء بعدت أو قربت ؛ لأن ابن عمر روى عن النبي م أنه قال : 
«إني فقة لكم 29 وكان بالمدينة . 

وقال عمر : «أنا فئة كل مسلم )2*0 . وكانت جيوشه بالشام والعراق وخراسان 


ومصر . رواهما ابو سعيد . 


)١(‏ عن أبي هريرة أن رسول الله عُقَُ قال: «اجتنبوا السبع الموبنات قيل: يا رسول الله! وماهن؟ثقال:. 
والتولي يوم الرحف...» 
أخرجه أبو داود في سننه (58174) #: ١١5‏ كتاب الوصاياء باب ما جاء في التشديد في أكل مال 
اليتيم . 

(؟) أخرحه الطبراني في المعجم الكبير 317:1١ )11١81(‏ . 

(9) في ه : هذهء وفي القاموس: الوَهُدَة: الأرض المنخفضة . 

(1) أخترجه سعيد بن منصور في سئئه (8573) 7: 7٠١9‏ كتاب الجهاد باب من قال الإمام فكئة كل مسلم . 

(©) أخرجه سعيد بن منصور في ستله (95154-0) 7: ٠‏ الموضع السابق . 


ا/ا؟ 


المتع ف شرح القنع 


وأما كونهم هم الفرار إذا زاد عدد الكفار على ضعف المسلمين فلأن شرط عدم 
الكل أن لأ يزيد ءوذلك قود هاعنا : 

وأما قول المصئف رحمه الله : إلا أن يغلب على ظنهم الظطضر فاسثئناء من كون 
المسلمين لهم الفرار مع الزيادة . فعلى هذا إن غلب على ظنهم الظّفر لا يحل لمم الفرار 
وإن كثر العدو . وصرح ف المغن : بأن ذلك أولى وليس بواجب . وهذا هو الذي حكاه 
ججلساع السك 101 عادر ر بن ررد على بوتوي ما مروف 
تمو “قل كيد رقي ذلك قدل مذ عه ابعاء العافت على الأول لا فيه من 
اشع ينقلخ مرق الأمدا ب ويسنيدا اذ ول قلا الترار إكذةف) ازا 

وللإذن صور: 

أحدها : أن يؤذن له مع أن الفرار والثبات سواء كمن استوى عنده الظفر والهلاك . 

والثانية : أن يؤذن له مع أن الثبات أو! لى كمن غلب على ظنه الظفر . 

والثالثة : أن يؤذن له مع أن الفرار مستحب كمن غلبت على ظنه السلامة بفراره » 
والمهلاك وكسر قلوب المسلمين بثباته . فيكون المصنف قد استئنى من مطلق اللفظ أحد 
مخامله وذلك جائزر. 

ولو قيل بوجوب ما اقتضاه ظاهر لفظ المصنف لم يكن فيه بعداً ؛ لأن الجهاد إنا 
وجب نكاية للعدو وإظهاراً لكلمة الحق فإذا غلب على ظنه اللفر تعين وإن كثروا 
علاريسا اوها مدي القياة هله 


أما كون من ألقى في مركبهم نار يفعلون ما يرون فيه السلامة فلآن حفظ الروح 
واحب » وغلبة الظن قائمة مقام اليقين في كثير من الأحكام فليكن هاهنا كذلك . 
وأما كونهم إذا شكوا يفعلون ما شاؤا من الام أو إلقاء نفوسهم في الماء على 


0 000 رموا نفوسهم كان موتهم بفعلهم 


كين 


ا ؟ 


المشع ال ابرع ليق 


أما كون تبييت الكفار وهو كبّسهم ليلا وقتلهم وهم غارّون يجوز ؛ ف «لأن النبي 
ن. اننا ة 0 
ينه شن الغارة على ب المصطلق ليلا» : 

لل على ل و 0 ا 5 ِ كد ا هته عا .)ء 

ولا فرق بين أن يكون فيهم نساؤهم وذراريهم أو لم يكن «لأن البي له سئل : إنا 


نبيت العدو وفيهم النساء والصبيان . فقال : هم 00-7 متفق عليه . 

ولأن ذلك لو منع لأفضى إلى تعطيل الجهاد . 

وأما كون رميهم بالمجنيق يجوز ف «لأن النبي#ة نصب المنجنيق على أهفل 
الطائف )27 أخرجه المي مرسلة : 

وعن عمرو بن العاص «أنه نصب المنجنيق على الأمسكية وي , 

مراك ف لاك الخابعة وعننها . 

قال المصنف ف المغين : هو ظاهر كلام أحمد . 


(1) عن ابن عمر رضي الله عنه « أن الببي عق أغار على بي المصطلق وهم غارٌون » . 
أخرجه البخاري في صحيحه (7407) 7: 838 كتاب العتق» باب من ملك من العرب رقيقا فوهب 
وباع وجامع وفدى وسبى الذرية . 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١70(‏ كتاب الجمهاد والسيرء باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم 
دعوة الإسلام . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (5800) 8: ٠١3177‏ كتاب الجهاد والسير؛ باب أهل الدار يبيتون فيصاب 
الولدان والذراري . 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١850 :« )١745(‏ كتاب المهاد والسير» باب جواز قتل النساء والصبيان 
ف البيات من غير تعمد . 

(؟) ذكره النزمذي في جامعه ه: 314 كتاب الأدب؛ باب ما جاء في الأخذ من اللحية . 
وأخرجه أبو داود في المراسيل من حديث أيوب السختياني . ص: ١87‏ كتاب الجهاد؛ باب ف فضل 
الجهاد. 

(5) ذكره البيهقي ف السنن الكبرى 3: 84 كتاب السيرء باب قطع الشجر وحرق المنازل . 


ى33>32, 


كتاب الججهاد فصل (قي أحكام القتال). 


وأما كون قطع المياه عنهم وهدم حصونهم يجوز فلأن القصد إضعافهم وإرهابهم 


ليجييواداض الله تعالى . 


أما كون إحراق النحل وتغريقه وعقر دابة أو شاة لغير أكل يحتاج إليه لا يجوز ف 
«لأن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قال ليزيد وهو يوصيه حين بعنه أميراً : يا يزيد إلا 


قرفي عاذ ولا تفرش :و لمق و ؤائة شيط ء لذ كنا إلة لالت 7" اع نع معي ين 
منصول + 

ولأن في ذلك إتلاف مال الغانمين من غير حاحة . 

وإنما اشترط المصنف رحمه الله الحاجة في الأكل لأن قيمة الحيوان تكثر وتسمح بها 
أنفس الغامين . 

وقال القاضي : ظاهر كلام أحمد أنه مثل الطعام . أي يجوز لهم ذبح الحيوان وأكله 
من غير حاجة كما يجوز طم أكل الطعام . 

وأما كون حرق شجرهم وزرعهم وقطعه يجوز في رواية فلقوله تعالى : للزما قطعتم 
من لينة أو تركتموها قائمة على أصوطا فيإذن الله وليخزي الفاسقين# [الحشر:ه] . 

وروى ابن عمر رأن البي يي حرّق نخل ب النضير وقطع » وهي البويرة فأتزل الله 
تعالى : لإما قطعتم من لينة أو تركتموها . . . الآيه [الحشر :ه] . وطا يقول حسان : 


8 0 . 1 عد تير 3 ةُ 7 ِ 0 
وهان على سرأة بي ىِ خرريق بالبويرة مستطير » 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في سننه 778179) 7: 4/8 ١‏ كتاب اللجهاد » باب : ما يؤمر به اليوش إذا 
خرحوا . 
وأخرجه مالك في الموطأ )٠١(‏ ؟: 8ه" كتاب الجهادء باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو . 
(؟) أحرجه البخاري في صحيحه (١١١؟)‏ 5: 8٠١‏ كتاب المزارعة» باب قطع الشجر والنخل . 


هت“ ؟ 


ولأن البي م قال لأسامة : «حَرّق )”' رواه أبو داود . 
وأما كونه لا يجوز في رواية فلن في حديث أبي بكر المتقدم : «ولا تعقرن شجرا 
1 

ولأنه قد روي نحو ذلك عن البي ويك مرفوعاً . 

ولأن فيه إتلافاً محضاً فلم يجر كعقر الحيوان . 

واشتراط الملضنف رحمه الله ف الرواية الأولى أن لا يضر بالمسلمين ؛ لأن الضرر 
منفي شرعاً بقوله عليه السلام : «لا ضرر ولا إضرار»9 . 

واستئنى ف الرواية الثانية أمرين : أن لا يُقدر عليهم إلا به أو يكونوا يفعلونه بنا: 
أما إذا لم يُقدر عليهم إلا بذلك فلأنه لو لم يجر لأدى إلى ترك الجهاد » وأما إذا فعلوا ذلك 
بنا فلينزحروا عن فعل ذلك . 

وأما قول المصنف رحمه الله : وكذلك رميهم بالنار وفتح الماء ليغرقهم فمعناه أن في 
ذلك روايتين كحرق الشجر والزرع وقطعهما : إحداهما : يجوز لأن القصد نكايتهم 
وإقامة كلمة الحق فإذا كان وسيلة إليه حاز كالقتل . 

والثانية : لا يجوز : أما النار فلأنها لا يعذب بها إلا الله » وأما الماء فادن الإتلاف به 


يعم . مع أن عنه مندوحة . 


مص 
وأخرحه مسلم في صحيحه (11747) 8: 5 كتاب اللمهاد والسير» باب جواز قطع أشجار الكفار 
وتحريتها . 

. أخرحه أبو داود في سننه (5515) *: لا كتاب الجهاد, باب في الحرق في بلاد العدو‎ )١( 
. وأخرجه ابن ماجة ف سننه (5857) 7: 44/8 كتاب الجهاد» باب التحريق بأرض العدو‎ 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور ف سننه (517/801) 7: 4,8 ١‏ كتاب اللمهاد » باب : ما يؤمر به الحيوش إذا 
خرحوا . 

2غ أخر جه ابن ماحة في سئنه (١151؟7؟)‏ 00 كتاب الأحكام باب من بنى في حقه ما يضر يجاره. قال 
في الزوائد: ف إسناده حابر ابجعفي متهم . 


ع 


وأخرجه مالك في الموطأ )9١(‏ ؟: الات كتاب الأنئضية» باب القضاء في المرفق. ولففلهما : ( لا ضرر 


وأحرجه الدارقطئ في سننه (8) 4: 5748 كتاب في الأقضية والأحكام ء في المرأة تقشل إذا ارتدت. 
واللفظ له. 


ا" 


كتاب الجهاد فصل (فٍ أحكام القتال) 


فعلى هذا لو الم يقدر عليهم إلا به أو فعلوه بنا حاز لما مر في حرق الشجر . 


أن عون كور تر من لضي رار والشيخ الفاني لا يقتل إذا لم يكن ذا رأي ولم 
0 : «انطلقوا ؛ شع الله لاتقيلنوا شيخا فائيا “ولا :ظفل ولا 


قراف" ركاه أو فاوة: 

وأما كون الراهب لا يُقتل إذا كان كذلك فلأن في حديث أبي بكر الذي في 
وصيته أزيد : «ستمرون على قوم في صوامع لهم . احتبسوا أنفسهم فيها . فلعوهم حتى 

لعي ل مان لات 

وأما كون كل واحد من الرَّمِن ٠‏ والأعمى لا يقتل إذا كان كذلك فبالقياس على 
الشيخ الفاني ؛ لا شتراكهم في عدم النكاية . 

وأما كون جميع من ذُكر يقتل إذا كان ذا رأي أو قاتل : أما كونه يقتل إذا كان ذا 
واوواط راو سو امكاح لوده حون يرق يديا تترن خارية أنه قال لمروان 
والاهؤة رز مدو هيا يقيين دن ع وككاثة + فوالله لوا أنكما أمددتماه بثمانية آللاف 
مقاتل ما كان بأغيظ لي من ذلك» . 

وأما كونه يقل إن قاتل «فلن النبي#؛ مرّ على امرأة مقتولة يوم الختندق فقال : 
من قتل هذه؟ فقال رجحل : أنا يا رسول الله ! فقال : ول ؟ قال : نازعتيئ قائمة يفي . 
: 

وفي حديث آخر : «وقف عا لى امرأة مقتولة ٠.‏ فقهال: ما بها قتلت وهي لا 
ا 


. أخرحه أبو داود في سننه (5 71؟) *: /الا كتاب المهاد» باب ف دعاء المشركين‎ )١( 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (1787) ١54/17‏ باب ما يؤمر به الميوش إذا خرحوا . 

109) أخرحه أبو داود قي المراسيل من حديث عكرمة « أت البيظ رأى امرأة منتولة بالطائف» فقال: أل أنه 
عن قتل النساء؟ من , صاحب هذه الرأة المقتولة؟ فقال رجحل من القوم: أنا يا رسول الله ! أردقّها 55 
أن تصرعي » فتقتلئي . فأمرّ بها رسول الله 85 أن 7 وارى )) . ص: ١8‏ كتاب الجهاد.» باب ف فضل 
التهاد. 


فلن 


ا ل 


ولأنه لو ل يجز قتل من دُكر لأدى إلى تلف من قاتله . 

وأما كون الكفار يجوز رميهم إذا تترسوا.من ذكر من الكفار الذين لا يجوز قتلهم ف 
« لأن البى ع رماهم ا 0 وفيهم النساء والصبيان . 

ولأن كف المسلمين عنهم يفضي إلى تعطيل المهاد ؛ لأنهم إذا علموا ذلك تترسوا 


بهم . 

وأما كون الرامي يقصد المقاتلة فلأن ذلك هو المقصود . 

وأما كونهم لا يجوز رميهم إذا تتزسوا.ممسلمين ول يخف على المسلمين فلأن ذلك 
يؤول إلى قتل المسلمين مع أن هم مندوحة . 

وأما كونهم يجوز رميهم إذا خيف على المسلمين مثل أن تكون الحرب قائمة أو لا 
يقدر عليهم إلا بذلك فلأنه حال ضرورة . 

وأما كون الرامي يقصد الكفار فلأنهم هم المقصودون بالقتل . 


أما كونٌ من أسر أسيراً لا يجوز له قتله حتى يأتي به الإمام إذا لم يمتنع من المسير معه 
أو امتنع وأمكنه'" إكراهه على ذلك فلأنه إذا صار أسيراً كانت الخيرة فيه إلى الإمام فلم 
يحز قتله لما فيه من إبطال الخيرة المستحقة للامام . 

وأما كونه يجوز له قتله إذا لم يسر معه ولا يمكنه إكراهه فلأنه لو لم يجز قتله لأدى 
ذلك إلى إطلاقه . 


7 

. عن حنظلة الكاتب ء قال: ( غزونا مع رسول اليه فمررنا على امرأة مقتولة قد اجتمع عليها الناس‎ )١( 
. » فأفرجوا له . فثال: ما كانت هذه تُقَاتل فيمن يُقاتل‎ 
. أخرجه ابن ماجة في سننه (58551) 7: 34/4 كتاب الحهاد» باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان‎ 
. 778:4 )110/511/( وأخرجه أحمد ف مسنده‎ 

(؟) سبق تخريجه ص: 7307/7 

(5) في ووه: ولاعكنه. 


ا" 


كتاب الجهاد فصل (فٍ أحكام القتال) 


أما كون الأمير يخير في الأسرى من أهل الكتاب بين القتل والاسترقاق والمن 


والفداء ا ف «لأن ٠‏ البيقة ف قتل رحال قريظة » وهم ما بين الستمائة 
ونانف 


000 


5 


( 


و «قتل يوم بدر عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث صبر »!") 
وأما الاستزقاق فلأنه يجوز إقرارهم على كفرهم بالجزية فبالرق أولى . 
ولأنه أبلغ في صغارهم . 

وأما الى والفداء فلقوله تعال «لإنإما منا يعد وإما فذاء قمحمد 4 ]» 
و «لأن البي َيه من على أبي 0 5 6 

و «منّ على العاصي بن الربيع » "© ) 


أخرجه النزمذي في جامعه ١ 44 :4 )١5879‏ كتاب السير» باب ما جاء في النزول على الحكم . وفيه : 


وكانوا أربعمائة . 
أخرجه البيهتي في السئن الكبرى من طريق محمد بن يحبى بن سهل بن أبي حثمة عن أبيه عن جده ( أن 
رسول الله يق لما أقبل بالأسارى حتى إذا كان بعرق الظبية أمر عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح أن 
يضرب عنق عقبة بن أبي معيط . فجعل عقبة بن أبي معيط يقول يا ويلاه! إعلام أقتل من بين هؤلاء؟ 
فقال رسول الله يو بعداوتك لله ولرسوله . فقال: يا محمد ! منّك أفضل الاحفلق. ترحل مين نودي 
إن قتلتهم قتلتئي » وإن مننت عليهم مننت علي » وإن أحذت منهم الفداء كنت كأحدهم .يا محمد !من 
للصبية ؟ فقال رسول الله #تّ: النار . يا عاصم بن ثابت قدمه فاضرب عنقه . فقدمه فضرب عنقه » 9: 
5 كتاب السيرء باب ما يفعله بالرجال البالغين منهم . 
0 0 000 وه لظ كل يوم يدر ثلاثة من ريش 
0 رك ارو د 1 لقان نامع القرء 
والغنيمة» باب ما جاء في من الإمام على من رأى من الرحال البالغين من أهل الحرب . 


(4:) عن عائشة قالت: الما بعث أهل مكة في فداء ء أسراهم بعنت زينب في فداء أبي العاص .كال وبعنات فيه 


بقلادة لها كانت عند حديبة أدحلتها بها على ابن العاص قالت: فلما رآها رسول الله َي رّق لها رقة 
شديدة وقال: إن رأيتم أن تطلقوا ها أسيرها وتردوا عليها الذي ها . فقالوا: نعم ) . 

أخر بحه أبو داود في سننه (5531) 3: كتاب الجهاد) باب في فداع الأسهر بالمال . 

وأخرحه أحمد في مسنده )05715٠08(‏ 375:5 . 


5321 


ع 


أسرى ثقيف » ' و«عال في أسرى بدر » 


و«على ثمامة بن ال ؛ 

و«فادى سير برجلين من أصحابه أسرتهما تُقيف ا" 

والزقادق سارف يدو . 

وأما كون الفداء يجوز بمسلم أو مال على المذهب ف « لأن البي وك فادى مسلم في 
4 4 


وأما كونه لا يجوز .مال على , رواية فلأن الله تعا! لى عاتب رسوله وه وأصحابه على 


فداء الأسرق يوم بدر بالمال 0 1 ريدون عرض الدنيةة تالأتغال ا 


00 


00 


يق 


0 
(0) 


عن أبي هريرة ثال: « بعث رسول الله ع كه . فجائت برحل من بن حنيفة يقال له ثمامة بن 

أثال . سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سوارى المسجد . فخرج إليه رسول الله وي نقال: ماذا عندك 

يا تمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير . إن تقتل تقتل ذا دم . وإن تنعم تنعم على شاكر . وإن كنت تريد 

ا 000 حتى كان بعد الغد. فقال: ما عندك يا ثغامة؟ قال: 

ماقلت لك . إن تنعم تنعم على شاكر . وإن تقتل تقتل ذا دم . وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما 

شكت... الحديث . وفيه : أطلقوا ثمامة )» . 

اح او ا 5 كتاب المهاد والسير» باب ربط الأسير وحبسه وجواز 

المن عليه . 

أخرجه مسلم ف صحيحه من حديث عمران بن حصين مطولاً (1541) 7: ١57‏ كتاب النذرء باب 

لا وفاء لنذر في معصية الله... 

وأخرجه النزمذي في جامعه مختصراً ١5 :5 )١1574(‏ كتاب السير» باب ما جاء في قثل الأسارى 

والفداء . 

وأخرحه أحمد في مسنده مختصراً 01317 4717/14 . 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: « لا كان يوم قال نظر انمق إلى أصحابه وهم ثلثمائة ونيف 

م وزيادة... الحديث . وفيه : فقال أبو بكر رضي الله عنه يا ني الله هؤلاء 
بنو العم والعشيرة والإخوان فإ فإنى أرى أن عضي الت كرك ما أخذنا منهم ثوة لنا على الكفار 

وعسى الله أن ا فتال رسول اللْدؤقق: ما ترى يا ابن المخطاب؟ كال: قلت: والله 

ما أرى ما رأى أبو بكر رضي الله عنه ولكين أرى أن تمكن من فلان قرياً لعمر فأضرب عنقه وتمكن 

علياً رضي الله عنه من عقيل فيضرب عنقّه وتمكن حمزرة هَ من فلان ن أيه فيضرب عنقه حتى يعلم الله أنه 

ليست في قلوبنا هوادة للمشركين هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم . فهوي رسول الله مَك ما قال أبو 

بكر رضي الله عنه ولم يهو ما قلت فأخذ منهم النداء. .. الحديث بطوله )) . 

أخرجه أحمد في مسنده (508) 1:1 . 

سبق تَفريجه قريبا . 

سبق تخريجه في الحديث السابق . 


3 


كناب المنهاد فصل (في أحكام القتال) 


والأول أولى ؛ لأن دليل الرواية منسوخ . 

وأما كون الأمير يخير في غير الكتابي » وهو : من لا يقر على دينه كعبدة الأوثان 
بين القتل والمن والفداء فلما تقدم . 

وأما كونه له استرقاقه في رواية فكالكتابي . 

وأما كونه ليس له ذلك في رواية فلأنه لا يقر بالجزية . وهذه الصورة هي المراد من 
قول المصنف”' : إلا غير الكتابي ففي استرقاقه روايتان . وهو استثناء من قوله : ويخير 
الأمير بين القتل أي يخير الأمير في الكتابي بين أمور أربعة وفاقاً . وفي غير الكتابي يخير 
بين أمور ثلاثة وفي الرابع حلاف . 

فإن قيل : أيدحل فيما ذُكر العبد والنساء والصبيان والرهبان ومن كان زمنا أو 
اف أن شيحا فايا أو ين ؤلاف؟ 

قبل : لا ؛ لأنهم لا يجوز قتلهم : أما العبد فلن النَيَيِقَة قال : «أدركوا حالداً 
فبزوواه ال لي كر 

وأما البواقي فلما مر . 

ار 


قيل : يصيرون أرقاء , بنفس السبي لأنهم مال لا ضرر في اقتنائهم أشبهوا البهائم 


0 
5-1 


0 ا م ل 
م ” 

وقال المصنف رحمه الله في الكافي : الرحال الذين يحرم قتلهم كالشيخ الفاني ونحوه 
لا يحوز سبيهم ؛ لأنه لا نفع فيهم . وطريق الجمع بين نقليه ونقل غيره : أن من لا يجوز 
قتله إن كان فيه نفع جاز سبيه» وإلا فلا . وتعليله في الكافي يؤيد هذا الجمع . إلا أنه 
يمكن أن يقال : ما من أحد إلا وفيه نفع لأن الزن يمكن كونه ناطوراً » والأعمى يمكن 
كونه ينفخ ف كور الحداد ؛ كما روي عن عمر «أنه أمر من كان من الصحابة كذلك 
بذزلك » . 
)١١(‏ سقط لفظ: المصنف من ه. 
(1) أخرحه أبو داود ف سننه (7755) 7: *ه كتاب المهاد, باب في قتل النساء . 
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الت ل سرع القع 

وأما كون ال ل ا ا ل 
فلأنه نائب للمسلمين فلا يجوز له فعل ما غلب على ظنه أنه لا مصلحة فيه . 

فإن قيل : فإن تردد . 

قيل : القثل أولى 

اراس م و لامر رك واوا ل ارا ري 
العتادم : «لا يحل دم امرء مسلم إلا ياحدى ثلاث 1 '» وهذا مسلم » وإذا كان قتله 
عوي وحية ايم 1 

وقال المصنف رحمه الله في الكافق : فيهم الإمام بين المن عليهم وبين فدائهم 
وبين إرقاقهم ؛ لأنه إذا جاز ذلك ف حال د إسلامهم بطريق الأولى . 


أما كون من سبي من أطفال الكفار منفرداً أو مع أحد أبويه مسلما فلما روى أبو 
هريرة أن النبي َيه قال : « كل مولودٍ يولد على الفطرة . وإنما أبواه يُهوّدانه ويُنصّرانه 
ويُمجّسانه »'" رواه مسلم . جعل التبعية لأبويه فإذا مبي منفردا أو مع أحدهما انقطعت 
تبعيته عنهما فوجب بقاؤه على حكم الفطرة . 

وأما كونه على دين أبويه إذا سبى معهما فلن التبعية باقية 


أما كون نكاح الزوجين لا ينفسخ باسترقاقهما فلن الرق معنى لا نع ابتداء 
النكاح فلا يقطع استدامته كالعتق . 


)01 أخرجه البخاري في صحيحه (11/5) 0515 كتاب الديات» باب ولا الله تعا لى: لأأن النفئس 
بالنفس والعين بالعين...3( 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (17175) 7: ١707‏ كتاب القسامة وا محاريين والقصاص والديات» باب ما 


(؟) أخرحه مسلم في صحيحه (/119) 4: ٠١47‏ كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة . 


8 


كتاب اللجهاد فصل (ِفٍ أحكام القتال) 


وأما كونه ينفسخ إذا سبيت المرأة وحدها فلأنها تحل لسابيها لما يأتي» ولو مم 

وَأما كونها تحل لستابيها القولة تعالى او اغصياف حا والروياف دان الشسحاء 
إلا ما ملكت أعانكب بالصيات ]أن بالسببي . 

روى أبو سعيد الخدري قال : «أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج في قومهن . 
فذكروا ذلك لرسول الله يي فنزلت : (إوا محصنات من النساء إلا ما ملكت أعانكم . 
الآية بالنساء :704" رواه التزمذي » وقال هذا حديث حسن . 


أما كون بيع من استرق من الكفار يجوز للمشركين على رواية ف « لأن النبي 5 
باع مبي بن قريظة من أهل الحرب » . 

ولأنهم لا يُمنعون من إثبات أيديهم عليهم فلم يعنعوا من ابتداء ذلك كالمسلم . 

وأما كون ذلك لا يجوز على رواية فلأنه يروى عن عمر «أنه كتب ينهى أمراء 
الأنضان ع ذللة):. 

ولأن ف إبقائهم ٠‏ ف دار الإسلام تحصيلاً لإسلامهم غالبا فلا يجوز ردهم إلى الشرك 
كا لود لجرا 


أما كوطاهر كل سارف اطي قل الت لضا ررق انو اوجامال» لمعت 
رصول الل © يقول : «اسن فرق نين والدة وولدها فرق الله ونه وبين أحيشه يوم 
القيامة »27 رواه الترمذي » وقال : حديث حسن غريب . 


وعن علي رضي الله عنه قال : « وهّب لي رسول الْميْيّ غلامين أخوين . فبعت 
أحدهما . فقال لي رسول الله 6 : ما فعل غلامك ؟ فأخيرته . فقال : رده رده »0 رواه 


الزمذي » وقال : هذا حديث حسن غريب . 


. أخرجه الترمذي في جامعه (8.15) د: 554 كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة النساء‎ )١( 

(؟) أتخرجه التزمذي في جامعه ١74 :4 )١5757(‏ كتاب السيرء باب في كراهية التفريق بين السبي . 

(؟) أخرجه التزمذي في جامعه )١١5(‏ 8: 447 كتاب البيوع» باب ما جاء ف كراهية الفرق بين الأخوين 
أو بين الوالدة . 


اللا 


ولأنه لا بفرق بين الوالك والولد الطفل :وفاقاً فكذلك كل ذوي رجحم رم . 

وأما كونهم لا يفرق بينهم بعد البلوغ على رواية فلما ذكر قبل . 

وأما كونهم يفرق بينهم على رواية فلأن النِيييك قال : «لا يُفرق بين الأم 
وولدها . فقيل : إلى متى ؟ قال : حتى يبلغ الغلام وتحيض الجحارية »27 . 

ولأن الأحرار يتفرقون بعد البلوغ فالعبيد أولى . 


أما كون الإمام إذا حصر حصنا يلزم مصابرته إذا رأى المصلحة فيها فلأن عليه فعل 
ما فيه مصلحة المسلمين وقد وُحدت . وكلام المصنف رحمه الله مشعرٌ بأن الإمام إذا 


رأى المصلحة ف الانصراف جاز . وهو صحيح . صرح به في المغن ؛ « لأن البي ع 
حاصر أهل الطائف فلم يل منهم شيئا فانصرف قبل فتح الحصن 7" . 

وأما قول المضئفق رحمه الله فإن أسلموا..: إلى آحزه فمشعر بأنه يزول اللروم 
المذكور إذا وجد منهم إسلام أو سؤال موادعة أو نزول على حكم حاكم. وهو 
صحيح : أما زواله بالإسلام فلقول رسول اللْهعيك : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله»”" . فعلى هذا من أسلم منهم حَمَن دمه وماله وأولاده الصغار : أما الدم 
والمال فلأن في تتمة الحديث المذكور : «فإذا قالوها عصموا مئ دمائهم وأموالهم» . 


. كتاب السيرء باب الوئّت الذي يجوز فيه التفريق‎ ١١8 :3 أخرجه البيهقي قْ السئن الكبرى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (407/0) 4: ١51+‏ كتاب المغازي؛ باب غزوة الطائف . 

() أخرجه البخاري في صحيحه ١١ :١ )١5(‏ كتاب الإعانء باب قفن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم ا . 
وأخرجه مسلم في صحيحه (؟5) :١‏ 7ه كتاب الإعان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله محمد رسول الله... 


50: 


كتاب الجهاد فصل (ِف أحكام القتال) 


وأما الأولاد ف « لأن البي#ة حاصر بين قريظة فأسلم أبناء سَعيّة » فأحرز 
إسلامهما أموالهما وأولادهما»!" . 

ولأن الأولاد الصغار تبع لهم في الإسلام فكذلك في العصمة . 

وأما زواله بالموادعة فلن الغرض إعلاء كلمة الإسلام وصّغار الكفرة وذلك 
مد ل وام سن حم 

ترطوه ا يداب وومتره خياد أن يعجز المسلمون أو يستضروا بالمقام 

ف ا في الانصراف . 

وأما زواله بالنزول على حكم حاكم ف «لأن ب قريظة حين حصرهم البي 8 
نزلوا على حكم سعد بن معاذ)”' . 

فعلى هذا يشترط في الحاكم أن يكون مسلماً حرا بالغاً عاقلاً جتهداً ؛ لأنه حكم 
أشبه ولاية القضاء . 

ولم يذكر المصنف رحمه الله اشتزاط ذكوريته واشترطه في الكافي كذلك . 


أحرجه البيهقي في السئن الكبرى عن عاصم بن عمرو بن قتادة عن شيخ من قريظة أنه قال: هل تدري 
عما كان إسلام تُعلبة وأسيد ابئ سعية وأسد بن عبد نفر من هدل لم يكونوا من بي قريظة ولا نضير 
كانوا فوق ذلك فقلت: لا. قال: فإنه قدم علينا رجل من الشام من يهود يقال: له ابن الهيبان فأقام عندنا 
والله ما رأينا رجلا قط لا يصلى الخمس خيراً منه فققدم علينا قبل مبعث رسول الله وا بسنتين فكنا إذا 
فحطنا وقل علينا المطر نقول له يا ابن الهيبان أخرج فاستسق لنا فيقول لا والله حتى تقدموا أمام مخرجكم 
صدقة فنقول: كم تقدم! ؟ فقول صاعا من تمر أو مدين من شعير ثم يخرج إلى ظاهرة حرتنا وحن معه 
فيستقي فوالله ما يقوم من بحلسه حتى تمر الشعاب ثد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة فحضرته 
الوفاة فاجتمعنا إليه فقال: يا معشر يهود ما ترونه أخرجين من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس 
والجوع نقلنا: أنت أعلم فقال: إنه إنما أخرجين أتوقع روج ني قد أظل زمانه هذه البلاد مهاجره فاتبعه 
فلا تسبقن إليه إذا حرج يا معشر يهود فإنه يسفك الدماء ويسببي الذراري والنساء ممن خالفه فلا يمنعكم 
ذلك منه ثم مات فلما كانت تلك الليلة الى افتتحت فيها قريظة قال: أولئك الفتية الفلائة وكانوا شبانا 
أحداثا يا معشر يهود للذي كان ذكر لكم ابن الهيبان قالوا: ما هو؟ قالوا: بلى والله لحو يا معشر اليهود أنه 
والله لهو لصفته ثم تزلوا فأسلموا وألوا أموالهم وأولادهم وأهاليهم قال: وكانت أموالهم ف الحصن مع 
المش ركين فلما فتح رد ذلك عليهم» ة : ١١5‏ كتاب السيرء باب الحربي يدخل بأمان وله مال ف دار 
الحرب . 
هع أخرجه البخاري ف صحيحه (9/57) 4: كتاب المغازي» باب مرجع النبي يق من الأحزاب 
ومخرجه إلى قريظة . 


١) 


ييجتتيي 


م8 


أما كون الحاكم المذكور لا يحكم إلا.ما فيه حظ للمسلمين من الأمور المذكورة 
فلأنه نائب الإمام فقام مقامه في اختيار الأحظ . 

ولأنه يخير فلم يجز فيه إلا الأحظ كخيرة الإمام إذا أسر أسيراً . 

وأما كونه إذا حكم بالمن يازم قبول حكمه ف وجهٍ وهو للقاضي فلأنه نائب الإمام 
فلزم قبوله منه إذا رآه كالإمام . 

وأما كونه لا يلزم في وجه وهو لأبي النطاب فلأنه إذا لم يره الإمام تبين أنه لا حظ 


فإن قيل : كلام المصنف رحمه الله مطلق وتعليل الوجه الثاني يقتضي كونه مقيداً بأن 
الإمام لم يره . 

قيل : هكذا علله في الكافي . 

وقيده صاحب المخلاصة فيها فال : فإن حكم بالمن فأبى الإمام . 

وهو حسن لما ذكر . [إلا أن فيه نظراً من حيث إن الوجه المذكور لأبي الخنطاب 
ول يقيده في هدايته]”” . 

وأما كونهم يعصمون دمائهم إذا حَكم بقتلهم أو سبيهم فأسلموا فلأن قتل المسلم 
حرام . 

وف اقتصار المصنف رحمه الله على عصمة الدماء دليل على عصمة المال. وقد 
صرح بذلك في الكافي » ونقله غيره . 

وإنما لم يعصموا أمواهم ؛ لأنها صارت للمسلمين قبل إسلامهم . 

وأما كونهم لا يُسترقون في وجهٍ فلأنهم أسلموا قبل استرقاقهم أشبه ما لو أسلموا 
قبل القدرة عليهم . 


انلا 


كتاب الجهاد فصل (في أحكام القتال) 


وأما كونهم يسترقون في وجه فلانهم أسلموا بعد القدرة عليهم ووجحوب قتلهم 
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بابما بلزمالإمامى اميش 


ظ أما كرت الإاناة. بارمة تعاهت الخزل والرجال عند مسر انين نان ذلك دن بمصاط 
اليش فلزمه فعله كبقية المصالح . 

وأما اكرو ىا يصاع الحرب دين الدعول كهلا بتع وي داز ارتب 

ولأذ امول كل لله رع كان نمسا للمرقة : 

والمراد.ما لا يصلح من الخيل : الفرس الحطيم والكبير والضعيف والأعجف . ومن 
الرحال الزمن والأشل والمفلوج والمريض وما أشبه ذلك . 

وأما كونه يمنع المحذل وهو : الذي يُضّعْف قلوب الناس فيقول : إن في عدونا كثرة 
وقوة ونحن ضعفاء ولا طاقة لنا بهم . 

والمرحف : وهو الذي يقول : هلكت سرية المسلمين الى مضت .ء أو يقول: 
للمشركين مدد وورائهم جيش وما أشبه ذلك ؛ فلقوله تعالى #إولكن كره الله البعاهم 
فتبّطهم وقيل اقعدوا مع القاعدير» [التوبة :45] . 

وقوله تعالى : لإلو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا مبالاً ولأوؤْضعوا بلآلكم) 
زالتوبة :/41] . 

ولأن هؤلاء مضرة على المسلمين فيلزم الإمام منعهم : إزالة للضرر . 

وأما كونه يمنع النساء غير طاعنة في السن كالشّواب فلما في ذلك من الافتتان بهن 
مع أنهن لسن من أهل القتال لاستيلاء الخوّر والجين عليهن . 


2000 في المقنع: اللخرحى . 


لا 


كتاب اللجهاد باب ما يلزم الإمام وايش 


ولانه لا يؤمن ظفر العدو بهن فيستحلون منهن ما حرم الله . 

وأما كونه لا يمنع طاعنة في السن لسقى الماء ومعالحة الجرحاء فلما روى أنس "قال : 
« كان البي علَهُ يغزو بأم سليم ونسووٌ معها من الأنصار يستقين الماء ويداوين 
الجرحاء»'" قال النزمذي : هذا حديث صحيح . 


أما كون الإمام لا يستعين بمشرك عند عدم الحاجة إليه فلما روت عائشة «أن 
قال : لا . قال : فارجع فلن أستعين مشرك »'" متفق عليه . 

وأما كونه يُستعين به عند الحاجة إليه ف « لأن صفوان بن أمية شهد حنيناً مع رسول 
الله عي وهو مشرك » رواه سعيد . 
فإن قيل : الحديثان مطلقان فينبغى أن يتعارضا . 
5-7 00 ا ا 
قبل : يحب حملهما على ما ذكر جمعا بينهما ونفيا للتعارض 


أما كون الإمام يُرفق بالميش ف السير . والمراد به أنه في السير يسير بهم سير 
أضعفهم فلآن ابي يل قال : «أمير القوم أقطعهم» . أي أقلهم سير . 

ولئلا ينقطع منهم أحد أو يشق عليه . 

فإن قيل : الرفق المذكور مطلقاً أو مع عدم الحاجة ؟ 


)001 أخرجه الزمذي في جامعه (/151) 6 : 119 كتاب السير» باب ما جاء في حروج النساء في الحرب . 
آفه أخرجحه مسلم في صحيحه (1811) *: كتاب اللتهاد والسير؛ باب كراهة الاستعانة في الغزو 
بكافر . ول أره عند البخاري . 
وأخرحه أبو داود في سننه (7175) 8: هما كتاب اللجهاد) باب في المشرك يسهم له. 
وأخرجه التزمذي ف جامعه (/0160) + : ١1‏ كتاب السيرء باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع 
المسلمين هل يسهم لهم. 
وأخرحه ابن ماحة فْ سئنه (9879) 7: 145و كتاب اللحهاد؛ باب الاستعانة بالمش ركين. مختصر. 
وأخرجه أحمد ف مسنده 09145719 5: 5/8. 


اما 


الممتع في شرح المق: 

قيل : بل مع عدم الحاجة إلى العجلة . فإن دعتنا الحاجة جاز «لأن النبي ويك جَدَ 
حين بلغه قول عبدالله بن أنى : لإليخرجن الأعز منها الأذل# [المنافقون :]76 لِيَشْغْل 
الناس عن الخوض فيه. ْ 

وأما كونه يعد الزاد لهم فلأنهم رما طال سفرهم عما عزموا عليه فيهلكون إذا لم 
يكن لهم زاد . 

وأما كونه يقوي نفوسهم .ما يخيل إليهم من أسباب النصر فلن ذلك مما تستعين 
النفوس به على المصابرة ويعينها على القتال . وقد نبه الله تعالى على ذلك في القرآن حيث 
قال تعالى فيه : لأوعدكم الله مغانم كثيرة . . .الآية [الفتح 0٠٠:‏ . 


أما كون الإمام يُعرّف العرفاء على جيشه ؛ ف « لأن النبيؤيُة عرف عام خيبر على 
كل عشرة عريفاً» . 

ولأنه أقرب في جمعهم . 

وأما كونه يعقد لهم الألوية والرايات ؛ فلما روى ابن عباس «أن أبا سفيان حين 
أسلم قال رسول الله وي للعباس : احبسه على الوادي حتى تمر به جنود الله فيراها . 
قال : فحبسته حيث أمرني رسول لهك . ومرت به القبائل على راياتها ». 

والمراد بالألوية المطارد . قاله الجوهري . وبالرايات الأعلام . 

وأما كونه يجعل لكل طائفة شعاراً يتداعون به عند الحرب ؛ فلن الإنسان ريما 
احتاج إلى نصرة صاحبه فإذا كان بينهم شعار وهو العلامة دعى أحدهم صاحبه بها. 

ولأن الإنسان رعا ضل فيهتدي بالشعار . 


أما كون الإمام يتخير حيشه المنازل فلن ذلك أرفق بهم » وفيه إعانة على السير . 


. وعزاه إلى ابن أبي شيبة ف تفسيره‎ ١17/4 :4 ذكره السيوطي في الدر المتتور‎ )١( 
. ف المقنع: ويبث‎ )5( 
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اكتاب الجهاد باب ما يلزم الإمام وايش 


وأما كونه يبعث العيون على العدو ف «لأن النِيِيُْك بعث حُذافة بن اليمان في غزاة 
الخندق ودحية الكلبي ف بعض غزواته»!" . 

ولأنه إذا فعل ذلك لا يخفى عليه أمرهم . وقد نبه المصنف رحمه الله على ذلك 
بقوله : حتى لا يخفى عليه أمرعم . 


أما كون الإمام هنع جيشه مما ذُكر فلأن ذلك داع للفصر وسبب للظفر . 
وأما كونه يَعِد ذا الصبر بالأجر والنفل فلأن ذلك وسيلة إلى بذل ججهده وازدياد 
صبره . 
وأما كونه يشاور ذا الرأي فلقوله تعالى :لأوشاورهم في الأمرة [آل عمران :155] . 
ولقوله عليه السلام : «ما خاب من امفشارن 7 
ولقوله : «لن يهلك قوم عن مشورة)7" . 
ولأن ف ذلك تطييباً لقلوبهم . وربما ظهر له بالمشاورة ما في عليه . ولذلك قال 
الشاعر : 


الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي امحل الثاني 


أما كون الإمام يصف جيشه فلن ذلك من مصالح الحرب . 


)١(‏ حديث بعث حذافة بن اليمان في غزوة الختدق أحرجه البيهقى في السئن الكبرى 4: ١48‏ كتاب السير» 
باب بعث العيون والطلائع من المسلمين. ١‏ 

(1) لم أقف عليه هكذا . ود ذكر الهيئمي في بجمع الزوائد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله وه «ما 
خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد ). وعزاه إلى الطبراني في الصغير من طريق 
عبدالسلام بن عبدالقدوس وكلاهما ضعيف جدا. 4: 45 كتاب الأدب, باب ما جاء في المشاورة. 

(1) أخخرحه ابن أبي حاتم الرازي في علله عن سعيد بن المسيب عن النيقّقُ: « لن يهلك امرؤ عن مشورة » 
(11174) 71:7 علل أخبار في الأدب والطب. وثال: إنما روى هذا الحديث هشيم عن علي بن زيد 
بن جدعان فنرى أنه أخذه عن أشعث أو عن رجحل عن أشعث وأشعث بن براز ضعيف الحديث. 
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الع را شرج القع 


وأما كونه يجعل ف كل جنبة كفواً ؛ فلما روى أبو هريرة قال : « كنت مع النبي 
يه فجعل خالداً على إحدى الحنبتين » وجعل الزبير على الأخرى » وجعل أبا عبيدة 
للساقة »7 . 

ولأن ذلك أحوط للحرب وأبلغ في إرهاب العدو . 

وأما كونه لا يميل مع قريبه وذي مذهبه على غيره ؛ فائلا ينكسر قلب من ييل عليه 
فيخذله عند الحاجة . 


ولأت ذلك يفسد القلوب ويشتت الكلمة . 


أما كون الإمام يجوز له أن ييذل جُعلاً فيما ذُكر فلأنه من مصالح المسلمين فجاز 
بذله كسائر المصالح . 

واوا كرق الشمل هي أن زكرن سلوما ذا كاف ته حال البسلون فلاب حملن 
فرعي أكون بقارم كلعز و السابلة ورد الضالةر 

وأما كونه يجوز أن يكون مجهولاً إذا كان من مال الكفار ف « لأن النبي يه جعل 
الثلث والربع وسلب المقتول» . وهو بجهول . 


أما كون من جعلت له الحارية لا شىء له إذا ماتت قبل 
ععيّن فيسقط بتلفه من غير تفريط كالوديعة . 

وأما كونه له قيمتها إذا أسلمت قبل الفتح فلأنها عَصّمت نفسها بالإسلام فوجب 
له قيمتها لأن الحق إذا تعذر رد عينه وجب رد قيمته أشبه ما لو أتلف مال غيره الذي لا 
مثل له . 


. كتاب الجهاد والسير» باب فتح مكة‎ ١505 : )11780( أخرجه مسلم ف صحيحه‎ )١( 
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كتاب الجهاد باب ما يلزم الإمام واخيش 


و « لأن النبي يك لما صالح أهل مكة عام الحديبية على أن من جاءه مسلماً رده إليهم 
فجاء نشناء مسلمات متخه الله ردهن وآمرة : وي 0 

وأما كون الجحارية ة تسَلَم إليه إذا أسلمت بعد الفتح وكان مسلماً فلأنه أمكن الوفاء 
عا شرط له فكان واجباً لقوله# : «المسلمون على شروطهم»”" . 

وأما كونها لا تُسلم إليه إذا كان كافراً فلأن الكافر لا يجوز له أن يبتدئ الملك على 
0 

وأما كون الكافر له قيمتها فلأنه تعذر تسليمها إليه فوجب الرجوع إلى بدلا وهو 

وأما كونه له قيمتها إذا فتحت القلعة صلحاً ولم يشترط المسلمون الحارية فلن رد 
ينها تدر لكونها اذهل عن المتلج ووإذ| تعا رد عينها ين بوه فبيتها لانها ييف : 

بل لش را - شور اكاره إصريم 0 
بذها على المذهب 0 تعذر ا لأن حق الدال سابق . 

وأما كونه يحتمل أن لا يكون له إلا القيمة فلأنه تعذر تسليمها فورحب له قيمتها 
أشيهها لو أسلحت 


أما كون الإمام له أن يتل ما دكر ف « لأن النبي ف تفل الربع ف البدأة والدث في 


الو 


. أخرجه أبو داود في سئنه (17/58؟) : هم كتاب الجهاد باب في صلح العدو‎ )١( 

(1) أرحه أبو داود ف سننه (535”) : 4 7٠.‏ كتاب الأقضية» باب في الصلح . 
وأخرجه النزمذي في جامعه )١1857(‏ 7: 4417 كتاب الأحكام؛ باب ما ذكر عن رسول الله طق في 
الصلح بين الناس . 


4 أخرحه أبو داود في سننه (0٠5/ا١)‏ وال كتانت الجهاد) باب فيمن قال: الخمس قبل النفل . 
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المع وا شرح الدج 


وفي لفظ : « كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا ققل)7" . رواهما 
أبو داود . 

فإن قيل: لم أزيد في الرحعة على البداءة ؟ 

قيل : لمشقة الرجعة ؛ لأن الجيش في البداءة ردء للسرية بخلاف الرجعة . 

وأما قول المصنف رحمه الله : وذلك إذا دخل ... إلى آخره فبيان لما يفعل الإمام عند 
الدحول والرجوع من بعث السرية . 

وأما قوله : فما أتنت به أخعرج خمسه فتنبيه على أن السرية يخمس ما غنمت 
كالجحيش ؛ لأنه مال مغتنم فيدحل في قوله تعالى :لإواعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله 
خْمُسَهة الأتفال :41] . 

وأما قوله : وقسم الباقي للجيش والسرية فتنبيه على أن اليش يشارك سراياه فيما 
جنك وماق :كرو وباب فينم انام 


)١(‏ أخرحه أبو داود ف سننه (7/49؟) الموضع السابق. 
(1) ا صس: ,5١9‏ 
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ا فصل (فيما يلزم الجيش) 


فصل (فيما يلزم الجيش) 


أما كون اليش يلزمه طاعة الأمير فلقوله تعالى :#يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم (النساء :59 . 

وقول رسول الله هيك : « من أطاعيئٍ فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعيئ . 
ومن عصاني فقد عصا الله » ومن عصى أميري فقد عصاني )”" رواه النسائي . 

وأما كونهم يلزمهم النصحّ له ؛ فلأن نصحه نصح للمسلمين . 

ولأنه وضع للدفع عن المسلمين فإذا نصحوه كثر دفعه . 

وفي الحديث : «إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» ومعناه يكف . 

وأما كونهم يلزمهم الصبر معه فلقوله تعالى :ليا أيها الذين آمنوا اصبرو 6 آل 
عمران :١٠١؟].‏ 


ولأن الضبرمن أقوى أسباب النضن و الطفن., 


أما كون أحدٍ لا يجوز له أن يتعلف » وهو : تحصيل العلف للدواب . ولا يحتطب 
وهو : تحصيل الحطب بغير إذن الإمام ؛ فلقوله تعالى :#إإنها المؤمنون الذين آمنوا بالله 
ورسوله وإذا كانوا معه على أمرٍ جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه [النور:17] . 

ولأن الأمير أعرف بحال الناس والمواضع والمكامن وقرب العدو وبعده فإذا خحرجوا 
بغير إذنه لم يؤمن أن يكون في موضع ذهايهم عدو فيظفر بهم . 

ورا ارتحل الأمير وبقي الخارج فيضيع . 


4 
ب 


)١(‏ أرحه النسائي في سننه ١5 4 :7 )5١535(‏ كتاب البيعة» النزغيب في طاعة الإمام. 


(1) في المقنع: المعسكر . 
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الجع ل شرح الدع 
وأما كونه لا يجوز أن يبارز بغير إذنه فلن الأمير أعرف بفرسانه وشأن عدوه فإذا 
برز بغير إذنه فربها برز إلى من لا يُطيقه فلا يؤمن ظفر العدو به فيتكسر قلوب المسلمين . 
وأما كونه لا يجوز أن يخرج من العسكر بغير إذنه فلأنه رما كان للعدو كمين 
فيأخذوه ويتكسر قلوب المسلمين» ورا دخل الأمير وأدى خروحه إلى ضياعه . 
وأما كونه لا يجوز اوخدي كيدا بدو ةقلح 1م 


أما كون مبارزة من يعلم من نفسه ما ذُكر يستحب بإذن الأمير ف الأن حمزة 
وعليا وعبيدة بن الحارث بارزوا يوم بدر يإذن البييقية »27 . 

و «بارز ابن الأكوع مرحبا يوم خخيبر ثم بارزه علي 7" . 

وشا ابارت عبد رسام 

ولم يزل أصحاب البي يق يبارزون في حروبهم ارريوقن اللراوي سك أنه 
قال حقلت #بقة وشسن ريما سن المع كو 0 


وأما كون الكافر له شرطه إذا شرط أن لآ يقائله غير الخارج إليه ؛ فلقوله 76 : 
« المسلمون على شروطهو»" . 


وأما كون الدفع عن المسلم يجوز إذا انهزم فلأن المسلم إذا صار إلى هذه الحالة فقد 
انقضى قتاله ورعا أنتخنه فقتله . 


(1) في ه: أن يقاتله . 

[فة أخخر جه أبو داود في سننه (156؟) *: ؟ه-لاه كتاب الجهاد » باب: في المبارزة. 
وأرحه أحمد في مسنده (351) ط إحياء الثراث . كلاهما عن على رضي الله عنه. 

ف أخر جه أحمد في مسنده (77:81) 1:0 2ه 

(4) أخرجه أحمد في مسنده 011/9 1) 138 ها3. 

(0) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (4559) ه: 7٠88‏ كتاب الجهاد» باب السلب والمبارزة. 

(19) سبق تخريجه ص: 759137. 
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كتاب المجهاد فصل (فيما يازم الخيش) 


وأما كونه يجوز إذا أنخحن بالخراح ف «لأن حمزة وعليا أعانا عُبيدة بن الحارث على 
قتل شيبة بن ربيعة حين نحن عبيدة )27 . 


وأما كون المسلم له سلب الكافر إذا قتله فلأن القاتل يمستحق سلب المقتول ؛ لما 


أما كون من قتل قتيلاً له سابه ؛ فلن النبي» قال : «من قل كافراً فله 
ف 
سلبه)» *. 


0 


وقال عليه السلام : « من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه»”© متفق عليه . 

وأما كون السلب غيرَ مخموس «فلأن اليك قال عن طليعة الكفار : من قتله ؟ 
قالوا: ابن الأكوع قال : له سلبه أجمع»”'' رواه أبو داود . 

وروى عوف بن مالك «أن رسول الله قضى في السلب للقاتل» ولم يخمس 
السلب»”' . روه أبو داود . 

وأما قول المصنف رحمه الله : إذا قتله ... إلى آخمره ؛ فبيان لما يشترط في كون 
السلب للقاتل » وهو أشياء : 

أخنها؛ أن يله ندال الحرب .فاه قله يعدا التضائيا فلا سلج له رولان عبذالله 
بن مسعود وقف على أبي جهل » وقضى النِيؤْقَة بسابه لمعاذ بن عمرو”' بن 
المجموح »7 ؛ لأنه أثبته . 


)١(‏ سبق تخريجه قريبا من حديث علي رضي الله عنه. 

. كتاب المهاد؛ باب في السلب يعطى القاتل‎ 7١ :* )7714( أخرجه أبو داود في سننه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ف صحيحه (191/5) 7: ١١54‏ أبواب الخمس» باب من لم يخمس الأسلاب... 
وأخرجه مسلم في صحيحه ١81/١ : )١1751(‏ كتاب اللجمهاد والسير» باب استحقاق القاتل سلب 
القتيل . كلاهما عن أبى كتادة . 

(5) أخرجه أبو داود فْ سننه (4 8+ ؟) #: 4 كتاب الجهاد» باب في الحاسوس المستأمن . 

(0) أخرحه أبو داود ف سننه )717/7١(‏ 8: */7 كتاب الجهاد, باب في السلب لا يخمس . 

(5) في ه: عمر. 

6 أخرجه البخاري في صحيحه (71/45) 4: ١45/8‏ كتاب المغازي » باب: قتل أبي جهل . 
وأخرحه مسلم ف صحيحه ١475 :7 )١٠١(‏ كتاب المهاد والسير؛ باب: قتل أبي جهل. 
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الممتع في شرح المقنع 


وثانيها : أن يكون مُقبلاً على القتال فإن كان مدبراً فلا سلب له؛ لأنه م يغرر 

وثالتها : أن يغرر بنفسه في قتله كالمبارز . فإن قتله بسهم من صف المسلمين فلا 
سلب له ؛ لأن الخبر إنما ورد في المبارزة ونحوها . 

وزابعها : أن بكرن القائل ذا حق ف لفن را كان ال علدا ».رجلا اضيا . فإ 
لم يكن له حق كالمخذل والمرجف والكافر إذا حضر بغير إذن فلا سلب له؛ لأنه لا حق 
له في المغنم فغيره أولى . ولم يذكر المصنف رحمه الله هذا الشرط هناء ونص عليه في 
الكافي . 

وأما كونه لا يشترط في ذلك إذن الأمير على المذهب فلعموم ما تقدم من 
الأحاديث . 

وأما كونه يُشتزط على رواية ؛ فلما روى عوف بن مالك «أن مددا غزا معهم فقتل 
علجاً فأعطاه خالد بعض سلبه وأمسك سائره . فذُكر ذلك لرسول الله 2 فقال: لا 
تعطه يا خالد )20 رواه أبو داود . 

والأول أصح ؛ لما تقدم . 

ولأن لفظ رسول الله © في قوله : «من قتسل قتيلاً فله سابه»”" عام في غزوته 
وغيرها . ولذلك احتج به عوف بن مالك على خالد حين أخذ سلب المددي . فقال له 
عوف : «أما تعلم أن رسول اللْهيْيّ قضى بالسلب للقاتل؟ قال : بلى» . 


. أخرجه مسلم في صحيحه عن عرف بن مالك . قال: ((قتل رجل من حمير رجلاً من العدو فأراد سلبه‎ )١( 
فمنعه نخالد بن الوليد. وكان والياً عليهم. فأتى رسول مؤي عوفُ بن مالك فأخيره . فقال لخالد: ما‎ 
منعك أن تعطيه سلبه؟ قال: استكثرته يا رسول الله! قال: ادنعه إليه . فمرّ خالد بعوف فجرٌ بردائه . ثم‎ 
ثال: هل تبرت لك ما ذكرت لك من رسول اللْهوْيّ؟ فسمعه رسول الله طق ناستُغضب . فقال: لا‎ 
تعطه يا خالد! لا تعطه يا خالد! هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعي إبلا‎ 
أو غنما فرعاها ثم تحين سَّقّيها . فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صّفوه وتركت كدره . فصفوه‎ 
. كتاب الجهاد والسير» باب استحقاق القاتل سلب القتيل‎ ١ مام‎ :7 )١157( » لكم وكدره عليهم‎ 
كتاب اللمهاد» باب في الإمام ينع القاتل السلب إن رأى‎ 1١ : وأخرجه أبو داود في سننه (1/19؟)‎ 
. والفرس والسلاح من السلب‎ 

(1) سبق مخريجه قريبا. 


قات خياد فصل (فيما يلزم الجيش) 


وقول عمر: « كنا لا نخمس السلب على عهد رسول اللم)”" يدل على أن هذا 
من قضايا رسول الْهعْقّ المشهورة العامة . 
وأما أمر خالد بعدم الإعطاء فعقوبة لعوف حين أغضبه بتقريعه خالداً بين يديه . 


أما كون السلب لقاطع أربعته دون قاتله بعد ذلك ؛ فلأن القاطع هو الذي أثبتهء 
ولذلك «أعطى رسول الهو معلذ بن عمرو”" بن الجموح سلب أبي جهل »7 , 
«لم يعطه ابن مسعود مع أنه تمم قتله »(*) 

وأما كون سلبه غنيمة إذا قتله اثنان على المذهب فادّن السلب يُستحق للتغرير ولا 
يحصل ذلك بالاشتراك » وإذا لم يستحقه القاتل وجب كونه غنيمة كسائر أموال الكفار . 

وأما كونه هما على قول القاضي فلأنهما قتلاه فاستحقا سلبه لدحوطما في عموم 
الأحاديث المتقدمة . وكالواحد . 1 


أما كون سلب من أسره فقتله الإمام غنيمة على الأول فلن الذي أسره لم يقتتله 
والإمام لم يغرر بنفسه في قتله . 

ال بر الاق فح بريه وا ا 00 

فإن قيل : ظاهر هذا التعليل أنه د يستحق السلب سواء قتله الإمام أو فاداه . 


. أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (3447) ه: 78 كتاب الجهاد باب السلب والمبارزة‎ )١( 
كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب ما جاء في تخميس‎ 3٠6١ :5 وأحرجه البيهقي ف السئن الكبرى‎ 
. السلب‎ 

)١5١‏ في ه: عمر. 

(؟) سبق تخريجه ص: 537 7. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير :١١ )١517(‏ 793 عن ابن عباس قال: ( انتهى عبدالله بن مسعود إلى أبي 
ا اي ٠.‏ وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد 
وقال: فيه إسماعيل بن أبي إسحاق أ بو إسرائيل الملائي وهو ضعيف. وقال أحمد: : يكتب حديفه. ©: 
اا 
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الممتع في شرح المقنع 


قيل : : نعم . وصرح المصنف به ف في الكافي . 


أما كون السلب في ما ذكر غنيمة على الأول فلأن القاطع والقاتل اشتركا فيه ولا 
تغرير مع الشركة » وهو شرط في استحقاق القاتل السلب » وإذا لم يستحقه القاتل تعين 
كونه غنيمة لما تقدم . 

وأما كونه للقاتل على قول ؛ فلدحوله في عموم قوله عليه السلام : «فمن قتل قتيلا 
ام َ 


أما كون ما على المقتول من الثياب من السلب فلا شبهة له فيه لدحول ذلك في 


مفهوم السلب . 

وأما كون ما عليه من حلي وسلاح من السلب فلما روي «أن عمرو بن معد 
يكرب حمل على أسوار وطعنه فدق صلبه فصرعه » فنزل إليه فقطع يديه وأخذ سوارين 
كانا عليه ويَلْمَق من ديباج وسيفاً وينطقة فلم ذلك له0" . 

و «بارز البراء مُررُبان الزآرة فقتله فبلغ سواره ومنطقته ثلاثين ألفاً»”" . 

وأما كون الدابة وآلتها من السلب على المذهب ؛ فلأنهما يستعان بها في الحرب 


أَشَهاً السدلنتة. 
وأما كونهما ليست منه على رواية ؛ فلأن السلب ما كان على البدن» والدابة 
وآلتها ليننا كذللك: 


.791/ سبق تخريجه ص:‎ )١( 

)١١(‏ أخرحه سعيد بن منصور في ستنه (5591) 7: ١61/‏ كتاب اللجهادء باب التفل والسلب في الغزو 
والجهاد . 

() أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (4454) ه: 7٠7‏ كتاب الجمهاد» باب السلب والمبارزة . 
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (917/15) 7: 750 كتاب الجهاد» باب ما يخمس في النفل . 
وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى 5: 05 كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب ما جاء في تخميس 
السلت:: 


اميه فصل (فيما يلزم الحيش) 


وأما كون نفقته وحيمته ورحله غنيمة فلأنه ليس من الملبوس ولا ثما يستعان به في 
الحرب فكان غنيمة كبقية أموال الكفار . 


أما كون الغزو بغير إذن الأمير لا يجوز إذا لم يَفجأهم العدو الموصوف .ما ذكر فلانه 
إذا لم تحر المبارزة إلا بإذنه فلأن لا يجوز الغزو إلا بإذنه بطريق الأولى . 

وأما كونه يجوز بغير إذنه إذا فجأهم عدو يخافون شره وأذاه » وهو المعي بقول 
المصنف رحمه الله : كلبه فلن الخاجة تدعو إليه لما في التأخير من الضر 


أما قول المصنف رحمه الله : لا منعة لهم فالمراد بها القوة والدفع » وهي محركة الميم 
والنون والعين وقد تسكن نونها . 1 

وأما كون غنيمتهم فيئا على المذهب فلأنها : مال وُصل إليه بقوة الإسلام فكان فيكا 
كما لو هربوا وتركوه . 

وأما كونها بعد الخمس على رواية فلأنها : مال أحذ بقتال وجهاد فكان كذلك 
كسائر الغنائم . فلا اعتبار بالقلة ؛ لأن الله تعالى قال :لركم من قِنَةٍ قليلةٍ غلبت ونّة 
كثيرة) [البقرة :45 1] . 

وأما كونها لهم لا حمس فيها فلأنهم أخذوه لا بقوة أشبه ما لو سرقوه . 


أما كون من أخذ من دار الحرب ما ذكر له أكله فلما روى عبدالله بن أبي أوفى 
قال : « أصبنا طعاما يوم خيبر » فكان الرحل يجىء فيأخذ منه مقدار مايكفيهء ثم 


5 37 ع 
ينصرف )(! ' رواه أبو داود. 
2000 قي المقنع: الأمير . 
(؟) أخرجه أبو داود في سننه (54 )77٠0١‏ :77 كتاب الجهاد» باب في النهي عن النهبى ... 


لمبال 


الممتع في شرح المقنع 


وعن عمر « أن صاحب جيش الشام كنب إليه : إنا فتحنا أرضاً كثيرة الطعام 
والعلف . فكتب إليه : دع الناس يعلفون ويأكلون»”" رواه سعيد . 

وأما كونه له علف دابته فلما ذُكر في حديث عمر . 

ولأن الحاحة تدعو إلى هذا ء وف المنع منه ضرر بدوابٌ الجيش . 

وأما كونه ليس له بيعه فلأنه إنما أبيح أكله لفعل الصحابة ولم ينقل عنهم بيعه . 

ولأنه لا حاحة ْ بيعه بخلاف الأكل . 

وأما كونه يَرُدٌ ثمن المبيع في المغدم فاذن فيما كتب عمر: ((قمن باع متهم شيا 
بذهب أو فضة ففيه حمس الله وسهام المسلمين»0" . 

وظاهر لفظ المصنف : أنه ممنوع من البيع فإذا باع صح بيعه ويرد الثمن ف المغنم ؛ 
لأن الغرض أن لا يضيع حت الغانفين وف رد الشمن تحصيل لذلك الغرض . 

وقال القاضي : إن باعه لغير غاز فالبيع باطل ويرد الثمن على المشتري ؛ لأنه يبع من 
غير ولاية ولا نيابة » وإن باعه لغاز بطعام أو علف من دار الحرب فايس ببيع حقيقة بل 
يكون كل واحد منهما أحق بما صار إليه . وإن باعه بذهب أو فضة أو غير الطعام 
والعلف فالمشتزي أحق به لثبوت يده عليه ويجب على البائع رد الثمن لعدم انعقاد البيع . 

وأما كون ما فضل معه إذا أدحله البلد وكان كثيراً يرده ؛ فلأنه إنما أحذه للحاجة 
وقد زالت . 

ولأنه فضل ”لما تبين أنه أحذ أكثر من حاجته . 

وأما كونه له أكل اليسير في رواية فلأنه يروى عن بعض أصحاب النبي و أنه 
قال : « كنا نأكل الحزر في الغزو ولا نقسمه حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخخرجتنا منه 
لدج رواه أبو داود. ْ 


وأما كونه ليس له ذلك ف رواية فبالقياس على الكثير. 


)30( أخريحة منغيد بق منصون في سن 59/90 ؟: 754” كتاب اللجهاد باب ما بيع من متاع العدو من 
ذهب أو فضة . 

)١(‏ هو تكملة للحديث السابق. 

(؟) سقط لفظ فضل من ه. 

(5) أخرجه أبو داود ف سننه (77705) 70:7 كتاب اللجهاد, باب فْ حمل الطعام من أرض العدو . 


الال 


فصل (فيما يلزم اخيش) 


أما كون من أخذ سلاحا له أن يقاتل به حتى تنقضي الحرب فلن الحاجة إليه أعظم 
من الطعام . 

ولأن شرر استغماله أقل من عدر اكل الطفام لأناعيعه لأ تزول بالاسشعمال؛ 

وأما كونه يرده بعد انقضاء الحرب فلزوال الحاحة . 

وأما كونه ليس له ركوب الفرس في رواية ؛ فلقولدي : «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه»0" . 

ولأن الغالب أن الفرس تعطب في القتال . 

وأما كونه له ذلك في رواية ؛ فلأنه آلة يستعان به في الحرب فكان له ذلك 
كالسلاح . 

والأول أصح ؛ لما ذكر . 


)0 في المقنع: يقال حتى . 
(؟) أخرحه أبو داود في سننه )77٠١4(‏ 8: 17 كتاب الجهاد, باب في الرجل يتتفع من الغنيمة بالشيء . عن 
رويفع بن ثابت الأنصاري . 


يعن اترج المنع 


يأب سمش الغنائم 


الغنائم : جمع غنيمة » وهي : مشتقة من الغنم والفضل . 

والأصل فيها الكتاب والسنة . 

أما الكتاب فقوله تعالى : #إفكلوا ما غنمتم حلالاً طيبا جالأنفال :59] . 

وقوله : ل[ واعلموا أنما غنمتم . . .الآية) الأنفال ]4١:‏ . 

وأما السئة فقوله وي : «أعطيت خمساً م يعطهن أحد قبلي . ذكر منها: وأحلت 
لي الغنائم »7 . 


أما قول المصنف رحمه الله : "الغنئيمة كل مال أخذ من المشركين قهراً بالقتال" ؛ 
فبيان لمعنى الغنيمة شرعاً . 

وأما كون المسلم أحق .ماله المأخوذ من المشركين إذا أدركه قبل قسم المسلمين له ؛ 
فلما روى ابن عمر «أن غلاماً له أبق إلى العدو » فظهر عليه المسلمون » فرده رسول الله 


عَم إلى ابن عمر ولح يقسمه)"" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (4717) 18:١‏ أبواب المساجدء باب قول ابي عَيق: «(جعلت لي 


الأرض مسجداً وطهور)» : 
وأخرجه مسلم فْ صحيحه ”17٠١ ١ )57١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب الصلاة قي ثوب 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (7.-9؟) *: ١١15‏ كتاب اللمهاد والسير؛ باب: إذا غنم المشركون مال 


وأخرجه أبو داود في سننه (/559) 7: 54 كتاب اللمهاد, باب في المال يصيبه العدو من المسلمين... 


54 


كتاب الجهاد باب قسمة الغنائم 


وعنه قال : «ذهب له فرس » فأخذه العدوء فظهر عليه المسلمون فرده عليه في زمن 

1١ 00‏ ع“ 
البي 5ق '' رواهما البحاري وأبو داود . 

وعن عمر رضى الله عنه : «من وجد عين ماله بعينه فهو أحق به ما اق 
رواه الأثرم . 

وأما كونه إذا أدركه بعد قسمه أحق به بقيمته على رواية ؛ فلما روى ابن عباس 
«أن رجلا وحد بعيراً له كان المشركون أصابوه . فقال له النبى وي : إن أصبته قبل 
القسمة فهو لك » وإن أصبته بعد ما قسم أحذته بالقيمة»”" . 

ولأنه لو أحذه بغير شىء لأدى إلى حرمان الأحذ حقه من الغنيمة ) ولو م يأخذه 
لأدى إلى ضياع حقه فالرجحوع بشرط وزن القيمة فيه جمعا بين الحقين . 

وأما كونه لا حق له فيه على رواية ؛ فلما روي أن رسول الله 6 قال : « من أدرك 


أما كون صاحب المأخوذ بثمن أحقّ به بثمنه ؛ فلن آحذه حصل ذلك في يده بثمن 
فكان صاحبه أحق به بثمنه ؛ كما لو أخذه واحد من المغنم بحقه فإن صاحبه أحق به 
فإن قيل : الكلام هنا في الثمن وهناك في القيمة . 


)١(‏ أتخرجه البخاري في صحيحه (4 )55٠0‏ الموضع السابق. 
وأخرحه أبو داود في سئنه (5535) : 54 الموضع السابق. 

(1) أخرحه سعيد بن منصور قٍ سننه (1119) 7: 7/417 كتاب الجمهاد» باب ما أحرزه المشركون من 
المسلمين ثم يفيئه الله على المسلمين . 

(*) أخرجه الببهقي في السئن الكبرى 1: ١١١‏ كتاب السير» باب من فرق بين وجوده قبل القسم وبين 
وجحوده بعدة... 

(4) ذكره الحيثمي ف مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني في الأوسط وقال : فيه ياسين الزيات وهو ضعيف . 5: 
” كتاب الجهاد» باب فيمن غلب العدو على ماله ثم وجده. 

)22 ف المقنع: أحذ . 


م.م 


الطعن اشر القع 

وقال المصنف رحمه الله في الكافي : حكمه حكم المقسوم على ما تقدم من 
الخلاف . 

ويؤيد عدم الأخذ ما روى الشعبي قال : «أغار أهل ماه وأهل جلولاء على العرب 
فأصابوا سبايا . فكتب السائب بن الأقرع”" إلى عمر في سبايا المسلمين ورقيقهم قد 
اشتراها التجار من أهل مكة . فكتب عمر : من أصاب رقيقه ومتاعه في أيدي التجار بعد 
ما اقتسم فلا سبيل إليه»”'' رواه سعيد بن منصور . 

وأما كونه أحق به بغير شيء ممن أخذه بغير عوض ف (الأن النبي ؤي أحذ ناقته الي 
استولى عليها الكفار من الى جاءت منهزمة عليها بغير شيء)”" . وسيأتي الحديث 
مفصلاً إن شاء الله تعالى . 

والمراد بالأخذ يغير عوض البة والسرقة ونحوهما . 


أما كون الكفار يملكون أموال المسلمين بالقهر على قول القاضي فلأن القهر سبب 
يعلك به المسلم مال الكافر فملك الكافر مال المسلم كالبيع . 

وأما كونهم لا يملكونها على ما قاله أبو الخطاب فلأن ملك المسلم معصوم بخلاف 
الكافر . 

واحتج بعض أصحابنا على ذلك بها روي «أن قوم أغاروا على سرح النبي و 
دوا افيه وجتاررة من الأتضاركاقايت عتدعنم آيافا .ثم حرجت في بعض الليل . 
قالت : فما وضعت يدي على ناقة إلا رغت حتى وضعتها على ناقة ذلول فامتطيتها . ثم 
توجهت إلى المدينة ونذرت إن نحاني الله عليها أن أنحرها . فلما قدمت المدينة استعرفت 


(1) فيه : الأكوع . 

(؟) أخرحه سعيد بن منصور ف سننه 01809 7: 7/8/8 كتاب الجهاد» باب ما أحرزه المشركون من 
المسلمين ثم يفيئه الله على المسلمين . 

(؟) سيأتي ذكره وتخريجه في الحديث الآتي. 


كتاب الجهاد باب قسمة الغنائم 


الناقة فإذا هي ناقة رسول اللْهجْيّ فأذها . فقلت يا رسول الله ! إني نذرت أن أنحرها . 
فقال : بئس ما جازيتها . لا نذر في معصية )27 . 

وف رواية : «لا نذر فيما لم ملك ابن آدم »0 . 

ولا دلالة فيه لأن غايته أن النبي ييه أحذ ناقته . والمسلم له أحذ ذلك سواء قيل 
علك الكفار أموال المسلمين أو لا:. 


أما كون المأحوذ مما ذكر غنيمة ؛ 


غنيمة أشبه سائر أمواهم . 


فلأنه مال حصل الاستيلاء عليه قهراً بالقئل فكان 


وأما قول المصنف رحمه الله : من ركاز فلا بد أن يُلحظ فيه أن آحذه لم يقدر عليه 
إلا يجماعة من المسلمين ؛ لأن ما قدّر عليه بنفسه يكون له . صرح به في المغئ . 


أما كون الغنيمة تملك بالاستيلاء عليها في دار الحرب ؛ فلأنهما مال مباح فملكت 
بالاستيلاء عليها كسائر المباحات . 

وأما كون قسمها يجوز فيها ف «لأن الي قسم غنائم بن المصطلق على 
مياههم » وغنائم حنين بأوطاس وهو واد من حنين» . 

ولأنهم ملكوا الغنيمة بالاستيلاء فجاز قسمها كما لو أحازوها إلى دار الإسلام . 


أما كون الغنيمة لمن شهد الوقعة من أهل القتال ؛ فلأن عمر رضي الله عنه قال : 
والغنيمة من شبهد الوق رواه سعيد بن منصور . 


)١1(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (1741): ١777‏ كتاب النذرء باب لا وفاء لنذر في معصية الله... 
وأخرجه أبو داود في سننه (717”) *: 784 كتاب الأعان والنذور باب في النذر فيما لا يجلك. 

(1) أخرجه أبو داود في سننه 73179" #: 778 كتاب الأكان والتذور باب ما يؤمر به من الوغاء بكدشر. 
وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى. 58:٠١‏ كتاب الإبمان» باب من نذر نذراً ف معصية الله. 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في سئنه (11/41) 7: 7/865 كتاب اللتهاد» دابا عاد ابدزيياي بعد امشو 


ا 


امع تر الع 


وروى مثل ذلك عن عثمان في غزوة أرمينية . 

وأما كون من لم يقاتل من تحار العسكر وأجرائهم الذين يستعدون للقتال كمن 
قاتل في الغنيمة ؛ فلأن من ل يُقاتل شهد الوقعة فيدحل في قول عمر رضي الله عنه : 
« الغنيمة لمن شهد الوقعة ». . 

ولأنه -إذا لم يقاتل- ردء للمقاتل . 

ولأنه مستعد للقتال أشبه المقاتل . 

وأما كون المريض العاجز عن القتال لا حق له في الغنيمة ؛ فلأنه ليس من أهل 
الجهاد أشبه العبد . 

وقول المصنف رحمه الله : العاجز عن القتال فيه تنبيه على أن المرض إذا لم يمنع من 
القتال كالصداع والحمى لا يسقط السهم . وصرح به في المغ ؛ لأنه من أهل الجهاد فلم 
يسقط كالصحيح . 

وأما كون المخذل والمرحف لا حق هما في ذلك فلن ضررهما أكثر من نفعهما . 

وأما كون الفرس الضعيف العجيف لا حق له فلأنه لا نفع فيه . 

ولأن الإمام بملك منعه من الدخول معه فلم يسهم له كالمخذل والمرحف . 


أما كون من ذكر يسهم طم إذا أدركوا الحرب قبل تٌقضيها ؛ فلانهم شهدوا الوقعة 
فدخلوا ف قول عمر : «الغنيمة لمن شهد الوقعة)(" . 

وأما كونهم لا شيء لهم إذا جاوًا بعد إحراز الغنيمة ؛ فلما روى أبو هريرة «أن أبان 
بن سعد وأصحابه قدموا على رسول اللهْوّك بخيبر بعد أن فتحها . فقال أبان : اقسم لنا 


5 
وأخرجه البيهقى في السئن الكبرى 4: ٠ه‏ كتاب السير؛ باب الغنيمة لمن شهد الوقعة. 
وأخرجه الطبراني في الكبير )87١(‏ 8 8” وذكره ال هيئمي في ججمع الزوائد وقال: ورجاله رجال 
الصحيح. رم 


)١(‏ سبق تخريجه قريبا. 


كتاب الجهاد باب قسمة الغنائم 


يا رسول الله ! فقال رسول الله يي : اجلس يا أبان . ولم يسم له رسول الله يي »7") 
رواه أبو داود . 
ولأنهم لم يشهدوا الوقعة . أشبهوا من جاء بعد القسمة . 


أما كون الأمير إذا أراد القسمة يبدأ بالأسلاب فيدفعها إلى 
يستحقها غير مخموسة لما تقدم . 
وأما كونه يخرج أجرة من ذكر بعد ذلك فلأنها من مصلحة الغنيمة . 


أهلها فلآن القاتل 


أما كون الأمير يُححَمّس باقي الغنيمة ويقسمه على خمسة أسهم ؛ فلقوله تعالى : 
لإواعلموا أنما غنمتم من شيءٍ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل [الأنفال ]4١:‏ . 

فإن قيل : ينبغي أن يكون مقسوما على ستة نظرا إلى ظاهر اللفظ . 

قيل : عنه جوابان : 

أحدهما : أن يكون لله وللرسول ععنى الرسول كقوله تعالى :9[ والله ورسوله أحق 
أن يرضوه # [التوبة :37] . 

والثاني : أنه إما أضيف إلى الله والرسول ليُعلم أن جهته جهة مصلحة وأنه ليس 
وأما كون سهم الله ورسوله ينصرف مصرف الفيء الآني ذكره في موضعه 
فلأن البي ييه قال : « ليس لي من الفيء إلا الخمس »ء فو مردرة عليكي )ال ولا 


يكون مردودا علينا إلا إذا صرف في مصالخنا . 


0 


)000 أحرحه أبو داود في سئنه (71775) : للا كتاب الجهاد باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له . 
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وأما كون سهم لذوي القربى ؛ فلما تقدم من قوله تعالى #إولذي القربى) 
الأنفال ]5١١‏ . 

و«لأن البي َي أعطاهم »7 . وهو ثابت بعد موت البيكك تمسكا بظاهر لفظط 
الآية » وبإعطاء ابيع مع أنه لم يأت ناسخ ولا مغير . 

وأما كون ذوي القربى هم بنو هاشم وبنو المطلب أبناء عبد مناف دون غيرهم ؛ 
فلما روى جبير بن مطعم قال : «لما قسم رسول الْهييّك سهم ذوي القربى بين ب 
هاشم وبئ المطلب : أتيت أنا وعثمانٌ بن عفان رسول اللْهييك . فقلنا: يا رسول الله ! 
أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم » فما بال إخواننا من 
بن المطلب أعطيتهم وتركتنا . فقال : نما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد . وشبّك 
اا 

وف رواية : «إنهم م يفارقونا في جاهلية ولا إسلام»”' . 

وأما كونهم لهم ذلك حيث كانوا ؛ فلأنه مستحق بالقرابة فوجب كونه لهم حيث 
كانوا كلميراث . 

وأما كون ذكرهم له مثل حظ الأثثيين ؛ فلأنه مال مأخحوذ بالقرابة فكان للذكر مثل 
حظ الأنثيين كالميراث . 

وأما كون غنيهم وفقيرهم فيه سواء ؛ فلما ذكر . 

ولأن النبي ييه لم يخص فقراء قرابته بل أعطى الغنٍ كالعباس وغيره . 

ولأن شرط الفقر يناف ظاهر الآية . 

ولأنه يؤخذ بالقرابة فاستوى فيه الغئ والفقير كالارث . 

وأما كون سهم لليتامى ؛ فلما تقدم من قوله تعالى :#واليتامى [الأتفال ]4١:‏ . 
5 


.3558 ص:‎ )١( 

(؟) أخخرجه أبو داود ف سننه (75515) : 1 كتاب اللمهاد» باب في فداء الأسير بالمال . 

229( كما سيأتي ف الحديث التالي. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (88391) 8: ١59٠‏ كتاب المنائب» باب مناقب قريش. 
أخر جه أحمد ف مسنده (/171781) 4١:4‏ . 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5: 54١‏ كتاب قسم الفيء والغنيمة؛ باب سهم ذي القربى من 
الخمس . 
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واليتامى هم الذين لا آباء لهم ولم يبلغوا الحلم . 

أما كونهم لا آباء لمهم فلأن اليتيم لغة من أب له . 

وأما كونهم لم يبلغوا الحلم فلأن الببييي قال : لا يتم بعد احتلام»”" . 

واشترط المصنف رحمه الله فقرهم ؛ لأن اسم اليتيم يطلق في العرف للرحمة » ومن 
أعطي لذلك اعتبرت فيه الحاجة . 

فإن قيل : اسم اليتيم شامل لهما فوجب دحول كل يتيم في الآية لشمول اللفظ له 
كذوي القربى . 

قيل : ذوي القربى استحقوا لقربهم من رسول اللَهيْيَ تكرمة لهم بخلاف اليتنامى 
فإنهم استحقوا للرحمة فوجب اعتبار الغنى فيهم . 

ويجب تعميم سهمهم أيضاً كما ذكر في ذوي القربى . 

وأما كون سهمٍ للممساكين ؛ فلما تقدم من قوله تعالى الأوالمساكين)» 
بالأتفال ١‏ 4] . 

ويدحل فيهم الفقراء ؛ لأنهما صنف واحد في غير باب الزكاة . ويجب تعميمهم 
أيضا . 

وأما كون سهم لابن السبيل ؛ فلما تقدم من قوله تعالى #وابن السب 
[الأنفال ١:‏ 4] . 1 


وابن السبيل هو : المسافر المنقطع به . وقد ذكر في الزكاة . ويعطى بقدر حاجته ؛ 
لأن دفعه إليه لأجل الحاجة فأعطي بقدرها . 

واشترط المصنف رحمه الله : أن يكون من المسلمين لأن الكافر لا مدعل له ف 
الجهاد فكذا في الغنيمة . 


. كتاب الوصاياء باب ما جاء متى ينقطع اليم‎ ١١0 : )١ 8179 أخرحه أبو داود في سننه‎ )١( 
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الجن ل اتترح الع 

وأما كون النفل بعد الخمس وهو المع بقول المصنف رحمه الله: بعد ذلك . فلما 
روى معن بن يزيد قال : سمعت رسول الْهيْيّ يقول :«لا نفل إلا بعد الخمس)"" رواه 
أبو داود . 

ولأنه مال د يستحق بالتحريض على القتال فكان من أربعة أخماس الغنيمة كسهم 
قاوس وار ل 

وأما كونه يُرضخ لمن لا سهم له ؛ فلأن البيعقة كان يرضخ . 

وأما كون الرضخ بعد الخمس فلأنه اسبّحق بحضور الوقعة فكان بعد الخنمس 
كسهام الغائمين . 

وفيه وجه : أنه من أصل الغنيمة . 

ولأنه استحق للمعاونة في تحصيل الغنيمة أشبه أحرة الجمل . 

وأما كون من يرضخ لهم , هم : العبيد والنساء والصبيان : أما العبيد فلما روى عمير 
مولى آبي اللحم قال : « شهدت خيبر مع سادتي » فكلموا ف رسول الله وي فأخبر أني 
عملوك . فأمر لي بشيء مِن خرَبِي المتاع »”" رواه أبو داود . واحتج به أحمد . 

و «لأن نجحدة سأل ابن عباس عن المرأة والمملوك . فقال : يُحذيان وليس لهما 
شيء 76" رواه سعيد . 

وأما كون النساء فادّن ابن عباس قال : « كان رسول اللْهِيّ يغزو بالنساء فيداوين 
الجرحى وَيَحَذَيْنَ من الغنيمة وأما سهم فلم يضرب لن »7 رواه مسلم . 

وأما الصبيان فلما وؤوي غن سعيد بن السيب قال + زذكان الصبينان يدون من 
الغنيمة إذا حضروا الغزو » . 

وأما كون الكافر يرضخ له ف رواية ؛ فلأنه من غ غير أهل الجهاد فرضخ له كالعبيد . 

وأما كونه يسهم له في روايةٍ ؛ فلأنه حر أشبه المسلم . وهذه أصح ؛ لما ذكر . 


)١(‏ أخرحه أبو داود في ستنه (1/017؟) : 8١‏ كتاب الجهاد؛ باب في النفل من الذهب والفضة ومن أول 
0 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه (:*77) #: ها كتاب الجهاد» باب ف المرأة والعبد يُحُذيان من الغئمة . 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (1787؟) 7: 77 كتاب الجهاد باب العبد والمرأة يخضران الفتح. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه ١444 :7 )١811(‏ كتاب الحهاد والسير» باب النساء الغازيات يرضخ لحن 
ولا يسهم... 
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ولما روى الزهري «أن رسول اله استعان بناس من اليهود في حربه فأسهم 
لهم )7 رواه سعيد ف سننه . 

وروي «أن صفوان بن أمية حرج مع النبيكلة يوم خيبرء وهو على شركه, 
فأسهم له» . 

ولأن الكفر نقصٌ في الدين فلم بمنع استحقاق السهم كالفسق . وبهذا فارق الرقيق 
فإن نقصانه في دنياه وأحكامه . 


أما كون الرضخ لا يبلغ به ما ذكر فلن السهم أكمل من الرضخ فلم يبلغ بالرضخ 
ذلك ؛ كما لا يبلغ التعزير الحد . 

وأما كون من تغيّر حاله قبل تَمَضَّي الحرب يُسهم له فلأنه إنما لم يُسهم لمن لم يتغير 
حالم لما فيهم من الموانع فإذا زالت وجب زوال المنع من الإعطاء . 

وأما كون الفرس يسهم له فلما سيأتي . 


وأما كون العبد يرضخ له فلما تقد 


أما كون باقي الغنيمة يقسم لمن ذكر فلما يأتي . وفيه إشعار بأن باقي الغنيمة لمن 
ذكر ممن شهد الوقعة . وهو صحيح ؛ لأن الله تعالى لما قال : #إواعلموا أنما غنمتم من 
شيء فأن لله مسي [الأنفال ]4١:‏ فهم منه أن أربعة الأحماس طم لأنه أضافها إليهم ثم 
أخذ منها سهماً لغيرهم بقي باقيها لهم ؛ كقوله سبحانه : لإوورئه أبواه فلأمه الات 
والنساء .]1١١:‏ 


. أخرجه سعيد بن منصور ف سئنه (1/30؟) 7: 7/84 كتاب الحهاد» باب ما جاء في سهمان النساء‎ )١( 
كتاب الجاهد» باب ما جاء في الجهاد.‎ ١517 وأخرجه أبو داود في المراسيل ص:‎ 


اللدنا 


لوقع ب شرع القع 


وقال عنمر : (االغئيمة لع شهف الوقعة)0" . 

فإذا أحرج الأمير السلب والأجرة والنفل والرضخ لما تقدم من الدليل وجب بقاء 
الباقي لمن شهد لما ذكر قبل . 

وأما كون الراحل له سهم » والفارس ثلاثة أسهم : سهم له وسهمان لفرسه فلأن 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهم روى «أن انيعي أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم : 
سهمان لفرسه وسهم له)7" متفق عليه . 

وعن خخالد الحذاء قال : «لا يُختلف فيه عن النبيقة أنه أسهم هكذا : للفرس 
سد عي 

وأما كون الحجين وهو الذي أبوه عربي وأمه غير عربية » والِيرَدَوْن وهو الذي أبواه 
غير عربيين له سهم على رواية فلما روى أبو الأقمر قال : «أغارت الخيل على الشام 
فأدركت العراب من يومها وأدركت الكوادن2؟ ضحى الغد » وعلى الخيل رجحل من 
همدان يقال له المنذر بن أبى حميصة . فقال : لا أجعل الذي أدركت من يومها مثل الي 
[ ترف تقال عدر متلص لزلا أبلا الصروكا عن ماقال 1" أخرعه سعنة. 

وروي أنه كتب إلى عمر : (إنا وجدنا بالعراق خيلاً عراضاً فما ترى في سهمانها ؟ 
نكي عط + تلك الررافية هد قازية العناق كاسمل لتامكهما وواجندا والى بسو 
ذلك». 

وعن مكحول «أن رسول اللْهيك أعطى الفرس العربي سهمين» والمجين 
مهما 1 روا لدورحاكن: 


.7017 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (/794) 4: ١540‏ كتاب المغازي؛ باب غزوة خيبر . 
وأخرحه مسلم في صحيحه (17517) 7: م١‏ كتاب الجمهاد» باب كيفية قسمة الغنيمة بين 

(*) أخرحه البيهقي في السئن الكبرى 5: 771 كتاب سم الفيء والغنيمة» باب ما جاء في سهم الراجل 
والفارس . 

(4) هو البرذون الحجين . 

(5) أخرحه سعيد بن منصور في سننه (711/7) 7: 78٠١‏ كتاب الحهاد, باب ما جاء في تفضيل الخيل على 
البراذين . 

(3,١‏ أخرجه أبو داود في المراسيل ص: ٠‏ كتاب اللجهاد, باب ما جاء في اللجهاد. 
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وأما كون ذلك له سهمان كالعربي على رواية فلشمول اسم الفرس له 

ولأنه حيوان ذو سهم فاستوى العربي وغيره كالرجال . 

والأولى أصح ؛ لما تقدم . 

ول يبين امصنف المقرف » وهو : الذي أبوه غير عربي وأمه عربية . وحكمه حكم 
الحجين ؛ لمساواته له . 


أما كونه لا يسهم لأكثر من فرسين فلأنه لم ينقل عن البِيظَقَّ أنه أسهم لذلك . 

وأما كونه لا يسهم لغير الخيل على المذهب ف «الأن النبيوة لم يسهم لغير 
الخيل » . 

ولأن غير الخيل لا يُلحق بالخيل ف التأثير في الحرب والكر والفر فلم يلحق بها في 
السهم . 

وأما كونه يسهم على قول الخرقي فادُن الله تعالى قال «#أفما أَوْحَفتُم عليه من خيلٍ 
ولا ركاب# [الحشر :1] والركاب الإبل . 

ولأنه حيوان تحوز المسابقة عليه فيسهم له كالفرس . 

وأما كونه لا يزاد على سهم فلأنه دون البرذون . 


ماحترن امن الكل وان اخريية راعاد كو ماداك تين وشتهو يه الريجة لاه انهم 
فارس » ومن دخل فارسا فنفق فرسه أو شرد حتى تَقَضَي الحرب له سهم راحل فلآن 
العيرة باستحقاق سهم الفرس أن يشهد به الوقعة لا أن يدخل دار الحرب فارساً ؛ لأن 
الفرس حيوان يسهم له فاعتبر وجوده حالة القتال كالآدمي . 

ويعضده قول عمر : « الغنيمة لمن شهد الوقعة)0" . 


)0( سبق تخريجه ص: /701. 


تنا 


ولأنها الحال الى يحصل فيها الاستيلاء الذي هو سبب الملك بخلاف ما قبل ذلك . 

وأما قول المصنف رحمه الله : واستعاره أو استأجره فتنبيه على أن العبرة ملك منفعة 
الفرس سواء كان مملوك الرقبة أو لا ؛ لأن السهم لنفع الفرس لا لذاته بدليل أنه لا يسهم 
للضعيف والزمن ونحوه والرقبة موجودة فيهما . ومعنى نفق فرسه مات . 

وأما كون سهم الفرس المغصوب لالكه فلن استحقاق سهم الفرس مرتب على 
نفعه وهو لمالكه . 


أماكوق الاسام إذا قال:#مم أحد يلها مهو لدوضو ذلك لا جود قي رواية قلمااضية 
من المحذور الآتي ذكره . 

وأما كونه يجوز في رواية فلأن لنبييْك قال يوم بدر : «من أذ شيئاً فهو له»”" . 

ولأنهم غزوا على ذلك ورضوا به . 

والرواية الأولى أصح ؛ « لأن البِيؤْية كان يقسم الغنائم والخلفاء بعده» . 

ولأن ذلك يفضي إلى اشتغاهم بالنهب عن القتال» وظفر العدو بهم فلا يجوز . 

وقضية بدر منسوحة بقوله تعالى :لإيسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول) 
[الأنغال ٠١‏ . 

وأما كونه إذا فضّل بعض الغامين على بعض لا يجوز في روايةٍ ف «الأن البي 6 
نمع للنا رض ثلاقة سوم ولاو كل اسيم اك 

ولأنهم اشتركوا في الغنيمة على سبيل التسوية قنجب التسوية يينهم كسائر 
الشركاء . 

وأما كونه يجوز ف روايةٍ فلأآن الإمام يجوز له أن ينفل ويعطي السلب فجاز أن 
يفضل بعضهم على بعض قياساً عليهما . 


. كتاب قسم الفيء والغنيمة؛ باب الوجه الثالث من النفل‎ ”٠ 5 أخرجه البيهقى ف السئن الكبرى‎ )١( 
كتاب السير» باب في سهمان الخيل.‎ ١5” فيه أخرحه الدارمي ف سئنه (4759؟)‎ 


لمر 


كتاب الجهاد باب قسمة الغنائم 


أما كون من استؤحر للجهاد من ذكر ليس له إلا الأحرة فلآن غزوه بعوض فكأنه 
واقع من غيره فلا يستحق شيا . 

وروق فلل بن أمية قتال:: «رزأذن رسول اللَههي وأنا شيخ كبير ليس لي حادم 
فالتمست أجيرا يكفين وأخْري له سهمّه فوجدت رجلاً» فلما دنا الرحيل قال : ما 
أدرئئها(اأشهنان وما يلغ سهوى كس ى هينا كان البنينم آنل يكن فستنيت له 
ثلاثة دنانير فلما حضرت غنيمته أردت أن أجحري له سهمه فذكرت الدنائير فجئت النبي 
يمر فذكرت له أمره . فقال : ما أحد له في غزوته هذه في الدنيا والآحرة إلا دنانيره الي 
الع " رواة ابو داوكا 

وقول المصنف رحمه : ممن لا يازمه يحترز به عمن يلزمه كالأحرار المسلمين فإن في 
صحة استتجارهم خلاقاً . 

قال القاضي في قول أحمد رحمه الله : إذا استأجر الأمير قوماً يغزون هذا محمول على 
من لا تحب عليه لأن الغزو يتعين عليه بحضوره ومن تعين عليه أمرّ لم يجز أن يفعله عن 
غيره كالحج . 

وقال المصنف في المغين : يحتمل أن يحمل كلام أحمد على ظاهره في صحة 
الاستمجار على الغزو ولمن تنعين عليه ؛ لأن رسول الْهوي قال : «للغازي أجره 
وللجاعل أجره وأجر الغازي )7") رواه أبو داود. 

وقال يك : «مثل الذين يُغزون من أمي ويأخذون الجْعْل يتقوّْن به على عدوهم 
مثل آم موسى ترضع ولدها وتأخدٌ أجرها»”" رواه سعيد بن منصور . 
)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه (011؟) #: ١1‏ كتاب الجهاد, باب في الرحل يغزو بأجير ليخدم . 

وأخرجه أحمد ف مسنده )١17/491/(‏ ط إحياء التراث. 
(؟) أخرحه أبو داود في سننه (977؟) : ١‏ كتاب اللجهاد» باب الرخصة في أذ اللتعائل . 
(1) أخرحه سعيد بن منصور في سننه (5851) 7: ١41١‏ كتاب الجمهاد» باب ما جاء في الرحل يغزو 


بن نفير . 


/ا 571 


بتع ل شورع لقنم 


ولأنه أمر لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة . 

فعلى القول بصحة الإجارة لا سهم له على ظاهر كلام الإمام أحمد ؛ لما ذكر فيمن 
لا يلزمه . 

ويحتمل أن يسهم له . اخحتاره الخلال لما تقدم من الحديثين قبل . 

وعلى القول بالفساد يرد الأجرة إن كان أخذها وله سهمه لأن غزوه بغير عوض 

وأما كون وارث من مات بعد انقضاء الحرب يستحق سهمه فلأنه مات بعد أن 
ملكت الغنيمة فكان سهمه لوارثه ؛ لقوله عليه السلام : «من ترك حقاً فلورثنه »27 

وأما كون الجيش يشارك سراياه فيما غدمت وكونها تشاركه فيما غنم ف «لأن 
البي يي حين هزم هوازن أمْرى قبل أؤْطاس سرية فقسم الغنائم بين الجميع » . 

ولأن الجيش جيش واحد فلم يختص بعضهم بالغنيمة كأحد جاني اليش . 

ولعلا هذه اللشاركة ان يكون اكبيد قلاهنا لحيو نان كان قبا فلن 
ومضت السرايا فلكل سرية غنيمتها « لأن النِييْيّ بعث السرايا من المدينة ولم يشاركها 
أهل المدينة فيما غنمت » . 


أما كون ما بيع من ذلك من مال المشتري في الصحيح من المذهب فلأنه مال 
مقبوض أبيح لمشنزيه التصرف فيه فكان من ضمانه كما لو اشتراه في دار الإسلام . 

وأما كونه من مال البائع في روايةٍ فلأنه لم يكمل قبضه لكونه في خطر قهر العدو 
فلم يضمنه المشتري كالثمر في الشجر . 

وشرط كونه من مال البائع أن يكون الأخذ بغير تفريط من المشتري . فإن أخذه 
بتفريطه كخروجه من العسكر فهو من ضمان المشتزي لأنه ذهب بتفريطه ؛ أشبه ما لو 


ع 


أتلفه . 


0 أخرحه البخاري ف صحيحه (577175) ؟: كتاب الاستقراض.‎ )١( 
دينا. أ. بلفظ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي عي قال: ((من ترك مالاً فلورثته...‎ 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (1719) 7: 01 . بنحوه.‎ 


518 


كتاب اللجهاد ناب قسمة الغنائم 


أما كون الواطئ المذكور يؤدب فلن وطئه حرام لأنه في ملك مشترك . 
وأما كون التأديب لا بلغ به الحد فلأن له فيه ملكا أو شبه ملك وذلك يدرأ الحد . 
وأما كون الواطرع عليه مهر الجارية فلأنها ليست مملوكة أشبه ما لو وطيع أمة الغير . 
فإن قيل : هي مشتركة بينه وبين بقية الغامين فيجب أن لا يكون عليه جميع المهر 
كما لو وطئع أمة مشتركة . 

قيل : هو كذلك لكن لما كان مقدار حقه يعسر العلم به مع أنه لا ضرر عليه لكون 
المهر يوضع ف الغنيمة فيعود حقه إليه لم يعتبر ذلك . 

وأما كونه عليه قيمة الحارية إذا ولدت منه فلأنها تصير أم ولد له كما سيأتي فتجب 
عليه قيمتها لأنه فوتها على الغافين . 

وأما كونها تصير أم ولد له فلأنه وطء يلحق به الدسب لشبهة الملك فصارت أم ولد 
له أشبه وطء جارية ابنه . 

وأما كون الولد حرا فلأنه من وطءٍ في ملك أو شبه ملك . 

وأما كونه ثابت النسب فلأنه وطمٌ سقط فيه الحد لشبهة الملك ؛ أشبه ما لو كانت 
ملكه . 

ولأنه وطمٌ له فيه شبهة أشبه ما لو وطبع امرأة ظنها زوجته . 


أما كون من ذكر يعتق عليه قدر حقه فلأنه عتقّ من مالك » وذلك يوجب العتق . 

وأما كونه يقوم باقيه عليه إن كان موسراً فلن العتق من الموسر موجب لذلك لما 
سيأني في باب العتق . 

وأما قول المصئف رحمه الله : وكذلك إن كان فيهم من يعتق عليه فتسوية هذه 
الصورة .ما ذكر قبل فيما ذكر . وهو صحيح لأن ملك من يعتق عليه .عنزلة إعتاقه له . 


515 


النع اي شرح القنع 


وظاهر كلام المصنف رحمه الله : أنه إذا أعتق بعض الغائهين أحداً من المغنم أو كان 
فيهم [من يعتق عليه]('© عتق قدر نصيبه سواء كان المعتق رجلاً أو امرأة أو صبياً . وقد 
صرح ف المغنٍ بأن الغائم إذا أعتق رجلاً من المغدم لم يعتق لأن الأسير لا يصير رقيقاً إلا 
باسترقاق الإمام واخختاره . فعلى هذا يحمل كلام المصنف رحمه الله على من يصير رقيقا 
بنفس السبي كالنساء والصبيان . 


أما كون الغال من الغنيمة . وهو : الذي يكتم ما أخذه من الغنيمة ولا يطلع الإمام 
عليه ولا يضعه مع الغنيمة . يحرق رحله كله غير”') سلاحه ومصحفه وحيوانه فلما روى 
صالح بن محمد قال : دخلت مع سلمة أرض الروم فأتي برحل قد غل فسأل سالا عنه . 
فقال : سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب عن النبيِوية قال : «إذا وجدتم الرجل قد 
غل وانحركواستافه:واضويوة قال فوخلا تناف مضيحفا فسأل سالا فيه فقال:: 
بعه وتصدق بثمنه 06 رواه أبو داود والأثرم . 

وأما كونه لا يحرق سلاحه فلأن الحاحة تدعو إليه . 

وأما كونه لا يحرق مصحفه فلأنه مذكور في حديث صال . 

ولأن له حرمة . 

وأما كونه لا يحرق حيوانه فلأن له حرمة فْ نفسه . 

ولأنه لا يدحل في اسم المتاع . 

و «لأن الببي يي نهى أن يعذب بالنار» . 


أما كون ما أذ من الفدية غنيمة فلأنه عوض عما هو غنيمة فكان غنيمة لأن 
حكم العوّض حكم المعوّض . 


)١(‏ ساقط من ه. 
(5) في ه : غير ما. 
(8) أخرجه أبو داود في سننه (*17/1؟) *: 59 كتاب المهاد» باب في عقوبة الغال . 
(5) أخرحه أبو داود في سننه (2754) 4: 7517 كتاب الأدب» باب في قتل الذر . 


ريض 


كتاب الجهاد باب قسمة الغنائم 


وأما كون ما أهداه الكفار لأمير اليش أو بعض قواده غنيمة فلأنه يغلب على الظِن 
عا فعلوا ذلك خوقاً من المسلمين ؛ أشبه ما أذ بالقتل . 

وشرط المصنف رحمه الله في الكائ أن يكون الحدية في دار الحرب . فإن كانت في 
دار الإسلام فهي لمن أهديت له ؛ لأنه مال تبرع له به من غير وف أشبه هدية المسلم . 


5١ 


أما كون الإمام يخير بين قسم ما فتح عنوة وبين وقفه على الرواية الأولى فلأن كلا 
الأمرين ثبت عن رسول اللهيْي فروي أنه قسم نصف خيبر ووقف نصفها»”" . 

و«وقف مكة »0 ؛ و« وقف الشام والعراق عمر»”" وأقره على ذلك علماء 
مفرت مدقتم كرواق عرض : 

ولأن عمر قال : «لولا آخر الناس لقسمت الأرض كما قسم البي وه خيبر»!" . 
فوقف مع علمه بقسم البي 46 . 


(1) / أئف عليه . وقد ذكر مالك في موطفه أن رسول الْهطوّقةُ صالح يهدو فدك على نصف الثمر ونصف 
الأرض . الموطأ ؟: 1/". 

(1) عن علقمة بن نضلة قال : توق رسول اللْهعهُ وأبو بكر وعمر وما تدعى رباع مكة إلا السوائب . 
من احتاج سكن ومن استغنى أسكن )) . أخرجه ابن ماجة ف سننه (7014) كتاب المناسك . 

(32١‏ أخرج أبو عبيد ف الأموال )١51(‏ عن حارثة بن مضرب عن عمر أنه أراد أن يسم السواد بين 
المسلمين فأمر أن يحصوا . فوجد الرحل يصبيه ثلائة من الفلاحين . فشاور في ذلك . فققال له علي بن أني 
طالب : دعهم يكونون مادة للمسلمين فتركهم » . 
وأرج )١57(‏ عن عبدالله بن قيس -أو ابن أبي قيس- الهمداني قال : قدم عمر الجابية . فأراد أن 
قسم الأرض بين المسلمين . فقال له معاذ : والله! ليكوننٌ ما نكره ؛ إنك إن قسمتها صار الريع العظيم في 
أيدي القوم؛ ثم يُبيدون » فيصير ذلك إلى الرجل الواحد أو المرأة ؛ ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون من 
الإسلام مسدا ء وهم لا يجدون شيئا . فانظر أمرا يسع أولهم وآخرهم » . ص: ١‏ كتاب فتوح الأرضين 
صلحا ؛ باب: فتح الأرض تؤوخذ عنوة. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (7709) +: 78م كتاب المزارعة» باب أوقاف أصحاب الني ط... 


نيدن 


كتاب الجتهاد باب حكم الأرضين المغنومة 


فعلى هذا إن قسمها لم يضرب عليها خراجاً ؛ لأنها ملك أربابها فلم يكن عليهم 
فيها شيء كالغنائم المنقولة » وإن وقفها ضرب عليها خراجاً يؤخذ ممن هي في يده ؛ لأن 
عمر فعل ذلك وقد تقدم ذكره ف موضعه . 

وأما كون ما ذكر يصير وقفا بنفس الاستيلاء على الرواية الثانية فلن ذلك أنفع 
للمسلمين ولذلك قيل لعمر في أرض الشام : «إن قسمتها رما صار ريع الكل للبيت 
الواحدة)0"© . 

وأما كونها تقسم بين الغافين على الرواية الثالئة فلن الله تعالى قال : #إواعلموا أنما 
غنمتم من شيء . . . الآية# [الأتفال ]4١:‏ ول يفرق بين المنقول وغيره . 

ولأن كل سبب بلك به ما ينقل يملك به ما لا ينقل . دليله البيع . 

وأما قول المصنف رحمه الله : وهي ما أجلي عنها أهلها بالسيف ؛ فبيان لمعنى ما 
فتح عنوة شرعاً . 


أما كون الأرض الي خلى عنها أهلها حوفا تصير وقفا بنفس الظهور على الرواية 
الأول فلأنها ليست غنيمة فتقسم . وإذا كان كذلك تعين صيرورتها.وقفا بنفس الظلهور 
لأنه إذا امتنعت القسمة امتنعت الخيرة لأن القسمة أحد شطريها وهي ممتنعة وإذا امتنعت 
الخيرة تعين صيرورتها وقفا . 

وأما كون حكمها حكم ما فتح عنوة على الرواية الثانية فلأنها مال ظهر عليه 
المسلمون بقوتهم فوجب أن يكون حكمه حكم ما فتح عنوة قياساً لأحد الحكمين على 
الآخر. 

فعلى هذه الرواية يكون فيما جلى أهلها عنها خوفاً روايات ثلاث كما فيما فح 
عنوة ودليلها ما مر. 


)١(‏ سبق تخريجه قبل قليل. 
فض 


المع د شرج المع 


أما كون ما صول الكفار عليه على ضربين فلأنه تارة يكون لنا وتارة يكون هم . 

وأما كون الأرض الي صوححوا عليها على أنها لنا تصير وقفاً وتقر معهم بالخراج 
فلآن ذلك شبيه بفعل عمر في أرض السواد فوجب كونها وقفاً مقرأ في يد من هي في 
يده بالخراج كأرض السواد . 

وأما كونها ملكا لهم إذا صوحوا على ذلك فلن الصلح يجب الوفاء به . 

وأما كون حراج ذلك يسقط عنهم إذا أسلموا فلأن الخراج هنا بمعنى الجزية . 

وأما كونه لا خحراج على المسلم إذا انتتقلت الأرض المذكورة إليه فلأنه خراج قصد 
بوضعه الصّغار فوجب سقوطه بالإسلام كالجزية . 

وأما كون من صولح على أن الأرض هم يقر فيها بغير جزية فلما دكر المصنف 
رحمه الله من أنهم ف غير دار الإسلام . 

وقوله : بخلاف الي قبلها إشارة إلى الفرق بين هذه وبين الي قبلها وهي ما إذا 
صالحناهم على أن الأرض لنا . 

وفهم من قوله : بخلاف الي قبلها أنهم لا يقرون في الأرض ال صوحوا على أنها 
لنا إلا بحزية وهو صحيح لأن الدار دار إسلام فلا بد فيها من التزام اججزية . 


كتاب الججهاد باب حكم الأرضين المغنومة 


أما كون المرحع في تقدير الخرا ج في الخزية إلى احتهاد الإمام علئ الذهب قلان 
ا ال ا 

5 الله عنه لا يزاد عليه ولا ينقص عنه على 

ايةِ فلأن عمر رضي الله عنه ضربه.محضر من ن الصحابة فكان إجماعا . 

ل ا ب 

وأما كون الزيادة تجوز دون النقص على رواية فلأن الإمام ناظر في مصلحة كافة 
الناس وذلك يقتضى الزيادة دون النقص . 

وأما قول المصنف رحمه الله : قال أحمد ... إلى آخره ؛ فتنبيه على أن أصح ما روي 
عن عمر في أرض السواد حديث عمرو بن ميمون » وإشعار بأنه قد روي عنه في ذلك 
غره وهو صتجيخ ؛ [اد سس زو عله عجرو بن مجوة ازانه وطيع علي كل احريكت 
درهماً وقفيز)»" . 

وروى عنه أبو عبيد « أنه بعث عثمان بن حنيف لمساحة أرض السواد فضرب على 
جريب الزيتون ان عشر درهما » وعلى جريب الكرم عشرة دراهم » وعلى جريب 
النخل ثمانية دراهم » وعلى جريب الرطبة ستة دراهم » وعلى جريب الحنطة أربعة 
دراهم » وعلى جريب الشعير درهمين »7 
)١(‏ أخرجه أبو عبيد ف الأموال )٠١٠(‏ ص: 47 كتاب سنن الفيء» باب: فرض الحزية ومبلغها... 
(؟) سبق تخريجه في الحديث السابق. 
(7) أخرحه أبو عبيد في الأموال )١177(‏ ص: 54 كتاب فتوح الأرضين صلحاء باب: أرض العدوة تقر في 


أيدي أهلها. 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9: ١75‏ كتاب السير؛ باب قدر الخراج الذي وضع على السواد. 


ك رضن 


اشع ل شرح الفتع 


ولأنه يروى عن البي و أنه قال : « مَنعت العراق قفيزها ودرهمها»!" . على معنى 
ستمنع . وهو من الأمور الي أخبر بها البي يت قبل وقوعها . 

وأما قول المصنف رحمه الله :وقدر القفيز ثمانية أرطال يعن بالمكي فيكون ستة عشر 
رطلاً بالعراقي فبيادٌ لمعنى قدر القفيز . والمنقول ف ذلك عن الإمام أحمد أنه ثمانية أرطال . 

وقال القاضي : يعي بالمكي فيكون ستة عشر رطلاً بالعراقي . 

وال عضن أصيدانا > تلإترن رطلة. 

وأما قوله : والجريب عشر قصبات في عشر قصبات والقصبة ستة أذرع وهو ذراع 
وسط وقبضة وإبهام قائمة : فبيان لمعنى الجريب والقصبة والذراع . 


أما كون ما لا يناله الماء تما لا يمكن زرعه لا حراج عليه فلأن الخراج في مقابلة 
الانتفاع حقيقة أو مظنة وكلاهما مفقود هاهنا . 

وأما كون ما يمكن زرعه عاما بعد عام يجب نصف خخراجه في كل عام فلن نفعه 
على النصف فيكون خراجه كذلك ضرورةً كونه في مقابلته . 


أما كون الخراج على المالك دون المستأجر فلأنه على الرقبة وهي للمالك دون 
المنتا حو .. 

وأما كونه كالدين يحبس به الموسر وينظر المعسر فلأنه حق عليه أشبه الدين . 

ولأنه مساو له معنى فكذا يجب أن يكون حكما . 


أما كون من عجز عن عمارة أرضه يحبر في الجملة فلأنه لو لم يجبر لأدى ذلك إلى 
ضياع حق أرباب الخراج وف ذلك ضرر عليهم وتفويت لحقهم وذلك لا يجوز . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (078") 8: ١5‏ كتاب النراج والإمارة والفيء؛ باب في إيقاف أرض 


السواد وأرض العنوة . 


سردا 


كتاب الجهاد باب حكم الأرضين المغنومة 


وأما كونه يجبر على الإجارة أو رفع يده فلأن الغرض تحصيل أحدهما فلا معنى 


أما كون من عليه حراج يجوز له أن يرشو العامل ويهدي له ليدفع عنه الظلم في 
خراجه فلأن به حاجة إلى دفع الظلم عنه فإذا لم يندفع إلا بالرشوة أو الهدية جاز ذلك 
دنه [لخرون , 

نا كونه لاعووالة ذاك لبد يه ع هدهي زاقا ره اليس انيه 
رشوة الحاكم ليحكم له بغير الحق . 

وأما كون الإمام يجوز له إسقاط الخراج عن إنسان إذا رأى المصلحة في ذلك فلن 
الإمام يجوز له فعل ما فيه المصلحة فإذا تضمن ذلك مصلحة جاز كما لو رأى المصلحة 
في المن على العدو . 


. في المقنع: وإن رأى الإمام‎ )١( 
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حي ارج الدج 


باب الفى. 


الفيء ثٍ اللغة : الراجع . يقال : فاء الفيء إذا رجع نحو المشرق . 

وي الشرع : عبارة عما يذكره المصنف رحمه الله بعد إن شاء الله تعالى . وفي 
الحقيقة يطلق على الغنيمة وبالعكس . وإنما خص كل واحد منهما باسم ليتميز به عن 
صاحيه . 

والأصل في الفيء قوله تعالى :لإوما أفاء الله على رسوله منهم فما أُوجَفتم عليه من 
خيل ولا ركاب . . . الآي# بالخشر:1] . 


أما قول المصنف رحمه الله : وهو ما أخحذ من مال مشرك بغير قتال فبيان لمعنى الفىء 
شرعا ليتميز عن غيره . 

وأما قوله : كالجزية ... إلى لااوارث له ؛ فتمثيل وتعداد لصور أموال الفيء 
ولأماكنه . 

وأما كونه يصرف ف المصالح فلأن نفعها عام والحاجة داعية إلى ذلك » ودفع الكفار 
هو المقصود الأعظم فيبدأ به» وقد يقدم على غيره . 

وأما كونه يبدأ بعد ذلك بالأهم فالأهم من سد البثوق وهي ما اتخرق مما تدعو 
الحاحة إلى سده » وكري الأنهار وعمل القناطر والمساجد والطرقات وأرزاق القضاة . 
والعلماء والأئمة والمؤذنين ونحو ذلك ما للمسلمين فيه نفع فلن ذلك من المصالح العامة 
فقدمت على سائر الناس الآتي ذكرهم بعد . 
رض 


اباجيا باب الفيء 


أما كون الفيء لا يخمس وهو المنقول عن الإمام أحمد فلن الله تعالى قال : لإوما 
أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب . . . الآيات6 [الحشر:1] 
جره كامتيع العلفيره رز نالك افر اعم اله وهل موطف الد لانن 
عشت ليأتين الراعي بسرو حمير نصيبه منها لم يعرق فيه جبينه »27 . 

وأما كونه يخمس على قول الخرقي فلن الله تعالى لما قال :#[ما أفاء الله على رسوله 

من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى والتنامى والمساكين وابن السبيل كي لا 
يكون دُولة بين الأغنياء منكم [الحشر :] اقتضى أن يكون جميعها لؤلاء الأصناف وهم 
أهل الخمس والآية المتقدمة وما جاء عن عمر ه وعره ريعي تالوج امسلمين ويه 
فوجب الجمع بينهما كي لا تتناقض الآية والأخبار وتتعارض . وف 2500 
بينهما وتوفيق فإن خمسه لمن ذكر في الآية وسائره مصروف إلى من في الخبر . 

اران مرا اوور سرج 1 يع ال و 

وروى البراء بن عازب قال : لقيت الي ومعه الراية . فقلت : إلى أين ؟ فقا 
بعتي رسول الله يي إلى رجل عرس بامرأة أبيه أضرب عنقه وأحمس ماله)(" , 

فعلى هذا يصرف إلى أهل الخمس لأن المسمى ف الآيتين واحد وباقيه للمصالح لما 
ذكر من الجمع . 

والأول المذعب حملاً للفظ الآية الأولى على عمومه ؛ وعملاً بقول عمر رضي الله 
عنه . والآية الأخرى تحمل على خمس الغنيمة . 

قال القاضي : لم أجد .ما قال الخرقي عن أحمد نصا فأحكيه . وإنما نص على أنه غير 
مون 


)١(‏ أخرجه الببهقي في السئن الكبرى 5 01" كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب ما جاء في قول أمير المومنين 
عمر رضي الله عنه... 
وأخرحه الشافعي في مسنده عن مالك بن أوس عن عمر (418) ؟: ١٠6‏ كتاب اللتهاد . نوه . 

(1) أخخرحه البيهتي في السئن الكبرى عن معاوية بن قرة عن أببه أن النبيظق بعث أباه جد معاوية إلى 
رجحل عرس بامرأة أبيه فأمره فضرب عنقه وخمس ماله » 8: 7١8‏ كتاب المرتد» باب مال المرتد إذا مات 


ارين 


أما كون ما فضل بن الح ووبعد هللادم دكرططن بوك الور وكارتفان بها وسح 
البثوق وما ذكر معها يقسم بين المسلمين فلما تقدم من الآية وقول عمر رضي الله عنه . 
وأما كونه يبدأ بالمهاحرين ويقدم الأقرب فالأقرب من رسول الله ييه ف « لأن عمر 
ما قلِم عليه أبو هريرة بثمامائة ألف درهم أرسل إلى نفر من أصحاب رسول الله 856 
فقال لهم : قد جاء الناس مال لم يأتهم مثله منذ كان الإسلام » أشيروا علي من أبدأ ؟ 
قالوا : يا أمير المؤمنين ! بك . إنك ولي ذلك . قال : لا . ولكن أبداً برسول الله 8 
الأقرب فالأقرب »27 
وأما كونه يقدم الأنصار بعدهم فلسابقتهم وآثارهم الجميلة . 
وأما كون ما بقي لسائر المسلمين فليحصل التعميم بالدفع . 
وأما كون من تقدم ذكرهم لا يفاضل بينهم على روايةٍ فلأن أبا بكر الصديق سوى 
ف 
ولأن الغنائم تقسم بين من حضر بالسوية فكذا الفيء . 
وأما كونهم يفاضل بينهم على رواية «فلآن عمر رضي الله عنه قسم بينهم على 
السوابق » وقال : لا أجعل من قاتل على الإسلام كمن قوتل عليه » . 
و «لأن النبي يي قسم النفل بين أهله متفاضلاً» . وهذا في معناه . 


(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ؟: 554 كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب إعطاء الفيء على الديوان 
ومن يع به البداية . 

زهة أخرج أبو عبيد في الأموال (7144) ص: 5” باب: التسوية بين الناس ف الفيء. عن يزيد بن أبي 
حبيب؟ (( أن أبا بكر قسم بين الناس قسما واحداء فكان ذلك نصف دينار لكل إنسان» . 


رين 


كتاب اللجهاد باب الفيء 


أما كون من مات بعد حلول وقت العطاء يدفع إلى ورثته حقه فلأن صاحب الحق 
مات بعد استحقاقه ذلك فاتتقل إلى ورثته كسائر الموروثات . 

وأما كون من مات من أجناد المسلمين يدفع إلى امرأته وأولاده الصغار كفايتهم 
فلما فيه من تطييب قلوب المجاهدين ؛ لأنهم متى علموا أن عيالهم يكفون المؤنة بعد 
موتهم توفروا على الجهاد . 

وأما كونه يفرض لمن بلغ من ذكورهم إذا اختاروا أن يكونوا في المقاتلة فلأنهم أهل 
لذلك ففرض طم كابائهم . 

وأما كونهم يتركون إذا م يختاروا ذلك فلن الإنسان البالغ لا يجبر على خلاف 
مراده إلا لواحب عليه » ودحوهم ف ديوان المقاتلة غير واحب . 


2000 ئه : وأولاد. 


درون 


اتن رج لين 


باب الأمان 


الأمان جائز بالكتاب والسنة : أما الكتاب فقوله تعالى جره حتى يسمع كلام 
الله رالتوية :5] . 

وأما السنة فما روى علي رضي الله عنه عن النبيؤي أنه قال : «ذمة المسلمين 
واحدة يسعى بها أدناهم )”'' رواه البخاري . 


أما كون أمان المسلم المككلف الذكر يصح فلما تقدم من قوله َو : «ذمة المسلمين 
واحدة . . . الحديث» . 

وأما كونه يصح من الأنثى فلدحوها في ذلك . 

ولما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : «إن كانت المرأة تُجِير على 
ادلو ل 

وأما كونه يصح من العبد فلقولهعيك : «يسعى بها أدناهم)”" . 

وما روى فضيل بن يزيد الرقاشي قال : « جهّز عمر رضي الله عنه جيشا فحصرنا 
توضئعاً قرأينا أن نتفتحها البوع وجَغانا تقل ونروت فبقي عيدامدا فراطتهم وراطنوة؟ 
فكتب لهم الأمان في صحيفة وشدها على سهم ورمى بها إليهم فأخذوها وخرجوا. 
فكتب بذلك إلى عمر رضي الله عنه فقال : العبد المسلم رجحل من المسلمين يجوز 


أمانه 4 رواه سعيد . 


. أخرجه البخاري في صحيحه (7131/5) ": > كتاب الفرائض» باب إثم من تيرأ من مواليه‎ )١( 
. ؟) أخرحه سعيد بن منصور في سننه (7511) 7: 74 كتاب الحهاد» باب المرأة تجير على القوم‎ 
سبق تخريجه قريبا.‎ )1( 

(54) أخرحه سعيد بن منصور في سننه (7704) 7: 788 كتاب اللتهاد باب ما جاء في أمان العبد . 


إدوضسنا 


كتاب الجهاد باب الأمان 


ولأنه مسلم مكلف فصح أمانه كالحر . 

وأما كونه يصح من الأسير فلن لفظ الحديث يشمله . 

ولأنه مسلم عاقل أشبه البالغ . 

وأما كونه لا يصح منه ف رواية فلأن القلم رفع عنه . 

ولأنه لا يلزمه بقوله حكم فلأن لا يلزم غيره بطريق الأولى . 

وف قول المصنف رحمه الله : يصح أمان المسلم المكلف إشعار بأنه لا يصح أمان 
كافر ولا بجنون ولا صبي . وصرح في الكافي بذلك . 

أما كونه لا يصح أمان كافر فلأنه ليس منا فلا يدحل ف الحديث المتقدم . 

ولأنه متهم في الدين فلم يقبل أمانه لمكان التهمة . 

وأما كونه لا يصح أمان مجنون فلأنه لا قول له . 

وأما الصبي فإن كان طفلاً فلا يصح أمانه لعدم اعتبار قوله » وإن كان مميزاً ففيه 
روايتان تقدم ذكرهما . 

ويشترط أن لا يكون معطي الأمان مكرها ؛ لأن قول المكره لا يتزتب عليه حكم 
شرعي . ولم يذكره المصنف رحمه الله للعلم به وعادة الأصحاب يشترطونه في الأسير”" . 
ولم يشترطه المصنف رحمه الله فيه لأن الحر المطلق لو أكره على الأمان لم يصح فلا حاجة 
إلى اختصاص الأسير به وإنما ذكره الأصحاب نظرا إلى المفلنة بخلاف المطلق . 


أما كون أمان الإمام يصح للجميع المشركين فلن له الولاية على جميع المسلمين . 
وأما كون أمان الأمير يصح لمن جعل بإزائه فإن له الولاية على من بإزائه دون غيره 
فاختص به . 


2 
وأخرجه عبدالرزاق )914١7(‏ ه: 7١7‏ كتاب الجهاد, باب: الجوار» وجوار العبد والمرأة. 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3: 44 كتاب السير » باب: أمان العبد . 

)١(‏ في ه : وأعاده الأصحاب بشرط كونه في الأسير. 


ارغر 


وأما كون أمان أحد الرعية يصح كما ذكره المصنف رحمه الله فلعموم الحديث . 


فعلى هذا لا يصح أمانه لأهل بلدة كبيرة ولا رستاق وجمع كبير ونحو ذلك لأنه يفضي 
إلى تعطيل اللحهاد والافتيات على الإمام . 


أما كون من قال لكافر : أنت آمن فقد أمنه فلأن النِيِمْقّة قال يوم فتح مكة : « من 
دخل دار أبي سفيان فهو آمن)!" . 

وأما كون من قال له : لا بأس عليك فقد أمّنه ؛ «(فلأن عمر رضي الله عنه لما 
قال للهرمزان : لا بأس عليك . قالت الصحابة رضوان الله عليهم : قد أمنته فلا سبيل لك 
عليه »''' رواه سعيد . 

وأما كون من قال له : أحرتك فقد أمنه فلأن النبيي قال لأم هانئ رضي الله 
عنها : «قد أجرنا من أجحرت )20 . 

وأما كون من قال له : قف أو ألق سلاحك فقد أمنه فلن الكافر يعتقده أماناً أشبه 
قوله : لا بأس عليك . 

وأما كون من قال له مترس فد أمنه فلأن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : 


ا 000 1 23201 مه وبا )ع ِ 
( إن الله يعلم كل إنسان » فمن أتى منكم أعجميا » فقال : مَترْس فقد أمنه )”2 . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ١405 :7 )١178٠0(‏ كتاب الجهاد والسير» باب فتح مكة. 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (87170) 7: 7017 كتاب اللمهاد؛ باب تل الأسارى والنهي عن 
المئلة . 
وأخرجه الشافعي في مسنده )4٠7(‏ ؟: ١٠٠١‏ كتاب الجهاد . كلاهما من حديث أنس . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (790) ١41 :١‏ أبواب الصلاة ف الثياب؛ باب الصلاة في الثوب الواحد 


ملتحفا به . 
وأحرجه مسلم في صحيحه (7185) 414:١‏ كتاب صلاة المسافرين وتصرهاء باب استحباب صلاة 
الفيحر»: 


وأخرجه سعيد بن منصور في سئنه (5517) *: 774 كتاب اللمهاد» باب المرأة تجير على القوم . 
(5) إنما هو عن عمرء وئد ذكره البخخاري تعليقا عنه  :‏ إذا قال مَتَرْس فقد آمنهه إن الله يعلم الألسنة 
كلها » . 8: 4 كتاب الزية » باب إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا . 
م 
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كتاب الجهاد باب الأمان 


وليس الأمان مقيدا عا ذكره: الضف رحمه الله بل صل بكل ها" يدل عليه من قول 
وغيره . 

وأما كونه يحصل بالقول فظاهر . 

وأما كونه يحصل بغيره كالإشارة ونحوها فلأن عمر رضي الله عنه قال : «لو أن 
أحدكم أشار بأصبعه إلى السماء إلى مشرك » فنزل إليه فقتله لقتلته به»(© 


أما كون القول قول المسلم في هذه الصورة على الرواية الأولى فان الأصل معه؛ 
لأن الأصل إباحة دم الحربي وعدم الأمان . 

وأما كون القول قول الأسير على الرواية الثانية فلن صدقه محتمل فيكون قوله شبهة 
ل حمر دما 

وأما كون القول قول من يدل الحال على صدقه على الرواية الثالثة فلأّنها قرينة دالة 
على الصدق فعلى هذا إن كان الأسير ذا قوة ومعه سلاحه فالظاهر صدقه وإن كان 
ها انان اسساامه فالطامر كدية. 


وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى موصولاً من حديث أبي وائل؛ قال: « جاءنا كتاب عمر : وإذا قال 
الرحل للرجل: لا تخف فد آمنه» وإذا قال مَتَرْس فد آمنه» فإن الله يعلم الألسنة » : 945 كتاب السيرء 
باب كيف الأمان ‏ 
وقد أخرجه سعيد بن منصور ف سننه (1535) و (500) 710:7 كتاب اللمهاد» باب الإشارة إلى 
المشر كين والوفاء بالعهد . 
وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه (4479) ه: 7١9‏ كتاب الجهاد» باب دعاء العدو . 

)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في سننه (991؟) 719:5 كتاب الجهاد, باب الإشارة إلى المشركين والوفاء 
بالعهد . 


6 


أما كون الأمان يجوز للرسول والمستأمن فلأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك . 
وأما كونهم يقيمون مدة الهدنة بغير جزية على الأول وهو ظاهر كلام أحمد وقول 
القاضي فلأنهم لما جاز أمانهم دون السنة بغير جزية جاز فيما زاد عليها بخلاف أهمل 


وأما كونه لا يجوز على قول أبي النطاب فلعموم قوله تعالى #إحتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون» زالتوبة :59] . 


أما كون قول من دخل دار الإسلام فادعى أنه رسول أو تاجر ومعه متاع يُقبل 
فلأن ما ادعاه ممكن فيكون شبهة في درء القتل فلأنه يتعذر عليه إقامة البينة على ذلك . 

وأما قول المصنف رحمه الله : ومعه متاع فشرط في قبول قوله أنه تاجر لأنه إذا ل 
يكن معه ذلك لم يحتمل صدقه . 

وقوله : قبل منه فيه إشعار بأنه لا يتعرض إليه . صرح بذلك هو وغيره من 
الأصحاب . أما الرسول «فلأن البِيِيقُ قال لرسولي مُسَيّلمة : لولا أن الرسول لا يقتل 
لقتلاتكما»2"0 رواه أبو داود . 

وأما التاجر فلأنه إذا جاء ,ماله ولا سلاح معه دل على قصد الأمان . 

ولم يشترط المصنف رحمه الله هنا أن تكون العادة جارية بذلك لما ذكر من قصده 
الأمان . واشترطه ف الكاقي وصرح به غيره من الأصحاب لأن العادة جارية بحرى 
الشرط . فإذا لم تكن عادة ولم يدحل بأمان وجب بقاؤه على ما كان عليه من عدم 
العصمة . 


. أخرجه أبو داود في سننه (9711) : 7م كتاب الجهاد» باب في الرسل‎ )١( 
. كلاهما عن ابن مسعود‎ 5٠5:1 )7881( وأخرحه أحمد في مسنده‎ 


كرون 


كتاب الجهاد باب الأمان 


وأما كون الإمام يخير في الجاسوس كالأسير فلأنه كافر قصد نكاية المسلمين فخير 
الإمام فيه بعد القدرة عليه كالأسير . 

وأما كون المأخوذ ممن ذكر لمن أخذه على المذهب فلأنه مباح ظهر عليه يغير جهاد 
فكان لآخذه كمباحات دار الإسلام . 

وأما كونه يكون فيئاً على روايةٍ فلأنه مال مشترك ظهر عليه بغير قال أشبه ما 
تركوه فزعاً وهربوا . 


أما كون الأمان يبقى في مال المستأمن إذا تركه عندنا وعاد هو إلى دار الحرب فلن 
الموجب للنقض دخول دار الحرب فانتقض فيما دحل دون غيره . 

فإن قيل : الأمان ثبت في المال تبعاً فإذا بطل في المتبوع بطل في التابع . 

قيل : لا نسلم أن الأمان ثبت ف المال تبعاً بل ثبت فيهما جميعاً فإذا بطل في أحدهما 
بقي في الآخر . وعلى تقدير التسليم يجوز حكم التبع وإن زال في المتبوع لأن أم الولد 
يثبت لولدها حكم الاستيلاد تبعا لها ويبقى حكمه له بعد موتها . 

وأما كونه يُبعث إليه إن طلبه فلأنه ملكه . 

وأما كونه لوارثه إذا مات فلن من ثبت له حق على وجه مخصوص ا"تنتقل إلى وارثه 
على صفته من تأجيل ورهن وضمين فكذا هذا . 

وأما كونه فيكا إذا لم يكن له وارث فادُّن أهل الذمة إذا ماتوا ولا وارث لهم يكون 
ماهم فيئا فكذلك هذا . 


أما كون المسلم يلزمه الوفاء لهم إذا شرط ما ذكر ؛ فلقول عي : «المسلمون على 
5 00( 
شروطهم» ‏ . 
)١(‏ سبق تخريجه ص: 75537. 


يدرون 


الممتع في شرح المقنع 


ولأنهم أطلقوه على ذلاك فلزمه الوفاء به وفاءً بشرطه . 
وأما كونه له أن يقت ويسرق ويهرب إذا لم يشترطوا شيئاً أو شرطوا كون المسلم 
رقيقا فلأنه م يصدر منه ما يثبت به الأمان . 


أما كون الرجل المسلم إذا شرط ما ذكر يلزمه الوفاء على المذهب فلما تقدم ذكره . 

وأما كونه لا يرجع على قول الخرقي فبالقياس على المرأة . 

وأما كون المرأة لا ترجع قولا واحداً ف «لأن الببييّ لما صالح أهل الحديبية على 
رد من حاءة مئعه الله زه اللسنا1 , 


ولأن ف رجوعها تسليطا على وطئها حراما فلم يجر. 


)١(‏ عن المسور بن مخرمة ((أن أم كلثوم بنت عُقبة بن أبي مُعيط كانت ممن حرج إلى رسول الله يي يومئذ و 
هي عاتق فجاء أهلها يسألون البي 8ه أن يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فنيهن: الإإذا 
جاءكم المؤمنات مهاحرات فامتحنوهن الله أعلم بإكانهن 4. 
أخرجه البخاري ف صحيحه (15711) ؟: 45 كتاب الشروط؛ باب ما يجوز من الشروط في الإسلام 
والأحكام والمبايعة . 


الفلا 


كتاب الجهاد باب الهدنة 


بأب ادن 


مشتقة من قوطهم تهادن الأمر إذا استقام » وهدنت المرأة صبيها بالكلام إذا أرادت أن 
ينام . والأصل فيها الكتاب والسنة والمعنى . 

أما الكتاب فقوله تعالى : لإفأتموا إليهم عهدهم إلى مدته تالتوبة :4] . 

وأما السنة ففعل رسول اللْهؤ روي «أنه صالح قريشاً عشر سنين)! 0 

وأننا المع :قلنه قن يكون بالمنتلمن اطتعف كرهادن !"نت يقوواءء 


أما كون عقد الهدنة والذمة لا يصح من غير الإمام أو نائبه فلآن ذلك يتعلق بنظر 
واجتهاد ومضلحة للمسلمين وليس غير الإمام ونائبه محلاً لذلك لعدم ولايته عليهم . 

ولأن عقد الهدنة قد يكون مع جملة الكفار وليس لأحد من المسلمين إعطاء الأمان 
لأكثر من القافلة والحصن الصغير لأن في تحويزه افتياتا على الإمام وتعطيل الجهاد”” . 

وأما كون عقدها يصح منهما : أما من الإمام فلما تقدم من فعل البي َي . 

وأما من نائبه فلأنه نائب عنه ومئزّل منزلته . 

وأما ما يشتزط لذلك فأمور : 


(1) أخرجه البخاري في ضصحيحة مطولاً ق قصة الحدييية من غير ذكر للدة (514) +4 41/4 كتاب 
وأخرحه أبو داود في سننه (517/77) 8:7 كتاب الجهاد باب في صلح العدو . 
قال البيهقي: والمحفوظ أن المدة كانت عشر سنين . تلخيص الحبير 5: ١1٠١‏ 

١؟)‏ في ه: فيهادنوا . 

(؟) ف ه للجهاد . 


كرس 


الع جوع للدم 

أحدها : أن يكوة فق العقد مصلحة للمسلين لأن ما لا مصلحة للمسلمية فيه له 
يجوز للإمام فعله كسائر الأمور الي لا مصلحة فيها . 

وثانيها : كون المدة مقدرة لما يأتي . 

1 0 00 
معلوماً كخيار الشرط . 

ورابعها : هل يتقدر بالعشر ؟ فيه روايتان : 

إحداهما : لا يتقدر لأنها تجوز ف أقل من عشر فجازت في أكثره كمدة الإجارة . 

ولأن أصل الهدنة إنما حازت للمصلحة فإذا تضمنت الزيادة على العشر المصلحة 
حازت تحصيلاً للمصلحة . 

والثانية : يتقدر بالعشر ؛ لأن قوله تعالى :لإفاقتلوا المشركين حيث وجدتهوهم) 
[التوبة :] عام خمص منه مدة العشر لصاح ابي قريشا"" فييقى ما زاد على ذلك 
على مقتضى الدليل . 

فعلى قولنا لا يصح إذا عقدها على أكثر من عشر سنين بطل فيما زاد عليها . 

وي العشر وجهان مبنيان على تفريق الصفقة . 


أما كون الهدنة لا تصح مطلقا فلأن إطلاق ذلك يقتضي التأبيد وذلك يفضي إلى 
ترك الجهاد . 

وأما كون شرط النقض متى شاء يبطل فلأنه ينافي مقتضى العقّد . 

ولأنه عقد مؤقت فكان تعليقه على المشيئة باطلاً كالإجارة . 

وأما كون شرط رد النساء المسلمات يبطل فلقوله الإفلا ترجعوهن إلى الكفار 


[الممتحنة .]٠١:‏ 
ولقوله يبه : « إن الله قد منع الصلح في النساء» . 


. ر الحديث السابق‎ )١( 
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كتاب الجهاد باب الهدنة 


ولأنه لا يؤمن أن تزوج مشرك فيصيبها أو تفتةن في دينها . 

وأما كون شرط رد صداقهن يبطل فلن بضع المرأة لا يدحل في الأمان . 

فإن قيل : فقد رد البي يِيَه المهر . 

قيل : لأنه شرط رد النساء وكان شرطأ صحيحاً ثم نسخ فوجب رد البدل لصحة 
القومط علات سك من عدن رد الساء نمك فلخ ب يح : 

وأما كون شرط رد السلاح يبطل فلأنه يصير لهم به قوة . 

وأما كون شرط إدخاهم الحرم يبطل فلقوله تعالى :9إإنما المشركون بحس فلا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذ تالتوبة :34] . 

وأما كون العقد إذا شرط فيه شىء من ذلك أو شبهه يبطل ففيه وجهان مبنيان على 
اقرح القاتملة اق الجن تان 11 ان لي 


آنا تكون شترط رقا مو جتان الريحال نلعا كو فاون لبن ققل فكل ذللك ا 

وأما كون الإمام لا يعنعهم أخذه «فلآن أبا بصير جاء إلى البي وَيهُ في صلح الحديبية 
فجاء الكما ر في طلبه فقال البي 8 1لا شح ن حي العدر ركد علسايها علد" 

لام لخ انه اننش الكدرينا وكيا . فرججحع معهم . فقتل أحدّهم ورجع النبي 
8" . فلم يلمه. 

وأما كونه لا يجبره على ذلك فلأن البي ع لم يجبر أبا بصير . 

وأما كونه له أن يأمره بقتالهم والفرار منهم فلأنه رجوع إلى باطل فكان له الأمر 
بعدمه كالزوجة الى سمعت طلاقها بأذنها . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ف قصة الحديبية وفيه : « فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجحل؛ وإن 
كان على دينك إلا رددته إلينا» . (55/85) ”7: 9174 كتاب الشروطء؛ باب الشروط في اللجهاد... 
0( ر تخريج الحديت السابق. 
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الميغ قشر الفيع 


أما كون الإمام عليه حماية من هادنه من المسلمين فلأنه أمّسهم ممن هو فْ قبضته 
وتحت يده . 

وأما كونه ليس عليه حمايتهم من غير المسلمين فلن الهدنة التزام الكف عنهم فقط . 

وقول المصنف رحمه الله : دون غيرهم يوهم دحول أهل الذمة فيمن لا يحب 
حمايتهم منه لأنهم دون المسلمين وليس مراده ذلك . وإنما ترك ذكر أهل الذمة لفلهوره 
لأنه إذا وجب حمايتهم فلأن يجب من أهل الذمة بطريق الأولى . 

وأما كون شرائهم لنا لا يجوز إذا سباهم كفار آخرون فلأنهم ف عهدنا فلم يجر أن 
يتملك ما سبي منهم ؛ كأهل الذمة . 

وأما كون الإمام ينبذ إليهم عهدهم إذا خاف نقض العهد منهم فلقوله تعالى : #إوإما 
تَخافنَ من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين)) [الأتفال :8ه] . يعي 
معي ضيت تعر ان ودع سا بالقلا 


انا 


كتاب الجهاد باب عقد الذمة 


يأب عتل الدمقّ 


عقدٌ الذمة : إقرار بعض الكفار على كفرهم إذا بذلوا الجزية بشرطه . وسيبين 
منضياد إن ضاء الله بعال : 


أما كون عقد الذمة لا يجوز لغير أهل الكتاب ومن له شبهة كتاب على المذهب 
فلن الله تعالى قيد قتال الذين كفروا مُعْبَىَ إلى إعطاء الجزية بأهل الكتاب فلو لم يكن 
ذلك مختصاً بأهل الكتاب لم يكن ف التقييد فائدة . 

ولأن قوله تعاللى : لإفاقتلوا المش ركين4 [التوبة :ه] عام في كل مشرك خرج منه أهل 
الكتاب لقوله من أهل الكتاب”" » وانحوس للخبر فيبقى فيما عداهما على مقتضى 
الدليل . 

وأما كونه يجوز لجميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب على رواية ؛ فلما روى 
الزهري «أن رسول الله يه صالح عبدة الأوثان على الحزية إلا من كان من العرب 76" . 

والأول أولى ؛ لما ذكر . 

ولأن غير الكتابي والمحوس لا يدل عليه القرآن ولا هو في معنى ما دل عليه لأن 
كفرهم أغلظ من كفر أهل الكتاب . 

وأما ما روى الزهري”" . 


)١(‏ في ه : من الكتاب » بإسقاط لفظ أهل. 

(؟) لم أقف عليه هكذا . وقد روى أبو عبيد في الأموال عن الحسن قال: « أمر رسول الله َيه أن يقاتل 
العرب على الإسلام ولا يقبل منهم غيرهء وأمر أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الزية عن يد وهم 
صاغرون ». (11) 7٠١‏ باب أذ الزية من عرب أهل الكتاب. ش 


انا 


وأما كون عقدها يجوز لأهل الكتاب فبالكئاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب فقوله تعالى : لإقاتلوا الذين لا يؤمنون -إلى قوله :- من الذين أوتوا 
الكتباب]4 التوبة :59 . 

وأما السنة « فقول البِي ؤت لمعاذ حين وجهه إلى اليمن : فادعهم إلى الإسلام » فإن 
أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية » فإن أجابوك فاقبل منهم)”" . 

وأما الإجماع فأجمع المسلمون على جواز عقدها لأهل الكتاب . 

وأما قول المصنف : وهم اليهود والنصارى ومن يوافقهم في التديّن بالتوراة والإنجيل 
كالسامرة والفرنج فبيانٌ للمراد من أهل الكتاب . قال الله تعالى : #إأن تقولوا إنها أنزل 
الكتاب على طائفتين من قبلن [الأنعام :7ه اع والمراد ما ذكر . 

وأما كون عقدها يجوز لمن له شبهة كتاب وهم المجوس ؛ فلما روى عبدالرحمن بن 
عوف رضى العف انرس ل لهي قال : « سنوا بهم سنة أهل الكئاب»27 . 

وعنه أنه قال : «أن رسول الله أحذها من بحوس هجر)» 9 , 


أما كون الصابئي الذي انتسب إلى أحد الكتابين من أهل ذلك الكتاب فلأنه إذا 
انتسب إلى أحد الكتايين شارك أهله في ذلك الكتاب فيدخل فيما تقدم . 

وأما كون الذي لم يتسب إلى ذلك كمن يقول أن الفلك حي ناطق» وأن 
الكواكب السبعة آلهة ليس من أهل الكتاب فلأنه مساو لعبدة الأوثان في عدم انتسابه إلى 
كتاب فوجب أن لا يكون من أهله كعبدة الأوثان . 


- 

. بياض ف ه متدار أربع كلمات‎ )١( 

66 أخرجه مسلم ف صحيحه (1171) 8: ١01‏ كتاب الجهاد والسير» باب تأمير الإمام الأمراء على 
البعوث... 

() أخرجه البيهقى ف السئن الكبرى 8 ١85‏ كتاب اللحزية» باب اموس أهل كتاب وابلمزية تؤخذ منهم . 
وأخرا أب عيد اق الأنوال و1 ل ه” باب أذ الحزية من امحوس. 

(1) أخرجه البحاري في صحيحه (531/1؟) 7: ١١51‏ أبواب المزية والموادعة؛ باب اللزية والموادعة مع أهل 
الذمة والخرب . 
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كتاب اللجهاد باب عقد الذمة 


أما كون من تهوّد أو تنصّر بعد بعث نبيناة تقبل منه الحزية على وجهٍ فلعموم 
النصوص المتقدم ذكرها . 

وأما كونه لا يقبل منه على وجو فلأنه انتقل إلى دين باطل . 

وأما كون من ولد يبن أبوين لا تقبل اجزية من أحدهما تقبل على وجهٍ فلما ذكر 
قبل . 

وأما كونه لا تقبل منه على وجه فلأنه تعارض فيه القبرل وعدم القبول فرجع إلى 
الأصل . 


أما كون الحزية لا توحذ من نصارى بن تغلب فلما روي «أن عمر دعاهم إلى بذل 
الجزية فأبو وأنفواء وقالوا : نحن عرب . خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض باسم 
الصدقة . فقال عمر : لا آخذ من مشرك صلقة . فلحق بعضهم بالروم . فقال النعمان بن 
زرعة : يا أمير المؤمنين ! إن القوم لهم بأس وشدة » وهم عرب يأنفون من الجزية » فلا 
تُعِنْ عليك عدوك بهم. وخذ منهم الجزية باسم الصدقة . فبعث عمر في طلبهم 
0000 

وأما كون الزكاة تؤخذ من أمواهم مثلَئْ ما يؤخذ من المسلمين فادّن تكملة حديث 
عمر المتقدم ذكره : «وضعف عليهم من الإبل من كل حمس شاتين » ومن ثلاثين بقرة 
تبيعين » ومن كل عشرين ديناراً ديناراء ومن كل مائي درهم عشر دراهم » وما سقت 
السماء الخمس » وفيما سقي بنضح أو عرب أو دولاب العشر» . 


)١(‏ أخرج نحوه أبو عبيد في الأموال )/١1(‏ ص: ”7 كتاب سنن الفيء؛ باب أخمذ الحزية من عرب أهل 
الكئاب : 


تمان 


الحتل ترج للع 

واستقر ذلك من قول عمر ول يخالف غيره من الصحابة فكان إجماعا . 

وأما كون ذلك يؤحذ من نسائهم وصبيانهم وحانينهم فلآن حكم المأخوذ منهم 
حكم الزكاة » والزكاة توحذ في جميع هذه الصور فكذا يؤخذ منهم فيما هو ملحق بها . 

وأما كون مصرف المأخوذ منهم مصرف الحزية على قول غير الخرقي فلأنه مأخوذ 
من مشرك . 

ولأنه جزية مسماة بالصدقة » ولذلك قال عمر : «هؤلاء حمقى رضوا بالمعنى وأبوا 
الاسم » . 

وأما كون مصرفه مصرف الزكاة على قول الخرقي فلأنه مسمى باسم الصدقة 
مسلوك به فيمن يؤحذ منه مسالك الصدقة فيكون مصرفه مصرفها . 

قال المصنف رحمه الله في المغينٍ : الأول أقيس لأن المعنى أعص من الاسم . ولأنه لو 
كان صدقة على الحقيقة لجاز دفعه إلى فقراء من أخحذت منهم كصدقات المسلمين . 

وأما كون ذلك لا يؤحذ من كتابي غيرهم على المذهب فلن قوله تعالى : لمن 
الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية [التوبة :8؟] » وقوله عليه السلام لمعاذ : « خذ من 
كل حالم دينار)”" عام ثْ كل كناب خرج منها نصارى بن تغلب لفعل عمر وإجماع 
الصحابة عليه فيبقى فيما عداه على مقتضاه . 

و « لأن النبي يت قبل الحزية من أهل بحران »!2 وكانوا نصارى . 

و «أخذها من أكيدر دومة »7 وهو عربي. 


. كتاب المخراج والإمارة والفيء؛ باب في أذ الجزية‎ ١177 : )7.04( أخرحه أبو داود في سننه‎ )١( 
. كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة البقر‎ 7٠١ : )177( وأخرحه النزمذي ف جامعه‎ 

وأخترحه النسائي في سسننه 401 ؟) ©: كتاب الزكاة» باب زكاة البقر. 

(؟) أخخرجه أبو داود في سننه عن ابن عباس قال: ١‏ صالح رسول الل أهل بجران على ألفي حلة النصف 
في صفر والبقية في رحب يؤدونها إلى المسلمين وعارية ثلاثين درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرأ وثلاثين 
من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن 
كيد أو غدرة على أن لا تهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو 
يأكلوا الربا» . (7041) : ١1177‏ كتاب اللمخراج والإمارة والفيء, باب في أحذ الجزية . 

2( أخرج أبو داود في سننه عن أنس بن مالك وعن عنمان بن أبي سليمان ( أن الني #يُّ بعث خمالد بن 
الوليد إلى أكيُدر دوئنة داأخيل ذأتوم نه فت له مه ورويلله على ابذزية)) 8.0 155:8 كتاب 
الخراج والإمارة والفي. باب في أذ اللبزية . 
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كتاب الجهاد باب عقد الذمة 


وأما كونها تؤخذ من نصارى العرب ويهودهم على قول القاضي فلأنهم من العرب 


أما كون الصبي لا جزية عليه فلأن قوله عليه السلام : «حذ من كل حال»”" يدل 
عفهومه على أنه لا يؤخذ من صبي . 

ولأن عمر كتب إلى أمراء الأجناد « أن اضربوا الحزية ولا تضربوها على النساء 
والصبيان»”'' رواه سعيد وأبو عبيد والأثرم . 

وأما كون المرأة لا جزية عليها فلما تقدم من قول عمر. 

وأما كون الزمِن والأعمى لا جزية عايهما فلأنهما محقونان الدم أشبها الصبي 
والرأة . وف معناه من راهب وشيخ فان وشبههما . 

وأما كون العبد لا جزية عليه فلقوله عليه السلام : « لا جزية على العبد»”" . 

وعن ابن عمر مثله . 

ولأنه مال فلم تحب عليه اللحزية كسائر الحيوانات . 

ولأنه محقون الدم أشبه الصبى . 

ونا ةلسل الاجرية عليه فلقوله تعالى :#إلا يكلف الله نفساً إلا وسعه] 
(البقرة :585] . 

ولأنه مال يجب بحول الحول فلم يلزم الفقير كالزكاة والعقل . 


وم م عرع نري 

48 أخرج البيهقي في السنن الكبرى عن أسلم عن عمر رضي الله عنه ( أنه كتب إلى أمراء أهل اللمزية أن لا 
يضربوا الحزية إلا على من جرت عليه المواسى قال: وكان لا يضرب الحزية على النساء والصبيان » 5: 
كتاب اللجزية» باب من يرفع عنه اللنزية . ١‏ 
وأحرج أبو عبيد في الأموال عن قتادة عن أبي حلز (( أن عمر بعث عمار بن ياسر, وعبدالله بن مسعود 
وعثمان بن حنيف إلى أهل الكوفة؛ فوضع عثمان على أهل الرؤوس : على كل رحل أربعة وعشرين 
درهما كل سنة وعطل من ذلك النساء والصبيان . ثم كتب بذلك إلى عمر فأحازه » . )٠١(‏ ص: 
7 كتاب سنن الفيء؛ باب فرض الزية . 

(7) قال ابن حجر: روك لزقوعا اروك تزدابل )معن لنت الهأف . اه تلخيص الحبير 5: ١717‏ . 


خسن 


المع وا شرج افع 


واشترط المصنف رحمه الله قي الفقير العجز عن الأداء لأنه هو الذي يتعذر عليه 
وتشمله الآية فلو كان لا يعجز عنها ولو بصنعة وجبت عليه لأنه في حكم الأغنياء . 


أما كون من بلغ أو أفاق أو استغنى من أهل الحزية بالعقد الأول فلأنه لم يأت عن 
البي يهُ ولا أصحابه تحديد عقد لصبي بلغ ولا بحنون أفاق ولا فقير استغنى . 

ولأن العقد يكون مع سادة أهل البلدة فيدخل فيه سائرهم فكذا هؤلاء . 

وأما كون من ذكر يؤخذ منه ف آخر الحول بقدر ما أدرك فلأن الحزية للسنة . 

فعلى هذا من وجد منه ما ذكر ف أول السنة أخذ في آخرها كل الجزية » ولو وجد 
سببه لأنه يحتاج إلى إفراده بحول » وضبط حول كل إنسان يؤخذ منه يشق ويتعذر . 


أما كون من ذكر تلفق إفاقته فلأنه أمكن من غير مشقة . 
وأنا كوق من يلعك إناقه خولا توفود مئه اللوية ميستاعل التعب فاك حول لا 


ل 


يكمل إلا حيثذ . 
وأما كونه يحتمل أن يؤخذ منه في آخر كل حول بقدر إفاقته منه فلآن الحرية توحذ 


لقالا 


كتاب الجهاد باب عقد الذمة 


وأربعة وعشرون على المتوسط ء واثنا عشر على الفقير فلأن عمر رضى الله عنه هكذا 
فعل(" محضر من الصحابة ول ينكر عليه فكان إجماعا . 

فإن قيل : فقد روي أن النبي عي قال لمعاذ لما وجهه إلى اليمن : « حذ من كل حالم 
دينار)”" , 


قيل : الحواب عنه من وجهين : 

أحدهما : أن الفقر كان فيهم أغلب . ولذلك يروى عن بجحاهد أنه قيل له : ما شأن 
أهل الشام عليهم أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال : ذلك من أجل اليسار . 

وثانيهما : أن الجزية يرحع فيها إلى اجتهاد الإمام وكان الدينار في ذلك الزمان 
اجتهاد إمامه والأربعة اجتهاد إمام زمنها . 

وأما كون الغ من عدّه الناس غنياً في ظاهر المذهب فلن المقادير توقيفية ولا 
توقيف في ذلك فوجب رده إلى العرف كاليرز والقبض . 

وف قول المصنف رحمه الله : في ظاهر اللذهب إشعار بأن فيه خلافاً وهو صحيح 
لأن فيه ثلاث روايات : 

إحداها : ما تقدم . 

وثائيها : أن من ملك نصاباً فهو غيٍ قياساً على المسلم . 

وثالثها : أن ملك عشرة آلاف ديناراً فهو غنٍ لأن من ملك دون ذلك لا يعد ف 
يعض النلاد غنياً . 

والأول أصح ؛ لما ذكر . 


. ص: ”47 كتاب سنن الفىع. باب فرض الحرية‎ )٠١5( 
.7145 سبق تخريجه ص:‎ )١( 


ال 


المتعق شرج المنتع 


ولأن العرف يختلف بالنسبة إلى البلدان فوبجب اعتباره لكلا يحكم بغنى ا خص وهو 
فقير عند أهل بلد 


أما كون من بذل الواجب يلزم قبوله فلأن النبيية قال لمعاذ : «ادعهم إلى أداء 
الجزية فإن أحابوك فاقبل منهم وكف عنهم»”" . 

وأما كونه يحرم قتاههم فلقوله تعالى :لإقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله -إلى قوله :- حتى 
يعطوا الجزية# [التربة :14] جعل إعطاء الجزية غاية لقتالهم . فمتى بذلوا الجزية حرم قتاللهم 
لذلك» ولما تقدم من الحديث . 

وأما كون من أسلم بعد الحول سقط عنه الجزية فلأن الله تعالى قال : لإقل للذين 
كفروا إن ينتهوا يُغفر لهم ما قد سلفي [الأتفال :8]] . 

وروى ابن عباس عن الي في أنه قال : «ليس على المسلم جزية»”" رواه الخلال . 

وروي عن عمر أنه قال : «إن أحذها في كفه ثم أسلم يردها عليه » . 

وعن البي عِتَ : « لا ينبغي لمسلم أن يؤدي الخراج» يعينٍ الجزية . 

ولأن الجزية صّغار ولا تجب عليه كالمسلم . 

ولأنها وحبت بسبب الكفر فوجب أن يُسقطها الإسلام كالقتل . 

وأما كون من مات تؤخذ الجزية من تركته على المذهب فلن الجزية دين وجب 
عليه ف حياته فلم تسقط .موته كدين الآدمي . 

وأما كونها تسقط على قول القاضي فلأن الجزية عقوبة فسقطت بالموت كالحد . 

والأول أولى ؛ لما ذكر . والحد إنما يسقط لفوات محله وتعذر استيفائه بخلاف هذا . 


.7414 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(1) أخرحه أبو داود في سننه (7.57) : ١17١‏ كتاب الخراج» باب في الذمي يسلم في بعض السنة هل 
عليه جزية؟ . 
وأخرحه التزمذي ف جامعه 1859) 7: 717 كتاب الزكاة» باب ما جاء ليس على المسلمين جزية . 
وأخرجه أحمد ف مسنده عنه :١ )١9159(‏ 5715 . وأخرجه عن جرير (لال81؟) :١‏ 3/88 . 
وأرحه أبو عبيد ف الأموال عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه )١17١(‏ ص: 55 كتاب سنن الفيء؛ باب 


الحزية على من أسلم من أهل الذمة . 
مهم 


أما كون الجزية إذا اجتمعت تستوفى كلها فلأنها دين فإذا اجتمعت استوفيت كلها 
كديون الآدمي . 

ولأنها حق مال يجب ف آخر كل حول فلم تتداخل كالدية . 

وأما كون الحزية تؤخحذ ف آخخر الحول فلأنها مال يتكرر بتككرار الول فوحب 
أحذها في آخر الحول لا في أوله كالدية . 

فإن قيل : فالله تعالى قال : لإحتى يعطوا الجزية» [النوبة :98] أمر بالقتال إلى أن 
يعطوا الحزية فينبغي أن يجب بأول الحول . 

قيل : المراد الالتزام . بدليل أنه يحرم قتلهم مجرد البذل قبل الأخعذ . 

وأما كونهم يمتهنون عند أخذ الجزية ويطال قيامهم وتحر أيديهم فلن الله تعالى 
قال : #إحتى ييُعطوا الحزية عن يد وهم صاغرول [التربة :18] . 

فإن قيل : الامتهان المذكور هل هو مستحق أو مستحب ؟ 

قيل : فيه حلاف . ويتفرع عليه عدم جواز التوكيل إن قيل هو مستحق لأن العقوبة 
لا يدحلها النيابة . وكذا عدم صحة ضمان الحزية لأن البراءة تحصل بأداء الضامن فتفوت 
الإهانة . وإن قيل هو مستحب انعكست الأحكام المذكورة . 


أما كون اشتراط الضيافة المذكورة على أهل الككتاب تحوز فلأن البى هينه روي عنه 
«أنه ضرب على نصارى أيلة ثلاثمائة دينار وكانوا ثلاثمائة نفس وأن يضيفوا من كر بهم 
مالسا 


. كتاب الجزية» باب كم الجزية‎ ١514 :9 أخرحه البيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 
العا‎ 


الدع ل شرح فيح 


وروى الأحنف بن قيس أن عمر شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة»!'' رواه 
أحمد . 

وروي عن عمر أنه قضى على أهل الذمة ضيافة ثلاثة أيام وعلف دوابهم وما 
يصلحهم 0" . 

ولأن الاشتراط ضرب من المصلحة لأنهم رعا امتنعوا من مبايعة المسلمين إضراراً 
بهم فإذا اشتزطت عليهم الضيافة أمن ذلك . 

وأما كون أيام الضيافة وقدر الطعام والإدام والعلف وعدد من يضاف يبين فلن 
الضيافة حق وجب فعله فوجب بيانه كاج زية . 

وقال المصنف ف الكافيٍ ما معناه : أنه إن شرط عليهم الضيافة وأطلق جاز ؛ لأن 
عمر لم يقدر ذلك . ولما شكي إليه اعتداء الأضياف قال : «أطعموهم ما تأكلون»”” . 
فعلى هذا لا يحب عليهم ضيافة أكثر من يوم وليلة لأن ذلك الواجب على المسلمء ولا 
يكلفون إلا من طعامهم وإدامهم ؛ لقول عمر. 

وأما كون الضيافة المذكورة لا تحب من غير شرط على الأول ذكره القاضي فلأنها 
أداء مال فلا تحب عليهم بغير رضاهم كالجحزية . 

وأما كونها تحب على قول فلأنها تجب على المسلم فالكافر أولى . 


(1) أخخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن الأحنف بن قيس (( أن عمر بن المنطاب رضي الله عنه كان يشترط 
على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة وأن يصلحوا قناطر وإن تل بينهم قتيل فعليهم ديته » . 9: ١55‏ كناب 
الحزية» باب الضيافة قي الصلح . 

(؟) أخرجه أبو عبيد في الأموال عن نافع عن أسلم أن عمر ضرب الحزية على أهل الذهب: أربعة دنانبير» 
وعلى أول الورق: أربعين درهماء ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام» . )٠٠١(‏ ص: 47 
كتاب سئن الفيء» باب فرض الحزية ومبلغها » وأرزاق المسلمين وضيافتهم . 

() أخرجه أحمد ف مسنده (155155) 3515 . 


لحت الا 


كتاب اللجهاد باب عقد الذمة 


أما كون الإمام المتولي يقر أهل الذمة على عقدهم الأول على المذهب فلن الخلفاء 
ولأنه عد لازم أشبه الإحارة . 
وأما كونه يقرهم على ما كانوا عليه إذا عرف قدر جزيتهم وما شرط عليهم فلن 
وأما كونه يُرجع إلى قوهم إذا لم يعرف قدر جزيتهم وما شرط عليهم فلأنه لا يمكن 
معرفته إلا من جهتهم . 
عليهم بالعقد الأول فكان للامام المتجدد أحذه كالأول . 
الأول . 


أما كون الإمام يكتب أسماء أهل الذمة وأسماء آبائهم وحلاهم ودينهم إذا عقد الذمة 
فلأنه يعرفهم بذلك . والمراد بكتب أسمائهم وأسماء آبائهم أن يكتب فلان بن فلان» 
ويكنب حلاهم أن يكتب صفاتهم لأن الحلا جمع حلية والمراد بها الحلية الي لا تختلف 
من طول وقصر وسمرة وبياض ومن كونه أدعج العينين مقرون الحاجبين أقنى الأنف أبلج 
أكحل . ويكتب دينهم أن يكتب يهودي نصراني بحوسي . 

ونا كر عل لك افق أعرينا. فليوزفه قا د هلفط هه اله الكت ارو 
تتجدد بالبلوغ وتكثر بالاستغناء وتسقط بالإسلام ويتعذر الأحذ مع السفر وعنع حقن 
الدم بها عند النقض والحاحة داعية إلى معرفة ذلك كله . 


كك 


دوت تر افع 


أما كون الإمام يلزمه أن يأحذ أهل الذمة بأحكام المسلمين في ضمان ما دكر فلأن 
الإسلام نسخ كل حكم يخالفه . 

وأما كونه يلزمه إقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريم(" ما يحدا"© لأجله كالقتل 
والزنا ونحوهما فلما روى أنس أن يهودياً ققل جارية على أَوْضاح لها فقتله رسول الله 


3" متفق عليه . 
وروى ابن عمر «أن رسول الهو أتي بيهوديين قد فجرا بعد إحصانهما 
فرجمهما »9 . 


ولأنه حرم في دينهم وقد التزموا حكم الإسلام فنبت في حقهم حكمه كالمسلم . 
وأما كونه لا يلزمه ذلك فيما يعتقدون حله كشرب الخمر وأكل الخنزير ونكاح 
ذوات المحارم للمجوس فلأنهم يقرون عليه لقوله تعالمى #إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا 


. فيه : تجرعه‎ )١( 

١؟)‏ في و : ما يلحه. 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه (3485) : 7077 كتاب الديات» باب من أقاد بالحجر . 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (171717) : ١١98‏ كتاب القسامة؛ باب ثبوت القصاص ف القتل بالحجر 
وغيره... 

6 أخرحه البخاري في صحيحه (5145-0) لكا كتاب المحاريين من أهل الكفر والردة» باب أحكام 
أهل الذمة وإحصانهم., إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام . 1 
وأخرحه مسلم في صحيحه (1799) 7: ١877‏ كتاب الحدود باب رجحم اليهود أهل الذمة في الزنى . 


5: 


كتاب الجهاد باب أحكام الذمة 


باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يُدينون دين الحق من الذين أوتوا 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرول [التوبة :4 أمر بإقرارهم على ذلك 
بإعطاء الجزية 1 

ولأنهم يقرون على كفرهم وهو أكبر من ذلك فلن يُقروا على ذلك بطريق 
الأولى . 


أما كون الإمام يُلزم أهل الذمة التميّز عن المسلمين في الشعور والكنى والركوب 
واللبس فلما روى إسماعيل بن عياش عن غير واحد من أهل العلم قال : « كتب أهل 
الجزيرة إلى عبدال رحمن بن غنم إنا شرطنا على أنفسنا أن لا نتشبه بالمسلمين في لبس 
قلنسوة ولا عمامة ولا نعل ولا فرق شعر ولا في مراكبهم ولا نتكلم بكلامهم ولا 
نتكتى بكناهم » وأن بحر مقادم رؤوسناء ولا نفرق نواصيناء ونشد الزنار في أوساطناء 
ولا ننقش خخواتيمنا بالعربية » ولا نركب السروجء ولا نتخذ شيئاً من السلاح ولا نحمله 
ولآ تقلد السيوش :وذ كر ماتئرم)"" روا اتخاذل: 

وذكر في آخره : « فكتب بذلك عبدالرحمن بن غنم إلى عمر بن الخطاب فكتب إليه 
عمر أن امض طم ما سألوا» . 

وعن ابن عمر أن عمر أمر بجز نواصي أهل الذمة وأن يركبوا الأكف عرضاً»”» 
رواه الخلال . 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى بطوله 4: ٠١7‏ كتاب الحزية؛ باب الإمام يكتب كتاب الصلح على 


اجحزية . 
١‏ أخرجه أبو عبيد في الأموال )١0(‏ ص: مه باب الحزية كيف تحتبى؟ . 


مه؟ 


والأكف : جمع إكاف وهو البّردعة . 

ومعنى قوله : عرضا أن يكون رجلاه إلى جانب وظهره إلى آخر . 

قيل : كما ذكره المصنف رحمه الله لما ورد في الحديث المذكور . 

وأما كون النصارى يؤمرون بشد الزنار فوق ثيابهم فلما تقدم في حديث 

ولما روي عن عمر «أنه كتب إلى أهل الآفاق : مروا نساء أهل الأديان أن يعقدن 
زنانيرهن » . 

وأما كونهم يجعل في رقابهم الخواتيم والجلجل يدخحل معهم الحمام فليحصل به 
التميز في الحمام . 


أما كون تصدير أهل الذمة في المجالس لا يجوز فلأن في كتابهم لعبدالرحمن بن غنم : 
«وأن نوقر المسلمين في لمجالس » ونقوم لهم عن امجالس إذا أرادوا الجلوس )20 . 

وأما كون بدائتهم بالسلام لا يجوز فلما روى أبو هريرة أن رسول الله يلك قال : 
لا تبدوًا النصارى واليهود بالسلام . وإذا لقيدم أحدهم ف الطريق فاضطروهم إلى 


زفق 


أضيقه »"' رواه الزمذي وقال: حديث حسن صحيح . 

وأما كون أحدهم إذا سلم يقال له : وعليكم ؛ فلأن النيِيِقّة قال : «وإن سلموا 
عليكم فقولوا : وعليكم»”” رواه الإمام أحمد . 

وأما كون تهتئتهم وتعزيتهم وعيادتهم لا يجوز في. رواية ؛ فلأن بذلك يحصل الموالاة 
وتثبت المودة وقد نهى الله عن ذلك قال الله تعالى :لإيا أنيها الذين آمنوا لا تتحذوا 
عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمود6 [الممتحنة »]٠:‏ وقال تعالى : لإيا أيها الذين 
)١(‏ سبق تخريجه قرييا. 


. كتاب السيرء باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب‎ ١54 :4 )١7٠07( أخرحه النزمذي في جامعه‎ )١( 
. 389:5 (؟) أخرجه أحمد في مسنده (لال171؟7)‎ 


5ه" 


كتاب الجهاد باب أحكام الذمة 


آمنوا لا تنحذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بععض ومن يتوهم منكم فإنه 
منهم بالمائدة :١ه]‏ . 

وأما كونه يجوز ف روايةٍ فلأنه من مكارم الأخلاق وقد روي «أن النبي ويه عاد 
وديا فأمتلم0© ., 

ورا كان ذلك سبباً لإبمانه . 


أما كون أهل الذمة يُمنعون تعلية بنيانهم على المسلمين فلأن النبي ويه قال : 
« الإسلام يُعلو ولا يُعلى»7" . 

ولأف'ق ذلك" رتية على المنزلمين وأعل الثم متوعوق من ذللك:: 

وأما كونهم لا تجوز مساواتهم للمسلمين في وجه فلما تقدم من قوله عليه السلام : 
علو . 

ولأنهم لا يحوز مساواتهم للمسلمين في اللباس فكذلك في البنيان . 

وأما كونهم يجوز مساواتهم فلأنه ليس ليستطيل على المسلمين . 

وأما كونهم إذا ملكوا دارا عالية من مسالم لا يحب نقضها فلأنه لم يعل على 
المسلمين شيا . 


08 أخرجه أبو داود في سننه عن عن أنس ١‏ أن غلاما من اليهود كان مرض فأتاه لبي ييف يعوده فقعد عند 
رأسه فقال له : أسلم فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم فأسلم فقام النبي يق وهو 
يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار » (5ة.") 7: ١86‏ كتاب النائز» باب في عيادة الذمي . 

فم ذكره البخاري في صحيحه تعلياً ١‏ : 04 كتاب الحنائز» باب إذا أسلم الصببي فمات... 
وأخرحه البيهقي في السئن الكبرى >: 7٠١٠‏ كتاب اللقطة» الج كر بيس ل مار كلها ااه الي 
أو أحدهما. 

5) ف ه : وفي ذلك . 

(5) رالحديث السابق . 


ا 


المتع في شرح المقنع 


وقول المصنف : من مسلم فيه إشعار بأنه إذا ملكها من ذمي يجب نقضها وهو 
بي اأناتتتها وحباقل ايع 


أما كون أهل الذمة يمنعون من إحداث الكنائس والبيّع فلما روي عن ابن عباس : 
« ما مصر مصّرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة»”'© رواه الإمام أحمد واحتج به . 

وف حديث عبدالرحمن بن غنم : «إنا شرطنا على أنفسنا أن لا نمحدث في مدينتنا 
كنيسة ولا فيما حوطا ديرا ولا ولاية ولا صومعة راهب)2" . 

وأما كونهم لا يمنعون رم شعثها فلأنه كتطيين سطوحها والتطيين لا يملع منه 
فكذلك الرم . 

وأما كونهم بمنعون بناء ما استهدم منها ف رواية فلأن في حديث عبدالرحمن بن 
0 


غنم : «ولا بحدد ما خحرب من كنائسنا » 
ولأنه بناء كنيسة في دار الإسلام فمنعوا منه كبداء بنيانها . 


أما كون أهل الذمة ينعون إظهار المدكر وضرب الناقوس وابمهر بكتابهم فلآن ف 
شروطهم : «أن لا نضرب نواقيسنا إلا ضرباً خفياً في جوف كنائسناء ولا نظهر علينا 
صليباً » ولا نرفع أصواتنا في الصلاة» ولا كتاباً في سوق المسلمين» وأن لا نجاورهم 
بالخنازير» ولا نبيع الخمورء ولا نظهر النيران ف أسواق المسلمين»27 . 


)١(‏ أخرجه البيهقى في السئن الكبرى 9: 7٠١١‏ كتاب الزية» باب يشترط عليهم أن لا يحدثوا في أمصار 
اللسلفية كزسة ولا عيمها بن 

.798 سبق تخريجه من كتاب أهل الحزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم ص:‎ )١( 

(7) مثل السابق. 

(5) مثل السابق. 


و 


574 


وأما كونهم لا يمنعون شيئاً من ذلك إذا صوححوا في بلادهم على إعطاء الجزية فلآن 
الدار دارهم لا دار الإسلام بخلاف أهل الذمة فإنهم في دار الإسلام فمنعوا من ذلك . 


أما كون الكفار يمنعون دحول الحرم فلن الله تعالى قال :لإيا أيها الذين آمنوا إنما 
الملشركون بحس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هن التوبة :4]] . والمراد الحرم 
بدليل قوله تعالى : #زوإن خحفتم عيلة [التوبة :1] يريد ضرراً تتأخخر الب عن الحرم 
دون المسجد . وبدليل قوله تعاللى :#إسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحراء 
[الإسراء ]١:‏ أي من الحرم لأنه أسري به من بيت أم هانئ . 

وأما كون الإمام يُخرج إلى الرسول الذي لا بد من لقاء الإمام فلأن المشرك ممنوع 
من دحول الحرم فإذا لم يكن بذ من الاجتماع بالإمام تعين خروجه إليه . 

وأما كونه لا يأذن للرسول فلن الدخول ممنوع منه وليس للإمام إذن في الممنوع 


وأما كون الرسول إذا دحل يعزر ويهدد فلهتكه الحرم بدحوله الممنوع منه . ولا بد 
أن يلحظ في ذلك علمه .عنعه لأنه إذا لم يعلم ذلك يكون له عذر . 

وأما كون من مرض بالحرم أو مات يخرج فلأنه إذا لم يجز بقاؤه فيه ف حياته فلن 
لا يحوز بقاؤه في مرضه ومماته بطريق الأولى . 

وأما كونه ينبش إذا دفن ول يبل فلأن ف ذلك وسيلة إلى إخخراج المييت من الحرم 
أشبه ها لو لم يدفن . 

وأما كونه لا ينبش إذا بلي فلأنه مع ذلك يتعذر نقله . 


ادال 


لت ات 


أما كون أهل الذمة يمنعون من الإقامة بالحجاز فلما روى أبو عبيدة بن الجراح أن 
7 2 تئر . ع" ١‏ ع" ءِِ 
آخر ما تكلم به النبي ويه قال : «أخرجوا اليهود من الحجاز »27 رواه أحمد وأبو داود . 
والنصارى من جزيرة العرب » فلا أترك فيها إلا مسلما»”2 رواه الزمذي وقال: حديث 


حسن صحيح . 
58 ماع 8 50 1 3 عِِ ع" 
والمراد الحجاز بدليل أن أحداً من الخلفاء لم يُخرج أحداً من أهل اليمن ولا أهل 
تيماء . 
وأما قول المصنف رحمه الله : كالمدينة إلى آخره فتنبيه على أن المواضع المذكورة من 
الحجاز ؛ لأن الحجاز سمى بذلك لأنه حجز بين تهامة ونحد وذلك موجود فيما ذكر. 
وأما كونهم إذا دخلوا لتجارةٍ لم يقيموا في موضع واحد أكثر من أربعة أيام فلان 
الزائد على الأربعة حدٌ يتم به المسافر . 
وقال المصنف في المغي والكاقي وصاحب النهاية فيها : لا يقيم أكثر من ثلاثة ؛ لأن 
وأما كون من مرض لا يخرج حتى يبرأ فلانه موضع ضرورة . 
وأما كون من مات يدفن به فلأنه موضع حاجة . 
)١1(‏ أخرجه أحمد ف مسنده (15515) 1:١‏ 198. 
وأخرجه الدارمي في سننه (595؟) 5: ١71‏ كتاب السير؛ باب إتراج المشركين من جزيرة العرب. 
ول أره في أبي داود . 
من جزيرة العرب . 


8 


كتاب الجهاد باب أحكام الذمة 


وأما كونهم لهم دخول المساجد بإذن مسلم على رواية وهي الصحيحة في المذهب 
ذكره المصنف ف الكاني ف « لأن النبي يي قدم عليه وفد الطائف فأنزهم بالمسجد قبل 
إسلامهم)”" . 

وأما كونهم ليس لهم ذلك على رواية فلما روي «أن أبا موسى قدم على عمر 
ومعه نصراني » فأعجب عمر خطه ء وقال : قل لكاتبك هذا يقرأ لنا كتابه . قال : إنه لا 
يدحل المسجد . قال : لِمَ . أحنب هو؟ قال : هو نصراني . فانتهره عمر»”" . 

ولأن الجنب يمنع المسجد فالمشرك أولى . 


)١(‏ أخرجه أبو داود ف سننه من طريق الحسن عن عثمان بن أبي العاص (( أن وفد ثُقيف لما قدموا على 
رسول الله يي أنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم فاشزطوا عليه أن لا يحشروا ولا يعشروا ولا يُجبوا 
فقال رسول الله يُْ: لكم أن لا تحشروا ولا تعشروا ولا خير في دين ليس فيه ركوع ) . (7.©) 9: 
١1‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء باب ما جاء في حبر الطائف . 

68 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4: ٠١4‏ كتاب الحزية» باب لا يدخلون مسجدا بغير إِذن . 


مار 


للمتع في شرح القنع 


فصل (ف العشوس) 


أما كون من اتحر من أهل الذمة إلى غير بلده ثم عاد يؤخذ منه نصف العشر فلما 
روى أنس بن مالك قال : «أمرني عمر أن آخذ من المسلمين ربع العشرء ومن أهل 
الذمة نصف العشر »27 رواه الإمام أحمد . 

وروي «أن عمر بعث عثمان بن حنيف إلى الكوفة فجعل على أهل الذمة في 
أمواههم الي يختلفون فيها في كل عشرين درهم درهم»”" رواه أبو عبيد في كتاب 
الأموال . ّ 

وأنا كوة مع لتر من أعل انكرت إلينا يد منه العظر فا( لأن عكر رضي الله 
عنه أذ من أهل الحرب العشر »27 واشتهر ذلك فيما بين الصحابة وعمل به الخلفاء 
بعده فكان إجماعاً . 


. في المقنع: أبو حامد‎ )١( 

0( أحرنعه الييهقى في النندن الكبرئئ 1: 7٠١‏ كتاب الحزية» باب ما يؤخذ من الذمي إذا اتجر في غير بللده 
والحربي 

2 اعد أرطي لان 4 باب ذكر العاشر وصاحب المكس... 

(5) أخرج البيهقي في السئن الكبرى عن أنس بن سيرين أي محمد بن سيرين قال : « حمل عمر بن 
لطاب رضي لله مك انس ب كيو صلق الصرة . فقال لي أنس بن مالك : أبعنك على ما بعثني 
عليه عمر بن النطاب رضي الله عنه . فقلت :لا أعمل فلك حتى تكب لي عهد عمر بن النطاب الذي 


دان 


كتاب الجهاد فصل (قِ العشور) 


وأما كونه لا يؤحذ من أقل من عشرة دنانير فيشمل أمرين : 

أحدهما : أن النصاب معتير فيما يُعَشّر وهو صحيح لأنه مال يجب فيه العشر أو 
نصف العشر فاعتبر له النصاب كزرع المسلمين . 

وثانيهما : أن نصابه عشرة دنانير . وف ذلك روايتان : 

إحداهما : أن نصابه ذلك لأن ذلك مال يبلغ واحبه نصف دينار فوجحب فيه 
كالعشرين في حق المسلم . 

والرواية الثانية : نصابه عشرون ديناراً لأن الزكاة لا تحب في أقل منه”" فلم يجب 
فيها على الذمي شيء كاليسير . ولا فرق بين الذمي والحربي فيما ذكر بخلاف القدر 
الملأخوذ لأن النصاب تقديري فلا يختلف إلا بنقل ولم يوجد . 

وأما كون ذلك يؤخذ ف كل عام مرة وهو منصوص الإمام أحمد فلما روي «أن 
نصرانياً جاء إلى عمر فقال : إن عاملك عشرنى السنة مرتين . قال : ومن أنت؟ قال : أنا 
الشيخ النصراني . قال عمر : وأنا الشيخ الحنيف . ثم كتب إلى عامله أن لا يعشر في 
السنة إلا مرة »”'؟ رواه الإمام أحمد . 

ولأن الجزية والزكاة إغما تؤخذ في السنة مرة واحدة فكذلك هذا . 

وأما كون ذلك يؤخذ من الحربي كلما دحل إلينا على قول ابن حامد فلأنا لو 
أخذنا منهم مرة واحدة لا يؤمن أن يدخلوا فإذا جاء وقت السنة ول يدخلوا فيتعذر 


عهد إليك . فكتب لي : أن خذ من أموال المسلمين ربع العشر » ومن أموال أهل الذمة إذا اختلفوا 
للتجارة نصف العشر » ومن أموال أهل الحرب العشر » 9: 5١١‏ كتاب الجزية » باب: ما يؤخذ من 
الذمي إذا اتحر في غير بلده » والحربى إذا دحل بلاد المسلمين بأمان . 

)١(‏ في ه زيادة : فلم تحب في أقل منها 

(1) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 9: ١‏ كتاب الحهاد» باب لا يؤخذ منهم ذلك في السنة إلا مرة 
واحدة إلا أن يقع . 
وأخرحه أبو عبيد في الأموال )١745(‏ ص: 479 باب ما يأخذ العاشر من صدقة المسلمين» وعشور 


اركوين 


الممتع ف شرح المقنع 
والأول أصح ؛ لما ذكر . وتعذر الأخذ غير صحيح لأنه يؤحذ أول مرة يدعل ثم 
يكتب له ما أحذ منه فلا يؤخذ منه شىء حتى تمضى تلك السنة فإذا جاء قي العام الثاني 
أخذ منه في أول ما يدحل وإن لم يدحل فما فات في العام الثاني شيء. 


أما كون الإمام عليه حفظ أهل الذمة والمنع من أذاهم فلأنهم بذلوا الجزية على 
ذلك . 

وأما كونه عليه استنقاذ من أسر منهم فلأنهم جرت عليهم أحكام الإسلام وتأبد 
عهده.”' فلزمه ذلك كما يلزمه للمسلمين . 

ولم يشترط المصنف رحمه الله في استنقاذ من أسر منهم كون ذلك بعد استنقاذ 
المسلمين وهو شرط . وإنا تركه لظهوره ولذلك اشترطه في باقي كتبه ؛ لأن استنقاذ 
المسلم أولى من غيره . 

ولأن عصمة الذمي ملحقة بعصمة المسلم فلا يستنقذ الفرع قبل الأصل . 


أما كون أهل الذمة إذا تحاكموا مع مسلم إلى الحاكم يلزمه الحكم بينهم فلما فيه من 
إنصاف المسلم من غيره » أو رده عن الظلم وذلك واحب . 

وأما كونهم إذا تحاكم بعضهم مع بعض» أو استعدى بعضهم على بعض يخير بين 
الحكم بينهم وبين تركهم فلأن الله تعالى قال :لإفإن جاوك فاحكم بينهم أو أعرض 
عنهمأ [المائدة :47]. 


ل ل 


ون 


اكتاب الجهاد فصل (قٍ العشور) 


ولأنهما كافران فلم يجب الحكم بينهما كالمستأمن . 
وأما كون الحاكم بينهم لا يحكم إلا بحكم الإسلام فلأن الله تعالى قال : لون 


أما كون ما فعل أهل الذمة مع التقابض لا ينقض فلأن فيه مشقة وتنفيراً عن 
الإسلام بتقدير إرادته . 

وأما كونه يفسخ مع عدم التقابض فلن مقتضى الدليل أن يحكم بينهم بحكم 
الإسلام لما تقدم . حص منه حالة التقابض للمشقة والتنفير فيبقى فيما عداه على مقتضى 
الدليل . 

وأما قول المصئف رمه الله : سواء كان قد حكم بينهم حاكمهم أو لا فمعناه أنهم 
لو ترافعوا إلى حاكمهم فاألزمهم بالتقابض لا يلزم إمضاء حكمه لأن حكمه باطل ولا 
يحب إمضاء الباطل . 


أما كون النصراني إذا تهود وبالعكس لا يقر على المذهب فلأنه لا يقبل منه ذلك ؛ 
لا يأتي بعد . 

وأما كونه لا يقبل منه غير الإسلام أو الدين الذي كان عليه على المذهب أيضا 
فلأن الإسلام دين حق والذي كان عليه دين صو عليه فلم يقبل منه غيرهما لاعترافه 
بطلانه لأنه انتقل إلى دين باطل فلم يقر عليه أشبه ما لو انتقل إلى امحوسية . 

وأما كونه يحتمل أن لا يقبل منه إلا الإسلام فلن الدين الذي كان عليه قد اعتزرف 
يبطلانه والذي انتقل إليه كان معترفاً ببطلانه فلم يبق غير الإسلام . 

وأما كون من أبى من فعل الواجب عليه يهدد ويحبس على المذهب فليأتي بذلك . 

دم 


الممتع في شرح المقنع 
وأما كونه يحتمل أن يقتل فلأنه انتتقل إلى دين لا يقر عليه أشبه المسلم إذا ارتد . 
والأول أولى ؛ لما تقدم . 


وأما كون من تقدم ذكره يقر على الدين الذي انتقل إليه على رواية فلأنه دين يقر 
عليه في الجملة أشبه الذي كان عليه والذي هو عليه بالأصالة . 


أما كون الكتابي أو امجوسي إذا انتقل إلى غير دين أهل الكتاب لا يقر عليه ؛ فلأنه 
اتتقل من دين يقر أهله عليه إلى دين لا يقر أهله عليه فلم يقر عليه أشبه المرتد عن 


الإإسلام . 
وأما كونه يؤمر بالإسلام فلأن كل أحد مأمور بذلك لا سيما من لا كتاب له ولا 


وأما كونه يقتل إذا أبى الإسلام فكالمسلم إذا ارتد . 

وأما كون غير الكتابي إذا انتقل إلى دين أهل الكتاب يقر على المذهب فلأنه اتتقل 
إلى دين هو أكمل من دينه الذي كان عليه أشبه ما لو انتقل من اليهودية إلى الإسلام . 

ومعنى الكمال أنه يقر أهله عليه وتؤكل ذبائحهم وتحل مناكحتهم . 

وأما كونه يحتمل أن لا يقبل منه إلا الإسلام فلأنه أقر ببطلان دينه بعد أن كان مقراً 
ببطلان ما سواه . 

وأما كون الوثنٍ إذا تمجس يقر على رواية فلأنه انتقل إلى7'© دين أكمل من دينه 
أشبه الوثئ إذا تهود أو تنصر . 


)١(‏ في ه : من. 


كدان 


كتاب الجهاد فصل (ِئْ العشور) 


وأما كونه لا يقر على رواية فلأنه اتتقل إلى غير كتاب أشبه ما لو انتقل إلى عبادة 
الشمس . ويعمكن الفرق .ما تقدم من كون المنتقل إليه أكمل من دينه . 


كان 


الجتع فق شرح الع 


فصل ف نتّض العيل 


أما كون الذمي يتتقض عهده إذا امتنع من بذل الجزية فلن الله تعالى قال : #إحنى 
يعطوا الجزيق [التوبة :13] أمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية . 

وأما كونه ينتقض عهده إذا امتنع من التزام ملة الإسلام فلأن الإسلام نسخ كل 
حكم يخالفه فلا يجوز بقاء العهد مع عدم التزامه . 

وقتال المسلمين ينتقض به العهد كالأمرين المذكورين ؛ لأن عقد الذمة يقتضي 
الأمان من الجحانبين والقتال ينافيه فانتتقض . 


أما كون الذي ينتقض عهده بما ذكر على المذهب فلما روي عن عمر رضي الله 
عنه « أنه رفع إليه رحل أراد استكراه مسلمة على الزنا . فقال : ما على هذا صالحناكم . 
وأمر به فصلب ف بيت المقدس)7" . 


)١9(‏ عن سويد بن غفلة قال: (( كنا مع عمر بن المخطاب رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين بالشام فأتناه نبطي 
مضروب مشجج مستعدي فغضب غضبا شديداً فقال لصهيب: انظر من صاحب هذا؟ فانطلق صهيب 
فإذا هو عوف بن مالك الأشجعى فال له: إن أمير المؤمنين قد غضب غضبا شديدا فلو أتيت معاذ بن 
جبل فمشى معك إلى أمير المؤمنين فإني أخماف عليك بادرته فجاء معه معاذ فلما انصرف عمر من الصلاة 
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ان 


كتاب الجهاد فصل ف نقض العهد 


وقيل لابن عمر : «إن راهبا يشتم رسول اللْهعْيّة . فقال : لو سمعته لقتلته . إنا لم 
نعط الأمان على هذا » . 

وعن عمر («أنه أمر عبدالرحمن بن غنم أن يلّحق في ملح أهل ابخزية : ومن ضرب 
مسلما فقد خلع عهده»”" . 

ولأن في ذلك ضرراً على المسلمين أشبه الامتناع من بذل الجرية . 

وأما كونه لا يتتقض على رواية فلن هذه الأشياء لا يحب تركها عليهم فلا ينتقض 
عهدهم بفعلها . 

والأول أولى ؛ لما تقدم . 


أما كون الذمي لا يتتقض عهده ما ذكر مع عدم شرطه فلن ذلك لا يناف عقد 


ولأن غاية ما يقدر أنه شيء لا يجوز فعله وذلك لا يوجب نض العهد دليله ما لو 


قال أين صهيب؟ فقال: أنا هذا يا أمير المؤمنين قال: أجئت بالرجل الذي ضربه؟ قال: نعم . فقام إليه معاذ 
قال: يا أمير المؤمنين رأيته يسوق بامرأة مسلمة فنخس الحمار ليصرعها فلم تصرع ثم دفعها فخرت عسن 
الحمار ثم تغشاها ففعلت ما ترى قال: اثتئ بالمرأة لتصدقك فأتى عوف المرأة فذكر الذي قال له عمر 
رضي الله عنه قال أبوها وزوجها: ما أردت بصاحبتنا قضحتها فقالت المرأة: والله لأذهبن معه إلى أمير 
المؤمنين فلما أجمعت على ذلك قال أبوها وزوجها: نحن نبلغ عنك أمير المؤمنين فأتيا فصدنا عوف بن 
مالك عا قال فقال عمر لليهودي: والله ما على هذا عاهدناكم فأمر به فصلب ثم قال: يا أيها الناس فوا 
بذمة محمد طب من فعل منهم هذا فلا ذمة له» . 

أخرجه البيهقى في السئن الكبرى 94: كتاب الحزية؛ باب يشترط عليهم أن أحدا من رجاهم إن 


أصاب مسلما بزنا . 
)١(‏ أخرجه البيهتي في السنن الكبرى بطوله 7٠١78‏ كتاب الجزية» باب الإمام يكتب كتاب الصلح على 
الجزية . 


لمان 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كونه لا يتتقض مع شرط ترك ذلك على الأول فكما لو لم يشترط . 

وأما كونه ينتقض على ظاهر كلام الخرقي ؛ فلن في كناب صلح الجزيرة بعد 
استيفاء الشرط : «وإن نحن. غيّرنا أو خالفنا ما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا 
ذمة لناء وقد حل لكل منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق »22 . 

ولأنه عقد بشرط فزال بزوال شرطه كما لو امتنعوا من بذل الحزية . 


أما كون عهد نساء من نقض عهده وعهد أولاده لا يتتقض بنقض عهده فلأن 
التقض وجد منه دونهم فاختص حكمه به . 


وأما كون الإمام يخير فيمن نقض عهده كالأسير الحربي ؛ ف (لأن عمر رضي الله 
عنه صلب الذي أراد استكراه المرأة »7 , 


ولأنه كافر لا أمان له أشبه الحربي الأسير . 
وأما كون ماله فيئاً عند الخرقي فلأنه قل لنقضه العهد أشبه ما لو تركه وهرب . 


وأما كونه لورثته على قول أبي بكر ؛ فلن الأمان في المال لا ينتقض بنقض العهد 
فيجب أن ينتقل إلى الورثة لأنه حقهم . 


.788 سبق تخريجه من كتاب أهل الحزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم ص:‎ )١( 
.754 سبق تخريجه ص:‎ )١١( 
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كتاب الجهاد فصل في نقض العهد 


وقيل : الخلاف المذكور مبئ على انتقاض العهد في المال بنقضه في صاحبه : فإن 
فيل : يتتفض كان فيكا» وإن قيل : لا يتتقض انتقل إلى الورثة . 


لام 


كاواليد 


ابيع حائز بالكتاب والسنة والمعنى والإجماع : أما الكتاب فقول الله تعالى : 
#إوأحل الله البيعأة [البقرة: 517]ء وقوله تعالى : #[وأشهدوا إذا تبايعتم تالبقرة: 85ح 
وقوله تعالى : لإإلا أن تكون تحارة عن تراض منكم) [النساء:ة 7]» وقوله تعالى : #إليس 
عليكم جناحٌ أن تبتغوا فضلاً من ربكم تالبقرة:94١].‏ 

وأما السنة فروى رفاعة « أنه حرج مع الببي ##ك إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون . 
فقال: يا معشر التجار ! فرفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه . فقال : إن التجار يبعنون يوم 
امه مسار ار وق 6" قال الزمذي : هذا حديث صحيح . 

وقال يق : « التاحرٌ الصدوق الأمين مع النبيين والصديقينَ والشهداء»9" . قال 
الترمذي : هذا حديث حسن . 

وأما الع 4:كلةت عذاعة الحقنان عق عاق تيد صانق وضانسدا'" لذ بيقله بغي 
عوض ففي محويز البيع طريق إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضه ودفع حاجته . 


قول المصنة رحمه الله : وهو مبادلة المال بالمال لغرض التملك فبيان لمعنى البييع 
في اللغة . واشتقاقه من الباع لأن كل واحد من المتعاقدين بمد باعه للأحذ والإعطاء . 


أما 


)١(‏ أخرحه الزمذي ف جامعه ١ ٠١‏ *: ١ه‏ كتاب البيوع» باب ما جاء ف التجار وتسمية لبي غَيَها 
إياهم. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (1147) 7: 1/١‏ كتاب التجارات» باب التوئي في التجارة. 

(؟) أخعرجه التزمذي في جامعه )1١١3(‏ الموضع السابق. 
وأخرحه الدارمي ف سننه (575؟) 5: ١1٠١‏ كتاب البيوع؛ باب في التاحر الصدوق. 

(1) ساقط من ه. 


وأما الإجماع فأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة . 


أما قول المصنف رحمه الله : وهو مبادلة المال بالمال لغرض التملك فبيان لمعنى البيع 
في اللغة . واشتقاقه من الباع لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للأخذ والإعطاء . 


وأما في الشرع فقيل : هو عبارة عن الإيجاب والقبول . وزاد القاضي : إذا تضمن 
قال المصنف في المغ : وهو قاصر -يعئ حد القاضي- إذ يخرج منه المعاطاة 
وأما قوله : وله صورتان فمعناه أنه ينعقد بكل واحدة من الصورتين المذكورتين . 
وأما كونه ينعد بالإيجاب والقبول ؛ فلأنه صريح فيه فانعقد به كسائر الصرائح . 
والإيحاب هو : الصادر من قبل البائع » والقبول : هو الصادر من قبل المشتري . 
وأما قوله : فيقول البائع ... إلى آخره فتفسير للإيجاب والقبول . 

وينعقد البيع.ها صرح به المصنف وبكل قول يدل عليه لدلالته على المقصود . 


أما كون تقدم القبول الإيجاب يجوز في رواية ؛ فلن المعنى حاصل بذلك فوجب 
أن حور كمالو تآخر؟ 

وأما كونه لا يجوز في رواية ؛ فلأن القبول رتبته التأخر فلم يجز تقدمه كما لو تقدم 
في النكاح . 


-_ 
)١(‏ ساقط من ه. 


افونا 


الممتع في شرح المقنع 


وذكر المصنف ف المغٍ أنه إن تقدم بلفظ الاستفهام مثل أن يقول : أتبيعي ثوبك 
بكذا ؟ فيقول : بعتك لم يصح لأنه ليس بقبول ولا استدعاء» وإن تقدم بلفظ الماضي 
مثل أن يقول : ابتعت منك فيقول : بعتنك صح لأنه متضمن معنى القبول حقيقة . 

وقال أبو الخطاب : فيه رواية أنه لا يصح قياسا على تقدمه بلفظ الطلب . 

وإن تقدم بلفظ الطلب مثل أن يقول : بع ثوبك فيقول : بعتك فذكر القاضي فيه 
روايتين : 

إحداهما : يصح؛ لأن ذلك يتضمن معنى القبول فصح كما لو كان بلفظ 
الماضي . 

والثانية : لا يصح؛ لأنه لفظ لو تأحر عن الإيجاب لم يصح به البيع فلم يصح إذا 
تقدم كلفظ الاستفهام . 

ولأنه عقد عري عن القبول فلم يصح كما لو لم يطلب . 

وأما كون القبول إذا ترامى عن الإيجاب يصح ما دام المتبايعان في المجلس ولم 
يتشاغلا ها يقطع البيع ؛ فلأن مجلس مُتَرّلَ منزلة العقد فْ كثير من الأحكام فليكن 
هاهنا كذلك . 

وأما كونه لا يصح إذا تراخى عن الإيجاب حتى انقضى المجلس ؛ فلأنه لما بعد صار 
كلا قبول . 

وأما كونه لا يصح إذا تشاغلاءما يقطعه ؛ فلأنهما إذا تشاغلا بذلك صارا 
كالمعرضين عن البيع فلم يصح بعد ذلك كما لو صرح بالرد . 


أما كون الصورة الثانية من صور البيع : المعاطاة . وهي منصوص الإمام أحمد 
واختيار المصنف ؛ فلأن البيع موجود قبل الشرع وإنما الشرع علق عليه أحكاما ولم 
يعين له لفظا فبحب أن يرجع فيه إلى العرف كالقبض والليرز . 


)١(‏ في ه: وهو. 


57/4 


كتاب البيع 


ولأن المسلمين في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك ولم ينقل عن النبي يه ولا عن 
الفحاية اعمال جات وتدرل ٠‏ في بياعاتهم ولو كانوا يستعملون ذلك في جميع 
بياعاتهم لنقل نقلاً شائعاً . 

ولأن البيع ما تعم به البلوى فلو اشترط له ذلك لبينه النبي ولك بيانً:'© عاساً شافيا 
ولم يخف حكمه؛ اس نري بتر لله د حرا 

وأماقول المصنف رحمه الله : مثل أن يقول . . . إلى فيأخذه ؛ فبيان لصورة 
المعاطاة . 

وأما كون المعاطاة لا تصح في الشيء الكثير على قول القاضي ؛ فلن البيع عقد 
معاوضة فكان الإيجاب والقبول من شروطه كالنكاح . 

وأما كونها تصح في الشيء اليسير؛ فلأن اعتبار ذلك فيه يشق فيسقط دفعا 


وف 


أما كون البيع لا يصح إلا بشروط سبعة فلما يأتي ذكره في مواضعها . 
وأم'"' كون أحد الشروط السبعة : النزاضي من كل واحد من البائع والمشتري إذا 
م يكن ذلك واحباً عليهما فلقوله تعالى : لإإلاّ أن تكوث بَحَارَءٌ عن تراض منك, 
[النساء: 5 ؟]. ْ 

ولأن حق كل واحد منهما متعلق بماله فلم يجز إزالة ملكه عنه بغير رضاه . وإلى 
مثل هذا وقعت الإشارة بقوله مَك : « لا بحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب 
نفسه »0 , 

وأما قول المصنف رحمه الله : وهو أن يأتيا به اتياراً فتفسير للتراضي منهما . 

وأما كون البيع لا يصح إذا كان أحد المتبايعين مكرها بغي حق ؛ فلأن تراضيهما 
شرط ولم يوجد . 

وأما كون النزاضي في المكره ببحق كالذي ذكره المصنف رحمه الله لا يشترط ؛ 
فلأن المرادا'» حصول وفاء الدين فلو منع الإكراةٌ صحمّه لاتخفذ ذلك من عليه الدين 
وسيلة إلى عدم الوفاء . 


)١(‏ في ه: أما. 
(1) أخرجه أحمد ف مسنده (01/15؟) 0: ؟لا. 
وأخرحه الدارقطي ف سننه (37) #: 7 كتاب البيوع. كلاهما عن أبي حرة الرقاشي عن عمه. 
(9) ف و: الغرض. 
ام 


فصل (الشرط الثاني) 


أما كون ثاني الشروط' ' السبعة لصحة البيع : أن يكون العاقد غير الصببي والسفيه 
جائز التصرف ؛ فلأن البيع قول يشترط له الرضى فاشترط ف عاقده جواز التصرف 
كالإقرار . 

وأما قول المصنف رحمه الله : وهو المكلف الرشيد فتفسير لحائز التصرف . والمراد 
بالمكلف العاقل البالغ . 
شراءه؛ لأن كل واحد منهم لا عقل له . 

وأما كون تصرف الصبي المميز والسفيه بإذن وليهما يصح ف رواية : أما في الصببي 
فلقوله تعالى : (إوابتلوا اليتامى [النساء:>] أي اعتبروهم وإنما يتحقق الاختبار بتفويض 
ابيع والشراء إليه . 

ولأنه عاقل فصح تصرفه يإذن وليه وإن كان محجوراً عليه كالعبد . 

وأما في السفيه ؛ فلأنه إذا صح تصرف المميز بإذن وليه ؛ فلن يصح تصرف 
السفيه بإذن وليه بطريق الأولى . 

وأما كونه لا يصح في رواية ؛ فلما تقدم ف غيرهما . 

وأما كونه لا يصح بغير إذن وليهما في الشيء الكثير ؛ فللدلالة على اشتراط جحواز 
التصرف السالم عن معارضة دليل صحة تصرفهما بإذن وليهما . 


(1) في ه : أما كون الثاني من الشروط . 


ين 


المع شيرج القع 


وأما كونه يصح في الشيء اليسير؛ فلأن الحكمة الحاملة على الحجر عليهما 
حوف ضياع مالهما بتصرفهما وذلك ف اليسير مفقود . 
وعن أبي الدرداء « أنه اشتزى من صبي عصفوراً وأطلقه » . 


كنا 


كتاب البيع فصل (الشرط الثالث) 


فصل (الشرط الثالث) 


أما كون ثالث الشروط”" السبعة لصحة البيع : أن يكون المبيع مالا ؛ فلأنه مقابل 
بالمال . 


ولأن البيع مبادلة المال بالمال . 

وأما قول المصنف رحمه الله : وهو ما فيه منفعة مباحة من غير ضرورة فتفسير 
للمال . وف تقيبده .ما فيه منفعة احتراز عما لا نفع فيه كالحشرات » وفي تقيبد المنفعة 
بالإباحة احتراز عما فيه منفعة تحرمة كالخمر والخنزير» وف تقييد الإباحة بغير ضرورة 
اختزازعما فيه مشعة مبالخكة للخحرورة كالكلتة. ولو قال صفق وحره الله : لير 
حاجة كان جيداً لأن اقتناء الكلب يحتاج إليه ولا يضطر إليه . 

وأما كون بيع البغل والحمار يجوز ؛ فلأنهما يشتملان على جميع ما ذكر . 

ولأن الناس يتبايعونهما من الأعصار المتقدمة من غير نكير فكان ذلك كالإجماع . 

وأما كون بيع دود القرزيجوز ؛ فلأنه يشتمل على ما ذكر . 

ولأنه حيوان يجوز اقتناؤه لغرض التملك لما يخرج منه أشبه البهائم . 

وأما كون ببع بزره يجوز ؛ فلأنه متتفع به في المال أشبه ولد الفرس . 

وأما كون بيع النحل يجوز ؛ فلأنه يشتمل على ما ذكر . 


. ف ه : أما كون الثالث من الشروط‎ )١( 
7/4 


لوت امم 


ولأنه حيوان طاهر يخرج من بطونه شراب فيه منافع للناس فجاز بيعه كبهيمة 
الأنعام . ولا فرق بين كونها منفردة مشاهدة وبين كونها في كواراتها لإمكان 
مشاهلتها بفتح رأسها . 

وقال القاضي : لا يجوز لأن بعضها لا يشاهد وهو أميرها . 

ولأنها لا تخلو من عسل يكون مبيعاً وهو بحهول . 

والأول أولى لما ذكر لأن خفاء البعض لا بنع الصحة كبيع الصبرة » وكما لو باع 
شيئا في وعاء لا يشاهد إلا ظاهره . 

والأذاها هه مو الما تعر تع لمر ججالئه كاسانناف التيطانة, 


أما كون بيع الهر يجوز في روايةٍ ؛ فلأنه حيوان يجوز اقتناؤه والانتتفاع به من غير 
جاع كد نوه كاله راطا 

وأما كونه لا يجوز ف روايةٍ فلما روى جابر « أن البي مُق نهى عن ثمن الهر)'" 
رواه أبو داود. 

وعن جابر « أنه سثل عن تمن السنور فقال: زحر رسول الله وي عن ذلك»7") 


روأه مسلم . 
والأولى أولى ؛ لما تقدم . وما ذكر من الحديث محمول على ما ليس يمملوك » أو 
على بيع الهر البري » أو على ما لا منفعة فيه ؛ لأن فيه جمعاً بينه وبين المعنى المذكور . 
وأما كون بيع الفيل وسباع البهائم الى تصلح للصيد غير الكلب يجوز في روايةٍ؛ 
فلأنه حيوان يجوز اقتناؤه والانتفاع به من غير وعيد ورد في جنسه فجاز بيعه كالبغل 
والشهان: 


)١(‏ أخرحه أبو داود ف سننه (8017) : 80 كتاب الأطعمة» باب النهي عن أكل السباع. 
وأخرجه الزمذي في جامعه (٠84؟1)‏ 7: لاه كتاب البيوع ) باب ماجاء في كراهية نمن الكلب 
والسنور . نحوه. 
وأخرحه ابن ماجة في سننه ٠١87 :7 )9 75٠0‏ كتاب الصيد » باب الهرة . نوه . 

(؟) أخرحه مسلم ف صحيحه ١١394 :7 )١553(‏ كتاب المساتاة» باب تحريم ثمن الكلب... 


كال 


كتاب البيسع فصل (الشرط الثالث) 


فإن قيل : ما المراد بقول المصنف : يصلح للصيد؟ 

قيل : يحتمل أنه أراد كونها معلمة حالة البيع. فعلى هذا لا يصح بيعها قبل 
التعليم » ويحتمل أنه أراد به كونها قابلة للتعليم . وهو أولى المحملين» وإن كان لاف 
ظاهر اللفظ لأنه قال في المغيئ : ما ليس .معلم ولا يقبل التعليم لا يجوز بيعه لعدم النفع» 
وإن كان أمكن تعليمه فالأولى جواز بيعه لَيُعلم » وقاسه على اقتناء الجرو الصغير وبيع 
الجحش الصغير . 

فإن قيل قول المصنف رحمه الله : إلا الكلب ما هو؟ 

قيل : استثناء من حواز البيع المختلف فيه لأن بيعه لا يجوز رواية واحدة لما يذكر 
بعد إن شاء الله تعالى . 

وأما كون بيع الفيل وسباع البهائم لا يجوز في رواية ؛ فلأنها نجسة أشبهت 
الكلب . 

والأول أصح لما ذكر . وفارق الكلب من حيث إنها يجوز اقتناؤها مطلقاً بخلاف 
الكلب فإنه لا يجوز إلا لأحد أسباب ثلاثة . 

ولأن جواز اقتناء الكلب للحاجة بخلاف ما ذكر . 


أما كون بيع العبد المرتد يجوز فلحصول التفع يه إلى وقت قتله ورتما رجع إلى 
الإسلام فيحصل فيه كمال النفع . 

وأما كون بيع العبد المريض يجوز ؛ فلأن حشية الهلاك لا تمنع صحة البيع دليله بيع 
العبد المرتد . 

وأما كون بيع العبد الماني يجوز في وجهٍ؛ فلن قتله غير متحتم فجاز بيعه 
كالمرتد . 

وأما كونه لا يجوز ف وجو ؛ فلأنه تعلق برقبته حق آدمي فمنع جواز بيعه كالرهن 
بل حق. الجحناية آكد لأنها تقدم على الرهن . 

والأول أولى ؛ لما ذكر . 


ليلا 


الممتع قي شرح المقنع 


ولأنه حق غير مستقر في الحاني يملك أداؤه من غيره فلم بمنع البيع كالزكاة» أو 
حق ثبت بغير رضا سيده فلم عنع بيعه كالدين في ذمته» أو تصرف في(2 الجاني فجاز 
كالعتق . وفارق الرهن من حيث إنه حق متعين فيه لا يجوز إبداله ومن حيث إنه يثبت 
الكو تيد ورظى للاللك» 

وأما كون بيع القاتل في المحاربة يجوز في وجهٍ ؛ فلأنه ينتفع به إلى حين قتله ويعتقه 
فيجر ولاء ولده فجاز بيعه كالمريض . 

وأما كونه لا يحوز في وجه ؛ فلأنه متحتم القتل فلا منفعة فيه أشبه الميت . 

وأما كون بيع لبن الآدميات يجوز في وجه ؛ فلأنه طاهر ينتفع به فجاز بيعه كلبن 
الشاة . 

وأما كونه لا يجوز في وجه ؛ فلأنه مائع حرج من آدمية أشبه العرق . 

ولأنه من الآدمي فلم يجر ببعه كسائر أ 


أما كون بيع الملصحف لا يجوز ف رواية فلما في ذلك من صيانته . 

وأما كونه يجوز ف رواية «فلأن ابن عباس سكل عن ذلك . فقال : لا بأس . 
يأخذون أحور أيديهم» . 

والأوق اول ادك 

ولأنه قول جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وأبو موسى وسعيد بن جبير . ول 
يُعرف لهم مخالف ف عصرهم . فكان إجماعاً . 

قال الإمام أحمد : لا أعلم في بيع الملصحف رحصة . 

وقال ابن عمر : « وددت أن الأيدي تقطع في بيعها»" . أي في بيع المصاحف . 

ولأنه مشتمل على كلام الله فوجب صيائته عن البيع . 


. ساقط من ها‎ )١( 
كتاب البيوع والأئضية » من كره شراء‎ 797:4 )7١707( أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )1( 
المصاحف.‎ 


وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه (© 5217 ١١7 :4 )١‏ كتاب البيوع » باب بيع المصاحف. 
وأخرحه البيهقي ف السنن الكبرى 5: ١١‏ كتاب البيوع؛ باب ما جاء ف كراهية بيع المصاحف. 
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كتاب البييع فصل (الشرط الثالث) 


وأما كون شرائه يكره في رواية ؛ فلأنه وسيلة إلى البيع المتضمن إذلال المصحف 
فإذا ل يحرم فلا أقل من أن يكره . 

وأما كونه لا يكره ف روايةٍ ؛ فلأنه استنقاذ للمصحف فوجب جوازه من غير 

وأما كون إبداله يكره في رواية ؛ فلأنه ببع في الجملة فإذا لم يحرم فلا أقل من أن 
يكره . 

وأما كونه لا يكره في رواية ؛ فلأن البيع إنما منع منه لما فيه من الرغبة عن المصحف 
وذلك مفقود في الإبدال . 

ومراد المصنف بالكراهة كراهة تنزيه لا كراهة تحريم لأنه عطفه على حواز البيع 
فلو أراد كراهة التحريم لكان عطف الشراء على البيع وأسقط الكراهة . فعلى هذا 
الفرق بين البيع والشراء والإبدال هو أن البائع في معنى الراغب مع أنه لا استنقاذ فيه 
بخلاف الشراء والإبدال . 

قال الإمام أحمد : لا أعلم في بيع المصحف رخصة . ورخص ف شرائه . 

وقد صرح صاحب النهاية فيها أنه لا يصلح بيع المصحف ولا شراؤه ولا إبداله 
لأن جميع ذلك إذلال » والصحف ترم فتنافيا . وفارق الشراء هنا شراء الأسير من 
حيث إن شراء الأسير تدعو الحاجة إليه بخلاف المصحف . 
فعلى هذا يجوز أن يكون المراد7؟ بالكراهة هنا كراهة تحريم . 


أما كون بيع الحشرات لا يجوز ؛ فلأنه لا منفعة فيها وقد تقندم اشتراط النفع في 


(1) مثل السابق. 


الكل 


وأما كون بيع الميتة لا يجوز ؛ فلن جابراً قال : « سمعت رسول الله يه وهو.عكة 
يقول : إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والأصنام 20 متفق عليه . 

وأما كون بيع شيء منها لا يجوز ؛ فلأن ما لا يجوز بيع كله لا يجوز بيع شيء منه 
دليله بيع الخمر وغيره . 

وأما كون بيع سباع البهائم الي لا تصلح للصيد لا يجوز ؛ فلآنها لا نفع فيها 
أعبيف الراك 

وأما كون بيع الكلب لا يجوز فلما روى أبو مسعود الأنصاري « أن رسول الله 
يي نهى عن من ال لكلب 7" . 

قال 88 : زد عن الكلب خيق )7 فق عليهما: 

وروي عن ابن عباس أنه قال : « نهى رسول الله وَقَتَه عن ثمن الكلب. قال : وإن 
حاء يطلب نه فاملوا كفه ترابا »20 رواه أبو داود . 

ولأنه حيوان نهي عن اقتنائه في غير حال الحاجة إليه أشبه الخنزير » أو حيوان نجس 
العين أشبه الختزير . 

وأما كون بيع السرجين النجس لا يجوز ؛ فلأنه نمس مجمع على نحاسته فلم يجز 

وأما كون بيع الأدهان النجسة لا يجوز على المذهب ؛ فلن رسول الله مَل قال : 


« إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم عُنه »20 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )7١7١(‏ 7: 1/3 كتاب البيوع؛ باب بيع الميتة والأصنام. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ١717 :7* )١681(‏ كتاب المساقاق باب تحريم بيع الخمر والمينة والخنزير 
والأصنام. 

هه أخرجه البخاري في صحيحه (3.71) ه: 7٠٠١45‏ كتاب الطلاق» باب مهر البغي والنكاح الفاسد. 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١١94 : )١551(‏ كتاب المسائاة» باب تحريم ثمن الكلب... 

(”) أخرحه مسلم في صحيحه ١١934 :7 )١574(‏ كتاب المساثاة» باب تحريم ثمن الكلب... ولم أره عند 
البخاري. 
وأخرحه أبو داود في سننه (7571) 7: 75 كتاب البيوع؛ باب في كسب الحجام. 
وأرحه اللزمذي في جامعه )١15(‏ : 437 كتاب البيوع؛ باب ما جاء في ثمن الكلب. 
وأخرجه أحمد ف مسنده )١91855(‏ 17 4514. 

(5) أخرحه أبو داود ف سننه (75487) 7: 7178 كتاب البيوع؛ باب في أثمان الكلاب. 
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كتاب البيع فصل (الشرط الثالث) 


ولأنها نحسة فلم يجز بيعها كشحم الميتة . 

وأما كونه يجوز لكافر يعلم نحاستها على روايةٍ ؛ فلأنه يعتقد حل ذلك . واشترط 
المصنف رحمه الله الكفر لأجحل الاعتقاد المجوز لأن ذلك لا يوحد في غيره . والعلم 
بنجاستها المراد به اعتقاد الطهارة”" لأن نفس العلم بالنجاسة ليس شرط في بيع الذوب 
النجس فكذا هاهنا . 

وأما كون الاستصباح بذلك يجوز في روايةٍ؛ فلأنه اتتفاع من غير ضرر أشبه 
الانتفاع بالجلد اليابس . 

وأما كونه لا يجوز في رواية ؛ فلأنه دهن نمس فلم يجز الاستصباح به كشحم 


الميتة . 

وأما كون جواز ببعها يخرج على جواز الاستصباح بها ؛ فلأنها تصير بذلك منتفعا 
بها فجاز بيعها كالبغل والحمار . 
5 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سئنه (754/4) 7: 5٠١‏ كتاب الببوع؛ باب في من الخمر والميتة. بلفظ: «... وإن 
الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه... ». 
وأخرجه أحمد في مسنده (١51؟5) 11١‏ /711. 

. في ه : والعلم بنجاستها والمراد اعتقاد الطهارة بها‎ )١( 


1" 


فصل (الشرط الى ابع) 


أما كون رابع الشروط”" السبعة لصحة البيع أن يكون مملوكاً للبائع أو مأذوناً له 
في بيعه ؛ فلن قول النبي يه : « لا تبع ما ليس عندك »27 يدل على اشتراط كون البيع 
مملوكا للبائع . ترك العمل به في المأذون له لقيامه مقام”” المالك في ملك البيع لأن المالك 
نزله منزلة نفسه . 

ولأن المنع من بيع ملك الغير إنما كان من أجل ذلك الغير فإذا أذن فيه زال ذلك . 

ولأن الحاجة داعية إلى التوكيل في البييع لكون الموكل غائباً أو محبوسا لمكن 
حضور المشتري معه أو ما أشبه ذلك فلو لم يقم الإذن مقام المللك في ملك البيع لأدى 
إلى الحرج والمشقة فوجب أن يبقى فيما عداه على مقتضاه . 

فإن قيل : ما ليس عندك ليس فيه ذكر الملك؟ 

قيل : معناه ما ليس في ملكك” لأن صدر الحديث : « يأتي الرحل ياتمس من 
ما ليس عندي فأمضي إلى السوق فأشتريه )”2 . 


. في ه : أما كون الرابع من الشروط‎ )١( 
.78/8 سيأتي تخريجه ص:‎ )١( 

)١(‏ ساقط من ه. 

(:) في ه : ملك. 

6 سيأتي تخريجه ص: 7"84. 


مدان 


كتاب البيع فصل (الشرط الرابع) 


وأما كون , بيع الغير ملك غيره بغير إذنه وشرائه بعين مال غيره شيا بغير إذنه ل 
يصح على المذهب ؛ فلن كون لمبيع”" ماوكا أو مأذوناً في التصرف فيه شرط في 
صحته لما تقدم والشيء يفوت بفوات شرطه . 

وأما كونه يصح ويقف على إجازة المالك على روايةٍ : أما كونه يصح فلما روى 
عروة بن الجعد البارقي «أن النبي عَيَهُ أعطاه ديناراً ليشتري به شاة . فاشترى به شاتين . 

ثم باع إحداهما بدينار في الطريق . قال : فأتيت”2 الببي ويك بالدينار وبالشاة . فقال : 
بارك الله لك في صفقة يمينك»7" رواه الإمام أحمد والأثرم . 

وأما كون الصحة تقف على إجازة المالك ؛ فلأنه لو صح من غير إجازة المالك 
لتضرر المالك لتمكن الغير من بيع ملكه . 

ولأنه عقد , له بجيز حال وقوعه ‏ فوقف على إجازته كالوصية لأحبي بزيادة على 
الثلث حيث يقف على الوارث . 

والأول أولى لما تقدم . 

وأما حديث عروة فمحمول على أنه كان وكيلاً مطلقا بدليل أنه سلم وتسلم 
وليس ذلك لغير المالك والوكيل المطلق . 

وأما كون شراء غير المالك له في ذمته بغير إذن المالك يصح ؛ فلأنه متصرف في 
ذمته وهي قابلة للتصرف . 

وأما كون من اشئّري له ذلك يملكه إذا أحاز المشترى له ؛ فلأنه ا* شثري لأجله 
ونزل المشئري نفسه منزلة الوكيل فملكه من از شري له كما لو أذن له في ذلك . 

وأما كون الشراء يلزم من اشتراه إذا لم يجزه : من اشتري له ؛ فلأن التصرف صحيح 
لا تقدم ولا يلزم من اشتّري له قبوله لأنه لم يأذن فيه قتعين كونه للمشتزي . 


)١(‏ في ه : البيع. 
)١(‏ في ه: أتيت. 
(7؟) أخرجه البخاري في صحيحه 479 4) *: 5 كتاب المناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم النببي 
دب آية... 
وأحرحه أبو داود ف سننه (8115) 7: 5ه" كتاب البيوع » باب في المضارب يخالف. 
وأخرجه الزمذي في جامعه (1158) 055:5 كتاب البيوع؛ ياب . 
وأخرجه أحمد في مسنده 005715 1:4 8/5 


دان 


الح عر الع 


برام ا قال اذى ا 00 يأَتي ع شر 
السوق فأشتريه ثم أبيعه منه . فقال : لا تبع ما ليس عندك غ27 رواه الترمذي وقنال:: 


أما كون بيع ما فتح عنوة ولم يقسم كأرض الشام والعراق ومصر غير المساكن لا 
يصح على المذهب فلما ذكره المصنف من أن عمر رضي الله عنه وقفها”"” . روي ذلك 
في قصص اشتهرت عنه . 

وأما قوله رحمه الله : ولم يقدر مدتها لعموم المصلحة فيها فجواب عن إشكال 
مقدر لأنه لما قال : وأقرها 3 في أيدي أربابها بالخراج ج الذي ضربه أحرة لها توجه لقائل أن 
يقول : الإحارة يجب تقدير مدتها فأشار إلى الفرق من حيث إن عموم المصلحة موجود 
هنا بخلاف ما إذا أحر إنسان ملكه . فأطلق عمر رضي الله عنه المدة لذلك . 

وأما كون بيع المساكن مما فتح عنوة ولم يقسم يصح ف « لأن الصحابة اقتطعوا 
الخطط ف الكوفة والبصرة في زمن عمر وبنوها مساكن وتبايعوها » من غير نكير فكان 
إجماعا . 

وأما كون بيع الأراضي ل ود ار كن 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (.ه”) *: +78 كتاب البيوع؛ باب في الرجل يبيع ما ليس عنده. 

وأخرجه الزمذي في جامعه )١7717(‏ *: 574 كتاب البيوع: باب ما جاء ف كراهية بيع ما ليس 

عندك. 

وأحرحه النسائي ف سننه (5711) /1: 3 كتاب الببوع؛ باب ببع ما ليس عند البائع. 
)1١‏ أخرجه أبو عبيد في الأموال )١51/(‏ ص: 9 كتاب فتوح الأرضين صلحاء » باب فتح الأرض توحذ 

عنوة... 

يننا 


كتاب البيسع فصل (الشرط الرابع) 


وأما كون إجارتها تحوز؛ فلأنها مؤجرة في يد أربابها وإحارة المؤجر جائزة . 
وأما كونه يكره بيعها ويجوز شراؤها على روايةٍ : أما الكراهة فللاختلاف في 
بيعهاء وأما الشراء ؛ فلأنه في معنى الاستنقاذ . 


أما كون بيع رباع مكة لا يجوز على المذهب ؛ فلأنها قتحت عنوة ول تقسم : أما 
كونها فتحت عنوة ؛ فلن النبي © قال : « إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط رسوله 
والمؤمنين . وإفا أجلت لي ساعة من نهار 206 متفق عليه . 

و« لأن أم هانئ قالت : يا رسول الله! إني أحرت حموين لي فزعم ابن أمي أنه 
قاتلهما . فقال النبي ويك : قد أجرنا من أجرت 2" . 

وتان مط بر ع بو سباءة قا ييا حرق العو 00 ولو افشوف وافتاً 
م يجر قتل أهلها . 

وأما كونها لم تقسم فبالنقل عن أئمة الأثر» وإذا قتحت عنوة ولم تقسم بين 
الغافين صارت وقفاً على المسلمين فلم يجز بيعها كسواد العراق . 

ولأن الببي َيه قال في مكة : « حرام بيعها حرام إجارتها »!2 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (8.07؟) *: لهم كتاب في اللقطة باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (هه١١)‏ كتاب الحج باب تحريم مكة وصيدها وعحلاها... 
ف أخخ رجه البخاري في صحيحه )08٠١5(‏ ©: كتاب الأدب» باب ما جاء ف زعموا. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (5**) :١‏ 41 كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة 
ادن :.. 
(١؟)‏ عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: « لما كان يوم فتح مكة أمّن رسول الله لَه الناس إلا أربعة نفر 
وامرأتين وقال: اتتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل 
ومقيس بن ضبابة وعبد الله بن سعد بن أبي السرح... ». 
أخرجه النسائي في سئنه (5071) 1:٠١‏ كتاب تحريم الدم, الحكم في المرتد. 
وأخرحه الدارقطين ف سننه (571) : 9ه كتاب البيوع. نحوه. 
وأخرحه أبو داود في سئنه (178) 7:70 كتاب الجهاد؛ باب تل الأسير ولايعرض عليه الإسلام. 
بلفظ: « أن رسول الله َي دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجحل نقال: ابن 
خحطل متعلق بأستار الكعبة فقّال: اقتلوه ». 
وأخرحه الترمذي ف جامعه (1197) 4:7١7‏ كتاب الجهاد» باب ما جاء في المغفر. نحو لفظ أبي 
داود. 


08 


اكع ال شرج الم 

وأما كونه يجوز على رواية ؛ فلأنه روي أنها فنحت صلحاً؛ لأن ابي 56 قال : « 
من دخحل دار أبي سفيان فهو ل ب 
فيو اك 21 وإذا عمدت انها كاله الأهلها مار ريعي كسار الأمادلف : 

ووم زر لاسي رسي م بجا شترى من صفوان بن أمية داراً 
بأربعة آلاف درهم 06" ؛ و (ا: شرئ معاوية من حكيم ين جزام دارين عكة : 
داهم سوق الفا #والأخرى بأريين الفا 3 

وظاهر كلام امصنف في المغيئن وصاحب النهاية فيها ترجيح الرواية الأولى لما 
تقدم . 

وأجابا عن فعل عمر بأنه كان على سبيل الاستنقاذ لأنه اشترى ذلك لمصلحة 
المسلمين لأنه عمله سجناء ويؤيده فعله ذلك في أرض السواد . 

وأما كون إجارتها لا تجوز على المذعب فلما تقدم من قوله : « حرام 
إحارتها»7 . 

وروي « أن سفيان سكن بعض رباع مكة وهرب ول يعطهم أجرة » . 

وأنا كرنياجوو عل زواية لما تعد من أنها سحت صلجا. 


3 
)١(‏ أخرجه الدارقطن في سننه (+77) : /اه كتاب البيوع. 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5: 5 كتاب البيوع؛ باب ما جاء في يبع دور مكة... 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه ١401 :* )١78٠0(‏ كتاب المهاد والسير. باب فتح مكة. 
وأخرجه أبو داود في سننه (74.”) 7:17 كتاب الخراج والإمارة والفيء؛ باب ماجاء ف خبر مكة. 
(؟) أحرجه البيهقي في السئن الكبرى ”: 74 كتاب البيوع؛ باب ما جاء في بيع دور مكة... 
(54) أخخرحه الببهقي في السئن الكبرى 7: ه٠7‏ كتاب البيوع؛ باب ما جاء ف بيع دور مكة... بلفظ: قال: 
« باع حكيم بن حزام دار الندوة من معاوية بن أبي سفيان .هائة ألف... » 
(0) تقدم مخريجه ص: 785. 


ل 


كا ليتع فصل (الشرط الرابع) 


أما كون بيع الماء لا يجوز على المذهب ف « لأن النبي وَيَكَه نهى أن يباع الماء»(©) 
رواه الأثرم . ٍ 

ولأن الماء لايملك على الصحيح من المذهب لأن رحلا من أصحاب النبي و 
قال : قال رسول الله يي : « المسلمون شركاء في ثلاث : النار والكلا والماء»”" رواه 
أبو داود وابن ماجة . 

ولأنه لو كان مملوكا لم يجر للمستأحر إنلافه لأن الإحارة لا د يستحق بها إتللاف 


وامالكرة وق علوي رايع ا لالانخارج من ملاكه كتدار بيع كسار الشارج با. 

وأما كون بيع ما في المعادن الخارية كما مثل المصنف رحمه الله لا يجوز على 
المذهب ؛ فلأن نفعه يعم فلم يجر يبعه كالماء . 

وأما كونه يجوز على روايةٍ ؛ فلأنه ارج من ملكه أشبه سائر ما يرج منه . 

وأما كون بيع ما ينبت في أرضه من الكلاً والشوك لا يجوز على المذهب فلما تقدم 
من قوله يق : « المسلمون شركاء في ثلاث . ذكر منها الكاذٌ)7* . 


)١(‏ ف ه: الظاهرة. 
(١‏ أخر جه أبو داود في سننه (921/4) 7: 70/8 كتاب البيوع» باب في بيع فل الماع , 
وأخرجه النزمذي في جامعه )١11/1(‏ : 51/1 كتاب البيوع؛ باب ما جاء في بيع فضل الماء . 
وأخرجه النسائي في سننه (5775) /1: 201 كتاب البيوع» بيع فضلل الماء . 
وأخرجه ابن ماجة ف سننه (941757) 7: 874 كتاب الرهون, باب النهي عن بيع الماء. كلهم عن إياس 
بن عبد المزني. 
قال الترمذي : حديث إياس حسن صحيح, والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. 
(1) أخرجه أبو داود في سننه (8511) 718:8 كتاب البيوع» باب في منع الماء. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (4177؟) 7: 875 كتاب الرهون؛ باب المسلمون شركاء في ثلاث. قال في 
الزوائد: عبدالله بن خجراش قد ضعفه أبو زرعة والبخخاري وغيرهما . وقال محمد بن عمار الموصلي: 
كذاب. ْ 
(54) سبق تخريجه في الحديث السابق. 


ا 


ولأن نفعه يعم أشبه ما تقدم . 

وأما كونه يجوز على رواية فلما تقدم في الماء وما في المعادن . 

وأما كون من أحذ من ذلك شيئا بملكه على القول بعدم جواز بيعه ؛ فلأن ذلك 
كله من المباحات فوجب أن يملكه آخذه كما لو أخذه من أرض مباحة . 

وأما كونه لا يجوز له دخول ملك غيره بغير إذنه ؛ فلأنه متصرف ف ملك الغير 
بغير إذنه وذلك غير جائز . 

قيل : تعديه لا عنع ملكه كما لو عش في أرضه”' طائر» أو دحل فيها ظبي» أو 
نضب الماء عن مك فدخل إليه داحل وأخذه فإنه يكون متعديا بالدحول ويملك ما 
أحذه . 

وقال ابن عقيل : يتخرج عندي أنه لا يملك بذلك لأنه سبب حرام فلا يستفاد به 


الملك كالبيع الفاسد . ولقوله عليه السلام : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 
فق 


4 
فإن قيل : الخلاف المتقدم في الماء وما بعده(" جار فيما م يحر من ذلك أو مطلقا؟ 
قيل : فيما لم يجر من ذلك » ولذلك وصف المصنف رحمه الله الماء بالعد لأن العد 
ما له مادة» وما حيز لا مادة له» ولذلك مثل ما لا يجوز بيعه.ماء العيون ونقع البئر. 
فأما ما حيز كلماء ف الإناء والكلاً في العدّل وما أشبه ذلك فإنه يجوز بيعه بلا حلاف ؛ 
لأن النبي © قال : « لأن يأخذ أحدكم حبلاً فيأخذ حزمة من حطب فيبيع ذلك 
فيكف الله به وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطي أو منع»” رواه البخاري . 


)١(‏ في ه: ملكه. 

)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه (5550) 7: 159 كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور 
فالصلح مردود. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (/11/1) : ١14‏ كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد 
محدثات الأمور. 

(؟) ساقط من ه . 

() أخرحه البخاري في صحيحه (754؟) *: 85 كتاب المساتاة» باب بيع الحطب والكلاً. 
وأخرجه مسلم في صحيحه )٠١547(‏ 7: 1/71 كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس. 


ددن 


كتاب البيع فصل (الشرط الرابع) 


وعن البي ظُلهُ « أنه نهى عن بيع الماء إلا ما حمل منه 206 رواه أبو عبيد في 
الأموال . 
ولأن العادة مضت في الأمصار ببيع الماء في الروايا والحطب والكلاً المحازيُن من 


)01 أخخر جه أبو عبيد قِ الأموال (ههلا) ص: 7/8؟ باب حمى الأرض ذات الكلاً والماء. 


اتلدلا 


ال سر التع 


فصل (الشرط الخأمس) 


آنا كواق عفامس ‏ القن و" الستعة لضهة اليتر أن يكن اليثم سدور 
عمسن رو 2و 
تسليمه ؛ فلأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم » والمعدوم لا يصح بيعه فكذا ما 


وأما كون ببع الآبق والشارد والطير في المهواء والسمك في الماء لا يجوز ؛ ف « لأن 
النبي عَيهُ نهى عن بيع الغرر »7 رواه مسلم . 

قيل ف تفسيره : هو بيع الطير في الهواء والسمك في الماء والآبق . والشارد في 
معتاهنما : 

ولأن ذلك غير مقدور عليه فلم يج بيعه لفوات شرطه . 

وأما كون بيع المغصوب لا يجوز من غير غاصبه وغير من يقدر على أخذه ؛ فلأنه 
لا يقدر على تسليمه . 


. في ه : أما كون الخامس من الشروط‎ )١١ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ١١81 :7 )١517(‏ كتاب البيوع؛ باب بطلان بيع الحصاة» والبيع الذي فيه 
غرر. 
وأخرحه أبو داود ف سننه (8501/7) : :90 كتاب البيوع؛ باب ف بيع الغرر. 
وأخحرجه الترمذي في جامعه )١70(‏ *: 537 كتاب الببوع؛ باب ما جاء في كراهية بيع الغرر. 
وأخحرجه النسائي في سننه (551) /1: 77 كتاب البيوع؛ بيع الحصاة. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (5 14؟) 7: 774 كتاب التجارات» باب النهي عن بيع الحصاة وعن يبع 
الغرر. 

ل 


فصل (الشرط الخخامس) 
كتاب البييع 


ا 5 
ير أن المانع من الحواز عدم القدرة على تسليمه وهو 
أما كو كه اع + ن أحدهما ؛ فلن المانع من ا 
وأما كونه > زمن 
معدوم هنا . 


وم 


الممتع في شررخ المقتم. ' 


فصل [الشرط السألدس) 


أما كون سادس الشروط”" السبعة لصحة البيع أن يكو لمبيع معلوما على 
المذهعب ف « لأن النبي يي نهى عن بيع الغرر »7 رواه مسلم . 

ولأن المجهول يقع فيه التنازع ويتعذر تسليمه . 

وأما كون ذلك معلوماً برؤية أو صفة تحصل بها معرفته ؛ فلأت كل واحد منهما 
إذا عدم لم يكن المبيع معلوماً وذلك شرط لما تقدم . 

وفي كلام المصنف رحمه الله إشعار بأن الرؤية والصفة طريق إلى ذلك : أما الرؤية 
فمتفق عليها لأنها تحصل العلم بحقيقة المبيع . 

وأما الصفة فينظر فيها فإن كانت يحصل بها معرفته كالصفة الي تكفي في السّلم 
كان المبيع بها معلوماً لأن الصفة المذكورة تقوم مقام الرؤية في السلْم فكذا هنا . 

ولأن المبيع يتميز بما يصفه البائع » والشرع قاض بالاعتماد على قوله . دليله قبول 
قوله أنه ملكه وغير ذلك هما يشترط لصحة العقد . ش 

ولأنه مبيع معلوم للمتعاقدين مقدور على تسليمه فصح كالحاضر . 

ولأن الصفة إحدى حالي العين فصح البيع بها كحالة المشاهدة . 


.79154 سبق تخريجه ص:‎ )'٠١( 
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كانه لسع فضل (الشرط السادس) 


وإعا اذ شترط ذكر الصفة الي تكفي في السلم لأن المشاهدة لما عدمت وجب 
استيفاء الصفة الي قامت مقام الرؤية . وهي الصفة الى تكفي في السلم وهي معدومة 
ف غيرها . 

فعلى هذا إذا اشتزى ما م يره ولم يوصف لهء أو رآه ول يعلم ما هوء أو ذكر له 
من صفته ما لا يكفي ف السلم لم يصح البيع لعدم العلم بالمبيع . 

وأما كون بيع ذلك يصح على رواية ؛ فلأنه يروى عن البي َيه : « من اشتر 
لم يره فهو بالخيار إذا رآه »!2 والخبار لا يكون إلا ف بيع صحيح . 

ولأنه عقد معاوضة فصح بغير رؤية ولا صفة كالنكاح . 

وأما كون المشتري له خيار الرؤية ؛ فللحديث المذكور . 

والخيار على الفور للحديث . 

وقيل : يتقيد بامجلس قياسا على خيار امجلس . 


أما كون البيع يصح فيما ذكر من صفة ما يكفي في السلم في أصح الروايتين ؛ فلما 
تقدم في شرح قول المصنف رحمه الله : أو صفة تحصل بها معرفته . 

وأما كونه يصح فيما إذا رآه ثم عقد بعد رؤية المبيع بزمن لا يتغير فيه ظاهراً في 
أصح الروايتين ؛ فلأن المبيع معلوم عندهما أشبه ما لو شاهداه حال العقّد . 


)١(‏ أخرجه الدارقطئي في سننه )٠١(‏ : 0-8 كتاب الببوع. 
وأخخر جه البيهقي في السنن الكبرى : 514 كتاب البيوع » باب: من قال يجوز يبع العين الغائبة. 
كلاهما عن أبي هريرة . 
قال الدارقطنٍ : هذا باطل لا يصح. وإما يروى عن ابن سيرين موقوفاً من قوله . 
وجاء من طريق أخمرى مرسلة عن مكحول عن الي طَلك . أخرحها ابن أبي شيبة في مصنفه 
١77:5 )١359170(‏ كتاب البيوع والأقضية في الرحل يشتري الشيء ولا ينظر إليه... 
وأخرحها الدارقطين في سننه (8) : 5. وقال : هذا مرسل » وأبو بكر ا مرت اله رك 


ا 


الحم في ترج الفيم 

ولأن الرؤية السابقة كالمقارنة . 

وأما كونه لا يصح في روايةٍ ؛ فلأن ما كان شرطاً يعدبر وجوده حال العقد 
كالشهادة في النكاح . 

وقول المصنف رحمه الله : بزمن لا يتغير فيه ظاهراً مشعر بأن الزمن لو كان يتغير 
فيه لا يصح بيعه . وصرح غيره بعدم صحته لأنه غير معلوم . 

فإن قيل : فلو احتمل الأمرين . 

قبل : العقد صحيح؛ لأن الأصل سلامته . 

وأما كون المشتري لا خخيار له إذا وجد المبيع لم يتغير ؛ فلأنه حصل له ما عقد 
عليه . 


وأما كونه له الفسخ إذا وجده متغيراً ؛ فلأن ذلك كالعيب . 
وأما كون القول ف ذلك قول المشتري مع ينه ؛ فلأن الثمن يلزمه إلا ما اعترف 


أما كون بيع الحمل في البطن لا يجوز فلما روى أبو هريرة « أن البي يَنهُ نهى عن 
بيع المضامين والملاقيح »!2 . 
قال أبو عبيد : المضامين : ما في أصلاب الفحول ء والملاقيح : ما في البطون . وهي 


25 


الأجنة . 


31 كن . ١‏ 
وروى ابن عمر « أن البي ويه نهى عن بيع الجر »"" . 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (75) 7: 501 كتاب البيوع؛ باب ما لا يجوز من بيع الحيوان. 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5: 74١‏ كتاب البيوع؛ باب النهي عن بيع حبل الحبلة. كلاهما عن 
أبن المسبيب مرسلا. 
وأخرجه الطبراني في الكبير :١١ )١١5/81(‏ 1 فزرروعا كن خدوك ابن عبان قال في المجمع: فيه 
إبراهيم بن إماعيل بن أبي حبيبة وثقه أحمد وضعفه جمهور الأئمة. 
وذكره الفيشمي في بجمع الزوائد مرفوعاً ععن أبي هريرة 4: ٠١4‏ كتاب البيوع؛ باب بيع الملائيح 
والمضامين وحبل الحبلة؛ وعزاه إلى البزار وقال: فيه صالح بن أبي الأخضر . وهو ضعيف. 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ه: 74١‏ كتاب البيوع؛ باب النهي عن بيع حبل الحبلة. 
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قال ابن الأعرابي : الجر ما في بطن الناقة . 
ولأنه جهول لا تعلم صفته ولا حياته فلم يصح بيعه كالمعدوم . 
ولأنه غير مقدور على تسايمه . والقدرة على ذلك شرط في جواز البيع . 
وأما كون بيع اللبن في الضرع لا يجوز فلما روى ابن عباس « أن الي يِه نهى أن 
يباع لبن ف ضرع »20 . 
ولأنه بجهول الصفة والمقدار أشبه الحمل . 
ولأنه ببع عين لم تخلق فلم يجز كبيع ما تحمل الناقة . 
وأما كون بيع المسك ف الفأر. وهو : الوعاء الذي يكون فيه » والنوى في التمر لا 
يجوز ؛ فلآن كل واحد منهما بجهول فلا يجوز بيعه مستور""2 كالدر في الصدف . 
وأما كون بيع الصوف على الظهر لا يجوز على المذهب ف « لأن البي و نهى أن 
يباع صوف على ظهر 76" . 
ولأنه متصل بال حيوان فلم يجز إفراده بالعقد كأعضائه . 
وأما كونه يجوز بشرط جزه في الحال على رواية ؛ فلأنه مشاهد يمكن تسليمه 
فجاز بيعه كالرطبة في الأرض . وفارق الأعضاء من حيث إنها لا بمكن تسايمها مع 
سلامة الحيوان . 


أما كون بيع المنابذة والملامسة لا يجوز ؛ ف « لأن النبى و نهى عن الملامسئة 
والمناذة 2١0»‏ متفق عليه . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ه: كتاب البيوع؛ باب ما جاء في النهي عن بيع الصوف على 
(5) في ه : مستور » وه وحن . 
(؟) تكملة للحديث السابق ود سبق تخريجه. 


لكل 


المع شرج امتح 

وأما تفسيرهما فكما ذكر المصنف رحمه الله . وهو ظاهر كلام الإمام أحمد لأن 
فيما روى البخاري « أن ابي يل نهى عن اللامّسة ونهى عن الْنابّذة . وهي : طَرْحُ 
الرجل ثوبّه بالبيع إلى الرحل قبل أن يُقَبَهِ أو يَنظرَ إليه . والملامسة مس الشوبب لا يَنظرٌ 
الب , 

وروى مسلم في تفسيرها عن أبي هريرة قال : « هو لس كل واحاٍ منهما ثوب 
صاحيه بغير تَأمّلِ » والمنابئذة أن يَبْدَ كل واحدٍ منهما ثويّه ولم ينظر كل واحدٍ منهما 
ترك ماعط وهر يرجع إلى المعنى الذي فسره اللصنف رحمه الله . وعلة المنع 
فيهما كون المببع مجهولاً لا يعلم . 

وأما كون بيع الحصاة لا يجوز ؛ فلن أبا هريرة روى « أن البي ول نهى عن بيع 
الحصاة »2 . وق تفسيره حلاف هل هو في الأرض أو في الشوب؟ وقد ذكرهما 
المصنف رحمه الله وكلاهما فاسد لما فيه من الغرر والجهل . 


أما كونه لا يجوز بيع عبد غير معين ولا عبداً من عبيد ولا شاة من قطيع ولا 
شجرة من بستان ولا هؤلاء العبيد إلا واحداً غير معين ولا هذا القطيع إلا شاة؛ فلأن 
ذلك كله غرر فيدخل ف الحديث المتقدم . 


ص 
)١١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (50 )٠١‏ 7: 54 5/ كتاب البيوع» باب بيع المنايذة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ١١١ : )١5١11١(‏ كتاب البيوع) باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه )1١81(‏ 7: 755 كتاب البيوع؛ باب بيع الملامسة. 
() أخرجه مسلم في صحيحه ١1517 : )١511(‏ الموضع السابق . 
(54) أخرجه مسلم في صحيحه ١١01 :8 )١511(‏ كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة» والبيع الذي فيه 
غرر. 
وأخرجه الزمذي في جامعه )١١7:0(‏ *: 437 كتاب البيوع؛ باب ما جاء في كراهية بيع الغرر. 
وأخرجه النسائي في سئنه (/551) /1: 757 كتاب البيوع؛ بيع الحصاة. 
وأخرجه ابن ماجة في سئنه (19315) 7: 4 كتاب التجارات» باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع 
الغرر. 


ا 
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ولأنه يختلف فيفضي إلى التنازع . 

وأما كونه يجوز إذا استثنى معينا مثل أن يقول : بعتلك هؤلاء العبيد إلا هذا العبد أو 
إلا فلاناً وهما يعرفانه ف ( لأن النبي يلك نهى عن الثنيا إلا أن تعلم »!2 وهذه معلومة . 

ولأن المفسد للبيع الجهالة وقد زالت . 

وأما كونه يصح إذا باعه قفيزاً من هذه الصبرة ؛ فلأنه مبيع مقدر من جملة يصح 
بيعها أشبه ما إذا باع نصفها . 


أما كون بيع ما ذكر لا يصح على الرواية الأولى ؛ فلأن المبيع'" بجهول لأن ما 
كان معلوماً بالمشاهدة يخرج عن كونه معلوماً بالاستثقاء . 

وأما كونه يصح على الرواية الثانية ؛ فلأن الاستثناء معلوم فلا يدحل في نهي النبي 
يخ عن الثنيا « لأنه يه نهى عن الثنيا إلا أن تعلم »!© وهذه معلومة . 


أما كون بيع الأرض إلا جريا يصح إذا كان البائع والشتري يعلمان جربانها؛ 
فلأنها إذا كانت مائة مثلاً قال البائع كالسا الا : بعتك منها تسعة 
وبين جره وذلك ضح فليكن .هذا مدل 

فعلى هذا تكون مشاعة بينهما لما ذكر قبل . 

وأما كونه لا يصح بيعها إذا لم يعلما ذلك ؛ فلأن المبيع غير معلوم . 

وأما كون بيع حريب من أرض يصح إذا كانا يعلمان جربانها ولا يصح إذا لم 
يكونا يعلمان ذلك فلما مر . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ١١175 :7 )١885(‏ كتاب البيوع؛ باب النهي عن المحائلة والمزابنة... 
وأخرجه أبو داود في سننه (ه.4*) *: 757 كتاب البيوع؛ باب في المخابرة. 
وأخرجه النسائي في سئنه ( 14 7 كتاب الأان والنذورء ذكر الأحاديث المختلفة في النهي» عن 
كراء الأرض بالثلث والربع. كلهم عن حابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 

(؟) في ه : البيع . 


(9) سبق تخريجه في الحديث السابق. 


الدع شرح لقم 


أما كون بيع الخيوان المأكول إلا رأسه وجلده وأطرافه يصح ؛ فلأن عروة قال : « 
أقبل رسول الله علهُ من مكة إلى المدينة ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة فاشتريا من راعى 
غنم شاة وشرطا له سلبها » رواه أبو الخطاب وابن عقيل . 
ولأن المستثنى والمستثنى منه معلومان فصح كما لو باع حائطا واستثنى منه ثخلة معينة . 
وأما كونه لا يصح بيعه إلا حمله أو شحمه ؛ فلأن ذلك بجهول و « قد نهى النبي 
ينه عن الثنيا إلا أن تعلم »0 . 
ولأنه لا يصح إفراده بالبيع فلم يصح استثناؤه كالفخذ . 


داخله ؛ فلن ما يسيره من مصلحته ويفسد بإزالته فصح بيعه نفياً للحرج والمشقة . 

ولأن مفهوم نهيه عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها يدل على جواز البيع بعد بدو 
الصلاح سواء كانت مستورة بقشرها أو م تكن . 
وأما كون بيع الباقلاء والجوز واللوز في قشريه يصح فلما تقدم من مفهوم الحديث . 

ولأن ذلك ماع كذلك في أسواق السلمين من غير دكير فضار إماعا.. 

ولأن ذلك مستور بحائل من أصل الخلقة فجاز بيعه كالرمان والبيض والمستور 
بقشره الأسفل من ذي القشرين . 

وأما كون بيع الحب المشتد في سنبله يصح ف « لأن البي يق نهى عن بيع الحب 
حتى يشتد »7 . جعل الاشتداد غاية للمنع وما بعد الغاية يخالف ما قبلها فوجحب زوال 


المنع . 


.501١ سبق تخرييجه ص:‎ )١( 
أخخر به أبو داود في سئنه (7377/1) 7: 553 كتاب البيوع) باب في بيع الشمار قبل أن يبدو صلاحها.‎ (0 
.9ت كتاب البيوع؛ باب ما جاء ف كراهية بيع الثمرة حتى‎ :8 )١5748( وأخرجه النرمذي في جامعه‎ 


يبدو صلاحها. 
يبدو صلاحها 5 


لليف 


كتاب البيع فصل (الشرط السابع) 


فصل [الشرط السايع) 


اك كيه 0 

ولأن المبيع يحنمل رده بعيب ونحوه فلو لم يكن الثمن معلوما لتعذر الرحوع به . 

وأما كون بيع السلعة برقمها . ومعنى الرقم : أن يكتب ثمن السلعة على ظرفها أو 
في ورقة تحعل فيها لا يصح ؛ فلأن الثمن في ذلك غير معلوم حال العقدء وقد تقدم 
اشتراط العلم به في صحة البيع . 

وأما كون بيعها بألف درهم ذهبا وفضة لا يصح ؛ فلأن مقدار كل واحد منهما 
من الألف مجهول . 

وأما كون ببعهاءما ينقطع به(" السعر أو مما باع به فلان لا يصح ؛ فلأن الثمن في 
ذلك كله غير معلوم حال العمّد والعلم به شرط لما تقدم . 

[وأما كون بيعها بدينار مطلق وف البلد نقود لا يصح ؛ فلأن النمن لا يعلم من 
أيها يكون فيكون غير معلوم والعلم به شرط لا تقدم . 


86 
وأخرجه ابن ماحة في سننه (5711) 7: 741 كتاب النجارات» باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو 
صَلاحيا: 
وأخرجه أحمد في مسنده (8895() 1:9 739.0. 

. في ه : أما كون السابع من الشروط‎ )١( 

. ساقط من ه‎ )١9١ 


ولا بد أن يلحظ في النقود أن تكون متساوية في الرواج لأنها لو كان بعضها أظهر 
من بعض صح البيع؛ لأن الأظهر أرجح من غيره فينصرف الثمن إليه فلا يكون غير 
معلوم . 

فإن قيل : كلام الصئف رحمه الله يقتضي بعدم الصحة مطلقاً؟ 

قيل قب تيده عاد كزانقاد وولياة 


آنا كو النينار اللطلق إذا' كات ابلك تق وكين يفن كن اليه 4:فلذ3 الطله 
0 39 ر 0 ا وو يضر خا ال 
يحمل على المعهود ,» وذلك واحد. 
0 0 
فعلى هذا د يصح البيع لأن ؛ الثمن معلوم] 


أما كون ما ذكر لا يصح على المذهب ؛ ف « لأن النبي يق نهى عن يَبْعَتَْن في 
1 روا الرمذي . وقال : حديث صحيح . ْ 
0007000 

ولأنه لم يعقد على تمن بعينه أشبه ما إذا قال : بعتك هذين العبدين . 

وأما كونه يحتمل أن يصح فقياس على ما إذا قال : إن خطت هذا الشوب اليوم 
فلك درهم وإن خطته غداً فلك نصف درهم . 


2-2 
ا 


2 


أما كون : لخر 5ن اكور يار عر ع اتراة بد وير ار سد كل 
ذراع]0 ' بدرهم يصح ؛ فلأن البيع معلوم بالمشاهدة والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعرف 
مبلغه للجهة لا تتعلق بالمتعاقدين وهو الكيل في الأولى والعدد في الثانية والذرع في الثالئة 


)١(‏ ساقط من و. 

)١(‏ في ه: بعشر. 

(؟) أخرجه النزمذي ف جامعه )١7+1(‏ 8: 8ه كتاب البيوع» باب ما جاء في النهي عن بيعتين في ببعة. 
وأخرحه النسائي ف سننه (5537735) /1: 75945 كتاب البيوع؛ بيعتين ف ببعة... كلاهما عن أبي هريرة. 

(1) ساقط من ه 
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فصح كما لو باع ما رأس ماله تسعة وتسعين درهماً مراحة لكل عشرة درهم فإنه لا 
يعلم في الحال وإنما يعلم بالحساب . وقد روي عن علي رضي الله عنه «أنه آجر نفسه 
كل دلو بتمرة » وجاء بالتمر إلى( النبي عد فأكله »"" . 

وأما كونه إذا باع من الصبرة كل قفيز بدرهم لا يصح ؛ فلأن من للتبعيض وكل 
للعدد فيكون العدد مجهولاً بخلاف ما ذكر قبل فإن المبيء'" الكل لا البعض ولا جهالة . 


أما كون البيع .مما ذكر لا يصح على المذهب ؛ فلأن قيمة الدينار مجهولة ويلزم من 
الجهل بها الجهل بالثمن » والعلم به شرط لما تقدم . 

وأما كونه يجيء على قول أنه يصح ؛ فلأنه قال ف الإقرار : يصح استثناء العين من 
الورق والورق من العين . 

فعلى هذا يكون البيع صحيساً لأن الاستثناء صحيح فكان البييع صحيحاً كسائر 
الاستثناءات الصحيحة . 


ولقائل أن يقول : الصحة في الإقرار اختلف الأصحاب في تعليلها فعللها بعضهم 
باتحاد التقدين وكونهما قيم الأشياء وأرش الجنايات » وبعضهم بأن قيمة الذهب يعلمها 
كثير من الناس فإذا استثنى أحدهما من الآخر لم يؤد إلى الجهالة غالباء وعلى كلا 
التعليلين لا يجيء صحة البيع على قول الخرقي في الإقرار لأن المفسد للبيع الجهل في 
حال العقد . ألا ترى أنه إذا باعه برقمه لا يصح للجهل حال العقد وإن علم بعده. 
وعلى كلا التعليلين لا يخرج الثمن عن كونه مجهولاً حال العقد . وفارق هذا الإقرار 
لأن الإقرار با مجهول يصح وهذا قول متوجه لا دافع له . 


2( أخخربحه الرَمذي في جامعه (517؟) 4: هع" كتاب صفة القيامة. 
وأخرحه ابن ماحة في سننه (47 4 7) كتاب الأحكام ؛ باب: الرحل يستقي كل دلو بتمرة ويشترط 
جلدة . وليس فيهما أكل النبي 0 
وأخحرجه أحمد في مسنده (189) ط إحياء الراث . 
(7) في ه: البيع. 


المتع زفي اراح المفبع 


أما قول المصنف رحمه الله : وهو أن يجمع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز ؛ فبيان 
لمعنى تفريق الصفقة . 
وأما قولف وله ثلاث صور ؛ فلأن تفريق الصفقة تارة يجمع معلوماً وجهولاً» 
وتارة مشاعاً يتقسم الثمن عليه بالأحزاء» وتارة مشاعاً لا يتقسم الثمن عليه بالأجزاء . 
وأما كرت ابيع لاتيصخ إذانها + تعلوها وعته ول" كلذاة سابعضه جهول يكون 
كله مجهولا . 
ولأن الثمن ينقسم على المبيع بالقيمة , وال بمجهول لا يمكن تقويعه فلا طريق إلى معرفة 


أما كون البيع يصح فيما ذكر في نصيب البائع بقسطه من الثمن في روايةٍ ؛ فلأنه 
لا يازم منه جهالة ف الثمن لانقسامه هنا على الأجزاء . 

وأما كونه لا يصح فْ روايةٍ ؛ فلأنه عقد جمع فيه يبن ما يجوز ببعه وما لا يجوز 
بيعه فلم يصح في شيء كالمسألة المذكورة قبل . 

وأما كون الصحيح في المذهب الأولى فلكون ادق علو ما جرونة يلين الفرق :تين 
هذه الصورة وبين الصورة الأولى . 


كتاب البيع فصل في تفريق الصفقة 


وأما كون الشري لللاخبان إذا م يكن عاناً ؛ فلأن الشركة عيب » وهذا ثبتت 
الشفعة في امبيع خحوفاً من سوء المشاركة . 

وق قول الضعق رحمه الله : إذا م يكن عالماً إشعار بأن المشتري إذا كان عالماً لا 
خيار له وهو صحيح لأن ن إقدامه عليه مع العلم به دليل عا ى الرضى به . 


أما كرت البيع لانيضح فيما ذكريق :زوايةة قاذ الصفقية معت حرام وخجلؤلا 
فغلب التحريم . 
ا لي ا في كله أشبه ما لو تزروج بأختين» أو باع 


وهنا بدرهمين 


لحرن شي و ور وهار امش وكيد لمك هرو يع 
ا لل ا ان 


0 


الشقص دون ا لسيفن 
ولأن حكم البيع الصحة ء بطل في أحدهما لعدم قبوله ذلك فيبقى في الآحر كما 


لو أوصى بشيء لآدمي وبهيمة . 

فعلى هذا يصح في عبده والخل بقّسطه لأن ذلك هو الذي يقابله . 

واننا كوف تارك ان كلما فكي 

ولأن الثمن إنما يتيين بتقسيط العوض بالقيمة وذلك غير معلوم فمنع صحة البيع 
كالصورة الأول . 


أما كون المبيع فيما ذكر لا يصح على وجه ؛ فلأن عقد الواحد مع الاثنين عنزلة 
العقدين فكأن كل واحد قد باع عبده بحصة قيمته من الثمن منفرداً وذلك مجهول . 

7 فى 8 

وأما كونه يصح على وجه ؛ فلآن جملة الثمن معلومة . 


البق الاترع انيع 


ع 


أما كون ما جمع فيه بين بيع وإجارة يصح في وحه؛ فلأنهما شيئان يجوز أحذ 
العوض عن كل واحد منهما منفرداً فجاز مجتمعا كالثويين والعبدين . 

وأما كونه لا يصح في وجدٍ ؛ فلأن حكمهما عختلف لأن المبيع المعقود عليه يضمن 
.هجرد البيع والإجارة بمخلافه . 

وأما كون ما جمع فيه بين بيع وصرف يصح في وجهٍ فلما ذكر في أول وجهي 
المسألة قبل . 

وأما كونه لا يصح في وجهٍ ؛ فلأن حكمهما عختلف لأن البيع يجوز فيه التفرق قبل 
القبض والصرف بخلافه . 

وذكر المصنف رحمه الله الوجهين المذكورين في المسألتين في المغ الأول روايقين» 
وعزاهما إلى نقل أبى الخطاب . 

وأما كونه يقسط على المبيع والمستأجر في المسألة الأولى وعلى المبيع والملصروف في 
المسألة الثانية على قدر قيمتهما فكما لو جمع بين عبده وعبد غيره . 


أما كون البيع فيما ذكر يبطل ؛ فلأن المكاتب قبل تمام عقد الكتابة عبد قِن لا 
يصح أن يبيعه سيده شيئا لكونه يبيع ماله لعبده . 

وأما كون الكتابة تبطل في وجو ؛ فلأنه عقد بطل في بعضه ضبطل في كله لما تقدم . 

وأما كونها لا تبطل في وجهٍ؛ فلآن التقضي للبطلان وجد في البيع فاختص به . 


م08 


5 فصل (ِفي البيع أثناء النداء) 


فصل (في البيع أذناء الندا.) 


أما كون البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها لا يصح ؛ فلن الله تعالى قال : ليا أيها 
الذين عامنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع 
[الجمعة:3] . أمر بترك البيع » والأمر للوجوب . وإذا وجب تركه لم يصح إذا لأنه حرم 
فلم يصح فعله كسائر ما نهي عنه نهي تحريم . 

ولأن البيع يشغل عن الصلاة ويكون ذريعة إلى تركها أو فوات بعضهاء وكلاهما 
لا يجحوزء والمؤدي إلى ما لا يجوز لا يجوزء وإذا لم بجز لم يصح لما تقدم . 

ولأنه عد نهي عنه لأجل عبادة فكان غير صحيح كالنكاح المحرم . 

فإن قيل : ما النداء الذي يحرم به البيع؟ 

قيل : هو المذكور في باب اجمعة . 

وأما كون النكاح وسائر العقود تصح في وجهٍ؛ فلأن ذلك يقل وقوعه فلا يكون 
إباحته ذريعة إلى ما ذكر في البيع . 

وأما كونها لا تصح في وجدٍ ؛ فلأنها عقود معاوضات أشبهت البيع . 

وأما كون الأول أصح ؛ فلأن دليل الثاني قياس » والقياس مع قيام الفارق لا أثر 


أما كون بيع العصير لمن يتخذه خمراً لا يصح ؛ فلأن الله تعالى قال : زولا تعاونوا 
على الثم والعدوان [المائدة: ؟] نهى والنهي يقتضي التحريم وعدم الصحة . 


الو ترح اللدع 


وروي عن رسول الله ويك « أنه لعن في الخمر عشرة : عاصرها » ومعتصرهاء 
وحاملهاء وامحمولة إليه » وشاريها » وبائعهاء ومبتاعها.» وشاربهاء وساقيها. واشار 
إلى كل فعاو إليها ومساعد فيها0", 
ولا يصلح إلا أن يباع لمن يعصره . فأمر بقلعه وقال : بكس الشيخ أنا إن بعت الخمر » . 
وأما كونه لا يصح في باقي الصور ؛ فلآنها في معناها لما فيها من الإعانة على 
المعصية . 


عِِ 


المغصوبة على القول بالصحة ؛ وقياس على الصلاة في المواضع السبعة من المقبرة ونحوها 
على القول بالصحة . 


أما كون بيع العبد المسلم لكافر لا يعتق عليه لا يصح ؛ فلأن في ثبوت الملك للكافر 
على المسلم صغاراً للمسلم . 

ولأن الإسلام يمنع استدامة الملك فمنع ابتداءه كالنكاح . 

وأما كون بيعه ممن يعتق عليه يصح ف رواية ؛ فلأن ملكه لا يستقر عليه . 

وأما كونه لا يصح في روايةٍ ؛ فلأنه ثبوت ملك الكافر على مسلم فلم يصح كما 
لو لم يكن ممن يعتق عليه . 

وظاهر”" كلام المصنف رحمه الله أن الأولى أصح لما ذكر . 

ولأنه يحصل له بالحرية زوال الملك عنه بالكلية وي ذلك إضعاف ما حصل من 
الصغار ملك الحظة . 


ِ . 5 1 7 
)١(‏ أخرجه الزمذي في جامعه )١555(‏ 1: 537 كتاب البيوع؛ باب النهي أن يتخذ الخمر نخلا. 
وأخحرحه ابن ماحة في سئنه (919/01) ؟: ١١١7‏ كتاب الأشربة؛ باب لعنت الخمر على عشرة أوحه. 
(5) ف ه : فظاهر. 


5٠ 


أما كون الذمي يجبر على إزالة ملكه عن عبده الذي أسلم ؛ فلأن في إبقائه في ملكه 
صغار للمسلم وقد قال الله تعالى : لإولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا 
[النساء: .]١ 41١‏ 

وأما كونه ليس له كتابته على المذهب ؛ فلأنه إذا لم يكن للكافر شراء من يعتق 
عليه حذراً من ثبوت ملكه عليه لحظة ؛ فلأن لا يكون له كتابته مع ثبوت الملك عليه 
إلى الأداء بطريق الأولى . 
وأما كونه له ذلك على قول القاضى ؛ فلأنه سبب لعتقه أشبه إعتاقه له . 


أما كون ببع الرجحل على بيع أحيه لا يجوز ؛ فلأن النبي يي قال : « لا يبك( 
َعضكُم على بَبع عض 96" متفق عليه . 

ولأنه يتضمن إضرار المسلم وإفساد ببعه فحرم كشتمه . 

وأما كون شراء الرحل على شراء أخيه لا يجوز ؛ فلأنه في معنى ما نهي عنه قبل . 

و« لأن البي يه نهى أن يخطب الرجحل على خطبة أخيه »!" وهو في معنى 
قاط 


1 في ه: يببع.‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (47 )٠١‏ ؟: هه/ كتاب البيوع؛ باب النهي للبائع أن لا يُحفل الإبل... 
وأخرجه مسلم في صحيحه (؟١41١)‏ *: ١١6+:‏ كتاب البيوع؛ باب تحريم بيع الرحل على يبع 
أخخيه. . . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (7١؟)‏ 7: 519/ كتاب البيوع؛ باب لا يبيع على بيع أبيه... 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١417(‏ 8: 5 كتاب البيوع, باب تحريم بيع الرحل على ببع 


أخخيه . . . 


١ 


الود لتو اع 


ولأنه يمكن استعمال لفظ الخبر عليه لأن البيع يقع على الشراء ويسمى البائع 
والمشتري بيعين . 

وأما تفسير بيع الرجل على بيع أخيه وشراءه على شراء أحيه فكما ذكر المصنف 
رحمه الله . 

وف قوله : ليفسخ البيع إشعار بأنه لا بد أن يكون ذلك قبل لزوم العقد مثشل أن 
كران اعد ار واسظير رقف أ إن سلب لهي لمكن 
فعله ويصح إذا فعل . 

وأما كون كل واحد من البائع”'' والمشتري المذكورين إذا فعل لا يصح على 
وجه ؛ فلأنه منهي عنه والنهي يقتضي فساد المنهي عنه . 

وأما كونه يصح على وجه ؛ فلأن النهي لمعنى في غير المبيع أشبه بيع النجس . 


أما كون بيع الحاضر للبادي يصح ف روايةٍ ؛ فلأن النهي عن ذلك كان ف أول 
الإسلام لم(" عليهم من الضيق فوجب زواله عند زواله . 

وأما كونه لا يصح بالشروط الخمسة المتقدم ذكرها في روايةٍ ف « لأن البي عَنَهُ 
نهى أن يُبيع حَاضْرٌ لْبَادٍ »0 متفق عليه . 

ولأن ما ثبت في حق الصحابة ثبت في حقنا ما لم يقم على اختصاصهم به دليل . 


)١(‏ في ه: الذي. 

(؟) في ه: البيع. 

5 في ه: إلى. 

(1) أخرحه البخاري في صحيحه (4 5١؟)‏ 7: 7/94 كتاب الإجارة» باب أجر السمسرة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (١؟151)‏ 7: ١١‏ كتاب البيوع» باب تحريم بيع الحاضر للبادي. 


داح 


كتاب البيع فصل (ف البيع أثناء النداع) 


وإنما اشترطت الشروط الخمسة المتقدم ذكرها لأن النهي إنما كان لأجحل التوسعة 
على أهل الحضر فيجب لحظ الشروط المذكورة لأن التوسعة لا تمتنع إلا معها: أما 
حضوره لبيع ساعته ؛ فلأنه إذا حضر ليخزنها فقصده الحاضر وأحضه”" على بيعها كان 
ذلك توسعة لا منعا للتوسعة . 

وأما بيعها بسعر يومها ؛ فلأنه إذا قصد بيعها بسعر معلوم لا بسعر اليوم كان المنع 
من البيع من جهته لا من جهة الحاضر . ٍ 

وأما جهله بالسعر ؛ فلأنه إذا عرفه لم يزده الحاضر على ما عنده شيئا . 

وأما قصد الحاضر له ؛ فلأنه إذا طلبه البادي لم يكن للحاضر أثر في عدم التوسعة . 

وأما حاجة المسلمين ؛ فلأنهم إذا لم يكونوا محتاجين لم يوجد المعنى الذي نهى 
الشرع لأحله . 

وأما كون البيع يصح إذا اختل شرط من الشروط الخمسة ؛ فلأن الموقوف على 
شرط يزول عند زواله . 

وأما كونه يصح شراؤه له رواية واحدة ؛ فلأن النهي المذكور قبل لا يتناول الشراء 
بلفظه ولا هو في معناه لأن النهي عمن البيع للرفق بأهل الحضر ليتسع عايهم الرزق 
ويزول عنهم الضرر وليس ذلك!'' موجوداً في الشراء هم إذ لا يتضررون بعدم الغبن 
للبادي”" بل هو دفع للضرر عنه والخلق في نظر الشارع على السواء فكما شرع ما 
يدفع الضرر عن أهل الحضر . فكذلك يشرع ما يدفع الضرر عن البادي» وإذا لم يكن 
مشروعا فلا أقل من أن يكون جائزاً . 


أما كون شراء ما باعه .ما ذكر مع عدم التغير لا يجوز ف « لأن أم ولد زيد بن أرقم 


منه بستمائة درهم . فقالت طا : بئس ما شريت وبئس ما اشتريت . أبلغي زيد بن أرقم 


زف ساقط من ه . 
(*) في ه: بعدم البادي. ‏ . 


لمرو عرو الدع 


أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله يك إلا أن يتوب ١7»‏ '. والظاهر أنها لا : تقول مثل 
هذا التغليظ وتُقدم عليه إلا بتوقيف سمعته من رسول الله عه فجرى بحرى روايتها ذلك 
غنة . 

ولأن ذلك ذريعة إلى الربا لأنه إنما أدخل السلعة ليستبيح بيع ألف بخمسمائة إلى 
أحل والذرائع معتبرة في الشرع بدليل منع القاتل إرث المقتول وثبوت الميراث لامرأة 

7 2 
المطلق ثلاثا في مرض موته . 

ولأن الله تعالى عاب على بن إسرائيل التحيل في ارتكاب ما نهوا عنه لأنهم نهوا 
عن الصيد يوم السبت فكانوا ينصبون الشباك يوم الجمعة فيقع فيها الصيد يوم السبت 
فيأخذونه يوم الأحد فذمهم الله على ذلك . 

وتسمى هذه المسألة مسألة العينة وقد جاء 9 في الحديث : « أن التبايع بها من أشر اط 
الساعة »0 , 
وأما كونه يجوز ذلك إذا تغيرت السلعة مثل إن كانت عبداً فمرض أو ثوبا فانقطع 
ما أشبه ذلك ؛ فلأن المعنى الموجب للتحريم إنما هو الحيلة في الربا وهذا المعنى مفقود 


9 


وأما كونه يجوز إذا ا شترى السلعة أبوه أو ابنه ؛ فلأن كل واحد منهما كالأجنبي 
بالنسبة إلى المشتري . 


أما كون ن بيع ذلك لا يجوز ؟ فلآنه ذريعة إلى , بيع المكيل بالمكيل نسيئة وذكر الثمن 
حيلة فحرم كمسالة العينة . وأما ما يجري فيه الربا نسيئة فالمكيل والموزون والمطعوم 


)١(‏ أخرجه الدارقطئ في سئنه (١؟)‏ *: 7ه كتاب البيوع. 
وأحرحه البيهتي في السنن الكبرى ه: 0" كتاب البيوع» باب الرحل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشريه 
بأقل. 

0 عن ابن عمر قال سمعت رسول الله مله يقول : ( إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع 
وتركتم المهاد سلظ الله عليكم ذلا لا يتزعه حتى ترجغوا إلى دينكم » . 
أخرجه أبو داود ف سننه (471©) 7: 71/4 كتاب البيوع » باب: في النهي عن العينة. 
وأخرحه أحمد في مسنده (/4341) ط إحياء التراث. 


١ 


كتاب البيسع فصل (في البيع أثناء النداع) 


والأثمان أو المكيل المطعوم والموزون المطعوم على | مافيه من الخنلاف ف علة الربا فإذا 
باع غوازة شح سلا عرسين دهف إن لحل فلما جاء الأحل اشترى بالدراهم 
المذكورة غرارة قمح قبل قبضها أو غرارة شعير فالأولى اشترى من جدنس ما باع قبل 
ثمنه مع كونه يجري فيه الربا نسيئة » والثانية اشترى ما لا يجوز بيعه نسيئة بثنمن ما باع 
على الصفة المذكورة . 


الج وترج الع 


بأب الشروطفي البيع 


الشروط : جمع شرط . والشرط في اللغة : ما يلزم من وجوده وجود المشروط . 


أما كون الشروط فْ ضريين : صحيحا وفاسداً ؛ فلن منها ما يوافق مقتضى العقد 
ومنها ما ينافيه » والأول صحيح والثاني فاسد . 

وأما كون الصحيح ثلاثة أنواع ؛ فلآنه تارة يكون شرط مقتضى البيع» وتارة 
شرطأً من مصلحة العقد » وتارة شرطاً لنفع . 

وأما كون شرط مقتضى البيع لا يؤثر فيه ؛ فلأنه شرط يقتضيه البيع فجرى بحرى 
التوكيد وذلك لا يؤثر فساداً في المؤكد بل يؤكده ويقويه فكذا ما يجري ججراه . 

ال 
الذي هو مق مقتضى البيع . 


أما كون اشتراط شرط من مصلحة العقد يصح ؛ فلأن الرغبات تختلف باخحتلاف 
ذلك » والبيع إنما جاز ليحصل لكل واحد من المتعاقدين مقصوده فلو م يصح اشتراط 
ماذكر لم تحصل الحكمة الى شرع البيع لأجلها . 


)١(‏ في ه: فيه. 


!| 0 | 3 ا ا 
كاب ابيع باب الشروط في ابيع 


وأماقول العفق + كاسواط عرقة اق لقف كتاجيله أى'الرسم والصمية » حسشيدل 
لكوان اشير ااضمة قرطها ده تضلعة العقله. 
وأما قوله : أو صفة في المبيع نحو كون العبد كاتباً ... إلى آخسره ؛ فتمثيل لكون 
المبيع ذا صفة شرطها من مصلحة العقد . 
وأما كون الفسخ لمن شرط له إذا ل يف من شرطه له به ؛ فلأنه لم يحصل له ما 
شرط له فكان له الفسخ كما لو ظهر المبيع معيبا . 


أما كون من شرط ما ذكر وشبهه لا فسخ له على المذهب ؛ فلأنه حصل له أكمل 
ما شرط فلم يملك الفسخ به كما لو شرط كون الغلام كاتباً فظهر كاتباً عالاً . 

وأما كونه يحتمل أن له الفسخ فلما ذكره المصنف رحمه الله ؛ وذلك أن المشتري 
قد لا يطيق وطء البكر» وقد يكون غرضه من الذمية كونها لا تغتسل من الجحنابة على 
ما فيه من النلاف . 

فإن قيل + قول المعتن ريحي الله + ثببا كافرة يلط فيه اجتمتاع الوصتفين حميعا؟ 

قيل : ليس مراده ذلك بل مراده متى شرط الأدنى عادة كالثيوبة والكفر فظهر 
على خلاف ذلك كالبكارة أو الإسلام . ولذلك قيل في الشرح ما ذكر وشبهه ليدحل 
في المسألة ما صرح به المصنف رحمه الله وما يشبهه . 


أما كون شرط ما ذكر يصح على قول غير القاضي ؛ فلن التصويت وامحيء من 
مسافة معلومة قد يكون فيهما غرض صحيح . 

وأما كونه لا يصح على قول القاضي ؛ فلن النصويت وامجيء غير معلومين فلم 
يصح اشتزاطهما كالأجل الجهول . 


الع مضق الدع 


يصح ؛ ف «لأن جابرا باع بعيرا لرسول الله يك واستننى حملانه إلى المدينة »0 رواه 
البخاري . 

ولأن اشتراط ذلك أكثر ما فيه أنه يتأخر التسليم مدة معلومة فصح اشتراطه كما 
لو باع أمة مزوجة أو داراً مؤحرة أو شجرة مؤبرة . 

وأما كون اشتراط المشتري نفع البائع في المبيع كما مثّله الصنف رحمه الله وشبهه 
يصح ؛ فلن كل واحد من العقد والشرط يصح منفرداً فإذا جمعا صح كالعينين . 

و« لأن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي جُرْزَةة حطب وشارطه على حملها» . 

وأما كون عدم الصحة هنا يمخرج على قول الخرقي لا يصح اشتراط جز الرطبة 
على البائع ؛ فلأن الشرط هنا مثله . 

وقال المصنف رحمه الله في المغي : قول الخرقي ف جز الرطبة يحتمل أن البطلان 
يختص به(" لإفضائه إلى التنازع لأن البائع رما أراد قطعها من أعلاها ليبقى له منها 
بقية » والمشدري يريد”” الاستقصاء عليها ليزيد له ما يأخذه . ويحتمل أن يقاس عليه ما 
أشبهه من اشتراطه منفعة البائع . 

والأول أولى ؛ لوجهين : 

أحدهما : أنه قال في موضع آر في البيع : لا يبطله شرط واحد. 

والثاني : أن المذهب في غير هذا الموضع أنه يصح اشتراط ذلك . 

وأما إذا جمع ين شرطين فظاهر كلام المصنف رحمه الله : أن الجمع بينهما لا 
يصح سواء كانا صحيحين أو فاسدين . 
)١١(‏ ساقط من ه. 
(؟) أخرجه البخاري ف صحيحه (5575) 7: 37/8 كتاب الشروط؛ باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى 

مكان مسمى جاز. 

وأخرجه مسلم ف صحيحه ١771١ :8 )/١0(‏ كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستشاء ركوبه. 


9) في ه : له. 
(4) ساقط من ه. 


55 اليج باب الشروط ف البيع 


وعن الإمام أحمد ف ذلك”' روايتان : 

أحدهما : أنهما شرطان صحيحان ليسا من مصلحة العقد . 

والثانية : أنهما أن لا يبيع الجارية من أحد وأن لا يطأها وهذان فاسدان . 

وقال القاضي في المحرد : ظاهر كلامه أنه متى شرط ف العقد شرطين بطلا سواء 
كانا صحيحين أو فاسدين أحذاً بظاهر قول الببي غَِ : « لا شرطان في بيع)”" . 

قال المصنف رحمه الله في المغين : الذي قاله القاضي صحيح إلا أنه استثنى الشرطين 
إذا كانا من مقتضى العقد كشرط تسليم المبيع ونقد الشمن . وتصحيح المصنف رحمه الله 
قول القاضي يدل على إرادة ذلك فيكون هنا قد أراد بكلامه ظاهره . وقد تضمن كلام 
القاضي الدليل على أنه لا يصح اشتراط شرطين مطلتا فلا حاجة إلى إعادته . 


الممتع في شرح المقنع 


فصل (في الشروط الفأسدة) 


أما كون الضرب الثاني : فاسد ؛ فلأن الأول صحيح فيكون الثاني فاسداً . 
وأما كون الفاسد ثلاثة أنواع ؛ فلأنه تارة يكون شرط عقد آحرء وتارة شرط ما 
نافى مقتضى البيع » وتارة شرط يعلق البيع . 

وأما قل الصعت« ره الله : كسلف:. . إلى أو غيره 6 فتمتيل لصوو عفد آخخر , 

وأما كون الشرط المذكور يبطل البيع المذكور على المذهب ؛ فلأنه بيع مهي عنه 
لأجل الشرط فأبطله . ضرورة أن النهي عن الشيء يقتضي فساده وبطلانه . بياث كونه 
منهيا عنه أن النبي يل قال : « لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في يبع" . قال 
الرمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

و« نهى عن بيع وشرط 7" » و « عن بيعتين في بيعة »7 . وهذا منه . 

ولأن ما ذكر شروط فاسدة فأبطل العقد أحدها كما لو شرط أن لا يسلم المبيع 
إليه . 


ع م 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سئنه (5 )”5٠‏ : 87؟ كتاب البيوع؛ باب في الرحل يبيع ما ليس عنده. 
وأخرجه الزمذي في جامعه )١75(‏ : هه كتاب البيوع؛ باب ما جاء ف كراهية بيع ما ليبس 
عندك. 
وأخرجه النسائي في سننه (4511) 7: 788 كتاب البيوع؛ بيع ما ليس عند البائع. 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط ١‏ ل 5514. 

(؟1) سبق تخريجه ص: 5 50. 


ورت 


كتاب البيع فصل اي الشروط الفاسدة) 


وأما كونه يحتمل أن يبطل الشرط وحده ؛ فلأن النبي و صَّحَّحّ بيع بريرة » وأبطل 
الشرط الفاسد المشروط ف بيعها'" . 

قال المصنف رحمه الله في المغي : المنصوص عن أحمد أن البيع صحيح وهو ظاهر 
كلام الخرقي . 

فعلى هذا للبائع الرجوع ما نقص من الثمن لأجل الشرط لأنه إنما جمح ببيعه 
بالقمن المسمى لأجل الشرط فإذا لم يحصل وجب الرجوع ما سمح به . 


أما كوت كرد واجه:8 3 كر .من !١‏ السروط غير عر الى باطلة بن هسه اقاكه 
شرط يناقي مقتضى العقد . 

و« لأن النبي َيه قال لعائشة لما أرادت شراء بريرة فاشترط أهلها ولاءها : اشتريها 
فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق . ثم قال : من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل 
ولو كان احانة عل "الوقن غارف 

وأما كونه لا يبطل البيع على روايةٍ فلحديث بريرة . 


)١(‏ سيأتي ذكر حديث بريرة وتفريجه في الحديث التالي. 

(9) في ه : مثل. 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه (751/4) 7: 317/7 كتاب الشروطء باب الشروط ف الولاء. 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١١41 :7 )١9٠04(‏ كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق. 


"١ 


المج اتسرح لجع 


وأما كونه يبطله على رواية ؛ فلأنه إذا بطل الشرط وجب رد ما في مقاباته من 
الشمن وذلك بحهول فيصير الثمن بحهولاً . 

وأما كون شرط العتق يصح في المذهب ؛ فلن عائشة اشتزت بريرة لتعتقها فأجازه 
البي عنم . 

فعلى هذا إن أعتقه فلا كلام وإن لم يعتقه أجحبر عليه؛ لأن شرط العتق إذا صح 

وأما كونه لا يصح ف روايةٍ فلأنه('' شرط يناف مقتضى العقد أشبه ما إذا شرط 
عليه أن لا يبيعه » أو شرط عليه إزالة ملكه . 

وأما قول المصنف رحمه الله : وعنه فيمن باع جارية ... إلى آخره ؛ فمعناه أنه نقل 
عن الإمام أحمد هذه الرواية وربما توهم منها صحة الشرط لسكوته عن فساده وليس 
كذلك بل معناه والله أعلم أن البيع جائر مع فساد الشرط . 

وأما كو من شرط رهناً فاسدا وتحوه هل يطل البيع؟ على هين ).فلن شرظط 
للك كقرقل الفروعا القاقك مع نكا حي أن مكوان سكي 


أما كون البيع لا يصح إذا شرط فيه شرطأ يعلقه كما تقدم ذكره ونحوه؛ فلن 
مقتضى البيع نقل الملك حال التبايع والشرط هنا كنعه . 

وأما كونه لا يصح إذا قال الراهن للمرتهن : إن جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن 
لك ؛ فلأن النبي يلك قال : « لا يَْلَقُ الرمن »27 رواه الأثرم . 

ومعناه ما ذ كن .“قاله أبو عبيد في غرينه:»:وانشد عليه:: 


)١(‏ ف ه : فلا. 
(1) سيأني تفرجه ص: ١دد.‏ 


وفارقنك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلا 

يعن أنها ارتهنت قبله فذهبت به . 

وأما كون بيع العربون يصح على قول الإمام أحمد ؛ فلما ذكره المصنف رحمه الله 
من أن عمر فعله وذلك لأنه روي عنه « أنه اشترى دارا للسجن من صفوان فإن رضي 
عفن وال له كا و0 

وأما كونه لا يصح على قول أبي الخطاب ؛ ف « لأن الي يي نهى عن بيع 
العربون »7 رواه ابن ماجة . 

والألشرط للبائم شيعا بغر عوط أقبدها لو ارط لأسي 

وأما قول اللصنف رحمه الله : وهو أن يشتري شيئاً ويعطي البائع درهماً ويقول : 
إن أخذته وإلا فالدرهم لك ؛ فبيان لمعنى بيع العربون رع 


أما كون البيع صحيحا إذا قال : بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا 
بيع بيننا ؛ فلأن ذلك يروى عن عثمان . 

ولأن اشتراط الخيار في البيع جائر والشرط المذكور ف معناه . 

ولأنه نوع بيع فجاز أن يفسخ بتأخر القبض كالصرف . 

وأما كون البائع لا يبرأ إذا شرط البراءة من كل عيب علم أو لم يعلم على 
المذهب ؛ فلأنه شرط يرتفق به أحد المتعاقدين فلا يصح كالأجل المجهول والرهن 
امجهول . 

وأما'كونه يبرا مع الشبهل ولايوا مع العلم على ووايبة وهو معني ينول لصتف 
رحمه الله : وعنه لا يبرأ إلا أن يكون البائع علم العيب فكتمه ؛ فلما روي «أن عبدالله 


(؟) أخرجه البيهتي في السئن الكبرى 5: 74 كتاب البيوع؛ باب ما جاء ف بيع دور مكة... 
إفة أخحرجه أبو داود في سننه (0.7"#) : 1م ؟ كتاب البيوع» باب في الغربان. 
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العم ترح للد 


بن عمر رضي الله عنه باع عبداً من زيد بن ثابت وشرط البراءة بثمائمائة درهم . 
قأصاب به زيد عيبا . فأراد رده على ابن عمر . فلم يقبله فتزافعا إلى عثمان . فقال 
عثمان لابن عمر : أتحلف أنك لم تعلم بهذا العيب؟ فقال : لا . فرده عليه)!" . وهذه 
قضية اشتهرت ول تنكر فكان إجماعا . 

وروي عن الإمام أحمد أنه يبرأ مع العلم والحهل لأن البراءة من المجهول صحيحة لما 
روت أم سلمة «دآن رحلين احتضما ف موازيسة درسنت إلى وشول الله 6ه . فقنال 
رسول الما الرتكوي وتر كوا القن وولئيط ا “كل اموس كما 0 

ولأنه إسقاط حق لا تسليم فيه فصح في المجهول كالعتاق والطلاق وإذا صحت 
البراءة من المحهول وجب صحة الشرط لأنه إبراء من بحهول . 

ولأنه عيب رضي بها" المشتري فبرئ منه البائع كما لو أطلعه عليه . 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ١58 :8 )١417/5(‏ كتاب البيوع: باب البيع بالبراءة... 
وأخرجه مالك في الموطأ (5) ؟: 1 كتاب الببوع؛ باب العيب ف الرقيق. 
وأخرجه البيهتي في السئن الكبرى ه: 778 كتاب البيوع؛ باب بيع البراءة. 

(5) سياتي “خرتجه ص: 4 .1١‏ 

فيه سائط من ها 
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أما كون البيع باطلا إذا بان المبيع أزيد أو أنقص على الرواية الأولى ؛ فلأنه لا بمكن 


إحبار أحد المتبايعين على تسليم الزائد ولا على أخذ البعض لما فيه من ضرر الشركة أو 


النتقصان عن حقه . 

وأقااكر اميه علن: الرواية دنه وقاكن لاك فر على للق د دي 
الحقيقة أو من جهة المعنى فلا يمنع صحة البيع كالعيب . فعلى القول بالبطلان لا 
إشكال » وعلى القول بالصحة يكون الزائد فيما إذا بان زائداً للبائع لأنه لم يبعه ولكل 
واحد منهما الخيار لأن على كل واحد منهما ضرراً بالشركة . 

وقال المصنف في المغين : يخير البائع بين دفع المبيع زائداً وبين دفع قدر المبيع فإن 
اختار تسليمه زائداً فلا خيار للمشتري لأنه زاده خيراً فيما إذا بان زائداً ويكون النقصان 
فيما إذا بان ناقصاً على البائع لأنه التزمه بالبيع ولا خيار للبائع لأنه لا ضرر عايه فْ 
ذلك وللمشتري الخيار بين الفسخ لنقصه وبين أخذ المبيع بقسطه من الثمن لأن الثمن 
يقسط على كل جزء من أجزاء المبيع فإذا فات جزء استحق ما قابله من الثمن . 

وأما كونه يجوز إمضاء العقد في الزائد مع الاتفاق والتعريض في النقص معه ؛ فلن 
الحق لمما لا يعدوهما فإذا اتفقا عليه جاز كحالة الابتداء . 
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الح ووخرح اسم 


أب الخيأم في البيع 


أما كون الخيار على سبعة أقسام ؛ فلأنه تارة يكون خيار المجلس » وتارة خيار 
الشرط ء وتارة خيار الغبن » وتارة خيار التدليس » وتارة خيار العيب » وتارة في بيع 


التولية والشركة والمرابحة والمواضعة» وتارة لاختلاف المتبايعين . 

وأما كون أحدها خيار امجلس فظاهر . 

وأما كون خيار امحلس ينبت ف البيع فلما روى ابن عمر عن رسول الله مَك قال : 
«إذا تبايع الرحلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً» أو يخير أحدهما 
الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع »!2 متفق عليه . 

وقال عليه السلام : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا »!2 رواه الأئمة كلهم . 

وأما كونه ينبت في الصلح .معنى البيع كمن يقر لإنسان بعين أو دين ثم يصالحه 
على ذلك بعوض ؛ فلأنه بيع فيدحل تحت ما تقدم . وإن صولح على ذلك بذهب أو 
فضة فحكم الصلح حكم الصرف وسيأتي ذكره . 


ع 


وأما كونه ينبت في الإجارة ؛ فلأنها بيع المنافع فيدحل في الحديث المتقدم ذكره . 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه )٠٠٠7(‏ ؟: 44/ كتاب البيوع؛ باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع 
فقد وجب البيع. : 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١١78 :# )١581(‏ كتاب البيوع؛ باب ثبوت يار المجلس للمتبايعين. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه )١317(‏ 7: 88/ كتاب البيوع؛ باب ما يمحق الكذب والكتمان ف 
البيع. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه ١١518 :7 )١571(‏ كتاب الببوع؛ باب ثبوت خيار المجلس للمتابيعين. 
كلاهما من حديث حكيم بن حزام. 


امرك 


كتاب البيع باب الخيار ف البيع 


أما كون خيار مجلس يثبت في الصرف والسلم على المذهب ؛ فلأن ذلك بيع في 
الحقيقة فيدحل في قوله َي : « البيعان بالخيار ما ل يتفرقا »7" . 

ولأنه شرع نظراً لهما في الأحظ وهذا موجود في الصرف والسلم . 

وأما كونه لا ينبت فيهما على رواية ؛ فلأآن ذلك عقد لا يدحله خيار الشرط فلا 
ينبت فيه خيار ا خلس كالنكاح . وإنما لم يدخله خيار الشرط لأنه عقد يفتقر إلى 
التقابض بي الحال ويقتضي عدم العلقة بينهما وثبوت الخيار بعد التفرق يمنع لزوم القبض 


رو 


أما كون خيار ا خلس لا يثبت في سائر العقود غير العقود المستثناة كالنكاح والخلع 
والرض والكتابة والتدبير والعتق والوقف والرهن والضمان والكفالة والشركة 
والمضاربة واججعالة والوكالة والوديعة والعارية والوصية والهبة الخالية عمن العوض 
والشفعة والقسمة إن قيل هي إفراز والإقالة إن قيل هي فسخ . 

أما في التكاح ؛ فلأنه لا يقصد منه العرض . 

ولأن الخيار ف امم ا ا لأنه يقع فجأة عمن غير تَرّوٌ وهذا 
المعنى لا يوجد في النكاح؛ لأن لكات انالا بوجت كود ار رسف 

وأما في الخلع ؛ فلأنه يقصد منه التفرق أشبه الطلاق . 

وأما في القرض والتدبير والكتابة والعتق والوقف والضمان والكفالة والهبة الخالية 
عن العوض ؛ فلأن فاعل ذلك دحل فيه على أن الحظ لغيره . 

وأما في الرهن ؛ فلأنه يضر بالمرتهن لبقاء حقه بلا رهن بتقدير وقوع الخيار . 

وأقااق الشركة و لظا ري واحدالة وإلر كال وااو يعد والعارينة :و الرجية فليا 
عقود جائزة متى شاء أحدهما فسخ فلا حاجة إلى خيار ا مجلس . 

0 في الشفعة ؛ فلأنها شرعت لإزالة الضرر فلا يشرع فيها خيار لأنه يناقضه . 

في القسمة إذا قيل هي إفراز ؛ فلأنه يجبر عليها ولا خيار في عقود الإجبار”" . 


.475 سبق تخريجه ص:‎ )١( 


/ 


الممتع في شرح الم 


وأما في الإقالة إذا قيل هي فسخ ؛ فلأن بار يفنت لتقام كا للضرر الحساصل 
بالعقد » والإقالة فسخ فلم يدخله الخيار المذكور لعدم صلاحية امحل له . 

وأما كونه ينبت في العقود المستثناة وهى المساقاة والحوالة والسبق في وجه : أما في 
المساقاة ؛ فلأنها في معنى الإحارة فْ وجه . 

وأما 9 في الحوالة ؛ فلأنها بيع في الحقيقة . 

وأما في السبق فلما ذكر في المساقاة . 

وأما كونه لا يثبت في شيء من ذلك ف وجدٍ جه : أما في المساقاة ؛ فلأنها عقد يكثر 
فيه الغرر لما فيه من اجهالة . 

أن ضع يكيان الشرط كراهن احلس:. 

وأما في الحوالة ؛ فلأنها إسقاط وإبراء . 

وأما في السبق ؛ فلأنه كاجُعالة في وجوء والجعالة لا خيار فيها لكونها من العقفود 
الخائرة فكذا ما هو ف معناها!" . 


أما كون كل واحد من اللمتبايعين له الخيار ما لم يتفرقا إذا م 
بينهما وإذا لم يسقطاه بعده فلما تقدم من قوله : « البيعان بالخيار ما ل يتفرقا»"” . 

وأما كون التفرق بالأبدان لا بالأقوال ؛ فلأن قبل التفرق بالأقوال 5 
م يوجد فلا حاجة إلى خيار . 

ولأن في بعض ألفاظ الحديث : « وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحدهما البيع 
قن سلب1 


ولأن ابن عمر راوي الحديث وكان يفسر الفرقة بفعله!" . 


ع 

)١(‏ ف ه : الإجازة. 

١؟)‏ في ه : معناه. 

.5375 سبق تخريجه ص1‎ )٠١( 

(4) هو تكمله لحديث ابن عمر ١‏ ومُد سبق تخريجه ص: 1375. 
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كتاب البيع باب اخخيار في البيع 


وأما كون الخيار يسقط إذا تبايعا بشرط أن لاخيار» أو أسقطاه بعد البيع في روايةٍ 
اختارها الشريف بن أبي موسى ؛ فلأن النبي ##هِ قال : « فإن حير أحدهما صاحبه 
فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع »7 . 

رقال عليه الساه 7# اليغان تان قال كرفا اقول انفي لساحه» 
عر" رواه البحاري ْ 

وأما كونه لا يسقط فيهما في روايةٍ ؛ فلن أكثر الروايات عن البي نه : « 
بالخيار ما لم يتفرقا »9 . والزيادة على ذلك مذكورة ف حديث ابن عمر»ء وقول 
الأكثر ذوي الضبط مقدم على رواية المنفرد . 

قال المصنف رحمه الله ؛ في المغيئ : والأول أولى لما تقدم . 

ولأنه عليه السلام قال : « إلا أن يكون البيع كان عن غييار فإن كان البيعٌ عن 
حيار فقد وَحَب البيع »”2) متفق عليه . 

ولأن الأحذ .ها تضمنته الزيادة أولى . 

ولأن الأصل أن لا يثبت خخيار. حولف مع عدم الشرط والإسقاط للحديث الخالي 
عن المعارض فيبقى فيما وقع فيه التعارض على الأصل . 


ِِ 


وأما كون خيار صاحب من أسقط خياره يبقى ؛ فلأنه خيار في المبيع فلم يبضل 


حق من الم يُسقطه كخخيار الشرط : 


و 

أعوحة الؤمذي فى حامعه عن أبن غمر قال :شعت رسول الل كَدكا ول ((اليعاق بلكيارما + 
يتفرئا أو يختارا . قال : فكان ابن عمر إِذا ايتاعٌ بيعا وهو قاعدٌ قِامّ ليجب له الببع» . (5:؟١)‏ ؟: 
1ه كتاب البيوع؛ باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرمًا. قال النزمذي: حديث ابن عمر حديث 
كدق في رالعدل علو هذا مود ريط اهز" الك من أمسابة لدي 07 وخر هي : 

(؟) سبق خريجه ص: 5207 » من حديث أبن عمر. 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه (8١٠؟)‏ ؟: 1/8 كتاب البيوع ؛ باب إذا ل يوت في الخيار هل يجوز 
البيع. 

(14) سبق تخريجه ص: 5757. 

(ه) هذا اللفظ أخرحه النسائي في سننه (/4571) /1: 144 كتاب البيبوع » وجوب الخيار للمتبايعين قبل 
افنزاقهما. وأصله عند الشيخين » وقد سبق تخريجه ص: 5؟5. 


حك 


لساك سرع ام 


فصل 5 ل الشرط) 


أما كون الثانى خيار الشرط فظاهر . 

وأما قول المصنف رحمه الله : وهو أن يشترطا ف العقد خيار مدة معلومة ؛ فبيان 
لمعنى خيار الشرط . 

وأما كون خيار الشرط ينبت ف المدة المذكورة ؛ فلقوله عليه السلام : «المسلمون 

00 0 

عند شروطهم » '. 

وأما كون ذلك يثبت ف المدة إذا طالت ؛ فلأنه حق مقدر يعتمد الشرط فرجع في 
تقديره إلى من شَّرَطه كالأحل » أو نقول : مدة ملحقة بالعقد فكانت إلى تقدير 
المتعاقدين كالأحل . 


ويبطل هذا الشرط بالتخاير كخيار المجلس . 


أما كون خيار الشرط لا يجوز أن يكون مجهولا ؛ مثل : أن يشترط الخيار متى 
شاءء أو إلى قدوم زيد» أو إلى الأبد ‏ أو ما أشبه ذلك في ظاهر المذهب ؛ فلأنها مدة 
ملحقة بالعمد فلا تجوز مع الجهالة كالأجل . 


)0 أحرحه أبو داود في سئنه (95915) 3: ٠.‏ كتاب الأقضية» باب في الصلح. عن أبي هريرة. 9 
وأخرحه الزمذي ف جامعه (1+557) 7: 51814 كتاب الأحكامء باب ما ذكر عن رسول لله مي في 
الصلح بين الناس. عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن حده . ولفظهما : 
« المسلمون على شروطهم » . 


قال الزمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


رك 


كتاب البيسع فصل (ِفي خيار الشرط) 


مقتنضى العقّد . 
وأما كونه يجوز على روايةٍ فلقوله عليه السلام : « المؤمنون على شروطهم)"" . 
فعلى هذا هما على خيارهما إلى أن يقطعاه أو تنتتهى مدته إن كانت معلقةيما 


والآولى أولى . اختارها القاضي وابن عقيل . 


أما كون خخيار الشرط لا يثبت في غير الصور”" المستثناة ؛ فلأنه لا نص في ذ 
ولا هو في معنى المنصوص وذلك ينفي الثبوت لا سيما إذا كان الأصل يعضده . 

وأما كونه يثبت في البيع والصلح .معنى البيع فلما تقدم في خيار ا مجلس . 

وأما الاحارة فهي على ضريين : 

أحدهما : إجارة في الذمة ؛ مثل أن يقول : استأحرتك لتخيط هذا الثوب ونحوه . 
نهذ شف افيه حيار العترظ أنه سعد اله للقن مرعوق رهق لزت كهبان الس > 

والضرب الثاني : أن لا تكون في الذمة كاجارة الدار ونحوها : وذلك تارة ل لي 
العقد ؛ ؛ كإجارة سنة خمس وهو في أربع فهذا أيضاً ين ا لز 
الإحارة في الذمة » وتارة تلى العقد فهذا لا يثبت فيه حيار الشرط لأنه ب يفضي إلى فوات 

بعض المنافع المعقود عليها أو إلى استيفائها في مدة الخيار وكلاهما لا يجوز . 

ول يفصل المصنف رحمه الله هذا التفصيل في الإجارة ف خيار المجلس لأنه لا يلزم 

هايا 1ك هاهنا لمرو هالا , 


أما كون الغد فيما ذكر لا يدحل على المذهب ؛ فلأن إلى لانتهاء الغاية فلا يدحل 
ما بعدها فيما قبلها لأن حكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلها يؤيده قوله تعالى : لإثم أتهوا 


.24370 سبق تخريجه ص:‎ )١( 


)١(‏ في ه : الصورة. 
5١‏ 


المي اق تراج الدرع 


الصيام إلى الليل؟ [البقرة:1807] لا يدحل الليل في الصيام » وقول الرحل لزوجته : أنت 
طالق من واحدة إلى ثلاث لا تدخل الثالثة » وقول المقر : له عندي من درهم إلى عشرة 
لا يدخحل الدرهم العاشر . 

وأما كونه يدحل في ذلك على رواية ؛ فلأن إلى قد تكون .معنى مع كقوله تعالى : 
#إوأيديكم إلى المرافق# [المائدة:1] و لمن أنصاري إلى الله آل عمران:07]. 

ولأن الخيار ثابت بيقين فلا نزيله بالشك . 

والأول أصح؛ لأن إلى لاننهاء الغاية وإنما تحمل على معنى مع لدليل أو لتعذر 
حملها على موضوعها الأصلي . 

ولأن الأصل لزوم العقد وإما حولف فيما اقتضاه الشرط فيثبت فيما يتيقن منه» 
وما شك فيه يرحع فيه إلى الأصل . 


أما كون ابتداء المدة المشروطة من حين العقد على المذهب ؛ فلأن الخيار مدة 
ملحقة من حين العمّد فكان ابتداؤها من حين العقد كالأجل . 

وأما كونه يحتمل أن يكون من حين التفرق ؛ فلأن الخيار ثابت في امحلس حكما 
فلا معنى لإثباته بالشرط . 

ولأن حالة امجلس كحالة العّد لأن هما فيه الزيادة والنتقصان . 

والأول أصح . قاله المصنف ف المغٍ لما ذكر . 

ولأن الاشتراط سبب ثبوت الخيار فوجب أن يتعقبه حكمه كلملك في المبيع . 

ولأن المدة لو جعلت من التفرق لأدى إلى جهالتها لأنه لا يعلم متى ابتداؤها فلا 
يعلم انتهاؤها . وثبوت الحكم لسببين لا يمتنع كالوطء يحرم بالصيام والإحرام . 


أما كون شرط الخيار للغير يجوز ويكون توكيلا له ؛ فلآن تصحيح الاشتراط على 
الوجه المذكور ممكن فوجب حمله عليه صيانة لكلام المكلف عن اللغو . وصار هذا 


لخر 


عزلة كا لق كال اعرد اطق فوضس فد تر الاق فير الس تقيعيه] كلاه 
فكذلك هاهنا . 


وأما كون شرط الخيار لأحد المتبايعين دون صاحبه يجوز ؛ فلأنه إذا جاز اشتراطه 
مما ؛ فلن يجوز اشتراطه لأحدهما بطريق الأولى . 


أما كون من له الخيار له الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه ؛ فلانه عقد 
جعل إلى اختياره”'' فجاز مع غيبة صاحبه وسخطه كالطلاق 

وأما كون خيا يارهما يبطل إذا مضت المدة ولم يفسخا ؛ فلأنها مدة ملحقة بالعقد 
فبطلت بانقضائها كالأحل . 

ولاه كم بقاء الخيار يفضي | لى بقائه أكثر من المدة الي اشتزطاهاء وهو إنما ثبت 
بالشرط فلا يجوز أن ينبت ف غير مدته . 

ولأن البيع سبب للزوم وإنما تخلف موجبه بالخيار فإذا اتقضت مدته لزم العقد 
موجبه لزوال المعارض . 

وف قول المصنف رحمه الله : ولم يفسخا نظر لأنه إذا فسخ أحدهما يصدق أنهما 
ما فسخخحاء وفي هذه الصورة لا يبطل الخيار . وقد احترز عن هذا في المغئ فقال: ونم 
يفسخ أحدهما بطل الخيار » وليس مراد المصنف إلا هذا وإنما لم يحترز عن هذا اعتماداً 


أما كون الملك ينتقل إلى الس در راي بتر 
باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يُشترطه المبنَاع 6" رواه البخاري . 


)١(‏ في ه: اخحتيار. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (500؟) 878:7 كتاب المساقاة » باب الرجل يكون له مر أو شرب في 
حائط... 
4 
0 


ابجع شورع اللخ 


وجه الحجة أنه جعل المال للمبتاع إذا ا:: شترطه وهو عام في كل بيع فيدخحل فيه بيع 
الخيار . 

وأما كونه لا ينتقل إلا بانقضاء الخيار في روايةٍ ؛ فلأنه عقد قاصر لا يفيد التصرف 
ولا يازم فلا ينتقل الملك فيه كاطبة قبل القبض . 

والأولى أولى لما ذكر . 

ولأنه بيع صحيح فنقل الملك عقيبه كمالو مُْ يشترط الخيار 

ا ا ا 50 وق 
القصور فيه ممنوعة » وامتناع التصرف لأجل حق الغير لا بمدع ثبوت الملك كالمرهون 
والمبيع قبل القبض » وعدم اللزوم لا يوحب قصوراً ولا بنع نقل الملك بدليل بيع 
لشي 

وأما كون ما حصل من كسب أو ماء منفصل للمشتري مع إمضاء العقد ومع 
فسخه ؛ فلأته ثماء ملكه الداحل في ضمانه . 

ولأنه من ضمانه فيدحل في قوله عليه السلام : « الخراج بالضمان 206 . قال 
الزمذي : هو صحيح . 

وف قول المصنف رحمه الله : أو تماء منفصل احازاز عن النماء المنصل كالسمن 
ونحوه فإن ذلك يتبع العين مع الفسخ لتعذر انفصاله . ولا بد أن يلحظ في كون النماء 
المنفصل للمشتري ي أنه مب على القول بأن الملك ينتقل بنفس العقد لأن على رواية 
الانتقال بانقضاء مدة الخيار يكون جميع ذلك للبائع لما ذكر . 


وأخرجه مسلم فْ صحيحه (49 ١١/7 :7 )١5‏ كتاب البيوع» باب من باع غخلا عليها ثمر. كلاهما 
)01 أخرحه أبو داود في ستئنه (. 5١‏ 81 كتاب الاجارة» باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد 

به عيبا. 

وأخ رجه اللزمذي في جامعه (5485؟١)‏ *7: 87ه كتاب البييوع» باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله 

وأخرجه النسائي في سننه 530 5) /1: 754 كتاب البيوع؛ المراج بالضمان. 

وأخرحه ابن ماجة في سننه 439 7؟) ؟: 754 كتاب التجارات» باب الخراج بالضمان. 


وت 


كتاب البيسع فصل (فيٍ خيار الشرط) 


أما كون كل واحد من البائع والمشتري ليس له التصرف في المبيع في مدة الخيار 
على غير وجه التجربة ؛ فلأنه ليس .ملك للبائع فيتصرف فيه ولا انقطعت عنه علقه 
وأم''' كونهما إذا تصرفا بيبع أو هبة ونحوهما مما ينقل املك ويثبت الشغل في 
المعقود كالإجارة والرهن والكتابة لا ينفذ تصرفهما ؛ فلأنه تصرف لم يصادف محله لأن 


البائع لا يملكه والمشتزي يفضي تصرفه إلى إسقاط حق البائع من الخيار واسترجاع 
المبيع . 


ع 


وأما كون تصرف البائع فسخاً للمبيع وتصرف المشازي إسقاطاً لخياره في وجهٍ؛ 
فلن ذلك يحصل بالتصريح فحصل بالدلالة عليه كامعتّقة فإن خيارها يمسقط بتمكينها 
زوجها من وطنها . 

وأما كون تصرف البائع لا يكون فسخا في وجو ؛ فادن الملك انتقل عن البائع فلم 
يكن تصرفه فيه فسخاً واس جاعاً كمن وجد عين ماله عند مفاس . 

وأما كون تصرف المشتري لا يكون إسقاطاً لخياره في وجه ؛ فلأن التصرف غير 
صحيح فو جوده كعلمه . 

وأما كون المشنزي له التصرف ,ا يحصل به تحربة المبيع مفل7" : أن يركب الدابة 
لينظر سيرها » ويطحن على الرحى ليختبرها ؛ فلأن الخيار إنما شرطه ليستعلم به المبيع 
وذلك طريق إليه فلو لم يجز لما أمكنه تحصيل ما شرط الخيار من أجله . 


(1) في ه: أما. 
١؟)‏ فى و: به التجربة مثل. 


تالف 


يك 


أما كون الخيار باستخدام المبيع لا يبطل في أصح الوجهين ؛ فلان الخدمة لا مخقتنص 
بالملك فلم يبطل الخيار كالنظر . 
وأما كونه يبطل ف وجه ؛ فلأن الخدمة إحدى المنفعتين فأبطلت باو ب لو 


كك 

ولأنه نوع تصرف أشبه ركوب الدابة . 

وأما كون تقبيل الحارية المشتري لا يبطل خياره به على المذهب ؛ فلأن الحق له ونم 
يوجد منه ما يدل على إبطاله فوجب أن لا ييطل . 

وأما كونه يحتمل أن يبطل إذا ل عنعها ؛ فلآن سكوته استمتاع بها ودليل على 
رضاه بدليل ما لو عتقت المرأة تحت عبد فوطئها وهى ساكتة . 

ولا بد أن يقيد الخلاف المذكور بالشهوة لأنه إذا كان لغير شهوة لا يبطل بغير 
حلاف لأن التقبيل لغير شهوة ليس باستمتاع بوجه . 


أما كون إعتاق المشتري العبد المبيع بشرط الخيار ينفذ ؛ فلأنه عتق من مالك جائز 
التصرف تام الملك فنفذ كما بعد مدة الخيار . وقول البي َيه : « لا عتق فيما لا يلك 
ابن آدم 2 يدل .عفهومه على نفوذه في الملك . 

ولأن ملك البائع الفسخ لا يمنع صحة العتق كما لو باع عبد بحارية معن م 
المشتري فإنه ينفذ مع ملك البائع الفسخ ., وكما لو وهب الأب لابنه عبد فأعتقه الابن 
فإنه ينفذ عتقه مع ملك الأب الفسخ . 


)١(‏ في ه: فعطلت الخيار به كما. 

00 أخحرحه أبو داود ف سننه (519-0) 15:7 كتاب الطلاق» باب ف الطلاق قبل التكاح . بلفظ: 0لا 
طلاق إلا فيما تملك » ولا عتق إلا فيما تملك ... » . 
وأخرجه الترمذي في جامعه (11/1) 7: 485 كتاب الطلاق» باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح . 
بلغا : « لا نذر لابن آدم فيما لا علك », ولا عتق له فيما لا ملك ... » . 


الخرك 


كتاب البيع فصل (في خيار الشرط) 


وأما كون خخيار المشتري يبطل فاتصرفه بالعتق الموجب للزوم . 
وأما كون خخيار البائع يبطل على المذهب فاتعذر الرجوع . 

وأما كونه لا يبطل على رواية ؛ فلأنه لم يوجد ما يدل على بطلانه » وتعذر 
الرجوع ف العين لا بمنع الفسخ لأنه قد يكون في الفسخ مصلحة مثل : أن يكون قد 
باعه بأقل من ثمن مثله فإذا فسخ ملك الرجوع في قيمته . 

وأما كونه له الفسخ على هذه الرواية ؛ فلأن خياره لم يبطل . 

وأما كونه إذا فسخ له الرجوع بقيمة المبيع لأنها بدل ما لا مثل له . 

وأما كون تلف المبيع كعتق العبد في بطلان الخيار ؛ فلأنه يساويه معنى فكذا يجب 
أن يساويه حكما . 


أما كون حكم وقف المشتري المبيع في وحهٍ حكم بيعه . ومعناه أنه لا ينفذ ؛ فلأنه 
يتضمن بطلان حق غيره أشبه وقف المرهون . 

وأما كون حكمه في وحهٍ حكم عتقه . ومعناه أنه ينفذ ؛ فلأنه تصرف يبطل 
الشفعة فنفذ كالعتق . 

والأول أصح قاله المصنف في المغي لما ذكر . وفارق العتق لتأكده بدليل أنه يمسري 
إلى ملك الغيرء ويبنى على التغليب » ويصح في الرهن بخلاف الوقف . 


أما كون الجحارية تصير أم ولد المشتري بإحباله ؛ فلأنه إحبال صادف محله فوجب 


أن تصير الموطوءة أم ولد كما لو أحبلها بعد انقضاء الخيار. 
وأما كون ولده حر ثابت النسب ؛ فلأنه من وطء في مملوكة له . 


ا 


الكل شرج التيم 


وأما كون البائع إذا وطئ الججارية وقيل البيع ينفسخ بوطكده كالمشتري في صيرورة 
الجارية أم ولد وكون الولد حر ثابت النسب ؛ فلن البيع إذا انفسخ بالوطء صادف 
إحبال البائع ملكه والإحبال في الملك يوجب ذلك . 

وأما كون المهر عليه وكون ولده رقيقاً إذا قيل وطء البائع لا يوحب الفسخ وقيل 
الملك للمشتري زمن الخيار ؛ فلأنه وطء في ملك الغير . 

وأما كونه لا مهر عليه وكون ولده حرا إذا قيل الملك باق للبائع ؛ فلأنه وطء في 
ملك . 

وأما الحد فالمنصوص عن أحمد أنه إن كان عالماً بالتحريم فعليه الحد. وهذا 
يستدعي كون الملك لغيره » وأن”" البيع لا ينفسخ بالتصرف . 

والحجة في وجوبه”" أنه وطء لم يصادف ملكا ولا شبهة ملك . 

وقال ,١‏ بن عقيل : لا حد عليه بحال . وهو اختيار المصنف . 

وقال في المغئي : وهو الصحيح لأنه وطته إما أن يصادف ملكا أو شبهه لأن العلماء 
اختلفوا ب ثبوت ملكه وإباحة وطئه وذلك شبهة . 


أما كون من مات من البائع والمشتري يبطل خياره ولم يورث على المذهب ؛ فلأنه 
حق فسخ لا يجوز الاعتياض عنه فبطل ونم يورث كخيار الرحوع في | 

وأما كونه يتخرج أن يورث فلقوله عليه السلام : « من ترك حقاً فلورثمه »7 
ساعن الأجل فق اقمن »وهل سيان الوضية. 


)001 فيه : ولأن. 

(9) في ه : والحجة لوجوبه. 

6 أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن البي يي قال: « من ترك مالا 
فلورئته ». (5154) ”: 845 كتاب الاستقراضء باب الصلاة على من ترك دينا. 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١7810 :* )١513(‏ كتاب الفرائض» باب من ترك مالا فلورثته . مثله. 


8 


فصل فى ان الغعس» 


أما كون الثالث يار الغبن ؛ فلأنه يلي الثاني . 
وأما كون الركبان لهم الخيار إذا تلقَوا واشتزي منهم أو بيع لحم فغبنوا ؛ فلما روى 
ابو دهريزة أن شوك :الله قال + رز لا تلتنا كلك ثمى تاكاه كقنع نه كإذا أت 
السوق فهو بالخيار »!2 رواه مسلم . 
وثبوت الخيار مشعر بأن الببع من الركبان والشراء لهم صحيح . وثٍ صحة ذلك 
روايتان : 
إحداهما : أنه صحيح لأن النهي لا لمعنى في البيع بل يعود إلى ضرب من الخديعة 
يمكن استدراكه بالخيار أشبه بيع المصراة . 
والرواية الثانية : أنه باطل لأنه منهي عنه أشبه بيع الحاضر للبادي . 
والأولى أصح لما تقدم . 
والفرق بين ما ذكر وبين بيع الحاضر للبادي أن بيع الحاضر لا يمكن استدراكه 
بالخيار لأن الضرر ليس عليه إنما هو على المسلمين بخلاف تلقي الركبان فإن الضرر 
عليهم » واستدراك ذلك حاصل بثبوت الخيار لهم فلا حاجة إلى إبطال البيع والشراء . 
وأأمااما يقلاظ لتبورت التباز فأمراك : 
أحدهما : الغبن؛ لأنه إنما ثبت للخديعة ودفع الضرر عن البائع ولا ضرر مع عدم 
الغبن . 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه )١5١19(‏ 7: /ا١١‏ كتاب البيوع؛ باب تحريم تلقي الخلب. 
ارك 


فإن قيل : الحديث مطلق؟ 

فإن قيل : لم قلت إن الحديث معناه ذلك؟ 

قيل : لأن البي ييه لما جعل هم الخيار إذا هبطوا السوق فهم منه إرادة الغبن لأنه 
سل ا 0” 

والثانق ير الغبرا ن .ها يخرج عن العادة لأن الشرع لم يرد بتحديد ذلك فرجع فيه 
إلى ذلك 0 

وقال أبو بكر ف تنبيهه وابن أب موسى في إرشاده : ذلك مقدر بالثلث لأن النلث 
كثير بدليل قوله عليه السلام : « والثلث كثير »20 . 

وقيل : هو مقدر بالسدس لأن الخيار لو ثبت بأقل من ذلك لأدى إلى بطلان كثير 
من العقود . 


أما قول المصنف وهو أن يزيد في السلعة. . . إلى المشتزي ؛ فبيان لمعنى النجش . 
وزاد فيه غيره! سس ا وس ا 
المشيرق إلا بدللة ,كفل أن المصيق وهيه اك إفاتترك :للق هنا اللذدقوله ليغثر 
المشتري مشعر به . 

وأمااكوت المشرئ يد عاد دو امن في البيع المذكور ؛ فلأنه مغبون فوجب 
أن يقبت له انيار كال ركبان ااام شري منهم وغبنوا . 

إحداهما : أنه صحيح ؛ لأنه ثبت فيه الخيا فض طن كن . فكذلك 
الصحة . 


)١(‏ أخرجه البحاري في صحيحه (/51 ١٠٠١ :4 )4١‏ كتاب المغازي» باب حجة الوداع. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (17174) : ١١57‏ كتاب الوصية؛ باب الوصية بالثلث. 
(0) ياه 
56 


اكات لجع فصل [ني خخيار الغبذ] 


وثانيهما : أنه باطل ؛ لما روى ابن عمر « أن رسول الله 6 نهى عن النَجخُش)2" . 

وعن أبي هريرة أن رسول الله ويه قال : « لا تَنَاحَشُوا »7") متفق عليهما . 

ولأن ؛ في ذلك تغريرا بالمشتري وحديعة له فدحل في المنهي عنه لقول النبي #ك : 
« الخديعة في النار واكاوولة كاناشيي عداكان ابيع باطلا؛ لأن النهي يقتضي الفساد 


والبطلان . 
والأول أصح؛ لأن النهي عائد إلى الناحش لا إلى العاقد فلم يؤثر في صحة البيع . 
فإن قيل : لم يُقيّد المصنف رحمه الله الغين في هذه المسألة .ما يخرج عن العادة؟ 


: قيده في المغئٍ . وإِنما تركه هناء لأنه نَبّه على ذكره في المسألة قبلها . 


أما كون المسترسل يثبت له الخيار إذا غبن مما تقدم ذكره في الصورتين المتقدم 
ونه كين حمس عيله راحم عالت نار كلدل ف طن اكاك . 

فإن قيل : ما المراد بالمستزسل المذكور ؟ 

قيل('» : الذي لا معرفة له بقيم السلع والأسعار» ولا يحصل له المعرفة بذلك 
بالتئبت . فلو كان عالما بالغبن أو جاهلا لكن لو توقف لعَرّف فغبن فلا خيار له : 

أما العالم ؛ فلأنه رضى بالغين . 

ونا اللسمفتكل :»دكن القن حمر يتتويظظة وت كد ليت دكان ازا يا 


به أخر جه البخاري في صحيحه (70١؟)‏ ؟: "هلا كتاب البيوع؛ باب التجش » ومن قال: لا يجور ذلك 
البيع. 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١8١5(‏ ": 5 كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرحل على بيع 
أيه . . . 
١؟)‏ أخرحه البخاري في صحيحه (9١1/اه)‏ ه: 7١617‏ كتاب الأدب» باب لزيا أيها الذين آمنوا اجتنبوا 
كثيرا من الطن ...1 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١417(‏ ؟: ٠١8‏ كتاب النكاح؛ باب تحريم الخطبة على خخطبة أخيه... 
فهة ذكره البخاري تعليقا قي صحيحه 5هللا كتاب البيوع» باب النجش » ومن قال: لا يجوز ذلك البيع. 
5( سائقط من ه , 
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كتاب البييع فصل (في خيار التدليس) 


أما كون الرابع خيار التدليس ؛ فلأنه يلي الثالث . 
وأما قول المصنف رحمه الله : كتصرية اللبن في الضرع . . . إلى قوله : عند 
عروضياء معدا لصور التذليس زييان طا 

وأما كون التدليس يثبت للمشتري خيار الرد : أما التصرية ؛ فلما روى أبو هريرة 
أن رسول الله يي قال : « لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو جخير النظرين بعد 
أن غابها إة شاء أمسف وإن شاء رده وضاها م قرم( ستفق قليه: 

ولأنه تدليس غر المشتري فيه بالتصرية فكان له الخيار كبيع النجش . 

وأما باقي الصور الي ذكرها المصنف رحمه الله ؛ فلأنه في معناها لأنه تدليس يختلف 
الثمن باحتلافه أشبه التصرية . 

وأما معنى التصرية فهو جمع اللبن في الضرع . 

قال البخاري : أصل التصرية حبس الماء . يقال : صرى الماء في الحوض وصرى 
الطعام في فيه وصرَى الماء في ظهره إذا ترك الجماع . وأنشد أبو عبيدة : 
زأيع ظاها تدس يق قدي اع العباري علنواة مك 


بلك أخرجه البخاري ف صحيحه )٠١41(‏ ؟: ههلا كتاب البيو ع باب النهي للبائع أن لا يُحفل الإبل 


والبقر والغنم وكل محفلة. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه ١١55 : )١5١5(‏ كتاب البيوع؛ باب تحريم بيع الرحل على يبع 
اخحية... 


او 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كون المشتري يرد مع المْصَرّاةٍ عوض اللبن صاعاً من تمر ؛ فلأن النبي ويك قال : 
رذاق قات امسالة اق شاع رمه وضاعا مل 6ر0 , 

وثي لفظ للبخاري : « وإن سَحِطَهًا ففي حَبتًِا صاعٌ من تمر »7"© 

وأما كونه يرد قيمة التمر إذا لم يجده ؛ فلأنه عجر عن عين الواحب فوجب 
الرجحوع إلى قيمته أشبه ما لو أتلف ذلك على آدمي 

وأما كون قيمة التمر في موضع العقد ؛ فلأن القيمة بدل عن التمر فكان موضعه 
موضعه . 

وأما كون التصرية تبت يار الرد سواء كانت المصراة ناقة أو بقرة أو شاة فلعموم 
قوله عليه السلام : « من اشتزى مُصَرَاةٌ فهو بالخيار »!" رواه البخاري . 

وف حديث ابن عمر : ١‏ من ابتاع مُحَفلّة “20 . ولم يفصل . 

ولأن الإبل والغنم منصوص عليهما بقوله عليه السلام : « لا تصروا الإبل 
والغنم »0 فثبت فيهما بالتصريح وف البقر بالتنبيه لأن لبن البقر أغزر وأكثر . 


أما كون المشتري يرد اللبن غير المتغير ويجزئه على المذهب ؛ فلأن التمر إنما وجب 
عن اللبن فإذا رد الأصل وجب أن يجزئ كسائر الأصول مع أبدالها . 

وأما كونه يحتمل أن لا يجرئه إلا التمر ؛ فلأن كون اللبن ف الضرع أحفظ له . 

ولأن إطلاق الحديث يدل عليه . 

وأما قول المصنف رحمه الله : لم يتغير فظاهره أن اللبن إذا تغير لا يجزئه رده وجهاً 
واحداً لأنه جعل عدم التغيير شرطاً في الإجزاء . وظاهر قول القاضي أن النلاف 


)١(‏ سبق تخفريجه في الحديث السابق. 
0( أخرحه البخاري في صحيحه (4 5 52 : 75 كتاب البيبوع؛ باب إن شاء رد المصّراة وفي حَلبتها 
صاع من ثمر. 
إفة أخرجه البخاري في الموضع السابق. ولفظه: « من اررق ها و 1 54 
وأخرجه مسلم ف صحيحه )١575(‏ 7: دا تكب الور ترات جك وبل لع 
(؟) أخرجه أبو داود في سننه (7557) 7: 71/١‏ كتاب البيوع؛ باب من اشترى مصراة فكرهها. 
(9) سبق تخريجه ص: 557 . 
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كتاب البيسع فصل (في خيار التدليس) 


موجود مع التغير وعدمه لأنه علل احتمال الإحزاء بأن التقص حصل باستعمال”') 
المبيع . وعلل احتمال عدم الإجزاء بأن اللبن نقص في يده بالحموضة فهو كما لو أتلفه . 
وصرح المصنف بي الكائي بالخلاف مع التغير ونسب لزوم القبول إلى القاضي . 


أما كون المشتري له الرد.مجرد العلم على المذهب ؛ فلأنه علم سبب الرد فكان له 
حيئذ أشبه ما لو علم بالعيب . 

وأما كونه ليس له ذلك قبل مضي ثلاث على قول القاضي ؛ فلأن أبا هريرة روى 
أن رسول الله يه قال : « من اشترى مُصرَاةٌ فهو بالخيار ثلاثة'" أيام »0 رواه مسلم . 

وجه الحجة : أن الشرع قدر الثلاث لمعرفة التصرية لأن التصرية لا تعرف إلا بعد 
مضيها لأنه يجوز أن يختلف لبنها لتغير المكان واختلاف العلف”؟ فإذا مضت الثلاثة 
اشثيان ذلك فورحب أثايقبت له الجيان حيقد ولا يثك يثبت قبله . 

وقال المصنف رحمه الله 3 في الغ : ظاهر قول ابن أبي موسى أنه إذا علم التصرية 
ثبت له الخيار في الأيام, الثلاثة إ! انها وهر طلس لليف 


اما حون ميري لبس لمالرد ذا غبار لين الشررة كادة نان لجار شل لققيد 
الضرر بالعيب وقد زال الضرر فامتنع ثبوت الرد؛ لأن الحكم يزول بزوال علته . 
وأما قول المصنف رحمه الله : ف قياس قوله إذا اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج ؛ 
أحدهما : أن الحكم في المصراة مأخوذ من المسألة المذكورة لأنها منصوص عليها 
والمصراة في معنا 


)١(‏ ف و: باستعلام. 

)5١(‏ قي ه: ثلاث. 

زه سنبق ترجه ص: 20 
(5) في ه : العلم. 


غ6 


وثانيهما : أن الأمة إذا بيعت فبانت مزوجة فطلقها الزوج لا رد لمشتريها . وقد 
تقدم علة ذلك . 


أما كون مشتري المصراة من غير بهيمة الأنعام كالأمة والأتان لا رد له ف وجه؛ 
فلأن لبن ذلك لا يعتاض عنه ف العادة ولا يقصد قصد لبن بهيمة الأنعام . 


3 


وأما كونه له الرد في وجدٍ فلعموم قوله عليه السلام : « من اشترى مُضَّرَّةٌ »7و 
الا لد 11 
ولأن الشمن يختلف بذلك لأن لبن الأمة يراد للارتضاع ويرغب فيها ظئراً ويحسن 
ثديها ولذلك لو اشترط كثرة لبنها فبان بخلافه ملك الفسخ ولبن الأتان يراد لولدها . 
وأما كونه لا يلزمه بدل اللبن على كل حال ؛ فلن ذلك لا يباع عادة ولا يعاوض 


أما كون البائع لا يحل له التدايس ؛ فلأن النببي قال: « من غشنا فليس 
م 
منا)» . 

و« نهى ابي يي عن التصرية »”©) لكونها تدليساً وذلك يقتضي عدم حل كل 
تدليس . 


.44 4 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (55١؟)‏ 753:؟ كتاب البيوع؛ باب النهي عن تلقي الركبان. عن ابن 
مسعود. 

9ه أخرجه مسلم ف صحيحه )٠١١(‏ 5 كتاب الإيعانء باب قول البي عُقَ: « من غشئا فليس 
منا)). 
وأخرحه الترمذي في جامعه )١715(‏ : 505 كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية الغش في الببوع. 
وأحرحه ابن ماجة في سننه (7175؟) 7: 7/49 كتاب التجارات» باب النهي عن الغش. 


)5 سبق ذكره أحاديث النهي عن التصرية قبل قليل . 
اه 


كاب اليم فصل (فيٍ خيار التدليس) 


وأما كونه لا يحل له كتمان العيب ؛ فلأن النبي مُق قال : « المسلم أو المسلم . لا 
يحل لمسلم باغ من أخحيه بيعاً إلا بيه له »0 . ' 

وقال.: « من باع بيعا م يبينه ) ميل في مقس من الله ولم تزل الملائكة تلعنه 
"2 رواهما أبن ماجة . 

وقال : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك هما وإن كذبا وكتما 
محقت بزكة بيعهما 00 متفق عليه . 

وأما كون البيع مع ذلك صحيحاً على المذهب ؛ فلن ابي يِه صحح بيع المصراة 
مع أنه منهي عنه وأثبت فيه الخيار7؟ . 

ولأن العيب نقص في حت المشتري فلم عنع صحة البيع كالتصرية . 

وأما كونه باطلاً إذا دلس العيب على قول أبي بكر ؛ فلأنه منهي عنه والنهي 
يقتضي الفساد والبطلان . 

والأول أصح ؛ لحديث المصراة . 

وأشار المصنف إلى انقطاع حجة أبي بكر بقوله : قيل له : ما تقول في التصرية؟ 
فلم يذكر جواباً لأن التصرية إلزام صحيح ليس عنه جواب . 


)١(‏ أخرجه ابن ماحة في سننه (755؟) ؟: ههلا كتاب التجارات» باب من باع عيبا قليبينه. 

(؟) أخرحه ابن ماجة ف سننه (5741) الموضع السابق. قال في الزوائد: في إسناده بقية بن الوليد وهو 
مدلس وشيخه ضعيف. 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه )١91375(‏ 7:17 كتاب البيوع» باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا. 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١١515 :7 )١977(‏ كتاب البيوع» باب الصدق في البيع والبيان. 

(4؟) رص: 5455. 
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ما كون الخامس خيار العيب ؛ فلأنه يلي الرابع . 

وأما كون العيب يثبت للمشتري خيار الرد ؛ فلن مطلق العقد يقتضى السلامة 
الفمنلو 6 

وإذا كان مقتضى العقد السلامة وجب ثبوت الخيار بظهور المبيع معيبا استدراكا 
لا فاته وإزالة لما يلحقه من ضرر بقائه في ملكه ناقصا عن حقه . 

وأما كون العيب المثبت للخيار النقص ؛ فلأنه يقلل الثمن في عادات التجار لأن 
المبيع إما صار محلا للعقد باعتبار صفة المالية فوجب اعتبار النقص لأنه ينقص به الثمن 
في عادة أهل ذلك . 

وأما قول المصنف رحمه الله : كالمرض . . . إلى قوله : ونحو ذلك فتعداد لأشياء 
ينقص بها الثمن ليست من فعل العبد . 


)١(‏ أخرجه الزمذي في جامعه (1717) 7: ١ه‏ كتاب البيوع , باب: ما جاء ف كتابة الشروط. 
وأخرحه ابن ماحة في سننه (١51؟١)‏ كتاب التجارات ؛ باب: شراء الرقيق. 
وذكره البخاري معلقا ؟: 75١‏ في كتاب البيوع , باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا . 
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كتاب البيسع فصل (قٍ خيار العيب) 


وأما قوله : كالزنا والسرق والإباق والبول في الفراش فتعداد لأشياء ينتقص بها 
الشمن وهي من فعل العبد . 

وكل ذلك يقبت به الخيار لأن الزنا ينقص قيمة العبد ويعرضه لإقامة الحد ويقلل 
الرغبة فيه وربما أدى ذلك إلى تلفه » والسرق والإباق والبول في الفراش عيب ف الكبير 
وهو الذي جاوز العشر. وهو المراد بقول المصنف رحمه الله : إذا كان من مميز وليس 
ل ا ا ا ل 
بيه » وفيما بعد الكبر لخبث في طبيعته والبول لداء في 

ل 
: أما الرد ؛ فلأنه ظهر على عيب ل يعلم به فاستحق قيب الأرس كمالو فين عيده. 

ولأنه فاته جزء من المبيع فكان له المطالبة بعوضه كما لو أتلفه بعد البيع . 

فإن قيل : النبي ويه حير في المصراة بين الرد وبين الإمساك بلا أرش فيجب أن 
يكون هنا كذلك . 

قيل : المصراة ليس فيها عيب وإها ملك الخيار بالتدليس لا لفوات جزء فلذلك لا 
يستحق أرشاً . 

ولأن إلحاق المعيب بالمصراة لا يصح لأن المصراة لا يرجع مذ مكتاريها اباد رد إذا 
تعذر الرد خلاف المعيب فإنه يرجع بالأرش عند تعذر الرد وفاقاً من ع المحالف هنا . 

وق تقييل:الصتق وه الله ديار بعدم العلم إشعار بأنه إذا كان عالما لا خيار له 
وهو صحيح لأنه دخعل على بصيرة فلم يثبت له خبيار كما لو صرح بالرضى به(" . 

وأما كون الأرش قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب من الثمن ؛ فلأنه لا يؤدي 
إلى محذور [بخلاف جعله قسط قيمته لأنه يؤدي إلى محذور]!' وهو اجتماع الثمن 
والمثمن للمشتري ف صورة هى : ما لو كان الثمن نصف قيمته وكان الأرش نصف 
تلع اله ةا اتروع ها دو هوق بسن فرجه وميا ا دفئه عد كن اسل 
احتمع له الثمن والمثمن . 

فإن قيل : ما مثال فسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب من الثمن؟ 


)١(‏ مثل السابق. 


المعنع ل ترج المميخ 


قيل مدال أذ وك قنضة سخينا عير بورع ةوالع تمن عيبية 
وعدن محا لي رك ام رحر اي رقيات 


كرد كب الى لكي للردوم ينه المتدري ؛ فلن عائشة روت « أن 
رحلاً اشرى عبد فاستغله ما شاء ثم وحد به عي فرده . تقال ا رس ا اه 
استَكّل غلامي . فقال رسول الله َي : الخراج بالضمان »!" ' رواه أبو داود وابن ماحة . 

وأما كون المنفصل كالولد والثمرة ا نحذوذة واللبن الحلوب كذلك على المذهب ؛ 
فلأنه نماءٌ حدث في ملك المشتري فلم يمنع الرد كالكسب » وكما لو كان ف يد البائع . 

وأما كونه لا يرد الأصل إلا معه على روايةٍ ؛ فلأن النماء موجب العقد فلا يرفع 
العقد مع بقاء موجبه . 

وهذا الخلاف هو المعيّ بقول المصنف رحمه الله : وكذلك ثماؤه المنفصل . وعنه: 
لا يرده إلا مع نمائه . ولا تعود هذه الرواية إلى الكسب لأنه ذكر في المغن أن الكسب 
زيادة من غير العين . ثم قال : فكل ذلك للمشتري في مقابلة ضمانه . ثم قال : ولا 
نعلم في هذا خلافاً . وحكى في الكافي في الزيادة من غير العين كالكسب ونحوه 
روايتين وفيه نظر لما ذكر عن المصنف في المغني . 
وحكى صاحب النهاية فيها : الكسب مما أجمع عليه . 


أما كون وطء الثيب لا بمنع الرد على رواية ؛ فلأنه قول زيد بن ثابت . 
وأما كونه يمنعه على روايةٍ ؛ فلأنه قول علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه . 


0 فح 
0 
وأخرجه ابن ماجة في سننه 57 57) ؟: 4 5/ كتاب التجارات» باب الخراج بالضمان. 
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كتاب البيع فصل (فٍ خيار العيب) 


ولأن الوطء يجري بحرى الحناية لأنه لا يخلو في ملك الغير من عقوبة أو مال 


والأولى أصح لما ذكر . 
ولأنه معنى لا ينقص عينها ولا قيمتها ولا يتضمن الرضا بالعيب فلم يمنع الرد 


أما كون المشتزي له الأرش إذا وطئ البكر أو تعيب المبيع عنده ثم ظهر على 
عيب ؛ فلأن العقد اقتضى السلامة فقابل كل جزء من الثمن كل جزء من المبيع فإذا 
فات منه شيء وجب الرجوع فيما قابله من الثمن . 

وف اقتصار المصنف على الأرش إشعار بأن وطء البكر وحدوث العيب بمنع الرد 
وهو صحيح على الملهب . 

أما وطء البكر ؛ فلأنه إذهاب لجزء منها أشبه ما لو قطع يدها . 

وأما في حدوث العيب في ملكه كقطع يدها وما أشبه ذلك ؛ فلن الرد بالعيب إنما 
شرع لإزالة الضرر وث رد المبيع المعيب عند المشتزي ضرر على البائع والضرر لا يزال 
بالضرر . 

ولأن ضرر المشتزي ينجبر بالأرش فتعين لكونه طريقاً صالحاً لإزالة ضرر سالاً عن 
معارضة ضرر البائع . 

وأما كونه مخيراً بين أذ الأرش وبين رد المبيع وأرش العيب الحادث على رواية ؛ 
فلأنه عيب حدث عند أحد المتبايعين فلم بمنع الخيار المذكور كالعيب الحادث عند البائع 
قبل القبض . 

ولأن العييين قد وجدا والبائع قد دلس والمشتري لم يدلس فكان اعتبار خيانة 
املس اول: 


الممتع في شرح المقنع 

ولأن الرد كان جائزاً قبل حدوث العيب فلا يزول عنه إلا بدليل وضرر البائع 
ينجبر برد أرش العيب الحادث عند المشتري عليه . 

فعلى هذا إن أمسك اللمبيع وأحذ أرش العيب الموجود قبل البيع فلا إشكال » وإن 
رد المبيع نظر ف البائع فإن لم يكن دلس العيب وجب على المشتري رد أرش العيب 
الحادث عنده؛ لأن التلف حصل في يده فكان ضمانه عليه . 

ولأت ارين الحادث في ملك البائع عليه . فكذلك الأرش الحادث في ملك 
المشتري وإذا وجب على المشتري ذلك سقط من الثمن ما قابله إن كان من جنسه 
وأخذ المشتري باقى الثمن؛ لأنه عوض فات معوضه . 

وإن كان لبائع دلمن العيت م يجب على المشتري برد أرش العيب الحادث عنده 
لأن البائع غرّه فكان ما يستحقه عليه من أرش العيب الحادث عليه كما لو زوجه أمة 
على أنها حرة . ويأخذ المشتري من البائع النمن كاملاً لفوات معوضه السالم عن 
استحقاق أرش . 


أما كون المشتري يرجع بالثمن كله من غير أن يضمن العين على منصوص الإمام 
أحمد فلما ذكر ف أرش العيب الحادث عند المشتري إذا دلسه البائع . 

وأما كونه يحتمل أن يلزمه عوض العين وأرش البكر ؛ فلأن التلف حصل ف يده. 
وقد أيد المصنف هذا الاحتمال بأن قال في المغنى : مذهب أكثر أهل العلم فيما أرى أن 
المبيع بعد قبضه من ضمان المشتري سواء دلس البائع العيب أو لم يدلسه وهو معنى قوله 
عليه السلام : « الخر اج بالضمان 92" , 


.40٠0 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
مثل السابق.‎ )١١( 


كتاب البيع فصل (في خيار العيب) 


ولأن المصراة أصل الرد بالعيب » والتصرية تدليس ومع ذلك أوجب على المشتري 
عوض اللبن . 

ولأنه مبيع تعيب ف يد المشتري بعد تمام ملكه عليه فكان من ضمانه كما لو لم 
يدلسه . 


أما كون المشتري يرجع بالأرش إذا أعتق العبد ؛ فلن الرد تعذر من جهته أشبه ما 
لو أمسك المبيع . 

ولأنه كان مخيراً بين الرد والأرش فإذا تعذر الرد تعين الأرش لأن التخبير بين سببين 
يقتضي تعين أحدهما عند تعذر الآخر . 

وأما كونه يرجع بالأرش إذا تلف المبيع فلتعينه طريقاً إلى استدراك ظلامته . 

وأما كونه إذا باعه غير عالم بعيبه كذلك على المذهب ؛ فلن الرد متعذر أشبه ما 
لو أعتقه أو تلف في يده . 

وأما كونه لا أرش له على رواية ؛ فلأنه استدرك ظلامته بالبيع” لكن إن رد عليه 
كان له حيتئذ الخيرة بين الرد والأرش لأن الرد إنما امتنع للتعذر أو استدراك الظلامة فإذا 
عاد ملكه زالا فيكون له الخيرة كما لو لم يبعه . 

وأما كونه إذا وهبه كذلك ؛ فلن الهبة كالبيع المذكور معنى فكذا يجب أن تكون 
حكم" . 

وأما كونه إذا باعه عالماً بالعيب لا شيء له ؛ فلأنه تصرف في المبيع بعد علمه بعيبه 
أشبه ما لو صرح بالرضا بالعيب . 


)١(‏ في ه: استدارك ظلامته بالمبيع. 
(؟) ف ه: المذكور ومعنى فله الخيار يكون حكما. 


وت 


وقال المصنف في المغي : قياس المذهب أنه يستحق الأرش لأن له إمساك المعيب 
والمطالبة بالأرش» والتصرف هنا مُنَرَّل منزلة الإمساك مع 


أما كون البائع له أرش باقي 
تسليمه فكان له بدله أشبه ما لو كان الكل . 

وأما كونه له أرش المبيع ففيه الروايتان المذكورتان فيما إذا باعه كله . وقد تقدم 
ذكر اذلف تفصيلة ردلا 

ومفهوم كلام المصنف رحمه الله أنه ليس له رد الباقي لأنه اقتصر على الأرش . ول 
تثبت له الخيرة بين الأرش والرد لما تقدم » ويؤيده قوله بعد : وقال الخرقي : له رد ملكه 


وقال القاضي : رد الباقي مُخَرّج على تفريق الصفقة . 
وأمكنه رده فكان له ذلك كما لو كان جميعه باقيا . 

وقال المصنف رحمه الله في المغين : الذي يقتضيه النظر أن المبيع إن كان ينقص 
بالتفريق كمصراعي باب وما أشبهه لا يملك رده لما فيه من الضرر على البائع من 
نقصان القيمة وسوء المشاركة » وإن لم يكن كذلك يُخرّج على تفريق الصفقة . 


أما كون من ذكر له الأرش فلما تقدم قيرمزة ‏ وفهوسة أنه لاازة له وذلتك 
صحيح على المذهب لأنه شغل المبيع.علكه فلم يكن له رده لما فيه من سوء المشاركة . 


لكاي 


)001 في ه: بافي. 


كتتاب البييع فصل (في خيار العيب) 


والأول المذهب لأن استدراك ظلامة المشتري ممكنة على وجوه لا يتضرر البائع 
فتعين لما فيه من ادمع بين الحقين . 


أما كون من اشترى ما مأكوله في جوفه وكسره فوجده فاسداً ولم يكن له 
وذلك يوجحب عدم صحة بيعه لأن بيع ما لا نفع فيه لا يصح وما لا يصح بيعه يرجع 


مشتريه بثمنه كله . 

وأما كونه إذا كان له مكسوراً قيمة كبيض النعام وجحوز الهند وما أشبههما له 
أرشه على المذهب ؛ فلأنه تعذر رده من أجل كسره وإذا تعذر رده تعين الأرش . 

وأما كونه يتتخير بين أرشه ويين رده ورد ما نقصه وأخذ الئمن على روايةٍ فكما 
لو تعيب في يده على رواية . 

وقال القاضي : إن كسره كسراً لا يمكن استعلام لمبيع إلا به فله رده استدراكا 
لظلامته ولا أرش عليه لأن الكسر حصل ضرورة الاستعلام » وإن زاد الكسر على ذلك 
حرج على الروادين فيما إذا تعيب يله .: 

وأما كونه ليس له رد ولا أرش في ذلك كله على رواية ؛ فلأن البائع لم يوجد منه 
تدليس ولا تفريط لعدم معرفته بعيبه . 


أما كون من علم العيب لا يبطل بتأخير الرد مع عدم وجدان ما يدل على الرضا 
بالمبيع معيباً على المذهب ؛ فلأنه حيار لدفع الضرر المتحقق فلم يبطل بالتأخير الخاللي عن 


الرضا به كجناية القصاص . 


وأما كونه يبطل يتأخير الرد مع وجدان ما يدل على رضا المشتري بالمبيع معيباً مثل 
إن استغل المبيع أو عرضه على البيع أو تصرف فيه مع علمه بعيبه لأن دليل الرضا منزل 
منزلة التصريح به . 

وأما كونه على الفور على روايةٍ ؛ فلأنه حيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال 
أشبه خيار الشفعة . 

وأما كون الرد المذكور لا يفتقر إلى رضا ولا قضاء ولا حضور صاحبه ؛ فلأنه 


أما كون من لم يرض له الفسخ في نصيبه على المذهب ؛ فلأن نصيبه جميع ما ملكه 
بالعقد فجاز له رده بالعيب تارة والشرط تارة كجميع المبيع . 

وأما كونه ليس له ذلك على روايةٍ ؛ فلأن المبيع حرج من ملك البائع دفعة واحدة 
فإذا رد أحدهما نصيبه رده مشتركا ناقصا فلم يكن له ذلك كما لو تعيب عنده . 


أما كون الواحد إذا اشترى ما ذكر ليس له إلا ردهما أو إمساكهما ؛ فلان ف رد 
أحدهما تفريقا للصفقة على البائع مع إمكان أن لا يفرقها أشبه رد بعض المعيب 
الواحد. 

قال المصنف في المغئ : القياس أنها كالمسألة قبلها . يعن ما إذا اشترى شيئين 
تواكد ا جتعوااعيا ركه رواناة نعي اذ كزهنا وتطللهها . 

فعلى هذا يخرج في المسألة المذكورة هنا رواية أن للمشتري رد أحد المعيبين . وعلل 
المصنف في الغئ فقال : إذ لو كان إمساك أحدهما مانعاً من الرد لمنع من الرد إذا كان 

وأما كونه له رد الباقى بقسطه إذا تلف أحدهما ؛ فلن التالف لا يمكنه رده 
بخلاف ما إذا كان موجودا . 


كتاب البيع فصل (قٍ خيار العيب) 


وحكى المصنف ف المغين : أن الرد هنا على الروايتين في رد أحدهما . 
فعلى هذا إن قلنا ليس له رد أحدهما فليس له رد الباقى إذا تلف أحدهما . 
وأما كون القول في قيمة التالف قول المشتري مع عينه ؛ فلأنه منزلة الغارم لأن 


قيمة التالف إذا زادت زاد قدر ما 


بنقصه التفريق ول تكن جارية وولدها على المذهب ؛ فلأته رد للمبيع العيب على وجهٍ 
لا ضرر فيه على البائع فجاز كما لو رد الججميع . 

وأما كونه لا يجوز له إلا ردهما أو إمساكهما على رواية ؛ فلأن رد المعيب وحده 
تبعيض للصفقة على المشتزي فلم يكن له ذلك كما لو كان المبيع مما ينقص بالتفريق . 

وأما كونه ليس له رد أحدهما إذا كان مما ينقص بالتفريق كمصراعي باب 
وزوجي خف ؛ فلن الرد يتضمن ضرر البائع » والخيار إنما ثبت لإزالة الضرر ولا يزال 
الضرر بالضرر . 1 

وأما كونه ليس له ذلك إذا كان جارية وولدها ؛ فلأن في رد أحدهما تفريقا 
بينهما وذلك لا يجوز لما تقدم في موضعه . 

ولا بد أن يلحظ في المنع من الحارية وولدها ما في معناهما ممن يحرم التفريق بينهما 
كغيرهما من كل ذي ربجم خرم الأن الكل سواء مع فكنذا يحب أن يكون حكما , 
وكذلك زاد بعض من أذن له المصنف رحمه الله في الإصلاح أو ممن يحرم التفريق 


لامع 


المع و شرج القع 


أما كون القول قول المشتزي في العيب الذي يحتمل حدوثه قبل الشراء وبعده 
كالخرق والرفو”"2 في الثوب وما أشبه ذلك في روايةٍ ؛ فلن الأصل عدم القبض في 
ل ل 
كما لو اختلفا في قبض الجميع . 

وأما كون القول قول البائع في ذلك في روايةٍ » فلن الأصل سلامة المبيع وصحة 
العقد . 


ولأن المشتري يدعي عليه فسخ العقد وهو ينكره . 

وأما كون القول قول من لا يحتمل إلا قوله ؛ فلأن غيره كاذب ف قوله . 

فإن قيل : ما صورة ذلك؟ 

قيل : ذلك على ضربين : 

أحدهما : أن لا يحتمل إلا قول المشزي مثل : أن يكون ما لا يحتمل حدوئه عند 
المشتري كالأصبع الزائدة والحراحة المندملة الي لا يحتمل حدوث مثلها . 

وثانيهما : أن لا يحتمل إلا قول البائع مثل : أن يكون مما لا يحتمل حدوثه قبل البيع 
كالجرح الطري الذي لا يحتمل كونه قديها . . والقول في الأول قول المشتري وفي الثاني 
قول البائع لما تقدم . 

وأما قول المصنف رحمه الله : بغير يمين فإشارة إلى أن اليمين لا تحب في الموضعين 
المذكورين في حق من القول قوله لأن اليمين إنما شرع في موضع يحتمل صدق صاحبا , 

وف قوله تحر ين انا كن بان لباقي عب لمن فلتي عو قل لقنو 
قو ااانه قح حدق مك4 

وصفة يمين المشتري : أن يحلف بالله أنه اشزاه وبه هذا العيب وأنه ما حدث 


عنذده . 


:5)0١(‏ تال ؟ في اللصباح: رفوت الثوب رفوا إذا أصلحته. المصباح المنير» مادة رفا. 
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كتاب البيسع فصل (ِقْ خيار العيب) 


ولشةو الا حلم سين هو العا جايو يعسيديرينا مو الكري حلت 
على ذلك » وإن أحاب : لا يستحق علىّ ما يدعيه من الرد حلف على ذلك . 


أما كون المشتري لا شيء له إذا اشترى عبداً عالما أنه تلزمه عقوبة من قصاص أو 
غيره ؛ فلأنه إذا اشتراه مع علمه بذلك يكون راضيا بعيبه أشبه ما إذا اشتزى المبيع عالما 


وأما كونه له الخيرة بين الرد والأرش إذا لم يعلم بذلك إلا بعد البيع ؛ فلأن ذلك 
قبن تبللك :به الخيرة للك كورة كسنائن العيواتك + 

وأما كونه له الأرش إذا م يعلم حتى قتل ؛ فلن الرد تعذر فتعين الأرش . 

فإن قيل : الأرش هنا ما هو؟ 

قبل فيط عايين كونة كان ريق كوقةة فى خباة عن قن اله دقان تيه 
وهو غير جان مائة وقيمته وهو جان حخمسون فما بينهما مسون نسبتها إلى القيمة 
النصف فالأرش إذا نصف الثمن . 

فإن قبل : هلا يرجع بالشمن كله لأن قتله بسبب حصل عند البائع فجرى بخرى ما 
لو أتلفه؟ 

قيل : التلف حصل في يد المشتزي بسبب كان عند البائع فلم يرجع بجميع الثنمن 


كما لو اشتراه فبان مريضا ثم مات بداءٍ به أو مرتداً فقتل بردته . 


أما كون حت اْجِنٍ عليه يقدم ؛ فلآن حق الحناية سابق على حت المشتري فإذا تعذر 
(مضاؤهما قدم السابق . 


أت 3 


السو توج الدع 


وأماككون الشيزي له الخبار قاذ مكن ا عليه ين :تراه عييه ننه 
اللنيا به كما لو اشرق كينا فبان ميا 
م ع ع 557 9 
وأما كون الأرش يتعلق بذمة السيد مع يساره ؛ فلأنه أزال ملكه من عين تعلق بها 
حق البح عليه فلزمه الأرش كما لو قتله . 0 
وأما كون البيع مع ذلك لازما ؛ فلأنه لا ضرر على المشتري لتمكن امْحنٍ عليه من 
الرجو ع على البائع 


0ع 


إكاب ابجع فصل [في خيار التولية] 


فصل بف خياس النول ليمع 


أما كون الخيار ينبت للمشدري في الصور المذكورة إذا ظهر له يبينة أو أقر أن رأس 
المال أقل ؛ فلأن البائع ظلمه في القدر الذي زاد عليه فوجب أن يثبت له الخيار استدرا كا 
لظلامته قياسا على ما لو ظهر المبيع معيبا . 

ولأن المشتري برعما كان.له غيرض في الشراء على الوجه الذي أوقعه لكونه حالفا أو 
وصياً ني الشراء على الوصف الذي فعله . 

وأما كونه لا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال ؛ فلأن العقد يعتمد ذلك 
إذ معنى التولية : البيع برأس المال» والشركة : بيع البعض بحصته من ذلكء والمرابيحة : 
بزيادة على ذلك » والمواضعة : بوضيعة من ذلك فإذا لم يكن رأس المال معلوما خرحت 
الصور عن موضوعاتها . 

فإن قيل : لم حص المشتري .معرفة رأس المال؟ 

قيل : لأن الظاهر أن المشتزي لا يعرفه بخلاف البائع لا أن ذلك شرط في المشتري 
دون البائع . 

فعلى هذا لو كان البائع قد نسي رأس ماله لم يجر ببعه إلا مساومة لأنه لو باع بغير 
ذلك كان كاذباً لأنه لا بد ف جميع الصور أن يقول : رأس ماله كذا فإذا لم يكن عاداً 
بذلك ولا ظانا كان كاذبا . 


الممتع في شرح المقنع 


أما قول المصنف رحمه الله : ومعنى التولية : البيع برأس المال » والشركة : بيع بعضه 
بقسطه , والمرايحة : أن يبيعه بربح » والمواضعة أن يقول : بعتكه بها ووضيعة درهم فبيان 
معاني الييوع المذكورة . وف ذكر ذلك إشارة إلى صحة البيع بذلك كله؛ لأن الشمن 
معلوم في جميع ذلك 000 ادرو سب ل المي عمد 
بالعلة المتتضية لها السالمة عن المعارض 

وأما قوله عقيب كل تفسير : فيقول , فتنبيه على أن البياعات المذكورة لها ألفاظ 
ينعقد البيع بها 

وأما قوله : وليتكه أو بعتكه فتنبيه على أن التولية لما لفظان : 

أحدهما : لفظ التولية لأن التولية معناها البيع برأس المال فإذا قال : وليتك هذا 
القوب كان نزلة ما لو قال : بعتكه برأس ماله . 

وثانيهما : لفظ البيع . فيصح بقوله : بعتكه برأس ماله » وبقوله : بعتكه ها اشتريته » 
وبقوله : بعتكه برقمه لأن لفظ البيع صريح في معناه فإذا اتصل به أحد ماذكر كان 
عنزلة قوله : بعتكه .كائة . 

فإن قيل : قد تقدم أن البيع بالرقم لا يصح فكيف يصح هاهنا؟ 

قيل : حيث قيل لا يصح يكون الثمن بحهولاً عندهما أو عدد أحدهماء وحيث 
قيل : يصح يكون ذلك معلوماً عندهما . وقد تقدم هن(" ما يوجب العلم بالشمن وهو 
قوله : ولا بد من معرفة المشتري رأس المال بخلاف ما تقدم فإنه لم يتقدمه ما يدل على 
العلم بالنمن ولذلك قال هنا : برأس ماله أو يما اشتزيته من غير تعيين لأنه اعتمد على 
اشتراط تغرفة المشتزي ذللق اغا سبق 


)١(‏ ف و: أشركتك. 


كتاب البيسع فصل [في خيار التولية] 


وأما كون الشركة تصح بقوله : شركتك في نصفه أو ثلثه ؛ فلأنه لفظ موضوع 
للشركة حقيقة فصح به كسائر ألفاظ الحقيقة » وتصح بقوله : بعنك نصفه بنصف رأس 
ماله وما أشبهه لأنه يفيد المقصود . 

وأما كون المرابحة تصح بقوله : رأس مالي فيه مائة بعتكه بها وربح عشرة » أو على 
أن أربح في كل عشرة درهماً ؛ فلأن الثمن والربح معلومان . وللمرابحة صورتان : 

إحداهما : تصح من غير كراهة وهو ما تقدم ذكره لما ذكر . 

والثانية : تكره . وهي أن يقول : ده يازده أو ده دوازده7 لأن ابن عمر وابن 
عباس كرهاه'" . 

ولأن الشمن قد لا يعلم في الحال . 

وأما كون المواضعة تصح بقوله : بعتكه برأس ماله ووضيعة درهم من كل عشرة ؛ 
فلأنه لفظ محصل لمقصود البيع بدون رأس المال . 

وأما كون المشتري يلزمه في هذه الصورة تسعون ؛ فلأن المائة عشر عشرات فإذا 
قط من ليعغر درهع يقن تهون 

وأما كونه يلزمه'" ب قوله : ووضيعة درهم لكل عشرة تسعون درهماً وعشرة 
أحزاء من أحد عشر جزءاً من درهم ؛ فلأنه لما قال : لكل عشرة درهم وجب أن يكون 
الدرهم من غير العشرة فكأنه قال : من كل أحد عشر درهما درهم فيجب أن يسقط 
من تسعة وتسعين تسعة ومن أحد عشر جزءاً من درهم جزء فيبقى تسعون وعشرة 
أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم . 


)١١(‏ فيا ه: وازده. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة ف مصنفه 4١7 :4 )1١51/4(‏ كتاب البيوع؛ في بيع ده دوازده. 
وأحرحه عبدالرزاق في مصنفه )١5011١(‏ 8: كتاب البيوع؛ باب بيع ده دوازده. كلاهما عن 
ابن عباس. وف )١6١٠١١‏ عن ابن عمر ولفظه قال: « بيع ده دوازده ربا )». 
وأخرجه البيهتي في السئن الكبرى ه: 87٠.‏ كتاب البيوع؛ باب المرابحة. 


(9) في ه: ويلزمه. 


زلا 


المجع ق. راج المع 


أما كون المشتري له المخيار المذكور فيما إذا كان الشراء بثمن مؤجل ولم يبينه البائع 
له ؛ فلن الأحل يأحذ قسطا من الثمن فإذا بان للمشتزي ذلك وجب أن يثبت له الخيار 
استدراكا لظلامته . 


وأما كونه له ذلك إذا اشتراه ممن لا تقبل شهادته له ؛ فلأنه متهم في حقهم لكونه 


يحابيهم ويسمح طم . 

وأما كونه له ذلك إذا اشتزاه حيلة ؛ فلن ذلك تدليس وهو حرام فأثبت الخيار 
كد الت 

وأما كونه له ذلك إذا باع بعض ما اشتراه ؛ فلأن قسمة الثمن على ذلك تخمين » 
واحتمال الخطأ فيه كثير . 


وأطلق المصنف رحمه الله ثبوت الخيار هنا في بيع بعض الصفقة » وصرح ف المغ 
بأن البيع إن كان ما ينقسم الثمن عليه بالأجزاء كالمكيل والموزون من صنف واحد جاز 
بيع بعضه مرابحة لأن ذلك لا يحتاج إلى تخمين بل الثمن مقسوم عليه بالأجزاء وذلك 
يستدعي عدم ثبوت الخيار لأن جوازه يستدعي نفي الضرر عن المشتري وإلا حرم 
كالذي لا ينقسم وإذا لم يتضرر فلا حيار وهذا صحيح يجب حمل كلام الصنف هنا 
عليه . 

وفي ثبوت الخيار في الصورة المذكورة إشعار بأمرين : 

انعا :إن البائع عب غاية أذايين ذلك كله للمكيتوئ لأن كجمانه تذليسن 
وذلك حرام لما تقدم . 

وثانيهما : أن البيع مع الكتمان صحيح لأن غاية ما تقدم أنه يبع دلس فيه » وذلك 
لا بمنع الصحة دليله بيع المعيب . 

ولأن الضرر يمكن استدراكه بثبوت الخيار فلم تدع حاجة إلى إبطاله . 


كتاب البيسع فصل [ني خيار التولية] 


أما كون ما يزاد في الثمن أو يحط منه في مدة الخيار يلحق برأس المال ويخبر به؛ 
فلأن ذلك من الثمن فوجب إلحاقه برأس المال والإخبار به كأصله . 

وأنا كروها وعد ] وها لسن ار عاط عله سق ران المال ويخبر به؛ فلأنه 
أحذ في مقابلة جزء من المبيع . 

وأنه كون نا لقنس يد نقباية لك رامق ران للا ل:# هلان للق لبس من العسية زلا 
يزاد به المبيع . 

وأما كون ما زيد في النمن أو حط منه بعد لزوم العقد لا يلحق برأس المال ؛ فلن 
الزيادة حيتئذ .منزلة الهبة من المشتري والنقصان من البائع لأنه لا يلزم واحداً منهما ذلك 
فلم يجب إلحاقه به كما لو وهب أحدهما الآخر شيقاً . 


أما كون المشتري يخبر يما فعل على وجهه ؛ فلأنه لو ضم ذلك إلى الشمن وقال : 
رأس ماله كذا كان كذبا وتغريراً بالمشتري . 

وأما كونه يجوز أن يقول : تحصّل علي بعشرين على وجهٍ ؛ فلأنه صادق . 

وأما كونه لا يجوز على وجهٍ ؛ فلأن فيه تلبيساً ويحتمل أن المشتري لو علم الحال 
لما رغب فيه لكون ذلك العمل ثما لا حاجة إليه أشبه ما لو أنفقه عليه . 

قال المصنف في الكاقي : بعد ذكره هذا الوجه في المسألة هو ظاهر كلام أحمد . 

ونا كوقة ل هوي آذ يول ذلك رذ اغمروسا عه اكه سه ويهها راجن 
فلأنه كاذب لأن ما عمله ليقو بسنية هوا + وإعبارة يانه قصل عله يعشرين 
"كدت 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون المشتري يخبر بالحال على وجهه ؛ فلأنه أقرب إلى الحق وأبلغ في الصدق . 

وأما كونه يجوز أن يقول : اشتزيته بعشرة ؛ فلأنه اشتراه بذلك . 

وأما كونه يحط الربح من الثمن الثاني على قول الأصحاب ؛ فلأن الربح أحد 
نوعي النماء فوجب أن يخبر به في المرابحة كالنماء من نفس المبيع كالولد والثمرة . 

وأما كونه يخبر بأنه اشتزاه بخمسة ؛ فلن الربح لما حط من الثمن بقي ذلك . وقد 
روي عن الإمام أحمد أنه لما بلغه أن ذلك مذهب ابن سيرين أعجبه وظاهره أنه أو جب 


ذلك . 


في قول المصنف رحمه الله : وقال أصحابنا إشعار بأن جواز الإخبار بأنه بعشرة 
اخحتياره . 

وقال في المغين بعد ذكره الإحبار .عثل الثمن الثاني : وهو الصحيح . وحمل كلام 
الإمام أحمد في ذلك7'' على الاستحباب . ويجاب عن قياس الربح على الأرش بأن 
إلحاق الربح بالكسب أولى من إلحاقه بالأرش7' لأن الربح والكسب ثماء من غير عين 
المبيع بخلاف الأرش فإنه عوض عن جزء من عين المبيع ولو كان المبيع عبداً فكسب لا 
يحب أن يحط ذلك من الثمن . فكذلك الربح . 


(0) فيج: الكائي. 
)١(‏ في ه : من الأرش. 
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كتاب البييع فصل [نفي خخيار اختلاف المتبايعين] 


فين فٍِ ل اختلان الاين 


أما كون الخيار يثبت لاختلاف المتبايعين مثل : أن يدعي المشتري أن البائع باعه 
العبد.مائة فيقول البائع : بل مائة وخمسين ؛ فلن ابن مسعود روى أن رسول الله 86 
قال : « إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول قول البائع والمشتري بالخيار »'") 
رواه الإمام أحمد والشافعي . 

وف لفظ : « إذا احتلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يترادان 
البيع»''' رواه ابن ماجة . وين سياقه أن ابن مسعود رواه للأشعث بن قيس وقد اختلفا 
في ثمن مبيع فقال للأشعث : فإني أرى أن أرد البيع. 


: كتاب البيوع؛ باب ما جاء إذا اختلف البيعان. ولفظه‎ 541 :* )١71١( أخرجه التزمذي في جامعه‎ )١( 
.») إذا اتلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار‎ 
.4551١ )4141415( وأخرجه أحمد فْ مسنده‎ 
737٠١ :4 )7495( وأخحرجه البيهقى في معرفة السئن والآثار‎ 
كآل الونني مدا شريف سل غرة بروفتالله" 1 يدرك ابن سرت‎ 

(؟) أخرحه أبو داود في سننه )901١(‏ 9: 38 كتاب البيوع؛ باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم. 
وأخرحه النسائي في سننه (4754/4) /7: 7٠5‏ كتاب البيوع؛ اخحتلاف المتبايعين في الثمن. 
وأخرحه ابن ماجة في سننه (51/5) 7: 717/ كتاب التجارات؛ باب البيعان يختلفان. 


اكع 


ولأنه فسخ لاستدراك الظلامة فوجب أن يثبته الاختلاف كالرد بالعيب . 

وأما كون المتبايعين يتحالفان والسلعة قائمة ؛ فلأن في بعض ألفاظ حديث ابن 
مسعود أن النبي ييه قال : « إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا 
00 

ولأن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه ؛ فإن البائع يدعي الأكثر وينكر الأقل » 

والمشتري يدعي الأقل وينكر الأكثر . 

ولا بد أن يلحظ في التحالف عدم البينة فإن كان لأحدهما بينة قضى كا لترجحه 
ها . 


4 


ولأن في الحديث المتقدم : « ولا بينة لأحدهما ». 

فإن كان لكل واحد منهما بينة تعارضتا وصارا كمن لا بينة للمما . 

وأما كوهما يتحالفان إذا كانت السلعة تالفة على رواية فلعموم قوله ويه : « إذا 
اختلف المتبايعان فالقول قول البائع واللشتري بالخيار 14 انا على نذا كانت 
السلعة باقية لم تتلف . 

فعلى هذه الرواية يُرحع إلى قيمة مثل السلعة اللمبيعة لأن رد العين متعذر فوجب 
الرحوع إلى القيمة كما لو أتلف مال آدمي . فإن اختلفا في صفتها فالقول قول المشتري 
لأنه غارم . 

وظاهر كلام أبي الخطاب : أن القيمة إذا زادت على الثمن لا يلزم المشتري الزيادة 
لأنه قال : المشتري بالخيار بين دفع الثمن الذي ادعاه البائع وبين دفع القيمة . ووجهه : 
أن البائع لا يدّعي الزيادة فلم يلزم المشتري كما لو أقر لرحل يما لا يدعيه . 

وقال صاحب النهاية فيها : إيجاب الزيادة أظهر لأن بالفسخ سقط اعتبار الثمن . 

وأما كوهما لا يتحالفان على رواية ؛ فلأن مفهوم قوله عليه السلام : «إذا اختلف 
المتبايعان والسلعة قائمة تمالفا »7 أن التحالف لا يشرع عند عدم السلعة. 


.15511 )415415( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
.1507/ سبق الذرايحه ص‎ )19 


(5) سبق تفريجه ص: 15037. 
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كات مجه فصل [فيٍ خيار احتلاف المتبايعين| 


ولأنهما اتفقا على نقل السلعة إلى المشتري واختلفا في قدر زائد البائع يدعيه 
والمشتري ينكره والقول قول المنكر . ترك هذا ال قا" السلقة لجو ع القن فنا 
عداه على مقتضاه . 

فعلى هذا القول قول المشتري مع بينه لما تقدم ذكره . 

والأولى أولى احتارها الخرقي ؛ لما تقدم . 

ولأن كل واحد منهما مدع ومنكر فتشرع اليمين كحال قيام السلعة . 

ولأنه إذا ثبت مع قيام السلعة مع أنه يمكن معرفة ثمنها للمعرفة بقيمتها؛ لأن الظاهر 
أن الثمن يكون بالقيمة فمع تعذر ذلك أولى . 

وأما قول النبي َيّهُ : « والسلعة قائمة » فلأجحل تراد المبيع لا لأحل عدم مشروعية 
التحالف حال تلف السلعة . 

وأما ترك ما تقدم ذكره هنا فيجوز إذا لحظ مساواة محل التراع محل الوفاق فيما 
ترك لأحله في محل الوفاق . 

وأما كونه يبدأ بيمين البائع ؛ فلأنه أقوى جنبة من المشتري لأن النبي َيه قال : 
« فالقول ما قال البائع »!2 » وفي بعض الألفاظ : « فالقول قول البائع والمشتري بالخيار 
رواه الإمام أحمد والشافعي . 

ولأنهما إذا تحالفا عاد المبيع إليه . 

وأما كون الحالف يجمع في اليمين بين النفي والإثبات فلما تقدم من أن كل واحد 
منهما يدعي عقداً وينكر عقداً . وفي قول المصنف في صفة اليمين : ما بعته وإنما بعته 
إشارة إلى تقددم النفي على الإثبات لأن الأصل في اليمين أفا للنفي . 

ويكفيه مين واحدة لأنه أقرب إلى فصل القضاء . 

وأما كون الناكل يازمه ما قال صاحبه ؛ فلأن النكول يمتزلة الإقرار » ولو أقر لزمه 
ذلك . فكذلك إذا نكل . 


)١١‏ انخرجه ابن ماجة ف سننه (51785) 5: 771 كتاب التجارات» باب البيعان يختلفان. 
(5) سبق تخريجه ص: /151. 
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الممتع في شرح المقنع 


وأما كون العقد يقر إذا رضي أحدهما بقول صاحبه ؛ فلأن الراضي إما البائع أو 
المنتري : فإن كان البائع فلا حيار للمشتري لأنه قد حصل له ما ادعاه » وإن كان 

وف إضافة المصنف رحمه الله الفسخ إلى كل واحد منهما إشعار بأنه لا حاحة في 
فسخ البيع إلى حكم حاكم . وقد صرح به في المغين » وذكر فيه احتمالا وعلله بتعذر 
إمضائه في الحكم . 

وقال في الكافي : الأول المذهب لأن النبي غِيَهْ قال : « أو يترادان »27 » ولما تقدم 
من قول الأشعث : فإن أرى أن أرد البيء(”. 

ولأنه خيار لاستدراك ظلامة فكان من غير حكم حاكم كالرد بالعيب . 

وأما كون ورثة المتبايعين عتزلتهما عند موّما ؛ فلأهم يقومون مقامهما في أحذ 
مال هما وإرث حقوقهما . فكذلك فيما يلزمهما أو يصير هما . 


أما كون العقد ينفسخ ظاهرا وباط إذا فسخ للظلوم ؛ فلأنه معذور . 

وأما كونه لا ينفسخ باطنا إذا فسخ الظالم ؛ فلأنه لا عذر له 

وظاهر كلام اللصنف رحه الله افرق بين الظالم وللظلوم سواء كان اطالم لاع أو 
الشتري . ولم أجد نقلا صريحاً يوافق ذلك ولا دليلاً يقتضيه » بل المنقول في مثل ذلك 
أن البائع إن كان ظالاً ل يتفسخ العقد باطناً لأنه بمكنه إمضاء العقد واستيفاء حقه ولا 
ينفسخ العقد باطنا ولا يباح له التصرف وعليه إثم الغاصب؛ لأنه غاصب . وإن كان 
المشتري ظالما انفسخ البيع ظاهرا وباطناً لعجز البائع عن استيفاء حقه هكذا نقله المصنف 


في المغي والكافي ولم ينقل الفرق بين المظلوم والظا لم مطلقاً . 


.151/ سبق تخريجه ص:‎ )١( 
مسق لخريجه ص: 507 1. وقد ذكر هذا القول في سياق حديث أبن ماجة.‎ )5( 
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كتاب ابيع فصل [ف يار اختلاف المتبايعين| 


ونقل عن القاضي أنه قال 98 ظاهر كلام أحمد أن الفسخ يبت ظاهراً وباطناً وظاهره 
التعميم سواء كان الفاسخ الظالم أو المظلوم وعلل قوله بأن ذلك فسخ لاستدراك ظلامة 
أشبه الرد بالعيب » أو فسخ عقد بعد التحالف أشبه الفسخ باللعان . 


أما كون المتبايعين يتحالفان عند الاختلاف في صفة الثمن وفي البلد نقود ؛ فلأنهما 
اختلفا في صفة الواجب فوجب التحالف كاختلافهما في أصل الثمن . 

وقال المصنف ف المغئ : يرجع إلى أوسطها . نص عليه وعليه اليمين لأن الظاهر 
معه فكان القول قوله مع بمينه كالمنكر . 

وأما كونهما لا يتحالفان إذا كان للبلد نقد معلوم ؛ فلأنه يرجع إليه لأن الظاهر 
وقوع البيع 


أما كون القول قول من ينفي الأجل على المذهب ؛ فلأن الأصل عدمه . 

ولأنه منكر والقول قول المنكر . 

وأما كون المتبايعين يتحالفان على رواية ؛ فلأنهما اختلفا في صفة العقد فوجب 
التحالف قياساً على الاختلاف في الثمن  .‏ " 

والقول في الاختلاف في رهن أو ضمين أو قدر ما وقع به الرهن أو الضمان 
كالقول في الاحتلاف في الأحل . 

وأما الاختتلاف في الشروط فعلى ضربين : 

أحدهما : شرط صحيح وحكمه كذلك والدليل ما ذكر . 

والثاي : شرط فاسد مثل أن يقول أحدهما : وقع العقد بخمر أو بخيار بمجهول أو 
نموهما فينفيه الآخر فالقول قول من ينفيه لأن الظاهر من حال المسلم أن لا يتعاطى إلا 


وم تلك المصنف رحمه الله هنا في مثل ذلك خخلافاً لأنه استئئ ذلك من قوله : وعنه 
يتحالفان . 
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لمان رح المتبع 


ومن الاختلاف ما يفسد البيع صورة -وحكى المصنف في المغين فيها خلافاً- وهي 
ما إذا قال : بعتنك وأنا صبي . وعلل قبول قوله بأن الأصل الصغر فعارض ذلك بالظاهر 
المتقدم ذكره . 


أما كون القول قول البائع إذا احتلفا في مقدار المبيع ؛ فلأن البائع ينكر القدر الزائد 
فاختصت اليمين به كما لو احتلفا في أصل العقد . 

وأما كون كل واحد يحلف على ما [أنكره](" إذا احتلفا في عين المبيع ؛ فلأن كل 
اعد يدعي حقدا على م1" فكره صراسيه فيطل 5ل :ولخد متهما علق ما اذكه 

وأما كون بيع واحد منهما لا ينبت ؛ فلأن الذي ادعاه المشتري أنكره البائع وحلف 
عليه والقول قول المنكر مع بمينه والذي أقر به البائع لا يدعيه المشتري . 


أما كون العدل يجعل بين البائع والمشتري إذا احتلفا في التسليم أوّلا والشمن عين ؛ 
فلأنهما استويا في تعلق حقهما بعين كل واحد”” من الثمن والمثمن » وإذا كان كذلك 
وجب أن يجعل بينهما عدل يسلم إليهما لأن في ذلك تسوية بين المنساويات . 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
) ي ه: على زيل مبيع. 
0) في ه: أحد. 
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كناب الييع فصل [ف خخيار اختلاف المتبايعين] 


وأما كون البائع يحبر على تسليم المثمن » ثم المشتري على تسليم الثمن الحاضر معه 
والنمن دين -والمراد أن يكون البيع قد وقع بثمن في الذمة لا أن يكون مؤجلا ؛ فلأن 
حق المشتري تعلق بعين المثمن وحق البائع تعلق بما في ذمة المشتري فوجب تقد»27 حق 
المتعلق بالعين كتقديم حت المرتن على سائر غرماء المفلس . 

وأما كون البائع له الفسخ إذا كان الثمن في غيبة بعيدة وهي مسافة القصر أو كان 
المقتري مسرا #قلانه عدر عليه اعد لسن :دكا لمنركياز:الذكور #القلس إذا وجد 
البائع عنده عين ملكه . 

وأما كونه يحجر على المشتري في ماله كله حين يسلم الثمن الذي في البلد ؛ فلأنه 
إذا لم يحجر عليه في ذلك خيف أن يتصرف في ماله تصرفاً يضر بالبائع . 

وأما كونه يحتمل أن يثبت للبائع الفسخ إذا كان الثمن غائبا غيبة قريبة وهي دون 
مسافة القصر ؛ فلأن في التأخير ضرراً على البائع . 
وأما كونه يحتمل أن الحجر على المشتري ؛ فلأن ما دون مسافة القصر يمترلة 


الحاضر : 


أما كون الخيار يقبت للخلف في الصفة بأن يشترط في المبيع صفة فيظهر بخلافها ؛ 
فلأن فيه استدراكا لما فاته من الصفة . 

وللخلف في الصفة صورتان : 

إحداهما : يثبت الخيار فيها بلا خلاف مثل : أن يشترط الأعلى فيبين أدن . مثل : 
أن يشترط كون المبيع.مسلما أو يكرا أو تجعدا أو ذا طتعة فيظهر كافرا أو ثيباً أو سبطا 
أو لأعسة لك ْ 

وثانيهما : أن يشترط الأدن فيظهر أعلا . مثل : أن يشترط كونه كافراً أو ثيباً أو 
معلا ار لأسطهة لذ فظين مها اريك ١‏ أو جيرا ٠‏ لد حرج دون هيا لد لاله زاذه 
0 


المع 0 مرج اننع 

وقيل : يثبت الخيار فيما إذا شرط الكفر والثيوبة لأن طالب الكافر أكثر لصلاحيته 
للمسلم وغيره فيكون ثمنه أكثر » وشرط الثيوبة قد يكون لعجزه عن البكر فإذا كانت 
بكرا يفوت قصده . 

وأا كوق اهار يفنت بتعير ها تدهعت رؤيعه مل - أن يكونا قد رايا مبيعا غ قد 
البيع بعد ذلك فوجده المشتري قد تغير كعبد قطعت يده وثوب فصل وما أشبه ذلك ؛ 
فلأن تغيّر ذلك كالخلف في الصفة . 

وأما قول المصنف رحمه الله : وقد ذكرناه ففيه تنبيه على أن ذلك تقدم ذكره . 
والخلف في الصفة مذكور في باب الشروط ف البيع في الصحيح منها(" » وتغير ما 
تقدمت رؤيته مذكور في الفصل السادس من كتاب البيع”" . 


(1) ص: .4١54‏ 
(؟) ص: 1555. 


ع 


كاب البيسيع فصل [فٍ البيع قبل القبض| 


فصل رفي البيع قبك التبض, 


أما كون من أت شترى مكيلا أو موزونا لا يجوز له بيعه حي يقبضه على المذهب ف 


ا لأن ابي ع فى عن بيع الطعام قبل قبضه »!© متفق عليه . 
فق 


وقال : « من اَْاعَ طعاماً فلا يه حى يُستّوفيه » 

وعن ابن عمر : « رأيت الذين يشترون الطعام مُجازّفة يُضربون على عهد رسول 
الله ع أن يبيعوه حي يوَووهُ إلى رحالهم 6" متفق تفق عليه . 

وعنه قال2"7 : « كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاً فنهانا رسول الله ع أن تبيعه 


حو اقلا “برو عمل 


)١(‏ ف هب: ببذله. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (707) 7: 701 كتاب البيوع» باب بيع الطعام قبل أن يقبض... 
وأخرجه مسلم في صحيحه (؟5١)‏ 7: كتاب البيوع» باب بطلان بيع المبيع قبل القبض. 

(99) ف هب: يبيعه. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (7079) 7: 51/, كتاب البيوع؛ باب بيع الطعام قبل أن يقبض... 
وأخرجه مسلم في صحيحه 1١6 :7 )١875(‏ كتاب البيوع» باب بطلان بيع المبيع قبل القبض. 
(د) أخرجه البخاري في صحيحه (7074) 7:1٠‏ كتاب الببوع؛ باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. 
وأخر جه مسلم في صحيحه 1١51 :7 )١5107(‏ كتاب البيوع؛ باب بطلان بيع المبيع قبل القبض. 

(5) ساقط من هب. 


عع 


لون ترح المع 

وكان الطعام مستعملاً يوممذ غالبا فيما كان مكيلا أو موزون© . 

وأما كون الصبرة المتعينة يجوز بيعها قبل قبضها على رواية ؛ فلأن التعيين كالقبض . 

ولأن ابن عمر قال : « ما أذركت الصَفقةٌ حيا مجموعاً فهو من مَال للشتري »9 . 

وأما كون ما عدا المكيل والموزون يجوز التصرف فيه قبل قبضه على المذهب ؛ فلأن 
تخصيص النهي بالمكيل والموزون يدل على نفي الحكم عما عداه . 

وأما كونه كالمكيل والموزون على رواية فلما روي عن البي 8 « أنه نمى أن تباع 
السلع حيث تبتاع حن يحوزها التجار »©) روا أبو داود . 

وقال ابن عباس : « أحسبُ كل شيء بمتزلة الطعام »27 . 

ولأنه لم يتم ملكه عليه أشبه المكيل . ١‏ 

قال المصنف في الكافي : الأول المذهب » والذي يقتضيه الدليل أن يكون الصحيح 
نجنا كان عقوا لذ عو ركه قل قط وات كان مكياد أويموزونا او يكن 
وحكى ذلك رواية عن أحمد وعللها بما تقدم من الأحاديث . ويؤيده قول ابن عبد البر : 
الأصح عن أحمد بن حنبل أن الذي يُمنع من بيعه قبل قبضه هو الطعام . 

وأما ما يكون من ضمان بائعه إذا تلف قبل قبضه فعلى ضريين : 

أحدهما : ما يتلف بأمر سماوي فينظر فيه فكل ما لا يجوز للمشتري بيعه يكون من 
ضمان بائعه « لأن البي ع فى عن ربح ما لم يضمن )20 . والمراد به ربح ما بيع [قبل 
القبض ؛ لأن ربح ما ببع]© بعده من ضمان المشتري وفاقاً . 
سح 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )5١117(‏ 7: 1417 كتاب البيوع؛ باب ما ذكر في الأسواق. 
وأخر جه مسلم في صحيحه ١١51 :* )١6518١/(‏ كتاب البيو ع باب بطلان المبيع قبل القبض. واللفظ 
له. 

(0) في ه: موزنا. 1 1 

(©) ذكره البخاري معلقا ؟: 75١‏ في كتاب البيوع؛ باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع... 

(1) أخرجه أبو داود في سننه (7495) 7:15 كتاب البيوع؛ باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه 76١1 :5 )5١748(‏ كتاب البيوع؛ باب بيع الطعام قبل أن يقبض... بلفظ: 
« ... ولا أحسب كل شيء إلا مثله ». 


وأخر جه مسلم في صحيحه ١١5٠0 :” )١5785(‏ كتاب البيوع» باب بطلان بيع المبيع قبل القبض. 
واللفظ له. 


كا 


كتاب البيع فصل إفٍ البيع قبل القبض] 

ولأن ذلك لو كان من ضمان المشتري لحاز بيعه والتصرف فيه كما بعد القبض » 
وما يجوز له بيعه لا يكون من ضمان بائعه لأن ما يحوز للمشتري بيعه تصرفه فيه تام فلم 
يكن من ضمان بائعه كالمقبوض . 

ولأن جواز ببعه يعتمد وجود ما يقوم مقام القبض فيجب أن يقوم مقامه في عدم 
ضمان البائع له . 

وثانيهما : ما يتلف بإتلاف آدمي فينظر فيه فإن كان المشتري المتلف استقر الثمن 
عليه لأن ذلك كالقبض » وإن كان أجنبياً عُيّر للشتري بين فسخ العقد والرجوع بالثمن 
وبين إمضائه والرجوع على المتلف بمثله إن كان مثلياً وإلا بقيمته ؛ لأن الإنلاف كالعيب 
وقد حصل في موضع يازح البائع ضمانه فكان له الخيار كالعيب في المبيء” . 

وإن كان المتلف البائع فحكمه حكم الأجني لأنه أتلفه من يلزمه ضمانه أشبه 


فإن قيل : لو تلف في يده ضمنه بحكم عقد البيع فوحب أن يضمنه إذا أتلفه 
كذلك . 

قيل : إذا تلف ف يده لم يوحد مقتض للضمان سوى حكم العقد بخلاف ما إذا 
أتلفه . 
بح 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (4 05٠‏ 7: +78 كتاب البيوع» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده. 
وأخرجه الترمذي في حامعه )١7754(‏ *: 447 كتاب البيوع؛ باب ما جاء في كراهية بيع ما ليبس 
عندك. 
وأحرحه 'النسائي في سننه (4751) 7: 794 كتاب البيوع» شرطان في بيع وهو أن يقول: أبيعك هذه 
السلعة إلى شهر بكذا... 
وأخرجحه ابن ماجة في ستنه (518) ؟: 717 كتاب التجازات» باب النهي عن بيع ما ليس عندك؛ 
ترح م يضمن. 
وأخرجه أحمد في مسنده (55548) 7: 9/5 .1١‏ 

. سقط من هس‎ )١١( 

(59) ف و: المعيب. 
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لمستع في شرح المقنع 


أما كون القبض فيما بيع با ذكر يحصل يما تقدم ذكره أولا على المذهب ؛ فلأن 
قبض كل شيء بحسبه لأن القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف 
كالإاحياء والإحراز . 

وأما كون قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز على رواية [فلأن]”© ذلك قبض 
في العقار فليكن في جميع المبيع كذلك بالقياس عليه ا 

والأول هو الصحيح ؛ لما روى أبو هريرة أن رسول الله مي قال : « من اشترى 
طعانا قلا بكلا كدق كالم 1" أعرصه ملم 


وعن عثمان بن عفان رضى الله عنه أن رسول الله يي قال : « إذا بعت فكل » وإذا 
ابتَعْتَ فاكتّل 6" رواه البخاري . 

وروي « أن البي يل فى عن بيع الطعام حي يجري فيه الصاعان : صاعٌ البائع 
وصاعٌ المشتري 3 : 

وروى ابن عمر : « كانوا يُضربون على عهد رسول الله ييه إذا اشتروا الطعام 
جزافاً أن يببعوه حي يُؤووه 206 . 

وفي لفظ : « كنا نبتاع الطعام جزافاً فيبعث علينا من يمنا باتتقاله من مَكانه الذي 
اناه إل مكات سواه قبل أن نمه 014 , 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

2( أحرجه مسلم في صحيحه )١518(‏ 7: 5 كتاب البيوع؛ باب بطلان بيع المبيع قبل القبض. 

إفه وك «الشاريى وسح مانا :748 كتاب البيوع؛ باب الكيل على البائع والمعطي. 
وأخرجه أحمد في مسنده ( ثكاه) ١ازهلا,‏ 

(4) أخرجه ابن ماجة في سننه (5774) 7: 76٠‏ كتاب التجارات» باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم 
يقبض. قال في الزوائد: في إسناده محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى » أبو عبدالرحمن الأنصاري » وهو 

(5) سبق تخريجه ص: 478. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (70117) 741:7 كتاب البيوع؛ باب ما ذكر في الأسواق. 


1ع 


كتاب ابيع فصل [في البيع قبل القبض] 


وق الفط © ررههانا أن تيع تسق تله 0" واه مسلم.: 

وجه الحجة من هذه الأحاديث أنه جعل قبض المبيع كيلاً الكيل وقبض المبيع جزافا 
النقل وذلك يدل على أن القبض يختلف . 

إذا تقرر هذا فقبض المكيل الكيل لما تقدم والموزون الوزن لأنه في معناه . والمراد 
بالمكيل ما , بيع بالكيل وبالوزون ما بيع بالوزن لا ما كان مكيلاً في نفسه أو موزونا لأن 
البي 8# حعل :, قبض البيع جزافاً النقل مع كونه مكيلاً وقد جاء في حديث مصرحا به 

عن البي عي أنه قال ناشين الك فكن 14" رورم اكلم لفقل لطاع عل 
الك 

وقبض الصبرة وما ينقل كالثياب والحيوان التقل : أما الصبرة فلما تقدم من حديث 


وأما سائر ما ينقل فبالقياس عليه لأنه في معناه . 
وقبض ما لا ينقل كالعقار بالتخلية لأنه لا يمكن فيه أكثر من ذلك . 


أقالك 


أما كون الإقالة فسخا على المذهب ؛ فلأن الإقالة هي الرفع والإزالة يقال 
الله عثرتك أي أزالها وذلك عين الفسخ . 

وأما كوا بيعا على رواية ؛ فلأن المبيع عاد إلى البائع على الجهة الت خرج منها 
فكان بيعاً كالأول . ّ 

ولأنه:" نقل للملك بعوض على وجه التراضي فكان ببعاً كالأول . 

والأول هو الصحيح ؛ لما ذكر . 


وأحرجه مسلم في صحيحه (17؟65١)‏ 8: ١١5٠0‏ كتاب البيوع؛ باب بطلان المبيع قبل القبض. واللفظ 
له. 

.1376© سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(؟) أخرحه ابن ماحة في سننه (5770) 9: 76٠١‏ كتاب التجارات» باب بيع امحازفة. 

5) ف هب : ولأن . 


اف 


ولآن الإجماع على أن للمسلم أن يقيل المسلم في جميع المسلم فيه مع إجماعهم على 
فيه ع عن بيع الطعام قبل قبضها" دليل على أن الإقالة ليست بيعاً . 

ولأنما تتقدر بالئمن الأول ولو كانت بيعا لم تتقدر به لأنه عاد إليه المبيع بلفظ لا 
ينعقد به البيع فكان فسخا كالرد بالعيب . 

وفائدة الخلاف ما ذكره المصنف رحمه الله من أنها تحوز في المبيع قبل قبضه ولا 
يستحق كا شفعة ولا بحوز إلا .مثل الثمن الأول إن قيل هي فسخ . 

أما كوا تجوز في المبيع قبل القبض ؛ فلأنها فسخ والفسخ لا يعتبر فيه القبض كالرد 
بالعيب والفسخ بالخيار والتدليس . 

وأما كوا لا يستحق يا شفعة ؛ فلأن العقد الذي يستحق به الشفعة البيع ولا 
8 9 3 

وأما كوا لا تجوز إلا بمثل الأول قدرا ونوعا ؛ فلأن العقد إذا ارتفئع رجع كل 
واحد منهما ما كان له . 

وأما كوف" لا يثبت فيها ذلك إلا بمثل الثمن إن قيل هي بيع لأن بيع المبيع لا يجوز 
قبل قبضه والشفعة تستحق لبقاء نقل الملك بل تتأكد لأن النقل تكرر . 

ولا شبت ذلك في الثمن في وجه لأن ذلك بيع فلم يشترط فيه المثل كسائر 
البياعات » ويثبت فيه في وجه لأن الإقالة حصت ,مثل الثمن كالتولية وكما اختتصت 
المرابحة بالربح . ' 


.478 سبق تخريجه ص:‎ )١( 


م 


كتاب ابيع باب الربا والصرف 


باب الرباى الصرف 


الربا في اللغة: الزيادة . قال الله تعالى : (فإذا أنزلنا عليها الماء اهترت وربت1 
[فصلت: 4"] أي زادت . 

وقال تعالى : (أن تكون أمة هي أربّى من أمة) [النحل:97] أي أكثر عددا . 

وفي الشرع : الزيادة في أشياء مخخصوصة . 

وهو حرم بالكتاب » والسنة » والإجماع : أما الكتاب فقوله تعالى : [وحرم الربا] 
[البقرة:07؟] وما بعدها من الآيات . 

وأما السنة فما روي عن البي يهُ أنه قال : « احتَنبُوا السبع الموبقات . قيل : يا 
وشؤل أل ماتهرة قال +الشرلة بالل ««والسيوة 6 وقل نفس لين جرم الت الأايلكين:+ 
وأكل لزيا جواكل هال التو والتولّي يوم لسرن وت ف ضقانت اتات 
المؤمنات )»20 . 0000 ْ ْ ١‏ 

وروي عن البي يه « أنه لعن آكل الرّبا » وم و كلَهُ » وشاهديه , وكاتّه »!© متفق 
عليهما . 

وأما الإجماع فأجمعت الأمة على تحري الربا في الحملة . 

والصرف : عبارة عن بيع الدراهم بالدنانير أو بالعكس . وله شروط ستذكر إن 
شاء الله تعالى . 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5518) 79: ٠١117‏ كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: إن الذين 

يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطوهم نارا). 

وأخرحه مسلم في صحيحه (89) :١‏ 37 كتاب الإمان» باب بيان الكبائر وأكبرها. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (50757) ه: ٠١45‏ كتاب الطلاق» باب مهر البغي والنكاح الفاسد. وم 

يذكر: « وشاهديه وكاتبه ». 


وأخرجه مسلم في صحيحه ١714 :7 )١554(‏ كتاب المساقاة» باب لعن آكل الربا ومؤكله. واللفظ 


له. 


للك 


الممتع في شرح القنع 


أما قول المصنف رحمه الله : وهو نوعان ؛ فعائد إلى الربا . 

وأما كونه نوعين ؛ فلأن7" منه ما يحرم فيه التفاضل ومنه ما يحرم فيه النسيئة . 

وأما كون ربا الفضل يحرم ؛ فلأنه ربا فيدحل فيما تقدم ذكره في أول الباب . 

فإن قيل : فقد قال عليه السلام : « لا رباً إلا في النّسيئة »20 رواه البخاري . 

ذل لعزريسة حول هن "اعون ينين قا سه من اللقاديف ام هو مريتوي 
بالنسبة إلى ما تقدم لأنه حمل وما تقدم مفصل . ويؤيده ما روى عبادة بن الصامت عن 
البي 8 أنه قال : «الذهبُ بالذهب مثلاً مثل » والتمرٌ بالتمر مثلاً ممثل » والبرٌ باليْر مثلاً 
عثل » ولملح بالملح مثلاً مثل , والشعيرٌ بالشعير مثلاً عثل فمن راد أو ازْدادَ فقد ْنَا 
٠ 3‏ إرواة مسلم]” '. 

وأما كون ربا الفضل يحرم في الجنس الواحد من كل مكيل أو موزون على 
الذعب + فلذن عله لكلل كوه مكل سن ؤظلة للورون كته موزوك بحس الآن أسا 
روى عن الني يك أنه قال : « وما وزن مثلاً مثل إذا كان نوعاً واحداً » وما كيل مثلاً 
عثل إذا كان نوع واخدا 1 

ولأن قضية البيع المساواة”" » والمؤثر في تحقيقها الكيل أو الوزن مع الجنس ؛ لأن 
الكيل أو الوزن يسوي بينهما صورة والجنس يسوي بينهما معن فكانا علة . 
)١(‏ في ه#: موزا. 
(5) في ه: فلانه. 1 
(8) أخرجه البحاري في صحيحه )٠059(‏ 5: 757 كتاب البيوع» باب بيع الدينار بالدينار نساء. 


وأحرحه مسلم في صححيحه (185955) 7: كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلاً كثل. 
(4) أخرجه مسلم في صحيحه (لالمره١)‏ 3: ١‏ كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا. 


(5) زيادة من ج. 
(5) أخرحه الدارقطين في سننه (08) ١:7‏ كتاب البيوع. 
00 في ه: المواساة. 


لت 


كتاب اليع باب الربا والصرف 


ولأن الزيادة في الكيل محرمة دون الزيادة في غيره بدليل بيع الثقيلة بالخفيفة . 

وأيا' كوت :ذلك “جرع وإ كان يسيرا: كتدرة. عمرين. وحبة بين كالكثير 
فلاشتراكهما في الزيادة الموجبة للتحرجم . 

وأما كون ذلك لا يحرم إلا في الجنس الواحد من الذهب والفضة وكل مطعوم على 
رواية ؛ فلأن العلة في الذهب والفضة الثمينة وفيما عداهما الطعم . 

أما كون العلة في الذهب والفضة الثمينة ؛ فلأن الثمينة وصف شريف إذ به قوام 
الأموال . 

ولأن العلة لو كانت فيهما الوزن لما جاز إسلامهما في الموزونات لأن أحد وصفي 
علة ربا الفضل تكفي في تحريم النسيئة . 

وأما كون العلة فيما عداهما الطعم ف ( لأن النبي َيِه همى عن بيع الطعام بالطعام 
إلا مثلاً مثل )"2 رواه مسلم . 

ولأن الطعم وصف شريف إذ به قوام الأبدان . 

وأما كون ذلك لا يحرم إلا في المطعوم إذا كان مكيلاً أو موزوناً ؛ فلأن العلة فيما 
عدا الذهب والفضة كونه مطعوم جنس مكيلاً أو موزوناً لأن الطعم وكل واحد من 
وصفي الكيل والوزن له أثر فيجب التعليل به . 

والأولى هي الصحيحة في المذهب لا تقدم . 

وروى ابن عمر قال : قال رسول الله يه : « لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا 
الدرهم بالدرمين ولا الصاع بالصاعين فإني أعاف عليكم الريا 1" رواه الإمام أحمد . 

ولأن الطّعم لو كان علة ملحرى الربا في الماء لكونه مطعوماً قال ال تعالى : [ومن لم 
يطعمه فإنه م1 |البقرة:45؟] » وفيه عليه السلام عن الطعام إلا مثلاً مثل محمول على 
المطعوم المكيل أو الموزون » وكون الطعام وصفاً شريفاً ينافي تحريم البيع معه لأنه شرف 
من حيث تعلق الحاجة به وذاك يقتضي الإطلاق في التوصل إليه وشراءه بكل طريق ممكن 
ليحصل قوام البنية ويتمكن من العبادات . 
(1) أخرجه مسلم ف صحيحه )١895(‏ 8: 1814 كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلاًنكثل. 
(؟) أخرحه أحمد في مسنده (08480) 1:5 .1١9‏ 


م 


المع شرج للد 

فعلى هذا كلما كيل أو وزن”" يحرم التفاضل بينه وبين جنسه وإن لم يكن مطعوماً 
كالأشنان والنورة والقطن وما أشبه ذلك . 

وعلى الرواية الثانية يحرم التفاضل في الذهب والفضة وف كل مطعوم وإن لم يكن 
تكيلد ولا موزونا كالسفودل وما اسه ذللف:. 

وعلى الرواية الثالئة بحرم التفاضل في المطعوم المكيل والموزون كالربيب ولا يحرم في 
المطعوم غير المكيل والموزون كالسفرحل وما أشبهه » ولا في المككيل أو الموزون غير 
للطعوم كالحديد والأشتان وها أشبههما : 


المكيل فلم يجز بيعه بغيره لما تقدم من اشتراط الكيل . 

ولأنه بروى عن البي لك : « الذهب بالذهب وز باأريو ةو النضيةه امون 
بوزن + والر بالثر كيلا بكيل 06". رواه الأثرم في حديث عبادة . ورواه أبو داود 
ولفظه : « البر بالبر مذي عدي ) والشعير بالشعير مدي عدي ) والملح بالملح مدي 


00 


مهدي » فمن زاد أو ازداد فقد أربا » 
.وأنا كزن"نا أضله الوزن لا يباع بشيء من جنسه. كيلا ؛ فلأن العبرة بالوزن في 
الموزون فلم يجز ببعه بالمكيل للمعيئ المذكور في بيع ما أصله الكيل . 
وأما كون البيع يحوز كيلاً ووزناً وجزافاً إذا احتلف الجنس ؛ فلن البي وَيَك قال : 
« فإذا اختلف الحنسان فبيعوا كيف شتتم »2 . 


)١(‏ في ه: ووزد. 
)1١(‏ أخرجه وي في السنن الكبرى ه: 55١‏ كتاب البيوع ». باب اعتبار التماثل فيما مو على 
عهد النبي 
9ه أحرجه أبو داود في سننه (5745) 7:74 كتاب البيوع؛ باب في الصرف. 
(4) أخرجه مسلم في صحيحه ١ :7 )١881(‏ كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً. 
وأخرحه أبو داود في سئنه ( رد 8 كتاب البيوع) باب في الصرف. ولفظهما: « فإذا احتلفت 
هذه الأصناف فبيعوا كيف شتئتم... ». من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 
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كتاب البيسع باب الربا والصرف 


ولأنه يجوز التفاضل في ذلك وغاية ما يقدر في البيع المذكور حصول التفاضل وذلك 
حائر في الجنسين . 

وقال المصنف في المغئ : ذهب كثير من أصحابنا إلى تحريم ذلك . 

قال.اين أى 'موسن + لذا:خير قيما يكال عا يكال خرافا »ولا فيما يوزن عا يون 
حزافاً اتفقت الأجناس أم اختلفت . ولا بأس ببيع المكيل بالموزون جزافاً . وقال ذلك 
القاضي والشريف أبو جعفر واحتج له بما روى أبو بكر « أن البي يه همى عن بيع 
الطعام بالطعام بحازفة » » وهذا طعام . والحديث الذي رواه مسلم فيما تقدء2 . 

ولأنه بيع طعام بطعام أشبه االجنس الواحد . 

والأول أصح لما تقدم من قوله : « فإذا اختلفت هذه الأصناف”' فبيعوا كيف شكتم 


3 
ذا 


ولأنه يجوز التفاضل فيه فجاز جزافاً من الطرفين كا مكيل بالموزون . 

ولأن حقيقة التفاضل لا تمنع فإنه يجوز أن يبيع مد حنطة بأمداد شعير وشبههما 
فالجهل به أولى أن لا يكون مانعا . 

والحديث المذكور المراد به الجنس الواحد ولهذا جاء في بعض ألفاظه : « تهى أن 
باع الصّيرة لا يعلمُ مُكيلها من التمر »© . 

والظاهر أن الحديثين واحد » وإنما احتلفت ألفاظه . ثم هو مخصوص بلمكيل 
بالموزون فيقاس عليه محل التراع . 


2 


.4/1 وهو قوله : ( أن ابي طق فمى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلاًبعثل » . وقد سبق تخريجه ص:‎ )١١( 

(5) في ه: الأجناس. 

(6) سبق تخريجه ص: 1815. 

(4) أخرحه مسلم في صحيحه ١١075: )١650(‏ كتاب البيوع» باب تحريم بيع صبرة التمر امجهولة القدر 
بتمر. 
وأخرحه النسائي في سننه (401417) 7: 559 كتاب البيوع؛ بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل 
المسمى من التمر. 


حك 


لوو م للم 


أما قول المصنف رحمه الله : والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا ؛ فبيان لمعن 
الجنس لأنه لما تقدمت التفرقة بين الجنس والحنسين دعت الحاجة إلى تبيين الجنس . 

والفرق بينه وبين النوع أن الجنس هو الشامل لأشياء كثيرة مختلفة بأنواعها » والنوع 
هو الشامل لأشياء كثيرة مختلفة بأشخاصها ؛ فأنواع الذهب : المصري » والأتابكي ) 
والصوري . وأنواع الفضة : الكاملي » والناصري » والظاهري . وأنواع البر : 
الحوراني » والسوادي » والغوطي » وما أشبه ذلك . وأنواع الشعير : المسلس», 
والرومي » ونحو ذلك . وأنواع الملح : التدمري » والحثولي » وما أشبه ذلك . 

ونا قول انك ركودة ١‏ لطي والفضة وار والشير والفس واالع مريت 
بأشياء لكل واحكاسها اسم يخاض يكتمل أنواغا .. 

وأما كون فروع الأجناس أجناساً كدقيق القمح ودقيق الشعير وخبز القمح وخبز 
الشعير ودهن اللوز ودهن الحوز ؛ فلأن الفروع تبع للأصل فلما كانت أصول هذه 
أحناساً وجب أن تكون هذه أجناساً إلحاقاً للفروع بأصوطا . 


أما كون اللحم أجناسا باختلاف أصوله على المذهب ؛ فلأنه إذا اختلف أصله 
فروعٌ أصول هي أجناس فكانت أجناساً كالأدقة والأخباز . . 
كالطلع . 

_ا 

وأما كونه أربعة أحناس كما ذكر المصنف على رواية ؛ فلأن الحيوانات المذكورة 
تختلف في المنفعة والقصد والأكل كانت اانا . وصحح القاضي هذه الرواية قاله 
المصنف في المغين . ونصر ابن عقيل الأول . ش 


كم 


كتاب اليع باب الربا والصرف 


وقال المصنئف رحمه الله في الغن : وهو الأشبه بالأصول فإن كثيراً من المشتركات 
ي7" الأسماء مختلفة الأجناس لاختلاف أصوها كما تقدم . 

فعلى هذا لحم الإبل جنس خاتيها وعرّاها . والبقر جنس عرابها وجواميسها . والغنم 
جنس ضأفا » ومعزها . والوحش أجناس بقرها جنس وغنمها جنس وظباؤها جنس . 
وكل ماله اسم بخصه تحته أنواع جنس والطير أجناس . 

وأما كون اللبن فيه روايتان : 

إحداهها : أنه يختلف كأضوله . 

والثانية : أنه جنس واحد فلما ذكر في اللحم . 

وظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه لا تحري الرواية الثالثة في اللحم في اللبن لأنه 
عطفه على الروايتين في اللحم ثم حصص اللحم رواية ثالثة . 

وقال في الكافي بعد ذكره الروايات الثلاث في اللحم : وفي الألبان من القول مثل ما 
في اللحم لأنها من الحيوانات يتفق اسمها أشبهت اللحم . 

وظاهر هذا أن في اللبن الروايات الثلاث وهو أظهر لاتحادهما في المعن . 

وأما كون اللحم والشحم والكبد أجناساً ؛ فلأنما مختلفة في الاسم والخلقة فكانت 
أحناساً كالإبل والبقر والغنم . 


أما كون بيع لحم بعيوان من جنسه كلحم إبل بابل وغنم بغنم وما أشبههما لا يجوز 
ف «الأن لبي ِل تهى عن بيع اللحم بالحيوان )0 . 

وروي عنه أنه عليه السلام : « فى أن يباع حي هيت » '. 

ولأنه نوع فيه الربا بيع بأصله الذي فيه منه فلم يجر كبيع السمسم بالشيرج . 


زفق 


)١(‏ ساقط من هب. 
(0) أحرجه مالك ف الموطأ (14) ؟: 007 كتاب البيوع» باب بيع الحيوان باللحم. قال ابن عبدالير: لا 


أعلمه يتصل من وجحه ثابت. 


() أخرجه الشافعي في البيوع؛ باب فيما نمي عنه من البيوع وأحكام أخر 48 .484/5:١1‏ 
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وأما كون بيع لحم بحيوان من غير جنسه كلحم إبل بغنم ولحم غنم بيقر لا يجوز في 
ل 
5 « أن جزوراً نحرت على عهد أبي بكر رضي الله عنه("2 فجاء 
رجل بعناق فقال : أعطون جزءا بهذا العناق . فقال : لا يصلح هذا » . 
وهل يشترط ف غير الجنس كونه مأكولاً ؟ فيه وجهان : 
أحدهما : يشترط . ذكره أبو الخطاب في رؤوس المسائل . 
والثاني : لا يشترط . فلا يجوز بيع لحم غنم وشبهه بحمار ونحو ذلك لدحوله في 
عموم ما تقدم . 
وصحح صاحب النهاية فيها الأول وعلله بأن المنع إنما كان لأجل الربا فإذا لم يكن 
مأكولاً لم توجد العلة فوجب أن يزول الحكم لزوال علته . وجعله الصنف في المغني 
ظاهر قول أصحابنا . 
وأما كون بيع لحم بحيوان من غير جنسه يجوز في وجه ؛ فلأن النهي عن بيع اللحم 
بالحيوان إنما كان لاشتمال الحيوان على جنس اللحم؛ لأن ذلك يؤدي إلى الربا فإذا لم 
يكن من جنسه وجب الحواز لزوال العلة المقتضية للتحريم . 
وقيل : هذان الوجهان مبنيان على كون جميع اللحم جنساً أو أجناساً . فإن قيل : 
جميعها جنس ؤاحد لم يجز بيع اللحم بالحيوان مطلقاً » وإن قيل : أجناس جاز لأن 
التفاضل مع اختلاف الجنس لا يضر . 


أما كون ببع حب بلقيقه أو سويقه لا يجوز في رواية ؛ فلأن كل واحد مكيل 
وأما كونه يجوز في رواية ؛ فلأن الدقيق نفس الحب وإنهما تكسرت أجزاؤه فجاز بيع 
البعض بالبعض كالحب المكسر بالصحاح 1 


0 في ه: عهد رسول الله‎ )١( 
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كتاب البيع باب الربا والصرف 


فعلى هذا تعتبر المساواة بالوزن لأن الكيل لا يحصل به التساوي لما ذكر . 
وأما كون الأصح أنه لا يجوز فلما تقدم . 

ولأن التساوي بالكيل متعذر بخلاف المكسر بالصحاح فإن الكيل غير متعذر . 
واعتبار الوزن فيما هو مكيل لا يصح لما تقدم في بيع المكيل وزناً وبعكسه . 


أما كون بيع نيْء الشيء ممطبوخه كالحنطة بالهريسة أو بالحريرة أو بالنشاء أو ما 
أشبه ذلك لا يجوز ؛ فلأن النار تعقد أجزاء المطبوخ وتنفخها فلا بحصل التساوي . 

وأما كون بيع أصله بعصيره كالسمسم بالشيرج والزيتون بالزيت وما أشبه ذلك لا 
يجوز ؛ فلأنه مال ربا بيع بأصله الذي فيه منه فلم يجر كبيع اللحم بالحيوان . 

وأما كون بيع خالصه ,عشوبه لا يجوز كلبن لا ماء فيه بلبن مخلوط هماء لا يجوز 
فلانتفاء التساوي المشترط . 

وأما كون بيع رطبه بيابسه كبيع الرطب بالتمر ف « لأن الني ويه سئل عن بيع 
الرطب بالتمر . فقال : أينقص الرطب”" إذا ييس ؟ فقالوا : نعم . فقال : لا إذا 2" . 


علل بالنقصان إذا ييس وهو موجود في كل رطب بيع بيابسه . 


أما كون بيع جميع ذلك .ما ذكر يجوز ؛ فلأنه متساو في الال على وجه لا ينفرد 
أحدها بالتقصان في ثاني الحال فوجب أن يجوز كبيع التمر بالتمر . 


. ساقط من هل‎ )١( 
أنحرحه أبو داود في ستنه (609) *: ١ه؟ كتاب ابي ع» باب في التمر بالتمر.‎ (0 
كتاب البيوع؛ باب ما جاء في النهي عن امحاقلة والمزابنة.‎ 4517 :* )١5765( وأحرجه الترمذي في جامعه‎ 
أخحر جه النساك في سننه (45 145) 7: 759 كتاب البيوع» اشتراء التمر بالرطب.‎ 
و ي ف )2 ( ع) اشترا‎ 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (5571) 5: 71 كتاب التجارات» باب بيع الرطب بالتمر.‎ 
وأخرحه مالك في الموطأ (؟؟) ؟: 1/86 كتاب البيوع؛ باب ما يكره من بيع التمر.‎ 


1) 


الح اضرع اميق 
وأما قول المصنف رحمه الله : في الدقيق إذا استويا في النعومة فننبيه على اشتراط 
التساوي في النعومة؛ لأن الكيل يسع من اشن أكثر من الناعم لتفرق أجزاء الناعم فلا 
مضل التتاوي امشفرط... 
وأما قوله في المطبوخ والخبز إذا استويا في النشاف فتنبيه على اشتراط التساوي في 
النشاف لأن أحدهما إذا كان أكثر رطوبة من الآحر”" لا يحصل التساوي المشترط . 


أما كون بيع المحاقلة لا يجوز ف « لأن النبي َك فى عن بيع المحاقلة »!2 . والنهي 
يقتضي التحريم والفساد . 

ولأن الحب إذا بيع يجنسه لا يعلم مقداره بالكيل » والجهل بالتساوي كالعلم 
بالتفاضل . 

وأما قول المصنف رحمه الله : وهو ببع الحب في سنبله بجنسه فتفسير لبيع امحاقلة . 

قال أبو عبيد : احاقلة بيع الزرع في سنبله بالبر . 

وأما كون بيع الحب في سنبله بغير جنسه لا يحوز في وجه ؛ فلأن بيع زرع الحنطة 
بحنطة إنها سمي محاقلة لأنه في الحقل وهذا المعيى موجود في غيره مما ذكرنا فيجب أن 
يدحل فيه . ظ 

قال الأزهري : والحقل القراح المزروع . 


09 ف ه: الإحراء. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (55١؟)‏ 7: 758 كتاب البيوع؛ باب بيع المخاضرة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١575(‏ 5: 4 كتاب البيوع» باب النهي عن المحاقلة والمزابنة... 


0 


كتاب البييع باب الربا والصرف 


وأما كونه يجوز ف وجه ؛ فلأن تفسير أبي عبيد الحديث يدل على ذلك لأنه قال : 
احاقلة بيع الزرع في ستبله بالير . 

ولأن النهي لخوف التفاضل المحرم وهو منتف في الجنسين . 

وأما كون بيع المزابنة إذا لم يكن عرليا [لا يموز]”” ؛ ف « لأن ابي يي مى عن 
ار يقتتضي التحريم والفساد . ترك العمل به في العرايا لا يأيَ فيبقى فيما 
عداه على مقتضاه . 

وأما قول المصنف رحمه الله : وهو بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر ؛ فتفسير لبيع 
لمزابنة حرم . وفي الحديث أن ابن عمر قال : « فى النبي ويك عن المزابئّة . والمزابنة بيع 
قلخل لعن كيلا ٠)‏ روه سيلو ْ 

1 وأما ا بيع العرايا يجوز فلما روى أبو هريرة « أن رسول الله # رخص في 

العرية في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق )20 متفق عليه . 

وأما ما يشترط لحواز بيع العرايا فأمور 

أحدها : أن يكون الرطب على رؤوس النخل فلو كان على وجه الأرض لم يجز 
لأن الرخصة وردت في بيعه على رؤوس النخل ليؤحذ شيئاً فشيئاً . 

وثانيها : أن يكون البيع بخرصها من التمر لا أقل ولا أكثر « لأن البي ع رخص 
لهم أن يبتاعوا العرية بخرصها من التمر »27 متفق عليه . 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) سيأن تنريجه في الحديث الآن. 
(؟) أخرجه ابخارية في صحيحه (50177) 129 715 كتاب البيوع؛ باب بيع المزابنة... 
وأخرحه مسلم في صحيحه 1١7١ :5 )١545(‏ كتاب البيوع؛ باب تخريم بيع الرطب بالتمر إلا في 


العرايا. 

(4) أخرجه البخاري ف صحيحه (5078) 5: 754 كتاب البيوع» باب بيع الثمر على رؤوس النخل 
وأخرجه مسلم في صحيحه (1541) 5: 1١7١‏ كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في 
العرايا. 


(ه) أخرحه البخاري في صحيحه (575) 5: 883 كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له تمر أو شرب في 
حدانض أ 5 نخل. 
. 5 
١‏ 


لقعم وشوج العيخ 


وني معن الخرص روايتان : 

إحداهما : ينظر كم يجيء منها تمر فيبيعها.عثله لأنه يبخرص في الزكاة كذلك . 

والثانية : يبيعها بمثل ما فيها من الرطب لأن الأصل اعتبار الممائلة في الخال بالكيل 
فإذا حولف الدليل في أحدهما وأمكن أن لا يخالف في الآخر وجب . 

وثالئها : كون التمر معلوماً بالكيل لأن في بعض الألفاظ : « رخص في العرايا أن 
تباع بخرصها كيلاً :"2 متفق عليه . 

ولأن الأصل الكيل من الطرفين سقط في أحدجما للتعذر فيجب في الآخر بقضية 
الأصل . 

ولأن مع ترك الكيل من الطرفين يكثر الغرر فإذا وجد أحدهما كان الغرر أقل . 

ورابعها : كون المبيع دون خمسة أوسق لا يأ . 

وعن الإمام أحمد يجوز في الخمسة ؛ لأن الرخصة ثبتت في العرية ثم نمي عما زاد 
على الخمسة » وشك الراوي في الخمسة في قوله : «رحص رسول الله يه في العرية في 
خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق "© فردت إلى أصل الرخصة . 

والأول المذهب لأن الأصل تمريم الرطب بالتمر خولف فيما دون الخمسة بالخبر 
والخمسة مشكوك فيها فترد إلى الأصل . 

وخامسها : أن يكون بالمشتري حاحة إلى أكل الرطب « لأن زيد بن ثابت حين 
سأله محمود بن لبيد : ما عراياكم هذه ؟ سمى رجالاً محتاجين من الأنصار شكوا إلى 


-_ 
وأخحرحه مسلم في صحيحه ١١17٠١ :8 )١514.0(‏ كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في 
العرايا. 

)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه (700) 7: 754 كتاب البيوع» باب تفسير العرايا. 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١١59 :5 )١689(‏ كتاب البيوع؛ باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في 
العرايا. 

.5451 سبق تخريجه ص:‎ )١9 


كتاب البييع باب الربا والصرف 


رسول الله وت أن الرطب يِأنَ ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطباً يأكلونه وعندهم فضول 
من التمر فرخحص لمم أن يتبايعوا العرايا بخرصها من التمر يأكلونه رطباً )”© متفق عليه . 

وم حولف الأصل بشرط لم تحر مخالفته بدون ذلك الشرط . 

ولأن ما أبيح للحاجة ل يبح مع عدمها كالزكاة للمساكين والرخص في السفر . 

وسادسها : أن لا يكون معه ثمن غير التمر لقوله في الحديث : « ولا نقد 
بأيديهم » . 

وسابعها : أن يقبض البائع الثمن والمشتري الرطب قبل تفرقهما لأنه بيع تمر بتمر 
فاعتبرت فيه أحكامه . وقبض التمر بالكيل » والرطب بالتخلية؛ لأن الكيل تمكن في التمر 
من الرظت 

وأا كوف مثل ما ذكر لا يبز في سائر شار لا يجوز في وجه ف « لأن البي ع8 
نمى عن الْرَابنة » الثمر بالتمر » إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لمم . وعن بيع العنب 
ارج و[عن] كل افر خرصي" رواةالرواي ب وقال :هذا ستادين حمين . 

وأما كونه يجوز في وجه وهو للقاضي ؛ فلأن حاجة الناس إلى رطب هذه الثمار 
كحاحتهم إلى الرطب فجاز قياس على النخل . 

والأول أصح ؛ لما ذكر . 

وعن زيد , ولاح رنروه 9 ا ارقي راي لجرا اراب رار 
ولم يرخص في غير ذلك »7 

ولأن الرخصة وردت في تمر النخيل وغيره لا يساويه في كثرة الاقتيات به وسهولة 
خحرصه فيختص الحكم به . 


)١(‏ أخرجه الشافعي في احتلاف الحديث (ر. فتح الباري 4: 405 طبعة الريان). وقول المصنف: متفق عليه 
وهم. 

(؟) أخرجه الترمذي ف جامعه )١505(‏ 7: 535 كتاب البيوع؛ باب منه. وما بين المعكوفين زيادة من 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (077) 751:7 كتاب البيوع؛ باب بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر... 
وأخرجه مسلم في صحيحه ب(579١)‏ 5: ١١48‏ كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا قي 
العرايا. 
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امن اشيج اشم 


أما كون ما ذكر لا يجوز على المذهب ويسمى مسألة مُدَ عجوة ؛ فلأنه مفض إلى 
وا وينين انا اال 

وأما كونه يجوز بشرط كون المفرد أكثر من الذي معه غيره كمدين يمد ودرهم ) 
أو يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه كمد ودرهم يمد ودرهم على رواية ؛ فلأن 
الزائد في مقابلة غير الجنس . ا 

قلطنت ن لكان لازن" لدعا وى فقبالة رن عي قال ترد أل رول 
الله عي بقلادة فيها ذهب وحَرَرُ ابتاعها [رحل] بتسعة دنانير . فقال البي 5ك : لا 
حين تيز بينهما 20 رواه أبو داود . 1 

ولأن الصفقة إذا جمعت”" شيئين مختلفي القيمة انقسم الثمن بينهما على قدر 
وها امال نا ان الشف قلس ودينا رن افيد لالض اتسين 
الثمن . فإذا قسم الثمن على القيمة أدى إلى الربا لأنه إذا باع درهماً ومدا قيمته درهمان 
عدي تبضيها مسحي انق لد مو تلت 


قال : « الذهب بالذهب مثلاً عنل »227 » والممائلة المعتيرة المساواة في الوزن . والحودة 


)١(‏ ساقط من هب. 

(؟) أخرحه أبو داود في سننه (7751) 7:555 كتاب الببوع؛ باب في حلية السيف تباع بالدراهم. وما بين 
المعكرفين من السنن. وأصله عند مسلم مختصرا ١١١17 :5 )١691(‏ كتاب المساقاة» باب بيع القلادة 
فيها خرز وذهب. 

(9) في ه : اجمعت. 


(4) سبق تخريجه ص: 4/8177. 


كتاب ابيع باب الربا والصرف 


ساقطة لقول البي غَيهُ : « حيدها ورديئها سواء » . واختلاف القيمة ينبئ على الحودة 
والرداءة . 

ولأنه باع ذهباً بذهب متساوياً في الوزن فصح كما لو اتفق النوع . 

وأما كونها كال قبلها فهي كمسألة مد عجوة عند القاضي ؛ فلأن الثمن ينقسم 
على عوضه على حسب اختلافه في قيمته فكان الحكم هنا كما سبق . 

والأول أصح لما سبق . والثمن إنما ينقسم على المعوض فيما يشتمل على جنسين أو 
في غير الربويات بدليل ما لو باع نوعاً بنوع يشتمل على جيد ورديء . 


أما كون بيع تمر منزوع النوى أي لا نوى فيه بتمر فيه نوى لا يجوز ؛ فلأنه يقع 
النوى فضلة فلا يحصل التساوي . 


وأما بيع النوى بتمر فيه نوى يجوز ف رواية ؛ فلأن النوى في التمر غير مقصود ولهذا 
جاز بيع التمر بالتمر . 

وأما كونه لا يحوز في رواية ؛ فلأن النوى مكيل فإذا باع كيلين نوى بكيل تمر فيه 
نوى قر لان القاصل موخود : 

ولأنه إذا باع نوى وتمراً بنوى فقد باع جنساً فيه الربا ومعه غيره وقد تقدم فساده . 

وأما كون بيع اللبن بشاة ذات لبن » وبيع الصوف بنعجة لما صوف فيه الروايتان 
فلما ذكر في بيع النوى بتمر فيه نوى . 


4؛ 


الع ل مر لجع 


أما كون المرجع في الكيل والوزن إلى عرف أهل الحجاز في زمن البي لَه إن كان 
له عرف ؛ فلقوله عليه السلام : « المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة »20 » والنبي 
يه إها يُحمل قوله على تبيين الأحكام . 

ولأن ما كان مكيلاً ني زمن النبي يك انصرف التحريم بتفاضل الكيل إليه فلا يحوز 
أن يتغير » وهكذا الوزن . 

وأما كون ما لا عرف له بالحجاز يعتبر عرفه في بلده في وجه ؛ فلأن المرحع في 
القبض والحرّز والتفرق إلى العرف فكذا هنا . ْ 

وال كه رف رن الريناا مرح انوا وى رفع فاذن كادف 3 بل 
الأشبه بالمنصوص عليه فكذا هاهنا . ْ 

قال الصنف ف المغئ : هو القياس . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في ستنه (. 084 7:15 كتاب البيوع» باب في قول البي ظتَ: « المكيال مكيال 
المدينة ». 
وأرجه النسائى قي سننه )١01(‏ ه: ؤه كتاب الزكاة» كم الصاع. 
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كتاب البيع فصل [فِ ربا النسيئة] 


فصل فإمبا النسيكمّ 


أما كون ربا النسيئة لا يجوز ؛ فلأنه رناافدخل فق الأدلة للذكورة آول النايث + وى 
حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله ويه قال : « لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا 
الورق بالورق”" إلا مثلاًحثل ولا تبيعوا منها غائباً بناجز »27 . 

وأما كون كل شيئين ليس أحدهما نا » علة 0 
فيهما ؛ فلأن الي غِقَكهْ قال : « فإذا احتلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم 0 


ا" 


وعن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله َه : « الذهب بالورق ربا إلا هاء 
وهاء » والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء » والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء »' © متفق عليه . 

وإنما اشترط كون أحدهما ليس ثناً في كون النسأ لا يجوز لأن أحد العوضين إذا 
كان من الأثمان والآخر من غيرها جاز النسأ بغير حلاف لأن الشرع رخص في السلم 
والأصل في رأس ماله الدراهم والدنانير فلو لم يجز النسأ لانسد باب السلم في الموزون . 


)١(‏ في ج: لا تبيعوا الذهب بالورق ولا الورق بالذهب. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (5054) 7:71 كتاب البيوع) باب بيع الفضة بالفضة. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه )١5/4(‏ 8:17 كتاب المساقاة» باب الربا. 

(5) سبق ترجه ص: 14814. 

(4) أخخرحه البخاري في صحيحه (5071) 7: 76٠‏ كتاب البيوع؛ باب ما يذكر ف بيع الطعام والحكرة. 
واخترنحه مسلم في صحيحه ١5١5 :* )١685(‏ كتاب المساقاة» باب الصرف ويبيع الذهب بالورق 
نقدا. 


1 / 


المشع ل ترج الدع 

وإنما اشترط علة ربا الفضل واحدة ؛ لأا إذا احتلفت كلمكيل بالموزون أو اتفقت 
كالثياب بالثياب يكون في جواز النسأ حلاف يأيّ ذكره بعد إن شاء الله تعالى . 

وأما قول المصنف ره الله : كالمكيل بالمكيل والموزون بالموزون فإشارة إلى ما فيه 
علة ربا الفضل على الصحيح من المذهب . 

ومن لحكل التكلة الكمليه والطاكق يفي أن غدل بالطفوم: ولأاسابحة لدازل اقول و1 
يك ارقن ف ؛ الآن لني لاسي إل غير التعيه والففة ونه لها الوزن 
والطعم أو الكيل والطعم ينبغي أن يمثل بالتمر وما أشبهه . 

وأما كون العقد يبطل إذا تفرقا قبل التقابض ؛ فلأن ما اشترط قبضه في المجلس يبطل 


العقد بالتفرق قبله كالصرف . 


أما كون التفرق قبل القبض فيما ذكر يجوز ؛ فلأنه لو ل يجر لكان القبض شرطا في 
جميع ما يحرم في النسأ وليس كذلك لأنه لو كان كذلك لا بقي ربا نسيئة لأن العقد 
يفسد بعدم التقابض » والإجماع منعقد على أن من أنواع الربا ربا النسيئة . 

وأما كون النسأ فيه لا يجوز في رواية ؛ فلأنهما مالان من أموال الربا ليس أحدهما 

وأما كونه يجوز فيه في رواية ؛ فلأنه لم يوجد فيه أحد وصفي علة الربا . فجاز 
النسأ فيه ؛ كالثياب بالحيوان . | 


أما كون ما لا يدحله ربا الفضل كالثياب والحيوان وما أشبه ذلك ثما ليس فيه ربا 
الفضل المتقدم ذكرها يجوز النسأ فيه على المذهب ؛ فلما روى عبدالله بن عمرو قال : 


لم 


كتاب البيسسع فصل | ربا النسيئة] 


«أمرن البي يه أن أستسلف إبلاً فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى بجيء المصدق »27 
إرواه أبو داود]”. وإذا جاز في الجنس الواحد ففي الحنسين أولى . 

وأما كونه لا يحوز فيهما على رواية ؛ فلأنه بيع عرض بعرض فلم يجز النسأ فيهما 
كالعرض الذي يجري فيه ربا الفضل ١‏ 

وأماكونه لاوز ف امس وور ق اين على رزواية :فلن سمرة "رزوى (( أن 
البي مد كمى عن ببع الحيوان بالحيوان نُسيئة »'”' قال الترمذي ع حديث صحيح . 

وذلك يدل على عدم جواز النسأ في الجنس الواحد .منطوقه وعلى جوازه في 
الجنسين .عفهومه . ش 

وحكى المصنف رحمه الله في الكافي رواية رابعة هي : أن ذلك جائز مع التساوي ؛ 
غير جائز مع التفاضل في الجنس الواحد ؛ لما روى جابر أن النبي يي قال : « الحيوان 
ثنين بواحد لا يصلحٌ نسيئا ولا بس به يدأ يبد 716 قال الترمذي : هذا حديث حسن . 

وعر ان عم زر انرس فال : يا رسول الله ! أرأيت الرحل يبيع الفرس بالأفراس 
والنجيبة بالإبل؟ فقال : لا بأس إذا كان يدا بيد )! "© رواه الإمام أحمد في المسند . 


)0 أخر جه أبو داود في سننه (/اه+) ©: 56٠.‏ كتاب البيوع» باب في الرخصة في ذلك. ولفظه: « عن 
عبدالله بن عمرو أن رسول ال كفا أنه أنتعهر جيها فقديت الاب فامره أن يأل في قلاص الصدقة 
فكان يأحذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة )). 

4 زيادة من ج. 

(*) أخرجه أبو داود في سننه (7855) *: 56٠‏ كتاب البيورع» باب في الحيوان بالحيوان نسيئة. 
وأخرجه الترمذي ف جامعه )١١*107(‏ «: 4947 كتاب البيوع؛ باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة 
وأخرحه النسائي في سننه ٠(‏ 45) 7:19 كتاب البيوع» بيع الحيوإن بالحيوان نسيئة. 
وأخحرحه ابن ماحة في سننه (7717) 7:757 كتاب التجارات» باب الحيوان بالحيوان نسيئة. 
وأخرحه أحمد في مسنده (/17102١؟)‏ 1:8 .5١‏ 

(4) أخرجه الترمذي ف جامعه )١١*8(‏ *: 497 كتاب البيوع؛ باب ما حاء في كراهية بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (551/1) 7: 757 كتاب التجارات» باب الحيوان بالحيوان نسيئة. 

.1١5 1:75 أخر جه أحمد ف في مسنذه (6لره)‎ (١ 


لد 


المح لو شرح الدع 


أما كون بيع الكالئ بالكالئ لا يحوز ف « لأن البي َيه همى عن بيع 
بالكالى »20 . 


الكالى 


ولأن في ذلك غرراً لأنه رما وقع ممن الدين في ذمته جحود , أو منع» أو ظهر 
ملفا فلا يدن على افائية : 

وأما قول المصنف رحمه الله : وهو بيع الدين بالدين فتفسير لبيع الكالئ بالكالئ . 

قال أبو عبيد بعد ذكر بيع الكالئ بالكالئ : هو النسيئة بالنسيئة . 


)١(‏ أخرحه الدارقطين في سئنه (579) *: 7/١‏ كتاب الببوع. 


٠6٠٠ 


كتاب ابيع فصل إفي الصرف] 


تلن 6 الصرفة 


أما كون العقد يطبل إذا افترق المتصارفان قبل التقابض ؛ فلأن القبض في المجلس 
شرط في صحته بغير حلاف . والأصل فيه قوله عليه السلام : « الذهب بالورق ربا إلا 
هاء وهاء »2 وقوله : « بيعوا الذهب بالورق »20 و « تمى أن يباع غائب منها بناحز 


0 


ولأن الصرف إما سمي صرفاً لانصراف كل واحد منهما عن صاحبه فإذا لم يحصل 
التقابض فقد ذهب معيئ الصرف . 

وأما كونه يبطل إذا افترقا عن بمحلس السسّلّم قبل قبض رأس ماله ؛ فلأن قبض رأس 
ماله في امحلس لما يأ في بابه إن شاء الله تعالى7؟ . 

وأما كونه يبطل فيما لم يقبض إذا افترقا قبل قبض البعض فلفوات القبض المشترط . 

وأما كونه يبطل الباقي ففيه وجهان مبنيان على تفريق الصفقة . 


.151/ سبق تخريجه ص:‎ )١( 
كتاب البيوع » باب: ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا‎ 54١ :" )١540( أخرجه الترمذي ف جامعه‎ )1( 


عثل... بلفظ: ( ... بيعوا الذهب بالفضة... » . 
(9) سبق تخريجه ص: /151. 


5( رص: 8ه 


اع بوسح المع 


أما كون العقد يبطل إذا تصارفا في الذمة وتقابضا ثم افترقا فوجد أحدجما ما قبضه 


رذع تردق إحدى الإروامن :© فاذن فض مال العرف قرط ذا هدم وقد فين أنه غير 
مقبوض . 

وأما('' كونه لا ييطل إذا قبض البدل في محلس الرد في الرواية الأخرى ؛ فلأن قبض 
البدل في مجلس الرد يقوم مقام قبضه في مجلس البيع فوجب كونه مثله . 

وقول النسيفك ردن > فوسل مقط رذن يفيه ها اذا كان مق تعتدن الود 
عليه كالسواد في الفضة والوضوح في الذهب » وما إذا كان العيب من غير جنسه مثل 
أن يظهر نحاسا أو رصاصاً . واشترط في المغين كون العيب من الجنس فيجب حمل لفظه 
هنا على ذلك إذا قلنا : قبض البدل يقوم مقام قبضه في محلس الرد » وإذا قلنا : لا يقوم 
لا حاحة إلى التفصيل ؛ لأن البطلان مشترك بين العينين . 

وأما كونه يبطل في غير المردود إذا رد البعض لكونه رديئاً » وقيل7” ييطل في المردود 
ففيه وجهان مبنيان على تفريق الصفقة . 


أما كون الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد مثل أن يقول : بعتك هذا الدينار 
بهذه الدراهم في أظهر الروايتين ؛ فلأن ذلك عوض مشار إليه في العقد فوجب أن يتعين 
كبنائن الأعواصن :. 

ولأنه أحد العوضين فتعين بالتعيين كالآخر . 


)1١(‏ في هب: أما. 


0 في ه: قيل. 


كتانب يسيع فصل إ[في الصرف] 


فعلى هذا لا يجوز إبدالها لأن العقد واقع على عينها فإذا أذ غير ذلك أحذ ما لم 
يشتره . 

وذ وتخدقا منيه :ين لساك والفسلخ كما إذا ود المبيع مغييا + ولا أرشن له 
مع الإمساك إن كان العقد وقع على مثله كالدراهم بالدراهم والدنائير بالدنائير لأن أذ 
الأرش مفض إلى التفاضل امحرم . وخرّج القاضي وجهاً في جواز أحذه في الجلس وعلله 
بأن الزيادة طرأت بعد العقد . 

قال المصنف في المغئ : ليس لهذا الوجه وجه . 

وإن وقع العقد على غير مثله كالدراهم والدنانير فله أذ الأرش في المجلس”” . 
ذكره المصنف ف المغ ولم يحلك فيه حلافا وعلله بأن أكثر ما فيه حصول زيادة من أحد 
الطرفين ولا يُمنع ذلك في الجنسين . ثم قال : ولذلك أجزنا أحذ الأرش في المبيع . ثم 
قال : وإن كان بعد التفرق م يمر لأنه يفضي إلى حصول التفرق قبل قبض أحد 
العوضين . 

فعلى هذا يحب حمل كلام المصنف هنا على ما إذا كان العقد مشتملاً على الدراهم 
والدنانير من الطرفين ليطابق ما ذكره في المخئي . 

وإن خرجت مغصوية بطل العقد كما لو خرج للمبيع مغصوباً . 

وأما كوا لا تتعين في رواية ؛ فلأنه يموز إطلاق ذلك في العقد فلا تتعين كالمكاييل 
والصنج . 
فعلى هذا يجوز إبدالها لأن المقصود يحصل بذلك » وإن وجدها معيبة لم يخير بين 
الإمساك والفسخ بل له المطالبة ما لا عيب فيه لأن حقه لم يتعين فيها أشبه ما لو كان 
الصرف في الذمة » وإن حرجت مغصوبة لم يبطل العقد وله المطالبة بالبدل لما ذكر قبل . 


)1١١‏ في ه: أجنس. 


الطب سرك لدي 


أما كون الربا'' يحرم بين المسلم وال حربي ؛ فلأن الربا إنما حرم لعلة التفاضل المنمي 
غبد هرعا ودللق فريخوة ين اللي وادزي كتااهوون السام ولس 

وأما كونه رع بين السلمين"ق .دان اللدري فلموع قولة. سيحائة +[ وخر اليا 
[البقرة:75؟] » وقوله : [الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه 
الشيطان من المس) [البقرة: 01507٠‏ وقوله عليه السلام : « من زاد أو ازداد فقد أربا اير 


.1857 سبق تخريجه ص:‎ )1١( 


كتاب الييع باب بيع الأصول والثمار 


باب بيع الأصول و الثماس 


أما كون بيع الدار يتناول أرضها وبناءها ؛ فلأكهما داحلان في مسمى الدار 

وأما كونه يتناول ما يتصل بالدار لمصلحتها ؛ فلأنه متصل ها لمصلحتها أشبه 
حيظافا . 

وأما قول المصنف رحمه الله : كالسلاليم... إلى قوله : والرحا المنصوبة فتعداد 
لأشياء متصلة بالدار لمصلحتها . 

وأما كون ما هو مودع فيها من الكتر والأحجار المدفونة لا يدخل في بيع الدار ؛ 
فلآن ذلك مودع فيها للنقل عنها أشبه الفرش والستور . 

وأما كون لمنفصل الذي لا مصلحة للدار فيه كالحبل والدلو والبكرة والقفل 
والفرش لا يدخل ؛ فلأن اللفظ لا يشمله ولا هو من مصلحة البيع . فلم يدخل ؛ 
كالمودع فيها . 

وأما كون ما فيه مصلحة للدار كالمفتاح وحجر الرحا الفوقاني يدحل على وجه ؛ 
فلأنه من مصلحة البيع . أشبه المتصل بها . 

وأما كونه لا يدحل على وجه ؛ فلأن لفظ الدار لا يتناوله ولا هو متصل لصلحتها 
أشبه الفرش والستور . ْ 


أما كون الغراس والبناء يدخحلان فيما إذا باع أرضاً بحقوقها ؛ فلآن كل واحد منهما 
ركنا كل يعو 2 ارجاوده للدي الامو اندمية معو 

وأما كوهما يدخحلان ا إذا لم يقل بمحقوقها على وجه ؛ لاقتنا من دوق 
الأرض بدليل ما لو قال : بحقوقها » وما كان من حقوقها يدل في الإطلاق كطرقها 


ومنافعها . 

وأما كونهما لا يدخلان على وجه ؛ فلأنهما ليسا من الأرض فلا يدخلان في البيع 
كالثمرة المؤبرة في بيع الشحرة . ْ 

ومن نصر الأول قال الثمرة لا تراد للبقاء فليست من حقوقها بخلاف البناء 


والشجر .. 


أما كون الأصول فيما ذكر للمشتري ؛ فلآن ذلك ركب للبقاء أشبه الشجر . 
وأما كون الحزة الظاهرة واللقطة الظاهرة ثما ذكر للبائع ما لم يشترطه المشتري ؛ 
فلأنه يؤحذ ثمرته مع بقاء أصله أشبه ثمرة الشجرة المؤبرة . 

وأما كون ذلك للمبتاع اسقط" فاكس إلى اشترئ شجرا عليه ف فد از 
واشترطه كان له ؛ لقول الي يك : « من ابتاعٌ نخلاً بعد أن تُوَبرَ فتمرثها للبائع إلا أن 
يشترطة المبتا ع 206 فكذا هاهنا لمشاركته لما ذكر معئ الموحب لمشاركته حكماً . 


)١(‏ سيأن تخريجه ص1 08 ه. 


كتاب البييع باب بيع الأصول والثمار 


أما كون ذلك للبائع ما لم يشترطه المبتاع ؛ فلأنه نماء ظاهر » لفصله غاية فلم يدحل 
في بيع الأرض كالطلع المؤبر . 

وأما كونه مبقى إلى الحصاد ؛ فلأن ذلك هو العرف في نقله فحمل عليه كالثمرة 
تباع بعد بَذُّوَ صلاحها . 

وأما كونه للمبتاع7" إذا اشترطه ؛ فلأنه عتزلة النمر الذي أَبْر أصله وقد تقدم دليله . 


)١(‏ ف ه : للبائع. 


الحم ل شرح المع 


فصل 


مر النحل المؤبر للبائع إذا لم د الرظه للها ع فلسا: الع بسن ا ند زيبول الله 
عَم قال : « من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن د يشترطه المبتاع »0") 
رواه الأئمة منهم البخاري وأبو داود . 


)١١(‏ ساقط من هب. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (60؟0) 5: 88م كتاب المساقاة» باب الرحل يكون له ثمر أو شرب ف 
حائط أو في نخل. 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١5145(‏ ؟: ١١0‏ كتاب البيوع؛ باب من باع نخلاً عليها ثمر. 
وأحرحه أبر داود في سننه 082735 7: 4 كتاب البيوع؛ باب في العبد يباع وله مال. 
وأحرجه الترمذي في حامعه )١55414(‏ 5: 445 كتاب البيرع» باب ما جاء في ابتياع النخل بعد 
التأبير. . . 
وأخخرجه النسائي في سننه (41) /: 17 كتاب البيوع» العبد يبا ع ويستثيئ المشتري ماله. 
وأحرجه ابن ماحة في سننه (5711) ؟: 45 كاب التجار اك بات عا عحاء يمن باخ خلا مؤيرا لق 
عبداً له مال. 
وأخرحه أحمد في مسنده (5980) 15 160. 


ممه 


كتاب البيبع فصل 


وأما كونه يُثْرك في رؤوس النخل إلى الحذاذ ؛ فلأن العرف أن ذلك لا يقطع عند 
بيعه بل عند استحكام نضجه وصلاحيته للأكل . 

وأما قول المصنف رحمه الله : وهو ما تشقق طلعه فتفسير للنخل المؤبر . والتأبير في 
اللغة : التلقيح » وقيل : هو ظهور الثمرة من جف الطلع . والأول أكثر وأشهر . 

قال المصنف في المغين : إلا أن الحكم متعلق بالظهور دون التلقيح بغير حلاف » 
ولذلك فسّره هناما تشقق طلعه . 

وأما كون الشجر الذي فيه ثمر باد كالعنب والتين والتوت والرمان والجوز 
كالنخل ؛ فلأن بدو ذلك من شجره بمزلة ظهور الرطب من طلعه . 

وأما كون ما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح والسفرجل واللوز والأحاص 
والخوخ للبائع وما لم يظهر للمشتري ؛ فلأن ظهوره من ذلك كظهوره من الطلع وعدم 
ظهوره كعدم ظهوره فيجب أن يعطى حكمه . 

وقال القاضي : يحتمل أن يكون للبائع بظهور نوره لأن الطلع إذا تشقق كان كنور 
الشحر . 

والأول أولى لأن الذي في الطلع عين التمر بخلاف النور فإنه يتساقط والثمر غيره . 

وأما كون ما يخرج من أكمامه كالورد والياسمين والقطن والبنفسج للبائع ؛ فلأن 
خروجه من أكمامه كظهور الثمرة من الطلع وما ظهر من الطلع فهو للبائع . فكذلك ما 
كول لمعاو 

وأما كون ما قبل ذلك كله للمشتري ؛ فلأن تقييد ما تقدم ذكره بما ذكر يدل على 
نفي الحكم عند عدمه . 

ولأن ذلك تبع الأصل فوجب أن يكون للمشتري بكل حال كالأصل””" . 

أن كرف اررق ارك :ل نميه جلك كرون للحم بولقو ونا اين 
للمشتري بكل حال بلا خلاف في المذهب ؛ فلأنه ليس بشمر ولا يقصد أحذه فكان 
تابعاً للأصل . 


(1) في هس: فوجب أن يكون المشتري كالأصل. 
8ه 


المع ف شرج الع 


وأما كون ما يقصد أحذه كورق التوت للمُشتري على المذهب فبالقياس على سائر 
الورق . 
| وأما كونه يحتمل أنه إن تفتح فهو للبائع وإن كان حباً فهو للمشتري ؛ فلأنه بمتزلة 
الثمر . 

وأما كون ما ظهر من الثمرة للبائع وما لم يظهر للمشتري على المذهب ؛ فلأن 
الحديث المتقدم دل ممنطوقه على أن المؤبر للبائع وما ل يؤبر للمشتري . 


وأما كون الكل للبائع على قول ابن حامد ؛ فلأنه إذا لم يحصل الكل للبائع أدى إلى 


الأضران ياشتراك الأيدي :فى البيعاة, 


ولأن الباطن يتبع الظاهر كأساسات الحيطان . 


أما كون المشتري لا يلزمه سقي زرع البائع ولا ثمرته ؛ فلأنه لا يلزمه تسليم ذلك 
إليه . 
فإن قيل : لو كانت الثمرة للمشتري على أصل البائع لزمه السقي فما الفرق؟ 


قيل : الفرق بينهما أن ثمرة المشتري الى على أصل البائع عليه تسليمها إليه بخلاف 
ماذكر . وإلى ذلك وقعت الإشارة في الدليل . 


وأما كون المشتري لا يملك منع البائع من السقي ؛ فلأن ذلك ثما يبقى به فلزمه 
تمكينه منه كت ركه على الأصول . 


هأ٠‎ 


وقيد المصنف السقى بالحاجة لأن السقى لغير حاجة بملك المشتري منعه منه لأنه 


يضر ذلك بالشجر أو لا . وصرح به الصنف في المغن وعلله بأنه دخل في العقد على 
ذلك لأن العقد اقنضى التبقية . 


هأآ١‎ 


الممتع في شرح المقنع 


فصل الع الثمرة قبل بدى صلاحها 


أما كون , بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لا يجوز إذا م د د 
لأن البي يك نمى عن ببع الثمار حت يَِدُو صّلاحَها » تهى البائع والمشتري »7 متفق 
عليه . 


وأما كونه يجوز بشرط القطع في الحال ؛ فلأن النهي إنما كان حوفاً من تلف الثمرة 
ا 


زهي . قال : أرأيت إذا منعَ الله الثمرةً » بم يأحذ أُحَدكُمٌ مال أيه »(” ؟رواة البتاري:. 
وهذا مأمون فيما يشترط قطعه فجاز بيعه كما لو بدا صلاحه . 


وأما كون بيع الزرع قبل اشتداد حبه لا يجوز إذا عي يد 
أن البي يي تهى عن ببع السنبل حي يَنْيض ويأمنَ العامة »1 اسلو 


(01) في ه: جره القطع. 

9؟) أخرجه البخاري في صحيحه )5٠١87(‏ 7: 7/55 كتاب البيوع» باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ١١56 :* )١554(‏ كتاب البيوع؛ باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو 
صلاحها بغير شرط القطع. 

(؟) أحرجه البخاري في صحيحه )5٠١85(‏ 1:5 7/55 كتاب البيورع» باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو 
صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (د هه ١١5٠0 :* )١‏ كتاب المساقاة» باب وضع الجوائح. 


ها١*‎ 


كناب اليبع فصل إن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها| 


1 7 2 7 يه م 
وروي عنه ‏ أنه عليه السلام''' نهى عن بيع الحب حى يُشتد 76" رواه الترمذي . 


وأما كونه يجوز إذا شرط القطع فازوال معن النهي بدليل قوله : « ويأمن 
العاهة »0 , 


وأما كون بيع الرطبة والبقول لا يجوز إلا بشرط جز الظاهر منه ؛ فلأن ما في 
الأرض مستور مغيب وما يحدث منه معدوم فلم يجز بيعه كبيع ما يحدث من الثمرة . 

وأما كون بيع ما ظهر منه يجوز بشرط جزه ؛ فلأنه مبيع معلوم لا جهالة فيه ولا 
غرر أشبه ما جاز بيعه من غيره . 

وأما كون بيع القثاء والباذنحان لا يجوز إلا لقطة لقطة ؛ فلن الزائد على ذلك ثمر لم 
يخلق فلم يجز بيعه أشبه ما لو باع ذلك قبل ظهور شيء منه . 

وأما كون بيع ذلك لقطة لقطة يجوز ؛ فلأنه مبيع معلوم لا جهالة فيه ولا غرر أشبه 
ما تقدم . 

وأما قول المصنف رحمه الله : إلا أن يبيع أصله فيحتمل أن يعود إلى قوله : ولا بيع 
الرطبة وما بعده لقربه منه » ويحتمل أن يعود إلى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وما بعده 
وهو الظاهر”" إذ الاستثناء المتعقب جملاً يعود إلى كلها لا سيما إذا طابق الحكم . 


ا 

)01 أخخر جه مسلم في صحيحه ١١565 :” )١6780(‏ كتاب الببيوع» باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو 
صلاحها بغير شرط القطع. 
وأخرجه أبو داود في سننه (57754) 7:76 كتاب البيوع؛ باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. 
وأخرجه الترمذي في جامعه (17710) 7:47 كتاب البيوع؛ باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حبق 
يبدو صلاحها. 
وأخرجه النسائي في سننه (40501) 7:77٠١‏ كتاب البيوع؛ بيع السنبل حي يبيض. 

20( في ه: عليه السلام أنه. 

() أخخرجه أبو داود في سننه (00/1”) 7:77 كتاب البيوع؛ باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. 
وأخرجه الترمذي في حامعه )١5748(‏ 7:497 كتاب البيوع؛ باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حق 
يبدو صلاحها. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (110؟1) 7:71 كتاب التجارات؛ باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو 
صلاحها. 
وأخرجه أحمد في مسنده (58؟1) 13 7360 

(5) سبق تخريجه ص: 017. 


اه 


فعلى هذا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إذا بيعت مع الشجرة لأن البي يك 
قال : « من باع نخلاً قبل أن تؤبر فتمرا للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع »27 » وبيع 
الزرع قبل اشتداده إذا بيع مع الأرض لأنه يمتزلة الثمر على الشجر . ومثل ذلك بيع 
الرطبة والبقول لأنه في معناه » وبيع القئاء والباذنحان مع أصوهما لأن ذلك أصل يتكرر 
ره أشبه الشجر . 

وأما كون الحصاد واللقاط على المشتري ؛ فلأن ذلك من مؤونة نقلها أشبه ما لو 
اشترى طعاماً في دار فإن الأجرة على المشتري . وفارق هذا الكيال في المككيل والوزان في 
الموزون من حيث إن أجرة ذلك على البائع لأن ذلك من مؤونة تسليم المبيع إلى المشتري 
وهاهنا حصل التسليم بدون القطع واللقاط بدليل جواز بيعها والتصرف فيها بدون 
ذلك 

وأما كون ببع ذلك كله مطلقاً وبشرط التبقية لا يصح فلما تقدم من الأدلة الدالة 


قبل يُدوّ صلاحها »20 . استنئ منه ما اشتراه بشرط القطع فقطع بالإجماع فيبقى فيما 
عداه على مقتضى الدليل . 
ولأن التبقية معين حرم اشتراطها لحق الله تعالى فأبطل العقد تحققها كالنسيئة فيما 


يحرم فيه النسأ . 


ب 

)١(‏ في ه:هو. 

(5) سبق تخريجه ص1 008. 
(0) سبق تخريجه,ص: 517. 


1ه 


٠‏ تكتاب ابيع «فصل [قٍ بيع الثمرة قبل بدو صلاحها] 


وأما كوته لا .ييطل على رواية ؛ فلن أكثر ما فيه اختلاط المبيع بغيره أشبه ما لو 
الشترى حنطة قاتمالت عليها أخعرئ أو ا قاختلط ,ثوب آخر .. 

والأول أصح قاله القاضي ووجهه ما مر .. 

.ولأن القضاء بالصحة يفضي إلى اتفاذ ذلك وسيلة إلى الشراء للقطع ثم يترك وذلك 

؛وأما كون المشنتري :والبائع يشتركان في الزيادة على القول بأن البيع لا ييطل على 
ربوايةنفلحصوها في مملكيهما لأن ملك المشتري الثمرة وملك البائع الأصل وهما سبب 
الزيياذة. . 

ؤقلل القاضي : اإزئادة للمشتري كالعبد إذا من . وحمل قول أحمد على 
الاستجللب . 

ووأطا كوهما يتصدقان يكنا على رواية فلاشتباه الأمر فيها . 

وظريق العلم بالزيادة ليشترككان ا يتصدقان يما أن ينظر كم المبيع حين الشراء؟ 
وكم قيمته بعد حدوث ما ذكر؟ .وما بينهما يشتركان فيه أو يتصدقان به على ما مضى 
تقريره . نفإك جهلت القيمة وقف الأمر حى يُعلم أو يصطلحا على شيء . 

فإن قيل : على القول بأن البيع يطل . 

قبل : الزيادة للبائع مع الأصل لأن النماء تبع لأصله . وعنه : يتصدقان بالزيادة لما 
ذكر في اللشتري . 


أما كون بيع ما ذكر مطلقاً وبشرط التبقية يجوز ؛ فلأن « في البي يي عن بيع 
الثمرة حب يبدو صلاحها 6 و« عن بيع الدب حين يشتد 76" يدل .مفهومه على 


.5117 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
.511 سبق تخريجه ص:‎ )١( 


هاه 


امسو ل شرح الدع 
جواز البيع بعد بدو الصلاح وعن بيع الحب قبل اشتداده لأجل حوف التلف وهذا المعى 
مفقود هنا . 
وأما كون المشتري لذلك له تبقيته إلى الحصاد والحذاذ ؛ فلأن النقل والتحويل يجب 
اعتباره بالعرف » والعرف يقضى بالترك إلى الحصاد والجذاذ لأنه حيمذ أوان الانتفاع 


به . 

وأما كون البائع يلزمه سقيه إن احتاج إليه ؛ فلأنه يجب عليه تسليم ذلك كاملاً ولا 
يكون ذلك إلا بالسقي . 

فإن قيل : فلم قلتم إذا باع الأصل وعليه ثمرة للبائع لا يلزم المشتري سقيها؟ 

قيل : لأن المشتري وإن كان صاحب الأصل إلا أنه لا يلزمه تسليم الثمرة لأن البائع 
م يملكها من جهته وإنفا بقي ملكه عليها بخلاف مسألتنا . 

وصرح المصنف رحمه الله : بأن السقي لازم وإن تضرر الأصل لثلا يتوهم سقوطه 
عند ذلك . وإنما لم يعتبر ضرر البائع لأنه دحل على ذلك 


سس ا 
الجوائح 7 اوعع كم ماين : « إن بعت من(" أحيك ثمراً ثم أصابته جائحة 
فلا يحل لك أن تأحذ منه شيئا . بم تأخذ مال أحيك بغير حق 164" روا تسلم: 

وعنه عليه السلام : « من باع مرا فأصابته جائحة فلا تأخذ من مال أخيك شيا . 


علام يأحذ أحدكم مال أخيه المسلم »20 رواه أبو داود وابن ماجة . 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه ١١591 :5 )١554(‏ كتاب المساقاة» باب وضع الجوائح. 
(؟) ساقط من هلب. 
(6) أخرحه مسلم ف صحيحه (4 55 1١9٠0 :5 )١‏ كتاب المساقاة» باب وضع الجوائح. 
(5) أخرحه أبو داود في سننه 004170 8: 775 كتاب البيوع؛ باب ف وضع التائحة. 
وأخحرجه النسائي في سننه (4511) /17: 7515 كتاب البيوع؛ وضع الخوائح. 
وأخحرجه ابن ماجة في سننه (5719) 7: 7/4177 كتاب التجارات» باب بيع الثمار سنين واللنائحة. 


5ه 


كتاب اليسع فصل [ن بيع الئمرة قبل بدو صلاحها| 


ولأن التخلية في الشجر ليس بقبض تام فوجب كونه من ضمان البائع كالذي لم 

ولأن الثمرة في الشجر كامنافع في الإحارة تؤحذ حالاً فحالاً . ثم لو تلفت المنافع 
قبل استيفائها كانت من ضمان الآحر فكذا هاهنا . 

وأما كونه يرجحع من غير فرق بين القليل والكثير على المذهب ؛ فلأن الأحاديث 
المتقدمة تشملها . 

وأما كون الجائحة إن أتلفت الثلث فصاعداً يضمنه البائع فلما تقدم » وإن أتلفت 
دون الثلث لم يضمنه على رواية ؛ فلأنه لا بد أن يأكل الطير منها وتنثر الريح وتسقط 
تمن اط توجب أن ركون اتلك رأن ذلك قد اعتيره الشرع و مواطتع عنها:: 
الوصية والعطية وتساوي جراح المرأة الرحل . 

قال الإمام أحمد : يستعمل الثلث في سبع عشرة مسألة . 

ولأن الثلث داخل في حد الكثرة دليله قوله عليه السلام : « الثلث والثلث 
كثير »!2 . وما دونه داخل في حد القلة لأن ما دونه لو دحل في حد الكثرة لقدّره الي 

وأما كون الخائحة كل آفة لا صنع للآدمي فيها ؛ فلما روى جابر « أن البي ويك 
قضى في الجائحة تكون في البرد والحراد والحتف والسيل وفي الريح »27 . وجه الحجة 
منه : أن الراوي فسر كلام البي عه فوجب الرجوع إليه لأنه أعلم يعراده وأفهم 
لكلامه . 

وأما كون المشتري يخير بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف فيما إذا أتلف ذلك 
آدمي ؛ فلأن ذلك شيء أتلفه آدمي قبل تكامل قبضه فثبت للمشتري الخيرة المذكورة 
أشبه الآدمي إذا أتلف لي لوعف 


)0 ا 
1 و جراد 00 ل بابان اقسل لايس ” 
وأحرجة البيهقي في السننْ الكبرى ه: كتاب البيوع» باب ما جاء في وضع الجائحة. 


ها١ا/‎ 


الوا ترج الدع 


ولأن المشتري أمكنه الرحوع ببدل المتلف فلا حاجة إلى الرجو ع على البائع . 


ة صلاحا لجميع ما في الشجرة ؛ فلأنه لو لم يكن 
او ا ل 
وأما كون صلاح نوع صلاحاً لسائر النوع الذي في البستان على رواية فلما ذكر . 
وأما كونه لا يكون صلاحاً على رواية ؛ فلأن النبي يِل حعل بُدُوَ الصلاح في ثمر 
القدل ابعر أن يشر ونا الك الس الاو ل موسو الله 


أما كون بدو الصلاح ف ثمر النخل أن يحمر أو يصفر ف ( لأن البي طَيهُ نمى أن 
تباع الشمرة حين تزهو . قيل : وما تزهو ؟ قال : تحمارٌ أو تصفارٌ »27 رواه البحاري . 
يه بدو صلاح العنب أن يتموه ف « لأن النبي يه نهى عن بيع العنب حين 


سوا 527 زواة الترمذي . 


. ر الحديثين التالبين‎ 1١ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (50465) 755:5 كتاب البيوع؛ باب بيع النخخل قبل أن يبدو صلاحها. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (هه6١)‏ 78: ١١4٠0‏ كتاب المساقاة» باب وضع الجوائح. كلاهما من 
حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 

() أخرجه أبو داود في سننه (1/1م) ©: ١0٠7‏ كتاب البيوع؛ باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. 
وأحرجه الترمذي في جامعه )١574(‏ “: 7ه كتاب البيوع؛ باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حبق 
يبدو صلاحها. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (5711) 5: 741 كتاب التجارات» باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو 
صلاحها. 
وأخر جه أحمد في مسنده (18095) 18 .16 


مه 


كتاب الييع فصل إفٍ بيع الثمرة قبل بدو صلاحها] 


وأما كون بدو الصلاح في سائر الثمار أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله ؛ ف 
لأن البي مَك نهى عن بيع النمر حين يُطيب 2١06‏ متفق عليه . 


)1١١‏ أخجر جحه البحاري في صحيحه (ل/ا/1١5)‏ ؟: 754 كتاب البيو ع» باب بيع الثمر على رؤُوؤس النخحل 
وأخرجه مسلم في صحيحه ١١175 :8 )١585(‏ كتاب البيوع؛ باب النهي عن المحاقلة والمزابنة... 


1ه 


الم لاسي م 


أما كون مال ل ل ل 
باع عبداً له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع »20 رواه مسلم وأبو داود وابن 
ماجة . 


وأما كون العلم بالمال وسائر شروط امبيع بي يشترط إذا كان" قضد :الشتزي:المال ؟ 
فلأنه مبيع مقصود أشبه ما لو ضم إلى العبد عبداً آخر . 

وأما كون ذلك لا يشترط إذا لم يكن قصد المشتري المال ؛ فلأن المال داحل تبعا 
فلم يشترط ذلك كأساسات الحيطان . 


(1) أخرحه البخاري في صحيحه (:556) 7: 8٠م‏ كتاب المساقاة» باب الرحل يكون له مر أو شرب في 
حائط أو في نخل. 
وأحرجه مسلم في صحيحه ١١0 :7 )١5147(‏ كتاب البيوع؛ باب من باع نخلاً عليها ثمر. 
وأحرجه أبو داود في سننه 575 7) 78:5 كتاب البيوع» باب في العبد يباع وله مال. 
وأخرجه الترمذي في جامعه #805545 5ئه كتاب البيوع) باب ما جاء ف ابتيا ع النخل بعد التأبير 
والعبد وله مال. 
وأخرحه النسائي في سننه (45175) 7: : /51 كاب لتو الواح ريسي الشتري مالا 
وأخرحه ابن ماحة في سننه )55١1(‏ ؟: كتاب التجارات» باب ما جاء في يون باغ خلا مؤي أذ 
عدا له هال: 


كه 


كه اليم فصل [فيمن باع عبدا وله مال] 


وأما كون ثياب العادة للمشتري دون ثياب الجمال ؛ فلأن ثياب العادة يتعلق با 
مصلحة العبد وحاجته إذ لا غعئ له عنها فجرى بحرى مفاتيح الدار بخلاف ثياب الجمال 
فإها زائدة على العادة ول بحر العادة بالمسامحة فيها فجرى بحرى الستور في الدار . 


5ه 


المع ل شرج المع 


باب السلم 


السلم جائز بالكتاب والسنة والإجماع والمعيئ : أما الكتاب فقوله تعالى : يا أيها 
الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه] [البقرة:185] . روي عن ابن 
عبان أنه قال + ود أشهد أن الل التدوة إل أجل مسمى قد الخلة لمق كتابة وأذن 
فيه ثم قرأ هذه الآية »20 . ' ْ 
وأما السنة فما روى ابن عباس عن رسول الله يك « أنه قدمَ المدينة وهم يُسسْلفُونَ في 
الثمار الستتين والثلاث . فقال : من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى 
ل ا 0_0 
لوعن حششاي أن أرق وعد هن ب ابرق المماتتالة + زرا تعنيت العا :مم 
رسول الله طق فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب . 
فقيل : أكان لهم زرع أم لم يكن ؟ قالا : ما كنا نسألهم عن ذلك 76" رواه البخاري . 
وأما الإجماع فقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 


البنل ان 
أن الى 4 فلذن المنمن. بق لبر اخن عرطي العقد فجاز أن نيت فى الدمة 
و ب عوصي 9 . 
ا 


ولأن بالناس حاجة إليه لأن أرباب الزرع والثمار يحتاحون إلى النفقة عليها لتكمل 
فجوز لهم السلم ليرتفقوا أو يرتفق المسلم بالمسلم بالاسترخاص . 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في مصنفه )١40514(‏ 6: ه كتاب البيوع؛ باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم. 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5: ١5‏ كتاب البيوع؛ باب جواز الرهن والحميل في السلف. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه )5١55(‏ 5: 1// كتاب السلم؛ باب السلم في وزن معلوم. 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١570 :* )11٠04(‏ كتاب المساقاة» باب السلم. 

(©) أخرجه البخاري في صحيحه )5١85(‏ 5: 784 كتاب السلمء باب السلم إلى أجل معلوم. 


لحن 


أما كون السلم من البيع ؛ فلأنه بيع إلى أجل فيدحل في البيع لأنه يشمله 
وغيره . 

وأما كونه يصح بألفاظ البيع ؛ فلأنه بيع حقيقة . 

وأما كونه يصح بلفظ السلم والسلف ؛ فلأنهما موضوعان للبيع الذي عجل غنه 
وأجل مثمنه . 


أما كون السلم لا يصح إلا بشروط سبعة فلما يأ ذكره في مواضعها . 

وأما كون أحدها : أن يكون السلم فيما يمكن ضبط صفاته ؛ فلأن ما لا يمكن 
ضبط صفاته يختلف اختلافاً كثيراً وذلك وسيلة إلى المنازعة والمشاقة المطلوب عدمها . 

وأما قول المصنف رحمه الله : كالمكيل والموزون والمذروع فإشارة إلى أن ذلك كله 
ما يمكن ضبط صفاته والمكيل كالحنطة والشعير والزبيب وما أشبه ذلك والموزون 
كالحديد والرصاص والنحاس وما أشبه ذلك » والمذروع كالثياب وما أشبه ذلك . 

وأما كون السلم في المكيل والموزون ثما ذكر وشبهه يصح ؛ فلأن بعضه منصوص 
عليه والباقى في معناه فيقاس عليه . 

ولأن ما ذكر ضبطه ممكن فلم يؤد إلى المنازعة المانعة من الصحة . 

وأما كون المعدود المختلف كالحيوان وبقية ما ذكره المصنف رحمه الله يصح السلم 
فيه في رواية : أما في الحيوان ؛ فلأن أبا رافع قال : « استسلف البي يك من رجحل بكرا 
5 


وأخر جه أبو داود في سننه (88145) 5: 71417 كتاب البيوع» باب في حسن القضاء. 


7ه 


االشوون شرع القع 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص قال : « أمرني رسول الله َه أن أبتاع البعير 
بالبعيرين و بالأبعرة إلى بحيء الصدق )20 . 

ولأن ذلك * يبت في الذمة صداقاً فيبت في السلم كالثياب . 

سا او ل د امي ارت نل 

وأما كونه لا يصح في رواية : أما في الحيوان فلما روي عن عمر بن الخطاب أنه 
قال ند لزيا أبوا) تقس :إن سها الكل تق ليق 0 

وأما في بقية ما ذكر فلما ذكر قبل . 

وظاهر المذهب أن السلم في ذلك يصح قاله الصنف في في المغي . 


أما كون السلم في المختلفة الرؤوس كما ذكر لا يصح في وجه ؛ فلأن الصفة”" لا 
أن علي ذللكة:: ١‏ 

وناكو يمع ورج #غلذه اللعارت 3 ذلك بسن + 

وأما كون ما يجمع أخلاطا متميزة كالثوب المنسوج من قطن وكتان أو إبريسم 
يصح السلم فيه في وجه ؛ فلآن ضبطه ممكن . 

وأما كونه لا يصح في وجه ؛ فلأنه يجمع أخلاطاً أشبه الغالية . 

والأول أصح . قاله الصنف في الكافي . ودليله ما تقدم . 

والفرق بين ما ذكر وبين الغالية أن ما ذكر يجمع أخلاطا متميزة بخلاف الغالية . 


75 
وأخرجه الترمذي في جامعه (8 0111 8: 08 كتاب البيوع؛ باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء 
من الحيوان أو السن. 
وأخحرجه النسائي في سئنه (/4511) /ا: كتاب البيوع» استسلاف الحيوان واستقراضه. 
وأخحرجه ابن ماجة في سننه (5782) 7: 7/517 كتاب التجارات» باب السلم في الحيوان. 

)0 سبق رجه ص: 86 . 

(؟) أخرجه البيهقى في السئن الكبرى 5: 77 كتاب البيوع» باب من أحاز السلم في الحيوان بسن... 

(59) ف هب: الصفقة. 


:كه 


كتاب البييع باب السلم 


أما كون السلم في الجواهر كاللؤلؤ والزيرجد والياقوت والعقيق ونحوها لا يصح؛ 
فلأنها تختلف احتلافا متباينا بالضغر والكبر وحسن التدوير وزيادة ضوئها . 

وأما كونه في الحوامل من الحيوان لا يصح ؛ فلأن الولد بجهول . وحكى المصنف 
في الكافي وجهاً في صحة السلم فيها ؛ لأن الحمل لا حكم له مع الأم بدليل البيع . 

وأما كونه في المغشوش من الأتمان لا يصح ؛ فلأن غشه بمنع العلم بالقدر المقصود 
منه فلا يصح السلم فيه لأن فيه غرراً . 

وقول المصنف رحمه الله : وغيرها مراده المغشوش من غير الأثمان كاللين المشوب 
يلاع واشسظة الخلوظة بالزوات توما أقنهينا »«ؤذلل ذلك ها شق معفوش الأنمان .: 

وأما كونه فيما يجمع أخلاطاً غير متميزة كالغالية والند والمعاجين لا يصح ؛ فلآن 
الصفة لا تأي على ذلك فلم يصح السلم.فيه لعدم ضبطه . 

قال المصنف في الكافي : وف معناه القسى المشتملة على الخشب والقرن والقصب 
والغزل والتوز . 


أما كون السلم يصح فيما ذكر فلعدم كون المتروك فيه مقصوداً . 
وأما قول المصنف رحمه الله : كالجين إلى آخره فتمثيل لصور لم يقصد فيها ما 
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هه ”عه 


المع شوح المع 


فصل (الشرط الثانى 


أما كون ثانى الشروط”" المتقدم ذكرها أن يصفه المسلم فيه بما يختلف به الثمن 
ظاهراً ؛ فلأن ا مسلم عوض ينبت في الذمة فلا بد من كونه معلوماً بالوصف كالثمن: . 

ولأن العلم شرط ف البيع وطريقه إما الرؤية أو الصفة » والرؤية ممتنعة في المسلم فيه 
فيتعين الوصف . 

وأما قول اللصنف رحمه الله : فيذكر جنسه إلى آخره قتنبيه على الصفات الي يختلف 
يما الشمن وذكر الجنس والنوع والحود والرداءة مجمع عليه » والبواقي مقاسة عليهها لآن 
ذلك مما يختلف الثمن لأحله فوجب ذكره كالتفق عليه . وقد يسقط بعض ذكر 
اأرعناك لعل بي أن افا كارو مقامهد وقد باشدرط داكو نات ذ عدر وتات مضا إن 
شاء الله ما :.. 

فعلى هذا يصف التمر بالنوع فيقول : بر أو معقلي » وبالحودة أو بالرداءة 
فيقول : جيد أو رديء » وبالقد فيقول : كبار الحب أو صغاره وهو المراد يقول الملصنف 
رحمه الله : وقدره لأن القدر بالكيل أو الوزن سيأق بعد ء وبالبلد فيقول : بغدادي أو 
بصري لأن البغدادي أحلى وأقل بقاء لعذوبة الماء والبصري بخلاف ذلك » وبالحداثة أو 
القدم فيقول : حديث أو قدم ويصف الرطب ,ما ذكر إلا الحداثة والقدم . 


(1) في ه : أما كون الثاني من الشروط. 


مين 


كات اله فصل |الشرط الثاني] 


ويصف الحنطة بالنوع فيقول : سبيلة أو سلمون » وبالحودة أو الرداءة فيقول : جيد 
أو رديء»ء وبالبلد فيقول : حوران أو بلقاوي » وبالقد فيقول : صغار أو كبارء 
وبالحداثة أو القدم فيقول : حديث أو قديم . 

ويصف العسل بالبلد فيقول : فيجي أو نحوه . ويجرئ ذلك عن ذكر النوع ) 
وبالزمان فيقول : حريفي أو ربيعي أو صيفي , وباللون فيقول : أبييض أو أحمر . 

ويضف الخيواة بالذكورة أو الكنوثة وبالسن فقول عيره كذ شعة أو غين بالغ أو 
ميز . وإن كان رقيقاً فيذكر النوع كتركي أو رومي أو زحي . ولا يحتاج في اللحارية إلى 
ذكر البكارة ولا الثيوبة ولا الجعودة والسبوطة . 

ويصف الإبل بالنتاج فيقول : من نتاج بن فلان مكان النوع » وبالسن فيقول : 
بنت مخاض أو ابنة لبون » وباللون فيقول : أحمر أو أورق » وبالذكورية أو الأنوثية1”© 
. فيقول : ذكر أو أنثى وأوصاف الخيل كالإبل والبغال والحمير لا يقصد نتاحها فيقول 
مكان ذلك نسبتها إلى بلدها ؛ كرومي في البغال » ومصري في الحمير . والبقر والغنم إن 
عرف لا نتاج فهي كالإبل » وإلا فهي كالحمير . 

ويصف اللحم بالسن والذكورة أو الأنوثة وبالسمن أو الحزال وبالرعي أو العلفن 
والنوع وموضع اللحم من الحيوان ويزيد في الذكر فحلاً أو خصياً . وفي الصيد لا يحتاج 
إلى ذكر العلف والخصاء ولكن يذكر الآلة الي يصاد بها من جارحة أو أحبولة . وي 
الجارحة يذكر صيد كلب أو فهد أو صقر لأن ذلك يختلف . 

قال المصنف ف المغيئ : الذي أراه أنه لا يحتاج إلى ذلك لأن التفاوت فيه يسير . 

ويلزم قبول اللحم بعظامه لأنه يتقطع كذلك فهو كالنوى في التمر . ولا يحتاج ف 
لحم الطير إلى ذكر الذكورة والأنوئة إلا أن يختلف بذلك » ولا إلى ذكر موضع اللحم إلا 
أن يكون كبيرا يأخذ منه بعضه . ولا يلزمه قبول الرأس والساقين لأنه لا لحم على 
ذلك . 


)١(‏ يوضم وبالدكررة أو الأنرثة. 


/ع مه 


المع ف انبرج للميع 


ويصف السمك بذكر النوع كدحلي أو أجامي , والكبر والصغر» والسمن أو 
المزال » والطري أو الملح ولا يقبل الرأس والذنب ويازمه ما بينهما . وإن كان كبيرا 


يؤخذ بعضه ذكر موضع اللحم . 
ويوصف السّمّن بالنوع فيقول : سَّمّن ضأن أو معز أو بقرء وباللون فيقول : 
أبيض أو أصفر . 


قال القاضي : ويذكر المرعى . 
ولا يحتاج إلى ذكر حديث أو عتيق لأن إطلاقه يقتضي الحديث . ولا يصح السلم 
في عتيقه لأنه عيب ولا ينتهي إلى حد ينضبط به . 
20 ويصف الزبد بأوصاف السمن ويزيد زبد يومه أو أمسه . 

ويصف اللبن بالنوع والمرعى . ولا يحتاج إلى اللون ولا حلب يومه لأن إطلاقه 
يقتضي ذلك . 

ويصف اللبأ بصفات اللبن . 

ويصف الثياب بالنوع فيقول : كتان أو قطن » وبالبلد فيقول : بغدادي أو 
مصري » وبالطول أو العرض » وبالغلظ أو الدقة » وبالنعومة أو الخشونة . 

ويصف الغزل بذلك ويجعل مكان الطول أو العرض اللون فيقول : أبيض أو أصفر . 

ويصف الإبريسم بالبلد واللون والغلظ أو الدقة . 

ويصف الصوف بالبلد واللون والطول أو القصر والذكورة أو الأنوثة والزمان 
خريفي أو ربيعي ؛ فلأن صوف الخريف أنظف وصوف الإناث أنعم والشعر والوبر 
كالصوف . 

ويصف الرصاص والنحاس والحديد بالنوع فيقول في الرصاص : قلعي أو أسرب 
زوالتكونة إن اللشؤنة وباللوة رن افتلفن ني ويريذا'© قادية 43 أن أ لأف الذكن 


ع 


)١(‏ في ه: وزيد. 


ادن 


كتاب اليع فصل [الشرط الثاني | 


واستقصاء ما يسلم فيه ما لم يذكر مذكور في الكتب الكبار فعلى الطالب تطلبه في 
مظانه . 


أما كون شرط الأجود لا يصح ؛ فلأن ما من جيد إلا ويحتمل أن يوجد أحود منه 


وأما كونه يصح على وجه ؛ فلأن ما يدفعه إليه إن كان الأردأ فهو المسلم فيه » وإن 
ل يكن فهو حير منه فيازم المسلم قبوله بخلاف الأجود . 


أما كون المسلم له أذ دون ما وصف مع اتحاد النوع ؛ فلأن الحق له فإذا رضي 
بإسقاط حقه من الحودة كان له ذلك . 

وأما كونه له أذ نوع عن نوع آخر مع اتحاد الجنس ؛ فلأن اتحادهما في الجنس 
يمعلهما كالشيء الواحد ولذلك حرم التفاضل بينهما . 

وأما كونه لا يلزمه الأحذ ؛ فلأن الإنسان لا يحبر على إسقاط حقه . 

وأما كونه لا يجوز له أخذ جنس عن آخحر ؛ فلأن الني #َتَه قال : « من أسلف في 
شيء فلا يصرفه إلى غيره »27 رواه أبو داود . 

وأما كونه يلزمه قبول الأحود مع اتحاد النوع ؛ فلأنه أتاه مما تناوله العقد وزاده 


حيرا . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (51474) *: ١075‏ كتاب البيوع» باب السلف لا يخول. 
وأخر جه ابن ماحة في سننه (5285؟) كتاب التجارات» باب السلف قُ كيل معلوم ووزدت 


معلوم إلى أجل معلوم. 


ان 


مجع الواترع انينج 


أما كون المسلم إليه ذا قال : حذه وزدئ درهما لا يجوز ؛ فلأنه أفرد صفة الحودة 
بالبييع وذلك غير جائز . 


ولأن بيع المسلم فيه قبل قبضه غير جائز فبيع صفته أولى . 
وأما كونه إذا جاءه بزيادة في القدر فقال ذلك : يصح ؛ فلأن الزيادة هنا يجوز 
إفرادها بالعقد . 


)١(‏ يهم العمقل. 


ه٠‎ 


كاين البيخية فصل |الشرط الثالث| 


قرط 5 


أما كون ثالك الشروط”” المتقدم ذكرها : أن يذكر قدر المسلم فيه بالكيل في 
المكيل والوزن في المورون ؛ فلأن البي يي قال : « من أسلشف فليسلف في كيل معلوم 
ووزت معلوم »!" . 

وأما كون ذكر القرع في المنتروع كذكر الكيل في الكل والوزن في اللوزون ؛ 
فلأته في معناهما . 

ولأن ذلك عوض غير مشاهد يثبت في الذمة فاشترط معرفةة قلذره كالثمن . 

وأما كون السلم في المكيل وزناً وفي الموزون كيلاً لا يصح 4 فلأنه مبيع يشترط 
معرفة قدره فلم يصح بيعه بغير ما هو مقدر به في الأصل كبيع الربويات بعضها بعص . 

ولأنه قدّر اللسلم فيه بغير ما هو مقدر به في الأصل فلم يصح كما لو أسللم في 
المذروع وزنا 


أما كون للكيال لا بد وأن يكون معلوما ؛ فلأنه إذا كان مجهولا تعذر الاستيفاء به 
وذلك مفق بالحكمة الى اشترط معرفة الكيل من أجلها . 

وأا كون شرط مكيال بعينه أو صنجة بعينها لا يصح ؛ فلأن ذلك قد يهلك 
فيتعذر معرقة المسلم فيه وذلك منفي لما تقدم ذكره . 


4١١‏ ف ه : أما كون الثالث من الشروط. 
(5) سبق تفريجه ص: 03737. 


1ه 


ل د 


أما كون المعدود المختلف غير الحيوان يسلم فيه عددا في رواية ؛ فلأنه يُقَدّر بذلك 


عند العامة . 


وأما كونه يسلم فيه وزنا في رواية ؛ فلأنه يتباين والوزن يضبطه . 

آنا كوقة ريسك اق العبوى لفاك فاطو اليش عدن #نرق نايت 
كالفواكه والبقول وزناً على قول ؛ فلأن التفاوت في المتقارب يسير ولهذا لا تكاد القيمة 
شارك برق الشكو لتر رقن حاوف الا ريع فى الات 

وأما تقييد المصنف رحمه الله المعدود المختلف بكونه غير حيوان ؛ فلأن السلم في 
الحيوان لا يكون إلا عدداً فلا يحري فيه الخلاف المذكور . 


اه 


كتاب ابيع فصل [الشرط الرابع| 


من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم »0 . أمر بالأجل والأمر 


للوجحوب . 

ولأنه أَمَرَ هذه الأمور تبييناً لشروط السلم ومنع”" منه بدوها ولذلك لا يصح إذا 
اتتفى الكيل والوزن . 

ولأن السلم إنما جاز رخصة للرفق ولا يحصل ذلك إلا بالأحل فكان من شروطه 
كالكتابة . 
أحد العوضين وتأخير الآخر » وأما المعيئ فظاهر . 

وأما كون الأحل معلوما فلقوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتتم بدين إلى 
أحل مسمى ؟ [البقرة: 77] » وقوله عليه السلام : « إلى أجل معلوم »2 . 

وأما كون الأحل له وقع في الثمن كما ذكر المصنف رحمه الله ؛ فلأن الأجل إنما 
اعتبر تحقيقاً للرفق ولا يحصل ذلك بما لا وقع له في الثمن . 


)١(‏ في ه : أما كون الرابع من الشروط. 
)1١(‏ سبق ترجه ص: 057. 


(4) سبق الخريجه ص1 53711. 


ماه 


اشوا ترح الف 

فعلى هذا لا يصح في الحال ولا إلى أحل غير معلوم ولا إلى أجل لا وقع له في الثمن 
لفوات شرط الصحة . 

وأما قول المصنف رحمه الله : إلا أن يسلم في شيء يأحذ منه كل يوم أجزاء فاستثناء 
لهذه الصورة ما تقدم ذكره لأن السلم في ذلك جائز وإن فات في بعضه الأجل المشترط 
في غيره لأن العرف جار بذلك والحاحة داعية إلى جوازه . وظاهر كلامه تعميم الجواز 
كل وموك حرا غلا 

وقال أيو المخطاب : فإن أسلم فق لحم أو خبز يأخذ منه كل يوم أرطالاً معلومة جاز 
نص عليه . وظاهره الاختصاص كما دون غيرهما . والعلة المتقدمة تدل عليه إذ العرف 
والحاجة يدلان على الصحة فيهما دون غيرهما . 


أما كون السلم في جنس إلى أجلين يصح ؛ فلأن كل بيع صح إلى أحل صح إلى 
أحلين وآجال كبيوع الأعيان . 

وأما كون السلم في جنسين كالحنطة والشعير والتمر والزبيب إلى أجل يصح ؛ فلأن 
جمعهما في عقد واحد حال صحيح . فكذلك السلم . 


أما كون الأحل لا بد أن يكون مقدرا بزمن معلوم فلما تقدم من قول البي له : 
« فليسلف إلى أجل معلوم »27 . 

وأما كون السلم إلى الحصاد أو الجذاذ لا يصح على رواية فلما روى ابن عباس أنه 
قال : « لا تبتاعوا إلى الحصاد والدياس » . ّ 

ولأن ذلك يختلف ويقرب ويبعد فلا يصلح أن يكون أجلاً كقدوم زيد . 

وأما كونه يصح على رواية ف « لأن ابن عمر كان يبتاع إلى العطاء » . 

وان الاتعادب فى ذلك رن اختوق التطلن انه 


)١(‏ سبق غؤريجه ص: 737ه. 


كنات النجيعغ فصل [الشرط الرابع| 


وأما كونه إذا شرط الخيار إلى الحصاد أو الحذاذ فيه الخلاف المتقدم فلما مر . 


والزيت والعسل وسائر ما لا يختلف قليمه وحديثه إذا جاء به قبل محله ؛ فلآن غرضه 


حاصل وزيادة تعجيل المنفعة فجرى بحرى زيادة الصفة . 

وأما كونه لا يلزمه قبض ما في قبضه ضرر إما لكونه ما يتغير كالفاكهة والأطعمة 
لهات و إنا لقن كنمو ووه دريه #الخروي وقوه مكلذن اله خرضا بق تعره بأن 
يحتاج إلى أكله أو إطعامه في ذلك الوقت . وكذا الحيوان لا يلزم قبضه قبل محله لأنه لا 
يأمن تلفه ويحتاج إلى نفقة وكذا ما يحتاج في حفظه إلى مؤونة كالقطن ونحوه . وكذا لو 
كان الوقت مخوفاً يخشى تلف ما يقبضه لأن عليه ضررا في قبضه ول يأت محل استحقاقه 
فجرى بحرى نقصان الصفة فيه . 

وقول الضش ره زا قل تجاه إسهار آله إذا جاه امساح فيه عله لزنه 
قبضه سواء كان في قبضه ضرر أو م يكن لأنه أتاه بحقه في محله فلزمه قبضه كالمبيع 
المعين . فإن امتنع من قبضه قيل له إما أن تقبض أو تبرئ . فإن امتنع من أحدهما قبضه 
الحاكم وبرئت ذمة الدافع لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع بولايته إلا أنه لا ملك الإبراء لما 
فيه من الضرر . ! 


همه 


فصل رالشرط الخامس] 


أما كون حامس الشروط”" المتقدم ذكرها أن المسلم فيه عام الوجود في محله ؛ فلأنه 
إذا ل يكن كذلك / يمكن تسليمه فلم يصح كبيع الآبق » وبل أولى لأن السلم احتمل 
فيه أنواع من الغرر للحاجة فلا يحتمل فيه غرر آخحر لثلا يكثر الغرر فيه . 

وأما كون السلم فيما لا يوجد في محله أو لا يوجد إلا نادرا كالسلم في العنب 
والرطب إلى غير وقته لا يصح ؛ فلأن شرطه أن يكون عام الوجود فيه لما تقدم وذلك 
مقصود فيما ذكر فلم يصح لانتفاء شرطه . 

وأما(© كون السلم في ثمرة بستان بعينه أو قرية صغيرة لا يصح ؛ فلأنه لا يؤمن تلفه 
وانقطاعه أشبه ما لو أسلم في شيء قدره يمكيال بعينه أو صنجة بعينها وقد روي عن النبي 
مله « أنه أسلف إليه يهودي في تمر فقال : من تمر حائط بن فلان فقال البي 66 : أما 
من حائط بن فلان فلا ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى 76" رواه الجوزجاني . 


)١(‏ في ه : أما كون الخامس من الشروط. 

)59١‏ في ه : أما. 

59) أخرجه ابن ماجة في سننه (05581) 5: 750 كتاب التجارات» باب السلف في كيل معلوم ووزن 
معلوع إلى أجل معلوم. :ولفظه: عن عبدالله بن سلام قال: « خاء رحل إل البي #ُيقه فقال: إن بئ فلان 
أسلموا (لقوم من اليهود) وإنهم قد جاعُوا فأخاف أن يرتدوا. فقال البي مدن عنده ؟ فقال رحل من 
اليهرد: عنديّ كذا وكذا (لشيء قد سمامم أراه قال: ثلاثمائة دينار بسعر كذا وكذا من حائط 
بن فلان. فقال رسول الله قا بسعر كذا وكذا إلى أحل كذا وكذا وليس من حائط بي فلان ». 


1ه 


كاب اليم فصل [الشرط الخامس] 


أما كون المسلم يخير فيما ذكر بين الصبر إلى أن يوجد وبين الفسخ في وجه ؛ فلأن 
انلك لد هنر بالتطاع املع فيه عادر عن دققادو ةلق يوسي لقي الور الله 
ما لو ظهر المشتري معسراً . 

ا يي و ا 0 
ثرة العام بدليل أنه يجب التسليم منها فإذا هلكت انفسخ العقد كما لو باع قفيزا من 
صبرة فهلكت . 

والصحيح الأول لأن العقد صح وإنا تعذر التسليم أشبه ما لو اشترى عبدا فأبق قبل 
القبض . 

ولأنهما لو تراضيا على دفع المسلم فيه من غير ثمرة ذلك العام جاز وإما أجبر على 
دفع ثمرة العام؛ لأنها على صفة ما وقع عليه العقد . 

فعلى هذا إذا انفسخ العقد أو فسخه هو يرجع برأس ماله إن كان باقياً أو .مثله إن 
كان تالف وكان مثلياً وبقيمته إن لم يكن مثليا لأن العقد إذا زال وجب رد الثمن فإن 
كان باقياً اسة يدن عينه اند اطي حل ون كان انا وان سلا ادق كله كما إو 
أتلف مثلياً لآدمي وإن لم يكن مثلياً استحق قيمته كالمتلف . 


عه 


الع ترج اندم 


أما كون سادس الشروط”" المتقدم ذكرها أن يقبض رأس مال السلم في مجلس 
العقد ؛ فلأنه عقد معاوضة لا يجوز فيه شرط تأخير العوض المطلق فلا يجوز التفرق فيه 


قبل القبض كالصرف . 

وظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه يشترط قبض جميع الثمن . وصرح به الخرقي 
لأن ما اشترط قبضه في المحلس اشترط قبض كله كالصرف . 

وأما كونه يشترط أن يكون معلوم الصفة والقدر على وجه ؛ فلأنه لا يمكن إتمامه 
في الخال ولا تسليم المعقود عليه ولا يؤمن من انفساحه اوح مون رأس مال السلم 
مهاو ١‏ كالتركن والسر كم 

ولأنه لا يؤمن أن يظهر بعض الثمن مستحقاً فينفسخ العقد في قدره فلا يدري كما 
حي ركم الف 

فإن قيل : هذا موهوم والموهومات لا تعتير؟ 

قيل : التوهم معتبر هاهنا لأن الأصل عدم الحواز وإثنما جوز إذا أمن من الغرر وم 
يؤمن هاهنا . 

وأما كونه لا يشترط على وجه ؛ فلأنه عوض مشاهد فلم يحتج إلى معرفة ما ذكر . 


005١‏ في ه : أما كون السادس من الشروط. 


ان 


كات ايع فصل [الشرط السادس| 


أما كون ما ذكر لا يجوز مع عدم بيان ثمن كل جنس ؛ فلأن ما يقابل كل واحد 
من الجنسين بحهول فلم يجز كما لو عقد عليه مفرداً بثمن بجهول . 

ولأن فيه غررا لأنه لا يؤمن الفسخ بتعذر أحدهما فلا يعرف ما يرجع به وهذا غرر 
يؤثر مثله في السلم . 

وأما كونه يموز مع البيان ؛ فلأن المقتضي للمنع ما ذكر من الجهالة والغرر وكلاهما 


8ه 


الع وتوت اقم 


فصل «الشرط السايع 


أما كون سابع الشروط”' المتقدم ذكرها أن يسلم في الذمة ؛ فلأن العين لا يؤمن 
تلفها فيتعذر تسليمها عند انقضاء الأحل . 

ولأنه إذا لم يجر السلم في ثمرة بستان بعينه ؛ فلأن لا يحوز في عين بطريق الأولى . 

وأما كون السلم في عين لا يصح ؛ فلأن شرطه أن يكون في الذمة لما تقدم وذلك 
مفقود في العين . 

وأما كون ذكر مكان الإيفاء إذا كان موضع العقد هما يمكن الوفاء فيه كمدينة وقرية 
ونحوهما لا يشترط ؛ فلأن البي هيك قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار فقال : « من 
أسلف فليسلف ف كيل معلوم ووزن معلوم إلى أحل معلوم !2 ولم يذكر مكان 
الإيفاء . 

ولأنه عقد معاوضة فلا يشترط فيه ذكر مكان الإيفاء كبيوع الأعيان . 

وأما كون ذكر مكان الوفاء إذا كان موضع العقد لا بمكن الوفاء فيه كالبرية ونحوها 
يشترط ؛ فلأن الوفاء في موضع العقد متعذر وليس البعض أولى من البعض فوجب تعيينه 
بالقول كالمكيل والموزون . ش 


(1) في ه : أما كون السابع من الشروط. 
(؟) سبق تخريجه ص: 5371. 


5ه 


كتاب البيبسع فصل [الشرط السابع] 


وأما كون الوفاء في مكان العقد في موضع لا يشترط ذكره ؛ فلأنه عقد معاوضة 
أشبه البيع . 

وأما كون شرط الوقاء في مكان العقد تأكيدا ؛ فلأنه شرظ ما هو مقتضى .العقد 
فيكون مؤكدا له لأن ذلك يزيل اللبس . 

وأما كونه إذا شرطه في مكان غيره يصح على المذهب فقياس على بيوع الأعيان 
ومكان العقد . 


وأما كونه لا يصح على رواية ؛ فلأنه شرط خلاف مقتضى العقد لأن العقد 
يقتضي إيفاءه في مكانه فلم يصح كما لو شرط أن لا يسلمه . 


أما كون بيع ما ذكر لا يصح ف « لأن البي عه كمى عن بيع الطعام قبل 
قبضه )227 . و « عن ربح ما لم يضمن )"2 . 

ولأنه مبيع لم يدحل في ضمانه فلم يصح بيعه قبل قبضه كالطعام قبل قبضه . 

ويدحل في قول المصنف رحمه الله : ولا يصح بيع المسلّم فيه الشركة فيه والتولية فيه 
لأنهما بيع في الحقيقة لأن الشركة بيع لبعضه بقسطه من الثمن والتولية بيع الجميعه بجميع 
الثمن . 

وأما كون هبته لا تصح ؛ فلأنها نقل للملك قبل قبضه فلم يصح كالبيع . 

وأما كون أحذ غيره مكانه لا يصح ؛ فلأن البي يِه قال : « من أسلف في شيء 
فلا يصرفه إلى غيره »7 . رواه ابن ماجة . 

ولأن أخذ العوض عن المسلم فيه بيع له فلم يصح كبيعه من غيره . 

وأما كون الحوالة لا تصح ؛ فلأن الحوالة إنما تصح على دين مستقر والسلم بعرضية 
الفسخ . 
)١(‏ سبق تخريجه ص: 41/0 


.5/5 سبق تخريجه ص:‎ )١١( 
.5175 سبق تخريجه ص:‎ )1( 


ه١‎ 


ولأنه نقل للملك في المسلم فيه على غير وجه الفسخ فلم يصح كالبيع . 

قال المصنف رحمه الله في المغئ : ومعين الحوالة به : أن يكون لرجل طعام من سلم 
وعليه مثل ذلك الطعام من قرض أو سلم آخر فيحيل بما عليه من الطعام على الذي له 
عنده السلم . 

وإن أحال المسلم إليه المسلم بالذي عليه ل يصح أيضا"©. 


أما كون بيع الدين المستقر لمن هو في ذمته يجوز ؛ فلأن ابن عمر قال : « كنت أبيع 
الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآذ الدراهم وأييع بالدراهم وآحذ الدنانير آذ هذه من 
هذه وهذه من هذه فأتيت رسول الله يط وهو في بيت حفصة . فقلت : رويدك 
أسألك . إن أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآحذ الدنانير 
آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه . فقال رسول الله ود : لا بأس أن تأحذها 
بسعر يومها ما لم تنفرقا وليس بينكما شيء )!" رواه أبو داود والترمذي . 

وأما قول المصنف رحمه الله : بشرط أن يقبض عوضه ف احلس فتنبيه على اشتراط 
قبض العوض ف المجلس . والأصل فيه ما تقدم من الحديث . 

ولأنه إذا لم يقبض صار بيع دين بدين وذلك لا يحوز لما تقدم . 


6 في ه: وإن أحال المسلم إليه بالذي عليه أيضا يصح . 
(؟) أخرجه أبو داود في سننه (4 2*5 8: 75٠‏ كتاب البيوع؛ باب في اقتضاء الذهب من الورق. 
وأخرجه الترمذي في جامعه )١7145(‏ *: 44 ه كتاب البيوع» باب ما جاء في الصرف. 
وأخر جه ادن ماجة في سئنه (55575) 1:7 75٠0‏ كتاب البيو ع» باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من 


وأخرجه أحمد في مسنده (هههه) 5: 87. 


مدن 


كناب البيسع فصل [الشرط السابع| 


وفي قوله : المستقر إشعار بأنه لا يجوز بيع غير المستقر لمن هو في ذمته كالسلم ونحوه 
وقد صرح به في المغنٍ . ودليله ما مر من قوله عليه السلام : « من أسلم في شيء فلا 
يصرفه إلى غيره »20 . 

وأما كون بيعه لغير من هو في ذمته لا يجوز ؛ فلأنه غير قادر على تسليمه أشبه بيع 
الابق . 


أما كون الإقالة في السلم تجوز ؛ فلأنها فسخ على الصحيح ورفع للعقد من أصله . 

وأما كوا تحوز في البعض ف رواية ؛ فلأن الإقالة مندوب إليها . وكل مندوب إليه 
حار لقي حاون لضن كبرق ظ 

وأما كوفا لا تجوز فيه في رواية ؛ فلأن السلم يقل فيه الشمن من أجل التأجيل فإذا 
فسخ في البعض بقي البعض بالباقي من الثمن وعنفعة الحزء الذي فسخ فيه فلم يجز كما 
لو شرطه في ابتداء العقد . 

وقول المصنف رحمه الله : إذا قبض رأس مال السلم أو عوضه في مجلس الإقالة 
مشعر بأنه لا تحوز الإقالة في البعض إذا لم يوجد قبض أحد الأمرين وهو صحيح صرح 
به أضحابنا . 

ووجهه : أنه إذا لم يقبض أحد الأمرين يصير ذلك القدر دينا على المسلم إليه وعليه 
بقدر السلم فيصير ذلك عي البيع والسلف وهو منهي عنه . 

وأما أذ العوض عن تمن ما انفسخ بإقالة أو غيرها من غير جنسه لا يجوز فلما 
تقدم من قول البي عل : « من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره »27 . 

ولأن ما ذكر رأس مال السلم فلم يمر أحذ العوض عنه كالمسلم فيه . 


.059 سبق تخريجه ص:‎ )١١( 
.079 سبق غخريجه ص:‎ )1١١( 


ان 


اتوت الدع 
وقول القيعط ره اشيم عن لشوس إشعار جأنت ع رز اله الأخن من شه 
لأنه إذا جاز له أحذ النوع عن النوع في السلم بشرط اتحاد الجنس ؛ فلأن يجوز أحذ 
التوع عن نوع آخخر برأس مال السلم بطريق الأولى . 


أما كون المسلم لا يصح قبضه لنفسه فيما إذا قال له المسلم إليه : اقبض سلمي 
السك + آنه لا عون قنضه لشن قل فيضن مالكه له 

وأما كون القبض يقع للآمر على وجه ؛ فلأنه أذن له في القبض أشبه قبض وكيله . 

وأما كونه لا يقع له على وجه ؛ فلأنه لم يجعله نائبا عنه في القبض فلا يقع له 
بخلاف الوكيل . فعلى الأول يكون ملكاً للمسلم إليه لأنه إثما يزول ملكه عنه بقبض 
المسلم أو نائبه ولم يوجد . 

وأما كون قبض المسلم لنفسه يصح فيما إذا قال : اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك ؛ 
فلأنه وكله في قبضه فإذا قبضه لموكله وجب أن يصح لوجود الإذن وعدم المفسد وإذا 
صح أن يقبضه لم وكله صح أن يقبضه لنفسه بعد ذلك كما لو كان له وديعة عند من له 
عليه دين فقال المدين له : اقبض حقك مما لي عندك . 

وأما كونه إذا قال : أنا أقبضه لنفسي وحذه بالكيل الذي تشاهده يجوز على رواية ؛ 
فلأنه قد شاهد كيله وعلمه فلا معئ لاعتبار كيله مرة ثانية . ّ 

وأما كونه لا يجوز على رواية ف ( لأن البي كته نمى عن بيع الطعام ح يجري 
فيه الصاعان 26 . وهذا داحل فيه . 


ولأ قبضه يغبن كيل أشيه ها لو قضة واف : 


.17// سبق تغخريجه ص:‎ )١( 


2. 


كنات ابيع فصل |الشرط السابع| 


وأما كون القبض يصح لكل واحد من المدين ورب امال إذا اكتاله ثم تركه في 
المككيال وسلمه إلى غرعه فقبضه ؛ فلأن الأول قد اكتاله حقيقة والثانى حصل .له استمرار 


الكين واشعمران الكل كيل كنا أن امعدامة اللبس والركوت لبس ور كوت 


أما كون القول قول القابض في قدر المسلم فيه المقبوض جزافاً ؛ فلأنه منكر, 
والقول قول المنكر . 

وأما كونه لا يقبل قوله إذا قبضه كيلاً أو وزناً ثم ادعى غلطأ في وجه ؛ فلأنه ادعى 
حلاف الظاهر فلم يقبل قوله . ّ 
وأما كونه يقبل في وجه ؛ فلأن الأصل أنه لم يقبض غير ما ثبت بإقراره . 


أما كون الرهن بالمسلء(؟؟ فيه يحوز على رواية ؛ فلأن الله تعالى قال : [يا أيها الذين 
آمنوا إذا تدايتتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى قوله- : فرهان مقبوضة] [) 
]ا رجه اطمة ميد »أن ابن ناس وان عت قالا © للراة به السلم . 

ولأن اللفظ عام فيدحل فيه السلم . 

داكي ا ب امي اواو الا اا 

وأما كونه لا يحوز على رواية ؛ فلآن الرهن إن أذ برأس مال السلم فهو آخذ 
لزه عا دن بو ادج ورا عله الوجوات وإ أعينابرالس ل افيد فالرمن إها جوز 
بشيء يمكن استيفاؤه من ان رعو العا فيه اروك اسداره ين" تمن الرهن . 

اشر اا الع وبر مرا اي غير المسلم فيه 
وقد قال النبي عي : « من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره »27 رواه أبو داود . 


)١(‏ في هل : المسلم. 


(5) سبق تخريجه ص: 515. 


هه 


بح درج ام 


ع ه' ؤ 
ام | ظ 
ء. 8 
على ا : 
5 ر 
على روا : : 
9 فللا سقةه 


ادن 


كتاب البيع باب القرض 


باب الترض 


القرض جائز بالسنة والإجماع : أما السنة فما روى أبو رافع « أن البي 86 
استسلف من رجل بكرا )20 . 


عن ابويسسعرداقال : قال رسول الله وه : « رأيت ليلة أسري بي على باب اللحنة 
5-8 : الصدقة بعشرٍ أمثالها والقرضُ بثمانية عشر . فقلت : يا جتريل! ما بال القرضي 
أفضل من الصدقة ؟ قال : لأن السائل يسأل وعنده . وللستقرضٌ لا يُستقرض إلا من 
حابكة 1 وواعها ادن مناجحة: 


وأما الإجماع فأجمع المسلمون في الجملة على جواز القرض . 


أما كون القرض من المرافق الي ندب الشرع إليها فلما تقدم من حديث ابن 
مسعود :وروي أبوعزير» آنه القن وال قال : من كُشفَ عن مسلم كربة من كرب 


الدنيا كشف اللَهُ عنه كربة من كرب يوم القيامة . واللهُ في عون العبد ما دامً العبدُ في 


عون أخيه 16" . 


.5171 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

)١(‏ أخرحه ابن ماجة في سئنه (11471) 7: ١7‏ كتاب الصدقات» باب القرض. 

(5) أخرحه مسلم في صحيحه (5595) 5: 7٠١1/4‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل 
الاحتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر. 
وأخرجه أبو داود في سننه (45145) 4: 781 كتاب الأدب» باب في المعونة للمسلم. 
وأحرجه الترمذي في جامعه )١570(‏ 4: 77 كتاب البر والصلة» باب ما جاء في السترة على المسلم. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
وأحرجه ابن ماحة في سئنه (178) 8١:1‏ المقدمة» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم. 


ين 


الح اي اي 


وعن أي الدرداء أنه قال : « لأن أقرض دينارين ثم يُرَدَا ع أفرضيهما اح له 


أن تدقف هما ا 


وف قول المصنف : المندوب إليها إشعار بأنه ليس بواحب وهو صحيح لأنه من 
المعروف أشبه صدقة التطوع 

وأما كون القرض يصح في كل عين يجوز بيعها ما عدا المستثئ ؛ فلأن مقصود 
القرض حاصل من ذلك لأنه ينتفع به ويتمكن من بيعه . 

الات لضي ار م ينقل ولا هو من المرافق . 

ولأنه يفضي إلى أن يقترض جارية يطؤها ثم يردها . 

وأما كونه يصح في وجه ؛ فلأن السلم فيهم جائر فصح قرضهم كالبهائم . 

وأما كون الجواهر ونحوها ثما لا يصح السلم فيه لا يصح قرضها ؛ فلأنها لا تنضبط 
بالصفة ولا يمكن فيها رد المثل » ومقتضى القرض رد المثل . 

وأما كوا يصح قرضها في وجه وهو للقاضي ؛ فلأن ما لا مثل له تحب قيمته 
والجواهر وشبهها كغيرها في القيمة . . 

وقول المصنف رحمه الله : في أحد الوجهين متعلق بالمستثئ لا بقوله : ثما لا يصح 
السلم فيه . وقوله : فيهما راجع إلى بين آدم والجواهر ونحوها لأنه لو لم يقل فيهما لتوهم 
أن الؤجهين في الجواهر دون بي آدم . 


أما كون الملك يثبت في القرض بالقبض ؛ فلأنه عقد تمليك فيثبت الملك فيه بالقبض 
كالبة . 

وأما كون المقرض لا بملك استرجاعه ؛ فلأنه أزال ملكه بعوض من غير خيار فلم 
يكن له الرجوع فيه كالبيع . 


)١(‏ أخرحه البيهقي في السنن الكبرى ه: 505 كتاب البيوع» باب ما جاء في فضل الإقراض. 
كن 


كتاب اللييع باب القرض 
وآما كوئه' لظب بدله “فلن العوض يتبتك فى الذمة خالا فكان لااظليه كسائر 
الديون الحالة . 


وأما كونه يلزمه قبوله إذا رده المقترض بشرطه ؛ فلأنه رده على صفة حقه فلزمه 
قبوله كما لو أعطاه غيره وكما في عقد السلم . واشترط المصنف رحمه الله في لزوم 


القبول شرطين : 
أحدهما : أن لا يكون قد تعيب كحنطة ابتلت أو عفنت وما أشبه ذلك لأنه لم 
يدفع ذلك على صفة حقه . 


الثاني : أن لا يكون فلوساً أو مكسرة فيحرمها السلطان ؛ لأن ذلك معن يمتنع 
إنفاقها ويبطل ماليتها . أشبه كسرها أو تلف أجزائها . 

وأما كونه له القيمة وقت القرض ؛ فلأن ذلك حيقذ يثبت في ذمته فوجب اعتبار 
القيمة به لأنه وقت الوجوب . 


أما كون رد المثل في المكيل والموزون يجب فلا حلاف فيه . 

ولأن رد المثل أقرب شبهاً بالقرض من القيمة . 

وأما كون رد القيمة في الجواهر ونحوها يجب ؛ فادن ذلك لا مثل له أشبه ما لو 
أتلفه . 


وأما كون رد القيمة فيما سوى ذلك كال حيوان وشبهه يحب في وجه ؛ فلأنه لا مثل 
له أشبه الجواهر . 

ل ا ل ا 
فرد حيرا منه ١0»‏ . وهو مثله 3 بعالك هذا الإتلاف لأن القيمة أحصر ولا 
مسامحة فيه والقرض أسهل ولحذا جازت النسيئة فيه فيما فيه الربا . 


0171 سبق أخريجه ص:‎ )١( 


افع قي شرج الت 


أما كون عوض القرض يثبت العوض في الذمة حالاً ؛ فلأنه بدل شيء مقبوض أشبه 
عوض ثمن المبيع إذا ظهر مستحقاً . 

وأما كونه قت خالة وإن لحله #كركه حال لا عدم واكال لا تاحل بتاكل + 

وأما كون القرض يجوز شرط الرهن فيه ؛ فلأنه يصح الرهن فيه « لأن البي 232 
رهن درعه على شعير اقترضه لأهله »7 . وما جاز فعله جاز شرطه . 

ولأن الرهن إنما يراد للتوثق بالحق وليس ذلك بزيادة . 

وأما كونه يجوز شرط الضمين فيه ؛ فلأنه في معيئ الرهن . 

وأما كونه لا يجوز شرط ما يجر نفعاً ؛ فلأنه يروى عن البي وَل أنه قال : « كل 
قرض جر منفعة فهو حرام 70" . 

وعن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم ( أنهم كوا عن قرض 
جر منفعة » . 

ولأنه عقد إرفاق وقربة فإذا شرط فيه الزيادة أخرجحه عن موضوعه . 

وآناقوك: للعفق رن از قو أن كدان أن بقعي حورا منه الاق بلق اخر 

وقوله : ويحتمل جواز هذا الشرط راجع إلى شرط القضاء في بلد آحر . ولذلك 
قيده بهذا . وفي ذلك وجهان : 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (737؟) 5: 8817 كتاب الرهن؛ باب في الرهن في الحضر. 

وأخرجه الترمذي في جامعه )١5١0(‏ : 019 كتاب البيوع؛ باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى 

7 

وأخرجه النسائي في سننه )45١ ١(‏ 588:/ كتاب البيوع» الرهن في الحضر. 

وأخرجه ابن ماحة في سننه 8717 ؟) 7: 1١8‏ كتاب الرهون. 
)١(‏ لم أقف عليه هكذا . وقد أحرج البيهقي في السنن الكبرى عن فضالة بن عبيد صاحب النبي طق أنه قال: 


« كل قرض حر منفعة فهو وحه من وحوه الربا » . ©: 500 كتاب البيو ع؛ باب كل قرض حر منفعة 
فهر ريا . 


66 ٠ 


كتاب البيع باب القرض 


لجيه الذعورة لذن نفها تقما عق الله وهنا قالواكت عو فوضل مالم اسيم 
للمصلحة مثل : أن يقرضه في بلد ليوفيه في بلد آخر فيربح خطر الطريق . 

والثانى : يجوز لأنه ليس بزيادة في قدر ولا صفة بل فيه مصلحة هما فجاز كشرط 
الرهن . 

وفصل المصنف ف المغيئ فقال : إن كان المقرض يحمله مؤنة لم يجز لأنه زيادة » وإن 
لم يكن يحمله مؤنة جاز لأنه رفق يما جميعاً ومصلحة في حقهما من غير ضرر والشرع 
لا يرد بتحريم المصالح الى لا مضرة منها . 


أما كون فعل المقترض ما فيه نفع وقضائه خيرا مما اقترضر(© وهديته بعد الوفاء بغير 
شرط يجوز فلما ذكر المصنف رحمه الله من أن النبي يي رد خيراً ومدح فاعله . 

وأما كون ذلك قبل الوفاء مع عدم العادة لا يجوز فلما روي « أن رجلاً كان له 
على سّمَاكَ عشرون درهماً فجعل يهدي له السمك ويقومه حين بلغ ثلائة عشر درهماً 
فسأل ابن عباس فقال : أعطه سبعة دراهم »7 رواه الأثرم . 

وعن أنس قال : قال رسول الله # : « إذا أقرضّ أحدكم قرضاً فأهدى إليه أو 
حَملهُ على الدابة فلا يَركّهًا ولا يَقبلهٌ إلا أن يكون جرى بينهُ وبينهُ قبل ذلك 206 رواه 
لل مائحة : ْ 

وأما كون ذلك مع العادة يجوز فلما تقدم من حديث أنس . 


.07377 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(0) في ه: أقرض. 

(7) أخخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5: 749 كتاب البيوع» باب كل قرض جر منفعة فهو ربا. 

(:) أخرجه ابن ماجة في سننه 5475 8١7:5‏ كتاب الصدقات» باب القرض. قال في الزوائل: في إسناده 
عتبة بن حميد الضبي» ضعفه أحمد وأبوحاتم وذكره ابن حبان في الثقات » وييى بن أبي إسحاق لا يعرف 
حاله. 


أهه 


الموج اق ترج الم 

ولأن مع العادة يكون سبب ذلك العادة لا القرض فلا يكون ذلك نفعاً جره 
القرض . 

فإن قيل : قول المصنف رحمه الله : بعد الوفاء بم يتعلق؟ 

قيل : يحتمل أن يتعلق بأهدى . 

فعلى هذا يكون فعل ما يجر نفعا غير مقيد وذلك يقتضي أن المقترض لو أسكن 
المقرض داره بغير عوض جاز إذا كان بغير شرط سواء كان ذلك قبل الوفاء أو بعده لأن 
المقترض فعل ذلك من غير شرط أشبه ما لو لم يكن للمقرض عنده شيء » ويحتمل أن 
يتعلق ذلك بقوله : وإن فعله بغير شرط . 

تكن هذا لا عون أن ينكوذاره زقووذلك قل الوقاء أنه يضر القوض ترعا غير 
نفعاً ويحوز بعده لأنه حيئذ لا دين له عليه أشبه من لم يقترض منه بالكلية . وهذا 
الاحتمال موافق لما في المغئ والكائي فإن المصنف صرح بالمنع فيما ذكر قبل الوفاء . 
والاحتمال الأول ظاهر كلام المصنف هنا ويوافق قول طائفة من الأصحاب . 

قال صاحب الحداية فيها : ولا يحوز كل شرط يجر منفعة مثل : أن يقرضه على أن 
يسكنه داره أو يعطيه أجود مما أحذ أو يكتب له به سفتجة إلى بلد آخر فإن بدأه المقترض 
بفعل ذلك من غير شرط جنز . ويؤيد هذا الاحتمال أن بعد الوفاء إذا لم يختص بالهدية 
يحب أن يكون طرفا لما قبله من المسائل وذلك لا يصح في قوله : أو قضاه خيرا منه لأن 
القضاء يستحيل أن يكون بعد الوفاء لأن القضاء نفس الوفاء والشيء يستحيل أن يكون 
بعك تفلي 

فعلى هذا كل نفع يوجد بعد الوفاء يحوز لما تقدم وكل نفع يوجد قبله ينظر فيه فإن 
لم يكن بينهما عادة به : فعلى الاحتمال الأول وما نقله الأصحاب يجوز ما لم يكن 
هدية » وعلى الاحتمال الثاي وما نقله الصنف ف الغيى والكافي لا يجوز وهو أظهر دليلاً 
من حيث الأثر والمعين : أما الأثر فعموم قوله عليه السلام : « كل قرض جر منفعة حرام 
6" » وني الصحابة المتقدم ذكرهم عن قرض جر منفعة”" . 


.56٠ سبق تخريجه ص:‎ )١( 
رص: 0.ده.‎ )1( 


“كنات ليع باب القرض 


وأما الميى فهو أن الأصحاب اتفقوا على المنع من الحدية قبل الوفاء . ولا فرق بينها 
وبين سك الدار ونحو ذلك . 

فإن قيل : لو وجد ذلك حالة الوفاء؟ 

قيل : ينظر فيه فإن كان النفع صفة في الوفاء مثل : أن يقضيه خيراً منه جاز لما 
تقدم . وإن كان زيادة في القضاء مثل : أن يقرضه درهما فيعطيه أكثر منه م يحر لأنه 
زيا. 

وقال المصنف في المغ والكافي : تحوز الزيادة في الصفة والقدر لما تقدم من الحديث 
وحكى أبو الخطاب من غير تقييد روايتين . 


أما كون المقترض تلزمه الأثمان فيما ذكر ؛ فلأنه أمكنه قضاء الحق من غير ضرر 
فازمه كما لو طالبه في بلد القرض . 

وأما كونه لا يلزمه غير الأنمان كالحنطة والشعير وغير ذلك هما لنقله مؤونة ؛ فلأن 
عليه مؤونة في حمله0؟ . 

وأما كونه يلزمه أداء القيمة ؛ فلأنه إذا تعذر رد المثل تعينت القيمة . 


)١(‏ ف ه : تحمله. 


ليتع ل شرج لدع 


باب الرهن 


الرهن في اللغة : الثبوت . يقال : ماء راهن أي راكد » ونعمة راهنة أي ثابتة 

دائمة . قال الشاعر : 
وفارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأضحى الرهن قد غلقا 

وفي الشرع : المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوف منه إن تعذر استيفاؤه ثمن هو 
عليه . 

وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع : أما الكتاب فقوله تعالى : ([وإن كنتم على 
سفر و لم تحدوا كاتباً فرهان مقبوضة) [البقرة:18]. 

وأما السنة فما روت عائشة رضي الله عنها « أن البي يي اشترى من يهودي طعاما 
ورهنه درعه »7 متفق عليه . 

وروى أبو هريرة قال : قال رسول الله عي : « الظهرٌ يركب بنفقته إذا كان 
تهون + وعلن الذي بر كي ويكزب اللقة 1" رؤاه التكخاري .+ 

وعنه أن رسول الله ويه قال : « لا يَعْلَقُ الرهن 76" رواه ابن ماجة . 

وأما الإجماع فأجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (55107/8) 888:7 كتاب الرهن» باب الرهن عند اليهرد وغيرهم. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (108) 1١75:‏ كتاب المساقاة» باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (17171) 7: 88 كتاب الرهن» باب الرهن مركوب ومحلوب. 

(©) أخرجه ابن ماجة في سننه (55411) 7: 81١5‏ كتاب الرهون» باب لا يغلق الرهن. قال في الزوائد: في 
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هه 


كتاب البييع باب الرهن 


وأما كونه 1 في حق 0 فلأن الحظ في الرهن لغيره فلزم من جهته 
كالضمان في حق الضامن . 

ولأنه وثيقة أشبه الضمان . 

وأفا كوك ينار “وه تسو ارقن ولاه انعط يفيه لد وجنه فكان هشوه 
كالعمرون أله 

وأما كونه جائزاً مع الحق مثل أن يقول : بعتك ثوبي هذا بعشرة إلى شهر ترهنئ يها 
عبدك فلانا فيقول : اشتريت منك ورهتتك عبدي ؛ فلأن الحاجة داعية إلى جوازه لأنه 
لو م يجر مع ثبوت الحق كان من عليه الحق بالخيار بين أن يرهن وبين أن لا يرهن . 

وأما كونه جائزا بعد الحق فبالإجماع . 

ولأنه دين ثابت تدعو الحاجة إلى أذ الوثيقة به . 

ولأن الله قال : (وإن كتتم على سفر ولم تحدوا كاتباً فرهان مقبوضة) [لبقرة:5/؟ 
] جعله بدلا عن الكتابة فيكون في محلها وكتابة الدين تكون صحيحة بعد وجوبه وفي 
الآية ما يدل على ذلك وهو قوله تعالى : [إذا تدايتتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه] 
[البقرة:857؟] ذكره بفاء التعقيب . 

وأما كونه لا يجوز قبله على المذهب ؛ فلأن الرهن وثيقة بحق فلم يجر قبل ثبوته 
كالشهادة . 

ولأن الرهن ببع فلم يج أن يتقدم الحق كالئمن لا يتقدم المبيء(" . 

وأما كونه يجوز عند أبي الخطاب ؛ فلأنه وثيقة بحق فجاز قبل الحق كالضمان » أو 
فجاز على حق يحدث في المستقبل كضمان الدرك . 

فإن قيل : ما صورة المسألة؟ 


)١(‏ يز: البيع. 


5ه 


قيل : هي أن يدفع إلى رجحل ثوباً ويقول : رهنتك هذا على عشرة دراهم تقرضنيها 
غدا ثم يقرضه الدراهم المذكورة . 


أما كون رهن كل عين يجوز بيعها ما خلا المكاتب يصح ؛ فلآن مقصود الرهن 
الاستيئاق ليتوصل إلى استيفاء الحق من ثمنه عند تعذر الوفاء من الراهن وهو حاصل ف 

وأما كون رهن المكاتب إذا قيل استدامة القبض شرط لا يصح ؛ فلأن استدامة 
القبض تناف عقد الكتابة لأن المكاتب يحتاج إلى التصرف والتنقل والتسبب ف أداء 
كتابته . 

وأما قول المصنف رحمه الله : إذا قلنا استدامة القبض شرط فمشعر بأن في الاستدامة 
خلافاً وسيأن ذكر ذلك مفصلاً إن شاء الله تعالى . 


أما كون رهن ما يسرع إليه الفساد بدين كالعنب والرطب والبطيخ ؛ فلأنه يجوز 
بيعه فيحصل مقصود الرهن . 

وقول انعسي ركد ال ريدي مدل اليس داق السالة زان ذكرة متها على أن 
التأحيل لا أثر له في منع صحة ذلك وذلك أنه رما توهم أن عقد الرهن يقتضي بقاء 
المرهون إلى استحقاق الاستيفاء فإذا كان الدين مؤحلا أدت الصحة إلى مخالفة الاقتضاء 
المذكور وليس كذلك لأن بيع ما ذكر وجعل ثمنه مكانه يقوم مقام العين لأن الثمن بدل 
العن وبدل الشيء يقوم مقامه . 

وأما كونه يباع ؛ فلأن تركه يؤدي إلى تلفه وضياعه وذلك منهي عنه . 

ول يفرق المصنف رحمه الله بين ما يمكن تحفيفه كالعنب والرطب وبين ما لا يمكن 
تحفيفه كالبطيخ والطبيخ . وصرح ف المغ بأن ما بمكن تحفيفه يجب على الراهن أن 
يجففه لأن ذلك من مؤونة حفظه وتبقيته فكان على الراهن كنفقة الحيوان وأن ما لا 


كمه 


كات اليتسمع باب الرهن 


بمكن تحفيفه يباع لما في تركه من ضياع المال وهذا صحيح يحب حمل كلام المصنف 
عليه . 


وأما كونه يجعل تمن الرهن رهناً ؛ فلأنه بدل عن رهن وحكم البدل حكم المبدل . 


أما كون رهن المشاع يجوز ؛ فلأنه يوز بيعه فجاز رهنه كالمفرز . 
وأما كونه إذا رضي الشريك والمرقن بكونه في يد أحدهما أو غيرهما يجوز ؛ فلأن 
الحق لهما لا يعدوهما . 
وأما كون الحاكم يجعل ذلك ف يد أمين أمانة أو بأحرة إذا احتلف الشريك 
والركق #تقلان قط القن ولحي وله كن ذلك فتفر دا الكواته مكاها فنون 0ك .؛ 
لكونه وسيلة إلى القبض الواحب . 


أما كون رهن امبيع غير المكيل واللوزون قبل قبضه على غير ثمنه يجوز ؛ فلأنه يجوز 
ببعه قبل قبضه » وما جاز ببعه جاز رهنه لما تقدم ذكره قبل 0©. 

وأما كون رهنه قبل قبضه على تنه يحوز في وجه ؛ فلأن الثمن صار ديناً في الذمة 
الت عارد نكا المعر تهات رفاسي كرو البو 

وأما كونه لا يجوز في وجه ؛ فلأن المبيع محبوس بالثمن فلا فائدة ف صيرورته رهنا . 

ولأن بين الرهن والبيع تنافيا لأن حكم الرهن أن يباع في الدين عند التعذر وحكم 
البيع إيفاء التمن من غيره . 

ولأن الببع يقتضي تسليم المبيع أولاً والرهن يقتضي تسليم الدين أولا . 

وأما كون رهن المكيل والموزون قبل قبضه لا يجوز فمبئ على الرواية الي 


)1١(‏ ا ص: لاغءه. 


الح لسري اقح 


اختتارها المصنف رحمه الله وهي أن المنع من بيع المبيع قبل قبضه مختص بالمكيل والموزون 
وقد تقدم في ذلك أربع روايات7©) 

إحداها : أن المنع مختص هما . 

والثانية : أن ذلك مختص بالمبيع غير المعين كقفيز من صبرة . 

فعلى هذه لا يجوز رهن المعين قبل قبضه ويجوز رهن ما عداه على غير ثمنه » وف 
رهنه على نه الخلاف . 

والثالئة : أن المنع من البيع مختص بالمطعوم . 

فعلى هذه لا يجوز رهن المطعوم قبل قبضه ويجوز رهن ما عداه على غير ثمنه » وقي 
رهنه على ثمنه الخلاف . 

والرابعة : أن المنع يعم كل مبيع . 

فعلى هذه لا يجوز رهن كل مبيع قبل قبضه على غير ثمنه وفي رهنه على ممنه 
المخلاف . 


أما كون رهن ما لا يجوز بيعه -غير الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع- 
كأم الولد والوقف والعين المرهونة لا يحوز ؛ فلآن مقصود الرهن استيفاء الدين من ثنه 
وما لا يجوز بيعه لا يمكن ذلك فيه . 

وأما كون رهن الثمرة قبل بدو صلاحها من غبر شرط القطع لا يجوز في وجه ؛ 
فلأنه لا يحوز بيعها . ٠‏ 

وأما كونه يجوز ني وجه وهو الأصح ؛ فلأن الرهن لا يصح قياسه على البيع لأن 
ار ا 
وجودها يفوت مال المشتري محاناً ولهذا قم قضى الي #َهُ بوضع الجوائح وهذا مفقود هنا 


لأن بتقدير وحود العاهة لا يفوت حق المرتن من الدين لتعلقه بذمة المدين . 


)١١‏ ص: ه197. 


كتاب البيع باب الرهن 


ولأن رهن المرتد وما يسرع إليه الفساد يجوز ؛ فلأن يجوز هذا بطريق الأولى . 


أما كون رهن العبد المسلم لكافر مع عدم شرط كونه في يد مسلم لا يجوز ؛ فلأن 
مقتضى الرهن أن يكون المرهون في يد المرقن والمرتمن هاهنا ليس أهلا لذلك . 

وأما كون رهنه مع شرط ذلك لا يجوز -قاله القاضي-؛ فلن القبض واستدامته 
شرط والكافر لا يكون له يد على مسلم ولذلك أمر ببيع عبده إذا أسلم . 

وأما كونه يجوز عند أبي الخطاب ؛ فلأنه مال فجاز رهنه عند الكافر كسائر الأموال 
وما ذكر مندفع بالاشتراط المذكور 


أما كون رهن غير المتعين لا يلزم بغير القبض ؛ فلأن الله قال : [فرهان مقبوضة] 
[البقرة:8؟] . وصفه 000 

ولأنه عد إرفاق يفتقر إلى القبول فافتقر إلى القبض كالقرض . 

ولأنه رهن لم يقبض فلم يلزم إقباضه”" كما لو مات الراهن . 

وظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه لا فرق بين المكيل والموزون وغيرهما وصرح به 
في المغي لعموم ما ذكر . وحكي ف المغن أيضاً عن بعض الأصحاب”" أنه قال : المكيل 
والموزون لا يلزم فيهما إلا بالقبض وفيما عداهما روايتان كالبيع . وهذا القياس ليس 
بصحيح لأنه يوهم أن البيع في غير المكيل والوزون لا يلزم في رواية ولا حلاف في لزومه 
لأن أحد المتبايعين لو أراد فسخه لم يملكه بخلاف الرهن وإنما الخلاف في ضمانه هل هو 


(1) في ه: اقتباضه. 
59 ف و: أصحابنا. 


متاك ترج اختيع 
على البائع أو على المشتري فإذا حكم المقيس والمقيس عليه مختلف لأن الكلام في الرهن 
في الأزوم وني البيع في الضمان . 

وأما كون رهن المتعين لا يلزم إلا بالقبض على المذهب فكغيره . 

وأما كونه يلزم بمجرد العقد على رواية ؛ فلأن تعبينه قائم مقام قبضه ولذلك قام 
مقام قبضه ف البيع في رواية . 1 

وأما كون استدامة القبض شرطا في اللزوم على المذهب ؛ فلما تقدم من قوله 
تعالى : (فرهان مقبوضة] [البقرة:588]. 

ولأنها إحدى حالي الرهن. فكان القبض فيها شرطا؛ كالاتداء . 

ولأن الرهن يراد للوثيقة!'' ليتمكن من بيعه واستيفاء دينه من تنه فإذا لم يكن في يده 
م يتمكن من بيعه ولم يحصل وليقة . 

فعلى هذه الرواية إن أخرجه المرقن باختياره زال اللزوم ؛ لأن استدامة القتبض شرط 
ف اللزوم وقد زالت. فوجب أن يزول اللزوم لزوال شرطه . وقيد إخراج المرقن الرهن 
باحتياره احترازاً من خروجه لا باحتياره؛ كالغصب والسرقة ونحوهما؛ لأن ذلك لا يزيل 
اللزوم؛ لأن يد المرقن ثابتة عليه حكما فكان حكمه حكم من لم يزل يده. وإن رده عاد 
اللزوم بحكم العقد السابق. ولا يحتاج إلى تحديد عقد؛ لأن العقد قد وجد, ولم يوجد ما 
يبطل الصحة. أشبه ما لو تراخى القبض عن العقد . 

ولو كان الرهن عصيراً فتخمر زال لزومه أيضاً ؛ لأن تخمير العصير يعتزلة إخخراجه 
من يده في زوال يده؛ لأنه لا يد لمسلم على حمر . 

ولأن صيرورته خمراً يخرحه عن صحة العقد ؛ فلن يخرجه عن اللزوم بطريق الأولى. 
وإن تخلل عاد لزومه بحكم العقد السابق؛ لأن صيرورته مرا شارك إخخراج الرهن من يد 
المرقن في زوال اللزوم فوجب أن يشارك عوده خخلاً عود الرهن إلى يد المرمن ف عود 
اللزوم . ولقائل أن يفرق بين إعادة الراهن الرهن وبين تخلل الخمر؛ لأن العقد مقتض 
للصحة واستدامة القبض شرط في اللزوم فإذا زالت الاستدامة بقيت الصحة؛ فإذا عادت 


)١(‏ في ه: للتوئيقة. 


دكه 


كتاب ابيع باب الرهن 


الاستدامة عاد اللزوم مستنداً إلى العقد المقتضى للصحة بخلاف ما إذا تخلل الخمر فإنه ل 


صار مرا خرج عن اللزوم وعن الصحة إِذْ لا يصح رهن الخمر فارتفع موجب العتّد, 
فإذا تخلل ماد لكريم مارويهه به . وقد صرح المصنف رحمه الله ببطلان الرهن 
بصبرورته حمراً وبأن اروم يعود بتخلله» وأورد ما ذكر من الإشكال. وأحاب عنه: بأن 
عد امرك مكيك دوعر ري معين أخحرجه من حكم العقدء ثم زال ذلك لا 
متنء”'؟ عود حكم العقد؛ كزوجة الكافر إذا أسلمت فإنه يحرم وطؤها ويخرج عن حكم 
العقد فإذا أسلم الزوج في العدة عاد حكم العقد . وفي هذا الجواب نظر فإن الزوج إذا 
أسلم بعد زوجته يحكم ببقاء النكاح لا بعوده . بناء على أن الفرقة تتوقف على انقضاء 
العدة على الصحيح من المذهب . وعلى رواية وقوع الفرقة باختلاف الدين لا يحكم 
بعود النكاح؛ لأنه انفسخ فكيف يعود عدا" اط .لمات تقول لميالة 
التحلل : إن الصحة تبقى مراعاة ؛ كالكافرة إذا أسلمت . إلا أنه يناقض منصوص 
المصنف ف المغين بالبطلان . ويجاب عنه : بأن مقتضى الدليل أن لا ينبت صحة شيء مع 
ما ينافيها حولف ذلك في إسلام أحد الزوجين؛ لأن جماعة من الصحابة أسلم الأزواج 
قبل النساء وبالعكس فأقرهم البي يدك على ذلك فيجب أن يبقى فيما عداه على مقتضى 
الدليل . 


أما كون تصرف الراهن ف اللرهن بغير العتق والترويج كالبيع واطية والإجارة 
و رارق مضع + ؟ فلأنه 6 حق الوثيقة » وليس .بئ على السراية 


)١(‏ في هب: عنع. 


0-5 
)0١‏ ساقط من هل . 


داك 


المع لسر ام 

وأما كون تصرف اموسر بالعتق ينفذ ؛ فلأنه إعتاق من مالك جائز التصرف تام 
الملك فنفذ كعتق المستأجر . 

ولأن الرهن عين محبوسة لاستيفاء الحق فنفذ فيها عتق المالك كالبيع في يد البائع . 

ولأن العتق مبئ على السراية والتغليب وينفذ في ملك الغير ؛ فلأن ينفذ في ملكه 
بطريق الأولى . 

فعلى هذا يجب عليه قيمته لأنه أبطل حق المرتمن من الوثيقة فوجبت عليه قيمته كما 
لو أتلفه ويؤخذ منه فيجعل رهنا لأنها نائبة عن العين أو بدل عنها . 

وأما كون تصرف المعسر بالعتق ينفذ على المذهب فلما ذكر في الموسر . 

فلل هذا شق القجزة” © ى:حيته قباةإذا انلق كينا من حال غيزه - 

فإن قيل : فأيّ فائدة في بقاء القيمة في ذمته والدين ثابت فيها ؟ 

قيل : فائدته أنه إذا أيسر قبل حلول الدين ملك المرقن مطالبته بالقيمة ليكون رهناً . 

وتعتبر القيمة حال الإعتاق لأنها حال الإتلاف . 

وأما كونه لا ينفذ عتق المعسر على رواية ؛ فلأن نفوذ عتقه يسقط الوثيقة وبدلها 
فلم ينفذ لما فيه من الإضرار بلمرقن , وكما لو أعتق شرّكاً له في عبد وهو معسر . 
وذكر أبو الخطاب هذه الرواية في المداية احجمالة : :وذكرها الضدق رحنه الله في الغ 
عن أبي الخطاب تخريجا . 


وأما تصرفه ف التزويج فقال القاضي وجماعة من أصحابنا : إذا زوج الأمة المرهونة 
صح؛ لأن محل عقد النكاح غير محل عقد الرهن بدليل صحة رهن الأمة المزوجة . 

ولأن الرهن لا يزيل الملك فلم بمنع التزويج كالإجارة . 

فعلى هذا يكون المهر رهناً معها لأنه من نماء الرهن فكان رهنا لما يأىَ إن شاء الله 
تعالى . وبمنع الزوج وطنها لثلا تحبل فتنقص قيمتها وربها تلفت بسبب الحمل . واختار 
أبو الخطاب أن التزويج لا يصح لأنه تصرف ينقص قيمتها ويشغل بعض منافعها فلم 


)١(‏ ف و: قيمته. 


كه 


كتاب ممع باب الرهن 


يعلكه الراهن بغير رضى المركن كالاجارة . وصحح المصنف اختيار أى الخطاب لا 
9 

ولأن الترويج يذهب رغبات المشترين فيها فيتقص من أجل ذلك ثمنها وليس للراهن 
ذلك كما لو فسخ عقد الرهن . 


أما كون الجارية المرهونة تخرج من الرهن بالإيلاد ؛ فلأنها تصير به أم ولد . 

وأما كون قيمتها تؤحذ من الواطيع ؛ فلأنه فوت على المرمن الرهن فوجب أن 
يؤخذ منه بدله كما لو أتلفه . 

وأما كون القيمة تجعل رهناً ؛ فلأنما بدله والبدل يعطى حكم مبدله . 


أما كون فعل ما ذكر بإذن المرقن يصح ؛ فلأن المنع منه كان لحقه فإذا أذن زال 
انع . 

وأما كون الرهن ييطل في غير المستين ؛ فلأنه لا يجتمع مع ما ينافيه . 

وأما كونه لا يبطل إذا أذن المرتمن في بيعه بشرط أن يجعل ثمنه رهنا أو يعجل له دينه 
من تمنه ؛ فلأنه لو شرط ذلك بعد حلول الحق جاز . فكذلك قبله . 


أما كون ماء الرهن وكسبه وأرش الحناية عليه من الرهن ؛ فلأن الرهن عقد وارد 


عق امن نكل تيدانا كر تيع وللئة: 
ولأن ما ذكر تبع للأأصل فكان رهناً كأساسات الحيطان . 


)١(‏ ساقط من ه. 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كون مؤوتنته وكفنه وأحرة مخزنه على الراهن ؛ فلن الِي مْهُ قال : « الرهن 
من رأهنه له غنمه وعليه غرمه » وجميع ما ذكر من غرمه . 
ولأن الرهن ملك الراهن فكان عليه جميع ما ذكر كغير المرقن . 


أما كون الرهن أمانة في يد المرقن ؛ فلأن البي َي قال في الرهن : « لصاحبه غنمه 
عليه عرو 

ولأن الرهن لو ضمن لامتنع الناس من فعله خوفاً من الضمان وذلك وسيلة إلى 
تعطيل القروض والمداينات غالبا وي ذلك ضرر عظيم والضرر في" شرعا . 

ولأن الرهن مقبوض بعقد واحد بعضه أمانة فكان كله أمانة كالوديعة . 

وأما كونه لا شيء على المرقن إذا تلف بغير تعد منه ؛ فلأنه أمانة في يده فلم يكن 
في تلفه شيء كالوديعة . 

وأما قول المصنف رحمه الله : إذا تلف بغير تعد منه ففيه إشعار بأنه يضمنه مع 
التعدي؛ لأن الوديعة إذا تعدى فيها ضمن فكذا هاهنا . 

وأما كون شيء من الدين لا يسقط هلاكه ؛ فلأن البي ييه قال : « لا يَغْلَقُ الرهن 
7" رواه الأثرم . 

ولأنه مقبوض على وجه الأمانة فلم يسقط الحق كالوديعة إذا تلفت في يد من له 
عند صاحبها دين . 1 

وأما كون باقي الرهن رهناً يجميع الدين ؛ قلدن الدين كله يتعلق بجميع أجزاء 
الرهن. لما سيأ إن شاء الله تعالى . 


لقناخية حي وهلي عرمة» 


)١(‏ أتخرجه الدارقطيي في سننه )1١51(‏ 5: 37 كتاب الببوع. 
(5) في هب: منتفى. 


(؟) سبق تذريجه ص: 5ك ه. 
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أما كون الرهن لا ينفك شيء منه حي يقضي جميع الدين ؛ فلأنه عين تعلق به حق 
فلا ينفك من الرهن بحساب ما قضى كالمكاتب لا يعتق بعضه إذا أدى بعض المكاتبة . 
ولأن الأعيان تزيد قيمتها وتنقص باختلاف الأسعار ورغبة الطلاب فلو خحرج من 


الرهن شيء بقدر ما قضي لم يؤمن أن الباقي لا يفي ببقية الحق لنقصان سعره . 

وأما كونه ينفك في نصيب من وق إذا كان الرهن عند رجلين فوق أحدهما ؛ فلأن 
عقد الواحد مع الاثنين يمتزلة عقدين فكأنه رهن كل واحد منهما النصف منفردا . 

وقال أبو اللقطات' فق القداية © يكو ذللك رشا عند الاتدر عدي يوفية نظرا إلى أن 
العقد واحد . 

وقال المصنف في المغين : كلام أحمد وأبي الخطاب -يعين في ذلك- محمول على أنه 
بدن لاهن عقاف ارش عله فشن النمرن لأ فعئ' أن الف كلها تكو رهن ذلا 
قور قال عرامنة فيك العد فار حجيعة ره : 

وأما كون ينفك في نصيب من وق إذا كان الراهن رجلين فوق أحدهما ؛ فلأن 
الراهن متعدد فتعلق ما على هذا بنصيبه وما على هذا بنصيبه لأن الرهن لا يتعلق عملك 
الغير إلا إذا كان مأذوناً في رهنه ولم يوجد ذلك . 


أما كون المرتمن أو العدل يبيع الرهن إذا حل الدين وامتنع الراهن من وفائه وكان 
الراهن قد أذن في بيعه ؛ فلأنه مأذون له في ذلك . 

وأما كونه يوني الدين ؛ فلأن ذلك هو المقصود من البيع . 

وأما كونه يرفع الأمر إلى الحاكم ليجبره على الوفاء أو بيع الرهن إذا لم يكن الراهن 


أذن في بيعه ؛ فلأن شأن الحاكم ذلك . 


كه 


اكع ترج بهم 
وظاه ركلام المصنف أن الحاكم لا يبيع الرهن بنفسه هنا لأنه قال : يجبره على الوفاء 
وقال في المغي : إن رأى حبسه وتعزيره فعل وإن رأى بيعه بنفسه أو بأمينه فعل . 
وأما كون الحاكم يبيع ذلك إذا امتنع الراهن من كل واحد من الأمرين ؛ فلأن ذلك 
تعين طريقا إلى أداء الحق الواجحب أداوه . 
وأما كونه يقضي دينه؛ فلما تقدم . 


3ه 


أما كون شرط جعل الرهن على يد عدل يصح ؛ فلأنه قبض في عقد فجاز التوكيل 
فيه كقبض الموهوب . ش 
وأما كون قبض العدل يقوم مقام قبض المرقن ؛ فلأنه وكيله » وقبض الوكيل يقوم 


مقام قبض الموكل . 
وأما كون أحد الاثنين لا يكون له الانفراد بحفظ الرهن إذا شرط جعله في يد 
انين ؛ فلأن الراهن لم يرض إلا بحفظهما فلم يجر لأحدهما الانفراد بحفظه كالوصيين . 


أما كون كل واحد من الراهن والمرتمن ليس له نقل الرهن عن يد العدل إذا لم تتغير 
حاله ؛ فلأنهما رضيا به ابتداء . 

وقول المصنف رحمه الله : إذا لم يتفقا مشعر بأنه مع الاتفاق منهما يجوز نقله . 
وصرح به في المغ ؛ لأن الحق لهما لا يعدوهما . 

وأما كون الحاكم ليس له ذلك ؛ فلأن الراهن إذا لم يملك ذلك وهو صاحب 
الحق ؛ فلأن لا يملكه الحاكم بطريق الأولى . 

وأما كون كل واحد من الراهن والمرتمن له نقل الرهن عن يد العدل إذا تغيرت حاله 
بفسق أو ضعف عن الحفظ أو عداوة ونحو ذللء #فاذة اق مقامه قد يده روا علن 
الفلالق 


لاه 


الممتع في شرح المقنع 


فعلى هذا إن اتفقا على شخص يضعانه عنده جاز لأن الحق لمما وإن احتلفا وضعه 
الحاكم عند عدل لأن الحاكم شأنه قطع التنازع وذلك طريق إليه . 

وأما كون العدل له رده على الراهن والمرقن ؛ فلأنه أمين متطوع بالحفظ فكان له 
رده كسائر الأمانات . 

وأما كونه لا يملك رده إلى أحدهما ؛ فلأن للآخر حظا في إمساكه في يده . وفي 
رده إلى أحدهما تضييع له . ٍ 

وأما كون العدل عليه أن يرده إلى يده ؛ فلأن في ذلك عوداً للحق إلى مستحقه . 

وأنا كونه يضمن حق الاتحن إذا لم يفعل الرد ؛ فلأنه فوّت عليه ما استحقه بعقد 
الرهن أشبه ما لو أتلفه . 


أما كون العدل ليس له أن يبيع إلا بنقد البلد إذا أذن له في البيع من غير تعيين ؛ 
فلأن الحظ في ذلك للرواج فيه . 

وأما كونه يبيعه يجنس الدين إذا كان في البلد نقود ؛ فلأنه أقرب إلى وفاء الحق . 

وأما كونه يبيعه ما يرى أنه أصلح إذا لم يكن في النقود جنس الدين ؛ فلأن عليه 
الاحتياط فيما هو متوليه أشبه الحاكم . واعلم أن المصنف قال في المغيئ : إذا تعددت7© 
النقود باع بأغلبها لأنه راجح على غيره . فيجب حمل كلامه هنا على ما إذا كانت 
القود باجعا ون لياق ايف 

وقال في المغيٍ أيضاً بدل قوله : باع بما يرى أنه أصلح عين له الحاكم ما يبيعه به . 
وهو أولى لأنه أعرف بالأحظ وأبعد من التهمة . 


5ه 


كتاب البيع فصل 


أما كون الثمن التالف في يد العدل من ضمان الراهن ؛ فلأنه وكيله في البيع والثمن 
ملكه وهو أمين له في قبضه أشبه سائر الأمانات . 

وأما كون المشتري يرجع على الراهن إذا استحق المبيع ؛ فلأن المبيع له فالرحوع 
بالعهدة عليه كما لو باع بنفسه . واشترط المصنف رحمه الله في المغني في الرجوع على 
الراهن دون العدل أن( يكون العدل قد أعلم المشتري أنه وكيل ؛ لأنه إذا لم يعلم كان 
هو البائع ظاهراً فإذا ادعى بعد ذلك أنه وكيل لم يقبل لمخالفته الظاهر وللتهمة . 

وأما إذا ادعى العدل دفع الثمن إلى المرقن فأنكر ولا بينة للعدل عليه فعلى ضريين : 

أحدهما : أن يكون أمره بالإشهاد فيضمن لتفريطه ومخالفة أمر موكله . 

وثانيهما : أن يطلق ول يأمره بإشهاد ولا غيره وفيه روايتان : 

إحداهما : يضمن ؛ لأنه فرط حيث لم يتدوك» 

ولق كا ادن لدان ماسر م 

والثانية : لا يضمن ؛ لأنه أمينه . 

وقيّد المصنف رحمه الله رواية الضمان بعدم البينة بينهما . 

على أن القضاء إذا كان ببينة لا يضمن لعدم التفريط . ولا فرق في عدم الضمان 
ين أن فكو اليئةا قائمة أو مق أو غائنة كر ولا بد أرضا من فيد ثانا برهو أناله 
يكون قضاؤه بحضرة الموكل صرح بذلك جماعة من أصحاينا ؛ أكنه الا رك ملظا 
واشترط في رواية عدم الضمان: أن لا يكون الموكل أمره بالإشهاد . فلم يفعل يضمن 
ولك يدا 14 تحدم اهن أل يعد غخالها مدرطا:. 


وأما كون حكم الوكيل حكم العدل فيما ذكر ؛ فلأنه في معناه . 


)١(‏ في هب قل. 
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الح باسوع امع 


أما كونه إذا شرط أن يبيع المرمن أو العدل الرهن يصح ؛ فلأن كل واحد منهما 
أهل للوكالة أشبه الأحبي . 

ولأن ما صح توكيل غيرهما فيه صح ت وكيلهما فيه كبيع عين أخرى . 

وأما كونه يصح عزهما ؛ فلأن الوكالة عقد جائز فلم يلزم المقام عليها كسائر 
الوكالات . 

وقال المصنف ف المغئ : قال ابن أبي موسى : يتوجه أن لا يصح ؛ لأن الوكالة هنا 
صارت من حقوق الرهن . 

والأول المنصوص ؛ لما ذكر . وكوفا من حقوق الرهن لا يمتع جوازه كما لو شرطا 
الرهن في البيع فإنه لا يصير لازما ؛ كما لو مات الراهن بعد الإذن فإنه تنفسخ الوكالة . 

وأما كونه إذا شرط أن لا يبيعه عند الحلول لا يصح ؛ فلأنه شرط يناي مقتضى 
عقد الرهن . 

وأما كونه إذا شرط إن حاءه بحقه وإلا فالرهن له لا يصح فلقول البي غُتَّ : « لا 
علق الرهن »20 . 

قال الأثْرم : قلت لأحمد : ما معئ قوله : لا يَغْلّق الرهن؟ قال : لا يدفع رهناً إلى 
رجحل ويقول : إن جئتك بالدراهم إلى كذا وإلا فالرهن لك . 

وروي « أن رجلاً رهن دارا بالمدينة إلى شيء مسمى . فمضى الأجل . فقال الذي 
ارتمن : مترلي فقال البي عت : لا يَعْلَقُ الرهن » رواه الأثرم . 

ولأنه علق البيع على شرط لأنه جعله مبيعا بشرط أن لا يوفيه الحق في محله والبيع 
المعلق بشرط لا يصح . 

وأما كون الرهن صحيحاً ففيه روايتان مبنيتان على الروايتين في البيع . 
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ث/ام 


كا« الب فصل 


وقال المصنف رحمه الله في المغئى : قال القاضى : يحتمل فساد الرهن بالشرط الفاسد 
بكل حال لأن العاقد إنما بذل ملكه يبهذا الشرط فإذا لم يسلم له أفضى إلى أحذ ماله بغير 
رضاه . والقياس يقتضي ذلك في البيع لكن ترك فيه للأثر'” فييقى فيما عداه على 

ولأنه شرط فاسد فأفسد عقد الرهن كما لو وقته . ونصر أبو الخطاب في رؤؤوس 
المسائل صحته استدلالا بقوله عليه السلام : « لا يَعْلَقُ الرهن »20 . وهو مشروط فيه 
شرط فاسد ولم يحكم بفساده . [وقيل : ما يُنقص بفساده |( حق المرتهن”" ينطله وجها 
واجدا لاوما انط دقعل ير 


قاو الاتره 

(1) سبق خريجه ص: 0814. 
(5) ساقط من هل . 

(؟) في هب: الرهن. 


الاه 


اح وبر الم 


أما كون القول قول الراهن إذا اختلف هو والمرتمن في قدر الدين فقال المرمن : لي 
عليك ألف رهتتئ عليها عبدك فلاناً فقال الراهن : بل مائة » أو في قدر الرهن فقال 
المرقن : رهنتئ هذا العبد وهذه الجارية فقال الراهن : بل أحدهما ؛ فلأن الراهن منكر 
والقول قول لكر 

ولأن القول قوله في أصل العقد . فكذلك في صفته . 

وأما كون القول قوله إذا اختلفا في رد الرهن فقال المرقن : رددته إليك » وقال 
الراهن : م أقبضه فلما ذكر . 

ولأن الأصل معه والمرممن قبض العين انفعته فلم يقبل قوله في الرد كالمستأحر . 

وأما كون القول قوله إذا قال : أقبضتك عصيرا فال المرممن : را فلأن 
المرتمن معترف بعقد وقبض ويدعى فساده . والأصل فيه السلامة . 


أما كون العبد المقر بعتقه يعتق ؛ فلأن السيد غير متهم في الإقرار بعتقه لأنه لو أنشأ 
العتق بعد لزوم الرهن عتق لما تقدم . 


)١(‏ في ه: قال لا بل. 


كلاه 


كنات اليححم فصل 

وأما كون القيمة تؤحذ من امقر رهتاً ؛ فلأنه فوت عليه الوثيقة بالعتق فلزمته القيمة 
عع رهنا بعر تلاقاددمن الولقةة, 

وأما كونه إذا أقر أنه كان جئن أو أنه باعه أو غصبه يقبل قوله على نفسه ؛ فلأنه 
مقر على نفسه فقبل كما لو أقر له بدين . 

وأما كونه لا يقبل قوله على المرقن مع تكذيبه إياه ؛ فلأنه متهم في حقه . 

ولأن قول الغير على الغير غير مقبول . 

فعلى هذا يلزم امقر أرش الجحناية إن كان موسراً ؛ لأنه حال بين امح عليه وبين رقبة 
الجاني بفعله أشبه ما لو قتله » ويتعلق حق لمحن عليه برقبته إذا انفلك الرهن إن كان معسرا 
ويستحق المشتري والمغصوب منه الرهن إذا انفك منه ؛ لأن اعترافه مقتض لذلك في 
الحال وفي المآل . حولف في الحال لأحل حق المرقن . فمى زال : عَمل المقتضي عمله ) 
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وإن صدقه المرتهن ثبت ذلك ف الحال ؛ لأن المقتضي قائم والمانع زائل . 


آلاه 


الول شيخ الفيم 


3 


نفقته فلما روى أبو هريرة 
قال : قال رسول الله يِب : « الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناء ولِنْ الدر يُشرب 
00 7 0 3 5 95 و و ١‏ 
بنفقته إذا كان مّرهونا » وعلى الذي يُركبُ ويشربُ النفقة »7 رواه البخاري . 


ولأن الحيوان نفقته واحبة وللمرقن فيه حق وقد أمكنه استيفاء حقه من منافعه مع 
بقاء عينه فجاز كما يجوز للمرأة أحذ مؤنتها من مال زوجها عند عدم الإنفاق عليها . 

فإن قيل : المراد به أن الراهن ينفق ويتتفع . 

قيل : هذا لا يصح لوجهين : 

أحدهما : أنه روي في بعض الألفاظ إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرمّن علفها . 

والثانى : أن قوله : بنفقته فيه إشارة إلى أن الانتفاع عوض النفقة والراهن النفقة عليه 
لا بطريق المعاوضة وهذا الإنفاق لا فرق فيه بين تعذر النفقة من الراهن بعينه أو امتناع أو 
مع القدرة على أخذ النفقة منه أو اسكذانه لعموم الحديث . 

ويجب أن يكون الانتفاع بما ذكر بقدر النفقة لأن فيه معئ المعاوضة . 

وعن أحمد لا ينتفع بما ذكر ؛ لأن الني عن قال : ١‏ الرهن من راهنه له غنمه وعليه 
غرمه » . 

ولأنه ملك غيره لم يأذن له في الانتفاع به ولا الإنفاق عليه فلم تكن له ذلك كغير 
المرتن . 
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4لاه 


والأول أصح ؛ لما ذكر من الحديث . 

وقوله : « غنمه » نقول به ؛ لأن النماء عندنا للراهن لكن للمرقن الانتفاع ما ذكر 

وفي قول المصنف رحمه الله : وإذا كان الرهن مزكويا أ خلويا إشعار بأن المرقن 
ليس له أن يتتفع بغيرهما . وقد صرح بذلك المصنف رحمه الله في بقية كتبه وغيره من 
الأصحاب فيما عدا الخدمة وحكوا في الخدمة روايتين» والأصح أنه لا يتتفع من الرهن 
إلا بالركوب والحلب ؛ لأن القياس يقتضي أن لا ينتفع بشيء من ذلك . ترك ذلك في 
الركوب والحلب ؛ للأثر. فيبقى فيما عداه على مقتضى القياس . 

وأما كون المرمن ع إذا أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه ؛ فلأنه 

ولأن الرجوع فيه معئ المعاوضة فافتقر إلى الإذن والرضى كسائر المعاوضات . 

وأما كونه إذا عجز عن اسكذانه ولم يستأذن الحاكم يرجع على رواية ؛ فلأنه فعل 
ما يحب عليه وهو محتاج إليه الحراسة حقه أشبه الشريك إذا أنفق على الدابة المشتركة مع 
غيبة شريكه . 

وأما كونه لا يرجع على رواية ؛ فلأن النفقة معاوضة فاقتقرت إلى رضا المالك وإذنه 
كسائر المعوضات . 


أما كون حكم الإنفاق على الوديعة والجمال الي هرب مالا عنها حكم الإنفاق 
على الرهن على ما ذكر من التفصيل ؛ فلتساوي الكل مع الموجب للتساوي حكماً . 

وأما كون المرتمن لا يرجع ما غرمه في الدار المرهونة بغير إذن الراهن رواية واحدة ؛ 
فلأن العمارة لا تحب على الراهن بخلاف نفقة الحيوان . وذكر صاحب النهاية فيها بعد 
قوله في هذه المسألة لا يرحع قولاً واحداً أن ابن عقيل قال : يحتمل أن يرجع ؛ لأن 
غرضه حفظ وثيقته . أشبه الحيوان . 


هلاه 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون أرش الحناية تتعلق برقبة الرهن الحا ؛ فلان الحناية مقدمة على حق 
امالك » والملك أقوى من الرهن فأولى أن تقدم على الرهن . 

فإن قيل : المرتمن أيضا مقدم على حق المالك . 

قيل : حق المرمن ثبت من جهة لمالك بعقده بخلاف حق الناية فإنه ثبت بغير 
اختيارة مقدما على حقه فيقدم غل :ما قت بعقدة:. 

ولأن حق الجناية مختص بالعين بفواتها وحق المرمن لا يسقط بفوات العين ولا 
يختص ها فكان تعلقه يما أحف وأدن . 

وأما كون السيد له الخيرة بين فدائه وبين بيعه وبين تسليمه ؛ فلأن حق المحئ عليه 

وأما كونه يفديه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته على المذهب ؛ فلأنه إن كان 
الأرش أقل فابحيئ عليه لا يستحق أكثر من أرش الحناية عليه » وإن كانت القيمة أقل فلا 
يلزم السيد أكثر منها ؛ لأن ما يدفعه عوض عن العبد فلا يلزمه أكثر من قيمته كما لو 
أتلفه . 

وأما كونه يلزمه جميع الأرش إن اختار فداءه على رواية ؛ فلأنه رما رغب فيه 


راغ نا كبشترية با كثر من قيمتة . 


آلاه 


كات انمع فصل 


وأما كونه إذا فداه رهناً بحاله ؛ فلن الرهن ل يبطل , وإنما قدم حق الح عليه لقوته 
فإذا زال ظهر حق المرن . 

وأما كونه إذا سلمه يبطل الرهن ؛ فلأن الحناية تعلقت بالعبد وبالتسليم استقر كونه 
غوضا ها هوا * كرنه كاد لزه أنه با لو مالك راطو سنا شر 


أما كون الحاني الذي لا يستغرق أرش جنايته قيمته يباع منه بقدر أرش الحناية فقط 
على المذهب ؛ فلأن المقصود يحصل بذلك . 

وأما كو ن افيه رهنا #فلروال المعارضن . 

وأما كونه يباع جميعه على قول ؛ فلأن تعلق الحناية كتعلق دين الرهن » ودين 
الرهن ينبسط على جميع أجزائه . فكذلك دين الحناية . 

فعلى هذا إذا بيع دفع منه أرش الجناية والباقي رهن ؛ لأنه بدل عن الرهن وعوض 
عنه فتعلق به ما كان متعلقا مبدله . 


أما كون المرمن يرجع بالفداء إذا فداه بإذن الراهن ؛ فلأنه غرمه بإذن مالكه فوجحب 
أن يستحق الرجوع به عليه كما لو أذن المضمون عنه لضامنه في الوفاء . 

وأما كونه إذا فداه بغير إذنه هل يرجع به على روايتين ؛ فلأنه في معن ما إذا قضى 
دين الغير بغير إذنه . وسيذكر الخلاف فيه إن شاء الله تعالى . 

ويشترط في الخلاف المذكور : أن يكون المرقن يعتقد الرجوع لأنه إذا فداه وهو لا 
يعتقد ذلك يكون متبرعاً . ولم يذكر اللصنف رحمه الله اعتقاد الرجوع ؛ لأنه قد تقرر أن 
المتبرع ليس له أن يرجع . واعتمد هنا على الحظ ذلك . 

فإن قيل : فلو بذل المرقن الفداء لتكون العين رهناً عليه وعلى الدين الأول هل كان 
له ذلك ؟ 


فد 


الميع اق شرع القع 
قيل : نعم ؛ لأنه في مقابلة جناية ملك الراهن وذلك لازم له » ولهذا تعلق برقبة 
ملكه . ذكره ابن عقيل . 
زفال صاحت نان تهاشتة 4 كول اهما عفن انالا يدها بالقداد 
بل يكون ديئاً بغير رهن ؛ لأن الزيادة في دين الرهن لا يجوز . 


أما كون السيد له القصاص ؛ فلن حاجته داعية إلى ذلك صيانة لماله وزجرا لتعدي 
الغير عليه . 

وقال أبو الخطاب في الحداية : ليس له القصاص بغير رضا المرمّن لما فيه من إسقاط 
حقه من الوثيقة ويندفع ذلك بإيجاب القيمة تحعل رهناً ؛ لأن فيه تعويضا عن العين فلم 
جمد ا 


وأننا كدق القتمنة عليه إذا انض :+تولآنه أتلف مالا ابعص ببشينيه :تلاق الرهن؛ 
فر نعود كبزال كادق الكانة مركية للمال:» 

وأما كون القيمة أقل القيمتين ومعناه أن الرهن لو كان يساوي عشرة والحاني خمسة 
أو بالعكس لم يكن عليه إلا الخمسة ؛ فلأن في الأولى لم يفوت على المرتمن إلا ذلك 
القدر » وفي الثانية لم يكن حق المرقن متعلقا إلا بذلك القدر . 

وقال المصنف في مغن : إن اقنص أخحذت منه قيمته فجعلت مكانه رهناً . وظاهره 
أنه يجب على الراهن جميع قيمة الحان وهو متجه ؛ لأنه بدل عن الرهن فكان كله رهناً . 

وأما كون القيمة تجعل مكانه ؛ فلأن ذلك بدل الرهن وعوض عنه . 

وأما كون الحكم إذا جين على سيده فاقتص منه هو أو ورثته كالحكم إذا جين عليه 
أجني فاقتص الراهن منه ؛ فلأنهما مستويان معئ فوجب أن يستويا حكماً . 


)١(‏ في ه: هو وورلته. 


كن 


كتاب الييع فصل 


أما كون ما قبض من الفداء إذا عفى السيد على مال أو كانت الحناية موجبة له 
يجعل مكانه ؛ فلأن ذلك بدل عنه فوجب أن يعطى حكمه . 

وأما كون السيد إذا عفى عن المال يصح في حقه دون المرقن على الأول ؛ فلأن 
عفوه صادف حقاً له وحقاً لغيره فصح ف حقه ؛ لأنه لا مانع منه ولم يصح في حق الغير 
لما فيه من إبطال حقه . 


فعلى هذا إذا انفك الرهن رد إلى الحاني ؛ لزوال المانع . 

وأما كونه يصح مطلقاً على قول أبي الخطاب ؛ فلأنه إبراء صدر من مالك فوجب 
أن يصح كما لو لم يكن بدلاً عن رهن وحق ارقن بحبور بإيجاب القيمة على الراهن . 

فعلى هذا عليه قيمته ليحصل الجر . 

وقال بعض أصحابنا : لا يصح مطلقاً ؛ لأن حق المرمن متعلق به . أشبه ما لو وهبه 
أو ما لو عصبه فأبرأ الغاصب منه . 


أما كون المرتمن عليه الحد والمهر إذا وطئ الحارية المرهونة بغير شبهة ؛ فلأنه وطء 
حرام لا شبهة فيه فأوحب ذلك كما لو لم يكن رهنا . 

وأا كوك ولتكرقيفا :فاون دقار نملك لكين الؤاطرمة. 

وأما كونه لا حد عليه إذا وطيع بإذن الراهن وادعى الجهالة ومثله يجهل ذلك ؛ فلأن 
ذلك شبهة والحد يدرأ بالشبه . 

وأما كونه لا مهر عليه ؛ فلأن المهر يجب للسيد بسبب الوطء وقد أذن فيه . أشبه 
قيمة الحارية إذا أذن في قتلها . 


اين 


الح لاوج اضخ 

وأنا كن وله عر واه قد يده لوطو ران ولنم ع بو كان سر كران 
المغرور . 

وأما كونه لا تلزمه قيمته بخلاف المغرور ؛ فلأن ذلك حدث عن وطء ما دون فيه . 
فلم تلزمه قيمة الولد؛ كا مهر . 

وقال صاحب النهاية فيها : قال ابن عقيل : لا تسقط قيمة الولد؛ لأنه أحال بين 
الولد وبين مالكه باعتقاده فلزمه قيمته كالمغرور . 

وفرّق بين المهر والولد من حيث: إن الإذن:صريح في الوطء الموجب للمهر فأسقطه 
بخلاف الولد فإن الإذن في الوطء ليس بصريح في الإحبال فلم يسقطه . ثم قال صاحب 
النهاية : والأول أصح ؛ لأن الإذن في الوطء إذن فيما يترتب عليه » والإحبال والولد هما 
يترتب عليه فكان إذنا فيه . فلم تلزمه قيمة الولد ؛ كالمهر . 


ثماره 


"كاب الضمان 


("' الضمان جائز بالكتاب والسنة والإجماع : أما الكتاب فقوله تعالى : لإولمن جاء 
به حمل بعير وأنا به زعيم6 [يرسف:77]. 

قال ابن عباس : الزعيم الكفيل . 

وأما السنة فما روي عن البي ؤت أنه قال : « الزعيم غارمٌ »0 رواه أبو داود 
والترمذي . وقال : حديث حسن . ْ 

وعن سلمة بن الأكوع « أن البي 26 أن برحل ليصلي عليه . فقال : هل عليه 
دين ؟ فقالوا : نعم . ديناران . فقال : هل ترك هما وفاء ؟ قالوا : لا . فتأحرَّ . فقيل : 
م لا تصلي عليه ؟ فقال : ما تنفعه صلاق وذمتة مرهونة ؟ ألا قام أحدكم فضمنه ! فقام 
أبو قتادة فقال : هما(" علي يا رسول الله! فصلى عليه البي وي 29 . 

وأما الإجماع فأجمع المسلمون في الجملة على صحة الضمان . 


أما مععى الضمان فقيل هو كما ذكره المصنف رحمه الله » واشتقاقه من الضم . 

وقال القاضي : هو مشتق من التضمن لأن ذمة الضامن تتضمن الحق . 

وقال صاحب المستوعب فيه : قال ابن عقيل : هو مأحوذ من الضمن ثم قال : 
فتصير ذمة الضامن في ضمن ذمة المضمون عنه . 


)١(‏ ورد العنوان في هس: باب الضمان. 

(1) أخرجه أبو داود في سننه (0856©) 7: 7545 كتاب البيوع؛ باب في تضمين العارية. 
وأخرجه الترمذي في جامعه )١١55(‏ : 5ه كتاب البيوع» باب ما جاء في أن العارية مؤداة. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (0 5٠‏ ؟) 7: 4١م‏ كتاب الصدقات» باب الكفالة. 

(59) في هس: لما. ش 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (5107) 7: 7م كتاب الكفالة» باب من يكفل عن ميت ديناً فليس له 
أن يرحع. 


الدع انع البع 

وأما كون صاحب الحق له مطالبة من شاء من المضمون عنه والضامن في الحياة 
والموت ؛ فلأن الحق ثابت في الذمتين فكان له مطالبة من شاء منهما كالضامنين . 

وأما كون الضامن يبرأ ببراءة ذمة المضمون عنه ؛ فلأنه تبع له . 

ولأن الضمان وثيقة فإذا برئ الأصل زالت الوثيقة كالرهن . 

وأما كون المضمون عنه لا يبرأ ببراءة ذمة الضامن مما ذكر ؛ فلأنه أصل فلا يبرأ 
ببراءة التبع . 

ولأن ذلك وثيقة انحلت بغير استيفاء الدين منها فلم تبرأ ذمة الأصل كالرهن إذا 
انفسخ من غير استيفاء . 


أما كون المضمون عنه يبرأ بإسلام المضمون له ؛ فلأن مالية الخمر بطلت في حقه 
فلم بملك مطالبة المككفول عنه . 

وأما كون الضامن يبرأ بذلك ؛ فلأنه تبع للأصل فإذا برئ أصله برئ هو . 

وأما كوقها مراف اشام [لطتيوة عم عاقاكه حان هيلما ولااعور وبعوت خر 
على مسلم » وإذا برئ المضمون عنه كذلك برئ الضامن لأنه تبعه . وذكر أبو الخطاب 
ف ألنذاية هذه الصورزة وها آخر أهما لا يبرآن لأن المضمون. له بملك الخمر فلا 
يسقط كما لو أعاره عبداً فرهنه على حمر ثم أسلم المستعير فإنه يلزمه فك الرهن . 


أما كون الضمان لا يصح من غير جائز التصرف ؛ فلأنه إيجاب مال بعقد فلم يصح 
وأما كونه يصح من جائز التصرف ؛ فلأن جائز التصرف يصح بيعه وإقراره وسائر 
أحكامه . فكذلك ضمانه . 


مه 


كتاب الضمان 


وأما كونه لا يصح من بجحنون ولا صبي ولا سفيه ؛ فلأكهم غير جائزي التصرف . 

وأما كونه لا يصح من عبد بغير إذن سيده ؛ فلأنه عقد يقتضي إيجاب مال بغير إذن 
سيده كالنكاح . 

وأما كونه يحتمل أن يصح ويِبّع به بعد العتق ؛ فلأنه لا ضرر على السيد فيه فصح 
منه ولزمه بعد العتق كالإقرار بالإتلاف . 

وأما كونه إذا ضمن بإذن سيده يصح ؛ فلأن السيد لو أذن له في التصرف صح 
فكذا هاهنا . 

وأما كونه يتعلق مما ذكر ففيه روايتان منشأهما أن ديون المأذون له في التجارة هل 
تتعلق برقبته أو ذمة سيده. وسيذكر دليل ذلك في موضعه إن شاء الله تغالى . 


أما كون الضمان لا يصح إلا برضى الضامن ؛ فلانه الترام حق فلم يصح إلا برضى 
الضامن كسائر العقود الى يلزم العاقد فيها حق . 

وأما كونه لا يعتبر رضى المضمون له ؛ فلأن أبا قتادة ضمن من غير رضى المضمون 
له فأحازه النبي يي ) وروي نحوه عن علي”" . 

ولأن الضمان وثئيقة لا يعتبر فيها قبض. أشبهت الشهادة . 

ولأنه ضمان دين . أشبه ضمان بعض الورثة دين الميت . 

وأما كونه لا يعتبر رضى المضمون عنه ؛ فلأنه لو قضى عنه الدين بغير إذنه ورضاه 
صح . فكذلك إذا ضمن عنه . 

وأما كونه لا يعتبر معرفة الضامن للمضمون له ولا للمضمون عنه ؛ فلأنه لا يعتبر 
رضاهما . فكذلك معرفتهما . 


تك ست 
)١(‏ سبق ذكره قريبا. 
آفه سين ذكره ص: 88/ه. 


”مه 


كه 


وقال المصنف في المغئ : قال القاضى : يعتبر معرفتهما : أما المضمون له فلما يأ ) 
وأما المضمون عنه فليعلم هل هو أهل لاصطناع المعروف إليه أم لا . 

ولأنه تبرع فلا بد من معرفة من يتبرع عنه . 

وفيه وجه ثالث أنه يعتبر معرفة المضمون له ليؤدى إليه ولا يعتبر معرفة المضمون 
عنه؛ لأنه لا معاملة بينه وبينه . 

والأول أولى الحديث أي قتادة”" فإنه ضمن لمن لم يعرفه وعمن لم يعرفه . 

وأما كوثة لا يكرا كون للق معلوما +"فاذن الله تعالى قال * الزوان جاء ية حمل عير 
وأنا به زعيم [يوسف:؟١/7]‏ ضمن القائل حمل بعير وهو غير معلوم لأنه يختلف . 

ولعموم قوله عليه السلام : « الزعيم غارم »27 . 

ولأنه التزام حق في الذمة من غير معارضة فصح ب الحهول كالإقرار . 

ولأنه يصح تعليقه بغرر وخطر وهو ضمان العهدة » وإذا قال : ألق متاعك في البحر 
وعليّ ضمانه فصح ف المجهول كالعتاق والطلاق . 

وأما كونه لا يعتبر كونه واجباً ؛ فلأن الآية دلت على ضمان حمل بعير مع أنه لم 
يكن وجب . 

فإن قيل : الضمان ضم ذمة إلى ذمة فإذا لم يكن على المضمون عنه شيء فلا ضم 
ولا يكون تع طبعان!: 

قيل : قد ضم ذمته إلى ذمة المضمون عنه في كونه يلزمه ما يلزمه وما يحدث في ذمة 
مضمونه يحدث في ذمته مثله وهذا كاف . 

واشترط المصنف رحمه الله في عدم اعتبار كونه واحباً كون مآله إلى الوجحوب لأن 
با لقن بواتحي يؤل ماله إل الوشوب لأارو يدن دالج نه إل ةراعالا ولؤامالا : 
ثم مثل غير المعلوم وغير الواحب ولكن مآله إلى الوجحوب بقوله : ضمنت لك ما على 
فلان أو ما تداينه به . 


)2 سبق ذكره ص: الره. 
(5) سبق تخريجه ص: 511. 


2): 


كتاب الضمان 


أما كون ضمان دين الضامن يصح ؛ فلأنه دين لازم في ذمته فصح ضمانه كسائر 


الديون . 

وأما كون ضمان دين الميت يصح ؛ فلأن أبا قتادة ضمن دين الميت(2 . وصرح 
المصنف رحمه الله بالميت المفلس إشارة إلى قول من منع صحة ضمان الميت الذي لم 
يخلف وفاء . وقد دل حديث أبي قنادة على صحة ذلك فإنه ضمن ميتاً لا وفاء له 
وحنهم البي عبَهٌ على ضمانه فقال : « ألا قام أحدكم فضمنه »27 . 

ولأنه دين ثابت فصح ضمانه كما لو حلف وفاء . 

وأما كون ذمة المضمون عنه الميت لا تبرأ قبل القضاء في رواية فكالمضمون عنه 

وأما كونه يبرأ بنفس الضمان في رواية فلما روى أبو سعيد الخدري قال : « كنا مع 
الى قبل يار فلم ضيف قال :+ هل سل هنا سكف برع 6ب قار ل 
درهمان . فقال : صَلُوا على صاحبكم لوس + ا علواباونول (انواءا لقم 
ضَامن . فقام رسول الله يو فصلى عليه . ثم أقبل علي فقال : جزاك الله عن الإسلام 
4 0 لان ' رواه الدارقطئ . 

وفيه : « فقيل : يا رسول الله هذا لعلي خاصة أم للناس عامة قال : للناس 


عامة ب 6 


والأولى أصح؛ لقول البي عي : « نفس المؤمن معلقة بدينه حون يُقَضّى عنه »ل 


.58١ سبق ذكره ص:‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه ص: .5١‏ 

م2 ا الدارقطي في سننه (؟5595) 7: 791/8 كتاب البيوع . 
وأخرحه البيهقي ف السنن الكبرى 5: +7 كتاب الضمان؛ باب وجوب الحق بالضمان. 

(4) تكملة للحديث السابق. 

(5) أخرحه الترمذي في جامعه )٠١04(‏ : 784 كتاب الحنائز» باب ما جاء عن النبي يق أنه قال: « نفس 
المؤمن معلمّة بدينه حى يقضى عنه )). 
وأخرجه ابن ماحة في سننه (1415) 7: ٠١5‏ كتاب الصدقات» باب التشديد في الدين. 


ممه 


الممتع في شرح المقنع 
8 5 ء طٍَ ا 1 500 ا 1 6 8 حلد” )0غ( 
وفي بعض أخبار أب قتادة أنه لما ذكر أنه قضى عنه قال : « الان بردت - ته » 
وقوله : « فككت رهان أحيك )0 أراد أنه كان امتنع من الصلاة عليه فلما ضمن 


أما كون ضمان عهدة الميع عن البائع للمشتري . وهو : أن يضمن شخص عن 
البائع الثنمن مى خرج لمبيع مستحقاً أو رد بعيب » وضمان العهدة عن المشتري للبائع 
وهو : أن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه أو إن ظهر فيه عيب أو استحق رجع 
بذلك على الضامن يصح ؛ فلأن الحاجة تدعو إليه لأنه لو لم يصح ذلك لامتنعت 
المعاملات مع من لم يعرف وف ذلك ضرر بين دافع لأصل الحكمة الي شرع البيع من 
أحلها ومثل ذلك لا يرد به الشرع . 

أنا كوف ضمان دين الكتاة لا يصح في رولة 4 فله ليس بلازم ولا يفضي إلى 
اللروم لأن للمكاتب أن يُعَجُرَ نفسه ويمتنع من الأداء فإذا يكن لازم للأصل فالفرع 
اولك 

وأما كونه يصح في رواية ؛ فلأنه يصح أن يضمن عنه دين آر فيصح أن يضمن 
عنه دين الكتابة . 

والأولى أصح لما تقدم . والفرق بين مال الكتابة وبين غيره من الديون من حيث إن 
ذلك الغير إما لازم أو مآله إلى اللزوم بخلاف دين الكتابة فإنه ليس فيه واحد منهما لما 


(1) أخرجه أحمد ف مسنده (451/5 )١‏ 137 7750 
(؟) سبق تخريجه قريبا. 


اليك 


كتاب الضمان 


أما كون ضمان الأمانات كالوديعة والشركة والمضاربة والمدفوع إلى الخياط 
والقصار لا يصح ؛ فلأنها غير مضمونة على المضمون عنه . فكذلك على الضامن . 
وأما كون ضمان التعدي فيها يصح ؛ فلأنها مضمونة على من هي في يده في ذلك 
أشبيت التضوسض): 
وأما كون ضمان الأعيان المضمونة المتقدم ذكرها يصح ؛ فلأنها مضمونة على من 
هي في يده فهي كال حقوق الثابتة في الذمة . 


أما كون الضامن لا يرجع بشيء إذا قضى الدين متبرعا ؛ فلأنه تبرع به أشبه ما لو 
وهبه إياه ثم قضاه عنه . 

وأما إذا قضى ناويا للرجوع فله أربعة أحوال : 

أحدها : أن يضمن ويقضي بغير إذن المضمون عنه وفيها روايتان : 

أحدهما : أنه يرجع لأنه قضاء مبرء من دين واحب فكان من ضمان من هو عليه 
كالحاكم إذا قضاه عنه عند امتناعه . 


والثانية : لا يرجحع لأن الضامن بغير إذن لو استحق الرجوع لاستحق أب قتادة 2 


الرجوع على الميت ولو استحق ذلك لصار ديناً له عليه ولو صار دينا له عليه لامتنعت 


الصلاة . ٠‏ 
ولأنه فعل غير مأذون فيه فلم يستتحق الرحوع فيه كما لو علف داوبه وأطعم عبيده 
غير اذه م د 


وأحاب المصنف رحمه الله في الغى عن عدم استحقاق أب قنادة بأنه قضى متبرعاً 
بدليل أنه علم أنه لا وفاء له فلا يحتج به على من قضى معتقدا للرحوع لا بينهما من 
الفرق . 


/المه 


المتع في شرح للقنع 

والحال الثانية : أن يأذن في الضمان دون القضاء”" فله الرجوع لأنه أذن له في 
الضمان وهو ملزم للقضاء(؟ فاستحق الرجوع كما لو صرح بالقضاء . 

وا حال الثالثة : أن يأذن له في القضاء دون الضمان”" فله الرحوع أيضا لاله أدئ 
عنه فرجع به كما لو ضمن بإذنه » أو كما لو ل يكن اهنا . 

الخال الرابعة : أن يضمن بإذنه ويقضي بإذنه فله الرجوع لأنه إذا رجع فيما إذا 


ضمن بإذنه أو قضى بإذنه ؛ فلأن يرجع فيما إذا وقع الضمان والقضاء بإذنه بطريق 
الأولى . 

وأما كون الضامن إذا استحق الرحوع يرجع بأقل الأمرين ثما قضى أو قدر الدين ؛ 
فلأنه إذا كان الأقل ما قضاه”"؟ فإنه يرجع بما غرم . وهذا لو أبرأه الغرتم لم يرجع بشيء 
وإن كان الأقل الدين قد أدى ما لا يحب على المضمون عنه أداؤه فيكون متبرعا . 

فإن قيل : لو دفع عن الدين عرضاً بم يرجحه؟ 

قيل : يرجع بأقل الأمرين من قيمته أو قدر الدين لما ذكر . 


أما كون الضامن لا يرجع على المضمون عنه إذا أنكر المضمون له القضاء وحلف ؛ 
فلأن المضمون عنه ما أذن للضامن إلا في قضاء مبر و لم يوجد . 

وأما كون الحكم كذلك سواء صلقه المضمون عنه أو الضامن أو كذبه ؛ فلأن 
المانع من الرجوع تفريط الضامن من حيث: إنه قضى بغير بينة وذلك مشترك بين 
التصديق والتكذيب . 

فإن قيل : لو كان القضاء ببينة ؟ 


)1١(‏ في ه: والحال الثانية أن يضمن بإذن ويقضي بغير إذن. 
م في ه: الحال الثالثة أن يضمن بغير إذن ويقضي بإذن. 
(4) في و: قضى. 


8ه 


كتاب الضمان 


قيل : إن كانت بينته حاضرة عادلة فلا إشكال وإن كانت ميتة أو غائية لم يرجع 
الضامن على المضمون عنه لإنكاره الوفاء الموجب للرجوع . ورجع عليه إن صدقه؛ لأنه 
معترف أنه ما قصر ولا فرط . وإن كانت البينة مردودة بأمر ظاهر كالكفر والفسق 
الظاهر لم يرحع عليه الضامن أيضاً صدقه أو كذبه للتفريط؛ لأن وجود هذه البينة 
كعدمها . وإن ردت بأمر في كالفسق الباطن أو لكون الشهادة مختلفا فيها كشهادة 
العبيد ونحوها احتمل أن يرجع؛ لأنه قضاه ببينة شرعية والجرح والتعديل ليس إليه 
واحتمل أن لا يرحع؛ لأنه قضاء .من لا يثبت الحق بشهادته . 

وأما كون إنكار المضمون عنه إذا اعترف المضمون له بالقضاء لا يسمع ؛ فلأن ما 
في ذمته حق للمضمون له فإذا اعترف بالقبض من الضامن فققد اعترف بأن الحق صار 


للضامن فيجب أن يقبل إقراره ؛ لكونه إقرار في حق نفسه . 


أما كون الضامن لا يرحع يما قضاه قبل أحله ؛ فلأنه متبرع بالتعجيل . فلم يرجع 
قبل الأحل ؛ كما لو قضاه أكثر من الدين . 

وأما كون الدين المؤحل يحل موت المضمون عنه أو الضامن على رواية ؛ فلأن ذمة 
لليت تخرت بللوت ,فلو ليل + لأدى إل ضياع سحقه ماله على ليت .- 

وأما كونه لا يحل على رواية ؛ فلأن التأحيل حق من حقوق اميت . فلم يبطل 
عوته ؛ كسائر حقوقه . ْ 

ولأن موته لا يوجب حلول ماله فلا يبجحب حلول ما عليه . 

وأما قول المصنف رحمه الله : وأيهما حل عليه لم يحل على الآخر فمعناه : أن 
المضمون عنه إذا مات وقلنا يحل عليه بالموت لم يحل على الضامن ؛ لأن الإنسان لا يحل 
عليه دين مموت غيره بل يبقى الدين حالا بالنسة إلى المضمون عنه مؤجلا بالنسبة إلى 
الضامن + وذلك ججخائر 4 للا يذكن بعد إن شاء الله تعال. . 


وكذا لو مات الضامن وقلنا : يحل موته لا يحل على المضمون عنه ؛ لما ذكر . 


2/8 


لضع شرج المع 


أما كون ضمان الخال مؤحلاً يصح ؛ فلما روى ابن عباس « أن رحلا لم رما له 
بعشرة دنانير على عهد رسول الله ينك . فقال : ما عندي شيء أعطيكه . فقال : والله لا 
فارقتك حن تقضيّي أو تأتيّي بحَمِيل . فجرّه إلى الني في . فقال ل(" الببي 8 : كم 
ُستنظره ؟ قال : شهراً . قال رسول الله عَيك : فأنا أحمل . فجاءهُ في الوقت الذي قال 
الى" 6 فقال له البي ويه : من أين أصبت هذا ؟ قال : من مُعدن . قال : لا خيرٌ 
فيها . وقضاها عنه »!2 . 
ولأنه ضمن مالاً بعقد مؤحل . فكان مؤجلاً ؛ كالبيع . 


فإن قيل : الدين الحال لا يتأحل فكيف يتأحل على الضامن ؟ أم كيف يثبت في ذمة 
الضامن على غير الوجه الذي يثبت في ذمة المضمون عنه ؟ 


قيل : الحق”'؟ يتأحل في ابتداء ثبوته إذا كان ثبوته بعقد » وهذا ابتداء يبوته في حق 
الضامن فإنه م يكن ثابتا عليه حالاً . ويجوز أن يخالف ما في ذمة المضمون عنه بدليل : 


وأما كونه إذا ضمن المؤجل حالاً لا يزمه قبل أجله في وجه ؛ فلأن الضامن فرع 
المضمون عنه » فلا ب يستحق مطالبته دون أصله . 1 


ولأن المضمون عنه لو ألزم نفسه تعجيل ذلك ل يلزمه فلأن لا يلزم الضامن أولى . 


)١(‏ ساقط من هل. 

(5) في ه: للبي. 

(") أخرجه أبو داود في سننه (8+974©) ©: 47 كتاب البيوع؛ باب في استخخراج المعادن. 
وأخرجه ابن ماجة ف سننه (405؟) 7: 6٠١4‏ كتاب الصدقات» باب الكفالة. 

(4) ساقط من هب. 


مهوه 


كتاب الضمان 


ولأن الضمان التزام دين ثابت في الذمة » فلا يحوز أن يلزمه ما ليس بلازم 
وأما كونه يلزمه قبل أحله في وجه ؛ فلأن مقتضى صحة الضمان ذلك . 


ه١‎ 


الممتع في شرح المقنع 


ضلف الكنالق 


الكفالة بالبدن صحيحة بالكتاب ولمع : أما الكتاب فقوله تعالى : لإلن أرسله 
معكم حى تؤتون موثقاً من الله لتأتبئ به إلا أن يحاط بكم [يرسف:5]. 

وأما المعيى ؛ فلأن الحاجة داعية إلى الاستيئاق بضمان المال أو بالبدن وضمان المال 
بكتنع منه كثير من الناس فلو / بحر الكفالة بالبدن لأدى إلى الحرج وعدم المعامللات 
امحتاج إليها . 


أما قول المصنف رحمه الله : وهي التزام إحضار المكفول به ؛ فبيان لمعي الكفالة . 

وأما كون الكفالة التزام إحضار المكفول به ؛ فلن الواقع عليه العقد هو الملتزم 
إحضاره والعقد في الكفالة واقع على بدن المكفول به فكان إحضاره هو الملتزم به 
كالضمان فإن العقد لما كان واقعاً على المال كان ذلك المال هو الملتزم به . فكذلك 
هاهنا . 

وأما كون الكفالة ببدن من عليه دين تصح ؛ فلأن الدين حق مال . فصحت 
الكفالة به ؟ كالضمان . 

وأما كوا بالأعيان المضمونة كالغصوب والعواري يصح ؛ فلآن ضماهها صحيح . 
فكذلك الكفالة بها . 

ولأن الكفالة بالأعيان أولى من الكفالة بالبدن ؛ لأن الكفالة بالبدن ذريعة إلى 
حصول المقصود . والكفالة بالأعيان متعلقة بالمقصود » فإذا صحت فيما هو ذريعة إلى 
اللقصود فلأن تصح بما هو المقصود بطريق الأولى . 


لمن 


كتاب الضمان فصل في الكفالة 


أما كون الكفالة ببدن من عليه حد لا تصح فلما روى عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده عن البي وي أنه قال : « لا كفالة في حد )2 . 

ولأن الكفالة استيئاق يازم الكفيل ما على المكفول عند تعذر إحضاره والحدود 
مبناها على الإسقاط والدرء بالشيهات فلا يدل فيها الاستيثاق ولا يمكن استيفاؤها من 
غير الحاني . 

وأما كونما يبدن من عليه قصاص لا تصح ؛ فلأنه متزلة من عليه حد معى فليكن 
عتزلته حكما . 

وأما كوهًا بغير معين كأحد هذين لا يصح ؛ فلأن المكفول به بجهول لا يعلم في 
الخال ولا في المآل بخلاف ضمان المجهول فإنه إن لم يمكن معرفته في الخال يمكن معرفته 


في المآل . 


أما كون الكفالة يجزء شائع من إنسان كثلثه أو ربعه يصح ؛ فلأنه لا يمكنه إحضار 
ذلك إلا بإحضار الكل . 

وأما كوا بعضو كيده أو رجله أو ما أشبههما يصح ؛ فلأنه لا بمكنه إحضاره على 
صفته إلا بإحضار الكل . 

وأما كوا إذا كفل بإنسان على أنه إن جاء به وإلا فهو كفيل بآخر أو ضامن ما 
عليه يصح ؛ فلأن ذلك كفالة أو ضمان فصح تعليقه على شرط كضمان العهدة . 

وأما قول المصنف رحمه الله : في أحد الوجهين فإشارة إلى الخلاف والخلاف ف 
الصور الثلاث : أما الصحة فقد تقدم دليلها » وأما عدم الصحة : أما في الزء الشائع 
والعضو ؛ فلأن تسليم ذلك وحده متعذر والسراية ممتنعة » وأما في الصور الثلاثة ؛ فلأنه 
تعليق عد على آخر . فلم يصح ؛ كالبيع المعلق على آخر . 


)١(‏ أخرجه البيهتي في السنن الكبرى 5: 17 كتاب الضمان» باب ما جاء في الكفالة ببدن من عليه حق. 


اسان 


الح وفرع الدع 

وقال المصنف رحمه الله في اللغي : قال القاضي : ولا تصح الكفالة ببعض البدن 
بحال ؛ لأن ما لا يسري لا يصح إذا حص به عضو كالبيع والإجارة . 

وظاهر قول القاضي : أنه لا تصح الكفالة بالجزء الشائع ولا بالعضو ؛ لأنه قال : لا 
تصح ببعض البدن » وما ذكره من التعليل لا يدل على عدم الصحة في الجزء الشائع ؛ 
لأن بيع ذلك وإحارته جائزة . ولم يفرّق المصنف رحمه الله في العضو بين كونه مما لا 
يبقى البدن بدونه ؛ كالرأس والكبد , ولا بين كونه يبقى ؛ كاليد والرحل . 

وذكر في الكافي : إذا تكفل بوجهه صح ء ولم يحك فيه خلافاً . وهو الظاهر الذي 
ينبغي حمل كلامه هاهنا عليه ؛ لأن الوجه يكين به عن الكل فصح كما لو تكفل ببدنه . 

وك قف الكاق أيضا وجها ثالنا ق الفزق ينما لايق البدة دونه كالراسن ؛ 
وبين ما يبقى ؛ كاليد وشبهها . 


أما كون الكفالة لا تصح إلا برضا الكفيل ؛ فلأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه . 

وأما كوا لا تصح إلا برضا المكفول به في وجه ؛ فلأن مقصودها إحضاره فإذا 
تكفل بغير إذنه لم يلزمه الحضور معه . 

وأما كوا تصح بدونه في وجه ؛ فبالقياس على الضمان . 

والأولى أولى ؛ لما ذكر . وبه يظهر الفرق بين الكفالة وبين الضمان ؛ لأن مقتضى 
الكفالة إحضار المكفول به فإذا كان بغير إذنه لم يلزمه الحضور فلا يبحصل مقصود 
الكفالة . والضمان تمكين الضامن أن يقضي الدين ولا يحتاج إلى الضمون عنه . 


أما كون الكفيل إذا أحضر المكفول به وسلمه إلى المكفول له عند الأجل أو بعده 
يرأ ؛ فلن المسلم فيه لو أحضره المسلّم إليه عند الأحل أو بعده لزم قبوله فكذا هاهنا ؛ 
لأنه في معناه . 


1ن 


كتاب الضمان فصل في الكفالة 


وأقا كوف زد احج ويفا الأجل توق قعه ضر قير ا علانة اسل فيه إن 
أحضره المسلم إليه قبل وقته وفي قبضه ضرر لم يازمه قبلوه فكذا هاهنا ؛ لأنه في معناه 
يا 


أما كون الكفيل يبرأ .موت المكفول به ؛ فلأن الحضور سقط عن المكفول به . 
فبرئ كفيله ؛ كما لو برئ من الدين . 

ولأن" ما التزمه من أجله سقط عن الأصل فبرئ الفرع كالضامن إذا قضى 
المضمون عنه الدين . 

وأما كونه يبرأ بتلف العين بفعل الله تعالى ؛ فلن تلف العين يمترلة موت المكفول 


وقيد المصنف رحمه الله التلف بكونه بفعل الله تعالى ؛ لأنه لو كان بفعل آدمي 


أما كون الكفيل يازمه الدين أو عوض العين إذا تعذر إحضار المكفول به مع بقائه ؛ 
فلعموم قوله عليه السلام : « الزعيم غارم »27 . 
ولأن الكفالة بالبدن أحد نوعي الكفالة . فوجب الغرم بما ؛ كالضمان . 
وأما كونه بمهل بقدر ما بمضي فيحضر المكفول به إذا غاب ؛ فلأنه لا يمكن 
إحضاره إلا بذلك . 
وأما كونه يضمن ما عليه إذا تعذر إحضاره ؛ فلما تقدم . 


)0١(‏ في ه: فلأن. 
(؟) سبق تخريجه ص: .581١‏ 


هةوه 


المع لين الع 


أما كون المكفول به يلزمه الحضور مع الكفيل إذا طالبه بذلك وكان قد كفله 
بإذنه ؛ فلأنه شغل ذمته من أحله بإذنه . فكان عليه تخليصها ؛ كما لو استعار عبده فرهنه 
بإذنه كان للسيد مطالبته بتخليصه . 


وأما كونه يلزمه ذلك إذا طالبه صاحب الحق بإحضاره ؛ فلن طلبه منه توكيل له 
ف إحضاره . فلزمه الحضور معه ؛ كما لو صرح له بالوكالة . 


وأما كونه لا يلزمه ذلك إذا كان قد كفله بغير إذنه ولم يطلبه منه صاحب الحق ؛ 
فلأن المكفول لم يشغل ذمته . وإنما شغلها الكفيل باختياره مع أنه ليس بوكيل . 


أما كون أحد الكفيلين لا يبرأ بتسليم صاحبه المكفول به ؛ فلأن إحدى الوثيقتين 
انحلت من غير استيفاء . فلم تنحل الأخرى ؛ كما لو أبرأ أحدهما أو انفك أحد الرهنين 
من غير قضاء الحق . وفارق هذا ما إذا سلم المكفول به نفسه من حيث إنه أصل لما 
فإذا برئ الأصل برئ فرعاه » وكل واحد من الكفيلين ليس فرعا للآخر فلم يرأ 
ونه كلت لو ارا اقول يد برع كفاووت ولو ارا لعن لكان 1 دده 
دون صاحبه . 

وأما كون الكفيل الواحد لاثنين لا يبرأ إذا أبرأه أحد المكفول لمما ؛ فلأن عقد 
الواحد مع الاثنين بمترلة العقدين فإذاً يكون قد التزم إحضاره عند كل واحد منهما » فإذا 
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كتاب الضمان فصل في الكفالة 


أبرأه أحدههما برئ منه وبقي حق الآخر كما لو كان في عقدين » وكما لو ضمن دينا 
لرجلين فوق أحدهها حقه . 


وت 


الممتع في شرح المقنع 


باب الموالم 


الحوالة : ثابتة بالسنة والإجماع : أما السنة ؛ فما روى أبو هريرة أن النبي ويه قال : 
00 3 عن مضه 0 2 ١‏ 8 

مطل الغ ظلم » فإذا أتبع أحدكمٌ على مَليِء فليتبع )0 متفق عليه . 

وف لفظ : « من أحيل بحقه على مَليء فليحتّل 7" . 

وأما الإجماع ؛ فأجمع المسلمون في الحملة على جواز الحوالة . 

واشتقاقها من تحويل الحق من ذمة إلى ذمة . وقيل : هي بيع جاز تأخير القبض فيه 
رخخصة . 

قال المصنف رحمه الله في المغي : الصحيح أنما عقد إرفاق منفرد بنفسه ليس 
لما جاز التفرق قبل القبض ؛ لأنه بيع ما فيه الربا بجنسه » لازت بلفظ البيع» 
ولحازت بين جنسين كالبيع . 

ولا بد فيها من محيل ومحتال ومحال عليه . 


أما كون الحوالة تنقل الحق ؛ فلما تقدم من أنها مشتقة من التحويل . 


)١(‏ أخرجه البحاري في صحيحه )5١55(‏ 5: 794 كتاب الحوالات» باب ف الحوالة وهل يرجع في 
الحوالة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ١١91 :# )١6١55(‏ كتاب المساقاة» باب رع مطل الغ وصحة 
اخوالة... 

(؟) أخرحه أحمد في مسنده (891/5) 19 4537. 


فلن 


كات العنعات باق خوالة 


وأما كون امحتال لا يملك الرجوع على انحيل ؛ فلأن الحق انتقل فلا يعود بعد 
اتتقاله . 


أما كون ال حوالة لا تصح إلا بشروط ثلاثة ؛ فلما يذكر في مواضعها . 

وأما كون أحدها : أن يحيل على دين مستقر ؛ فلأن ما ليس عستقر بعرضية 
السقوط » والحوالة إلزام حال عليه الدين مطلقاً فلا يصح فيما هو بعرضية السقوط . 

وفي ذكر المصنف رحمه الله استقرار الدين المحال عليه دون اران كال اويل 
على أنه لا يشترط استقراره . وصرح به في الكافي وغيره . وعلله بأنه يجوز أداء غير 
ال 

وقال أبو الخطاب في الحداية : يشترط استقراره أيضاً قياساً على امحال عليه . 

وأما “كون من أحال على مال الكتابة لا يصح ؛ فلأنه غير مستقر بدليل : أن له أن 
يمتنع من أدائه . 

وأما كون من أحال على السلم لا يصح ؛ فلأنه أيضا غير مستقر ؟ لأنه بعرضية 
الفسخ بالانقطاع ) وقد قال عليه السلام : « من أسلم ف شيء فلا يصرفه إلى 
0 

ولأن الحوالة لا تصح إلا فيما لا يجوز أحذ العوض عنه » والسلم ليس كذلك . 

وأما كون من أحال على الصداق قبل الدحول لا يصح ؛ فلأنه غير مستقر بدليل 
سقوطه بالردة » وسقوط نصفه بالطلاق . 

وأما كون المكاتب إذا أحال سيده أو الزوج امرأته يصح ؛ فلأن أقصى ما ني ذلك 
أنه دين غير مستقر . وقد تقدم أنه لا يشترط استقرار المحال به على ظاهر قول الصنف 


.0751 سبق أخريجه ص1‎ )١( 
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رع فم 


وخقة الله + ويجيء على قول أبي الخطاب أنه لا تصح الحوالة به ؛ لأن مال الكتابة 


والصداق غير مستقر واستقرار الخال به شرط عنده . 


أما كون الثاني من الشروط المتقدم ذكرها الاتفاق فيما ذكر ؛ فلأن الحوالة تحويل 
الحق ونقله فيجب أن يكون مثل امحال عليه فيما ذكر . 

وأما معي الاتفاق في الجنس فأن يكونا ذهباً أو فضة أو ما أشبههما فلو أحال من 
عليه ذهب بفضة أو بالعكس لم يصح . 

وأما معي الاتفاق في الصفة فأن يكونا مصريين أو أميريين أو ما أشبههما . فلو 
أحال من عليه مصرية بأميرية أو بالعكس لم يصح . 

وأما معيى الاتفاق في الحلول أو التأحيل فأن يكونا حالّين أو مؤجلين فلو أحال من 
عليه حال بمؤجل أو بالعكس لم يصح . 
ويشترط في المؤجل اتفاق الأجل فلو كان أحدهما يحل بعد شهر والآخر بعد 


أما كون الثالث من الشروط المتقدم ذكرها : أن يحيل المحيل برضاه ؛ فلأن الحق 
عليه فلا يازمه أداؤه من جهة الدين الذي على انحال عليه . 

وأما كون رضى المحال عليه لا يعتبر ؛ فلأن للمحيل أن يستوفي الحق الذي على 
انخال عليه بنفسه وبوكيله » وقد أقام المحال مقام نفسه في التقبيض . فلم يعتبر رضى 
محال عليه ؛ كالتوكيل . 

وأما كون رضى امحتال لا يعتبر إذا كان انحال عليه مليئا ؛ فلقول النبي #ك : « إذا 
بع أحدكم على مَليء فليتبّع »97 . 


.098 سبق أخريجه ص:‎ )١( 


كتاب الضمان باب الحوالة 


المراد بالملىء : القادر على الوفاء ؟ لأنه جاء عن النبى يِه أنه قال : « إن الله تعا 

و : ر كن اللي : 
يقول : مَنّْ يقرض المليء غير المعدم » . 

وأما كون امختال يرجع على المحيل إذا ظن ملاءة محال عليه فظهر مفلساً ولم يكن 
رضي بالحوالة ؛ فلأن الفلس عيب ولم يرض به فاستحق الرجوع كما لو اشترى سلعة 
فظهرت معيبة ولم يرض بالعيب . 

وأما كونه إذا رضي با حوالة لا يرجع على المذهب ؛ فلأنه إذا رضي بذلك زال 
شغل الذمة فلا يعود بعد زواله . 

وأما كونه يحتمل أن يرجع ؛ فلأنه لم يرض . أشبه ما تقدم . 

وذكر المصنف رحمه الله في المغن ما تقدم احتمالين » وذكر في الكافي هذين 
الاحتمالين روايتين . 

وفي قول المصنف رحمه الله : وإن ظنه مليئاً إشعار بأن امختال إذا رضي بالحوالة مع 
علمه بفلس احال عليه لا يرجع قولا واحدا وهو صحيح ؛ لأنه لو رضي بعيب المبيع لم 
يرحع قولاً واحدا فكذا هاهنا . 


أما كون الحوالة باطلة إذا بان البيع مثل أن يكون البيع عبداً فيظهر حرا أو 
مستحقاً ؛ فلأنه تبين ببطلان البيع أن لا تمن » وا حوالة فرع على الثمن » فإذا بطل الأصل 


)١(‏ في ه: باطل. 


المع في شرح اللقنع 

فعلى هذا يرحجع المشتري على من كان له عليه الدين في مسألة حوالته » وعلى انحال 
عليه في مسألة الحوالة عليه لا على البائع ؛ لأن الحوالة لما بطلت وجب بقاء حقه على ما 
كان » ووجب له الرجوع على الخال عليه ضرورة كونه قَبْضّه بعد تبين بطلانه . 

وأما إذا فسخ البيع بعيب أو إقالة فعلى ضربين : 

جنك + أن وكوف أعقاق قدا مط مال" نو الف هل قبطل اترالة وينها ونين /) 
لأن عقد البيع لم يرتفع هنا فالئمن لم يسقط فلم تبطل الحوالة ؛ لانتفاء المبطل . 

ولأن المشتري دفع إلى البائع بدل ماله في ذمته وعارضه عنه يما في ذمة المحال عليه . 

فعلى هذا للمشتري الرجوع على البائع في مسأليٍ حوالته والحوالة عليه لا على من 
كان له عليه الدين في المسألة الأولى ولا على من أحيل عليه في الثانية . 

وللبائع أن بحيل المشتري على من أحاله اللشتري عليه في الصورة الأولى ) 
وللمشتري أن يحيل امحتال عليه على البائع في الثانية . 

أما كون المشتري له الرجوع على البائع فيهما ؛ فلأنه لما رد العوض استحق 
الرجوع بالعوض لكن الرجوع في عينه متعذر لازوم الحوالة فوجب الرجوع في بدله ) 
وإذا لزم البدل وجب على البائع ؛ لأنه هو الذي انتفع عبدله . 

وأما كونه ليس له الرجوع على من كان عليه الدين ؛ فلأن ما كان عليه قد اتتقل 
إلى غيره بعقد باقي الصحة . 

رلا ةارس عاجوا عر ادل عليه" نذي الحة لزنن نيفيه 
لازم . 

وأما كون البائع له أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه وكون المشتري له 
أن بحيل امحتال عليه على البائع ؛ فلأن دين البائع ثابت على من أحاله المشتري عليه ) 
ودين المشتري ثابت على البائع0" ثبوتاً مستقرا فصحت الحوالة عليه كسائر الحقوق 
لم77 


)١9‏ في ه: المستقر. 


كتاب الضمان باب الحوالة 


وثانيهما : أن يكون امحتال لم يقبض مال الحوالة . وفي ذلك وجهان : 
أحدهما : لا تبطل ؛ لما تقدم قبل . 


فعلى هذا الحكم كما تقدم . 


والثاى : تبطل ؛ لأن الحوالة بالثمن وقد سقط بالفسخ فوجب أن تبطل الحوالة 
لذهاب حقه من المال محال به . 


فعلى هذا الحكم هنا كما لو ظهر المبيع مستحقاً . 


أما كون القول قول مدعي الوكالة إذا اختلفا في المقول من لفظي الوكالة والحوالة ؛ 
فلأنه مدع بقاء الحق على ما كان عليه ومنكر انتقاله » والقول قول المنكر . 


وأما كون القول قول مدعى الحوالة إذا اتفقا على لفظ الحوالة واحتلفا في الإرادة في 
وجه ؛ فلأن الظاهر معه لموافقة دعواه الحقيقة ودعوى نخصمه امحاز . 


وأما كون القول قول مدعي الوكالة في وجه ؛ فلما ذكر في المسألة قبل . 


الع اتج القع 


وأما كون القول قول مدعى الحوالة وجهاً واحدا إذا قال : أحلتك بدينك ؛ فلن 
ذلك لا يحتمل الوكالة لا بلفظه ولا بمعناه بخلاف ما تقدم . 


كتاب الضمان باب الصلح 


باب الصلح 


الصلح : معاقدة يتوصل ها الى الإصلاح بين المختلفين . وتتنوع أنواعا اللقصود منها 
هنا الصلح بين المتخاصمين ف الأموال . 

والأصل فيه الكناب والسنة والإجماع : أما الكناب فقوله تعالى : لأوالصلح خير 
[النساء:4؟١]‏ » وقوله تعالى : #[فأصلحوا بين أححَويكم) [الحجرات:١٠].‏ 

وأما السنة فما روى أبو هريرة أن رسول الله يي قال : « الصلحٌ بينَ المسلمينَ جائرٌ 
إلا لجا حرم حالللا أو أخل 30 0 أخخر جه الترمذي . وقال : حديث حسن 

وأما الإجماع فأجمعت الأمة على جواز الصلح في الجملة . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ( 4ه2) *: 7٠4‏ كتاب الأقضية»؛ باب في الصلح. 
وأخرجه الترمذي في جامعه (؟:780١)‏ : 07/4 كتاب الأحكام؛ باب ما ذكر عن رسول لله عي ف 
الصلح بين الناس. 
وأخرحه ابن ماجة ف سننه (85؟) 5: 88/ كتاب الأحكام» باب الصلح. 


الع تبرج اسم 


أما كون الصلح في الأموال قسمين ؛ فلأنه تارة يكون على الإقرار » وتارة يكون 
على الإنكار . 

وأما كون الصلح على الإقرار نوعين ؛ فلأنه تارة يكون على جنس الحق كما مثل 
المصنف رحمه الله » وتارة يكون بغير جنس الحق كما سيأ بعد إن شاء الله تعالى . 

وأما كون أحدهما الصلح على جنس الحق ؛ فظاهر . 

وأما كونه يصح إن لم يكن بشرط إعطاء الباقي أو المنع من إعطاء الحق بدون 
الصلح ؛ فلأن الإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه كما لا يُمنع من استيفائه . 

وأما كونه لا يصح بشرط إعطاء الباقي أو المنع من إعطاء الحق بدونه ؛ فلأنه آكل 
لمال الغير بالباطل وهو هضم لحقه . 


أما كون صلح من لا يملك التبرع في غير حال الإنكار وعدم البينة لا يصح ؛ فلأن 
ذلك تبرع ومن ذكر لا بملك التبرع . 

وأما قول المصنف رحمه الله : كالمكاتب والمأذون له وولي اليتيم فتمثيل لمن لا يملك 
التبرع . 

وأما كونه في حال الإنكار وعدم البينة يصح ؛ فلأن استيفاء البعض عند العجز عن 
استيفاء الكل أولى من تركه . وتقييد المصنف رحمه الله الإنكار بعدم البينة إشعار بأن 


)١(‏ في هل: صلح. 


ةا 


9؟) في ه: عين. 


كتاب الضمان باب الصلح 


والحالة هذه تبرع ومن”؟ ذكر لا بملك التبرع . 


أما كون الصلح عن المؤجل ببعضه حالاً لا يصح ؛ فلأن الذي يسقط يقع عوضا 
عن التأجيل وذلك لا يجوز كما لا يجوز أن يعطيه عشرة دراهم حالة بعشرين مؤجلة . 
وأما كون الإسقاط إذا وضع بعض الحال وأجل باقيه يصح ؛ فلأنه أسقطه عن 
طيب نفسه ولا مانع من صحته ؛ لأنه ليس في مقابلة تأجيل فوجب أن يصح كما لو 
أسقطه . 
وأما كون التأحيل لا يصح ؛ فلأن الحال لا يتأحل . 


أما كون الصلح عن الحق بأكثر منه من جنسه كما مثل المصنف رحمه الله لا 
يصح ؛ فلأن الزائد لا مقابل له فيكون ربا وذلك حرام والصلح لا يحل الحرام ؛ لقوله 
عليه السلام : (( إلا ضلحا أحل حراماً 206 . 

وأما كونه يصح في كل واحد منهما بعرض قيمته أكثر منها ؛ فلأنه معاوضة لا ربا 
بين العوض والمعوض فصح كما لو باعه ما يساوي عشرة بدرهم والضمير ف قوله : 
فيهما عائد إلى دية الخطأ وقيمة المتلف . 


© قِِ ه: من. 
2( ساقط من هب. 


(5) سبق تخريجه ص: 5506. 


المت وشرق الدع 


وأما كون ١‏ البيبت على أن يسكنه سنة أو يبئ له فوقه غرفة لا 
عن و سي فو غر يصح ؛ 
فلأنه صالحه عن ملكه علكه . 


أما كون الإقرار فيما ذكر يصح ؛ فلأنه إقرار بحق يحرم عليه إنكاره . 
وأما كون الصلح لا يصح ؛ فلأنه يحب عليه الإقرار بالحق فلم يحل له أذ العوض 


اا كرد من عا [ساد لبر له« والودية أو أمراة جر لهباروجية لذ يضح فلأن 
طللفت فنك كل هرما + لأن قاف قن ويد الراة تمده سو لا و : 

وأما كون المدعى عليه العبودية إذا دفع إلى المدعي مالا صلحاً عن دعواه يصح : أما 
في حق الآحذ ؛ فلأنه يجوز أن يعتق عبده بعوض . وأما في حق الدافع ؛ فلأنه يقطع 


الخصومة المتوجهة عليه . 

وزاد الصنف رحمه الله في الغ على ذلك بأن قال : ويدفع اليمين الواجبة عليه . 
وني تخصيص المصنف رحمه الله جواز الدفع في العبودية دليل على أن المرأة المدعى عليها 
الزوحية لا يجوز أن تدفع شيكاً إلى المدعي على وجه الصلح . وقد صرح به في الغئي 
وعلله بأن الدفع في الإنكار لاقي يمن وعلم لصون :اا عرق غليها :+ 

ولأن خروج البعض من ملك الزوج لا قيمة له وإنما أحيز الخلع لأجل الحاحة إلى 
افقتاء سه 

ثم قال : وخحرج ابن عقيل جوازه بناء على مشروعية اليمين في حقها على رواية » 
وعلى أن العوض يصح أحذه عن البضع في حانب الزوج : اماو جانيه الر اه كاه :, 
وصرح ف الكافي يجواز ذلك وقدمه على المنع وعلله بأنها تدفع شره عن نفسها . وهذا 


)١(‏ في هب: الزوحية. 


كتاب الضمان باب الصلح. 


ظاهر كلام أي الخطاب في الحداية ؛ لأنه ذكر المسألتين ثم قال : فإن دفع إليه المدعى عليه 
مائة صلحا عن دعواه صح الصلح . وما ذكره المصنف رحمه الله في المغئي مانعا من 
الصحة في الزوجية موجود بعينه في العبودية ؛ لأن المدعى عليه العبودية لا يستحلف كما 
لا يستحلف المدعى عليها الزوجية . وتحرير الصحة في الموضعين مع أنه لا يستحلف 
فيهما على الصحيح أن في(© الصلح قطعاً للخصومة والمقاولة ودفعا للشر وذلك مطلوب 
والصلح طريق إليه . فجاز تحصيلاً لما هو مطلوب . 


أما كون النوع الثاني : أن يصالح عن الحق بغير جنسه ؛ فلأنه يلي الأول . 
وأما كونه معاوضة ؛ فلأنه بدل مال في مقابلة مال وذلك شأن المعاوضة . 
ونا كر سمي ذا كان بأثمان2 عن أثمان ؛ فلأن الصرف بيع أحد الثمنين 
بالآخر » وهو موجود هنا . 

فعلى هذا يشترط له ما يشترط في الصرف من القبض ف ابمحلس ونحوه . 

وأما كونه بيعاً إذا كان بغير الأثمان ؛ فلأن البيع مبادلة المال بالمال وأنه موجود هنا . 
فعلى هذا يشترط فيه ما يشترط في البيع من العلم به ونحوه . 

وأما كونه إجارة إذا كان يمنفعة كسكئ دار ؛ فلأن الإجارة بيع المنفعة وهو موجود 


فعلى هذا يثبت فيها أحكام الإجارة من البطلان بتلف الدار ونحوه . 


(0 فيش هاف أن. 


0 في ه: أفان. 


المع :ل ارج لذج 


أما كون المرأة إذا صالحت عن الحق الذي عليها بتزويج نفسها يصح ؛ فلان عقد 
التزويج يقتضي عوضا فإذا جعلت ذلك عوضا عن الحق الذي عليها صح كغيره . 

وأما كوا ترجع بأرش العيب لا بمهرها إذا كان الصلح عن عيب في مبيعها فزال ؛ 
فلأها جعلت صداقها أرش العيب فإذا زال العيب وجب الرجوع بما كان صداقا . 

وقول المصنف رحمه الله : زال العيب معناه : تبين أنه ليس بعيب » ولذلك أصلح 
بعض من أذن له المصنف رحمه الله زال شين . 

فإن قيل : ما مثال ذلك ؟ 

قيل : مثل إن كانت أمة ظنها حاملاً لانتفاخ حوفها فتفشى ونحوه صرح به أبو 
الخطاب في الحداية . 

فعلى هذا إن كان موجوداً عند العقد ثم زال كمبيع ظهر مريضاً فتعاق لا شيء 
لها ؛ لأن زوال العيب بعد ثبوته حال العقد لا يوحب بطلان الأرش . 

فإن قيل : قد تقدم أن بيمة الأنعام إذا ظهرت مصراة بملك المشتري الرد وكذا إذا 
اشترى أمة فظهرت مزوجة فإذا صار لبن المصراة عادة وطلقت المروجة"2 امتنع الرد . 
فعلى هذا إذا ظهر المبيع معيياً ثم زال العيب يجب أن يتبين أن لا أرش . 

قيل : الرد فسخ للملك بسبب العيب فلم يكن بد من وجوده حين الرد ؛ لأنه زمن 
الفسخ . بخلاف أرش العيب فإنه عوض عما فات من العيب وقت العقد فلم يسقط”) 


بزواله بعذه . 


)١(‏ في و: الزوحة. 
)١(‏ في و: فلم يسقط وقت العقد . 


34 


كتاب الضمان باب الصلح 


اما كوف طن اط غم ذا الدعة بشي وى اللهة لا جور التفرق قبل القبض ؛ فلما 
علل المصنف رحمه الله من أنه بيع دين بدين ؛ وذلك أنه من حصل التفرق قبل القبض 
يكون كل واحد من العوضين ذيناً ؛ لأن حله الذمة وذلك شأن الدين » وإذا كان التفرق 
قبل القبض مفضياً إلى ذلك لم يجز ؛ لأن ببع الدين بالدين غير جائز « لأن البي وي فى 
عن بيع الكالئ بالكالئ »7 رواه الدارقطئ . 

تفسيره : بيع الدين بالدين قاله أبو عبيد . 

وأما كون الصلح عن المجهول .علوم يصح في الحملة ؛ فلما روي عن البي َل : 
«أنه قال في رجلين اتصما في مواريث درست بينهما : استهما وتوخيا الحق , وليحلل 
أحدكما صاحبه »7 . رواه الإمام أحمد وأبو داود . 

ولأنه إسقاط حق فصح ف المحهول كالعتاق والطلاق . 

وأما ما يشترط في صحة الصلح المذكور فأمران : 

أحدهما : أن يكون المصالح به معلوما لأنه يفتقر إلى تسليم وذلك لا يمكن في غير 
معلوم . 

وثانيهما : أن يكون ما لا يمكن معرفته كمواريث دارسة وحقوق سالفة ؛ لأن 
المصحح للصلح المذكور الحديث المذكور والأمر فيه كذلك . 
ولأن المبيح للصلح المذكور الحاجة وما يمكن معرفته لا حاجة إلى الصلح عليه . 


0٠.٠ سبق تخريجه ص:‎ )١( 
لضم أخجر جه أبو داود في سننه (86مه؟) م: 7.” كتاب الأقضية, باب في قضاء القاضي إذا أخطأً.‎ 
.851 1:5 )551/5-( وأخخرجه أحمد في مسنده‎ 
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البح سرك العم 


فصل (الصلحعلى إكاس 


أما كون القسم الثاني ما ذكر ويسمى الصلح على الإنكار ؛ فلأنه يلي الأول . 

وأما كونه يصح ؛ فلعموم قوله عليه السلام : « الصلح بين المسلمين جائز »7") 

روي ا ا 1 00 
إذا صح مع الأحنبي مع عدم حاجته إليه » فلأن يصح مع الخصم مع حاجته إليه بطريق 
الأول . 

ويشترط لصحة الصلح المذكور : أن يكون المدعي معتقداً أن ما ادعاه حق والمدعى 
عليه معتقداً أن لا حق عليه ؛ لأن الصلح حيئذ يكون لافتداء اليمين وقطع الخصومة 
وذلك مطلوب ؛ لما فيه من صيانة النفوس الشريفة » وذوي المروءات العزيزة عن التبذل ) 
وحضور مجالس الحكام . بخلاف غيرهم . 

فإن قيل : ذلك محوز للمدعى عليه فما شأن المدعي ؟ 

قيل : المدعى يأخذ ذلك عوضاً عن الحق الذي يعتقده . 

وأما كونه بيعاً في حق المدعى ؛ فلأنه يعتقده عوضاً عن حقه فيلزمه حكم اعتقاده . 


)١(‏ في ه: عن. 
)1١‏ سبق تخريجه ص: 506. 


كتاب الضمان فصل |[الصلح على إنكار] 
فعلى هذا له رده إن وحده معيباً وإن كان شقصا مشفوعا نينت فيه الشفعة لأنه 
وأما كونه إبراء في حق الآخر ؛ فلأنه دفع المال لافتداء بمينه ودفع الضرر عن نفسه 

لا عوضاعن حق يعتقده . 
فعلى هذا لا يرد ما صالح عنه بعيب ولا يؤخذ بشفعة لاعتقاده أنه ليس بعوض . 
وأما كون الصلح باطلاً في حق العالم بكذب نفسه ؛ فلأنه عالم بالحق قادر على 

إيصاله إلى مستحقه غير معتقد أنه محق واعتقاد ذلك شرط لا تقدم . 

وأما كوق بها يأخذه حراما + فلكنة كل كال الغين بالباطل :: 


دينه . 


وأما كونه لا يرجع عليه في وجه ؛ فلأن الدين لم يغبت عليه . 

وأما كونه يرحع عليه في وجه لقا فل اضيا 

والأول أصح ؛ لما تقدم . ّ 

والفرق بينه وبين الضمان: أنه هاهنا أدى ما لا يلزمه أداؤه . بخلاف الضمان فإنه 
قضى ما يلزمه قضاؤه . 


أما كون صلح الأحني لنفسه لتكون المطالبة له غير معترف بصحة الدعوى لا 
يصح ؛ فلأنه [اشترى منه ما لم يبت له ول تنوجه إليه حصومة فيفتدي نفسه منها . 
أشبه ها لو ]|9 اشترئى منه ملك غيره : 


)١(‏ ساقط من هب. 


لعجو ترج للميع 

وأما كون صلحه إذا اعترف له بذلك عالاً بعجزه عن استنقاذه لا يصح ؛ فلأنه 
اشترى ما لا يقدر على تسليمه . 

وأما كونه يصح إذا اعترف له بصحة دعواه وظن القدرة على الاستنقاذ ؛ فلأنه 
اشترى منه ملكه الذي يقدر على تسليمه . ولم يفرق بين المصنف رحمه الله بين أن يكون 
المصالح عنه عيناً أو ديناً . وفرق بينهما في المغى فصححه في العين » وقال في الدين : لا 
يصح ؛ لأنه اشترى ما لا يقدر على قبضه . ثم قال : ومن أصحابنا من قال : يصح . 
وليس بشيء ؛ لأن بيع الدين في ذمة المقر لا يصح فبيع دين في ذمة من ينكره » ولا يقدر 
مشتريه على قبضه أولى . 

وأما كونه إذا عجز عن ذلك يخير بين الفسخ والإمضاء ؛ فلأنه إذا فات بعض 
المعقود عليه يكون له الخيرة دليله الرد بالعيب ؛ فلن تكون له الخيرة إذا فات كل المعقود 
عليه بطريق الأولى . 


كتاب الضمان فصل 


أما كون الصلح عن القصاص بديات وبكل ما ينبت مهراً يصح ؛ فلأن امال لم 
يتعين فيه فصح بالدية وبأكثر منها وبأقل . 

ولأنه(") يصح إسقاطه فلأن يصح الصلح عنه بما ذكر بطريق الأولى . 

وقول المصنف رحمه الله : وبكل ما يثبت مهرا فيه إشارة إلى أنه يصح بالشيء وإن 
قل ؛ لأنه قابل ذلك بقوله : بديات وذلك عبارة عن كثرة الشيء المصالح به . 

وأما كون صلح السارق ليطلق لا يصح ؛ فلأن الرفع إلى السلطان ليس حقاً يجوز 
الاعتياض عنه . 

وأما كون صلح الشاهد ليكتم شهادته لا يصح ؛ فلأن كتمان الشهادة حرام فلا 

وأما كون صلح الشفيع عن شفعته لا يصح ؛ فلأنا إنما ثبتت لإزالة الضرر فإذا 
رضي بالعوض تبين أن لا ضرر فلا استحقاق فيبطل العوض لبطلان معوضه ولهذه العلة 

وأما كون صلح المقذوف عن حده لا يصح ؛ فلأنه ليس مال ولا يؤول إليه بخلاف 
دم العمد . 

وأما كون الحد يسقط ففيه وجهان مأخذهما : أن حد القذف هل هو للآدمي أو 
لله؟ فإن قلنا : للآدمي سقط ؛ لأن الصلح منه دليل على الإسقاط . 


(1) ف هد: فلأنه. 
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الوق شرج الدع 


ولأن الحد يسقط بالشبهة وما ذكر شبهة . 
وإن قلنا : لله لم يسقط لعدم ما ذكر قبل . 


أما كون لا طلا جراد ادم 1 8ن أرق رجا عل عل ؛ فلأن الحاجة 
داعية إليه . واشترط المصنف رحمه الله كون الماء معلوماً؛ لأن الماء يختلف بكثرته وقلته . 
وطريق العلم في للاء على الأرض تقديره بالإصبع”" أو العيدان”" أو نحو ذلك » وف ماء 
السطح .معرفة السطح . ويشترط في إجرائه على الأرض إذا شرط إجراءه في قناة تبيين 
موضعها وطوها وعرضها ؛ لأنه بيع لموضع من أرضه . ولا حاجة إلى بيان عمقها ؛ لأن 
قراره للمشتري . وإن شرط أن الأرض رما كان إجارة تفتقر إلى معرفة عمقها ومدتما 
كإحارقا للزرع . ولا يشترط في إجراء الماء على السطح ذكر المدة ؛ لأن هذا لا 
يستوق به منافع السطح بخلاف القناة . 

وأما كون شراء الممر من دار يجوز ؛ فلأنه حق أعطي حكم العين بدليل جواز تملكه 
ابتداء بدون ملك العين بخلاف تملك المنفعة المباحة فإنه لا يتصور بذل ملك العين . 
ودليل # تملك الممر ابتداء دون ملك العين أن شخصاً لو أحيا أرضاً ميتة ثم أحيا غيره 
الأرض الي تليها كان له حق المرور في تلك الأرض وإن ل يملك رقبتها . 

وأما كون شراء موضع في حائط يفتحه باباً وبقعة يحفرها كرا يحوز ؛ فلأنه شراء 
لبعض ما يلكه البائع فصح كما لو باعه نصف حائطه أو نصف أرضه . 


)١(‏ ف هس: داره وموضعا في حائطه. 
)١(‏ ف و: بالأرض. 
(0) في ووه : بالعدان , وما أثبتناه من ج. 
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كتاب الضمان فصل 


وأما كون بيع علو بيت يبن عليه بنياناً موصوفاً يجوز ؛ فلأنه ملك البائع فجاز بيعه 
كالأرظي : والقرظة لصم وهو الثم القع ذللف كرف الفبان موصونا كرون 
055 

وأما كون بيع ذلك لا يجوز إذا كان البيت غير مبئ في وجه ؛ فلأن المبيع العلو ولا 
وجود له قبل وجود السفل فوجب أن لا يجوز بيعه كالمعدوم . 1 

وأما كونه يحوز في وجه ؛ فلأنه موصوف أشبه ما إذا كان السفل مبنياً . واشترط 
مسد رجه للد اق تدر از وض لطع والناى: الأة 1 ليم الذاركون دارم إل ذلك , 


أما كون إزالة أغصان الشجرة الحاصلة في هواء الجار يلزم مالكها مع طلب الجار ؛ 
فلأن الهواء ملك لصاحب القرار » فإذا طلب إخلاء ملكه لزمه إخلاؤه ؛ كما لو دخلت 
دابة إلى داره فطالب مالكها بإخراجها . 

وأما كون مالك الحواء له قطعها إذا أبى مالكها من إزالتها ؛ فلأن في ذلك إنخلاء 
ملكه الواجب إخلاؤه . 

وأما كون الصلح عن ذلك بعوض لا يجوز ؛ فلن ذلك يزيد وينقص . وحكى 
المصنف رحمه الله ذلك ف المغيى عن أبي الخطاب . 

وحكى عن القاضي : إن كانت الأغصان رطبة لم يجر الصلح عنها ؛ لأنها تزيد في 
كل وقت . 

وحكى عن ابن حامد : أنه يجوز في الرطب واليابس ؛ لأن الجهالة في المصالح عنه لا 
بمنع الحواز لكوفا لا تمنع التسليم بخلاف العوض فإنه يفتقر إلى العلم به لوجوب 
التسليم . 


الع يدوي امن 


واشترط القاضي أن يكون الغصن معتمداً على نفس الحائط ومنع منه إذا كان على 
نفس الحواء ؛ [لأنه بيع للهواء|”» أخرى :واد الضتف ردهة ان الكوان فق للقي مطلنا 
بأن قال : ومن مذهبنا جواز بيع المواء . والزيادة ال تتجدد في الغصن يحتمل أن يعفى 
عنها ؛ كالسّمّن الحادث في المستأجر للركوب . 

وأما كون الاتفاق على أن الثمرة لمالك الحواء أو بينهما يجوز ؛ فلأن هذا يكثر ف 
الأملاك المتجاورة » وفي القطع إنلاف وإضرار فدعت الحاحة إلى الصلح بالثمرة أو 
بعضها ؛ لأنه أسهل . 

قال المصنف رحمه الله في المغى : سئل الإمام أحمد عن ذلك فقال : لا أدري . ثم 
قال : يحتمل أن يصح ؛ لما ذكر » ويحتمل أن لا يصح ؛ لأن العوض بجهول ومن شرط 
الصلح العلم بالعوض . 1 

وأما كون ذلك لا يلزم ؛ فلأنه لو لزم لأدى إلى ضرر مالك الشجر لتأبد استحقاق 
الثمرة عليه » أو إلى ضرر مالك المواء لتأبد بقاء الأغصان في ملكه . 


أما كون إشراع الجناح . وهو الرّوْشّن يكون على أطراف الخشب مدفون في 
الحائط وأطرافه خارحة إلى الطريق » وكون إشراع الساباط وهو المستو في هواء 
الطريق » وكون إشراع الدكان وهي الدكة إلى طريق نافذ : لا يجوز ؛ فلأنه تصرف في 
ملك الغير من غير إذن مالكه . ولا فرق فيما ذكر بين أن يضر ذلك بالمارة أو لا يضر ؛ 
لأنه إن لم يضر حالاً فقد يضر مآلاً » ولا بين أن يأذن الإمام فيه أو لم يأذن ؛ لأنه ليس 
لمأن رذن كنلا عله نه المينيق لأسيو إذا انحا "الدركوة خرر ا غلهم ف 
المال . 


)١(‏ ساقط من هب. 
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كتاب الضمان فصل 


وقال ابن عقيل : إذا أذن الإمام فيما هو مشترك بين المسلمين ولا ضرر فيه جاز ؛ 
لأنه نائب عن المسلمين فجرى إذنه بحرى إذنهم . 

وأما كون فعل ذلك في ملك إنسان أو درب غير نافذ بغير إذن أهله لا يجوز ؛ فلما 
تقدم ذكره . 1 

وأما كونه يجوز إذا أذن فيه أهله ؛ فلأن المنع الحقهم فإذا رضوا بإسقاطه جاز . 

فإن قيل : قول المصنف رحمه الله : إلا بإذن أهله يرجع إلى جميع ما تقدم أم لا؟ 

قيل : لا ؛ لأن أهل الطريق النافذ هو جميع المسلمين والإذن من جميعهم غير متصور 
فلا فائدة في الحكم عليه بالجواز . 

وأما كون الصلح عن ذلك بعوض يجوز في وجه وهو قول أب الخطاب ؛ فلأنه 
يجوز الصلح بغير عوض . فجاز بعوض ؛ كما لو كان القرار مبنياً . 

وأما كونه لا يجوز في وحه وهو قول القاضي ؛ فلأنه بيع للهواء . وظاهر إطلاق 
لمشو عه بق الج الوا سواء كان جناحاً أو ساباطاً أو دكاناً » وصرح في 
الكائي بأن قول القاضي ف الجناح والساباط » و لم يذكر الدكان وهو صحيح يجب حمل 
إطلاق المصنف هنا عليه ؛ لأن تعليل القاضي لا يساعده في الدكان ؛ لكوما تبى على 
القرار لا على هوائه . 


أما كون من فتح باباً لغير الاستطراق في ظهر داره الي في درب غير نافذ يجوز على 
المذهب ؛ فلأن له رفع حائطه بالكلية فرفع بعضه أولى . ّ 

وأما كونه يحتمل أن لا يجوز ؛ فلأن الباب دليل الاستطراق . وليس له أن 
يستطرق ؛ لما يذكر بعد . 


)01 ف ه زيادة : على. 


وأما كون من فتحه للاستطراق بغير إذن أهل الدرب لا يجوز في وجه ؛ فلأنه لا 
يحوز أن يجعل لنفسه حق الاستطراق في مكان مملوك لأهله لا حق له فيه . 

وأما كونه يجوز في وجه فلما ذكر قبل . 

وأما كون ذلك يجوز مع الإذن ؛ فلأن الحق لهم فإذا رضوا بإسقاطه سقط . 

وأما كون الصلح عن ذلك يجوز ؛ فلأن ذلك حقهم فجاز أخذ العوض عنه كسائر 
الحقوق . 

وأما كون من بابه في آخر الدرب الذي ليس بنافذ يملك”'؟ نقلة إلى أوله ؛ فلأنه 
يترك بعض حقه ؛ لأن له الاستطراق إلى آخره . 

وأما كونه بملكه في وجه ؛ فلأنه له رفع حائطه كله فرفع بعضه أولى . 

ولأن ما يلى حائطه فناء له فملك فتح الباب فيه كحالة ابتداء البناء فإن له في 


أما كون من ذكر ليس له فتح روزنة ولا طاق في حائط جاره ولا حائط مشترك 
بغير إذن صاحبه ؛ فلأن ذلك انتفاع ملك الغير فلم يجر بغير إذنه لا سيما إذا كان يضر 
ببنائه ويضعفه . 

وأما كونه له ذلك مع الإذن ؛ فاون الحق له فإذا أذن في إسقاطه سقط . 

وأما كونه ليس له وضع نحشبة عليه إذا لم يكن ضرورة ؛ فلما تقدم . 

وأما كونه له ذلك في حائط جاره عند الضرورة على المذهب ؛ فلما روى أبو 
هريرة أن رسول الله مه قال : « لا يمنعنَ أحدكم جارة أن يضع خحشبّة على جداره 


(0 في ه: ملك. 
نل 


كان اماق فصل 


فنكسّ القوم رؤوسهم . فقال أبو هريرة : ما لي أراكم عنها مُعرضين ؟ والله لأرمينها بينَ 
أكتافكم »7 متفق عليه . 

بوك رشاع :(ا و وناك هلم تع عند كالامكالال شاط ولقلويس دن جياه 
مصباحه . 

فإن قيل : ما معبئ قول أبي هريرة : « لأرمينها بين أكتافكم » . 

قيل معناه : لأضعن هذه السنة بين أكتافكم ولأحملنكم على العمل بها . 

وقيل معناه : لأكلفنكم ذلك ولأضعن جذوع الجيران على أكتافكم ضربا للمثل 
وَقصَبدا للسالغة: 

وأما قول المصنف رحمه الله : بأن لا يمكنه التسقيف إلا به فتفسير للضرورة المشترطة 
عنده . وظاهره أنه لا فرق بين من كان له حائط واحد أو حائطان . وصرح به في 
المغي » وحكى فيه عن القاضي وأ الخنطاب : ليس هذا في كلام أحمد » وعلل ما ذهب 
إليه بأنه قد يمتنع عليه التسقيف على حائطين لكون البيت واسعاً لا يصل إليه الخشب . 
وإنما اشترطت الضرورة ؛ لأن مقتضى الدليل عدم جواز الانتفاع ملك الغير بغير إذنه . 
ترك العمل به عند الضرورة للضرورة فيجب أن يبقى فيما عداه على مقتضاه . ولا بد أن 
يلحظ أنه لا ضرر في ذلك فإن كان يضر بأن يهدم الحائط أو يضعفه لم يكن له ذلك ؛ 
لأن النبي عت قال : « لا ضرر ولا إضرار »7") رواه مالك وابن ماحة والدارقطيي . 

فإن قيل : حديث أبي هريرة مطلق فلم اشترط ما ذكر من الضرورة وعدم الضرر ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5781) 5: 855 كتاب المظال» باب لا يمنع جاره أن يغرز نحشبه في 
جدارة. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه ١١78 :# )١09(‏ كتاب المساقاة» باب غرز الخشب في جدار الجار. 
(؟) أخرحه ابن ماحة في سننه (741؟) *: 784 كتاب الأحكام؛ باب من ب في حقه ما يضر بجاره. قال 
في الزوائد: في إسناده حابر الجعفي متهم. 
وأخرحه مالك في الموطأ (71) 7: ١/اه‏ كتاب الأقضية» باب القضاء في المرفق. ولفظهما : « لا ضرر 
ولااضرار». : 
وأخرحه الدارقطئ في سئنه (86) 4: 77١8‏ كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك» في المرأة تقتل إذا 
ارتدت. باللفظ الذي ساقه المصنف. 
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قيل : أما الأول فيجب حمل الحديث عليه لما تقدم من أن مقتضى الدليل عدم جواز 
الانتفاع ملك الغير . ترك العمل به عند الضرورة للضرورة فيجب أن يبقى فيما عداها 
على مقتضاه . 

وقال عط ايا دا ل للف عملا عغره الذي . 

قال المصنف ف المغين : أشار ابن عقيل إلى جواز ذلك وقال : ليس لنا مباح تعتبر في 
إباحته الحاحة . بدليل انتزاع الشقص المشفوع والفسخ بالخيار . فكذلك هاهنا . 

وأما الثاى ؛ فلأن قوله : « لا ضرر ولا ضرار 206 يدل عليه فيجب أن يحمل 
حديث أب هريرة عليه جميعاً بينهما . 

وأما كونه له وضع حشبة على الحائط المشترك عند الضرورة المتقدم ذكرها على 
المذهب ؛ فلأنه إذا كان له ذلك في حائط جاره مع أنه لا حق له فيه » فلأن يكون له 
ذلك في الحائط المشترك وله فيه حق بطريق الأولى . 

وأما كونه له وضع خشبة على جدار المسجد عند وجود الضرورة وعدم الضرر 
على المذهب ؛ فلأنه إذا جاز في ملك الجار مع أن حقه مب على الشح والضيق ففي حق 
اله المبيئ على المسامحة والمساهلة أولى . 

وأما كونه ليس له ذلك على رواية ؛ فلأن القياس يقتضي المنع . ترك في ملك المحار 
للخبر فييقى في غيره على مقتضاه ٠‏ 

وأما كونه لا يضع حشبه على جدار جاره على رواية مأخوذة ما ذكر من الرواية 
الثانية في جدار المسجد ؛ فلأنه إذا لم يكن له ذلك مع أن له فيه حقاً ؛ لأنه من المسلمين 
والمسجد مشترك بينهم ؛ فلأن لا يكون له ذلك ف ملك الغير المختص به بطريق الأولى . 


.537١ سبق تغخريجه ص:‎ )١١( 


11 


كتاب الضمان فصل 


أما كون الممتنع من البناء مع شريكه يجبر عليه على المذهب ؛ فلما فيه من إزالة 
الضرر عن شريكه . 

وأما كونه لا يجبر عليه على رواية ؛ فلأنه ملك لا حرمة له في نفسه . فلم يجبر 
دعن الأ سكليه اتكها فى القرد دن 

قال القاضي : أصحهما أنه يحبر لأن في ترك البناء إضراراً بالشريك فأجبر عليه كما 
يحبر على القَسمّم إذا طلبه شريكه وعلى النقض إذا خيف سقوطه . ويؤيده قوله عليه 
السلام : « لا ضرر ولا طُتران 10 .وعدم حرمة الملك إن لم يوجب فحرمة شريكه 


الذي يتضرر بترك البناء يوجب . وفارق الملك المنفرد من حيث إنه لا يفوت به حق أحد 
ولا يتضرر به . 

وأما كونه على رواية أنه لا يجبر : ليس للشريك منع شريكه من بنائه ؛ فلن له حقا 
في الحمل(© ورسماً في الحائط فلا" يجوز منعه من ذلك . 

وأما كون الحائط مشتركا بينهما إذا بناه بآلته ؛ فلن آلته مشتركة وقد عادت 
تيجب أن ترح كينا ايف ' 

ولأن البان إنما أنفق على التأليف وذلك أثر لا عين يملكها . 

وظاهر كلام المصنف هنا وفي المغين والكافي أنه لا ملك منع شريكه من وضع ما 
كان له عليه ؛ لأنه ذكر المنع في المسألة الى تأ دون هذه . 


.571١ سبق تخريجه ص:‎ )١( 
في و: الجملة.‎ )5( 
في هب: ولاء.‎ )59( 


للمتع في شرح اللقنع 

ولأنه قال في الكافي : عاد بينهما كما كان برسومه وحقوقه ؛ لأنه عاد بعينه . 
وصرح صاحب النهاية بذلك فيها » فقال : فإن بناه بآلته فهو بينهما على الشركة ولا 
يلزم شريكه أجرة البنائين » وليس لشريكه أن نعه أن ينتفع بأعيان ملكه . 

وفيما ذكره الأصحاب نظر . وينبغي أن الباي يملك منع شريكه من التصرف فيه 
حي يؤدي ما يخصه من الغرامة الواقعة بأحرة المثل ؛ لأنه لو لم يكن كذلك لأدى إلى 
ضياع حق الشريك . 

ولأنا إذا أجبرناه على العمارة نحبره على وزن أجرة البناء كما نجبره على وزن ثمن 
الآلات فيجب أنه إذا وزئها الشريك يرجع يها كما لو وزن ثمن الآلات فإنه يرحع بها . 

ولأن الأصحاب اتفقوا على أن للشريك أن يبمنع شريكه من التصرف فيما إذا بناه 
بآلة من عنده حي يؤدي ما يخصه من قيمة البناء وذلك اسم الآلة مع التأليف فإذا وجحب 
الرحوع بقيمة التأليف مع قيمة الآلة فما المانع من وحوب رد قيمة التأليف المنفرد . 

وأما كون البناء للباى إذا بناه بآلة من عنده ؛ فلأنه ملكه . 

وأما كون الآخر ليس له الانتفاع به -والمراد قبل أداء ما يحب عليه-؛ فلأنه يتصرف 
في ملك الغير بغير إذنه . 

وأما كون البانى يجبر بين أحذ نصف قيمته من شريكه إذا طلب الانتفاع به وبين 
أذ آلته ؛ فلأنه ليس له إبطال حق شريكه » وف أخذ القيمة جمع بين الحقين » وي أحذ 
الآلة تمكين للغير من استيفاء حقه . 


أما كون الممتنع في الصورة المذكورة يجري فيه الخلاف المذكور ؛ فلما تقدم قبل . 

وأما كون أحدهما ليس له منع صاحبه من عمارته ؛ فلما تقدم أيضا . 

وأما كون الماء بينهما على الشركة ؛ فلأن عامر ذلك ليس له فيه عين بل أثر فيبجحب 
أن يعود بينهما على ما كان كما لو بئ الحائط المشترك بآلته » ويجيء في هذا ما تقدم 
من النظر ؛ لأنه مثله . 
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(© الحجر في اللغة: المنع . ومنه سمي الحرام حجرأ ؛ لأنه ممنوع منه . قال الله تعالى : 
لإويقولون حجر حجورا) [الفرقان:؟؟] أي حراماً محرما. ويسمى العقل حجرا لأنه يمنع 
متاح هن ار نكات ما يقبح قال الله تعالى: لهل في ذلك قسم لذي ح م [الفجر: ه] 
ل ْ 
وق الشرع: منع المحجور عليه من التصرف فيما حجر عليه فيه. 


أما كون الحجر على ضريين ؛ فلأنه تارة يكون لحق غير المحجور عليه » وتارة 
يكون لحق الحجور عليه وسيأتٍ بيافهما في مواضعهما. 

وأما قول المصنف رحمه الله: نذكر منه هاهنا الحجر على المفلس فمشعر بأمرين: 

أحدهما: أن الحجر لحق الغير يكون لغير المفلس وهو صحيح لأن المريض مرض 
الموت يحجر عليه في التصرف بالزائد على الثلث لحق الورئة » والمكاتب واللأذون له 
يحجر عليهما لحق سيدجما. 

وثانيهما: أن المقصود هاهنا ذكر الحجر على المفلس الذي الحجر عليه لأجل غرمائه 
لأن ما عدا ذلك يذكر في مواضعه إن شاء الله تعالى. 

فإن قيل: ما المفلس ؟ 

قيل: الذي دين أكثر من ماله » وفي قوله 5: «ولكن المْفلسَ من يأ يوم القيامة 
بحسنات أمثال الحبال وقد ظلمٌ هذا » ولطمّ هذا » وأذ من عرض هذا. فيأحذٌ هذا من 
حسناته وهذا من حسناته . فإن بق عليه شيء أعدّ من سيئاتهم فردٌ عليه ثم صلكٌ له( 


)١(‏ ورد العنوان في و: باب الحجر. 
)١١‏ في ه زيادة : فيما. 


59) ساقط من هل. 


الممتع في شرح المقنع 


ضكا إل القار21: جبيدا عل ولك لأه غير أن التلين له مات أمتال لبان الكنها 
كانت دون ما عليه. 


أما كون من لزمه دين مؤجل لا يطالب به قبل أجله ؛ فلأن الدين المؤحل لا يلزم 
أداؤه قبل الأحل ومن شرط المطالبة لزوم الأداء. 

وأما كونه لا يحجر عليه من أحله ؛ فلأن المطالبة به لا تستحق فكذا الحجر. 

وأما كون الغريم له منع غريعه من سفر يحل الدين قبل مدته عند عدم التوثقة ؛ فلأن 
في ذلك تأحيرا لحقه عن محله . فملك منعه ؛ كنفس التأخير, 

افا كر لين لك مسد للهلا درن ور بذلك لتمكنه من 
الاستيفاء عند محله من الرهن أو الكفيل. 

وأما كونه له منعه من سفر لا يحل الدين قبل مدته في رواية ؛ فلآن قدومه قبل امحل 
غير متيقن ولا ظاهر . أشبه ما لو كان السفر طويلاً. 0 7 

وأما كونه ليس له ذلك في رواية ؛ فلأنه لا يستلزم تأخير حقه بخلاف المسألة قبل. 

قال المصنف في المغئ عدترواية الند: هو ظاهر كلام أحمد. 


أما كون من ذكر لا يحجر عليه ؛ فلأن الغرماء بمكنهم المطالبة بحقوقهم في الحال فلا 
حاعة إلى اليو 


)00 أخخر جحه مسلم في صحيحه (55481) 4: ١951‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم. 
وأخرجه الد مذي في جامعه (1414؟) 4: 5١7‏ كتاب صفة القيامة» باب ما جاء في شأن الحساب 


اما 


وأما كون الحاكم يأمره بالوفاء ؛ فلأن الغرماء إذا طلبوا ذلك منه تعين عليه لما فيه 
من فصل القضاء المرصد له. 

وأما كونه يحبسه إذا أبى ذلك ؛ فلأن كل ممتنع من وفاء حق عليه يحب حبسه إذا 
كان قادراً عليه حي يوفي » وما لا يتم الواحب إلا به واحب. 


أما كون من ادعى الإعسار وكان دينه عن عوض » أو عرف له مال سابق يبس 
إذا 201 يقم البينة على نفاده وإعساره ؛ فادن الأصل بقاء ماله وإذا كان باقياً تعين حبسه 
ليقضي دينه ؛ كالمقر بيساره . ولا بد أن يلحظ أن صاحب الدين مكذب للمدعي ف 
دعواه لأنه لو صدقه لكان كما لو قامت البينة بإعساره . وسيأي ذكره. 

وأما كونه لا يحبس إذا أقام البينة على ذلك ؛ فلأن البينة تظهر الإعسار فيجحب 
إنظاره لقوله تعالى: #إوإن كان ذو عسْرة ة فنظرة إلى مَيْسَرَة [البقرة:0٠28]‏ » وقول النني 
ييه لغرماء الذي أصيب في ثار ابتاعها 0 دينه: «عُذوا ما وحدتم وليس لكم إلا 
ذلك »20. 

ولأن الحبس إما أن يكون لإثبات عسرته أو ليقضي دينه » وعسرته ثابتة والقضاء 
متعذر . وإذا كان كذلك لم يكن في الحبس فائدة. 

وأما صفة ما تشهد به البينة فظاهر كلام المصنف هنا أنما لا بد وأن تشهد على 
النفاد . وذكر في المغين أن البينة إن شهدت بالتلف سمعت وإن لم تكن من أهل الخبرة 
الباطنة » وإن شهدت بالإعسار لم تسمع إلا أن تكون من أهل الخيرة الباطنة والمعرفة 
المتقادمة لأن الإعسار من الأمور الباطنة الى لا يعلمها إلا أهل الخيرة الباطنة والمخالطة . 
وفي هذا إشعار بأن البينة إن كانت من أهل الخبرة الباطنة كفى أن تشهد بالإعسار دون 


)١(‏ ساقط من هب. 
(؟) سيأنٍ تخريجه ص: 515. 


11 / 


عوك تك د 


النفاد » وإن لم يكن كذلك ل يكف بل لا بد من الشهادة على النفاد . وهو تفصيل 
حسن لأن البينة إذا كانت من أهل الخبرة الباطنة لزم من صحة شهادتهما نفاد امال 
بخلاف ما إذا لم يكن كذلك. 

وأما كونه لا يحلف مع البينة على وجه ؛ فلأن في ذلك تكذيبا للبينة. 

وأما كونه يحلف على وجه فلاحتمال أن يكون له مال لا يعلم. 

وأما كونه يمخلى سبيله ؛ فلأن الأصل أنه لا مال له. 


أما كون الحاكم يازمه إجابة غرماء المفلس إذا سألوه الحجر عليه ؛ فلأن البي غيم 
حجر على معاذ لما سأل غرماؤه ذلك» وفي الحديث عن عبدالرحمن بن كعب قال: 
(كان معاذ من أفضل شباب قومه » ولم يكن يُمسلكُ شيئاً . فلم يزل يدان حين أغرقّ 
ماله في الدين . فكلم البىّ يل غرماه . ولو برك أحدٌ من أجل أحد شرك معلا من أجل 
رسول الله يك . فب همْ رسول الله مك ماله حي قام معاد بغير شيء)0©. 

اماه كونة إظلهان السو والجقه او جاه وي دنار ادق للقن اط الوه 
بحاله » فلا يعامله أحد إلا على بصيرة وظرّ فوات ما عامله به0©. 


)١(‏ ساقط من هب, 
(؟) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه 01811797 /: كتاب البيوع» باب المفلس والمحجور عليه. 
وأخحرجه البيهقي في السئن الكبرى 48:5 كتاب التفليس» باب الحجر على المفلس وبيع ماله ف ديونه. 


(") زيادة من ج. 
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كتاب الجر فصل [في أحكام الحجر| 


صل أحكامالحجر 


أما كون- المال سكو ننه ره أحكاء إذا حجر على مالكه فلما يأي ذكره 


ف مواضعه. 

وأما كون حتق الغرماء يتعلق به ؛ فلأنه لو لم يكن كذلك لما كان في الحجر فائدة. 

ولأنه يباع في ديوفهم فكانت حقوقهم متعلقة به كالرهن. 

وأما كونه لا يقبل إقراره عليه ؛ فلأنه مال متعلق به حق الغير فلم يقبل الإقرار عليه 
كَالعين المرهونة: 

وأما كونه إذا تصرف فيه بغير العتق لا يصح فلما ذكر. 

ولأنه محجور عليه بحكم الحاكم فلم يصح تصرفه فيه كالسفيه. 

وأما كونه إذا تصرف بالعتق لا يصح على رواية فلما ذكر. 

ولأن حق الغرماء تعلق بماله فمنع صحة عتقه كما لو كان مريضا. 

وأما كونه يصح على رواية ؛ فلأنه عتق من مالك رشيد صحيح . أشبه عتق 
الراهن. 

ولأن للشارع تشوفاً إلى العتق . ولذلك صحح معلقه وكمثل مبعضه. 

قال صاحب النهاية فيها: لعل الأول أولى لأن الحاكم لم ينشئ الحجر 1" للمنع 
من التصرف » وفيٍ صحة العتق إبطال لذلك. 


)١(‏ ساقط من هب. 


1068 


المتع في شرح اللقنع 


أما كون تصرف المفلس ف ذمته يصح ؛ فلأنه أهل للتصرف » والحجر تعلق ماله لا 
بذمته فوجب أن يصح تصرفه في ذمته عملا بأهليته السالمة عن معارضة الحجر. 

وأما كونه يبع به بعد فك الحجر عنه ؛ فلأنه حق عليه لم بمكن تعلقه ماله قبل فك 
الحجر لحق الغرماء فوجب أن بِتْبّع به بعد فك الحجر عنه لزوال المعارض. ومفهوم كلام 
المصنف رحمه الله: أن من اشترى منه أو ضمن له أو أقر له ليس له مشاركة الغرماء وهو 
صحيح صرح به في المغئ لأن من علم فقد رضي بالتأخير ومن لم يعلم فقد فرّط. 


أما كون من جين عليه المفلسُّ يشارك الغرماء ؛ فلآن حقه ثبت على الحا بغير 
ار من اللو راواه وضو يا عرو ملا لروقليا: 

فإن قيل: لم لم يقدم ور الجناية هنا على الغرماء كما تقدم جناية العبد المرهون 
[على حق المرقن؟ 

قيل: لأن دين الحناية والغرماء متعلق فيهما بالذمة بخلاف جناية العبد المرهون](© 
فإقا'متغلقة بالغين تفوت ابقواقنا: 

وأما كون من جين عليه عبده يقدم بثمنه ؛ فلأنه يقدم حقه على المرن الذي يقدم 
على سائر الغرماء ؛ فلن يقدم على الغرماء بطريق الأولى. 


)١(‏ ساقط من هل. 


4 


“كانت اوور فصل [|الحكم الثاني] 


ص ل,المكر الثاني 


أما كون من وجد عينه الى باعها عند من قد أفلس أحق يما ؛ فلما روى أبو هريرة 
-00 ه ع ب 0 59 5 عزو 2-2 م ١‏ 
أن البي عي قال: «من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو احق وو 
ولأن الثمنَ أحدٌ عوضى العقد . فتعذره يثبت خيار الفسخ ؛ كتعذر المسلم فيه. 
وأما ما يشترط لذلك فأمور: 
أحدها: أن يكون المفلس حيا . فإن كان قد مات ثم تبين أنه كان مفلسا كان الذي 
باعها أسوةً الغرفاء ؛ لما روئ أبو هريرة قال: قال رسول الله عِيك: «أبما امرئ مات 
امد 
ع 0 ال 


واه 


وعنده مال امرئ بعينه » اقتضّى منه شيئا أو لم يقّض » فهو أسوة للعُرما 
ابن ماجحة 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (57175) 45:7 كتاب الاستقراض» باب إذا وجد ماله عند مفلس ف 
الببع والقرض والوديعة فهو أحق به. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (9ه5١)‏ 8: ١١98‏ كتاب المساقاة» باب من أدرك ما باعه عند المشتري 
وقد أفلس فله الرحوع فيه. 

(0) في ه: أسوة أمثاله. 

(*) أخرجه ابن ماحة في سننه 087519 7: 7/941 كتاب الأحكام: باب من وجد متاعه بعينه عند رحل قد 
أفلس. 

ا 


المتغ في شرح للقع 

وف رواية أ بار وال التي عن وير اناي 18 قل : «فإن20 مات 
فصاحبٌ المناع أ و ال 

ولأن الملك للك انتقل عن المفلس إلى الورثة . فلم يكن لصاحب المتاع أخذه ؛ كما لو 
باعه المفلس. 

وثانيها: أن لا يكون نقد من ثمنها شيعا . فإن كان قد نقد منه شيئاً فهو أسوة 
الغرماء ؛ لأن في حديث أبي هريرة: «وإن كان قبض من ثنها شيا فهو أسوة 
الغرماء »7". رواه أبو داود وابن ماجة والدارقطئ. 

ولأن في الرجوع في قسط ما بقي تبعيضا للصفقة على المشتري وإضراراً به » وليس 
ذلك للبائع. 

فإن قيل: ليس فيه ضرر لأن مال المفلس بباع ولا يبقى له. 

قيل: الضرر متحقق مع البيع فإنه لا يُرغب فيه مُشَقصاً يمثل ما يرغب فيه غير 
مُشقص فينقص ثمنه فيتضرر المفلس والغرماء. 

ولأنه سبب يُفسخ به البيع . فلم يجز مع تشقيصه ؛ كالرد بالعيب والخيار 

ولا فرق بين كون البيع عيناً واحدة أو عينين لما ذكر من الحديث والمعيئ . ذكره 
المصنف ف المغئ. 

وثالئها: أن تكون السلعة لم يتلف بعضها . فإن كان قد تلف بعضها ؛ كعبد 
قطعت يده » أو قلعت عينه » أو ثوب ذهب بعضهء أو دار هدم بعضهاء أو شحر 
مثمر تلف ثمره » أو نحو ذلك : لم يكن البائع أحق به ؛ لأن النبي ويك قال: :فهر أدرلة 


)١(‏ في هص: من. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (575”) : 107 كتاب البيوع» باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه 
بعينة عندة. 

() أخرجه أبو داود في سننه (2071) الموضع السابق. 
وأخرجه ابن ماحة ف سننه (57609) 7: كتاب الأحكام؛ باب من وجد متاعه بعينه عند رجحل قد 
أفلس. 
وأخرجه الدراقطيئ في سننه 3٠-59 :5 )٠١9(‏ كتاب البيوع. 


#لرقة 


ا كد فصل [الحكم الثاي] 


لق 


متاعَةٌ بعينه عندَ إنسان قد أفلس فهو أحق به » . شرط في كونه أحق به أن يدركه 


وميك ال بعينه . 


فإن قيل: لو كان المبيع عينين كان الحكم كذلك. 

قيل: فيه روايتان : إحداهما: أن يكون كذلك ؛ لأنه لم يوجد المبيع بعينه . أشبه ما 
لو كان عينا واحدة. 

وكاتهما: أنه يرجع في الباقي بقسطه من الثمن لأنه متاع وحده بعينه فيدحل في 
عمو اللذير. 


فإنة قيل: قما القزق: غلك هذه الزواية بين ذلك وين نما إذا قبطن من التمق.شييا؟ 

قيل: الفرق بينهما أن المقبوض من الثمن مقسط على المبيع فيقع القبض من ثمن كل 
واحدة من العينين » وقبض شيء من ثمن ما يريد الرحوع فيه مبطل له . بخلاف التلف 
فإنه لا يازم من تلف بعض أحد العينين تلف شيء من العين الأخرى. 

ورابعها: دالا بعر عن السام عا بيزيل انها لاحر عدوا بار اها 
كغزل نُسجّ » ودقيق بز » وحنطة لحنت ) وزيت عمل صابوناً : وثوب فصل 
قميصاً ؛ وحشبة جعلت بباً » ونحو ذلك 5007 أحق به ؛ لأنه لم يحد متاعه 
بعينه فلم يكن له الرجوع كما لو تلف. 

والدهد لد له لمق قلح ملك مذو كلها الى نابرق نيك شور 

وف تقييد الملصنف رحمه الله: التغيير يما يزيل الاسم إشعار بأنه لو تغير يما يزيل الاسم 
م بمنع الرجوع وسيأن مصرحا به في قوله: وإن صبغ الثوب أو قصره لم يمنع الرحوع. 

وخامسها: أن لا يتعلق بالسلعة حقّ من شفعة أو جناية أو رهن . فإن تعلق يما أحد 
ذلك منع البائع الرحوع : 


.573137 سبق تخريجه ص:‎ )١( 


لذن 


اعت افر الدج 


أما كون الشفعة تمنع ذلك ؛ فلأن الشفيع حقه أسبق لأنه ثبت بالبيع والبيع ثبت 
حقه بالحجر وإذا كان حقه أسبق كان أولى لسبقه. 

ولأن حقه اكد لأنه يستحق انتزاع العين من المشتري وممن نقلها إليه المشتري وحق 
البائع ليس كذلك. 

وقال ابن حامد: للبائع أخذ ذلك لعموم الخبر. 

ولأنه إذا رحع فيه عاد الشقص إليه وزال الضرر عنه وعن الشفيع لأنه عاد كما 
كان قبل البيع و لم تنجدد شركة لغيره . 

والأول أولى لما ذكر . وما ذكر من زوال الضرر غير مُسَلّمِ . بدليل ما لو باعها 
المشتري من البائع أو أقاله فيها فإن للشفيع الأخذ بالشفعة » ولو زال الضرر لم يبملك 
ذلك. 

وأما كون الحناية تمنع ؛ فلأن الرهن بمنع الرجوع وحق الحناية مقدم عليه فأولى أن 

قال الصنف ف المغين: ويتوحه أن يقال: لا يمنع لأنه حق27 لا بمنع تصرف السيد 
بالبيع وغيره فلا بمنع الرجوع كما لو ثبت في ذمته دين. 

وأما كون الرهن بمنع ؛ فلأن المفلس عقد قبل الفلس عقداً منع نفسه من التصرف 
فلم يكن للبائع الرجو ع كما لو باعه أو وهبه. 

ولأن في الرحوع إضراراً بالمرقن » ولا يزال الضرر بالضرر. 

وسادسها: أن لا تزيد زيادة متصلة . فإن زادت زيادة متصلة كالسّمَن والكبّر 
وتعلم صنعة لم يكن البائع أحق يما لأن الرجوع فسخ لسبب حادث فلم يملكه ني عين 
المال الزائدة زيادة متصلة ؛ كفسخ النكاح بالإعسار أو الرضاع . وهذا قول الخرقي . 
ذكره المصنف في المغئ . 

ومنصوص الإمام أحمد -رحمة الله عليه- أن ذلك لا بمنع ؛ لعموم قوله عليه السلام: 


ع _ 2 م وى ان *اض .+26 2 1 
« من أدرك متاعة بعينه عند إنسان قل أفلسَ فهو أحق به »"©. 


)١١‏ ثي ه: لا حق. 
)١١(‏ سبق نخريجه ص: 371". 


كتاب ال حجر فصل [الحكم الثاني ] 


ولأنه فسخ لا بمنع منه الزيادة المتصلة كالرد بالعيب . 

وفارق الرد هنا الرد بالفسخ بالإعسار أو الرضاع من حيث إن الزوج يمكنه 
الرجوع ف قيمة العين فيحصل له حقه تاما . وهاهنا لا يمكن البائع الرجحوع ف جميع 
الثمن لمزاحمة الغرماء فلا يحصل له حقه تاما . 

وفرق المصنف رحمه الله -مؤيدا لقول الخرقي- بين الرد هنا وبين الرد بالعيب من 


وجهين: 
. أحدهما: أن العيب معئ قارن العقد بخلاف الرد هنا فإنه بسبب حادث وهو الحجر 
والثاي: أن المشتري هو الفاسخ فيكون فسخه رضا بترك الزيادة » والفسخ هنا من 
البائع فلا يكون فسخه رضا بترك حق المشتري. 


أما كون الزيادة المنفصلة كالولد والثمرة والكسب لا بمنع الرجوع ؛ فلن البائع 
وجد عين ماله بعينه فكان أحق به للحديث. . 
٠‏ ولأن المانع في الزيادة المتصلة مفقود في امنفصلة فكان أحق بعينه عملاً بالحديث 
السالم عن المعارض. 

وأما كون الزيادة للمفلس وهو قول الخرقي ؛ فلأنه منع الرجوع بالزيادة المتصلة 
لكوها للمفلس فا منفصلة أولى. 

ولأن المنفصلة لا تتبع الأصل في الفسخ بدليل الرد بالعيب والخيار والرحوع في 
الصداق بالطلاق. ش 

وأما كوفا للبائع عند الإمام أحمد ؛ فلأكها زيادة فكانت للبائع كالمتصلة . وذكر 
المصنف هذه الرواية في المغئ قولاً لأبي بكر » وحكى عنه أنه أذه من قول أحمد في ولد 
الجارية ونتاج الدابة هو للبائع . ثم قال: والأول هو الصحيح لأن الزيادة انفصلت في 
ملك المشتري فكانت له كما لو وجد بالمبيع عيبا فرده وقول البي ؤَيْ: «الخراج 


ين 


اد وشرج ايع 

بالضمان 7 يدل على أن النماء والغلة لمن كان عليه الضمان . وفارق الزيادة المتصلة 
| من حيث إفها تتبع في الفسوخ , وكلام أحمد يُحمل على أنه باعها حاملاً. 

وأما كون النقص بذهاب صنعة كعبد هُزل أو نسي صناعة » أو ثوب فخَلقَ لا يمنع 
الإيحوع #"فاآن ققد الضفه اشر لاعن ونه حين ماله بوذا كان “عذال كان التائعه 
أحذه لقوله عليه السلام: « من أدركَ متاعه بعينه... الحديث »0"©. 

فإذا قل عل :له اند نسل خوط لفل نيا ؟ 
١‏ قيل: لا . لكنه يتخير بين أخذه ناقصاً بجميع حقه » وبين أن يضرب مع الغرماء 
بكمال ثمنه ؛ لأن الثمن لا يتقسط على صفة السلعة من سمّن وهُزال وعلم ونحوه . وإذا 
كان كذلك كان ,مترلة نقصان قيمته لتغير الأسعا 0 


أما كون ما ذكر لا نع الرجوع ؛ فلأن العين قائمة مشاهدة لم يتغير اسمها ولا 
صفتها . أشبه ما لو وجدها غير مصبوغة ولا مقصورة. 
وأما كون الزيادة للمفلس ؛ فلأكها حصلت بفعله في ملكه. 


أما كون البائع له الرجوع في المبيع بغرسه وبنائه فيملكه إذا دفع قيمة ذلك مع عدم 
اختيار المفلس والغرماء القلع ؛ فلأن الغراس والبناء حصل في ملكه لغيره بحق فكان له 
ذلك ؛ كالشفيع إذا غرس المشتري في الأرض المشفوعة أو بن. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه )55٠(‏ 5: 584 كتاب البيرع» باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به 
عيبا. 
وأخرجه الترمذي في جامعه )١5485(‏ 7: 497 كتاب البيوع؛ باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله 
ثم يجد فيه عيبا. 
وأخرجه النسائي في سننه (4450) 7: 704 كتاب البيوع؛ المخراج بالضمان. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (745؟) 7: 04 كتاب التجارات» باب الخراج بالضمان. 

."77 سبق تخريجه ص:‎ )١١( 
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كتاب الحجر فصل [الحكم الثاني] 


وأما كونه ليس له ذلك إذا احتار المفلس والغرماء القلع ومشاركة البائع بالنقص ؛ 
فلأنه لا حق للبائع في الغراس والبناء فلا يملك إجبار مالكهما على المعاوضة. 

فعلى هذا يرجع في أرضه ويضرب مع الغرماء بأرش ما نقصت الأرض بالقلع لأن 
ذلك نقصّ حصل لتخليص ملك المفلس فكان عليه ؛ كما لو أدخحل(" فصيلاً دار إنسان 
فكبر . فأراد صاحبه إخراحه ولم يمكن إلا هدم الباب . فإنه يُهدم ويخرج ويضمن ما 

فإن قيل: لو وجد البائع عين ماله ناقصة فاختار الرجوع لم يكن له أرش النقص فلم 
لا يكون هاهنا كذلك؟ 

قيل: الفرق بينهما أن النتقص هنا حدث بعد رجوعه في العين بخلاف ما ذكر. 

وأما كونه يسقط الرجوع إذا امتنع المفلس والغرماء من القلع » والبائع من دفع 
القيمة ؛ فلأن في الرجوع ضرا على المشتري » والضرر لا يزال بالضرر. 

ولأن عين مال البائع صارت مشغولة .ملك غيره فسقط حقه من الرجوع كما لو 
كان المبيع مسامير فسمر يها باباً أو تحشبة فبيئ عليها دارا. 

وقال القاضي: يحتمل أن له الرجوع لأن أكثر ما فيه أنه مشغول ملك المفلس . فلم 
بمنع الرجوع ؛ كما لو كان البيع ثوباً فصبغه المشتري. 

فعلى هذا إذا رجع في الأرض بقي الغراس والبناء للمفلس فإن اتفق هو والغرماء 
والبائع على البيع بيعت الأرض .ما فيها وأخذ كل واحد منهم بقدر حقه . وإن امتنع 
صاحب الأرض من البيع احتمل أن يجبر عليه كما لو كان المبيع ثوباً فصبغه » واحتمل 
أن لا يحبر لأنه يمكن إفراد مال المفلس بالبيع بخلاف الثوب. 


0 ييه : دخل. 
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ضلرالمكرالالث 


أما كون الحاكم يبيع مال المفلس إذا حجر عليه ؛ فلأن البي عي لما حجر على معاذ 
باع ماله في دينه وقسم تنه بين غرمائه”” . 
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس وقال: «ألا إن 
أَسيْقء(" جهينة قد رضي من دنه وأمانته بأن يقال: سبق الحاج فادّان معرضاً فأصبحَ 
وي نر قور كاد لمان الم قد الاباك امالك وا ب 
ولاه عور عا يحتاج إلى قضاء دينه فجاز بيع ماله فيه بغير رضاه ؛ كالصغير 
والتماية: 


2 


وأما كون الحاكم ينبغي له أن يحضر المفلس في وقت البيع فلمعان أربعة: 
أحدها: أنه يحصى تمن متاعه ويضبطه. 
وثانيها: أنه أعرف بالحيد من متاعه ورديئه فإذا حضر تكلم عليه » وعرف الغبن من 
غيره. 
وثالئها: أن تكثر فيه الرغبة . فإن شراء الشيء من صاحبه"؟ أحب إلى المشترين. 
ورابعها: أن ذلك أطيب لنفسه وأسكن لقلبه. 
وأما كونه ينبغي له أن يُحضر الغرماء فلأمور أربعة أيضاً: 
أحدها: أنه يباع لهم. 
)١١(‏ سبق ذكره ص: 578. 
(0) في هب: اشيفع. 
(؟) أنحرجه البيهقي في السنن الكبرى 5: 44 كتاب التفليس»؛ باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه. 


(4) قي هل: صاحب. 
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وثانيها: رعا رغبوا في شراء شيء منه فزادوا في ثمنه فيكون أصلح لحم وللمفلس. 

وثالنها: أنه أطيب لقلوكم وأبعد في التهمة. 

ورابعها: أنه رعا كان فيهم من يجد عين ماله فيأحذها. 

وظاهر كلام المصنف : أن ذلك غير واحب وهو صحيح ؛ لأن ذلك موكول إليه 
ومفوض إلى اجتهاده وريما أدى اجتهاده إلى حلاف ذلك بأن يرى المصلحة في المبادرة 
إلى البيع قبل الإحضار ونحو ذلك. 

وأما كونه يبيع كل شيء في سوقه . ومعناه : أنه يبيع البز في البزازين » والكتب في 
الكتبيين » وما أشبه ذلك ؛ فلأنه أحوط وأكثر لطلابه ومعرفة ثنه. 

فإن قيل: لو بيع في غير سوقه بثمن مثله ما الحكم؟ 

قيل: يجوز ؛ لأن الغرض تحصيل الثمن. 

فعلى هذا يكون قول المصنف رحمه الله: "ويبيع كل شيء في سوقه" معطوفاً على 
ويحضر”" . ويقدر : وينبغي أن يبيع ؛ ليكون كلامه مشعراً بالجواز المذكور . ثم 
يستأنف : ويُترك له من ماله لأن ذلك واجب. 


أما كون الحاكم يترك للمفلس من ماله ما تدعو حاجته إليه من مسكن وخادم ؛ 
فلأن ذلك ما لا غين له عنه فلم يبع في دينه كثيابه وقوته. 

وأما كونه ينفق عليه بالمعروف إلى أن يفرغ من قسمه بين غرمائه ؛ فلأن ملكه قبل 
القسمة باق على ذلك . 


ولأن”" البي َي قال: «ابدأ بنفسك ثم من تعول 206 . ومن المعلوم أن فيمن يعوله 


0١١‏ في ه: يحضر. 
16 


ولأن الحي آكد حرمة من لميت ؛ لأنه" مضمون بالإتلاف » وتجهيز اللميت 
وتكفينه مقدم على دينه فنفقة الحى أولى. 


فلأن بقاءه يتلفه بيقين. 


وأما كونه يقدم , بيع الحيوان على ما بعده ؛ فلأنه معرض للإتلاف ويحتاج في بقائه 
إلى نفقة. 

وأما كونه يقدم بيع الأثاث على العقار ؛ فلأنه يخاف عليه وتناله اليد. 

وأما كونه يعطي المنادي أجرته من المال ؛ فلأن البييع حق عليه. 

وقال المصنف ف المغين وأبو الخطاب ف الحداية وغيرهما: الأحرة في بيت المال ؛ لأنه 
من المصالح . فإن ل يكن فمن الال لما تقدم . فيحتمل أن المصنف هنا قصد بقوله: أنه 
من المال ذلك . وإنما لم يذكر من بيت امال بناء على التعذر من بيت المال ؛ لأنه يومئذ 
لا يصرف منه شيء في مثل ذلك . ويحتمل أن يكون في المسألة وجهان ذكر أحدهما هنا 
وف المغني الآخر . 

ويشترط أن يكون المنادي ثقة فإن اتفق المفلس والغرماء على ثقة أمضاه الحاكم 
لوحود الشرط فيه » وإن اتفقوا على غير ثقة رده. 


5 

)١١‏ في ه: فلأن. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (05041) 0: ٠١4/8‏ كتاب النفقات» باب وجوب النفقة على الأهل 
والعيال» ولفظه: عن أبي هريرة أن رسول الله َه قال: « خير الصدقة ما كان على ظهر غغئ؛ وابدأ عن 
تعول». 
وأخرجه مسلم في صحيحه (45 75١:5 ٠‏ كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس. ولفظه عن أبي 

هريرة قال: معت رسول الله طقف يقول: ... فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى » وابدأ من تعول )». 

وف (497) ؟: 547 كتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة. 
وأخرجه النسائي في سننه (5557) 7: 84 كتاب البيوع؛ بيع المدبر. ولفظهما: ((ابدأ بنفسك... » 

5 في ه:لا. 
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فإن قيل: لم يرده وأصحاب الحق قد رضوا به » وهلا كان ذلك مثل الراهن والمرقن 
إذا اتفقا على غير ثقة ؟ 

قيل: لأن للحاكم هنا نظرا واجتهادا فإنه قد يظهر غريم آخر فيتعلق حقه به بخلاف 
الرهن فإنه لا نظر للحاكم فيه . 

فإن احتار المفلس والغرماء آخر قدم المتطوع منهما ؛ لأنه أوفر » وإن كانا متطوعان 
ضم أحدهما إلى الآخر وإلا قدم أوثقهما وأعرفهما. 


٠‏ أما كون الحاكم بيدأ بان عليه 
بقية الغرماء. 

وأما كونه يدفع الأقل ما ذكر إليه ؛ فلأن الأقل إن كان الأرش فهو لا يُستحق إلا 
أرش الحناية » وإن كان ثمن الحا فهو لا يستحق غيره ؟ لأن حقه متعلق بعينه. 

فعلى هذا إذا فضل شيء من ثمن الحاني عن أرش الحناية قسم على بقية الغرماء. 

وأما كونه يبدأ بعد ذلك يمن له رهن فيقدمه على بقية الغرماء ويخصصه بثمن 
الرهن ؛ فلأن المرن لم يرض ,جرد الذمة بخلاف بقية الغرماء. 

فعلى هذا إن فضل للمرتمن فضل ضرب ها بقي له مع الغرماء لأنه ساواهم في 
ذلك » وإن فضل من الرهن فضل رد على امال ؛ لأنه انفك من الرهن بالوفاء فصار 
كسائر أموال المفلس. 
وأما كونه يبدأ بعد ذلك يمن له عين مال يأحذها ؛ فلما تقدم من قوله عليه السلام: 


2 لوي ار ا ا ا ةر رز 
« من أدركَ متاعه بعينه عندَ إنسان قل أفلسَّ فهو أحق به »7©. 
/ _ 


)١(‏ في ه: رد على الجان. 
2( سبق تخ ريه ص: ."55١‏ 


الع رع لعن 


وأما كونه يقسم الباقي على باقي الغرماء ؛ فلتساوي حقوقهم في تعلقها بذمة 
المفلس. 

وأما كون القسمة على قدر ديوفم ؛ فلأن فيه تسوية بينهم ومراعاة لكمية 
حقوقهم. 

وأما كون من له دين مؤجل لا يحل بالفلس على المذهب ؛ فلأن التأخير حق 
للمفلس فلا ييطل يإفلاسه كسائر حقوقه. 

ولأنه لا يوجب حلول ماله فلا يوجب حلول ما عليه ؛ كالجنون والإغماء. 

ولأنه دين مؤجل على حي فلا يحل بالفلس كغيره. 

وأما كونه يحل على رواية ؛ فلأن الإفلاس يتعلق به الدين بالمال فأسقط الأجل 
كالموت . ّ 

والأول أصح لما ذكر . والقياس على الموت مردود بالمنع . ثم بتقدير تسليمه الفرق 
بينهما أن ذمة الميت خربت وبطلت يخلاف المفلس. 

وقال المصنف في المغئ: قال القاضى: لا يحل الدين بالفلس رواية واحدة. 


أما كون من مات وعليه دين مؤجل لا يحل إذا وثق الورثة على المذهب فلما ذكر 
في الفلس. 

وأما كونه يحل على رواية ؛ فلأنه لا يخلو : إما أن يبقى في ذمة الميت » أو الورثة ) 
أو متعلقا بالمال . والأول لا يجوز لذراب الذمة بالموت » وكذا الثاني لأن صاحب الدين 
لم يرض بذمة الورثة لا سيما إذا كانت مختلفة متباينة » وكذا الثالث لأن في تعليق الدين 
بالمال مع كونه مؤجلاً ضرراً بالميت وصاحب الدين والورثة : أما ضرر الميت فلبقاء ذمته 
مرقنة قال البي ييَك: «الميت مُرَهَنٌ بدينه حى يُقضَى عنه 206. 
وأما ضرر صاحب الدين ؛ فلأنه يتحر دينه وقد تتلف العين فتسقط بالكلية. 


)١(‏ أخرجه البيهقى في السنن الكبرى 5: 7 كتاب الضمان» باب وجوب الحق بالضمان. ولفظه: (... إنه 
ليس من ميت كوت وعليه دين إلا و هو مرقن بدينه... ». 
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وأما ضرر الورثة فظاهر لأنهم لا يتمكنون من الانتفاع بالأعيان . 

والأول أصح ؛ لما ذكر. 

ولأن النانه : مسوم اللنيف: قلا يدفظ الوك القؤلة. عليه البلا «ردطم ترك سينا 
فلؤر ه27 6و كسائر خروقة, 

وأما قول المصنف رحمه الله: لم يحل إذا وثق الورئة ففيه إشعار بحلوله إذا لم يوثقوا 
وهو صحيح صرح به ف المغنٍ وعلله بأن عدم الحلول يفضي إلى إسقاط دينه بالكلية. 


أما كون الغريم الذي ظهر بعد القسمة يرجع على بقية الغرماء بقسط حقه ؛ فلأنه 
لو كان حاضرا قاسمهم فإذا ظهر بعد ذلك قاسمهم كالغريم للميت يظهر بعد قسمة 
ث ركته. 

وأما كون المفلس يحبر على إيجار نفسه لقضاء دينه على رواية ف «لأن البي و 
باع رقا في دنه )“27 » والحر لا يباع فعلم أنه باع منافعه. ٌ 

ولأن المنافع تحري بحرى الأعيان في صحة العقد عليها وتحريم أحذ الزكاة فكذا 
هاهنا. 

يعوو رمدو عاونا عاك 

وأما كونه لا يجبر على رواية ؛ فلأنه معسر فيدحل ف قوله تعالى: لزوإن كان ذو 
عسرة فنظرة إلى ميسرة) [البقرة: 5860]. 

ولأن البي #ك قال لغرماء الذي أصيب في ثمار ابتاعها: «ُذوا ما وحدتم وليس 


7 : ٠. 

لكم إلا ذلك )27 رواه مسلم. 

)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه (:5865) 5: 747 كتاب الفرائض» باب قول البي و3ك: (( من ترك مالا 
فلأهله ». 


وأعرعه ملق دين وهم ع يم كاي 'القرائضن» بان عن ترك مالا فلورشف 
(؟) أخرجه الحاكم ف مستدركه ١١14 :4 )7/١057(‏ كتاب الأحكام. قال: هذا حديث صحيح على شرط 
البخاري ولم يخرحاه. قال في التلخيص: كذا قال » وعبدالرحمن بن البيلماني لين » ولم يحتج به البخاري. 
(5) أخرجه مسلم ف صحيحه )١605(‏ 8: 0 كتاب المساقاة» باب استحباب الوضع من الدين. 3 


157 


المع ل شرع المميع 

ولأن ذلك تكسب فلا يحبر عليه كما لا يحبر على قبول الحبة والصدقة. 

والأولى أصح لحديث سَرّق. 

فإن قيل: حديث سُرَّق منسوخ ؛ لأن الحر لا يباع الآن» والبيع نَم وقع على ' 
رقبته . بدليل أن في الحديث أن غرماءه قالوا لمشتريه: «ما تصنع به ؟ قال: أعتقه. قالوا: 
لسنا بأزهد منك في إعتاقه فأعتقوه »0©. 

قيل: هذا إثبات نسخ بالاحتمال . فلا يجوز . وذلك أنه لم يثبت أن بيع الحر كان 
جائزاً في شريعتنا في وقت . وحَمْلٌ لفظ بيعه على ببع منافعه أسهل من حمله على النسخ 


وقول المشتري: أعتقه . يعون به من حقي عليه . ولذلك أعتقه غرماؤه أي أسقطوا 
دينهم عليه. 


وأما قولةتغال> الإوإن كان ذو غسرة فنظرة إل ميشرة# [البقرة:/؟] فمحمول 
على سن لأأستعة له جمعا بيه وين الحرية الممقدم + و كذ الذي امنب ف التماز. 


أما كون المفلس لا ينفك عنه الحجر إلا بحكم حاكم ؛ فلأنه ثبت بحكمه فلا ينفك 
إلا بحكمه كامحجور عليه لسفه. 


2 
وأخرجه أبو داود في سننه (45*) : 775 كتاب البيوع؛ باب في وضع اللنائحة. 
وأخرجه الترمذي في جامعه (500) *: 44 كتاب الزكاة» باب ما جاء من تحل له الصدقة من الغارمين 
وغيرهم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وأنحرجه النسائي في سننه (45178) 7: 3١5‏ كتاب البيوع» الرحل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع 
وأخحرجه ابن ماجة في سننه (7205؟) 7: 7/85 كتاب الأحكام» باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه. 
)١(‏ هو تكملة لحديث سُرّق السابق ص: 544. ولفظه: ... قال: فجعل الناس يسومونه بي ويلتفت إليهم 
فيقول: ماذا تريدون ؟ فيقولون: نريد أن نفديه منك . فقال: والله إن منكم أحق وأحوج إلى الله عز 
وحل اذهب فقد أعتقتك ». 


1 


كاب اشير فصل [الحكم الثالث| 


وأما كون غرماء الحجر الأول يشاركون غرماء الحجر الثاني إذا فك عنه الحجر ثم 
حجر عليه ثانياً ؛ فلأنهم تساووا في ثبوت حقوقهم في ذمته فوجب أن يتساووا في 
الشاركة كدوناء لبيك 

وأما كون غرماء المفلس [لا يحلفون](2 إذا كان للمفلس حق له به شاهد فأى أن 
يحلف معه ؛ فلأهم يتبتون ملكا لغيرهم ليتعلق به حقوقهم بعد ثبوته فلم يجز ؛ كما ل يجز 
للمزوجة أن تحلف لإثبات ملك لزوجها ليتعلق به نفقتها. 


. ساقط من هل‎ )١( 
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أما كون المفلس تنقطع المطالبة عنه بالحجر عليه ؛ فلأن الله تعالى قال: لزوإن كان 
ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة6 [البقرة:86؟] لأن لإفنظرة# خبر بمعيئ الأمرء والتقدير: 
أنظروه إلى يساره. 

ولأن البي ييه قال لغرماء الذي أصيب في الثمار: «ُذوا ما وجدتم وليسّ لك إلا 
ذلك »0 رواه مسلم. 

وأنا كو عن الزطه تيا كد :قله أو باع الا عللك عطالعة تفي يفك المتخر عله ؛ 


فلما تقدم. 
ولأنه هو الذي أتلف ماله معاملته من لا شيء له. 


.518 سبق تخريجه ص:‎ )١( 


كتاب الحجر فصل إن المحجور عليه لحَظه] 


فصل في الحجوم عليم لحكل] 


أما كون الحجر هنا لَحَظ المحجور عليه ؛ فلأن مصلحته تعود عليه بخلاف المفلس 
فإن الج عله الملحة غرعة 

وأما قول المصنف رحمه الله: وهو الصبي والمحنون والسفيه فبيان للمحجور عليه 
لحظه. 

وأنا كون الضى جر :غليه © فلذن الله اتغالى .1 قال: لإفإن انسكم هنهم .رشندا 
فادفعوا إليهم أموالهم [النساء:"] دل يبمفهومه على أنه لا يسلم إليهم قبل الرشد . 

وأما كون المحنون يحجر عليه ؛ فلأنه إذا حجر على الصبي مع أن له عقلاً ؛ فلأن 
يحجر على انون الذي لا عقل له بطريق الأولى. 

وأما كون السفيه يحجر عليه ؛ فلأن الله تعالى قال: #زولا تؤتوا السفهاء أموالكم... 
الآية» [النساء:ه]. 

وأما كون من ذكر لا يصح تصرفهم قبل الإذن ؛ فلأن المفلس إذا لم يصح تصرفه 
لكونه محجوراً عليه ؛ فلأن لا يصح تصرف هؤلاء بطريق الأولى. 

وأما تصرفهم بالإذن فينظر فيه فإن كان من بحنون لم يصح لعدم عقله وتمبيزه » وإن 
كان من صبي مميز أو سفيه ففيه حلاف تقدم ذكره في الفصل الثانى من كتاب البيع. 

وأما كون من دفع إليهم ماله ببيع أو قرض أو نحوهما يرجع إن كان باقياً ؛ فلأنه 
باق على ملكه لكون أحد العاقدين ليس أهلا. 
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المع شرع للدم 

وأما كون ذلك من ضمان مالكه إن تلف ؛ فلأنه تلف بتفريط من صاحبه 
وتسليطه”'' عليه. 

وأما كون الحكم كما ذكر عَم المالك بالحجر أو لم يعلم ؛ فلأنه مفرط في 
الحالين : أما مع علمه بالحجر عليه فظاهر » وأما مع عدم علمه ؛ فلأنه عامل من لا 
يعرقه. 

ولأن الظاهر:العلم بخال من حجر عليه فحيت: ل يعلم :ذلك يكون ذلك منسويا إلى 

وأما كون أرش الحناية على من ذكر إذا جنوا ؛ فلأن الإتلاف يستوي فيه الأهل 
وغيره . دليله إتلاف المال. 


أما كون المحنون ينفك الحجر عنه إذا عقل ورشد فبالاتفاق لأنه حجر عليه جلتنونه 


فإذا زال وجب زوال الحجر لزوال علته. 

وأما كون الصبي ينفك الحجر عنه إذا بلغ ورشد ؛ فلأن الله تعالمى قال: #إوابتلوا 
اليتامى حي إذا بلغوا التكاح فإن عانستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم6 [النساء:ة] أمر 
بدفع أموالهم إليهم بعد البلوغ وإيناس الرشد. 

وأما كون الحجر عليهم ينفك عنهما بغير حكم حاكم : أما في امجنون فبالاتفاق. 

قال صاحب المغيى فيه: لا حلاف في أن المجنون يدفع إليه ماله إذا زال جنونه وهو 
3 

وأما في الصبي ؛ فلأن اشتراط ذلك فيما ذكر زيادة على قوله: #إفإن عانستم منهم 
رشداً فادفعوا... الآية [النساء:]. 

ولأنه حجر عليه بغير حكم حاكم فيزول بغير حكمه كالحجر على احنون. 


)١(‏ في هس: وتسليط. 


تالز فصل [في ال حجور عليه لحَظه] 


وأما كونه يُدفع مالهما إليهما إذا انفك الحجر عنهما ؛ فلأن المانع من الدفع الحجر 
وقد زال. 

وأما كونه لا ينفك الحجر عنهما قبل زوال ما ذكر : أما في ابحنون ؛ فلأن الحجر 
عليه لحنونه فما دام كذلك يجب ثبوته عليه عملا بالعلة. 

وأما في الصبي ؛ فلأن الله تعالى علق الدفع على شرطين » والحكم المعلق على 
شرطين لا يثبت بدوفما. 


أما كون البلوغ يحصل بالاحتلام فلقوله تعالى: لإوإذا بلغ الأطفال منكم الحلم 
فليستأذنوا [النور:3ه]. وقول البي ل «رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حى 
يحتلم »7 رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. 

وقوله لمعاذ في الجزية: شد مر كل نكال ديناراً 204 رواه أبو داود. 

وان كرون لع ل شين عر شبك للها روم رو شدي لالد درك طرف اللي را 
الله ييه يوم بدر وأنا ابن ثلاث عشرة سنة فردّني » وعُرضت عليه وأنا ابن أربع عشرة 


سنة فردني ولم يرَني بلغت » وغرضت عليه عام الخندق وأنا ابن حمس عشرة سنة 
فأحازى . فأخبر يما عمر بن عبدالعزيز فكتب إلى عماله أن لا يفرضوا إلا لمن بلغ حمس 
علو وق كراد لشاف :و سود ناريا عن هذا الع 


)١١(‏ في هل: حمسة عشر. 

(9؟) أخرجه أبو داود في سننه 14079 4) 4: ١4١‏ كتاب الحدود, ناك ف ارون موق اا شييا هنا 
وأخرجه الترمذي في جامعه 479 )١‏ 4: 78 كتاب الحدود, باب ماجاء فيمن لا يجب عليه الحد. 

() أخرجه أبو داود في سننه (074©) ١17:7‏ كتاب اللخراج والإمارة والفيء» باب في أخحل الحزية. 
وأخرجه الترمذي في جامعه (177) 7: 7٠١‏ كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة البقر. 
قال الترمذي: حديث حسن. 
وأحرجه النسائي في سننه (451؟) 5: 51 كتاب الزكاة» باب زكاة البقر. 

5( أخخر جحه البخاري في صحيحه )557١١(‏ 1:7 91/8 كتاب الشهادات» باب بلوغ الصبيان وشهادقم. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ١594٠0 :9 )١18548(‏ كتاب الإمارة» باب بيان سن البلوغ. 
وأحرجه الشافعي في مسنده (١؟4)‏ 5: ١7/8‏ كتاب الجهاد. 
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الممتع في شرح المقنع 


وروي عن أنس أن الني وك قال: «إذا استكمل المولودٌ خمس عشرة سنة كتب ما 
له وما عليه وأخحذت منه الحدود ». 

وأما كونه يحصل بالإنبات ف «لأن الني وي لما حكم سعد بن معاذ في بي قريظة 
حكم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ؛ وأمرّ بأن يكشفَ عن مؤتزرهم فمن أت 
فهو من المقاتلة ومن م ينبت فهو من الذريّة . فبلغ ذلك الني له فقال: لقد حكم بحكم 
الله من فوق سبعة أرقعة »07. 

وروي عن عطية القرظي قال: «عُرضت على رسول الله يي يوم قريظة فشكوا في 
فأمر أن ينظر إل هل أنبت بعد فنظروا إل فلم يحدون أنبت بعد فخلوا ع وألحقون 
انوي متفق على معناه. 

ولأن الإنبات خارج يلازمه البلوغ غالباً ويستوي فيه الذكر والأنثى فكان بلوغا 
كالاحتلام. 

وأما كون الحارية تزيده بالحيض والحمل ؛ فلأن كل واحد منهما معن لا يوجد في 
غيرها. 

وأما كون البلوغ يحصل هما : أما بالحيض ؛ فلأن البي عت قال: «لا يقبل الله 


صلاة حائض إلا بخمار »7 رواه أبو داود والترمذي. 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه (81078 0 7: ١١17‏ كتاب الجهاد» باب إذا نزل العدو على حكم رجل. 
وأخرحجه مسلم في صحيحه (1758) 7: ١١88‏ كتاب الجهاد والسير» باب جواز قتال من نقض 
العهل... مختصر. 

)١(‏ أحرجه أبو داود في سننه (4 40 4) 4: ١4١‏ كتاب الحدود» باب في الغلام يصيب الحد. 
وأخرجه الترمذي ف جامعه ١15 :4 )١584(‏ كتاب السير» باب ما جاء في التزول على الحكم. ولم 
أره عند الشيخين . 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه (ا/ا) ؟: 5١5‏ أبواب الصلاة» باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار. 
وأخرحه أبو داود في سننه ١7١ :١ )514١(‏ كتاب الصلاة» باب المرأة تصلى بغير خمار. 
وأخريكه اين مابحة ق سننة 689 :18+ كتاف الظهارة ومتشهاء ياب إذا حاضت البكازية لم تصل 
إلا بخمار. 
قال الترمذي: حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم. وقال الحاكم في مستدركه: حديث صحيح 
على شرط مسلم ؛ ول يخرجاه. 


”هه٠د‎ 


كتاب الحجر فصل [فٍ الحجور عليه لحَظه] 


وأما بالحمل ؛ فلن الله تعالى أجرى العادة أن المرأة لا تحمل إلا بعد أن تحيض. 

ولأن اش ملل الجر ان الزلد غلق مو ماف الردز ابوماء ار قافول ال #إدايتظن 
الإنسان مم لق © تلق من ماء دافق © يخرج من بين الصلب والترائب# [الطارق:ه- 
7 

وأخبر النبي مي بذلك في أحاديث غير واحدة0" . 

وأما كون الرشد الصلاح في المال ف « لأن ابن عباس قال في تفسير قوله تعالى: 

لإفإن وانستم منهم رشدا [النساء:+] أي صلاحاً في أمواللهم »20 . 

ولأن هذا مصلح لاله فكان رشيداً كالعدل. 

ولأن الحجر إنما هو في المال فالمؤثر فيه يجب أن يكون ما أثر في تضييعه أو حفظه. 


أما كون الصبي لا يدفع إليه ماله قبل اختباره ؛ فلأن الله تعالى علق الدفع على 
الاختبار والبلوغ وإيناس الرشد بقوله: لإوابتلوا اليتامى حي إذا بلغوا النكاح فإن عانستم 
منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم4 [انساء:] أي اعتبروهم ونظيره قوله تعالى: لإلييلوكم 


(1) منها ما رواه أنس ( أن عبدالله بن سلام بلغه مقدم النبي يق المدينة فأتاه يسأله عن أشياء فقال: إن 
سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا ني ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الحنة؟ وما بال الولد 
يتزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال أخحبرني به حبريل آنفا قال ابن سلام: ذاك عدو اليهود من الملائكة. قال: أما 
أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب. وأما أول طعام يأكله أهل الحنة فزيادة كبد 
الحوت. وأما الولد فإذا سبق ماء الرحل ماء المرأة نزع الولد» وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت 
الولد ... » . أخرحه البحاري في صحيحه 55/ام) +: 488 ١‏ كتاب فضائل الصحابة» باب كيف 
آحى البي َي بين أصحابه. 

(0) أنخرحه البيهقي ف السنن الكبرى 5: 9ه كتاب الحجر باب الرشد هو الصلاح في الدين وإصلاح المال. 
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المع فق ترج للدع 

وأما صفة الاختبار فتختلف باختلاف الأشخاص كما بين المصنف رحمه الله لأن 
العرف يقتضي ذلك فوجب أن يختلف باحتلاف أحواله كالحرز والقبض. 

وأما قوله: اط وا لد و عا ا لالد وا تفلن افيطل 
ما ذكر حفظ ما في يده عن الأمور المذكورة ؛ لأن من صرف ماله فيما ذكر يعد مبذرا 
ل 

ولأن الشخص قد يحكم بسفهه بصرف ماله في المباح فلأن يحكم بسفهه بصرف 
ماله في امحرمات بطريق الأولى . 


وتخرير.ها ذكرة الصنق"< أن الاعسبار خضل بأمرين : 
أحدهما: عدم الغبن فيما هو متمد ف فيه. 


أما كون الحارية لا يدفع إليها مالمها حي يوجد ما ذكره المصنف على رواية فلما 
روي عن شريح أنه قال: «عهد إلي عمر بن الخطاب أن لا أحيز لحارية عطية حى تحول 
قنك زوتنه اك ل أو تله ولا اخ وواة يفيف و سلف بو 1 تعر فت له خالق: فكان 


ع 


إجماعا . 
والأول أصح ؛ لأفها كالرجل لدخحولها في عموم الآية. 
ولأنها مكلفة فوجب أن يدفع إليها مالها إذا أنس منها الرشد ؛ كالرجل » وكاليّ 
دخل بما زوجها وولدت أو أقامت سنة . وحديث عمر إن صح فلم يعلم انتشاره في 
الصحابة فلم يترك به عموم الكتاب والقياس. ش 
وأما كون وقت الاختبار قبل البلوغ على المذهب ؛ لقوله تعالى: لإوابتلوا اليتامى 
حي إذا بلغوا التكاح [النساء: >]. | 
ولأن تأخير الاحتبار إلى البلوغ مؤد إلى الحجر على البالغ الرشيد ؛ لأنه إلى أن يختبر 
بمنع من ماله. 


كتاب الحجر فصل [ني امحجور عليه لحَظه] 


وأما كونه بعده على رواية ؛ فلأنه قبله ليس أهلاً لاتصرف ؛ لأنه لم يوحد البلوغ 
الذي هو مظنة العقل فكان عقله مترلة المعدوم. 


الممتع في شرح المقنع 


صل رف أحخاممالولى 


أما كون الولاية لا تتبت على من ذكر لغير الثلائة من الأب والوصي والحاكم ؛ 
فلأنه لا يوجد فيه كمال الشفقة ولا هو نائب لمن كملت شفقته ولا له ولاية عامة. 

ولأن غير الثلاثة إما جد أو غير جد » وغير الحد لا ولاية له وفاقاً إذا لم يكن وصياً 
والانا كما اكه مهاري الات الال فقومب أن وجاء ‏ غيره من غير الناكة: 

وأما كون الولاية تثبت للأب ؛ فلأنه كامل الشفقة لأنه يؤثر مصلحة ولده على 
نصاحه تلنية غلا فلاف عه 

وأما كوفا تنبت للوصي ؛ فلأنه نائبه. 

وأما كوا تنبت للحاكم ؛ فلأنه ولي( من لا ولي له . وقد نه الشرع على هذا 
في التكاح حيث قال: «فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له »". 

وأما كون الأب مقدماً على وصيه والحاكم فلما ذكر من كمال شفقته وهذا يحوز 
له أن يشتري لنفسه من مال ابنه وبالعكس بخلاف غيره. 

ولأن الوصي نائبه والمنيب مقدم على النائب فإذا قدم على الوصي -والوصي مقدم 
على الحاكم لما يأي- فلأن يقدم على الحاكم بطريق الأولى. 


)١١‏ فٍ ه زيادة : به. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه (508) 5: 515 كتاب النكاح؛ باب في الولي. 
وأخرجه الترمذي في جامعه )١١١(‏ 7*: 4017 كتاب النكاح» باب ما جاء لا نكاح إلا بولي. قال 
الترمذي: حديث حسن. 

أخحر جه ابن ماحة في سننه :١ )١481/9(‏ 5080 كتاب التكاح؛ باب لا نكاح إلا بولي. 


و 
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كتاب الحجر فصل في أحكام الولي] 


وأما كون الوصي مقدم على الحاكم ؛ فلأن الحاكم إنما يلي لعدم الولاية عليه 


والوصي متزل مترلة الموصي. 


أما كون ولي الصبي وامحنون لا يجوز لهما التصرف في مالهما إلا على وجه الحظ : 
أما ولي الصبي ؛ فلأن الله تعالى قال: زولا تقربوا مال اليتيم إلا بال انين 
[الإسراء: 4 ]. 

وأما ولي المجنون ؛ فلأنه في معناه. 

وأما كون وليهما يضمن ما تبرع به من مالهما أو حابا أو زاد على النفقة عايهما أو 
على من تلزمهما مؤنته بالمعروف ؛ فلأنه منسوب في ذلك إلى التفريط والتقصير. 

ولأنه لم يقْرَبْ مال موليه بال هي أحسن فيكون عاصياً لارتكابه النهي فيجب 
عليه الضمان كالغاصب لذلك. 


أما كون الول غير الأب لا يحوز له أن يشتري من مال موليه شيئاً لنفسه ؛ فلأن 
البي يق قال: «لا يشتر الوصي من مال اليتيم 276 . فيثبت فيه للنص » ويقاس عليه 
الحاكم. 

ولأن كل واحد من الوصي والحاكم متهم في ذلك. 

وأما كونه لا يجوز له أن يبيعه ؛ فلأنه كالشراء معن فيكون كذلك حكما. 

وأما كون ذلك يجوز للأب ؛ فلأن كمال شفقته تمنعه من الحيف على ولده وم 
يوجد فيه المقتضى للمنع في غيره. 


60 أقف عليه هكذا . وقد أخرج البيهقي في السنن الكبرى عن صلة بن زفر قال : (( كنت جالسا عند 
ابن مسعود . فجاء رجل من همدان على فرس أبلق . فقال : يا أبا عبدالرحمن! آشتري هذا ؟ قال : ما له 
؟ قال : إن صاحبه أوصى إلي . قال : لا تشتره » ولا تستقرض من ماله » . ”: ٠‏ كتاب البيوع » باب: 
لا يشتري من ماله لنفسه إذا كان وصيا. 


ههه" 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون ولي الصبي والبجنون له مكاتبة رقيقهما وعتقه على مال ؛ فلأن للولي أن 
يبيع بذلك ؛ فلأن يجوز له المكاتبة والعتق بطريق الأولى لأن فيه تحصيلاً لمصلحي الدنيا 
والآخرة بخلاف البيع. 

وأما كونه له تزويج إمائهما ؛ فلأن فيه إعفافهن وتحصينهن عن الزنا ووجوب 
نفقتهن على أزواجهن. 

وأما كونه له السفر اهما ؛ فلأنه سبب للربح وقد نبه الشرع على تحصيله بقوله 
عليه السلام: «اتحروا في أموال اليتامى »0©. 

وأما كونه له المضاربة به فلما ذكر. 

وأما كون الربح كله لليتيم ؛ فلأن العامل إنما يستحق بالشرط ولا شرط. 

ولأنه لا يصح أن يشرط لنفسه للتهمة. 

وأما كونه له دفعه مضاربة بحزء من الربح ؛ فلأن في ذلك نفعاً لليتيم لما فيه من 
استنماء ماله. وعن عائشة رضي الله عنها « أنما أبضعت مال محمد بن أبي بكر ». 

وأما كونه له بيعه نسأ ؛ فلن الأجل يأخذ قسطأ من الثمن فيكون في يبعه كذلك 
زيادة لثمنه وذلك مصلحة لليتيم. 

وأما كونه له قرضه برهن ؛ فلأنه أجحود له من إنداعه لما فيه من تعريضه للتلف 
وغيره. 

وقول المصنف رحمه الله: برهن يقتضي أنه لا يجوز بغير رهن لأنه قد لا يأمن عوده 
لفلس المقترض ونحوه””. 


)0 أخرحه الطبرانٍ في الأوسط :١‏ ل .55٠‏ عن أنس. 
وأخر جه مالك في الموطأ موقوفا على عمر 7١5 :١ )١7(‏ كتاب الزكاة» باب زكاة أموال اليتامى 
والتجارة لمم فيها. 


565 


قاد از فصل [في أحكام الولي] 


وقال المصنف رحمه الله في المغين: ظاهر كلام أحمد جوازه لأنه إنما يحوز لمليء يأمن 
جححوده فينتفي ما ذكر قبل. 

وأما كونه له شراء العقار ؛ فلأن ذلك مصلحة لوليه لأنه يحصل منه المغل وينتى 
الأصل. 

ولأنه إذا جازت المضاربة .اهما مع احتمال الغرر ؛ فلأن يجوز شراء العقار مع أن 
أصله محفوظ بطريق الأولى. 

وأما كونه له بناء العقار ؛ فلأنه في معي الشراء. 

وأما قول المصنف رحمه الله: مما جرت عادة أهل بلده به© فاحتيار له . والذي 
ذكره الأصحاب أنه يبنيه بالآجر والطين ولا يبنيه باللبن ؛ لأنه إذا نقضه فسد بخلاف 
الآحر » ولا بالجص ؛ لأنه يلتزق بالآحر فلا يتخلص منه. 

قال المصنف في المغيئ: والذي أراه أن له بناؤه يما يرى الحظ فيه . 

وليس كل الأماكن يبن فيها(" بالآجر ولا يُقدّر فيها على الآجر الجيد » وإن وجد 
فبقيمة كثيرة جداً فمين قيد البناء بما ذكر أفضى إلى فوات الحظ. 

وأما قوله: إذا رأى المصلحة في ذلك كله فراجع إلى قوله: ولوليهما مكاتبة 
رقيقهما ... إلى آخره ؛ لأن المصلحة إذا اتتفت في شيء من ذلك لم يكن قربا بال هي 


أما كون الولي له شراء الأضحية لليتيم الموسر ؛ فلأن فيه توسعة على اليتيم الموسر 
ننه الع وجرا لقلبه . وقد نبه الشرع على التوسعة في العيد بقوله: «أيام أكل 
وشرب وذ كر لله عز وجل 2006 رواه مسلم. 
ا 00000000 


)١(‏ في ج: لفلس المرمن المقترض ونحوه. 
١‏ ساقط من الس 


(59) بي هب: فيه. 


(4) أخرجه مسلم ف صحيحه )١١41(‏ 5: ١٠م‏ كتاب الصيام» باب تحريم صوم أيام التشريق. 


١ حت‎ 


وأما كونه له تركه في الكتب وأداء الأجرة عنه ؛ فلأن ذلك من مصلحته فجرى 
بحرى نفقته لمأكوله ومشروبه. 


أما كون الولي لا يجوز له بيع عقار الصبي والبحنون لغير ضرورة أو غبطة ؛ فلأنه لا 
مصلحة له فيه » والتصرف له مشروط بالمصلحة. 

ولأن الولي مأمور بالشراء للحظ ؛ فلا معن للبيع. 

وأما كونه يجوز له ذلك للضرورة كحاجتهما إلى نفقة أو كسوة أو قضاء دين ؛ 
فلأن الضرورة لا بد من دفعها. 

وأما كونه يجوز له ذلك للغبطة فلتضمنه المصلحة. 

وأما مقدار الغبطة فقيّدها أبو الخطاب بالثلث لتكون المصلحة بين » ووافقه المصنف 


وقال في المغئ: ليس في كلام أحمد تقييد » وقد تكون المصلحة في غير هذا مثل أن 
يكون في مكان لا ينتفع به أو يكون نفعه به قليلاً فياع ويشترى في مكان ينتفع به » أو 
يكون في شراءه غبطة كثيرة ولا بمكنه ذلك إلا ببيع عقاره . وقد نص أحمد على بيع 
عقاره وأثائه وآنيته ونحو 


أما كون الولي يجب عليه قبول الوصية إذا ل يلزم المولى عليه نفقة الموصى به ؛ فلأنه 
مصلحة محضة له » وعلى الولي أن يفعل ما فيه مصلحة موليه. 
وأما كونه لا يجوز له القبول إذا لزمته النفقة ؛ فلأن عليه فيه مضرة. 


)١(‏ قي ه: ويجوز ذلك. 


كتاب الحجر فصل إفيمن عاود السنه|] 


فصل فيمن عأود السفمع 


أما كون الحجر يغاد على من عاود السفه فلما روى عروة بن الزبير أن عبدالله بن 
جعفر ابتاغَ بيع فأتى الزبير فقال: إن قد ابتعت بَيعا وإن علياً يُريد أن يأ أمير الؤمنين 
عثمان فيسأله الحجر علي . فقال الزبير: أنا شريكلك في البيع فأتى علي عثمان . فقال: 
إن ابن جعفرّ قد ابتاعَ بيع كذا فاحجر عليه. فقال الزبير: أنا شريكه. فقال عثمان: كيف 
أحجرٌ على رجحل شريكة الزبير »7") رواه الشافعي ف مسنده. 

وهذه قضية قد اشتهرت ولم تنكر فتكون إجماعا. 

ولأن السفه يقتضي الحجر لو قارنه فيقتضيه إذا طرأ كالجنون”". 

وأما كونه لا ينظر في ماله إلا الحاكم ؛ فلأن عاياً سأل عثمان الحجر على ابن 
جعفر ولو كان الحجر لغيره لسأل من له الحجر. 

ولأن معرفة التبذير يحتاج إلى نظر لأن الغبن قد يكون تبذيراً وقد يكون غير تبذير 
فلم يكن بد من الحاكم كالحجر للفلس. 

ولأنه حجر مختلف فيه . أشبه الحجر للفلس. 

وأما كونه لا ينفك الحجر عنه إلا بحكم الحاكم على المذهب ؛ فلأنه حُجر عليه 
بحكم الحاكم فلا ينفك إلا بحكمه. 1 


(؟) أخخرجه الشافعي في مسنده (055) ؟: ١5١‏ كتاب البيوع؛ باب في الربا. 
0) يه: كاجحنون. 


لتلا 


المتع لي شرع المع 

وأما كونه ينفك عنه هجرد رشده على قول ؛ فلأن السفه سبب الحجر فوجب أن 
ينفك بزواله كما في حق الصبي وابحنون . 25 المصنف في المغيئ هذا القول إلى أبي 
الخطاب ثم قال: والأول أولى لما ذكر. 

ولأنه يحتاج إلى تأمل واجتهاد في معرفة رشده وزوال تبذيره . وفارق الصبي 
والمجنون من حيث إن الحجر عليهما ثبت بغير حكم الحاكم فينفك بغير حكمه. 

وأما كونه يستحب إظهار الحجر عليه والإشهاد عليه فققد صرح المصنف رحمه الله 
بالعلة من اجتناب معاملته وذلك مطلوب لا فيه من أمن ضياع المال لأن الإظهار 
والإشهاد سبب إلى تحصيله. 


ولأن حاجته تدعو إلى ذلك وليس مآله إلى التبذير. 


وأما كونه لا يصح من غير إذنه على غير قول القاضي فكسائر تصرفاته. 

وأما كونه يصح على قوله ؛ فلآن حاجته تدعو إليه ودفعها مطلوب شرعاً. 

وأما كون عتقه يصح على رواية ؛ فلأنه تصرف من مالك مكلف فصح كعتق 
الراهن والمفلس. 


أما كون السفيه يؤخذ يا أقر 


حق نفسه » والحجر إنما يتعلق ماله فوجب أن يقبل على نفسه لأن الحجر لا تعلق له به. 
وأما كونه لا يلزمه ما أقر به من امال في حال حجره ؛ فلأنه محجور عليه لحَظّه فلم 
يصح إقراره بالمال كالصبي » وإذا لم يصح إقراره اتتفى اللزوم لتوقفه عليه . 
ولأنا لو قبلنا إقراره في ماله سقط معن الحجر عليه. 


0 


كتاب الحجر فصل [فيمن عاود السفه| 


ولأنه ممنوع من التصرف فيه فلم يصح إقراره به كإقرار الراهن على الرهن. 

وأما كونه يلزمه ذلك إذا فك الحجر عنه على الأول ؛ فلأنه محجور عليه فازمه ما 
أقر به في حال الحجر كالمفلس. 

ولأنه مكلف أقر ما لا يلزمه في المال فلزمه بعد فك الحجر عنه كالعبد يقر بدين 


والراهن يقر على الرهن بجنايته ونحوها. 
وأما كونه يحتمل أنه لا يلزمه ذلك ؛ فلأن الحجر عليه لحَظه فلم يصح إقراره وم 
يازمه شيء كالصبي. 


ولأن ثبوت إقراره في ذمته لا يفيد الحجر معه إلا تأحير الضرر إلى أكمل حالتيه. 


أما كون حكم تصرف ولي السفيه حكم تصرف ولي الصبي والحنون ؛ فلأن ولايته 
عل انمه كط البدو ل الع :رار 

وأقذمر 3 السو ركه إن لل كوو انجوق تناه لا إسترافه و قالط إلا علن 
وجه الحظ لهء وأنه إن تبرع أو حابا أو زاد على النفقة عليه أو على من تازمه نفقته 
ار كفي وان الاامتعرف بف #الموطكا اق لبقي ون بالدانا ار ل 
مكاتبة رقيقه » وعتقه على مال » وتزويج إمائه » والسفر عاله » والمضاربة به » ودفعه 


مضاربة بجزء من الربح » وبيعه نسأ » وقرضه برهن » وشراء العقار وبناءه .مما جرت العادة 
به» وأنه لا يبيع عقاره إلا لضرورة أو غبطة » وأنه إذا وصى له يمن يعتق عليه من لا 
تلزمه نفقته لزمه قبولما » وإن كان ممن تلزمه لم يجز له القبول. 


ص ده حك 


3 


أما كون الولي له أن يأكل من مال المولى عليه ؛ فلأن الله تعالى قال: #زومن كان 
فقيرا فليأكل بالمعروف» [النساء:]. 

وأما مآ يتفرظ لذلك فأن يكوث يقدزخسلة + وأن يكون غهانها إلية+ أما الأول 4 
فلأنه إنما يستحق بعمله فلا يجوز أن يتعداه. وأما الثاى ؛ فلأن الله شرطه في الأكل حيث 
قال: لإومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف» [النساء::] ثم أكد ذلك بأن قال: #إومن كان 
غنياً فليستعفف؟ [النساء:"] . 

وقال صاحب المغين فيه ما معناه: أنه يأكل بقدر أقل الأمرين من أحرته وقدر كفايته 
لأنه يستحقه بالعمل والحاحة معاً فلم يجر أن يأخحذ إلا ما ود فيه كلاهما. 

وأما كونه إذا أيسر يلزمه العوض على رواية ؛ فلأنه استباحه بالحاجة من مال غيره 
فلزمه عوضه كمن اضطر إلى طعام غيره. 7 

وأما كونه لا يلزمه ذلك على رواية ؛ فلأن الله أمر بالأكل ولم يذكر عوضاً له عن 
قعل فلي بأرك عويه كاعرو لساري 

وهذا الخلاف فيما عذا الأب. 

قال المصنف في المغبئي: وإن كان أبأ سيعئ الولي- لم يازمه عوضه رواية واحدة. 
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كتاب ال حجر فصل 


وأما كون الناظر ف الوقف كالوصي في جواز الأحذ من الوقف مع الشرطين 
المذكورين ولزوم العوض مع اليسار على الخلاف المذكور ؛ فلأنه مثل الوصي معن فكذا 
عن أن وكرة كما 


أفا كوف القوال قول الؤلى إذا ادع غلية: الول غليدا'" تمديا أو ما يوحت طنيان ؛ 
فلأن الأصل عدم ذلك. 

ولأنه أمينه فكان القول قوله في ذلك كالمودع. 

وأما كون القول قوله في دفع المال إليه بعد رشده ؛ فلأنه دفع ممن القول قوله في 
نفي التعدي فكذا يجب أن يكون في الدفع. 


أما كون الزوج ليس له الحجر على امرأته في التبرع مما ذكر على رواية ؛ فلأن الي 
كان تلزنا عقت اناد اتصدقة ولواسن كياج ل يتصدقن 
ل ا اا لا؟. 

ولأن من وجب دفع ماله إليه برشده جاز له التصرف ف جميع ماله دليله الغلام. 

ولأن المرأة من أهل التصرف ولا حق لزوجها في مالها فلم يكن له الحجر عليها في 
التصرف كالرجل ليس لامرأته الحجر عليه في ذلك. 


)0١(‏ في ه: كالوصي في الأكل. 
(؟) ساقط من هب. 


وأحرجّه مسلم في صحيحه )٠٠٠١(‏ 5: 548 كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على 


الاقريين... 
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الممتع في شرح المقنع 


وأما كونه له ذلك على رواية فلما روي (أن 2 بن مالك أنت البي غََظ 


ا 


بحلى لما . فقال لها البي غَنَك: لقعو العاة قط تاقد وها .فول اديت 
لضانم لسر وك قا قال ف 1 رواه ابن ماجة. 1 
ولأ الغادة جارية بَِبّسّط الزوج في مال الزويذة فتمرق بزلل عر قوق الور 
المتعلقة .مال المريض . 
والأول أصح ؛ لما ذكر. والحديث الدال على الثانية لا يُعلم صحته وبتقدير صحته 
هو غير معمول به فيما دون الثلث » والتبسط في مال زوجها لا يوجب المنع ؛ لأن المرأة 
تتبسط في مال زوجها وليس لها منعه من التصرف ف ماله. 


)١١(‏ أتخرجه ابن ماحة في سننه (854/؟؟) ؟: 38/ كتاب المبات» باب عطية المرأة بغير إذن زوجها. قال في 
الزوائد: في إسناده يجى » وهو غير معروف ف أولاد كعب . فالإسناد ضعيف. 
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كتاب الحجر فصل في الإذن 


نصلفي الإذن 


أما كون ولي الصبي المميز يجوز له أن يأذن له في التجارة في رواية ؛ فلأنه لو لم يجر 
ل يكن طريق إلى معرفة رشله واخختياره. 

وأما كونه لا يحوز له ذلك في رواية ؛ فلأنه ليس بأهل للتصرف فلم يجز لوليه الإذن 
لهاي ذلك كما لاتجوز لول انون أن يأذن لهي ذللك: 

وأما كونه يجوز ذلك لسيد العبد ؛ فلن الحجر على العبد لق السيد فإذا أذن له 


حاز لزوال المانع. 

وأما كونه لا ينفك الحجر عنهما إلا فيما أذن هما فيه » وفي النوع الذي أمرا به ؛ 
فلن كل واحد منهما متصرف بالإذن من جهة آدمي فوجب أن يختص با أذن له فيه 
وأمر به دون غيره ؛ كالوكيل والمضارب. 


أما كون العبد الأذون له في جميع أنواع التجارة لا يجوز له أن يؤجر نفسه ولا 
يتوكل لغيره ؛ فلأن ذلك يشغله عن التجارة المقصودة بالإذن. 
ولأن الإذن لم يتناول الرقبة وهذا تصرف في الرقبة. 
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العا يج قم 


وأما كونه له أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه ففيه وجهان مبنيان على التوكل . 
سان سنا ل موطعه نا شما 00 

أنه ون 4ب سنس الغين والطى كاذو اهنا ايض عاذو ل رذ 6 
العبدَ سيده والصبيً وليّه يتجر فلم ينهه ؛ فلأنه تصرف يفتقر إلى الإذن فلا يكون 


السكوت عنه إذنا فيه كبيع مال الغير. 


أما كون استدانة العبد غير المأذون له في رقبته على رواية فقياس على جنايته. 

فاح هذه تعر ليون فذاله وين تياييه كبالو جين 

وأما كوا تتعلق بذمته على رواية ؛ فلآن صاحب الحق رضي بتأخير حقه لأنه 
00 

ولأنه لا سبيل إلى تعلقه بكسبه ولا برقبته لأن ذلك مال السيد ولم يبد منه ما 
يوحب أن يتعلق ذلك يماله. 


فإن قيل: الحناية كذلك وقد تعلقت يماله. 

قيل: الفرق بينها وبين ما ذكر أن الحناية لزمت من غير إذن المستحق بخلاف ما 
ذكر. 

ولأن الجناية تثبت على خلاف القياس فلا يقاس عليها. 

فعلى هذه يتبع بالدين بعد عتقه. 

وأما كون استدانة اللأذون له تتعلق برقبته على رواية ؛ فلأن دينها دين تعلق به بإذن 
سيده فوحب أن يتعلق برقبته كالرهن. 1 

وأما كوها تنعلق بذمة السيده على رواية ؛ فلأنه لما أذن له غر الناس يمعاملته وإذنه له 
فار عاب كنا لوال يل اد اعوةه بر كما و أدناق من مد رطان وبنةاالعية 
(1) ص: /الا5. 


(9؟) ساقط من هب. 
(5) مثل السابق. 


أما كونه لا يصح بيع السيد عبده المأذون له شيئا إذا لم يكن عليه دين بقدر قيمته ؛ 
فلأنه بيع ماله .ماله. 

وأما كونه لا يصح إذا كان عليه دين بقدر قيمته في وجه فلما ذكر. 

وأما كونه يصح في وجه لأن الثمن الذي قبضه من العبد مستحق لأرباب الدين 
فكأنه غير مملوك للبائع. 


أما كون إقرار الأذون له في قدر ما أذن له فيه يصح ؛ فلأن مقتضى الإقرار 
الصحة . ترك فيما لم يأذن له فيه سيده فوجب أن يبقى فيما عدا ذلك على مقتضاه. 

وأما كون إقرار من حجر عليه وفي يده مال ثم أذن له فأقر به يصح ؛ فلما ذكر 
قبل. 


ولأنه إقرار صدر من مأذون له . أشبه من لم يحجر عليه. 


أما كون الإذن لا ييطل بالإباق ؛ فلأن الإباق لا بمنع ابتداء الإذن في التجارة فلم 
يمنع استدامة ذلك كما لو غصبه غاصب أو حبس لدين عليه. 

وأما كون تبرع الأذون له فيما ذكر لا يصح ؛ فلأن الحجر عليه مستمر إلا فيما 
أذن له » والتبرع يما ذكر غير مأذون له فيه. 

وأما كونه تحوز هديته للمأكول وإعارة دابته ؛ ف «لأن البي يدي كان يجيب 
دعوة الملوك 0 


)١(‏ ساقط من هب. 
(؟) أخرجه ابن ماجة في سننه (5545) 7: 1١‏ كتاب التجارات» باب ما للعبد أن يعطي ويتصدق. 
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ولأن العادة جارية بذلك فجاز كما يجوز للمرأة الصدقة بكسرة الخبز من بيت 
زوجها. 


أما كون غير المأذون له له الصدقة بالرغيف من قوته ونحوه إذا لم يضره به على 
المذهب ؛ فلأن العادة جارية عثله. 

وأما كونه ليس له ذلك على رواية ؛ فلأنه تصرف ف ملك سيده بغير إذنه . فلم 
يجز ؛ كالكثير» أو كما لو أضر به. ‏ ' 

وأما كون المرأة لما الصدقة من بيت زوجها بنحو ذلك غير [اية على المذهب ؛ 
فلأن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله وَيك: (ما أنفقت المرأة من بيت زوجها 


غيرَ مُفْسدَة كان لها أجرها » وله مثله مما كسب » ولها ما أنفقت ؛ وللخخازن مثل ذلك 
تبغر ان فز مو جورت نا ولم يذكر إذناً . 

وعن أسماء ( أنما جاءت الني يه فقالت: يا رسول الله! ليس لي شيء إلا ما أدخل 
على الزبيرٌ . فهلٌ على جناحٌ أن أَرْضَّحَ مما يُدلٌ علي ؟ قال: ارْضخي ولا بُوعي فيوعي 
الله عليك »!2 متفق عليهما. 

ولأن الغادةالسماح يذلك وطتت الس بية تحرف خرف تريخ الاذق» 

وأما كوا ليس لما ذلك على رواية ؛ فلما روى أبو أمامة قال: معت رسول 


الله عه يقول: «لا تُنفقٌ المرأة من بيتها إلا بإذن زوجها . قيل: يا رسول الله! ولا 
الطعام ؟9 قال: ذلك أفضل أموالنا ل رواه سعيدك والترمذي. وقال: حديث حسن. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )١859(‏ 5: /1١ه‏ كتاب الزكاة» باب من أمر خخادمه بالصدقة ولم يناول 
وأخرجه مسلم في صحيحه 7٠١ :5 )١٠١74(‏ كتاب الزكاة» باب أجر الخازن الأمين... 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه :١ )١40:(‏ 110 كتاب الحبة» باب هبة المرأة لغير زوجها .. 
وأحرجه مسّلم في صحيحه )٠١79(‏ 5: 4 ١لا‏ كتاب الزكاة» باب الحث في الإنفاق وكراهة الإحصاء. 
ف أخرحه أبر داود في ستنه (8” 88 7: لاحك كتاب البيوع» باب في تضمين العارية. - 
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اكاب اجر فصل في الإذن 


ولأنها تبرعت ,هال غيرها فلم يجر كالصدقة بثيابه. 


5 
وأخرجه الترمذي في جامعه )7١7(‏ 4: 4818 كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث. 
وأخرجه ابن ماحة في سننه (ه89؟) *: ٠١‏ كتاب التجارات» باب ماللمرأة من مال زوجها. 
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الممتع في شرح المقنع 


باب الوكالة 


الوكالة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع والمعى : أما الكتاب فقوله تعالى: لإنما 
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها [التوبة:.+] » وقوله تعالى: #إفابعثوا 
أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه 
[الكهف:5١].‏ 

وأما السنة فما روي عن عروة بن الجعد قال: «عرض للبي وَقِته حلب . فأعطان 
ذيارا ... فقال: يااغروة 1 انك الحلب فاش ليا -خناة ... قال» قاتيت كلب فساومت 
فشريت شايين::: الحديت )7 رواه أبو داود واين مااحة. 

وعن حابر : « أتيت رسول الله يه فقلت له: إن أردت الخروج إلى خيبر . فقال: 
انت وكيلي فخدٌ منه خمسة عشر وَسْقاً . فإن ابتعّى منك آية فضح يدك على ترقوته »7"© 
رواه أبو داود. 
0 و«أبا رافع قي قبول نكاح 00 

وأما الإجماع فأجمعت الأمة في الجملة على جواز الوكالة. 

وأما المعين ؛ فلأن الحاجة داعية إليها فإنه لا بمكن كل واحد فعل كل ما يحتاج إليه. 


)01 أخجر جحه أبو داود سننه (08584) 17 5605 كتاب البيوع» باب في المضارب يخالف. 
وأخرجه الترمذي ف جامعه (58)1565: ومه كتاب البيوع. 
وأحرحه ابن ماجة في سننه (5 0+ ؟) 7: ٠0+‏ كتاب الصدقات» باب الأمين يتحر فيه فيربح. 
(؟) أخرجه أبو داود في سننه 0585 ©: 7١4‏ كتاب الأقضية» باب في الوكالة. 
(4) أخرجه البيهقي ف السنن الكبرى 7: ١75‏ كتاب النكاح؛ باب الوكالة في النكاح. 
(5) أخرحه الترمذي ف جامعه (841) 7: ٠٠١‏ كتاب الحج؛ باب ما جاء في كراهية تزويج انحرم. 
وأخحرجه أحمد ف مسنده (140؟517/5) 15 لاول, 


1 


أما كون الوكالة تصح بالقول المذكور ؛ فلأنما عقد شرعي لما قول فصحت به 


كسائر العقود. 

والقول على ضريين: 

أحدهما: صريح كقول الموكل للوكيل: وكلتك فلا شبهة(© في صحة الوكالة به 
لكونه صريحاً فيها. 


وثانيهما: غير صريح . لكن فيه دلالة على الوكالة ؛ كقوله: افعل كذا أو أذنت لك 
أن تفعل كذا . والوكالة به أيضاً صحيحة لأن النبي و وكل عروة بن الجعد بقوله: 
«اشتر لنا شاة »20 » والإذن في معناه. 

ولأنه لفظ دال على الإذن فجرى بحرى قوله: وكلتك. 

وأما كون قبول الوكيل يصح بالقول المذكور كقوله: قبلت وما في مععئى ذلك مما 
يدل عليه ؛ فلأنه قبول . أشبه القبول في النكاح والبيع. 

ولأنه يصح القبول بالفعل لا أي ؛ فلأن يصح بالقول الدال عليه بطريق الأولى. 

وأما كونه يصح بالفعل المذكور ؛ فلأن وكلاء البي وَدك لم ينقل عنهم قبول سوى 
امتثال أمره. 

ولأنه إذن في التصرف فصح القبول فيه بالفعل كأكل الطعام. 


الفور فكذا هذا. 


)١١(‏ ساقط من هلب. 
)"١١‏ سبق تخريجه ص: 1/7". 
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ا بيع لقع 


وأما كونه يصح على التراحي ؛ فلأن قبول وكلاء رسول الله ويه لوكالته كان 
بفعلهم وكان متراخيا على توكيله لهم. 

ولأنه إذن له في التصرف » والإذن قائم ما لم يرجع عليه. 

وأما قول المصنف رحمه الله: بأن يوكله في بيع شيء فيبيعه ... إلى آخره فبيان 


أما كون التوكيل في شيء لا يجوز ثمن لا يصح تصرفه فيه ؛ فلآن الموكل إذا كان 
لا يصح تصرفه في شيء بنفسه فلأن لا يجوز له أن يوكل غيره بطريق الأولى. 

وأما كون التوكل في شيء لا يجوز ممن لا يصح تصرفه فيه ؛ فلأن الوكيل إذا كان 
قاغيرا عن التضوف لنفنته فلن يكن قاغيرا عن التضرف بالآذن الذي هو أصدق مله 
بطريق الأولى. 

وأما كون التوكيل والتوكل في شيء يجوز ثمن يصح تصرفه فيه ؛ فلأن كل واحد 
منهما يلك التصرف بنفسه . فجاز أن يستنيب غيره وأن ينوب عن غيره ؛ لانتفاء 
المفسد المتقدم ذكره. 

وظاهر كلام المصنف رحمه الله هنا: أن كل من صح تصرفه في شيء بنفسه جاز أن 
يوكل فيه وأن يتوكل. واستنيى من التوكل ف المغئ الفاسق فإنه يصح أن يقبل التكاح 
بنفسه ولا يصح أن يقبله لغيره . وحكاه عن القاضي ثم قال: وكلام أي الخطاب يقتضي 
جواز ذلك وهو القياس. 
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كناب اتيز باب الوكالة 


أما كون التوكيل يجوز في العقود ؛ ف «لأن البي ع وكل عروة بن الجعد في 
الشراء »!'2 » وسائر العقود في معناه. 

وأما كونه يجوز في الفسوخ والعتق والطلاق ؛ فلأنه إذا جاز التوكيل في الإنشاء ؛ 
فلن يجوز في الإزالة بطريق الأول . 

وأما كونه يجوز ف الرجعة ؛ فلأنه يجوز في التكاح فلأن يجوز في الرجعة بطريق 
الأولى. 

وأما كونه يجوز في تملك المباحات ؛ فلأنه نوع يبملك . أشبه التوكيل في الشراء. 

وأما كونه لا يجوز في الظهار واللعان والأبمان ؛ فلأنما أبمان فلا تدحلها النيابة 
كالصلاة . ويدحل ف الأبمان النذر ؛ لأنه بمين » والقسامة كذلك . 

وينبغي أن يستنئ من”" جواز الوكالة في كل حق آدمي القسم بين الزوحات ؛ لأنه 
يتعلق بنفس الزوج » والشهادة لأنها تتعلق بالشاهد . ذكرهما المصنف ف المغئ . ثم قال: 
ولا يصح في الالتقاط فإذا أمر بذلك فالتقط كان أحق به من الآمرء ولا في الاغتنام لأنه 
يستحق بالحضور » ولا في الرضاع لأنه يتعلق بالمرضع والمرتضع » ولا في الغصب لأنه 
محرم » ولا في الجنايات كذلك. 

وأما كون توكيل من يقبل له النكاح يجوز ؛ ف « لأن النبي يه وكل عمرو بن 
أمية الضمري في قبول نكاح أم حبيبة 76" و «أبا رافع في قبول نكاح ميمونة »0©. 
وأما كونه يجوز ف تزويج وليته ؛ فلأن الحاجة تدعو إليه فجاز كالقبول. 


.51/7 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
. ساقط من هل‎ )؟١(‎ 

(؟) سبق تخريجه ص: 17/7". 
(4؟) سبق تخريجه ص: 51/7". 
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الع لبح الدع 
وأما قول المصنف رحمه الله : إذا كان الوكيل ممن يصح ذلك منه لنفسه وموليته 
فاحتراز عن الصبي والبحنون وما أشبههما لأن توكيلهما لا يصح لما تقدم » وعن الفاسق ؛ 
لأن توكيله في إيجاب النكاح لا يصح ؛ لأنه لا يصح أن يتولى نكاح موليته بنفسه لأنه لا 
ولاية لفاسق . وفيه إشعار بأن الفاسق يصح أن يكون وكيلا في القبول . وقد تقدم 
الكلام فيه والخلاف20. 


أما كون التوكيل في العبادات الي تدخلها النيابة كالزكوات والمنذورات والكفارات 
ونحو ذلك يصح ؛ ف «الأن البي يي بعث أناساً لقبض الصدقات وتفريقها » . وقال 
ف حديث معاذ حين بعنه إلى اليمن: «أعلمهم أن الله قد فرض عليهم صلقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد في فقرائهم... مختصر 76" متفق عليه. 

فيئبت الحكم فيما ذكر لما ذكر » وفي20 باقي الصور لأنه في معناه. 

وأما كونه يصح في الحدود في إِباتَا واستيفائها ؛ فلأن الي وده قال: «واغدٌ يا 
نيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فار جمْهًا »© . وكله في الإثبات والاستيفاء. 

وقال أبو الخطاب ف المهداية: لا يجوز التوكيل في إثباتها لأنها تسقط بالشبهات . 
ونصر المصنف في المغئ الأول للحديث. 


)١١(‏ ص1 5لا5. 
2 في ه: وعند. 9 
(ورة أخر جه البحاري ف صحيحة (فستطة 5 هخم" كتاب التوحيد» باب ماجاء ف دعاء لبي عي أمته 
إلى توحيد الله. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ١ )١5(‏ : ٠ه‏ كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. 
(4) في هاني. 
)5( أخرجه البخاري في صحيحه (519-0) ؟: ١م‏ كتاب الوكالة» باب الوكالة في الحدود. 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١591(‏ 5: ه١١‏ كتاب الحدود؛ باب من اعترف على نفسه بالزن. 
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ولأن الحاكم إذا استناب دحل في ذلك إثبات الحدود » وإذا دل ذلك في التوكيل 
بطريق العموم ؛ فلأن يدحل بطريق الخصوص بطريق الأولى. 

وأما كون الاستيفاء يجوز في حضرة الموكل ؛ فكسائر الحقوق. 

وأما في غيبته فينظر فيه فإن كان ذلك في زنا وشبهه جاز ؛ لأنه لا يحتمل العفو حي 
يدر بالقبهة ىون كافدق قناع أوسنه قدت تانمي جوازما ايها لأناها جارد 
للوكيل استيفاؤه في حضرة الموكل جاز في غيبته . دليله حد الزنا وسائر الحقوق. 

وقال بعض الأصحاب: لا يجوز ؛ لأنه يحتمل أن يعفو عنه حال غيبته فيسقط » 
وهذه شبهة تمنع من استيفائه. 


ولأن العفو مندوب إليه فإذا حضر جاز أن ي رحمه فيعفو عنه. 

قال المصنف رحمه الله في المغغئ: ظاهر المذهب جواز الاستيفاء لما ذكر . وأجاب 
عن لكبال لفقو أن الأمدل عتمم وهو يليد قا و31 د الااترق: أنااقضناة رضول الله 
جيه كانوا يحكمون في البلاد بالحدود مع احتمال النسخ. 


أما كون الوكيل لا يجوز له التوكيل فيما يتولى مثله بنفسه](" إذا لم يأذن الموكل له 
في ذلك على المذهب ؛ فلأنه لم يأذن له في التوكيل ولا تضمُنه إذنه له لكونه يتولى مثله. 

وأما كونه يجوز" له ذلك على رواية ؛ فلأنه وكيله فملك ذلك كما لو وكله فيما 
١ 0000‏ 

قال المصنف ف المغيئ: والأول أولى ؛ لما ذكر. 

ولأنه استثمان فلم يكن له أن يوليه غيره مع إمكان فعله بنفسه كالوديعة. 


(5) في و: لا يجرز. 
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المح اجرج المع 


وأما كونه يجوز له ذلك فيما لا يتولى مثله بنفسه لكونه دنيئا والوكيل شريفاً لا يليق 
به أن يياشر ذلك » وفيما يعجز عنه لكثرته رواية واحدة ؛ فلأن حال الوكيل وكثرة 
الموكل فيه قرينة صارفة للوكالة إلى ذلك. 

وظاهر كلام المصنف جواز التوكيل في الكل إذا كان كثيراً لأن الوكالة اقتضت 
جواز التوكيل فجاز في كله كما لو أذن في التوكيل بلفظه. 

وقال القاضي: وعندي أنه يوكل فيما زاد على ما يتمكن من فعله ؛ لأن التوكيل إنما 
جاز للكثرة فاختص بذلك بخلاف التوكيل بالإذن. 

وأما كونه يجوز له التوكيل إذا أذن له الموكل فيه رواية واحدة ؛ فلأنه عقد أذن له 
فيه فكان له ذلك عملا بالإذن. 

فإن قيل: فإن كاه عن ذلك ؟ 

قبل: لا يجوز له التوكيل رواية واحدة عملاً بالنهي. 

وأنا كون حكم الوصي والحاكم حكم الوكيل ؛ فلآن كل واحد متصرف 
بالإذن . أشبه الوكيل. 

وقال المصنف في المغغئ في باب الوكالة بعد ذكر الوكيل: قال أصحابنا: الحكم في 
الوصي يوكل فيما أوصي به إليه » وفي الحاكم يولى القضاء في ناحية هل له أن يستنيب 
غيره ؟ حكم الوكيل على التفصيل الذي ذكرناه سواء. ثم قال: إلا أن القاضي قال: 
المنصوص في رواية مهنا جواز ذلك. وقال فيه أيضاً في باب المصراة بعد قوله: ويتجر 
الوصي حال اليتيم : قال القاضي: يجوز للوصي أن يستنيب فيما يتولى مثله بنفسه وما لا 
يتولى مثله بنفسه » فأما الوكيل فهل له أن يستنيب فيما يتولى مثله بنفسه على روايتين. 
والفرق بينهما : أن الوكيل يبمكنه الاستئذان بخلاف الوصي . ثم قال: قال أبو بكر: في 
الوصي روايتان كالوكيل . فحاصل ذلك أن المصنف نقل في موضع الفرق بين الوصي 
والوكيل » وفي موضع آخر التسوية بينهما. 

فعلى القول بالتسوية لم يحتج إلى ذكر الفرق » وعلى القول بالفرق فقد نبه المصنف 
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أما كون عبد الغير يجوز توكيله بإذن سيده ؛ فلأن العبد ممنوع من التصرف الحق 
السيد فإذا أذن له جاز أن يوكل كالحر. 

ولأن الوكالة نفع . فجازت بإذن السيد ؛ كالتجارة ونحوها. 

وأما كونه لا يحوز بغير إذنه سيده ؛ فلأن منافعه مملوكة فلا يجوز صرفها في شيء 
إلا بإذنه. 

وأما كونه يجوز توكيله”"© بإذنه في شراء نفسه من سيده على وجه ؛ فلأنه لو وكله 
أن يشتري من مولاه عبداً غيره صح فكذا إذا وكلداق قتزاء تقليه كالراة ا عاذ 
توكيلها في طلاق غيرها جاز توكيلها في طلاق نفسها. 

وأما كونه لا يحوز على وجه ؛ فلأن يد العبد كيد السيد بدليل أنه يحكم لاله الذي 
وتذخية عاهك الله الدئ يق ينه كانه إذا قد وول السيلةق الخرزالامن تسا 

قال المصنف رحمه الله في المغ: هذا الوجه لا يصح لأنه لو وكله في الشراء من 
نفسه جاز لأن الولي في التكاح يجوز أن يتولى طرفي العقد فكذا هاهنا. 


أما كون الوكالة من العقود الحائزة من الطرفين ؛ فلأكما من جهة الموكل إذن » ومن 
جهة الوكيل بدل نفع » وكلاهما جائز : أما الأول فكما لو أذن في أكل طعامه » وأما 
الثاني ؛ فلأنه في معناه. 

وأما كون كل واحد من الموكل والوكيل له فسخ الوكالة ؛ فلأن ذلك شأن العقود 
الجائزة من الطرفين . وقد تقدم دليله. 


)١١‏ في ه: توكله. 


0000 


ل يت 


وأما كونمًا تبطل بالموت والجنون والحجر للسفه ؛ فلأن الوكيل يتصرف بطريق 
النيابة عن الموكل فإذا حرج الموكل عن أهلية التصرف بطلت نيابته. 

ولأن الوكالة تعتمد الحياة والعقل وعدم الحجر فإذا اتتفى ذلك اتنتفت صحة الوكالة 
لانتفاء ما تعتمد عليه. 

وقول اللصنتق :رحمه: الله" "واللجر السفه" مشعر بأن: الجر الغير السفه له :يطل 
الوكالة. 

وقال في المغين: وإذا حجر على الوكيل لفلس فالوكالة بجحالها فإنه لم يخرج عن كونه 
أهلاً للتصرف » وإن عدر فن الر كن نظرت في الوكالة فإن كانت في أعيان ماله 
بطلت ؛ لانقطاع تصرفه فيها . وإن كانت في الخصومة » أو في الشراء في الذمة » أو 
الخلع » أو الطلاق » أو القصاص ء فالوكالة بحالها ؛ لأن الموكل أهل لذلك حيقذ. 

وأما كون كل عقد جائز كالشركة والمضاربة ونحوهما كالوكالة فيما ذكر من 
البطلان وغيره ؛ فلن الكل مشترك معي فكذا يجب أن يكون حكماً. 

وأما كوفا لا تبطل بالسكر والإغماء ؛ فلأن من اتصف بذلك لا يخرج عن أهلية 
التصرف ولا يثبت عليه بذلك ولاية. 

وأما كوفا لا تبطل بالتعدي مثل أن يلبس الوكيل الثوب الموكل في بيعه ؛ فلأن 
تصرفه في البيع تصرف بإذن موكله . أشبه ما لو لم يتعد فيه. 

ولأن الوكالة اقتضت الأمانة والإذن فإذا بطلت الأمانة بالتعدي كان الإذن في 
القضاف اباقياً. 

وأما كوها لا تبطل بالردة على وجه فقال المصنف في المغين: فإن كانت من الوكيل 
فلا تبطل الوكالة ؛ لأن ردته لا تؤثر في تصرفه وإنها تؤثر في ماله » وإن كانت من الموكل 
ففيها وجهان مبنيان على صحة تصرف الرتد في ماله : فإن قيل: تصح فالوكالة بحالها ) 
وإن قيل: لا تصح بطلت الوكالة ؛ لأن النائب يحذو حذو المنيب. 

وأما كوا لا تبطل بحرية عبده على وجه ؛ فلأن كل شيء لا بمنع ابتداء الوكالة لا 
هنع استدامتها. 


00 


قاب اي باب الو كالة 


وأما كوها تبطل على وجه ؛ فلأن توكيل العبد استخدام بحق الملك . فإذا زال 
الملك زال الاستخدام. 


أما كون الوكيل ينعزل .مموت الموكل قبل علمه على رواية ؛ فلآن العرل رفع عقد لا 
يفتقر إلى رضى صاحبه فلا يفتقر إلى علم الوكيل كالفسخ بعيب المبيع. 

وأما كونه لا ينعزل على رواية ؛ فلأن ذلك رفع فلا يترتب عليه مقصوده قبل العلم 
به21 كالفسخ. 

وأفا كوف يمول الفول قله الروارعات عاذ وواراة > 

وتقييد المصنف الخلاف المذكور في المسألتين بقبل العلم مشعر بانعزاله إذا علم رواية 
واحدة وهو صحيح . أما إذا مات الموكل ؛ فلأن الوكيل يتصرف عنه بطريق النيابة وقد 
بطل ذلك في الأصل فكذا الفرع . وأما إذا عزله ؛ فلآن تصرفه مستندا إلى الإذن وقد 
زال بالعزل. 


أما كون أحد الوكيلين لا يجوز له الانفراد بالتصرف إذا لم يجحعل ذلك إليه ؛ فلأن 
الموكل لم يرض بتصرف أحدهما منفردا بدليل إضافة الغير إليه. 
وأما كونه يجوز له ذلك إذا جعل إليه ؛ فلأنه مأذون فيه . أشبه الوكيل الواحد. 


أما كون الوكيل لا يجوز له أن يبيع لنفسه ما وكل في بيعه على المذهب ؛ فلأن 
العرف في بيع الوكيل أن يبيع لغيره فحملت الوكالة عليه وصار كما لو قال: بعه لغيرك. 


)١(‏ ساقط من هب. 
2١‏ 52 و.: لوالده أو والذه. 


الا ارك ليخ 

ولأن الوكيل تلحقه التهمة في البيع لنفسه ويتناق الغرضان ف البيع لنفسه ؛ لأن بيعه 
بالوكالة يقتضي الحرص على كثرة الثمن وبيعه لنفسه يقتضي أنحذه رخيصا. 

وأماا كوته موز له ذلك على رواية إذا :واد على :نا يذل فبه أو وكل 'شخضا فق 
ليه #“ له إذا كان #ذللة تحمل خرطى للوكل دن النمن :قتنار كبا لو ياه لابحيي. 

فإن قيل: كيف يوكل ف البيع وليس للوكيل أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه على 
الصحيح؟ 

قيل: ذكر المصنف هذا الإشكال في المغي وأحاب عنه بأن التوكيل فيما لا يتولى 
مثله جائز والنداء ثما لم تحر العادة أن يتولاه أكثر الوكلاء بنفوسهم . وفيه نظر ؛ لأن 
الوكيل إذا جاز له أن يعطي ما وكل فيه لمن ينادي عليه لما ذكر فالعقد لا بد له من عاقد 
ومثله يتولاه فلا يحوز أن يوكل فيه غيره . ويمكن التخلص من ورود هذا الإشكال بأن 
يمعل بدل التوكيل في البيع التوكيل في الشراء. 

وأما كونه لا يجوز له أن يبيعه لولده أو والده'؟ أو مكاتبه على وجه ؛ فلأنه متهم 
لعفي ون ار ب هرك الامعشساء ناس عانيكم ...وهالو باه عنما 

وأما كونه يجوز له ذلك على وجه ؛ فلأنهم غيره وقياسهم عليه لا يصح ؛ لأن 
اهم في حقهم أقل. ٠‏ 


أما كون الوكيل لا يجوز أن يبيع مال موكله نسأ ولا بغير نقد البلد على المذهب ؛ 
فلأن الموكل لو باع بنفسه وأطلق انصرف إلى ال حال وإلى نقد البلد . فكذلك إذا وكل 
وجب أن تنصرف الوكالة إليهما وإذا انصرفت إليهما لم بملك الوكيل التصرف بغيرهما ؛ 
لأن عقد الوكالة لم يقتضه. 

وأما كونه يحتمل أن يجوز فبالقياس على المضارب » وفي جواز بيع المضارب بذلك 
روايتان يأ ذكرهما ودليلهما في باب المضاربة7". 


)١(‏ في و : لوالده أو والده. 
() رص:؟7؟ل. 
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تانب الوقن باب الوكالة 


وقال المصنف ف المغي: يمكن الفرق بينهما من حيث إن المقصود في المضاربة الربح 
والربح في النسأ أكثر ولا يتعين في الوكالة ذلك27 بل ريما كان المقصود تحصيل الثمن 
لدفع حاجته. 

ولأن استيفاء الثمن في المضاربة على المضارب فيعود ضرر النسأ عليه واستيفاء النمن 
في الوكالة على الموكل فيعود ضرر الطلب عليه وهو لم يرض به. 


أما كون بيع الوكيل ما وكل في بيعه بدون ثمن المثل أو بأنقص مما قدّره له الموكل 
يصح على المذهب ؛ فلأن من صح بيعه بثمن المثل صح بدونه . دليله المريض. 

وأما كونه يضمن النقص ؛ فلأن الاحتياط وطلب الحظ واجب عليه فيجب عليه 
تكملة تن مثله لأنه فوته عليه. 

وأما كونه يحتمل أن لا يصح ؛ فلأن العرف يقيد الوكالة بثمن المثل فإذا باع بدونه 
لم يصح ؛ لأنه غير مأذون فيه . أشبه بيع الأحبي. 

قال المصنف ف المغ: وعن أحمد ما يدل على أن العقد باطل وهو الصحيح . 

ومعناه الله أعلم أن ذلك هو الصحيح عنده لما ظهر له من الدليل ؛ لأن الصحيح 
في المذهب أنه صحيح ويضمن النقص لا تقدم. 

ولأن فيه جمعاً بين حظ المشتري بعدم الفسخ وبين حظ البائع بوجوب التضمين. 

وأما الوكيل فلا يعتبر حظه ؛ لأنه مفرط. 


أما كوف بيخ الل كيل باكر [من ثمن المثل أو بأكثر |" ' مما قدره الموكل له يصح ؛ 


فلأنه باع بالمأذون فيه وزاده خيرا. 


1 


لعل در القع 


وأما كون ذلك يصح سواء كانت الزيادة من جنس الثمن كمن وكل ف البيع بمائة 
درهم ودرهم ‏ أو من غير جنسه كمن وكل ف البيع مائة درهم فباع بمائة درهم ودينار 
فلاشتراك الكل في زيادة الخير. 

وأما كونه يصح إذا قال الموكل: بعه بدرهم فباعه الوكيل بدينار في وجه ؛ فلأنه 
مأذون فيه عرفا لأن من رضي بدرهم يرضى بدينار بطريق الأولى. 

وأما كونه لا يصح ف وجه ؛ فلأنه خالف في الجنس المأذون فيه . أشبه ما لو باع 
بثياب كثيرة القيمة. 

وأما كونه يصح إذا قال: بعه بألف نسأ فباعه بألف حالة لا يستضر بحفظها في 
الحال ؛ فلأنه زاده خيرا. 

وأما كونه لا يصح إذا كان يستضر بذلك ؛ فلأن حكم الإذن إنما يثبت ف 
السكوت عنه لتضمنه المصلحة » فإذا كان يتضرر به علم انتفاء المصلحة فتنتفي الصحة ع 
وحُكُمُ موف التلف والتعدي عليه ونحوهما حكم الاستضرار بحفظه لاشتراك الكل في 
المعيئ. 


أما كون الوكيل في الشراء إذا اشترى بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر مما قدره الموكل 
له لا يصح ؛ فلأنه فعل غير ما وكل فيه . أشبه من لم يوكله بالكلية. 

فإن قيل: قد تقدم أنه إذا وكله في البيع فلم يقدر الثمن أو قدره فباع بدون تمن المثل 
أو بدون المقدر أنه يصح فهلا كان هذا مثله ؟ أو كان البيع مثل هذا ؛ وذلك أن" عقد 
الوكالة : إن لحظ فيه الإذن دون التقييد إما بالعرف أو النطق يصح نظرا إلى الإذن ينبغي 
أن يصح ف الشراء لأنه مأذون فيه كالبيع » وإن الحظ الإذن والتقييد ينبغي أن لا يصح 
البيع لأن الإذن فيه مقيد ؟ 


- 
)1١(‏ ساقط من هب. 


اما 


كتاب الحجر باب الوكالة 


قيل: على اختيار المصنف في لمغين لا إشكال لأنه صحح عدم صحة البيع فهو 
كالشراء » وعلى المذهب ف الفرق عسرٌ. 

وأما كونه لا يصح ببع الوكيل نصف الشيء الموكل في بيع كله ؛ فلن على الموكل 
ضررا ابيع بعظه ‏ أنيه ما لو.وكله ق أشراء شي قاشترى تصفه.. 

ولا بد أن يلحظ في بيع النصف المذكور أن لا يكون الوكيل باعه بثمن الكل فإن 
باعه بثمن الكل صح . ذكره المصنف ف المغن لأنه مأذون فيه من جهة العرف . لأن من 
يرضى بمائة مناً للكل مثلاً يرضى ها ثمناً للنصف. 

ولأنه حصل له المطلوب وأبقى له زيادة تنفعه . 

ولذلك ألحقه بعض الأصحاب المأذون له في ذلك بالأصل . 

ولا بد أن يلحظ في ذلك أن يكون ني بيع البعض ضرر كالعبد الذي يتشقص ببيع 
بعضه فإن لم يكن فيه ضرر كالحنطة صح لأن العلة الضرر ولا ضرر هاهنا. 


م1 كون شراء الوكيل يما قدر الموكل له مؤجلاً يصح فلما ذ كر كن أنه وادة شتير . 

وأما كونه يصح شراءه شاتين تساوي إحداهما ديناراً بدينار إذا وكل في شراء شاة 
بذلك فلما روى عروة بن الجعد «أن النبي يك أعطاه ديناراً فقال: اشتر لنا شاة . قال: 
فأتيت الحلب فاشتريت شاتين بدينار . فجئت أسوقهما أو أقودهما فلقيئ رجحل بالطريق 
فساومئ فبعت منه شاة بدينار . فأتيت البي وي بالدينار وبالشاة. فقلت: يا رسول الله ! 
هذا ديناركم وهذه شاتكم. قال: فحدثته الحديث. قال: اللهم! بارك له في صفقة 
عند" "د رواة البخارق ناه 


)١(‏ ف و: قدره. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (48 74) 7: ١١837‏ كتاب المناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم النبي 
طق آية... 
وأخحرجه أبو داود ف سننه (057815) 1:7 765 كتاب اليو ع» باب في المضارب يخالف. 
وأخحرحه الترمذي في جامعه )١١/(‏ 7: 055 كتاب البيوع؛ باب. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (1607) ١7:7‏ كتاب الصدقات» باب الأمين يتجر فيه فيربح. 


اليا 


المع ل اتروع القع 

ولأنه حصل له المأذون فيه [وزيادة . 

وأما كونه يصح شراء شاة تساوي دينارا بأقل منه ؛ فلأنه حصل المقصود وزيادة 
لأن ذلك مأذون فيه]”'' عرفا لأن من رضي بشراء شيء بدينار يرضى به بأقل منه. 

وأما كونه لا يصح إذا كانت كل واحدة من الشاتين تساوي أقل من دينار ؛ فلأن 
الحجة في الصحة ما تقدم من حديث عروة ولا يدل على هذا. 

ولأنه لم يحصل المقصود فلم يقع البيع له لكونه غير مأذون فيه لفظا ولا عرفاً. 

وأما كونه لا يصح إذا كانت الشاة الموكل في شرائها بدينار تساوي أقل منه ؛ فلأن 
ذلك غير موكل فيه لفظاً ولا عرفاً. 


أما كون الوكيل ليس له شراء معيب ؛ فلأن الإطلاق يقتضي السلامة » ولذلك 
ملك المشتري الرد في البيع إذا ظهر معيباً. 

وأما كونه له الرد إذا وجد يما اذ شترى عيباً ؛ فلأنه قائم في الشراء مقام الموكل » ولو 
وجد الموكل العيب ملك الرد . فكذلك من أقيم مقامه. 

وأما كونه يُقبل قول الوكيل مع بمينه في أنه لا يعلم برضى موكله ؛ فلأنه منكر 
والقول قول المنكر مع بمينه. 

فإن قيل: لم وحبت اليمين على الوكيل » ولم كانت على نفي العلم؟ 

قيل: أما الأول ؛ فلأنه يجوز أن يعلم ذلك وذلك مسقط للردء وأما الثاني ؛ فلأن 
اليمين على فعل الغير. 

وأما كون الرد ما صح إذا صدق الموكل البائع في الرضى بالعيب على وجه ؛ فلآن 
رضى الموكل بالعيب عزل للوكيل عن الرد ومنع له بدليل أن الوكيل لو علمه لم يكن له 
الرد. 
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كناب لتر باب الوكالة 


وأما كونه يصح على وجه ؛ فلأن عزل الوكيل لا يحصل إلا بعد علمه به على 
رواية فيكون الرد حينئذ صادف ولاية. 


أما كون الوكيل له الرد على وجه ؛ فلآن الإذن يقتضي السلامة . أشبه ما لو وكله 
في شراء موصوف. 


وأما كونه ليس له ذلك على وجه ؛ فلأن الموكل قطع نظره واجتهاده بالتعيين. 


أما كون الموكل لا يازمه ما اشتراه الوكيل في ذمته مع تعيين7" الموكل الثمن ؛ فلأنه 
إذا تعين الثمن فسخ العقد بتلفه فلم يازمه تمن في ذمته » وفي هذا غرض صحيح فلا بحوز 
غالفته ‏ ولا يلزع قبوله لعدم تناول أمره. له لفظا وعرفا. 

وأما كون شراء الوكيل بعين الثمن يصح إذا قال الموكل: اشتر لي في ذمتك وأنقد 
الثمن ؛ فادن الموكل أمره بعقد يلزمه الألف مع بقاء الألف وتلفها » وقد عقد عقدا يلزمه 
الألف مع البقاء دون التلف. ّ 

قال المصنف في المغي: ويحتمل أن لا يصح لأنه قد يكون له غرض ف الشراء في 
الذمة لكون المال فيه شبهه لا يحب أن يقع العقد به » أو يحب أن يقع العقد على وجه لا 
ينفسخ بالتلف فلا يجوز مخالفة غرضه. ا 


أما كون البيع يصح إذا قال: بعه في سوق كذا بكذا فباعه بذلك في آخر ؛ فلأن 
الغرض البيع بما قدره له وقد حصل. 


)١١‏ في هب: تعين. 
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ل 2 ا 


وأما كونه لا يصح إذا قال: بعه لزيد فباعه من غيره ؛ فلأنه قد يقصد نفع زيد أو 
نفع المبيع بايصاله إليه فلا يجوز مخالفته. 


أما كون الوكيل في ببع شيء بملك تسليمه ؛ فلأن العرف يقتضيه. 
ولأنه من تمام العقد وحقوقه ولا يلحقه قهمة في تسليمه. 
وأما كونه لا يملك قبض الثمن مع عدم القرينة ؛ فلأن اللفظ لا يتناوله ولا قرينة 
تدل عليه فلم علكه كما لول يوكله. 
ولآن ارك هه يرطي لدبم مر ابرض ةفطن 
وقال المصنف ف المغين: ويحتمل أن يكون له قبض الثمن لأنه موجب عقد البيع. 
وأما كونه بملك القبض مع القرينة ؛ فلأن القرينة تحري محرى التصريح . فكذلك 
هاهنا. 
وأما كونه لا يلزمه شيء إذا تعذر قبض الثمن ؛ فلأنه ليس بمفرط لكونه لا يملكه. 


أما كون التوكيل ثي البيع الفاسد لا يصح ؛ فلأن الله تعاللى لم يأذن فيه فكان وجود 
الت وكيل فيه كعدمه. 

وأما كونه لا يصح في كل قليل وكثير ؛ فلأن فيه غرراً عظيماً وخطرا كبيرا وربما 
باع كل ماله امحتاج إليه وغيره فيتضرر به ويعظم ضرره. 

وأما كونه يصح في بيع ماله كله ؛ فلأنه يعرف ماله فيقل الضرر. 

وأما كونه إذا قال : اشتر لي ما شئت أو عبدا ما شئت ولم يذكر النوع وقدر الثمن 


لا يصح على المذهب ؛ فلأن ما يمكن شراؤه ويمكن الشراء به يكثر فيكثر الغرر. 


اليا 


كتاب الحجر باب الوكالة 


وأما كونه يصح على رواية ؛ فلأنه إذن في التصرف فجاز من غير تعيين ؛ كالإذن 


وظاهر كلام المصنف رحمه الله اعتبار ذكر النوع وقدر الثمن جميعاً وهو قول أبي 
الخطاب. 


وقال القاضي: يكفي ذكر النوع لأن الغرر يقل. 
وأما كونه يصح إذا قال ذلك وذكر النوع وقدر الثمن فلا شبهة فيه لانتفاء الغرر 
المتقدم ذكره فيه. 


أما كون الوكيل في الخصومة لا يكون وكيلاً في القبض ؛ فلأن الإذن لم يتناوله 
يا ل عرق ؛ إذ ليس قُُ العرف أن_من يرضاه للخصومة يرضاه للقبض . ومعئ 


الوكالة في الخصومة الوكالة في إثبات الحق. 

وأما كون الوكيل في القبض وكيلاً في الخصومة في وجه ؛ فلأنه لا يتوصل إلى 
القبض إلا بالخصومة فكان مأذونا فيها من جهة العرف. 

ولأن القبض لا يتم إلا بما فملكها ؛ كما لو وكله في شراء شيء فإنه بملك تسليم 
منه » أو في بيع شيء فإنه هلك تسليمه. 

وأما كونه لا يكون وكيلاً فيها في وجه ؛ فلأهما معنيان مختلفان فالوكيل في أحدهما 
لا يكون وكيلاً في الآخر ؛ كما لا يكون وكيلاً في القبض إذا وكل في المخصومة. 


1 / 


الميخ ل شرك القع 


أما كون الوكيل في قبض الحق من إنسان لا يكون له قبضه من وارثه ؛ فلأن 
الوكيل إما يتصرف بالإذن فإذا لم يكن إذن وجب امنع من القبض لزوال صحة 
التصرف. 

وأما كونه له القبض منه إذا قال : اقبض حقي الذي قَبلهِ ؛ فلأن الوكالة تعم قبض 
حقه مطلقا فتشمل القبض من الوارث لأنه من حقه. 

وأما كونه لا بملك قبضه غدا إذا قال له : اقبضه اليوم ؛ فلأنه ليس توكيل فيه لأن 
الوكالة مقيدة بزمان فإذا انقضى زالت الوكالة. 


أما كون الوكيل في الإيداع لا يضمن إذا أودع ولم يشهد على المودع ؛ فلآن 
اقول قول المودّع في الرد والهلاك فلم يكن الوكيل مفرطً في عدم الإشهاد. 

وأما كون الوكيل في قضاء الدين يضمن إذا قضاه ولم يشهد وأنكر الغرتم ولم يكن 
القضاء عضر اللوكل لذي مقر سيف ل يشهد: 

ولأنه أذن له في قضاء دين مبرئ ول يوحد. 

وظاهر هذا أنه يضمن سواء صدقه الموكل أو كذبه » وصرح به الصنف ف اللمغئي 
ونسبه إلى القاضي ؛ لما ذكر من التفريط. 

وأنا كوه لاترقين إذا ققناة فصيوة الوك #اقاكن العررظ من الو كل سيف 1 
يشهد وم يأمره بالإشهاد. 


)١(‏ في ه: لايكن. 


114 


كتاب الجر فصل ف أحكام الوكالة| 


أما كران :الو كران أفينا. ل( جما كله :نما تلقن قن نه رقي "تقر يوك فاذية. قائنت 
المالك في اليد والتصرف فكان الحلاك في يده كالهلاك في يد المالك » فجرى بمجرى المودع 


والمضارب والشريك والوصي وشبههم . ومفهوم قوله: بغير تفريط وجوب الضمان إذا 
فرّط ؛ مثل : أن لا يحفظه في حرز مثله » وما أشبه ذلك . وصرح به في المغنٍ لأنه مفرط 
فازمه الضمان لتفريطه . ومثل التفريط التعدي فيما وكله فيه ؛ مثل : أن يركب الدابة أو 
يلبس الثوب أو يطلب منه المال فيمتنع من دفعه لغير عذر لأن التعدي أبلغ من التفريط. 

وأما كون القول قوله مع بمينه في الحلاك ونفي التفريط ؛ فلأنه أمين. 

ولأن الأصل براءة ذمته مما يُدّعى عليه. 

وأما كونه يُقبل قوله إذا قال: بعت الثوب وقبضت الثمن فتلف ؛ فلأنه أمين. 

ولأنه يتعذر إقامة البينة على ذلك فلا" يكلفها كالمو ع. 

ولأنه لو كلف إقامة البينة على ذلك لامتنع الناس من الدحول في الوكالة مع دعوى 
الحاجة إليها. 

وقال القاضي: إذا ادعى الحلاك بأمر ظاهر كالحريق والنهب وشبههما كلف إقامة 
البينة على ذلك » وقبل قوله في نفس التلف. 
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كك وت 


أها كوف القول قول اتن كل يقير ترارق الرد:4: فاكنه قيض إلا النقاة [عالكه فقظ 
فقبل قوله في الردٌ ؛ كالمودع . ّْ 

ونا كوه الوك مس راقو فاسان و كنض نال لاي ييه 
أشبه المستعير. 1 ا 

وأما كونه يقبل على وجه ؛ فلأنه لا منفعة له في العين المقبوضة لأن منفعته بالجعل 
دونما. ّ 

وأما كون الأحير والمرتمن يُخَرّج فيهما ما ذكر في الوكيل بِجَعْل ؛ فلاشتراك الكل 
في قبض العين لمنفعة القابض. 


أما كون القول قول المالك في النساً ومقدار الثنمن على وجه ؛ فلأن القول قوله في 
أصل الوكالة . فكذلك في صفتها. ْ 

وأما كون القول قول الوكيل على وجه ؛ فلأنه أمين في التصرف فكان القول قوله 
وي ا ْ 


أما كون القول قول المدعى عليه الوكالة ؛ فلأنه منكرها والأصل معه. 

وأما كون ذلك بغير يمين ؛ فلأن الوكيل بعد العقد يدعي حقاً لغيره لا لنفسه . 
ومقتضى هذا التعليل أن المرأة لو ادعته وجبت”" اليمين . وصرح به اللصنف ف المغئ ؛ 
لأنه يحتمل كوفا صادقة فيستحلف لذلك. 


جه ساقط من هل . 
(0) في ه: أذنت لي البيع. 


() ساقط من هب. 
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كتاب الحجر فصل [فٍ أحكام الو كالة| 
ونا ون لو كيل زارط وطيقك الستداق على بوط ا افلذن الو كيل ااه لمن ا 
البيع وللبائع مطالبته به فكذا هاهنا. 


وأما كونه لا يلزمه ؛ فلآن دعوى امرأة على الموكل دون الوكيل فلم يلزم الوكيل 
شيء لعدم الدعوى عليه. 


أما كون التوكيل يجوز جعل ؛ ف «لأن البي ويه كان يبعث عماله لقبض 
الصدقات ويجعل لهم على ذلك جعلاً ». 

ولأن تصرفه لغيره لا يلزمه فجاز أحذ العوض كرد الآبق. 

وأما كونه يجوز بغير جعل ؛ ف «الأن النبي يق وكل أنيسا في إقامة الحد»!" و 
«عروة في شراء شاة و لم يجعل هما شيا ). 


وأما كونه يصح إذا قال: بع ثوبي بعشرة فما زاد فلك ؛ فلأن ابن عباس كان لا 
يرى بأسا بذلك. 


ولأنه تصرف ف ماله بإذنه فصح شرط الربح كالمضارب والعامل في المساقاة. 


.”037/5 سبق ذكرد ص1‎ )١( 
."072 (؟) سبق ذكره ص:‎ 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون المدعى عليه لا يلزمه الدفع مع التصديق ؛ فلأن عليه فيه تبعة الجواز أن ينكر 
الموكل الوكالة فيستحق الرجوع عليه. 

وأما كونه لا يستحلف مع التكذيب ؛ فلأنه لا فائدة في استحلافه ؛ إذ فائدة 
الاستحلاف الحكم عليه بالنكول ولو أقر لم يازمه الدفع فكيف يقضى عليه بالتكول. 

وأما كون صاحب الحق يحلف إذا أنكر الوكالة ؛ فلأنه يحتمل صدق الوكيل في 


الوكالة. 

ولأن صاحب الحق منكر للوكالة واليمين تحب على المنكر لقوله عليه السلام: 
«البينة على المدعي واليمينُ على المنكر )(". 

رالا ون صانم الحق يرجع على الدافع وحده إذا كان الدعي حقاً في الذمة ؛ 
فلأن حقه في ذمته لم يبرأ منه بتسليمه إلى غير وكيله. 

وأما كونه يأحذ العين إذا كان المدفوع وديعة فوجدها ؛ فلأنها عين حقه. 

وأما كونه له تضمين من شاء من الدافع والقابض ؛ فلأن الدافع ضمنها بالدفع 
والقابض قبض ما لا يستحقه. 


)١(‏ أخرحه الدارقطين في سننه (01) 4: 5١17‏ كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك» في المرأة تقتل إذا 


ارتدت. 
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وأما كون من ضمنه لا يرجع على الآخر ؛ فلأن كل واحد منهما يدعي أن ما 
يأحذه المالك ظلم » ويقر بأنه لم يوجد من صاحبه تعد والظلم لا يرجع به من'© ظلم 


قال المصنف ف المغيئ: الأول أشبه ؛ لأن العلة في جواز منع الوكيل كون الدافع لا 
يبرأ » وهي موجودة هاهنا » والعلة في وجوب الدفع إلى الوارث كونه مستحقا والدافع 
اتير وعدا علو تهاهنا فاته وار كيل اول 

وأما كون اليمين تحب مع الإنكار على وجه ولا تحب على وجه فمخرج على 
الخلاف في وجوب الدفع مع التصديق وعدم وجوبه. 


أما كون ل 
الدفع كما لو جاء صاحب الحق. 

وأما كونه يلزمه اليمين مع الإنكار ؛ فلأن الدفع واحب » واليمين على نفي العلم ؛ 
لأنها على فعل الغير. 


دي هحب على يمن 
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كاب الشر كت 


('؟ الشركة هي: الاجحتماع في استحقاق أو تصرف . 

وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع : أما الكتاب فقوله تعالى: #[فهم شركاء في 
الثلثه [الساء:؟١]‏ » وقوله: #إوإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض) [ص:: ؟ 
] . والخلطاء هم الشركاء. 

وأما السنة فما روي «أن البراء بن عازب وزيد بن أرقم كانا شريكين . فاشتر 
ا ل م 
ضيف قروووع! زوه الضارئ ععاه. 

وما روي عن البي يي أنه قال: «يد الله على الشريكين ما لم يتخحاونا »7". 

وروي أنه كان يقول +“ (زإن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يمن أحدهما 
افيد قاذ خان الخريها عانية تين هن همات "زوه ابوداوة. 

وأما الإجماع فأجمعت الأمة في الحملة على جواز الشركة. 


(1) ورد العنوان في هل: باب الشركة. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )١956(‏ 7: 775 كتاب البيورع» باب التجارة في البر. .كعناه. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ١١١7 :* )١589(‏ كتاب المساقاة» باب النهي عن بيع الورق بالذنهب 
دينا. معناه . 
وأحرجه أحمد في مسنده )١885٠0(‏ ط إحياء التراث . واللفظ له. 

(5) أخرجه الدارقطين في سننه (40 )١‏ *: 76 كتاب البيوع. 


(:) أخر جه أبو داود في سننه (5985) 73 5 كتاب البيوع؛ باب في الشركة. 


المتع فق شرح اللميع 


أما كون الشركة على خمسة أضرب ؛ فلأنما شركة عنان » ومضاربة » ووجوه » 
وأبدان » ومفاوضة . وتلك خمسة. 

وأما كون أحدها: شركة العنان فظاهر . وهي صحيحة بالإجماع . وسميت بذلك 
لأن الشريكين فيها متساويان في المال والتصرف ؛ كالفارسين إذا استويا"؟ فرسيهما 
وتساويا في السير. 

وقال الفراء: هي مشتقة من عَنْ الشيء إذا عرض . يقال عنّت لي حاجة إذا 
عرضت . فسميت الشركة بذلك لأن كل واحد منهما عن له أن يشارك صاحبة. 

وقيل: هي مشتقة من المعاننة وهي المعارضة يقال: عاننت فلاناً إذا عارضته يعثل ماله 
أو فعاله . فكل واحد من الشريكين معارض ماله وفعاله. 

وأما كون صفتها كما ذكر المصنف رحمه الله ؛ فلأنها تجمع مالاً وعملاً من كل 
جانب لأن المال لو كان من جانب والعمل من آخر لكانت مضاربة. 

وأما كون الربح لما ؛ فلأنه نماء ملكهما وعملهما . 

وليس مراد المصنف رحمه الله النسوية في الربح بل الربح هاهنا على ما شرطاه . 
ويجوز متساوياً ومتفاضلاً لأن الربح يستحق بال مال تارة وبالعمل أخرى دليله المضارب 
فإنه يستحق جزءا من الربح ولا مال له بل عمل » والعمل قد يتفاوت فيجوز أن يتفاوت 
الربح لذلك. 

وأما كون تصرف كل واحد منهما ينفذ في نصيبه بالملك وف نصيب شريكه 
بالوكالة أما الأول فظاهرء وأما الثاني ؛ فلأنه متصرف بجهة الإذن وذلك معيئ الوكالة. 


)0 ساقط من للست 


(5) في و: سويا. 


كتاب الشركة 


أما كون شركة العنان لا تصح إلا بشرطين فلما يأتي ذكره فيهما. 

وأما كون أحد الشرطين : أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير على المذهب ؛ فلأن 
الشركة بغير ذلك : إما أن تقع على الأعيان » أو على القيمة » أو على الثمن . والأول 
باطل لأن العقد يقتضي الرجوع عند المفاصلة برأس المال ولا مثل له فيرجع به » والثاني 
مثله لأن القيمة [قد تزيد بحيث يستوعب جميع الربح وقد تنقص بحيث يشاركه الآخر في 
من ملكه الذي ليس بربح. 

ولأن القيمة]('2 غير متحققة المقدار فيفضي إلى التنازع . 

والثالث مثله لأن النمن معدوم حال العقد. 

وأما كوا تصح بالعروض”" على رواية ؛ فلأن مقصود الشركة أن يملك كل 
واحد منهما نصف مال الآخر وينفذ تصرفهما فيه » وهذا موجود في العروض فوحب 
أن يصح فيهما كالأئمان. 

فعلى هذا يُقَوّم وقت العقد وتحعل القيمة رأس ا مال ليتمكن العامل من رد رأس المال 
عند التفاصل . 

والأول المذهب . قاله المصنف رحمه الله في المغيئ . وفيما تقدم تنبيه على الفرق بين 
الأثمان والعروض فلا يصح قياسها عليه. 

وأما كون الشركة بالمغشوش والفلوس لا تصح على وجه ؛ فلأن المغشوش لا 
ينضبط غشه فلا يمكن رد مثله » والفلوس تزيد وتنقص قيمتها . أشبهت العروض. 

وأما كونها تصح على وجه ؛ فلأن المغشوش يصير غشه كالمستهلك » والفلوس 
اتج روزا شع الاقم رضي الداعنة من السلم فها: 


6 مثل السابق. 


ال ان 


ذلك شرط لصحة الشركة. وقوله بعد ذلك: فإن لم يذكرا الربح أو شرطا لأحدهما جزءا 
بجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم يصح صريح فيه. يدوي" أن عفد 
الشركة مبئٍ على أن الربح مستحق هما بحسب الاشتراط فلم يكن بد من ذكره ؛ 
كالمضاربة. 


فعلى هذا لو تشاركا ول يذكرا الربح كانت الشركة باطلة لفوات شرطها. 

وأما كونه يشترط كون الجزء مشاعاً ؛ فلأنه لو عين له دراهم معلومة لاحتمل أن 
يربح غيرها فيأحذ جميع الربح » واحتمل أن لا يربحها فيأحذ من رأس امال جزءاً » وقد 
يربح كثيرا فيستضر من شرطت له الدراهم. 

وأما كونه يشترط كون الحزء معلوما ؛ فلأن الجهل به يفضي إلى التنازع. 

وأما كون الربح بين الشريكين نصفين إذا قالا: الربح بيننا ؛ [فلأن لفظ بيننا]7" لا 
رححان فيه لأحد الشريكين على الآخر . ولهذا لو كانت دار في يد شخص فقال: هي 
بين زيد وعمرو”؟ كانت لهما نصفين. 

وأما كونه لا يصح إذا لم يذكرا الربح أو شرطاه غير مشاع أو بحهولا ؛ فلما تقدم 

وأما كون الحكم في المساقاة والمزارعة كالحكم في الشركة في اشتراط ذلك كله ؛ . 
فلاشتراك الكل في لعن الوبحب: للاستواء حكما . هذا تعايل © كلام المصنف: ٠‏ وقيما 
)١١‏ في ه: جرء. 
(0) في ه: ووجه. 
(؟) ساقط من هب. 


(4) في هب: وعمر. 


(5) في ه: التعليل. 
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كتاب الشركة 


قاله نظر نقلاً ودليلاً : أما النقل فذكر المصنف في المغئ كلاماً يتضمن صحة العقد إذا ل 
يذكرا الربح فقال جواباً عن قول الشافعي رحمه الله: الربح على قدر المال بدليل أنه يصح 
عفد الشركة روات تحور الورو ترك اليو أده عاك رادت وا 
م يكن شرط فيه يقسّم الربح عليه ويتقدر به قدرناه بالمال فإذا وحد الشرط فهو الأصل . 
وهذا يتضمن صحة العقد مع عدم الاشتراط من وجهين: 

أحدهما: أنه لم يجبه بالمنع. 

والثاني: أنه قسم الربح على قدر المال ولم يذكر الرحوع بأجرة العمل على وجه. 

وقال في موضع آخر: والحكم في الشركة كالحكم في المضاربة في معرفة ما لكل 
واحد منهما من الربح . ثم قال: إلا أهما إذا أطلا الربح اقنتضى أن يكون بينهما على 
قدر المالين وشركة الوحوه على قدر ملكيهما في المشترى لأن لمما أصلا يرجع إليه 


ويقدر الربح به بخلاف المضاربة . 

وأما الدليل فما ذكره المصنف من أن رأس المال في الشركة يتقدر به الربح فلا 
يؤدي إلى المنازعة بخلاف المضاربة فإنه إذا لم يكن يذكر نصيب العامل من الربح أدى إلى 
جهالة ما يستحقه العامل من الربح ؛ لأنه لا مال له يرجع ف نصيبه إليه. 


الربح فلم يشترط فيه نخلط المال كالمضارية » أو يقال حرط ل ل 
من شرطه الخلط ؛ كالوكالة. 

وأما كوا لا يشترط فيها أن يكونا من جنس واحد ؛ فلأكهما من جنس الأثمان 
ف يعرف ار كلاقروينا انس الواجيدة 

فعلى هذا يصح أن يخرج الواحد دراهم والآخر دنانير وإذا أرادا القسمة أخذ 
صاحب الدراهم دراهمه وصاحب الدنانير دنانيره ثم يقتسمان ما فضل بشرطه. 


)١(‏ في هب: فلأكها. 
)١١‏ في ه: يفيد. 


ع هت 


أما كون ما يشتريه كل واحد من الشريكين بعد عقد الشركة بينهما ؛ فلأنهما لو 
اشتريا ذلك بعد الاختلاط لكان الحكم كذلك فكذا إذا لم يختلطا. 

وأما كون تلف أحد المالين من ضماهما ؛ فلأنه صار في حكم مهما بعقد الشركة 
فوجب أن يكون من ضمافما كالمختلط. 

وأما كون الوضيعة على قدر المال ؛ فلن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال وهو 
مختص بالقدر فيكون النقص منه دون غيره. 


كتاب الشركة فصل [في أحكام شركة العنان| 


أما كون كل واحد من الشريكين يجوز له البيع والشراء ؛ فلأنه بالنسبة إلى شريكه 
وقلع تحلكهما كالؤكل: 

وأما كونه يجوز له القبض والإقباض ؛ فلأنه مؤتمن في ذلك فمّلكهما . بخلاف 
الوكيل في قبض الثمن لا تقده”؟ فإنه قد لا يأتمنه. 

وأما كونه يجوز له المطالبة بالدين والمخاصمة فيه ؛ فلأن من ملك قبض شيء ملك 
المطالبة به والمخاصمة فيه . دليله ما لو وكله في قبض دينه. 

وأما كونه يجوز له الحوالة والاحتيال ؛ فلأكمما عقد معاوضة وهو يملك المعاوضة. 

وأما كونه يجوز له الرد بالعيب ؛ فلأن الوكيل يرد به فالشريك بطريق الأولى. 

وأما كونه يجوز له الإقرار بالعيب ؛ فلن الوكيل تقبل إقزاره. على موكله بذلك . 
نص عليه لأنه تولى بيع السلعة فقبل إقراره بالعيب كمالكها. 

وأما كونه يجوز له المقايلة ؛ فلأكما قد يكون الحظ فيها. وظاهر كلام المصنف رحمه 
الله هنا أنه يجوز له الإقالة مطلقاً. 

وقال في المغين: إن قلنا هي بيع ملكها ؛ لأنه يملك البيع وإن قلنا هي فسخ لم يملكها 
لأن الفسخ ليس من التجارة . ثم قال: وقد ذكرنا أن الصحيح أنما فسخ فلا يملكها. 

وأما كونه يجوز له فعل كل ما هو من مصلحة التجارة ؛ فلأن ذلك عادة التجار ) 
مقف أذن لاق الحارة: 


(01) ص: 585. 


الع ى ترج القيع 


أما كون كل واحد من الشريكين ليس له فعل شيء ما ذكر إذا لم يأذن شريكه 
له ؛ فلأن الشركة تنعقد على التجارة » وليست هذه الأشياء تحارة فلا يملكها. 
وأما كونه له ذلك إذا أذن شريكه له ؛ فلأنه يكون يمترلة الوكيل. 


أما كون كل واحد من الشريكين له الإيداع والبيع نسأ والإبضاع على وجه ؛ 
فلأن ذلك عادة التجار. 

وأما كونه ليس له ذلك على وجه فلما في ذلك من الغرر. 

وأا ونه :1ه | نارق يكوه لس فنا نالك فسن على بول الو 

وقيل: يجوز هنا بخلاف الوكيل لأن وكيل الوكيل يستفيد مثل عقد موكله بخلاف 
وكيل الشريك فإنه لا يستفيد مثل عقد موكله بل يستفيد ما هو أخص منه. 

وأما كونه له الرهن على ما عليهما والارقان على مالهما في وجه ؛ فلأن الرهن يراد 
للإيفاء وهو بملكه , [والارقان يراد للاستيفاء وهو يملكه]”". 

وأما كونه ليس له ذلك على وجه ؛ فلما فيه من الخطر. 


آنا كوة الغريلة: ليس أن سعد عل فال الشتركة ‏ إذا م يأذن شريكه في 
ذلك ؛ فلأنه إذا استدان أدخحل في الشركة أكثر ثما رضى الشريك بالمشاركة فيه . فعلى 


.50976 ص:‎ )١١ 
ساقط من هب.‎ )١( 


كتاب الشركة فصل [فٍ أحكام شركة العنان| 


هذا ربحه له وضمانه عليه ؛ لأنه لم يقع للشركة فكان ربحه له وضمانه عليه كما لو م 
ينوه للشركة. 

وأما كونه له أن يستدين على الشركة إذا أذن له شريكه في ذلك ؛ فلأنه مأذون له 
في ذلك . أشبه البيع والشراء. 

روس كر عه الما دما تاها قيار أنؤان القر كت 


أما كون الشريك يجوز له أن يؤخر حقه من الدين ؛ فلأنه إسقاط لحقه من المطالبة 


فجاز أن ينفرد به كالإبراء. 

وأما كون الشريكين إذا تقاما الدين في الذمة -وهو : أن يكون على جماعة دين 
فيتفق الشريكان على أن يكون لأحدهما ما على فلان وللآخر ما على فلان-: لا يصح 
في رواية ؛ فلأن الذمم لا تتكافاً ولا تتعادل والقسمة تقتضي التعادل وإذا لم يحصل 
الخال تكونا لعي هارن انيم ماروبيع اللدرق والافيق لور 

وأما كونه يصح ف رواية ؛ فلأن الاختلاف لا يمنع القسمة قياساً على اختئلاف 
الأعيان. 

وقول المصنف رحمه الله: في الذمة ظاهر في الذمة الواحدة كإنسان عليه دين لهما » 
ويجوز أن يشمل ما فسرناه أولاً » ويجب حمله عليه ؛ لأنه قال في المغ بعد ذكر قسمْم ما 
في الذمم : هذا إذا كان في ذمم فأما في الذمة الواحدة فلا يمكن القسمة ؛ لأن معن 
القسمة إفراز » ولا يتصور ذلك في ذمة واحدة. 

وأما كون الشريك تلزمه البراءة في حقه دون صاحبه فيما إذا أبرأ من الدين ؛ فلأن 
شريكه إنما أذن له في التجارة وليس الإبراء دانحلاً فيها. 

وأما كون حكم إقراره عمال حكم إبرائه من الدين على المذهب ؛ فلما ذكر ف 


الإبراء. 


لبخ 3 توح القع 


وأما كونه يقبل إقراره على مال الشركة على قول القاضي ؛ فلأنه يجوز له الشراء 
نسأ وهو إقرار ببقاء الشمن. 


أما كون كل واحد من الشريكين عليه أن يتولى ما جرت عادة الشريك أن يتولاه ؛ 
فلآن ذلك هو المعتاد فحمل الإطلاق عليه كالحرّز والقبض. 

وأما قول المصنف: من نشر الثوب وطيه وخعتم الكيس وإحرازه فبيان لصور جرت 
العادة أن يتولاها كل واحد من الشريكين. ْ 

وأما كون الأجرة عليه إذا استأحر من يفعل ذلك ؛ فلأن العمل عليه . فكذلك 
بدله. 


وأما كونه له أن يستأحر من يفعل ما جرت العادة أن يستنيب فيه كالنداء وحمل 
المتاع ونحوهما ؛ فلأن العادة ل تحر بفعل الشريك ذلك بنفسه » ولا بد من فعله لأن 
الحاجة تدعو إليه. 

فعلى هذا إن فعله متبرعاً فلا شيء له» وإن فعله ليأخذ أحرته فهل له ذلك ؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: لا شيء له ؛ كما لو فعله متبرعاً. 

والثاني: له ذلك لأنه فعل ما لا بد من فعله فاستحق الأجرة عليه كما لو دفعه إلى 
من يفعله: 

وحكى المصنف في المغي هذين الوجهين روايتين ثم قال: والصحيح أنه لا شيء له ؛ 
لأنه عمل عملا يق مال غيرة م يجعل له في مقابلته شيء . فلم يستحق شيئاً ؛ كالأحني. 


كتاب الشركة فصل [فٍ شروط الشركة 


فصل فٍِ شروط لسَىكم 


أها كوق شئاط الشركة طروي ديسا وناشنا + قلذغا:عقد فكان فيه شروط 


صحيحة وأخرى فاسدة كالبيع. 


وأما كون شرط أن لا يتجر إلا في نوع من المتاع » أو بلد بعينه » أو لا يبيع إلا 
بنقد معلوم » أو لا يسافر بالمال » أو لا يبيع إلا من فلان من الشروط الصحيحة ؛ فلأن 
تصرف الشريك ف مال شريكه إنما هو بطريق الوكالة » وغير ما ذكر غير موكل فيه فلم 
يكن شرط عدم التصرف فيه فاسداً. 

وأما كون باقي الشروط المذكورة فاسداً : أما ما يعود يجهالة الربح » كما مثل 
المصنف رحمه الله ؛ فلأنه يفضي إلى جهل حق كل واحد منهما من الربح » ومن شرط 
مجحة الشركة كوه علرها: 

وأما ضمان المال وأن(" عليه من الوضيعة أكثر من قدر ماله ؛ فلأنه يناي مقتضى 
العقد لما تقدم من أن الوضيعة على قدر المال. 


)١(‏ في ه: فإت. 


المع بارع القع 

وأما توليته ما يختار من السلع وارتفاقه يما ؛ فلأن ذلك لا مصلحة للعقد فيه . أشبه 
ما ينافيه. 

وأما كونه لا يفسخ الشركة مدة بعينها ؛ فلأن الشركة عقد جائز » واشتراط 
لزومها ينافي مقتضاها ؛ كالوكالة. 

وأما كون ما يعود بجهالة الربح يُفسد به العقد ؛ فلأن الفساد لمي( ف العوض 
الحقوة عليه فأ فننه العمل كنا لو حغل رأس للا هرا أو وير 

وأما كون سائرها يُختَرَّج فيه روايتان ؛ فبالقياس على الروايتين في فساد البيع بذكر 
الشرط الفاسد فيه0". 


أما كوك ريح سبع على :ندر بلالا إذا فيد الجتد اباقاة الرريع نايع للجال: 
وأما كون كل واحد يرجع بأجرة عمله على وجه ؛ فلأنه إنما عمل في مقابلة ما 
بحصل له » فإذا فات الربح تعينت الأجرة. 
وأما كونه لا يرجع على وجه ؛ فلأنه عمل(" عملا لغيره لم يجعل له في مقابلته 
شيء . أشبه الأحبي. ١‏ 


)١(‏ في ه: في المعى. 
22١‏ رص: 16 
[فة ساقط من هب. 


كتاب الشركة فصل ف المضاربة] 


ضك ف ا رف 


أما كون الثاني من أضرب الشركة المضاربة ؛ فلأنها تلي الأول . والمضاربة مشتقة 
من الضرب في الأرض والسفر بها للتجارة . قال الله تعالى: #[وآخرون يُضربون في 
الأرض يبتغون من فضل الله [الزمل:0٠]‏ . ويحتمل أن يكون من ضرب كل واحد 
منهما في الربح ويسمى قراضاً . واشتقاقه من القطع يقال: قرض الفأر النوب أي قطعه . 
فكأن صاحب لمال قطع من ماله قطعة وسلمها إلى العامل واقنطع له قطعة من الربح. 

وقيل: اشتقاقه من المساواة والموازنة . يقال: تقارض الشاعران”© إذا وازن كل واحد 
منهما الآخر بشعره . وهاهنا من العامل العمل ومن الآخخر المال فتوازنا . 

وأجمع أهل العلم على صحتها في الحملة. 

وزواى فيك ين عبدالله عن أيه عن ده «أن عمر بن المخطاب أعطاه مال يتيم 
مضاربة يعمل به في العراق 0 ْ 

وروى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه «أن عبدالله وعبيدالله ابي عمر بن الخطاب 
حرجا في جيش إلى العراق فتسلفا من أبي موسى مالاً وابتاعًا به متاعاً وقدمًا به إلى المدينة 
ع ورف ا 3 غير أخد ر الال والربح كله . فقالا: لو تلف كان ضمانه 
_ ل ل ا 
عل .اتلس نعف ريد 0 + وعلنا د و سل سيج تراط 
)1١9‏ في ه: الشاعر. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )5١551(‏ 4: 790 كتاب البيوع » في مال اليتيم يدفع مضاربة. 


(©) أخرجه مالك في الموطأ )١(‏ ؟: 574 كتاب القراض» باب ما جاء في القراض. 
وأحرجه البيهقي في السنن الكبرى 5: ١١١‏ كتاب القراض. 


لاما 


الم لي نمع 


وروي «عن عتمان”" » وعلي”” ؛ وابن مسعود» وحكيم بن حزام 
قارضوا » . ولا مخالف لمم في الصحابة فكان إجماعا. 

ولأن بالناس حاجة إلى المقارضة فإن الدراهم والدنائير لا تنمى إلا بالتقليب 
والتجارة » وليس كل من بملكها يحسن التجارة » [ولا كل من يحسن التجارة]” له 
رأس مال7" فاحتيج إليها من اللحانبين فشرعها الله تعاللى لدفع الحاجتين. 
وأماقو ل لمعنه وم أينةه بالدد إلى اغرة فياق :لعن الضارية شرع 


زهق 53 


هم 


أما كون قول رب المال: حذه فاتحر به والربح كله لي فهو إبضاعاً ؛ فلأنه قرن به 


حكم الإبضاع فانصرف إليه. 
وأما كون قوله: فاتحر به والربح كله لك قرضاً ؛ فلأن اللفظ يصلح له وقد قرن به 
حكمه فانصرف إليه. 


وأما كون الربح بينهما نصفين فيما إذا قال: الربح بيننا ؛ فلأنه أضافه إليهما إضافة 
واحدة لم يترجح فيها أحدهما على صاحبه فاقتضى التسوية كما تقدم في الشركة" ع 
وكمالو قال: هذه الدار ببئْ وبين عمرو. 


)١(‏ أخرج مالك في موطنه عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه : (( أن عثمان أعطاه مالا مقارضة » . كتاب 
القراض » باب: ما حاء في القراض . 

(؟) أخرج عبدالرزاق في مصنفه عن الشعبي عن علي : ( في المضاربة : الوضيعة على امال » والربح على ما 
اصطلحوا غليه » . )١6٠817(‏ 74:8 كتاب البيوع » باب: نفقة المضارب ووضيعته. 

ف أخرج البيهقي في السنن الكبرى عن حكيم بن حزام : (( أنه كان يدفع امال مضاربة إلى أحل » . ": 
١‏ كتاب البيوع . 

(:) ساقط من هب. 

(ه) في ه: لمال. 

(5) ص: 548". 


كتاب الشركة _ فصل [ف المضاربة] 


أما كون قول رب المال: خذه مضاربة والربح كله لك أو لي لا يصح ؛: فلآن 
المضاربة تقتضي كون الربح بينهما » فإذا شرط اختصاص أحدهما بالربح فقد شرط ما 
ينائي مقتضاها . أشبه ما لو شرط الربح في شركة لأحدهما. 

وأما تكون قوله: لك ثلث الريع يصيح ؛ فلأن نضنيب العامل معلوم. 

وأما كون الباقي لرب امال ؛ فلأنه لا يحتاج إلى ذكر نصيبه لأنه يستحق الربح بماله 
لكونه نماؤه وفرعه. 

وأما كون قوله: ولي ثلث الربح يصح على وجه ؛ فلأن الربح لا يستحقه غيرهما 
فإذا شرط لأحدهما شيء علم أن الباقي للآخر كما علم كون ثلث الميراث للأب من 
قوله: لإوورثه أبواه فلأمه الثلث# [النساء:١١].‏ 

وأما كونه لا يصح على وجه ؛ فلأن العامل إإما يستحق بالشرط ولم يشرط له 
8 ,. 

وأما كون الحزء المشروط للعامل إذا اختلفا لمن هو ؛ فلأن الشرط له لأن رب المال 
يستحق الربح اله والعامل بعمله والعمل يقل ويكثر وإنما تتقدر حصته بالشرط فكان له. 


أما كون حكم المساقاة والمزارعة حكم المضاربة ؛ فلأن كل واحد من العامل في 
المساقاة والمزارعة والمضاربة إنما يستحق بفعله وفي ذلك مساواة بينهم مععى فوجب أن 
يحصل التساوي بينهم حكما. 

فإن قيل: ما المقصود بالتشبيه هنا ؟ 


)١(‏ ساقط من هل. 


مر ا 

قيل: هو أن صاحب الشجر والأرض إذا قال: الثمرة أو الزرع بيننا فالثمرة أو الزرع 
بينهما نصفين » وإذا قال: لك ثلث ذلك صح والباقي لرب الشجرة أو الأرض » وإذا 
قال: ولي ثلث ذلك فعلى وجهين. 

وأما كون حكم المضاربة حكم الشركة فيما تقدم ذكره ؛ فلاشتراكهما في 
التصرف بالإذن. 

وأما كون الربح لرب امال إذا فسدت المضاربة ؛ فلأنه تماء ملكه والعامل إِنما 
يستحق بالشرط فإذا جهل لم يستحق المشروط. 

وأما كون العامل له أحرة المثل على المذهب ؛ فلأن عمل العامل إنما كان في مقابلة 
المسمى فإذا لم تصح التسمية وجب رد عمله عليه » وذلك متعذر فوجب له أجرة المثل 
كما الى امتري قزاء قاسنا فقصة وتلق 

وأما كونه له الأقل من الأحرة أو ما شرط له من الربح ؛ فلأنه إن كان الأقل 
الأحرة فهو لا يستحق غيرها لبطلان الشرط » وإن كان الأقل المشروط فهو قد رضي 


أما كون المضاربة تفسد بشرط تأقيتها على رواية ؛ فلأنه شرط ينافي مقتضى العقد. 

وأما كوا لا تفسد على رواية ؛ فلن ذلك قد يكون فيه لرب امال غرض صحيح. 

فإن قيل: الحكم الذكون ذاعل فيما تقلام من قوله: وحكم المضاربة حكم الشركة 
لأنه قال: وفي الشروط . وقد تقدم في الشركة(" : أن من الشروط الفاسدة أن يشترط 
أن لا يفسخ الشركة مدة بعينها وهو المع بالتأقيت؟ 

قيل: ليس الأمر كذلك ؛ لأن معناهما”" مختلف » ولذلك حكى المصنف رحمه الله 
الخلاف المذكور في الكافي في صحة التأقيت لا في فساد الشرط المتقدم ذكره. 


)١(‏ ص: ه0لا. 
(5) ف همب: معناها. 


7*٠ 


كتاب الشركة فصل إن المضاربة] 


أما كون المضاربة تصح فيما إذا قال: بع هذا العرض وضارب بثمنه ؛ فلأنه إذا باعه 
صار الثمن في يده أمانة فصار كما لو كان المال عنده وديعة. 

وأما كونما تصح فيما إذا قال: اقبض وديعي وضارب كا ؛ فلأن الوديعة إذا قبضها 
صارت أمانة في يده فوجب أن تصح المضاربة بها كما تقدم » وكما لو قال: ضارب 
هذه الألف الي في زاوية البيت. 

وأنا كفا تضع نينا إذ كاك" إذا قدم الحاج فضارب هذا ؛ فلأنها عقد يتصرف فيه 
بالإذن فجاز أن يقع معلقاً كالوكالة. 

وأما كوا لا تصح فيما إذا قال: ا ؛ فلأن المال الذي في 


يد الغريم له » وإنها يصير لغريعه بقبضه » وما قبضه » ولا يصح قبض الإنسان من نفسه. 


أما كون ما ذكر يصح على قول الخرقي ؛ فلأن العمل أحد ما يتم به المضاربة فصح 
أن ينفرد به أحدهما مع وجود الأمرين من الآخر كما لو كان من أحدهما مال ومن 

وأما كونه لا يصح إذا شرط المضارب عمل رب لمال معه على قول القاضي ؛ 
فلأن المضاربة تقتضى تسليم المال إلى المضارب فإذا شرط عليه العمل لم يتسلمه ؛ لأن 
يده عليه وذلك يخالف مقتضاها. 

وأما كونه يصح إذا شرط عمل غلامه على وجه ؛ فلأن عمل الغلام يصح أن 
يكون تابعا لعمل العامل بخلاف عمل سيله . 


ال١‎ 


ولأن”" عمل الغلام مال لسيده فصح ضمه إليه كما يصح أن يضم إليه بكيمة يحمل 
عليها. 
وأما كونه لا يصح على وجه ؛ فلأن يد الغلام كيد سيده وعمله كعمله. 


)1١١‏ في ه: فلأن. 


دف 


كتاب الشركة فصل 


3 


أما كون العامل ليس له شراء من يعتق على رب المال ؛ فلأت عليه في ذلك ضررا. 

ولأن المضاربة عقدت للربح حقيقة أو مظنة وذلك منتف في شراء من ذكر. 

وأما كون الشراء يصح إذا فعل ذلك على المذهب ؛ فلأنه مال متقوم » قابل للعقود 
فصح شراء العامل له كما لو اشترى من نذر رب المال حريته إذا ملكه. 

وأما كون المشتري يعتق ؛ فلأن رب المال ملكه وذلك موحجب للعتق لما يأ في 


موضعه. 
وأما كون العامل يضمن ثمنه على المذهب ؛ فلأن التفريط فيه حصل. 
وأما كونه يضمن قيمته على رواية ؛ فلأنه تلف بفعله . أشبه ما لو قتله. 
آم كوه يط كد ازا تكلم حل اللقعض خد اكه ماقف اقرع امنيا 
وأما كونه لا يضمن على قول أبي بكر إن لم يعلم ؛ فلأنه معذور حيث لم يعلم . 
والأول أصح . قاله في المغي لما تقدم. 
وأما كونه يحتمل أن لا يصح البيع ؛ فلأن الإذن في المضاربة إنما ينصرف إلى ما 
يمكن بيعه والربح فيه » ومن يعتق على رب امال ليس كذلك . 
والأول أصح ؛ لأن ما ذكر ثانياً يتتقض27© بشراء من نذر رب المال حريته إذا 
ملكه. 


(01) في ه: ذكرنا يناقض. 


الا 


سك تر ع ل 


من ذكر يصح ؛ فلأنه اشترى ما بمكن طلب الربح فيه 


أما كون شراء المضارب 
وأما كون النكاح ينفسخ ؛ فلأن المرأة دحلت في ملك زوجها وذلك موجحب 
للفسخ لا أي . 
ولم يذكر المصنف رحمه الله هنا وجوب الضمان على العامل وصرح في المغي بأن 
ما يجب على الزوج يرجه(" به على العامل إذا كان قبل الدخول لأنه قرره عليه فرجع به 
عليه كما لو أفسدت امرأة النكاح بالرضاع. 


أما كون من ذكر لا يعتق مع عدم ظهور الربح ؛ فلآن العامل لا يملك العبد وإما 
هو ملك رب المال. 

وأما كونه يعتق مع ظهور الربح ففيه وجهان مبنيان على أن العامل هل يملك نصيبه 
من الربح بالظهور أو بالقسمة وفيه روايتان. 

فإن قيل: إنه علكه بالظهور عتق عليه لأنه ملكه بفعله فعتق عليه كما لو اشتراه 
عاله . 
وأطلق المصنف رحمه الله العتق وظاهره عتق كله. 
وقال في المغي: يعتق عليه بقدر حصته من الربح إن كان معسراً ويقوم عليه باقيه إن 


كان وه . 
وعلى اليسار أو أن له من الربح ما يقابل قيمة العبد المعتق يحب حمل كلام المصنف 
رحمه الله هنا. 


وإن قيل: لا بملك إلا بالقيمة لم يعتق عليه لأنه ما ملكه . 


)١١‏ في هسه ويرجحع. 


كتاب الشركة فصل 


وحكى ف المغئ وجها ثالثا: أنه لا يعتق وإن قيل أنه بملك بالظهور ؛ لأن الربح 
وقاية لرأس المال فلم يعتق لأن ملكه لم يم عليه. 


أما كون المضارب ليس له أن يضارب لآخر مع الضرر على الأول ؛ فلأن المضاربة 
تنعقد على الحفظ والنماء » فإذا فعل ما بمنعه من ذلك لم يكن له ؛ كما لو أراد التصرف 
بالعين. 

وأما كونه يرد نصيبه من ربح المضاربة الثانية في المضاربة الأولى ؛ فلأنه استحق ذلك 
بالمنفعة الي استحقت بالعقد الأول فكان بينهما كالأول. 

وف تقييد المصنف رحمه الله قوله: وليس للمضارب أن يضارب لآحر بكونه فيه 
ضرر على الأول إشعار بأنه إذا لم يكن فيه ضرر على الأول له ذلك وهو صحيح ؛ لأن 
المانع الضرر ولا ضرر هنا. 
ولأن عقد المضاربة لا يقتضي ملك كل منافع العامل. 


أن كوقرن الال ليسي له أن يدري فو مال الضارية شا شعن النعن ؛ 
فلأنه ملكه فلم يكن له شراءه ؛ كما لو اشترى ذلك من وكيله أو عبده المأذون الذي لا 


دين عليه. 
وأما كونه يصح على رواية ؛ فلأنه قد تعلق حق المضارب به فجاز له شراءه ؛ كما 
لو اشترى من مكاتبه . 


والأول أصح ؛ لما ذكر . والفرق بين مال المضاربة وبين المكاتب أن السيد لا بملك 
ما في يده ولذا لا يزكي ما في يده ويؤخط منه بالشفعة. 
وأما كون شراء السيد من عبده المأذون كشراء رب المال من مال المضاربة ؛ فلأن 


ما ذكر جار فيه. 


تل 


المتع في شرح للقنع 
فإن قيل: ظاهر التشبيه جريان الخلاف في شراء السيد من عبده مطلقا. 
قيل: مُسَلّم . لكن يحب حمل اللحواز على ما إذا كان عليه دين بقدر قيمته لأن 
المسألة قد تقدمت في باب المأذون مقيدة بذلك. 
قال المصنف ف المغيي: والصحيح الأول لما تقدم من أنه ملكه . واستحقاق أخذ ما 
في يده لا يوجب زوال الملك . دليله مال المفلس. 


أما كون شراء أحد الشريكين نصيب شريكه يصح ؛ فلأنه ملك غيره فصح شراؤه 
له كالأحبي. 

وأما كونه يبطل في نصيبه إذا اشترى الجميع ؛ فلأنه ملّكّه » ولا يصح شراء الإنسان 
ذلك. 


وأما كون نصيب شريكه فيه وجهان فمبنيان على تفريق الصفقة. 
وأما كونه يتخرج أن يصح في الجميع فمبي على أن لرب المال الشراء من مال 
المضاربة . ذكره المصنف في المغئي. 


أما كون المضارب ليس له نفقة مع عدم الشرط ؛ فلأنه دحل على أنه يستحق من 
الربح الجزء المسمى فلم يكن له غيره. 

ولأنه لو استحق النفقة لأفضى إلى أن يختص بالربح إذا لم يربح سوى ما أنفقه. 

وأما كونه له النفقة مع الشرط فلقوله ييَك: «المؤمنون على شروطهم 06" رواه 


الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. 


(01) أخرحه أبو داود في سننه (555) *: 7٠١4‏ كتاب الأقضية؛ باب في الصلح. 3 


5آالا 


كتاب الشركة 5 فصل 


وتصح مقدرة ولا نزاع فيه » ومطلقاً لأن له معهود يرجع فيه إليه فإذا أطلقا كان له 

وأما كونه يرجع مع الاختلاف ف القوت إلى الإطعام في الكفارة”" » وف الملبوس 
وهو كذلك . 

وفيما ذكره المصنف رحمه الله نظر ؛ لأنه إن الحظت الكفارة في ذلك فليرجع ف 
القوت والملبوس إليها » وإن لحظ حاله فليرجع فيهما إلى قوت" مثله وملبوس مثله ؛ 


أما كون العامل بملك الحارية ؛ فلأن رب المال أذن له في التسري » والإذن في 
التسري يستدعي الإذن في الوطء » والوطء لا يحوز في غير عقد نكاح أو ملك بين 
لقوله تعالى: لإإلا على أزواجهم أو ما ملكت أانهم6 [الونرن:5] » ولا عقد نكاح هنا 

وأما كون ثمنها يصير قرضاً ؛ فلأن امال لربه ولم يوجد منه ما يدل على تبرعه 
فذعي كوق قرظا انه لم 


أما كون المضارب ليس له ربح حي يستوقٍ رأس امال ؛ فلآن معن الربح هو 


الفاضل عن رأس امال فإذا لم يفضل فليس بربح. 


حْ 
وأخرجه الترمذي في جامعه 17079 : 4+ كتاب الأحكام باب ما ذكر عن رسول الله عل في 
الصلح بين الناس. 

)١(‏ في ه: في الإطعام. 

(0) في ه: فليرحع فيها قورت. 


/ا الا 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كون الوضيعة تحير من الربح في صورت الخسران والتلف ؛ فلأن تلك مضاربة 


أما كون المضاربة المال قبل التصرف 
فيه ؛ فلأنه تلف قبل التصرف . أشبه التالف قبل القبض. 

وأماكون السنلغة المكتزاة للمضارية بعد تلقن امال للمضبارب إذا لم يجز الشراء رب 
الملل ؛ فلأن المضاربة انفسخخحت بالتلف فالشراء بعده شراء غير مستند إلى إذن. 

فعلى هذا يكون ثمنها عليه لأن الثمن على من له الملك. 

وأما كوا لرب امال إذا أحاز ذلك فمبئ على تصرف الفضولي إذا أجازه المالك 
وفيه حلاف تقدم ذكره وتعليله0". 

وأما كون المضاربة بحانها إذا كان التلف بعد الشراء ؛ فلأن الموجب لفسخ المضاربة 
التلف ولم يوحد حين الشراء ولا قبله. 

فعلى هذا يكون الثمن على رب امال لأن الشراء صادف المضاربة بحاها وذلك 
يوجحب كون الشراء له فيكون الثمن عليه. 


أما كون العامل ليس له أن يأحذ شيئا من الربح مع عدم إذن رب المال فيه فلثلاثة 


أوجه: 


أحدها: أن الربح وقاية لرأس المال فلا يأمن الخسران الذي ينجبر بالربح. 
وثانيها: أن رب المال شريكه فلم يكن له مقاسمة نفسه بغير إذنه. 


)1١(‏ ا ص: كم" 


7,178 


كتاب الشركة فصل 


وثالئها: أن ملكه متزلزل لأنه بعرضية أن يخرج عن يده يجبران نحسارة المال. 

وأما كونه له ذلك مع الإذن ؛ فلأن الحق لهما غير خارج عنهما. 

وأما كون العامل يملك حصته من الربح قبل القسمة على رواية ؛ فلأن الشرط 
صحيح ويقتضي أن يكون له(2 جزء من الربح فإذا وجد وجب أن يملكه بحكم الشرط ؛ 
كما بملك المساقي حصته من الثمرة بعد ظهورها » وقياساً على كل شرط صحيح في 


عقد. 


وأما كونه لا يملكها إلا بالقسمة على رواية ؛ فلأنه لو ملكها بالظهور لكان ربحها 
فور زاكع ان كر مر كا از لاك قري العاته: 

والأولى أصح. 

قال صاحب المغيئ فيه: ظاهر المذهب أنه بملك بالظهور ودليله ما مر. 

ولأنه بملك المطالبة بالقسمة فلو لم يكن له ملك لم يملك المطالبة .ملك غيره . ولا 
يمتنع أن بملك وتكون وقاية لرأس امال كنصيب رب المال من الربح. 


أما كون رب امال يحبر على البيع إذا طلبه العامل وكان في المال ربح ؛ فلآن مع 
الربح له فيه حق فأجبر الممتنع من أدائه ؛ كسائر الحقوق. 


وأما كونه لا يجبر إذا لم يكن فيه ربح ؛ فلأنه لا حق له فيه . أشبه ما لو لم يضاربه. 


أما كون رب امال له أن يأخذ بماله عرضاً إذا انفسخ القراض والمال عرض ؛ فلأن 
غاية ما في ذلك أنه يحتاج إلى التقويم لأن العامل يستحق الربح إلى حين الفسخ وذلك لا 
يضر . دليله المستعير إذا غرس أو بن » والمشتري إذا فعل ذلك فإن المعير يأحذ ذلك 
بالقيمة إذا رجع » والشفيع يأخذه بها إذا طلب الشفعة . أو يقال: إذا أذ المعير والشفيع 
ملك غيره بالقيمة ؛ فلأن يأحذ رب المال ماله بالقيمة بطريق الأولى. 


)١9(‏ ساقط من هب. 
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الممتع في شرح المقنع 
وأما كونه له طلب البيع ؛ فلأن رب المال استحق على المضارب أن يرد امال ناضاً 
كما أخذه وفي البيع تحصيل لذلك. 
وأما كون العامل يلزمه تقاضى الدين ؛ فلن المضاربة تقتضي رد المال على صفته ) 
والديون لا تحري بحرى المال الناضّ فلزمه أن ينضه ؛ كما يلزمه بيعه لو كان عرضاً. 


أما كون الربح من رأس المال فيما ذكر ؛ فلأنه عوض عن عمله. 

وأما كون الزيادة منه أيضاً ؛ فلآن ما يحدث من الربح يحدث على ملك العامل 
بخلاف ما لو حابي المستأجر الأجير فإنه يحتسب”2" مما حاباه من ثلثه لأن الأجرة تؤخذ 
ماله 

وأما كون العامل يقدم بذلك على سائر الغرماء ؛ فلأنه يملك الربح بالظهور فكان 
شريكا فيه. 

ولأن حقه متعلق بعين المال دون الذمة فكان مقدماً على ما تعلق بالذمة ؛) كحق 
الحناية . أو يقال: حقه متعلق بالمال قبل الموت فكان أسبق فقدم ؛ كالرهن. 


بقاء المال في يده » ولا سبيل إلى معرفة عينه » فتعين جعله متعلقاً بالتركة. 
وأما كون الوديعة كالمضاربة فلاشتراكهما في الدليل المذكور فيها. 


)١(‏ في ه: يعسب. 


07" 


أما كون العامل أمين ؛ فلأنه متصرف في مال غيره بإذنه لا لحض منفعته فكان 
أمينا 6 كالو كيل «وفارق للتشعير فإن قتضته اانفعتهة) خخاضة: 
وأما كون القول قوله فيما يدعيه من جميع ما ذكر ؛ فلأن تأمينه يقتضي ذلك. 


ولأنه يدعى عليه ذلك وهو ينكره » والقول قول المنكر مع عينه. 


أما كون القول قول رب امال في رده إليه ؛ فلأن العامل قبض امال لمنفعة نفسه فلم 


يقبل قوله في رده ؛ كالمستعير . وفارق المودع من حيث إن قبضه لمنفعة غيره. 

وأما كون القول قول رب امال في الجزء المشروط للعامل ؛ مثل أن يقول العامل: 
شرطت لي النصف » فيقول رب المال: بل الثلث على المذهب ؛ فلأنه ينكر الزائد 
والعامل يدعيه والقول قول المنكر. 

وأما كون القول قول العامل إن ادعى أجرة المثل أو زيادة يتغابن الناس ,مثلها على 
رواية ؛ فلأن الظاهر صحة قول من ادعى ذلك . ولم يذكر المصنف قبول قوله في زيادة 
0050 لم يره » ويحتمل أنه تركه ليعلم من الكتب المطولة . وقد 
صرح في المغن والكافي بقبول قوله مع ذلك على الرواية المذكورة. 


)0 ف و : لمنفعة. 


ا ل ا 


وأما الإذن في البيع نسأ فالمنقول فيه أن القول قول العامل . كذا ذكره في المغيي ) 
ولم يحك فيه خلافاً . وذكره بقية الأصحاب . ووجهه : أن العامل أمين » فقبل قوله في 
ذلك . وم أجد بما قاله 'لصنف رواية ولا وجها عن أحد من المتقدمين . غير أن 
باتحن التترع حك يد قولة +«القول كول العامل أن"ارن أن موسى: قال وينيكه أن 
يكو الول قولدوب لاقن ورعا سكن يعض اللاسرييق كلك وها .#واقله أسده 
من كلام اللصنف رحمه الله هنا » أو ظن قول ابن(" أبي موسى يقتضي ذلك . وفي”" 
الحملة لقبول قول رب امال وجه من الدليل لو وافق رواية أو وجهاً لأن رب المال يدعي 
عليه العامل أنه أذن له في البيع نسأ وهو ينكره والقول قول المنكر. 

وأما كون القول قول رب امال في الشراء بكذا ؛ مثل أن يقول العامل: أذنت لي في 
شراء كذا بعشرة فيقول رب المال: بل أذنت فيه بخمسة ؛ فلأنه منكر للاذن فكان القول 
قوله. 

ولأن قول العامل لو قبل لألزمنا رب المال بخمسة لم يعترف بها ولا دليل عليها لأن 
الإذن في النسأ كالإذن في المقدار. 

فإن قيل: م قبل قول رب المال في المقدار دون النسأ على المنصوص ؟ 

قيل: ا تيوحد ف لاط فق القنار أزينة تدل على صدق العامل » والأصل ينفي 
قوله ‏ فوجب العمل به لأنه مقتض + سلم عن المعارض . بخلاف الإذن في النسأ فإن فيه 
قرينة تدل على صدق العامل فعارضت الأصل . بيان القرينة : أن عقد المضاربة مب على 
الربح والنسأ مظنته فمن ادعى ما يقتضي حصوله يكون معه قرينة حالية دالة'" على 
صدقه. 


)١١‏ ساقط من هب. 
09 يهاني. 


0 في ه: عن دالة. 
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كتاب الشركة فصل 


أما كون العامل يقبل قوله في دعوى الخسارة والحلاك بعد الإقرار بالربح ؛ فلأنه 
أمين يقبل قوله في تلف المال وحسارته فقبل قوله في خسارة الربح وهلاكه لاشتراك 
الكل في المع الموجخب لاشتراكه حكما. 

وأما كونه لا يقبل قوله في دعوى الغلط ؛ فلأنه مقر فلا يقبل قوله في الرجوع عن 
إقراره كغيره من المقرين. 


7 


العا تر ام 


فصل رف سنكي ألوجبولة 


أما كون الثالث من أضرب الشركة: شركة الوجوه ؛ فلأنها تلي الثاني. 

وأما كوا تصح ؛ فلأن معناها وكالة كل واحد منهما صاحبه في الشراء والبيع 
والكفالة بالثمن وكل ذلك صحيح. 

وأما قول المصنف رحمه الله: وهى أن يشتركا ... إلى كفيل عنه بالثمن فبيان 
لمعناها. 1 

وأما كون الملك بينهما على ما شرطاه ؛ فلن العقّد مبناه على الوكالة فتقيد يما أذن 


وأما كون الوضيعة على قدر ملكيهما ؛ فلأها كذلك في شركة العنان فليكن هاهنا 
كذلك. 

وأما كون الربح على ما شرطاه”" على المذهب ؛ فلأن العمل بينهما قد يتساويا فيه 
حبيت الغترعك كالفقاة: 


0١‏ في ه: شرطا. 
(؟) في ه: شرطا. 
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كتاب الشركة فصل [فٍ شركة الوجوه] 


وأما كونه يحتمل أن يكون على قدر ملكيهما ؛ فلأن الربح هاهنا يستحق بالضمان 
وهو لا يضمن بطريق الأصالة إلا قدر ملكه فلا يكون له من الربح إلا قدر ملكه «لأن 
ابي يَيَكهْ همى عن ربح ما 0 

وأما كون تصرفهما كتصرف شريكي العنان ؛ فلأن كل واحد من شريكي العناذ 
متصرف في نصيبه بطريق الأصالة وفي نصيب شريكه بطريق الوكالة » وبعد أذ 
شريكي الوجوه امال يجاههما يكون تصرف كل واحد منهما في نصيبه بطريق الأصالة 
وفي نصيب شريكه بطريق الوكالة » فوجب جعل تصرفهما كتصرف شريكي العنان . 
ضرورة استوائهما في جهة التصرف. 


دلق أخحرحه أبو داود في سننه (4 28٠‏ *: رذ كتاب البيوع» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده. 
وأخرجه الترمذي ف جامعه (17+4) +: +44 كتاب البيوع؛ باب ما جاء في كراهية يبع ما ليس 
لاك 
وأخرجه النسائي في سننه (47151) 17: 7544 كتاب البيوع» شرطان في ببع وهو أن يقول: أبيعك هذه 
السلعة إلى شهر بكذا... 
وأحرجه ابن ماجة في ستنه (051) 7: 17 كتاب التجارات» باب النهي عن ببع ما ليس عندك؛ 
وعن ربح ما ْم يضمن. 
وأخرجه أحمد في مسنده (55574) ؟: 8/ا١.‏ 


7 


اع اضرع لدع 


56 شرك الأيل أن 


أما كون الرابع من أضرب الشركة شركة الأبدان ؛ فلأنه يلي الثالث. 
وأما قول المصنف رحمه الله: وهي أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدافهما فبيان لمع 


شركة الأبدان. 


وأما كوا صحيحة فلما روي عن عبدالله قال: «( اشر كت آنا وسعدٌ وعمارٌ يوم 
بدر . فلم أحئ أنا وعمارٌ بشيء وجاء سعدٌ بأسيرين »20 رواه أبو داود والأثرم. 

ومثل هذا لا يخفى على البي عَدَ. 

فإن قيل: الغنائم مشتركة بين الغافين بحكم الله فكيف يصح اختصاص هؤلاء 
بالشركة فيها؟ وقال بعض الشافعية: غنائم بدر كانت لرسول الله يق فكان له أن يدفعها 
إلى من شاء فيحمل أن يكون إقراره لهم على ذلك لذلك. 

قيل: أما الأول فلا يصح لأن غنائم بدر كانت قبل أن يشرك الله بين الغانمين فيها 
ولهذا نقل أن رسول الله ييه قال: «من أحذ شيئا فهو له »!© . فكان ذلك من قبّل 
المباحات من سبق إلى أخحذ شيء فهو له. 

وأما الثاى فهو مثل الأول ؛ لأن الشركة كانت قبل نزول قوله تعالى: لإقل الأنفال 
لله والرسول4 [الأنفال: ]١‏ . ويدل على صحة هذا أكما لو كانت لرسول الله 6 لم تخل : 
)١(‏ أخرحه أبو داود ف سننه (78) :٠‏ 7517 كتاب البيوع» باب في الشركة على غير رأس مال. 

وأحرجه النسائي في سننه (47517) 7: ٠١9‏ كتاب البيوع» الشركة بغير مال. 

وأخرحه ابن ماجة في سننه (578) 7: 7/8 كتاب التجارات» باب الشركة والمضاربة. 
(؟) أخرجه البيهقي ف السنن الكبرى 5: 7١5‏ كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب الوجه الثالث من النفل. 
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كتاب الشركة فصل [فٍ شركة الأبدان] 


إما أن يكون قد أباحها لمم فتكون كامباحات » أو 01" يبحها لهم فكيف يشتركون في 
شيء لغيرهم. 

ولأن العمل أحد جهي المضاربة فصحت الشركة عليه كالمال. 

وأما كون ما يتقبله أحدجما من العمل يصير في ضمافما يطالبان به ويلزمهما عمله ؛ 
فلأن شركة الأبدان لا تنعقد إلى على ذلك لأنه لا شيء فيها غير ذلك تنعقد عليه. 

وأما كونما تصح مع اختلاف الصنائع ؛ مثل : أن يكون أحدهما خياطا والآخر 
قصّاراً وما أشبه ذلك على وجه وهو للقاضي ؛ فلأنهما اتفقا في مكسب مباح فصح كما 
لو اتفقت الصنائع. 

وأما كوا لا تصح على وجه وهو لأبي الخطاب ؛ فلأن مقتضى الشركة لزوم كل 
واحد منهما ما يتقبله الآحر ولا يمكن القيام بذلك مع اختللاف الصنعة لأنه لا قدرة له 


عليه. 


أما كون الشركة تصح في الاحتشاش ؛ فلأنه اشتراك في مكسب مباح فصح 
كالاشتراك في القصارة والخياطة. 

وأما كونها في الاصطياد والتلصص على دار الحرب وسائر المباحات ؛ فلأن ذلك 
كناك تكذا فوا ناروون حكما. ٠‏ 


أما كون الكسب بينهما مع مرض أحدهما ؛ فلأنه لو لم يعمل معه وهو صحيح 
يكون الكسب بينهما لحديث سعد المتقدم”” . فمع العذر بطريق الأولى. 


0١١‏ يهام وم. 
(0) قي ه: يقوم. 
(59) سبق ذكره ص: 15ل. 
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المع فخ شرح الفيع 


وأما كون المريض يلزمه أن يقيم مقامه إذا طلب الصحيح ذلك ؛ فلأنهما دخلا على 
أكهما يعملان فإذا تعذر العمل بنفسه لزمه ما يقوم مقامه توفية للعقد ما يقتضيه. 


أما كونه يصح أن يشترك الشريكان ليحملا على دابتيهما ؛ فلأن الحمل قد يكون 
في الذمة فوجب صحة الشركة عليه ؛ كشركة الوجوه. 

وأما كون الأحرة على ما شرطاه إذا تقبلا حمل شيء معلوم إلى مكان معلوم في 
ذتمهما ثم حملاه على الدابتين ؛ فلأن تقبلهما الحمل أثبت الضمان عليهما فكانت الأجرة 
على ما شرطاه كشريكي الوجوه. 

وأما كون كل واحد منهما له أجرة دابته إذا أجراهما بأعيائهما ؛ فلأنه لم يجب 
ضمان الحمل في ذممهما وإنما استحق المستأجر منفعة البهيمة الى استأجرها فوجب أن 
يكون لمالكها عوض المنفعة وذلك أجرة دابته وفي كون كل واحد من الشريكين له أجرة 
دابته إشعار بأن الشركة على عين الدواب لا تصح وصرح به المصنف ف المغئ وعلله بما 
تقدم وبأن الشركة تتضمن الوكالة والوكالة على الوجه المذكور لا تصح ثم قال: ولهذا 
لو قال: أحر عبدك وتكون أجرته بي وبينك لم يصح ولو قال: بع دارك وثمنها بيننا لم 

وأما كونه يصح الجمع بين شركة العنان والأبدان والوجوه والمضاربة ؛ فلأن كل 
واحدة تصح منفردة وضم الصحيح بعضه إلى بعض لا يوجب الفساد كما لو ضم ماء 
طهور إلى مثله. 
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كتاب الشركة فصل [في شركة المفاوضة] 


فصل ف شرك اللفاوضي 


أما كون الخامس من أضرب الشركة شركة المفاوضة ؛ فلأنه يلي الرابع. 

وأما قول المصنف رحمه الله: وهي أن يدخلا في الشركة الأكساب النادرة فبيان 
لمعن شركة المفاوضة. 

وأما قوله: كوجدان لقطة ... إلى ونحو ذلك فتعداد لصور من صور الأكساب 
النادرة وبيان لما. 

وأما كوا فاسدة ؛ فلن ذلك عقد يكثر فيه الغرر فلم يصح كبيع الثمرة قبل بدو 
صلاحها . ودليل الغرر : أن(2 ما يلزم أحدهما من غرم يلزم الآخر وقد يفسد العقد 
بدون هذا. 

ولأنه عقد لم يرد الشرع ,عثله فلم يصح . أو عقد لا يصح بين المسلم والكافر فلم 
يصح بين المسلمين كسائر العقود الفاسدة. 

فإن قيل: فقد قال ابي وكُ: «إذا تفاوضتم فأحسنوا المفاوضة ». 

ولأنها نوع شركة مختص باسم فكانت صحيحة كشركة العنان. 

قيل: أما الخبر فلا يعرف » ولا رواه أصحاب السنن ثم ليس فيه ما يدل على إرادة 
هذه الشركة . فتحمل على المفاوضة في الحديث » ولهذا روي فيه©: «ولا تحادلوا فإن 
امحادلة من الشيطان ». 


(5) مثل السابق. 
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الممتع في شرح المقنع 


11 75 . ا 
والملا .2 و3 0 ( و 5 ص الشي 5 منص 
0 حتصا 6 سم ا يصعبين صحتةف . دليله بيع المنايذة 
عِِ 4 8 بده 
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كتاب الشركة باب المساقاة 


يأب اممسأقاة 


الأسافاة + أن يُسلم الرجل شجره إلى آخرالقوم بسكي أ وضمل اوها ناح إلية: 
يجزء معلوم له من ثمره . وسميت مساقاة لأنها مفاعلة من السقي ؛ لأن أهل الحجاز أكثر 
حاجتهم إلى السقي لأنهم كانوا يسقون من الآبار. 

والأصل فيها «أن الني مُه عامل أهل خيبرَ بشطر”" ما يخرجٌ منها من نمَّر أو رَرْع 
»2 حديث صحيح متفق عليه. ْ ّْ : 


أما كون المساقاة تحوز في النخل ؛ فلما تقدم من معاملة البي وََنهُ أهل خيبر بشطر 
ما يخرج منها. 

ولأن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم فعلوا ذلك. 

ولأن الحاجة تدعو إلى المساقاة ؛ لأن أرباب الثمار لا يتمكنون من عملها » والأكثر 


يحتاحون إلى الانتفاع بها يحصل لهم من غاتها فشرعت لذلك. 

وأما كوفها تجوز في كل شجر له ثمر مأكول ؛ فلأن ذلك مساو للنخل معن فوحب 
انهاه 1 

وأما قول. للصئش. رحمه الله: "يبعظن غرته" ففيه تنبيه على أنه لا بد وأن' يكون 
نصيب العامل من المساقى عليه. 


)0١9(‏ في ه: بشرط. 
9( أخجر جه البخاري في صحيحه 8١١ :7 )57١14(‏ كتاب المزارعة» باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة. 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١65١(‏ *: 1م١١‏ كتاب المساقاة) باب المساقاة والمعاملة بجرء من الثمر 


والر 


لجار 0 


أ ل 
0 


غرف 


ولأنه لا بد وأن يكون مشاعاً . وقد تقدم ذكر ذلك في الشركة©. 

فإن قيل: الحديث المتقدم ذكره منسوخ بما روى رافع بن حديج «أن البي ؤَيه فى 
عن المخابرة »20 . وذلك معاملة أهل خيبر. 

قيل: هذا حديث مضطرب جداً . وقد فسره رافع في بعض الروايات بما لا يختلف 
في فساده . فروى البخاري بإسناده عن رافع قال: « كنا نكري الأرض بالناحية . فرها 
يصِابُ ذلك وتَسْلَمُ الأرض » ورا تصاب الأرضْ ويسلّم ذلك فُْهِينا »0©. 

وروى البخاري ومسلم بإسنلاهما عن طاووس قال: «إن أعلمّكمٌ -يعئي ابن 
عباس- أخبرن أن البي ويه م ينه عنهٌ . ولكن قال: لأن ينح أحدكمٌ أحاة خيرٌ لهُ من 
أن يأعبد كليه كراج سوبي 3 

وقد اشتهر عن البي عا أنه لم يرجع عن معاملة أهل خيبر حي مات ثم عمل به أبو 


أمال"» كون المساقاة تصح بلفظ المساقاة ؛ فلأن ذلك فيها صريح فصحت كصحة 


سائر العقود بسائر صرائحها. 


وأما كوا تصح بلفظ المعاملة ؛ فلما تقدم من قول الصحابي: «أن النبي يِل عامل 


أهل خيبر ا 


. 558 ص:‎ )١١ 

(؟) أخرجه النسائي في سننه (28107) 7: 4 كتاب الأيمان والنذور» ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن 
كراء الأرض بالثلث والربع. 

() أنخرجه البخاري في صحيحه 8٠١ :7 )5١١7(‏ كتاب المزارعة؛ باب قطع الشجر و النخل. 

050 أخحرجه البخاري في صحيحه )58٠05(‏ *: 851 كتاب المزارعة» باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ١١84 :5 )١66.(‏ كتاب البيوع» باب الأرض تمنح. 

(0) في ه: وأما. 


تدرف 


ان ال في للتناقاة 


وأما كونها تصح بما في معين المساقاة والمعاملة ؛ فلأن القصد المع فإذا أتى بما يدل 
عليه صح ؛ كالبيع. 

وأما كونها تصح بلفظ الإجارة مثل أن يقول: استأحرتك لتعمل لي هذا الحائط حق 
تكمل قرته بنصف ثرته في وجه ؛ فلأنه يحصل معين قوله: ساقيتك على ذلك بنصف 
عُرنّه. 

وأما كوا لا تصح في وجه ؛ فلأنما عقد حاص فلم تصح بلفظ الإجارة كما لا 
تصح الإحارة بلفظ البيع. 

وأما الصحة فيما إذا قال: أحرتك هذه الأرض بثلث ما يخرج منها على منصوص 
الإمام أحمد فقد اختلف الأصحاب في معناها فقال أبو الخطاب: هي مزارعة بلفظ 
الإحارة ويشترط فيها شروط المزارعة وحكمها حكمها لأن الني عي قال: «من كانت 
له أرض فليزرعها ولا يكريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى 206 رواه أبو داود. 

ولأن هذا بجهول فلم يمر جعله عوضاً في الإجارة كثلث نماء أرض أخرى. 

وقال أكثر الأصحاب: هي إحارة يشترط فيها شروط الإجارة لأنه صرح 
بالإجارة . والأصل في الإطلاق الحقيقة . 

والأول أقيس عند المصنف وأصح لأن الحديث المتقدم يدل عليه . واللفظ قد يعدل 
عن حقيقته إلى محازه إذا دل عليه الدليل » وقد د 


أما كون المساقاة لا تصح على ما ذكر على رواية ف «لأن النبي يه عامل أهل 
خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع 206 . وذلك مفقود هاهنا. 


5 

(0١‏ سبق ذكره ص: فرغ5 

إهة أخرجه أبو داود في سننه (6 88 3 8 كتاب ابييو ع باب في التشديد في ذلك. 
وأخرجه النسائي في سننه 07517 : 4 كتاب الأبمان والنذور» ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن 
كراء الأرض بالثلث والربع. 

(5) سبق تخريجه ص: اال 


رنرف 


لطع الى شوج منج 

ولأن الثمرة إذا ظهرت فقد حصل المقصود فصار يمثابة مضاربته على المال بعد 
ظهور الربح. 

وأما كونما تصح على رواية ؛ فلأنما إذا صحت على الثمرة المعدومة مع كثرة 
الغرر ؛ فلن تصح مع وجودها وقلة الغرر فيها بطريق الأولى. 

والحديث دل بنصه على صحة المساقاة قبل الظهور وبتنبيهه على صحتها بعد 
الظهور وفارق المضاربة من حيث إفا بعد ظهور الربح لا تحتاج إلى عمل . واشترط 
المصنف رحمه الله لهذه الرواية في المغيئ والكافي أن يبقى من العمل ما تستزاد به الشمرة 
كالتأبير وإصلاح الثمرة والسقي . ثم قال في المغيئ: فإن ل يبق من العمل شيء تزيد به 
النمرة كالجذاذ لم يجر . وهذا صحيح يجب حمل إطلاقه هنا عليه. 


أما كون المساقاة على ما ذكر تصح ؛ فلأن العمل وعوضه معلومان فصحت 
كالساقاة غل تجن موسو 

وأما قول المصنف: حي يثمر ففيه تنبيه على أنه لو ساقاه على شجر يغرسه ويعمل 
عليه مدة لا يشمر في مثلها لم يصح لأن من شرط المساقاة أن يكون للعامل نصيب من 
الثمرة و لم يوجد. 


أما كون المساقاة عقداً جائزاً في ظاهر كلام الإمام أحمد ف «لأن اليهود سألوا 
رسول الله ييه أن يقرهم بمخيبر على أن يعملوها ويكون لرسول الله له شطر ما يخرج 
منها من ثمر أو زرع فقال رسول الله يك: نقركم على ذلك ما شئنا »0©. 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه 057١9‏ 5: 8514 كتاب المزارعة» باب إذا قال رب الأرض: أقرك ما 


عت 


أقرك الله... 


7”, 


كتاب الشركة باب المساقاة 


ولأنها لو كانت لازمة لم تحر بغير تقدير مدة. 

ولأنه عقد على جزء من نماء المال فكان جائزا كالمضاربة. 

وأما كوف عفدا لازماً على قول ؛ فلأها عقد معاوضة فكان لازماً كالإاحارة: 

ولاه لو كان لازا رازب انال الفسخ إذا أدركت الثمرة فيسقط حق العامل 
وذلك إضرار به. 

وأما كوفا لا تفتقر إلى ذكر مدة على القول بأنها عقد جائز ؛ فلأن البي 26 م 

ولأنها عقد جائز فلم تفتقر إلى ذكر المدة ؛ كسائر العقود الجائزة. 

وأما كون كل واحد من اللمتعاقدين له فسخها على ذلك ؛ فلأن ذلك شأن كل 


عقد جائز. 

وأما كون الثمرة بينهما إذا حصل الفسخ بعد ظهورها ؛ فلأنما ظهرت على 
ملكهما. 

وأما كون العامل إذا فسخ قبل ظهورها لا شيء له ؛ فلأنه رضي بإسقاط حقه . 
أشبه المضارب إذا فسخ قبل ظهور الربح. 


وأما كون رب لال عليه للعامل أجرة عمله إذا فسخ ؛ فلأنه منعه من إتمام عمله 
الذي استحق به العوض . أشبه الجاعل إذا فسخ الجعالة. 

وأنا كوه يقر إل :ضرت هذة تكيل الشرة باعل القول أن" عقن لارء؟ 
فلأنما مشبهة بالإجارة فلم يكن بد من ضرب مدة يكمل فيها المقصود ؛ كالإجارة. 


© ؛ فلأن اللقصود الاشتراك في الثمرة وذلك لا 


وأخرجه مسلم في صحيحه 1١417 : )١501(‏ كتاب المساقاة» باب المساقاة والمعاملة بجرء من الثمر 
والزرع. 
0( في ه: فيما ذكر لا تصح فيما ذكر. 


حارف 


الممتع في شرح المقنع 
وأما كون العامل لا أجرة له ”© على وجه ؛ فلأنه رضي بالعمل بغير عوض فهو 
كالمتطوع. 
وأما كونه له الأحرة على وجه ؛ فلأن المساقاة تقتضي العوض فلا تسقط بالرضى 
بتركه كالوطء في النكاح. 


أما كون المساقاة فيما ذكر تصح على وجه ؛ فلأن الشجر يجوز أن يحمل وأن لا 
من أشي ما يتل غانيا. 

وأما كوا لا تصح على وجه ؛ فلأنه عقد على معدوم ليس الغالب وجوده فلم 
يصح كالسلم. 

وأما كون العامل له أحرة مثله إذا قيل بعدم الصحة ففيه وجهان وجههم(” ما 


وقال المصنف رحمه الله في المغين بعد ذكر هذه المسألة: إن قلنا هو فاسد استحق 
أجرة امكل سواء حمل أو لم يحمل ؛ لأنه لم يرض بغير عوض ولم يسلم له العوض فكان 
له العوض وجهاً واحداً . بخلاف ما لو جعل الأحل إلى مدة لا يحمل في مثلها غالباً وهذا 
متجه ؛ لأن تعليل أحد الوجهين فيما إذا كانت الشجرة لا تحمل في مدة المساقاة أنه 


رضي بغير عوض وهذا لا يتجه هنا. 


(5) في ه: ووجههما. 


لا 


كتاب الشركة بآن للساقاة 


وأما كونه يستأجحر على العمل من تركته إذا أى الوارث ذلك ؛ فلأن العمل كان 
عليه فوجب أن يتعلق بتركته ؛ كسائر ما عليه. 

وأما كون رب امال له الفسخ إذا تعذر العمل من التركة ؛ فلأن تعذر المعوض في 
المعاملات يثبت سَلطتّة الفسخ . دليله البيع. 


أما كون الثمرة بين العامل ورب لمال إذا فسخ بعد ظهور الثمرة ؛ فلأن الثمرة 

وأما كون العامل له أحرة إذا فسخ رب لمال قبل ظهور الثمرة على وجه ؛ فلأن 
مطلق العقد يقتضي العوض المسمى قإذااعدن رحب الحو عا نوع مامد 

وأما كونه لا شيء له على وجه ؛ فلأن الفسخ بسبب من جهته . أشبه ما لو فسخ 
0 , 

وأما كون حكم العامل إذا هرب فلم يوجد له ما ينفق على الثمرة حكم ما إذا 
مات ؛ فلأنهما اشتركا في تعذر العمل وتضرر رب امال بتعذر الفسخ فوجب اشتراكهما 
فيما ذكر ؛ لأن الاشتراك معبئ يوجب الاشتراك حكما. 


أما كون رب المال يرجع .ما عمله بإذن حاكم ؛ فلأن الحاكم نائب عن الغائب. 

وأما كونه يرجع بما عمله بإشهاد فينظر فيه فإن كان ذلك عند تعذر اسكئذان 
الحاكم رجع به ؛ لأنه معذور و لير على الاستتذان » وليس بمتبرع بدليل 
الإشهاد » وإن كان ذلك عند القدرة على الاستثذان ففيه وجهان مبنيان على من قضى 


وأما كونه لا يرجع إذا لم يوجد إذن ولا إشهاد ؛ فلأنه متبرع ظاهرا. 
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الع م 


فصل ضما باز مالعامل ىسبا امال 


أما كون العامل يلزمه جميع ما ذكره المصنف مفصلا على المذهب ؛ فلآن العامل إما 
يراد لأحل الثمرة فاقتضى أن يكون عليه ما يؤدي إلى صلاحها وزيادتها » وجميع ما ذكر 
يؤدي إلى ذلك. 

وأما كون ما يتكرر كل عام عليه في قول ؛ فلأنه يتعلق بعمله فكان عليه كالحرث. 

وظاهر ما ذكر أن الذي يلقح به على العامل لأنه ثما يتكرر. 

وقال المصنف ف المغين: وقيل ما يتكرر كل عام على العامل إلا ما يلقح به فإنه على 
المالك وإن تكرر لأنه ليس بعمل . فيجب حمل كلامه هنا عليه لئلا يتناقض » ولما ذكر 
نالف 

وأما كون رب المال عليه ما فيه حفظ الأصل لا غير على المذهب : أما كونه عليه 
ذلك ؛ فلن الأصل له فكان ما يراد لحفظه عليه. 

وأما كونه ليس عليه غير ذلك ؛ فلعدم العلة المذكورة. 

وأما كونه عليه ما لا يتكرر كل عام في قول ؛ فلأن ذلك لا تعلق للعمل به . أشبه 
ما فيه حفظ الأصل. 

وأما قول المصنف: من سد الحيطان ... إلى آخره فتعداد لصور فيها حفظ الأصل ») 
وبيان لها . وكل ذلك على رب امال لما تقدم ذكره. 


728 


كتاب الشركة فصل إفيما يلزم العامل ورب المال] 


فعلى هذا ما يدير الدولاب من بقر ونحوه على رب امال لأنه ثما ذكر » وبذلك 
صرح أصحابنا. 

وقال المصنف ف المغين: ذلك على العامل لأنه يراد للعمل كبقر الحرث. 

ولأن سقي اماء عليه إذا لم يحتج إلى دابة فكذا هاهنا . وهذا احتياره لا نقل عن 
غيره. 


أما كون حكم العامل حكم المضارب فيما يقبل قوله فيه وما يرد ؛ فلأن العامل في 
المساقاة أمين رب المال فوجب أن يكون حكمه حكم المضارب فيما ذكر لاشتراكهما 
في كوفما أميئ رب المال. 

وأما كونه يضم أمين إلى العامل يشارفه إذا ثبتت خيانته ؛ فلأنه أمكن دفع الضرر 
عن رب المال بذلك مع إمضاء العامل على عمله. 

وأما كونه يستأحر من يعمل العمل من مال العامل إذا ل يمكن حفظه ؛ فلأنه تعذر 
استيفاء العمل منه فاستوق بغيره كما لو هرب. 


أما كون المساقاة لا تصح فيما إذا شرط إن سقى سيحا فله الربع » وإن سقى بكلفة 
فله النصف . وإن زرعها شعيرا فله الربع » وإن زرعها حنطة فله النصف في وجه ؛ فلأن 


ولأنه ف معئ بيعتين في بيعه وهو قوله: بعتك بعشرة نقدا أو بعشرين نساً. 


خرف 


الحو وو شرع الدع 

وأما كوا تصح في وجه ؛ فلأنه في معن إن خخطته رومياً فلك كذا » وإن خطته 
فارسياً فلك كذا » وقد صح هناك في رواية فليكن هنا مثله9©. 

وأيا كوا لااتضخ وها واحداً فيما إذا قال .ها زر عت من شغي قلي ريغا اما 
زرعت من حنطة فلي نصفه ؛ فلأآن ما يزرعه من كل واحد من الصنفين مجهول القدر 
فجرى بحرى ما لو شرط في المساقاة ثلث هذا النوع ونصف النوع الآخر وهو جاهل با 
فيه منهما. 

وأما كونها لا تصح وجهاً واحداً فيما إذا قال: ساقيتك هذا البستان بالنصف على 
أن أساقيك الآخر بالربع ؛ فلأنه شرط عقداً في عقد فلم يصح ؛ كما لو قال: بعتك هذا 
بكذا على أن أبيعك هذا بكذا. 


9” 


كتاب الشركة فصل في المزارعة 


فصل في المز أمعصن 


أما كون المزارعة تحوز ؛ فلما تقدم من «أن البي ته عامل أهل خيبر بشطر ما 
يخرج منها من ثمر أو زرع 206 متفق عليه. 

قال البخاري: قال أبو جعفر: ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزرعون على الثلث 
00 ش 

وعنه قال: « عامل رسول الله َي أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي ثم أهلوهم إلى اليوم ». 

وأما كون المزارعة والمساقاة تصح فيما إذا كان في الأرض شجر فزارعه الأرض » 
وساقاه على الشجر ؛ فلأن كل واحد منهما عقد لو انفرد لصح فإذا اجتمعا وجب أن 
يصحا كحالة الانفراد. 

وأما ما يشترط لصحة المزارعة فأمور: 

منها: كون نصيب العامل مشاعاً معلوما . وقد تقدم ذكر دليله في الشركة ومساواة 
حكم المزارعة لحكم المساقاة فيما ذكرة". 

وثانيها: كون البذر من رب الأرض في ظاهر المذهب ؛ لأن المزارعة عقد يشترك 
العامل ورب الأرض في غائه . فوجب أن يكون رأس لمال كله من عند أحدهما 


.الاث١ سبق تخريجة ص:‎ )١١( 
ذكره البحاري: في صحيحه معلقا ؟: ١٠م كتاب المزارعة, باب المزارعة بالشطر ونحوه.‎ (3١ 
رص:158".‎ )5 


1:3ئي3ى2, 


حك لك ده 

كالمساقاة والمضاربة. وروي عن الإمام أحمد أنه لا يشترط ذلك . وهو اختيار المصنف 
لأن ابن عمر قال: «دفع رسول الله ييه إلى يهود حيبر نخل يبر وأرضها على أن 
يعملوها من أموالهم ولرسول الله وك شطر ثمرها )0©. 

وني لفظ: «على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها 276 أخرجهما 
البخحاري. 

فجعل عملها(” من أموالهم وزرعها عليهم » ولم يذكر شيئاً آخر . وظاهره كون 
البذر من أهل خيبر. 

وروى البخاري «أن عمر رضي الله عنه عامل الناسَ على أنه إن جاءً بالبذر من 
عنده فلهٌ الشطرٌ وإن جاؤا بالبذر فلهم كذا »27 . 1 

د الرواية هي أصح دليلاً لأن دليل المذهب قياس في مقابلة النص . ثم هو 
منتقض ,ما إذا اشترك مالان وبدن صاحب أحدهما. 


أما كون المزارعة والمساقاة تفسد بكل واحد من الشروط المذكورة ؛ فلأن كل 
وأبعة متها فوكتيدافد .فرتعن أ اتيك عفاد 1 كنا لذ الله حلا اشرما هله أن لا 
يبيعه . بيان عدم جواز كل واحد مما ذكر. 

أما شرط أذ رب الأرض مثل بذره ؛ فلأن ذلك يمترلة ما لو شرطه له. 


)0 أخحرجه البخاري في صحيحه (0/0؟) :97/8 كتاب الشروط » باب إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت 
أخخر حتك. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (1705) 7: 871 كتاب المزارعة» باب المزارعة مع اليهود. 

5) في ه: عملهما. 1 

(1) ذكره البخاري في صحيحه معلقا ؟: 8٠١‏ كتاب المزارعة» باب المزارعة بالشطر ونحوه. 

(5) في ه: ويقتسماتك. 

(1) ساقط من هلب. 


7” 


كتاب الشركة فصل في المزارعة 


وأما شرط قفزان معلومة لأحدهما ؛ فلأنه ربما لا يمخرج من الأرض مثل ذلك فيؤدي 
إلى ضرر المعطي للزائد. 

وأما شرط دراهم معلومة لأحدهما ؛ فلأنه رما لا يخرج من الأرض ما يساوي ذلك 
فيؤدي إلى الضرر المذكور قبل. 

وأما شرط زرع ناحية معينة ؛ فلأن ذلك منهي عنه في الحديث. 

وأما كون الزرع لصاحب البذر مع فساد المزارعة ؛ فلأنه نماء بذره. 

وأما كون أجرة صاحبه عليه ؛ فلأنه دحل على أنه يأخذ ما سمي له . فإذا فات 
رجع إلى بدله. 

ولأنه لم يرض بالعمل بحانا. 

وأما كون حكم المزارعة حكم المساقاة فيما تقدم ذكره من اللحواز واللزوم وما يلزم 
العامل ورب الأرض وغير ذلك ؛ فلأنهما سواء معيئ فكذا يجب أن يكون كا 


أما كون الحصاد على العامل على منصوص الإمام أحمد ؛ ف « لأن البي وي دفع 
حيبر إلى يهود يبر على أن يعملوها من أموالهم »27 . وهذا من العمل الذي لا يستغي 
عنه الزرع. 

وأما كون الجذاذ كذلك على المذهب فلما ذكر في الحصاد. 

وأما كونه عليه وعلى رب الشجر على رواية ؛ فلأنه يوجد بعد تكامل النماء . 


والأول أولى لما ذكر. 


.9/137 سبق ذكره ص:‎ )١( 


ال رع ا 


أما كون المساقاة فيما إذا قال: أنا أزرع الأرض ببذري وعواملي وتسقيها بمائك لا 
تصح على رواية وهي احتيار القاضي ؛ فلأن العوض الذي في مقابلته الماء بجهول. 

وأما كرقا اي ا وهي احتيار أبي بكر ؛ فلأنه لما جاز أن يؤجر الأرض 
بعض الخارج منها وهو بجهول جاز أن يجعل عوض الاء كذلك. 

قال المصنف في المغين: الأولى أصح وأقيس لأنها لا تتحقق مزارعة » ولا يجوز أن 
يستأحر الماء ولا أن ييتاع بعوض معلوم فكيف إذا كان بجهولاً . وأحاب عن إجارة 
الأرض ببعض الخارج بالمنع وبتقدير التسليم يطلب الجامع. 

وأما كون مزارعة الشريك لشريكه في نصيبه تصح ؛ فلآن ذلك يمترلة شراء 
الشريك نصيب شريكه وذلك جائز فكذا هذا. 


كتاب الشركة باب الإجارة 


بأب الإجامة 


الإحارة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع : أما الكتاب فقوله تعالى: لإفإن أرضعن 
لكم فآتوهن أحورهن»6 [الطلاق:1] » وقوله تعالى: لإقالت إحداهما يا أبت استأجره إن 
خير من استأجرت القوي الأمين# [القصص:5؟] » وقوله: #(إن اليذاة الكقن عيض 
ابن هاتين على أن أَخْرَتِي مني حججأ) [القصص:17؟]. 

وأما السنة فثبت «أن النبي 6 وأبا بكر استأجرًا رجلاً من بن الدد 
ريت 4 
وعن أبي هريرة أن رسول الله عي قال: اقول الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم 
القيامة: رجل أعطى بي ثم غَدرْ » ورجلٌ باع خُراً وأكل عنهُ » ورجلّ استأحر أجيرا 
فاستوفى منهُ ول يوفه أحرَمُ 7" . والأخبار في هذا كثير. 

وأما الإجماع تأجمع أهل العلم على جواز الإجارة في الحملة. 


« 


أما قوله رحمه الله: وهي عقد على المنافع فبيان لمعين الإحارة ليحصل به معرفة 


حقيقتها وتمبيزها عن الأعيان. 
وأما كوها تنعقد بلفظ الإجارة والكراء ؛ فلأهما موضوعان لذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه 794٠. :5 )١١40(‏ كتاب الإجارة» باب إذا استأحر أجيرا ليعمل له بعد 
ثلاثة أيام... 

زهة أرحه البخخاري ف صحيحه )5١١5(‏ 7: 75/ كتاب البيوع؛ باب إثم من باع حرا. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (5447) ١5:5‏ كتاب الرهون» باب أجر الأجراء. 


وأخرحه أحمد في مسنده (/851/9) 2:7ه؟. 


7. 


المتع في شرح للقنع 


وأما كونها لا تنعقد به ى وه ؛ فلأن فيها معن خاصاً فافتقرت إلى لفظ يدل على 


ذلك المعين. 
ولأن الإجارة تضاف إلى العين الى يضاف البيع إليها إضافة واحدة فاحتيج لفظ 
يفرق بينهما كالعقود المتباينة. 


ولأها تخالف البيع قِ الاسم والحكم 5 أشبهت النكاح. 


كاف الشركة [فصل في شروط الإجارة] 


فصل ىٍِ شروط الاجامة 


وأما كون أحد شروط صحة الإجارة: معرفة المنفعة ؛ فلأن الإجارة بيع » والبيع لا 
يصح إلا معرفة المبيع. 

وأما طريق المعرفة فأمران: 

أحدهما: العرف. 

وثانيهما: الوصف ؛ لأن كل واحد منهما تتميز به المنفعة . وذلك هو المطلوب. 

وأما قول المصنف رحمه الله: "كسكيئ الدار شهراً وخدمة العبد سنة" ؛ فتمثيل 
لون عرق انع 

وقوله: "كحمل زبرة حديد وزها كذا إلى موضع معين وبناء حائط ... إلى قوله: 
وآلته" ؛ فتمثيل لحصول المنفعة بالوصف . وإنما اشترط الوزن والمسافة في الزبرة » وذكر 
الطول والعرض والسمك والآلة في بناء الحائط لأن المعرفة لا تحصل إلا بذلك. 

ولأن الغرض يختلف باحتلاف ذلك فلم يكن بد من ذكره. 

وأما قوله: "وإحارة أرض معينة لزرع كذا أو عرش أو بناء معلوم" فبيان لأن إجارة 
الأرض تارة تكون لزرع وتارة لغرس وتارة لبناء . وفيه تنبيه على اشتراط ما ذكر لأن 
الغرض يختلف باختلافه فاشترط ذكره ؛ كالصفات الي يختلف الثمن بسببها في السلم. 


البقم ل شرح لتميع 


أما كون المستأجحر يذكر المركوب إذا كانت الإجارة للركوب ؛ فلآن غرض 
الراكب يختلف فلم يكن بد من ذكره نفيا للتزاع. 
وأما كونه لا يحتاج إلى ذلك إذا كانت الإجارة للحمل ؛ فلن الغرض في ذلك لا 


01١‏ في ه: أو نحوه. 


كتاب الشركة فصل [الشرط الثاني] 


فصل بالشرط الثانى: 


أما كون الثاى من شروط صحة الإجارة(2: معرفة الأجرة بما يحصل به معرفة الثمن 


غير المستثناة ؛ فلأن الأحرة أحد العوضين فاشترط معرفتها بما ذكر ؛ كالعوض في البيع. 
وأما كون إجارة الأحير بطعامه وكسوته تصح ؛ فلأن الني َيه قال: «رحم الله 
أي موسى آجر نفسة تمان سنينَ على طعام بَطْها© وعفة فَرْحه 06 رواه ابن ماجة. 
ولأندالعاقة بعارية يه مق غير كر ب افوا الهاي ْ 
وأما كون إجارة الظيّر وهي المرضعة كذلك ؛ فلأها في معين الأجير بل أولى لأن 
الحاحة تدعو إلى الرضاع أكثر من غيره. 
وأذا كوفا :ينيسني أن حلى عند انلام عدا أو وليية إذا “كان المتتر ضع مسرا + 
فلما روي أن رجلا قال لرسول الله #: ما يذهب عن مَنْمّة0) الرضاع ؟ قال: 
الغرةٌ : العبدٌ أو الأمّة »© رواه أبو داود. 


19) في ه: الإحارة صحة. 

)2١‏ في هل: نفسه. 

(6) أخرجه ابن ماحة في سننه (4 4 ؟) 7: 8117 كتاب الرهون» باب إجازة الأجير على طعام بطنه. 
قال في الزوائد: إسناده ضعيف لأن فيه بقية » وهو مدلس وليس لبقية هذا عند ابن ماحة سوى هذا 
الحديث . وليس له شيء في بقية الكتب الخمسة. 

(4) في ه: مدة. 

(0) أخرجه أبو داود في سننه )5١515(‏ 7: ا ا م ع 
وأحرجه الترمذي ف جامعه )1١57+(‏ 1: 408 كتاب الرضاع» باب ما جاء ما يذهب مذمة الرضاع. 
وأخرجه النسائي في سننه (7759) 5: ٠١8‏ كتاب النكاح؛ حق الرضاع وحرمته. 


,. 


ع قرخ م 


ولأن في ذلك إبقاء لحياته فاستحب جعل الحزاء رقبة للتناسب. 


أما كونه يصح أن يدفع الثوب إلى من ذكر كما ذكر إذا كان للمدفوع إليه عادة 
بأحذ الأحرة وكونه له الأجرة المعروفة ؛ فلن العرف يجري بجرى الشرط . دليله ما لو 
باع شيئاً وأطلق الثمن وللبلد نقد واحد معروف. 

ولأن( شاهد ال حال يقتضي أخذ الأحرة . أشبه ما لو عرّض له فقال: حذه وأنا 
أعلم أنك إنما تعمل بالأجرة. 

وأما كون دحول الحمام والركوب ف سفينة الملاح كذلك ؛ فلاشتراك الجميع في 
العرف الخاري مجرى الشرط . 

ومفهوم كلام المصنف رحمه الله أن أحد هؤلاء مى لم تكن له عادة بأحذ الأحرة لا 
يستحق شيئا © إلا أن يشرط له . وصرح المصنف بذلك في الخياط والقصار فقال في 
المغى بعد ذكر المسألة: فإن لم يكونا منتصبين لذلك لم يستحقا الأجرة إلا بالعقد أو 
شرط العوض أو تعريض به لأنه لم يجر بذلك عرف يقوم مقام العقد. 


أما كون إجارة دار تحوز بسكين دار وخدمة عبد ؛ فلآأن كل واحد منهما يجوز في 
مقابلته بالعوض فججاز أن يكزنة) وها في الإحارة كالدراهم والدنانير. 

ولأن ذلك يكون عوضا في البيع » والإجارة مثله لأكما بيع المنافع. 

وأما كونما تحوز بترويج امرأة ؛ فلأن ما ذكر قبل يجري فيه فوجب أن يلحق به. 


01١‏ في ه: فلأن. 

2١‏ زيادة من ج. 

0 في ه: وترويج أمة. 
(14) في ه: يكونا. 


كتاب الشركة فصل [الشرط الثاني] 


أما كون إجارة الحلي بحوز بأجرة من جنسه على المذهب والمراد به صحتها ؛ فلآن 
الحلي عين ينتفع بها منفعة مباحة مع بقائها . أشبهت الدور والأراضي. 

وأما كونما لا تصح على وجه ؛ فلأكها تحتك بالاستعمال فيذهب منها أجزاء وإن 
كنك شرف و فطل الأجرة لذ مح حشهاق بتاباة ذللفا لاض 02 شدي ليه 
ذهب بذهب وشيء آخر ء أو فضة بفضة وشيء آخر . 
والأول أولى ؛ لما ذكر . والأحرة في مقابلة الانتفاع لا غير فيزول الإشكال. 


أما كون ذلك يصح على رواية ؛ فلأن في ذلك غرضا صحيحا تدعو الحاجة إليه 
فوجب أن يصح تحصيلاً لتلك الحاجة. 
فلم يصح ؛ كما لو قال: بعتك بعشرة نقدا أو بعشرين نسأ. 


أما الخلاف المذكور من الوجهين فمخرج على الخلاف المتقدم من الروايتين. 


0 0 5 431 
وأما معين الرومي ... » وأما معين الفارسي ...0©. 


أما كون ما ذكر لا بأس به على ما قال الإمام أحمد ؛ فلأنه لا يؤدي إلى التنازع. 
س ومام يؤدي :1 2 


)١(‏ في ه: والانتفاع. 

(0) في ه: حطه. 

(©) كذا في هسء و في ج ترك فراغاً مقداره أربع كلمات بعد قوله: وأما معئ الرومي » وكذا بعد قوله : 
وأما معيئ الفارسي. 


اهل/7 


1 


وأما كونه يصح في اليوم الأول دون الثاني على قول القاضي ؛ فلأن المؤجز في اليوم 
الأول معلوم دون الثان. 


أما كون ذلك جائزا على قول الإمام أحمد فلما يأق من حديث علي رضي الله 


وأما كونه يصح في العشرة وحدها على قول القاضي ؛ فلأن المؤجر الذي يقابله 
العشرة معلوم دون ما بعده. 


أما كونه لا يحوز أن يكتري لمدة غزاته على المنصوص ؛ فلأن ذلك مجهول. 

وأما كونه يجوز أن يسمي لكل يوم شيئاً معلوماً ؛ ف «لأن عليا آجر نفسه كل 
دلو بتمرة »!© . ولم ينكره البي يله . وهذا في معناه. 

ولأن ما يقابل كل يوم من المدة معلوم الأجرة . أشبه ما لو قال: أحرتكها سنة كل 


يوم بدرهم » أو قال: استأجرتك لنقل هذه الصبرة كل قفيز منها بدرهم. 


إنكار البى ويَم. 


)0( أخرجه أحمد في مسنده :١ )1١178(‏ 7268 1. 
(0) في ه: شهرا. 
(9) سبق قريبا. 


7” 


كتاب الشركة فصل [الشرط الثاني] 


وأما كونه لا يصح ويلزمهما حكم الإجارة كلما دحل شهر” ؛ فلأن دحوله يمتزلة 
إيقاع العقد على عينه ابتداء. 

وأما كون كل واحد منهما له الفسخ عند تَقَضّي كل شهر ؛ فلأن اللزوم إنما كان 
لأحل الدحول المنزل متزلة إيقاع العقد ابتداء ولم يوجد بعد. 

وأما كون ما تقدم ذكره لا يصح على قول أبي بكر وابن حامد ؛ فلأن مدة 
الإجارة مجهولة. 


)١9١‏ في ه: شهرا. 


الح ل جرع امع 


نصلرالشرط الثالثع 


أما كون الثالث من شروط الإجارة: أن تكون المنفعة مباحة مقصودة ؛ فلأن المنفعة 
امحرمة مطلوبة العدم » وصحة الإجارة تنافيها لأنما تقضي كثرة إيقاعها. 

ولأن المنفعة امحرمة لا يجوز مُقَابَكُها بالعوض ف البيع فكذا في الإحارة. 

ولأن ما لا يقصد لا يقابل بالعوض. 

وأما كون الإجارة لا تجوز على الزنا ولا على الزمر ولا على الغناء ؛ فلآن جميع 
ذلك عرم. 

وأما كون إجارة الدار لتجعل كنيسة أو بيت نار أو لبيع الخمر لا يجوز ؛ فلأن ف 
ذلك إعانة على المعصية . أشبه الإجارة للزنا. 


وأما كونه يصح على رواية ؛ فلأن الفعل لا يتعين عليه. 
ولأنه يحوز حمله(2 لإراقته فكذا حمله لغيره. 


كناب الشركة فصل [في أنواع الإحارة] 


فصل رفي أفراع الإجاسرة, 


أما كون [الإحارة على ضربين ؛ فلأنما تارة تكون على العين » وتارة تكون على 
عمل في الذمة. 

وأما كون]”© إحارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها يجوز ؛ 
فلأن الشروط المعتبرة مجتمعة فيها. 

فعلى هذا يجوز استئجار حائط ليضع عليه أطراف خشبه ؛ لأن الحائط عين يمكن 
استيفاء المنفعة منها مع بقائها » واستئجار حيوان غير كلب له ليصيد به لما ذكر . وإنما لم 
يحر في الكلب لأن إجارته كبيعه وبيعه غير جائز فكذا إجارته » واسفجار كتاب غير 


مصحف ليقرأ فيه لما تقدم. 

وأما إحارة المصحف ففيها وجهان مخرجان على بيعه . 

واستئجار النقد للتحلي والوزن لما تقدم ولا يجوز لغير ذلك من إنفاق وغيره لأن فيه 
إذهايا لعزقة 4 يقاو ها لخترط: 

فعلى هذا إذا أطلق الإجارة فهل تصح؟ فيه وجهان: 


)١(‏ ساقط من هب. 


أحدهما: لا يصح ويكون قرضاً . ذكره القاضي لأن الإجارة تقتضي الانتفاع , 
والانتفاع بالدراهم والدنانير المعتاد إنما هو بأعيافهما فإذا أطلق الانتفاع حمل على العرف. 

وثانيهما: يصح . ذكره أبو الخطاب لأن المنفعة المستوفاة منهما بالإحارة المنفعة في 
التحلي والوزن وهما متقاربان فوجب أن يحمل الإطلاق عليهما ؛ كاستئجار الدار مطلقاً 
فإنه يتناول السك ووضع المتاع فيها. 

فعلى هذا يتتفع بهمما في الوزن والتحلي لأنهما اللذان حمل العقد عليهما. 


أما كون استئجار الولد لخدمة والده يجوز ؛ فلأنه يجوز أن يؤجره من الأحنبي 
من نفسه بالقياس عليه. 

وأما كون استئجار امرأته لرضاع ولده يجوز ؛ فلأن الله تعالى قال: #إفإن أرضعن 
لكم فآتوهن أحورهن)) [الطلاق:] » وروي عن البي ل أنه قال: «لا ترضع لكم 
الحمقاء »27 فدل ممفهومه على جواز استرضاع غيرها. 

ولأن كل عقد صح مع غير الزوج صح معه ؛ كالبيع. 

ولأن منافعها في الرضاع والحضانة غير مستحقة للزوج بدليل أنه لا يملك إجبارها 
على ذلك. 

قال صاحب النهاية فيها: النهي في الحديث في شفقة لأن الحمق مرض والمرض 
يضر بالولد. 

وقال: الحضانة تربية الولد ودهنه ومعاهدته بالكحل والغسل لأقذاره وأوساخه 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7: 4514 كتاب الرضاع» باب ما ورد في اللبن يشبه عليه. مرسلا. 
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كتاب الشركة فصل [فِ أنواع الإحارة] 


أما كون إجارة العين لا تصح إلا بالشروط الخمسة المذكورة فلما يأق ذكره في 
كل واحد منها. 

وأما كون أحد الشروط المذكورة: أن يعقد على نفع العين دون أجزائها فيما عدا 
المستئيئ ؛ فلأن الإحارة عقد على المنافع فإذا وقع على الأجزاء لم تكن إحارة. 

فعلى هذا لا تصح إجارة شيء ما ذكر المصنف كما ذكره لأنما إحارة على جزء لا 
على عي 

وأما كون إحارة الظثر وهي المرضعة تصح ؛ فلما تقدم من قوله: #إفإن أرضعن لكم 
فآتوهن أجورهن! [الطلاق:1]. 

و « لأن الي يِه استرضع ولده إبراهيم ». 

ولأن الحاجة تدعو إليه . أشبه سائر المنافع. 

وأما كون إحارة نقع البئر يصح ؛ فلأن الحاجة تدعو إليه . أشبه لبن الظثر. 

وأما:قول الضنق رح الله: يدتخل تبعا فحتمل أنه عائد إل نقع البقر لأنه أفرد 
الضمير » ويحتمل أنه عائد إلى الظئر ونقع البثر . وبه صرح غيره فقال: إلا في الظئر ونقع 
البئر فإُما يدخحلان تبعا. 

فعلى هذا يكون في الكلام إشعار بأن المعقود عليه في الظئر غير اللبن . واختلف 
الأصحاب في ذلك : فمنهم من قال: هو الخدمة » واللين تبعاً ؛ كالصبغ في إحارة 
الصباغ لأن اللبن لو كان معقودا عليه لاستحق بالإجارة عين من الأعيان . ومنهم من 
قال: هو اللبن. 

قال القاضي: هو أشبه لأنه لو كان الخدمة لما وجب على الظثر سقي الولد”؟ اللبن 
فيكون استحقاق العين بالإجارة . وخصه لموضع الحاجة لأن غيره لا يقوم مقامه ولهذا 
0 يه ع 


لاه “7 


ع 0ك لت 


حاز في الآدمي دون غيره من الحيوان لأن الحاجة تدعو إلى حفظه وإبقائه بخلاف غيره . 
ولقائل أن يقول: استثناء لبن الظثر مما لا تجوز إحارته لكونه لا ينتفع به إلا بذهاب عينه 
مع القول بأنه يدحل تبعا لا يصح ؛ لأن المعقود عليه إن كان الخدمة فلا يصح استثناؤها 
نما ذكر لكوفا ليست من جنس المستئئ منه لأن خدمة المرضعة نفع مع بقاء العين » وإن 
كان اللبن فلا يصح قوله: يدخل تبعا لأنه معقود عليه فهو أصل لا تبع . والأولى أن 
يحمل كلام المصنف على نقع البئر خاصة ليخلص من هذا الإشكال. 

وأما نتقع البثر فإنه يدحل تبعاً لأن هواء البثر وعمقه فيه نوع انتفاع بمرور الدلو فيه. 


أما كون الثاني من شروط صحة إجارة العين: معرفة العين المستأجرة برؤية أو صفة 
في أحد الوجهين ؛ فلن الإجارة بيع المنافع فوجب أن لا تصح إلا بذلك كالبيع. 

فعلى هذا لو استأجحر ما ل يره ولم يوصف له لم تصح الإجارة لفقدان الشرط. 

وأما كوا تصح بدون ذلك في وجه ؛ فلأن البيع يصح بدون ذلك في رواية. 

وأما كون المستأجر له خيار الرؤية على الوجه المذكور ؛ فلأن من اشترى ما لم يره 
ولم يوصف له : له انيار المذكور فكذا المستأجر لذلك. 


أما كون الثالث من شروط صحة”" إجارة العين: القدرة على التسليم ؛ فلأها بيع . 
وأما كونه لا تصح إجارة الآبق والشارد ولا المغصوب ممن لا يقدر على أخذه 
فلعدم القدرة المشترطة. 


2 

)١١(‏ ساقط من هلب. 
(؟) في ه: والمغصوب. 
(؟) ساقط من هب. 
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كتاب الشركة فصل [في أنواع الإحارة| 


أما كون إجارة المشاع لا تحوز مفردا لغير شريك المؤجر على المذهب ؛ فلأنه لا 
يقدر على تسليمه فلم تحر إحارته . وإنما قلنا لا يقدر على تسليمه لأنه لا يقدر على ذلك 
إلا بتسليم نصيب شريكه. 

وأما كوفها تحوز على رواية ؛ فلأنه يجوز بيعه فجاز إجارته كالمفرد. 

عقر ل القكلك: عقر لدي شر كه فيه نري 

أحدهما: جواز إجارته مع نصيب شريكه ؛ مثل: أن يوكلا شخصاً في إحارة ذلك 
أو يوكل أحدهما صاحبه. 

وثانيهما: جواز إجارته لشريكه . وصرح به الصنف في المغي لأن المانع من الصحة 
تعذر التسليم وهو منتف في الموضعين المذكورين. 


أما كون الرابع من شروط صحة إجارة العين: اشتمال العين المستأحرة على المنفعة ؛ 
فلن الإحارة عد معاوضة فاشترط اشتماله على المنفعة ؛ كالبيع. 

وأما كونه لا تجوز إجارة بيمة زمنة للحمل » ولا أرض لا تنبت للزرع فلعدم 
اشتمالها على المنفعة المشترطة. 


مأذون له فيها ؛ فلأنها بيع المنافع فاشترط فيها ذلك ؛ كالبيع. 
وأما كون المستأحر يجوز له إجارة العين المستأجرة لمن يقوم مقامه ؛ فلأن المنفعة 
تملوكة له فجاز له بيعها كبيع المشتري للمبيع. وإنما اشترط كون المستأجر ثانيا ممن يقوم 


6 


الع في الأترج المنيع 

مقام المستأجر أُوّلاً ليكون انتفاعه كانتفاعه ؛ لأنه إذا زاد عليه كان فيه إضرار وذلك 

0 العين المستأجرة تحوز للمؤجر ؛ فلأن كل عقد جاز مع غير العاقد 
جاز مع العاقد دليله البيع. 

وأما كوا تحوز لغيره كثل الأحرة فلا شبهة فيه. 

وأما كونها تحوز بزيادة على المذهب ؛ فلأنه عقد يجوز برأس المال فيجوز بالزيادة ؛ 

وأما كوها لا تجوز على رواية ف «لأن الني ييه فمى عن ربح ما لم يضمن 7" . 
والمنفعة في الإجارة غير مضمونة. ّ 

وأما كونه إن حدد فيها عمارة جاز على رواية ؛ فلأن الربح يقع في مقابلة ذلك ؛ 
وإن لم يجدد لم يحر للحديث اللاكزو رودق مسي :قا لني روة اخري مزه أذ 
له المالك في الزيادة حاز وإلا ل يجز. 

وأما كون المستعير له إحارة المستعار إذا أذن له المعير مدة بعينها ؛ فلن شرط المنفعة 
كوفا مملوكة للمؤجر أو مأذون له فيها وذلك موجود هاهنا. 


أما كون إحارة الوقف تحوز ؛ فلأن المنافع مملوكة للمؤجر. 

وأما كوا لا تنفسخ موت المؤجر الآحر في وجه ؛ فلأنه آجر ملكه في زمن ولايته 
فلم تنفسخ كما لو أْجّر ملكه الطلق. 

وأما كوها تنفسخ فيما بقي في وجه ؛ فلأنه تبين أنه آجر ملكه وملك غيره فصح 
كما في ملكه . وتبين البطلان في ملك غيره لأن المنافع بعد موته حق لغيره فلا ينفذ 


عقده عليه من غير ولاية . وفارق الطلق من حيث إن الوارث بملك من جهة موروثه 
بخلاف البطن الثاني في الوقف فإنه بملك من جهة الواقف . فعلى القول بأنها لا تنفسخ : 


./780 سبق تخريجه ص:‎ )١( 


ك73, 


كتاب الشركة فصل [فٍ أنواع الإحارة] 


للثاني حصته من الأجرة من حين موت الأول . فإن كان الأول قبضها رجع من انتقل 
إليه الوقف بحصته ف تركة المؤجر ؛ لأنه تبين عدم استحقاقه له » وعلى القول بأفا 
تنفسخ يرحع من انتقل إليه الوقف في عين المنفعة ويرجع المستأجر على تركة المؤجر 
بحصة الباقي من الأجرة. 


أما كون إجارة اليتيم لا تنفسخ ببلوغه » والعبد بعتقه على المذهب ؛ فلآن الإجارة 
عقد لازم » عُقد بحق الولاية في اليتيم والملك في العبد . فلم تنفسخ ببلوغ اليتيم ؛ كما 
لوا#تاع كان أو روس ولاايدى العد انها لو روج امد #أياعهاء 

وأما كونه يحتمل أن تنفسخ ؛ فلما ذكر في إحارة الوقف. 


)١(‏ ساقط من هل. 
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الممتع في شرح المقنع 


أما كون إجارة العين تنقسم قسمين ؛ فلأَنها تارة تنضبط بالمدة كما مثل الصنف 
رحمه الله » وتارة بالعمل كما يأ في القسم الثاني . وكلاهما صحيح. 

أما الأول ؛ فلأن ابن المنذر قال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن( 
استئجار المنازل والدواب جائز » وقد ثبت أن موسى عليه السلام أجر نفسه للرعي 
بذ علوي 

وأما الثاني فيأي ذكره في موضعه. 

وأما كون الأجير فيما ذكر يسمى الأجير الخاص ؛ فلن الستأحر يختص بالمنفعة في 


تلك المدة دون سائر الناس. 


أما كونه يشترط كون المدة معلومة كشهر وسنة ؛ فلآن المدة هي الضابطة للمعقود 
عليه المعرفة له فوجب أن تكون معلومة ؛ كعدد المكيلات فيما بيع بالكيل. 


./15 سبق تخريجه ص:‎ )١١( 
في ه: الإحارة.‎ 0 


كتاب الشركة فصل [في الأجير الخاص] 


وأما كونه يشترط كون المدة يغلب على الظن بقاء العين فيها ؛ فلأن العين إذا 
كانت كذلك يتمكن المستأجز من استيفاء المقصود من الإحارة غالبا . خلاف ما إذا لم 
تكن كذلك. 

وأما قول المصنف رحمه الله: وإن طالت ففيه تنبيه على أن الإحارة في المدة الطويلة 
صحيحة إذا كانت العين يغلب على الظن بقاؤها فيها كالمدة القصيرة لأن اللصحح في 
القصيرة الغلبة المذكورة وهي موجودة في الطويلة فوجبت الصحة عملا بالعلة. 

وأما كونه لا يشترط أن تلي المدة العقد ؛ فلأنها مدة يجوز العقد عليها مع غيرها 
فجاز العقد عليها منفردة كالى تلي العقد. 

ذل متيسع اناسنا عر سمش عزس و بووازا و0 اغايةبا قد ولك ا 
تلي لا تلي العقد وذلك غير شرط. 

وأما كونه يصح فيما ذكر سواء كانت العين مشغولة وقت العقد أو لم تكن ؛ فلأن 
التسليم في الحال لا يجب فلا يضر الشغل. 


أما كون المستأجر يستوفي الشهر الأول بالعدد » وسائر السنة بالأهلة على المذهب ؛ 
فلأن الشهر الأول تعذر إتامه بالملال فوجب إتمامه بالعدد » وما عداه لا يتعذر فوجب 
اعتباره بالأهلة لأنها الأصل. 

وأما كونه يستوفٍ الجميع بالعدد على رواية ؛ فلأنها مدة يستوق بعضها بالعدد 
رضت السلا تجو اعد كا لو اهم لذ لوز ويد . 

ولأن الشهر الأول ينبغي أن يكمل من الشهر الذي يليه فيحصل ابتداء الشهر الثاني 
في أثنائه وكذلك كل شهر يأ بعده. 


)١(‏ في هل: لا. 
(9) في ه: أجاره. 


كلا 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كون الحكم في كل ما يعتبر فيه الأشهر كما مّثل المصنف كالحكم فيما ذكر ؛ 
فاذن الكل شواة نفع كنا فين أن يكون سكا 


ة كما ذكر تصح ؛ فلأن المنفعة معلومة . أشبهت إجارة الدار . 
وقد جاء «أن البي يي وباك اشتا حر اسناه بن الفط كان حر 01 ب اأنوكاهرا 
بالمداية فدلهما على طريق المدينة. 0 

وأما كونه يشترط معرفة العمل وضبطه يما لا يختلف ؛ فلأن العمل إذا لم يكن 
معروفاً مضبوطا بما ذكر يكون بجهولاً فلا تصح الإجارة معه. 
ولأن العمل هو المعقود عليه فاشترط معرفته وضبطه بما ذكر ؛ كالمبيء”. 


.» سبق تخريجه ص: 45/. ولم يذكر لفظ: ((عبدالله بن أريقط‎ )١( 
في هب: كالبيع.‎ )١( 
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كتاب الشركة فصل [في الأجير المشترك| 


فصل ب الأجير المسزك 


أما كون الإحارة على منفعة في الذمة تصح ؛ فلأن الإجارة بيع فصح عقدها ف 
الذمة كالسلم. 

وأما كوا يشترط ضبطها بصفات كالسلم ؛ فلأن الإجارة في الذمة منوطة بالسلم 
جوازاً فيجب أن تكون منوطة به اشتراطا. 

وأما كوا لا يكون الأجير فيها إلا آدمياً ؛ فادها متعلقة بالذمة ولا ذمة لغير آدمي. 

وأما كونه لا يكون إلا جائز التصرف ؛ فلن الإجارة بيع فلم تصح من غير جائز 
التصرف ؛ كبيع الأعيان. 

وأما كونه 4 يسمى الأجير المشترك ؛ فلأنه يتقبل أعمالاً كثيرة من ناس كثير في وقت 
واحد فيشت ركون في استحقاق منفعته. 


اعرد يحوز الجمع بين تقدير المدة والعمل كما مثل المصنف رحمه الله على 
المذهب ؛ فلأنه قد يفرغ من حياطته في ؛ بعض اليوم . فإن طولب بالعمل في بقيته كان 
زيادة على ما وقع عليه العقد » وإن لم يعمل كان تركا للعمل في بعض المدة الي وقع 
العقد عليها وقد لا يفرغ من خخياطنه ف اليوم فيفضي أيضاً إلى مثل ما ذكرناه. 

وأما كونه يحتمل أن يصح ؛ فلأن الإجارة معقودة على العمل » والمدة مذكورة 
للتعجيل فلا يُفسد ذلك العقد . وحكى المصنف ف المغين أن في كلام أحمد ما يدل على 


صحة ذلك. 


,356 


عت دك ل 


أما كون الإجارة على ما ذكر لا تصح على المذهب ؛ فلأن من شرط صحة هذه 
الأفعال كوها قربة إلى الله تعالى فلم يصح أحذ الأحرة عليها ؛ كما لو استأحر قوما 
يصلون خلفه الجمعة والتراويح. 

وأما كونها تصح على رواية ف «لأن البي يل زوج رجلا .مما معه من القرآن »7"© 
متفق عليه. 

وإذا صح كون تعليم القرآن عوضاً في باب النكاح وقام مقام المهر صح أذ الأجرة 
عليه في الإحارة . 

وثبت «أن أبا مر رجلا بفاتحة الكتاب على جُعل فيرأ » وأحذ الفيحاء 
الجعل , وأتوا به البي يي فأخبروه وسألوه . فقال: لعمري ! لمن أكل برقية باطل . لقد 
أكلت برقية حق . كلوا واضربوا لي معكمٌ بسهم »7". 
ولأنه يصح أذ الرزق عليه من بيت امال فصح أخحذ الأجرة عليه كبناء المساجد والقناطر . 

والأول أصح ؛ لما روى عثمان بن أبي العاص قال: (آخرٌ ما عهدَ إلي رسول الله 
أن اتخذ مُوذناً ل20 يأحذ على أذانه أَجْراً »2 قال الترمذي: هذا حديث حسن. 


)١(‏ في ه: القرب. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (48157) ه: ١917+‏ كتاب التكاح؛ باب السلطان ولي. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (0؟1١)‏ 5: ٠١4٠‏ كتاب النكاح؛ باب الصداق وجواز كونه تعليم 
قرآن... 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ١91:4 )475١(‏ كتاب فضائل القرآن؛ باب فضل فاتحة الكتاب. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (5101) 4: 1717 كتاب السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية 
بالقرآن والأذكار. كلاهما من دون قوله : ( فقال: لُعمرِي لَمنْ أكل برقية باطل لقلا أكلت برقية حق » . 
وهذه اللفظة أحرجها أبو داود في سننه من حديث نخارحة بن الصلت عن عمه (( أنه مر بقوع فأتوة 
فقالوا : إنك جحئت من عند هذا الرحل بخير . فارق لنا هذا الرجل . فأتوه برحل معتوه في القيود 2 
بأم القرآن ثلاثة أيام غدوة وعشية وكلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل فكأنما أنشط من عقال . فأعطوه شيا . 
فأتى النبي طق فذكره له . فقال البي وك: كل فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق» . ( 

50:58 كتاب البيوع» باب في كسب الأطباء. 

(4) في ه: أن لا. 

02( أخرجه الترمذي ف جامعه (5 ١05 :١ ٠‏ أبواب الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن يأحذ المؤذن على 
الأذان أجراً. 6 


كلكلا 


كتاب الشركة فصل [ف الأجير المشترك] 


وزوق غاذة بق :الضايف قال بعلت ناس من أل الصفة القرآن والكتاية : 
فأهدى إلي ادل نهم قوسا : ,قد كرت ذلك ليسول الله 6 فقال0©: إن سرك أن 
كلدك ال قوب من ناز فاليا 

عن أ ين كعبت أنه :غلم :ريعلا مرو رن القر ام ماعن له تخيضة أو توما نفد كز 
ذلك رسو ان 8 :هقان لو انلك لبستها أ "أغيدها البسلق لد كاه ورامك ا 

وعن عبدالرحمن بن شبل الأنصاري قال: معت رسول الله عله يقول: «اقرأوا 
القرآن ولا تَعْلُوا فيه ولا تَجْفُوا عنه ولا تأكلوا به ولا تَسَتَكئرُوا به »© . روى هذه 
الأحاديث كلها الأثرم في سننه. ْ 00 

وأما الأأحذ على الرقية فإن الإمام أحمد احتار جوازه. 

وأما جعل التعليم صداقاً فعن أحمد فيه حلاف » وذكر الخبر ليس فيه تصريح بأن 
التعليم صداق إنما قال: « زوجتكها على ما معك من القرآن »7 فيحتمل أنه زوجه إياها 
كيو ضكاق: زكراما نايا مده من القرآناء ولقل عه خوازة.. والفرقا ينه يوق الأحزة أن 
القبنا ف لبس عوها خضا :و نويحي وصلةو قلا دايا ساو الققاد عن تسق 
وصح مع فساده . بخلاف الأحرة في غيره. 


أما كون الاستئجار على الحجامة تصح على قول غير القاضي ف <الأن البي وك 
حجمه أبو طيبة وأعطاه أحرة »20 متفق عليه. 


- 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (4 :١ 1/١‏ 574 كتاب الأذان والسنة فيهاء باب السنة في الأذان. 
)١(‏ في ه: قال. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (07415) 7: 5514 كتاب البيوع؛ باب ف كسب المعلم. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه 01 1؟) 5: 70 كتاب التجارات» باب الأحر على تعليم القرآن. 
(5) أخرجه ابن ماجة في سننه )3١5/(‏ » الموضع السابق. 
(4) أخرجه أحمد في مسنده )١91:5(‏ 1:73 41414. 
(5) سبق تخريجه ص1 7757. 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (71/1ه) ه: 7١٠55‏ كتاب الطبء» باب الحجامة من الداء. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (/19/7ه١)‏ : ١7٠4‏ كتاب المساقاة» باب حل أحرة الحجامة. 
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حت ل 1ك 

قال ابن عباس: ولو كان حراما ما أعطاه أ :() 

وأما كونه يكره للحر أكل أجرة الحجامة فللحديث الآ ذكره. 

ولأن أسوأ أحوال الأجرة في الحديث أن تكون مكروهة. 

وأما كونه يطعم الأحرة رقيقه وكائمه ؛ فلأن البي ويه قال: «أطعمهٌ ناضحكَ 
ورقيقك »0 رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. 1 
آنا كونه لا نص على اقول القافتى + فلا التى 88 قال #ررتكنين العام يت 1 
متفق عليه. 

والأول اختيار المصنف رحمه الله وأبي الخطاب . 

وذكر القاضي أن الإمام أحمد نص على عدم الإجارة عليها في مواضع. 

قال للصنف ف المغين: تسميته خبيثاً لا يلزم منه الحرام ؛ « لأن النبي ويك سمى الثوم 
والتضل خميقين 06 وهنا مباحان: 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه 019917 7: 741 كتاب البيوع» باب ذكر الحجام. 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١7١٠١8 :7 )١7١(‏ كتاب المساقاة» باب حل أحرة الحجامة. 

(١؟)‏ أخرجه أبو داود في سننه (175*) : 705 كتاب الاجارة » باب في كسب الحجام. 
وأخحرجه الترمذي في جامعه )١71717(‏ *: 447 كتاب البيوع؛ باب ما جاء في كسب الحجام. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه )5١7(‏ 7: 77 كتاب التجارات» باب كسب الحجام. 

ف م أره كنذا اللفظ عند البخاري » وقد أخرج البخاري معناه عن عون بن أي جُحيفة قال: « رأيت أبي 
اشرق مانا وأمن تت احمة كس ركه اسألنة عن ذلك قال؛ رن رسول الل لقا هن يعن فك الوقن 
الكلب » وكسب الأمة » ولعن الواشمة والمستوشمة » وآكل الربا وموكله » ولعن المصور ». (55١؟)‏ ؟: 

٠‏ كتاب البيوع؛ باب تمن الكلب. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ١١54 :* )١554(‏ كتاب المساقاة» باب تحريم ثمن الكلب... واللفظ له. 

6 أخرجه مسلم في صحيحه (518) :١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نمي من أكل ثوماً أو 
نملة أو كرا أو رعير ولفظه: عن أبي سعيد قال: « م نَعْدُ أن فتحت خيبر. فوَقعٌنا أصحاب رسول 
لل عتم ٠‏ في تلك البقلة الثوم والناس جياع فأكلنا منها أكلاً شديدا. ثم رُحنا إلى الملسجد فوجد رسول الله 
َي الريح. فقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئاً فلا يقرينًا في المسجد ». 
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كتاب الشركة فصل [ف استيفاء المنفعة] 


أما كون المستأحر له استيفاء المنفعة بنفسه ؛ فلن أصل العقد يراد للعاقد. 

وأما كونه له استيفاؤها مثله ؛ فلما تقدم في قوله: وتحوز إجارة العين لمن يقوم 
0007 

وأما كونه لا يجوز يمن هو أكثر ضرراً منه ؟ فلأنه يضر بالمؤجر. 

ولأن المستأحر الثاني ينبغي أن يكون له ما للأول فإذا كان الأول ضرره قليل 
وجب أن يكون الثاني مثله. 


أما كون المستأحر له استيفاء المنفعة المعقود عليها من زرع وبناء وغير ذلك ؛ 
فلآن ذلك هو المقصود من الإجارة والمعقود من أجله. 

وأما كونه له استيفاء [ما دون" المنفعة المعقود عليها في الضرر مع اتحاد 
الجنس ؛ فلأنه إذا كان له استيفاء نفس المنفعة المعقود عليها فما دونها أولى. 

فعلى هذا إذا اكترى أرضاً لزرع حنطة فله زرعها بها لأنها المعقود عليها » وله زرع 
الشعير لأنه دونها في الضرر » وليس له زرع الدّعحّن ونحوه . ولا يلك الغرس ولا البناء 


به ص: فكلا 
(0) في ه: للغراس. 


7148 


الت ترج القع 


لأن كل واحد من ذلك فوق الحنطة في الضرر . وإن اكتراها للغرس ل بملك الآخر لأن 
ضرر كل واحد يخالف ضرر الآخر . وإن اكتراها للغرس ملك الزرع لأنه أقل ضررا. 


أما كون المستأحر لا بملك الحمل إذا اكترى للركوب ؛ فلأن الراكب يعين الظهر 
بج ركته. 
وأما كونه لا بملك الركوب إذا اكترى للحمل ؛ فلأن الراكب أشد على الظهر لأنه 
يقعد في موضع واحد والمتاع يتفرق على جنبيه. 

وأما كونه لا بملك حمل القطن إذا اكترى الدابة لحمل الحديد ؛ فلأنه أضر منه 
لكونه يتجاق » وقب فيه الريح فيتعب الظهر. 

وأما كونه لا بملك حمل الحديد إذا اكترى لحمل القطن ؛ فلأنه أضر منه لاجتماعه 
وثقلة: 

وأما كونه عليه أحرة المثل إذا فعل غير ما استأحره ؛ فلأنه عدل عن المعقود عليه إلى 
غيره . أشبه ما لو استأحر أرضاً فزرع أخرى. 


أما كون المستأجر عليه الأجرة المذكورة وأجرة المثل للزائد إذا زاد على ما استأحر 
أو جاوز مكانه على قول الخرقى: أما الأجرة المذكورة ؛ فلأنه استوف المعقود عليه» وأما 
أجرة المثل للزائد ؛ فلأنه حمله على ملك غيره بغير إذنه ولا تقدير عوضه فلزمه أجرة 
مثله. 


غ242 


كتاب الشركة فصل [فٍ استيفاء المنفعة] 


وأما كونه عليه أجرة المثل للجميع على قول أبي بكر ؛ فلأنه عدل عن المعقود عليه 
إلى غيره . أشبه ما لو فعل ذلك من غير إحارة. 

وأما كونه يضمن قيمة الدابة إن تلفت في زمان التعدي ولم يكن في يد صاحبها ؛ 
فلأنه متعد في فعله . أشبه ما لو غصبها فتلفت. 

وأما كونه يضمنها إذا كانت في يد صاحبها في وجه ؛ فلأها تلفت بجنايته عليها ) 
وسكوت صاحبها لا يسقط الضمان ؛ كمن جلس إلى إنسان فخرق ثوبه وهو ساكت. 

وأما كونه يضمن نصف قيمتها في وجه ؛ فلأنها تلفت بفعل مضمون وغير 
مضمون . أشبه ما إذا جرح أجنبي شخصاً جرح نفسه فمات فإن الأحني يلزمه نصف 
الدية. 

قال متاحب النهالةفيهاء والذعب الأول «لأن.رتحلاً لى القى جحرا في سنية 
مملوءة بالأمتعة فغرقت وجب عليه ضمان السفينة وم(؟ فيها » وإن كان مثل الحجر لا 
تغرق به السفينة تغلييا للفعل المضمون » وإضافة للحكم إلى السبب الأخير . فكذلك 
هاهنا . ومثل ذلك إذا زاد الجلاد في الحد سوط فمات المحدود فإنه يلزمه كمال الدية 
على المذهب. 


الال 


الشع ل شرع القع 


فصا رفي أ يلزمالمؤجس ى المسنأجر, 


تفريغ ؛ فلان ذلك بفعل عادة فحمل 


وطاق (العقرن علي 

ولأن'' التمكين واحب عليه » ولا يتم بدون ذلك » وما لا يتم الواحب إلا 
به واحب. 

وأما كون المستأحر يلزمه تفريغ البالوعة والكئف إذا تسلمها فارغة ؛ فلأن 
ذلك حصل بفعله فكان تنظيفه عليه ؛ كما لو طرح فيها قماشا . 

وف تقييد اللزوم بتسليمها فارغة دليل على أنه إذا تسلمها ملئى يكون تفريغها 
على المؤحر وصرح به في المغينٍ لأنه لا يمكن الانتفاع إلا بذلك. 


)١(‏ في هب: فلأنه. 
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كتاب الشركة فصل [الإحارة عقد لازم] 


فصل رأ لإجامة عت د لازم 


أما كون الإحارة عقد لازم من طرفي الموحر ولمستأحر ؛ فلأنها عقد 
معاوضة . أشبهت البيع. 

ولأنها نوع من البيع . وإئما اختتصت باسم كما اختص الصرف والسلم. 

وأما كون المتعاقدين ليس لأحدهما فسخها ؛ فلأن هذا شأن العقود اللازمة 
فين الطرفين. 

وأما كون الأحرة على من بدا له قبل تَقَضَّي المدة ؛ فلأن الإجارة عقد لازم 
يقتضي أن يملك المالك الأحرة » والمستأجر المنافع » وقد وحدت فوحب أن يلزم 
لاحن الأبدرة عمد تجاه 

وأما كون المالك لا أحرة له لما سكن المستأحر إذاحؤه قل تتعى اله علي 
منصوص الإمام أحمد ؛ فلأنه ا 0 
م حا ١‏ كنا لو اشع عدر لد كي إل الكزفة محم يعض روي + 
انار باط شنار ادك انناف ا لو عقوو قراء فعوو لدمديا قر 
وامتنع من حفر الباقي. 

وأما كونه يحتمل أن له من الأجرة بقسطه ؛ فلأن المستأحر استوفى بعض 
المعقود عليه فلزمه بقدر ما استوقاه ؛ كما لو اشترى مكيلاً فسلم إليه البائع بعضه 


ومنع باقيه. 
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الوح ضرح انتج 


أما كون الإجارة تنفسخ إذا هرب الأجير حي انقضت المدة ؛ فلأن المعقود عليه 
يفوت بانقضائها . أشبه تلف العين. 

وف قول المصنف رحمه الله: حي انقضت المدة دليل على أنها لا تنفسخ قبل 
انقضائها . وصرح به في المغينٍ لأن المدة إذا لم تتقض لم يفت المعقود عليه. 

وأما كون المستأجر يخير بين الفسخ والصبر إذا كانت الإحارة على عمل في الذمة ؛ 
فلأن ذلك عمل”, في الذمة ليس له مدة يفوت بفواتها . أشبه الأحير قبل انقضاء مدة 


إجارته. 


أما كون الحاكم ينفق على ذلك ؛ فلأن نفقة الحيوان واجبة على المالك وهو 
غائب » والحاكم نائب عن الغائب. 

وأما كونه يأذن للمستأحر في النفقة ؛ فلأن إقامة أمين غير المستأحر يشق ويتعذر 
مباشرته في كل لحظة. 

وأما كونه يبيع ذلك إذا اتقضت الإجارة ويوفي المنفق ؛ فلأن في ذلك تخليصا لذمة 
مناخ كمال © وإيناء لحق صاحب النفقة, 

[وأما كونه] 0 يحفظ باقي الثمن لصاحبه ؛ فلأن الحاكم يلزمه حفظ مال الغائب. 


)١(‏ في ه: على عمل. 


(3١‏ ساقط من للست 


كتاب الشركة فصل [الإجارة عقد لازم] 


أما كون الإحارة تنفسخ بتلف العين المعقود عليها كمن اكترى بعيرا بعينه فمات ؛ 
فلأن المنفعة زالت بالكلية فانفسخ العقد الواقع على عينه ؛ كتلف المبيع قبل قبضه. 

وأما كونها تنفسخ موت الصبي المرتضع ؛ فلأن استيفاء المعقود عليه قد تعذر لأنه لا 
يمكن إقامة غيره مقامه لاختلاف الصبيان في الرضاع واختلاف اللبن باختلافهم لأن 
المرضعة قد تدور على ولد دون آخر. 

وأما كوا تنفسخ موت الراكب إذا لم يكن له من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة ؛ 
فلأنه تعذر استيفاء المعقود عليه منه وممن يقوم مقامه . أشبه ما لو مات المركوب. 

وف قوله: إذا لم يكن له من يقوم مقامه دليل على أنها لا تنفسخ إذا كان له من يقوم 
مقامه لأن الاستيفاء لا يتعذر لوجود من يقوم مقامه. 

فإن قيل: كيف الجمع بين قول المصنف: تنفسخ موت الراكب » وبين قوله بعدٌ: لا 
تنفسخ موت المكتري ؟ 

قيل: يحب حمل قوله: لا تنفسخ .موت المكتري على أنه مات وله وارث . وقد ذكر 
المصنف رحمه الله في المغ قول الخرقي: وإذا مات المكري والمكتري أو أحدهما فالإحارة 
بحالها وعلله . ثم قال: ونقل عن الإمام أحمد ف رجحل اكترى بعيراً فمات في بعض الطريق 
فإن رجع البعير حالياً فعليه بقدر ما وجب له. 

ثم قال: وظاهر هذه الرواية أنه حكم بفسخ العقد فيما بقي من المدة إذا مات 
امسا 

ثم قال: ويجب أن يقدر أنه لم يكن ثم من ورثنه من يقوم مقامه ف الانتفاع لأن 
الوارث يقوم مقام الموروث فإذا لم يكن فقد جاء أمر يحجز المستأحر عن منفعة ما وقع 
عليه العقد . أشبه ما لو مات. 

ثم قال: وتأوها القاضي بأن المككري منع الورثة من الانتفاع . ولا يصح ؛ لأنه لو 
كان كذلك لما استحق شيئا من الكري. 


حاف 


المع ف ترج القع 
ثم قال: وتأوها القاضي بأن المككري منع الورئة من الانتفاع . ولا يصح ؛ لأنه 

ل من الكري. 

وأما كونها تنفسخ بانقلاع الضرس أو برئه الذي اكترى لقلعه فلتعذر استيفاء 
المعقود عليه : أما تعذره بالانقلاع فأمر محس » وأما تعذره بالبرء فأمر شرعي لأنه 
لا يجوز قلع الضرس إلا لعارض الألم فإذا زال العارض تعذر قلعه شرعا. 

وأما قوله: ونحو هذا فيدخل فيه ما إذا اكنزى كحالاً ليكحل عينه فبرئت أو 
طبيياً ليداويه فبرأ فإن ذلك كله تنفسخ به الإجارة لتعذر استيفاء المعقود عليه. 


أما كون الإحارة تنفسخ فيما بقي من المدة في وجه ؛ فلأن المقصود السكنى 
والزرع ولا يمكن استيفاء ذلك بعد الانهدام وانقطاع الماء. 

وأما كونها لا تنفسخ في وجه ؛ فلأن المنفعة ل تنعدم بالكلية لإمكان الانتفاع 
بها في الجملة. 
فعلى هذا ينبت للمستأحر خيار الفسخ لنقصان المنفعة المستأحرة. 


أما كون الإحارة لا تنفسخ موت أحد المتعاقدين ؛ فلأنها عقد لازم فلا 
رف كرنها لمعك بار امي كلها 57 تنفسخ بالموت فلن لا 
تنفسخ بالعذر بطريق الأولى. 


كل/ا/ا 


كنات الك فصل [الإجارة عد لازم] 


أما كون المستأجر يخير بين الفسخ ومطالبة الغاصب بأجرة المثل ؛ فلأن في عدم 
ثبوت الخيار تأخيرا لحقه. 

ولأن تعذر الانتفاع بذلك من غير جهته عيب في المعقود عليه فملك الخيرة به ؛ 
كالعيب في ابيع . وإنما لم ينفسخ العقد بمجرد الغصب ؛ لأن المعقود عليه لم يفت مطلقا 
بل فات إلى بدل . أشبه ما لو أتلف الثمرة المعيبة آدمي قبل قبضها. 

وقال الصنف رحمه الله في المغين : يتخرج انفساءخها بناء على أن منافع الغصب لا 
تضمن على رواية. 

وأما كونه عليه أحرة ما مضى إذا فسخ ؛ فلأنه استوق ما يقابل بالعوض فازمه 
أخرته, 

وأما قول المصئف: قال الخرقي ... إلى آخره ففيه0© تأكيد لوجوب الأجرة فيما 
مضى » وبيان أن الخرقي قال ذلك . وفسر في المغين قول الخرقي هذا » ولم يجعله من 
صورة”" ما إذا غصبت العين المستأحرة . والصحيح اشتماله عليه ؛ لأن الغصب أمر 
غالب يحجز المستأجر عن”” منفعة ما وقع عليه العقد . ولهذا ذكره اللصنف رحمه الله 


هنا. 


أما كون المريض يقيم مقامه من يعمل ما استؤجر عليه ؛ فلأنه حق وجب ف ذمته 
فوجب عليه إيفاؤه ولو بغيره كالمسلّم فيه. 


)١(‏ ساقط من هب. 
(0) في ه: صور. 
(95) في هف: من. 
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سدع ل .شرج القع 
ولأنه لا يحب على المستأحر إنظاره لأن العقد بإطلاقه يقنضى التعجيل. 


ولأن في التأخير إضرارا به. 
وأما كون الأجرة عليه ؛ فلأن العمل عليه فكان عوضه عليه. 


أما كون المستأحر له الفسخ با ذكر ؛ فلأنه عيب ف المستأحر فأثبت الخيار كالعيب 


في بيوع الأعيان. 
وأما كون أجرة ما مضى عليه ؛ فلأها تلزمه إذا فسخ لما تقدم في فسخ المخغخصوب 


وقد وجد. 


أما كون بيع العين المستأجرة يجوز ؛ فلأن الإحارة عقد على المنافع فلم بمنع جواز 
وأما كون الإجارة لا تنفسخ إذا اشترى العين المستأحرة غير المستأجر ؛ فلأن عقد 
الإإجارة سابقٌ على عقد البيع » واللاحق لا يوجحب فسخ السابق ؛ كما لو زوج أمته ثم 


باعها. 

وأما كوها لا تنفسخ إذا اشتراها المستأحر على رواية ؛ فلأنه ملك المنفعة بعقد ثم 
ملك الرقبة المسلوبة المنفعة [بعقد آحر](© فلم يتنافيا ؛ كما لو ملك الثمرة بعقد ثم ملك 
الأصل بعقد آخر. 

وأما كونه ينفسخ فيما بقي من المدة على رواية ؛ فلأن ملك الرقبة لا منع ابتداء 
الإحارة منع استدامتها كالنكاح لما منع ابتداء ملك اليمين منع استدامته . وذكر المصنف 


هاتين الروايتين في المغي وجهين. 
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كانت الشركة فصل [فٍ ضمان الأجير] 


فصل رق ضمان الأجس 


أما كون الأجير الخاص لا ضمان عليه فيما يُتلف ف يده مع عدم التعدي منه فيما 
عمله ؛ كرجل اكترى آخخر ليسقي له ماء فانكسرت الحرة » أو ليكيل له فسقط من يده 
الكيل فانكسر » ونحو ذلك ؛ فلأنه غير متعد . أشبه تلف الوديعة. 

وأما كون الضمان عليه مع التعدي ؛ مثل : أن يتعمد كسر اجترة » أو يكون خخبازا 
فيسرف في الوقود » أو يلزقه قبل وقنه » أو يتركه أكثر من وقنه حت يحترق ؟ فلأنه 
متعد . أشبه الغاصب. 

وأما كون الأجير المشترك يضمن ما جنت يده من تخريق الثوب » وغلطه في 
تفصيله ؛ فلما روي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي «أنه كان يُضَمُنْ الصباغ© 
والصواغ . وقال: لا يُصلح الناسَّ إلا ذلك 06©. 

ولأن الأحير المشترك عمله مضمون عليه دليله أنه لا يستحق الأجرة إلا بعمله فما 
تولك هه عا أن ركز سيو + كللاية عل عمو ظلها. 

ولأنه طن الين لتنج وكاة عانا فا 4 ابسن 

وأما كونه لا ضمان عليه فيما تلف من حرزه أو بغير فعله على المذهب ؛ فلأن 
العين في يده أمانة . أشبه المودع. 


)١(‏ في ج: الصناع. 
(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5: ١7‏ كتاب الإجارة؛ باب ما جاء في تضمين الأحراء. 


لحف 


وأما كونه يضمن ذلك على رواية ؛ فلما تقدم من حديث علي. 
وأما كونه لا أحرة له فيما عمله ؛ فلأن الأحرة لما يعمله الأجير المشترك لا يستحق 
إلا بالتسليم » وقد فات هنا فيفوت ما هو مرتب عليه. 


أما كون الحجام والختان والبزاغ وهو البيطار والطبيب لا ضمان عليهم مع معرفة 
الحذق منهم وعدم جناية أيديهم ؛ فلأنهم فعلوا فعلاً مأذونا لهم فيه فلم يضمنوا سراية 

وأما كونهم عليهم الضمان مع عدم معرفة الحذق منهم ؛ فلأهم إذا لم يكن فيهم 
حذق لم يحل لهم مباشرة القطع ولا التداوي لما فيه من الخطر المؤدي إلى التلف وذلك لا 
يقتضي نفي الضمان بل وجوبه. 

وأما كوم عليهم الضمان إذا جنت أيديهم ؛ ككتان تحاوز القطع من الختان إلى 
الحشفة » وطبيب قطع سَلْعَةَ قتجاوزها , أو قطع بآلة كالة يكثر ألمها » ونحو ذلك ؛ فلأن 
الإتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد7” والخطاً. 

ولأن هذا فعل حرم فيضمن كالقطع ابتداء. 

وأما كون الراعي لا ضمان عليه إذا ل يتعد ؛ فلأنه أحير حاص وقد تقدم أن الأجير 
الخاص لا ضمان عليه. 


أما كون الصانع يضمن الثوب إذا حبسه على أجرته فتلف ؛ فلأنه ليس له حق 
حبسه لأنه لم يرهنه عنده فوجب عليه ضمانه كالغاصب. 


)0١(‏ في ه: لم يتعدى. 
0١9‏ في ه: العمل. 
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كتاب الشركة فصل [في ضمان الأجير| 


وأما كون مالك الثوب يخْيّر بين ما ذكر ؛ فلأن الحناية على ماله فكانت الخيرة له لا 
لغيره. 

وأما كونه لا أجرة له إذا ضِمّنه إياه غير معمول ؛ فلأن الأجرة إنها تحب بالتسليم 
ولم يوجد. 

وأما كونه يدفع الأجرة إليه إذا ضمّنه معمولاً ؛ فلأنه لو لم يدفع إليه الأجرة لاجتمع 
على الأجير فوات الأجرة وضمان ما يقابلها. 

ولأن امالك إذا ضمّنه ذلك معمولاً يكون في معين تسليم ذلك معمولاً فيجب أن 
يدفع إليه الأجرة الحصول التسليم الحكمي. 


أما كون المستأحر والرائض لا يضمنا ما ذكر ؛ فلأن ذلك تلف من فعل مستحق 
فلم يضمناه ؛ كما لو تلف تحت الحمل . ودليل استحقاق الضرب «أن رسول الله يك 
ضرب جمل جابر حين ساقه »(0. 

ولأنه لا بمكنه استيفاء المنفعة إلا به. 

وأما تقييد المصنف رحمه الله عدم الضمان بقدر العادة فدليل على أنه يحب عليه 
الضمان عند عدم ذلك . وصرح به في الكاني فقال: وإن تلفت بعدوان كضرها من غير 
حاحة أو لإسرافه فيه ضمن لأنه جناية على ملك الغير فوجب الضمان كالغاصب. 

وأما كون القول قول الخياط فيما إذا قال: أذنت لي في تفصيله قباء قال: بل قميصا 
على المنصوص ؛ فلأفهما اتفقا على الإذن واحتلفا في صفته فكان القول قول الخياط 
كالمضارب إذا ادعى الإذن في النسأ. 

ولأنهما اتفقا على ملك الخياط القطع » والظاهر أنه فعل ما ملكه » واختلفا في لزوم 
الغرم له » والأصل عدمه. 


)١(‏ أخخرجه البخاري في صحيحه (705؟) 8: ٠١6٠.‏ كتاب الجهاد» باب من ضرب دابة غيره في الغزو. 


لك 


الع لدرخ الع 


أما كون الأجحرة تحب بنفس العقد إذا كانت الإجارة على عين كذا أو أرض 
ونحوهما ولم يتفقا على تأخيرها ؛ فلن الأجرة عوض أطلق ذكره في عقد معاوضة 


يمطلق العقد كالثمن . 
فإن قيل: فقد قال الله تعالى: الإفإن أرضعن لكم فآتوهن# [الطلاق:5] أمر بالإيتاء 
بعد الرضاع. 
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وقال رسول الله يَيّك: « يقول الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهمٌ يوم القيامة : رجحل 


اتنا أخيرا فاستوفى منهُ و لم يوفه أجره 0 . تَوَعّده على الامتناع من دفع الأجحرة بعل 


القدان لون تيه ركوب له 
ع ها مز 0 00 2 
وروي عنه عليه السلام: «أعطوا الأجيرَ أجرَهُ قبل أن يحفَ عرقه »27 رواه ابن 
بايد 


قيل: الآية يحتمل أنه أراد الإيتاء عند الشروع في الإرضاع أو تسليم نفسها له ؛ كما 
قال: لإفإذا قرأت القرآن فاستعذ [النحل:3] أي إذا أردت القراءة . ولو قدر أنه أراد 
بعد الفراغ فالأمر بالإيتاء في وقت لا يمنع وجوبه قبله . دليله #إفما استمتعتم به منهن 
فآتوهن أحورهن» [لنساء:؛؟] والصداق يجب قبل الاستمتاع . وهذا هو الجواب عن 
)١(‏ سبق تخريجه ص: 145. 
(؟) أخرجه ابن ماجة في سننه 54479 )١‏ 5: 81177 كتاب الرهون؛ باب أجر الأجراء. قال في الزوائد: أصله 


ف صحيح البحاري وغيره» من حديث أبي هريرة لكن إسناد المصنف ضعيف. وهب بن سعيد 
وغبدارتمن ينزيد اضعيفان: 


ديفا 


كتاب الشركة فصل 


الحديث. ثم يحتمل أنه توعده على ترك الإيفاء في الوقت الذي يتوجه المطالبة فيه عادة . 
ويمكن أن يحمل على الإجارة في الذمة . وسيأق ذلك إن شاء الله تعاللى. 

وأما كون الأجرة لا تحب بنفس العقد إذا اتفقا على تأخيرها فكما لو اتفقا على 
تأحير الثمن في البيع. 

وأما كون تسليم أجرة العمل في الذمة لا يجب قبل تسليمه ؛ فلما تقدم من الآية 
والخبر. 

ولأنه عقد على ما في الذمة فلم يستقر عوضه قبل فعله. 


أما كون لمالك يخير بين الأذ بالقيمة وبين الترك بالأحرة وبين القلع وضمان 
التقص مع عدم اشتراط القلع عند انقضاء الإحارة ؛ فلأنه لو لم يجر لأدى إلى ضرره. 

ولأنه في الأذ بأحد الأمور جمعاً يبن حقي الآجر وللستأجر. 

فإن قيل: هلا ملك القلع من غير ضمان النقص؟ ْ 

قيل: لأن مفهوم قوله عليه السلام: «ليس لعرق ظالم حق )20 يدل على أن ما ليس 
بظالم له حق » وهذا ليس بظا لم. ش 

ولأنه غرس بإذن المالك فلم يحبر على القلع من غير ضمان النقص كما لو استعار 
منه أرضاً للغراس مدة فرجع قبل انقضائها. 

وأما كونه يلزمه القلع مع الشرط فلما فيه من الوفاء.عموجب الشرط. 

وأما كون تسوية الأرض تحب مع عدم الشرط ؛ فلأنهما دخلا على ذلك لرضاهما 
بالقلع. 

وأما كوا تحب مع الشرط ؛ فلما تقدم من الوفاء يموجب الشرط. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (70376) :1178 كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في إحياء الموات. 


وأخرحه الترمذي في جامعه )١717(‏ : 547 كتاب الأحكام» باب ما ذكر في إحياء أرض الموات. 
قال الترمذدي: حديث حسن غريب. 


لدف 


القع قرع لم 


أما كون المالك له أحذ ذلك بالقيمة وتركه بالأجرة مع تفريط المستأحر في بقائه ؛ 
فلأن المستأجر حيئذ يمتزلة الغاصب لإبقائه زرعه في أرض غيره بغير حق. والمعئ 
بالتفريط أن يزرع زرعاً لم تحر العادة بكماله قبل انقضاء المدة. 

وأما كونه يلزمه تركه بالأحرة مع عدم تفريط المستأجر في بقائه ؛ فلأن الزرع 
حصل في أرض امالك بإذنه فلزمه تركه بأحرة مثله ؛ كما لو أعاره إياها وأذن له في 
الزرع ثم رجع المالك قبل كمال الزرع. والمعئ بعدم التفريط أن يزرع زرعا يتتهي مدته 
عند آخر المدة ثم يتأخر ذلك بسبب برد أو غيره. 

فإن قيل: فما الفرق بين الزرع والغرس؟ 
قيل: سيذكر في .باب الغضب إن شاء الله تعالى: 


أما كون من تسلم ما ذكر حي انقضت المدة عليه الأجرة إذا سكن ؛ فلأن المعوض 
قد استوفاه فوجب أن يجب عليه عوضه. 


وأما كونه عليه ذلك إذا لم يسكن ؛ فلأن الإحارة كالبيع والمنفعة كالعين والبيع 
الفاسد كالصحيح في استقرار البدل . فكذلك الإجارة. 

وعن الإمام أحمد لا شيء عليه إذا لم يسكن . ذكره المصنف في المغنٍ لأن الإجارة 
هنا عقد فاسد على منفعة ل يستوفها فلم يلزمه عوضها كالنكاح الفاسد. 

وأناكوة:الوالعت ابدرة لوز خيك تفنب الأجزةاء افلذن ناطلس باسني 20 ف 
العقد الصحيح ضمن بالقيمة في الفاسد كالأعيان. 


2,2: 


ار فصل 


وأما كون المستأجر يرجع بالدراهه”" إذا اكترى بدراهم وأعطى المؤجر عنها دنانير 
ثم انفسخ العقد ؛ فلأن الدراهم الى وقع عليها العقد» والمستحق عند الفسخ مثل 


الأجرة » وأما الدنانير فإنما أحذت بعقد صرف مستأنف. 


. ساقط من هب‎ )١( 
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صن 4 هه 


أما كون المسابقة على الدواب تحوز ؛ فبالسنة والإجماع : أما السنة ؛ فما روى ابن 
عمر «أن البي طيّه سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع » وبين الي / 
م ته 350 5 ٠ ١‏ 

تُضمّر من ثنية الوداع إلى مسجد ب زريق 6 ". منفق عليه. 

قال موسى بن عقبة: من الحفياء إلى ثنية الوداع ستة أميال أو سبعة. 


وقال سفيان: من الثنية إلى مسجد بئ زريق ميل. 

وأما الإجماع فأجمعت الأمة في الجملة على جوز المسابقة. 

وأما كوا على الأقدام تجوز ؛ فلما روي عنه عليه السلام أنه كان في سفر معه 
ناح مبإتياعن ريقلا لفق كرك ولبجزة القن ماركا تعيش جهال: 
هذه بتلك 0" رواه أ داود. 

وأما كوهًا في باقي الصور محوز ؛ فبالقياس على المنصوص. 


6 أخرجه البخاري ف صحيحه (6١/ا؟)‏ م: 8ه١١‏ كتاب الجهاد والسير» باب غاية السبق للخيل 
المضمرة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ١ 497 :* )١10(‏ كتاب الإمارة» باب المسابقة بين الخيل وتضميرها. 
(0) أخرجه أبو داود في سننه (5174 08 59:7 كتاب اللحهاد» باب في السبق على الرحل. 
وأخرجه أحمد في مسنده (5141515) 1:5 59. 


املك 


كتاب الشركة باب السبق 


أما كون المسابقة بعوض لا تحوز إلا فيما ذكر ؛ فلما روى أبو هريرة أن النبي 8 
قال: (الا سبق إلأ في تصل أو عقف أو حتافز 76 .رواه أبو داوق 

ولأن لعن يقيضى :اختصاض ذلك 0 لأنه من آلات الحرب”" المأمور بتعلمها 
وإحكامها قال الله تعالى: لإ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به 
عدو الله وعدوكم [الأنفال: 7]. 

وقال النبي عَوك: «ألا! إن القوة الرمي » ألا! إن القوة الرمي »0©. 

وأما كون ما ذكر لا يجوز إلا بشروط حمسة ؛ فلما يأق ذكره في مواضعها. 

وأما كون تعيين المركوب والرماة أحد الشروط المذكورة ؛ فلن الغرض معرفة 
الحذق في ذلك » ولا يحصل ذلك مع الإكام. 

وأما كون ذلك كذا سواء كانا اثنين أو جماعتين فلاشتراك الصورتين في المععئ. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (61/4؟) : 55 كتاب الجهاد» باب في السبق. 
وأخرجه الترمذي في جامعه ٠٠١6 :4 )17٠١(‏ كتاب الجهاد» باب ما جاء في الرهان والسبق. قال 
الترمذي: حديث حسن. 
وأخرجه النسائي في سننه (878/5) 5: 7١177‏ كتاب الخيل؛ باب السبق. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (/1817) 7: 45٠0‏ كتاب الجهاد» باب السبق والرهان. قلت: ولم يذكر ابن 
ماجة ( أو نصل )) وإسناده حسن. 
وأخرحه أحمد في مسنده 0٠١١1459‏ 17 407/4. 

(١؟)‏ ساقط من هلب. 

() أخرجه مسلم في صحيحه (1911) 8: ١577‏ كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه... 
وأخرحه أبو داود في سننه (4 ١6؟)‏ #: ١7‏ كتاب الجهاد» باب في الرمى. 
والخرحه الرملق ى جابيد ضر زع 6 .لان كاب سي القرآن يان ومن سؤر الأتفال: 
أخحرجه ابن ماجة في سننه (1815) 7: 344٠‏ كتاب الحهاد» باب الرمي في سبيل الله. 
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العلخ زا توج الام 


وأما كونه لا يشترط تعيين الراكبين والقوسين ؛ فلأن الغرض معرفة حذق الفرس 
والرامي » لا معرفة الراكب والقوس لأهما آلة المقصود » فلم يعتبر معرفتها ؛ كسرج 


أما كون الثاني من الشروط المذكورة: أن يكون المركوبان والقوسان من نوع 
واحد ؛ فلأن النوعين يتفاوتان عادة فلم تصح المسابقة عليهما ؛ كالمسابقة على بعير 
وفرس. 

وأما كونه يحتمل الحواز ؛ فلأنه قد يسبق كل واحد منهما الآحر » والتفاوت بينهما 
قريب لاتفاق الجنس . وذكر المصنف هذا الاحتمال للقاضي. 


أما كون الثالث من الشروط: تحديد المسافة والغاية ومدى الرمي ؛ فلآن الغرض 
معرفة الأسبق » ولا يحصل إلا بذلك. 

ولأن أحدغما قد يكون مقضرا ف أول عدوه سريعا في اثنهائه. وبعكسن ذلك © فلا 
بد من ضبط ذلك يما ذكر ليحصل العلم بالمقصود. 

وأما كون التحديد المذكور يما جرت به العادة ؛ فلأن الزائد على ذلك قد يؤدي إلى 
عدم العلم بالسابق لبعد المسافة. 


أما كون الرابع 
فاشترط العلم به ؛ كسائر العقود. 

وأما ما يحصل العلم به : فبالمشاهدة » وبالقدر » وبالصفة لأن ذلك محصل للعلم 
يشمن المبيع فكذا هاهنا. 


8م78 


كناب الشركة 


أما كون الخامس من الشروط المذكورة: الخروج عن شبه القمار ؛ فلأن القمار بحرم 
وشبه القمار مثله » ولذلك قال الني 8©: «منْ أدخل فرساً يبن فرسين وقدَ أمنَ أن 
ا ْ 

وبا كوا دوج عن قي الشسان ا لذ ترم يعي فقة اليم إذا لجرا 
بقي من لم يخرج سالا من الغرم » واللقامر لا يخلو منه أو من الغنم. 

وأما كون الجعل يجوز من الإمام ؛ فلأن في ذلك حثاً على إحكام الرمي » وفي ذلك 
مصلحة للمسلمين. 

وأما كونه يجوز من أحد غيرهما ؛ فلأنه بدل مال في مصلحة المسلمين » وفيه 
تيل مقصود ارم 1 دتكر اول قمين كوم يق عيرس كا لو كان اين الوه 

وأما كونه يجوز من أحدهما ؛ فلأنه إذا جاز كونه من غيرهما ؛ فلأن يجوز من 
أحدهما بطريق الأولى. 

وأما قول المصنف رحمه الله: على أن من سبق أحذه فمتعلق بالجعل من الإمام » أو 
الخو نهدت ادمع اعد وروياة لقو تزه ويه قعل أذ لحكل ار يل مهنا 
جميعا لم يجر. 

وأما كونه لا شيء لهما إذا جاءا معأ ؛ فلأنه لا سابق فيهما. 

وأما كون المخرج يحرز سبق نفسه إذا سبق ؛ فلأن صاحبه لم يسبق فلم يستحق 
شيئًا. 


وأما كوته ل باحق من الكتدر ليها #.فلقتة ل يشترط للستارق عليه شينا. 


وأما كون الآحر يحرز سبق9© صاحبه إذا سبقه ؛ فلأنه سبقه فملك ا مال الذي جعل 


./5٠0 سيأي تخريجه ص:‎ )١( 
ساقط من هل.‎ )؟١(‎ 


1 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون المسابقة لا تجوز إذا أحرج المتسابقان ولم يدحلا بينهما محللاً ؛ فلما تقدم 
من أنه لا يحوز كون العل من جميع المتسابقين. 

وأما كوفا تحوز إذا أدخلا بينهما محللاً ؛ فلأنه إدحاله يخرج الرمي عن شبه القمار 
لأنه لا يخرج مع المتسابقين فلم يوجد الإخراج من الجميع. 

وأما قول المصنف رحمه الله: يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما أو رميه 
رمبيهما فبيان لاشتراط المكافاً في المركوب والرمي والأصل فيها ما روى أبو هريرة أن 
لبي يك قال: «من أدخل قرسا بين فُرسين وهو لا يؤمن أن يَسبقَ فليسَ بقمار » ومن 
أدخل فرساً بين فرسين وقد أمنَ أن يَسبِقَ فهوَ قمّار »7") رواه أبو داود. ٠‏ 

وأما كون المحلل إذا سبق يحرز سبقيهما ؛ فلأنه جعل لمن سبق وقد سبق. 

وأما كون المخرجين إذا سبقاه يحرزان سبقيهما ؛ فلأن المحلل لم يسبقهما حىّ 

وأما كوهما لا يأحذان منه شيئاً ؛ فلأنه لم يشرط عليه لمن سبقه شيئاً. 

وأما كون إذا سبق يحرز السبقين ؛ فلأنهما قد جعلا لمن سبق وقد سبق. 

وأما كون الملل إذا سبق معه سبق الآخر بينهما ؛ فلأن ذلك مستحق بالسبق وقد 
اشتركا فيه فوجب أن يشتركا ف عوضه. 


(؟) أخحرجه أبو داود في سننه (551/9) : 7٠‏ كتاب الجهاد» باب في امحلل. 
وأخحرجه ابن ماحة في سننه (5817/5) ”: 45٠0‏ كتاب الجهاد» باب السبق والرهان. 
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أما كون المسابقة لا تصح إذا استوى بين السابق واللصلى وهو الثاني ؛ فلأنه ليس 
فيه تحريض على السبق » فيفوت المقصود من العقد. 

وأما كوهها تصح إذا قال: ومن صلى فله حمسة ؛ فلأن كل واحد منهما يقصد أن 
بكوقسانها لتخم لد اق العوضون 

ولا بد أن يلحظ كونه لا ثالث معهما لأنهم إذا كانوا ثلاثة يجتهد كل واحد منهم 
أن لأ :يكو أخخيرا قيفوت القضود من العقذ . ولثلك 'قيد كلام اللضيف بره الله من 
أذن له في إصلاحه فقال: إذا كانا اثنين. 


أما كون الشرط المذكور لا يصح ؛ فلأنه عوض عن عمل فلا يستحقه غير العامل ؛ 
كالعوض في رد الابق. 

وأما كون المسابقة تصح في وجه ؛ فلأن عقد المسابقة لا تقف صحته على تسمية 
بدل » فلم يفسد بالشرط الفاسد ؛ كالنكاح. 

وأما كوها لا تصح في وجه ؛ فلأنه بذل العوض لهذا الغرض فإذا لم يحصل له 
غرضه لم يلزمه العوض. 

فعلى هذا إن كان المخرج السابق أحرز سبقه » وإن كان الآخر فله أحرة عمله ؛ 
لأنه عمل عملاً بعوض لم يُسَلّم له فاستحق أجرة المثل ؛ كالإجارة الفاسدة. 


5,95 


ل 1 


أما كون المسابقة جُعالة . والمراد به : أَما من العقود اللحائزة ؛ فلأها عقد على ما لا 
تدوع امه فكان عار كه الأو بان أنه لارقد عل اساي انعفد من 
الإصابة وهي لا تدخحل نحت قدرته. 

وأما كوا عقدا لازماً على قول ؛ فلأنما عقد من شرطه أن يكون العوض والمعوض 
بوريس كا را اهار - 

فعلى القول بالجواز لكل واحد منهما الفسخ إذا لم يظهر فضل ؛ لأن ذلك شأن 
كل عقد جائز » وإن ظهر لأحدهما فضل ؛ مثل : أن يسبقه بفرسه في بعض المسافة » أو 
يصيب بسهامه أكثر منه : كان لمن ظهر له الفضل الفسخ ؛ لأن الحق له ولم يكن للآخر 
الفسخ لأنه لو جاز ذلك لفات7؟ غرض اللمسابقة ؛ لأنه مى بان له سبق صاحبه له 
فسخها وترك المسابقة فلا يحصل المقصود » وتنفسخ يموت أحد المتعاقدين كالوكالة 
واللضاربة وسائر العقود الحائزة . وعلى القول باللزوم ليس لأحدهما الفسخ لأن هذا شأن 
كل عقد لازم » ولا تنفسخ بموت أحد الراكبين , ولا-تلف أحد القوسين لأنه لم يتلف 
المعقود عليه. ب 


)0 في ه : لفوات. 


كتاب الشركة فصل [فٍ أحكام المسابقة] 


أما كون وارث الميت يقوم مقام الموروث هنا ؛ فلأنه يقوم مقامه فيما له فكذا فيما 


عليه. 
وأما كون الحاكم يقيم مقامه إذا لم يكن له وارث ؛ فلأن الموروث لزمه فعل ذلك 
فوجب أن يقيم الحاكم مقامه بعد موته ؛ كالإجارة. 


أما كون السبق بالرؤوس ف الخيل المتساوية الأعناق ؛ فلأن السبق يعلم , 
وأما كون السبق بالكتف ف مختلفى العنق ؛ فلأن العلم بالسبق في المختلف لا يحصل 
إلا عساحة قدر الزائد » وفي الل وا 

وأما كونه في الإبل بذلك ؛ فلأن منها ما يرفع عنقه ومنها ما يمده فربما كان الرافع 
لرأسه سابقا ويسبقه الآخر برأسه لمده إياه. 


آما كون اعد اسان الا هو أن عدن قربا عرص فرسيه على الفدو لادان 
يصيح به في وقت سباقه ؛ فلما ذكر المصنف من الحديث. 

وأما حي لا يكار :وله تلن فنا كروت وق فدرم قوع يكين ذلك لين 
بصحيح ؛ لأنه جاء مفسراً بحديث عمران بن حصين عن الني كا قال: «لا جَلَْبّ ولا 


جنب في الرهان »7". 


)١(‏ في ج: بالرأس. 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه )١١75(‏ 2: 481 كتاب النكاح؛ باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار. 
وأخرجه النسائي في سننه (7775) 5: ١١١‏ كتاب النكاح؛ باب الشغار. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(6) أحرجه أبو داود في سننه (56/1) 5: 7٠١‏ كتاب الجهاد» باب في الجلب على الخيل في السباق. 
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الع ارق القن 


ويروى عن ابن عباس عن النبي هيك أنه”"2 قال: «من أجحلب على الخيل يوم الرهان 
فليسَ ما »!". ش 


)0( ساقط من لب 
(؟) أخرجه الطبران في الكبير (4 011131 47/111١‏ 1. 


2," 


كتاب الشركة فصل في المناضلة 


فصل ف المناضلق 


المناضلة : المسابقة بالسهام . ويقال: نضال وكلاهما مصدر ناضل. يقال: ناضله 

000 الكتاب والسنة : أما الكتاب فقوله تعالى: لإقالوا يا أبانا إنا ذهبنا 
نستبق وتركنا يوسف عند متاعناة [يورسف:7١]‏ قيل معنأه: يسابق بعضنا 000 
الرمي » ويعضده قراءة من قرأ: ننتتضل. 

وأما السنة فما روي عن الني يك «أنه حرج على أصحاب له ينتضلون . 
ارمُوا وأنا مع ابن الأدرع . فأمسكٌ الآخرون وقالوا: ا 
مع ابن الأدرع ؟ فقال: ارمُوا وأنا مَعكمٌ كلكم )27 متفق عليه. 

وعنه عليه السلام أنه قال: «إن الملائكة لا تحضرٌ من لهوكمٌ إلا الرهان والنضال 


قال الأزهري: الرهان في الخيل » والنضال في الرمي » والسباق فيهما. 


أما كون المناضلة يشترط لها شروط أربعة ؛ فلما يأق ذكره فيها 
وأما كون أحد الشروط المذكورة: أن تكون على من يحسن الرمي ؛ فلأن من لا 
يحسن الرمى وجوده كعدمه. 


)0 أخج رجه البحاري في صحيحه (17/1475؟) : ١٠١5‏ كتاب الجهاد والسير» باب التحريض على الرمي. 


0 


الممتع في شرح المقنع 
ولأن الغرض معرفة الحذق » ومن لا يحسن الرمي لا حذق له » ولا بحصل من غلبه 
ميزة. 
وأما كون العقد يبطل فيمن لا يحسن الرمى ؛ فلما تقدم من اشتراط كونه ممن 


وقوله: فيه مشعر بأن البطلان مختص يمن لا يحسن » فأما من يحسن فالعقد باق(" في 
حقه ؛ لأن اللفسد موجود فيمن لا يحسن دون غيره فوجب أن يختص البطلان به وذكر 
المصنف في المغي في بطلان العقد في حق من يحسن وجهين بناء على تفريق الصفقة. 

وأما كونه يخرج مثل من لا يحسن من الحزب الآخر مع القول ببقاء الصحة فيمن 
يحسن ؛ فلأن البيع إذا بطل في البعض بطل فيما يقابله من الثمن فكذا هاهنا. 

وأما كون الحزيين لهم الفسخ إن أحبوا ؛ فلأن الصفقة تفرقت عليهم. 


أما كون الثاني من الشروط المذكورة: معرفة عدد الرشق وعدد الإصابة ؛ فلأن 
الغرض معرفة الحذق » ولا يحصل إلا بذلك. 

وأما معبئ معرفة عدد الرشق فأن تكون عشرين رمية أو ما أشبه ذلك. 

ونا ضعي عرفة الأفبانةدنان 51ى الاصابات عا من العفرين أو اريها اونا 
أشبه ذلك. 


أما كون الثالث من الشروط المذكورة معرفة الرمي هل هو مفاضلة أو مبادرة ؛ 
فلأن غرض الرماة يختلف : فمنهم من إصابته في الابتداء أكثر منها'" في الانتهاء » ومنهم 


(1) في ه: باقي. 
(5) ف هشب: منهما. 
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كتاب الشركة فصل في المناضلة 


من هو بالعكس . فوجب اشتراط ذلك ليَعْلّم ما دحل فيه . وذكر المصنف في المغئي عن 
القاضي أنه لا يشترط ذلك لأن مقنضي النطثال أن من بادن إل الإصابة فقد سبق. 

وأما مععئ المفاضلة والمبادرة فكما ذكر المصنف . 

وللمناضلة صورة ثالثة ذكرها أبو الخطاب والمصنف في المغئ واسمها محاطة . 
ومعناها: أن يشترطا حط ما يتساويان فيه من الإصابة في رشق معلوم فإذا فضل أحدهما 
إصابة معلومة فقد سبق صاحبه . وصورتا مثلاً: أن يجعلا الرشق عشرين ويشترط حط 
ما يتساويان فيه فإذا فضل أحدهما بثلاثة أو أربعة أو ما أشبه ذلك فقد نضل صاحبه. 


أما كون إطلاق الإصابة يتناولها على أي صفة كانت ؛ فلأن أي صفة كانت تدحل 
تحت مسمى الإصابة. 

وأما كون قوهما: حواصل تأكيداً فلما ذكر المصنف من أهها اسم للإصابة كيف ما 
كانت. 


وأما كون الإصابة تتقيد بقولهما: حواسق أو خوارق أو نخواصر» أو شرطهما 
إصابة موضع من الغرض كالدائرة ؛ فلآن الغرض يختلف باختلاف ذلك فوجب أن تتقيد 
ةرو قصيلد الغوضن: 

ولأنه وصف وقع العقد عليه فوجب أن يتقيد به ضرورة الوفاء بموجبه. 

وأما معن كل واحد من الألفاظ المذكورة فكما ذكر المصنف رحمه الله. 


أما كون الرابع 
وارتفاعه من الأرض ؛ فلأن الإصابة تختلف باختلاف ذلك » فوجب العلم به . أشبه 


وأما قول المصنف رحمه الله: طوله وعرضه وسمكه وارتفاعه من الأرض فبيان لقدر 
الغرض. 
وأما معن ذلك كله فمعلوم لأهله. 


أما كونه يقرع بينهما مع التشاح على المذهب ؛ فلأنه بميز ما أشكل. 
ولأن مقتضى العقد التساوي والقرعة مشروعة”" عند ذلك لأن تقديم أحدهما من 
غير قرعة ترحيح من غير مرجح. ' 

وأما كونه يقدم من له مزية بإخراج السبق على وجه ؛ فلآن له نوعا من الترجحيح 
فيجب أن يقدم به. 

فعلى هذا إن كان العوض من أحدهما قدم صاحبه » وإن كان العوض من أحبي 
كل افراس امرض من قاد يتنا . 

قال صاحب النهاية فيها: الصحيح أنه لا يبدأ أحدهما إلا بالقرعة لأن العقد موضوع 
على أن لا يفضل صا حت السبق غلى صاحبه. 
وأما كون أحدمما يبدأ في الوحه الثاى إذا بدأ صاحبه في الأول فاتحصل المساواة 


أما كون السنة أن يكون للمتناضلين غرضان يرميان إلى أحدهما ثم بمضيان فيأحذان 
السهام ثم يرميان إلى الغرض الآخر ؛ فلأن ذلك فعل أصحاب رسول الله و » وكذلك 
روي أن البي #َيَنهُ قال: «ما بين الغرضين روضة من رياض الحنة »2"0. 

وقال إبراهيم التيحى : '(رأيت خذيفة يمد بين الغرضين يقول: أنا بها 206. 


رده 


)١١(‏ في هب: مشرعة. 

١؟)‏ أخرجه الديلمي في الفردوس عأثور الخطاب (45؟7) ”7: 478 عن أب هريرة : (( تعلموا الرمي . فإن ما 
إن المنفيق روطة من رياض اللنة 70 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (145) 7: 1077 كتاب اللمهاد» باب ما جاء في الرمي وفضله. 


,5/ 


كتاب الشركة فصل في المناضلة 


ويروى «أن أصحاب رسول الله ييه كانوا يشتدون بين الأغراض . يضحك 
بعضهم إلى بعض ». 

وعن عمر: «علموا أولادكم الرمي وللشي بين الغرضين 76©. 

وأما كون أحد المتناضلين يبدأ بالغرض الثاني إذا بدأ صاحبه بالغرض الآخر فلتحصل 
اناوه منهها؛ 
وفي قول المصنف رحمه الله: والسنة أن يكون لهما غرضان تنبيه على أن الغرض لو كان 
واحداً جاز . وهو صحيح ؛ لأن الغرض معرفة حذق الرماة » وذلك حاصل بالغرض 


الواحد. 


أما كونه يحتسب بالسهم الواقع موضع الغرض مع كون الشرط حواصل ؛ فلأن 
الشرط الإصابة ولو كان الغرض في موضعه لأصابه. 

وأما كونه لا يحتسب له به ولا عليه مع كون الشرط خواسق ؛ فلن الشرط أن 
قبت فيه ولو كان الغرض في موضعه لاختثمل أن يشت فيه وأن لا يثبمتة. 


أما كونه لا يحتسب على الرامي بالسهم مع عارض كسر قوس » أو قطع وتر » أو 
اشتداد”” ريح ؛ فلأن الخطأ للعارض لا لسوء رميه. 

ومفهوم قوله: لم يحتسب عليه أنه لو أصاب مع العارض حسب له لتحقق الشرط. 
وقال في المغئ: لا يحتسب له كما لا يحتسب عليه. 


52 

)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في سئنه (1455) الموضع السابق. 

(49 م أقف عليه هكذا . وقد أخرج ابن حبان عن أبي عثمان : ( أتانا كتاب عمر . ونحن مع عتبة بن فرقد 
بأذرييجان . فذكر الحديث . وفيه : وارموا الأغراض » وامشوا بين الهدفين » . (5470) 1:17 ٠1401‏ 

() ساقط من هب. 


3 


الممتع في شرح المقنع 


ولأن الريح الشديدة كما يحوز أن تصرف السهم الشديد فيخطئ يجوز أن تصرف 
السهم المحطئ عن خطتئه فيقع مصيبا فتكون إصابته بالريح لا بالحذق . ولم يحك غيره. 

وأما كونه يجوز تأخير الرمي إذا عرض مطر أو ظلمة ؛ فلأن ذلك عذر لا بمكن معه 
فعل المعقود عليه. 

وأما كونه يكره مدح الأمين والشهود لأحد المتناضلين ؛ فلما ذكر المصنف رحمه 
الله من كسر قلب صاحبه. 


اذهى بعون اتلد تعالى الجبزء الثاني 
ودالوة الليز. الثالث ى أولم كناب العامري 


ْ٠‏ فصل إفيمن جامع فار رمضان] 


لاكامارة وما كو وك التضاء 


٠‏ فصل [ن مستحبات الإفطار] 

[ باب صوم التطوع 

كتاب الاعتكاف 

فصل [ني حكم خبروج المعتكف] 
شْ كتاب المناسك 

[ فصل إف الاستطاعة] 

[ فصل [في اشتراط الممحرم] 

| باب المواقيت 

[ باب الإحرام 

٠‏ فصل [فٍ تغطية الرأس] 

| فصل [ف ليس المخيط والنفين] 
فصل [فٍ الطيب] 


٠‏ فصل [ني إحرام المرأة] 

0 [فٍ الفدية الواجبة بالترتيب] 
فصل [فٍ الدماء الواحبة للفوات| 
| فصل إن موضع إخخراج الفدية] 
. باب جزاء الصيد 

| باب صيد الحرم ونباته 

فصل [ن شجر الحرم] 

ناب كر وول مك 

فصل [ني بقية أعمال الحج] 

. فصل إن أركان الحج] 


| باب الفوات والإحصار 


[ باب الحدي والأضاحي 
فصل [نٍ سوق الهدي] 
فصل [ف الأضحية] 

فصل [فِ العقيقة] 

| كتاب الجهاد 

فصل [فٍ أحكام القتال] 

| باب ما يلزم الإمام والحيش 
[ فصل إفيما يلزم الجيش] 

.٠‏ باب قسمة الغنائم 

شْ باب حكم الأرضين المغنومة 
[ باب الأمان 

٠‏ باب عقد الذمة 

[ باب أحكام الذمة 

. فصل [فٍ العشور] 

٠‏ فصل في نقض العهد 
كتاب البيعع 

[ فصل [فٍ شروط البيع| 

. فصل [الشرط الثاي] 

[ فصل [الشرط الثالث] 


٠. 
لش‎ 


4140-0 24124241 42 42 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 02 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1212 1 1 1 1 1 1 1 1 1 زآآآآزآآآآذ ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا الم ا 


فصل [الشرط الرابع] 
٠‏ فصل [المشرط المخامس] 
[ فصل |الشرط السادس] 
| فصل [الشرط السابع] 
[ فصل ف تفريق الصفقة 


فصل [ف البيع أثناء النداء] 


[ باب الشروط في البيع 

[ فصل ف الشروط الفاسدة| 
| باب الخيار ف البيع 

[ فصل [فٍ خيار الشرط] 


فصل إن خيار الغبن] 


2 3 ني خيار التولية] 


في خيار احتلاف المتبايعين] 


07 البيع قبل القبض] 


عات ارما الصف 

' فصل [في ربا النسيكة] 

| فصل [فٍ الصرف] 

. باب بيع الأصول والشمار 


ح_ 
0 


[ فصل [في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها] 
. فصل [فيمن باع عبدا وله مال] 
اباب السلم 

. فصل [الشرط الثان] 

فصل |الشرط الثالث] 

فصل [الشرط الرابع] 

[ فصل [الشرط الخامس] 

[ فصل |الشرط السادس] 

٠‏ فصل [الشرط السابع] 

٠‏ باب القرض 

[ باب الرهن 

كتاب الضمان 

. فصل في الكفالة 

.باب الصلح 

| فصل [الصلح على إنكار] 


لمعو ممه ممم ممم م ممم تممه م ممم ممم ممم ممعم دمتعمو ممعم ممم ممم ووو ممم ممم ممم مو ممم ممم ممم ووو لمعمو و 


5 فصل [الحكم الثالث] ظ‎ ٠ 
5 فصل [الحكم الرابع] ظ‎ ٠ 
341/ ْ٠ فصل [ني امحجور عليه لحَظّه]‎ ٠ 
10 فصل إن أحكام الولي]‎ ٠ 
5 [ فصل [فيمن عاود السفه]‎ 
فصل في الإذن 0م‎ ٠ 
0 باب الوكالة ؤ‎ . 
فصل [ف أحكام الوكالة] 0 4ه‎ 
18000 كتاب الشركة‎ 
3 فصل [فِ أحكام شركة العنان]‎ 
5 فصل [في شروط الشركة] ظ‎ 
فصل [ني المضارية] ا‎ | 
4 | فصل [فٍ شركة الوجوه]‎ | 


[ ل [ف شركة الأبدان] 

[ 0 [فيما يازم العامل ورب المالأ 
٠‏ فصل في المزارعة 

[ باب الإحارة 

[ أفصل في شروط الإجارة| 

فصل [الشر ط الثاني] 

اد 9 الإجحارة] 
اد الأ 0 


اد 
[فِ ضمان الأجيرأ 


لمع في شرح | 


1 75 
التوخي الحدبلي 


اك عا 5 
الحزء الثااث 


لضن اال ف وم 
د. عبد املك بن عبد ادبن دهيش 


جميع الحقوق حفوظة المحقق 
د . عبدالملك ن دهيش 


الطعة الأولى لالكاى لاككام 


الطعة الثانة 48١؟١همء‏ لاقام 


الطبعة الثالثة ١ه‏ "١٠م‏ 


يطلب من مكتبة الأسدي 
مكة المكرمة هاتف: ٠."‏ ه.لاهه - 04١‏ هلاهده 


كاب العا مدت 


العارية: مشتقة من عار الشيء إذا ذهب وجاء. ومنه قيل للبطال: عيّار لتردده 
في بطالته. والعرب تقول: أعاره وعاره مثل: أطاعه وطاعه. 

والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع والمعيئ: أما الكتاب فقوله تعالى 
ويمنعون الماعون6 [الاعرن:] . روي عن ابن عباس وابن مسعود قالا: 
العواري. وفسرها ابن مسعود فقال: القدر والميزان والدلو. 

وأما السنة فما روي عن البي ويك أنه" قال: «العارية مُوَدَا)ي©. 

رروى صفوان بن أمية «أن اللبي ينه استعارٌ منة يوم حنين أذْرَاعاً. فقال: 
أغضياً يا ميد !'قال: ا 0 50 

وأما الإجماع فأجمع المسلمون ف الجملة على جواز العارية. 

وأما المعيى فهو أن العارية هبة المنافع أو إباحتها . فوجب أن تكون جائزة؛ 
كهبة الأعيان وإباحة أكلها. 


أما قول المصنف: وهى هبة منفعة ؛ فهو بيان لمعيئ العارية. 
وقال صاحب المستوعب: هى إباحة منفعة . وقدمه. 


)١(‏ ساقط من هب. 
(١‏ أخرجه أبو داود في سننه (56ه2) 8: 5 كتاب البيوع» باب ف تضمين العارية. 
وأخرحه الترمذي في جامعه ٠(‏ 455:15 كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث. 
وأخ رجه أبن ماحة في سننه (795؟) 7: 7١٠6م‏ كتاب الصدقات» باب العارية. 
قال الترمذي: حديث حسن غريب. وقال البوصيري في الزوائد: إسناد حديث أنس صحيح . 
وعبدار تن حون برنديين حابر لقة . وسعيد هو بن أبي سعيد المقبري. 
() أخرحه أبو داود ف سننه (57055) *: 555 كتاب البيوع» باب في 200 
وأخرجه أحد فى مسنده 090/91/49 5: 456. 


وأما كون العارية تحوز في كل المنافع ما حلا منافع البضع » وإعارة العبد 
المسلم لكافر ؛ ف «الأن النبي ##ك استعار من أبي طلحة فرسا فركبهًا»”"» و «من ' 
صفوان أَدرَاعا 0 و« سثل عن حق الإبل فقال: إعارة دَلوهًا بلي قشت 
ذلك في المنصوص» ويقاس عليه سائر المنافع. 

وأما كوها لا تحوز في منافع البضع؛ فلن الوطء لا يجوز إلا في عقد نكاح أو 
ملك كين» وذلك غير حاصل. 

وأما كون إعارة العبد المسلم لكافر لا تجوز؛ فلأنه لا تجوز إعارته له حذرا من 
استخدامه. 

وأما كون إعارة الأمة الشابة لرجل غير محرمها تكره؛ فلأنه لا يؤمن عليهاء 
ولا يجوز له الخلوة يما. وذكر المصنف في المغئٍ أن ذلك لا يجوز لما ذكر. 

وفي قوله: الشابة لرحل غير محرمها إشعار بأن إعارة الكبيرة لرجل غير مخرم؛ 
وإعارة الشابة لامرأة» ومحرم لا تكره؛ وهو صحيح؛ لأنه يؤمن فيهما ما ذكر قبل. 

وأما كون استعارة والدي الشخص للخدمة تكره”©؛ فلأنه يكره 
استخدامهما » فكره استعارتُما لذلك. 


)00( أخرحه البخاري في صحيحه (5815؟) 150:79 كتاب الهبة) باب من استعار من الناس الفرس. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (8.07؟) 4: ١8٠0+‏ كتاب الفضائل» باب في شجاعة النبي عليه السلام 


.5 سبق ذكره ص:‎ )1١١ 

() أخرجه مسلم في صحيحه (488) 7: 586 كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة. 
وأحرجه النسائى ف سننه (4015؟) 5: ١0‏ كتاب الزكاة؛ باب مانع زكاة البقر. 

(5) زيادة يقتضيها السياق. 


(5) ساقط من هب. 


كتاب العارية 


المستعير بالرجحوع كما مثل المصنف رحمه الله؛ فلأن المنافع المستقبلة لم تحصل في 
يده» فلا يملكها بالإعارة ؛ كما لو لم تحصل العين في يده. 

ونا ون ذلك مع الإذن في الشّغل المذكور؛ فلأنه قلب الموضوع 
العارية . إذ موضوعها ارتفاق المستعير بالعين» وحصول النفع له» وضرره يناي 
ذلك. 

وأما كونه لا يرجع في السفينة ما دامت في لجَّة البحر؛ فلأن الرحوع قبل 
ذلك يستضر به» فلم يملك الرجوع لفقد شرطه. 

وأما كونه لا يرجع إذا أعاره أرضاً للدفن حي يبلى الميت؛ فلأن في الرحوع 
هتكَ حرمة الميت بالنبش فلم يُمَكّن منه ؛ كما لو كان ضرراً على الحي. 

وأما كونه لا يرجع في الحائط المعار لوضع أطراف حشبه ما دام عليه؛ فلن 
نا ارقا 

ولأن في الرحوع ضور ل ادي 

وأما كونه لا يملك رده إذا سقط عنه لهدم أو غيره؛ فلأن الإذن27 يتناول 
الجائط الأول فلا يتعدى إلى غيره. ّ 


)١(‏ ف أ: المستعير. 
)1١(‏ ساقط من هس. 
(؟) مثل السابق. 
(4) مثل السابق. 


الممتع في شرح المقنع 


أما كونه لا يرجع إلى الحصاد إذا كان الزرع مما لا يُحصد قصيلا؛ فلن فيه 
ضررا على المستعير. 
وأما كونه يحصده إذا كان مما يحصد قصيلا؛ فلأنه أمكن الرجوع من غير 


ضرر. 


أما كون المستعير يلزمه القلع مع الشرط؛ فلقوله عليه السلام: «المؤمنون عند 
شروطهم)0". 

ولأنه رضي بالتزام الضرر الداحل عليه بالقلع. 

وأما كونه لا يلزمه تسوية الأرض أي الحفر الحاصلة فيها بالقلع مع عدم 
الشرط؛ فلأنه رضي بعدم التسوية حيث لم يشرطها. 

وأما كونه يلزمه ذلك مع الشرط ؛ فلما تقدم في القلع. ٍ 

وأما كونه لا يلزمه القلع إلا عند عدم ضمان النتقص؛ فلأن فيه ضررا على 
لمعيو 

وأما كونه يلزمه القلع عند ضمان النقص؛ فلأنه رجوعٌ من غير إضرار. 


)00 أخرحه أبو داود في سننه (4 8869 7: غ+ .”© كتاب الأقضية» باب في الصلح. 8 
وأخرجه الترمذي في جامعه )١761(‏ : 574 كتاب الأحكام؛ باب ما ذكر عن رسول لله يتور ف 


كتاب العارية 


وأما كونه عليه تسوية الأرض إذا قلع ولس امشروظا عليه قلع الغرس؛ فلن 


القلع باحتياره . لو امتنع منه م يجبر عليه . فلزمه التسوية ؛ كالمشتري لما فيه شفعة 
إذا اعد عرسي 

ونقل المصنف ف المغيي عن القاضي: لا يلزمه تسوية الحقر؛ لأنه لا أعاره مع 
علمه بأن له قلع غرسه كان ذلك رضاً منه بما يحصل بالقلع من التخريب9» فلم 
تلزمه التسوية كما لو شرط القلع. ولم يحك عن الأصحاب غيره. وحكى قُ 
الكاق الوجحهين معا. 

وأما كون المعير له أذ ذلك بقيمته إذا أبى المستعير القلع؛ فلأن غرسه حصل 
في ملك غيره . أشبه الشفيع مع المشتري. 

وأما كون الغرس والأرض بباعان لهما إذا أبيا ما ذكر؛ فلأن ذلك طريق إلى 

ولا بد أن يلحظ في قوله: بيعا لهما أن البيع يكون بالاتفاق لقوله بعد: فإن أبيا 
البيع ترك بحاله. 

فعلى هذا إذا بيعا دفع إلى كل واحد منهما حصته. وطريقه أن يقال: كم قيمة 
الأرض غير مغروسة ؟ فيقال: عشرة. ويقال: كم تساوي مغروسة ؟ فيقال: حنمسة 

وأما كون ذلك يترك بحاله إذا أبيا البيع؛ فلأن جائز التصرف لا يحبر على بيع 
ملكه إلا في دين. 


)١(‏ في ج: كالشفيع إذا أحذ غرسه. 
(5) في هط: التحريث. 


أما كون المعير والمستعير لكل واحد منهما التصرف هما تقدم ذكره؛ فلآن لكل 


واحد جاح إل دللكبية عقم برصوو اح 

ولأن الملك يقتضي أن بملك المعير التصرف ف ملكه مطلقا . حولف فيما يضر 
المستعير للضرر فيبقى فيما عداه على مقتضاه. وإذنه للمستعير في الغرس والزرع 
إذن له فيما هو من ضروراته » والدخول للسقي والإصلاح وأخذ الثمرة من 
ضرورات ذلك » فملكه لشمول الإذن له عرفا. 

وأما كون المستعير لا أحرة عليه في الشجر من حين الرجوع؛ فلأن بقاء ذلك 
بحكم العارية . فوجب كونه بغير أجرة ؛ كالخشب على الحائط. 

وأما كونه عليه أجرة في الزرع؛ فلأن المعير لما رجع اقتضى رجوعه أن المستعير 
لا ملك الانتفاع بالعارية . ضرورة بطلان الإذن المبيح لذلك بالرجوع. لكن 
الانتفاع لو مُنع منه إلى حصاد الزرع لأدى إلى ضرر المستعير . فوجب بقاؤه 
بأحرة؛ لما فيه من الجمع بين الحقين. 

وأما كون مسألة الغرس مثل مسألة الزرع فيما ذكر؛ فلاستوائهما قي الرجوع 


أن" كونة فق دكن غاعيا»؟ قلأنه ترقت كين إذن المالك» وذلك شأن 


الغاصب. 


وأا كوف القاضيب راق تحكنة» قلذنهديأن ان بات التضت". 


)١(‏ في ه: ووجههما. 
)١9(‏ رص:18. 


كتاب العارية 


أما كون ما نبت لصاحب البذر لا لصاحب الأرض؛ فلأنه غاء ملكه. 

وما" "كلهم مبقى إلى الحصاد؛ فلأنه حصل ف ملك غيره بغير تعد منه» وق قلعه 
إتلاف له فلم يجب عليه كما لو أذن له فيه» وكما لو حصل فصيله في ملك غيره 
فلم يمكن إخراحه إلا بذبعه أو قلع الباب فإنه لا يجبر على ذبحه. 

وأما كون صاخب الأرضن له أجرة المثل عليه على المذهب؛ فلأنه انتفع ملك 
غيره بغير إذنه . فوجب عليه أحرة المثل ؛ كالغاصب» وكما لو انقضت مدة 
المستأحر وله في الأرض زرعٌ لم يفرط ف زرعه. 

وأما كونه لا أجرة له على قول القاضي؛ فلأنه حصل بغير تفريطه. 

وأما كونه يحتمل أن لصاحب الأرض أخذه بقيمته؛ فلأنه حصل زرع غيره في 
ملكه فكان له ذلك ؛ كما لو غصب ملكه وزرع. 


أما كون ما ذكر كمّرس الشفيع على وجه؛ فلأنه ساواه في عدم التعدي. 

وأما كونه كغرس الغاصب على وجه؛ فلأنه ساواه في عدم الإذن. وحكم 
غرس الشفيع أن قلعه باناً غير مستحق . بخلاف غرس الغاصب. 

وقول المصنف: كغرس الشفيع فيه نظر؛ لأنه يوهم أن الغرس ملك الشفيع. 
كما أن قوله: كغرس الغاصب كذلك » وليس الغرس ملك الشفيع بل الشفيع إذا 
أذ'' بالشفعة وكان المشتري قد غرس لا بملك الشفيع قلع الغرس من غير ضمان 
النقص» والعبارة الصحيحة أن يقال: كغرس المشتري لما فيه شفعة. 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون حكم المستعير حكم المستأجر في استيفاء المنفعة؛ فلآن المنافع صارت 
مملوكة له فكان حكمه حكم المستأحر لاشتراكهما في ذلك. 

وأما كون العارية مضمونة مع عدم شرط نفي الضمان؛ فلما روي عن الني 
يي أنه قال: « بل عارية مضمونة)”"» ويروى عنه عليه السلام أنه قال: «على اليد 


ما أحذت حن تؤدي)7" رواه أب داود. 

ولأنه أخذ ملك غيره لمنفعة نفسه منفرداً بها من غير استحقاق ولا إذن في 
الإتلاف . فكان 7 امنب والمقبوض على وجه السوم. 

وأما كوا مضمونة مع شرط نفي الضمان على المذهب؛ فلما تقدم من 
الحديثين. 

ولأن كل عقد اقتضى الضمان أو عدمه ل يغيره'© الشرط ؛ كالبيع والوديعة 
والحبة والشركة والمضاربة. 

وأما كونها لا تكون مضمونة على رواية؛ فلما ذكر الإمام أحمد من الحديث. 

ولأن الضمان حر المعير . فإذا شرط نفيه كان راضياً باسقاط حقه» وإذا رضي 
بإسقاط حقه وجب أن يسقط ؛ كما لو أذن له في إتلاف ماله. 


.8 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

.0 سبق تخريجه ص:‎ )٠ 

(م) أحرجه أبو داود في البيوع» باب في تضمين العارية 5951/5:55. والترمذي في البيوع؛ باب ما حاء 
في أن العارية مؤداة 51 .١757/7:4‏ وابن ماجة في الصدقات» باب العارية 51400/1:805. 
قال الترمذري: حديث حسن صحيح. 

(4) في هب: يغير. 


كتاب العارية 


والأول أصح؛ لما تقدم. ولقريك الراقية غير ذللك يها برينه ريت ما تقد 
من الحديثين 

والفرق بين شرط نفي الضمان وبين الإذن في الإتلاف: أن الإتلاف فعل يصح 
الإذن فيه ؛ ويسقط حكمه . إذ لا ينعقد سبباً للضمان مع كونه مأذوناً في عكسه. 
أما إسقاط الضمان فهو نفي للحكم مع وجود سببه وليس ذلك إلى المالك. ولا 
ملك الإذن فيه. 

وأما كون العارية مضمونة بقيمتها؛ فلن القيمة بدل عنها في الإتلاف . 
فوحبت عند تلفها ؛ كالإاتلاف. 

وأما كون الضمان حيث وجب معتيرا بيوم التلف؛؟ فلأنه حيكذ تحقق فوات 
العارية . فوجحب اعتبار الضمان به. 

وأفا كورنا كلمأ كان أمانة لذ بصي تشهونا بقرطة نوها كان تطعا ل 
ينتفي ضمانه بشرطه؛ فلأن العقد إذا اقنتضى شيئاً فشرط غيره يكون شرطاً لشيء 
يناقٍ مقتضى العقد فلم يصح ؛ كما لو شرط في المبيع أن لا يبيعه. 


أما كون الأجزاء المذكورة تتضمن على رجه فلن التالف أجزاء مضمونة لو 
تلفت العين قبل تلفها . فوجب أن تضمن بالاستعمال ؛ كسائر الأجزاء. 

وأما كوا لا تضمن على وجه؛ فلأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في 
الإتلاف؛ وما أذن في إتلافه لا يضمن ؛ كالمنافع. وفارق ما إذا تلفت العين من 
حيث إنه لا بمكن تمييزها من العين. 

ولأنه إنما أذن فيها على وجه الانتفاع » فإذا تلفت قبل ذلك فقد فاتت على 
غير الوجه الذي أذن فيه . فضمنها ؛ كما لو أجّر العين المستعارة. 


بطريق المعاوضة. وهو يختلف باحتلاف فاعله . فقد يرضى الشخص بانتفاع 
شخص دون آخر. وعلل المصنف ذلك ف المغيٍ بأن العارية: إباحة المنفعة . فلا 
يجوز أن يبيحها ؛ كإباحة الطعام. وهذا صحيح على قول من يقول: العارية إباحة 
المنفعة» أما من يقول: هي هبة المنفعة فلا يصح ذلك وينبغي حيكذ أن يقال : المنفعة 
وإن كانت مملوكة للمستعير إلا أن الرقبة باقية على ملك المعير. ويلزم من استيفاء 
المنفعة السلطة على الرقبة . فوجحب أن لا بملك ذلك إلا بإذن من المعير. 

فإن قيل: هذا المعيئ بعينه موجود ف العين المستأجرة » وإجارتًا جائزة. 

قيل: الغرض من الإجارة غالبا الأحرة » وذلك لا يختلف . بخلاف العارية فإن 
الغرض فيها: نفع المستعير» وذلك يختلف بالنسبة إلى من ينتفع. 

ولأن الإجارة من باب المعاوضة فهي أبلغ من العارية. ولا يازم من الجواز في 
الإحارة الجواز في العارية؛ لقصورها عنها. ويمكن أن يقال: مقتضى الدليل أن لا 
تحوز ف الإجارة؛ لما ذكر» لكن المستأجر قد يستغنئٍ عن العين . فلو لم بحز الإجارة 
لأدى إلى فوات ماله وما قابله » وهذا مفقود في المستعير . فوجب بقاؤه على المنع ) 
عملاً بمقتضى الدليل » السالح عن المعارض. 

وأما كون مالك العارية له تضمين من شاء من المستعير أوّلا والمستعير ثانيا إذا 
أعار”" الأول العارية لآخر؛ فلن كل واحد منهما متعد. 

فإن قيل: إذا ل يعلم المستعير الثاني الحال لا يوصف بالتعدي. 

قيل: إن علم فالعلة ما ذكر» وإن لم يعلم فيجب عليه الضمان لحصول التلف 


كان العارية 


وأما كونه يستقر الضمان على الثان؛ فلأن التلف حصل ف يده. 


أما كون مؤونة رد العارية على المستعير؛ فلأن البي وَتْكِ قال: «العارية 
موَّدّاة3"©: وقال: «على اليد ما أخذت حي ترده)””. وإذا كانت واجبة الرد 
وحب أن تكون مؤونة الرد على من يجب عليه الرد. 

وأما كونه لا يرأ من الضمان إذا ردّ الدابة إلى اصطبل المالك؛ فلأنه لم يردها 
إلى المالك » ولا إلى وكيله . أشبه ما لو ردّها إلى أحني. 

وأما كونه لا يبرأ إذا ردها إلى غلامه الذي م تحر عادته بجريان ذلك على يده؛ 
فلأنه لم يقبضها مأذون له ف القبض قولاً ولا غرفاً . أشبه ما لو ردّها إلى 
الاصطبل. 

وأما كونه يبرأ إذا ردّها إلى من جرت عادته يما تقدم ذكره ؛ كالسائس ونحوه؛ 
فلأن العرف قائمٌ مقام صريح الإذن. 


.5 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
.١7 سبق تخريجه ص:‎ )١١( 


الممتع في شرح المقنع 


فصل رإذ! اخئلف اللعير و المسعير 


أما كون القول قول الراكب مع الاحتلاف عقيب العقد؛ فلأن المالك يدعي 
عسدا يك و الراكي: يفكان القول فولة؟ كساترممن انكر 

وأما كون القول قول المالك فيما مضصى مع الاختلااف بعد مصي مذة لها 
أجحرة؛ فلأن قابض العين ادعى الإذن في الانتفاع بغير عوض » والمالك 5 
[والقول قول المنكر]"". 

وأما كونه لا يقبل قوله فيما بقي؛ فلأنه يدعي عقدأ الأصل عدمه » وشغل ذمة 
غيره » والأصل براءتا. 

وأما كونه يستحق فيما يقبل قوله فيه أحرة المثل على وجه؛ فلأهُما لو اتفقا 
على الإجارة واختلفا في قدر الأحرة وجب أجرة المثل فمع الاختلاف في الأصل 
بطريق الأولى. 

وأما كونه يستحق المدعى إن زاد على أحرة المثل على وجحه؛ فلن المالك قبل 
قوله في الإجارة . فوجب أن يقبل في المدعى بالقياس عليها. 


)1١(‏ زيادة من أ. 


فصل [إذا احتلف المعير والمستعير] 


أما كون القول قول المالك إذا ادعى العارية وادعى من العين في يده الإحارة 
والبهيمة تالفة؛ فلأنهما احتلفا في صفة القبض. والأعل قينا رقيضة الالسناف من فال 
غيره الضمان ؛ لقوله عليه السلام: «على اليد ما أحذت 000 

وأما كون القول قول المالك فيما إذا قال مَن العين في يده: أعرتئ أو أحرتئ» 
قال انلق بل ا#صدو على لفكت تناد كن 

وأنا عون القول فول القاضنب على فول فاذة الاك بيدقى غلية غوضاء 
الأصل براءة ذمته منه. َّ 

ولأن الظاهر منّ اليد أكما بحق . فكان القول قول صاحب اليد. 


.١7؟ سبق تخريجه ص:‎ )١١( 


"كاب الغصب 


الغصب حرام بالكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب فقوله تعالى: #إولا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل وتُدُوا يما إلى الحَكّام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإتم)) 
[البقرة:88١].‏ ْ 

وأما السنة فما روى جابر أن رسول الله يي قال ف خطبته: «إن دماءكم 
وأمؤالكة حرام كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء ف بلدكم هذا»"" رواه 
مسلو”". 

زعن سعدا ين زيدا عال: معت رسول الله يي يقول: « من أذ شبراً من 
الأرض ظلما طَوَةُ من سبع أرضين)7" ؟ فق غلية 

وقال عليه السلام: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه »27 رواه ابن 
ماجة والدارقطئ واللجموزجان. ْ 1 

وأما الإجماع فأجمع المسلمون على تحرعه. 


أنا:قول الصدت ره الل ؛ وهو الخقيلك فاق هال الغين قهرا. غير شق فيان 
لعئ الغصب شرعا. 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه (14 058 7: ٠7د‏ ل تي ١‏ عن أبي بكرة. 
وأخرحه مسلم فْ صحيحه )١5١18(‏ 7: كتاب الحج؛ باب حجة البي 5 

(؟) ساقط من هب. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (2:75) ©: كتاب بدء الخلق؛ باب ما جاء في سبع أرضين. 
وأخرجه مسلم في صحيحه 1١71 :8 )1797١0(‏ كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض 
وغيرها. 

(1) أخرجه أحمد في مسنده 017/149 5) 18 7/7 
وأخحرجه الدارقطين في سئنه (85) 1 55 كتاب البيوع. كلاهما عن أبي حرة الرقاشي عن عمه. و أره 
ف ابن ماجة. 


كتاب الغصب 


وأما كون أم الولد تضمن بالغصب؛ فلأنها تحري بحرى المال . بدليل أفا 
تضمن بالقيمة في الإتللاف. 

ولأها مملوكة . أشبهت المدبرة. 

وما كون العقار يضمن بالغصب على المذهب؛ فلقوله عليه السلام في بعض 
ألفاظ الحديث: زاك لي را من رض طؤقليوم القرافعة ون سيم أ وناك 
أخير آزةبقصيئ: 

ولأن ما يضمن في الإتلاف يجب أن يضمن في الغصب ؛ كاللمنقول. 

وأما كونه لا يضمن بالغصب على رواية؛ فلأنه لا يوجد فيه النقل والتحويل . 
فلم يضمن ؛ كما لو حال بينه وبين متاعه فتلف المتاع. 

ولأن الغصب إثبات اليد على المال تزول به يد المالك» ولا يمكن ذلك في 
العقار. 


والأول أصح؛ لما ذكر. 


أما كون الغاصب يلزمه رد الكلب ذي النفع؛ فلأنه يجحوز اقتناؤه والانتفاع به . 
فلزم رده ؛ كسائر الأموال المنتفع يما. 

وأما كونه يلزمه رد حمر الذمي؛ فلأنه يقر على شرها. 

ولأنها مال عنده . فلزم ردها ؛ كسائر أمواله. 

وأما كونه لا يلزمه قيمة الكلب إذا أتلفه؛ فلأنه ليس له عوض شرعي؛ لأنه لا 


)١(‏ سبق تخريجه من حديث سعيد بن زيد ص: .١18‏ ولم أقف عليه يبهذا اللفظ : ( من غصب ... ») . نعم 
روىق الطبران ف الكبير من حديث وائل بن حجر : (( من غصب رجلا أرضا لمي اللّه وهو عليه 
غضباك ») (56) 8:55 .١1‏ 
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وأما كونه لا يلزمه قيمة حمر الذمي إذا أتلفها؛ فلما روى جابر أن رسول الله 
عي قال: « إن الله هر حرم بيع الخمر ) والميتة ) والختزير ) والأصنام ا 

وما حرّم بيعه لا الحرمته لم تحب قيمته ؛ كالميتة. 

ولأن ما لم يكن مضمونا في حق المسلم لم يكن مضمونا في حق الذمي ؛ 
كالمرتد. 

وأما كونه يلزمه رد جلد الميتة ففيه وجهان مبنيان على الروايتين في طهارته 
بالدبغ : فعلى رواية الطهارة: يلزمه رده؛ لأنه يمكن إصلاحه . أشبه الثوب النجس» 
وعلى الأخرى: لا يلزمه رده؛ لأنه لا سبيل إلى إصلاحه. 

و كونه يلزمه رده إذا دبغه وقلنا بطهارته؛ فلأنه طاهر له قيمة . فلزمه 
رده ؛ كسائر الأموال الطاهرة. 


أما كون الغاصب لا يضمن الحر الكبير بالاستيلاء؛ فلأنه ليس مال. 
وأما كونه لا يضمن الصغير في وجه ؛ فلما ذكر في الحر الكبير. 
وأما كونه يضمنه في وجه ؛ فلأنه ل يقدر على الامتناع فجرى بجحرى القماش. 

وأما كونه يضمن ما عليه إذا قلنا [يضمن فلا إشكال. 

ولأنه حينئذ يمترلة عبد عليه قماش. 

وأما كونه لا يضمنه إذا قلنا]|7© لا يضمن على وجه؛ فلأنه تبِعٌ لما لا يضمن . 
فلو ضمن لرجح التابع على المتبوع. 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه )5١171(‏ 7: 7179 كتاب البيوع؛ باب بيع الميتة والأصنام. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (1541) 7: ١7017‏ كتاب المساقاة» باب تمريم بيع الخمر والميتة والخترير 
والأصنام. 

0 ف ه: أما. 


كتاب الغصب 


وأما كونه يضمنه على وجه؛ فلن عدم الضمان في الصغير لكونه ليس ال ) 
وهذا مفقودٌ فيما عليه. 


أما كون المستعمل للحر كرها عليه أحرته؛ فلأن منافع الحر مال . بدليل صحة 
تا بتي الال تبائية لتحاو ورك كانقة <ثالا ويه تضم ساد 
الأعوال: 

وأما كونه تلزمه أحرته إذا حبسه مدة على وجه؛ فلأنه فوت منافعه . أشبه ما 
لو اله ّْ 

وأما كونه لا تلزمه على وجه؛ فلأنه ما استعمله . أشبه ما لو لم يحبسه. 
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صب يلزمه رذ المغصوب مع القدرة 
«على اليد ما أخحذت حب ترده)7". 

ولأن خق:المغصوب منه متعلق يعي هال ولا تيحقق ذلك إل يرده: 

وأما قول المصنف رحمه الله: وإن غرم عليه أضعاف قيمته ؛ فتنبيةٌ على أن 
غرامة الغاصب على ردّه لا تُسقط الرد؛ لأنه هو المتعدي فلم ينظر إلى مصلحته. 

ولأنه هو المفرّط فكان أولى بالغرامة. 

وأما كونه يلزمه تخليصه وردّه إذا خلطه بما يتميز منه؛ فلأنه أمكنه رد مال غيره 
فلزمه ذلك كما لو لم يخلطه بغيره. 

وأما كونه يلزمه ردّ ما بن عليه إذا لم يكن قد بلي؛ فلأنه مخصوب يمكن ردّه . 
فوجب ؛ كما لو لم يبن عليه. 

ونا كوي ارارم لزنا كان كدرل فلأنه هلك فلم يلزم رده ؛ كما لو 
قبي د قت 

وأما كونه يلزمه قلع المسامير من الباب المسمّرة فيه؛ فلأن ردها واحب لا يأي» 
ولا يمكن ذلك إلا بالقلع» ولا أثر لضرره ؛ لأنه حصل بتعديه. 

وأما كونه يلزمه ردها؛ فلأن ذلك حقّ يمكن إيصاله إلى مستحقه فلزمه ردها ؛ 
كما لو كانت باقية لم يسمّرها فيه. 


على رده؛ فلان البي عي قال: 


.1١؟ سبق تخريجه ص:‎ )١( 
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أما كون أخرة الأرض على زارعها غصبا إذا ردّ الأرض بعد أخذ الزرع؛ 
فلأنه استوق نفعها . فوجب عليه عوضه ؛ كما لو استوفاه بالإحارة. 

98 0 وق 0 0 3 الحصاد 0 0 
1 

ولأذ قلي له فا توك يانذرة له #إقدرضا من بعد عوطه ‏ "مكاناله 
ذلك ؛ كالأرض المستأحرة إذا انقضت الإجارة » وفيها زرع فرط ف إبقائه . 

وإذًا أده يكوطية كان ذلك له لا روى رافع بن ديج قال: فال رعو انه 
8 ا 
#: « من زرع في أرض قوم بغير إذههم فليس له من الزرع شيء » وله نفقثه» 
رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن. 

وق كلام المصنئف رحمه لله إشعار بأن الغاصب لا يجبر على قلع الزرع . 
وصرح به في المغئ وغيره؛ لأن في أخحذه بعوضه أو تركه بأجرته جمعاً بين الحقين. 


)١(‏ أخرحه أبو داود ف سننه (07 025 : 7551 كتاب البيوع» باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها. 
وأخرحه الترمذي في جامعه )١755(‏ 7: 447 كتاب الأحكام؛ باب ما جاء فيمن زرع ف أرض قوم 
بغير إذهم. 
وأخرحه ابن ماحة في سننه (455؟) 5: 474 كتاب الرهون» باب من زرع في أرض قوم بغير إذكم. 
وأخرحه أحمد في مسنده )١75048(‏ 15 141. 


إل 


ل سا ف سه 

ولأنه لو حمل ف سفينة غيره مالاً وأدحلها لْجّة البحر لا يجبر على إلقاء المتاع 
في البحر. ولو غصب لوحا فرقع به سفينة لم يحبر على قلعه في لَبّة البحر . 
فكذلك هاهنا. 

ولأنه زرعٌ حصل في ملك غيره . فلم يجبر على قلعه على وحه يضر به ؛ كما 
لو كانت الأرعن سشفارة أى مشفوعة. 

وأما كون عوض الزرع قيمته وقت أخذه على رواية؛ فلأنما بدل عن الزرع 
فتقدرت بقيمته. 

ولأن الزرع للغاصب إلى حين انتزاع المالك . فوجحب أخذه بقيمته ؛ كما لو 
أذ الشقص المشفوع. 

قال المصنف ف المغ: فعلى هذا ينبغي”" أن يجب على الغاصب أجرة الأرض 
إلى حين تسليم الزرع؛ لأن الزرع كان محكوماً له به » وقد شغل به أرض غيره. 

وأما كونه له( نفقته على رواية؛ فلما تقدم من الحديث. 


والنفقة: هي ما أنفق من البّذر » ومؤونة الزرع ف الحرث » والسقي » وغيره. 
وأما كون الزرع يحتمل أن يكون للغاصب؛ فلأنه تماء البَذْر » وهو ملكه. 
وأما كون الأحرة عليه؛ فلأنه استوق منفعة الأرض . فلزمته الأجرة لما تقدم. 
والأول أصح؛ لما تقدم من الحديث » والجمع بين الحقين. 


أما كون الغاصب يؤحذ بقلع غرسه؛ فلقوله عليه السلام: «لِيسَّ لعرق ظالم 
0 رؤاه أو داود والترمذدي: وقال: حديث 000 


)١(‏ ف هب: يجب. 
(؟) ساقط من هلب. 
هه أخخر جه أبو داود في سننه (500/59) 73: ١/8‏ كتاب الخراج» باب في إحياء الموات. 
وأخرحه الترمذي ف جامعه )١717/4(‏ 7: 557 كتاب الأحكام؛ باب ما ذكر ف إحياء أرض الموات. 
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3 تت لد 


ولأنه شغل ملك غيره ,علكه الذي لا حرمة له في نفسه بغير إذنه . فلزمه 
نعود كنا ارح له كان . 

فإن قيل: فما الفرق بينه وبين الزرع؟ 

قيل: الزرع لا تطول مدته . بخلاف الغرس. 

وأما كونه يؤحذ بقلع بنائه؛ فلأنه يؤذ بقلع الغرس لما تقدم؛ فلأن يؤحذ بقلع 
بنائه بطريق الأولى؛ لأن ضرر البناء أكثر وأَدُوم. 

وأما كونه يؤحذ بتسوية الأرض وأرش النقص؛ فلأنه نقص حصل بسبب 


تعديه. 


وأما كونه يوؤخذ بالأجرة؛ فلما تقدم. 


أما كون اللوح لا يقلع قبل إرساء السفينة؛ 
إمكان رد الحق إلى مستحقه بعد زمن يسير. 

ونا كات عه ره ال د ري 

أحدهما: أن اللوح يُقلع إذا أرست السفينة وهو صحيح؛ لأنه أمكن رد الحق 
إلى مستحقه من غير ضرر أحد. 

وثانيهما: أنه لا فرق بين مال الغاصب وبين غيره؛ لاشتراكهما. 

وقال صاحب النهاية فيها بعد ذكر مال الغاصب: ويحتمل أن يقلع؛ ولا ينظر 
ذلك ؛ كما لا يُنظر وقوع البناء الذي بن على دف غصب. ثم قال: والأول أصح؛ 
لأن ضرر المالك ف السفينة يزول عن قريب والبناء يراد لاتأبيد. 


فلأن في قلعه إفساداً لمال الغير مع 


١ 


م" 


المتع لباشريج املع 


أما كون الغاصب عليه قيمة الخيط الذي خاط به جرح حيوان غير مأكول؛ 
فلأنه تعذر رد الخيط إلى صاحبه . فوحب”2 أن يحب بدله وهو القيمة. 

وقول المصنف: فعليه قيمته ؛ مشعرٌ بأنه: لا يلزمه قلعه . وصرح به في المغي؛ 
لأن اطيواة: كن خروية من الال وطن عير أخد مال العين جوع جنياته: 
وأما كونه لا يلزمه ردّه إذا حاط به جرح حيوان مأكول على وجه؛ فلما تقدم من 
أن الحيوان آكد حرمة في نفسه » وقد «فى النبي يك عن ذبح الحيوان لغير مأكلة». 

وأما كونه يلزمه رده على وجه؛ فلأنه يمكنه ذبح الحيوان » والانتفاع بلحمه » 
وذلك جائز. ٌْ 

وقول المصنف: للغاصب ؛ مشعرٌ بأن الوجهين في ملك الغاصبء فإن كان 
ملكا لغيره لم يلزمه ردّهء وصرح به في المغيي؛ لأن فيه ضرراً بصاحب الحيوان؛ 
والضرر لا يزال بالضرر. ولا يجوز إتلاف مال منْ لم يجن » صيانة لمال آخخر. 

ونا كوف بارة ار بح نيراك لكيوان عب دمي :فلن الذارال اتي ار 
لكونه إيصالاً للمال إلى مالكه حولف فيما إذا كان الحيوان حياً لحرمته . فبقي فيما 
عدا الحيوان على مقتضى الدليل. 

ولأن عدم الرد في الحياة إنما كان حشية التلف فإذا مات أمكن ذلك. 

وأما كونه لا يلزمه الرد في الآدمي الميت؛ فلآن حرمة الميت كحرمة الحي » 
وقد جاء ف الحديث: «كسرٌ عظم اميت كَكَممْر عظم الحي ذا 
)١(‏ في هس: فيجب. 
(؟) أخرحه أبو داود في سننه (87007) 7١7:7‏ كتاب الحنائز» باب في الحفار يجد العظم هل يتدكب ذلك 

المكان. 


وأخرجه ابن ماجة في سننه 010:١ )١119(‏ كتاب الحنائز» باب في النهي عن كسر عظام الميت. قال 
في الزوائد: في إسناده عبد الله بن زياد» بجحهول. ولعله عبد اللّه بن زياد بن معان المدئ؛ أحد المتروكين. 
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كبا الشمبيت فصل إإذا رد المغصوب]| 


فصل رإذ اسرد أ لمغصوب] 


أما كون الغاصب يلزمه ردّ المغصوب؛ فلما تقده”". 

وأما كونه يازمه ردّ زيادته؛ فلأنها نماء ملك المالك . فلزم ردها ؛ كالأصل. 

وأما كون الزيادة المتصلة والمنفصلة سواء في لزوم الرد؛ فلاشتراكهما ف 
كوفما ثماء ملك المغصوب منه. 

وأما كون الصيد والغنيمة في المسائل المذكورة لمالك الجارح والشبكة والشَرك 
والفرس؛ فلأن ذلك كله حصل بسبب ملكه . فكان له ؛ كما لو غصب دابة 


فحمل عليها مال غيره . فإن الأجرة مستحقة للمالك دونه. 


أما كون الغاصب يلزمه رد ذلك كله بزيادته على المذهب؛ فلاآن ذلك عين 
المال المغصوب منه . فلزمه رده إليه ؛ كما لو ذبح الشاة ولم يشوها. 


.532 ص:‎ )١( 
في ه: والو.‎ )0( 
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37/ 


حت ا له 

ولأن كل ما فعله الإنسان ماله لا يزيل ملكه عنه » إذا فعله ملك غيره لا يزيل 
ملكه عنه؛ لأن الفعل المذكور إذا يكن ضانا للإازالة . فلن رن سانا 
للإزالة في ملك غيره بطريق الأولى. 

وأما كونه يردٌ أرش النقص إن نقص المغصوب بذلك؛ فلأنه حصل بفعله. 

وأما كون الغاصب لا شيء له بعمله المؤدي إلى الزيادة على المذهب؛ فلأنه 
تبرع قي ملك غيزهه . 

وأما كونه شريكا بالزيادة على رواية؛ فلأن الزيادة حصلت عنافعه» والمنافع 
فرق غوف ال غنات أهره عالق اتعجي ريا ققرت برط" فاالمتكن شيعا نيان 
الفح عي انان لك يزو ل ولك ننالكه غنه مله ني مالك غيرها لافودما كل 
وذكر أبو الخطاب : أنه يكون شريكا على الصحيح. 

وأما كونه بملك ذلك وعليه قيمته على قول أبي بكر؛ فلأنه يروى «أن النبي 
© زار قوماً من الأنصار في دارهم . فقدموا إليه شاة مشوية بالفدل يأر كها بولا 
ننه .لقال :إن هتفه "كنا ة السترى اها حت بكي شو فقالواء نسم ها وول 
الله! طلبنا شاة ف السوق فلم نحد . فأحذنا شاة لبعض جيراننا ونحن نرضيهم من 
ثمنها . فقال النبى َيك: أطعموها الأسرى)0© 

وجه الدلالة : أنه لو لم ينقطع ملك المالك لأمر بردها إليه. 

وذكر المصنف في اللمغين : أن كلام أحمد يدل على أن الغاصب ملكها 
بالقيمة 00 إلا أن المذهب ما قلناه . يعى ي: أن الملك باق على ملك مالكه , 


زه 


ووجهه'' ما تقدم. ثم قال4 والشفيث قير دروف كنا روي 


(1) لم أقف عليه هكذا . وقد أرج أحمد في مسنده عن جابر : « أن رسول الله يوه وأصحابه مروا بامرأة . 
فذحت لهم شاة واتخذت لمم طعاما . فلما رجع قالت: يا رسول الله ! إنا اتخذنا لكم طعاماً فادخلوا 
فكلوا . فدخل رسول الله يي وأصحابه » وكانوا لا يتدؤون حي يتدأ الني عوك . فأحذ البي َك 
لقمة . فلم يستطع أن يسيغها . فقال ابي ييه هذه شاة ذبحت بغير إذن أهلها . فقالت المرأة: يا نبي الله 
! إنا لا نختشم من آل سعد بن معاذ ولا يحتشمون منا . تأحذ منهم ويأحذون منا ». )١1851(‏ 5: 
5١‏ 

(9) في هب: ووجه. 

(؟) ساقط من هب. 
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كتاب الغصب فصل [إذا رد المغصوب]| 


أما كون الغاصب لا يملك طم البثر المتقدم ذكرها إذا أبرأه المالك من الضمان 
في وحه ؛ فلأنه إتلاف لا نفع فيه فلم يكن له فعله ؛ كما لو غصب نقرة فضرها 
دراهم ثم أراد ردها نقرة. 

وأما كونه يملك طمها في وحه ؛ فلأنه لا يرأ من الضمان بإبراء المالك له ؛ 
لأكه إبراء بما لم يجب بعد. 


ولأنه إبراء من حق غيره » وهو الواقع فيها . 

وكلام المصنف ف المغ يشعر بترجيح الأول ؛ لأنه قال بعد ذكر المسألة: 
ولنا: أن الضمان إنما لزمه لوجود التعدي؛ فإذا رضى صاحب الأرض زال التعدي 
فزال الضمانء وليس هذا إبراء ما لم يجب إنفا هو إسقاط للتعدي لرضاه بذلك. 

وقٍ تقييد المصنف الخلاف المذكور بوضع التراب في أرض المالك » وبإبرائه : 
إشعارٌ بأن الغاصب إذا وضع التراب في أرض غير المالك » أو لم يبرئه صاحب 
الأرض لا يجري الخلاف المذكور . وهو صحيح : أما مع كون التراب ف أرض 
غير المالك؛ فلأن التراب مي كان في أرض غير”" المالك كان له في طم البئر غرض 
منه » أمنه من إلزامه نقل التراب إلى موضع يستضر بنقله إليه. 
وأما مع عدم إبراء المالك من الضمان ؛ فلما فيه من الضرر اللاحق به » المنفي شرعاً. 


أما كون الغاصب يرد ما ذكر على المذهب؛ فلأنه عينٌ مال مالكه. 

ل ل ا 

وأما كون ما ذكر يتخرج فيه مثل الذي قبله . والمراد به الغزل إذا نسج؛ فلأنه 
يساويه معيئ . فوجب أن يساوي نكما . 
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الممتع في شرح المقنع 


أما كون الغاصب يلزمه ضمان ما نقص من عين الرقيق بالقيمة؛ فلأنه يضمن 
بذلك ف الإتلاف فكذا هاهنا؛ لاشتراكهما في التلف تحت يد عادية. 

وأما كون الرقيق يضمن بذلك على المذهب ؛ فبالقياس على غيره؛ 
لاشتراكهما في التلف. 

وأما كونه يضمن بما يُضمن به في الإتلاف على رواية ؛ فكما لو أتلفه غير 
الغاصب. ' 

وأما كونه يتخرج أن يضمنه بأكثر الأمرين المتقدم ذكرهما؛ فلأن في ذلك 
رقع للفافسيية وكيا لواغصيةة انلق 

وأما كونه يضمن أكثر الأمرين إذا غصبه وجئن عليه؛ فلأنه وجد سبب ضمان 
كل واحد منهما . فوحب اعتبار أكثرهما ترتيياً على السبب الموجحب”© ما يقتضيه. 


ات ل ا صم 


وأما كون امالك له الخيرة بين تضمين الغاصب وبين تضمين الحا إذا حجن 
عليه غير الغاصب؛ فلن كل واحد منهما متعدٌ: أما الغاصب؛ فلن النقص حصل 
في يده » وأما الجاي؛ فلأن القن حصل بإثلاقه. 

فعلى هذا إن ضمّن الغاصب ضَمّنه أكثر الأمرين لما تقدم. ويرجع الغاصب 
على الجاني بأرش الحناية » لأنه هو المتلف. وإن ضمّن الجاني ضمّنه أرش المتناية لا 
اكت الأمرين 4 لأن اكت الأمرون إن وبحب لويخو اليد الغادية واولة يد للج 3 
وضمن الغاصب ما بقي من أكثر الأمرين ؛ لأنه كان يجب عليه أكثر الأمرين . 
سقط منه قدر أرش الحناية ؛ لأنه استوفي من فاعلها فبقي الباقي على ما كان عليه. 

وأما كونه يلزمه ردٌ العبد إذا خصاه؛ فلأنه عينٌ ملك غيره. 

وأما كونه يلزمه ردّ قيمته؛ فلن الخصيتين يحب فيهما كمال القيمة؛ كما يجب 
فيهما كمال الدية من الحر. 

وأما كون الدابة من الخيل والبغال والحمير يَضمن عينها بربع قيمتها على 
رواية ؛ فلما روى زيد بن ثابت «أن البي يق قضى ف عين الدابة بربع قيمتها»"". 

وق عن عمر رشي الل عندارر اه الب إل اريم بلا كنب إليه وساآلة عن 
عين الدابة: إنا كنا ننزلها متزلة الآدمي. إلا أنه أجمع رأينا أن قيمتها ربع الثمن »0©. 

وأما كون الأول أصح . والمراد به أن المغصوب يضمن نقصه بالقيمة » رقيقا 
كان أو غيره ؛ فلما ذكر. 

ولأن ضمان اليد ضمان المال فكان الواحب فيه ما نقص ؛ كالثوب. وحديث 
زيد لا يعرف صحته ولو صح لما احتج الإمام أحمد وغيره بحديث عمر » وتركوا 
قول البي يلَ. وقول عمر محمول على أن ذلك كان قدر نقصها ؛ كما روي عنه 


)١(‏ في ه: الحان. 
(؟) أخرجه الطبران في الكبير 4410/8/0:15. 
(6) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه نحوه +0٠0 :٠١ )١/4١4(‏ كتاب العقول » باب عين الدابة. 


دن 


«أنه قضى في العين القائمة بخمسين ديناراً 2!6. ولو كان تقديراً لوجب في العين 
نصف الدية كعين الآدمى. 


أما كون الغاصب لا يضمن النقص لتغير الأسعار على المنصوص؛ فلأنه رد 
الملغصوب بحاله » لم ينقص منه عين ولا أثر . فلم يجب عليه شيء ؛ كما لو لم 
ينقص ف السوق. 

وأما كونه لا يلزمه شيء إذا نقصت القيمة لمرض » ثم عادت ببرئه؛ فلأنه عاد 
ما ذهب . أشبه ما لو أَبَق العبد ثم عاد. 

وأما كونه يضمن بعض ما زاد من جهة أحرى ؛ مثل: إن تعلم صنعة » 
وعادت القيمة؛ فلأن حدوث المرض أوجب الضمانء والزيادة حدثت على ملك 
المغصوب منه . فلا ينجبر ملك الإنسان ,علكه. 


أما كون الغاصب يضمن زيادة القيمة بسمّن أو نحوه إذا نقصت؛ فلأنها زيادة 
فين تدعو رسيت الارق افيا نا در لاد رز فقا ووو نه 

وأما كونه إذا عاد مثل الزيادة الأول جميواة كين حمسي عدا ننه 
مائة فسّمن فصارت قيمته مثلاً مائتين . ثم ذهب السسّمّن فصارت قيمته مائة . ثم 


)١(‏ لم أقف عليه هكذا . وقد أخرجه عبدالرزاق في مصنفه عن قتادة قال: (( قضى عمر بن الخطاب في العين 
القائمة إذا فقكت بثلث ديتها » . )١75 151١‏ 5: 584 كتاب العقول » باب العين القائمة. 


دن 


سمن فصارت قيمته مائتين لا يضمن الزيادة وهى هنا مائة في وجه ؛ فلما ذكر في 
برء العبد بعد مرضه. 

وأما كونه يضمنها في وجه ؛ فكما لو كانت الزيادة من جنس آخر. 

وأما كون الضمان لا يَسقط إذا كانت الزيادة من غير جنس الأولى ؛ فلما 

وأما كونه يردٌ العبد إذا غصبه مفرطا في السّمّن فهُزل فزادت قيمته؛ فلأنه عين 
ملك غيره. 

وأما كونه لا شيء عليه؛ فلأنه لم تنقص قيمته. 


أما كون مالك ما ذكر يخير بين ما ذكر؛ فلأنه لا يمكن أن يجب له المثل ؛ لأن 
عين حقه موجودة » ولا يمكن أن يجب له أحذها في الحال ؛ لأنه لا يخلو: إما أن 
يحب مع الأرش النقص » أو لا » مع أرشه » وكلاهما باطل: أما الأول؛ فلأنه يلزم 
منه سقوط حقه بسبب النقص. 

وأما الثاي؛ فلأن أرش العيب قبل استقرار العيب لا يمكن معرفته ولا ضبطه . 
وإذا كان الأمر كذلك كان له الخيرة بين أذ المثل ؛ لأن في التأخير إلى أن يستقر 
العاف طررا ‏ وقد فخلا رفيولا مويه ق الال يلا تي فلم ,زيموغ لاني :ونان 
تركه حى يستقر الفساد ؛ لأن التأخير ضرر”" عليه . فإذا رضي بإسقاطه سقط 
فإذا استقر أحذ العين ؛ لأنما ملكه ,» وأحذ أرش النقص من الغاصب؛ لأنه حصل 
بجنايته . أشبه تلف الحزء المغصوب. 


)١(‏ في ه: ضررا. 
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الممتع ف شرح المقنع 


أما كون أرش جناية المغصوب على الغاصب؛ فلأنه نقص في مالية العبد لكونه 
قاقر تعن نكن مهمو "على القاسيية تنا القصن: 
وأما كون جنايته(2 على سيده وجنايته على غيره سواء؛ فلحصوهما تحت يده 


العادية. 

وأما كون جنايته على الغاصب وعلى ماله هدرا؛ فلأنما إذا كانت على الغير 
كانت على القاتيلية بولدل تكاليق أعاق تيه أو اله يمي" أن “تكرت عير ؟ 
كسيد غير المغصوب إذا جيئ عبده عليه أو على ماله. 


أما كون زوائد الغصب تضمن؛ فلأُنها مال غيره » حصلت في يده بالغصب . 
ودس نل كنا لو الافيا ونان علق الأسل: 

وأما قول المصنف رحمه الله: إذا تلفت أو نقصت؛ فبيان لنوعي ما يحب به 
الضمان. 

وأما قوله: كالأصل؛ فإشارة إلى أن كل ما يضمن به الأصل يضمن به الزوائد 


لينبه على ذلك» ولينقل كل حكم ثابت في الأصل إلى زوائده. 


() في ه: أتفلها. 
3 


50 ل ادف نوب 


فصل رإذا خلط اللغصوبع 


أما كون الغاصب إذا خلط المغصوب اله كما ذكر يلزمه رد المثل فلا لاف 
فيه؛ لأنه مثلي. 

وأما كون المثل من المختلط في وجه ؛ فلأنه يقدر على دفع بعض ماله فلم 
ينتقل إلى بدله. 

وأما كونه من حيث شاء في وجه ؛ فلأنه تعذر رد عين ماله بالخلط . فوجب 


مطلق المثل. 


أما كون من خلط ما ذكر يلزمه المثل في قياس اليّ قبلها؛ فلأنه صار بالخلط 
مستهلكا . ولهذا لو اشترى زيتاً فخلطه بزيته ثم أفلس صار البائع كسائر الغرماء. 
ولأنه تعذر عليه الوصول إلى عين ماله فكان له الانتقال إلى بدله؛ كما لو كان 
تالفاً. 
وأما كوههما شريكين بقدر ملكيهما في ظاهر كلام أحمد؛ فلأنه إذا فعل ذلك 
وصل كل واحد إلى عين ماله » وعند إمكان الرجوع إلى عين المال لم يُرجع إلى 
البدل. 


الع لي لع 
فعلى هذا يباع ؛ ويقسم بينهما على قدر ملكيهما. 


أما كون الغاصب يضمن النقص إذا نقصت قيمتهما أو قيمة أحدهما؛ فلأنه 
نقصّ حصل بتعديه . فضمن؛ كما لو أتلف بعضه. 
ولا بد أن يلحظ أن النقص هنا بسبب العمل . فإن كان بسبب تغير السعر م 


يضمنه . صرح به المصنف في المغي. 

وأما كونهما شريكين بقدر ماليهما إذا لم ينقص ولم يزد » أو زادت قيمتهما؛ 
فلأن عين الصبغ ملك الغاصب » واجتماع الملكين يقتضي الاشتراك. 
وأما كون الزيادة لصاحب الملك الذي زادت قيمته؛ فلأنما تبع للأصل. 


-..أما كون كل واحد من الغاصب والمغصوب منه لا يحبر على قلع الصبغ على 
الأول؛ فلأن "لزيد إما 5 منه وإما الغاصب : فإن كان المغصوب منه لم 
يجبر الغاصب عليه ؛ لأن الصبغ يهلك بالإخراج وقد أمكن وصول الحق إلى صاحبه 
بدونه وهو البيع » وإن كان الغاصب لم يحبر المغصوب منه ؛ لأن ماله ينتقص بسبب 
أحذه. 

وأما كون المغصوب منه يحتمل أن يحبر إذا ضمن الغاصب النقص؛ فلأن المانع 
ملسم اشرو ناذا شان الفاضوي' الى ب حرتقي قير تعنلا مضي 
له » السالح عن المعارض. 


ون 


كتاب الغصب فصل إإذا خلط المغخصوب]| 


واعلم أن المذهب فيما ذكر: أن الغاصب إذا أراد قلع الصبغ أجبر المالك » وأن 
المالك إذا أراد قلعه لم يجبر الغاصب ؛ لأن ضرر المالك يندفع بضمان الغاصب 
نقص الثوب بالقلع . بخلاف الغاصب فإن ضرره لا يندفع لفوات صبغه بالكلية. 

وقال المصنف في المغئ: إن لم يكن للصبغ قيمة إذا قلع » فأراد الغاصب القلع : 
لم يكن له ذلك ؛ لأنه سفة. 


أما كون المالك يلزمه القبول على وجه؛ فلان الصبغ صار من صفات العين . 
فهو كزيادة الصفة في السلم. ْ 
وأما كونه لا يلزمه على وجه؛ فلأن الصبغ عينٌ يمكن إفرادها . فلم يازمه 


قبولها؛ كما لو وهبه عينا مفردة. 


أما كونه يحتمل أن يكون الغاصب والمغصوب منه شريكين بقدر ماليهما ) 
وهو المع بقول المصنف رحمه الله: احتمل أن يكون كذلك ؛ فقياس على ما إذا 

وأما كونه يحتمل أن يلزم لاسب كله اإن :“كان جديا .دو ال فقيميه 1 :غالاة 
الصبغ والزيت صار في الثوب والسويق مستهلكين . أشبه ما لو أتلفهما. 


أما كون الغاصب يرد الثوب؛ فلأنه عين ملك غيره, ... 
وأما كونه يرد أرش النقص؛ فلأنه حصل بفعله. 


وأما كونه لا شيء له في زيادته؛ فلأنه متبرع. 


بدن 


الع لو لم 


أما "كوان الواطيع عليه الحد؛ فلأنه زان فيدحل تحت الأدلة الموجبة للحد. 
وأما كونه عليه المهر زا افع للرطوةة بكرا فلأن المهر يحب بالوطء في غير 


زوجته وأمته . دليله وحوبه في وطء الحرة. 

وأما كوه عليه ذلك إذا كانت ثيباً غلى المذعب؛ فلما ذ كر 

وأما كونه لا يلزمه ذلك على رواية؛ فلأنه م يُنقص منها جزعاً ولم يتُلف 
بعضها . أشبه ما لو لم يطأها. َ ْ 

والأول أصح؛ لما ذكر. 

ولأنه لا فرق بين الثيب والبكر في استحقاق المهر بسبب العقد . فكذا في 
لودل موسي الوط 

وأما كون الحكم كذلك وإن كانت الحارية مطاوعة؛ فلأن المهر هنا للسيد . 
فلا يسقط بمطاوعتها؛ كما لو أذنت في قطع يدها. 

ولأنه حقٌّ يحب للسيد مع إكراهها . فوجب مع مطاوعتها ؛ كأجرة منافعها. 
ويهذا فارقت الحرة المطاوعة إذ الحَقٌ لها فسقط بما يدل على إسقاطه؛ لأن رضاها 
اقترن بالسبب الموجحب. 

وأما كونه عليه أرش البكارة؛ فلأنه إذهاب جزء . أشبه قطع يدها. 
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كتاب الغصب فصل [إذا وطىئ الجارية المغصو بة] 


فإن قيل: لم جمعتم'" بين المهر وأرش البكارة ؟ 

قيل: لأف كل واحل رمعم سردا , بدليل: اوسني ل لويم عا 
ولو افتضها بأصبعه وجب أرش بكارقا. وإذا وحب ضمافما منفردين وجب 

وأما كون الولد 55 للسيد؛ فلأن ولد الأمة يتبع أمه في الرق في النكاح 
الحلال » ففي الحرام بطريق الأولى» لأن حال الجاني يقتضي التحامل عليه؛ لما فيه 
من الزجر. 

وأما كونه يَضمن نقص الولادة؛ فلأنه نقص حصل بفعله . أشبه ما لو نقصت 
بقطع يدها ونحوه. 


أما كون المالك له تضمين من شاء من الغاصب والمشتري أو الموهوب له؛ 
فلأن كل واحد منهما متصرف ف ماله بغير إذنه . فوحب تضمين من شاء منهما؛ 
لا فيه من تحصيل حقه؛ وزحر من يشتريه من غاصبه أو متّهبه. 

وأما كونه له تضمين نقص العين المغصوبة ومهرها وأحرقا وقيمة ولدها 
التالف؛ فلن ذلك جميعه يضمنه الغاصب لو انفرد فكذا هنا. 

وأما كون الغاصب يرجع على الآخر إذا ضمُّنه المالك؛ فلأن النتقص حصل في 
يده والمنفعة الى يقابلها المهر» والأجرة حصلت له دون الغاصبء والأولاد 
أولاده . فوجب أن يستقر ضمان ذلك عليه. 

وأما كونه لا يرحع الآخر عليه إذا ضمنه؛ فلأن الغاصب لو ضمُنه المالك ذلك 
لرجع به عليه فكيف يرجع الآخر بذلك عليه ؟. 

(0) يي هبه حلم 
0 


المتع في شرح القنع 


أما كون المشتري والموهوب له يرجعان على الغاصب إذا لم يعلما بالغصب 
وضمنهما المالك؛ فلأنهما دخلا في العقد على أن يتلفا ذلك بغير عوض . فوجب 
أن يرجعا عليه ؛ لأنه غرّهما. 


وأما كون الولد حراً إذا ولدت من أحدهما؛ فلأن اعتقادهما أنهما يطآن 
مملوكتهما منع انخلاق27© الولد رقيقاً . أشبه المغرور في النكاح. 

وأما كون الوالد يفدي ولده؛ فلأنه فوّت رقه باعتقاده . أشبه المغرور. 

وأما كؤنة رديه تلتق ططلانة قري عل التحب؟ فلأنه حر . فلا يضمن 
يقبحتة ؟ كبائر الأجرار: 

وأما كونه يحتمل أن يُعتبر مثله في القيمة؛ فلأنه أقرب من نفس القيمة. 

وأما كونه يُضمنه بقيمته على رواية . وهي الصحيحة من جهة المعن؛ فلأنه 
تسن يعن بالديدة 6 هال القرياع: 

وأما كونه يرجع على الغاصب؛ فلأن الواطئ دحل على أن يسلم له الأولاد . 
فإذا لم يسلم له ذلك فقد غره الغاصب . فوجب أن يرجع عليه ؛ كالمغرور ف 
التكاح. 

وأما كون من تقدم ذكره من المشتري » والموهوب له : عليه قيمة الجارية إذا 
تلفت؛ فلأن التلف حصل تحت يده العادية . فوجب عليه ضمافا ؛ كالغاصب. 


01١‏ في ه: إلحاق. 


كات لضي فصل |إذا وطئ الجارية المغصو بةأ 


وأما كون القيمة لا يرحع بها إن كان مشترياً ويرجع ها المنهب؛ فلأن المشتري 
دخل مع الغاصب على أن العين إن تلفت كان ضامنها لها بالثمن . بخلاف المتهب 
فإنه لم يدحل على ذلك. 

وأما كون من تقدم ذكره ل0؟ يرجع بما حصلت له به منفعة ؛ كالأحرة , 
والمهر » وأرش البكارة على رواية؛ فلأنه غرم ما استوق بدله . فلم يرحع به . إذ في 
الرجوع المجمع بين العوض والمعوض » وهو غير جائز. 


أما كون الغاصب يرجع على المشتري يما ذكر؛ فلأن التلف حصل في يده 
وهو كالمباشر » والغاصب كالمتسبب. 

وأما كونه لا يرحع عليه ما يرجع المشتري به عليه؛ فلأنه لا فائدة فيه. 

فإن قيل: ما تحقيق ذلك ؟ 

قيل: ما يحب ضمانه على ثلاثة أضرب: 

أحدها: قيمة العين. فهذا إذا ضمنه الغاصب يرحجع به على المشتري؛ لأن 
المشتري دحل على أن العين إن هلكت هلكت”"” في ضمانه. 

وثانيها: قيمة الولد. فهذا إذا ضمنه الغاصب لا يرجع به على المشتري؛ لأن 
المشتري لو ضمنه رجع عليه . فكيف يرجع هو با يرجع به" عليه ؟. 

وثالثها: المهر » وأرش البكارة » والأحرة » ونحو ذلك. فهذا إذا ضمنه الغاصب 
فيه روايتان . منشؤجما: أن المشتري إذا ضّمن ذلك هل يرجع به على الغاصب ؟ 
وفيه روايتان: فعلى قولنا يرجع بذلك على الغاصب لا يرجع به الغاصب عليه إذا 
ضمنه؛ لما ذكر قبل. 


(0 في ه: لأنه. 
(؟) ساقط من هب. 
(5) مثل السابق. 


0 


الع طرق التق 


وعلى قولنا: لا يرجع به عليه إذا ضمنه الغاصب : رجع به على المشتري؛ لأنه 
يصير ,منزلة قيمة العين. 


أما كون الزوج يضمن الولد بالقيمة؛ فلأنه ينعقد رقيقاً؛ لأن الواطوع لا يعتقد 
أنها مملوكة . بخلاف المشتري الجاهل بالغصب. 

وأما كونه يرجع بالقيمة على الغاصب على رواية؛ فلأن الغاصب غره. 

ولاه دغل على أن الولف إن تلك تلك على مالك القارية؛ لأنه مملوكه. 
وأما كونه لا يرجع يما على رواية؛ فلأن التلف حصل في يده . أشبه تلف الجارية. 


أما كون ضمان القيمة يستقر على المستعير؛ فلأن العارية مضمونة بالقيمة. 

وأما كون ضمان الأحرة يستقر على الغاصب؛ فلأن المستعير دخل على أن 
يستوفي المخافع بحاناً. ويجب أن لا يكون المستعير هاهنا بلسي اذا كان 
عاا :به احفر غلنة و الع والأجرة . صرح به المصنف ف المغي. 

وفي قول المصنف عه : استقر : تنبية على أن للمالك مطالبة من شاء 
منهما . وهو صحيح؛ لما تقدم. 

ا وإن 

ضَمنها المستعير لم يرجع بما على الغاصب. ولو ضمن الغاصب الأحرة لم يرجع بها 

عل المسععور. ولو ضمئّها المستعير رجع بما على الغاصب . وهذا هو المعني 
بالاستفران: 

وحكى لعش :3 القن ف لكين وديا : أنه لا يرجع إذا ضمن الأحرة؛ 
لأنه اتتفع ببدلها » وهو نظير المهر وأرش البكارة مما تقدم. 


)١(‏ ساقط من هب. 
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كانت العصيع فصل [إذا وطئ الحارية اللغصو بة] 


أنا كون المشترى يرجع با غرمه على البائع؛ فلأن البائع غره . فوجب أن 
وح ارم . أشبه ما غرمه ا مشتري من الغاصب من قيمة ولد ونحوه". 

وأعاتقو ل امس ذكره القاضي في القسمة ؛ فتبيه على أن اللدكم نقل في 
الباب المذكور. 


أما كون الضمان يستقر على الآكل العالم بالغصب؛ فلأنه أتلف مال الغير من 
غير تغرير . فوحب استقرار الضمان عليه؛ كما لو غصبه ثم أكله. 

وأما كونه يستقر على الغاصب إذا قال لمن لا يعلم أنه غصب: كله » فإنه 
طعامي؛ فلأنه غره. 

وأما كونه يستقر على الآكل إذا لم يقل الغاصب في وجه ؛ فلأنه ضمن ما 
أتلف . فلم يرجع على أحد. 

وأما كونه يستقر على الغاصب في وجه ؛ فلأنه غرّ الآكل وأطعمه على أنه لا 
يعتده وذ كز الصق ى,للفئ هدين الوحهين روايون: 


أما كون من أطعم المغصوب لالكه , وهو لا يعلم : لا يبرأً؛ فلأنه بالخصب 
أزال يد المالك وسلطته”"”» وبالتقدم إليه لم تعد إليه اليد والسلطة؛ لأنه لا يتمكن 


)١(‏ في ه: ونحوها. 
(5) في ه: وسلطه. 
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ل وت 

من التصرف فيه بكل ما يريد من الأخذ والصدقة وغير ذلك فلم يزل عنه الضمان؛ 
كي لزعلفه لذواب العصوبيومة 

وف قول المصنف رحمه الله: م يعلم ؛ إشعار بأنه إذا أكله عالا بأنه طعامه برئ 
الغاصب . وهو صحيح لزوال ما ذكر قبل. وصرح به المصنف في الكاني » وعلله : 
بأنه أتلف ماله برضاه عالما به. 

وأما كون من رهنه عند مالكه » أو أودعه إياه ؛ أو أجره » أو استأجره على 
قصارته أو خياطته : لا يبرأ إذا لم يعلم المالك أن ذلك ملكه؛ فلأن الغاصب أزال يد 
المالك وسلطته”"©؛ ولم يعد ذلك يما ذكر. 

وأما كونه يبرأ إذا علم؛ فلتمكنه من التصرف فيه على حسب اخختياره. 

وأما كونه يبرأ إذا أعاره إياه عَلم أو لم يعلم؛ فلأنه دحل على أنه مضمون 


أما كون تصديق أحد الرجلين من البائع والمشتري المدعي لا يقبل على الآخر؛ 
فلأن إقرار كل واحد منهما إقرار على غيره» وذلك غير مقبول. 
وأما كون العتق لا يطل مع تصديقهما إياه وتصديق العبد على المذهب؛ فلن العتق 
حق لله تعالى؛ ولحذا لو شهد شاهدان بالعتق فقال العبد: ما أعتقي م يقبل منه. 

وأما كونه يستقر الضمان على المشتري؛ فلأن التلف حصل ف يده. 

وأما كونه يحتمل أن يبطل العتق إذا صدّقوه كلهم؛ فلأن بجهول النسب يصح 
إقراره بالرق » وقد أقرّ به ووافقه عليه من له به تعلق . فوجب ثبوت الرق . عملا 
قتضيه السالم عن معارضه. 


(0) في ه: وسلطه. 
3 


كتاب الغصب فصل [إذا تلف المغصوب] 


فصل رإذا تلف المغصوبم 


أما كون الغاصب يضمن المغصوب المكيل أو الموزون ,ثله؛ فلأن المثل أقربُ 
إلى الحق » ولهذا ضمن به في الإتلاف. 

ولأن المثل طريقه المشاهدة » والقيمة طريقها الظن . فكان الأول أولى ؛ 
كالنص مع القياس . فإن النص يدرك بالسماع؛ والقياس بالظن. 

وأما كونه عليه قيمة مئله يوم إعوازه إذا أعوز المثل على المذهب؛ فلأنه يستحق 
المطالبة بقيمة المثل يوم الإعواز . فوجب أن تعتبر القيمة حينئذ ؛ لأنه يوم وجوها. 

وأما كونه يضمنه يوم القبض على قول القاضي؛ فلأن المثل لو وحد قبل 
القبض كان له المطالبة به . فوجب أن تعتبر القيمة عند القبض؛ لأن القيمة إنما تثبت 
في الذمة يوم تلفه . فاعتبرت تلك الحال؛ كما لو لم تختلف القيمة. 


أما كون الغاصب يضمن غير المثلي بقيمته على المذهب؛ فلن البي َيه قال: « 
من أعتقّ شركا له في عبد فكان له مال يلغ منَ العبد قوّم وأعطي ش ركاؤه 


حصصهم 200 متفق عليه. أوحب القيمة؛ لأنه غير مثلى. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5885) 7: 47م كتاب العتق» باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين 


الشركاء. 5 
5 


المعتغ فى شوخ القيغ 
ولأنة ا إقابة عله امن ببعهة الخلقة لمكن + لخنضاؤفا: ذللك: فق القسية - 
فصارت القيمة أقرب إلى إيفاء”" حقه. 
وأما كون القيمة معتبرة بيوم تلفه في بلده من نقده على المذهب؛ فلأن ذلك 
زْمن الضمان وموضعه. 
وأما كونه يتخرج أن يضمنه بقيمته يوم غصبه؛ فلأنه الوقت الذي أزال يده 
فيه . فلزمته” القيمة فيه؛ كما لو أتلفه. 


أما كون المصوغ أو التَبْر يقوّم بغير جنسه إذا كانت قيمته تخالف وزنه ؛ فائلا 
يؤدي إلى الربا. 

وأما كونه يقوّم بما شاء المقوم ين النقنيق أذ كان تسن يفنا خلؤن؟ لذ 
منهما تن في قيم المتلفات وأروش”/ الجنايات » وغيرهما ليس كذلك. 

وأما كون الغاصب يعطي المغصوب منه بقيمته عرضاً ؛ فلثلا يؤدي إلى الربا. 


أما كون الغاصب عليه رد الباقى ما ذكر؛ فلأنه ملك غيره. 
وأما كونه عليه قيمة التالف؛ فلأن التلف حصل تحت يده العادية. 


ا 
وأخرجه مسلم في صحيحه ١١5 :7 )١601(‏ كتاب الأبمان» باب من أعتق ش ركاً له في عبد. 
)١١‏ ف ه: بقاء, 
7١‏ في ه-: فلزمه. 
0 في ه: فإن. 
(4) في هب: وأرش. 


ا 


520 نفل إذانان الشوت] 


وأما كونه عليه أرش النقص على المذهب؛ فلأنه نقصّ حصل في يده . أشبه 
قيمة التالف. 

وأما كونه ليس ذلك عليه على قول؛ فلأنه زائدٌ على قيمة التالف. 

فإن قيل: ما مثال ذلك ؟ َّ 

قيل: مثاله: أن يكون زوجًا الخف يساويان عشرين ؛ والباقي يساوي خمسة. 
فعلى الأول عليه خمسة عشر » وعلى الثاق عليه عشرة. 


أما كون الغاصب يضمن ما ذكر بقيمته قبل القدرة عليه؛ فلأن ذلك حق تعذر 
ردّه إلى مالكه . فوجب أن ينتقل إلى القيمة20؛ كما لو أتلفه. 
وأما" كوه إذ| قد عليه يعة نر ذه فل القيمة قا وجيت لدان رد العن » 


وقد زال ذلك . فوجب رد العين إلى مالكها. 
وأما كونه يأحذ القيمة؛ فلئلا يجتمع للمالك البدل والمبدل. 


أما كون الغاصب عليه مثل العصير إذا تَحْمّر؛ فلأنه تلف بصيرورته خمرا. 

ولأن ماليّته زالت تحت يده العادية . [أشبه ما لو زالت بالإتلاف. 

وآما كولشتيرحة إل ننالكه إذا :انقلي هلف فاكلة عن فلكه: 

وأما كونه يرد أرش النقص إليه؛ فلأنه ص تحت يده العاديّة]"" . أشبه ما لو 


)١(‏ سقط لفظي: إلى القيمة من هس. 


و 


اكت انه نك لحنت 


أما كون الغاصب عليه أجرة المغصوب مدة مقامه في يده على المذهب؛ فلأن 
ما ضّمن بالإتلاف في العقد الفاسد وجب أن يضمنه الغاصب بمجرد التلف ف 
يده ؛ كالأعيان. 


وأما كون ذلك يُتوقف عنه على رواية؛ فلأن قوله عليه السلام: « الخراج 
بالضمان )7 يقتضي كون الخراج للغاصب؛ لأن الضمان عليه » وذلك ينفي كون 
الأحرة عليه» وحيئئذ يحب التوقف. 

وأما قول المصنف رحمه الله: قال أبو بكر: هذا قول قددمٌ رَّحع عنه ؛ فتنبية 
على ضعف هذه الرواية » ولذلك قال المصنف في المغيئ: المذهب الأول؛ لما ذكر. 

ولأنه فوت توما :. فوجب ضمانه ؛ كالأعيان. أو نقول: مال متقوم 

وأما الخبر فوارد في البيع » ولا يدحل فيه الغاصب؛ لأنه لا يجوز له الانتفاع 
بالمغصوب بالإجماع. 


)0١(‏ أحرحه أبو داود في سننه 0 01) : 784 كتاب الإجارة؛ باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد 
به عيبا. 
وأخرجه الترمذي في جامعه )١585(‏ 7: 8ه كتاب البيوع؛ باب ما حاء فيمن يشتري العبد ويستغله 
ثم يجل فيه عيبا. 
وأخحرجه النسائي في سننه (4450) /7: 754 كتاب البيوع» الخراج بالضمان. 
وأخخحرجه ابن ماجة في سننه 05714370 7: 04/ا كتاب التجارات؛ باب الخراج بالضمان. 
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كان العضفية فصل [ف أحرة المغصوب] 


أما كون الغاصب عليه أحرة ما عجز عن رده إلى وقت أداء القيمة؛ فلأن 
منافعء هلكت تحت يده . فوجب عليه ضماها؛ لما تقدم في تضمين المنافه0©. 

وأما كونه عليه الأجرة فيما بعد أداء القيمة وقبل الرد في وجه؛ فلما ذكر. 

وأما كونه ليست عليه في وجه ؛ فلأنه لما أدى القيمة خا اعرة لأنها لو 
بقيت لاجتمع للشخص عوض اح وعوض المنفعة الحاصلة بعده » وذلك لا 
يجتمع . دليله: الإتلاف. 


.3١7:ص‎ )1( 
5. 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون التصرفات المذكورة باطلة على المذهب؛ فلأن ذلك التصرف تصرف 
الفضولي. والصحيح من المذهب أنه باطل؛ لما تقده0". 

أن كوفا تك حيطة على ؤوايةة لذن القاضي قطول نه حفيه غالنا كر 
تصرفاته . ففى إبطالما إضرارٌ كثير » وربما عاد بعض الضرر على المالك . فإن 
الحكم بصحتها يقتضي كون الربح فيها للمالك » والحكم ببطلاها يمنع ذلك. 


أما كون ربح الدراهم الى أنّجر الغاصب بعينها لمالكها؛ فلأنه نماء ملكه. 
وأما كون ربح ما اشترى في ذمته » ثم نقد الدراهم عنه كذلك على المذهب ؛ 


فكما لو اشترى بعينه. 

وأما كونه له على رواية؛ فلأنه اشترى ف ذمته ولنفسه . فكان الشراء له ؛ 
والربح تبع لمن الشراء له. 
)١(‏ رص: ؟55. 


كتاب الغصب فصل [فٍ تصرفات الغاصب]| 


أما كون القول قول الغاصب ف القيمة والقدر والصناعة؛ فلان الأصل براءة 
يقد ما رفطى عليه “قاذ زلزمة غير © ها قر يده كما" لو ادعن عليه .ديا فاو 

وأما كون القول قول المالك في الرد والعيب؛ فلأن الأصل عدم الرد وعدم 
العيب. 


أن كزان طن نه كد ما د كر سولق يدون ريل لواف قاذن انيد اموي 
ف يده حرام ؛ كأصل الغصب . فتخلصه منه مطلوب وها ف وصيفنة رطا 
الضمان طريق له . فتعين جواز فعله؛ لما فيه من الجمع بين مصلحته ومصلحة 
المالك. 


وأما قول المصنف رحمه الله: بشرط الضمان ؛ فتنبيةٌ على أنه لا يجوز التصدق 
بالمغصوب إلا بذلك؛ لأن الصدقة بدون ذلك إضاعة لال المالك لا على وجه 
وأما قوله: كاللقطة فتنبيةٌ على أن للصدقة بشرط الضمان أصلاً هو اللقطة". 


وسيأت ذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى9. 


(؟) في ه: كاللقطة. 
5 :لام . 


لمن 


الممتع في شرح المقنع 


اما كون كن انلقن فالا خترما قار كا الغبره يشييتفه بالإتلاف» قالانه قريه عليه : 

وني قوله: مالا احتراز"" عما ليس يمال ؛ كالكلب والسرْحين؛ لأن ما ليس 
ال لا يقابل باكال: 

وق قوله: ترما الحتراز © عما ليس محترم : وإن: كات هالا + كأموال: أهل 
الحرب » وحمر الذمي » وآلة اللهو . فإن جميع ذلك لا يضمن. وتقدير ذلك يذكر 

وف قوله: لغيره احتراز”" عن مال نفسه فإنه لا يضمن ذلك؛ لأن الضمان لا 
يجب على من له الضمان. 

وأما كون من فتح قفصا عن طائر غيره» أو حل قيد عبده » أو رباط فرسه ) 
فعله . فلزمه ضمانه؛ كما لو باشره بالتلف. 


)١(‏ يه: احترازاً. 
)١(‏ مثل السابق. 
ز[فة مثل السابق. 


ىه 


٠‏ كتاب الغخصب فصل [فيمن أتلف مالا لغيره] 


وف كلام المصنف رحمه الله حذف تقديره: وإن فتح قفصاً عن طائره فطار» أو 
حل قيد عبده فهرب» أو رباط فرسه فشرد؛ لأن الطائر لو بقي ف القفص»؛ أو لم 
ش يهرب العبد» أو لم يشرد الفرس فتلف ذلك بآفة سماوية لم يحب الضمان؛ لأنه لم 
م القلك بسي علد وكا عنا ات العريف::ذللق عفنا دا على بقلهووزة. 

ولأنه نبّه على مثل ذلك فيما ساواه وهو في قوله: فاندفق . بعد قوله: أو وكاء 
زق مائع أو جامد. 

وأما كونه يضمن إذا بقي المائع بعد حل زقه قاعدا فألقته الريح فاندفق على 
المذهب؛ فلما تقدم ذكره ف الصورة المذكورة. 

وأما كونه لا يضمن ذلك على قول القاضي؛ فلأن فعله غير ملجئ . فلم يتعلق 
به ضمان؛ كما لو دفعه إنسان. 

والأول أصح؛ لأنه لم يتخلل بين فعله وبين التلف مباشرةٌ يمكن إحالة الحكم 
عليها . فوجب الضمان عليه ؛ كما لو جرح فمات عقيب ذلك. ثم ما ذكره 
القاضي منتقضٌ ما إذا أذابته الشمس مع أنه لا يقول فيه بعدم الضمان. 


بربطها. 

وأما ضمان ما أتلفه الكلب العقور فينظر فيه : فإن كان التلف ف غير ملك 
مقتنيه'؟ وجب عليه ضمان ما أتلفه؛ لأنه مفرّط باقتنائه. وإن كان التلف في ملكه 
نظرت : فإن كان المعقور دخخل بغير إذن فلا ضمان؛ لأنه متعدّ في الدخول متسبب 


)١(‏ ف أ: نفسه. 


عه 


إلى إتلاف نفسه بجنايته » وإن كان دخل بإذن فعلى مقتنيه ضمانه ؛ كما لو كان 
في داره بثر مغطاة فأذن لإنسان فدحل فوقع فيها. 
وقال بعض الأصحاب: ف الكلب روايتان في الجملة : أي رواية أنه يضمن 


سواء دحل بإذن أو بغير إذن؛ لأن مقتنيه متعدٌ في اقتنائه » وذلك يناسب الضمان؛ 
لا فيه من المبالغة ف الزحر. ورواية: أنه لا يضمن بحال ؛ لأنه لم يحصل منه جناية . 
ويمكن أن يجاب عنه بأنه متسبب. 


أما كون مرخ 3 كر يطنهة إذا أسرافت: أو قرط فلذن: العلقك»بذللك: شتراية فل 
محظور . فوحب أن يضمن ؛ كما لو باشر ذلك بالإتلاف. 

وأما كونه لا يضمن إذا لم يود ذلك؛ فلأنه غير متعد. 

ولأما سزاية قعل مناخ . أشبه سراية القود. وفارق ما إذا حل زقاً فاندفق ما 


فيه فإنه من آثار فعل هو متعل فيه. 


أما كون صاحب الفناء يضمن ما أتلف بالبئر ال حفرها لنفسه؛ فلأنه متسبب 
إلى إتلاف غيره . فوجب الضمان عليه ؛ كواضع السكين. 

وأما كونه لا يضمن إذا حفرها في سابلة لنفع المسلمين في رواية؛ فلأنه غير 
سوب إل عدوان . إذ قصده نفع المسلمين لا نفع نفسه. 

وأما كونه يضمن فرواية؛ قلأنه مأذون له ق ذلك بشرظ سلامة العاقة »وم 


توحد. 


ان 


كب انين تع | لوا لسار لقي ! 


أما كون من ذكر لا يَضمن ما تلف بالحصير أو القنديل؛ فلأنه مأذون له في 
ذلك شرعا . فلم يضمن ما تولد منه ؛ كسراية القود. 

وأما كونه لا يضمن ما تلف بنعثر0© حيوان في وجه ؛ فلأن له أن يجلس ف 
المسجد؛ وف طريق واسع فلم يضمن لعدم تعديه. ١‏ 
وأما كونه يضمن ذلك في وجه ؛ فلما ذكر فيما إذا حفر يكرا في سابلة لنفع 
المسلمين. 
وأما كونه يضمن ما تلف بسقوط الحناح والميزاب الخارجيّن إلى الطريق؛ فلأنه متعد 
بفعل ذلك . فوجب عليه ضمان ما تولد منه ؛ كما لو جرح إنسانا فتعدى إلى قتله. 


أما كون مالك الحائط لا يضمن على المنصوص؛ فلأن السقوط ليس من 
وأما كونه يضمن على ما أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله؛ فلأنه إذا تُقدّم إليه 
8 و ك2 ف 
بنقضه وأشهد عليه فلم يفعل يعد مفرطا . فيجب عليه الضمان ؛ كما لو باشر 
الإتلاف. 


أما كون صاحب البهيمة لا يضمن ما أتلفته إذا لم تكن في يده؛ فلأن البي 855 
قال: «العجماء جَبَاد )0 . أي هدر. 
(1) في هل: بعثر. 


)١١‏ ف هب: الإنسان. 
إ(فة أخجر جحه البحاري في صحيحه ١5959 :5 )50١0(‏ كتاب الديات» باب العجماء حبار. 


نعلت 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كونه يضمن ما جنت يدها أو فمها إذا كانت في يده ؛ مثل: أن يكون 
راقاظاه أن نائةا 0 أو دقان دوق سا حك رتطليا كس كه يلها بغ 
ذلك . بخلاف الرّحل. 

ولأفادقف .روي فق تتعديف أن تقووةاررزي ١‏ الما لا 01 هدك يدل 
عفهومه على الضمان بغيرها. 1 

ولا بد أن يلحظ في عدم الضمان برحل البهيمة: أن لا يكون كبحها فأتلفت؛ 
كنذا قل ولف يكره التلى مشر إله "موي علد الهمانة كبنار و تواطله 
التسبب في الإتلاف. 

فإن قيل: هلا حمل مُطلق قوله عليه السلام: (1العجنا و حبار على معيده من 
قوله: درل العحماء حبار » فيما إذا لم تكن البهيمة في يده ؟ ْ 

قيل: لأن في ذكر الرّجْل إشارة إلى الفرق بينها وبين غيرها من يد ونحوها ؛ 
وذلك لا يتحقق في كيمة ليست”2 في يده بخلاف ما إذا كانت 'في يده فإن 
الفرق بينهما ما تقدم ذكره: من إمكان الحفظ في اليد والفم . دون الرحل. 

وأما كونه يضمن ما أفسدت البهيمة من الزرع والشجر ليلا ؛ وكونه لا 
يضمن ما أفسدت من ذلك ارا ؛ فلما روي «أن ناقة للبراء دلت حائط قوم . 
فقضى رسول لله كط أن على أهل الأموال حفقها نهار » وما أفسديت بالل 
فهرَ مضمون عليهم »". [رواه أبو داود وابن ماجة بمعناه]9). 

قال ابن عبدالبر: إن كان هذا مرسلا فهو ميو حدّث به الأئمة الثقات 
واستعمله فقهاء الحجاز بالقبول. 


ح 
وأخرجه مسلم في صحيحه ١5184 :8 )17١١(‏ كتاب الحدود» باب جرح العجماء والمعدن والبثر 
جبار. 

)١(‏ أخرجه الترمذي ف الأحكام؛ باب ما جاء في العجماء جرحها جبار 58:551//ا/171. 

(؟) ساقط من هب. 


(5) أخرجه أبو داود في سننه (5810) 7: 594 كتاب البيوع » باب: المواشي تفسد زرع قوم . 
وأخخرجه أبن ماجة في سننه (777؟) 5: 41 كتاب الأحكام » باب: الحكم فيما أفسدت المواشي 
وأخرجه مالك في الموطأ (07؟) *: /ت كتاب الأقضية» باب القضاء في الضواري والحريسة. 

هع زيادة من ج. 


لمك 


كاري اله فصل [فيمن أتلف نالا لغيره] 


ولآن العاذة تحفطها قارا اذوان أغل امراش َ 

وذكر المصنف ف المغئ : أن القاضي قال: هذا محمول على المواضع الى فيها ا 
المزارع والمراعي؛ فأما القرى العامرة الي ليس فيها مرعى إلا بين قراحين"" ؛ 
كساقية » وطريق » وطرف زوم © كلس لضساحتها إزمافا عير حافك كن الور 
فإن فعل فعليه الضمان؛ لأنه مفرّط. 

ولا بد أن يلاحظ فق مان ما أتلفت”" البهيمة من الرررع والشحر ليلا: أن 
يكون المالك قد فرّط ف إرسالماء فإن لم يكن فرّط مثل: إن حفظها فائفاتت من 
ذلك» أو أخرجها غيزه من لص وختره م يضمن؛ لأن الموحب للضمان تفريطه ف 
شاه ب ؤذلك مقر ةا فيها دك . لكن إن كان المرسل غيرّه وجب الضمان 
عليه ؛ لأنه السبب في الإتلاف. 

وقول المصنف رحمه الله: وما أفسدت من الزرع والشجر مشعرٌ بأمرين: 

أحدهما: : أن ضمان ما ذكر مشروط بكون البهيمة في يد راكب وسائق وقائد؛ 
لأنه عطفه على طنان ما عحنت .يدها أو قمها بعد اشتزاط كوف فى يد إنسان 
موصوف ا ذكر . وليس كذلك بل ذلك يضمن سواء كانت في يد أحدا" أو 
لا . صرح بذلك المصنف رحمه الله في المغني وغيره من ع الأصحاب. 

وتانيهسا: أن الحكم المذكور مختصْ بالزرع والشجر؛ لأنه خصهما بالذكر . 
البح كذلك أيضا عند الأضياب . صرح به صاحب المستوعب . فال فيه: وما 
أتلفت البهائم من الزرع وغيرها ليلاً فعلى صاحبها ضمانه. ووجهدا» عموم قوله 
عليه السلام : «وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم »©. 

وقال صاحب المع فيه: وإن أتلفت غير الزرع لم يضمن مالكها , هارا كان 
أو ليلا © وغللة بقوله عليه السلام: «العجماء حبار »20) وبأن البهيمة لا تُتلف ذلك 


(1) القرَاح: المزرعة الي ليس فيها بناء ولا شجر . ر المصباح مادة : قرح. 
(5) في ج: أتلفته. 

(7) ساقط من هب. 

(5) في هب: ووجه. 

(0) سبق تخريجه ص: 57. 

(”) سبق تخريجه ص: 58. 


/اعه 


عادة يي ازاحلة له الل او ا سي 
ا ل ل ا 
حائز . فلم يضمنه؛ لما فيه من صيانة النفس عن القتل. 


أما كون ملاحي كل سفينة يضمن السفينة الأخرى وما فيها؛ فلأن التلف 
حصل بسبب فعلهما . فوجحب على كل واحد منهما ضمان ما تلف بسبب فعله. 

وأما كون صاحب المنحدرة عليه ضمان الْصّعدة إذا لم يكن غلبه الريح؛ فلأفا 
تتحط على'" المصعدة من علو . فيكون ذلك سيا لغرقها . وبر المنحدرة متزلة 
الفتائرة» والممتعدة مزل ,الواقفة: 

وأما كونه لا يضمن إذا غلبه الريح فلم يقدر على ضبط السفينة؛ فلأنه حيئذ 
لا يعد مفرطا. 
ولأن التلف يمكن إسناده إلى الريح . بخلاف ما تقدم. 


أكون لع الل تيد و او ورا 4ن قيلي “لا يضمنه؟ فلن بيع :ذلك 
لا يحل . فلم يضمنه ؛ كالميتة. ودليل تحريم بيع ذلك كله قول البي ولك: « بعت 
يمحت القيتات والمعازف ». 

وأما كون من كَسّر إناء فضة » أو ذهب : لا يضمنه؛ فلأن اتخاذه محرم فلم 
يصادف الإتلاف شيئاً مباح البقاء . فلم يضمن ؛ كإتلاف الختزير. 
ولأنه أتلف ما ليس بباح(" . فلم يضمنه ؛ كاميتة. 


)١(‏ في ه: عن. 


مه 


كناب الغصين فصل [فيمن أتلف مالا لغيره] 


السب ص ل ا ل و ل 
أبا طلحة » وأبي بن كعب”(") وأبا عبيدة شراباً من قضيخ . فأتانا آت. فقال : 
الختمزة قد حرمت فقال أبو:طلحة + قؤايا أنس! إلى نهر 01 
وص عر و ري حير عار مات 

وأما كونه يضمن إن كان ينتفع به في غيره على رواية؛ فلأنه بمكنه الانتفاع به 
في غير الخمر . فلم يجر إتلافه ؛ كسائر الآنية. ْ 

والأول ا لا تقدم. ولما روى الإمام أحمد ابإسياده عن ابن :عمس قال: 
«أمرّنٍ 0 الله 2 أن آتيه عدي -وهى 57007 فأتيتة بها. فأرش. ها 
رهقت ثم أعطانيها. وقال: ١‏ غذ" علي 4 ففعلت. فخرج بأصحابه إلى أسواق 
المدينة وفيها زقَاقٌ الخمر, فأخة الَديَة مي فَشَقَّ ما كان من تلك الرّقاق بحضرته 
كلهاء زأسر أصحابَة الذينَ كانوا معهُ أن بمضوا معي وأن يعاونوني. وأمرن ن أن آن 
الأسواق كلها . فلا أحدٌ فيها زِقّ حمر إلا سَققثة. ففعلت . فلم أترك في أسواقها 


زقا إلا فقت ا 


)١(‏ سقطت جملة : وأي بن كعب من هب. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (18757) 5: 5549 كتاب التمئ» باب ما جاء في إجازة خبر الواحد 
الصدوق... 
واعريجه سو مكو زا 7 ١‏ كتاب الأشربة» باب تحريم الخمر... 

0) ف ه: أعط. 

(5) ساقط من هل. 

(5) أخرحه أحمد في مسنده (5156) 1:7 1519. 
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الشفعة ثابتة بالسنة والإجماع: أما السنة فما(» روى جابر قال: ««قضى رسول 
لله يي بالشفعة فيما لم يُقِسّم » فإذا وَقعّت الحدودٌ وصُرّفت الطرق فلا شفعة »0". 
متفق عليه. 

ولمسلم قال: «قضّى رسول الله يل بالشفعة في كل شرك لم يُقسّم : ربعة أو 
حائط . لا يحل له أن يبع حي يستأذن شريكة) فإن شام اح زان امرك فإن 
باع ولم يستأذنه فهو أحق به )0". 


وللبخاري: « إما جعل رسول الله 6 الشفعة فيما 0 500 
ذا 


انود وَصرّفت الطرق فلا شفعة ») 
وأما الإجماع فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك 
الذي م يقاسم : فيما بيع من من أرض أو دار أو حائط. 


يخفى ما فيه من الاحتراز. 

وأما كونه لا يحل الاحتيال لإسقاطها؛ فلأّن الحيلة حرام » لما روى أبو هريرة 
عن النبي هك أنه قال: « لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلُوا حارم الله بأدن 
الحيّل »20. ْ 


)١(‏ في ه: فلما. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه )5١78(‏ ”: /817/ كتاب الشفعة» باب الشفعة ما لم يقسم فإذا وقعت 
الحدود فلا شفعة. 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١779 :7 )١508(‏ كتاب المساقاة» باب الشفعة. 

06 أخرجه مسلم في الموضع السابق. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (70170) 3: .550 كتاب الحيل» باب في المبة والشفعة. 

(©) رواه ابن بطة في إبطال الخيل 47. 


باب الشفعة 


وقال عليه السلام: « لعن الله اليهود . إن الله لا حرم عليهم شحوم اليتة 
ا ا اا 

ولأن الله حرّم الحيل ف غير موضع من كتابه. ٍ 

فعلى هذا لو احتال لإسقاط الشفعة لم تسقط؛ لأن الحيلة إذا كانت حراما 
وجب أن يكون وجودها كعدمها. 

ولأن الشفعة وُضعت لدفع الضرر » فلو سقطت بالحيل للحق الضرر. فلم 
تسقط » كما لو أراد المشتري إسقاطها بالوقف ونحوه. 


أما كون الشفعة لا تثبت إلا بالشروط الخمسة الآنَ ذكرها » فلما يأ ذكره 
فيها. 


وأما كون أحد الشروط: أن يكون المشفوع ا فلأن غير المبيع ليس 
منصوصاً عليه » ولا في معي المنصوص عليه. 

وأما كونه لا شفعة فيما انتقل بغير عوض » كاطبة بغير ثُواب » والصدقة ) 
والوصية » والإرث؛ فلأنه ليس عبيع. 

ولأن الأحذ يقتضي دفع العوض »؛ ولم يقصد هما ذكر المعاوضة. 

وأما كونه لا شفعة فيما عوضه غير المال كما ذكره المصنف رحمه الله في وحه 
قاله أبو بكر؛ فلأنه ملك بغير مال . فلم تحب فيه شفعة » كالهبة والإرث. 

وأما كونه فيه الشفعة في وجه قاله ابن حامد؛ فلأنه عقد معاوضة . فجاز أن 
تثبت الشفعة في الأرض المملوكة به » كالبيع. 

والأول أولى. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )7١71(‏ 7: 7/75 كتاب البيوع؛ باب بيع الميتة والأصنام. 


وأخرجه مسلم ف صححيححه ركىمه) ؟]: //ا. ١”‏ كتاب المساقاة» باب حرم بيع الخمر والميتة والخزير 
والأصنام. 


1١ 


تانشك عت 


قال القاضى: هو قياس المذهب. ووجهه ما تقدم. 

ولأنه إما أن يؤحذ في الصداق ,هر المثل أو بالقيمة. والأول باطل؛ لأنه تقوم 
البضع”" على الأجانب وإضرارٌ بالشفيع؛ لأن مهر المثل يتفاوت مع المسمى إذ7©) 
المهر يسامح فيه في العادة . بخلاف البيع. 

والثاني: باطل » لأن القيمة ليست بعوض للمبيع. 

وأما قياس الأحذ على البيع فلا يصح؛ لأنه يمكن الأحذ فيه بالعوض. 


(1) في ه: للبعض. 


(؟5) في ه: إذا. 
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باب الشفعة فصل [الشرط الثاي] 


فصل «الشرط الثانى, 


أما كون الثاني من شروط الشفعة: أن يكون ا مشفوع شقصا مشاعا من عقار 
ينقسم: أما' ان شتراط كونه شقصاً؛ فلأنه إذا لم يكن شقصاً يكون كلا . فيكون 
الأخذ به أخخذاً بالحوار» والحوار لا تؤخحذ به شفعة؛ لما أي إن شاء الله تعالى. 

وأما اذ شتراط كونه مشاعا؛ فلأنه إذا لم يكن كذلك يكون مقسوما اعت 
في المقسوم؛ لأن الي لم يقسم فإذا وقعّت الحدود وصرفت 
الطرق فلا شفعة »27. 


وفي رواية أبي داود: «وإذا قسّمت الأرضُ وَحُدَتْ فلا شفعة فيها )7". 


ولأن الشفعة تثبت في موضع الوفاق على حلاف الأصل لمعن معدوم في محل 
التراع؛ فلا يبت شك فيه يبان كون للحين بتعدوما أن الشتريلة برها دفول عليه شريلق 
داك سقس اللافت إن جناي لل - اف لور لشي ل اك ا 
يحتاج إلى إحدائه من المرافق» وهذا لا يوجد ف المقسوم. 

وأما اشتراط كونه من عقار؛ فلأن غير العقار لا نص فيه» ولا هو ف معئ 
ايوص ايك 

وأما اشتراط كون العقار ما ينقسم؛ فلأن ما لا يمكن قسمته كغير العقار ) 
وذلك لا شفعة فيه . فكذا هنا. 


)01 يج: المحدد. 
(5) سبق تخريجه ص1 1٠١‏ 
(5) أخرحه أبو داود في سننه (2010) *: 785 كتاب البيوع؛ باب في الشفعة. 
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لياوع التزع 

وأما كونه لا شفعة لحار المقسوم المحدود"؟ فيه؛ فلما تقدم في اشتراط كون 
المشفوع مشاعاً . 

وفي كون من ذكر لا شفعة له تنبيةٌ على أن جار ء غير المقسوم لا شفعة لهع 
لأنه إذا لم تنبت تثبت الشفعة لحار المقسوم فائلا تثبت ار غيره بطريق الأولى. 

فإن قيل : فقد قال رسول الله 56 1د رُ أحق بصقبه »7"© . رواه البخاري. 

وفي حديث ار أحقّ بشفعته يُنتظرُ به إذا كان عَائباً »© . رواه 
الترمذي. وقال: 0 "بويك بحسن : 

وق ليف اين : روسار الدار أ بدار جاره 5 

قيل : أما الأول فليس بصريح؛ الت م فيحشل أنه أحق 
بإحسان جاره وصلته وعيادته وغير ذلك . وخبرنا صريح فيقدم عليه . وخبر جابر 
معارّض بما ذكرنا من الحديث الصريح الراجح عليه . وأما ما عدا ذلك ففيه مقال . 

ثم يحتمل أنه أزاف باطال الشريك + :مله تسمية أحد الروحين خارا . قال 


الشاعر : 
اجارتنا بيني فإنك طالقة 
)١(‏ في ج: امحدد. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (/5617) 5: 557٠0‏ كتاب الحيّل؛ باب احتيال العامل ليهدّى له. واللفظ 
له. 


وأخرجه أبو داود في سننه (5 01*) *: 585 كتاب البيوع» باب في الشفعة. 
وأخرجه النسائي في سننه (4707) 7: ٠‏ 707 كتاب البيوع؛ ذكر الشفعة وأحكامها. 
وأخرجه اين ماجة في سننه (5498) 5: 87م كتاب الشفعة» باب الشفعة بالجوار. كلهم بلفظ: « 
بسقبه )). 
فيه أخ رجه أبو داود في سننه (/ 86١‏ 17 785 كتاب اليو ع» باب في الشفعة. 
وأخرجه الترمذي في جامعه )1١79(‏ 7: 561 كتاب الأحكام؛ باب ما جاء في الشفعة للغائب. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (4 49 7) 7: 89م كتاب الشفعة» باب الشفعة بالجوار. 
(5) زيادة من ج. 
(0) أخرجه أبو داود في سننه 8110© 5*: 785 كتاب البيوع» باب في الشفعة. 
وأخرجه الترمذي في جامعه 565٠ :2 )١/(‏ كتاب الأحكام» باب ما جاء في الشفعة. قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح. 
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باب الشفعة فصل |الشرط الثاي] 


أما كون الشفعة لا تثبت فيما لا تحب قسمته كما مثل المصنف رحمه الله في 
رواية؛ فلأن ذلك لا يمكن قسمته شرعاً؛ لما فيها من الضرر. 

00 «الشهة فعا 0 فإذا وَقعت الحدودٌ وصرّفت الطرق فلا 

شفمة)1" مقيم” به الشفحة إنا تكون :فبما مك سمه 

7 
رواية» فلأن ذلك لا ييقى على الدوام فلم تحب الشفعة فيه » كالصيرة. 

ارس تنبت في ذلك كله ف رواية؛ فلعموم قوله 086": « الشفعة 

فيما م يُقسّم )0". 

ولأ الشفعة وضعت لإزلة الضررء ووحود الضرر بالشركة فيما ل يُقسم أبلغ 
وه قينا يعس 

ولأن ابن أبي مليكة روى أن النبي يي قال: «الشفعة في كل شيء ») 

وكلام المصنف ف المغي يقتضي نصر الأول؛ لما تقدم. 

ولأنه روي عن البي َي أنه قال: لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منْقبّة ”© 
روا أبو عبين فق غرية. 

وعن عثمان : «لا شفعة في بعر ولا فَخْل » 

ولأن إثبات الشفعة في هذا يضر بالبائع؛ لأنه لا يمكنه أن يتحلص من إثبات 


الشفعة قِ نصيبة بالقسمة» وقد بمتنع المشتري من الشراء لأحل الشفيع فيتضرر 


600 


*٠0 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(١‏ زيادة من ج. 

(؟) سبق تخريجه ص: *٠0‏ 

() أخرجه الترمذي في جامعه )١70171(‏ 8: 54 كتاب الأحكام؛ باب ما جاء أن الشريك شفيع. 
(0) أخرجه أبو عبيد في غريبه :١‏ 475. 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى : ٠١5‏ كتاب الشفعة, باب الشفعه فيما لم يقسم. 


هه 


المتعاق. شراج القع 

البائع» وقد بمتنع البيع فتسقط الشفعة . فيؤدي إنْباتما إلى ائتفائها . ويجاب عن 
قوحم: ما لم يقسم أكثر ضرراً بأن الضرر الموجب لثبوت الشفعة هو الحاحة إلى 
5 لز ارال يق ترح ليا ١‏ ل تخي 

وأما كون البناء والغراس وغ عا الأرضق ؛ فلن راض السام المتقدم 
ذكره » وقضاءه بالشفعة في كل شرك : ربعة أو حائط يدخحل فيه البناء والغراس. 

وف قول المصنف: تبعا ؛ تنبية على أنه لا يوذ البناء والغراش بالأصالة ؛ 
لآمج لتقن تسكديها غلك انف ادها 

وام كوك اقمرة والزرع لا تؤخذ تبعاً في وجهء فلأن ذلك لا يدحل في 
البيع . فلا تؤخحذ بالشفعة » كقماش الدار. 

آنا كو بوكدد عا خالقانى على الناء والعراس. 
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نانم الوه فصل [الشرط الثالث| 


نصل,الشرط الثالثمع 


أما كون الثالث من شروط الشفعة: المطالبة يما على الفور ساعة يعلم على 
منصوص الإمام أحمد؛ فلما روي عن البي كد أنه قال: الشفعة رم وَانيها 2 

وروي عنه عليه السلام أنة قال: « الشفعة كنشطة العقال إن قيدت بركت» 
ون 6 فاللوم على من كركها »0". 

وق فق اود اطامحة قال قال رمنول ال 3 « الشفعة كحل العقال 0 

ولأنه.عيار يثبته لإزالة الضرن - فكان على الفوز ‏ كيار الغيت“ على رؤاية: 

وأما كون الشفعة لمن طلبها في المجلس وإن طال على قول القاضي؛ فلأن 
ا خلس في حكم حالة العقد , ولذا إذا وحد القبض فيه فيما يشترط فيه القبض 
صح العقد. 

وأما كوا تسقط إذا أنخّر المطالبة يما عن ساعة العلم أو انمحلس على الاختلاف 
المتقدم؛ فلما تقدم من أنه يشترط المطالبة حال العلم أو حال المجلس. 


)١(‏ لم أقف عليه مرفوعا . وقد أخرجه عبدالرزاق في مصنفه من قول شريح )0١4105(‏ 8: +8 كتاب 
الببوع » باب: الشفيع يأذن قبل البيع ... 

.» ف ج: ( الشفعة كحل العقال إن قيدت بركت وإن ركت...‎ )١( 

(59) ر تلخيص الحبير 3: 75-1178 .1١‏ 

(5) أخرجه ابن ماجة ف سننه )565٠.٠0(‏ 5: 60م كتاب الشفعة» باب طلب الشفعة. قال في الزوائد: في 
إسناده محمد ابن عبدالرحمن البيلمان » قال فيه ابن عدي: كل ما يرويه البيلمائ فالبلاء فيه منه » وإذا 
روى عنه محمد بن الحارث فهما ضعيفان . وقال: حدث عن أبيه نسخة كلها موضوعة . لا يجوز 
الاحتجاج به » ولا أذكره إلى على وجه التعجب. 
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الماع عر الخ 

وأما كوهًا لا تسقط إذا علم وهو غائب وأشهد على الطلب ا؛ فلأنه لا 
يمكنه الطلب وهو غائب. 

وأما كونها تسقط إذا أُخخّر الطلب بعد الإشهاد عند إمكانه » أو لم يشهد لكن 
سار في طلبها على وجه؛ فلأنه تارك للطلب في الأولى ولبدله في الثانية . فسقطت 
شففنه ع كما لو كان حاطر | 31 ترشيت 

وأما كوفا لا تسقط على وجه: أما في الأولى؛ فلأن عليه في السفر عقيب 
الإشهاد ضرراً لالتزامه كلفته » وقد تكون له حوائج وتحارة تنقطع وتضيع لغبيته ؛ 
والتوكيل بِجُعْل فيه غرامة » وبغيره فيه منّة . 

وأما في الّنانية؛ فلأن السير لأحل طلب الشفعة فلم تسقط معه 000000 
أشهد على الطلب. 

واعلم أن المصنف رحمه الله قال في المغيي: وإن أخّر القدوم بعد الإشهاد . بدل 
قوله: وإن أخر الطلب بعد الإشهاد . |وهو صحيح؛ لأنه لا وجه لإسقاط الشفعة 
تأخخير الطلب بعد الاشهاد ]© وهو غائب؛ لأن الطلب حينقذ لا يمكن . بخلاف7" 
القدوم فإنه ممكن . وتأحير ما يمكن لإسقاطه الشفعة وجه . بخلاف تأخير ما لا 


أما كون الشفيع على شفعته مع العجز المذكور؛ فلأنه معذورٌ في ذلك . 
أشبه ما لو لم يعلم. 


() في ه: أو م. 

(؟) ساقط من أ. 

(0) في ه: تحدد. 

(59) في هل: عنها. 

(0) في ج: مع العجز وعدم الوجدان. 
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باب الشفعة فصل |الشرط الثالث] 


وأما كونه على شفعته إذا أظهر المشتري زيادة في الثمن » أو نقصاً في المبيع : 
أو أن المبيع موهوب له ؛ أو أن المشتري غيره؛ فلأنه لم يعلم الحال على وجهه . 
أشبه ما لو لم يعلم بالبيع. 

وأما كونه على شفعته إذا أخبره من لا يقبل خبره فلم يصدقه؛ فلن حبر من 
لا يقبل خبره مع عدم تصديق الشفيع له يكون وجوده كعدمه. 

وف قول المصنف رحمه الله: أو أخبره من لا يقبل خبره فلم يصدقه ؛ إشعارٌ 
بأنه إذا أخبره من لا يقبل خبره فصدقه تسقط شفعته وهو صحيح؛ لأن تصديقه 
اعتراف بوقوع البيع » وهو غير مطالب بالشفعة . فوجب أن تسقط » كما لو 


2 5 
أخبره به نقة. 


أما كون الشفعة تسقط بإخبار من يقبل خبره » كرجلين عدلين وإن لم 
يصدقهما الشفيع؛ فلأن مثل ذلك يوحب ثبوت البيع صدّق الشفيع أو لم يصدق. 

وأما كونها تسقط بقول المشتري: بعيئ ما اشتريت أو صالحيئ؛ فلأنه يدل على 
رضاه بشرائه . فوحب أن تسقط شفعته لذلك » ولتأحير طلبها عن ثبوت البيع. 


أما كون الشفيع على شفعته فيما إذا دل » أو تَوَكل ؛ أو أمضى ما جعل له 
الخيار فيه؛ فلأن جميع ما ذكر سبب ثبوت الشفعة . فلم تسقط به » كما لو أذن في 
البيع أو عفا عن الشفعة قبل تمام البيع. 

ولان المسقط للشفعة الرضى بتركها » وليس فيما ذكر رضى بالترك بل را 
كان ذلك وسيلة إلى الأخذ. 
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وأما كون الشفعة لا تسقط بإسقاطها قبل البيع على المذهب؛ فلأنه إسقاط 
حو قل وسويف. فلم تنقطام كما لو أررآه قا هو لف أو كنا لو أسقطت ا 
المرأة مهرها قبل التزويج. 

وأما كونه يحتمل أن تسقط؛ فلأن مفهوم قوله غَيِ: «فإن باع ول يؤذنه فهو 
أحق به 06" أنه إذا باع بإذنه ل( حق له فيه. وذكر المصنف في المغي هذا 
الاحتمال رواية. وأحاب عن الحديث بأن البي غَتّكْ يحتمل أنه أراد العرض عليه 
ليبتاع ذلك إن أزاف فضي عليه الموولة :ويكدق انعد العتري للشقضن.. لالاله 
يسقط حقه بإذنه. 


أما كون شفعة الصبي إذا تركها وليه » وله فيها حظ : لا تسقط؛ فلأن الشفعة 
وحبت بالبيع وإسقاط الولي لذلك لا يصح؛ لأنه إسقاط حت للمولى عليه لا حظ 
له في إسقاطه افلم يضح + كار يراع وإسقاط حيار الرد بالعيب. وإذا ثبت أنه 
لين له الاستقاظ قر كد أول :أن الا يكوا وجا المقوط . فيعمل موجب البيع 
عمله لسلامته عن الموجب للسقوط. 

وأما كون الصبي له الأخذ بها إذا كبر؛ فلأنه لم يتمكن من الأخذ إلا في ذلك 
الوقت: 

وأما كوهًا تسقط إذا تركها الولي لعدم الحظ فيها على قول ابن حامد؛ فلأن 
الولي فعل ما له فعله . فلم يجز للصبي نقضه » كالرد بالعيب. 

ولأنه فعل ما فيه الحظ للصبي . فصح , كالأحذ مع الحظ. 


19 في ه: أسقط. 
(؟) سبق تخريجه ص: "٠0‏ 
59) في ه: فلا. 


نات الشفعة فصل [الشرط الثالث] 


وأما كوا لا تسقط على قول القاضي؛ فلأن المستحق للشفعة : له أحذها . 
جراد كاك انيل سند ار لم يكن. وإنما يعتبر الحظ في حق الولي » فإذا زال الحجر 
ثبت للصبي إذا كبر الأخذ على الوجه الذي يثبت للشريك من البيء9". 


(0) في ه: للشريك زمن. 


ألا 


ليع وا درج التيخ 


أما كون الرابع من شروط الشفعة: أن يأخذ الشفيع - جميع المبيع؛ فلأن في أحذ 
بعضه إضرارا بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه والضرر لا يزال بالضرر. 

أن الغممة كنت عاق : ناف الأضل :وق لعترن الشريلك:الداحل اوها 
من سوء المشاركة ومؤونة القسمة . فإذا أحذ بعض الشقص لم يندفع الضرر 
المذكور. 

وأما كون الشفعة تسقط إذا طلب الشفيء(© أذ البعض؛ فلأنها لا تتبعض لا 
تقدم. فإذا سقط بعضها( سقط جميعها » كالقصاص. 


أما كون الشفعة بين الشفيعين على قدر ملكيهما على المذهب؛ فلأن ذلك 
حقٌّ يستفاد بسبب الملك . فكان على قدر الأملاك » كالغلة. 

وأما كونها بينهما على عدد الرؤوس على رواية اختارها ابن عقيل؛ فلآن كل 
واحد منهما لو انفرد استحق ى الجميع . فإذا اجتمعا أتساويا » كالبنين20» وكسراية 
العتق” 

قال المصنف رحمه اله : والصحيح في المذهب ها تقسم على قدر الأملاك؛ لما 
ذكر. وما ذكر دليلاًة" للرواية الثانية ينتقضُ بالفرسان والرجّالة في الغنيمة فإن من 


)١(‏ سقط لفظي: طلب الشفيع من هب. 
(؟) ساقط من هب. 


5 في ه: كالبنتين. 
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باب الشفعة فصل |الشرط الرابع] 


انفرد منهم أخذ الكل » فإذا اجتمعوا تفاضلوا» وكذلك أصحاب الديون 
والوصايا. 

وأما كون أحد الشريكين إذا ترك شريككه الأخذ لم يكن له أن يأخعذ إلا الكل 
أو يترك؛ فلما تقدم من أن في أخذ البعض إضرارا بالمشتري 


أما كون الشفعة بين المشتري الشريك وبين شريكه؛ فلأنهما تساويا في 
الشرةة منود ل او ل ؛ كلها لو كان المتري لجنيا 

وأما كون المشتري ليس له أن يترك شفعته ليوحب الكل على شريكه؛ فلن 
ملكه استقر على قدر حقه » وجرى بحرى الشفيعين إذا حضر أحدهما فأخذ جميع 
الشقص ؛ ثم حضر الآخر فطلب حقه من الشفعة » فقال الآحذ: خحذ الكل أو 


دعة. 


أما كون الشفيع له الأعحذ بالبيعين؛ فلأنه شفيع فيهما. 

وأما كونه له الأحذ بأحدحما؛ فلأن كل واحد منهما عقدٌ مستقل بنفسه . 
وهو يستحقها”” . فإذا أسقط البعض كان له ذلك » كنا لو شفط فاط الكل 

وأما كون المشتري شارك الشفيع في شفعته إذا أخحذ بالثاني في وجه . فلأن 
الشفيع بإسقاط”" حقه من البيع الأول استقر ملك المشتري . فصار شريكه . 
فشاركه في البيع الثاي. 


ا 

)١(‏ ساقط من هب. 
(؟0) فيأ: مستحقها. 
(5) في ه: بإسقاطه. 


وف 


وأما كونه لا يُشاركه المشتري في وجه » فلأن ملك المشتري لم يستقر على 


25 
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المبيع . بدليل أن للشفيع أحذه'" بعد البيع الثاي فلم يستحق به شفعة. 

وأما كونه لا يشا ركه إذا أنحذ بالأول؛ فلأنه لم يسبق له شركة. 

وأما كونه لا يُشاركه في شفعة الأول إذا أحذ بالبيعين؛ فلما ذكر من عد 
الشركة. 

وأما كونه يُشاركه في شفعة الثاني ففيه وجهان» وحههما ما تقدم قبل. 


أما كون الشفيع له أذ حق أحد الشريكين المشتريين حق واحد؛ فلآن العقد 
مع الاثنين يمترلة عقدين. 

وأما كونه له أحذ أحد الحقين إذا اذ شترى واحد حق اثنين على وجه؛ فلأن 
تعدد البائع كتعدد المشتري. ٍ 

وأما كونه ليس له ذلك على وجه؛ فلأن فيه تبعيضا للصفقة على المشتري ») 
وذلك ضرر”" عليه. ٌْ 

والأول أصح ء لما ذكر من التعدد. 

وأما كونه له أذ أحد الشقصين.إذا اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة 
واحدة على وجه؛ فلأن الضرر قد يلحقه بأرض دون أرض. 

وأما كونه ليس له ذلك على وجه؛ فلما ذكر من التبعيض على المشتري. 

والأول أصح؛ لما ذكر. 

ولأن كل واحد منهما يُستحق بسبب غير الآخر . فجرى بحرى الشريكين. 


(0 في ه: أحذ. 
69 في هص: ضررا. 
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اكه الي فْضل [الشرظ الرابع] 


أما كون الشفيع له أحذ الشقص بحصته من الثمن على المذهب؛ فلن الشقص 


بحب فيه الشفعة إذا بيع منفردا . فكذلك إذا بيع مع غيره. 

فعلى هذا يُقَوَم » ويؤخذ بقيمته. 

وأما كونه يحتمل أن لا يحوز؛ فلأن ف ذلك تبعيضاً للصفقة على المشتري» 
وذلك ضرر به. 


أما كون الشفيع له أنحذ”" الباقى من التالف بحصته من الثمن على المذهب؛ 
فلأنه تعذر أذ الكل. فجاز أذ الباقى » كما لو أتافه آدمى. 

وأما كونه ليس له الأخحذ إلا20 يجميع الثمن إذا كان تلفه بفعل الله على قول 
ابن حامد؛ فلأن ف أخذه بالبعض إضرارا بالمشتري» فلم يكن له ذلك » كما لو 
أذ البعض مع بقاء الجميع. 


)١(‏ ساقط من هب. 
(5) مثل السابق. 


حت 1 2ف هك 


فصل رالشرط الخأمس] 


أما كون الخامس من شروط الشفعة: أن يكون للشفيع ملك سابق؛ فلن 
الشفعة ثبتت لإزالة الضرر عن شريك البائع» فإذا م يكن له ملك سابق على الشراء 
م يكن شريكا للبائع. 

وأما كونه لذ قفعة لأسن الشفرينة دارا صفقة واحدة على صاحبه؛ فلن 
شرط استحقاق الشفعة سبق الملك » وهو معدوم هنا. 

وأما كونه لا شفعة لهما إذا ادعى كل واحد منهما السبق فتحالفا أو تعارضت 
بينتاهما؛ فلن من شرطها أن يكون الملك سابقا على الشراء ولم يتحقق ذلك. 


أما كونه لا شفعة بشركة الوقف في وجه» فلن مستحق الوقف: إما غير 
مالك؛ والشفعة لا تثبت لغير المالك. وإما مالك لُكن ملكه غير تام لكونه لا يستفيد 
به تصرفاً في الرقبة. والملك غير التام لا يستفاد به ملك تام. 

وا ل . فلم تحب بهء كغير المنقسم. 

وأما كون الشفعة : نستحق بذلك في وجه؛ فكالملك الطلق. 

وقال الممق دق الى : قال أبو الخطابٌ: هذا -يعي هذين الوجهين- ينبي 
على الملك في الوقف » وفيه روايتان. فإن قيل: الوقف مملوك تثبت فيه الشفعة ؛ 
وإلا فلا. 


كلا 


وه 
باب الشفعة فصل [إذا تصرف المشتري في ابيع 


فصل رإذا تضرف المششتري في اللبيعا 


أما كون الشفعة تسقط بالتصرف يما ذكر على المتصوص؛ فلان الشفعة تثبت 
في المملوك للمشتري» وقد خرج هذا عن كونه مملوكا له. 

وأما كوا لا تسقط على قول أبي بكر؛ فلأن حقّ الشفيع سابق على ما 
ذكر .فلم يكن اللمشتري: التصرف يا بيبطل حقة. 

ولأن الشفيع بملك فسخ البيع مع إمكان الأخذ به فلأن يملك فسخ عقد لا 
بمكنه الأحذ به بطريق الأولى. 


أما كوة الشفيع له الأحلد ياي البيحين بغاءا فلن كل واحد منهما له ملك 
ارد فانه 

وأما كون الثاني يرجع على الأول إذا أذ الشفيع بالبيع الأول؛ فلأنه ا 
له المعوض”" . فكان له الرجوع بالعوض. 


أما “كوك الشفيع له أذ ذلك امع فسخ عا ذ كز : 
كله ؛ ولا يمكنه الأذ يما وجد بعد البيع. 


(1) في ه: العوض. 


/ا/ 


لك هت 


فإن قيل: الإقالة : إن قيل(2 هي فسخ لا يُستحق يما شفعة » وإنا"' قيل: هي 
بيع ُستحق يها الشفعة . وهاهنا قد حكم الصنف رحمه الله بالأخذ مطلقا. 

قيل: الأحذ هنا بالبيع لا بالإقالة . وأما الأحذ بالإقالة فصورته: نم 
حصل له نصيبٌ في عقار بعد أن باع بعض الشركة نصيبه . ثم يقايل هو والمشتري 
بعد أن للق الشخض النعنيت: ‏ فهاهنا'هل علك"الشخص'الشفعة ؟ ينب على أن 
الإقالة فسخ أو بيع . أما الشريك هنا فملكه سابقٌ على البيع » فبنفس البيع استحق 
الشفعة. 

فإن قيل: ينبغي أن لا د يستحق الشفعة؛ لأن الإقالة رفعت البيع » وإذا ارتفع 
البيع زال سبب الاستحقاق. 

قيل: الإقالة إما بيع وإما فسحٌ في الحال. ولا يصح أن يكون رفعا للعقد » وإلا 
لوحب على المشتري ردّ الكسب والولد ونحو ذلك؛ لأن العقد لو ارتفع لكان ذلك 
كله تماء ملك البائع. 

وأما كونه يأخذه في التحالف ب(" حلف عليه البائع؛ فلأن الإنسان لا يجبر 
على نقل ملكه بغير تمن يرضيه » وهذا رد المببع في مسألة التحالف إلى البائع. 


أما كون الشفيع له الأحذ مع إجارة المشتري للمشفوع؛ فلأن الإحارة لا تمنع 
ملك الملك . بدليل أنه يصح بيع المؤجر. 
وأما كون الأحرة له من يوم أخذه؛ فلأها نماء ملكه بحكم الشفعة و أقيدها لو 


اشتراه. 


)١(‏ سقط لفظي: إن قيل من هل 
9 في ه: فإن. 
(4) مثل السابق. 


72/7 


باب الشفعة فصل [إذا تصرف المشتري في المبيع| 


وأما كون الغلة الي استغلها المشتري له؛ فلن الخراج بالضمان. ولو تلف المبيع 
كان من ضمانه . فكذلك تكون غلته له. 

وأما كون الزرع أو الثمرة الظاهرة للمشتري مبقىئً إلى الحصاد والجذاذ إذا أذ 
المشفوعَ وفيه ذلك؛ فلأن المشتري فعل ذلك في ملكه . أشبه ما لو اشترى أرضا 
فيها زرع أو ثمرة ظاهرة. 

ولأن جميع ما ذكر حَدَتَ في ملك المشتري. وعد الشفيع له ممزلة شراء ثان . 
أفية مالى: امتواة الكا* 

فإن قيل: إذا كان يمتزلة شراء ثان يجب أنه إذا أحذه وقد أجره المشتري لا 


م 2 


يدح ارك خسري ما مور 

قيل: الشفيع يستحق الانتزاع على الوجه الذي وقع عليه العقد» والعقد وقع 
950005 فمقتضى هذا أن يستحق نفس النفعة . لكن عارضه أن 
القشرى فرت قنياةبالاها 5 و سر وك قاقد لكونه مالكاء وإذا تعذر أحذ عين 
المنفعة وجب الرجحوع ببدها لكونه غير متعذر. 


أما كون الشفيع له الخيرة بين دفع ما ذكر وملكه له وبين قلعه وضمان نقصه؛ 
فلأن ضررهما لا يزول إلا بذلك » وقد قال عليه السلام: «لا ضرر ولا ضرار 04© 
ووأه اواج 

وأما كون المشتري له قلع ذلك مع اختيار الشفيع الأحذ؛ فلن ذلك ملكه. 
واشترط المصنف رحمه الله في كون المشتري له القلع عدم الضرر على الشفيع؛ لأن 
الضرر لا يزال بالضرر. 


.1١17 سيأن تخريجه ص:‎ )١( 


2,2 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون الشفيع لا تسقط شفعته إذا باع ملكه قبل علمه ببيع نصيب شري 
في وجه قاله أبو الخطاب؛ فلأها تثبت له . فلا تسقط بالبيع بعده. 

وأما كوا تسقط في وجه قاله القاضى؛ فلأنها تثبت لإزالة الضرر الحاصل 
باقر وقد زا الي 7 1 

والآنه زال«الضيب الذي تستحق به الشفعة » وهو الملك الذي يخاف الضرر 
ني كياد كو امدوق اننا ذلك بعلا سيسق زال ار عه 

وأما كون المشتري له الشفعة فيما باعه الشفيع في وجه » فلأن له ملكا سابقا 
على بيع الشفيع . فملك الأحذ به. 

وأما كونه لا شفعة له في وجه » فلأن ملكه ضعيف » لكونه بعَرّضية الأخذ 
بالشفعة. 


أما كون الشفعة تبطل بالموت قبل طلبها؛ فلآن الشفعة حق فسخ » ثبت لا 
لفوات جزء . فلم يورث » كالرجوع ف الهبة. 

ولأنه نوع خيار جعل للتمليك . أشبه حيار القبول. ويتخرّج أن لا يبطل7" ) 
كخيار الرد بالعيب. 

والفرق بينهما: أن خيار الرد ثبت لفوات جزء وقد نبه على ذلك فيما تقدم 
من قوله: لا لفوات جزء. 

وأما كوا لا تبطل إذا طلبها الشفيع ثم مات؛ فلأن الشقص يصير ملكا له 
بنفس الطلب. 

فعلى هذا يكون لوارثه من بعده » كسائر حقوقه. 


)١(‏ ساقط من هب. 


باب الشفعة فصل [في الثمن الذي يأحذ به الشفيع] 


فصل ,في الثمن الذي يأخل بس الشنيس 


أما كون الشفيع يأخذ المبيع بالثمن المذكور؛ فلأن في حديث جابر أن البي 82 
قال: «هو أحق به بالثمن »”©. رواه أبو إسحاق الجوزجان في المترجحم 

ولأن الشفيع إنما يستحق الشقص بالبيع فكانة سنا الف للم 
كالمشتري. 

فإن قيل: ينبغي أن يأخذه بقيمته » كالمضطر إلى طعام غيره. 

قيل: المضطر استحقه بسبب حاجته فكان المرجع'”" في بدله إلى قيمته ) 
والشفيع استحقه لأحل البيع. ولهذا لو انتقل هبة أو ميراث لم يستحق الشفعة. وإذا 
استحق ذلك بالبيع وجب أن يكون بالعوض الثابت بالبيع. 

وأما كون الشفعة تسقط بالعجز عن الثمن أو عن بعضه؛ فلن الأخذ بلا 
من » أو ببعض الثمن : ضررٌ بالمشتري» والضرر لا يزال بالضرر. 


أما كون ما يحّط من الثمن أو يزاد فيه في مدة الخيار يلحق بالثمن؛ فلان زمن 
الخيار .عتزلة حالة العقد » والتغيير اللاحق حالة العقد ملحق . فكذلك ما هو عترلته. 

وأما كون ما بعد ذلك لا يُلحق به؛ فلأن الزيادة حيقل هبة ؛ يشترط لما 
شروط الهبة » والنقصان إبراء . فلا يثبت شيء منهما في حق الشفيع. 


.32437 173 )١618( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
يش ه: المرحوع.‎ )0 


م 


الممتع في شرح المقنع 


ولأن” ذلك وحد بعد استقرار العقد . فلم يث يبت في حق الشفيع ) » كما لو 
وهب أحدهما الآخر”" عيناً أخرى. 


أما كون الشفيع يأحذ المشفوع المبيع بشمن مؤجل بالأحل؛ فلان الشفيع 
يستحق الأخحذ بقدر الثمن وصفته » والتأجيل من صفته. ' 

وأما قول المصنف رحمه الله: إن كان ملياً وإلا أقام كفيلاً ملياً ؛ فتنبيةٌ على 

اشتراط الملاءة أو إقامة الشفيع كفيلاً ملي في استحقاق الشفعة؛ لأنه لو أحذ بدون 


ذلك لتضرر المشتري» والضرر لا يزال بالضرر. 


أما كون الشفيع يعطي المثل إذا كان الشمن”"» مئلياً ؛ كالحنطة والشعير ونحو 
ذلك؛ فلأنه أقرب إلى مساواة ما دفعه. ولهذا يجب المثل في الإتلاف » والقرض » 
وقمق ذلك 

رأف كو يوط لقتعي ذا انعم لضفل لدج #الزافية ولو انولسار 
المثل. 

ولأن ذلك بدله في الإتلاف. 

وف كلام المصنف رحمه الله تنبية على أن كون الثمن غير مثلي لا يمنع 
استحقاق الشفعة. وصرح به في المغئ؛ لأنه أحد نوعي الثمن . فجاز أن تثبت به 
الشفعة » كامثلي. 


0١١‏ في ه: فلأن. 
(؟5) في ه: للآخر. 
(9) في ه: وإن. 

(:) في هب غوضا. 
(ج) في ه: فلان. 


5 


باب الشفعة فصل [ف الثمن الذي يأحذ به الشفيع| 


أما كون القول قول المشتري فيما ذكر إذا لم تكن للشفيع بينة؛ فلأن الملك 
له » فلا يترع من يده بقول المدعي. ظ 

ولأنه العاقد فهو أعرف بالثمن. 

وأما كونه لا يقبل قوله إذا كان للشفيع بينة؛ فلأنما تكذبه 


أنا كود 0 يأخذ ا الم إزالكال الشتري: 2 شتريه ذلك وأقم 

8 المشتري إذا قال: غلطت لا يقبل قوله مع يينه على وجه؛ فلأنه 
رجع عن إقراره بعد تعلق حق غيره. 

وأما كونه يُقبل على وجه؛ فلأنه لو أخبر في المرايمة بثمن ؛ ثم قال: غلطت 
قبل . فكذا هذا. 


أما كون القول قول مدعي الهبة والميراث مع يمينه؛ فلأن الأصل معه. 
ولأن المنبت للشفعة البيع » ولم يتحقق. 

وأما كونه يحلف » فلاحتمال صدق خصمه. 

وأما كون الشفيع له الأذ إذا نكل المشتري عن اليمين؛ فلأن النكول قائم 
مقام الإقرار. ولو أقرّ بالبيع لأحذ بالشفعة . فكذلك”" ما قام مقامه. 


)1١(‏ في ه: فكذا. 
م 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كونه له الأذ إذا قامت له بينة؛ فلأن البيع يثبت بحقوقه. والأخذ بالشفعة 


من حقوقه. 
وأما كونه يقال للمشتري بعد أحذ المشفوع منه: إما أن تقبل الثمن» وإما أن 
تبرئ منه؛ فلأن الثمن صار مستحقا له . فيقال له ذلك لتحصل براءة الشفيع. 


أما كون الشفيع يأحذ ما ذكر بقيمته على قول القاضي؛ فلانه ملك الشقص 
القابل للشفعة ببدل » ليس عثلي . فوجب الرجوع إلى القيمة » كما لو ملكه بسلعة 
لا مثل لما. 

وأما كونه يأحذه بالدية ومهر المثل على قول غيره؛ فلأن ذلك بدل المشفوع . 
فوجب أن يؤخذ به » كالثمن. 

واعلم أن الاختلاف ف صفة الأخذ يعتمد الأحذ بالشفعة في الصور(© 
المذكورة . وفيه وجهان: 

أخزهاء :لا شفحة فيه 

قال المصنف رحمه الله في المغيق: ظاهر كلام الخرقي أنه لا شفعة فيه » وهو 
قول أبي بكر. ثم قال: قال9© القاضي: هو قياس المذهب؛ لأن ما يقابل المبيع ليس 
عال. 

ولأن الأخذ: إما بالقيمة وهو ممتنع؛ لأنه ليس بعوض للمبيع » وإما بالمهر وفيه 
تقويم البضع على الأحانب وإضرار بالشفيع؛ لأن مهر المثل يتفاوت مع المسمى؛ 
لأن المهر يُسامح به في العادة . بخلاف البيع. 

فإن قيل: ظاهر كلام المصنف رحمه الله هنا أن القاضي يثبت استحقاق 
الشفعة » وما ذكر في المغئ يناقضه! 


)١(‏ في ه: الصورة. 
)١(‏ ساقط من هل. 


00 


باب الشفعة فصل [في الثمن الذي يأحذ به الشفيع| 


قيل: قول القاضي هنا في صفة الأحذ لا في أصله. ويجهب حمل كلامه هنا على 
ذلك دفعاً للتناقض؛ وقد صرح بذلك في المغن فقال: وقال ابن حامد: تحب فيه 
الشفعة. ثم قال: قال القاضي: قياس قول ابن حامد يأحذ الشقص بقيمته. 

والوجه الثائ: فيه الشفعة؛ لأنه عقد معاوضة . فجاز أن تثبت الشفعة قي 
الأرظ لشو ةيه كالبيخ. 1 


الممتع في شرح المقنع 


فصل مسناذلن سس السفعضع 


أما كونه لا شفعة ف بيع الخيار قبل انقضائه على المنصوص؛ فلأن في الأخذ 
التزام امشترئ بالعفنة؟© قبل رشناة بالتوامم وإصضابة العيدة عليه وتوتيت1"؟ بده 
من الرجوع في عين الثمن. 

وأما كونه يحتمل أن يجب؛ فلأن الملك انتقل إلى المشتري . فوجب أن تحب 
الشفعة لشريكه؛ لإزالة ضرر الشركة. 


لطر حر ال ال ا ا 
كما لو أقرَ بدار لرجلين » فأنكر أحدهما. 

وأما كوا لا تحب على وجه؛ فلأن الشفعة فرعٌ ابيع » فإذا م ينبت البيع م 
زثست فرعه. 

قال المصنف ف المغئ: نصر الشريف أبو جعفر في مسائله يع الأول. وقال: 
لا نص فيه عن أحمد. 


)١(‏ في ه: العقد. 
(0) في ه: وتفوت. 


1م 


باب الشفعة فصل [مسائل من الشفعة| 


أما كون عهدة الشفيع على المشتري . ومعناها”": أن الشفيع إذا أذ الشقص 
فوجده مستحقاً » فعهدة الرجوع بالثمن على المشتري لا على البائع؛ فلن الشفيع 
يعلكه من جهة المشتري . فوجب أن يرجع عليه؛ لكونه بائعه. 

ولأن الشفعة مستحقة بعد الشراء وحصول الملك للمشتري » ثم يزول الملك 
من المشتري إلى الشفيع بالثمن . فكانت العهدة عليه » كما لو أخذه منه ببيع. 

وأما كون عهدة المشتري على البائع . ومعناها: أنه إذا رجع عليه يرحع هو 
على البائع؛ فلن ملكه من جهته . فكان له الرجوع عليه؛ لما ذكر في الشفيع مع 
المشتري. 


أما كون الحاكم يحبر المشتري على قبض البيع؛ فلآن القبض واحب م 


لما فيه من قطع التنازع. 
اما كوق الكقع ا عسل لمك ا" قول أى المخطاب؛ فلأن 
و 0 تع على فول ابي 

البيع يلزم من غير قبض. 


أما كون الشفعة بين الوارث”" وشريك أبية؛ فلأنهما شريكان حال ثبوت 
الشمعة . فكان ينهنما ٠‏ كما لو ملكا كلاغ"" سنب واحد: 

ولأن:الشفحة تبث [نفع صر الشزيكةالداخل علق ش ركائه يسيب اش ركه 
وهر موحوة عاهناه 


دم في ج: ومعناه. 
() في ه: الأخ. 
(5) في ج: ملكوا كلهم. 
(١‏ في ه: الضرر. 


/ام/ 


كع لس 2 عه 


وأما كون الكافر لا شفعة له على مسلم؛ فلما روى الدارقطئ في العلل 
بإسناده عن أنس أن(" النبي ويك قال: «لا شفعة لنصراني »0©. 

ولأنه معئ يملك به ؛ يترتب وحوبه على وجود ملك مخصوص . فلم تحب 
للذمي على المسلم » كالزكاة. 

وف قول المصنف رحمه الله: ولا شفعة لكافر على مسلم ؛ إشعارٌ بأن للذمي 
على الذمي شفعة. وصرح به في المغين؛ لعموم الأدلة المقتضية لثبوت الشفعة» وزوال 
المعيى المذكور في المسلم. 


أما كون الشفعة تحب للمضارب -والمراد بذلك: أن المضارب إذا كان له 
شقص ف دار » فاشترى ,مال المضاربة بقيتها- على وجه؛ فلأن في ذلك دفعا لضرر 
الشركة ٠‏ 2 َ 

وأما كونها لا تحب على وجه؛ فلأن له في مال المضاربة تعلقٌ0” في الجملة . 
أشي ونث الال َ 

وقال المصنف ف المغيئ : إن لم يكن له في مال المضاربة ربح فله الشفعة. وإن 
كان فيها”؟ ربح » وقلنا: لا يملكه بالظهور فكذلك . وإن قلنا: بملكه بالظهور ففيه 
وجهان » كما في رب المال . 

قال عباسيه اانهايةا قبا عدا السك قزرا عا كروطف انه لاق 
للعامل فيما اشتراه » كال و كيل والوصي . 


)١١‏ في ه: عن. 

(؟) أخرحه البيهقى في السنن الكبرى 5: ٠١‏ كتاب الشفعة» باب روايه ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء 
قمسائل الشفحة. 
وأخرجه الطبرانئ في الصغير س5 

(59) في ه: تعلقه. 

(:) في ه: كنا. 
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بالجالشفعه فصل |مسائل من الشفعة] 


وأما كون الشفعة تحب لرب المال على المضارب -والمراد بذلك: أن يكون له 
شقص في دار فيشتري المضارب من مال المضاربة بقيتها- على وجه؛ فلأن مال 
المضاربة كالمنفرد بنفسه لتعلق حق الغير به . 

ولأن المضارب يستحق البيع » ورب المال يثبت الملك لنفسه بالشفعة ليقطع 
حق العامل من ذلك » وصار ذلك بمتزلة ما إذا كان المشتري شريكا » فإن الشفعة 
بينه وبين شريكه » وهذه شفعة في الحقيقة لم تحلب ملكاً وإفا أثبتته وقررته . 


فكذلك هاهنا . 
وأما كوا لا تجب له على وجه؛ فلأن الملك وقع له . فلا يستحق الشفعة 
وقال المصنف في المغئ : هذان الوجهان مبنيان على شراء رب المال من مال 
ارق 


وقال متاح العناية ازا نين أن كن التطلرل :لذ كور قز :هنا كلت 
والصحيح نفي الشفعة . والشقص كسائر أموال القراض. والله أعله(". 


)١(‏ زيادة من ج. 
قم 


الع لبر القع 


باب الوديعة 


والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع والمععئ : أما الكتاب فقوله تعالى: ([إن 
الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها [النساء:مه]» وقوله تعالى: الإفإن أمن 
بعضكم بعضاً فليؤد الذي اوؤْتمن أمانته4 [البقرة:85؟]. 

وأما السنة فقول البي © : « أذ الأمانة إلى من اتتمنك » ولا تَحُنْ من 
حَائَك »7". رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن. 

وأما الإجماع فأجمع المسملون في الجملة على جواز الإيداع والاستيداع. 

وأما المعيى؛ فلأن بالناس حاجة إليها؛ لأنهم يتعذر عليهم حفظ جميع أموالهم 


أما كون الوديعة أمانة؛ فلأن الله تعالى سماها أمانة. 

وأما كون المودع لا ضمان عليه فيها إذا لم يتعد؛ فلأن الضمان ينا في الأمانة 
وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي َي قال ا وني 
فلا ضّمان عليه »'" رواه ابن ماجة. 

ولأنه قول جماعة من الصحابة منهم: أبو بكر وعلي رضي الله عنهما. 

ولأن المستودّع إنما يحفظها لصاحبها » فلو صمنَت لامتنع الناس من قبول 
الودائع وذلك مضر؛ لما فيه من مسيس الحاجة إليها. 

وأما كونه عليه الضمان إذا تعدى؛ فلأن التعدي يوجب الضمان حيث وجد» 
وقد وجحد هنا. 


أما كون المودّع لا يضمن ما ذكر على الصحيح من المذهب؛ فلما ذكر قبل. 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه (160ه8©) 37: 59٠١‏ كتاب البيوع» باب في الرحل يأخحذ حقه من تحت يله. 
وأخرحه الترمذي في جامعه )١5514(‏ 7: 5514 كتاب البيوع. 
هه أخحرحه ابن ماحة في سننه (101؟) ؟: ٠م‏ كتاب الصدقات» باب الوديعة. 
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باب الوديعة 


وأما كونه يضمن على رواية ؛ فلما روي « أن أنساً كانت عنده وديعة 
فذهبت . فرفع الأمن إلى عمر: فمّال: هل ذهب معها شيء ؟ قال: لا. فقال: 
اغرمها 1 *. 

قال المصنف ف المغئ: قال القاضي: الأولى أصح؛ لما ذكر قبل. وحديث عمر 
محمول على التفريط. 


أما كون المودّع يلزمه حفظ الوديعة في حرز مثلها؛ فلأن الله تعالى أمر 
بأدائها » ولا يمكر2" ذلك إلا بالحفظ. 

واااضاته الردعة لفك ربعا اكز بعر عراضم . فكذلك هاهنا. 

وأما كونه يضمن ن إذا عين صاحبها را فجعلها فجعلها المودّع ف دونه؛ فلأنه 
حالفه في حفظ ماله. 

وأما كونه لا يضمن إذا أحرزها يمثل الحرز أو فوقه على المذهب؛ فلن 
تنصيصه على الحرز يقتضي الحفظ فيه» وفيما يقوم مقامه » كمن اكترى أرضاً 
لزرع الحنطة فإن له زرعها يها ومما هو مثلها في الضرر. 

وأما كونه يضمن إذا فعل ذلك لغير حاجة في وجه , فلأنه خالف المالك. 

وأما كونه لا يضمن إذا فعل ذلك لحاجة » مثل: أن يخاف عليها سيلاً ‏ أو 
عريعا + أن نكر حفاكي يقل ل بعل م ان يد كردا 


التوى ل لا دتري 5 
)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ١7:8 )١51745(‏ كتاب البيوع» باب الوديعة. 


وأخرحه البيهقي ف السنن الكبرى 5: 51٠‏ كتاب الوديعة» باب لا ضمان على مؤئّن. 
(0) في ه: يتمكن. 


1١ 


وأما كونه يضمن فيما إذا تركها فتلفت؛ فلأن تارك الإخراج مع غشيان ما 
ذكر يعد مفرطا. 

ولأن(2 الحال لما تغيرت كان حفظها نقلها . فإذا تركها فقد ضيعها . 

وذكر المصنف في المغئ وجهاً آحر: لا ضمان عليه؛ لأنه ممتثل لقول صاحبها. 

وأما كونه يضمن فيما إذا أخرجها لغير خوف؛ فلأنه حالف المالك وفيه لغير 


أما كون المودّع لا يضمن إذا أحرجها عند الخنوف؛ فلما ذكر من أن حفظها 
نقلها 


وأما كونه لا يضمن إذا تركها؛ فلأنه تركها بإذنه الصريح . بخلاف الي قبلها. 


أما كون المودّع يضمن مع عدم النهي؛ فلأن العلف من كمال الحفظ » بل هو 
الحفظ بعينه؛ لأن العرف يقتضي أن من أودع هيمة فإن الاعتماد عليه في علفها . 
فصار مأمورا بالعلف من حيث العرف. 

وأما كونه لا يضمن مع النهي عن العلف؛ فلأن المالك قد أذن له في السبب 
المهلك . أشبه ما لو أذن له في قتل عبده. 


أما كون المودّع يضمن فيما إذا قال: اترك الوديعة في جيبك . فتركها ف 


() في ه: وأن. 
59) في ه: فإن. 
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باب الوديعة 


وأما كونه لا يضمن إذا قال: اتركها في كمّك فتركها في جيبه؛ فلما تقدم من 

اه وركام هاو متسل وتاج اليد طرق إليها الفتح 
بالنسيان والنوم. 1 

وأما كونه لا يضمن على وجه؛ فلأن اليد أحرز؛ لأن الكمٌّ يتطرّق إليه البط. 


الإ اللا من يحفظ ماله » كزوجته 
وعبده؛ فلأنه مستودّع . فله أن يحفظ الوديعة بنفسه » ويمن جرت العادة أن يحفظ 
ماله. 

وأما كونه يض عر جما إنادسيا إل حي ارساكم فلأنه مودّع . فليس له 
3 يودع من غير عذر. 

وأما كون المالك ليس له مطالبة الأحنبي -والمراد به عند التلف- على قول غير 
القاضي؛ فلن الودع ضبن يشي اللخع وال(عراض عن الايد . فلا يجب الضمان 
قل الثاق» لأن:كقها راخدا لآ يوحت طمانين: .قلاف عاض الغاصين؟ لأن 
الغاصب يده ضامنة فرَثّبٍ الضِمان على الضمان. 

وأما كونه له ذلك على قول القاضى؛ فلأنه قَبَضّ ما ليس له قبضه . أشبه 
المتتودع “بن انامس ْ 


- 

09 في ه: لأنه أبعد. 
)١9(‏ ساقط من هب. 
5 في ه: المودع. 


اد 


أما كون الودّع يرد الوديعة على مالكها إذا أراد 57 أو حاف عليها؛ فلأآن 
في ذلك تخليصا له من دركها. 

وأما كونه يحملها معه إذا لم يجده » وكان أحفظ لما؛ فلأن المقصود الحفظ , 
وهو موجود هنا وزيادة. 

وأما كونه يدفعها إلى الحاكم إذا لم يكن حملها معه أحفظ لم("؛ فلأن في 
الوه قرو إأة لاك جوف اسيم ويه 

وأما كونه يودعها ثقة عند تعذر ما تقدم؛ ف «الأن البي عه كان عنده ودائع 
فلما هاجر تركها عند أم أن ». 

وأما كونه يدفنها" بالشروط المتقدم ذكرها؛ فلأن الحفظ يحصل به. 

وأما كونه يضمن إذا دفنها ول يتلم كا أحداء كلأنه دعوت يفريه ورا 
نسي مكافاء أو أصابه آفة من غرق أو هدم أو نحوهما. 

وأما كونه يضمن إذا أعلم كما من لا يُسكن الدار؛ فلأنه ل يودعها إياه. 
والحكم فيما0 إذا أعلم هما ساكناً في تلك الدار وهو غير ثقة كالحكم فيما ذكر؛ 
لأن غير الثقة رعا خحان فيها. ولم يصرح به المصنف رحمه الله اكتفاء مفهوم قوله: 


وأعلم با ثقة. 


أما كون المودع يضمن إذا تعدى؛ فلما تقدم أول الباب9©) 
ولأن المتعدي شبيةٌ بالغاصب . فوجب أن يضمن بالقياس عليه. 


)١(‏ ساقط من هلب. 

(0) في ه: وأن كونه يدفعها. 
59 في ه: فيها. 

(1) ص: 50. 
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باب الوديعة 


وأما قول المصنف رحمه الله: فركب الدابة ؛ فتمثيل للتعدي » وذلك يحصل 
بأشياء : 

© منها: ركوب الدابة » ولبس الثوب؛ لأنه تصرف ف مال الغير بغير إذنه. 
وقيّد الركوب بعدم نفع الدابة احترازاً من ركوها لتفحها . وسيأيٍ بيانه. 

© ومنها: إخراج الدراهم من وعائها لينفقها؛ لاير كينا وهال الالك 
بغير إذنه. 

© ومنها: جحود الوديعة؛ لأنه خرج به عن حيز الأمانة» لأن الجحود ضدها. 

© ومنها: كسر ختمها؛ لأنه يزيل عنها أحد أسباب حفظها » وهو مأمور 
00005 

© ومنها: خلطها ما لا تتميز منه؛ لأنه يتعذر بذلك ردّها بعينها إلى صاحبها ‏ 
وهو مأمور به. 

وأما كونه لا يضمن إذا خلطها كتميز كسود وضعها ف بيض » ومُقَطْءَة في 
صحاح!؛ فلأن ذلك ليس بخيانة”") أشية ما لو وضع فوق الوديعة ثوباء أو مع 
الدراهم دنانير. 

وأما كونه لا يضمن إذا ركب الدابة ليسقيها؛ فلأن ذلك لنفعها . بل لو ترك 
سقيها حي ماتت ضمنها. 


أما كون المودّع يضمن الدرهم وحده إذا أخذه ثم رده ثم ضاع الكل على 
المذهب؛ فلأن الضمان تعلق بالأخذ فلم يضمن غير ما أحذه. 

وأما كونه يضمن لبقم على و1 الالانه سحي على الوديقة ب1خة بسكبواة 
فصارت مضمونة » كجملتها. ور هذا الخلاف: أن تكون الدراهم غير 


)١(‏ في ه: بتحليصه. 
() في ه: بجناية. 


مصرورة ولا مختومة» فلو كانت مختومة أو مصرورة ف خرقة أو شبهها فكسرٌ الختم 
أو فتحّ الصرّة م ضمن الكل بلا خلاف؛ لأنه هتك الحرز بفعل تعدّى به. 

آنا كو اكواماارة يله كيرا كشك الدرهم؟ فلما كن 

وأما كونه يضمن الجميع إذا ردّ غير متميز على المذهب؛ فلأنه خلط الوديعة 
عاله . أشبه ما تقدم. ا 

وأما كونه يحتمل أن لا يضمن غيره؛ فلأن التعدي في الحقيقة إنما وقع فيه . 


أما كون المودّع يضمن ما أودعه الصبي؛ فلأن القبض ممن لا إذن له . أشبه 
القبض من امحنون. 

وأما كونه لا يبرأ إلا بالتسليم إلى وليّه؛ فلأن الوديعة صارت مضمونة في يده . 
فلم يبرأ إلا.مما ذكر » كما لو كان له دين ف ذمته. 


أما كون الصبي لا يضمن الوديعة إذا تلفت بتفريطه؛ فلأن مالك الوديعة فرط 
ف تسليمها إليه. 

وأما كونه لا يضمنها إذا أتلفها'" على قول غير القاضي؛ فلما ذكر قبل. 

وأما كونه يضمنها على قول الغادي فلأن ما ضُمن بالإتلاف قبل الإيداع 
ضمن به بعده. والعبي لو أتلف: قينا .من غين الونديعة' ضعن . فكذلك يضمن 
الوديعة إذا أتلفها. 


أما كون العبد يضمن الوديعة إذا أتلفها؛ فلن اعد مكلف يصح استحفاظه ) 


ويهذا يحصل الفرق بينه وبين الصبي. 


() في ه: أتفلها. 
45 


باب الوديعة 


وقال صاحب النهاية فيها: قال القاضي: فيه وجهان كوديعة الصبي. ثم قال: 
وأما كون الضمان في رقبته؛ فلأن إتلافه من حنايته» ولو جيئ كان الضمان في 
رقبته . فكذلك إذا أتلف20. 


)0١(‏ في ه-: تلف. 


/ا5 


أما كون المودع أمينا؛ فلأن الله تعالى سمى الوديعة أمانة بقوله: #إإن الله يأمركم 
أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» [الساء:مه] » وقوله: (إفليؤد الذي اؤْتمن أمانته 
[البقرة:85/؟]. 

وقال عليه السلام: «أدٌ الأمانة إلى من اتنمنك »00. 

ولأنه لا منفعة له في قبضها. 

وأما كون القول قوله فيما ذكر؛ فلن ذلك شأن الأمين. 


أما كون المودّع المذكور لا يقبل قوله إذا ادعى الرد والتلف بعد قوله: لم 
تودعبي؛ فلأنه خرج بالإنكار عن الأمانة. 

وأما كونه لا تقبل بينته بذلك على المذهب؛ فلأنه مكذب لها. 

وأما كونه يحتمل أن تقبل فلعده”" التهمة. والكذب الصادر منه لا ينع من 
إظهار الحق » كالمرأة إذا ادعت القذف على زوجها فأنكر . فأقامت البينة بقذفه . 
فأراد الزوج إقامة البينة على زناها. 


.10 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
في هس: فلعموم.‎ )0( 
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باب الوديعة فصل |المودّع أمين| 


وأما كوه قبل قوةنق الرذ والتلف إذا قال: ما لك عندي شيء؛ فلأن قوله 
باط شرل اا لأن من أحذ وديعة فتلفت أو ردّها يصح أن يقول: ما 
لك عندي شيء ؛ لأنه صادق. 


أما كون وارث المودّع لا ثقبل دعواه في الرد إذا لم تكن بينة؛ فلآن دعوى الرد 
من المودّع إما تقبل لكونه أمين المودع » وهذا مفقود في وارثه؛ لأن امالك لم 
60 
وأما كونه تقبل دعواه إذا كان له بينة؛ فلأن البينة تُظهر صدق دعواه. 
وأما كونه لا يضمنها إذا تلفت عنده قبل إمكان ردها؛ فلأنه معذورٌ. قال الله 
تعالى : إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها [البقرة:98]. 

وأما كونه يضمنها بعد الإمكان في وجه , فلأن مال الغير صار ف يده من غير 
أن يودعه إياه . فوجب ضمانه إذا لم يردّه مع إمكانه » كما لو أطارت الريح ثوب 
رحل إلى سطح آخر » وأمكنه ردّه . فلم يفعل. 

وأما كونه لا يضمنها ف وجه؛ فكما لو تلفت قبل7" الإمكان. 


ولأن يده نائبة عن موروثه» ولو تلفت عند موروثه مع إمكان الرد لم يضمن . 
فكذلك هذا. 


يأتمنه 


أما ا الوديعة 0 له وحده؛ فلأن إقراره له بيّن أن يده نائبة عن يد 


)١(‏ في ه: يثمنه. 
)١١‏ في ه: بعد. 
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وأما كون ذلك مع كينه؛ فلاحتمال أن لا تكون له. ولهذا لو ادعى شخص 
إرااق كيك الجر وظليي عه لوه . فكذلك هاهنا. 

وأما كون المودّع يحلف أيضاً؛ فلأن من لزمه الدفع إذا أقرّ » لزمه اليمين إذا 
أنكر. 

وأما كومًا لمما إذا أقرّ بها لحماء وكونه يحلف لكل واحد منهما؛ فلما ذكر 
قبل. 

وأما كونه يحلف أنه لا يعلم إذا قال: لا أعرف صاحبها؛ فلأنه يحتمل كذبه. 

ولأن كل موضع يُقضى فيه مع الإقرار تحب اليمين فيه مع الإنكار» وهاهنا لو 
أقرّ وها لهما أو لأحدهما قضي عليه. 

وف قول المصنف رحمه الله: حل 41 ل يغلم :8 إشعار بأ البمينتواحدة لا 
ثنتان نظا إلى تعدد المدعي. وصرح به في المغي. ووجهه أن المدعى أمر واحد وهو 
العلم بعين المالك وهذا فارق ما إذا أنكرهما من حيث إن كل واحد منهما يدعي 
أها له فهما دعوتان. 

وأما كونه يقرع بينهما؛ فلأنهما تساويا في الحق فيما ليس بأيديهما . فوجحب 
أن يقرع بينهما » كالعبدين إذا أعتقهما المريض فلم يخرج من الثلث إلا أحدهماء 
وكما لو أراد السفر بإحدى نسائه. 
وأما كون من قرع يحلف؛ فلأنه يحتمل أنها ليست له. 
وأما كونه يأخذ الوديعة إذا قررء27 وحلف؛ فلأن ذلك فائدة القرعة. 


أما كون المودّع يُسَّلم نصيب الطالب إليه؛ فلأنه حق مشترك . يمكن ييز 
أحدهما من الآخر من غير حيف محقق ولا موهوم فغيبة أحد الشريكين لا ينع تميبز 
فنيت الناضر . وليله:الدين المشترك. 

فإن قيل: في الدين يدفع مال نفسه , وهاهنا يأخذ عين مال غيره. 

قيل: بل هنا يأحذ عين ماله؛ لأن القسمة في المثلي إقرار لا بيع. 


09 في ه: أقرع. 
؟) في ه: موزنا. 


ناي الوقيعة فصل |المودّع أمين] 
المثلي. وصرح به صاحب النهاية فيها؛ لأن قسمة غير ذلك بِيعٌ » وليس للمودع أن 
بيع على الروع: 

ولأن قسمة ذلك لا يؤمن فيها الحيف؛ لأنه يفتقر إلى التقويم وذلك ظنٌّ 


ونخمين. 


بالوديعة على وجه؛ فلأنه ليس وكيلاً 


للمالك. 


وأما كونه له مطالبته يما على وجه؛ فلأن له حق اليد والحفظ . أشبه المستأجر 
والمرقن. وهذا قول أبي الخطاب. 


الممتع في شرح المقنع 


باب إحيا. لمات 


والأصل في ذلك ما روى حابر قال: كاله ررق الدقةا ةزوم الجا أرها 
ميتة فهيّ لهُ . وليسَ لعرق ظالم حَق 71 ' . قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

عن قائعة مكله "+ رواة مو اورت 

قال ابن عبدالبر0": هو مسند صحيح مُتلقى بالقبول عند فقهاء المدينة وغيرهم. 


ل رفي الأرض الال :اق ليله أها يلكت #اشيان 
ويسمى ل ومييّة ا بفتح الميم والواو قي اميم وسكون 
الواو: الموت الذريع. 

ولا بد أن يُلحظ في قوله: الي لا يعلم أنها ملكت: أن يكون الملك لمسلم أو 
فهر باطدرية ولكرروف عر سوا بن عرت عن هع يده تان معت 
رسول الله 6 يقول: «من أحيًا أرضاً مواتاً في غير حقّ مسلم فهي له" '. رواه 
ابن عبدالبر. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه (11/4) ": 5 كتاب الأحكام؛ باب ما ذكر في إحياء أرض الموات. عن 
سعيد بن زيد » وأخخرجه أيضا عن عار ولكن: يتوت لفظ: « وليس لعرق ظالم حق » )١71/9(‏ 7: 
5 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه (0377) ١78:8‏ كتاب الخراج» باب في إحياء الموات. عن سعيد بن زيد ) 
ول أره عن عائشة. 

(0) ساقط من هل 

(:) في هب: ملك. 

(0) ساقط من هب. 

(7) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى +: ١417‏ كتاب إحياء الموات؛ باب ما يكون إحياء وما يرجى فيه من 


الأحر. 
١‏ 


باب إحياء الموات 


وأما كون الأرض الدائرة الى كان فيها آنا ر اللك ولا يعلم لها مالك على 
روايتين؛ فلأن النظر إلى كوا دائرة يقتضي أن نكوة ران والنظر إلى كوا فيها 
آثا ر املك يقتضي أن لا تكون مواناً. 

فإن قيل: ما فائدة الخنلاف في ذلك ؟ 

قيل: حواز الإحياء وعدمه. ويعضد الحواز عموم قوله: « من أحيا ارا ميد 
فهي له 0'". ويعضد العدم أنها أرض لما مالك» فلم يجر إحياؤها » كما لو كان 
معلوما. وعموم الحديث مخصوص بذلك. 


أما كون من أحيا أرضاً ميتة هي للمحبي؛ 'فلما تقدم من الأحاديث. 

وأنا كوفنا له يذلاك لما كان أو كافرا : بإذن الإمام أو غير إذنه » في دار 
الإسلام وغيرها غير ما استنئي؛ فلأن العموم المتقدم يشمل ذلك كله. 

ولأن الموحب للملك الإحياء » وهو موحود في كل الصور. 

ولأن التمليك لا يختلف فيه المسلم والذمي . دليله: البيع وسائر العقود. 

وقال ابن حامد: لا يملك الذمي بالإحياء في دار الإسلام؛ لما روي عن الي لَه 
: «مُوتان الأرض لله ورسوله , ثم هي لكم 9" . 

وجوابه: أن هذا لا يعرف صحخته. وينا روى أبو عبيد: « عادي الأرض لله 
ورسوله ثم هي لكم »2 وهو مرسل رواه طاووس عن البي #. ثم لا يمتنع أن أن 
يريد بقوله: «هي لكم » أي لأهل دار الإسلام؛ والذمي من أهل الدار. 


.٠١35 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
كتاب إحياء الموات؛ باب لا يترك ذمي يحيي... عن ابن‎ ١47 :5 أخرجه البيهقي ف السنن الكبرى‎ )؟١١‎ 
عباس رضي لله عنه. ش‎ 
أخرجه أبو عبيد في الأموال (5175) ص: 767 كتاب أحكام الأرضين في إقطاعها » باب الإقطاع.‎ )( 
١٠١ 


لت د ا 


وأما كون المسلم لا يملك بالإحياء ما أحياه من أرض الكفار الي صولحوا 
عليه فلأهم صو لحوا على بلادهم فلم رض لمواقم؛ لأن الوات تايع للب 

وأما كونه لا يُملك بالإحياء ما قرب من العامر» وتعلق بعصا حه من طريق ؛ 
ومسيل ماء » ومطرح عمارة » وملقى تراب؛ فلقوله عليه السلام: «من أحيا نضا 
ميتة في غير حق مسلم فهي له )20. 

ولأئة تعلق يه نح الأرظن . أشبه ما حصل فيه الإحياء. 

وأما كونه يملك بالإحياء ما قرب من العامر ولم يتعلق بمصالحه على :رزواية 
فلعموم الأدلة المقتضية لذلك. 

وأما كونه لا يملك ذلك بالإحياء على رواية؛ فلأنه قريب من العامر» وقد 
يحتاج إليه في المآل . امكية دن انار وفك سد 


والأولى أولى » لما ذكر. 
و «لأن البي غك أقطع بلال بن الحارث المعادن القبَليّة »”2 . وهو يعلم أنها بين 
عْمَارة المدينة: 


ولأنه موات م يتعلق به مصلحة العامر . فجاز إحياؤه » كالبعيد. 


أما كون المعادن الظاهرة”© لا تملك بالإحياء؛ فلأن في ذلك ضررا على 
المسلمين لكونه من المصالح العامة. 

وأما كون الإمام ليس له إقطاع ذلك؛ فلما ذكر قبل. 

و « لأن البي © أقطع رجلا معدن الملح . فلما قيل له: إنه يمترلة الماء العد : 
ردّه »20 . كذا قال الإمام أحمدء ورواه أبو عبيد في الأموال. 


.٠١5 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (75.) #: ١0‏ كتاب الخراج » باب في إقطاع الأرضين. 

(5) في ه: الظاهر. 
0 6 


باب إحياء الموات 


ولأنه لا يجوز إقطاع مشارع الماء وطرق المسلمين . فكذلك هذا. 

وأما كون الموضع الذي إذا حصل فيه الماء صار ملحاً يملك بالإحياء» وكونه 
يجوز إقطاعه؛ فلأنه م يضيق على أحد . فملك بالاإحياء وجاز إقطاعه » كبقية 
الموات. 


أما كون المعادن الباطنة تملك ملك انحيا؛ فلأهها من جملة أجزائه . فملكت 
علكه ) كغيره. 

كن وام بور اسار ارد م حا 
8 (امن ع ل مات و لمي تير 6 د 

وفي لفظ: «فهو أحق به »”)؛ فادن ن يكون أحق بالمباح الذي في ملكه بطريق 
الأولى. 

ا ا يد 

وأما كونه لابجلكه على روف لان لبي فك قال: (« الناس شركاء في ثلاث : 
الماء والكَادٌ والنار »”* زوك ان عاج لال 

وقال عليه السلام”2: «لا حمى إلا في الأراك »0©. 


- 

)١(‏ أخرجه أبر عبيد في الأموال (78) ص: 558 كتاب أحكام الأرضين في إقطاعها » باب الإقطاع. 
والماء الع : هو الدائم الذي لا ينقطع. 

(١؟)‏ ساقط من هس. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه (7011) 5: 11/7 كتاب الخراج؛ باب في إقطاع الأرضين 

(5) ذكره القرطبي في تفسيره :١17/‏ /551. 

(0) أخب رجه ابن ماحة في سننه (4375 01 8١:7‏ كتاب الرهون» باب المسلمون شركاء في ثلاث. قال في 


الزوائد: عبدالله بن خراش قد ضعفه أبو زرعة والبحاري وغيرهما . وقال محمد بن عمار الموصلي : 
ام 


١. 


الممتع في شرح المقنع 


لبو الم ال ا ل 
رحمته 0 اف 60 
نا كوه لابه بذل ذلك لزرع غيره على المذهب؛ فلأن الزرع لا حرمة 


وأما كونه يلزمه ذلك على رواية؛ فلما روى إياس بن عبد" © «أن البي ينك نمى 
عن بيع فضل الماء '") . روأه وقوه والنسائي والترمذي. وقال: حديث صحيح. 


- 

)١(‏ ساقط من شب. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (+2:07) 9: ١76‏ كتاب الخراج» باب في إقطاع الأرضين. ولفظه: « لا حمى 
ف الأراك ». 

9 في ه: الشجر. 

5( زيادة من ج. 

© أخرجه الشافعي في البيرع» باب فيما تمي عنه من البيوع وأحكام أخخر 17 910/1:1. 

(5) في هب: إياس بن عبدالله » وهو تصحيف. 

(09) أخرحه أبو داود في سننه (7417) 7:77 كتاب البيوع» باب في بيع فضل الماء. 
وأخرجه الترمذي في جامعه (1711) 8: 447 كتاب البيوع» باب ما جاء في بيع فضل الماء. 
وأخرجه النسائي في سننه (4777) 7:01 كتاب البيوع» بيع فضل الماء. 

١ 


بات إحياء الموانك فصل إفيما يحصل به الإحياءأ 


فصل ريما فصل بى الإحيام 


أما كون إحياء الأرض أن يحوزها بخائط » أو يجري ها ماء على المذهب: أما 
الأول فلما روى سمرة أن البي ويك قال: « من حَاط خائطا على أرض فهي 
له »200 ٠‏ رواه أبو داود. 

ولأن الحائط حاجز منيع . فكان إلحناء م كنناء الأوض دارا 

وأما الثاي؛ فلن نفع الأرض بالماء أكثر من إحيائها بحائط. 

وأما كون حافر البثر العادية ملك حريمها خمسين ذراعاً » وكون حركها إذا م 
تكن عاديّة حمسة وعشرين ذراعاً على المذهب؛ فلما روى سعيد بن المسيب أنه 
قال: م القليب العادي خمسون ذراعاً » والبدئ"؟ خمسة وعشرون 
ذراعا 7 4 له أبو فييك ف الأموال. 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه (700/7) :11/4 كتاب الخراج؛ باب في إحياء الموات. 

)١١‏ معناه البئر الجديدة المبتدأة. 

08 أخرجه أبو عبيد في الأموال (19١ل)‏ ص: ١55‏ بلفظ: « حريم البئر البدئ حمس وعشرون كرفا فك 
نواحيها كلها ... وحريم البئر العادية الخمسون ذراعاً من نواحيها كلها » كتاب أحكام الأرضين في 
إقطاعها » باب إحياء ء الأرضين واحتجارها والدخول على من أحياها. وأخرجه سافن عن سند 
مثل لفظ المؤلف (١؟/7).‏ 


المنع ل شرع الدع 


وروي عن البي عقهُ نحوه رواه الخلال والدارقطين”". 
وأما كون حريم البثر قدر مد مد رشائها من كل جانب عند القاضي؛ فلأن ذلك 
ثبت لدفع الضرر كقدر بعك إل قاد مو كل ساني أن الحاجة تندفع به دود 


غيره. 

وأما: كون إحياء الأرض ما عد إحياء على قول؛ فلأن البي ويه أطلق الإحياء 
و يبين صفته . فوجحب أن يحمل على العرف » كاللحرّز والقبض. 

وأما قول المصنف: وهو عمارتا بما تنهيأ به لا يراد منها من زرع أو بناء ؛ 
فبيان لما يعد إحياء في العرف. 

فعلى هذا إذا أرادها للزرع كاه تحخويطها بتراب أو غيره هما تتميز به عن 
غيرها» وبسوق لماء إليها من فر أو بثر . وإن أرادها لحظيرة كفاه تحويطها بحائط 
جرت به عادة مثلها . وإن أرادها دارا كفاه التحويط مع التسنقيف يما حرت به 
العادة. 

وأما كون ما يتكرر كل عام كالسقي والحرث ليس بإحياء » وكون ما لا 
تكزر إنحباء غلن قوق ذاذةا ما تكرر ل إغعار اف بالاسياء ان لات ما لا يتكرن 


أما كون من تحجر مَواناً لا ملكه؛ فلن سبب الملك الإحياء » ولم يوجد. 
ونا كوه لحو للمازوو قوالكي لد اقلم امن سبق إلى ما لا يسبق 
إليه مسلمٌ فهو له »7” زوأة انو ذاوة: 


وفي لفظ: فهو شو ا 


01 أخرجه الدارقطئ في سننه 59) 4: 57٠0‏ كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك» في المرأة تقتل إذا 
ارتدت؛ من حديث أبي هريرة. قال الدارقطينئ: الصحيح من الحديث أنه مرسل عن ابن المسيب » ومن 
أسنده فقد وهم. 

(؟) سبق تخريجه ص: .٠١8‏ 


باب إحياء الموّات فصل إفيما يحصل به الإحياء] - 


وأما كون وارثه أحق به بعده؛ فلقوله عليه السلام: « من ترك ف 
فلورئته »20 
وأما كون من ينقله إليه أحق به؛ فلأنه بمتزلته. 

وأما كونه ليس له بيعه على المذهب؛ فلأنه لم يملكه . فلم يكن له بيعه » كحق 
الشفعة. 

وأما كونه له ذلك على قول؛ فلأنه صار أحق به. 

وأما كونه يقال لمن م يتم 'الإحياء: إما أن تحيبه أو تتركه؛ فلأن ف تركه على 
حالة تطويدا عان السليين وبع مشترك» . فلم يمكن”" منه » كالوقوف في 
طريق ضيق. 

وأما كون طالب الإمهال بمهل الشهرين والثلاثة؛ فلأنه ريما أعّره لعذر والظاهر 
زواله ف مثل تلك المدة. ' 

وأما كون غيره بملكه إذا أحياه على وجه؛ فلعموم قوله ييّه: « من أحيا 88 
بكي 

ولآن الفحياء يُملك به وفاقا . فقدم على التحجر المختلف في ثبوت الملك به. 

وأما كونه لا بملكه على وجه؛ فلأن مفهوم قوله عليه السلام: امن سيق إلا 
م تشبى إليه سبل »9 يذل عليه. 

ولأن المتحجر أسبق . فكان أولى » كحق الشفيع مع المشتري. 


5 
)١(‏ سبق تخريجه ص: .1٠١8‏ 1 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (5758) 5: 40 كتاب الاستقراض؛ باب الصلاة على من ترك دينا. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يي قال: (( من ترك مالاً فلورثته ». 
وأخرجه مسلم في صحيحه (1515) +: ١87‏ كتاب الفرائض» باب من ترك مالاً فلورثته . مثله. 
فيأوه: يكن . 
(4) لم أقف عليه يمذا اللفظ :وتقد.سبق ريج حديث بنحو منه ص: 0 
(5) سببق تخريجه ص: .١١6‏ 7 


١ ل‎ 


نص رفي الإقطاع 


أما كون الإمام له ا مُوّات لمن يحبيه؛ فلما روك وائل بن حجر « أن 
رسول الله يي أقطعه أرضاً فأرسل إلى معاوية أن أعطه إياه أو أعلمها إياه »27 . 


وم أقطعٍ بلال بن الحارث المزني 6" » و « أبيض بن حمّال المازن ل" 
«الزبيرٌ حَضِْرٌ فرّسه )أ كروك أبق داود. 

وأقطع أبو بكر وعمر وعثمان أصيجاب رسول ان 4 , 

وأما كون من أقطع له ذلك لا بملكه بالإقطاع؛ ف « لأن البي ون أقطمّ بلال 


ا 3 ره 5 
بن الحارث الي . فارع من عدر ما ععرٌ عن إحاله )0 . ولو ملكه ل ير 
استرجاعه. 


وأما كونه يصير كالمتحجّر الشارع ف الإحياء؛ فلأنه ترحح بالإقطاع على 
غيره . فوجب أن يصير كمن ذكر؛ لاشتراكهما في الترجح على الغير. 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه (8ه.©) ©: ١1‏ كتاب الخراج؛ باب في إقطاع الأرضين. 
وأخرجه الترمذي في جامعه )١841(‏ 7: 5560 كتاب الأحكام» باب ما جاء في القطائع. 

(5) أخرجه أبو داود في سننه 02051 5: 11777 الموضع السابق. 

69) أخرجه أبو داود ف سننه ١ 7/4 :7 07055١‏ الموضع السابق. 
وأحرجه الترمذي ف جامعه (180) 7: 554 الموضع السابق. قال الترمذي: حديث غريب. 

(4) أخرجه أبو داود في سننه (8075) 7: 1717 الموضع السابق. حضر فرسه: أي قدر ما تعدو عدوة 
واحدة » ونصبه على تقدير المضاف » أي قدر حضر فرسه. 

(5) ر الأموال ص: 010-565 5. 

)١(‏ أحرجه أبو عبيد في الأموال )/١7(‏ ص: 7177 كتاب أحكام الأرضين»؛ باب إحياء الأرضين واحتجارها 
والدخعول على من أحياها. 


١٠ 


باب إحياء الموات فصل [فٍ الإقطاع| 


أما ون الإمام له إقطاع ما ذكر ما ل يضيّق على الناس؛ فلأن ذلك يباح 
الجلوس فيه؛ والانتفاع به . فجاز للإمام إقطاعه » كالأرض اليتة. 

وقول المصنف رحمه الله: ما اضوع لحان ؟ مشعرٌ بأنه ليس له ذلك إذا 
ضبق على التافن وهر ضحي لأن فيه مضرة على الناس. وليس للإمام أن يأذن 
فيما لا مصلحة فيه بالطبللااهما قود مفرة. 

وأما كون المقطع لا بملك ذلك بالإحياء؛ فلما ذكر ف إقطاع الأرض. 

وأما كون من سبق له(" الجلوس إذا لم يقطعها الإمام؛ فلاتفاق أهل الأمصار 
ف جنيع الأعصار”” على إقرار الناس على ذلك من غير إنكار. 

ولأنه ارتفاق . تباخ من غير إطبرار فلم جنع هله كال احتياير 

وأما كونه أحق با من غيره ما م ينقل قماشّه عنها؛ فلأنه سبق إلى شيء 
مباح . أشبه من سبق إلى ماء أو كلاً . وقد قال البي #كُ: « متّى مناخ من 
0 

وقول المصنف رحمه الله: ما لم ينقل قماشّه عنها ؛ مشعرٌ بأنه إذا نقل قماشه 
عنها كان للغير الجلوس فيها. وصرح به في المغي؛ لأن ماعن المجافن :الك يذ 
برفع قماشه . بخلاف ما لو أقام ولم يرفع قماشه فإنه لا يكون للغير الجلوس فيها؛ 
لأن الأول لم ترل يده. 

وأما كون قماشة يُزال إذا أطال الجلوس فيها على ونه فلأنه يصير 
كالمتملك » وتملكه لا يحوز. 


. قماش البيت : متاعه . مختار الصحاح » مادة قمش‎ )١( 

(0) ف أ: إلى. 

(؟") سقطت جملة: في جميع الأعصار من هس. 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5: ١759‏ كتاب الحجء باب التزول كين. 


١١١ 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كونه لا يزال على وجه؛ فلأنه قد سبقت يده . فلم يمنع من الاستدامة ) 
كالابتداء. ١‏ 1 


أما كون من ذكر يقرع بينهما على الأول؛ فلأنهما استويا في السبق » والقرعة 
ميزة في كثير من المواضع . فليكن هاهنا كذلك. 
وأما كوه يقدم الإمام من يرى منهما على الثان؛ فلأنه أعلم بالمصلحة في 


ذلك. 


أما كون من سبق إلى معدن أحق بما ينال منه؛ فلقوله عليه السلام: ((من سبق 
إلا 1 يسن إليه ند فهو أحى به ) 

[وأما كونه يمنع إذا طال مقامه ففيه وجهان وجههما ما تقدم في الجلوس فٍ 
الطريق. 


فو 


أما كون من سبق إلى شيء مما ذكر أحق به من غيره؛ فلما تقدم من قوله عليه 
السلام: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق الل 

وأما كون المسبوق إليه يقسم بين الاثنين إذا سبق إليه؛ فلأنهمما استويا في 
السبب» والقسمة ممكنة . بخلاف ما إذا سبقا إلى مكان ضيق يقصدان الخلوس فيه. 


9 في ه: أطال. 
(؟) سبق تخريجه ص: .٠١8‏ 
(5) سبق تخريجه ص: .٠١8‏ 
(5) في ه: استبقا. 


باب إحياء الموّات فصل [ف الإقطاع] 


أما كون الأعلى له السقي وحبس”؟2 الماء حي يبلغ الكعب » فلما روى عبادة 
« أن رسول الله يه قضى من شرب من فهر من مسيل أن الأعلى يسقي قبل 
الأبطنة > ورا ان تابه ناه ْ 

وعن عبدالله بن بكر بن حزم أنه بلغه « أن رسول الله يك قال في سيل مَهَزورٍ 
ومُديب: يُمْسكُ حق الكعبين ثم يُرسل الأعلى على الأسفل 06" . رواه مالك في 
000 


قال ابن عبد البر: هذا حديث مدئ مشهور عند أهل المدينة مغمول به 


ور 


قال عبدالملك بن حبيب: مهزور ومذينب واديان من أودية المدينة يسيلان من 
الطرء ويتنافس أهل الحوائط في سيلهمًا. 7" 

وأما كون من أراد إحياء أرض بسقيها من ذلك يجوز ما لم يضر بأهل الأرض 
الشاربة منه؛ فلأنه مباح لا ضرر على غيره . فجاز له ذلك » كما لو سبق. 

وقول المصنف رحمه الله: ما لم يضر ... إلى آخره ؛ مشعرٌ بأنه إذا كان ذلك 
يضر بأهل الأرض المذكورة لا يجوز وهو صحيح؛ لقوله عليه السلام: « لا ضرر 
ولاضرار»»”©. [رواه ابن ماحة والدارقطئ]0©. 


)١(‏ في ه: ويحبس. 

(؟) أخرجه ابن ماحة في سننه 4859 5) 7: 0٠م‏ كتاب الرهون؛ باب الشرب من الأودية ومقدار حبس 
الماء. قال في الزوائد: في إسناده إسحاق بن ييى » قال ابن عدي: يروي عن عبادة ولم يدركه . وكذا 
قال غيره . 

() أخرحه مالك ف الموطأ (؟) *: ١ه‏ كتاب الأقضية» باب القضاء في المياه. 

(1) في ه: إضرار. 

(0) أخرجه ابن ماحة ف سننه (5741) 7: 7884 كتاب الأحكام؛ باب من بئ في حقه ما يضر بجاره. 
وأحرحه مالك في الموطأ (91) ”: 57١‏ كتاب الأقضية» باب القضاء في المرفق. 
وأحرجه الدارقطين في سننه (8) 4: 717 كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك» في المرأة تقتل إذا 
ارتدت. وف (865) 54: 75١8‏ بلفظ: « لا ضرر ولا إضرار » . 


١١ 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون الإمام له أذ يحمي ما ذكر؛ فلما روي أن عمر قال: « حمى الببي 6 
النقيع لخيل المسلمين )7 2. روأه أبو عبيد. 

والإمام قائم مقامه. 

ولأن عمر وعتمان فعلا الحمى؛ واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر فكان 
كالإجماع. 

ولأن في ذلك مصلحة فجاز للإمام فعلها كسائر المصالح» وقد روي عن النبي 
© أنه قال: «ما أطعم الله لنبي طعمة إلا جَعلهًا لمن بَعده »7". 

وقول المصنف رحمه الله: ما لم يضيّق على الناس ؛ مشعرٌ بأنه إذا كان يضيق 
على الناس ليس للإمام ذلك . وهو صحيح؛ لأن الجاهلية كانوا يحمون لأنفسهم, 
ويرعون مع العامة فيما سواه . فنهى البي يله عن ذلك؛ لما فيه من التضييق على 
الناس فقال: رلا حمى إلا لله ولرمواة 2 رواه أ داود. 

وأما كون غير الإمام ليس له ذلك؛ فلأن الإمام إِنما جاز له ذلك لا تقدم ذكره 
وذلك مفقود في غيره. 


أما كون ما حماه النبي يل ليس لأحد نقضه؛ فلأن حماه حكم منهء وحكمه 
نص . فلم يجر نقضه بالاجتهاد » كسائر أحكامه 0 


5 
)١(‏ زيادة من ج. 1 
(؟) أخرجه أبو عبيد في الأموال )/4٠0(‏ ص: 17/4؟ كتاب أحكام الأرضين» باب حمى الأرض ذات الكلاً. 
عن ابن عمر. 59 
(5) أخرجه أبو داود في سننه 00515 7: ١44‏ كتاب الخراج؛ باب في صفايا رسول الله يي من الأموال. 
وأخحرجه أحمد في مسنده :١ )١1(‏ غ كلاهما ععناه. 0 
(4) أخرحه البخاري في صحيحه (17141) :١‏ 18م كتاب المساقاة» باب لا حمى إلا لله ولرسوله طقَق. 
وأخرحه أبو داود في سننه (0085) 7: 1١‏ كتاب الخراج» باب في الأرض يحميها الإمام أو الرحل. 
(5) زيادة من ج. 
0 


باب إحياء الموّات فصل ف الإقطاع] 


وأما كون ما حماه غير النبي يه من الأئمة هل يجوز نقضه ؟ فيه وجهان؛ فلأن 
المع المذكور قبل يقتضي النقض » ولأن لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد يقتضي 
عدلمه. 

قال المصنف ف الكاثقي: والأول أولى » لأن الاحتهاد كان في تلك المدة دون 
غيرهاء ولهذا ملك الحامي لما تغييرها. 


الممتع في شرح المقنع 


باب اللعالم 


والأصل فيها قوله تعالى: لإولمَن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم 

[يرسف: 75] . وروى أبو سعيد الخدري «أنّ ناساً من أصحاب رسول الله 8 
أنوا يا من أحياء العرب فلم يَقرُوهم . فبينما هم كذلك إِذْ لدع سيدُ أوانك . 
فقال: هل فيكم من راق ؟ فقالوا: تَقرُونا فلا نفعل أو تمعلوا لنا جُعلا . فجعلوا 
لهم قطيع شياه . فم ا لعي ار ال 
بالشاء » فقالوا: لا نأحذها حى نسأل رسول الله وَيُ. فسألوا عنها البو 26 
فقال: وما أدرالك أماارقة + عندوها وأضريوا :تدك سه 16" مق تفق عليه. 

ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك في رد الضالة ونحوها فجازت كالإجارة. 


أما قول المصنف رحمه الله: وهي أن يقول: من رد عبدي أو لقطي أو بن لي 
هذا الحائط فله كذا ؛ فبيان لع اشمالة. 

ل ل ا ل 
العمل . فاستحق الجعل » ؛ كالربح في المضاربة. 

وأما كون التعل بين الجماعة الفاعلين لذلك؛ فلأن ذلك مستحق بالعمل» وهو 
مشترك بين الجماعة . فكذلك ما يستحق به. 


)١(‏ في ه: للبي. 

)١(‏ أحرجه البخاري في صحيحه 7١55 :5 )01٠04(‏ كتاب الطبء باب الرقى بفاتحة الكتاب. 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١17117 :4 )5١١١(‏ كتاب السلام» باب جواز أنحلذ الأجرة على الرقية 
بالقرآن والأذكار. 

(5) ف همب: العبد. 


باب التعالة 


ْ وك ساس ا ميات لووك الاو سا رتم كي 
مأذون فيه :فلم يستحق التعل »كما لو لم يبلغه. 

ولأن لمعل عوض عن مع وعله وردّه » وقد وحد الفعل قبل الجعل. 

ولأنه بذل منافعه بغير عوض جُعل له “فكو غاناا مال غيرة ير إقلة» 
فلم يستحق شيئاً؛ لا يذكر فْ موضعه. 

وأما كونه لا يستحقه سواء رده قبل بلوغ الجعل أو بعده؛ فلما تقدم من أن 
الجعل بدل عن الفعل والرد؛ والفعل فائت ف الرد قبل البلوغ كما هو فائت في الرد 


بعذه. 


أما كون الجعالة تصح عن د كير لقن وعمل مجهول إذا كان العوض 
معلوماً؛ فلأن الله تعالى قال: (إولمّنَ جاء به حمل بعير [يرسف:10» ولم يذكر 
المدة ولا العمل. 

ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك . فجاز مع الجهالة » كالمضاربة. 

وأما قول المصنف رحمه لله: إذا كان اقوط اين تسد باه اصة 
الجعالة إذا كان العوض بتجهرلاً وهو صحيح؛ ؟ لأنه يحب تسليم العوض » وذلك 
كعدر اق لجهول: 


أما كون الجعالة عقدا جائرا؛ فلانها د عر عن بخهول . فكانت جائرة ) 


كالمضاربة. 

وأما كون كل واحد من الجاعل , والمجعول له : له فسخها؛ فلأن ذلك شأن 
كلع صاان 

وآما كون العامل لا يستحق شيئاً إذا فسخ الجعالة؛ فلأنه إنما يمستحق الجعل بعد 
الفراغ من عمله ؛ ولم يحصل. 


الفتع ل شرح القرج 


وأما كون الجاعل عليه أحرة عمل العامل إذا فسخها بعد الشروع؛ فلأنه نما 
ال و ع لحي ررحي الجاعل أجرة 

وأمنا كون القول قؤل الجاعل إذا 0 الجعل أو قدره؛ فلأنه منكرٌ 
والأصل يعضله. 


أما كون من عمل لغيره عملاً بغير جُدْل ف غير رد الآبق لا شيء له؛ فلأنه 
بذل نفعه من غير جعل . أشبه ما لو نوى التبرع به. 

وأما كونه له في رد الآبق شيء بالشرع » ف « لأن البي 6 جعل في الآبق 
إذا جاوية ضاويها من ال ا 

ولأنه قول علي وعمر وابن عمر وابن مسعود, ولم يعرف لهم مخالفٌ . فكان 
إجماعاً. 


وعن أحمد: لاقع ان رده لأس همل ملك قيره عطاذ يكير إدله فلم 
معدن شين + كما لورةاتهلة: 

والأول أصح ء لما تقدم ذكره. 

ولأن في استحقاق الجعل في رد الآبق من غير شرط حثاً على ردّه؛ وصيانة له 
عن الرجوع إلى دار الحرب؛ وارتداده عن دينه. فيجب أن يكون مشروعا لهذه 
المصلحة. ويهذا فارق الحمل الشارد فإنه لا يفضي إلى ذلك. 

فعلى هذه إن ردّه من داخل المصر فله دينار أو ني عشر درهماً: أما الأول؛ 
فلأنه يروى عن ابن مسعود. وأما الثاي؛ فلأن الدينار مقدر في الشرع بذلك في 
كثير من المواضع . فليكن كذلك هاهنا. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ": ٠٠١‏ كتاب اللقطة» باب الجعالة. 
١18‏ 


باب الجعالة 


إحداهما: أنه له ديناراً أو اث عشر درهماً: أما الأول » فلما تقدم من الحديث. 

وأما الثاق7"؛ فلأنها بدل عنه لما تقدم. 

وتأنيفاء أن له أرنسو ره ؛ لا روف أت تعجرو لفان اال كنك بدا 
بو سكو تاق أضية غينا انان قغال :للك اجر وغية. ملت :هذا الأحوانها 
الغنيمة ؟ فقال: من كل رأس أربعينَ درهما 2 

وقال أبو إسحاق: اك الجبعل في زمن عمر أربعين دزها ود نهيدل 
على أنه بمسيدن بين أهل العصر الأول. واختار هذه الرواية الخلال» وقال: 
حديث عبدالله بن مسعود أصح إسنادا. 


أما كون الرّاد يأخذ ما أنفقه على الآبق في قوته؛ فلأنه مأذون له في الإنفاق من 
جهة الشرع لحرمة النفس. وهذا فارق من قضى دين غيره بغير إذنه حيث وقع فيه 
حلاف . بخلاف الابق. 

وأما قول المضتف رحمة الله: وإن هرب منها ؟ ف طريقه ؛ ففيه تنبية على أن 
المرب لا يسقط النفقة؛ لأنهما وقعت مأذونا فيها شرعا وقد وُجدت فاستحق 
الرحوع بْما » كما لو أذن مالكه في الإنفاق عليه ثم هرب. وفيه إشعارٌ بأن الجعل لا 
يُستحق إلا”© بالرد سواء كان ذلك متاعاً وجده ثم ضاعء أو عبداً وجده ثم هرب 
لكونه ذكر ذلك ف النفقة دون الجعل. وصرح بذلك في المغئ. وعلل عدم 
الاستحماق في العبد: بأن الجعل مرتبٌ على الرد؛ الأن القائل يقول: من رد عبدي. 

ثم قال: فإن قيل: اليس “لعل فق اللقطة معلقاً علق عرد الوحنان ٠‏ كقؤلهة من 

وجد لقطي فله دينار ؟ 


)١(‏ سقط لفظي: وأما الثاني من هس. 

(؟) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه 7١4 :8 0١4911‏ كتاب البيوع؛ باب الجعل في الآبق. 
وأخحرحه البيهقى في السنن الكبرى 5: ٠٠٠١‏ كتاب اللقطة» باب الجعالة. 

إفة ا د 

(5١‏ مثل السابق. 

(5) مثل السابق. 


الممتع ف شرح المقنع 


[قيل: قرينة الحال تدل على اشتراط الرّد» إذ المقصود الرّد لا نفس 
الوصياك 0 فا اكت :يذ كو الوسياة؛ سيا ارد 

وأما كون الرّاد يستحق ما تقدم ذكره في تركة السيد إذا مات؛ فلأن ذلك 
وجب له . فكان له في تركة السيد » كسائر الحقوق الثابتة عليه. 


)١(‏ ساقط من أ. 


باب اللقطة 


باب اللقطة 


قال الخليل: الّقطة بفتح القاف : اسم للملتقط » كالضحكة ع واخرة ؛ 
واهمّرة » واللمزة » وبالسكون : اسم للمال الملقوط كالصحكة الذي يُضحك منه؛ 
واشرلة الذي ير نيف | 

وقال27 الأصمعي وابن الأعرابي والفراء: هي بفتح القاف اسم للمال أيضا. 

والأصل فيها ما روى زيد بن خالد اله قال: « سمل رسول الله مي عن 
لقطة الذهب والورق . فال: اعرف وكاعمًا وعفاصّهًا ثم عَرفَهَا سنة. فإن ُ 
تعرف فاستفقهًا. ولتكن وَدِيعة عندك. فإذا عا يوماً من الدهر فادفعها إليه. 
وسكل عن ضالة الإبل فقال: مالك وها دعها فإن معها حذاءمًَا وسقاءمًا ترد د الماء 
وتأكل الشمر تحن يجدها ريها: وسئل عن الشاة فقال: حذها . فإئما هي لكَ أو 
لأحيك أو للذئب )20 . متفق عليه. 

الوكاء: المنيط الذي يشد به المال. 

والعفاص: الوعاء الذي فيه المال. 


ا ا تاعات. بلا فريقا رجماء ما لا 
كلك البتة » ومنها: ما يلك بالتعريف. وها واقاذلك كسا مواقي . 


() في ه: قال. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (5795) 7: 805 كتاب في اللقطة» باب ضالة الغنم. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (+1177) 8: ١849‏ كتاب اللقطة. 

5 في ه: مواضعها. 


١؟١‎ 


ادع سرع الدع 

وأما كون ما لا تتبعه الحمة كالذي مثله المصنف رحمه الله يُملك بأخذه بلا 
تعريف » فلما روى جابر قال: اوضر ل نا وتسول الله فا ف العنيا + والسيوطم 
والوحرائاي لكر ا ' . رواه أبو داود. ش 

وروي عنه عليه السلام: «أ نه أصاب تمرة . فقال: لولا أن حدس أن تكون 
صدقة لأكلتّها !© متفق عليه”". 

و« أصاب رجحل تمرة . فقال له البي : لو لم تأتها لأتّك ». ولم ينكر عليه 
أكلها. 

وأما قوله رحمه الله: كالسّوْط والشسيْع والرغيف؛ فبيان لصور من صور ما لا 
تتبعه الحمّة » وتُملك بغير تعريف. 


أما كون الإبل لا يجوز التقاطها؛ فلما تقدم من قوله عليه السلام: « دعها فإن 
معها حذاءها وسقاءها»)2. 

وعن عمر رضي الله عنه: أل فا رطان 5 

وأما كون البقر لا يجوز التقاطها » ف « لأن يري عيداة طردً بقرة لحقت 
بالبقر حت توارت . وقال: سمعت رسول الله َك قال: لا يوُوي الضالة إلا 
لع والحجة فيه: أنه فهم من لفظ البي و ثموله للبقر. 


اانا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (1711) 5: ١78‏ كتاب اللقطة باب في الشح. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (593؟5) ؟: لاهم كتاب في اللقطة» باب إذا وحد تمرة في الطريق. 0 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١٠١1/1(‏ 3: ؟ه/ كتاب الزكاة) باب ريم الزكاة على رسول الله يم 


(0) في ه: رواه ابن ماجة. 
(1) سبق تخريجه ص: ١؟7١.‏ 
,0( أخجر به مالك في الموطأ (:ه) ؟: امه كتاب الأقضية» باب القضاء في الضوال. 
وأحرجه البيهقي في السنن الكبرى 5: ١5١‏ كتاب اللقطة» باب ما يجوز له أحذه و ما لا يجوز مما يجده. 
(5) أخرحه أبو داود في ستنه )١17/7٠(‏ ؟: ١89‏ كتاب اللقطة» باب في الشح. 


وأخرجه ابن ماجة في سننه 6070 ؟) 5: 8 كتاب اللقطة» باب ضالة الإبل والبقر والغنم. و 


١7 


باب اللقطة 


ولأن البق لها قوة تمتنع بما عن صغار السباع . فهي كالإبل. 

وأما كون باقي الصور لا يجوز التقاطها؛ فلأن فيها قوة تمتنع يما عن صغار 
السباع . أشبهت الإبل. 

ول يذكر المصنف رحمه الله الحمير وهي ملحقة بذلك عند الأصحاب؛ لأن لما 
قوة . أشبهت البقر. وصرح في المغئ بأكها ملحقة عنده بالشاة. وعلل ذلك: بأن 
البي وه قال: « معها حذاءها وسقاءها»!". وعلل ف الغنم بأَكما معرضة لأحذ 
الذئب إياهاء والحمير مساوية للغنم في علتها مفارقة للإبل في علتها؛ لأفها لا صبر لها 
عن الماء » وبقلة صبرها يضرب المثل فيقال: ما بقي من مدته إلا ظمء حمار. 

وأما كون من أحذها يضمنها؛ فلأنه أحذ ملك غيره بغير إذنه» ولا إذن الشرع 
أن لشتسنه “العام 

وأما كونه يزول الضمان عنه إذا دفعها إلى نائب الإمام؛ فلأن للإمام نظراً في 
ضوال الناس . بدليل أن له أحذها. 


أما كون من لا يأمن نفسه على الأشياء المذكورة ليس له أحذها؛ فلأن في 
العذميل ميد لان لقيو اتروع لوقه 

وأما كونه يضمنها إذا فعل ذلك؛ فلأنه متعدٌّ بأحذه!؟. فضمنها, 
كالغاصب. 


52 

نك بن ل 
)١(‏ سبق تخريجه ص: .1١7١‏ 
)5١‏ قي ) هلب: متعذر يأحذها. 


١77 


لمعن ترح الفتخ 


وأما كونه لا يملكها وإن عرّفها؛ فلن السبب امحرم لا يفيد الملك. دليله: 
السرقة. والتقاط هذه محرم؛ لما تقدم . فلا يستفاد به الملك. 

وأما كون من يأمن نفسه عليها ويقوى على تعريفها له أخذها؛ فلأن الشرع 
أذن له في ذلك؛ لأنه قال عليه السلام مرة: «اعرف عفاصها ووكاءها »!2 وقال في 
الشاة: « حذها )2"0. 

لقف نالف حفط حال قيوو فاك م يكن واجباً فلا أقل من أن 100000 

وأما كون الأفضل ترك الالتقاط على المذهب؛ فلأن ذلك قول ابن عباس وابن 
عمرء ولح يعرف لما مخالف .“فكان إجاعا. 

ولأنه يعرض نفسه لأكل الحرام» وتضييع الواحب من التعريف» وأداء الأمانة 
فيها . فكان تركه أولى » كولاية مال اليتيم. 

وأما كون الأفضل أخذها عند أي الخطاب إذا وجدها مَضيّعة؛ فلما فيه من 
الفط الطلوي رع : 


أما كون الآخذ يضمن إذا ردّ بعد الأخذ؛ فلأنما أمانة حصلت في يده . فلزمه 
حفظها » كالوديعة» وإذا ردها فقد ضيعها. 
وأما كونه يضمن ن إذا فرّط فيها؛ فلآن كل أمانة تُضمن بالتفريط . فكذلك 


هذه. 


ماكر ل لعضحفه ر غود ل وهي على ؛ فراجع إل نما تدع امن قوله: الثالكث 
عاتن امال 


١١ سبق تخريجه ص:‎ 2١ 


باب اللقطة 


وها كوقلا تعلق قله أطنوب انفاذ نياك حزان كالساة )وهف افق 
فساده » كالطبيخ » ومنها: ما سوى ذلك. 

وأما كون الملتقط يتخيّر في الحيوان بين أكله في الحال وعليه قيمته » وبين بيعه 
وحفظ ثمنه » وبين حفظه والإنفاق عليه من ماله : أما الأكل؛ فلأن البي 6 قا 
«هي لك أو لأحيك أو للذئب »20 . جعلها له في الحال ثم سوّى بينه وبين الذئب» 
والذئب يأكلهاء فإذا أكله كان عليه قيمته؛ لأنه إذا كان عليه قيمة ما يضطر إليه إذا 
أكله . فلأن يكون عليه ة قيمة"" ما ذكر بطريق الأولى. 

قا :هذا فنع من وي ت هاا ناا حك فاحة طرنة ل 

وأما بيعه وحفظ ثمنه؛ فلأنه إذا كان له أكله فلأن يكون له بيعه بطريق الأولى. 

وأما حفظه والإنفاق عليه من ماله؛ فلأن في ذلك حفظه على صاحبه عينا 
فالا 

وأما كونه يرحع بما أنفقه على الحيوان ناوياً للرجوع بما أنفقه على وحه؛ فلأنه 
أنفق على اللقطة لحفظها . فكان من مال صاحبها ٠‏ كمؤونة تحفيف الرطب 
والعنب. وقد روي عن عمر بن عبدالعزيز «أنه قضى فيمن وجدَ ضالة فأنفقَ عليها 
وجاء ريها بأنه يغرمٌ له ما أنفق »0© 

وأما كونه لا يرجع على وجه؛ فلأنه أنفق على مال غيره بغير إذنه فلم يرجع , 
كنا لوه ذارةوفارق ذلك اميق من ييف إن ذلك احفظ لاف إقاء 
الحيوان. 

ولأن نفقة التجفيف لا تنكرر ؛ ونفقة الحيوان تتكرر حي را استغرقت ثنه. 


.١7١ سبق تخريجه ص:‎ )١( 
ساقط من هس.‎ )1( 
أخرجه بن أبي شيبة في مصنفه (511+5) 4: 7074 كتاب البيوع؛ في الرجحل يأخحذ البعير الضال فينفق‎ )( 


١" 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون الملتقط يتخير فيما يُخشى فساده » كالطبيخ والطيك " -والعمق 
الرطب”" إذا كان لا بمكن تحفيفه . بين بيعه وبين أكله على المذهب : أما البيع؛ 
فلأن فيه إبقاء لمالية ذلك. 

وأما الأكل؛ فلأنه إذا كان له أكل ما لا يتلف بتقدير البقاء فلأن يكون له أكل 
ما لا يبقى بطريق الأولى. 

فعلى هذا إن باعه حفظ تمنه » وإن أكله غرم قيمته. ولم يصرح المصنف رحمه 
الله بذلك؛ اكتفاء ما تقدم . إذ هما سواء في المعن. 

وأما كونه يبيع اليسير» ويرفع الكثير إلى الحاكم على رواية؛ فلأن اليسير 
يتسامح به . بخلاف الكثير. , ٍ 

والأول أولى » لأنه مال أبيحّ له التصرف فيه بالأكل والصدقة . فأبيح له أن 
يتولى بيع الكثير منه واليسير » كمال نفسه . أو مال أبيح له بيعه عند عدم الحاكم . 
فجاز عند وجوده » كمال مَوليه. 

وأما كونه يفعل ما يرى فيه الحظ لالكه فيما يخشى فساده وعكن تحفيفه 
كالعنب والرطب ونحوهما؛ فلأن ذلك أمانة في يده» وفعل الحظ في الأمانة متعين. 

فإن قيل: كيف جاز بيع الحيوان دون هذا ؟ 

قيل: لأن في ترك الحيوان ضررا وهو النفقة عليه » وحيفة موته . بخلاف هذا. 

وأما كون غرامة التجفيف منه؛ فلأنه من مصلحته . فكان منه » كما لو كان 
ذلك ليتيم. 


أما قول المصنف رحمه الله: سائر المال ؛ فيشمل ما عدا ما تقدم ذكره ع 
كالأئمان » والمتاع , وغيرهما. 


)١(‏ في أ: كالبطيخ والطبيخ. 


؟) في ج: والأمار الرطبة. 


١23 


باب اللقطة 


وأما كون الملتقط يلزمه حفظ ذلك؛ فلأنه أمانة في يده . فلزمه حفظه ع 
كالوديعة. 


عَيَهِ أمر به 


أما كون الملتقط يعرف جميع ما تقدم ذكره بالنداء عليه؛ فلأن النبي 
زيد بن حالد”' وأبي بن كعب”". 

ولأن إيصال اللقطة إلى صاحبها مع القدرة عليه واحبُ؛ ولا يتم ذلك إلا 
بالتعريف؛ وما لا يتم الواحب إلا به واحب. 

وأما كون التعريف كما ذكره المصنف”"؛ فلأنه طريقٌ إلى إيصال الحق إلى 
مستحقه. وفيه تنبية على أنه يشتمل على أربعة أضرب: مكانه » وزمانه » ومدته : 
وكيفيتة : أما مكائه. فكما ذكر المصنف. من الأسواق وأبواب المساجد؛ لأن 
المقصود إشاعة ذكرها » وذلك طريق إليه. وقد روي عن عمر رضي الله عنه «أنهُ 
أمرّ واحدّ اللقطة بتعريفها على باب المسجد »©. 

وف قوله رحمه الله: وألوات الساينة قفار بأ التعريف لا يفعل في المسجد » 
وإن كان مجمّع الناس؛ لأن المسجد ل يبن لذلك. وقد روى أبو هريرة عن النني 


.١7١ سبق تخريجه ص:‎ )١( 

. عن أب بن كعب رضي الله عنه قال : (( أحذت صرة ماثة دينار فأتيت البي وق فقال : عرفها حولا‎ )١( 
. فعرفتها حولا . فلم أحد من يعرفها . ثم أتيته . فقال : عرفها حولا . فعرفتها فلم أجد . ثم أتيته ثلاثا‎ 
. » فقال : احفظ وعاءها وعددها ووكاعها . فإن جاء صاحبها » وإلا فاستمتع بها . فاستمتعت‎ 
أخير جه البخاري في صحيحه (914؟؟) ؟: دهم كتاب في اللقطة) باب وإذا أخخيره رب اللقطة بالعلامة‎ 
كتاب اللقطة,‎ 65٠ :8 وأخرجه مسلم في صحيحه (؟117)‎ 
وأخرجه الترمذي في جامعه (1717/4) :50/8 كتاب الأحكام» باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل‎ 
5 
. ١ 35 واأخرجه أحمد في مسنده (5١141١؟) ه:‎ 

(0) ساقط من هب. 

(4) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (18570) 174:1١‏ كتاب اللقطة. 

(5» في ه: يكن. 


١7 / 


القع را رع ضع 

ا « من سمعّ رجلاً ينشدُ ضالة في المسجد فليقل: لا أَدَاها الله إليكَ . فإن 
المساجد م تبن لهذا 2 إرواه شاع |1 

وأما زمانه فكما ذكره المصنف رحمه الله من أوقات الصلوات . والمعتبر فيه 
النهار دون الليل؛ لأن النهار مَحْمع الناس وتيقظهم فيه . دون الليل. 

وأما مدته فحول كامل؛ لأن البي يدك قال لزيد بن حالد الجهئ: « عرفها 
سكة ا 

ولأن السئّة لا تتأخر عنها القوافل غالباًء وتمضي فيها الأوقات المشتملة على 
ال حر والبرد والاعتدال معني كم أجل العنين. 

وأنا فقي فكنا ةق الم 16 

وقال في المغيئ: يُذكر جنسها . فيقول: من ضاع منه ذهب أو فضة أو دراهم 
أو دنائير. ولا يذكر الوصفء فإنه لا يؤمن أن يسمعه أحد فيعرف . ثم يذكره . 
فيأخذها. 


أما كون أجرة المنادي على المعرّف على المذهب؛ فلأنه سببُ لتملكها . 
فكانت الأجرة عليه » كما لو اكترى شخصاً يقطع له مباحاً. 

وأما كون أجرة ما لا بملك بالتعريف » وما يقصد حفظه لالكه يرجع بما على 
المالك على قول أبي الخطاب؛ فلأنه من مؤونة إيصالما إليه . فكان على مالكها ؛ 
كأحرة مخزكها ورعيها”؟ وتحفيفها . ونسب المصنف رحمه الله ف المغي ما لا يُملك 
بالتعريف إلى ابن عقيل » وما يقصد تعريفه إلى أبي الخطاب. 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه (0148) :١‏ 7917 كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب النهي عن نشد 
الضالة في المسجد وما يقوله من مم الناشد. 
وأخرحه أبو داود في سننه 479) ١:17‏ كتاب الصلاة» باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد. 
(0) زيادة من ج. 
(") سبق تخريجه ص: .١5١‏ 
(4) في هب: وراعيها. 


١78 


باب اللقطة 


أما كون ما ل يُعرف يدخل في ملك اماتقط بعد الحول حكماً » كالميراث 
على الأول؛ فلأن البي يه حكم بكوفما له فقال في حديث زيد بن خالد: «فإن لم 
افا ابي . 

وف لفظ: «فهي كسبيل مالك )7". 

وف لفظ: «فانتفغ ها » . 

وف لفظ: «فشأنك بها »2. 

وأما كونه لا يبملك ذلك عند أبي الخطاب حى يختار ذلك©؛ فلأنه يبملك 
بعوض . فلم يحصل إلا باحتيار المتملك » كالبيع. 

وأما كونه لا يَملك إلا الأثمان في ظاهر المذهب؛ فلأنه يروى عن ابن عمر 
وابن عباس وابن مسعود. 

ولأنها لقطة لا تُملك في الحرم . فلا تملك في غيره » كالإبل. 

ولأن الخبر ورد في الأثمان » وغيرها لا يساويها » لعدم الغرض المتعلق بعينها . 
فمثلها يقوم مقامها من كل وجه . بخلاف غيرها. 

وظاهر كلام المصنف رحمه الله في قوله: فإن لم يعرف دخل في ملكه أن 
العروض تُملك كالأتمان؛ لأنه عمم . ثم ذكر عن أحمد رواية: أنما لا تملك. وقد 
رجح الأول في المغين؛ لأنه و رخا عا تدم ثم قال: ولنا عموم الأحاديث في 


)١١(‏ ساقط من هل., 

.151 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

١‏ أحرجه ابن ماجة في سننه (5. ٠ه؟)‏ 5: لالالم كتاب اللقطة» باب اللقطة. 
(4) سيأ ذكره قريباً. 

(ه5) في ه: يختاره. 


الممتع ف شرح المقنع 


اللقطة جميعها « فإن البي يي سكل عن اللقطة فقال: عرّفهًا سنةَ -ثم قال في 
آخره:- فانتفع بها أو فشأنك بها)0". 

وفي حديث عياض: « من نف 6" . وهواعاء””© 

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ندا وجل رتتول اله ا 
قالكنا وَسَوْل :دا د ترى في متاع يوجد في الطريق اليتاء » أو قرية 
منتكر © فعال 4 غرف ينه :فاق تناع متاسيف » بوإلة فقتا نك وا كترواة الأتره 
والجوزحاني. 

ورويا « أن سفيانَ بن عبدالله وجد عي فأتى بها عمر بن الخطاب . فقال : 
غَرفهًا 'سنة . فإن عُرِفتْ وإلا فهي لك . زاد الجوزحاني: فلم تُعرف . فلقيّه ما في 
العام المقبل فذكرها له. فقال عمر: هي لك . إن رسول الله و أمرنا 
بذلك »20. 

ولأن ما جاز التقاطه ُلك”" بالتعريف » كالأتمان. 

وأما كون الملتقط له الصدقة بالممتقط الذي لا يُملك على رواية؛ فلما روي عن 
ابن مسعود ((أنه اث شترى جارية . فذهب صاحبها . فجعل يتصدق بالشمن ويقول : 
لصاحها ,:وإن أى فلا »:وعلينا التمري: :قال عكذا بصنم باللقعلة © 

ولأن الإنسان ينتفع ماله تارة لمعاشه » وتارة لمعاده . فإذا تعذر المعاشُ انصرف 
إلى المعاد. 


)١١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 007489 7: 95م كتاب المساقاة » باب شرب الناس والدواب من 
الأمار. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (10775) 7: ١١417‏ كتاب اللقطة. 

(؟) أخرحه أبو داود ف سننه (170) ١75:7‏ كتاب اللقطة» باب ف الشح. 
وأخرجه ابن ماحة في سننه (ه١‏ 5 ؟) 7: 0م كتاب اللقطة» باب اللقطة. 

(5) في ج: وهو لفظ عام. 

(5) أخرحه أبو داود في سننه ١5 :7 )١7١(‏ كتاب اللقطة» باب ف الشح. 
وأخرجه النسائى في سننه (54 49 7) 5: 45 كتاب الزكاة» باب المعدن. 

,22 ف ه: بها العامل. 

(1) أخرجه الدارمي في سننه (ه555) 7: ١87‏ كتاب البيوع» باب في اللقطة. 

0 في ه : ملك. 

(8) أخرحه عبدالرزاق في مصنفه ١89 :٠١ )١85551(‏ كتاب اللقطة. 


١ 


باب اللقطة 


ولا بد أن يلحظ في هذه : الضمان إذا جاء طالبها » كالأموال الى في يده لا 
يعلم مالكهاء وحديث ابن مسعود يدل عليه. 

وأما كونه ليس له ذلك على رواية؛ فلأنه تصرّف ف مال الغير بغير إذنه. 

قال المصنف في المغئ: هذا قول قلمٌ رّجع عنه. 

وأما كون لقطة الحرم ل ل لا 
تحل ساقطها إلا نشد »7" متفق تف 

قال أبو عبيدة: المنشد: ا الطالبُ . فيكون معناه: لا تحل 
لتظففكة انار رفيا كفا عمق فوا م ونان لدان 

وعن البي يي «أنه فى عن لقطة الحاج »27 رواه مسلم. 

قال ابن وهب: يعي يتركها حي يجدها صاحبها. 

والأول أصح ء لما تقدم من عموم الأحاديث. 

ولأنه أحد الحرمين . أشبه حرم المدينة. 

ولأنها أمانة . فلا يختلف حكمها بالحل والحرم » كالوديعة. 

وقوله عليه السلام: « إلا لنشد "© يحتمل أنه يريد إلا لمن عرّفها عاماً. 
وتخضيصها بذلك لتأكيدها لا لتتحصيضها» كقوله عليه الساؤم 1 ضالة للم 
حَرق القار »”» وضالة الذمي قاس عليها. ْ 

ولأن ن في ذكر ذلك فائدة هي مفقودة في غير مكة وذلك أنه ربما تُوَهم أنه لا 
فائد ئدة في تعريف لقطة مكة من حيث إن الناس يتفرقون شرقاً وغربا . فنص على 
الويف قطما لذللك: 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه (5707) 5: 01م كتاب في اللقطة» باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١١65(‏ ؟ضممة كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها... 

)١(‏ أخرحه مسلم ف صحيحه (17/54) 8: 1781 كتاب اللقطة» باب في لقطة الحاج. 
وأخرحه أبو داود في سئنه )١1/19(‏ 6 كتاب اللقطة باب ف الشح. 
وأخرحه أحمد في مسنده )151٠(‏ 17 414. 

(7) سبق تخريجه قريبا. 

(5) أخرحه ابن ماحة في سننه (5٠6؟)‏ 7: 85 كتاب اللقطة» باب ضالة الإبل والبقر والغدم. 


١7 


والقول بأن التعريف مطلقا مرحو بالنسبة إلى تعريف السنة » لأن اللفظ وإن 
كان مطلقا هنا فهو مقيدٌ في بقية الأحاديث. 
والقول بأن المنشد: الطالب إن20 لم يمنع فهو مرحوحٌ بالنسبة إلى استعماله 
ن المعرفف7") 
مع .8 


0) في ج: استعماها معئ العرف. 
تضسيل 


باب اللقطة فصل [فٍ التصرف باللقطة] 


فصل ف اعرف باللتطم 


أما كون الماتقط لا يجوز له التصرف ف اللقطة حب يعرف وعاءهاء 
ووكاءها » وقدرها؛ فلأن البى وي أمر بذلك كله فقال لزيد بن حالد: « اعرف 
وكاءمًا 5-0 ال وق حديث ف بن كعب: « اعرف وعاءها ووكاءما 


0 


وعدَدَهًا »2"0. 
د ل و 
فيها انعدمت عينها. فإذا لم يعرف جنسها وصفتها لم يبق سبيل إلى معرفتها. 


أما كونه يستحب معرفة ذلك عند وجدان اللقطة؛ فلآن فيه تحصيلا للعلم 
بدك . فإذا حاء صاحبها فوصفها غلب على ظنه صدقه ويا ال 

وأما كونه يستحب الإشهاد عليها؛ فلأن البي 35 عي قال: « من اه 
فليشهد ذوَيْ عَدل »” " رواه أبو داود [والنسائي وابن ماحة]©. 

يو اهذا 0 وطاغر الأمر الوخودة. 


.١7١ سبق تخريجه ص:‎ )١( 
.١71/ سبق تخريجه ص:‎ )١( 
كتاب اللقطة؛ باب في الشح.‎ ١75:7 )137705( أخرجه أبو داود في سننه‎ )5( 
وأخرحه ابن ماجة في سننه (ه . 5؟) 5: 81م كتاب اللقطة باب اللقطة. ولم أره في النسائي.‎ 
زيادة من ج.‎ )5( 


١17 


ا لك لت 


هنا؛ لأن البى ويه أمر زيد بن خالد"" وأبي بن كعب”" بالتعريف دون الإشهاد. 
فلو وجب الإشهاد لذكره9© 3 لا سيما وقد سكل عن حكم اللقطة. 
ولأنه أحذ على وجه الأمانة .فلا يفتقرٌ إلى الإشهاد » كالوديعة. 


أما كون الملتقط يلزمه دفع اللقطة إلى صاحبها الواصف للما؛ فلأن البي لَك 
قال: «فإن جاءك أحد يخبرك بعددها ووعاءها ووكاءها فادفعها إليه )0©. 

قال ابن المنذر: هذا الثابت عن رسول الله وَيَك. 

وي حديث زيد: « اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة» فإن لم تعرف 
فاستنفقهاء فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه »© يعى إذا ذكر صفاقا؛ 
لأن ذلك هو المذكور في صدر الحديث. 

وأما كونه يلزمه دفع نائها المتصل؛ فلأنه نماء ملكه. 

ولأنه لا يمكن انفصاله. 

ولأن ذلك يتبع في الفسوخ والعقود. 

وأما كون زيادتها المنفصلة لمالكها قبل الحول؛ فلأنها نماء ملكه. 

وأما كوا لواحدها بعد الحول في وجه » فلأنه ملكها بانقضاء الحول . فيكون 
النماء المنفصل نماء ملكه. ' 

وأما كوا لصاحب النقطة في وجه؛ فبالقياس على المفلس إذا استّرجعت منه 
الع يب أن زلدت زيادة متميزة» بعل الابن إذا استرجحع أبوه ما وهبه له بعد 


زيادته. 


.١15١ سبق ذكره ص:‎ )١١( 

(1) سبق ذكره ص: /ا7١.‏ 

0 ف ه: لذكر. 

(54) وذلك في حديث أبي » وقد سبق تخريجه ص: .١717‏ 
(5) سبق ذكر حديث زيد وتخريجه ص: .١5١‏ 


١75 


نات اللقلة فصل [فٍ التصرف باللقطة] 


وصحح المصنف رحمه الله الأول . ثم قال: وكذا نقول : الصحيح في 
الموضعين المذكورين : أن الزيادة المذكورة لا تتبع الأصل. م الفرق: يينهعا وبين 
اللقطة أن الملتقط يضمن النقص ا 
النقص . فأمكن أن لا تضمر”" الزيادة. 


أما كون الملتقط لا يضمن اللقطة إذا تلفت أو نقصت قبل الحول؛ فلأنها أمانة 
في يده . فلم يضمن إذا لم يفرط”" فيها » كالوديعة. 

وأما كونه يضمن ذلك بعده؛ فلأها دحلت في ملكه بانفصاله وتلفت من ماله 
ولا فرق حينئذ بين التفريط وعدم التفريط؛ لأن البي ويك قال: « فاستنفقها فإذا 
طالنها ينها قن ال فادفعها إليه »"©» وليس المراد العين؛ لأنه أمره بإنفاقها فعلم 
أن المراد الضمان » وقد أوجبه”؟ عليه من غير تفصيل. 


أما كون اللقطة تقسم ين الواصفين في وجهء فلأنهما استويا في السبب 
الموجب للدفع . أشبه ما لو استويا في السبب”؟ الموحب للتّقل. 

وأما كوي يقرع توما زوج فلاه لا مزية وخبيقيا على الاختر. 

قال المصنف في المغي: والذي قلناه أصح -يعين القرعة-؛ لأنها أشبه 
بالأصول . فيما إذا تداعيا شيئاً في يد غيرهما. 


١‏ في ه: تملك. 

(0) في ه: يفطر. 

.1١7١ سبق تخريجه ص:‎ )5١( 

(5) في ج: أوحبها. 

(5) في ه : تنقسم. 

(5) سقط لفظي : في السبب من أ. 


١ 


اصع سرج الج 

فعلى هذ(" من قرع صاحبه أخحذها؛ لأن ذلك فائدة القرعة» ويحلف لاحتمال 
أكُا ليست له. 

وأما كون من أقام بينة أما له يأحذها من الواصف؛ فلأن البينة أقوى من . 
الوصف. 

وأما كونه يضّمنها من شاء من الواصف والدافع إليه إذا تلفت وكان الدفع 
بغير حكم حاكم : أما تضمين الواصف؛ فلأنه أحذ مال غيره بغير إذنه . فتلف 
عنده. 

وأما تضمين الدافع؛ فلأنه دفع المال إلى غير صاحبه . أشبه ما لو دفع الوديعة 
إلى غير مُودعها إذا غلب على ظنه أنه مالكها. 

وأما كونه لا يضمن الدافع إذا كان بحكم الحاكم؛ فلأنما أحذت منه كرهاً . 
فلا ينسب إلى تفريط. 

وأما كون الدافع إذا ضَّمن يرحع على الواصف؛ فلأن التلف حصل في يده. 

واشترط المصنف في المغي في الرجوع على الواصف: أن لا يكون الدافع أقر 
له" بالملك بلفظه؛ لأنه إذا اعترف بذلك فقد اعترف أن الواصف هو المحق وأن 
بلطي لني ينه 

وف كلام المصنف هنا إشعارٌ بأن صاحب البينة إذا ضَّمّن الواصف لا يرجع 
الواصف على الدافع. وصرح به في المغين؛ لأن التلف حصل في يده. 

ولأن الدافع لو ضّمن لرجع على الواصف . فكيف يرجع الواصف عليه ؟. 


)١(‏ ساقط من هب. 


١75 


باب اللقطة فصل [ف الملتقط] 


فصل بف الللشقط 


أما كونه لا فرق بين كون الماتقط غنيا أو فقيراً » مسلماً أو كافراً؛ فلعموم ما 
تقدم من الأدلة. 

وأما كونه لكتترقاديرن . كونة قدلا أوانقاسنا يامو ننه أقليها عار الله 
فلما ذكر. 


وأما كونه يضم إلى الفاسق أمينٌ فيما ذكر على قول؛ فلأن الفاسق لا يؤمن 
على مال غيره » ولا يمكن التزاعها من يده؛ لأن له فيها حق التملك”". ونص 
ا ل ل ل 0 
فافتقر ذلك إلى مشاركة الأمين » كالحفظ. 


أما كون ولي الصبي والسفيه يقوم بتعريف اللقطة؛ فلأن واحدها ليس من أهل 
التعريف » وهو يقوم ف ماله . فكذلك يقوم في لقطته. 

وأما كوا لواحدها إذا عرّفها وليه؛ فلأن سبب الملك الوجدان . فاختص يمن 
وحد منه. وف قيام الولي'” ما ذكر إشعارٌ بأنه1" يصح التقاط الصبي والسفيه » 
وهو صحيح؛ لدخوهما ف عموم الأخبار. 

ولأن ذلك نوع كسب . فصح منهما » كالاصطياد. 


(1) في ج: الملك. 
05 في ه: بأن. 


١ / 


الع سرع القع 


أما كون السيد له أخذ اللقطة من عبده؛ فلأكها من كسب العبد » وأكسابه 
لسيده» وللسيد انتزاع كسبه من يده. 

وأما كونه له تركها في يده مع عدالته؛ فلأكما من كسبه » وله ترك كسبه في 
يده. 

وفي كلام المصنف رحمه الله ما ييشعر بصحة التقاط العبد بغير إذن سيده. وقد 
صرح به في المغي » لعموم الأخبار. 

ولأن الالتقاط سببُ يُملك به الصبي » ويصح منه . فصح من العبد » 
كالاحتطاب. 

ولأن من جاز له قبول الوديعة بغير إذن سيده جاز له أن يأحذ اللقطة » كا خر. 

فإن قيل: اللقطة قبل الحول أمانة وولاية"© وبعده تملك » والعبد ليس من" 
أهل ذلك. 

قيل: أما كوا ولاية؛ فباطل بالصبي والمجنون. 

وأما كوفا علكاً؛ فصحيح. والعيد أهل له . بدليل أنه يصح منه الاصطياد 
والاحفاق وغير ذلك 

وأما كون العبد يلزمه سترها عن سيده إذا ل يأمنه عليها؛ فلأنه يلزمه حفظها » 
وذلك وسيلة إليه. 

وأما كوا في رقبته إذا أتلفها قبل الحول؛ فلأن ذلك من جنايته . فتعلق 
برقبته » كسائر جناياته. 

وف كلامه إشعارٌ بأنها إذا تلفت بغير تفريط لا ضمان عليه. وصرح به في 
المغ؛ لأنه يصح التقاطه . فلم يضمن إذا لم يفرّط ) كالخر. 


)١(‏ ساقط من هب. 
)١(‏ مثل السابق. 
١78‏ 


باب اللقطة فصل إف الملتقط] 


وأما كومًا في ذمته إذا أتلفها بعده؛ فلأنه غير متعل ف إتلافها بعد الحول 


بالنسبة إلى صاحبها . فوجب تعلقها بذمته لا برقبته . خلاف إتلافها قبل الحول 
كر 


فانه متعد 


أما كون المكاتب هنا كالحر؛ فلن حكمه كالحر ف سائر أكسابه . فكذلك 
1 

وأما كون اللقطة بين من بعضه حر وبين سيده إذا لم يكن بينهما مهايأة؛ فادها 
من كسبه» و كسبه بينهما فكذا هذا. 

وأما كوا تدحل في المهايأة إذا كانت بينهما مهايأة . وهي: أن يتفق: السيد 
ومن بعضة حر على أن تكون المنافع 5 لهذا 0 لهذاء أو يومين ويومين» أو 
نوها ويومين(" على الاتفاق في الملك والاختتلاف على وجه؛ فلأكُا من كسبه . 
دحلت »“كسائر الأكساب: 

وأما أكوغنا لا تدخل على وبحهه فلأكُا من الأكساب النادرة. والنادر لا يعلم 
وجحوده . فلا يدحل في المهايأة. 

قال المصنف ف المغن: وحكم سائر الأكساب النادرة من الوصية والركا:©» 
والهدية ونحو ذلك حكم اللقطة. والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ في هط: متعذر. 
(؟5) في ه: فكذلك هنا. 
(؟) سقط جملة: أو يوما ويومين من هس. 


١75 


الممتع في شرح المقنع 


باب اللقيط 


اللّقيط: فعيل بعيئ مفعول » كقوطم: قتيل وجريح عئ مقتول وبخروح. 

والالتقاط واحب » لقوله تعالى : : لإوتعاونوا على البر والتقوى# [للائدة:؟]. 

ولأن فيه إحياء النفس . فكان واحباء كما لو اضطر إلى طعامه. وهذا 
الوجوب على الكفاية إذا قام به بعض الناس سقط عن الباقين؛ لأن الغرض يحصل 


بذلك. 


أما قول المصنف رحمه الله: وهو الطفل المنبوذ ؛ فبيان لمعئ اللقيط. والمنبوذ: 
الذي بذ . أي طرخ ٍ 

وأما كون اللقيط حرا . فقال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن اللقيط 
ٍ ْ 

ولأن الأصل في الآدمي الحرية؛ لأن الله حلق آدم وبنيه أحرارا. وإنما يحصل 
الرق بعارض . فإذا لم يُعلم ذلك العارض بقي على حكم الأصل. 

ا سي 
ل ل و م 


(1) أخحرجه البيهقي في السنن الكبرى +: ؟.؟ كتاب اللقطة» باب التتقاط المنبوذ وأن لا يجوز تركه ضائعا. 
(0) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (1188) /: 44 كتاب الطلاق» باب اللقيط. 


١4 


باب اللقيط 


أما كون اللقيط يحكم بإسلامه إذا وجد في بلاد الإسلام » كالبصرة » 
والكوفة » ودمشق » ومصر » وما أشبه ذلك . وإن كان فيها أهل الذمة؛ فلظاهر 
الدار. 

ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى. 

وأما كونه كافراً إذا وجد يقي بلاد الكفار » كبلاد لهند » والروم » وما أشبهها 


إذا لم يكن فيها مسلم كتاجر ونحوه؛ فلأنه لم يوحد فيها مسلمٌ يمكن إلصاق اللقيط 
إليه. ْ 


ولأن الحكم للدار وهي دار كفر. 

وأما كونه يحكم بإسلامه إذا كان فيها مسلم على وجه؛ فتغليب للإسلام. 

وأما كونه يحكم بكفره ه على وجه؛ فتغليب للدار. 

وكل موضع حكم بإسلام اللقيط فهو بطريق الظهور لا بطريق اليقين . بدليل 
أنه لو أقام كافرٌ بينة أنه ابنه ولد على فراشه حُكم له به. 


أما كون ما وحد مع اللقيط من فراش 
أو تحت فراشه » أو حيوان مشدود بثيابه : له؛ فلأن الطفل يملك » وله يد 
صحيحة . بدليل أنه يرث» ويصح أن يشتري له وليه ويبيع له. ومن له ملك 
صحيح فله يدٌ صحيحة » كالبالغ. 1 

وأما كون المدفون تحته » والمطروح قريبا منه : له على وجه؛ فبالقياس على 
المتصل به. 

ولأن ذلك يحكم به للبائع . فكنلك الطفل . ألا! ترى أن الرجل يقعد ف 
السوق ومتاعه حوله » ويحكم له باليد» وكذلك الحمّال يُترك جمله قريباً منه. 


نحته » أو ثياب عليه » أو مال في جيبه » 


١4١ 


وأما يزه ال يكوه لاعن وحم قاكنه تفص عه :ادلذ يكوة اله كنا لو 


كان بعيدا. 


وقال المصنف في المغئي: قال ابن عقيل يعني في المدفون: إن كان و0 طزي 
فهو له » وإلا فليس له . وهو صحيح؛ لأله:إذا كان ريا غلب على الظن أن الذي 
ألقاه دفنه لكونه ملك المنبوذ . بخلاف العكس. 


أما كون أولى الناس بحضانة اللقيط واجده إن كان أمينا؛ فلن عمر رضى الله 
عنه أقرّ اللقيط في يد واحده”) ْ 

ولأنه سبق إليه فكان أولى به؛ لقوله عليه السلام: « من سبق إلى ما مم يسبق 
إلية أحَد فهو أ به 214 

واشترط المصنف الأمانة في الواجد؛ لأن عمر أقرّ اللقيط في يد واجده بعد أن 
علم أنه رجل صالح. 

ولأن ذلك ولاية . فلا يحوز أن يليها غير عدل ) ؛ كسائر الولايات. 

وأما كونه له الإنفاق عليه ما وجد معه بغير إذن حاكم على المذهب؛ فلأنه 
عل ات ع اليس فكان له الإتفاق “علية .من ماله بيغي دن الحاكم ع 
كالوصي” 

وأما كونه لا يُنفق عليه إلا بإذنه على رواية؛ فلأنه إنفاق على صبي . فلم يجر 
بغير إذن الحاكم » كما لو أنفق على صغير مود 02 عنده. 


)١(‏ ساقط من هب. 

(؟) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى *: ٠١١‏ كتاب اللقطة» باب التقاط امنبوذ وأن لا يجوز تركه ضائعا. 
ولفظه ما روي عن سنين أبي جميلة قال: « وجدت ملقوطأ فأتيت به عمر رضي الله تعالى عنه فقال : 
عريفي يا أمير المؤمنين إنه رحل صالح » فقال عمر : أكذلك هو ؟ قال نعم » قال : فاذهب فهو حر ولك 
ولاؤه وعلينا نفقته )). 

(؟) سبق تخريجه ص: .١٠١8‏ 

(5) في هل: كما لو وصى. 

(5) في هب: مودوع. 


باب اللقيط 


ا صاحب + النهاية فهها: عا ا م ادر لأن 0 اللقيط لا 
عليه لغير المستود ع ثابتة. 


أما كون اللقيط لا يقرّ في يد الفاسق ق؟ فلأنه نه ليس في حفظ اللقيط إلا الولاية ) 
ولا ولاية لفاسق . وفارق اللقطة من وجهين: 

أحدهما: أن في اللقطة معيئ التكسب » وليس هنا إلا الولاية. 

الثاني: أن اللقطة إذا انتزعت منه ردّت إليه بعد الحول . بخلاف اللقيط فإنه لا 
يرد إليه. 

وأما كونه لا يقرّ في يد الرقيق؛ فلأنه مستحق الخدمة والمنفعة لسيده. 

ولأنه لا يثبت على اللقيط إلا الولاية » وليس العبدٌ من أهلها. 

وأما كونه لا يُقرّ في يد الكافر إذا كان اللقيط مسلماً؛ فلأن الكافر لا ولاية له 
على اميتام. 

ولأنه لا يؤمن أن يفتن المسلم عن دينه. 1 

وف كلام المصنف رحمه الله إشعارٌ بأن اللقيط إذا كان كافرا يقرّ في يده. 
وصرح به في المغي؛ لأن الولاية تثبت لبعض الكفار على بعض. ‏ _ 

وأما كونه لا يقر في يد بدوي يتتقل في اموا ضع؛ فلأن فيه إتعابا للصبي بتنقله. 

وأما كونه لا يقرّ ني يد من وحده في الحضر فأراد نقله إلى البادية؛ فلأنه نه ينقل 
اللقيط إلى شدة العيش وجفائه» وقي الأرة «من بدا ققد 7 

ولأن فيه تعسراً لمداواته» ومراحعة الطبيب» وانقطاع التسب» وتفويت التأديب 


والعلم. 


.4140 1:7 854819 أخرجه أحمد في مسنده‎ )١1( 
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أما كون اللقيط يقرّ مع المقيم في حله بحيث لا يرحل لطلب الماء والكلاً؛ فلأنه 
كالمقيم في قرية. 
الفوائد ما تقدم ذكره. 


أما كون اللقيط يقر”" في يد من ذكر على وحه؛ فلأن البلد كالبلد. 
واكاككوه كر على ود فلأن لذ أفرم إلى :ظهون تيتة: 


أما كون الموسر من الملتقطين يقدم على المعسر » والمقيم على المسافر؛ فلآن 
ذلك أحظ للقيط » وأَعْوّد لمصلحته. 

وأما كوهما يقرع بينهما إذا تساويا وتشاحا؛ فلأنه لا يمكن تسليمه إليهما؛ ١‏ 
فيه من الضرر اللاحق ال لأنه إذا كان عند أحدهما يوما وعند الآخخر 25 
اعدافت عليه الأغنية والانسن لالع له إل العرها” ول فكن 
57 


(0 في ه: لا يقر 


باب اللقيط 


أما كونه يقدم من له بينة على من لا بينة له؛ فلأن البينة تقطع الخصومة ) 
ونُظهر صاحب الحق من غيره. 

وأما كونه يُقدم صاحب اليد إذا لم تكن بينة؛ فلن اليد دليل على استحقاق 
الإمساك ز دليله: الأموال. 

ولأنه يغلب على الظن أنه هو الملتقط . بخلاف من لا يد له. ٠‏ 

وأما كونه يقرع بينهما إذا كان ف أيديهما؛ فلأنهما تساويا في السبب » ولم 
يكن تسليمه إليهما لما تقدم . فتعينت القرعة » كما تقدم. 

وأما كون الواصف يقدم بالوصف إذا لم تكن يدٌ؛ فلأن اللقيط نوع من 
اللقطة . فيقدم فيه بالوصف » كلقطة المال. 

ولآت الوهق ؤي سل فرة الك دكات مقلم بد 

وأما كون الحاكم يسلم اللقيط إلى من يرى إمنهما أو من غيرهما إذا لم يكن 
وصف؛ فلأنه لم يوجد لأحدهما شيء يقتضي ترجيحه . فكانت الخيرة للحاكم]”© 
ف دفعه إلى من يحضنه » كغير اللقيط إذا لم يكن له قريب » أو كان له جماعة لا 
مزيّة لأحدهم على الآخر. 


)١(‏ في ه: وإن اخحتلف. 
(؟) ساقط من هس. 


١. 


ست لش كسة 


5-2 ف اعيك بن الفط 


أما كوان ميرات اللقيط .وديته إن قتل لبيت امال فلأنه مسلم' لا عَصِبة له( 
ولا ذا فرض . فكان ماله وديته لبيت المال » كغير اللقيط. 

وأما كون وليه الإمام؛ فلأن الإماووي من الول ل وهذا لا ولي له. 

وأما كونه إن شاء اقتص وإن شاء أذ الدية إذا قتل عمداً » فكسائر الأولياء. 

ولا بد أن يُلحظ هنا أن ذلك خيّرّة مصلحة لا خيرة تَشَهِي؛ لأن الإمام يتعين 
عليه فعل الأصلح . بخلاف بقية الأولياء. 


أما كون اللقيط يُنتظر بلوغه إذا قطع طرفه ولم يكن فقيرا ولا محنوناً؛ فلأن 
وتحع الأععاء احى عليه ود عد يصاع ا . فانتظر بلوغه ليستوق حقه 
عند أهليته للاستيفاء. 

وأما كون الإمام له العفو على مال ينفق عليه منه إذا كان فقيراً أو بحنوناً؛ فلأن 
الاتكان هنا ا يكبي إن سوك علوم لذن الجنون قد لا يفارقه. وفارق هذا ما إذا 
كان الصغير:فقيرا عاقلاً من حيث إن الضغر له نحدٌ معلوم يسهي إليه. 


باب اللقيط فصل [فٍ أحكام اللقيط] 


أما كون القول قول اللقيط ف نفي رقه؛ فلأنه محكومٌ بحريته. 

ولأن قوله يعضده الأصل . إذ الأصل عدم رقه. 

وأما كون من ادعى أنه مملوكه لا يقبل إلا ببينة؛ فلآن محرد الدعوى لا تكفي 
وله المدعي. والأصل فيه قوله عليه السلام: «لو يُعطى الناسٌ بدعواهم لادعى 
ناس دماء رجال وأمواللهم. ولكن البينة على المدعي والعن ميهد لكر 

وأما كونه يقبل قوله مع البينة؛ فادُن البينة تُظهر الحق. 

وأما كون البينة تشهد أن أمته ولدته في ملكه على المذهب؛ فلأنما إذا ولدت 
قبل ملكه لما يَصّدّق أنها ولدته . فلا بدّ من قولها في ملكه ليخرج ذلك. وليس مراد 
المصنف رحمه الله أنه لا بدّ من بينة تشهد على الصفة المذكورة بل لو أقام بينة بأن 
اللقيط مملوكه كانت كافية » ول يحتج إلى أن أمته ولدته في ملكه؛ لأنه يجوز أنه 
اشتراه أو اتهبه أو نحو ذلك. وصرح بذلك في المغيئ » وقال: إن شهدت بينة أنه 
عبده أو ملكه حكم بها وإن لم يذكر سبب الملك ؛ كما لو شهدت بلك دار أو 
عبد. 

وأما كونه يحتمل أن لا يعتبر قول البينة في ملكه؛ فلن قوله"" أن أمته ولدته 
عترلة قولها في ملكه. 
والأول أصح » لما تقدم ذكره. 


)0( أخجر جه البخاري ف صحيحه (4509) 4 : ١١6‏ كتاب التفسير» باب: : لإإن الذين يشترون بعهد الله 
ومائهم نا قليلاً أوئنك لا خلاق لهمأة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (117/11) *: ١85‏ كتاب الأقضية» باب اليمين على المدعى عليه. 

١‏ في ه: قوطا. 


١ / 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون اللقيط لا يقبل إقراره بالرق بعد بلوغه من غير تفصيل على المذهب؛ 
فلأنه يطل حق الله تعالى من الحرية المحكوم بها 

وأما كونه يقبل على رواية؛ فلأنه بحهول الحال . قر بالرق . فقبل » كما لو 
أقر غير اللقيط بالرق. َ 

واشترط المصنف رحمه الله في المغى في هذا: أن لا يكون أقرّ بالحرية قبل ذلك؛ 
لأنه إذا أقرّ بذلك اعترف بالحرية » وهي حقّ لله تعالى. 

وب كوم 5 لفزلة يل . فلم يقبل إقراره » كما لو أقر بعال ثم جحده. 

وأما كونه يقبل فيما عليه رواية واحدة على قول القاضي؛ فلن الضرر يعود 
على نفسه . فلا تلحقه التهمة. 


وأما كونه هل يقبل في غيره ؟ 


أما كونه لا يقبل قوله في ذلك على المذهب؛ فلأنه محكوم بإسلامه. 

وأما كون حكمه على ذلك حكم المرتد؛ فلأنه أقرّ بالكفر. 

فعلى هذا إن تاب وإلا قتل؛ لأن المرتد هكذا يُفعل به. 

وأما يه إذا لم يكن نطق بالإسلام وهو يعقله على قول؛ فلأن 
إسلامه لم يثبت يقيناً. 

ونا كوف برا قله زا كات تاق الاقف واقاكة إلانه تن رفيا فلم 
يقبل إقراره بالكفر » كالمسلم إذا قر بكفر نفسه . 

والأصح أنه لا يقبل مطلقا؛ لأن الحكم بالإسلام ملحقٌ بالإسلام اليقيئي ) 
واللقيط محكومٌ بإسلامه. 


بات اللقيع فصل [إذا ادعى اللقيط إنسان] 


فصل بإذا ااعى اللتيطإضان 


أما كون الولد امقر به يلحق بالمقرَ؛ فلأن الإقرار به محض مصلحة للطفل 
لاتصال نسبه » ولا مضرة على غيره فيه . فقبل , كما لو أقر له" بعال. ‏ ' 

وأما كك الى بانسلا كان ار كاقراء فلأن الكافر يثبت له النكاح 
والفراش.. فيلحق به + كالمسلم. 

وأما كونه يلحق به رجلا كان أو امرأة على المذهب؛ فلأن المرأة أحد 
الأبوين . فيثبت النسب بدعواها » كالأب. 

وأ حرق انحن اسه كان 'اللقيظ أو عيواء فاذفتها سواء معئ . فوجب 
استواءهما حكماً. 

وأما كون اللقيط لا يتبع الكافر في دينه إذا لم بيقم بينة أنه ولد على فراشه؛ 
فلأن اللقيط محكومٌ بإسلامه بظاهر الدار. فلا يقبل قول الكافر ف كفره بغير بينة ؛ 
كو موقم السييد 

ولأما دعوى تخالف الظاهر . فلم تقبل يمجردها » كدعوى رقه. وإنما قبل في 
النسب؛ لعدم الضرر» والكفر بخلافه فإن فيه ضررا عظيما؛ لأنه سبب الخزي في 
الدنيا والآخرة. 


(2) مثل السابق. 


امم وشو المج 
وأما كونه يتبع الكافر في دينه إذا أقام بينة بأن اللقيط ولد على فراشه؛ فلأنه 
حينئذ تحققت الولادة» والولد افق ابيع ولق ديه 
وأما كونه لا يلحق بامرأة ذات زوج على رواية؛ فلآن في لحوق النسب يا 
وهي ذات زوج إلحاقاً دسب بزوجها » وذلك غير جائز. 
وأما كونه لا يلحق ها إذا كان لما إحوة أو نسب معروف وكونه يلحق قا إذا 
لم يكن كذلك على رواية؛ فلأنه يلزم من لحوق النسب ها في الأول الحوق الدنسب 
بالإخوة والنسب المعروف, وهو غير جائز . بخلاف الثاني. 


أما('؟ كونه يقدم من له بينة من المدعين؛ فلأن البينة تُظهر أنه صاحب الحق. 

وأما كونه يعرض على القافة معهما أو مع أقاركما إن ماتا إذا تساووا في البينة 
أو عدمها؛ فلأن ذلك طريقٌ إلى ترجيح أحدهما على الآخر . فشرع » كقيام البينة. 

فإن قيل: القافة ما هي ؟ 

قيل: قومٌ من العرب عرف م: منهم الإصابة في معرفة الأنساب» واشتهر ذلك في 
بتي مدلج رهط بحزز» وسراقة بن مالك بن حعشم . 

والأصل فيها ما روي عن عائشة رضي الله عنها « أن نبي فيك دحل عليها 


رم هم ع و الله 


مسرورا تبرق أساريرٌ وجهه . فقال: ألم تَرَيْ أن مُجَرْرَا المدلحي نظرّ آنفا إلى زيد 


09 في ه: وأما. 


ناته :اللقيظط فصل [إذا ادعى اللقيط إنسان] 


وأسامة وقد عَطَيًا رؤوسّهمًا وبدت أقدامُهمًا . فقال: إن هذه الأقدامً بعضها من 
كه دي فاه 
بعص )2 . متمق علية. 

وجه الحجة: أنه لو لم يجز الاعتماد على القافة لما سر البي ييه ولا اعتمد عليه. 

ولأن عمر رضي الله عنه قضى به بحضرة الصحابة فلم يدفعه أحد ول ينكره . 
ا إجماعا. 
كقوال" المقومين 

وأما كونه يلحق بأحدهما إذا ألحقته القافة به؛ فلأنه ترح بقوها . أشبه من 
قامت له بينة. 

وأما كونه يلحق يما إذا ألحقته بهما؛ ف «لأنه يروى عن عمر في امرأة وطتها 
رجلان ف طهر ..فقال القافق* قن تفز كا فية جيعا . فجعلة يبتهما .روه 
سعيد بن منصور ف سننه. 

وروى بإسناده عن الشعبي قال: «وعلي يقول: هو ابنهما) ومما أبواه يرثهما 
مخالف. 

وأما كونه لا يُلحق بأكثر من أمّ واحدة؛ فلأن كونه ابن هما محال يقينا فلم يجز 
أن يحكم به » كما لو كان أكبر منهما. وفارق الرجلين من حيث إن انخلاق الولد 

وأما كونه يُلحق بأكثر من اثنين على المذهب؛ فلأنه إذا جاز إلحاقه باثنين جاز 
بأكثر من ذلك؛ لأن المعئ في الموضعين واحد. 

وأما كونه لا يلحق بأكثر من اثنين على قول ابن حامد)») فلآن إلحاقه بائنين 
نت بالأئر. فيجمبب أل يقتصر عليه. 
)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه (58848) 5: ١585‏ كتاب الفرائض» باب القائف. 

وأخرجه مسلم في صحيحه ٠١41 :7 )١459(‏ كتاب الرضاع؛ باب العمل بإلحاق القائف الولد. 
(0) في ه: كقبرل. 


() أخرجه البيهقي ف السنن الكبرى :٠١‏ +757 كتاب الدعوى والبينات» باب القافة ودعوى الولد. 
(1) في ه: بنيهما. 


١١ 


قال المصنف ف المغي: المعين ف الاثنين موجود فيما زاد . فيجب أن يقاس 
نسبه في وجه قاله أبو بكر؛ فلأنه لا دليل عليه اسل 

وأما كونه يُترك حي يبلغ فينتسب إلى من شاء في وجه قاله ابن حامد؛ فلأن 
الإإنسان بميل طبعه إلى قريبه دون غيره. 

وقول المصنف رحمه الله: أومأ إليه أحمد . يعيئ الإمام أحمد. 


أما كون الحكم فيما إذا وطئ اثنان امرأة بشبهة » أو جارية مشتركة بينهما ف 
مراع «خوات شك يا إمم زر أب ع تيا لاد الا عرزل 
ذلك وجعل الولد بين الواطثين لا قال القائف: «قد اشتركا فيه »”"©» ولو 204 يكن 

له أثرٌ في ذلك لم يحتج إلى ذكره. 

ولأن ذلك يحتمل كونه من هذا » وكونه من هذا . فأري القافة » كاللقيط إذا 
ادعى نسبه اثنان. 

وأما كون الحكم ف بقية الصور المذكورة كذلك؛ فلأنها تساويه معئى . 
نوعب القوانيه يي 

وأما كون القائف لا يُقبل قوله إلا أن يكون ذكراً عدلاً بحرباً في الإصابة؛ فلأن 
ذلك يجري بجرى الحكم . فاعتبر فيه ذلك » كالحاكم. 


)١(‏ في ه: وطى. 
)١١(‏ سبق ذكره ص: .١6١‏ 
5) في ه: وم. 


ناب اللقيط فصل [إذا ادعى اللقيط إنسان] 


ولأن ذلك ب يفتقر إلى نظر واجتهاد» والمرأة ايه عنهما» والفاسق لا يقبل 
خبره. ا ل . فلم تطمئن النفس 
إلى قوله. 
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اق مضنيو قي ونان ني رقنا مرولا تقال انك الاق حاف 

وهو من القَرّسه المتدوب إليها . 

والأصل فيه ما روى عبدالله بن عمر قال: 0 صاب عمرٌ أرضاً بخيير “فاق 
الب يِل يستأمره فيها فقال: يا رسول الله إن أصيت أرضا عر 20 
مالا نفس عندي منه فما تأمرني فيها ؟ قال: إن شعت حبست أصلهًا وتصدقت 
بشمرتها . غير أنه لا يباعٌ أصلها ولا يوهبُ ولا يورت . قال: فتصدق بها عمر في 
قرا ا أودوك! لقري ياو اركانية «وابل الصبيل اليا ناح عاى من 


وليها أن يأكلّ منها منها » أو يُطعم صَديقاً بالمعروفب غير مَل فيه » أو غير متمول 
فيه »!2 . متفق عليه. ّ 

وعن النبي #ك: « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقةٍ جارية ) 
أو علم ينتفع ؛ به من بعده » أو ولا صالم يدعو له 16". 

وعن جابر: ل يكن أحد من أصحاب رسول الله يي ذو مقدرة إلا وقف. 


أمااقول الضف ركه اللنه وهنو بين الأضل وصديل النففة نيان لعن 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5587) 7: 487 كتاب الشروطء باب الشروط في الوقف. 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١7837(‏ : ه0١١‏ كتاب الوصية» باب الوقف. 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه (1771) 8: ١700‏ كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد 
وفاته. 
وأخرحه أبو داود في سننه (780) ": ١١17‏ كناب الوصاياء باب ما جاء في الصدقة عن الميت. 
وأخرجه الزمذي في جامعه 77٠0 :7 )١175(‏ كتاب الأحكام؛ باب في الوقف. 
وأخرجه النسائي في سننه (501) 5: 70١‏ كتاب الوصاياء فضل الصدقة عن الميت. 
كال الزمذي: حديث حسن صحيح. 


كتاب الوقف 


الرقق قرعا يرقد اذل عليم' قزلة. علل السافة 3 إن بفننن سيت مايا 
وتصدقت بثمرتها »(© 

وأما ما يحصل الوقف به . فعلى ضربين: 

أحدهما: متفق عليه . وهو القول ؛ لأنه صريح فيه. فحصل به ؛ كحصول 
سائر العقود بصرائحها. 

وثانيهما: الفعل . وفي حصول الوقف به روايتان: 

إحداهما: يحصل ؛ لأن العرف جار بذلك. وفيه دلالة على الوقف . فجاز أن 
يحصل به ؛ كالقول. 00 

والثانية: لا يحصل به ؛ لأنه تحبيس أصل على وحه القربة . فوحب أن يفتقر 
إلى القول ؛ كالوقف على الفقراء. 70 

قال المصنف رحمه الله في المغئ: ظاهر المذهب أن الوقف يحصل بالفعل مع 
القرائن الدالة عليه مثل ما تقدم. ويعضد ذلك: أن القرائن وكارية عرى ضري اقول 
في كثير من ا مواضع . فليكن هاهنا كذلك. بيانه: : أن من قدّم إلى ضيفي طعاما كان 
ار ووس لإايار ردير عل رو كد ولاك و 
مائها » وجاز لكل أحدٍ الشرب منها » ومن نثرَ على الناس شيئا من اللوز والسكر 
وغيرهما أبيح التقاطه. وقد تقدم أن البيع بالمعاطاة جائز ”© ؛ لدلالة الحال . فكذلك 
هاهنا. 


أما كون القول الذي يحصل به الوقف له صريح وكناية ؛ فلأن الصريح: ما 
ثبت به الشيء من غير انضمام أمر زائد . والكناية: ما يفتقر ثبوت الشيء به إلى 
أمر زائدٍ . وكلاهما موجودٌ ف الوقف. 
لساب اس سس اس سم 


.١8 5 سبق تخريجه من حديث عمر ص:‎ )١( 
. ص: 7ه‎ )5( 


المع وارتترج القع 

وأما كون الصريح ثلاثة ألفاظ: وقفت وحيّست وسبلت ؛ فلأن هذه الثلاثة 
ثبت لما عرف الاستعمال بين الناس» ويفهم الوقف منها عند الإطلاق. فصارت 
صريحة في الوقف ؛ كلفظ الطلاق في التطليق. 

وأما كون تصلقت :واعر ميك وأبدت كناية ؛ فلأنها ١‏ يثبت الما عرف 
الاستعمال. 

ولأن الصدقة تستعمل في الزكاة . والتحريم يستعمل في الظهار والأبمان. 
والتأبيد يحتمل تأبيد التحريم وتأبيد الوقف. 

فعلى هذا لا بد من انضمام شيء إليها لتترجّح إفادتها للوقف . وذلك أشياء: 

أدزهاء الثة ؟لأنهنا قن المراد من غير 

ولأن كناية الطلاق مع 0 لوقوع الطلاق . فكذلك كناية 
الوقف مع نيته تكون موجبة الحصول الوقف. 

وثانيها: أن يقرن(2" به أحد الألفاظ الباقية من الصرائح. والكناية كما مثل 
المصنف رحمه الله ؛ لأن اللفظ يترحح بذلك ؛ لإرادة الوقف. 

وثالئها: أن يقرن به حكم الوقف كقول المصنف رحمه الله: لا تباع ولا توهب 
ولا تورث ؛ لأن ذلك يزيل الاشتراك. 


أما كون الوقف لا يصح إلا بالشروط الآتي ذكرها ؛ فلما يُذكر فيها. ٍ 

وأما كون أحدها: أن يكون ني عين يجوز بيعها » ويمكن الانتفاع بها دائما مع 
بقاء عينها ؛ فلما يأتى ذكره بعد. 

وأما كونه يصح في ذلك ؛ فلآن ما نقلٌ : الوقفُ فيه شأنه كذلك. فيثبت فيه 
بالنص» ويقاس عليه ما ف معناه. 

وأما قول المصنف رحمه الله: كالعقار ... إلى آخره؛ فتمثيل لما يصح وقفه. 


)١‏ في ه: يقر. 


كتانب الوق 


وقلا:دل حديق7" عمر غلى.ضحة وقفن الغقار0 وعلية أابكل علو صخ 
وقف الحيوان ولفظه: « جاءت إلى رسول الله #ك . فقالت: يا رسول الله! إن أبا 
معقل جعل ناضحَة في سبيل الله وإني ي أُريدٌ الحج أفأركبه ؟ فقال: اركبيه . فإن 
الحجّ والعمرة من سبيل الله 0 

وحديث خالد على صحة وقففب الأثاث والسلاح . ولفظه2©: )0 وأما خالد 
فإنه قد احتبس أُدْرَاعَهُ وأَعَادَهُ في سبيل الله »”*» متفق عليه. 


ان كرد رقت الما يفي ؛ فلآن في حديث عمر « أنه أصاب مائة سهم 
من حير . فأمره النبي عي بوقفها )0". 

ولأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة» وذلك يحصل في المشاع ؛ 
كتحصو دلرو 

وأما كون وقف الحلي على على اللبس والعارية يصح على المذهب ؛ فلن ذلك 
عن يمكن الانتفاع بها مع بقائها . فصح وقفها ؛ كالعقار. 

وأما كونه لا يصح على رواية؛ فلأنه من جنس أحد النقدين . فلم يصح 
وقفه ؛ كالدنانير والدراهم. 

والأول أصح ؛ لأن المفسد في الدنانير والدراهم عدم الانتفاع بعينهاء وهذا في 
اللي معدوم. 


)١(‏ في ه: دل عليه حديث. 

(1؟) سبق ذكره ص: .١6154‏ 

(؟) أخرجه أحمد ف مسنده 091/8959 1:5 405. 

(4) ساقط من هلب. 

(0) أخخرجه البحاري في صحيحه )١8949(‏ 5: 74ه كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: #إرفٍ الرقاب 
والغازميئ وق سبيل لقأ 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (48) 7: 577 كتاب الزكاق» باب في تقديم الزكاة ومنعها 

() أخرجه النسائي ف سننه (4 80) 5: 77 كتاب الأحباس » باب حبس المشاع . 
وأخحرجه ابن ماجة ف سننه (7191) كتاب الصدئات » باب من وقف. 


١ /اه‎ 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون الوقف في الذمة لا يصح ؛ فلأن معنى الوقف إبطال ملكي في عين . 
[فلا يصح إلا في عين] ' ؛ كالعتق. 

وأما كون وقف غير معين لا يصح ؛ فلأن الوقف تمليك للعين أو للمنفعة 
فلا يصح في غير معين ؛ كالإحارة. 

وأما كون وقف ما لا يجوز بيعه لا يصحٌ ؛ فلأن الوقف نقلٌ للملك في العين . 
فلم يصح فيما لا يجوز بيعه ؛ كهبته . 

وأما كون وقف ما لا ينتفع به مع بقائه دائماً ؛ كالأثمان : لا يصح ؛ فلأن 
النفع بذلك لا يمكن إلا بإتلاف عينه » وذلك يناني تأبيدٌ الوقف . 

وق فقول الصنش ريه الله وما لا ينتفع به مع بقائه دائما كالأئمان والمطعوم 
والرياحين نظرٌ ؛ لأن المطعوم والرياحين لا تبقى دائما فلا يصح التمثيل به. وصحة 
الكلام دائرة مع أحد أمرين : حذف التمثيل بهما » والاكتفاء بالتمثيل بالأثمان ,أو 
حذف مع بقائه ؛ لأن المطعوم والرياحين يصح أن يقال أنهما لا ينتفع بهما دائما ؛ 
لكون نفعهما يحصل في بعض الزمن دون بعض فيكون التمثيل بهما صحيحا. 


أما كوك الثاني نان رويد صيخة الرقما: أن يكون على بر ؛ فلآن القصود 

من الوقف التقرب إلى الله عز وحل : فإذا لم يكن الوقف على بر لم يحضل الملقصود 
من الوقف. 

وأنا قول شمف رخ الت "كالساكين .ند إل شتلتين" +-تشيل للب الذي 
يصح الوقف عليه. 

وأما كون الوقف يصح على الأقارب مسلمين كانوا أو من أهل الذمة ؛ فلآن 


كتاب الوقف 


القريب الذمي موضع القربة . بدليل حواز الصدقة عليه. 


أما كون الوقف.غلى الكنائس وييوت الثار لا يصح ؛ فلأنها بيوت الكفر. 

وأما كونه لا يصح على كتابة التوراة والإنجيل ؛ فلأنها كتب مبدّلة منسوخخة. 
ولذلك « غضب البي ويك لا رأى مع عمر صحيفة فيها شيء من التوراة . وقال: 
ل لع ل ل لو كان ان موس حا من 
وَمِيعَه إلا اتباعي »!' ؟. ولولا أن ذلك معصية ما غضب منه. 

أن اكول إلا يضح على محر .وذ اترقد + فاق اموا جك ل 
ويحوز أحذها منهم بالقهر والغلبة . فما تحدد لحم أولى. 

والوقف لا يجوز أن يكون مباح الأخذ ؛ لأنه تحبيس الأصل. 


أما كون وقف الشحص على نفسه لا يصح على رواية ؛ فلأن الوقف تمليك 
إما للرقبة أو للمنفعة''؛ وكلاهما لا يصح هنا؛ لأن الشخص لا يجوز أن يملك 
نفسه؛ كما لا يجوز أن يبيع ماله من نفسه. 

وأما كونه يصح على روايةٍ ؛ فلأن عمر لما وقف قال: « لا بأسَ على من 
وليها أن يأكل منها أو يطعم صّديقاً غير مُتَمَوّل فيه 27 وكان ذلك الوقف في يده 
إلى أن مات. 

ولأنه إذا وقف وقفااعانا كالمساجد والسقايات كان له الاتتفاع به . فكذا إذا 
خصه بانتفاعه. 

وظاهر كلام المصنف هنا: أن الصحيح عدم الصحة. وصرح به غيره من 
الأعحابن: 


01١‏ أخرجه أحمد في مسنده )١5198(‏ 8: ا 
)١(‏ في ه: والمنفعة. 
(؟) سبق تخريجه ص: 4 .١5‏ 
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العج ان عر لم 
وقال صاحب النهاية فيها: الأصح قولنا يع الصحة. 
وقال المصنف ف المغئي بعد الحكم بالصحة: قال ابن عقيل: وهي أصح. 


ووجهه ما تقدم. 
وقد روي عن عثمان رضى اللّه عنه « أنه لما وقف بثرّ رومة قال: دلوي فيها 
كالدلاء »00, 


وأما كونه يصح استنناء الأكل ثما وقفه على غيره مدة حياته ؛ فلآن عمر 
رضي الله عنه شرط الأكل للوالي عليها والإطعام؛ وكان هو الوالي عليها". 


أما كون الثالث من شروط صحة الوقف: أن يقف على معين يملك ؛ فلان 
الوقف تمليك . فلم يصح على غير معين لا يملك ؛ كاهبة. 

فإن قيل: فعلى قولنا: العبد يُملك هل يصح الوقف عليه ؟ 

قيل: لا ؛ 00" 

فإن قيل: لو وقف على المساجدٍ جاز وهي لا تملك. 

قيل: الوقف على المساحد مقصودٌ فيه أهلها وهم المسلمون ؛ لأن النفع خاص 
انالك ا ام 

فإن قيل: فيجب أن يصح الوقف على الكنيسة ويكون الوقف على أهل 
الذمة. 

قيل: الجهة ال عن صرف الوقف فيها ليست نفعاً بل هي بحرّمة معصية يزدادُ 
الواقف”” بها عقاباً . بخلاف المساجد. 


)١(‏ أخرجه النزمذي فى جامعه 9+./0) ه: 771 كتاب المنائب» باب في مناقب عثمان بن عفان رضي الله 
عنه. 
وخر جه النسائي في سئنه (8 +٠‏ +: 86 كتاب الأحباس» باب وقف المساجد. 
(؟). سبق ذكر حديث عمر ص: .١51‏ 
(0) في ه: الوقف. 


مل 


كتاب الوقف 


أما كون الرابع من شروط صحة الوقف: أن يقف ناحزا ؛ فلأنه نقلّ للملك . 
أشبه البيع . والناحزٌ كقولك: وقفت داري على كذا. ولا حلاف في صحته إذا 
احتمعت فيه شروطه7". 

وأما المعلق فله صورتان: 

إحداهما: أن يقول: إذا حاء زيدٌ » أو رأسن الشهر ع أرما اه شبه ذلك : فداري 
وقف . فهذا لا يصح ؛ لأنه تعليق للوقف على شرط لت وتعليق 
التمايك على شرطٍ لا يصح. 

والثانية: أن يقول: هو وقف بعد موتي . وفيها وجهان: 

أحدهما: يصح ؛ لأن ذلك وصية . فصح ؛ كالوصية لرحل بدار. 

والثاني: لا يصح ؛ لما تقدم قبل . ١‏ 

وخخرج أبوالخطاب من كلام الخرقي صحة الوقف ف المسألتين ؛ لاستوائهما 
ف التعليق. 

وقال المصنف ف المغي: والذي أراه أن كلام الخرقي على حقيقته في إحازة 
تعليقه بشرط الموت خحاصة دون غيره ؛ لا تقدم من أن ذلك في معنى الوصية. وهذا 
مفقودٌ ف غيره. 


2-2-2 
)١(‏ في ه: شروط. 


الممتع في شرح المقنع 


فصل يفي اشت أط التبولء 


أما كون القبول 2 لوقف على غير آدمي معين ؛ كالمساجد والقناطر وما 
أشيه ذلك لا يشترط ؛ فلأن القبول لا يتصور في ذلك . فلو اشترط القبول لامتنع 
0 
5000 00000 ؛كالمية والوصية 
0 ما وو اوم الوقف . فلم يشترط فيه 
0 إزالة ملكي لا يباع ولا يوهب . فلم يشترط فيه القبول ؛ كالعتق. 
واختلف قول الأصحاب ف الصحيح من هذين الوحهين فقال صاحب النهاية 
ف مختصره : يشترط على الأصح. ررحي ددم 
وظاهر كلام المصنف رحمه الله قي المغ عدم اشتزاط القبول ؛ لأنه علل 
م يا اللو 
7" ل لل 


)3غ( في ه.: ذكره. 
(0) في ه: بالعين. 


١1 


كتاب الوقف فصل [ف اشتراط القبول] 
2 2 0 اد اراز ا 1 1 


فإن قيل: بالانتقال. قيل: باشتزاط القبول » وإلا فلا ؛ لأن الفرق بين المعين 
وغير المعين ظاهرٌ . لم يبق إلا تردد الشبه بين العتق وبين الوصية والهبة. 

فعلى قولنا: يتتقل الملك إلى الموقوف عليه يكون الشبه حيتئذٍ بلهبة والوصية 
أكثر من الشبه بالعتق لكون املك ينتقل في الحبة والوصية إلى الموهوب له والموصى 
له . بخلاف العتق فإنه لا ينتقل إلى العبد. وإذا ثبت رححان الشبه حيكلٍ ثبت 
اشتراط القبول ؛ لأن العمل بالراحح متعين. 

فإن قيل: فما الحكم في انتقال الملك ؟ 

قيل: فيه روايتان سيأتي ذكرهما مفصلاً إن شاء الله؛ إلا أن المصنف رحمه الله 
صرح في المغئ بأن ظاهر لعب الانتقال. 

تعلى هذا يرجح اشواط القبول. 

وف قول المصنف رحمه الله: على آدمي معين إشعارٌ بأنه لو وقف على آدمي 
غير معين ؛ كالفقراء والفقهاء وما أشبه ذلك لم يشترط القبول . وهو صحيح ؛ 
لذن القبوك تيكو عرق ؟ المستتين + «رهو فاهنا مين عون . فلم يشترط فيه ؛ 
كلا كر 

وأما كون الوقف يبطل في حق من لم يقبله على القول باشتراطه ؛ فلأنه تمليكٌ 
لم يوحد شرطه . فبطل ؛ كاطبة. 

وأما كونه بيبطل ف حق من ردّه ؛ فلأنه يبطل بعدم القبول لما ذكر قبل" 
فلآن ييطل بالرد بطريق الأولى. 

وظاهر كلام المصنف أن البطلان بالرد من فروع اشتراط القبول ؛ لأنه عطفه 
على عدم القبول» وهو من فروعه. 

فعلى هذا إذا قلنا: لا يشترزط لم يبطل بردّه وصرح به في المغين. ووجهه أن 
جانب الموقوف عليه” بالنسبة إلى القبول والرد غير ملحوظٍ . فردّهُ كعدمه. 

وقال صاحب النهاية فيها: لا حلاف أنه يرتد بردّه ؛ كالوكيل إذا رد الوكالة 
وإن لم يشترط لا القبول. 


)١(‏ ساقط من هب. 
)1١9(‏ ساقط من هب. 


١1 


الممتع ف شرح المقنع 


وأما كونه لا ييطل في حق من بعده ؛ فلأن المبطل وحد من" الأول فاختص 


ولأنه لا قبول في حق من بعده ؛ لأن مقتضاه أن يُقارن الإيحاب . وهو متعذر 
فيمن بعده. 

وأما كون ذلك إذا بطل في حق من لم يقبل أو ردّ ؛ كما لو وقف على من لا 
يحوز الوقف عليه ثم على من يجوز ؛ فلأنهما يشتزكان في بطلان الوقف على الجهة 
الأولى . فوجب أن يشتركا في حكمه. 

وأما كون الوقف على من لا يجوز ثم على من يجوز يصرف في الخال إلى من 
شه وها واعدا إذا كان من لا يجوز لا يعرف انقراضه كالمجهول ؛ فلأن 
الواقف قصد صيرورة الوقف إليه في الجملة» ولا حالة يمكن انتظارها . فوحب 
الصرف إليه ؛ لثلا يفوت غرض الواقف. 

ولأن ذكر من لا يجوز الوقف عليه كعدمه . فوجب أن يصرف إلى من 
يجوز ؛ كما لو صرح به. 

وأما كونه يصرف ف الحال إلى من بعده إذا كان من لا يجوز يعرف انقراضه 
كيذه رأم ولدة على النجي + قله عله ترضي الرقده اهب لني قي 

وأما كونه يصرف مصرف الوقف المنتقطع -وسيأتي ذكره بعد- إلى أن 
ينقرض من لا يجوز الوقف عليه على وجهٍ ؛ فلأن ذلك إحدى حالي الانقطاع . 
أشبهت الأخرى . ثم يصرف إلى من يجوز الوقف عليه ؛ لأنه مُرتبُ عليه. 


أما كون الوقف ينصرف في المواضع المذكورة بعد انقراض من يجوز 


)١‏ في ه: في. 
)١(‏ سقط لفظي: لا يجوز من هب. 


كتاب الوقف فصل [في اشتراط القبول] 


عليه إلى ورثة الواقف على رواية ؛ فلأنهم هم الذين صرف الله إليهم ماله بعد موته 
واستغنائه عنه . فكذلك صرف إليهم صداقتّه الى ل يُعين لها مصرفاً. 

وأما كونه ينصرف إلى أقرب عصبته على روايةٍ ؛ فلأن أقرب عصبته ص 
بالعقل عنه وبالميراث بالولاء . فكذلك بهذنا. 

فعلى هذا لا يدحل ف ذلك الزوحات ولا البنات المنفردات ولا ولد الأم ؛ 
لأنهم ليسوا بعصبةٍ . ولا من بعد من العصبة ؛ لأنه ليس بأقرب. 

وأما كون ذلك يختص به فقراؤهم على وجو ؛ فلأنهم أكمل. والظاهِرُ أن 
الواقف يقصد ذلك. 

وأما كونه لا يختص به فقراؤهم على وجو ؛ فلأنه مُسْتَحَقٌّ بالقرابة . فلم 
يختص به الفقراء ؛ كسهم ذوي القربى. / 

وأما كونه وقفا على المساكين على قول القاضي ؛ فلأنهم هم المصرف غالبا . 
فكذا هاهنا. 

وكلام المصنف رحمه لله مشعرٌ بأشياء: 

أحدها: أن ارت ل القون الدكورة تيع وتحقيق الكلام فيه: أن الوقف 
متصلّ ومنقطع. فالمتصل: أن يقف على جهةٍ يجوز الوقف عليها كزيدٍ أو عمررٍ أو 
هنا “طية ذلك» ثم على جهةٍ لا يجوز انقراضها بحكم العادة كالمساكين ا 
والعلماء وما أشبه ذلك » أو وقف ابتداءً على الجهة المذكورة2" . فهذا لا حلاف 
ف صحته ؛ لأنه متصلٌ» ويتناوله حديث عمر رضي الله عنه”". 

والتعطع على اريعة أضوتي: 

أحدها: منقطع الابتداءٍ والوسطٍ والانتهاءٍ ؛ كالوقف على أم ولده ثم على 
رحل . فهذا لا يصح ؛ لأن الأول والثاني”” لا يصح الوقف عليه» ول يذكر مآلا 
رسع الوق ليد 

إن قبل علا ضح وكا لورقه أو لأقزتب عيقه + كما لوقف عاق م3 


)١(‏ في ه: أو يقصد ابتداء الجهة المذكورة. 
(1) سبق ذكره ص: .١84‏ 
إفة ساقط من هلب 


اك ل 

عون ارون عاو الول ا 

قيل: لأن الصحة فيما ذكر وحدت في جهة من جهات الوقف » وسومح اي 
ذكر المآل نظارا إلى كونه 556 بالعرف . بخلاف هذه الصورة . فإنه لم يوجحد 
فيها شيءٌ حكم بالصحة فيه. 

وثانيها: منقطعٌ الابتداء دون الانتهاء ؛ كالوقف على من لا يجوز الوقف عليه 
ثم على المساكين . فهذا يصح ؛ لأنه جمع في الوقف بين من لا يجوز وبين من 
يحوز . فصح ؛ كما لو وقف على من يجوز ثم على من لا يجوز. ومصرفه ما تقدم 
ذكره. 

وثالثها: منقطعٌ الوسطٍ ؛ كالوقف على من يجوز الوقف عليه ثم على من لا 
يجوز ثم على المساكين . فهذا أيضاً يصح ؛ لأنه إذا صح منقطع الأول فلآن يصح 
متصله بطريق الأولى. ومصرفه بعد موت من يجوز ما تقدم ذكره ؛ لأن الوسط هنا 
كالأول هناك. 

ورابعها: منقطع الانتهاء ؛ كالوقف على من يجوز الوقف عليه كزيدٍ وعمرو 
وما أشبههماء ول يذكر مآلا ل أو على من ذكر ثم على جهة يُعلم بحكم العادة 
انقراضها كبئ فلان وليسوا بقبيلة . فهذا أيضاً يصح ؛ لأنه وقفُ معلوم المصرف 
في الجملة . فصح ؛ كما لو كان متصل الانتهاء. 

ولأن الإطلاق إذا كان له عرفٌ حمل عليه ؛ كنقد البلد . وغرّف المصرف 
هاهنا أولى الجهات به » وهم من ذكر . فكأنه عنى ذلك. 

وثانيها: أن قوله: بعد انقراض من يجوز الوقف عليه يخرج الحكم المذكور فيما 
إذا قال: وقفتُ وسكت ؛ لأنه ليس فيه من يجوز الوقف عليه حتى يصرف بعد 
انقراضه إلى من تقدم ذكره. والحكم فيهما واحدٌ ؛ لاشتزاكهما ف عدم تعيين جهة 
الصرف. 

وثالئها: أن قوله بعد ذكر الورثة: وقفاً عليهم : يدل ,عنطوقه على أنه إذا 
انصرف الوقف إلى الورثة يكون ذلك وقفاء وعفهومه على أنه إذا انصرف إلى 
أقرب العصبة لا يكون وقفاً ؛ لأنه ذكر ذلك في إحدى الروايتين دون الأخرى. 

قال المصنف ف المغئ بعد الحكم بالوقف للورثة: قال القاضي: لووقا 


١55 


كتاب الوقف فصل [فٍ اشتراط القبول] 


عليهم. ثم قال: وظاهر كلام الخرقي خلافه ؛ لأنه ترك ذكر الوقف هاهنا. 

وقال في الرواية الأخرى: يكون وقفاً على أقرب العصبة #تخصيصه عدي 
الروايتين بذكر الوقف يدل على أنه لا يكون وقفاً على الأخرى ا الحاصل من 
كلام المصئف رحمه الله" هنا: تخصيص الورثة بكونه وقفاً عليهم , وف المغئى 
جاكيا عن التزقي الخضيض العصبة يكوه" وقفاً عليهم . فيخرج ف المسألة فيه( 


وجهان: ١‏ 
أحدهم"": يكون وقفا ؛ لأنه إنما صرف إليهم بوقف مالكه له» والوقف 
وثانيهما: لا يكون وقفا ؛ لأنهم صرف إليهم لكونهم أولى» وذلك لا يستلزم 

الوقف. 


أما كون وقف ما ذكر لا يصح على المذهب ؛ فلن ذلك يناف التأبيد. 

آم كوه يحتمل أن يصح ؛ فلأن غاية ما يُقَدَّر ف ذلك أنه منقطع الانتهاءء 
وقد بينا صحته. 

وأما كونه يصرف بعد السنة مصرف النقطع ؛ فلأنه منقطع الانتهاء . فكان 
مصرفه مصرفه. 


أما كون الوقف لا يشترط إخراحه عن يد الواقف ف رواية ؛ فلن الوقف 
تبرغ بمنع البيع والهبة والميراث . فلزم.بمجرده ؛ كالعتق. 

فعلى هذا إذا تلفظ بالوقف بشرطه لزم وإن لم يخرحه عن يده. 

وأما كونه يشنرط ذلك في روايةٍ ؛ فلأنه تبرعٌ . فلم يلزم .ممجرده ؛ كاطبة 
والوصية. 


)١(‏ في ه: فيهما. 
(9؟) ساقط من هل 


١ 1/ 


الممتع في شرح المقنع 
والأولى أصح . قاله صاحب النهاية فيها وق مختصره ؛ لما تقلم. وفارق اللهبة 
والوصية من حيث إنها تمليك. والوقف تحبيس الأصل وتمليك المنفعة . فكان بالعتق 
أشبه كا هه 


كتاب الوقف فصل [في أحكام الموقوف عليه] 


فصل 6 أحكاممالموة قوذ فى عليم 


أما كون الموقوف عليه بملك الوقف على المذهب ؛ فلأن الوقف نقَلٌّ للملك . 
فملكه المنتقل إليه ؛ كالهبة والوصية. 

وأما كونه لا يملكه على رواية ؛ فلأنه إزالة ملك عن العين والمنفعة » على وجهِ 
القربة''" . بتمليك المنفعة . فلم ينتقل إلى صاحب المنفعة ؟ كالعتق. 

ولأنه لو انتقل إليه ؛ لافتقر إلى قبوله ؛ كسائر الأملاك. 

والأول أولى ؛ لما ذكر. 

ولأنه سببٌُ لم يخرج به الملك عن المالية . فوحب أن ينتقل إليه ؛ كالهبة والبيع. 
وفارق العتق من حيث إنه إخراج عن حكم المالية. 

ولأنه لو كان تمليكاً للمنفعة امحردة لم يلزم ؛ كالعارية والسكنى . 

وكلام الإمام أحمد ف الرواية الأعرى محمولٌ على أن الموقوف عليه لا يملك 
التضرفه ف الرقنة : حمعا بين الرؤايية: 

فإن قيل: فعدم ملكه التصرف”7' فيها يدل على عدم ملكه ا. 

قبل: لا يلزم من عدم التصرف في الرقبة عدم املك . بدليل أم الولد . فإنه 
بملكهاء ولا يملك التصرف ف رقبتها. 

وأما كونه يملك صوفه ولبنه ؛ فلأنهما كثمرته وهو يملكها؛ .ا يأني. 

وأما كونه يملك ثمرته ؛ فلأن البي ويك قال لعمر : « إن شعت حبست أصلها 
وتصدّقت بثمرتها »0". 

وأما كونه يملك نفعه ؛ فلأن ذلك من تمائه . فكان للموقوف عليه ؛ كالثمرة. 


0١‏ في ه: والقرية. 
١؟)‏ سبق تخريجه ص: 4 .١6‏ 


ولأن المقصود من الوقف الانتفاع .منافعه ؛ لأن الرقبة لا يمكن الانتفاع ببيعها 


أما و الموقوف عليه ليس له وطء الخارية: الموقوفة + "فاكره. ال يون 0 
حبلها . فتنقص قيمتّها وتتلف. 

ولأن ملكه ناقص » والوطء لا يُباح معه. 

وأما كونه لا حد عليه ؛ فلآن شبهة الملك تدرأ الحد . فكيف الملك نفسه. 

وأما كونه لا مهر عليه ؛ فلأنه لو وجب لوحب له » والإنسان لا يجب عليه 
شيء وحب لنفسه. 

وأما كون الولد حرا ؛ فلأنه من وطء شبهة. 

وأناكون الواطيع عليه يمه © فاانة فوت رقه. 

وأما كونه يشتزى بالقيمة ما يقوم مقامه ؛ فلآن القيمة بدل عن الوقف . 
فوحب أن كرد في مقله: 

مر ا 

فإن قيل: إذا قلنا لا ملك الموقوفُ عليه الوقفَ هل تصير أم ولده ؟ 

قيل: لا. صرح به المصنف في المغيٍ . وعلله بأنه وطئ غير مملو كته. 

وأما كونها تعتق بموته ؛ فلأن هذا شأن أم الولد". 

وأما كون قيمتها تحب ف تركته ؛ فلأنه أتلفها على من بعده من البطون. 

ونا 1 بالدع لقي سك ١‏ لوطاو عكوة ركنا نجعن على الإظن لقان 


ما فاد 


)١(‏ في ه: يؤمن من. 
(5) في ه: ولد. 


كتاب الوقف فصل [فٍ أحكام الموقوف عليه] 


أما كون الولد فيما ذكر حرا ؛ فلأنه من وطءٍ شبهة 

وأما كون الواطئ عليه المهر لأهل الوقف ؛ فلأنه عوض المنفعة » وهي 
مستحقة لأهل الوقف. 

وأما كونه عليه قيمة الولد ؛ فلن رقّه فات بسبسي من جهته. 

رأن كونه عليه قيمة الأم إذا أتلفت”/ ؛ فلأنه إتلافٌ حصل ف ملك الغير أو 
في مستحق الغير . فوحبت القيمة ؛ كما لو أتلفت ملوكة لإنسان » أو أم ولده. 

وأما كونه يشترى بقيمتها مثلهما على المذهب ؛ فلما تقدم. 

ولأنه أقرب إلى الوفاء بشرط الواقف. 

وقوله: يشترى بهما : المراد قيمة الأم وقيمة الولد ؛ لما ذكر. 

وأما كونه يحتمل أن بملك الموقوف عليه قيمة الولد فيما ذكر هاهنا وأنه لا 
لوق مه الود إلا أرلانها + انا الأول :قله تللق الساء رار لد سن النماء.. ون 
الثاني ؟ فلأن ما لا يعلك قيمته لا تلزمه قيمته. 


أما كون الموقوف عليه له تزويج الجارية ؛ فلأنه عقَدٌ على منفعتها . فكان 
للموقوف عليه ذلك ؛ كالإجارة. 

وأما كونه له أحذ مهرها ؛ فلأنه بدل النفعة » وهو يستحق المنفعة. 

وأما كون ولدها وقفاً معها على المذهب ؛ فلآن ولد كل ذات رحم يثبت 
عرد كك ؛ ؛ كأم الولد والمكاتبة. 

وأما كونه يحتمل أن يملكه ؛ فلأنه من نمائها . أشبه بقيّة غائها. 

ولأن نسبة الولد إلى الوالدة كنسبة الثمرة إلى الشجرة » وهو بلك ثمرة 
الشجرة . فكذلك يملك ولد الموقوفة. 


)١(‏ في ه: مثلها. 
(5) في ه: تلفت. 


١/١ 


المنع في شرح القنع 


أما كون أرش جناية الوقف خخطأ على الموقوف عليه على المذهب ؛ فلأنه 
ملكه. 
ولأنه لا يمكن تعلقها برقبته ؛ لأنه لا يجوز بيعه . فيتعين أن يكون على 


الوقر فك له 

وأما كونه يحتمل أن يكون في كسبه ؛ فلأنه لما تعذر تعلقه برقبته لما ذكر 
وجب أن يتعلق بأقرب الأشياء بالرقبة » والكسب أقربها. 

ولأن النكاح لما تعذر تعلق حقوقه برقبة الزوج تعلقت بكسبه . فكذلك 
هاهنا. 


آنا كوت عا كر يرحع إلى الاخرن: فاذنهما من الموقوف عليهم أولا ء 


١١ اله‎ 


وعوذه إلى اناك مو هراضن الغلاية؛ لأنهٍ ركب الاستحقاق بلفظ: 
لوا رنب 0 استحقاق ره الثلاثة. 


ونحوهما كذلك. 


)0( في ه: مات. 


١/١ 


كتاب الوقف فصل [ْ شرط الواقف] 


أها كوت حع إلى شرط الواقف في جميع ما تقدم ذكره ؛ فلآن الوقف متلقى 
من حهته . فاتبع شرطه. 

ولأن عمر وقف وشرط فيه شروطة", ولو لم يجب اتباع الشرط لم يكن ف 
اشتراطه فائدة. 

و« الأن ابن الزيير وقفّ على ولدهٍ » وجعل ار روا اح 
مُضرةٍ ولا مضر بها الات زر لسر اق 

فعلى هذا : معنى القسمة أن يقول: رو عراس عر 

ومعتق التقديم: أن يقف على أولاذه مغلا > ويقؤل: يقدم الأفقه منهم » أو 
الأدين » أو ما أشبه ذلك. 

ومعنى التأخير أن يقول: لولد بن فلان كذا بعد أذ ولدي”؟ فلان كنا. 

ومعنى الجمع: أن يقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه. 

ومعنى الترتيب: أن يجعل استحقاق بطن مرتباً على غيره وله ألفاظ: 

أحدها: أن يقف على أولاده ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم. 


.١814 سبق ذكر حديث عمر ص:‎ )١( 

(؟) علقه البخاري ف صحيحه : ٠١١‏ كتاب الوصاياء باب إذا وقف أرضاً أو بكرا واشترط لنفسه مثل 
دلاء المسلمين. 
وأخرجه الدارمي في سننه (9) ؟: ١84‏ كتاب الوصاياء باب في الوئف. 

5) في ه: كذا وكذا. 

(4) ساقط من هلب. 


المع اضوع التنخ 


الثاني: أن يقف على أولاده وإن نزلوا : الأعلى فالأعلى » أو الأقرب 
فالأقرب » أو الأول فالأول. 

الغالث: أن يقف على أولاده . فإذا انقرضوا فعلى أولاد أولاده. 

ومعنى التسوية: أن يقف على أولاده بينهم بالسوية. 

ومعنى التفضيل أن يقول: للواحد الثلث وللآخر الثلثان. 

ومعنى إخراج من شاء بصفة وإدخاله بصفة ما تقدم من قصة ابن الزبير في 
بناته' "© ونحوه. 

ومعنى الناظر أن يقول: فلان الناظرٌ . فإن مات ففلان. 

ومعنى الإنفاق أن يقول: يعمّر الوقف من المكان الفلاني أو من الكل. 

وأما كون النظر للموقوف عليه على المذهب إذا لم يشترط ناظراً ؛ فلن الريع 
له» والرقبة : على الصحيح. 

وأما كونه للحاكم على قول ؛ فلآن له النظر بالولاية العامة . فحيث لم 
يصرح الواقف بناظر يجب أن يدخحل تحت ولايته العامة. 

ردان عن ق11اذ تاد كن كرف الرقوق) عليه عر . فإن كان غير 
معين كالفقراء ونحو ذلك كان النظر للحاكم” بلا حلاف ؛ لأن ما تقدم من العلة 
ف كون النظر للموقوف عليه موجود ف الموقوف عليه العين مفقودة في الموقوف 
عليه غير المعين. 

وأما كونه يُنفق عليه من غلته ؛ فلأن في الإنفاق عليه إبقاءً له » ولا جهة له 
أولى من ريعه. 

ولأن العرف يقتضي ذلك . فيكون مراداً عرفا. 

ولا بد أن يلحظ في هذا القول أن الواقف لم يعين جهة الإنفاق في الوقف . 
جمعا بينه وبين ما تقدم. 


)0( سبق ذكره قريبا. 


١7: 


كتاب الوقف فصل [فٍ شرط الواقف] 


أما كون الوقف المذكور للذكور والإناث ؛ فلأن اللفظ يشمل الكل. 

وأما كونه بالسوية بينهم ؛ فلأنه أضافه إليهم إضافة على السواء . فكان بينهم 
على السوية ؛ كما لو وهب لهم شيئاً أو وصّى لهم بشيء أو أقرٌ هم به. 

ولأن الله معلل لا شرك بين ولد الأم في الميراث7" كانوا فيه على السواء . 
فكذا هاهنا. 

وأما كونه لا يدخل فيه ولد البنات ؛ فلأنه لا ينسب إليه. 

وأما كونه يدخحل ولد البنين على روايةٍ ؛ فلأن ولد الابن يتتسب إليه ويدحل 
ف الإطلاق ؛ لأن الله تعالى لما قال: #إيوصيكم الله في أولادكم) [النساء:١1]‏ دل 
فيه ولد الابن. 

+ وأما كونه لا يدخل على روايةٍ ؛ فلأن ولد الابن لا يُسمى ولداً حقيقة بل 
كاراءبواية الراك دلت كيه على إراةة الرلفوززة سفل ,افتمال لقتعا خاره 
لا على حقيقته. 


امد كوت ولد الإ دجلل فاكتة ولد و لدم خققة در اشيتاناً . فذحل 
5 

وق" وولف اناف ل رس تمق الفلي م فكت لذ يديه إل قال 
الشاعر: 


يونا ينل أبقاسا يناتا بنوهنٌ أبناء الرحال الأباعدٍ 


ولأن الله تعالى لما قال: #أيوصيكم الله في أولادكمة [النساء:١١)‏ لم يدعحل فيه 


.]١؟:ءاسنلا[ وذلك في قوله تعالى: : الإوإن كان رجلٌ يورث كلالة أ ا . إل‎ )١( 
١ ه/‎ 


المع لع شوح المج 


ولد البنات» وكذا قوله: لإولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد 
004 [النساء: ]١5١‏ . ولذلك لا تحجب الأم ولد البنت0). 

فإن قيل: الكلام في شمول ولد الولد لذلك لا في شمول الولد له. 

قيل: المراد من الآية الولد وولد الولد وإن سفل . بدليل دخول ولد الابن 
بالاتفاق فكأنه قال: يوصيكم الله في أولادكم وأولاد أولادكم . وهلم جرًا. 

وأما كونه يدحل على قول بعض أصحابنا ؛ فلأن أحمد نص عليه في الوصية. 
وحكم الوقف والوصية واحد . والحجة فيه أن الله تعالى قال: #إونوحا هدينا من 
قبل ومن ذريته داود وسليمان إلى قوله: #إوعيسى) [الأنعام:15-84] وهو ابن ابنته. 

وقال البي وُه عن الحسن: « إن ابن هذا سيد »0 وكان ابن ابنته. 

ولأن ولد البست يدعل في التحريم الدال عليه: لإحرّمت عليكم أمهالكم 
وبنأئكم) [النساء:؟1]. 

وأما كونه يدحل إذا لم يقل: على ولد ولدي لصلبي على قول أبي بكر ؛ فلما 
تقدم من الأدلة. 

وأما كونه لا يدحل إذا قال ذلك على قوله ؛ فلأنه ليس من صلبه. 

وشو الصف راهه الله عنا اين قزل ابح حامو وون قول أبن بحر 

وقال في المغئ: قال ابن حامد: يدحل فيه ولد البنات. ثم قال: وقال أبو بكر: 
إن قال: لصلبي لم يدحل » وإلا دخل. 


أما كون الوقف للذكور سخاصة إذا لم يكن بنو فلان قبيلة ؛ فلأن "بي" وضع 

لذلك حقيقة قال الله تعالى: #إأصْطفي البنات على البنين# [الصافات:67٠]‏ » وقال 
: 1 

تعالى: لإأم اتخذ مما يخلقٌ بئات وأصفاكم بالبنين4 [الزعرف:١»‏ وقال: لزْينَ للناس 


(1) في أ: فإن كان له ولد فلأمه السدس. 

(0) في ه: تحجب الأم عن الثلث ولد البنت. 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه (051؟) 7: 9537 كتاب الصلح؛ باب قول ابي ييه للحسن بن علي 
رضي الله عنهما: « ابن هذا سيد... ». 


١ ك/ا‎ 


كتاب الوقف فصل اق شرظ الواقف] 


حب الشهوات من الساء والبين4 وان عبر ها وؤقال»'للالمالك والبنوة أزيية اللحياة 
الدنيابة رالكهيف:45]. 

وقد أخبر ف موضع آخر أنهم لا ي: يشتهون البنات بقوله: "إويجعلون لله البنات 
ا ل ل 
[التحل:/اه جزره]. 

وأما كونه يدحل فيه النساء إذا كانوا قبيلة ؛ فلأنه يقال: جارية من بئ هاشم 
وائرأة من فق بكر . ولذلك لما قال الله: ليا بين آدم4 [الأعراف:005» ولما قال: 

#إولقد كرمنا , ب آدم [الإسراء: ]0/٠١‏ : دغل :فيه الذكز الاي 

وأما كونه لا يدحل فيه أولاد النساء من قبيلةٍ غير القبيلة المذكورة ؛ فلأنه.0© 
لا ينتسبون إلى القبيلة الموقوف عليها بل إلى غيرها فلم يدحل في مسمى الوقف 
علي 


أما كون الوقف المذكور للذكر والأنثى من أولاد من دُكر على المذهب ؛ فلما 
علل المصنف. روي « أن الله تعالى لما أنزل: #إما أفاء الله على رسوله من أهل القرى 
فلله وللرسول ولذي القربى» [الحشر:/] -يع قربى البي - أعطى البي 86 
قرابته إلى بن هاشم . لم يجاوزهم . ولم يعط من هو أبعد منهم ؛ كب عبد شمس 
وب نوفل » ولا قرابته من جهة أمه وهم بنو زهرة »”". فيجب حمل مطلق كلام 


)١(‏ في أ: فلأنه. 
(1) أخرجه أبو داود في سننه ( ١57 :* ٠‏ كتاب الخراج» باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم 
ذي القربى. ولفظه عن جبير بن مطعم قال: ولا كاقايوم حر وضع رضيول الله 2 هم ذي الثرين 
ف بني هاشم وب اللطلب؛ وترك بين نوفل وبي عبد شمس» فانطلقت أنا وعثمان بن عفان حتى أتينا النني 
فقلنا: : يا رسول الله ! هؤلاء بنو هاشم لا تتكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم فما بال 
إخواتا بن الطلب أعطيتهم وتركتناء وترابتتا واحدة ؟ فقال رسول الله ل : أنا وبنو المطلب لا نفتزق 
ف جاهلية ولا إسلام؛ وإنما نحن وهم شيء واحد . وشبك بين أصابعه )). :2 


١ /ا/ا‎ 


اشر م 

الموصي على المطلق من كلام الله ؛ ويجب تفسيره ما فسره به. 

باقر الشوييق المدودرى 2 سداس 

قيل: قد علل إعطاءهم ا ل 0 

وأما كونه يصرف إلى قرابة الأ( ' وهم أقرباؤه من جهة أمه إن كان يصلهم 
حياقه » وإلاافلا على رواية ؛ فلآ عطيتهم في حراته قرينة دالة غلى إرادتهم 

ولأنهه'" لا يجوز إعطاؤهم إذا لم يكن يصلهم في حال حياته . فكذلك إذا 
كان يصلهم . 

ويمكن أن يجعل إعطاؤهم ف حال حياته دليلا على عدم دحوم ؛ لأنه لو أراد 
مساواة الحي بالميت لصرح بدخوطم. 


أما كون أهل بيته .ممنزلة قرابته على الذعب ؛ فاذن البي 8 قال: «لا تحل 
الصدقة لي ولا لأهل بي »'"؛ وفي حديث زيد بن بن أرقم: « كرك الله في أهل 
بيى . قال: قلنا: من أهل بيته ؟ نساوّه . قال: لا. أصله وعشيرته الذين حرموا 
امتقو 1ن عل يمرا لسار 1ل حار زان د01 

وأما كونه يُعطى من قبل أبيه وأمه على قول المخرقي ؛ فلأنه من أهل بيته. 


أما كون قومه ونسبائه كقرايته ؛ فلأنهما سواء معنى . فكذا يجب أن يكون 


ب 
وأخرحه النسائي في سئنه (5181) /1: ١1١‏ كتاب قسم الفيء. تحوه. 

(1) في ه: الأهم. 

)5١ .‏ في ه: ولانه. 

ر) أخرجه أحمد في مسنده (11/599) 14 185. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه (514.08) 4: ١4177‏ كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه. 


١ 74 


كتاب الوقف فصل [قٍ شرط الواقف] 


تحكمًا: 

وأما كون العترة ال 00 
أنه قال: « نحن عدزة البي َي ال 

وأمنا كو ذوي رحمه كل قرابة له من جهة الآباء والأمهات ؛ فلأن الرحم 
يشملهما وهي في القرابة من جهة الأم أكثر استعمالا . فإذا لم يجعل ذلك مرجححا 
فلا أقل من أن لا يجعل مانعا. 


أما كون الأآيامى من لا زوج له من الرحال والنساء على المذهب: أما 
الرحال ؛ فلأن الشاعر قال: 

فإن تدكحي أنكح » وإن تتأمي وإن > يك التي سدح الام 

رس ال ا . فلآن يدخلْنَ فيه بطريق 
الأولى. قال الله تعاللى: لإوأنكحوا الأيامى# [النور:*"]. والمراد النساء ممن ذكر » 
وفي الحديث: «أعوة لدعي نواد الأيم ». 

وأما كو العزاب من لا زوج له من الرحال والنساء على المذهب ؛ فلأنه 
يقال: رجحل عزب » وامرأة عزبة. 

ولأن الرجل إنما سمي عزبا ؛ لانفراده وهذا موجودٌ ف المرأة. 

وأما كونه يحتمل أن يختص الأيامى بالنساء » والعزاب بالرجال ؛ فلأن ذلك 
هو المتبادر إلى الفهم عُرفا . فوجحب حمل اللفظ عليه. 


أما كون الأرامل هن النساء اللاتى فارقهن أزواجهن على المذهب ؛ فلأن هذا 
الاسم لا يفهم منه في العُرف إلا ذلك. 

وأما كون ذلك للرحال وللنساء على قول ؛ فلآن الشاعر قال: 

هذي الأرامل قد فَصَيْتَ حاحتها 22 ”2 فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر 

والأول أولى ؛ للعرف. 


)١(‏ أخرحه البيهقي في السئن الكبرى 5: ١77‏ كتاب الوقفء باب الصدقة في العتزة. 
١7‏ 


المتع في شرح القنع 


ولأن الأرامل جمع أرملة . فلا يكون جمعاً للذكر ؛ لأن اعتلاف”" المفرد 
يقتضي اختلاف الجمع . والشّعْرٌ المذكور لا حجة فيه ؛ لأنه لو شمل لفظ الأرامل 
الذكر والأنثى لقال: حاحتهم ؛ لأن تذكير الضمير عند احتماع المذكر والمؤونث 
لازم. 

فإن قيل: لم سمى نفسه أرملاً ؟ 

قيل: حورا . ولهذا وصف نفسه بأنه ذكر. 


أما كون من يخالف دينه دينَ الواقف لا يدخل في الوقف المذكور مسلما كان 
أو كافرا على المذهب ؛ فلأن الظاهر من حال الموصي أنه لم يرد من يخالف دينه لما 
بينهما من المنافاة . فيكون ذلك قرينة صارفة للفظ عن عمومه. 

ولأن الله تعالى لما أطلق آية الميراث؛ والأمر بإعطاء ذي القربى : لم يدخل فيهم 
الكفار . فكذلك هنا. 

وأما كون المسلم يدحل في ذلك وإن كان الواقف كافرا على وج ؛ فلآن 
عموم اللفظ يدل على ذلك. والأولى جعل الوقف لهم فلا يصرف الوقف عن 
الأولى مع اقتضاء اللفظ له . بخلاف الذمي. 

والأول أولى ؛ لأن المانع من دخولٍ الكافر في وقف المسلم القرينة المذكورة » 
وهى موجودة إذا كان الواقف مقيليا وف أهل قريته وقرابته كافر . فوحب 
استواؤهما في المنع. 


أم1'' كون ما ذكر يتناول الجميع على المذهب ؛ فلأن الاسم يتناول الجميع 
رن . فدحل الجميع في ذلك ؟ كما لو وقف على إخوته » وله إخوة 
لأبوين وإحوة لأب. 
ولأنه لو حلف: لا كلمت موالي حنث بكلام أيهم كان . فكذا هاهنا. ر 
وأما كونه يختص الموالي من فوق على قول ابن حامد ؛ فلأنه أقوى حَتبّة . 
)١(‏ في ه: الاحتلاف. 
(0) في ه: وأما. 


يل 


كانت الرقش فصل وف شرط الواقف] 


أما كونه يجب التعميم والتسوية فيما إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم 
واستيعابهم كبن فلان الذين ليسوا قبيلة ؛ فلأن اللفظ يقتضي ذلك ولا مانع منه . 
فوجب أن يكون الأمر كذلك ؛ كما لو أقرٌ لهم بشيء أو وهبهم شيئا. 

وأما كونه يجوز تفضيل بعضهم على بعض إذا لم يكن فيهم ذلك كالفقراء 
والمساكين وبئ هاشم ويئ تميم وما أشبه ذلك ؛ فلأن الملحوظ في مثل ذلك الجنس 
ل كرد 

وأما كونه يجوز الاقتصار على واحدٍ منهم على الملذهب ؛ فلأآن مقصود 
الواقف أن لا يتجاوز الجنس » وذلك يحصل بالدفع إلى واحدٍ منهم. 

وأما كونه يحتمل أن لا يجزئه أقل من ثلاثة ؛ فلأنها أقل الجمع . 

وحكى المصنف ف المغى أن الأول قياس المذهب » والثاني رواية عن أحمد. 


أما كونه لا يُدَفع إلى صنفي من أصناف الزكاة أكثرٌ من القدر الذي يدفع إليه 

من الزكاة إذا كان الوقف على ذلك كالفقراء والمساكين» أو بقية الأصناف 
المذكورة في باب الزكاة ؛ فلأن مطلق كلام الآدمي محمول على مطلق كلام الله 
تعال. 

فعلى هذا إن كان الموقوف عليه الفقراء لم يدفع إلى واحدٍ منهم زيادة على 
خسمين درهماً ؛ لأنه لا يعطى أكثر من ذلك من الزكاة على ظاهر المذهبء وإن 
كان غارماً أو مكاتباً لم يُعط أكثر من غرمه وكتابته ؛ لأنه لا يعطى أكثر من ذلك 
في الزكاة. 

وأما كون الوصية كالوقف في هذا الفصل ؛ فلأنها تساويه معنى . فوجب أن 
تساويه حكما. 


ايل 


الممتع في شرح المقنع 


ضفن [ألوة قذعتّد لازم 


أما 0 الوقفن: عد لازماً + فلن حوازه ال 5083 ؛ لآن 1 
التأبيد » وذلك لا يقبل الزوال. 

وأما كونه لا يحوز فسخه بإقالة ولا غيرها ؛ فلأن ذلك شأن العقود اللازمة 
المقتضية للتأبيد. 


وأما كونه لا يجوز بيعه إذا م تتعطل منافعه ؛ فلآن الني يد قال لعمر: « إن 
شكت حبست أصلها وسبّلت هرتها . غيرٌ أنه لا بياغ أصلها ولا يوهبُ ولا 
ور 0 

'وأما كونه يباع إذا تعطلت منافعه ؛ كدار انهدمت » أو أرض خربت وعادت 
وان وى بسكن عا رلها كلعا وري عن غير 1 آنه كن إلى معن اا بلغ أنة قد 
نقب بيت المال بالكوفة : أن انقل المسجد الذي بالتمّارين واحعل بيت المال في قبلة 
المسجد . فإنه لن يزال في المسجد مصل ». وكان هذا ممشهد من الصحابة» ولُم 
يُظهر أحدٌ خلافه . فكان إجماعا. 

ولأ قديبعة انيقاء الوقن معناة عَيدَ تعذن إثقاثة: يصورتة 4 كهنا لو استولك 
الموقوف عليه الجارية الموقوفة أو قتلها. 

ولأن الجمود على العين مع تعطيلها تضبيع للغرض. 

ولأن اهدي لو عطب ذُبح في الحال» وإن كان يختص بمموضع دون موضع ؛ 
لأنه لما لم يكن استبقاء المنفعة بالكلية استوفي منها ما أمكن . فكذا هاهنا. 

وأما كونه يصرف هثمنه في مثله ؛ فلأنه أقرب إلى غرض الواقف. وظاهر قول 
المصنف رحمه الله : في مثله يقتضي أن ذلك متعين. 

وقال ف المغ: ظاهر كلام الخرقي لو صرف في غير حنسه جاز ؛ لأن 
)١(‏ سبق تَفرتجه ص: .١84‏ 


لحكل 


كتاب الوقف فصل [الوقف عققد لازم] 


أما كون الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو ؛ مثل: أن يتحطم بحيث لا يصلح 
للقتال ؛ كالوقف إذا تعلطت منفعته في كونه يباع ؛ فلأنه مثله معنى . فكذا يحب 
أن يكون كما 

وأما كونه يُشترى بثمنه ما يصلح للجهاد ؛ فلأحل الحافظة على غرض 


الواقف. 


أما كون المسجد المذكور كالوقف المتقدم ذكره في حواز البيع على المذهب ؛ 
فلما تقدم ذكره فيه. 

وأما كونه لا يجوز بيعه في رواية ؛ فلآن المسجد آكد من غيره . بدليل حواز 
وضع الخشب على غيره دونه. 

فعلى هذا ينقل آلته إلى مسجدٍ آخخر ؛ لما فيه من النفع العائد إلى الوقف. ويباع 
بعض آلته ؛ لأحل عمارة ذلك. 


نا قف له ينكان مره انافك فلن 
ولأن ذلك يجري بحرى الحدي إذا عطب قبل مَحِله والهدي يفعل به ذلك . 


فكذا هذا. 
وأما كونه يتصدق بذلك على فقراء المسلمين ؛ فلأن نفع المسجد عامٌ » ونفع 
الفقراء كذلك. 


الخيل 


الممتع ف شرح المقنع 


أما كونه لا يجوز غرس شجرة ف المسجد ؛ فلأنه تصرف بغير إذن الواقف 
وشرطه. 

وأما كونه يجوز الأكل منها إذا كانت مغروسة فيه ؛ فلن الشحرة تبع 
للمسجد . فكما يجوز لكل أحد الانتفاع به . فكذلك له الأأكل من الشجرة الي 
فيه. 

وآناا كونه لأ شور الأقل إذا 015 اسهد ناا إل متها افلذن جام 
المسجد مقدمة على غيره. 

فعلى هذا يصرف ثمنها في عمارته ؛ لأنها مقدمة على غيرها. 

فإن قيل: قول المصنف رحمه الله: قال أبو الخطاب للتنبيه على الخلاف أو على 
تقييد ما أطلق قبل. 

قيل: ظاهره التقييد لا الخلاف ؛ لأنه ذكره بغير واو. 

ولأ الس كان مايا لا وجه لحواز الأكل» ولذلك”2 قال بعض 
أصحابنا: إنما از الأكل ؛ لأن الجيران عادتهم عمارة المسجد ؛ فإذا لم يفعلوا ذلك 
تعين صرف ثُمن ما فيه من الشجرة في عمارته. 


)١(‏ ساقط من هل. 
0) في ه: وكذلك. 


كتاب الوقف باب الهبة والعطية 


بأب الحبتى العطيمّ 


الحبة والعطية والصدقة والهدية معانيها متقاربة. وقد يقوم بعضها مقام بعض 
إلا أن الأغلب أن من قصد بعطائه التقرب سمي صدقة ومن قصد الحبة مي هدية. 
ولمبة والعطية تشمل الكل. وكل ذلك مندوبُ إلى فعله ؛ لا فيه من التوسعة على 
الغير. وقد حت الله سبحانه وتعالى على ذلك في مواضع من كتابه: 

© منها: قوله تعالى: لإوآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين) 
[البقرة:/ا/١ع‏ . 

© ومنها قوله تعالى: #إإن تُبدو الصدقات فنِعِمًا هي وإن تُخفوها وتؤتوها 
الفقراء فهو خير لكم زالبقرة: 1/ااع] . 

© ومنها(" قوله تعالى: ((ويطعمون الطعام على ملكي ويتيما وأسيرا 


[الإنسان: 4]. 


وفي الحديث: من أطعمٌ مُؤمناً طعااً أطعمةٌ الله من ثمار الحنة » ومن سقاة 
ماءٌ على عَم ناه لله من الرحيق المختوم » ومن كسا عريانا كساة الله من عر 
انق دروا شحوه بو اذوه والمؤمدي: 

وقال: « تهادوا تحابوا »0". 

وف السنة من ذلك كثيرٌ لا يكاد يحصى. 


)١(‏ في ههلب: منها. 

)1١١‏ أخرجه أبو داود في سننه (1741) ؟7: ١79‏ كتاب الزكاة؛ باب في فضل سقي الماء. 
وأخرحه الترمذي في جامعه (5549؟) 4 : 7 كتاب صفة القيامة. 

(6) أخرجه مالك في موطته (17) ؟: 197 كتاب حسن الخلق » باب ما جاء في المهاجرة . عن عطاء بن 
أبي مسلم الخراساني. 
وأخرجه البيهتي في السنن الكبرى 5: ١75‏ كتاب الهبات؛ باب التحريض على الهبة ولهدية صلة بين 
الناس؛ عن أبي هريرة. 


١ هم‎ 


المقع ل شوج لقي 


اقول العدقة تعد الء: 'وهي تمليك في حياته بغير عوض" ؛ فبيان لمعنى 
الحبة والعطية ؛ لأنهما هما المذكوران قبل. 

وقوله: "تمليك" يخرج ما ليس بتمليك ؛ كالعارية . فإنها إباحة. 

وقوله: "ني حياته" يخرج الوصية ؛ لأنها تمليك بعد الموت. 

وقوله: ‏ بغير عوض” يخرج عقود المعاوضات ؛ كالبيع والإحارة ونحوهما. 

وأما كون الهبة تصير بيعا إذا شّرط فيها عوضاً معلوماً على المذهب ؛ فلأنها 
قليك بعوض معلوم د فكاتق بيغا + كما لوقال: ملكتك هذا بدرهم. 

وأما كونها يغلب فيها حكم المبة على رواية ؛ فلأنه وحد لفظها الصريح . 
فكان الغلب فيها المبة ؛ كما لو لم يشرط عوضاً. 

وفائدة هذا الخلاف أنه إذا قيل: أنها بِيعٌ ثبت فيها ضمان الدرك والخيار 
والشفعة وسائر أحكام البيع. وإذا قيل: أنها هبة يغلب فيها حكم الحبة» لا ينبت فيها 
الأحكام المختصة بالبيع. 

وأما كونها لا تصح إذا يا ا غيولاً عن النعب فلن الجهالة 
في عقود المعاملات يفسدها » وهي موجودة”" هاهنا. 

وأما كونه يرضيه بشيء على رواية ؛ فلآن شرط الثواب ينفي التمليك بلا 
شيء » وروى أبو هريرة « أن أعرابياً وهب لاني فيك ناقة ا 50 
فرادهُ ثلاثاً فأبى . فاده ثلاث فلما كملت تسعاً قال : : رضيت. فقال البي يِه : لقد 
هَمَمْتُ أن لا أتهب إلا من قرشي أو أنْصّاري أو تَقَفِي أو دَوْسِي »! ». وظاهر هذه 
الرؤالة أ3 اله الشروطا فيه العردن الخينرل تمد 

قال المصنف في المغئ: ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه أنها تصح ؛ لأنها 
عقدٌ » تصح بغير عوض . فلأن تصح بعوض بحهول بطريق الأولى. 

وأما كون الواهب على هذه الرواية إن ل يرض فله الرجوع فيها ؛ فلأنه يروى 
)ال هسية مويمود. 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده (/5741) :١‏ 598. 


١85 


كتاب الوقف باب الحبة والعطية 


عن عمر أنه قال: « من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته يرحع فيها إذا م 
يرض منها » 

وأما كونه له الرجحوع في عوضها إن كانت تالفة ؛ فلآن كل عين يجب ردّها 
إذا كانت باقية يجب رد عوضها إذا كانت تالفة. 


0 


أما كون الحبة تحصل ما ذكر المصنف رحمه الله ؛ فلأن الحبة تمليك . فتجب 
بالإيجاب والقبول والمعاطاة ؛ كالبيع. 7 

ولآن الهبة أسهل من البيع . بدليل أنه يصح أن يكون عوضها بجهولا على 
روايةٍ فإذا صح البيع بالمعاطاة . فلأن تصح الهبة بها بطريق الأولى. 

وأما كونها تلزم بالقبض فلا شبهة فيه ؛ لأن القبض يؤوكدها . وهو مشعرٌ 
بأنها لا تلزم بغير قبض . وهو صحيح . والأصل فيه ما روت عائشة « أن أبا بكر 
رضي الله عنه نُحَلها حداد عشرين وَسنقاً من ماله العا . فلما مرض قال يا بنية! 
ما أحد أحب إلى عَنّى بعدي منك . ولا أحد أعرُ على فقرأ منك . وكدت 
تَحَلتّكٍ جدادء #رواركا د الو يدار نيدي . وهو اليوم مال الوارث 
أحواك وأحتاك . فاقتسموه على كتاب الله »0 . ويروى ذلك عن عمر*"» ول 
يعرف ما مخالف فكان كالإجماع. ولو لزمت بغير القبض لما كان الأمر كذلك. 

ولأنها هبة غير مقبوضةٍ . فلم تلزم بغير قبض ؛ كالطعام اللأذون في أكله. 

وأما كون غير المكيل والموزون يلزم .بمجرد الهبة على رواية ؛ فلأن الهبة عقد 
لازم ينقل الملك . فلم يقف لزومه على القبض ؛ كالبيع. 

ولأنه تبرع . فلا يفتقر فيه إلى القبض ؛ كالوقف والوصية. 

والأول أصح ؛ لما ذكر. 

ودليل الرواية الأحرى منقوض بالمكيل والموزون . فإنه عقد لازم وتبرع مع 
)١(‏ أخرجه البيهقي ف السئن الكبرى 5: ١87‏ كتاب الهبات» باب المكافأة في الهبة. 


(؟) أخرجه مالك في الموطأ )4٠0(‏ 7: 0175 كتاب الأقضية» باب ما لا يجوز من النحل. 
(؟) أخرجه مالك في الموطأ )5١(‏ الموضع السابق. 


١ /ام‎ 


الممتع في شرح المقنع 


اشتراط القبض فيه. 


أما كون القبض لا يصح إلا بإذن الواهب إذا لم يكن في يد المتهب ؛ فلأنه لا 
يجب على الواهب تقبيضه . فوجب أن لا يصح القبض إلا بإذنه ؛ كالرهن. 

وأما كونه يكفي مضي زمن يتأَنّى قبضه فيه إذا كان في يد المنهب على 
المذهب ؛ فلأن إقراره له في يده.منزلة إذنه في القبض . فلا حاحة إلى إذن صريح. 

وأما كونه لا يصح قبضه حتى يأذن الواهب فيه على روايةٍ ؛ فكما لو لم يكن 
يده. 

وأما كون وارث الواهب يقوم مقامه في الإذن والرجوع ؛ فلآن كل واحلٍ 
رجي و ااكر رورر (ازالاواودو الصاو عن ترك حقا 
فلوّرثته »!") 


أما كون الغريم تبرأ ذمته إذا أبرأه غرعه من دينه ؛ فلأنه إسقاط . فلم يفتقر إلى 
القبول ؛ كالعتق والطلاق والقصاص والشفعة. وبهذا فارق هبة العين ؛ لأن ذلك 
تمليك » وهذا إسقاط. 

وأما كونه تبرأ ذمته إذا وهبه له أو الي قد هبة ما في الذمة والإحلال 
منه ؛؟ كالإبراء معنى ان اب حكن 


أما كون هبة المشاع تصح ؛ فلأن عمرو بن شعيب روى عن أبيه عن جده 


)١(‏ أخرحه البحاري في صحيحه (1174) ؟: 818 كتاب الاستقراض» باب الصلاة على من ترك دينا. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه . ولفظه: « من ترك مالا فلورثته )». 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١ :7 )١519(‏ كتاب الفرائض» الب مل لور . عنه مثله. 


١884 


كادي الوق باب الهبة والعطية 


قال: « سمعت الببي يه وقد جاءة وهر ونع مق سشترجع قال أحذدت هذه 
من المغنه(© لأصلح بَردَعَة لي . فقال البي #ك: ما كان لي ولبئ عبدالمطلب فهو 
كينا وهذه هبة مشاع. 

ونلا جاءة" وفناهوازق يظلوة من رسول الله 6 أن بره عليهب !1 ماغتم 
منهم. فقال: ما كان لي ولبئ عبد المطلب فهو لكم )'. 

وأما كون هبة ما يصح بيعه تصح ؛ فلن الحبة تمليك . فإذا صح البيع ف 
شيء . علم أنه قابل للتمليك. 


أما كون هبة ا مخهول لا تصح ؛ فلن الهبة عقد تمايك . فلم تصح في امجحهول ؛ 
كالبيع. 
فإن قيل: الوصية تمايك وتصح. 

قيل: قد حولف في الوصية في أشياء . بخلاف الهبة . ثم يمكن أن يقال تمليك 
في حياة . أشبه البيع . فلا ترد إذا ؛ لأنها تمليك بعد الموت. 


أما كون الطبة لا يجوز تعليقها على شرط ؛ نحو أن يقول: إن جاء زيد فقد 


)١(‏ في ه: الغنم. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه (4 159) ": 57 كتاب المهاد, باب في فداء الأسير بالمال. 
وأخرجه النسائي في سننه (5424) 5: 317 كتاب الحبة» هبة المشاع. 

9) في ه: جاز » وهو تصحيف. 

(54) ساقط من هس. 

(ه5) أخرجه النسائي في سننه (75824) 5: 5517 كتاب الحبة» هبة المشاع. 

(5) سقط لفظي: إلى المعمر من هب. 


١8 


الممتع في شرح المقنع 

وهبتك هذه الدار » وما أشبه ذلك ؛ فلأنها تمليك في حياة لمعين . فلم يجر تعليقها 
على شرط ؛ كالبيع. 

وأما كونها لا يجوز فيها شرط ما يناف مقتضاها ؛ كما مثل اللصنف رحمه 
لله ؛ فلأنها عقدٌ شرط فيه ما ينائي مقتضاه . فلم يجر ؛ كالبيع. ٠‏ 

وأما كونها لا يجوز توقيتها في غير [العمرى ؛ كما مثل المصنف رحمه الله ؛ 
فلأنه تعليق لانتهاء الحبة . أشبه ابتداوها. 

0 العمرى والرقبى تصح ؛ فلأن البي وُه قال: « العمرى جائزة 
لأهلها والرقبى جحائزة لأهلها اا رواه أبو داود والزمذي. وقال: حديث حسن. 

فإن قيل: فقد قال البي يك: « لا تُعْمِروا ولا تُرْْبُوا »”". نهى . والنهي يقتضي 
الفساد. 

قيل: لو اقتصر على ذلك لكان كذلك . لكنه لم يقتصر بل قال بعده: « فمن 
أَعْمَرَ عْمْرَى فهي للذي أَصْمِرَهًا حياً وميتاً 9) : فيكون النهى. إذا وره غلن متيل 
الإعلام بأن من أعمر أو أرقب بعد ذلك يكون للمعمر والمرقب” ولورثته من 
بعده. 

وأما كونها للمعمر ولورثته من بعله ؛ فلقوله عليه السلام: « فهي للذي 
َعْمِرَهًَا حيا وميتا ولِعقِيه »'' رواه مسلم. 

وأما كونها إذا شرط رجوعها إلى المعمر عند موته » أو قال: هي لآخرنا موة 
يصح على المذهب ؛ فلأن الببى َيه قال: « المسلمون على شروطهم »7 » وما 


)١(‏ سائط من هب. 
(1) أخرجه أبو داود في سننه (/605) : 40؟ كتاب البيوع؛ باب في الرقبى. 
وأخرجه الزمذي في جامعه )١701(‏ : 88 كتاب الأحكام: باب ما جاء في الرئبى. 
(؟) أخرجه أبو داود في سننه (055*) *: 590 كتاب البيوع؛ باب من قال فيه ولعقّبه. 
وأخرجه النسائي في سننه (81/87) 5: 717/7 كتاب العمرى؛ ذكر انختلاف ألفاظ النائلين لخبر حابر في 
(؟) سيأتي تخريجه في الحديث التالي. 
(5) في هب: والمرتبى. 
© أخرجه مسلم قي صحيحه ١" :* )١5175(‏ كتاب الهبات» باب العمرى. 
072( أخر جه أبو داود ف سننه (915ه9) : 7٠.64‏ كتاب الأقضية» باب في الصلح. 


١54 


كتاب الوقف باب الحبة والعطية 


روى جابر قال: « إنما العمْرَى الى أجازٌ رسول الله ويه أن يقول : هي لك 
ولعَقِيك . فأما إذا قال : هي لك ما عِئنْت . فإنها ترحجمٌ إلى صّاحبهًا !"©. متفق 
عليه. 


وأما كونه لا يصح على رواية ؛ فلأنه لو صح لكانت العمرى والرقبى هبة 
مؤقتة» والهبة لا يجوز توقيتها. 

فإن قيل: مقتضى هذا أن لا تصح العمرى والرقبى. 

بز الفط البح عق اعدو 6 و انهو خلى الورقة و15" كان كذللك م 
يكن الشرط مع المعقود معه بل مع غيره . فلم يؤثر في البطلان”". 

وأما كون ذلك للمعمر ولورثته ؛ فلآن البي عله قال: « فهى للذي أعمرّمًا 
لي 

قالخ :3 رقو تقفو | رقن فا قيواله سان ومو لا 
ولأن الشرط إذا فسد بقي مطلق العقد » وذلك موجحبٌ لنقله إلى الورثة 


ف 
وأخر به الزمذي في جامعه (5ه7١)‏ *: 7154» كتاب الأحكام باب ما ذكر عن رسول الله 3 قِ 
الصلح بين الناس. 

(1) أخرجه مسلم ف صحيحه (1575) : 1747 كتاب الهبات» باب العمرى. ولم أحده ف البخاري. 

(؟5) في ه: إذاء 

إ[فة ف ج: في الصحة. 

(4) سبق تخريجه قريبا. 

(5) أخرجه النسائي في سننه (17789) 5: 717/7 كتاب العمرى» ذكر اختلاف ألفاظ النائلين لخبر جابر ف 
العمرى. 
وأخرجه ابن ماجة في سئنه (7781) 7: 7/95 كتاب الحبات» باب الرقبى. 


١1١ 


الممتع في شرح المقنع 
فضَلل رق عطي الأمئلا< 


أما كون المشروع في عطية الأولاد ما ذُكر ؛ فلأن الله تعاللى قسم الميراث بينهم 
كذلكء وأولى ما اقتدي بقسمة الله تعالى. وفي الحديث عن النعمان بن بشير قال: 
« تصدق علي أبي ببعض ماله . فقالت أمي عمرة بنت رواحة : لا أرضّى حتى 
يَشْهِدَ عليها رسول الله 8# . فجاء أبي إلى رسول الله 86 . فقال: كل ولدك 
أعطيت مثله ؟ قال: لا . قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرح أبي . فردٌ تلك 
الصدقة »7"©. 


و لفظ: « لا تُشهدني على جور )”© 

وف لفظ: (« سو بينهم »7 . حديث صحيح متفق عليه. 

ولآن تخصيص بعضهم أو تفضيله يورث البغضة والعداوة وقطيعة الرحم فمنع 
منه ؛ كتزويج المرأة على عمتها وخالتها. 

ولأن العطية في الحياة إحدى حاليّ العطية . فوجب أن يكون كحالة الموت. 

ولأن العطية في الحياة استعجال لما يكون بعد الموت . فيجب أن يكون على 
حسبه ؛ كما أن معجل الزكاة يخرحها على صفة أدائها بعد وجوبها. 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه (41417؟) 7: 314 كتاب الهبة وفضلهاء باب الإشهاد في الهبة. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (1577) 7: ١147‏ كتاب الحبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في 
الهبة. 

(؟) أخرجه البخاري فْ صحيحه (/1001) 7: 978 كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا 
أشهد. ١‏ 
وأخرجه مسلم فْ صحيحه (1577) ": 417 ١7‏ الموضع السابق. 

9؟) أخرجحه أحمد ف مسنده )١8415988(‏ 5:5 718. 


١ 


كتاب الوقف فصل رف عطية الأولاد] 


ولآن الذكر أحوج من الأنتى . من قبل أن الصداق والنفقة على الذكرء 
والأنثى بالعكس. 

وف قول المصنف رحمه الله: في عطية الأولاد تنبية على أن عطية الأقارب 
غيرهم لا يشرع فيها ذلك. وصرح بذلك ف الغ ؛ لأنها عطية لغير الأولاد . فلم 
يحب ذلك فيها ؛ كما لو كانوا غير وارثين. 

ولآن3" الأضل إباحة: تضركب الإنتينان اق ماله كيت “شاء. وإنا ونب ذللق 
بين الأولاد بالخبر» وليس” غيرهم في معناهم . فيبقى على مقتضى الأصل. 

وقال أبو الخطاب: حكمهم حكم الأولاد ؛ لأنهم في معناهم. 

وفرق المصنف بينهم من حيث إن الأولاد استووا في بر والدهم؛ وف الحديث: 
« أيسرك أن يَستَوُوا في بِرّكَ ؟ قال: نعم. قال : سو بينهم »0". 

ولأن الأب يرجع ف عطية ابنه . فيتمكن من التسوية بالرحوع . بخلاف بقية 
الأقارب. 

وأما كون المعطي المذكور: عليه التسوية بالرجوع» أو إعطاء الآخر حتى 
يستووا ؛ فلأن النبي يي قال في بعض ألفاظه: « سو بينهم »9). 

ولأن كل واحدٍ من الأمرين تسوية. 

وأما كون ذلك ينبت للمعطى له إذا مات المعطى على المذهب ؛ فلن أبا بكر 
رفي انهه 1ا ومن لقافة السز كانه هدي لى لكرج و3 :اقلى كن 
الوارك بهن أخذه بعد ره لم يكن ف ذلك فائدة. 

ولأنها عطية لولده . فلزمت با موت ؛ كما لو انفرد. 

وأما كونه لا يثبت على رواية ؛ فلأن النبي يك ماه حورا بقوله: لا أشهد 


)١(‏ في ه: فلأن. 

)1١(‏ في ه: ليس. 

(؟) أخرحه النسائي في سننه (8580) 5: 70 كتاب النحل؛ ذكر اختلاف ألفاظ النائلين كبر النعمان بن 
بشير في النحل. نحوه. 
وأخرجه ابن ماجة ف سننه (1170) 7: 7/340 كتاب لهبات» ياب الرجل ينجل ولده. نحوه. 

(4؟) سبق تخريجه ص: 1937 

(©) سبق ختخريجه ص: /ا86١.‏ 


١5 


الممتع في شرح المقنع 


على ون والجور حرام لا يحل للفاعل فعله ولا للمعطى له تناوله» والموت لا 
يخرحه عن كونه جورا . فيجب رذه. 

و« لأن أبا بكر وعمر أمرا قيس بن سعد برد قسمةٍ أبيه حين ولد له ولد م 
يكن له علم به ». 

فعلى هذا لبقية ورثة المعطي الرجوع ؛ لأنه ل ينبت للمعطى له . فكان لبقية 
ورثة 0 0 0-00 1 
فلوركته »9" 


أما كو" التسوية بين أؤلاده ق الوقف + معل: أن عل للذكر .مثل الأتفى 
يجوز . بخلاف الحبة على المنصوص ؛ فلأن الوقف لا ينتقل رقبته إلى الموقوف عليه 
على قول» وعلى القول بالاتتقال ينتقل على وحهٍ من القصور ؛ لأنه لا يجوز بيعه 


ولا هبته ولا التصرف في رقبته بحخال . بخلاف الهبة. 


ولأنه يجوز أن يخصص بعضهم بالوقف دون بعض ؛ لأن الزبير خصص 
المردودة من بناته دون المستغنية"؟ . فلأن يجوز التفضيل بينهم بطريق الأولى. 
وأما كونها لا يجوز على قياس المذهب ؛ فلأن الصحيح من المذهب أن 
الموقوف عليه بملك الوقف لما تقدم. وى نواعم الملك هو يملك المنفعة بلا 
ار ا وبالغ 0 حتى قال: المستحب في الوقف التسوية ؛ 
وقال المصنف ف المغين"©: 00 القاضى لا أصل له . وهو ملغى بالميراث 
)١(‏ سبق تخريجه ص: .١1917‏ 
)١(‏ في هل : وأما كون الباقين من ورثة المعطي لهم الرجوع ؛ فلأنه لم ينبت للمعطى . فكان لبنية ورثة 
المعطى كمورثهم. 
)١(‏ سبق تخريجه ص: 18/8. 


(4:) سبق ذكره ص: 7/ا١.‏ 
69 ساقط من هب. 
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كتاب الوقف فصل [ في عطية الأولاد] 


والعطية. وحديث الزبير يدل على الاختصاص لعنى مقصودٍ » وذلك يجوز مثله في 
العطية . فلا فرق. 

لا رس امسا وقد روي فرك اولي لخبي 
(« فلآن عَمَرٌ جعل أمرّ وقفهِ إلى حفصة تأ كل منه وتشتر َي 000 

ولأ لوقف الس ف معي لقال :لهالا جور تعر ف فاك اقوون تن 
الوارث. 

وأما كونه لا يجوز على قياس المذهب ؛ فلما تقدم. 

وظاهر كلام المصنف رحمه الله: أنه لا نقل عن الإمام فيما ذكر من أنه لا 
يجوز ؛ لأنه جعل ذلك قياس المذهب . وق وقف الثلث رواية مصرحٌ بها . ذكرها 
أبو الخطاب وغيره . 

ورحح المصنف رحمه الله قي المغ عدم الجواز وعلله بنحو ما تقدم. 

ولأنه تخصيص لبعض الورثة ماله قي مرضه . فمنع منه ؛؟ كالوصية. وحديث 

عالط ني فيه تخصيص لبعض الورثة بالوقف ؛ لأنه جعل”" إليها الولاية» وليس 
قلف روش علي 


أما كون الواهب لا يجوز أن يرحع في هبته إذا كان غير أب ؛ فلأن البي يك 
قال: « العائدٌ في هبته كالعائدٍ في قَيئه »”", وق لفظ: « كالكلب يعود في قيه 0 


)١(‏ أخرحه أبو داود ف سننه (5417/4) *: ١١17‏ كتاب الوصاياء باب ما جاء في الرحل يوئف الوقف. 

(١؟)‏ ساقط من هسب. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (1418) ”: 41714 كتاب الحبة» باب لا يحل لأحد أن يرجع فْ هبته 
وصدقته. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (1777) : ١141‏ كتاب الهبات؛ باب تحريم الرجوع في الصدقة ولهبة 
بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل. 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه (54149؟) ؟: 415 كتاب البة» باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق. 


١55 


الم ل توج لقح 


ونا كون الأب يجوز أن يرحع على المذهب ؛ فلأن البي 8 قال: « ليس 
لأحدٍ أن يُعطي عطية فيرحعّ فيها . إلا الوالد فيما يعطي ولدّه ''؟ رواه التزمذي. 
وقال: حديث صحيح. 

وعن النبي :8 أنه قال: « لا يَرحعٌ واهبٌ في هبته . إلا الوالدَ من ولدِه »”"© 

وأما كونه ليس له الرحوع على رواية ؛ فلعموم ما تقد 

وأما كونه له الرحوع إن لم يتعلق بالموهوب حق أو رغبة» وكونه ليس له 
الرحوع إن تعلق به ما ذكر على روايةٍ : أما الأول ؛ فلعموم الأحاديث المتقدمة . 

وأما الثانى ؛ فلما فيه من الإضرار بالقير .وضان للق شييها #الغيك الأدوة: اذا 
انمه خيوق فإنها عاق زقمة "بيده على :روا لأن اليد حيعل كالفاذ إن عائاله 


وهذا موجودٌ هنا. 


أما كون الزيادة المنفصلة لا تمنع الرجوع ؛ فلأن الرجوع في الأصل دون النماء 
وأما كون الزيادة للابن على المذهب ؛ فلأنها حدثت ف ملكه. 
وأما كونه يحتمل أنها للأب ؛ فلأنها زيادة في الموهوب . فملكها الأب ؛ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (7018) 7: 791 كتاب البيوع؛ باب الرجوع ف الهبة. 
وأخرحه التزمذي في جامعه )١799(‏ 8: 2317 كتاب البيوع؛ باب ما جاء في الرجوع في الهبة. 
وأخرجه النسائي ف سننه (.959) 5: 555 كتاب الهبة» رجوع الوالد فيما يعطي ولده وذكر اختلاف 
الناقلين للحبر في ذلك. 
وأحرجه ابن ماحة في سننه (770191) 7: 790 كتاب الحهبات» باب من أعطى ولده ثم رجع فيه. 

(؟) أتخرحه النسائي ف سننه (9589) 5: ١14‏ كتاب الهبة» رجوع الوالد فيما يعطي ولده وذكر اختللاف 
الناقلين للخبر في ذلك. 
وأخرجه ابن ماحة ف سننه (77017/4) 7: 47 كتاب الحبات؛ باب من أعطى ولده ثم رجع فيه. 
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. كتاب الوقف فصل [فٍ عطية الأولاد] 


كالمتصلة. 


وأما كون المتصلة تمنع الرحوع على المذهب ؛ فلأن الرحوع بدون الزيادة 
المتصلة متعذرٌء وبها يلزم منه أحذ ملك الغير. 
وأما كونها لا تمنع على رواية ؛ فلأنها زيادة . فلم تمنع الرحوع ؛ كالمنفصلة. 


أما كون ما يَرحع إلى العاف له بفسخ أو إقالةٍ هل للواهب الرحوع ؟ على 
وجهين ؛ فلأن منشأه أن الملك العائد بذلك هل هو كالملك الذي لم يزّل » أم لا ؟ 
وفيه حلاف تقدم ذكره في المفلس. 

فعلى القول بأنه كالملك الذي لم يزل يرجع ؛ لأنه كالمشبه("2 به. وعلى القول 
بأنه كالذي زال لا يرحع لذلك. 

وأما كون ما رحع كن بيع أو هبةٍ لا ملك الواهب الرحوع فيه ؛ فلآن 
الملك ثانيا غير الملك أولا. 


أما كون الأب لايملك الرحوع إذا لم يرجع ابنه ؛ فلأن ملك الابن زال . فلم 
يعلك أبوه الرجوع ؛ كما لو وهبه لغير ابنه. 

وأما كونه يملك الرجوع إذا رجع إليه ؛ فلأن المانع من الرجوع زوال ملك 
الابن » وقد عاد إليه. 


)١(‏ ف هس: كالشبه. 
)١١(‏ ف هس: به. 
)1١(‏ في هس: هبه. 
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الممتع في شرح المقنع 


أما كون الواهب لا يملك الرحوع ف المكاتب والمرهون ما داما كذلك ؛ فلآن 
حق المرتهن والمكاتب متعلقٌ بذلك » والرجحوع ييطله . فلم يجر ؛ لما فيه من 
الإضرار بالغير. 

وأما كونه يملك الرجحوع إذا انفك الرهن وانفسخحت الكتابة ؛ فلأن المنع كان 
لحق المرتهن والمكاتب » وقد زال. 

وأما قول المصنف: وعن أحمد في المرأة تهب زوجها إلى آخره فتنبية على أن 
المرأة إذا وهبت زوجها مهرها لها أن ترحجع به ف روايةٍ مع الشرط المذكور وإن 
كانت غير أسو ؛ لأنه لما قال قَبْلُ: ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته كان ذلك 
شاملا للزوجة وغيرها. وف الزوحة حلاف ذكره هاهناء وعلله مما تقدم ذكره. 

وتحقيق الكلام ف ذلك: أن ف الزوحة في الجملة إذا وهبت زوجها روايات: 

إحداها: لا رجوع لا ؛ لما تقدم. 

والتانية: لها الرحوع ؛ ؛ لأنه روي عن عمر أنه قال: « إن النساء يعطين 


ل ويا . ها امرأوٍ أعطت زُوْحَهًا شيئاً ثم أرادت أن تَقتَصِرة : فهي 


كي له 7 9 


رواه الأثرم. 

والثالثة: إن وهبته مهرها عن مسألة فلها الرجوع ويجب على الزوج رده إليها 
وإن كرهت ؛ لأن الظاهر من حالها يدل على عدم طيب نفسها بذلك وإباحة 
ذلك مشروطة بطيب النفس . بدليل قوله تعالى: لإفإن طبن لكم عن شيءٍ منه 
نفساا [النساء: ؛ ]. 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق ف مصنفه ١١٠ :34 )١7577(‏ كتاب المواهب» باب هبة المرأة لزوجها. 


١18 


كتاب الوقف فصل زف مال الولد] 


فد مال اران 


أما كون الأب له أن يأخذ من مال ولده ما شاء ؛ فلما روت عائشة رضى 


الله عنها قالت: قال رسول الله : « إن أطيب ما أكلئم من كسيكم » وإن 
أولاد كم من كستيكة )0": روآه الؤمذي»:وقال * حديك حسين؛ 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن البي لَه : « أن رجلا جاء إلى 
البي غَهُ فقال: إن أبي احتاح مالي . فقال: أنت ومالك لأييك »0". رواه الطبراني 

ورواه غيره وزاد'”: «إن أولادكمٌ من أطيبي كسبكم. فكلوا من 
أموالهم 206. 

أما نه له أن يتملكه ؛ فلأنه ٠‏ جاز له أحذ شء جاز له أن يتملكه . 

ر مر 0 سي ر 
دليله: الأشياء المباحة. 

وأما كونه له ذلك مع الحاحة وعدمها ومع صغر الولد وكبره ؛ فلعموم ما 
تقدم. وإنما اشتزط عدم حاحة الولد في ذلك ؛ لأن حاجة الإنسان مقدمة على 
دَينه . فلأن تقدم على أببه بطريق الأولى. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (8575) ": 784 كتاب البيوع؛ باب في الرحل يأكل من مال ولده. 
أخرحه النزمذي في جامعه )١54(‏ : 578 كتاب الأحكام, باب ما جاء أن الوالد يأحذ من مال 
ولده. واللفظ له. 
وأخرحه النسائي ف سننه 45٠0‏ 5) 7: 741 كتاب الببوع؛ باب الحث على الكسب. 
وأخرحه ابن ماحة في سئنه (575-0) 5: 77/8 كتاب التجارات؛ باب ما للرجل من مال ولده. 
إفهة أخر جه الطبراني قِِ الكبير (51551) لا: "5٠51٠١‏ عن سمرق) و 1:٠١ )٠٠١١9(‏ 14 عن أبن مسعود. 
(١‏ ف ه: وزاد غيره. 
(4) أخرحه ابن ماجة ف سننه 0773179 7: 774 كتاب التجارات» باب ما للرحل من مال ولده. 
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الكتعال شرج المي 


ملك ولده . بدليل أن الابن كامل اورت وزاك رج يعر ارك وان 
حاريته» ولو كان ذلك لغيره أو مشيركاً لم يجر جميع ذلك. وكون الأب له حق 
الانتزاع . بدليل ما تقدم لا يلزم منه صحة التصرف . دليله: ما إذا وهبه شيئا فإنه 


له أن يرحع فيه مع أنه لا يصح تصرفه فيه. 

وأما كون جارية ولده تصير أم ولدٍ له إذا أحبلها ؛ فلآن إحبال الأب لها 
يوجب نقل ملك الحارية إليه ٠‏ وحينئلٍ يكون الوطء مصادفا للملك » وذلك 
يوحب صيرورتها أم ولد له . ضرورة مصادفة الوطء الملك. 

وناك اسم )لومب وظواشهة 

زوآما تكون الأب .لا تلومه قيمة الولد. ولا مهر:4 لان الأين لا يجيه له على 
أبيه شيء ؛ لما يأتي. 

وأما كونه لا يلزمه حدٌ؛ فلأنه وطعٌ بشبهة! وذلك يدرأ الحد. 

وان كر فور كنيد اانه مون هري لاحمو دوه قينا إن 
وطئ حارية مشي زكة بينه وبين غيره. 

وأما كونه لا يعزر'" ف وجو ؛ فلأنه لا يقنص منه بالجناية على ولده . فلا 


أما كون الابن ليس له مطالبة أبيه بدين ؛ فلما روي « أن رحلا جاء إلى النبي 
28 بأبيه يقتضيد دَيناً عليه فقال: أنت ومالك لأبيك » . رواه اطخلال بإسناده. 


232 ساقط من شب 
(1) مثل السابق. 
(1) ف : يعز. 


كتاب الوقف فصل [ف مال الولد] 


رردى لزير بن بكار بإسناده « أن رحلا و1 مآلا . فحبسة 
شعر افاخلة ريتراك ا 


و 5 


قد سمع القاضي ومن ربى الفهم 
الال للغيخ حزاء بالنعم يأكله يرغم أنف من رَعْمِ 
من قال قولاً غير ذا فقد ظلم وجار في الحكم وبئس ما جرم ». 
ولأن ذلك إحدى نوعي الحقوق . فلم يلك الابن مطالبة أبيه به ؛) كحقوق 
الأبدان. 
وأما كونه ليس له مطالبته ببقية ببقية ما ذكر ؛ فلأنه بالتلف والحناية يصير ف ذمته . 
فهو دين أو كالدين. 
وأما كون الحدية والصدقة نوعين من المبة ؛ فلأن الهبة التبرع بالمال في الحياة . 
فإن قصد بها امحبة كانت هدية» وإن قصد بها القربة كانت صلقة. 
ولأنهما اسمان يشملهما اسم الهبة . وذلك شأن نوعي الجنس . دليله: الإنسان 
والفرس مع الحيوان. 


المتع في شرح للقن 


فصل في عطي المريض 


أما كون عطايا المريض غير مرض الموت أو مرضا غير خوف كعطايا الصحيح 
سواء تصح من جميع ماله ؛ فلآن مقتضى الدليل صحة تصرف الإنسان في جميع 
مالف كرك العمل به. ق عطية المريض: لضن 'الشوف"المتضل + تالموت: :لا ياتي. .. 
فيجب أن يبقى فيما عداه على مقتضاه. ْ 

وأما كون عطايا المريض مرض لموت المخوف ؛ كما مثل المصنف رحمه الله؛ 
كوصيته في أنها لا تجوز لوارث ولا لأحبي بزيادوٍ على الثلث : أما في العتق ؛ فلما 
روى عمران بن حصين « أن رجلاً أعتقّ ستة أعبلٍ له عندَ موتو لم يكن له مال 
غيرهم . فبلغٌ ذلك رسول الله ٍ م يي ل ا 
فأعتقَ اثنين وأَرّقَ أربعة برقال له تو تين )7 ؛. رواه مسلم. 

وأما ف بقية التصرفات ؛ فلأن العتق إذا لم يجز إلا من الثلث مع سرايته . فغيره 
أولى. 

ولأن العطية في المرض عطية في حال الظاهر منه الموت . فلم يجز لوارث بشيء 


)١(‏ في ه: الطيب » وهو تصحيف. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه )١574(‏ : كتاب الأبمان؛ باب من أعتق شركاً له في عبد. 
وأحرحه أبو داود قْ سننه (/195) 5 : ,/؟ كتاب العتق» باب فيمن أعتق عبيداً له ل يبلغهم الثلث. 
وأخرجه التزمذي في جامعه )١7515(‏ 7: ه14 كتاب الأحكام؛ باب ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند 
موته وليس له مال غيرهم. قال الزمذي: حديث حسن صحيح. 
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كتاب الوقف فصل في عطية المريض 


ولا لأحبي بزيادةٍ على الثلث ؟ كالوصية. 
ا 0 0500| 


أما كون الأمراض المذكورة مخوفة إذا صار صاحبها صاحب فراش » وغير 
مخوفة إذا لم يصر على المذهب ؛ فلأن العادة قاضية بذلك. 

وأما كون العطية من الثلث فيما ذكر من غير تفصيل على قول أبي بكر ؛ 
فلأنها مخوفة ف الحملة . فوجب إلحاقها بالمحوف من غير تفصيل ؛ لمكان المخوف 
قي الحملة. 

وحكى الصنقه ف المعق أن آباابكر ذكر فق صائحب: الأتراض المددة وها 
أن عه من للب ماله :+ ثم لله انها لد خا تععيل الريك نذا ونا كان انيرا 
فهو كالهرم. وظاهر هذا التناقض . إلا أن يكون أبو بكر قال مرة: هو من الثلث 
ومرة هو من صلب الال. بيان التناقض إذا لم يكن كذلك : أن ما قاله في المغئ: 
إما أن يحمل على غير صاحب الفراش أو عليهما : أما الأول ؛ فظاهر . وأما 
الثاني ؛ فلآن أحد مدلوليه غير صاحب الفراش فيجيء المعنى المذكور قبل. 

فإن قيل: هلا يحمل على صاحب الفراش ؟ 

قيل: لأنه إن أريد الخصوص به صارت العطية من صاحب الفراش من صلب 
المال . فلا يتوجه قول أبي بكر أن عطية غير صاحب الفراش من الثلث ؟ ؛ لأن من 
يخشى تلفه غالبا لا تكون عطيته من الثلث كما فلنلك عن الاقم يدرت غالبا 
وإن أريد به هو وغير صاحب الفراش فقد تقدم. وطريق السلامة من التناقض أن 
يكون التقل ويه مره" كذا:وفرة كذا: 


)1١‏ ساقط من هب. 


المع وشوج لدع 


أما كون من كان بين الصفين إلى الحامل عند المخاض كالمريض على 
المذهب ؛ فلأن الغالب في هذه الصور حصول الانتد لكان لعفا باللريض 
المغحوف مرضه ؛ لأنه في معناه من جهة النوف. 

وأما كون الحامل إذا صار لها ستة أشهر كالمريض على قول الخرقي ؛ فلن 
ذلك وقت كن فيه الولادة» وهي من أسباب التلف. 

قال المصنف في المغى: والصحيح أنه إذا ضربها الطلق كان مخوفاً ؛ لأنه ألم 
شديدٌ يخاف منه التلف. وأما قبل ذلك فلا ؛ لعدم الأل » واحتمال وجوده خلاف 
العادة . فلا يثبت الحكم لاحتمال” ' بعيد 

وأما كون عطايا بن تارم كزة مالل لمعل قرو نواه 3331 ا 
مرض بهم ابورا لسع الخال كا 3 اير 


أما كون ما ذُكر يبدأ بالأول فالأول ؛ فلأن الأول فالأول استحق الثلث . فلم 
يسقط ,عا بعده. 

وأما كونه يقسم بين الجميع بالحصص على المذهب إذا تساوت ؛ فلأنهم 
تساووا في الحق . فقسم بينهم بالخصص ؟ كالميراث. 

وأما كونه يقدم العتق على روايةٍ ؛ فلأنه اكد لكونه 5 على السراية 


أما كون معاوضة المريض ,ما ذكر تصح مع غير وارث فلا شبهة فيه ؛ لانه إما 


019 في ه: باحتمال. 


كتاب الوقف فصل قو غطية الريضن 


يعتبر من الثلث التبرع. وليس هذا تبرعا. 
وأما كونها تصح مع الوارث على المذهب ؛ فلأنه لا تبرع فيها ولا تهمة . 


أشي الأ حي 
وأما كونه يحتمل أن لا تصح ؛ فلأنه لا يصح إقراره له . فلا يصح بيعه 
بالقياس عليه. 


فإن قيل: في إقراره له تهمة . بخلاف المعاوضة بثمن المثل. 
قيل: وف المعاوضة تهمة ؛ لأنه يحتمل أن يواطئه ويظهر دفع الثمن وليس الأمر 
كذلك ف الباطن. 


أمال© كيؤن المعاوضة تبطل في قدر المحاباة ؛ فلأن المحاباة"'» كالوصية؛ والوصي 
لوارث باطلة . فكذا المحاباة. 

وأما كونها تصح فيما عداه ؛ فلأن البيع اقتضى الصحة والمانع منه فيما تقدم 
المحاباة . وهى هاهنا مفقودة. 

وأما أكون اللشيزي: للا القياز 4 فلما557ر مضني رتعيه الله مم أن الصيفقة 
تبعضت ف حقه وذلك أنه يصح البيع في بعض ابيع دون بعض » وذلك تبعيضٌ . 


وفيه ضرر. 
وأما كون الشفيع له أحذه إذا كان له ؛ فلأن الشفعة تحب بالبيع الصحيح » 
وقد وحد. 


وأما كون المشتري لا خيار له إذا أخذه الشفيع ؛ فلآن ضرره يزول بأحذه ؛ 
لأن الخيار ثبت لضرر التشقيص والتبعيض» وبأخذه بالشفعة يزول ذلك. 
7 7 2 2 
وأما كون الوارث له الأخذ بالشفعة إذا باع المريض أجنبيا شريكا له وحاباه ؛ 


)١(‏ في ه: وأما. 
(؟) .سقط لفظي: فلأن الحاباة من هس. 


الممتع في شرح المقنع 
فلما علل المصنف رحمه الله من أن المحاباة لغيره. وف تعليله تنبية على الفرق بين أن 
تكون المحاباة له » وبين أن تكون المحاباة لغيره ثم اتصلت إليه ؛ لأن أصل امحاباة إنما 
مع مها و جل لوازي لافيها من التهمة ف إيصال المال إلى بعض الورثة المنهي 
عنه شرعاء واد اتوت در تيم ١‏ أحد بالشفعة ما وقعت فيه امحاباة. 


اما كوت الثلث يعتير ف العطية عند اموت ؛ فلآن العطية ملحقة بالوصية » 
والثلث فيها يعتبر عند الموت وفك ما مويه 

راب كرا شن 41 لخ ضاق كلد زذا امقع هن ااعللف لتر لاسا بالا 
بخرج من ثلئه ؛ فلأنه يخرج من الفلث حين الموت » وذلك هو المعتبر ؛ لما تقدم. 

وأما كونه لا يعتق من العبد شي إذا صار عليه دين يستغرقه ؛ فلأن العتق إما 
ينفذ من الثلث بعد الدين» وهذا م يلف شيئا يُفضّل عن الواحب من الدين. 


)١(‏ في هب: يسبتغرق قيمته. 


كتاب الوقف فصل [فيما تفازق العطرة الوضيم” 


فصل فيما تارق العطيّ الوصيم] 


أما كون العطية تفارق الوصية في البداءة بالأول فالأول منها دون الوصايا ؛ 
فلأن الأول فيها راحح على ما بعده . ضرورة سبقه له فْ الاستحقاق . بخلاف 
الأول في الوصية فإنه وإن سبق ف القول إلا أنه مساو لما بعده ف النقل عند الموت. 

وأما كونها تفارقها في أن المعطي لا بملك الرجوع فيها . بخلاف الوصية ؛ 
فلآن الهبة تازم بالإيجاب والقبول والقبض » وذلك موجودٌ في العطية دون الوصية. 

ولأن قوله عليه السلام: « العائدٌ في هبته كالعائدٍ في قبّه »!2 يدل على عدم 
الرحوع في العطية» وليست الوصية ف معناها. 

وأما كونها تفارقها في أنه يعتبر القبول للعطية عند وحودها . بخلاف الوصية ؛ 
فلآن القطية عليك ف #اتقال . :فاعقيز قوط عند وغدوة: ولك : :اكب الوضية ذانها 
تيك د االورف ع فامتيز عش رولك 


ف بدا وه و ا اي . يخلااف 


.158 سبق تخريجه ص:‎ )١( 


المع ل شو لايع 

وأما كون الملك مراعاً ؛ فلأن الثلث معتيرٌ عند الموت. 

أما “كوتنا: شين بوت الملك حين العطية إذا حرج من الثلث عند الموت ؛ 
فلأن امانع من ثبوته كونه زائداً على الثلث . وقد تبين حلافه. 

وأما كوك الكسب للمعتق إن 000 وللموهوب له إن كان 57 
فعا ذا اميق مركمة خي ار وعه اسان ييه وحنة موده تبات 
سيده فخرج من الثلث ؛ فلأن الكسب تابع لملك الرقبة . فإذا حرج من الثلث تبينا 
أن العتق والهبة نافذان فيه . فيتعين كون الكسب للمعتق » والموهوب له للتبعية. 

وأما كون المعتق والموهوب له لحما من الكسب بقدر ما يخرج إذا خرج 
بعضه ؛ فلما ذكر 0000 


أما كون ما عتق في جميع ما تقدم شيئاً مَُكْراً ؛ فلآن به ينفك الدّوْر . وذلك 
أنه قد تقدم أن الكسب يتبع ما تنفذ”" فيه العطية دون غيره » وذلك يلزم من 
الدوْر ؛ لأن للعبد من كسبه بقدر ما عتق وباقيه لسيده فيزداد به مال السيد وتزداد 
الكرية لتك :ويزقاة محقه: عرد سيد فص -به. نحق" السييد مخ الكسسب" وينقص 
بذلك قدر المعتق منه. 

وأما كون العبد له من كسبه شيم إذا كسب مثل قيمته: وكونه يصير له 
شيكان إذا كسب مثلي قيمته» وكونه له نصف شيء إذا كسب نصف قيمته ؛ فلما 


)١(‏ في ه: نفذ. 


كتاب الوقف فصل [فيما تتفارق العطية الوصية] 


تقدم من أن الكسب يتبع العتق . فإذا عتق شيء وكان كسّب مثل قيمته كان له 
من كسبه شيء ؛ لأنه مثله. وإذا كان كسبه مثلي قيمته صار له شيئان ؛ لأنهما 
لعالة م ونا كات كت اناك تيينة كان نميف حرم مطل 

وأما كون الورثة لما شيئان في جميع ما ذكر ؛ فلأن لهم مثلي ما عتق. 

وأما كون المعتق نصف العبد إذا كسب مثل قيمته ؛ فلآن العبد إذا كانت 
قيمته مثلاً مائة ئة وكسب مائة وقسمت ذلك على أربعة أشياء: شيء للمعتق » 
وشيء للعبد بكسبه » وشيئين للورئة حصل لكل شيء خمسون : فيعتق من العبد 
نصفه ؛ لأنه عتق منه شيء . وقد تبين أن الشيء مسون » وذلك نصف العبد » 
وق سن متهي اطدران ل كم كد رولك ابر الور رع 
للورثة مائة ؛ لأن لحم منه شيكين . ثم إذا أردت تصحيح ذلك فَضُم قيمة القدر 
المعتق إلى ما في يد الورثة يكن(" الجميع مائة وحخمسين . فقد عتق منها قدر 
حسمين وهو قدر الثلث. 

رلك لشف :ركم نقيت لين واك وتل قاة مشدافه اسان ليزي 
سق + كن ليق 107 نح ‏ ضقد زعي و كيه قفا 2 كاف تدرف اليا 
. شيئان » وللورثة شيئان . ومعلوم أن ذلك إذا اجتمع يكون للعبد نصف وللورثة 
نصف إلا أن قسمة العبد والكسب على أربعة أشياء أحود من ضم الأشياء . ثم 
يقسم نصفين ؛ [لأن بالأول يبين مقدار الشيء فيعلم مقدار العتق . بخلاف القسمة 
تفيل" نإنه تاج إلى نطر ابر ؟ ليبين مقدار العتق. 

وأمنا كرون المعتق ثلاثة أحماس العيد إذا كسب مثلي قيمته ؛ فلآن العبد إذا 
كانت قيمته مثلاً مائة » وكسبه مثلي قيمته وهما ماثتان» وقسمت مجموع ذلك 
وهو ثلاثمائة على حخمسة أشياء: ثلاثة للعبد» وشيئين للورثة وحدت كل شيء يعدل 
ستين » وذلك ثلاثة أ-ضماس العبد. 

وأما كون المعتق ثلاثة أسباعه إذا كسب نصف قيمته ؛ فلآن العبد إذا كانت 
تعن نا ميقن خو نين اي الاق مد ولسبيو ف لامي افيا عن ا 


)١(‏ في ه: يكون. 
زهة سائقط من هب. 


المتع ال اتترج المقتم 

أشياء ونصف: للعبد شيء بعتقه » ونصف شيء بكسبه » وللورثة شيئان : وجحدت 
لسن م رعدل لانن رودلل نلو اميا العبد. 

وأما كون الباقي للورثة في جميع ما ذكر ؛ فلأنه ملكهم. 

وأما كون الموهوب له : له من العبد بقدر ما عتق ؛ فلأن القدر الموهورب 
يعدل القدر المعتق. 

وأما كونه له من كسبه بقدر ما ملك من العبد ؛ فلن الكسب يتبع الملك . 
فيلزم أن يلك من الكسب بقدر ما ملك من العبد. 


أما كون المهر كال> تعب اكه مور الانقامن كتيها مكايا كحيك نقيف 

وأما كونها يعتق منها ثلاثة أسباعها ؛ فلأنها لو كسبت نصف قيمتها لعتق 
منها ثلاثة أسباعها ؛ لما تقدم . فكذا فيما هو .منزلته » وف هذا نظر من حيث إن 
الكبعي يويك له ولك السيم بو ةلله بض "ازرادة تق الع الي ضمت 
وذلك يقتضى نقصان العتق. 1 


أما كون الهبة في هذه المسألة تصح ف شيء متّكر ؛ فلآن فيها دورا ؛ لأن هبة 
الأول لا تُعلم إلا أن يُعلم مقدار العائد بالهبة الثانية» ولا يعلم العائد بالحبة الثانية 
حتى يعلم مقدار ما نصح فيه الهبة الأولى. 

فإن قيل: ينبغي أن يكون لورثة الأول شيئان وثلث #الأذ دهم يقال اليه ارلا 
شيئين » وقد عاد إليهم ثلث شيء بالهبة الثانية. 

قيل: لا ؛ لأنهم لا يستحقون إلا مثلي قدر التبرع عند الموت » وقدره عند 


)١(‏ في ه: مثلها مثل نصف. 
5١‏ 


كان الرفن فصل [فيما تفارق العطية الوصية] 


الموت شيء. فلو كان لمم شيئان وثلث لكان ذلك أكثر من مثلي التبرع. 


أما كون قيمة الرديء تسقط من قيمة الحيد ؛ فليعلم الباقي حتى ينسب الثلث 


إليه. 


وأما كونه ينسب الثلث إلى الباقي ؛ فليعلم مقدار ما يصح البيع فيه ؛ لأن 
الصحة تتبع النسبة. 

وأما كونه فيما ذكر نصفها . فظاهر. 

وأما كونه يصح البيع في بعض الحيد ببعض الرديء ؛ فلآن ذلك مقابلة بعض 
لمبيع بقسطه من الثمن عند تعذر أذ جميعه بجميع الثمن . أشبه ما لو اشترى 
سلعتين بثمن . فانفسخ البيع في إحداهما لعيبي أو غيره. 

وأما كون ذلك النصف ؛ فلأنه تابعٌ للنسبة» وقد تبين أنها هنا بالنصف . 
وعلى هذا فقِس. 

وأما كونه يبطل فيما بقي ؛ فلانتفاء المقتضي للصحة. 

فإن قيل: هلاً صح في الحيد بقدر قيمة الرديء » ويمطل ف غيره ؟ 

قيل: لوجهين: أحدهما: أنه يفضي إلى الربا ؛ لأنه حيئظ يصح في ثلث الحيد 
بكل الرديء؛ وذلك ربا. 

وثانيهما: أن المحاباة في البيع وصية » وفيما ذكر إبطال لها ؛ لأنه لا يحصل بها 
قوع وق بع" الصف الكو شار بسيكظة بيع الريض: الة كور بوانة سما 
على محاباة . وهو صحيح ؛ لأنه بيع . فيدخحل ف عموم قوله: لأوأحل الله البيع# 
[البقرة: ه/ا7]. 

ولأنه بيع صّدّر من أهله في محله . فصح ؛ كغير المريض. 
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ولآن غاية بالق :ذللف لغاياة» .وله فعلها صرها-. :فلذن يكز له قدلها 
ضمنا بطريق الأولى. 


أما كون المرأة لها بالصداق حخمسة فيما إذا ماتت قبله 

وأما كونها لما شيء بالمحاباة ؛ فلأن امحاباة كالوصية ولو أوصى”' لما بذلك 
لكان للها شىء . فكذا امحاباة. 

وأما كون نصف الخمسة والشيء يُرحع إلى الزوج بموتها ؛ فلأن الزوج يرث 
نصف ما لامرأته إذا لم يكن لا ولد » والأمر هاهنا كذلك. 

رار ل رص ل الاير 


الاقها كورو ان و ونصف شيء. 
وأما كون ذلك يعدل شيئين ؛ فلأنه مثلا ما استحقته المرأة بالمحاباة وذلك 


شي ع. 

وأما كونه يجبر بنصف شيء ؛ فليعلم. 

وأما كونه يقابل . ومعناه: أنه يزداد على الشيئين نصف شيء ؛ فليقابل ذلك 
النصف المزاد. 


وأما كون الشيء يخرج ثلاثة ؛ فلآن السبعة والنصف إذا قسمت على شيئين 
وتنصفم كان الشىء ثلاثة. 
)١١(‏ ساقط من هب. 


(0) في هب: وصى. 
زه قِ ه: ونصف. 


كتاب الوقف فصل [فيما تفارق العطية الوصية] 


وأما كون ورثة الزوج لهم ستة ؛ فلأن لهم شيئين. 

وأما كون ورثة المرأة لهم أربعة ؛ فلن المرأة بقي”" لها من العشرة اثنان ونصف 
وشه قوع وقد تين إن اليل قله لمق )جد وتضدة + كإذا الها إل 
الاثنين والنصف كانت أربعة . 

وإن أردت إيضاح ذلك فقل: صح الصداق في خمسة وشيء : أما الخمسة ؛ 
فلأنها مهر المثل » ومهر المثل يعتبر من رأس المال. وأما الشيء فبانحاباة » ونكرا”' 
ليعلم بعد ذلك . ثم رَجّع إليه نصف الخمسة والشيء بالإرث ؛ لأنه زوجها. 
ويجب أن يقدر أنها لا ولد لها ؛ لأن الزوج إنما يرث ذلك مع عدمه فيصير بجموع 
ما له من الأصل والميراث سبعة ونصفاً إلا نصف شيء ؛ لأنه كان قد بقي له من 
العشرة حمسة إلا شيعا . ثم ورث اثنين ونصفاً ونصف شيء . فإذا أضفت ذلك 
إلى ما بقي له كان ذلك . احبر نصف شيء بنصف شيء تكن سبعة ونصفاً » 
مقا تر ع يها .فالس راسك عق “زوين لها . فإذا قسمتها 
على ذلك خرج الشيء ثلاثة . وحيقئدٍ يصح أن يقال: صح الصداق في ثمانية رحع 
إلى الزوج أربعة وله من الأصل اثنان . صارت الحملة ستة وبقي لورثة الزوج 
أربعة. 

وأما كون المرأة ترث الزوج إذا مات قبلها ؛ فلأنها زوحته. 

وأما كون امحاباة تسقط على منصوص أحمد ؛ فلأنها محاباة لوراث. وكلام 
المصنف رحمه الله مشعرٌ بأن سقوط النحاباة من أجل الإرث ؛ لأنه ذكره عونا عله 
وذِكر الحكم مرتباً على الوصف مشعرٌ بأنه علته . 

فعلى هذا لو كانت غير وارثة كالكافرة ونحوها لم تسقط الخحاباة ؛ لعدم العلة. 

وأما كون المحاباة تعتبر من الثلث على رواية ؛ فلأنها حين امحاباة لم تكن 
ار 


)2( فيشه: وذكر. 
0 ف ه: تدل. 


اللا 


ح المقنع 
لممتع في شر 
ا 


كونها 
فكذا ب 
لغلث 5 
أل 
ف 
أ 5 1 
0 لأنها اس 
موت : 
هُ ب 
حاباة . 
قَّ 
لعبرة ب 
١‏ 2 
0 
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كاب الوقفن تعب 


أما كون ابن العم يعتق بالإقرار المذكور ؛ فلأن إقرار المريض في ذلك كإقرار 
الصحيح. 

أما كونه لا يرثه على ما ذكره أبو الخطاب ؛ فلما ذكر المصنف من أنه لو 
ورثه لكان إقرارا لوارث. وتحقيقه: أنه يلزم من إرثه بطلان إقراره . ثم يلزم منه 
بطلان إرثه لبطلان الإقرار المثبت له. 

وأما كونه يرث على قول القاضي ؛ فلأنه حر حين موك موروثه ليس 
بقاتل("" ولا مخالفي لدينه . أشبه ما لو لم يقر به. 
وأما كون بقية الصور المذكورة كصورة”" الإقرار ؛ فلأنها في معناها. 


أما كون الأمة المذكورة لا ترث زوجها على قياس الأول ؛ فلأن إرثها يفضي 
إلى بطلان عتقها ؛ لما تقدم ذكره. 
وأما كونها ترثه على قول القاضي ؛ فلما تقدم ف تعليل قوله فيما ذكر قبل. 


)١(‏ في ه: يقابل. 
3( في ه: كصور. 
ا 


المنع في شرح المقنع 


أما كون العتق يصح ؛ فلأنه صّدَّر من أهله ف محله. 

وأما كون الزوحة لا تستحق الصداق على قول غير القاضى ؛ فلما ذكر 
العدت رام ا لان 1 

ووحه إفضاء استحقاق الصداق إلى بطلان العتق: أنها إذا استحقت الصداق لم 
ببق له شيء سوى قيمة الأمة المقدر بقاؤها . فلا ينفذ العتق في كلها ؛ لكون 
الإنسان محجوراً عليه في التصرف في مرضه في جميع ماله وإذا بطل العتق في البعض 
بطل النكاحء وإذا بطل النكاح بطل الصداق. 

وأما كونها تستحق المائتين على قول القاضي ؛ فلذتوما ا برا 
المعاوضة . أشبه ما لو تزوج غيرها. 


أما كون الشراء يصح ؛ فلآن شراء المريض صحيح. 

وأما كون الآب لا يق ق الال ؟ فلآن ابنه- اشتزاه يما هو مساتحق للورثة 
بتعدير موته. 

وأما كونه يعتق على ورثة المشتري إذا مات ؛ فلأنهم ملكوا من يعتق عليهم. 

واشترط المصنف رحمه الله: أن يكونوا ممن يعتق عليهم ؛ مثل: أن يكونوا أولاد 
ابنه ؛ لأن الجد يعتق على أولاد انك كارا مون أن يكونوا ممن لا يعئق عليهم 
كإحوة ابنه لأمه وما أشبه ذلك. 

وما كردق لاوط انا 5 ايقن ريع الي آمهم قوط الاويف كرنه 
ثرا يق الورك ب ول يوج 


)0( ف هس: بقدر. 
0 في ه: كان. 


كاب الوصايا 


الوصايا: جمع وصية. مثل: العطايا جمع عطية . 

والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع : أما الكتاب فقوله تعالى: #[ #كتب 
عليكم إذا حضر أحدكم اموت إن ترك خيرا الوصية) [البقرة: وقولة عا 

(إمن بعد وصية يوصي بها أودين) [النساء: .]١١‏ 

وأما السنة ؛ فما روى سعد بن أبي وقاص قال: « جاءني رسولٌ الله يي عام 
ححة الوداع يغودني .من وبع اشنك ني . فقَلتٌ : يا رسول الله ! قد بلع بي من 
الام ارس ال سر 
لا . قلت : فبالشطر ؟ قال: ل . قلت: فبالئلث ؟ قال: الثلث والثلث كثير . 
أن تذرٌ ورثتك أغنياء » خيرٌ من أن تَدَرَهُمْ عالةٌ يتكففون الناس 76©. 

وعن ابن عمر أن رسول الله ييه قال: « ما حَق'" امرئ مسلم » لَه شيء 
يُوصي فيه » يبت ليلتين إلا ووصيتة مكتوبة عنده "© مثفق عليهما. . ' 


أما قول المصنف رحمه الله: وهي الأمر بالتصرف بعد الموت؛ فهو بيان لمعنى 
أحد ضربي الوصية » وذلك أن الوصية على ضريين أحدهما: أن يوصي إلى رجحل 
على ولده » أو ف تفريق ثلثه » أو ما أشبه ذلك . فهذه هى الأمر بالتصرف بعد 
ال موت. ْ 


)١(‏ في هس: وأنا ومالي. 

(1) أخرجه البخاري في صححيحه (1777) :١‏ 8 كتاب الحنائز» باب رى الي طق سعد بن خحولة. 
وأخربحه مسلم ف صحيحه (15174) #: ١17017‏ كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث. 

(6) ف تقسب: ما من ححق. 

(5) أرجه البخاري فْ صحينحه 8/9 ه؟) "8: 1٠١١6‏ كتاب الوصاياء باب الوصايا... 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (71719؟) 7: ١7145‏ كتاب الوصية. 


المتع في شرح اللقنع 


وق قزل عدا كرت اميزارا مب الوكالة #اهانها أنه بالتعير فك لك ف 'الياة: 

وأما “كول والوضية 010 هي التبرع به بعد الموت؛ فبيان لمعنى الضرب 
الآخر وذلك أن الضرب الثاني: أن يوصي مثلا لزيد بشيء . فهذه هي التبرع بالمال 
بعد الموت. 

وف قوله: بعد الموت احترازاً عن البة؛ فإنها تبرعٌ بالمال لكن في الحياة. 

وأما قوله: وتصح من البالغ . .. إلى آخره فعائدٌ إلى الوصية بالمال ؛ لأن الوصية 
على الولد لا تصح من فاسق ولا سفيو » ولا يتصور من صبي لم يجاوز العشر . 

أما كون الوصية بالمال من البالغ الرشيد تصح فلا شبهة فيها ؛ لأن ذلك يصح 
تصرفه في ماله حياته . فكذا مماته. 

وأما كونها تصح من الفاسق كالعدل ؛ فلاشتراكهما في صحة تصرفهما ف 
الحياة. 

وأما كونها تصح من المرأة كالرحل » ومن الكافر كالمسلم ؛ فلما ذكر ف 
الفاسق والعدل. 

وأما كون السفيه تصح وصيته في أصح الوجهين ؛ فلأنه إنما حجر عليه لفظ 
ماله » وليس ف وصيته إضاعة لاله؛ لأنه إن عاش كان له؛ وإن مات كان له ثوابه ؛ 
وهو حيار لا يحتاج إلا إلى الثواب. 

وأما كونها لا تصح في وجوه ؛ فلأنه تصرف . فلم يصح من السفيه ؛ كبيعه. 

وأما كونها تصح من الصبي العاقل إذا جاوز العشر ؛ ف « لأن صا من غسان 
له عشر سنين أوصّى لأخوال له . فرفع م ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


زف 


فأحاز وصيئّه » 0006 


ولأنه بميز بين ما ينفعه وما يضره » ولهذا ضُرب في الصلاة””". 


ولأنه لا ضرر عليه في ذلك؛ لما ذكر ف السفيه. 


)١١(‏ ساقط من هل. 

)1١‏ أخرجه سعيد بن منصور في سننه (471) 1: ١717‏ كتاب الوصاياء باب وصية الصبي. 

(؟) روى عبداملك بن الرييع بن سبرة عن أبيه عن جده قال: قال النبي ييَ: « مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 
سبع سنين » وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها » أخرجه أبو داود ف سننه (5915) ١117 :١‏ كتاب 
الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة. 


للا 


كتاب الوصايا 


وأما كونها لا تصح ممن له دون سبع سنين ؛ فلأنه لا تمييز له. 

وأما كونها تصح ممن له سبع ولم يجاوز العشر فٍ رواية ؛ فلأنه يمير في 
الجملة » ولذلك أمِرَ بالصلاة. 

وأما كونها لا تصح في روايةٍ ؛ فلأنه ضعيف الرأي» ضعيف الأحذ لنفسه . 
فكان إلحاقه'" .من له دون سبع سنين أولى. 


أما كون الوصية من غير عاقل ا : لا تصح ؛ 
ا 9 . فكذا الوصية 
بل أولى؛ لأنه إذا لم يصح إسلامه ولا صلاته الي لا ضرر فيها . فائلا يصح بذله 
لال يتضرر به وارثه بطريق الأولى. 

ولأنه تصرفٌ يفتقر إلى إيجاب وقبول . فلم يصح ممن ذكر ؛ كالبيع والهبة. 

وأما كون وصية السكران لا تصح من وجو ؛ فلأنه زائل العقل . أشبه 
لمحنون. 

رادا كرنها ضع أ بومكر الوارانة ينع عله . فصحت وصيته بالقياس عليه 

وفرق المصنف ف المغئ بين الطلاق والوصية من حيث: إن الطلاق وقع 
تغليظة؛ لارتكايه للعصية . بخلاف الوصية فإنه لا ضرر عليه فيها بل الضرر على 


أما كون وصية الأخحرس تصح بالإشارة ؛ فلآن إشارته أقيمت مقام نطقه في 
طلاقه ولعانه وغيرهما . فكذلك يجب أن تقوم مقامه ف وصيته. 
وأما كون وصية من اعتقل لسانه لا تصح بالإشارة على المذهب ؛ فلأنه غير 


)١(‏ في ه: إلحقاقه. 


الممتع في شرح المقنع 
وأما كونيا يحتمل أن تصح ؛ فلأنه غير قادر على الكلام أشبه الاحترو:. 


أما كون الوصية المذكورة تصح على المذهب ؛ فلآن النبي يك قال: ما حق 
امريع مصلم » له شيء يوصي فيه » بيت ليلتين إلا ووصيتة مكتوبة عند رأميه »'". 
فلو ل تكن الكتابة كافية لم يكن ف كتابة الوصية فائدة. والشرع لا يحث على ما 
لا فائلة فيه. 

وأما كونها يحتمل أن لا تصح حتى يشهد عليها ؛ فلأن المثبت للشيء شهادة 
الشهود لا الكتابة . بدليل البيع والهبة وغير ذلك من العقود. 


.7١1/ سبق تخريجه ص:‎ )١( 
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كتاب الوصايا فصل [في حكم الوصية] . 


صل في حكر الوه صيض] 


ل ل ا ا 
عبرا ابر إن ترك خيراً الوصية) [البقرة: . ُسخ الوحوب وهو 
المنع من الترك . بقي الرححان وهو المستحب. 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله 46: « يقول الله عر وجل : يا ابن آدم! 
علق لك تقس عن نالف يمي القلدة: كتريات مورك وار كيلق) 17 روؤاة 
ابن ماجة. 

وكل شيء حصل التطهير والتركية يكون فعله مستحباً. 

وأما قول الصف رحمه الله: لن ترك خيراً فمشعرٌ بأن الوصية لا تستحب من 
را . وهو صحيح؛ لأن الله تعالى شرط ترك الخير بقوله: لإإن ترك غير 
[البقرة: والمعلق على شرط عدم عند عدمه. 

وما كيق البرويهر لال لق فا وله يكذ عكر واتطلفت العلجاء فى مقانارد 
تروك عن رمام أحمد: أنه إذا ترك دون الألف لا يستحب له الوصية . فيدل على 
أنه لو ترك ألفاً فصاعداً يستحب له الوصية. ومن شرط الاستحباب عنده: أن يترك 
كثيراً فيلزم أن يكون ذلك كثيراً عنده. وعن علي: أربعمائة دينار. وعن ابن عباس: 
سبعمائة درهم. 

وقال المصنف رحمه الله في المغئ: الذي يقوى عندي أنه متى كان المنزوك لا 
يفضل عن غنى الورثة فلا تستحب الوصية؛ لأن النبي علل المنع بقوله: « إنك أن 


)١(‏ في ه: وإن. 
(؟) أخرجه ابن ماجة في سننه (١/1؟)‏ 7: 4٠04‏ كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث. 
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تذرَ ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تدعهم عالة يتكففون الناس 6اك قذل علي أن 
ا ل 0 
أبي بكر الصديق ار م ماين . وقال 0 
ال يفو ربعن : لإواعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمْسَة 
(الأتفال: وعم 00 

وعن علي: حا ادي ا لاماي ا 

وأما كون الوصية تكر أغير من ترك خبوا إن كان له ورئة ؛ فلأنه عدل عن 
صلة أقاربه المحاويج إلى الأحانب. وعن الشعبي « ما من مال أعظم ا ا 
يتركه الرحل”' لولدو يغنيهم م به عن الناس ». 

[ولأن البي يله علل المنع من الوصية بزيادة على الثلث بأنه يدع ورثته عالة 

ا 1 د 
يتكففون الناس]27 . وهو موجودٌ هاهنا. 

ولأن النبي يي قال: « ابدأ بنفسك ثم ,عن تعول »”""» والورثة ممن يعول. فلا 
يقدم عليهم الأحانب. 

وأما كون من لا وارث له تحوز وصيته يجميع ماله على المذهب ؛ فلأن المنع 
من الوصية بأكثر من الثلث لحق الوارث . فإذا لم يكن واردثٌ وجب أن يزول المنع 
لزوال علته. 

وأما كونه لا يجوز إلا بالثلث على رواية ؛ فلأن له من يعقل عنه . فمئِع من 


.7110/ سبق تخريجه ص:‎ )١( 

١؟)‏ في ه: وصى. 

(9) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (*17) 3: 57 كتاب الوصاياء كم يوصي الرجل من ماله. 

(4) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه )١7711(‏ الموضع السابق. 

(ه) في ه: ما من مال يترك الرجل . 

(1) ساقط من هل. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه (431) ؟: 537 كتاب الزكاة باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم 
القرابة. 
وأحرحه النسائي في سننه (؟5781) !: 7٠١5‏ كتاب البيوع» بيع المدبر. ولفظهما: « ابدأ بنفسك 
فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل من أهلك شيء فلذي قرابتك... » 


بحا 


كتاب الوصايا فصل [ف حكم الوصية] 


لرواةة عل الالكيدن أخلة »اواو 
ولآن انمع الاق فا ف ماله باضه الزارف 


ع .6 ع 2 

اما كونالوصية أن له وارزت: ل جوز لاحي بزيادق على الغلث بغير إحازة 
0 '؛ فلما تقدم من حديث سعد بن أبي وقاص”) 

وأما كونها لا تجوز لوارثه بشيء غير معين بغير إحازة الورثة ؛ فلأن البي 575 
قال: « إن الله أعطى كل ذي حقّ حقه . فلا وصية لوارث "2 رواه أبو داود وابن 
ماحة والزمذي. وقال: حديث صحيح. 

ولأن النبي ييه منع من عطية بعض ولده في الصحة مع إمكان تلا العدل 
وقوة الملك . ففي حال مرضه وموته أولى. 

وأما كون الوصية لكل واردث .معين بقدر ميراثه ؛ كرجل مات وخلّف ابناً ؛ 
وبا ف وعيذا توشتوفانة دوائة فكها عجرمو تأوضن بالعن للاارقية ولا 
ااا 

وأما كرتها لا تصح إلا باحازة كل واحلا" متهم لنآخر على رحو فلان 
#3 الأغيان قرعا محديينا وكا تهون الع الراريع ابن القذر كان 
يجوز من العين. 
)١(‏ ف ه: الثلث. 
)1١(‏ سبق ذكره ص: .7١1/‏ 
(7) أخرحه أبو داود ف سننه ( 1170 7: ١١4‏ كتاب الوصاياء باب ما جاء في الوصية للوارث. 

وأخرجه النزمذي في جامعه )5١17١(‏ 4: 475 كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث. 

وأخرجه النسائي ف سننه (85155) 5: كتاب الوصاياء باب إبطال الوصية للوارث. 

وأخرجه ابن ماحة ف سننه (7/15؟) ؟: 305 كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث. 

وأخرحه أحمد في مسنده (ه./ال1١)‏ 1:5 /181. 


هع 32 هط: للعبد للابن وللأمة. 
(5) في ه: وحد. 


سرض 


الممتع في شرح المقنع 
وأما كون جميع ذلك يجوز بإحازة الوزن شيئات الذكرة قينا ابعة. + الاتشاء الله 
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أما كون أرباب الوصايا يتحاصون ف الثلث إذا لم يف بهاء وكون النقص 
يدخل على كل واحدٍ بقدر وصيته على المذهب ؛ فلأنهم تساووا في الأصل 
وتفاوتوا في المقدار . فوجحب أن يتحاصوا . ويدخل النقص على ما ذكر ؛ كالورثة 
إذا كانت مسألتهم عائلة. 

وأما كون العتق يقدم على رواية ؛ فلأنه آكد . بدليل سرايته ونفوذه في الملك 
امحجور عليه ني التصرف فيه كالرهن ونحوه؛ والمؤكد مقدم على غيره. 


أما كون الوصية إذا أحازها الورثة حازت ؛ فلن المنع من أحلهم فإذا جازوا 
وحب أن يجوز لزوال علة المنع. وعن الإمام أحمد: لا تجوز لوارث وإن أجازها بقية 
الورثة؛ لأن النبي يبك قال: « لا وّصية لوارث 06" وذلك عامٌ مع الإحازة وعدمها. 

والأول اصع لاقم ْ 

ولأنه تصرفٌ صدر من أهله في محله . فصح ؛ كما لو وصى لأحني بزيادةٍ 
على الثلث قأحازه الورثة. والخبر المذكور قد روي فيه: «...إلا أن يجيز 
الورثة »”". ثم لو خلا من الاستنناء فمعناه: لا وصية لازمة أو نافذة. 


)١١(‏ سائط من قب. 

.71717 سبق لتخريجه ص:‎ )١١( 

(*) أعرجه الدارقطن في سننه (31) 4: 4/8 كتاب الفرائض » عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 
وأرجه أيضا .معناه (4 8) عن أبن عباس . 


ع5 


كتاب الوصايا فصل [ف حكم الوصية] 


وأنا كوت العازة الورة 8 تؤرذا عن المتحيع رن النهن # ذاذنها إمضاة تقول 
الموروثء» ولا معنى للتنفيذ إلا ذلك. 

فعلى هذا لا تفتقر إلى شروط الهبة ولا تنبت فيها أحكامها؛ لأنها ليست بهبة. 

ران وياد عن رن ان ا ين ا . فإذا أمضوها 
فكأنهم ' وهبوا ذلك من عندهم. 

ولأن الوصية موقوفة على قوم . أشبه مالو لم يتقدم ذلك وصية"". 

فعلى هذا تفتقر إلى شروط اطبة ول الم 
وتثبت فيها أحكامها . فيملك المحيز الرحوع إن كان ممن يملكه في الهبة » وما أشبه 
ذلك . وسيذكن إن شاء الله 2ا © . 

وهذا الخلاف مب على أن الوصية لوارثي بشي ء أو لأحنبي بزيادةٍ على الثلث 
هل هي صحيحة موقوفة على إحازة الورثة » أم لا تصح بالكلية ؟ 

ذإن قبل هن كيج" كانك اإجارقيم نلفية تلان الاجارة تسفية في 
الحقيقة. 


وإن قيل: هي باطلة كانت إحازتهم هبة؛ لأن وحود الوصية من الموروث 
كالعدم. 

ولأن هذا شأن الباطل. وقد تقدم أن الصحيح في المذهب أن الوصية فيهما 
صحيحة» وإنما تقف على الإحازة ل تنفيذاً على الصحيح؛ لأن 
لمن على الشيء يتبعه صحة وفساداً. 

فعلى هذا للاختلاف فوائد: 

© منها: اكد و1" ازصى لأ اعريدرق يوانو غلى انلكا كان وكين 
الأعزوارة لأعيه فاخا لابنه : 


(1) في ه: فكأنا. 

(؟) في ه: الوصية. 

(59) ص: 521؟. 

(4) في ه زيادة : موقوفة على إحازة الورثة . 
(5) في ه : إلا أن . 

(1) ساقط من ه. 


اشع ل الشررخ القبع 

فإن قيل: الإحازة تنفيدٌ ل يملك الرجوع؛ لأن الأب يرجع فيما وهب لا فيما 
ونا شيرف 

وإن قيل: هي هبة فله الرجوع؛ لما تقدم في باب الهبةا"". 

© ومنها: أن رحلا لو أعتق عبدا زائدا على الثلث فأحاز الورثة العتق : 

فإن قيل: الإحازة تنفيذ كان الولاء للموصى؛ لأنه هو الذي أعتقه» وف 
تقدية روه لول ل اقيم" فصو بعصت : كمال امعدق سه 

وذ <فيل: الإجازة هية كان" الولام مشتركا "بين كل الورثة تمن العضية 
رعيرهي كما لو بامرواعقق عبرا مشر ينيم 

© ومنها: أذ رجلة لو وق غلن بيه قينا + 

فإن قيل: البحارة تعب صم الوقف روا ال لأن الواقف عليهم أبوهم لا 
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وإن قيل: الإحازة هبة حرج في صحة الوقف الروايتان المذكورتان في باب 
يي ل . هذا شرح كلام المصنف رحمه اللّه. 

واعلم أن كلام المصنف رحمه الله يحتاج إلى زيادة تحرير وذلك أن قوله: فلو 
كان المحيز أبا لم يكن له الرحوع فيه ولو كان امجحاز كاذ الولاء للموصي 
يختص به عصبته» ولو كان وقفا على ابحيزين صح. وعنه: ما يدل على أن الإحازة 
هبة فتنعكس هذه الأحكام. يفهم منه أنه إذا قيل: الإحازة هبة كان للأب الرحوع 
في جميع ما وصى به لابنه » وكان جميع الولاء مشتركاً بين العصبة وبين غيرهم من 
الورثة» وكان الوقف في صحة جميعه روايتان: 


"> 


والأول: مدحول من حيث إن الأب لا يملك الرجوع في قدر الثلث رواية 
وال وإنما الخلاف في الزائد على الثلث. 
والثاني: مدخول من حيث إن سواه عدي ارالك الولخه رواية ولحل وإعا 


)١(‏ في ه: وهب. 

50) ص: 198. 

() أخخرجه البخخاري ف صحيحه (5179؟) 7: 4177 كتاب الشروطه» باب الشروط في الولاء. 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١5١5(‏ ؟: ١١41‏ كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق. 


مرونل 


كتاب الوصايا فصل [قي حكم الوصية] 


الخلاف فيما زاد. 

والثالث: مدخول من حيث إن الوقف يصح في قدر الثلث 27 اند كا 
هذه الجهة, وإنما الخلاف فيما زاد . 

وتحرير العبارة قي ذلك أن يقول: فلي لم يكن له الرجوع في الزائد 
عَلن الغلت» ولو كانت الوصية عتقاً كان ثلنا الولاء كالئلث في اختصاصه بالعصبة. 
ولو كانت وقفاً على لمحيزين صح فيما زاد على الثلث . ثم بعد ذلك يقول: وعنه 
هي هبة . فتنعكس هذه الأحكام . 

ولقائل أن يقول: لفظ الإحازة مشعرٌ بأنها في موضع يفتقر إليها وذلك إنها 
يكون ف الزائد على الثلث أو في الوصية لوارث فكان كلام المصنف رحمه الله في 
جميع ما ذكر عائدا"" إلى الرائد على الثلث . ويؤيد ذلك أن قوله: ولو كان ابحاز 
معناه: ولو كان الذي تعتبر إحازته . وهذا صحيح إلا أنه فيه غموضُ لا يكاد 

يفهم» ولذلك صرح بقية المصنفين بالحكم بالنسبة إلى جميع الوصية وفصلوا كما 
ا ا ا ل اس ار رار 
وصيته. ويفهم منه بجموع الوصية لا بعضها. 


أما كون الوصية تصح في الصورة الأولى وتبطل في الثانية ؛ فلما علل المصنف 
رحمه الله. 

وأما تعليله ففيه تنبيةٌ على الفرق بين الوصية وبين الإقرار؛ لأنه لو أقرٌ لوارث 
ثم صار عند الموت غير وارث لم يصح الإقرار . بخلاف العكس؛ لأن الإقرار 
لوارش منع منه للتهمة وهي موجودة عند الإقرار لا عند الموت . بخلاف الوصية 
فإن المانع كونه وارثا عند الموت؛ لأنها حالة التمليك. 


)١(‏ في ه: عائد. 
)١١(‏ ساقط من هلب. 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون إحازة الورثة وردّهم قبل الموت لا تصح ؛ فلأنه1» حق لم يملكوه . 
فلم يصح فيما ذكر ؛ كالمرأة تسقط مهرها قبل النكاح » والشفيع يسقط شفعته 
قبل البيع. 

وما كون ذلك يصح بعد الموت ؛ فلأنه حق لهم حيئذ ؛ كامرأة تسقط 
مهرها بعد التكاح » والشفيع يسقط شفعته بعد البيع]”"". 

ولأنه إسقاط حق ملكوه . فصح ؛ كسائر الحقوق. 

وأما قول المصنف رحمه الله: وما قبل ذلك لا عبرة به فزيادة إيضاح وبيان؛ 
لأن الإجازة والرد'" إذا لم يصحا قبل الموت عَلم أنه لا عبرة بذلك في ذلك 
الوقت. 


أما. كون القول قول المحيز في الصورة الأولى في وحهٍ مع عدم البينة ؛ فلآن 
الإحازة: إما تنفيذ وإما هبة» وكلاهما لا يصح في المجهولء وقد اذعاه مع كونه 
بحهولاً. 

ولأنه يحتمل صدقه فلا يحصل للموصى له نقل الملك . ويحتمل كذبه فيحصل 
له ذلك. وإذا احتمل واحتمل وجب با لأسو على نا كان عاذ بالانسيسابت 

وأما كونه لا يقبل قوله فيها في وجد ؛ فلأنه قولٌ سقط حتق الغير بعد الإقرار 
به . فلم يقبل ؛ كالإنكار بعد الإقرار. 

والأول أظهر؛ لما تقدم. 
)1١(‏ في ه: فلأنهما. 


[فة قُ لس والمراد: 


كتاب الوصايا فصل [في حكم الؤصية] 


والفرق بين ذلك وبين الإقرار ظاهر » وذلك أن الموحب للملك هنا قوله: 
أحزته ولم يتحقق, وفي الإقرار ليس كذلك . ضرورة كونه مالكاً قبله» وإثفا الإقرار 
أظهره. 

وأما كون ذلك مع ينه ؛ فلأنه يحتمل كذبه. 

وأما كونه يرجع جما زاد على ظنه إذا قيل القول قوله ؟؛ فلأنه إذا قيل القول قوله 
لم يكن الموحب للتقل متحققاً بالدسبة إليه. 

وأما كونه لا يقبل قوله وجهاً واحداً إذا قامت عليه البينة ؛ فلأنها تكذبه . 

ولم يتعرض اللصنف رحمه الله إلى صفة ما تقوم به البينة» وصرح أبو المنطاب 
بأنها تشهد أنه كان عاماً عدا ر الزيادة حين إجازته. 

وأما كونه في الصورة الثانية لا يقبل قوله ف أظهر الوجهين ؛ فلأن العبرة 
بالموصى به وهو معلومٌ [لا جهالة فيه]!". 

وأما كونه يقبل قوله في وجو ؛ فلأنه حكن صدقه. 

ولأنه قد يسمح بذلك نا منه أنه ييقى له ما يكفيه . فإذا بان بخلافه لحقه 
الضرر ف الإحازة . فقبل قوله ؛ كالمسألة قبلها. 

وأما كون الأول أظهر بخلاف ما تقدم ؛ فلما ذكر. وفيه تنبية على الفرق يبن 
هذه المسألة وبين المسألة قبلها من حيث: إن المحاز هنا معلوم » وفي الي قبلها هو 
غير معلوم. 

[فإن قيل: ما صورة المسألتين ؟ 

قيل: صورة الأولى: أن تكون الوصية بجزءٍ كالنصف أو الثلثين أو ما 
أشبههما . فيجيز الوصية بناء على أن المال المحلف عن موروثه قليل كمائةٍ أو 
نحوها ثم يبين له أنه كثيرٌ كألفي أو نحوه . فيدعى أنه إنما أحاز بناء على ذلك . 
فيقبل قوله فيما زاد على ظظلنهء وهو في مسألة النصف مائة وحمسونء وف مسألة 
الثلثين ثلئمائة . ويبقى للموصى له في مسألة النصف ثلثمائة وحمسون؛ لأنه له ثلث 
الألف ثلئمائة وثلاثة وثلاثون وثلث وقد أحاز له ستة عشر وثلئين؛ لأن ذلك هو 
ما بين ثلث الائة المظنونة ونصفها . وق مسألة الثلثين له ثلثمائة وستة وستون 


)١(‏ ساقط من هلب. 


ا 0 

وثلثان؛ لأنه له ثلث الألف ثلثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث وقد أحاز له ثلاثة وثلاثين 
وثلنا؛ لأن ذلك هو ما بين ثلث المائة المظنونة وثلثيها. 

وصورة الثانية: أن تكون الوصية بعبدٍ معين قيمته ستمائة . فيجيز الوصية بناء 
فلن اندياض الال الكلته ضو مروف كر #الدمي رون تدا قبل كهماء:. 
فيدعى أنه إنما أحاز بناء على ذلك. 

فعلى الأظهر جميع العبد للموصى له » وعلى الآخر له ثلثا العبد وتسعه؛ لأنه له 
ثلث المال بالأصل وهو أربعمائة وقد أحاز له ستة وستين وثلثين؛ لأن ذلك هو ما 
بين ثلث الألف وستماثة المظنونة قيمة العبد . 

فإن قيل: الفرق المتقدم ذكره إنما يتحقق بين المشاع والمعين لا بين العين وغير 
العين» وكلام المصنف رحمه الله مشعرٌ بالعكس. 

قيل: ما ذكر صحيح . غير أن العين يلزم منها أن تكون معينة . ومدار الفرق 
على ذلك لا على العين]7". 


أما"؟ كون الملك للموصى له لا يثبت إلا بالقبول ؛ فلأن الوصية تمليك لمن هو 
من أهل الملك . فلم يثبت إلا بالقبول ؛ كاطبة والبيع. 

ولا بد أن يلظ" إن امرض اله معي .إن كان غير ستين1 كالفقراء 
والمساكين وبئ هاشم : لم يفتقر ثبوت الملك في الوصية إلى القبول » ولزمت 
يمجرد الموت؛ لأن اعتبار القبول من جميعهم متعذرٌ . فسقط ؛ كالوقف عليهم. 

وأما كون القبول بعد اموت ؛ فلآن الوصية تمليك بعد الموت . فكان القبول 
وأما كون القبول والرد قبل الموت لا عبرة به ؛ فلأن قبل الموت الم يثبت 
للموصى له حق» ولذلك لم يصح رد الورثة ولا إحازتهم قبل الموت. 
)0١‏ في ه: وأما. 
(7") سقط لفظي: غير معين من هب. 
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كنات الوضايا فصل [في حكم الوصية] 


أما كون الوصية تبطل [إذا مات الموصى له قبل موتٍ الموصي] * ؛ فلأنها 
عطية صادفت المعطي ميا عالت كا ل ون لتو نا 

وأما كونها تبطل إذا ردّها بعد موته ؛ فلأنه أسقط حقه في حال يملك قبوله 
. وأحذه . أشبه عفو الشفيع عن الشفعة بعد البيع. 

ولا بد أن يلحظ ف هذا البطلان أن يكون الرد بعد موت الموصي وقبل قبول 
لموصى له . فلو قيل وقبض » أو قبل ولم يقبض » وكان غير مكيل أو موزون ثم 
رد : لم تبطل الوصية؛ لأن ملكه استقر عليه . أشبه ما لو رد سائر ملكه. 

وأما كون وارث الموصى له يقوم مقامه إذا مات بعد الموصي وقبل الرد 
والقبول على ما ذكره الخرقي ؛ فلأن الرد والقبول حق ثبت للمورورث ٠‏ فثبت 
للوارث بعد موته ؛ لقوله عليه السلام: وين رلك عقا و7 ؟ + وكهار الرة 
بالعيب. 
وأما كونها تبطل على قول القاضي على قياس قول الإمام أحمد ؛ فلأن هذا في 
معنى سقوط خيار لمحلس » والشرط » والشفعة بالموت» ولا يقوم الوارث في ذلك 
مقام موروثه . نص عليه أحمد . فكذا هنا. 

ولأن الوصية عقدٌ يفتقر إلى القبول . فيبطل .موت الموصي قبل القبول ؛ 
كاطبة. 


)١(‏ ساقط من هب. 
(؟) مثل السابق. 
(؟) سبق تخريجه ص: .١18/‏ 


1” 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون املك ينبت مع كمال الشروط فيه حين القبول لا قبله على الصحيح 
من المذهب ؛ فلأن الوصية تمليك لمعين تفتقر إلى القبول . فلم يسبق الملك فيها 
القبول ؛ كسائر العقود. 

ولأن القبول من كمال السبب» والحكم لا يتقدم سببه. 

ولأن الملك في الماضي لا يجوز : تعليقه بشرط مستقبل. 

ككل تايا يت وإن سوال عو نام لاطا عور لور اك 
وإن كان متصلاً تبع العين الموصى بها؛ لأنه لا يمكن انفصاله . فتبعت الأصل ؛ 
كالفسوخ والرجحوع ف الهبة . 

وإن كانت الوصية بأمة فوطئها الوارث قبل القبول وأولدها : صارت أم ولده؛ 
لأنه وطبئع مملوكته . ولا مهر عليه؛ لأن الإنسان لا يجب عليه مهر من وطء 
مملوكته . وولده حر؛ لأنه من وطء في ملك. ولا تلزمه قيمته؛ لأنه لا حق لأحلرٍ 
جا اسن انوطع ملك وعليه قيمة الأمة للموصي؛ لأنه فوتها عليه . 
شه نالو تلنية 

وإن وصى لرحل بزوجته فأولدها قبل القبول لم تصر أم ولد له . وولده رقيق؛ 
لأنه من وطء ف ملك غيره. 

وإن وصى له بأبيه فمات قبل القبول فقبل ابنه : عتق الموصى به عند قبول 


)١١(‏ في هب: فيمته. 


لخر 


كتاب الوصايا فصل إن حكم الوصية] 


الابن؛ لأن اللك حينئذ وجد . والقاتل له ابن ابنه . فعتق عليه ؛ لكونه من ذوي 
رحمه . وم يرث من ابنه شيعا؛ لأنه كان عبداً عند موته. 

وأما كونه يحتمل أن يثبت الملك حين الموت ؛ فلأن ما وحب التقاله بالقبول 
وحب انتقاله من جهة الموحب عند الإيجاب ؛ كابة والبيع. 

ولأنه لا يحوز ثبوت املك للميت؛ لأنه لم بيق محلا له . بدليل: ما لو وصى له 
بشيء فإنه لا يصح . ولا للوارث؛ لأن الله تعالى قال: #إمن بعد وصية يوصي بها 
- أودين# [النساء: .]١١‏ 

ولأن الإرث بعد الوصية. 

فعلى هذا تنعكس الأحكام المذكورة قبل . فيكون النماء المنفصل للموصى له 
مع المتصل؛ لأنه ثماء ملكه. وإذا كان الموصى به أمة فأولدها الوارث قبل القبول لم 
تصر أم ولده؛ لأنه وطعٌ في غير ملك . وعليه المهر؛ لأنه وطئع مملوكة غيره . 
وولده رقيق لذلك . 

وإذا كانت الوصية لشخص بأبيه عتق من حين الموت؛ لأنه دحل في ملك ابنه 
وؤوك أبئه:ةإلأنه كان جر عند موق 


فرك 


ا 2 لت 


فصل رق الرجوع في الوصية] 


أما كون الوصية يجوز الرجوع فيها ؛ فلأنه يروى عن عمر رضي الله عنه أنه 
قال :ةيفير الوبحل بها طناء مرخ وصيقه 014 

ولأنها تمليك . فملك الموصي الرجوع فيه قبل تنجيزه ؛ كهبة ما يفتقر إلى 
قبض قبل تقبيضه 

وأما كونها تبطل إذا قال: قد رجعت في وصيي أو أبطلتها ونحو ذلك ؛ فلآن 
ذلك دالٌ على الرحوع حقيقة. 


أما كون قول الموصي ف الموصى به: هذا لورثيٍ » أو ما أوصيت به لفلان فهو 
لفلان وها كلانه صرح باستحقاق الورثة» وفلان الآخر لما أوصى لدم 
وذلك يقتضي كونه مستحقا للورثة وللموصى له ثانياً وهو يناي استحقاق الموصى 
0 

وأما كون الوقى نيك لوفو له رلا ونان إذا أوصى به لآخر ولم يقل ما 
تقدم ذكره ؛ فلأنه تعلق به حق كل واحدٍ منهما على السواء . فاشتركا فيه ؛ كما 
لو قال: هو بينهما. 


أما كون بيع الموصى به وهبته رجوعا ؛ فلآن كل واحدٍ منهما ينقل اللك؛ 
وذلك يناي الوصية. 


)1١(‏ أخخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7 >8١‏ كتاب الوصاياء باب الرجوع في الوصية وتغييرها. 
3 ادا 


كتاب الوصايا فصل [فٍ الرجوع في الوصية] 


ولأن كونه مملوكا قابلاً قل عند قليكه شر للصحة » وذلك غير حاصل 
فيما بيع أو وهب عند الموت. 

وأما كون رهنه رجوعا ؛ فلآن الرهن يراد للبيع . أشبه ما لو باعه. 

ولأن الوصية نمل للملك عند الموت » وذلك يعتمد القابلية له» والقابلية للنقل 
ار . بدليل: يت 

ل و 50 
درهم. 

وأا كوا اتدبيرة 0 تدبيرة أقوئ من الوصية .به؛ لأنه 
يتنجز بالموت . مخلاف الوصية فإنها تفتقر إلى القبول . والوصية به في بعض الصور 
نوكه . فما هو أقوى منها أولى. 

وأما كونه لا يكون رجوعا على وجهٍ ؛ فلأنه لا ينقل الملك . أشبه ما لو لم 
يذبره. 

وأما كون جحود الوصية رجوعا على وجو ؛ فلأن الجحود يدل على أنه لا 
يريد إيصاله إلى الموصى له. 

وأما كونه لا يكون رجوعا ؛ فلأآن ذلك لا يزيل ملكه . أشبه ما لو أَجّره. 


أما كون ما ذكر غير خخلط الصبرة رجوعا على قول القاضي ؛ فلن المخاط 
اللذكور جَعله على وجو لا يمكن تسليمه» وإزالة الاسم أخرحته عن دعوله في 
الاسم الدال على الموصى به. 
وأما كونه على وجهين على ما ذكر أبو الخطاب ؛ فلأن دليل الرحوع وعدمه 
موجودان فيه : أما الرحوع ؛ فلما تقدم . وأما عدمه ؛ فلن الوصتى: يدداباق. + 
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الممتع في شرح المقنع 
لم ل ا ا 551 


١‏ أشؤاها لوعه] «النوت. 

وأا كون خلط الصيرة الموصى يقفيز منها بصيرة أخرى لا يكون رحوعاً ؛ 
فلكنه كان مشاعا ول يرل فهو ناف على ضنققة . بخلاف ما تقدم فإنه كان معينا 
ثم زال ذلك » وذلك يمنع من تسليمه إليه. 


أما كوك الوصي”" يستحق العمارة على وجو ؛ فلأنها تبع للدار 
وأما كونه لا يستحقها على وجهٍ ؛ فلأنه لم يوص له بها. 
حا 5-5 
وأما كونه لا يستحقه على وجو ؛ فلأنه انتقل إلى اسم آحر غير الذي كان 
تسمى به. 


أما كون الموصى به للقادم إذا قدم في حياة الموصي ؛ فلآن المالك وصى له به 
معلقاً على شرط » وقد وجد . فيترتب عليه مقتضاه. 

وأما كونه له إذا قدم بعد موت الموصي على وجم ؛ فلأنه استحقه بالوت 
وملكه بالقبول . فلم ينقل إلى غيره ؛ كسائر الأملاك المملوكة بالقبول. 

وأما كونه للقادم على وجهٍ ؛ فلأنه موصى له به بشرط قدومه وقد وجد. 

والأول أصح؛ لما تقدم. 

والشرط يجب فيه الحظ حياة الموصي؛ لأنه بعد الموت أحني منه. 


)١(‏ في ه: الموصى 
(؟) مثل السابق. 


ضري 


كتاب الوصايا فصل [تخرج الواحبات من رأس المال] 


فصل برج الواجبات من مر أس المأ 


أما كون الواحبات تخرج من رأس المال ؛ فلأن ذلك يجب عليه وفاؤه ف 
عبانة من غير افراض للورلة عليه . فكذلك بعد وفاته. 

وأما كون ذلك كذلك أوصى بالواحبات أو لم يوص؛ فلوجوب الوفاء في 
الحالين. 

وأما كون اقل يعتير من الباقي إذا وصى مع الواحبات بتبرع ؛ فلأن 
الواحبات يجب إخراحها من رأس المال؛ لما تقدم . فيكون جميع ماله الذي يملك 
التصرف ف ثلثه الباقي بعد أداء الواحبات. وإذا كان الباقي بعد أداء الواحبات هو 
جع ماله ولحي عار انال مد 


أما كرة الواعب بيدا يه إذا قال الوضي بها ذكر على قول القاضي ؛قلاند 
من التبرع . فَقَدُم عليه؛ لأن التأكيد له أثر. 

00 الفاضل من الثلث عن ذلك لصاحب التبرع ؛ فلآنه كان يستحق 

جميع ما أوصي له به لولا مزاحمة الواجحب . فإذا زالت المزاحمة استحق الفضلة عملا 

بوصيته السالمة عن المزاحمة. 

وأما كون الوصية تبطل إذا لم يفضل شيء من الثلث ؛ فلأنها لم تصادف 


)١(‏ ساقط من هلب. 
(0) في ه: وأما. 


ضسن 


الممتع في شرح المقنع 
02 9199ذ- غ22 

وأما كونه يزاحم به أصحاب الوصايا على قول أبي الخطاب ؛ فلأنهما استويا 
في الوصية بهما . أشبها الموصى لما. 

فعلى هذا يحتمل أن يقسم الثلث بينهما على قدر حقيهما حَقَيِهُما ؛ كالموصى 
وق ري ل الي الل اكه د جا عن ودار لك ارك 
له . ويدخله الدّور؛ لأنه لا يُعلم قدر الثلث حتى يُعلم ما هو تتمة الواحب» ولا 
يعلم 7 تتمة الواحب حتى يُعلم ما يستحقه بالمزاحمة» ولا يُعلم ما يستحقه بالمزاحمة 
تي يغلم التليكة. 

فإن قيل: ل" قال المصنف رحمه الله: فيحتمل على هذا ؟ 

قيل: لأن المزاحمة ليست صريحة فيه؛ لأن قول القاضي عق عله أيفا أذ 
الواحب زاحم الوصايا؛ نهب اع الواحت زلا عافن أنه زوحم به أصحاب 
الوضناناً: 


أما كون تتمة الواحب تجعل شيعا ؛ فلأنه غير معلوم؛ وف التنكير في الحال 
تعريف لذلك في المآل. 

وأنا كوة اقلت يكن غفيرة الاخلعة شع :فاتك إذا اسقطت نيعا من 
ثلاثين يكون ثلثها ذلك. 

وأما كون ذلك بين الواحب والوصية؛ فلتساويهما في القدر. 

وأما كون الواحب له خمسة إلا سدس شيء ؛ فلأن له نصف ما ذُكر » وذلك 


)١(‏ في ج: الموصي. 
)١9‏ في هب: له. 
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كتاب الوصايا فصل [تخرج الواجبات من رأس المال] 


وأما كون الشيء يضم إليه ؛ فلأنه تتمته. 

وأما كون ذلك يكون عشرة ؛ فلأن الغل واسنة: حرج علد لسلس برا 
للحمسة . فيبقى مسة وحمسة أسداس » وذلك عشرة . وكان الأحود أن يقال 
هاهنا: تكن خمسة وخمسة أسداس شيء. 

وأما كون الخخمسة تحبر بسدس شىء؛ فلتبقى بلا كسر. 

وأما كرت ال فرق سر سقرية اند رن ل 

وأما كون ذلك يعدل حمسة ؛ فلأن الخمسة وخمسة الأسداس تعدل عشرة 
خمسة تعدل حمسة يبقى خمسة أسداس تعدل خمسة. 

وأما كون اليم ستة ؛ فلأن الخمسة إذا عدلت خمسة أسداس كان كل 
متم ندل وعدا . فيكون الشيء ستة ضرورة. 

فإن قيل: كيف طريق عمل ذلك ؟ 

]أن عي اراسي ليا 1 -لا تقدم من أن المسألة المذكورة 
يدخلها الذّور- ثم تسقطه من جميع امال . ثم تنظر كم بقي . فتأحذ ثلئه . ثم 
تقسمه على قدر الواحب والتبرع. فلو كان أحدهما مثل الآخر كما ذكره الصنف 
رحمه الله قسمته بينهما نصفين. ولو كان أحدهما مثلي الآخر قسمته أثلانا م تضم 
الشيء المنكر المخحرج من رأس المال إلى ما حصل للواحب من الثلث؛ لأنه يكمله 
كر ير كن الابل اعلر . فما بقي من الشيء فاجعله باقياً على تتكيره 
مع' “ العدد الذي حبرته . فتقول في مسألة المصنف: أمظ فيا م كلقن ٠‏ ييقى 
ثلاثون إلا شيئاً اما را ب رك ري رد رين 
الراحب خنمة إلا سدس شيء . ضم إليها الشيء تصير خمسة إلا سدس شيء 
وشيعا سي اس سي الس و عه 
رك مدان كيه ]كد مدر ل مو 0 
خمسة أسداس شيء” © تعدل خمسة فالشيء إذا ستة . ثم ارجع إلى الأول فقل 


)١(‏ في ه: من. 
جيه سائط من هب. 
(0) في هس: إذا رجع. 


خرف 


الممتع في شرح المقنع 


الشيء ستة . بقي أربعة وعشرون ثلثها ثمانية مقسومة بينهما نصفين : يكون 
لصاحب الواحب أربعة . ضمها إلى الستة ييقى عشرة . وهو حق الواحب . 

ولو كان الواحب خمسة عشر والتبرع خمسة فأسقط تتمة الواحب من المال 
واقسم ثلثه بين الواحب والتبرع أرباعً يكن الواحب شيية تونعيها ونصف شيء 
وربع شيء يعدل حمسة عشر قابل سبعة ونصفا بسبعة ونصف ييقى نصف شيء 
وريه ندل شاع ونقا قالقنى إذا عر 
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أما كون الوصية تصح لكل من يصح تمليكه من مسلم وذمي ؛ فلأن الوصية 
تمليك عند الموت . فإذا كان الموصى له ممن يصح تمليكه وجب أن تكون 
صحيحة ؛ كما لو باعه شيئاً أو وهبه له ونحو ذلك. 

ونا كوني ضع اند علق التعن» قاد على اللس: 

وأما كونها لا تصح له على قول ابن أبي موسى ؛ فلأنه مستحق القتل . 
يغلب على الظن موته به . أشبه الميت. 

وأما كونها تصح لحربي ؛ فلأنه يصح تمليكه . أشبه الذمي وفارق لمر إن 
اشيزكا في استحقاق القتئل من حيث إنه"" لا يغلب على الظن موته به لعدم القدرة 
عليه. 


16" كرق الوصية تصح لمكاتبه ؛ فلأنه معه كالأحنبي في المعاملات . فكذلك 
في الوصية. 

ولأنه يملك المال بالعقد . فصحت الوصية له ؛ كالحر. 

وأما كونها تصح لمدبّره وأم ولده ؛ فلآن كل واحدٍ منهما يعتق عند اموت . 


فيكون حيعدٍ قابلاً للتمليك» وقد روي عن عمر رضي الله عنه « أنه وصّى لأمهات 
60 


أولادو بأربعة آلاف أربعة آلاف » . رواه سعيك 


أما كون الوصية تصح لعبد غيره ؛ فلأنه يصح اكتسابه . فصحت الوصية له ؛ 


(0) في ه: وأما. 
(7) سقط لفظي: رواه سعيد من هب. 


5 


الممتع ف شرح المقنع 


ا 
وأما كونها لسيدة. إذا قبلها ؛ فلأنها كس من أكسات: الغبد :. فكان 
لسيده ؛ كالصيد. 


ما كو الرصيية بعزده تمت "ينا ع اكمااطل الصلت رجا نولدت وباك 
وسيلة إلى عتقه . أشبه ما لو وصى بعتقه. 

وأما كونه يعتق إذا وصى له بثلثه ؛ فلأنه كل الثلث أو بعضه فيتعين الوصية فيه 
نظراً إلى تحصيل العتق ٠‏ ويعتق؟ ؟ لأنه ملك نفسه. 

وأما كونه يأخذ ما فضل من الثلث ؛ فلأنه حرٌ وقد أوصى له بالثلث . 
فاستحق بقيته ؛ كالحر. 

وأما كونه يعتق منه بقدر الثلث إذا لم يخرج منه ؛ فلآن وصيته تصح في ذلك. 

ومفهوم كلام المصنف رحمه الله: أنه لا يعتق منه أكثر من ذلك . و 
صحيح؛ لأن الوصية لا تنفذ في الزائد عن الثلث إلا بإحازة الوارث ولم توجد. 


أما كون لرضة تعد الرعي "ها د كر لا تضم على لطت + فلن يضير 
57 للورثة فيملكون وصيته فكأنه وصى لورثته .ما يرثونه . فلم يصح؛ لعدم 
الفائدة فيه. 

وأما كونها تصح على روايةٍ ؛ فلأن تلك إحدى الوصيتين . فصحت ؛ كما 


بلق ساقط من هل. 


بحن 


كتاب الوصايا باب الموصى له 


أما كون الوصية تصح للحمل ؛ فلأنه يرث» والوصية بحري بحرى الميراث من 
حيث إنها انتقال المال من إنسان بعد موته إلى الموصى له بغير عوض ؛ كاتتقال 
الميراث إلى الوارث . وقد سمى الله الميراث وصية بقوله: #إيوصيكم الله في أولادكم 
#النساء: .]١ ١‏ 

ولأن الوصية أوسع من الميراث؛ لأنها تصح للمخالف ف الدين والعبد . 
بخلاف الميراث. 

وأما كون العلم بوحوده حين الوصية شرطأً لصحتها ؛ فلأنه إذا لم يكن 
ل تكون ا ل ع را ٠.‏ وإذا 

ا ا م الا 0 

فعلى هذا ينظر فإن كانت المرأة ذات فراش من زوج أو سيد يطؤها 
ووضعته لستة أشهر فما دون غلم أنة كان موجودا ؛ الاستسالة أن يولت لأقل مخ 
ذلك 

ل ل يي 
أشهر علم أيضًا أنه كان 00 لاستحالة أن يولد ولد لأقل من ذلك20. 
وصرح به ف المغين. وإن وضعته لأكثر من ذلك لم يعلم كونه موجوداً حين 
الوصية؛ لاحتمال حدوثه بعد الوصية . 

وإن لم تكن ذات فراش » أو كان طا فراش إلا أنه لم يكن يطأ ووضعته 
لأربع سنين فما دون : ففيه وجهان: 


)١١‏ في ه: بيان. 

(؟) في ه: فإن كانت المرأة ذات زوج أو سيدها. 
(99) ساقط من هب. 

5( زيادة من ج. 
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الممتع في شرح المقنع 


أحدهما: تصح الوصية ؛ لأنه محكومٌ بوجحوده لاحقّ بأبيه. 

والثاني: لا يصح ؛ لأنه مشكوك في وحوده . فلم يصح مع الشك فيه. ولا 
يلزم من لحوق النسب صحة الوصية . فإن النسب يثبت بالاحتمال. والكلام في 
قول المصنف: لأقل من أربع سنين كالكلام في قوله: لأقل من ستة أشهر. 

ون وضعته لكر من ذلك لم يعلم وحوده لا حقيقة ولا كما 

وأما كون الوصية لمن تحمل هذه المرأة لا تصح ؛ فلأن الوصية تمليك . فلا 
تصح للمعدوم. 

ولأن الوصية أحريت بحرى الميراث. ولو حدث حمل يرث عند موت قريبه لو 
كان موجوداً لم يرث . فكذلك الوصية. 

فإن قيل: لو وقف على من يحدث من ولده أو لد ولده صح . فالوصية أولى؛ 
لأنها تصح بالمعدوم وا جهول. 

قيل: الوقف يراد للدوام . فمن ضرورته إثاته للمعدوم. 


أما كون الوصية تبطل إذا قثل الوصي الموصي ؛ فلأنه قصد تعجيل وصيته . 
فعورض بنقيض قصلده ؛ كالوارث إذا قثل موروثه؛ والزوج إذا طلق زوجته في 
برض ريه 

وأما كونها لا تبطل إذا جرحه ثم أوصى له فمات من الجرح في ظاهر كلام 
لا انر يي يد و وان 
ما ييطلها . فصحت عملا بالمقتضي للصحة السالم عن المبطل 

رالاكزنة رمفا لعان قواررر كاعر اقرب الأسجد سواه ولي 1 
آل رض جرت مويك الرعوق ل وض ادم تزدالالة الدليل بعليهت : أما على 
البطلان في الأولى ؛ فلما تقدم . وأما في الثانية ؛ فلأنه قاتل . فبطلت وصيته ؛ 
ل 

وأما على عدمه فيهما ؛ فلأن الحبة تصح للقاتل . فكذلك الوصية. 


56 


كتاب الوصايا باب الموصى له 


والأولى ما ذكر المصنف رحمه الله من الفرق7" بين القاتل بعد الوصية وبين من 
وُصي له بعد الجرح من حيث: إن القاتل بعد الوصية استعجل وصيته بقتل 
الموصي . فعورض بنقيض قصده . بخلاف من جرح ثم وصي له فإنه لا ينسب إليه 
استعجال وصيته؛ لأنها لم تكن موجودة بعد. 


أم1'؟ كون الوصية تصح لمن ذكر ؛ فلأنه أهلّ للتمليك . بدليل الزكاة 
والوصية تمايك. 

ولأن الوقف يصح عليه؛ لما ذكر ف موضعه . فلأن تصح الوصية له بطريق 
الأول. 


وأما كون كل واحدٍ منهم يعطى من الوصية المذكورة ما يعطى من الزكاة ؛ 
فلأن مطلق كلام الآدمى يحمل على المقيد من كلام الله. 


أما كون الوصية لأحد ما ذكر تصح ؛ فلأن كل واحدٍ من ذلك فيه قربة . 
اعرمخت ره 41 لقره 

وأما كون الموصى به للفرس أو باقيه يرد إلى الورثة إذا مات ؛ فلأنه لما بطل 
حل الوصية وجب الرد على الورثة ؛ كما لو رد الموصى له الوصية. 


أما كون ما وصى به ف أبواب البرٌ يُصرف ف القرب على ما ذكر المصنف 


بم سقط لفظي: من الفرق من هب. 


5غ > 


ضع لاسر الدع 


رحمه الله [هنا وهو اختياره]!"©؛ فلآن القرب هي أبواب البر. 

وأقا "ونا يصتر فعا الأفارقيه والند كو راع واوا غان رواية قيلت عن 
الإمام وهي المذهب ؛ فلأن أبواب البر وإن كانت عامة ف كل قربةٍ إلا أن الظاهر 
بن حال الوصي انه اراد لانتهور من ذلك »:واببهات الأريع هى أشهر القرب. 

وأما كون فداء الأسرى مكان الحج على روايةٍ ؛ فلأن فيه تخليص رقبةٍ مؤمد 
من أيدي الكفار. 

ولآن تخليضن الأسير يتضمن : نفع المخلص ونفع نفسه . بخلاف الحج فإنه لا 
يتضمن إلا نفع من حج عنه. 

قال المصنف ف المغين: يعين اختصاص الجهات المذكورة ليس على سبيل اللزوم 
والتحديد بل يجوز صرفه في جهات البر كلها؛ لأن اللفظ للعموم فيجب حمله على 
عمومه . 

رفية إشعار يكون قزله ارلا متركقه ن الترتويهاك غوة اكتساروية لاو 
منقولٌ عن أحد من الأصحاب . ولذلك نه عليه عند شرحه. ويعضده أن أبا 
الخطاب لم ينقل أنه في غير الجهات المذكورة. 


ار ل را ا 
مقتضى الوصية صرف امال فيما وصي به ؛ وقد وصى بألفي في حج . فيجب أن 


يُصرف في حجة بعد حجة. 

وأما كونه يدفع إلى كل واحدٍ قدر ما يحج به ؛ فلأن حاجته إلى ذلك يقتضي 
ذلك 

وفيمًا ذكز إشعار ينه لا يجوز ع ان 
صحيح؛ ؛ لأنه تصرف بطريق النظر . فلم بحر الزيادة على ما تقتضيه تقتضيه العادة. 


)١(‏ ساقط من هل. 


(0) في ه: لأنه. 


كتاب الوصايا باب الموصى له 


أما كون الكل فيما ذُكر يدفع إلى من يحج عن الموصي ؛ فلأنه أوصى به في 
حجة واحدوٍ . فوجب أن يعمل بها. 

ركنا كرك الال لاد فلن ١‏ عوطت نذا كان ند راق أن يحج وقال: 
اصرفوا إلى ذلك ؛ فلأنه إنما أوصي له بالزيادة بشرط الحج ولم يوجد. 

وأما كون الوصية تبطل ؛ فلأن الموصى له لم يقبل الوصية وامتنع من فعلها . 
أشبه ما لو أوصي له مال فرذه. 

[فإن قيل: بطلان الوصية مشعرٌ بأن المال الموصى به للورثة » وذلك ظاهر في 
أنه لا يحج عنه . وذلك مشكل من وجوه: 

أحدها: أن الوصية المذكورة فيها حقٌ للحج وحقّ للموصى له . فردّه يطل 
حقه . فلم ييطل حق غيره . ولذلك وطن أذ له الفرفقة تركمه اللدنق 
الإصلاح في حقه. 

وثانيها: أنه قال في الكافي: فإن أبى المعين الحج صرف إلى من يحج عنه نفقة 
المثل والباقي للورثة . وبين ذلك وبين ما تقدم تناقض. 

وثالئها: أن الموصي إذا كان ممن وجب عليه الحج » ولم يحج تعين الحج عنه . 
ولذلك قال صاحب المحرر فيه: ومتى أبى المعيّن أن يحج أقيم غيره بنفقة المثل 
والفضل للورثة . 

قيل: الجواب عن إشعار بطلان الوصية بأن المال الموصى به للورثة صحيح وهو 
لكي 

وعن قوله: وذلك ظاهر في أنه لا يحج عنه من الموصى به لكونه موصى به لا 
ف أنه لا يحج عنه مطلقاً؛ لأن الكلام لا دلالة له على ذلك. وكونه لا يحج عنه من 
المال الموصى به لكونه موصى به صحيح؛ لأن الوصية إذا بطلت بطل تعين الحج من 
الموصى به. 


03 ساقط من هب. 


المع ل شرح القع 


وعن قوله: الوصية فيها حق للحج فكيف يبطل برد المعين : بأن اللفظ المذكور 
ذال على حج المعين لا على الحج مطلقاً . وقد تعذر حصول ما دل اللفظ عليه 
رده فبيطل . ٠‏ 1 

وعن زيادة بعض من أذن له المصنف رحمه الله بأنها زيدت لنفي ما توهم أولا؟ 
ويرد عليها: أنها توهم عدم بطلان الوصية بالنسبة إلى الحج حتى أن ذلك يقتضي 
الحج من الموصى به؛ لكونه موصى به . وليس كذلك؛ لما تقدم ذكره. 

وعن قوله في الكاقٍ : صرف إلى من يحج عنه نفقة المثل : بأن ذلك ليس 
ضرها ل العيرقت من الراصية يل مون أن ريكون هن الروكة ونين تقول يدلا 
يقال ظاهره ذلكء لأنا نقول يجب حمله على ما ذكر؛ لما تقدم . على أن كلامه 
غام فيمن عليه احج .ومن له تج عليه وليس :ذلك مزراداء ولذلك .ضرح صناحمن 
امحرر فيه بأن من أوصى ولا حج عليه بطلت الوصية بالرّد. وإذا حمل كلامه على 
ما ذكر لا تناقض. 

وعن قوله: أن الموصى ي إذا كان من يجب الحج عليه تعين الحج عنه : بأنه يتعين 
احج عنه من تركته أم من المال الموصى به ؟ الأول: مسلم, والثاني: ممنوع. 

وعن قوله: ولذلك قال صاحب المحرر فيه ما تقدم : بأنه ليس في قوله تصريح 
بأن ذلك من الموصى به. 

فإن قيل: ظاهره ذلك كقوله: والفضل للورثة. 

ولأنه حكم ببطلان الوصية فيما إذا كان الموصي لا حج عليه وسكت عن 
ذللكوهناء 


قيل: يجب صرفه عن ظاهره؛ لما تقدم. والحكم ببطلان الوصية فيمن لا حج 
عليه والسكوت عن ذلك هنا لنفي التوهم المتقدم ذكره]0". 


أما كون الوصية لأهل سيكته لأهل دربه ؛ فلأن دربه سكته وقد أضافها إليه . 


مله ساقط من هلب. 


كتاب الوصايا باب الموصى له 


فتعين كون المراد ذلك. 
واماككوة اللرسية يرنه هنا لاء الس وار ام 6 ناشنم غك لدعي 
فلما روى أبو هريرة أن الى يي قال: « الجارٌ أربعونَ دارا هكدًا وهكدذا وهكذا ». 


رواه الإمام أحمد. 
وأما كون ذلك هتقان أريقين دارا على قول أبي بكر ؛ فلآن أولئك أقرب 
من ذكر. 


والأول أولى؛ لما تقدم من الحديث. 


أما كون الأب والابن سواء في الوصية لأقرب قرابته على المذهب ؛ فلآن كل 
واحدٍ منهما يليه في القرب . فلم يكن أحدهما أقرب من الآخر. 
وأما كون الحد والأخ سواء ؛ فلآن كل واحدٍ منهما يدلي بالأب . فكانا سواء. 

وأما كونه يحتمل تقديم الابن على الأب » والأخ على الجد ؛ فلأن الوصية 
يلحظ فيها الصلة . فينبغي أن تحمل حالة الموت على حالة الحياة » وصلة الحي إلى 
ابنه وأحيه أكثر من أبيه وجحده. 

وأما كون الأخ من الأب والأخ من الأم سواء ؛ فلأنهما في درحةٍ واحدة. 

[فإن قيل: كيف يسوى بين الأخ من الأب وبين الأخ من الأم ؟ ولو وصى 
لقرابته لم يدحل في ذلك الأخ من الأم على المذهبء ومن لا يدخل ف القرابة لا 
يدحل في أقرب القرابة ؟ 

قيل: ذلك عخرّج على الرواية الأخرى. ذكره صاحب لمغئ فيه . فأما على 
المذهب فلا؛ لما 0 

وأما كون الأخ من الأبوين أحق منهما ؛ فلأنه 50000007 
وبكتاز بالأخرى . فله مزيد قرب. 


الممتع في شرح المقنع 


ما كون الوصية لا تصح للثلاثة الأول ؛ فلأن كل ذلك معصية . فلم تصح 
الوصية له ؛ كالوقف عليه. 

وأما كونها لا تصح للثلاثة الأحر ؛ فلأن الوصية تمليك والثلاثة لا تقبل 
التمليك؛ لما تقدم. 


أما كون الكل للحي إذا عَم الموصي موت الآخر على المذهب ؛ فلأنه إذا 
وصّى بذلك مع علمه .موته فكأنه قصد الوصية صية للحي وحده . فيكون له وحله ؛ 
كما لو صرح به. 

وأما كونه يحتمل أن لا يكون له(" إلا النصف ؛ فلأنه أضاف الوصية إليهما . 
فإذا لم يكن أحدهما محلاً للتمليك بطلت”" في نصييه وبقي نصيب الحي وهو 
النصف. 

وأما كونه له نصف الموصى به وجهاً واحداً إذا لم يُعلم ؛ فلأنه أضاف الوصية 
إليهماء ولا قرينة تدل على عدم إرادة الآخر؛ لأنه لم يُعلم موته» وإذا كان كذلك 
وجب أن لا يكون للحي إلا النصف . عملا بالمقضي السالم عن القرينة. 


(0) في ه: فبطل. 


كتانب الوضايا فصل [لا تصح الوصية لكنيسة] 


أما كون الأحنبي له السدس ف الوصية بالثلث ؛ فلأنه لما وصى لهم(" بذلك 
اقتضى أن يكون لكل واحدٍ منهما السدس . فصح السدس للأحني؛ لأنه لا 
اعتزاض للورثة عليه » وبطل سدس الوارث؛ لأن الوصية له لا تصح إلا بإحازة 
الورثة. 

وأم" كون الحكم كذلك عند القاضي ف الوصية بالثائين ؛ فلأن الورثة لما 
ردوا الوصية بقي الثلث بينهما » وسدس الوارث يسقط بالرد . فيبقى للأحنبي 
السيين. 

وأما كونه له الثلث كله عند أبي النطاب ؛ فلأنه موصى له بالثلث » ويما 
يرحع إلى السدس عند مزاحمة الوارث » والوارث هنا سقط بالرد . فوحب أن 
يكون للأجنبي اثلث عملاً بوصيته السالمة عن المعارض. 


أما كون الأحنبي له التسع عند القاضي إذا وصّى .ماله لابنيه وأحنبي فردا 
وصيته ؛ فلأن بالرد رحعت الوصية إلى الثلث » والموصى له هنا ثلاثة: | 
وأحني . فيكون للأحبي التسع؛ لأنه ثلث الثلث. 

وأما كونه له الثلث عند أبي المنطاب ؛ فلأن الأحنبي موصى له بالثلث » 
وبالرد بطلت وصية الوارث متركدث اندوكوة لد انلف عمد بالرسية لقعي 
المزاحم 

وأما كون زيدٍ له التسع إذا وصى له وللفقراء والمساكين بثلثه ؛ فلأنه جعل ثلثه 
لجهات ثلاث . فوحب أن يقسم بينهما ؛ كما لو قال: لزيد وعمرو وبكر. 


)١(‏ في ه: فها. 
في ه: أما. 
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باب الموصى بم 


أما: كوت 'الرصية انض ها “لا لقدر خلى العليمهة:" فلأنها تضع بالعلاوم :1 
يأتي ؛ فلأن تصح بالموجود بطريق الأولى. 

وأما كونها تصح بالمعدوم ؛ فلأن الغرر والخطر ليس بانع في الوصية؛ لأنه 
لس فى مقاراتها غوض يتور مااحيها بقرائ. كلذف البنع. 

وأما قول المصنف رحمه الله: كالآبق والشارد والطير في المواء والحمل ف البطن 
واللإن في الضرع؛ فتمثيلٌ لما لا يقدر على تسليمه. 

وقوله: كالذي تحمل أمته أو شجرته تمثيل للمعدوم. 

وأما قوله: نذا أراى ةسه كنية على ان الوضية بالعذرم مان صرون: 

أخدهنا: آم يكون المل فيه ذ كر للموهي له على التابيد: 

وثانيهما: أن يكون له ذلك مدة معينة كسنة دون ما عداها. 

وأما كون ما يحصل من ذلك للموصى له به ؛ فلآن الوصية صحت . فواحب 
أن يكون الموصى به للموصى له. 

وأما كون الوصية تبطل إذا لم يحصل من ذلك للموصى به شيء ؟ فلأنها لم 
تشاذق غلذ + أشي ما لو وص تلع ماله ,1 .قل مل شيا 


انا كوة الرسية غالة لا ملكها الموصي تصح ؛ فلأن غاية ما يُقَدّر في ذلك 


)١(‏ في ه: منهما. 


كتاب الوصايا باب الموصى به 


أنها معدومة» والوصية بالمعدوم صحيحة. 
وأما كونها تبطل إذا لم يقدر عليها عند الموت ولا بقيى شيء منها ؛ فلأن 
الوصية لم تصادف محلا. 


أما كون الوصية تصح .ما فيه نفع مباحٌ من غير المال ؛ فلن الوصية تفيد 
اختصاصا بالموصى له . فصحت ,ما ذكر ؛ كالإرث . وبه فارقت البيع؛ لأن البيع 
يعتمد المال. 

وأما كون الموصى له : له”" ثلث ذلك إذا لم يكن للموصي مال ؛ فلأن 
الوصية إنما تنفذ في الثنلث. 

وأما كونه له جميع ذلك إذا كان للموصي مال وإن قل في وجهٍ ؛ فلأن الثلث 
أكثر منه. 

وأما كونه له ثلثه(" لا غير في وحهٍ ؛ فلآن ذلك ليس من جنس المال» وإنما هو 
حق منفرد . فلم يكن له جميعه؛ لثلا يازم أن يكون له شيء ليس للورثة مثلاه. 

وأما كون الوصية بالكلب لا تصح إذا لم يكن له كلب ؛ فلأنها لم تصادف 


أما كون الوصية .ما لا نفع فيه لا تصح ؛ فلأنه خال عن مقصودٍ شرعي من 
وجحه ما. 

ولأن من جملة ذلك الخمر» وقد حث الشرع على إراقته وإعدامه . فلم 
يناسب الحال صحة الوصية به. 


(1) مثل السابق. 
5 في ههة لث. 
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ولأن ذلك لو كان في يد شخحص لأجبر على إزالته . فلئلا يُقَرَ عليه أحد من 
جهة غيره بطريق الأولى. 
وأما قول المصنف رحمه الله: كالخمر والميتة ونحوهما؛ فتعداد لصور لا نفع 


أما كون الوصية بالمجهول كعبادٍ وشاوٍ تصح ؛ فلأن الموصى له يخلف اميت في 
القلك 9 كما" لقه الوارث في الثلثين » والوارث 2 موروثه قي ثلثيه مع 
الجهالة . فكذلك الموصى له. 

وأما كونه يعطى ما يقع عليه الاسم ؛ فلن بذلك يخرج عن عهدة الوصية. 

وأما كونه يغلب العرف على احتيار المصنف إذا اختلف الاسم بالحقيقة 
والعرف ؛ فلن ذلك هو الراد غالبا ادال جادره إن انهم 

3 الشارع لوا طاطي أقيانا بشيء لهم فيه عرف . فحملوه على ما 

فونه : لم يعدوا مخالفين. 

20 الوصية بشاةٍ أعطي الموصى له أنثى؛ لأنها لما في العرف. 
ولو كانت ببعير أو ثور أعطي الذكر وحده ؛ لأن كل واحدٍ منهما له في العرف. 

وأما كونه يُغلب الحقيقة على قول أصحابنا ؛ فلأنها الأصل. 

فعلى هذا يعطى الموصى له ذكراً أو أنتى ؛ لأن كل واحلا " من ذلك يسمى 
شاة وبعيرا وثورا حقيقة. 

وأما كون الدابة اسما للذكر والأننى من الخيل والبغال والحمير ؛ فلأن ذلك هو 
المتعارف. 


كتاب الوصايا باب الموصى به 


أما كون الوصية بغير معين كعبدٍ من عبيده تصح ؛ فلأن الجهالة في هذا أقل 
من اللمهالة في عبد » وقد صحت فيه؛ لما تقدم . فلآن تصح هاهنا بطريق الأولى. 

وأما كون ا موصى له يعطيه الورثة ما شاءوا من تلك العبيد في ظاهر كلام 
الإمام أحمد ؛ فلأنه يتناوله الاسم . فيرحع إلى رأيهم فيه ؛ كما لو وص له بحظرٍ أو 
جزء. 

وأما كونه يُعطى واحداً بالقرعة على قول الخرقي ؛ فلأنهم استووا بالنسبة إلى 
استحقاقه . فأقرع بينهم ؟ كما لو أعتق واحداً منهم. وذكر المصنف رحمه الله في 
الكافي قول الخرقي رواية. 

وأما كون الوصية لا تصح إذا لم يكن له عبيد ف وجدٍ ؛ فلأنه وصى با لا 
ملك . أشبه ما لو وصى بدار ولا دار له. 

أن كوتا تصح في وحم ؛ قله رت الصف بتي أصل الوصية 
الوصية. 

وأما كون الوصية تتعين في الحي إذا كان له عبيدٌ فماتوا إلا واحدا ؛ فلأنه ل 
يق غيره. 

وأما كون الموصى له له قيمة قيمة أحدهم على قاتله إذا قتلوا كلهم ؛ فلآن حقه في 
واحدٍ منهم وقد قتلهم كلهم . فوجب عليه ضمانه ؛ كما لو قتل شخص عبد 
غيره. 


أما كون الموصى له بقوس له قوس النشاب فيما ذكر إذا لم تقترن به قرينة 


لى اه ١‏ 


المع ل ترج الدع 


قت إل غبره لها عل اضرف رجه انمو أنه أظهره: 

وأما كونه له واحد منها على قول أبي الخطاب ؛ فلأنه في معنى الوصية بعباد 
من عبيده. 

وأما كونه له ما تقترن به قرينة تصرف إليه ؛ فلآن القرينة كالصريح. 


د 

ولأنه لو صرح بالوصية بامحرم لم تصح . فلئلا يشمله اللفظ عند الإطلاق 
بطريق الآأولى. 
وأما كون الوصية لا تصح إذا لم يكن له إلا حرم ؛ فلآن الوصية با حرم 


أمنا "كوك الوسيرة اتنقلد فيا لع عن اله وما م يعلم ؛ فلآن كليهما من ماله . 
فدحل في وصيته ؛ كالآخر. 

ولأن المعدوم يدحل في ذلك ؛ فلآن يدخل الموجود”" غير المعلوم بطريق 
الأولى. 

وأما كونه يدحل ثلث ما استحدثه في الوصية ؛ فلأن وصيته بثلث ما يملك 
ديؤت :تكرت لوك اليك عو 

وأما كون الدية تدخل في الوصية ففيه روايتان مبنيتان على أنها هل ثثبت 
للميت ثم تنتقل إلى الورثة أو تثبت للورثة ابتداء ؟ وفيه روايتان : 


)1١(‏ في هل امجود. 


كتاب الوصايا باب الموصى به 


الحذاقي! قت للعيك ؟ لآنها بدل ننسة ونفسة ل 

ولأن دية الأطراف له . فكذلك دية النفس . 

فعلى هذه يدخل ثلثها في وصيته ؛ لأنها من ماله . 

وثاننهها: نف الؤرة ابعداء؟ ايها للرف + تلا ضر الركؤب قله لأن 
الحكم لا يتقدم سببه. 

ولأن الميت بالموت يزول ملكه . فكيف يتجدد له ملك ؟. 

فعلى هذه لا يدخحل ثلثها في الوصية ؛ لأن الدية ليست ملكه بل ملك الورثة . 

والأولى أولى ؛ لما ذكر. 

والسبب الموجحب للدية: الجرح الصالح للزهوق وهو موجودٌ في حياته , 
والموت شرط . فلا يلزم من الوجوب سبقه على السبب . وتحدد الملك للميت غير 
ممتنع . بدليل من نصب شبكة ثم مات فوقع فيها صيدٌ فإنه يكون للميت يقضى 
منه دينه ووصيته . وهو متجدد . 

وأما كون الدية هل تحسب على الورثة من الثلثين ؟ على وجهين إذا وصى 
ععين بقدر”'2 نصف الدية ؛ فلأنه" ما تقدم ذكره يجري فٍ ذلك ؛ لأنه إن قيل : 
الذية للميت:حسيتك؟'؟ على الورثة + لآنها من ماله:, 

وإن قيل: هي لهم لم تحسب عليهم ؛ لأنها ليست من ماله . 


)١١(‏ ساقط من هلب. 
١؟)‏ في ه: فإنه. 
(59) في ه: حسب. 
(؟) في ه: فإن. 
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أما كون الوصية تصح بالمنفعة المفردة ؛ فلآن المنفعة تملك بعقد المعاوضة . 
فوجب أن تصح الوصية بها ؛ كالأعيان. 

ولأن الوصية هبة المنفعة بعد الموتٍ ايك ناتك كوتهاشاد فى العارية 

ران 7 راصي - أمته أبدا 1 مدة معينة تصح ؛ فلأن الوصية بذلك 


أما كون الورثة لهم بيع الآمة الرضى علنعتها أبدا وعتقها على المذهب ؛ فلأن 
البيع والعتق يقعان على الرقبة وهي مملوكة. 

وأما كونها لا يصح بيعها إلا لمالك نفعها على قول ؛ فلأن بيع ما لا نفع فيه 
لا يصح » وبيعها لغير مالك نفعها بيع لما لا نفع فيه مملوك لغير البائع. وإنما صح 
بيعها لمالك نفعها؛ الأنه يتضمن خلوص العين له رقبة ومنفعة » وي ذلك نفع . 
فيكون البيع مشتملاً على نفع . بخلاف غيره. 

وأما كونهم لحم ولاية تزويجها وأخذ مهرها في كل موضع وجب على قول 
غير الأصحاب ؛ فلما علل المصنف من أن منافع البضع لا تصح الوصية بها. وإنما 
لم تصح الوصية بها؛ لأن(" عارية الأمة للوطء لا يحوز . فكذا الوصية. وإذا لم 
تصح الوصية بها بقيت للورثة . فكان هم العقد عليها وأحذ ما يقابلها في كل 
مو و 


09 في ه: لأنها. 


كتاب الوضايا فصل [فٍ الوصية بلمنافع] 


وأما كون مهرها للوصي على قول أصحابنا ؛ فلأنه بدل المنفعة» وهي 


مستحقة له. 


أما كون الولد حرا ؛ فلآن وطء الشبهة كالوطء فٍ النكاح لمكان الشبهة. 
وأما كون لورثة لهم قيمة ولدها ؛ فلأنه امتنع رقه . فوحب جبر ما فات من 


رقه. 

وأما كون القيمة عند الوضع ؛ فلأنه حينئلٍ وجد ؛ لأنه قبل الوضع لا يعلم 
قيمته . فوجحب اعتبار أول حالة يعلم بها. 

وأما كون القيمة على الواطع ؛ فلأنه هو المفوّت. 


أما كون الورثة لهم قيمة المقتولة في وحهٍ ؛ فلأن الإتلاف صادف الرقبة ؛ 
وفوات المنفعة حصل ضمنا. 

وأما كونها يشترى بها ما يقوم مقامها في وجهٍ ؛ فلأن الحق يعود على مثل ما 
كان. 
ولأنه لوقتل جارية 


موقوفة اشترى بقيمتها ما يقوم مقامها . فكذا هاهنا. 


أما كون الوصي له ما تقدم ذكره ؛ فلأن جميع ما ذكر من منفعتها وهو 
براضم لة ونا ٍ 
وأما كونه ليس لواحدٍ من الوصي ومالك الرقبة وطئها ؛ فلأن الوصي الرقبة 
لغيره » والوطء لا يجوز إلا في نكاح أو ملك رقبةٍ » وكلاهما منتفي هاهنا. ومالك 


الرقبة المنفعة لغيره» والوطء منفعة. 
وأما كون حكم ما ولدت من زوج أو زنا حكم أمه ؛ فلأن الولد يتبع الأم . 
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فكان حكمه حكمها ؛ كولد أم الولد والمكاتبة. 


إل مالك الرقة لكولة لا نم لله رصن مالف انفده لكر الترقة له . فلم يبق 


إلا أن يحب في كسبها. 

وأما كونها على مالك الرقبة في وجهٍ ؛ فلأنه مالكها . فوحبت عليه نفقتها ؛ 
كنققة اليد ساحن 

وأما كونها على الوصي ف وحه ؛ فلأن النفع له . فكانت النفقة عليه ؛ كنفقة 


الزويحة: 


أما كون الموصى ,عنفعتها يعتبر جميعها من الثلث في وجه ؛ فلآن المنفعة مجهولة 
لا يمكن تقويعها . فوجب اعتبار جميعها. 

وأما كونها تقوم .عنفعتها ثم تقوم مسلوبة المنفعة فيعتبر ما بينهما في وحوٍ ؛ 
فلآن المنفعة هي الموصى بها. وإنما يعتبر من الثلث الموصى به. 

فعلى هذا طريق العلم بذلك أن يقال: قيمتها .عنفعتها مائة ومسلوبة المنفعة 
عشرة فالوصية تسعون. فلو كان له مال غير العبد مبلغه مائة وسبعون صحت 
الوصية ف المنفعة كلها؛ لأنها تخرج من الثلث. وعلى الوجه الأول تصح فٍ تسعة 
أعشارها؛ لأن الموصى به مائة والقلث تسعون ونسبة التسعين إلى المائة ما ذكر. 


)١(‏ ف ه: أما كون نفقة الموصى .عنفعتها فلا. 
5 


كتاب الوصايا فصل [فٍ الوصية بالمنافع] 


أما كون الوصية جما ذُكر تصح؛ فلاشتمال كل واحدةٍ من الوصيتين على 
المصلحة: أما اشتمال وصية صاحب النفعة عليها؛ فظاهر. وأما اشتمال وصية 
صاحب الرقبة عليها ؛ فلأنه ينتفع بعتقها وولائها وبيعها في الجملة. 

وأما كون صاحب الرقبة كالوارث فيما ذكر المصنف مما(" تقدم ذكره ؛ فلأن 
كل واحدٍ منهما مالكها. 


أما"/ كون الوصية بالمكاتب تصح ؛ فلآن للكاتب عبد ما بقي عليه درهم. 

ونا كون الوضئ له يكرن: كما لو اشراة» قلذن"” الزضية ليك + أشيهيق 
الشراء. 

فعلى هذا 3 مق ادف عت . وإن عجز فللموصى له فسخ الكتابة. 

وأما كون الوصية مال الكتابة أو بنجم منها تصح ؛ فلأنه مال معلومٌ . 
فصحت الوصية به ؛ كما لو أوصى له كائةٍ من ماله. 


أما كون الوصية إبرقبة المكاتب لرجل وبما عليه لآخر تصح ؛ فلأن كل واحدٍ 
من الرقبة والال مملوك للموصي» وكون 0 لا أثر له؛ لأن الوصية 
تصح بالمعدوم . فلأن تصح بغير المستقر بطريق الأولى. 
وأما كون المكاتب يعتق إذا أدى ؛ فلأن هذا شأن المكاتب. 
فإن قيل: فلم عتق بتقدير الأداء ؟ 
)١(‏ في ه: فيما. 
(0) في ه: وأما. 
0 في ه:لأن. 
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قيل: لأن العتق مقدمٌ على حق الموصي . فلآن يقدم على حق الموصى له 
بطريق الأولى. : 

وأما كون وصية صاحب امال تبطل فيما بقي ؛ فلأن الباقي لم يصادف محلا . 

ومفهوم كلام المصنف أن الموصى له بالمال أخذ بعضه ثم طرأ العجز. فلو 
فرض العجز قبل أذ شيءٍ بطلت وصيته في كل المال؛ لما ذكر. 


كتاب الوصايا فصل [إذا تلف الموصى به] 


فصا رإذ! تلف الموصى دم 


أما كون الوصية بشيء معين تبطل إذا تلف”" ؛ فلأنها لم تصادف عند 
الاستحقاق محلا. 

فإن قيل: إذا تلفت قبل الموت فظاهرٌ . فلم تبطل إذا تلفت بعده ؟ 

قيل: لأن الوصية إنما تستحق بالقبول . فلما تلفت قبله لم تصادف القبول 

فإن قيل: كلام المصنف عامٌ . فلم قيد ذلك بقبل القبول ؟ 

قيل: لأنه لا بد منه؛ لأن التلف لو حصل بعد القبول كانت الوصية صحيحة؛ 
والتلف حدث بعد ملكه لما. 

وأما كون الموصى به للموصى له إذا تلف المال كله غيره بعد موت الموصي ؛ 
فلأن العبرة با موت » وحينئدٍ كان يخرج من الثلث . فلا يعتبر تغيّره. 

ولأنه لو تلف الموصى به كان من ضمان الموصى له . فكذلك إذا تلف بقية 
المال يكون من ضمان الورثة. 

وأما كون الموصى به'" يوم وقت الموت لا وقت الأخخذ إذا لم يأخذه الموصى 
و1" وطانا لذن وق الموت وقت لزوم الوصية . فوجب اعتبار القيمة فيه؛ لأن 
اعتبار وقت اللزوم أولى من اعتبار غيره 


)١(‏ في ه: تلف المال. 

(5) في هب به. 

79) سقط لفظي: الموصى له من هب. 
2 ساقط من هب. 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون الموصى له فيما ذُكر له ثلث الموصى به ؛ فلأنه لا مانع من ذلك. 
ومفهومه: أنه لا يكون له أكثر من ذلك. وإن كان يخرج من ثلث جميع ماله . 
وهو صحيح؛ لأنه لا يجوز أن يأحذ شيئاً إلا إذا أذ الورثة مثليه؛ لأنه رعا تلف 
المال الغائب. . فيؤدي إلى ضرر الورثة. 

وأما كونه كلما اقتضى من [الدين شيء أو حضر من" الغائب شيء يملك 
من الموصى به قدر ثلئه حتى بملكه كله ؛ فلأنه موصى له به يخرج من ثلثه. وإثفا 
منع من ذلك قبل ذلك؛ لأحل حق الورثة » وقد زال. 

وأما كون الحكم في المدبر كالحكم في الوصية بالمعين ؛ فلأن التدبير وصية 
بالعتق . فكان حكمه حكم الوصية لآدمي. 

فعلى هذا إذا دبّر عبده ثم مات وله مال غائب » أو دين في ذمة موسر » أو 
معسر عتق من العبد قدر ثلئه» وكلما اقتضى من الدين شيء أو حضر من الغائب 


شيء عتق من العبد بقدر ثلثه حتى يعتق كله. 


أما كون الموصى له بثلث عبد له الثلث الباقي إن'"» استحق ثلثاه ؛ فلن 
الوصية بثلثي لعفا . فمتى صادفثت9© ملكا وبحت أن تصح» وذلك حاصل 
هاهنا؛ لكون ثلث العبد ملكه. 

ولا بد أن يُلحظ أن الموصي له مال يخرج ثلث العبد من ثلثه؛ لأنه إذا لم يكن 
له غير العبد لم تصح الوصية إلا في تسعه إلا أن يجيز الورثة. 
وأما كونه له ثلث الباقى فيما إذا أوصى له بثلث ثلاثة أعبد فاستحق منهم 


(1) مثل السابق. 
)١١‏ في هل: وإن. 
99) في هب: صادف. 


كتاب الوصايا فصل [إذا تلف الموصى به] 


النانا أن مانا :فلن الواصية امشاعة ف كل ولخو فإذا بين أن عيلية مسعحقاة 
لشي و ماتا تبين بطلان الوصية بثلثيهما؛ لأن شرط صحة الوصية: أن يكون 
الوصى به مملوكاً للموصي » ولم يوحد ذلك في العبدين المستحقين أو الميتين ووجد 
للك ا تعدا الى . فوجب أن تصح فيه . عملا مقتضيه السالم عن معارضه. 


أما كون الموصى له بالثلث له" ثلث المائتين ؟ فلأنه موصى له بالثلث ولا 
معارض له ف المائتين . فوجحب أن يكون له ثلثها م مذ بزميعه الشيالة عد 
المعارض. 

وأما كونه له ربع العبد ؛ فلأنه موصى له بثلئه وللآخر بكله » والشيء لا يزيد 
على كله » وليس طرح وصية أحدهما أولى من الآخر . فوحب ازدحامهما في 
العبده وغل كل ثلنث. ربعا ؟ كالعول9؟ فق حرا 

وأما كون الموصى له بالعبد لها" ثلاثة أرباعه ؛ فلأن الكل ثلاثة أثلاث» وقد 
علو كل ل ويه 


أما كون الموصى له بالثلث له سدس المائتين وسدس العبد وللموصى له بالعبد 
نصفه إذا رد الورثة على قول الخرقي ؛ فلأن الوصية ترحع ف الرد إلى الثلث » 


دلق زياده من ج. 

)1١9‏ ساقط من هلب. 
5) في ه: كالقول. 
(4؟) ساقط من هل. 


"6 


ال لتر الت 

وثلث المال هنا مائة » والوصية مائتان » والعبد قيمته مائة » وثلث المال قدره!" 
مائة . نسبة الثلث الذي هو مائة إلى الوصية الى هي مائتان بالنصف . فمن أوصي 
له بشيءٍ يجب أن يرحع إلى نصفه . فالموصى له بثلث المال له نصفه وهو سلس 
العبد وسدس الائتين » والموصى له بالعبد له نصفه؛ لأنه نصف وصيته. 

وأما كون الثلث يقسم بين الموصى هما على قدر مالهما في حال الإجازة عند 
الفشون "رجه لد 01136 وسح امالحي ا العيذا دوق وفية فناهي النلقة. لآنه 
وصى له بشيء شَرَّك معه غيره فيه » وصاحب الثلث أفرده بشيء لم يشرك معه 
غيره فيه . فوجحب أن يقسم بينهما ؛ كما ذكر ؛ كسائر الوصايا. 

وأما كون صاحب الثلث على هذا له خمس الائتين وعشر العبد ونصف 
عشره » وصاحب العبد له ربعه وخمسه ؛ فلأنهما كان هما في حال الإجازة العبد 


قيمته مائة وثلث المائتين وهو ستة وستون وثلنا درهم » ونسبة الثلث إلى ذلك ثلاثة 
أحماسه . فمن له شيءٌ يرد إلى ثلاثة أحماسه : فالموصى له بالثلث كان له ستة 
وستون وثلثان فترد إلى ثلاثة أخماسها وهي أربعون وذلك حمس الائتين وكان له 
من العبد ربعه » قيمته خممسة وعشرون فتزد إلى ثلاثة أحماسها وهي خمسة عشر 
وذلك قيمة عشر العبد ونصف عشره » والموصى له بالعبد كان له ثلاثة أرباعه 
قيمتها خممسة وسبعون فترد إلى ثلاثة أخماسها , وهي خمسة وأربعون » وذلك قيمة 
ربع العبد وخمسه . فيكون له من العبد ذلك. 


أما كون الموصى له بالتصف له مائة مكان الثلث إذا أحاز”" الورثة على قول 


)00 3 ه: قده. 
)1١‏ في هل: وسدس. 
(0) في ه: أجازوا. 


عدن 


كتاب الوصايا فصل [إذا تلف الموصى به] 


غير أبى الخنطاب ؛ فلن الماحين: مومين /00 بنصفهاء ولا مزاحم فيها . فاستحق 
نصفها » وذلك ماثة. 

وأما كونه له ثلث العبد ؛ فلأنه موصى له بنصفه » وللآخر بكله » وذلك 
نصفان . فرجع النصف إلى الثلث. 

وأما كون صاحب العبد له ثلثاه ؛ فلآن له نصفين » وقد رجع النصف إلى 
الثلث. 

وأما كون الموصى له بالنصف له ربع المائتين وسدس العبد » وصاحب العبد له 
ثلثه إذا رد الورثة على اختيار المصنف ؛ فلأن لهما في حال الإجازة العبد قيمته 
مائة » ومن المائتين مائة . فمجموع ذلك مائتان » ونسبة الثلث إليهما بالنصف . 
فمن له شية يرد إلى نصفه : لصاحب نصف الائتين ربعها وله من العبد 
سدسيه”"؛ لأن له ثلثه في حال الإحازة » ولصاحب العبد ثلثه؛ لأن له في حال 
الإإجازة ثلثيه. 

وأما كون صاحب النصف له تحمس الائتين وحخمس العبد » وصاحب العبد له 
حخمساه على قول أبي الخطاب ؛ فلأن الوصية هنا مائتين وخمسين بالعبد وقيمته مائة 
له بشىء يرد إلى حخمسيه : فالموصى له بالنصف له خمس الائتين و حمس العبد؛ لأن 
ذلك حمسا وصيته» وللموصى له بالعبد خمساه كذلك . 

وإنما قال الصنف رحمه الله: وهو قياس قول الخرقي أي”" فيما تقدم؛ لأن 
العمل فيهما على نمطٍ واحد. 


)١(‏ زيادة من ج. 
(5) في هب: سدسه. 


5 / 


المع في شرج المميع 


وأما كونه(" معتلفة؛ فلاحتلاف الحكم المتقدم في ذلك. وعلى طالب بيان 
ذلك : تأمل ما تقدم ذكره؛ للاختلاف في الأحكام المذكورة. 


أما كون وصية صاحب التمام تبطل إذا لم يزد القلث عن المائة ؟ فلآأنها م 
تضادق علا ..فبظات ؛ كما لو وصى له بمائة فمات ولا شيء له. 

وأما كون الثلث يقسم بين الآخرين ؛ فلأنه مستَحَق هما لا غير. 

وأما كون القسمة على قدر وصيتهما ؛ فلآنهما إنما استحقا بها. 

فعلى هذا إن كان الال مكلا ثلثمائة : كان الموصى له بالثلث يدلي همائة ) 
والموصى له ,ائة يدلي بها . فإذا قسم الثلث بينهما وهو مائة كان بينهما نصفين . 
فيكون لكل واحدٍ خمسون. 

وأما كون الوصية تنفذ على ما قال للوصى إذا زاد الفلث عن المائة وأحاز 
الورثة ؛ فلأن الحق للورثة قاذ موقن بايقاطه سقفلا 

فإن قيل: ماذا يمحصل لكل واحد ؟ 

قيل: إذا كان المال مثلاً ستمائة حصل للموصى له بالثلث مائتان» ولصاحب 


(1) في ه: كونهما. 
)1١١‏ في ه: على. 


كتانب الوضايا فصل [إذا تلف الموصى به] 


المائة مائة» وللموصى له بتمام الثلث مائة. 

وأما كون كل واحدٍ له نصف وصيته عند المصنف إذا رد الورثة ؛ فلأن 
الإحازة وقعت بالثلثين » ونسبة الثلث إلى الثلثين بالنصف . فمن له شيء يرجع إلى 
لصمعه. 

وأما كون صاحب التمام ليس له شيم حتى تكمل المائة لصاحبها ثم يكون له 
ما فضل عنها على قول القاضي ؛ فلأنه إذا لم يفضل عن الثلث من المائة شيء لم 
تصادف وصيته محلا. 

وأما كونه يجوز أن يزاحم به ولا يعطيه كولد الأب مع ولد الأبوين ف مزاحمة 

فعلى هذا إذا كان المال مكلا ستمائة قْسّم الثلث بينهم على أربعة؛ لأن صاحب 
الثغلث يدلي .عائتين» وصاحب الائة .مائة» وصاحب تمام الثلث كمائة . فيحصل 
لضاحت القلث : تصن الالث واو عاثة؛:ولضالعت لاه نافة7 + يبون عي 
وحخمسون ,بم زاحمة صاحب التمام. 


)0( ساقط من .١‏ 


(5) في هب: بوصيته. 


الممتع ف شرح المقنع 


باب الوصية بالأضباء ى الاجز ا 


الأنصباء: جمع نصيب ؛ مثل: صديق وأصدقاء. والأحزاء جمع جرء ؛ مثل: 


قفل وأقفال(". 


أما كون الموصى له .كثل نصيب وارث معين له مثل نصيب ذلك الوارث ؛ 
فلأن الموصي جعل إرثه أصلاً » وجعل للموصى له مثل نصيبه . فوجب أن يكون 
له مثل نصيبه من غير زيادة ولا نقصان؛ لأنهما ينافيان"" المثلية. 

وأما قول العقت دويهه انه مظلموا إل اللنالة التعناةة أشدي عد عل 
نصيب المعين ويزاد على ما تصح منه مسألة الورثة؛ لأنه لو أذ مثله من الأصل ثم 
قسم الباقي على الورثة الحصل المعين أقل من الموصى له وذلك يناف المثلية. وسيظهر 
هذا بالعمل فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

وأما كون الموصى له يمثل نصيب ابنه له الثلث إذا كان للموصى ابنان ؛ فلأن 
ل ل ا 
على الابنين كان لكل ابن ثلث 

وأما كونه له الريع إِذا كان البنون ثلاثة ؛ فلما كر قبل. 

وأما كونه له التسعان إذا كان مع البنين الثلاثة بنت ؛ فلأن البنت بواحد 
والبنين الثلاثة بستة» والموصى له باثنين فتكون الحملة تسعة: للموصى له ابنان وهما 
تسعا المال ولكل ابن تسعان وللبنت تسع. 


)١(‏ سقط لفظي: قفل وأقفال من هب. 
(5) في ه-: أبيه. 
2( قِ ه: ينافان. 


0862 


كتاب الوصايا باب الوصية بالأنصباء والأحزاء 


آنا كن الوصية بنصيب ابنه كالوصية .كثل نصيب ابنه ف وجدٍ ؛ فلأنه أمكن 
تصحيح كلام الموصى بحمله على المخاز . فوجب أن يصح ؛ كما لو طلق بلفظ 
الكناية أو أعتق. 

وأما كونها لا تصح ف وجو ؛ فلأنها وصية بحق الوارث؛ لأن الأصل ف 
الإطلاق الحقيقة . فلم تصح ؛ كما لو أوصى بدار ابنه أو .ما يأحذه. 

والأولى أولى ؛ لأنه لو أوصى بجميع ماله صح. وإن تضمنت الوصية بذلك 
الوصية بنصيب الورثة كلهم . فكذلك هاهنا. 

ولأن الحقيقة متى تعذرت تعين امحاز وقد تعذرت الحقيقة هاهنا؛ لأن الأصل 
في كلام المكلف الصحة. 

فإن قيل: ما المجاز هاهنا ؟ 

قيل: هو من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. والتقدير .كثل 
عيب به ودلك شائع نانع في القرا نوجو لشفو 


أما كون الموصى له بضعف نصيب ابن الموصي : له مثل نصيبه مرتين ؛ فلأن 
ضعف الشيء مثلاه قال الله تعالى: #إإذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات؛ 
[الإسراء: ه/1]» والمراد به: مثلا الحياة ومثلا الممات . وقال الله تعالى: #إوما آنيتم من 
زكاةٍ تريدون وجه الله فأولكك هم المضعفون) [الروم:5؟]. ويروى عن عمر رضي 
الله عله « أنه عق الزكاة على نصارى بئ تغلب فكان يأحدٌ من المائتين 
عشرة »7) 
(1) في هس أبيه. 
(0) في هب: له. 


"١/١ 


الممتع ف شرح المقنع 


وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: ضعف الشيء هو ومثله. 

ا ال ل ل مار 5أله اف أرضا عد 
ااملضنف 4 فلذن الله تعاى قال: لإفاثت كلها ضعفين (البقرة:ه + 

قال عكرمة: تحمل في كل عام مرتين. 

وقال: #إيضاعف ها الغذاب:«ضعفين )4 والأسرري بع والمراد :مرتاق؛ لأن الله 
تعالى قال: فإنؤتها أحرها مرتين# [الأحزاب:1"]» ويبعد أن يجعل على الفاحشة 
ناكاء أن العهوه سق كزنة قت اقر معلل الشيفة ل تكيره: 

وأما كونه له ثلاثة أمثاله على قول أصحابنا ؛ فلأن أبا عبيدة قال: ضعف 
الشيء هو ومثلاه. 

وأما كون الموصى به كلما زاد ضعفاً زاد مرةً عند الكل على اختلاف 
أحوالهم ؛ فلأن الزيادة لا بد لها من أثر» وأقل الأعداد المرة. 

فعلى هذا ثلاثة أضعاف نصيب ابنه أربعة أمثاله وأربعة أضعافه خمسة أمثاله . 


وعلى هذا فقس 


أما كون الموصى له يمثل ما ذُكر يكون له مثل ما لأقل الورئة نصيبا ؛ فلانه 
المتيقن . فلا يعدل عنه'" إلى غيره مع الشك فيه. 

وأما كون المسألة المذكورة تصح من اثنين وثلاثين ؛ فلآن أصلها من كمانية؛ 
لأن فيها تمناً » وما بقي”2 للزوجات سهم من ثمانية . على أربعة لا تصح ولا 
توافق . اضرب أربعة في ثمانية تكن اثنين وثلاثين. 

وأها كون الوصي" له سهم ؛ فلآن كل زوجة لها سهم وذلك أقل الورثة 


)1١(‏ في ه: وللمرصي. 
(١5؟)‏ في ه: منه. 
(0) في هل: وبقي. 


كتاب الوصايا باب الوصية بالأنصباء والأجزاء 


لعي كوقة القيم أن الرضى :له عتل قشريلب عفاور ل الرين لفل ها فليم 
نصيباً. 

وأما كون السهم الموصى به يضم إلى المسألة ؛ فلما ذكر قبل. 

فعلى هذا تكون المسألة المذكورة من ثلاثة وثلاثين: للموصى له سهمء 
وللزوحات أربعة» وللابن ثمانية وعشرون. 


أما كوث الموضىن لديا ذ كر له مثل :نا لى كانت الوصية 
تدر وسوةه قولفة لى كان 

وأما كونه له السدس إذا كان الوارث أربعة بنين ؛ فلأنهم أربعة » والوارث 
المقدر وحوده » والموصى له . ومجموع ذلك ستة. 

وأما كونه له الخمس إذا كان الوارث ثلاثة ؛ فلأنهم ثلاثة » والوارث المقدر 
وجوده » والموصى له . ومجموع ذلك خمسة. 

فإن قيل: من كم يصح ما ذكر ؟ 

قيل: تصح المسألة الأولى من أربعة وعشرين؛ لأن الموصى له : لها" سهم من 
ستة يبقى خمسة . على أربعة لا تصح ولا توافق . اضرب ستة فٍ أربعة تكن أربعة 
وعشرين: للموصى له أربعة» ولكل ابن حمسة . وعلى هذا فقس المسألة الثانية. 


أما كون الموضى لديا ذ كر موضى له باللنمس إلا السنس: : آنا الأول ؟:فلذن 


(1) في ه: قبله فله. 
7 ساق عن فس 
(*) في هل : فقد أوصى له بالنمس إلا السدس فيكون لهم فيزاد. 


لفون 


المتع في شرح القنع 


الخامس لو كان موتطودا الاسددى امون وخ موقي الكل وأما الثاني ؛ فلآن 
الموصي استثنى مثل نصيب سادس لو كان» ولو كان السادس واعيزدا لاستئحق 
السدس. 

وأما كونه له سهم يزاد على ثلاثين سهما ؛ فلما ذكر قبل. 

وأما كون المسألة تصح من تن اين وبين 4 فاكتلق تأعذا نبالا ذا انيت 
سدسه من حمسه يبقَى بعده سهم صحيح » وأقل ما يمكن ذلك ف ثلاثين؛ لأن 
خمسها ستة وسدسها [خمسة . فإذا أعذت(" خمسة من ستة بقي واحد . ثم ضم 
السهم الحاصل بالوصية إلى المال لما ذكر قبل . فإذا أعطيت الموصى له السهم 
وقسّمت الثلاثين على الورثة الأربعة يطلع لكل واحدٍ سبعة ونصف . اضرب 
واحداً وثلانين في مخرج النصف وهو اثنان تكن اثنين وستين. 


)١(‏ ساقط من ه. 


كتاب الوصايا فصل في الوصية بالأحزاء 


فصل في الوصية بالأجز أ. 


أما كون ورثة الموصي : لهم أن يعطوا الموصى له بجزءٍ أو حظر أو نصيبو أو 
شيءٍ ما شاءوا ؛ فلأن أي شيء أعطوه يقع عليه ذلك. 

وأما كون الموصى له بسهم له السدس على المذهب ؛ فلآن ابن مسعود روى 
« أن رجلا أوصّى لرجل بسهم من المال فأعطاة النبي يك السدس )7 ". 

ولآن السويرق كاد العري السلس: 

قال إياس بن معاوية: السهم في كلام العرب السلس . 

وإذا كان كذلك وجب صرفه إليه ؟ كما لو تلفظ به. 

ولأنه قول علي وابن مسعود, ولا مخالف هما ف الصحابة. 

ولأن السدس أقل مفروض يرئه ذو قرابةٍ . فوحب أن تنصرف الوصية إليه 

وأما كو السدس المذكور .منزلة سدس مفروض ؛ فلأنه يساويه معنى . فكذا 
يجب أن يكون حكما. 
وأما قول المصنف: إن لم تكمل فروض المسألة ... إلى قوله: أعيل معها 


(0 ذكره يشمي قِ مجمع الزوائد :: ١‏ كتاب الوصايا 3 باب فيمن أوصى بسهم من ماله » وعزاه 
للطبراني ف الأوسط. 


ها ؟ 


الممتع في شرح المقنع 


فتفصيل لقوله'©: له« المندي عررلة سس تروص لآن الموصى له تارة يعطى 
السدس كاملا من غير عول» وتارة يعطاه عائلاً به فقطء وتارة يعطاه عائلاً به 
و بغيره. 00 

وأما كونه يعطى سدسا كاملا إذا لم تكمل فروض المسألة ؛ فلأنه لا مزاحم 
له . ضرورة أن المسألة تَسَعه وتسّع أرباب الفروض. 

ولأن سدسه .منزلة سدس مفروض» وصاحب السدس المفروض يعطى سدساً 
كاماد . فقكذلك من هو .منزلتة. 

وأما كرشويط مننها كاملذ لفاك الورةة مه فاك الفوض: معان 
لقعي 

فإنافي #عاكال السالقق ؟ 

قيل: أما مئال ذلك إذا لم تكمل فروض المسألة©: فأن يخلف بنتاً وبنت ابن 
وما . فالسألة من ستة » وترجع بالرد إلى خمسة » وللموصى له سدس فيكمل 
به" المال. 

وانااسطال للف ذا كانق الو عسي ناواو تسلف ةفيق #السالة تلن 
ستة: لكل ابن سهم » وللموصى له سهم. 

وأما كون فروض المسألة تُعال بالسدس الموصى به إذا كملت ؛ فلأته يزاد 
عليها . فيلزم العرل. 

فإن قيل: ما مثال ذلك ؟ 

قيل: ما لو مات” الموصي وترك أختين لأب وأحتين لأم . فالمسألة من ثلاثة: 
للأحتين لأب اثنان » وللأختين لأم سهم . على اثنين لا يصح . اضرب ثلاثة في 
اثنين تكن ستة . ثم أضف السدس وهو سهم إلى ذلك تكن سبعة : لكل أت 
لأب سهمان؛ ولكل أت لأم سهم؛ وللموصى له سهم. 


)١(‏ في هب: قوله. 

(؟) في هس: قيل فرض المسألة. 
(6) في هب: فكمل بها. 

(5) في هس : قيل مات. 


كا" 


كتاب الوصايا فصل في الوصية بالأحزاء 


وأما كون السهم الموصى به يُعال مع المسألة [إذا عالت ؛ فلآن سهمه يضاف 
إلى المسألة العائلة. 

فإن قيل: ما مثال ذلك ؟ 

قيل: أن يزاد في المسآلة]!" المذكورة آم ..:فللسألة من سئة»: وتعول إلى سبعة » 
وتصير بالسهم الموصى به إلى ثمانية: لكل أخستي لأب سهمان» ولكل أعستر لأم 
سهم وللموصى له سهم. 

وأما كون الموصى له بسهم له سهم ثما تصح منه المسألة ما لم تزد على السلس 
على رواية ؛ فلآن الظاهر من حال الموصي أنه قصد سهام مسألته فانصرف إليها ؛ 
كنا لوقال«اتويشية كذاو كذااسهها «لذامنها سهو. 

وإنما اشتزط ف ذلك عدم الزيادة على السدس؛ لأن السدس أقل سهم يرثه ذو 
فرض فلا يزاد عليه؛ لأن الزائد مشكوك فيه. 

وأنا كوت همقل نضيت نخد الورثة ما لم يود على على السنس على رواية ؛ فلن 
ضيب أحل الورثة البقين ‏ قلا يزادعليه: 


أما كون عامل المسألة يأحذ الجزء(© من مخرجه؛ فليكون7" ذلك صحيحا. 

فعلى هذا إذا كانت الوصية بثلث فالمخرج ثلاثة؛ وإن كانت بالربع فا محرج 
أربعة. 

وأما كونه يدفع ذلك إلى الموصى له إذا لم يزد على الثلث ولا يجيزه الورثة ؛ 
فلأن الموصى له به . فلا يتوقف على قول أحد. 

وأما كونه بم يقسّم الباقي على مسألة الورثة ؛ فلأن ذلك حقه. 

فعلى هذا لو كانو'" ابنين والوصية بالثلث كان لكل واحدٍ سهم. ولو كانوا 


(؟) سقط لفظي: يأذ الحرء من ه. 
(5) في ه: فيلكن. 
يعن 


د اك لوت 


ثلاثة والوصية بالربع كان لكل واحدٍ سهم. ولو كانوا ابنين ضربنا الأربعة في اثنين 
تكن ثانية: لكل ابن ثلاثة» وللموصى له سهمان. 

وان كوه رس العرمي لك دلق اذا زاد الموصى به على الثلث ولا يجيزوه 
الورثة ؛ فلأن الوصية بالزائد على الثلث لا تنفذ في الزائد مع عدم الإحازة وحينتارٍ 
يتعين فرض الثلث؛ لأنه لا يعتبر فيه ذلك. 

وأما كونه يقسّم الثلئين على مسألة الورثة ؛ فلما تقدم . وسيتضح ذلك بعد 
إن شاء الله تعالى. 


انه كو عامل امالك راع ادويق أو اك موده بحهاء وكونه يسم الباقي 
على المسألة ؛ فلما تقدم في الجرء. 

وأما كونه يجعل السهام الحاصلة للأوصياء ثلث المال إذا رد الورثة؛ فليقسم 
ذلك بين الأوصياء بلا كسر. 

وأما كونه يدفع الثلنين إلى الورثة ؛ فلأنهما حقهم. 

فعلى هذا لو وصى لرحل بثلث ماله » ولآخر بربعه » ولف ابنين كانت 
المسألة من ابي عشر؛ لأنها مخرج الثلث والربع؛ لأن الثلث من ثلاثة والربع من 
أربعة فاضرب ثلاثة ف أربعة كانت ان عشرة . فإن أجاز الورثة كان للموصى 
هما سبعة من ابن عشر وكان للابنين خمسة. وتصح من أربعة وعشرين: للموصى 


5 
)1١(‏ في ه: كان. 
0 في ه: أجازوا. 
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كتاب الوضايا فصل في الوصية بالأجزاء 


له بالثلث ثمانية» وللموصى له بالربع ستة» ولكل ابن خمسة. وإن ردّ3© كانت 
المسألة “من أحدك وعشرين: للموضى ممما ثلث ذلك» سبعة بينهما غلى قدر ؟ 
وصيتهما . فيكون للموصى له بالثلث أربعة» وللموصى له بالربع ثلاثة» وثلئان 
للابنين لكل واحدٍ سبعة. 


أما"'؟ كون عامل المسألة: المذكوزة يضئرب.وفق مسألة الإجازة في مسالة الرد؛ 

وأما كون وفق مسألة الإحازة ثمانية ؛ فلأنها من أربعةٍ وعشرين لما تقلم. 
ومسألة الرد من أحدٍ وعشرين » وبينهما توافق بالأثلاث » وثلث مسألة الإحازة 

وأما كون ذلك يكون نائة وغهائية وسنتين ؛.فلأن القمانية الن هى :وفق مسألة 
الإحازة إذا ضربت في أحدٍ وعشرين كان مبلغ الخارج بالضرب ذلك. 

وأما كون الذي أحيز له سهمه من مسألة الإإجازة مضروب ف وفق مسألة 
الرد ؛ فلأنه مجاز له. 

وأما كون الذي رد عليه 00" سهمه امن مسالة الزة فضرو بق وقق: مسالة 
الإحازة ؛ فلأنه مردود عليه. 

وأما كون الباقي للورثة ؛ فلأنه حقهم. 
)١(‏ قي ه: رد. 


(0) في ه: وأما. 
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الممتع ف شرح المقنع 

فعلى هذا إن أجازا للموصى له باللث دون صاحب الربع كان له من مسألة 
الإحازة ثمانية؛ لأنها ثلثها وهو موصى له بذلك . مضروبة في وفق مسألة الرد وهو 
سبعة : تكون ستة وحخمسين . وذلك ثلث جميع العدد المذكور» وكان للموصى له 
ارو اج موده ارد يعوو لبوك مالا عار وعوقاي يكون ذلك 
أربعة وعشرين » والباقي وهو ثمانية وثمانون: للابنين لكل ابن أربعة وأربعون. وإن 
أحاز"' للموصى له بالربع كان له سهمه من مسألة الإحازة وهو ستة مضروبة في 
وفق مسألة الرد وهو سبعة تكن اثنين وأربعين» وكان للموصى له بالثلث المردود 
عليه سهمه من مسألة الرد وهو أربعة مضروبة في وفق مسالة الإحازة وهي ثمانية 
تكن اثنين وثلاثين والباقي وهو أربعة وتسعون: للابنين لكل ابن سبعة وأربعون. 

وأما كون الذي الخاز هنا يعسن ممسالة الاجنارة ل وف سالة الروا؟ فلكنة 
بحيز. 

وأما كون الآخر له سهمه من مسألة الرد في وفق مسألة الإحازة ؛ فلأنه راد 

وأما كون الباقي بين الوصيتين على سبعة ؛ فلأنه هما فيقسّم بينهما على قدر 
حقوقهما. 

فعلى هذا للذي أجاز حخمسة من مسألة الإحازة مضروبة في سبعة وفق مسألة 
الرد تكون حخمسة وثلاثين» وللذي ردٌ سبعة من مسألة الرد مضروبة في ثمانية وفق 
بشألة الإجازة تكون ستة وحخمسين )2 والباقي وهو سبعة وسبعوكث مقسوم بين 


وثلاثون. 
فإن قيل: لم يذكر المصنف ر حمه اذم المعدارة لابو ال وى غلينونا المعيز 


قيل: إذا أحاز الأكبر متلا لصاحب الثلث والأصغر لصاحب الربع : كان 
لصاحب الثلث نصف ما كان يحصل له في الإحازة وهو ثمانية وعشرون» ونصف 
ما كان يحصل له في الرد وهو ستة عشر . فمجموع ذلك أربعة وأربعون» وكان 
لصاحب الربع كذلك وهو أحدٌ وعشرون في الإحازة واثنا عشر في الرد وبجموع 
(0 في ه: أجازوا. 
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كتاب الوصايا فصل ف الوصية بالأحزاء 


ذلك ثلاثة وثلاثون» وكان للأكبر امحيز لصاحب الثلث أربعة وأربعون وللأصغر 
اخيز لصاحب الربع سبعة وأربعون» وإذا أحاز الأكبر لصاحب الربع والأصغر 
لصاحب الثلث كان لصاحب الربع ثلاثة وثلاثون ولصاحب الثلث أربعة وأربعون» 
وللأكبر ما كان للأصغر وهو سبعة وأربعون» وللأصغر ما كان للأكبر وهو أربعة 
وأربعون. 
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المدع و شوح التخ 
لمان ررحت ارم على لذن 


أما كون عامل مسائل الوصايا إذا زادت على لمال يعمل فيها كالعمل في 
مسائل العول ؛ فلآن أصحاب الوصايا اشتركوا ف استحقاق المال . أشبهوا الوارث 
الذين عالت مسائلهم. 

وأما كونه يأخذ الوصايا بنصف وثلث وربع وسدس من انْنٍ عشر ؛ فلأن أقل 
عددٍ له نصف وثلث وربع وسدس ذلك. 

وأما كونها تعول إلى نمسة عشر ؛ فلآن النصف ستة » والثلث أربعة » والربع 
ثلاثة » والسدس اثنان. 

وأما كون المال كله يقسم على أرباب الوصايا على قدر حقوقهم -وهو لمعن 
بقول المصنف: كذلك إن أجيز لهم -؛ فلأن الورثة أحازوا » ول ببق لهم فيه شيء. 

وأما كون الثلث يقسم عليهم كما تقدم إذا رد عليهم ؛ فلأن الوصية به لا 
حق لأحدٍ فيه » والزائد لا حق لهم فيه؛ لأن الوصية لا تنفذ ف الزيادة على الثلث 
إلا بالإحازة ولم توجد . فعلى الإحازة: لصاحب النصف ستة» ولصاحب الثلث 
أربعة» ولصاحب الربع ثلاثة . وعلى الرد تصح المسألة من مسة وأربعين إذا كان 
الوارفة اين واخدا أور انين ارا ثلجنة آل فينة و ننتة أو :خشرة الآزيات» الوطنايا 
خمسة عشر مقسومة على ما تقدم ذكره » والباقى بين الورئة على حسب عددهم. 


أما كون المال يقسّم بين الموصى لما على ثلاثةٍ إذا أحيز لهما ؛ فلآن الموصى 
له بالكل يدلي .مثلي وصية صاحب النصف. 
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كتاب الوصايا فصل [إذا زادت الوصايا على المال] 


فعلى هذا لصاحب الكل اثنان من ثلاثة ولصاحب النصف واحد. 

وأما كون الثلث يقسم بينهما على ثلاثةٍ ؛ فلما تقدم قبل. 

فعلى هذا تصح المسألة من تسعة: ثلاثة للموصى لما على ما تقدم؛ وستة 
للورثة. 


أما كون صاحب التصفن له التشع إذا ا ان عن المال وحله ؛ فلأن 
الثلث بينه وبينه . فيقسم بينهما على ثلاثة كما تقدم: لصاحب النصف ثلنُه وذلك 
و التسيم: 

وأما كون الباقي -وهو ثمانية أتساع- لصاحب امال ف وحهٍ ؛ فلأنه موصى 
له بالمال كله » وإثما منع من ذلك في حال الإحازة لما لمزاحمة صاحبه له . فإذا 
زالت المراحمة في الباقى كان له. 

ونا كوه لبن 'لة نإل فا بها كان لمق مال الإطارة درطل قال الابعارة 
له وحده بمنزلة الإحازة لهماء وليس له في حال الإجازة لما إلا ذلك . فكذلك 

وأما كون التسعين يبقيان للورثة ؛ فلأنه لا مزاحم لهم فيهما . ضرورة أخذ 
كل واحدٍ من الموصى له ما وصي له. 


أما كون صاحب النصف له النصف إذا أجيز له وحده ف الوجه الأول ؛ فلأنه 
موصى له به » ولا مزاحم له فيه. 

وأما كونه له الثلث في الآخر ؛ فلأنه لو أحيز لهما لم يكن له سوى الثلث . 
فكذلك إذا أحيز له وحله. 

وأما كون صاحب امال له التسعان على الوجهين ؛ فلأن له ثلثي المال وهما 
ذلك. 


النينا 


لمن تر اسم 


أما كون سهم الابن امحيز للموصى لما بينهما على ثلاثةٍ ؛ فلأنه إذا أحاز لم 
يبق له في سهمه شيء . فيجب أن يكون بين الموصى لما على قدر وصيتهما. 

فإن قيل: ما طريقة العمل هاهنا ؟ 

فإ أن جاه نالا لضفه تل ذلك مفةه نيا سهم الابن امحيز: 
للموصى له بالمال اثنان» وللموصى له بالنصف واحد. ييقي ثلاثة: للموصى هما 
ثائها وهو سهم على ثلاثة لا يصح . اضرب ستة في ثلاثة تكن ثمانية عشر: 
لصاحب المال من نصيب المجيز ستة » ومن نصيب الراد”” سهمان » وبجموع ذلك 
عانة ولساهية اليف تن ضيبت اخين "ثاذاثة م ومو انصين" الزاو"؟ و احد» 
وبجموع ذلك أربعة » وللراد ستة » ولا شيء للمجيز . 

وإذ نمت اذك نالا [ه تلك قم على تالاه رهن قيفة + للموضى اهما 
ثلاثة من الأصل يبقى ستة لكل ابن ثلاثة . ثم امحيز يعطى سهمه لما فيصير ما 
وده قبع عي انا شاع لثال الفتتووض لاراد اندلا باينا جد + 

وإن شكت قلت: مخرج الثلث من ثلاثة: للموصى هما ثلث . يبقى سهمان : 
سهو”" للراد وسهم للمجيز يدفعه إلى الموصى لما . فيصير لهم" سهمان بينهما . 
على ثلاثة لا يصح . اضرب ثلاثة في ثلاثة تكن تسعة » واقسم كما تقدم . 

وأما كون المحيز لصاحب لمال وحده يدفع إليه كل ما في يده أو ثلثيه على 
احتلاف الوجهين ؛ فلما تقدم في المسألة قبل. 


)00 زيادة من ج. 
(؟) ساقط من .١‏ 
0 في ه: الرد. 
(54) في ه: الرد. 
2:١‏ ساقط من أ. 
(1) ساقط من هب. 


اهنا فصل [إذا زادت الوصايا على الال] " 


وأما كون المجيز لصاحب النصف وحده يدفع إليه نصف ما ف يده ونصف 
سدسه أو ثلثه ؛ فلما تقدم من أن صاحب النصف إذا أحيز له وحده له النصف أو 
الثلث. 

فعلى قولنا: له النصف يأخذ هاهنا نصف ما في يد الابن ايز ونصف سدسه؛ 
لأن الموصى له كان يستحق بتقدير إحازة الابنين النصف وهو أربعة ونصف : منها 
من الثلث سهم . بقي ثلاثة ونصف حاصلة ياحازة الابنين . فيستحق بإحازة 

وعلى قولنا: له الثلث يأخذ هاهنا ثلث ما في يد الابن المحيز؛ لأنه كان يستحق 
بتقدير إحازة الابنين ثلاثة : منها سهم من الثلث يبقى سهمان حاصلة بإحازة 
الابنين . فيستحق بإجازة أحدهما نصف ذلك » وهو سهم » وذلك ثلث ما في يد 
الابن. 


م" 


فصل في الجمع بين الوصية بالأجز اءى الاصباء 


أما كون 00 التصون 1ه تلك الال عتن الاجارة علي الوه الأول ؛ فلأنه 
موصى له ,عثل نصيب ابن » وف المسألة ابنان . فيكون المال بينهم على ثلاثة» 
د 

فإن قيل: ينبغي أن تخرج الوصية بالثلث ثم يكون للموصى له .مثل نصيب ابن 
كل تضيب حداف + ودلك لالع للك 

قيل: لو كان كذلك لترتبت وصية على وصية؛ والوصايا لا يتزتب بعضها على 

وأما كون الثلث يقسّم بين الوصيين نصفين عند الرد ؛ فلآن كل واحدٍ يدلي 
ذا اكه 

وماك رصاحي لعن لكلا بطل لاد على الريا لني قاو ار 
كان له أكثر من ذلك لأذ أكثر من ابن » والموصي” 00 

وأما كون ذلك ثلث الباقى ؛ فلأن ذلك الحاصل لكل ابن؛ لأن الثلث إذا 
حرج للموصى له بقي الثلفان بين الابنين”© والموصى له بنصيب ابن على ثلاثة لكل 
واحدٍ ثلث ذلك. 


)١١‏ في هب: الاثنين 


امنا 


د كتابةالوضيانا فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء 


وأما كون ذلك التسعين عند الإجازة ؛ فلأن الموصى له بالثلث إذا أذ ثلثه 
بقي سهمان على ثلاثةٍ لا تصح . اضرب ثلاثة في ثلاثة تكن تسعة: لصاحب 
الثلث ثلاثة» ولصاحب النصيب اثنان» ولكل ابن اثنان. 

دام كرون الثلث يقسّم بينهما على خمسةٍ عند الرد ؛ فلن صاحب الثلث له 
ثلاثة» وصاحب النصيب له اثنان وتلك حخمسة» ولكل ابن خمسة. 


أما كون صاحب النصيب له ثلث الثلفين في حال إحازة الورثة ؛ فلأن الثلثين 
حو الورلة وهو شريكييو ‏ فيكرن 0(" نلك ذلاق لذ يرقض يلها إلراخارته: 

وأما كون الثلث يقسّم بينهما على ثلاثة عشر في الرد ؛ فلآن صاحب النصف 
له النصف» وصاحب النصيب له التسعان » وبجموعهما ستة أتساع ونصف . 
اضرب ذلك في مخرج النصف تكن ثلاثة عشر. 

وأما كون صاحب النصف له تسعة وصاحب النصيب له أربعة ؛ فلأن من له 
شيء صار له مثلاه » وصاحب النصف كان له أربعة ونصف فيكون له تسعة 
وصاحن النصيتب: كان له:سهمان فيكون له أربعة: 

فعلى هذا يكون لصاحب النصف ف الإجازة ثمانية عشر» ولصاحب النصيب 
ثمانية» ولكل ابن حمسة. وف الرد: لصاحب النصف تسعة؛ ولصاحب النصيب 
أربعة» ولكل ابن ثلذثة عشر. 

تإناقيل على الوخهين الأوليق كه المودى لنا؟ 

قيل: على الأول لصاحب النصف في الإحازة ستة من ان عشر» ولصاحب 
الثلث أربعة) ولكل ابن سهم. وف الرد: الثلث بينهما على عشرة؛ ولكل ابن 
عشرة . وعلى الثاني لصاحب النصف في الإحازة ثلاثة من ستة» ولصاحب 
)١(‏ زيادة من ج. 
)١(‏ سائط من هب. 


لا 


ال نلو الخ 


' النصيب سهم.؛ ولكل ابن سهم. وف الرد: الثلث بينهما على أربعة» ولكل ابن 


ع م 
أر بعة. 


أما كون صاحب النصيب له ثلث المال على الوجه الأول ؛ فلما تقدم. 

وأما كون الآخر له ثلث الباقى تسعان ؛ فلأنه موصى له به؛ لأنه موصى له 
كلك البق وقد يكن االناقا اولك انها بالرز لاق معان 

على هذا تيع انالوم قوف لميانعي: التضيني لؤلةه و للاخ البالذة 
ولكل ابن اثنان. 

ا كو المسألة يدخلها الدّوْر على الوجه الثاني ؛ فلأن صاحب النصيب له 
مثل نصيب ابن بعد إخراج وصية الآخرء والعلم بنصيبه موقوف على العلم بنصيب 
الموصى له بثلث ما ييقى» ونصيب الموصى له بثلث ما يبقى موقوف على العلم 


أما كون عمل المسألة المذكورة لما طرق ؛ فلآنها تارة تعمل با مجهول» وتارة 
بالجبر» وتارة بغير ذلك. 

وأا كون أحد الطرق أن يجعل العاملٌ امال ما ذكر؛ فظاهر. 

وأما كونه يجعلٌ امال ثلاثة ونصيبا؛ أ فليخرج ثلث الباقي سهماً صحيحاً. ولو 
كانت الوصية ريم اناف جل الكدالال ارهد ونيا ليحر ويم الباق ضهنا 
صحيحا . وعلى هذا فقس. 

وأما كونه يدفع النصيب إلى الموصى له بنصيب ابن'" ؟ فلأنه موصى .له 
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بذلك. 

وأما كون الآخر له ثلث الباقي سهم؛ فكذلك. 

وأما كون الباقي سهمين لكل ابن سهم؛ فظاهر. 

وأا كرن اناك المدوم هر اضيب ١:‏ فاذه الذي م الكل ا 

وأما كون المسألة تصح من أربعةٍ ؛ فلأنه قد ثبت أن النصيب سهم فإذا كان 
اسه 0ك فلو كانت الورثة ثلاثة 


كان لكل ابن تلثا سهم . فيعل(") أن الملل ثلاثة وثلنا . ابسطها من ججحنس 
لسن 0 ل عشر: لصاحب النصيب اثنان» 0 ثلث الباقي ثلاثة» 
ولكل ابن اثنان . وعلى هذا فقس 


أما كون عامل المسألة المذكورة بالحبر يأحذ ما ذُكر ؛ فلأنه طريق من الطرق. 
وسمي بذلك؛ لأن الكسر الذي فوق السهام يجبر. 

نكري راع طلا كو" ؛ فلأن العلم به ابتداءً لا يمكن؛ لما ذكر من 
الدور. 

وأما كونه يلقي النصيب وهو وصية صاحب النصيب وثلث الباقي وهو وصية 
الآخر من المال؛ فليعلم الباقي بعد ذلك كله حتى يقسّم على الورثة. 

وام كول 0 بعد ذلك ثلثي لمال إل" ثلثي نصيب ؛ فلأن العامل لما 
أسقط النصيب * ثم أراد أن يسقط ثلث الباقي وهو ثلث مال إلا ثلث نصيب : 
احتاج إلى حبر ثلث النصيب . فإذا حبره وأسقط من المال ثلث بقي معه ثلا مال إلا 


للش الضييث: 


)١(‏ في ه: فنعلم. 
5) في هل لا. 
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وأما كون ذلك يعدل نصيبين ؛ فلأن ذلك جميع حق الورثة وهما ابنان!". 

وأما كونه يجبر الكسر بثلثي نصيب ؛ فليبقى بلا كسر. 

ا ل ولع 0 0 

وأما كون الباقي بعد ذلك ثلثي مال؛ فظاهر. 

وأما كونه يعدل نصيبين ؛ فلما تقدم من أن ذلك جميع حق الورثة. 

وأنا ريوط الكل انلا من جنس الكثبر» فلتخر ج يله كسد 

وأما كون ذلك يصير مالين يعدل ثمانية أنصباء ؛ فلأن ثلثي المال إذا بسط 
أثلانا ضاذ عالق و التسيون رالتلنين :سمط أناذا صارا ثمانية أنصباء. 

وأما كون العامل للمسألة المذكورة يقلب فيجعل المال ثمانية والنصيب اتثنين؛ 
فليعلم المال والنصيب. 


أما كون عامل المسألة المذكورة إن شاء قال ما ذكر ؛ فلأنه طريق من الطرق» 
ويسمى المنكوس. 

وأما كون الابنين لهما سهمان ؛ فلأن ذلك أقل ما يمكن من عدد صحيح. 

وأما كونه يقول: هذا , بقية مال ذهب ثلئه فرد عليه مثل نصفه ؛ فلآن الوصية 
بثلث الباقي فإن كانت يريع اليقى فقول هايا بهية بال ذهبيخ بريقه :ورد عليه فيل 
ثلثه » وإن كانت بخمس الباقي فتقول: هذا بقيةا" مال ذهب حمسه فزد عليه مثل 
ربعه. 

وأما كون ذلك يصير ثلاثة ؛ فلآن السهم إذا زيد على اثنين صار ثلاثة. 
ابن. 

وأما كون ذلك يصير أربعة ؛ فلأن نصيب الابن سهم . فإذا أضيفت إلى ثلاثة 
صار ذلك أربعة. 


دلق هب: وهم أننان. 
)١١(‏ ساقط من هب. 
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فعلى هذا تصح مسألة المصنف رحمه الله من أربعة: اثنان للابنين» ومثل نصيب 
الاببين واحدا''؟ صار ذلك ثلاثة» ونصيب ابن سهم صار الممجموع أربعة: للموصى 
له بالنصيب سهمء وللموصى له بثلث الباقي سهم؛ ولكل ابن سهم. 


أما كون عامل المسألة بالطريق الأول يجعل المال ستة ونصيبين؛ فليكون الباقي 
من النصف بعد النصيب له ثلث صحيح يأحذه الموصى له به. ولو كانت الوصية 
بربع جعل المال ثمانية ونصيبين. ولو كانت نصف ما ييقى من النصف جعل المال 
اربعة ونصييين. 

وأما كونه يدفع النصيب إلى الموصى له به » وثلث بقية النصف الآخر بينهما ؛ 
فلأنهما موصى ما بذلك. 

وأما كونه يدفع إلى أحد الابنين نصيباً ؛ فلأنه يستحق مثل ما يستحق صاحب 
النصيب. 

وأما كون الباقي خمسة للابن الآخر ؛ فلأنه ل يبق حق لغيره. 

وأما كون النصيب حخمسة ؛ فلأنه مثل ما أحذ الابن. 

وأما كون المال ستة عشر ؛ فلأنه لما كان ستة ونصييين » وكل نصيب خمسة 
لزم أن يكون ستة عشر. 

فعلى هذا مسألة المصنف رحمه الله: لصاحب النصيب خمسة يبقى من النصف 
ثلاثة : للموصى له بثلث باقى النصف ثلئها سهم . يبقى عشرة لكل ابن حخمسة. 


)١(‏ قي ه: الاك واغنا. 


١‏ ل 4 لس 

والمسألة الثانية: ثمانية ونصيبان : لصاحب النصيب نصيب . يبقى ثمانية 
ونصيب : للموصى له بربع باقي النصف سهم . ييقى سبعة ونصيب . يدفع إلى 
أحد الابنين نصيب يبقى سبعة للابن الآخر . فالنصيب إذا سبعة ولمال اثنان 
وتشروة:: لمنتعكة النقبيت نيفة يقن و التضفه أزيفة للعوضق له برع ما 
يبقى من النصف سهم”" . ييقى أربعة عشر لكل ابن سبعة. 

والمسألة الثالثة: أربعة ونصيبان» والنصيب ثلاثة والمال عشرة. 

ونا كوه باهر ا مالا النى عق انضييا ولليط كان السي نلعا فلم 
0 ْ 

ال ا ا ا إذا ألعَي منه 
1 لضيو . فإذا ألقي منه ثلث باقي النصف وهو سدس مال إلا 
ال امود لبف نعمت كنا #النة عن للعيي از لانم ليفط بع الل 
سدس كاملٌ . تعين7" كون الباقى حخمسة أسداس مال إلا ثلثي نصيب. 

وناك للف دن تعيين كاذه يل عل 

وأما كونه يجبر ذلك؛ فليخرج بلا كسر. 

وأما كون ذلك يعدل نصيبين وثلثين ؛ فلأنه لما أحبر المال بثلثي نصيب احتيج 
إلى أن يزاد النصيب على ما يقابل ذلك. 

وأما كونه يبسط ذلك أسداساً؛ فلتخرج المسألة بلا كسر. 

وأما كونه يقلب ويحول . ومعناه: أن يجعل المال النصيب والنصيب المال؛ 
فليعلم النصيب ولمال. 

وأما كون المال ستة عشر ؛ فلأن النصيبين وثلثين ستة عشر سدسا. 

وأما كون النصيب حخمسة ؛ فلأن ما تقدم خمسة أسداس. 


)١(‏ ساقط من هب. 
)١١‏ ف هب: مالا. 
9) في هب: تعون. 
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أما كون مسالة الورثة من ستة ؛ فلأن فيها سدسا ونصفا وما بقي وذلك من 
ستة للأم سهم » وللبنت ثلاثة » والباقي للأحت؛ لأنها مع البنت عصبة. 

وأما كون الستة بقية مال ذهب ثلثه ... إلى آخره؛ فظاهر لا يحتاج إلى شرح. 

وبيان تصحيح ذلك: أن الستة مثل نصفها ثلاثة فإذا أضيف إليها ذلك صارت 
تسعة . ثم يضاف إليها ثلاثة هي نصيب البنت صارت اث عشر مثل ثلثها أربعة؛ 
ونصيب الأحت سهمان صارت ثمانية عشر مثل سدسها ثلاثة» ونصيب الأم سهم 
صارت اثنين وعشرين: للموصى له .مثل نصيب الأم وسبع الباقي أربعة» وللموصى 
له .مثل نصيب البنت وثلث الباقيى ستة» وللأم سهمء وللبنت ثلاثة» وللأحت 


سهماك. 


أما كون عامل المسألة المذكورة يأخحذ مخرج كسر الاستثناء ؛ 00 ذلك 
بلا ك كسر. وقد تقدم أن مخرج الربع أربعة والثلث ثلاثة والنصف اثنان وهلم جرًا. 
بطع عر اال عفاي 

وأما كون ذلك يكون حخمسة ؛ فظاهر 

وأما كون الخمسة نصيب كل ابن ؛ فلما يبي بعد. 

ا ره يزيد على عد النبن واحداً ؛ فلأن ذللق اطرق إلا معرفة للضي 
)١(‏ في ه: للموصى. 
(؟) ف هب: وستين. 


عاك 


المتخ اف شرج المع 


وأما كونه يضربه في مخرج الكسر؛ فليخرج ذلك بلا كسر. 
وأما كون المال يكون ستة عشر فظاهر؛ لأن أربعة في أربعة ستة عشر. 
وآما كوتة يعظى الوفين الدانضيا وهو فس وسقع ننه ريع الال أربعة؟ 


فلأنه موصى له بنصيب» وقد تبين أنه خمسة إلا ربع المال» وقد تبين أنه أربعة. 
1 8 ع 5 ماد م 7 000 
ثلاثة . وبه ظهر أنه النصيب. 


أما كون عامل المسألة المذكورة يزيد على عدد البنين سهماً وربعا ؛ فلآن ذ 
طريق إلى معرفة الموصى به. 

وأما كونه يضربه في مخرج الكسر ؛ فلما تقدم. 

وأما كون المال يكون سبعة عشر ؛ فظاهر. 

وأما كون الموصى له ما ذكر له سهمان ؛ فلأن النصيب حمسة لما يأتي . فإذا 
أسقط من سبعة عشر بقي اثنا عشر . فإذا أسقط منها ربع المال وهو ثلاثة بقي من 
الفتين سيطاةة 
وأما كون كل ابن له خمسة ؛ فلأن المال بعد الوصية خمسة عشر وهم ثلاثة. 


3 
2 


أما كون عامل المسألة المذكورة يجعل المحرج ثلاثة ويزيد عليه واحدا؛ [فلأن 
ذلك طريق إلى معرفة النصيب. 


وأما كون ذلك أربعة ؛ فظاهر. 


)١(‏ في ه: وهو. 
هيه في ه: وثلثه. 
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وأنا كن ذللق هر الضيي؛ فلما نين بعك 

وأما كون عامل المسألة المذكورة يزيد على سهام ل مهما وثلث 
سهم”" ؛ فلأن ذلك طريق إلى معرفة الموصى به. 

وأما كونه يضرب ذلك ف ثلاثة ؛ فليخرج ذلك بلا كسر 

وأما كون ذلك يكون ثلاثة عشر ؛ فظاهر. 

وأما كون الموصى له .ما ذكر له سهم من ثلاثة عشر ؛ فلأنه موصى له 
بنصيب؛ وقد تبين أنه أربعة إلا ربع الباقي بعد الوصية» وقد تبين أنه ثلاثة0"؟ فيبقى 
له سهم. 

وأما كون كل ابن له أربعة ؛ فلأن الباقي بعد الوصية اثنا عشر على ثلاثة لكل 
واحدٍ اربعة. 

فإن فيل ما الفرق بين النضيب والوضية:؟ 

قل :اضيب عن القاصل: الذرن الوضن :م تقفي ا ل حشرلا بوالوضة: 
الحاصل للموصى له لا المقدر. 

فإن قيل: ما طريق العمل" في ذلك ؟ 

قيل: أن تنظر إلى" الاستثناء فتأحذ عخرج الزء الذي هو أقل منه وهو هنا 
ثلاثة. فلو كان الاستثناء الخمس جعلت المخرج من ا ع 
واحداً يصير أربعة في الأول وخمسة ف الثانية فيكون التصيب ثم لزيد علي 
سهام البنين سهماً وثلناً إن كان الخرج من ثلاثة ؛ وسهما 3 إن كان المحرج 
من أربعة يصير ذلك في الأولى أربعة وثلثاء وف الثانية خمسة وربعا ٠‏ ثم تضرب 
ذلك في مخرج الكسر يكون في الأول ثلاثة عشرء وف الثانية أحدا”© وعشرين : 
للموصى له سهم منهماء ولكل ابن من الأولى أربعة» ومن الثانية خمسة. 


)١١(‏ ساقط من هب. 

9؟) في ه: ثلاثة عشر. 
(9) في ه: العلم. 

(5:) في هاإفي. 

(5) إلى هنا اتتهت نسخة هب. 
(5) في أ: أحد. 


506 


الممتع في شرح المقنع 


وبيان التصحيح: أن النصيب في الأولى أربعة والباقي بعد الوصية عشرون 
خمسها أربعة . فإذا استثنيت أربعة من مسة بقي واحد » وهو الذي حصل له. 


يعي: أن هذا العلم المحتص بالوصايا كثير واسع» وله طرق متعددة كثيرة . إلا 
أن هذا الكتاب مختصر . فلم يلق به أكثر مما ذكر. 


555 


كتاب الوصايا باب الموصى إليه 


أت الموضى إلبم 


أما كون وصية المسلم تصح إلى كل مسلم عاقل عدل ؛ فلأنه لا مانع فيمن 
ذكر يمنع الصحة ؛ الحصول الإسلام لفقل والعدله فيد 

وفيه إشعار بأن من شرط صحة الوصية على كل مسلم: أن يكون مسلما فلا 

تصح إلى كافر؛ لأنه ليس له من أهل الولاية على مسلم. وأن يكون عاقلاً فلا 

تصح إلى من لا عقل له كالطفل وابجنون؛ لأنهما ليسا أهلاً للولاية على ماما 
فلئلا يكونا أهلا للولاية على غيرهما بطريق الأولى. وأن يكون عدلاً على 
الأول0) . فلا تصح الوصية إلى فاسق؛ لأنة حير ماموق. 

وأما كونها تصح إلى الفاسق على رواية ويضم الحاكم إليه أميناً ؛ فلأن فى 
ذلك جمعا بين حفظ المال» وتحصيل نظر الموصي. 

وأما كونها تصح إلى من ذكر وإن كان عبداً ؛ فلآن العبد من أهل الأمانة . 
أشية ادر 

وأما كونها تصح واف كان عبت امف + فلن المراهق كالبالغ ف إمكان 
التصرف . فإذا كان موصوفا بهذه الأوصاف وجب أن تصح الوصية إليه ؛ 
كالبالغ. 

وأما كونها تصح وإن كان امرأة ؛ ف « لأن عمرَ أوصى إلى حّفصّة »(". 

ولأن المرأة من أهل الشهادة . أشبهت الرجل. 

وأما كونها تصح وإن كان أم ولدٍ ؛ فلأن أم الولد حرة عند نفوذ الوصية. 


)١(‏ في ج: الذهب. 
(؟) أخرحه البيهتي في السنن الكبرى 5 ١١١‏ كتاب الوقف؛ باب جواز الصدئة امحرمة وإن لم تقبض. 


/ا5 


لبتم شرح القع 

ولأن العبد القن تصح الوصية إليه؛ لما تقدم . فلأن تصح إلى أم الولد المنعقد 
سبب حريتها بطريق الأولى. 

وأما كونها نصح إلى من لم يكن على هذه الصفات ثم يوجد عند الموت على 
وجهٍ ؛ فلأن الوصي إنما يتمكن من التصرف في الوصية عند الموت . فاعتبر شرط 
الف رفت سول اا ولف 

وأما كونها لا تصح على وجهٍ ؛ فلأن الصفات المذكورة فور حال الو 
فوجب أن تعتبر حالة العقد ؛ كسائر العقود. 


أما كون من ذكرا وصيين إذا ل يقل الموصي: قد أخرحت الأول ؛ فلانه 
أوصى إليهما » وأمكن الجمع بينهما. 

وأما كون الثاني الوصي إذا قال الموصي: قد أرجت الأول ؛ فلأنه أوصى 
إليهه وصرح بعزل الأول وهو يلك ذلك. 

وأما كون أحد الوصيين ليس له الانفراد بالتصرف إذا لم يجعل ذلك إليه ؛ 
فلأن الموصي لم يرض إلا بأمانتهما . فلم يحر لأحدهما الانفراد ؛ كالوكيلين. 

وأما كونه له ذلك إذا جعل إليه ذلك ؛ فلن تصرفه مستفاد منه فإذا جعل 
قنك له قاذ كمالة رسن اله وبعدة 

وأما كون الحاكم إذا مات أحد الوصيين اللذين ليس لأحدهما الانفراد يقيم 
مقامه أمينا ؛ فلأن الموصي لم يرض بنظر أحدهما. 

وأما كون من فسق كذلك على الأول(" ؛ فلأن الفسى يناقي الوصية . 
توعي اه ين اناك كان آنا كنا لمات 

وأما كونه يضم إليه أمين على روايةٍ ؛ فلما تقدم. 


(1) في ع لللعبه 


كتاب الوصايا 2 ٠‏ بان الموضى اند 


أما كون قبول الوصية فْ حياة الموصي وبعد موته يصح ؛ فلأن الوصية إذن في 
التصرف فجاز قبولها عقيب الإذن كالوكالة وبعد الموت كالوصية بالمال. 

وأما كون الوصي له عزل نفسه متى شاء ؛ فلأنه متصرفٌ بالإذن . أشبه 
الوكيل. 

وأما كونه ليس له ذلك بعد موت الموصي على رواية ؛ فلأنه غرّه بالتزام 
وصيته » ومنعه بذلك الإيصاء إلى غيره. 

وأما كون الموصي له عزل الوصي متى شاء ؛ فلأنه نائبٌ عنه . فملك عزله ؛ 


كالوكيل: 


أما كون الوصي ليس له أن يوصى ي إذا لم يجعل إليه ذلك على المذهب ؛ فلأنه 
متصرف بالإذن . أشبه الوكيل. 
رد راو صا ور رز هيد الا ؛ كالأب. 


والفرق بين لوصى 5 أله الأ مس قد يقي كولية الح 


أما كون الوصية لا تصح إلا في معلوم؛ فليعلم الموصى إليه ما وصي به إليه 
ليحفظه ويتصرف فيه. 

وأما كونها لا تصح إلا فيما بملك الموصي فعله كما مثل المصنف ؛ فلأن 
الوصي نائبه فإذا لم يكن الموصي يملك ذلك . فلئلا يملك ذلك نائبه بطريق الأولى. 


الكو شرم العم 


أما "لوكس وص لمرو ليطي وال ف غيره ؛ فلأنه متصرفف 
الإذن » ولا إذن في غير ما وصي إليه فيه . فلم يكن وصيا فيه ؛ كالأحني. 

وأما كون من أوصى إليه بتفريق الثلث يخرجه كله ثما ف يده إذا أبى الورثة 
إخراج ثلث ما ف أيديهم على المذهب ؛ فلآن حت الموصي متعلق بأجزاء التركة 
كلها . فجاز أن يخرج وصيته ذلك مما في يده تحصيلا لمقصود الموصي. 

وأما كونه يخرج ثلث ما في يده ويحبس باقيه حتى يخرجوا على رواية : أما 
الأول ؛ فلأنه موضى به » ولا حق للورثة فيه ء وثلناه ليسا كذلك. وأما الثاني ؛ 
فلن إنخراج بقية الثلث واحب » وذلك وسيلة إليه. 

قال المصنف في المغئ: يمكن حمل الروايتين على اختلاف حالين : فالرواية 
الأول عمولة على أن لال كاذه تسدنا واضيلاة لأنه لا فائدة في انتظار إخحراحهم 
مما في أيديهم . 

والرواية الثانية: محمولة على أن الملل كان 58 لأن الوصية تتعلق بفلث كل 
كن . فايس له أن يخرج عوضاً عن ثلث ما في أيديهم مما في يده؛ لأنه معاوضة . 
فلا يحوز بغير رضاهم. 


أما كون الموصى إليه يقضي الدين الموصى به بغير علم الورثة إذا أبوا ذلك على 
المذهب ؛ فلأن الورثة لا حق لهم إلا بعد وفاء الدين. 
وأما كونه يقضيه إذا لم يخف تبعة ؛ فلأن ما تقدم ذكره قائم فيه ولا معارض 


له. ومفهوم ذلك أنه له أن لا يقضيه إذا حاف التبعة . وهو صحيح؛ نه يتضصرر 
بسببه» وهو منفي شرعا. 


019 ف أ: وأما. 


كتاب الوصايا باب الموصى إليه 


ولأن من كان عليه دين لغيره أو اعتزف صاحب امال أنه وكيله لم يلزمه 
الدفع إليه خحوفاً من تبعة الرجوع عليه بتقدير إنكار الموكل . فهاهنا أولى. 


أما كون وصية الكافر إلى مسلم تصح ؛ فلآن المسلم , يصح أن يكون وصيا 
لمسلم . فلآن يصح أن يكون وصيا لكافر بطريق الأولى. 

ولأن المسلم مقبول الشهادة على الكافر وعلى غيره. 

وأما كونها تصح إلى من كان عدلاً في دينه ؛ فلأنه يجوز أن يكون ولياً له . 
فجاز أن يكون وصياً له ؛ كالسلم. 

را تور أنها لا تصح؛ لأن الكافر 
أنيوا علا من القالدق 


أما كون الموصى إليه ما ذكر لا يجوز له أحذ الموصى به على المذهب ؛ فلأنه 
تمليك ملكه بالإذن + فالتغوو أن يكو قاذ له ؛ كما لو وكله ف بيع سلعة لم 
يجز له بيعها من نفسه. 

وأما كونه لا يجوز له دفعه إلى ولده على المذهب ؛ فلأنه ينهم في حقه . أشبه 
أحذه له. 

وأما كونه يحتمل جواز ذلك ؛ فلما علل الصنف رحمه الله تعالى » وذلك: أن 
تناول اللفظ يقتضي حواز ذلك؛ لأن9" تناول اللفظ مرك أي :ذلك وبين 
الأحنبي» والأحنبي يجوز الدفع إليه ا كر 

وقال المصنف رحمه الله ف المغعئ: يحتمل أن ينظر إلى القرائن . فإن دلت على 
حواز ذلك حاز » وإلا فلا. 


0١‏ فيأدلا. 


الع شرع متم 


أما كون الو صي”" له البيع على الكبار والصغار لقضاء دين الميت ؛ فلن الدين 
متعلقّ بكل جزءٍ من التركة . بدليل: ما لو هلك بعضها فإن الدين يوفى من الباقي. 

ولأن النزكة باقية على حكم ملك الميت . ملك الوصي”” أن يتصرف فيها 
بالحظ والمصلحة. 

وأما كونه له البيع على على الكل مع حاحة الصغار وني بيع البعض نقص ؛ فلآن 
الوصي”" مأمور بالإصلاح والتصرف على وجه الحظ والمصلحة . فإذا لم يمكن 
ذلك مع دعوى الحاحة إلا بنقص اداه ذللن ونا العا وقضيذ للمضالتدة 
المشترطة عليه. 

ولأنه متى تعارض حقّ كبير وصغير فإنه يقدم حق الصغير؛ لكون التصرف في 
ا ا 


)١(‏ في أ: اموصى. 

)١(‏ مثل السابق. 

() مثل السابق. 

(4) ذكر في حاشية أ ما يلي: لم يذكر الشارح قول الشيخ: (ويحتمل أنه ليس له البيع على الكبار وهو 
أقبس) وهذا الاحتمال هو اختيار الشيخ. ووحهه : بأنه لا يجب على الإنسان بيع ملكه ليزداد ثمن ملك 
غيره ؛ كما لو كان شريكهم غير وارش . ود قبل صاحب الحرر جواز البيع على الكبار مما إذا امتنعوا أو 
تحابوا . ول يحك خعلافاً . الله تعالى أعلم. 


امال 


كاب الف ائض 


الفرائض : جمع فريضة . روي عن رسول الله 8 أنه قال: « العم ثلاثة » :ومنا 
سوى ذلك فهو فضل: 10501 رو يو اقم 6 والريف ا ا رواه أبو 


داود. 

وعن أبي هريرة رضي اله عنه أن دل اله يت قال: « تُعلموا الفرائضَ 
وعلموه . فإنة نصف العلم . وهو يُنسى . وهو أول شيء ينزع من أميٍ »7") 
أحر جه ابن ماحة. ْ 


أما قول المصنف رحمه الله تعالى 
الفرائقن فيرها. 

وأما كون أمبيانية التواريك كلانه قلق معي التزار ركه ارك يكو رح : 

ارة تكاحاً » وتارة ولاء. 

وأما كون الرحم -وهي القرابة- أحد أسباب التوارث ؛ فلن الله تعالى قال: 

صيكم الله في أولادكم لللذكر مقر حي الأننيين؟ [النساء: ١١‏ » وقال: للإوإن 

0 يورث كلالة أو امرأة وله أخ خ أو أخمت فلكل واحلٍ منهما السلس... 
00 [النساء: ؟١]‏ » وقال: لإيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ... الآية ؛ [النساء: 
١ ”‏ » وقال: لإوألوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله... الآية» الأتفال: 
02]. 


وهي قسمة المواريث ؛ فبيان لاعن 9" 


)١١‏ أخرجه أبو دارد في سئنه (188) 1:11 كتاب الفرائض؛ باب ما جاء في تعليم الفرائض. 
وأخرجه ابن ماجة ف سئنه (4 ه) ١ :١‏ المقدمة» باب اجتناب الرأي والقياس. 

(؟) أخرجه ابن ماحة ف سننه (71/19) 7: كتاب الفرائض؛ باب الحث على تعليم الفرائض. 
وأخرجه الدارقطئ في سننه )١(‏ 6 : /71" كتاب الفرائض 


(9) في أ: للمعنى. 


كتاب الفرائض 


وقد روي أن البي َك قال: كلتو الفرائضّ لأهلِهًا . فما بَقَيَّ فهر لأولى 
رحل ذكر )0". متفق عليه. 

وزو جا 'قال: (١‏ جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله و بابيهًا من 
مون الك #هاثان اسع دل إرزهيا :يفك ير جد شهيداً » وإن عمهم”" 
أذ مالهما ولا كدان إلا ولهما مال . قال: يُقَضيٍ الله في ذلك فنرلت آية 


يي 
الميراث . فبعثٌ رسول الله 8 إلى عمهما . فقال: أعط ابني سعد الثلثين » وأمهما 
الثمن » وما بقيّ فهو لك 6"". رواه أبو داود والنزمذي. 

وأما كون النكاح ثاني أسباب التوارث ؛ فلأن الله تعالى قال: #ولكم نصف 
ما ترك أزواجكم إن لم يكن هن ولد... الآيةأ [النساء:؟١].‏ 

وقال البي وَنهُ في حديث بنى سعد: 3 انط أنهمنا ال 

وأما كون الولاء ثالث أسباب التوارث ؛ فلما روي عن النى يتَّه: « الولاء لمن 
0 1 

وقال ةالولا لخمه كلخمو الع لا ات ول لوعي 00 

وروي عن عبدالله بن شداد قال: « كان لبنت حمزة مولى أعتقته . فترك ابنته 
ومولاته . فأعطى الي ويك بنته النصف وأعطى مولاته بنتَ حمزة النصف »6©. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5985) 5: 7417/4 كتاب الفرائض:؛ ميراث اللحد مع الأب والإخوة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ١778 :# )١516(‏ كتاب الفرائض» باب أللحقوا الفرائض بأهلها فما بتي 
فلأولى رجل ذكر. 

() في أ: عمها. 

() أخرحه أبو داود في سئنه 78319 7:1٠‏ كتاب الفرائض» باب ما جاء في ميراث الصلب. 
وأخرجه الترمذي ف جامعه 4١5 :4 )٠١3417(‏ كتاب الفرائض؛ باب ما جاء في ميراث البنات. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه ( 408:3 كتاب الفرائض» باب فرائض الصلب. 

انض ثريا 

15 سياتي خريجه ص:‎ (١ 

(5) أخرجه ابن حبان ف صحيحه ( "١0 :: ١‏ كتاب البيوع؛ ذكر العلة الي من أجلها نهي عن بيع 
الولاء وعن هبته. 
وأحرحه الحاكم في مستدركه )7/33٠.(‏ 4: 5173 كتاب الفرائض. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(1) أخرجه سعيد بن منصور في سنئه (17/5) :١‏ 7/17 كتاب الفرائض»؛ باب ميراث المولى مع الورثة. 


ع ا 


الممتع في شرح المقنع 

وأما كون أسباب التوارث الأسباب الثلاثة لا غير ؛ فلأن الإرث يستدعي 
دياك والأصل عدمه. 

وأما كون التوارث يثدت بالموالاة والمعاقدة على رواية؛ فلن الله تعالى قال 

لزوالذين عَقَدَت أعائكم فاتوهم تصريبهم) [النساء: 5؟] أ من 
« كان الرحل في ابتداء الإسلام يقول للرحل: لب ا ام 
وأنصرك » وترثئ وأرثك . فيتعاقدان”" الحلف بينهما على ذلك . فيتوارثان به 
دون القرابة ل 

والأول أصح؛ لأن ذلك سخ بقوله تعالى: (إوأولوا الأرحام ب بعضهم أولى 
ببعض... الآآية)) والأتفال: 5/]. 

وأما كونه يثبت ت بإسالا العف عار يدي قيرة على ازاز فلما وو رامل 


بن سعد قال: قال رسول الله : « من أسلمَ على يديه رجحل فهو مولاة يرثه 
02( 


الإرث 


ع 


يدي عنه » 
وروي عن تميم الداري أنه قال: « يا رسول اللّه! ما السنة في الرحل يسلم على 
يدي ؟ الرحل ؟ فقال: هو أولى9 الناسَ .محيّاة ومماته »20. رواه أبو داود 
والزمذي. وقال: لا أظنه متصلا. 
وأما كونه ينبت بكونهما من أهل الديوان على رواية ؛ فلأنه يروى عن عمر 
رقي الماع ذاكزه أرولخطاف فى #هدنه: 


. رؤوآاه سعيلك. 


)١(‏ في ج: فيتعاقلان. 

(1) أرحه عبدالرزاق ف مصنفه :٠١ )1١9151(‏ 7.5-8.0 كتاب الفرائض » باب الحلفاء . 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في سننه )7١1(‏ 7:1 كتاب الفرائض؛ باب من أسلم على الميراث قبل أن 
يقسم. ويدي عنه: أي يعطي الدية ويؤديها عنه. 

(5) في أ: يد 

(5) في ج: أحق. 

(5) أخرجه أبو داود في سننه (1314) 111: كتاب الفرائض؛ باب في الرجل يسلم على يدي الرجل. 
وأخرجه الزمذي ف جامعه )11١1(‏ 4:4717 كتاب الفرائض» باب ما جاء في ميراث الذي يسلم على 
يدي الرحل. 
وأخرجه ابن ماحة في سئنه (71707) 7:913 كتاب الفرائض» باب الرجل يسلم على يدي الرحل. 


م 


كتاب الفرائض 


والأول أصح؛ ما تقدم. وفعل عمر محمول على أنه فعل ذلك للمصلحة لا 
للارث. 

ونا اقول الففق ضبن انه اماك جو عو علي انف إل ماادكر من أن 
الإرث يثبت بالموالاة والمعاقدة وإسلامه على يديه» وكونهما من أهل الديوان على 


أما كون عدد المجمع على تورينهم سبعة عشر : عشرة من الذكور » وسبعا 
من الإناث؛ فلأن تفصيلهم يدل على ذلك. 

وأما كونهم بجمعاً على توريثهم فذكره غير واحرٍ من أهل العلم » وقد دل 
النص على توريثهم : 

أما الابن وابنه وإن نزل ؛ فلن الله تعالى قال: ليوصيكم الله في أولادكم 
[النساء: »]١١‏ وقال عليه السلام: « ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجحل 
ع1" مدن عليه 

وأما الأب ؛ فلأن الله تعالى قال: #إولأبويه لكل واحدٍ منهما السدس» [النساء: 
.]١‏ 

وأما الجد وإن علا فيحتمل أن يدحل ف عموم قوله: لإ ولأبريه [النساء: ]١١‏ ؛ 
كما دحل ابن الابن ف قوله: لإيوصيكم الله ف أولادكم [النساء: ]١١‏ . ويحتمل أن 
ينبت إرثه بأن البي َه ورثه السدس”". 


.0 0 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
.515 سيأتي تخريجه ص:‎ )١١ 


الممتع في شرح المقنع 


وأما الأخ من كل حهةٍ . والمراد به من الأبوين أو من الأب أو من الأم: أما 
الأخ من الأبوين أو الأب ؛ فلأن الله تعالى قال: #إوهو يرثها إن لم يكن لا ولد 
[النساء: “011 وأما الأخ من الأم ؛ فلن الله تعالى قال: لإوله أخ أو أحت فلكل 
واحدٍ منهما السلس» [النساء:؟١].‏ 

وأما ابن الأخ من الأبوين أو من الأب والعم وابنه ؛ فلأن الببي يي قال: « ما 
أبقَت الفرائض فلأولى رجحل ذكر )'"» وقال في حديث بن سعدٍ للعم: « وما بقي 
فهو لك )0". ١‏ 

وأما الزوج ؛ فلأن الله تعالى قال: #إولكم نصفُ ما ترك أزواحكم إن لم يكن 
لهن ولد [النساء: 7 .]١‏ 

وأما مولى النعمة والمراد به المعتق ؛ فلآن البي غَنْكِ قال: « إنما الولاء لمن 
أغنق 00 توقالة والولاء مة كلحم اسن 

وأما البنت ؛ فلقوله تعالى: تإوإن كانت ران فلها الصف [التساء: .]١١‏ 

وأما بنت الابن ؛ فلأنها بمنزلة بنت . فإذا أحذت البنت النصف تعين كون 
السدس ا؛ لأن فرض البنتين الثلثان لقوله تعالى: لإفإن كن نساء فوق اثنتين فلهن 
ثلثا ما ترك النساء: .]١١‏ 

فإن قيل: ظاهر هذا الجمع فلم حكم بالثلثين للبنتين ؟ 

ا لأن قوله هه: « أعط ابن نلعت الفليوق 4 “بيه . قاله المفسرون. 
وسيات يان ذلك مشتقصى فق لوي | شاء الله تعالى0©, 

وأما الأم ؛ فلأن الله تعالى قال: لإولأبويه لكل واحد منهما السدس» [النساء: 
0١‏ وقال: #إوورثه أبواه فلأمه الثلث# [النساء: .]١١‏ 


.708 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
.8.08 سبق تخريجه ص:‎ )5( 
.4573 (؟) سيأتي تخريجه ص:‎ 
سبق تخريجه ص: ه0ث”.‎ )14( 
سائط من أ.‎ © 

(1) سبق تخريجه ص: 08 7. 
60 2ك إضضة 


كتاب الفرائض 


وأما الجدة؛ ف « لأن البي عي أطعمها التي" ارواة أبو كاوه 

وأما الأمت فقد تكون لأبوين وقد تكون لأب وقد تكون لأم : أما الي 
لأبوين أو لأب؛ فلأن الله تعالى قال: وله أخحت فلها نصف ما ترك [النساء: .]١/5‏ 
وأما الأحت لأم ؛ فلآن الله تعالى قال: #إوله أخ أو أحت فلكل واحدٍ منهما 
السدس# [التساء: .]١ ٠‏ 

وأما المرأة ؛ فلأن الله تعالى قال: ل#إوهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد... 
الآية النساء: .]١١‏ 

وأما مولاة النعمة والمراد بها المعتقة؛ فلدحوطا ف قوله عليه السلام: « إنما الولاء 
أن اع 1" وبر الولاوطنية كلحية الي 


أما كون الوارث ثلاثة ؛ 
وتارة ذا رحم. 

وأما "ذو" فهو معنى صاحب. 

وأما "الفرض" فهو التقدير . ومنه: فَرَض القاضى النفقة . أي قدّرها. فذو 
افر وه راهني اللقلدو يقن لد عدار الالو لماو ل كاي رسيلا 

وأما "العصبة" فهو الوارث بغير تقدير . العم مأحوذ من العصب وهو 
الشدة ومنه: عصابة الرأس . والمعنى هنا: أن الميت يشتدٌ أزره وحانبه بولده وبأبيه 


فلآن الوارث تا 


وباخوته وما أشبه ذلك. 
وأما "ذو الرحم" فهو الذي يدلي بقرابة الأم. 
فإن قيل: في هذا إشكالان: 
أحدهما: أن ولد الأم يدلي بقرابة الأم وليس بذي رحم في الميراث. 
وثانيهما: أن بنات العم وبنات الأخ من ذوي الأرحام ولا يدلون بقرابة الأم. 


© أخرحه أبو داود في سننه (ه589) 7: ١77‏ كتاب الفرائض» باب في الحدة. 
(1) سيأتي تخريجه ص: 78 2. 
(1) سبق تخريجه ص: 05". 


الممتع في شرح المقنع 


يه أها ولد الأم فهو ذو رحم حقيقة إلا أنه لما ورث بالفرض صار هذا 
ا شير بالنسبة إليه؛ 2 الول ويد عنما ربكن الاجر بكار 
لمسساك الآخر) كميراث ذي ا لفرض 50 
ل ا لل عليه؛ لأنه ذو رحمه. 


5 لرقة 


)1١(‏ في أ: وكما. 
(؟) بياض في الأصول. 
8 


كتاب الفرائض باب ميراث ذوي الفروض 


يأب مبراث دوي الفروض 


الميراث أصله: مِؤْراث”" . انقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها. وذوي جمع ذو. 
والفروض: تمع فرض. وقد تقدم ان "ذو" معناها: صاحب. وان الفرض معنأه: 
التقدير. فمعنى ذوي الفروض: أصحاب التقادير. 


أما كون ذوي الفروض عشرة ؛ فلأن كل من دُكر له فرض؛ لما يأتي ذكره ف 
موضعه) وهم عشرة. 

فإن قيل: ما تقدم مشعرٌ بأمرين: 

أحدهما: أن ذوي الفروض عشرة . وقد ذكرت الدلالة عليه. 

وثانيهما: أن غير العشرة لا يكون من ذوي الفروض» ول يذكر الدلالة عليه. 

قيل: دليله الإجماع. 

ولأن الأصل عدم التقدير. 

وأما قول المصئف رحمه الله تعالى: الزوجان ... إلى قوله : والأخ من الأم ؛ 
فتعداد للعشرة» وبيان المراد بها. 

وأما كون الزوج له الربع مع من ذُكر والنصف مع عدمه؛ وكون المرأة لها 
الثمن مع من ذكر والربع مع عدمه ؛ فلأن الله تعالى قال: (ولكم نصف ما ترك 
أزواحكم إن لم يكن لن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية 


000 ف أ: مررث. 


5١١ 


الدع قا ترج المج 


يوصين بها أو دين وطن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد 
فلهن الثمن نما ت ركتم [النساء: 7 .]١‏ 

فإن قيل: الحجب من النصف إلى الربع ومن الربع إلى الثمن بالولد ظاهر فلم 
عم لله ادي رولك ال 

قيل: لأنه ولد بدليل دحوله في: لإيوصيكم الله ف أولادكم) [النساء:١1].‏ 

والمراد بقول المصنف: وللمرأة الثمن المرأة الواحدة فأكثر إلى أربع؛ لاستواء 
الكز'اق دن المبرارث: 

فإن قيل: فلم جعل الجماعة مثل الواحدة ؟ 

قيل: لأنه لو فرض لكل واحدةٍ الربع وهن أربع لأخذن المال كله وزاد فرضهن 
على فرض الزوج. 


51 


كتاب الفرائض فصل زفي أحوال الآبح] 


فصل رفي أحوال الأب 


أما كون الأب له ثلاثة أحوال ؛ فلأنه تارة يرث بالفرض»ء وتارة بالتعصيب» 


وتارة بهما. 

وأما كون إحدى أحواله: حالاً يرث فيها السدس بالفرض . وهي مع ذكور 
الولد أو ولد الابن ؛ فلأن الله تعالى قال: (إولأبويه لكل واحدٍ منهما السدس مما 
ترك إن كان له ولد [النساء: ١1م.‏ 

فإن قيل: الولد يقع على الذكر والأنثى . فلم خصص هنا بالذكر ؟ 

قيل: لأن الغرض الإرث بالفرض لا غير. ولو كان الولد أنثى لاجتمع له مع 
الفرض التعصيب؛ لما يأني. 

وأما كون إحدى أحواله: خالا بريف فنينا (التعضييه واه منغ ليم اولك بوولن 
الابن ؛ فلأن الله تعالى قال: لإفإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث» [النساء: 
١‏ أضاف الال إليهما » وجعل للأم الثلث . فكان الباقي للأب . وهذا شأن 
التعضينت: 

وأما كون إحتدئ: أحواله: حالاً يجتمع له فيها الإرث بالفرض والتعصيب . 
وهي مع إناث الولد أو ولد الابن ؛ فلأنه إذا كان في المسألة بنت أو بئات أذ 


)١(‏ في أ: وللأب ثلاثة أحوال: حال يرث فيها بالتعصيب وهي مع عدم الولد وولد الابن » وحال يرث فيها 
السدس بالفرض وهي مع ذكور الولد أو ولد الابن » وحال يرث فيها بالفرض وبالتعصيب وهي مع 
إناث الولد أو ولد الابن. 


51 


الممتع في شرح المقنع 


السدس بالفرض؛ لقوله تعالى: #إولأبويه لكل واحدٍ منهما السدس مما ترك إن 
كان له ولد [النساء: »]١ ١‏ ويرث الباقي بعد فرض البنت أو البنات بالتعصيب؛ لقوله 
عليه السلام: « فما بقي فهو لأولى ربكل ك1" تقل شاه 

والأب حيتت أولى رجحل ذكر. ‏ " 


)١(‏ قوله: زم ترك سقّط من الأصل. 
(1) سبق تخريجه ص: 05. 


كل 


كتاب الفرائلض فصل [ف حكم ميراث الد] 


صل حكرء ميراث الخدم 


رسول 


وأما كونه له حال رابع . وهي: مع الإخوة والأخوات من الأبوين أو الأب ؛ 
فلأنه يرث معهم في الجملة ؛ لأنه لا سبيل إلى إسقاطه بالاإخوة والأحوات » ولا 
بالعكس ؛ لاستوائهما في سبب الاستحقاق ؛ لأن كل واحدٍ منهما يدلي بالأب : 
الجد ؛ لأنه أبوه . والأخ ؛ لأنه ابنه. وقرابة البئوّة لا تنقص عن قرابة الأبوؤة . بل 
رما كانت أقوى ؛ لأن الأبوؤة رها سقطت بالبنوة . فإذا لم يسقط بهم فلا أقل من 
أن لا يسقطوا به. 

وأما كونه يقاسمهم كأخ إذا لم يكن الثلث خيراً له ؛ فلما تقدم من الاستواء 
المذكور. 

وأما كونه يأحذ الثلث إذا كان غرا لدولبان للاحوة ؛ فلأن زيد بن ثابت 
هكذا كان يصنع”" وقد قال رسول الله : « أفرضكم زيد »'". 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في سننه (78) :١‏ 454 باب الحد. 
وأخحرجه البيهتى في السئن الكبرى 7: 54 ؟” كتاب الفرائض» باب ميراث الجد. 

03 أسرجة ميدن متضون فق هوه أي باب الحد. 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (4) :١‏ 7 كتاب الفرائض» باب الحث على تعليم الفرائض. 
وأخرحه الحاكم ف مستدركه (9517/) 5: 8لا كتاب الفرائض. وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين و ل يخرجاه. 


كت إن 


المع لاشو اندم 


أما كون ذي الفرض يأحذ فرضه؛ فلأن ذلك له؛ لما تقدم ف موضعه. 

وأما كون الحد له الأحظ من : المقاسمة بعد إخراج فرض ذي الفرض» ومن 
ثلث الباقي» ومن سدس جميع المال ؛ فلأن ذلك له مع عدم فرض ذي الفرض . 
فكذا مع وجوده بعد إخراج نصيبه. 

فإن قيل: مع عدم ذي الفرض” كان له ثلث اللجميع. 

قيل: ما يؤخذ بالفرض كأنه ذهب من المال فصار ثلث الباقي .منزلة ثلث 
اججميع. 

فعلى هذا إذا زاد الإخوة عن اثنين أو من يَعْدِلهم من الإناث فلا حظ له في 
التقاسمة . ومتى نتقصوا عن ذلك فلا حظ له في ثلث الباقي. ومتى نقصت الفروض 
عن النصف فلا حظ له في السدس . وإذا كانت الفروض» لعفت السو عم اداه 
وثلث الباقي. ومتى كانت الإخوة اثنين استوى ثلث الباقي والمقاسعة. 


أما كون السدس للجد إذا لم يفضل عن الفرض إلا ذلك ؛ فلانه لا يجوز 
نقصانه عن السدس؛ لأنه يرثه مع الولد فمع غيره بطريق الأولى. 

ولأن البي يَيْق أطعم الجد السدس”» ولا يجوز أن ينقص منه. 

وأما كون من مع الحد من الحوة والأحوات من الأبوين أو الأب يسقط فيما 
ذكر إذا لم تكن الأكدرية ؛ فلأنهم عصبة» وقد استوعبت الفروض المال. 
)١( .‏ في أ زيادة: فكذا مع وجوده. 
)1١١‏ سبق تخريجه ص: 3318. 


5715 


كتاب الفرائض فصل [في حكم ميراث الجد] 


وأذا كو الأعحئ اه تيطاءن الأكيرية واناكة ريد تعن يبنلل 
والذي حمله على عوها أنه لو لم يفرض للأحت لسقطتء وليس في الفريضة من 
يسقطها. والذي حمله على ضم نصف الأخحت إلى سدس الحد أنها لا ترث معه إلا 
بحكم المقاسمة. 

وسميت الأكدرية ؛ لأنها كدرت أصول زيد؛ لأنه لا عول عنده في مسائل 
الجد وقد أعاها. ولا فرض عنده لأخستي مع جدٍ وقد فرض لها معه. 

ولأنه جمع سهامهم!" ثم قسمها ولا نظير له. 

وقيل : ميق اكلارية > لآن عبذاللك بف هرواك سال نهنا رسا سيد الا كدر 
حاتي تبه على اباحية برا عط نيا لبيك ليه 

وأما: قزل الضحف رمه الله: و دوج وام وأحصت وحد؛ فبيان للأكدرية. 
وأصلها من ستة؛ أذ فنا يدها رتضما وتعول إلى نسعة؛ لأن الزوج له النصف 
ثلاثة» وللأم لها الغلث سهمان؛ والأحت لا النصف ثلاثة؛ والجد له السدس سهم . 
ثم يجمع سهم الأحت والحد وهو أربعة فيقسم بينهما على ثلاثة لا تصح فتضرب 
ثلاثة في تسعة تكون سبعة وعشرين» ثم من له شيء من أصل المسألة مضروب في 
المسألة: : فللزوج ثلاثة مضروبة في ثلاثة بتسعة» وللام اثنان في ثلاثة بستةء وللأخحت 
والجد أربعة في ثلاثة باثبى عشر بينهما أثلاثاً: للجد عانية وللأخحت أربعة. 

وأما كونه لا يعول من مسائل الحد غيرها » ولا يفرض لأخحت مع الحد إلا 
فيها ؛ فلآن ذلك مذهب زيد» وقد قال البي يَيَّك: « أفرضكم زيد )0©. 


أما كون المسألة المذكورة تصح من تسعة ؛ فلن أصلها من ثلاثة؛ لأن فيها 


ص 


ثلناهروما بق للآم القلت متهم <'يتى سهماة: ين الجة الاح عق تاذتة لآن 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور ف سئنه (19) 5٠ :١‏ كتاب الفرائض » باب : قول عمر في ابلدد. 
وأحرجه الدارمي ف سننه (37؟) 7: 44 ١‏ كتاب الفرائض » باب الأأكدرية. 

(؟) في أ: سهامها. 

.318 سبق مخريجه ص:‎ )١9( 


وان 


ل 

المقاسمة هنا أحظ له واثنان على ثلاثة لا تصح فتضرب ثلاثة ف ثلاثة تكون تسعة: 
للأم ثلاثة» وللجد أربعة» وللأحت اثنان. 

وأما كونها تسمى الترقاء؛ فلما ذكر المضئف؛ لأن الأقوال ا كثرت كأنها 
حرقتها. 

فإن قيل: ما كثرة احتلاف الصحابة فيها ؟ 

قيل: سبعة أقوال: قول الصديق رضي الله عنه وموافقيه: للأم الفلث» والباقي 
للجد . وقول زيد وموافقيه وهو ما تقدم . وقول علي: للأحت النصف» وللأم 
الثلث» وللجد السدس . وقول عمر وعبدالله: للأعت النصفء وللأم ثلث الباقي» 
وما بمي للجد . وقول ابن مسعود: للأحت النصف» والباقي بين الحد والأم 
عدن سنعض اليس وم عتمان» لكوم انلزن 


أما كر ولد الأب كولد الأبوين ف مقاسمة الجد إذا اتفردوا ؛ فلأن حكم 
ميراثهم في غير هذا الموضع . فكذا ف هذا. 

وأما كون ولد الأبوين يعادٌ الجد بولد الأب ؛ فلأن الجد لا يسقط ولد الأب 
بدليل ميراثه معه إذا انفرد. 

فإن قيل: ما معنى عاد ؟ 

قيل: زاحم. 

وأما كون ولد الأبوين يأخذون جميع ما حصل لولد الأب إذا لم يكن ولد 
الأبوين أختا واحدة» وكون الأحت الواحدة من ولد الأبوين تأخذ تمام النصف ؛ 
فلأنهما أولى بذلك منه . بدليل ما لو احتمعا ولا جد. 


0 في أ: الابن. 


518 


كتاب الفرائض فصل [ف حكم ميراث الجد] 


فعلى هذا ولد الأبوين إن كان ذكرا أو أختين أخذ جميع ما في يد ولد الأب؛ 
لأتحقه. وإن كان خا واحذة م تأحذ إلا تمام النصف؛ لأن فرضها لا يزيد على 
نصفيء وما بقي فهو لولد الأب؛ لأنه إنما يوحذ منه لكون ولد الأبوين أولى وقد 
إلى رارك هناة لا متكمال كته 

وأما كون ما ذكر لا يتفق ف مسألة فيها فرض غير السلس فبالسَير. 


آنا كوق: امال فيما ذكر بين الحد.والأعدين: امد كورتين على أريعة 4 فلذن 
المقاسمة أحظ للجد فيجعل كأحتين . يكون ذلك أربعة: للجد سهمان» ولكل 
ل 

وأما كون الأححت من الأبوين ترحع فتأخذ ما في يد أحتها كله ؛ فلما تقدم 
من أنها تستحق تام النصف. 


أما كون الحد له الثلث ؛ فلانه أحظ له. 

وأما كون الأحت لا النصف ؛ فلأنها أحت لأبوين. 

وأما كون ما يبقى للأخ وأحته ؛ فلأنهما عصبة لكونهما لأب. 

وأما كون ذلك السدس؛ فظاهر. 

وأما كونه على ثلاثةٍ ؛ فلأن الأخ باثنين والأعت بواحد. 

وأما كون المسألة المذكورة تصح من ثمانية عشر ؛ فلأن العدد المنكسر عليه 
ثلاثة . فإذا ضربتها ف أصل المسألة وهي ستة تكون ثمانية عشر. 


أما كون الأم لها السدس ؛ فلن ذلك فرضها مع الإخوة. 
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المتع ف شرح امقنع 

وأما كون الحد له ثلث الباقى ؛ فلأنه أحظ له. 

عا كز الأت لها النصف ؛ فلأنها لأبوين. 

وأما كون الباقي للخ وأحته ؛ فلأنهما”'' عصبته لكونهما لأب. 

وأما كون المسألة تصح من أربعة وحخمسين ؛ فلآن أصلها من ستة» لأن فيها 
سدسا ونصفا: للأم سهمء وللأحت ثلاثة» وللجد ثلث البافي . لا تصح فابسط 
ذلك أثلانا تكن ثمانية عشر: للأم السلس ثلاثة» وللجد ثلث الباقي خمسة» 
وللأعت تسعة . يبقى سهم على ثلاثة لا تصح فاضرب ثمانية عشر ف ثلاثة يكون 
أربعة وخمسين: للأم ثلاثة في ثلاثة بتسعة» وللجد حخمسة في ثلاثة بخمسة عشرء 
وللأحت تسعة ف ثلاثة بسبعة وعشرين . يبقى ثلاثة: للأخ سهمان» وللأأحت 
م 

وأما كونها تسمى مختصرة زيد؛ لكونه لو قاسم بالجد لانتقلت الستة إلى ستة 
وثلاثين: للأم ستة» وللجد عشرة» وللأخت ثمانية عشر . ييقَى سهمان على ثلاثة 
لا تصح فتضرب ستة وثلاثين في ثلاثة يكون مائة وثمانية ترحع بالاختصار إلى 


اربعة وح-نمسين. 


أما كون المسألة المذكورة تصح من تسعين ؛ فلأن السهم الباقي المذكور 
ينقسم حيئئذٍ على حمسة . فتضرب ثمانية عشر في خمسة يكون تسعين: للأم ثلاثة 
في حمسة بخمسة عشرء وللجد خمسة في خمسة بخمسة وعشرين» وللأحت تسعة في 
خمسة بخمسة وأربعين . ييقى حمسة لكل أخ سهمان» وللأخت سهم. 
وأما كونها تسمى تسعينية زيد ؛ فلأن زيدا صححها من تسعين. 


(0) ف أ: فلأنها. 
ان 


كتاب الفرائتض فصل رف أحوال لآ 


فصل 6 أحوال الم 


أما كون الأم لها أربعة أحوال ؛ فلأنها تارة ترث السدسء وتارة الثلث» وتارة 
ثلث ما بقي» وتارة بالفرضء والتعصيب في رواية. وسيأتي'" دليل ذلك كله في 

وأما كون أحد أحوالما: حالاً لها السدس . وهي : مع وجود الولد » أو ولد 
الابن » أو اثنين من الإاخوة والأحوات: أما مع وجود الولد 0 فلآن الله تعالى قال: 
#إولأبويه لكل واحدٍ منهما السدس مما ترك إن كان له ولد النساء: )1١‏ . 

وأما مع ولد الابن ؛ فلأنه ولد فيدحل فيما تقدم. وإنما لم يكن ولد البنت 
كذلك؛» لأن نسبته إلى أبيه لا إلى أمه؛ ومنه قول الشاعر: 
بنونا بنو أبنائنا » وبناتنا بنوهن أبناء الرحال الأباعد 

وأما مع وججحود اثنين 0 الإإاخوة والأحوات ؛ فلن الله تعالى قال: لإفإن 
كان له إحوة فلأمه السدس) [النساء: .]١ ١‏ 

فإن قيل: الاحوة جمع . وأقله ثلاثة . فلم انخجبت عن الثلث إلى السدس 


باثنين ؟ 


)١(‏ ساقط من أ. 
(5) في أ: سيأتي. 
959) قي١:‏ مع. 
مون 


الممتع في شرح المقنع 


قيل: « لأن ابن عباس قال لعثمان: ليس الأخحوان إحوة في لسان قومك . فلم 
تحجب الأم ؟ فقال: لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث 
به الناس 06". وف هذا دليل على إجماع الصحابة على ذلك قبل حدوث المخالف. 

ولأن كل حجب تعلق بعدد كان أوله اثنين ؛ كحجب البنات لبنات الابن ؛ 
والأخموات من الأبوين للأحوات من الأب. 

ولأن الله تعالى قال: #إوإن كانوا إخخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين 
4 [النساء:>17]» وهذا ثابت في أخ وأحت . ومن أهل اللغة من يجعل الاثنين جمعا 
حقيقة» ومنهم من يستعمله بحازا فيصرف إليه بالدليل. 

وأما كون أحد أحواها: حالاً لها الثلث وهي مع عدم من تقدم ذكره ؛ فلآن 
الله تعالى قال: لإفإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه القلث# [النساء: .]١١‏ 

وأما كون أحد أحواها: حالاً لها ثلث ما بقي . وهي : ف زوج وأبوين وامرأة 
زأبوية 4:“ف لز لأن عم رضن الله عله قطى: :لا بتلك: ما يقي «بعد. فرضن 
الزوجين »”". وقارهه عمان وان ماعو رويك لد انيه 

فإن قيل: فرض الأم عند عدم الولد وولد الابن والاثنين من الإخوة والأعوات 
الثلث؛ لما تقدم. وليس في هذه المسألة واحد من ذكرء وقد احتج ابن عباس على 
ذلك؛ بعموم الآية. 

قيل: الحجة معه لولا إجماع الصحابة على عخالفته. 

ولأن الأم لو أعذت ثلث المال كله في مسألة الزوج لأحذت أكثر من الأب . 
وذلك لا يجوز. 

ولأن الفريضة لو جمعت أبوين كان للأم ثلث الباقى ؛ كما لو كان معهم 
بنت. 

فعلى هذا مسألة الزوج تصح من ستة: للزوج ثلاثق» وللأب سهمان:؛ وللأم 
سهم. ومسألة المرأة تصح من أربعة: للمرأة سهم وللأب سهمان؛ وللأم سهم. 


)00 أخرجه الحاكم في مستدركه ( :: الال كتاب الفرائض . 
0 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (15 391٠5 ١ ٠‏ * : 74 كتاب الفرائضء ف امرأة وأبوين من كم 
9 
هي 


درون 


كتاب الفرائض فصل [في أحوال الأم] 


أما كون الأم لما حال رابع ؛ فلأن لها حالاً تكون فيها عصبة لولدها فْ 
روا . وذلك في صورتين: 

أحدهما: إذا كان ولدها من الزنا؛ لأنه لا يتتسب إلى الزاني . فيجب أن 
يكون الحكم في الميراث منه كحكم ولد الملاعنة؛ لاستوائهما في انقطاع نسبهما 
من الزاني والملاعن. 

ولاسياة ذا كان ولفها ملفيا بلعالة. 

وأما كون المنفي بلعان ينقطع تعصيبه من جهة من نفاه ؛ فلأن في حديث 
سهل بن سعد في المتلاعنين: « ففرّقَ رسولٌ الله و بينهما » وقضى أن لا يُدعَى 
ولدمًا لأب )3 رواه أبو داود. 

وف حديث ابن عمر: « وألحق الولد بالمرأة 76" متفق عليه. 

وأما كون من نفاه لا يرث المنفي ؛ فلأنه لما انقطع بينهما التعصيب أشبه 
الأحبي. 

وأما كونه لا يرئه أحدٌ من عصبات من نفاه ؛ فلأنه إذا لم يرثه من نفاه فلأن 
لا يرئه عصباته وهم يدلون به بطريق الأولى. 

وأما كون الأم وذوي الفروض يرثون قدر فروضهم؛ فلآن أصحاب الفروض 
يقدّمُون على العصبة. 

وأما كون عصبته عصبة أمه على رواةٍ ؛ فلأن النبي 6 قال: « ألحقوا 


(1) ف أ: وترثه أمه وذوو الفرض منهم وعصبته وعصبة أمه. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه (5557) 7: 51/17 أبواب الطلاق» باب في اللعان. 

(؟) أخرجه البخاري ف صحيحه (/3831) 7: 54/٠١‏ كتاب الفرائض» باب ميراث الملاعنة. 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١١77 :9 )١494(‏ كتاب اللعان. 


الدردنا 


ادنع في شرح القع 


الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر »'"', وعصبات أمه أولى رجحل 
بالملاعن عليه. 

وعن علي « أنه ألحق ولد الملاعنة بعصبة أمه »”") 

وأما كون أمه عصبته على روايةٍ فإن لم تكن فعصبتها عصبته؛ فلما عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده « أن البى وي جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثيِهًا من 
بعدِهًا »!" رواه أبو داود. 1 


2 


وزو وائلة : بن الأسقع عن البي َيه قال: ووذ الراة ثلانة موارية» عنقهًا 
ولقيطهًا وَولَدَمًا الذي لاعدت عليه »'». رواه أبو داود والزمذي. وقال: حديث 
حسن غريب. 

وعن عبدالله بن عبيدا” انف عسين قالة (« كتبت إلى صديق لي من أهل المدينة 
من بي ريق أساله عن ولد لللاعنة من قضّى به رسول الله 8 ؟ فكتب إل 
سألت افأعوت أنه سي يلد . هي .كنزلة أبيه وأمّه »”' '. رواه أبو داود. 


.705 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )917٠0(‏ 775:7 كتاب الفرائض» في ابن الملاعنة إذا مانت أمه من 
يرئه ومن عصبته. 
وأخرجه الدارمي في سننه (981؟) 7: 748 كتاب الفرائض» باب في ميراث ابن الملاعنة. 

(*) أخرجه أبو داود في سننه ( ١١6 :7 059٠0‏ كتاب الفرائض» باب ميراث ابن الملاعنة. 

(4) أخرحه أبو داود في سننه (9407؟) : ١١0‏ كتاب الفرائض» باب ميراث ابن الملاعنة. 
وأخرحه الزمذي في جامعه )751١(‏ 54: 479 كتاب الفرائض؛ باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء. 
وأخخرجه ابن ماحة ف سننه (11755) 415 :” كتاب الفرائض» باب تحوز المرأة ثلاث مواريث. 

, 5( ف أ: عبيد الله. 

(7) أخرجه الدارمي في سننه (19) 7: ١417‏ كتاب الفرائض» باب في ميراث ابن الملاعنة. 
وأخرحه البيهقي ف السنن الكبرى 5: ١59‏ كتاب الفرائض؛ باب ميراث ولد الملاعنة. 
وأخحرحه أبو داود في المراسيل 4 ص: ١‏ باب ما جاء في الفرائض » ولفظه : عن عبدالله بن عبيد عن 
رجل من أهل الشام : أن رسول الله مُق قال : «ولد الملاعنه عصبته أمه » . 


ردلا 


كتاب الفرائتض فصل [ف أحوال الأم] 


أما كون من خلف أما وخالا لأمه الثلث وباقي المال للحال على الرواية 
الأولى ؛ فلآأن فرض الأم والحالة هذه الثلث » والباقي لعصبة الميت وهو الخال؛ لأنه 
أنحو أمه. 

وأما كون الكل للأم على الرواية الأحرى ؛ فلأنها صاحبة فرض وعصيته 
عليها. فتأخذ الثلث بالفرض والباقى بالتعصيب. 

وأما كون الأخ له السدس إذا كان مع الأم والخال ؛ فلن فرض الأخ من الأم 
السلية: ظ 

وأما كون الباقي للخال على الرواية الأولى وللأم على الرواية الثانية؛ فلما تتقدم 
ذكرة. 

ولا بد أن يلحظ ف الباقي أنه بعد ثلث الأم وسدس الأخ؛ لأنه لولا ذلك لما 
كان للأم شيء على الرواية الأولى » وليس كذلك وفاقاً. 


أما كون الثلث للأم ؛ فلأنه فرضها في هذه المسألة. 

وأما كون باقي المال للجدة على إحدى الروايتين ؛ فلأنها هي الملاعنة وهي 
عصبة الملاعن 5 روايةٍ فيكون لا الباقي؛ لأنها عصبة أبيه وعصبة أبي 
الشخص عصبة له. 1 

فإن قيل: على الرواية الأخرى ما الحكم ؟ 

قيل: يكون الباقي للأم؛ لأنه إذا قيل ليست الحدة عصبة له كان الباقي للأم 
بالرد؛ لأن اميت لا عصبة له ولا صاحب فرض غيرها. 

وأما كون هذه جدة ورثت مع أمّ أكثر منها ؛ فلأنها ورثت الثلثين مع إرث 
الأم الثلث » وذلك إرث ومع ا 1ه أكثر من نصيب الأم. وما ورثت 


6ن 


الممتع في شرح المقنع 


معها؛ لأن الجدة عصبة على رواية . وإنا ورثت أكثر منها؛ لأن العصبة له الباقي » 
ع ع 5 ١‏ 4 
والباقى هنا أكثرء ويعايا بهذه المسألة؛ لأن الجدة ورثت مثلي”" الأم. 


(01) في أ: مثل. 
0 


كتاب"الفرائض فصل [فٍ حكم ميراث الجدات] 


صل يفي حكرمراث الجدات 


أما كون الدة الواحدة لما السدس؛ فلما روى قبيصة بن دُوؤيب قال: 
خاي اللبذة إلى ابي بكر تظلب عورائها - 'ققال نما للك في كناب الله شب دوعن 
علمث لك في سنةٍ رسول الله يه من شيء . ولكن ارجعي حتى أسأل الناس . 
فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله 88 أعطاها السدس. فقال: هل معك 
غيرك ؟ فكي لحمل ون مسلية : فأمضاه لا أبن يك , 

وأما كون الجدات لمحن ذلك وإن كثرن ؛ فلأن تكملة الحديث المذكور: 
« فلما كان عمرٌ جاءت الحدة الأخرى . فقال: ما لك في كتابب الله شيء وما 
كان ا 0 بزائدٍ في الفرائض 

شيكا . ولكن تعود إلى السلس . فإن احتمعتم!" فهو لكما لكلف تير 
لها »0". رواه أبو داود والتزمذي. وقال: حديث حسن صحيح. 

وأما قول المصنف رحمه الله تعالى: إذا تحاذين فشرط ف كونهن لمن ذلك ؛ 

لأن بعضهن”” إذا كان أقرب من بعض له حكم يأتي بيانة يعد" إن قناء الله تعال: 


)01 سيأتي تخريجه في الحديث الآتي. 

(09) ف أ: وأما. 

(9) ف أ: اجتمعا. 

(4) أخرجه أبو داود ف سئنه (1894) : ١١١‏ كتاب الفرائض» باب في الحدة. 
وأخرجه النزمذي ف جامعه 47١ :4 )5١١1(‏ كتاب الفرائضء باب ما جاء في ميراث اللمدة. 
وأخرجه ابن ماجة ف سننه (4 1177) 7: 405 كتاب الفرائض؛ باب ميراث الحدة. 

(5) سقط لفظي: لأن بعضهن من أ. 

(9© زيادة من رج. 


يننا 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون الميراث لأقرب الجدات من جهة الأم كانت الجدة أو من حهة 
الأب ؛ فلن الأقرب بدا تيك الأبعد. . ؤليله:“الكباء والابناء: 

وأما كون القربى من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم على روايق ؛ 
فلأن الذي تدلي به الجدة27 من جهة الأب لا يحجب الجدة من جهة الأم فلأن لا 
يحجبها هي وهي تدلي به أولى. 

وبهذا فارقتها الي من جهة الأم فإنها تدلي بالأم وهي تحجب جميع الددات. 


أما كون الددات لا يرث منهن أكثر من ثلاث وهن من ذكرن ومن كان من 
00 ال ل 
الزائد على الثلاث. 

وأما كون أم أبى الأم » وأم أبى الجد : لا ميراث طما ؛ فلأنهما من ذوي 
الأرحام. والمراد: نفي الإرث بكونهما جدتين لا بكونهما من ذوي الأرحام؛ لأن 
الكلام في ميراث الحدة المستحقة بنفسها لا بسبب غيرها. 


09 في أ: الحد. 
(؟) أخرجه الدارقطئ في سننه (75) 4: 4١‏ كتاب الفرائض. 

وأخرجحه سعيد بن منصور في سننه (1/8) :١‏ 4ه كتاب الفرائض؛ باب اللددات. 
[فه أخر بحه سعيد بن منصور في سئنه (15) :١‏ لاه كتاب الفرائض» باب اللحدات. 
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كتاب الفرائض فصل [فِ حكم ميراث الجدات] 


اا كوي الجدات المتحاذيات من ذكر؛ فلتساويهن ف كون كل واحدةٍ ليبس 
بينها وبين ولد ولدها غير واحدة » ولا يتصور ذلك ف أول حدة؛ لأن من الغلاث 
أم الجد فلا تحاذيها إلا ثاني جدةٍ . وأقل ما يمكن ذلك مثْل الذي مكل المصنف 
رحمه الله. 

وأما كون الحدة ترث وابنها حي على المذهب؛ فلما روى ابن مسعود قال: 
« أول حدةٍ أطعمّهًا رسول الله يك السدس : أم أب مع ابنها وابنها حي »0". رواه 
الزمذي. 

وأما كونها لا ترث على رواية؛ فلأنها تدلي بابنها . فلم ترث معه ؛ كالجد 
مع الأب » وأم الأم مع الأم. 

والأول أصح؛ للحديث. 

ولأنها ترث ميراث الأم لا ميراث الأب . فلا تحجب به ؛ كأم الأم. 

فإن قيل: لو كان ابنها عماً. 

قيل: ترث معه قولاً واحداً؛ لأنها لا تدلي به البّة. 


أما كون الجدة ذات القرابتين لها ثلئا السدس ؛ فلأن الجدة شخص ذات 
قرابتين ترث بكل واحدوا"' منهما منفردة . فوجب أن ترث بكل واحدة'" منهما 
إذا اجتمعا ؛ كابن العم إذا كان أعنا لأم أو زوجا. 

فإن قيل: ما المراد من قول المصنف: ف قياس قوله ؟ 


)1١‏ أ حه اله مذى جامعه 473١ :4 )5١١5(‏ كتاب الفرائض» باب ما جاء في ميراث الحدة مع ابنها. 


(5) مئل السابق. 


سردن 


المع قا شرا لدرخ 


قيل: يحتمل أنه أراد القياس على المحوس؛ لأنهم يرثون بجميع قراباتهم » ويحتمل 
أنه أراد القياس على ابن العم المذكور. والضمير في قوله راحع إلى الإمام أحمد؛ لانه 
يقول بالإرث بالجهتين في المسألتين. 


رفن 


كتاب الفرائض فصل [في حكم ميراث البنات] 


ضل في حكرميراث البناتم 


أما كون البنت الواحدة لما النصف ؛ فلن الله تعالى قال: لإوإن كانت واحدة 
فلها النصف؛ [النساء: .]١١‏ 

وأما كون الاثنتين فصاعد) هما الثاثان : فاختلف أهل العلم ف علته . 
فقيل : هي قوله: لإفإن كن نساءٌ فوق اثنتين فلهن ينا ما ترك زالتساء: (١‏ . 
والتقدي: إن كن نساء انميق :وفوق:.صلة © كقوله' تعال 200 ((فاضريو! "قوق 
الأعناق 4 4 [الأنغال:؟٠]‏ أي: اضربوا الأعناق . ويؤيد هذا أن البي يك حين نرلت 
هذه الآية أرسل إلى أخي سعد بن الربيع فقال: « أعط ابنيّ سعد الثلنين !) ؛ لأن 
قوله يقع مبينا لكلام الله لا سيما إذا كان عقيبه . ويؤيده أيضاً أن سبب الآية قصة 
ابن سعد . 

ا السنة الثابتة . 

وقيل: التنبيه؛ لأن الله تعالى جَعَل للأحتين الثلثين بقوله: لإفإن كانتا اثنتين 
فلهما الثلثان مما ترك [لنساء:7م ؛ لأنه إذا جعل للأحتين الثلثين فالبتتان أولى؛ 
لأنهما أقرب منهما . 

وقيل: الإجماع . 

وقيل: القياس . 

وأما كون أكثر من ثنتين هن الثائان؛ فللآية المذكورة. 
)١(‏ في أ: كانا. 
(؟) سائط من أ. 


(9) زيادة من ج. 
(؟) سبق تخريجه ص: 508. 


مرضس 


الممتع ف شرح المقنع 


أما كون عات الي عتولة البنانك إذا لم يكن بنات ؛ فلأن بنت الابن بنته كما 
أن ابن الابن ابنه » وإذا كان كذلك دخلن في قوله: #إيوصيكم الله ف 
أولادكم' '»... الآية [النساء: .]١١‏ 

وإغا اشترط في كون بنات الابن بمنزلة البنات عدم البنات؛ لأن البنات 
الموجودات يأحذن الثلثين فلم يبق لبنات الابن من فرض البنات شيء . 0 
ينبغي أن يقول: إذا لم يكن له بنتان؛ لأن بنات الابن لا يرثن مع البتتين شيكء لما 
3 

وأما كون البنت ما النصف مع بنات الابن ؛ فلأنه فرض الواحدة؛ لما تقدم. 

وأما كون بنات الابن واحدة كانت أو أكثر لهن السدس تكملة الثلثين إذا لم 
يكن معهن ذكر ؛ فلن فرض البنات وإن كثرن الثلثان : أحذت البنت النصف؛ 
لأنه مقروعن انو المت ناوه سقيقة فقي ارقية ام الدافين. 

و« لأن الببي يت أعطى بنت الابن مع البنت السانس 70 

وأما كونهن إذا كان معهن ذكر يعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأثثيين ؛ 
فلن قوله تعالى: لإيوصيكم الله ني أولادكم» (انساء:١١]‏ يشمل بنات الابن إذا 
كان معهن ذكر. 
ولأنه ف درحتهن فيعصبهن؛ كالابن مع أخحواته. 


أما كون بنات الابن تسقط إذا استكملت البنات الثلئين ولم يكن معهن من 


تقدم ذكره ؛ فلأنهن يرثن ميراث البنات ولم يبق منه شيء. 


01 سقط الفطى: في أولادكم من أ. 
هي أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (59 )1 : ه4١‏ كتاب الفرائض » في ابنة وأحت وابنت ابن. 


يفرس 


كتاب الفرائض فصل [في حكم ميراث البنات] 


[وأما كوتهن إذا كان معهن ذكر يعصبهن فيما يقي ؟ لما تقدم فبل]60. 
وأما كونهن إذا كان معهن ذكر أنزل منهن يعصبهن فيما بقي ؛ فلأنه ابن في 
الجملة . أشبه الابن الذي معهن. 


رفرس 


ابيع شرج القيع 


نضلبفي حك رميراث الأخوات 


أما كون فرض الأعوات من الأبرين مثل فرض البنات سواء : للواحدة 
النصف وللاثنتين 220 الثلثان؟ فلن الله تعالى قال: #إوله أحت فلها نصف ما 
ترك وهو يرثها إن لم يكن لما ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ما ترك [النساء: 


كلال]. 

وأما كون الأخوات من الأب مع الأحوات من الأبوين؛ كبنات الابن مع 
البنات سواء غير ما استثنى؛؟ فلأنهن يرثن ميراث الأخوات ؛ كما يرث بنات الابن 
ميراث البنات. 

فعلى هذا إذا كان له أت لأبوين وأحواتٌ لأب أخذت الي لأبوين النصف؛ 
لأنه فرض الأحت الواحدة » وللأخوات السدس تكملة الثلثين. فإن كان معهن أخ 
عصبهن؛ لأن قوله تعالى: لإوإن كانوا إخوة رحالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الأثيين 
0 [النساء:17١]‏ يشملهم. وإن كان للميت أختان لأبوين قصاغدا سقط الأخوات 
لأبه؛ لأنه لم ببق من فرض الأخوات شيء . إلا أن يكون معهن أخ فيعصبهن 
ويرثن الباقي؛ لما تقدم من شمول الآية لذلك. 

وأناا كرتون الا بتصبهن ع انين + خلذت ينات الآين فلأت ابن الأ 
ليس بأخ . بخلاف ابن الابن”2 فإنه ابن. 


(1) ف أ: ابن ابن الابن. 


رونا 


كناب الفزائض فصل [قِ حكم ميراث الأخوات] 


أما كون الأخوات مع البنات عصبة ؛ ف « لأن ابن مسعود قال ف بنت وبنت 
ابن وأحت”": لأقضين فيها بقضاء رسول الله يم: للبنت النصف ولبنت الابن 
السدس » وما بقي فللأحت )'". رواه البخاري وغيره. 

وأما كونهن يرثن ما فضل كالإاخوة؛ فلن هذا شأن العصبة. 

وأما كونهن ليست هن معهن فريضة مسماة ؛ فلآن الي أ لم يفرض 
للأحت مع البنت شيئاً في الحديث المذكور . بل جعل لها ما بقي» وليس هذا شأن 
صاحب الفرض. 


)١(‏ ساقط منأ. 

(1) أخرجه البخاري ف صحيحه (200) 5: 4717 كتاب الفرائض» باب ميراث ابنة ابن مع ابنة. 
وأخرحه أبو داود ف سننه (583-0) 7: ١١١‏ كتاب الفرائض» باب ما جاء في ميراث الصلب. 
وأخر جه النزمذي ف جامعه 4١١ :4 )٠١57(‏ كتاب الفرائض»؛ باب ما جاء في ميراث ابنة الابن مع 
ابنة الصلب. 
وأخرجه ابن ماحة في سننه (013771) 7: 4٠04‏ كتاب الفرائض» باب فرائض الصلب. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


ويل 


الممتع في شرح المقنع 


صل حكرميراث ولد الام 


أما كون الواحد من ولد الأم له السدس؛ فلأن الله تعالى قال: لأوإن كان رحل 

وأما كونه له ذلك ذكراً كان أو أنثى؛ فلأن الله تعالى سوى بينهما في قوله: 8[ 
وله أخْ أو أت فلكل واحار منهما السدس [النساء:؟١].‏ 

وأما كون الاثنين فصاعداً منهم لهم الثلث بالسوية ؛ فلأن الله تعالى قال: لإفإن 
كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء 5 اثلث © [النساء: تدك والشركة تقتضي 
المنبوية::: يدليل ها لو وضى لهم آو .وب لم شيها. 


درون 


أما كون الحد يسقط بالأب؛ فلأنه يدلى به. 
وأما كون كل جد يسقط ,من هو أقرب منه؛ فلأن القريب بالنسبة إلى البعيد 


أ 


وأما كون الجدات تسقط بالأم ؛ فلأنهن يرثن ميراثها. ولا فرق بين اللجدة الي 
من قبل الأم وبين الجدة الى من قبل الأب؛ لما ذكر. 

أما الجدة الي من قبل الأم فظاهر؛ لأنها دلي بالأم فأسقطتها. 

وأما الي من قبل الأب؛ فلأنها0"© لو ورثت بالأب لما ورثت معه؛ لأن 
الل ع 1 

ونا أكون ولد لان قعل لازن قاذ الاين ولد كك عا ولد الاين 

ولأن ولد الابن يدلي بالابن. 

وأما كون ولد الأبوين يسقط بالابن وابنه؛ فلن الله تعاللى شرط في ميراثهم 
عدم الابن؛ لأنه قال: #إإن امرقٌ هلك ليس له ولد وله أحتُ فلها نصف ما ترك 
وهو يرثها إن لم يكن لها ولد... الآية [النساء:>07١].‏ 

فإن قيل: الولد يشمل الذكر والأنثى . فلم خصصدم الحجب بالذكر ؟ 

قيل: لأن ما تقدم دل على أن الأعوات مع البنات عصبة . فيخرج من الآية 
ذلك . عملا بالدليل . فيبقى فيما عداه على مقتضاه. 


019 في أ: فلأتهما. 


نفس 


الممتع في شرح المقنع 


وآما كوه يسقظ: بالأك؟ قاذ الله تعالى شرط في ميراث ولد الأبوين كون 
الميت كلالة؛ لأنه قال: لإيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرقٌ هلك... 
الآية) [النساء: ”7١ع‏ . والكلالة: من لا ولد له ولا والد. 

فإن قيل: مقتضى ذلك أن تحجبه الأم أيضا. 

قيل: نعم . إلا أنه دل الدليل على ميراثه معها فيبقى فيما عداه على مقتضاه 


أما كون ولد الأب يُسقط بالثلاثة المذكورة؛ فلأنها تُسقط ولد الأبوين فولد 
الأب بطريق الأولى. 

وأما كونه يُسقَط بولد الأبوين؛ فلأن علياً رضي الله عنه 2 أن سول لله 
قضّى بالدين قبل الوصيةٍ » وأن أعيان بي الأم يتوارثون دون بن العلات الرحل 
فوا أنحاة لعووان دون أحيه لأبيه »0". رواه الزمذي. 

ولأن ولد الأبوين أولى؛ لقوة قرابته بالأم. 


أما كون ولد الأم يسقط بالأربعة المذكورة؛ فلأن الله تعالى شرط ف ميراثه 
كون الميت كلالة؛ لأنه قال: لإوإن كان رجحل بورد كانه أ أمراة وله أخ أو 
أصت.. . الآية# [النساء:؟١].‏ والكلالة: من لا ولد له ولا والد. 

وأما كونه يسقط بالولد ذكراً كان أو تتى؛ فلأن اللفظ عامٌ » ول يقنم دليلٌ 
على تخصيص الذكر . فيجب العمل بالعامٌ السالم عن المعحصص له”". 


)١(‏ أخرجه الزمذي في جامعه (44١؟)‏ 4: 4١‏ كتاب الفرائض؛ باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب 
والأم. 
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كتاب الفرائلض باب العصبات 


بأب العصبات 


آد تقدم معنى العصبة""2. وهم على ضربين: 
م ل 000 
وثانيهما: عصبة لغيره ؟ كالبنت مع أخيهاء والأحت مع أحيها. 


أما قول المصنف رحمه الله تعاللى: وهم عشرة؛ فبيان لعدد من يرث بالتعصيب. 
وقد تقدم دليل إرثهه!". وإنما استثنى”" الأخ من الأم وابن الأخ من الأم ؛ لأنهما 
ليسا عصبة. 

ولأن الأخ من الأم صاحب فرض وابن الأخ من الأم من ذوي الأرحام. 

وأما قوله: كذلك في قوله: 0 أن العم من الأم وابن 
الع كلام لبماغضية؛ لأنيها من 


أما كون أحق العصبة بالميراث أقربهم ؛ فلأن النبي 6 قال: « ما أبقت 
الفروض فهو لأولى رجحل ذكر 20. 


,5095 ص:‎ )١( 

..05 وهو قوله يي : (« ألحقوا الفرائض بأهلها . فما بقي فلأولى رحل ذكر )) . وقد سبق تخريجه ص:‎ )١( 
ف أ: وأما استثناء.‎ )( 

(5) في ح: به. 

6 أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 5: 717 كتاب الفرائض» باب ترتيب العصبة . 


وردان 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كون أقربهم يسقط من بَعْدَ ؛ فلآن الأقرب إذا استحق الميراث لم ببق 
للأبعد شىء» ولا معنى للسقوط إلا ذ 


أما كون أقرب العصبات الابن ؛ فلأنه أقرب من ابنه» لأنه لا واسطة بينه ويين 
أبيه . بخلاف ابن الابن. 

ولأن ابن ابنه يدلى به. 

ولأنه ولد حقيقة . بخلاف ابن ابنه . 

وأولى من أبيه؛ لأن الله تعالى بدأ به في قوله: لإيوصيكم الله في أولادكم... 
الآية4 [النساء: ٠. ]١١‏ ولم يجعله عصبة معه ف قوله: لإولأبويه لكل واحدٍ منهما 
السدس مما ترك إن كان له ولد [النساء: .]١١‏ 


وأولى من الأخ ومن بعده؛ لقربه وبعغدهم. 

ولأنه أولى من الأب؛ لما تقدم. والأب أولى ممن ذكر؛ لأنهه”" يُدلون به. 
يوصيكم الله 5 أولادكم#/النساء: 1ل]هء 

وأما كون الجد وإن علا أولى من الإحوة في الجملة ؛ فلأن له إيلادا وتعصيبا . 


أشبه الأب. 


)1( ساقط من أ. 
(؟) مثل السبابق. 
(5) ف أ: لأنه. 


5 


كتاب الفرائض باب العصبات 


فإن قيل: في كلام المصنف رحمه الله تعالى إشعارٌ بتقديم الحد على الإخوة 
مطلقا ؟ 
قيل: ليس مراده ذلك بل التقديم في الجملة كما ذكرت. وبيان تقديمه 3 
الجملة: أن المسألة إذا استكملتها الفروض سقط الأخ دون الجد . وإنما أط 
المصنف القول هنا اكتفاءً بتفصيل حكم الحد مع الإخوة فيما تقدم”". 
ا 

ولأنه ساواه في قرابة الأب» وترجّح بقرابة الأم. 

وأما كون الإخوة أولى من أبنائهم ؛ فلأنهم يدلون بهم. 
بعرابة الام . أشبه الاخ من الابوين مع الاخ من الاب. 

وأما كون بين الإخحوة أولى من أبنائهم؛ فلآنهم يُدلون بهم. 

وأما كون ابن الأخ من الأبوين » أو ابن الأخ من الأب وإن نزل أولى من 

وأما كون الأعمام أولى من أبنائهم؛ فلأنهم يدلون بهم. 

وقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم أبناؤه."" كذلك معناه: أن ابن العم لأبوين 
أولى من ابن العم لأب؛ لما ذكر في الإخوة. 

وأما كون الأعمام من الأبوين أولى من الأعمام من الأب؛ فلترجح الأعمام من 
الأبوين بقرابة الأم. 

وأما كون ابن العم من الأبوين أولى من ابن العه”» من الأب؛ فلأنه يُدلي .من 
هو أولى منه. 

وأما كون أعمام الأب أولى من أبنائهم؛ فلأنهم يُدلون بهم. 


."18 في أ: فيما يأني. ورص:‎ )١( 
.77/ سبق ذكره ص:‎ )1١١( 
في أ: وأبناءهم.‎ )9( 
في أ: من العم‎ )4( 
52١ 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كون أعمام الأب أولى من أعمام الجد؛ فلما ذكر ف كون الإخوة أولى 
وأما كون أعمام الجد أولى من أبنائهم؛ فلأنهم يُدلون بهم. 
وأما كون ولد كلاف أولاهم أقربهم إليه؛ فلأنه أرب من غيره » وذلك 


أما كون المعتق يرث؛ فلما تقدم من قوله ؤَي: « إنما الولاء لمن أعتق »! 
وقولة::( الولاع حية كلخمة التسبب 0 

وأما كونه يرث إذا انقرض العصبة من النسب؛ فلأن الولاء مشبه به. 

ولأنه يروى أن الببي ييه قال: « الميراث للعصبة . فإن لم يكن م 
فللمولى ». 

ويروى « أن رحلا أعتق عبداً . فقال للبي ييك: ما ترى في ماله ؟ قال: إذا لم 
يدع 0 فهو لفغ 

وأما كون عصبات المعتق يرثون العتّق بعده ؛ فلأنهم يُدلون به. 


(1) ف أ: النسبة. 
(1) سيأتي تخريجه ص: 4178 . 
(9) سبق تخريجه ص: 508. 


' (4) أنخرحه البيهقي في السنن الكبرى 5: 74٠‏ كتاب الفرائض»؛ باب الميراث بالولاء. 


دن 


كتاب الفرائض باب العصبات 


أما كون أربعة من الدكرر يعصبون أخواتهم » وعنعونهن'" الفرض » 
ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ فلما تقده) ذكره في مواضعه. 

وأما قول المصنف رحمه الله تعالى: وهم الابن وابنه والأخ من الأبوين والأخ 
من الأب؛ فبيان لهم. 

وآنة كوف الاب قن الكرعة: لتك عاذ الله تخالل قال + ال برصيكم لمق 
أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين4 [النساء:١1]‏ . جعل الإرث عند اجتماع الذكور 
والإناث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين من غير فرض للأنئى. ولو كانت وحدها 
لفرض لا لقوله: لإوإن كانت واحدة فلها النصف» [النساء: .)١١‏ 

وأما كون ابن الابن منهم ؛ فلأنه ابن . أشبه أباه. 

وأما كون الأخ من الأبوين والأخ من الأب منهم؛ فلن الله تعالى قال: لإوإن 
كاتوا إغيرة رجالا ونساءً فللذكر مثل حظ الأنيين# النساء:>017. ولو كانت 
الأحت وحدها لفرضَ ا؛ لقوله تعالى: (إوله أت فلها نصف ما ترك [النساء: 
/ا]. 

وأما كون من عدا الأربعة المذكورين من العصبات ينفرد الذكور بالميراث دون 
الإناث؛ فلأن أخواتهم من ذوي الأرحام . بخلاف من تقدم. 

وأما قول المصنف رحمه الله تعالى: وهم بنو الأخ والأعمام وبنوهم؛ فبيان لمن 
ينفرد هرم الذكور بالميرانك دون الإناك: 


)١(‏ في أ: ويقتسموا. 
(0) فيأ: بي 

(©) ف أ: عنعونهن 
4) قي أدياني: 


يكين 


البع واشرح التتع 


أما كون ابن ابن الابن يعصب من بإزائه ممن” ذكر ؛ فلن ابن ابن الابن 
سن د انز داحلاً في قوله: #اللذكر مثل حظ الأنثيين)؛ [النساء: .]١ ١‏ 

وأما كونه يعصب من أعلى منه تمن ذكر؛ فلما ذكر. 

ولأنه إذا عصب الأنزل فلأن يعصب الأعلى بطريق الأولى. 

وإنما اشتزط ف تعصيب الأنزل الأعلى عدم الفرض؛ لأنه إذا عصب فلا يخلو: 
إما أن يقاسمه أو لاء والأول باطلٌ؛ لما فيه من مشاركة الأبعد الأقرب صاحب 
الفرض. والثاني مثله؛ لأنه ورث فكيف لا يرث معه ؟. 

وأما كونه لا يعصب من أنزل منه ؛ فلأنه لو عصبه لاقتضى مشاركته؛ والأبعد 
لايشارك الأثري» 

وأما كونه كلما نزلت درحته زاد فق تعصيبه قبيل آخر؛ فلأنه يعصب من 
بإزائه فيزدادٌ القبيلَ الذي يإزائه. 


وأما كونه يشارك الباقين في تعصيبهم؛ فلأنه ساواهم فيه. 


أنا' كوة اي الفردخ: وذ يد فاءة كر قياضة قرضهة لذن ابي عي قال: 
« ألحقوا الفرائض بأهلها »0". 


)١(‏ في أ: من. 
(5) سبق تخريجه ص: 708. 


26 


كتاب الفرائض باب العصبات 


وأما كون ما بقي للعصبة ؛ فلأن تكملة الحديث المتقدم: « فما بقي فهو لأولى 
رجا 5ك 006 امتفق عايه؛ 


أما كون العصبة لا شيء لهم إذا استوعبت الفروض لمال ؛ فلأن العصبة مع 
ذي الفرض يرث الفاضل » ولا فاضل هنا. 

وأما قول المصنف رحمه الله تعالى: كزوج وأم وإخوة لأم'" وإخحوة لأبوين أو 

ب؛ فتمثيل لصوروٍ تستغرق الفروض المال؛ ولا شيء فيها للعصبة . ولذلك قال: 
7 النصفء وللأم السدسء وللاخوة للأم القلث وسقط سائرهم أي الإخوة 
لأبوين أو لأب. 

فإن قيل: كيف" سقط الإخوة من الأبوين مع الإخوة من”” الأم والكل سواء 
في الأحوة لأم؟ 

قيل: لأن الإخوة من الأبوين عصبة مع غير إخوةٍ لأم فكذا معهم. 

ولأن الله تعالى حعل لولدي الأم فما فوق الثلث فلم يجر لأحدٍ أن يشارك 
معهم غيرهم؛ لأنه يلزم مخالفة ظاهر القرآن وخالفة قوله : « ألحقوا الفرائض 
بأهلها »20. 

وأما كون المسألة المذكورة تسمى المشركة والحمارية إذا كان فيها إخوة 


3700 سبق تخريجه ص:‎ )١١( 

(؟) في أ: فيهما. 

6 سقط لفظي: وإخحوة لأم من أ. 
(4) سائط من أ. 

(5) ف أ: مع. 

(1) سبق تخريجه ص: 3.00. 
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ا شرج م 


ل . أليست أَنْنا واحدة : 0 

وإنما اشتر : ط المصنف أن ا لأبوين؛ لأن 00 لأب يسقط 
الفروض أ . بخلاف الاخوة اك م 

ولأنهم تساووا ف قرابة الأم . 

وإعما شرك بينهم عمر وغيره من أهل العلم؛ ا ذكر قبل. وهذه التسمية تقع 
على مسألة فيها زوج وأم أو جدة كان نساعد مق ولنة ارات وشضية هنول 
الأبوين. 

فإة هل هما ران عو شري ا 


آنا كوت السالة الذ كورة تعر نال عشرة: فاذن فنها نهنا ويلها وسدها: 

فإن قيل: ما أصلها » ومن كم تصح ؟ 1 

قيل: أما أصلها فمن ستة؛ لأن فيها سدسا ولا ربع معه ولا ثمن. 

وأما صحتها فمن عشر إذا كان كل قبيل من الإخوة والأخيواني”" اننين: 
للروج ثلاثة؛ وللأم سهو( ولكل واحدةٍ من الأخوات لأم سهم) ولكل واحدةٍ 
من الأوات لأبوين أو لأسي سهمان. 

وأما كونها تسمى ذات الفروخ؛ فلأنها عالت بثلثيها . شبه كثرة عوها من لا 
أفراخ كثيرة. واللّه أعلم. 


(01) ل أقف عليه هكذا . وقد أخرج البيهتي في السنن الكبرى 5: 05 كتاب الفرائض؛ باب المشركة. عن 
زيد بن ثابت في المشركة قال: هبوا أباهم كان حماراً ما زادهم الأب لأا قري . وأشرك بينهم في 
النلث )). 

(؟) بياض في الأصول أكثر من نصف سطر. 

2( ساقط من أ. 

(5) في أ: سهمان. 


امل 


باب أصول المسائل 


أما كون الفروض ستة؛ فلأن الفروض المحدودة في كتاب الله ستة: النصف » 
رارع والعمية والالتاقد والقلك» والسس» 

وأما كونها نوعين؛ فلأن النصف ونصفه ونصف نصفه نوع » والثلثين 
ونصفهما ونصف نصفهما نوع . ولذلك قال الصنف: نصف . إلى آخره. 


أما كون الفروض الستة تخرج من سبعة أصول؛ فلأن النصف من اثنين» والربع 
من أربعة» والثمن من ثمانية» والثلفين والثلث من ثلاثة» والسدلس من ستة» والربع 
مع السدس أو الثلث أو الثلثين من اث عشرء والئمن مع السدس أو الثلئين من 
أربعةٍ وعشرين. 

وأما كون أربعةٍ منها لا تعول وثلاثة تعول فبالسبر. 

وأما كون ال لا تعول هي : ما كان فيها فرض واحد أو فرضان من نوع 
والجد"؛ فلما يأ ززانة إن اء اللدتتعالم: 

إن قبل اما سنال ذلك ؟ 
)١(‏ سائط من أ. 
(؟) مثل السابق. 

حك 


لمعي شرج المج 

قبل :قال الفرطن" الواح :يكت وات الأنويةن: أو“ لأئ: للبعف التصفه» 
والباقي للأحت. 

ومثال الفرضين من نوع واحدا؟: بنت وزوجة وأحت كما تقدم: للبنت 
النصفء وللزوجة الثمن» والباقي للأحت. 

واحترز بقوله: من نوع واحدٍ عن أن يكون الفرضان من نوعين . فإن ذلك 
قد يعول. وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. 

وأما قول المصنف رحمه الله تعالى: فالنصف وحده من اثنين » والثلث وحده » 
أو مع الثلنين من ثلاثة » والربع وحده ؛ أو مع النصف من أربعة » والثمن وحده » 
أو مع النصف من ثمانية . فهذه الى لا تعول؛ فبيان لأصول المسائل الي لا تعول. 


أما كون الي تعول هي: الىّ يجتمع فيها فروض أو فرضان من نوعين؛ فلما 


فإن قيل: ما مثال ذلك ؟ 
قيل: كال الترومن : زوج » وأحت لأب » وأحت لأم . أصلها من ستة؛ 
لذ افيا تي ولعردا العناء وتفر لل ميق 


ومقال الفرضين من نوعين: أم » وأحت لأب » وزوج . أصلها من ستة؛ لأن 
فيها نصفا وثلثاء وتعول إلى ثمانية. 


أما كون النصف إذا اجتمع مع" ما ذكر مسألته من ستة ؛ فلآن فيها نصفا 
وأما كونها تعول إلى عشرة؛ فلما تقدم في المسألة المسماة بذات الفرو خ7") 


)١1(‏ ساقط من أ. 
(؟) في أ: معها. 
(8) ص: 845. 


لان 


كتاب الفرائض باب أصورل المسائل 


ولا بد أن يلحظ ف ذلك أنها تعول إلى سبعة» وإلى ثمانية» وإلى تسعة» وإلى 
عشرة. 

فإن قيل: ما مثال ذلك ؟ 

قيل: مثال عوطا إلى سبعة وإلى ثمانية تقدم في مثال الفروض والفرضين من 
نوعين. 

ومثال عوطا إلى تسعة: أختان لأبي و ندج وأم وجدا". 

ومثال عوها إلى عشرة: المسألة امتقدم ذكرها السماة بذات الفروخ. 

وأما كونها لا تعول إلى أكثر من ذلك ؛ فلأنه لا يجتمع ف مسألة أكثر من 
نصف ونصف وثلثين. 


مع الربع من الثلاثة. والمراد بها السدس والثلث والثائان 

مسآلته من أن عشر ؛ فلآن فيها ربعا وسدسا. 

وأما كونها تعول على الأفراد إلى سبعة عشر ؛ فلن الربع ا وكرعية 
سدس؛ كزوجةٍ وأم وأعستو 3 وأحستي لأسي فتعول إلى ثلاثة عشر » وتارة 
يكون معه الثلث ؛ كما لو كان ف للسالة المكورة أخحتان لأم فتعول إلى خمسة 
عشر » وتارة يكون معه الثاثان؛ كما لو كان في المسألة الأخيرة أختان لأبي فتعول 
إلى سبعة عشر. 

وأما كونها لا تعول إلى أكثر من ذلك فالسيّر. 


)١(‏ ف ج: وأخ لأم. 
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الممتع في شرح المقنع 


أما كون ما احتمع فيه مع الثمن سدس أو ثلثان مسألته من أربعة وعشرين ؛ 

فإن قيل: ما مثال ذلك ؟ 

قيل: مثال الثمن والسدس : زوحة وأم وبنت وعم. 

ومثال الثمن والثلئان: زوحة وبنات وعم. 

وأما كونها تعول إلى سبعة وعشرين ؛ فلأنها إذا جعل بدل البنت ف الأولى 
أغيوات لأب وبدل العم أخحت لأمء وق الثانية كذلك مع زيادة أحت أخرى لأم: 
عالت إلى ذلك. 

وأما كونها تسمى البخيلة والمنبرية؛ فلما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وَإِنما 
صارت تستحق ذلك من سبعة وعشرين» والثلاثة نسعها. 


)١(‏ أخخرجه البيهتي في السنن الكبرى 5: 50 كتاب الفرائض؛ باب العول ف الفرائض. 
ثم 


كتاب الفرائض فصل في الرد 


فصلف الرد 


أما كون الفاضل فيما ذكر يرد على ذوي الفروض غير الزوج والزوحة ؛ 
فلأن الله تعالى قال: #(وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ف كتاب الله (الأتفال: هن 
]» وقال رسول الله ييُ: « من ترك مالا فللوارث 06". متفق عليه. 

ولأنه يروى عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس. 

وأما كون الرد بقدر فروضهم ؛ فلأن غرماء المفلس يقتسمون ماله بقدر 
ديونهم . فكذا الوارث. 

وعن الإمام أحمد: لا يرد على ولد الأم مع الأم » ولا على حدةٍ مع ذي سهم؛ 
لأنه يروى عن ابن مسعود. 

والأول ظاهر المذهب وأصح؛ لما ذكر. 

ولأنهم تساووا ف السهام . فوجب أن يتساووا فيما يقرع عليها. 

ولأن الفريضة لو عالت لدخخل النتقص على الجميع فالرد يجب أن يعمهم أيضا. 

وأما كون الزوج والزوحة لا يرد عليهما ؛ فلأن دليل الرد قوله تعالى: لإوأولوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعض ف كتاب الله (لأنفال:ه/]» والزوج والزوحة لا 
يدحلان في ذلك. ش 


)0( أخرحه البخاري ف صحيحه (07. ٠ه6)‏ :1ه ٠‏ كتاب النفقات» باب قول البي طُي: « من ترك كلا 
أو ضياعا نإِلي ». 
وأخرحه مسلم ف صحيحه ١87 :7 )١519(‏ كتاب الفرائض» باب من ترك مالا فلورثته. 


ه١‎ 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون المردود عليه يأخذ المال كله إذا كان واحداً ؛ فلأته لا مزاحم له. 

000 0 ذاكارااورد نووسي جديا المد 

وأما كون عامل المسألة يأحذ عدد سهامهم من أصل ستةٍ ويجعله؟ أصل 
مسألتهم إذا اختلفت أجناسهم ؛ فلن مسائل الرد إذا لم يكن فيها زوج أو زوحة 
لا تكون إلا من ستة؛ لأن الاث عشر شرطها: أن يكون فيها ربع ولا يفرض ذلك 
لغير زوج أو زوجةء والأربعة والعشرين شرطها: أن يكون فيها ثمن ولا يفرض 


ذلك لغير زوحة. 


أما كون مسألة الرد من اثنين إذا كان فيها سدسان كما مثل المصنف رحمه الله 
تعالى؛ فلأن كل واحدٍ منهما يدلى مثل ما يدلى به الآخر . أشبه ما لو أدلى كل 
واحدٍ بنصف. ْ ْ 

وأما كونها من ثلاثة إذا كان مكان الحدة”" أم ؛ فلأن الأم تدلي .عثل الأخ . 
أشبه الإخوة لأم مع الأحوات لأب. 

وأما كونها من أربعةٍ إذا كان مكان9؟ الأم أحت لأبوين ؛ فلن الأحت 
لأبوين تدلي بثلاثة أمثال الأخ . أشبه ثلاثة بنين مع الزوج!"© 


هه في أ زيادة : من. 
(©) ف أ: الحد. 
(4) ساقط من أ. 
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كتاب الفرائلض فصل ف الرد 


وأما كونها من خمسة إذا كان معها أت لأب ؛ فلأن للأّحت لأبوبي.©) 
ثلاثة ادا وللأحت لأب السلس» وللأخ السلين. 

ونا كرنهة لذ يد على قوت كايا د كر صقف من أنه لو اكه مدنا 
آخر لكمل لمال. 

فإن قيل: ما مثال ذلك ؟ 

قيل: ما لو كان في المسألة المذكورة أم؛ لأنها حينئدٍ لا تكون مسألة رد؛ لأن 
الرد هو أن يفضل عن ذوي الفروض شيء ولا فضل هنا؛ لأن الأخ لأم له السدس 
سهم» والأححت لأبوين”" لها النصف ثلاثة» والأحت لأب لها السدس تكملة الثلثين 
سهم) والأم لما السدس؛ أن الأخحتين يحجبانها عن الثلث وهو سهم صار ا مجموع 


سنكة. 


أما كون عامل المسألة يضرب عدد الفريق المنكسر عليه في عدد سهامهم؛ 
فإن قيل: ما مثال ذلك ؟ 
قيل: أن تكون الجحدة في المسألة الأولى ثنتين؛ لأن السهم الحاصل لا منكسر 
عليها فاضرب عدد الفريق المنكسر عليه في اثنين يكن ذلك أربعة: للجدتين سهمان 
لكل واحدة سهم) وللأخ 0 ينا 
فإن قيل: ضمير المفعول ف قول المصنف رحمه الله: ضربته على ما يعود ؟ 
قيل: يعود على الفريق[]. والمعنى ضربت عدد الفريق المتكسر علية كما 
ذكرته أولا . وصرح المصنف رحمه الله بذلك في الكاقي فقال: وإن انكسر سهم 
فريق عليهم ضربت عددهم في عدد سهامهم. 
5 
)١(‏ في أ: ثلاث بنين مع الزوحة. 
2( ف : الأخحت للأبوين. 
2( في :١‏ وللأحت للأبوين. 
(؟) في أ: سهم. 


07 


العيع في .شرح اللفيع 
فإن قيل: ضمير سهامهم إلى ما يعود ؟ 
قيل: إلى جميع الورثة . ولذلك قال: لأنه أصل مسألتهم. ومعلوم أن سهام 
الفريق المنكسر عليه ليس أصل مسألتهم. 
وأما قول المصنف رحمه الله تعالى: لأنه أصل مسألتهم؛ فتعليل لضرب عدد 
الفريق المنكسر عليه في عدد سهام جميع الورثة. 


أنا كون أحد الروجين يعطن فرضه :من أصل مسالته :6 فلؤن العخير أولا مسألة 
انفد الؤفتحين: لذ سيالة الزدة لآنة دهم مرج أولا ثم زرده على الياقي. 

وأما كون الباقى يقسم على مسألة الرد؛ فلأنه'" لا مزاحم لهم فيه. 

وأما كونه ينقسم فيما ذكر؛ فلآن مسألة أحد الزوحين ومسألة الرد تصحان 
من أصل واحد؛ لأنه إذا كانت زوجة ومسألة الرد من ثلاثة: كأم وأخ لآم مسألة 
الزروحة”' من أربعة: لها سهم يبقى ثلاثة نسألة' الرذ-.مفسومة علن. ثلاثة: للم 
سهمان؛ وللأخ سهم. 


أما كون غير هذا والمراد به غير مسألة0" فيها زوحة» ومسألة الرد من ثلاثة 
تضرب مسألة الرد في مسألة الزوجة؛ فلتصح المسألتان من عددٍ واحد. 

وأما كون ما بلغ تنتقل إليه المسألة؛ فلآنه العدد المنتهى إليه. . وسيأتي ذلك كله 
مبيناً إناشاء الله 0 


01 في أ زيادة : هم. 
)0١‏ قي١:‏ الروج. 
(5) في أ: المسألة. 
5( في باب 7 تصحيح المسائل ص: /لاه؟. 
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كتاب الفرائض فصل ف الرد 


وأما كون مسألة 0 0 إذا كان مع لوي جدة ! 5 ؛ فلن فيها 


سدسانُ. 


وأما كون أحدهما تُضرب في الأخرى؛ فليصحا من عددٍ واحد. 

وأما كون المسألة تكون أربعة ؛ فلأنك إذا ضربت اثنين في اثنين كانت أربعة. 

وأما كون مسألة الرد تضرب في أربعة إذا كان مكان الزوج زوجة؛ فلآن 
مسألة الزوحة من أربعة؛ لأن لها ربعا ومخرحه من أربعة. 

وأما كونها تكون ثمانية ؛ فلأنك إذا ضربت أربعة في اثنين كانت ثهانية. 

وأما كونها تنتقل إلى ستة عشر إذا كان مكان الجدة أحت”" لأبوين؛ فلن 
مسألة الرد حينئلٍ من أربعة؛ لأن فيها أربعة أسداس. فإذا ضربت أربعة في أربعة 


كانت ستة عشر. 
امس رح لس وه اس عد 


أربعة؛ لأن فيها 9 اسداس : 0 أسدائن 0 وسدس ل الابن. 0 
ضربت ثانية في أربعة كانت اثنين وثلاثين. 

وأما كونها تصير من أربعين إذا كان معهم جدة ؛ فلأن مسألة الرد حيتئلٍ من 
ا فإذا ضربت ثمانية في حخمسة صارت أربعين. 


)00 ساقط من أ. 
()فا: : أختا. 


هه" 


الممتع في شرح المقنع 
وأما كونها ُصحح بعد ذلك على ما يذكره المصنف رحمه الله تعالى في باب 
فعلى هذا إذا كانت سهام الزوحة منكسرة؛ لكون الميت له أكثر من زوجةٍ 
واحدةٍ أو كانت سهام أهل الرد منكسرة عليهم . فصحح ذلك على ما يذكر [بعد 
إن شاء الله تعالى006). 


)١(‏ زيادة من ج. 
كه" 


كتاب الفرائتض باب تصحيح المسائل 


3 لصحيح ناتك 


أما كون الفريق الذي دلم ينقسم عليهم سهامهم قسمة صحيحة ولح يوافق 
عددهم سهامهم يضرب عددهم ف أصل مسألتهم إن لم تكن عائلة وفيها وف 
عوها إن كانت عائلة؛ فليخرج سهام كل واحدٍ بلا كسر. 

فإن قيل: ما مثال ذلك إذا ل تكن المسألة عائلة ؟ 

قيل: زوجة وحمسة بنين . أصلها من ثمانية: للزوحة الثمن سهم, والباقي وهو 
سبعة على حخمسة لا تصح ولا توافق . اضرب حمسة ف ثمانية يكن أربعين: للزوحة 
سهم في خمسة بخمسة . تبقى خمسة وثلاثون مقسومة على خمسة لكل ابن سبعة . 
وهو نا كان بدكشرا على اعد دوالك قال الطفرع” ل غير لك اسمن 
الفريق مثل ما كان لجماعتهم . 

ومثال ذلك مع العول: زوج وأم وحخمس بنات . أصل المسألة من اث عشر 
وتعول إلى ثلاثة عشر: للزوج الربع ثلاثة» وللأم السدس اثنان» وللبنات الثلثان ثمانية 
لا تتقسم على عددهم ولا توافق اضرب خمسة في ثلاثة عشر تكن خمسة وستين: 
للزوج ثلاثة ف خمسة بخمسة عشرء وللأم سهمان ف خمسة بعشرة» وللبنات ثمانية 
في خمسة بأربعين على مس لكل واحدٍ ثمانية وهو ما كان منكسراً على جماعتهم. 

وأما كون الفريق المذكور إذا و و حم حرا مد لتر رع ار 
حمس أو سدس أو سبع أو تمن أو 7 تسع أو عشر يجزئ ضرب وفق عددهم ف أصل 


خا 


الع د شوق الدخ 


المسألة إن لم تكن عائلة » وفيها وني عوطا إن كانت عائلة ؛ فلآن سهام كل واحارٍ 
تخرج صحيحة بذلك. فلا حاجة إلى ضرب عدد الفريق في ذلك. 

فإن قيل: ما مثال ذلك إذا لم تكن ٠‏ المسألة عائلة ؟ 

قيل: زوحة» وأربعة عشر ابنا . أصلها من ثمانية: للزوحة الشمن سهمء والباقي 
وهو سبعة بين البنين لا تصح وتوافق بالأسباع اضرب وقق البنين وهو سهمان بي 
ثمانية تكن ستة عشر: للزوج سهم في اثنين باثنين» وللبنين سبعة في اثنين بأربعه 
عشر لكل ابن سهم وهو وفق ما كان لجماعتهم؛ [لأن الذي كان لجماعتهم”' 
سبعة ووفقها هنا سهم؛ لأن الموافقة ليك 

ومثال ذلك مع العول: زوج وأم وعشر بنات . أصل المسألة من انْني عشرء 
وتعول إلى ثلاثة عشر: للزوج ثلاثة» وللأم سهمانء وللبنات ثمانية على عشر لا 
تصح وتوافق بالأنصاف فاضرب الخمسة الي هي وفق العدد في أصل المسألة 
وعوطها تكن حخمسة وستين: للزوج ثلاثة في خمسة بخمسة عشرء وللأم اثنان في 
خمسة بعشرة» وللبنات ثمانية في مسة بأربعين لكل بنتهٍ أربعة وهي وفق ما كان 
لجماعتهم؛ لأن الذي كان لجماعتهم ثمائية ووفقها هنا أربعة؛ لأن الموافقة 
بالأنصاف. 


)3( ساقط من .١‏ 


4 


كتاب الفرائض باب تصحيح المسائل 


أما كون ما انكسر على فريقين يجترأ فيه2 بأحد الأعداد المتماثلة وبأكثر 
الأعداد المتناسبة؛ فلآن الغرض من الضرب خروج السهام بلا كسرء وذلك حاصل 


ما ذكر. 

وأما كون ذلك يضرب ف المسألة وعوطا؛ فلما تقدم فيما إذا كان الكسر على 
فريق. 

وأما كون المتباينة يضرب بعضها في بعض ؛ فلأن السهام لا تخرج بلا كسر 
إلا بذلك. 


وأما كون ما بلغ من ذلك يضرب في المسألة وعولها؛ فلما ذكر قبل. 

وأما كون المتوافقة تضرب وفق أحدهما في الآخر؛ فلما تقدم من أن الغرض 
من التصحيح خخروج السهام بلا كسرء وذلك حاصل بضرب الوفق. 

وأما كون ما بلغ من ذلك يوافق بينه وبين العدد الثالث ؛ فلأنه قد تكون 
بينهما موافقة. فيكفي فيه ضرب الوفق. 

وأما كون وفق أحدهما يضرب ف الآخر؛ فكالعدد إذا كان بينه وبين سهامه 
موافقة. 

وأما كون ما مع الضارب من ذلك يضرب ف أصل المسألة وعوها؛ فلما تقدم 
في الفريق الواحد. 

فإن قيل: ما المع بالأعداد المذكورة ؟ 


)١(‏ ساقط من أ. 


ا 


القع ودتوجع الدج 


قيل: التماثل هو: أن يكون العدد مثل الآخر كثلاثة وثلاثة9'" . والتناسب هو: 
أن يكون العدد نصف الآحر أو ربعه أو نحوهما كثلاثة وستة . والتباين هو: ما لم 

يكن فيه تمائل ولا تتاسب ولا توائق . والتوافق هو: أن يكون العدد يوافق الآخر 

بنصفو أو ربع أو نحوهما كأربعةٍ وستقِه وكل نوع من ذلك يكون تارة فريقين» 

5 ثلاثة. وتكون ف مسألة عائلة» وفي مسألة غير عائلة» ويخرّج في كل نوع 
أربعة مسائل: 

© مسائل التمائل: 

3 ثلاث أخحوات لأبيء وثلاث لأم . المسألة من ثلاثة: للأحوات 

ب”) سهمان لا يصح عليهن ولا يوافق: وللأخوات للآم'" سهم كذلك 
00 متماثلان فاضرب أحد العددين في أصل المسألة تكن تسعة: لكل أحتو 
أب سهمان؛ ولكل أخت لأم سهم. 

الثانية: ثلاث جداتء وثللاث أخوات لأبوين» وثلاث إحوة لأسي . المسألة من 


ستة: للجدات سهم لا يصح ولا يوافق» وللأحوات للأبوين”؟ أربعة كذلك» 
وللاخوة سهم كذلك؛» وكل الأعداد متماثلة فاضرب أحدها في ستة تكن ثمانية 

الثالثة: أن يزاد في المسألة الأولى حدة . المسألة من ستة وتعول إلى سبعة وتصح 
من إحدى وعشرين. 

الرابعة: أن يجعل بدل الإحوة في المسألة الثانية أحوات لأم . المسألة عائلة إلى 
سبعة» وتصح من أحدٍ وعشرين أيضاً. ّ 

© مسائل التناسب: 

الأولى: ثلاث 0 لأبيه وست لأم . المسألة من ثلاثة فاضربها ف أكثر 
العددين وهو هنا ستة > كن ثمانية عشر. 


1 في أ: والثلاثة. 
0 ف أ: الأب. 
5م ف أ: لأم. 
(5) ف أ: لأبوين. 


ا 


كتاب الفرائتض باب تصحيح المسائل 


الثانية: زوجتان» وثمان جدات» وستة عش أغا لان السالة من انين عشر 
للزوحتين ثلاثة لا تصح ولا توافق» وللجدات اثنان لا تصح وتوافق بالأنصاف . 
فترجع الجدات إلى أربع والإخوة سبعة لا تصح ولا توافق والأعداد بعد رد 
أده(" إلى نصفه متناسبة؛ لأن الاثنين نصف الأربعة» والأربعة ربع الستة عشر . 
فاضرب أكثرها وهو هنا ستة عشر في المسألة وهي اثنا عشر تكن مائة واثنين 
007 

الثالثة: ثلاث أوات لأبيء وأحتان لأ وست جدات . المسألة من ستة 
وتعول إلى فك وغية الأغرابع لأريه عاقب ننه الات لأنه ضيه . فاضرب 
ستة في سبعة تكن اثنين'" وأربعين. 

الرابعة: اثنتا» عشرة أختاً لأبوه وثلاث لأمء وست جدات امسالة من بعد 
وتعول إلى سبعة والثلث ربع الاثن عشر””؟ والست نصفها . فاضرب ابي عشر 
في سبعةٍ تكن أربعة وثمانين. 

© مسائل التباين: 

الأولى: سبعة بنين» وأربع جدات . المسألة من ستة والعددان متباينان فاضرب 
سبعة في أربعة تكن ثمائية وعشرين» ثم اضرب ذلك في أصل المسألة وهي ستة تكن 
بالاردابة ومين 3 

الغانية: أ أربع زوجاتتيء وثلاث حدات» وخمسة إخوة . المسألة من اث عشر 
والأعداد كلها متباينة فاضرب أربعة في ثلاثة تكن ان عشر» ثم في خمسة تكن 
ستين» ثم ف أصل المسألة تكن سبعمائة وعشرين. 


)١(‏ في أ: أحدهما. 

فة ف أ: وهو هنا ستة في المسألة وهي اثنا عشر تكن اثن وسبعين. 
() ف أ: الني. 

(5) في أ: اثني. 

(5) في أ: عشرة. 

(5) في أ: أصل المسألة وهي سبعة تكن مائة وسئة وتسعين 


5200 


الغالئة: خمس أخوات لأب» وثلاث لأمء وجدة 5 المسألة من ستة وتعول إلى 
سبعة والعددان متباينان فاضرب ثلاثة في حخمسة تكن خمسة عشرء ثم اضربها في 
سبعة تكن مائة وحخمسة. 


وعشرين: 
© مسائل التوافق: 

الأولى: أربع زوحاتء وستة بنين . المسألة من ثمانية: للزوجات سهم لا يصح 
عليهن ولا يوافق» وللبنين سبعة كذلكء والعددان متوافقان بالأنصاف فاضرب 
أربعة في وفق الستة وهو ثلاثة يكن ان عشر ثم اضرب ذلك ف المسألة يكن ستة 

الثانية: ست ححدات» وتسع بنات» وحخمسة عشر أخا . المسألة من سسمتة 
والأعداد متوافقة بالأثلاث فقف أحدها وهو الجدات مثلا واضرب تسعة ف وفق 
الخمسة عشر وهو حخمسة يكن خمسة وأربعين بينهما وبين الموقوف موافقة 
بالأثلاث. فاضرب خمسة وأربعين في وفق الموقوف وهو اثنان يكن تسعين؛ ثم 

وقد مثّل المصنف رحمه الله تعالى الأعداد المتوافقة بأربعةٍ وستةٍ وعشرو» ولم يقع 
لي بين أعداد لا توَافق بينها وبين السهام؛ وأظنه لا يقع في نفس الأمر فلذلك 
وعشرين جدة» وعشرة بنين 100 وعشرين: للزوجات ثلاثة على 
اربع» وللجدات أربعة على أربع وعشرين لا يصح ويوافق فترجع إلى ستة وبينها 
ل ا ل 
ام م ل 101 00 


ونا 


كتاب الفرائض باب تصحيح المسائل 

الثالثة: تسع أخعوات لأبيء وخمس عشرة أختاً لأم» وجدةٍ . المسألة من ستة 
وتعول إلى سبعة: للأخوات للأب'" أربعة لا تصح ولا توافق» وللأوات للأم'") 
اثنان كذلكء وللجدة سهم يصح عليهاء والعددان متوافقان بالأثلاث فاضرب 
تسعة في خسمة تكن حمسة وأربعين» ثم اضرب ذلك في سبعة تكن ثلثمائة 
ووه عي 

المسألة الرابعة: مثل الثالئة إلا أن الحدات أحد وعشرون”؟ . فقف الأخوات 
لبن عله واضرف» جسة عقر فى نيدة لكل ابانا اومس ينها زوين الوقوت 
موافقة بالأثلاث. فاضرب ذلك فى ثلاثقٍ تكن ثلثمائة وخمسة عشر»ء ثم اضرب 
ذلك ف المسألة تكن ألفين ومائتين وخمسة. 


أما كون كل من له شيء من أصل المسألة مضروبا في العدد المضروب في 
المسألة؛ فلآن بذلك يعلم ماله. 

وأما كون ما بلغ من ذلك له إن كان وعدا ومقسوماً عليهم إن كانوا 
جماعة ؛ فلأن الذي له شيء من أصل المسألة تارة يكون واحدا كن الذي بلغ 
لهء وتارة يكون جماعة فيكون الذي بلغ مقسوماً عليهم . 

وبيان ذلك يظهر ف المسألة الثالثة الى تلى آخر المسائل فإنها صحت من 
فوته رسك عير الحنة سوع بن الل لاله فاشر به وجني وأريعون» ارأنها 
هي المضروبة ف أصل المسألة تكن حمسة وأربعين وهي واحدة فجميع ذلك طاء 
وللأخوات للأب”' من أصل المسألة أربعة. فاضربها في خمسة وأربعين نكن مائة 


(0 فيأ: لأب. 

2( ف: لأم. 

فق في أ: وخمس. 

(19) في أ: إحدى وعشرون. 
(5) في أ: لأب. 


رذوان 


المع وت ا 


وثمانين وهن جماعة فاقسم ذلك عليهن يكن لكل واحدةٍ عشرون» وللأحوات 
للأه”" اثنان من أصل المسألة فاضربها ف خمسة وأربعين تكن تسعين وهن جماعة 
فاقسمها عليهن تكن لكل واحدةٍ ستة. وعلى هذا فقس بقية المسائل. 

وإما عدلت عن قسمة الأخيرة الى تليها؛ لأنها تجمع واحدا وجماعة فقصدت 
في قسمتها بيان قول المصنف رحمه اللّه: فين قارف اق د .. إلى أخخره. 


)١(‏ في أ: لأم. 
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كتاب الفرائض بآنبؤ المتاسعهات 


أما قول المصنف رحمه الله: ومعناها أن بموت بعض ورثة الميت قبل قسم 
تركته؛ فبيان لمعنى المناسخات. 

وأما كونها لما ثلاثة أحوال؛ فلأن الوارث تارة يرث الثانى على حسب ما 
وك الأولة.وتازة الأتورت .ننه طعا وتازة: نا عدا لشالين لد كورين: :وسياتى 
بيان ذلك كله في مواضعه. 

وأما كون أحدها: أن يكون ورثة الثاني يرثونه على حسب ميراثهم من 
الأول؛ فظاهر. 

وأما قول 'المضنق رحقة اللتمعل أن يكونر !2 عضئة لما فيان خا تقدده. 

3 5 55 58 7 4 2-0 ف 5 

وأما كون المال يقسم على من بقي ولا ينظر إلى اميت الأول؛ فلآن من " بقي 
هم أصحاب امال وهو بينهم بالسوية. فلا حاجة إلى النظر إلى الميت الأول0”. 
فإن قيل: ما مثال ذلك ؟ 


)١(‏ ف أ: يكون. 
50 مثل السابق. 
(5) ف أ: ما 

(1) ساقط من أ. 


امال 


قيل: مثاله أربعة إخوة » وأحت :مات أخ ثم مات آخر . فالأخ والأحت 
الباقيان عصبة للأول والثاني . فالمال بينهما على ثلاثة: للأخ سهمان؛ وللأحت 

قال المصنف في المغئ: وقد يتفق هذا في أصحاب الفروض ف مسائل يسيرة؛ 
كرجل مات عن امرأوٍ» وثلاثة بنين» وبنت. فإن للمرأة من الأولى سهما مثل سهم 
البنت وكنصف سهم ابن وكذلك لا من الثانية . هذا لفظه. وف المسألة حذف 
تقديره: كرجل مات عن أمرأةٍ وثلاثة بنين وبنت ثم مات أحد البنين والمرأة أمُهم. 
وتحقيق المسألة: أن الأولى تصح من ثمانية: للمرأة منها سهم؛ وللببت سهم) ولكل 
ابن سهمان. يت ل للأم سهم, وللبنت سهم؛ ولكل الويسهعاك: 
فللأم من الثانية لكونها أما مثل ما لحا من الأولى؛ لكونها بوي هاو جاكة إن 
العمل بل اقسم المال كله على ستة كما تقدم ف العصبة لهما. 


أما كون مسائل من ذكر تمعل كعددٍ انكسرت عليهم سهامهم؛ فلآن كل 
مسألة لمستحقها فهي كالعدد المذكور. 

وأما كونها تصحح على ما ذكر ف باب التصحيح؛ فلأن المسائل كالأعداد. 
وطريق تصحيحها ما تقدم في الباب المذكور”" فكذا ما يشبهها. 

فعلى هذا قل: مسألة الأول من ثلاثة؛ لأن الميت أبو الإحوة الثلاثة» أو 
أخحوهم ثم انظر في مسألة الثاني والثالث هل ينقسم سهمه على وارثه أم لا؟ فإن 
انقسم فلا كلام» وإن لم ينقسم ولم يوافق كمسألة االصنف رحمه الله تعالى فإند» 
جعل لكل أخ بنين وذلك جمعء وأقله ثلاثة» وسهمه لا يصح عليهم ولا يوافق . 


)000 زياده من ج. 

(0) ف أ: الأولى. 

(5) باب تصحيح المسائل ص: 61 7. 
(5) في أ: لأنه. 


مانا 


كتاب الفرائض باب المناسخحات 


فصحح المسألة الثانية والثالثة والرابعة» وانظر هل الثلاث متباينات أو متوافقات أو 
متناسبات أو متماثلاث . وهو المعين بيجعل المسائل كعددٍ انسكرت عليهم سهامهم. 
فإن كانت المسائل متبايناتي فاضرب بعضها في بعض»ء ثم اضرب ما بلغ في المسألة 
الأولى . وهو المع بقوله: وصحح على ما ذكرنا؛ لأنه هكذا صحح الأعداد 
المتباينة . وإن كانت متوافقة فاضرب بعضها فْ وفق بعض» ثم في(" المسألة الأولى. 
إن كافك سباشية فاضترت اكنزها ف الأول وإن كانه متمائلة فاشرنيه إحداها 
في المسألة الأولى. 

فإن قيل: ما مثال ذلك ؟ 

قيل: مال التباينة: نات أنكد الاحدوة «وععلق: اينين» والاختر ثلاث والآخير 
خمسة. فمسألة كل واحدٍ بعدد أولاده. فاضرب اثنين ف ثلاثة تكن ستة» ثم في 
خمسة تكن ثلاثين» ثم في المسألة الأولى تكن تسعين. 

ومثال المتوافقة: أن يخلّف الأول أربعة» والثاني ستة» والثالث تسعة» والستة 
توافق الأربعة والتسعة. فاضرب ستة في اثنين يكن اث عشرء ثم انظر هل بين ذلك 
وبين التسعة موافقة تجدها هنا بالثلث. فاضرب ان عشر في ثلاثة تكن ستة 
وثلاثين» ثم اضرب ذلك في المسألة الأولى تكن مائة وثمانية. 

ومثال المتناسبة: أن يخلف الأول اثنين» والثانى أربعة» والثالث ثمانية. فاضرب 
ثمانية في المسألة الأولى تكن أربعة وعشرين. 1 

ومثال المتماثلة: أن يخلف الأول اثنين» والثاني اثنين» والثالث اثنين. فاضرب 
اثنين في المسألة الأولى نكن ستة. 


02 ساقط من .١‏ 


دنا 


حت ف كت 


أما قول المصنف رحمه الله تعالى: ما عدا ذلك فالمراد ما عدا الحالين المذ كورين 
قبل» ويشمل ذلك صورا: 

أحدها: أن يكون في المسألة من يرث من الأول دوك الثانى وبالعكس كما 
مثل المصنف رحمه الله . فإن المرأة لا ترث من الثاني» وزوج البنت وبنتها لا ترثان 

من الأول. فطريق العمل أن تصحح المسألة الأولى وهي من ثمانية؛ لأن فيها نصفا 
نا وما بقي للمرأة الثمن سهم, وللبنت النصف أربعة» والباقي للأخ وهو ثلاثة) 
ثم ينظر ما صار إلى الثاني وهو هنا أربعة؛ لأن اميت البنت فتقسمها على مسألة 
ورثتها وهي من أربعة؛ لأن فيها ربعا ونصفاً وما بقي للزوج الربع سهم؛ وللبنت 
النصف اثنان» وللعم ما بي سهم فيكون بجموع ما حصل له من الأولى والثانية 
ل ل 0 
بقية ورثة 5 00000 وسبعة بنين» ثم مات أحد البنين فاللسألة 
الأولى من ثمانية: للزوجة سهم؛ ولكل ابن سهم. والمسألة الثانية من سبعة: لكل أخ 
شوم وعبوع ها صل لكل واع د سهمان: 

وثالثها: أن يكون ف المسألة من يرث من الثاني دون الأول؛ كرجل خف 
ثلاثة بنين قمات أحدهم دعل لوح انتوم سياه الأرن كن ةي والثاني 
من أربعة. 

ورابعها: أن يكون ورثة الأول لا يرثون الثاني على حسب ما ورثوا الأول؛ 
كرجل م مات 0-6 أما | وأخوينء 0 أتجك الأخوين وعلف أمه وأعخاه . 


2 


ان 


كتاب الفرائض باب المناسخحات 


أما('؟ كون عامل المسألة يوافق بين السهام والمسألة؛ فلما تقدم. 

وأما كونه يضرب وقق المسألة في المسألة الأولى ؛ فلأن ذلك كافي ف خروج 
ذلك بلا كسر: 

وأما كون كل من له شىء من الأولى بعر 01 ولق اللا نايز ل ارم 
فلأن به" يعلم مقدار ما لكل 0 7 

وقول افون" رحد الك عبال نمدا ان تكو الووبيحة أما لقث ف مسالهاء 
فبيان لمسألة يقع التوافق بين سهام الثاني ومسألته. 

والمراد بقوله: في مسألتنا قي المسألة الأولى. 

وأما قولة: فاته مسالتها من الو حش قامراد به مسبالة اليدنف + وها كانت عن 
ذلقة لان قن سنس ريع نهيف 

وأما كون مسألتها توافق سهامها بالربع؛ فلأن لها من الأولى أربعة وبينها وبين 
ان عشر موافقة بالأربااع. 

وأما كون مسألتها ترحع إلى ربعها ثلاثة ؛ فلأنها وفقها. 

وأما كون الثلاثئة تضرب ف المسألة الأولى وهي ثمانية؛ فلتصح المسألتان من 


وأما كونها تكون أربعة وعشرين؛ فلأن الثلاثة إذا ضربت ف ثمانية يكون 
كذلك. 
)١(‏ ساقط من أ. 


(5) في أ: وأما. 
(5) ف أ: فلأنه. 
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المع شرع القع 


فعلى هذا يقال: للمرأة من الأولى سهم مضروب ف ثلاثة بثلاثة» وللأخ ثلاثة 
في ثلاثة بتسعة» وللزوج من المسألة الثانية ثلاثة مضروبة في أحد بثلاثة؛ لآن الواحد 
وفق ما خف الميت الثاني؛ لأن البنت ورثت من المسألة الأولى أربعة والواحد 
ركاف لأشدريدة وللثات مم بق أن يقل رداك مناماة .لاخر تيمت 
وللعم سهم في أحدٍ بسهم . فمجموع ما حصل لم من المسألتين أربعة وعشرون 
وهو الذي صحت فيه المسألتان . فعلى هذا فقس. 


أما كون المسألة الثانية تضرب في الأولى؛ فلما تقدم غير مرة. 
وأما كوق 015 مخ له شويع من الأول 'مضرؤيا في الدايةا.. . إلى آخره؛ فلما 


وأما قول المصنف رحمه الله: مغل أن تخلّف البنت بنتين؛ فبيان لمسألةٍ لا توافق 
سهام الميت مسألته. 

وأما كون مسألة البنت تعول إلى ثلاثة عشر؛ فلأن فيها ثلثين بثمانية» وربعا 
سا بال 

وأما كونها تضرب ف الأولى؛ فلما تقدم. 

وأما كونها تكون مائة وأربعة ؛ فلأن ثلاثة عشر إذا ضربت في ثمانية يكون 
ذلك. 

وأما كونها تعمل على ما ذكر قبل؛ فلما ذكر. 

فعلى هذا يقال: للمرأة من الأولى سهم مضروب ف ثلاثة عشر بثلاثة عشرء 
وللأخ ثلاثة في ثلاثة عشر بتسعة وثلاثين» وللزوج من الثانية ثلاثة في أربعة بائي 


)١(‏ في أ: لليت. 
(؟) سائط من أ. 


ون 


كتاب الفرائنضص باب المناسخخحات 


عشر؛ لأن الأربعة هي الي ورثتها البنت الميتة» وللبنتين ثمانية في أربعة باثنين 
وثلاثين» وللأم سهمان في أربعة يثمانية. 


انا أكون سهام الثالك ضحت منه الأرلان ليد وان :ذلك كله لد 

وأما كون العامل يعمل ف المسألة الثالئة مثل العمل فٍ مسألة الثاني مع الأول ؛ 
فلأنها قي معناها. 

فإن قيل: ما مثال ذلك ؟ 

قيل: مثاله: رجحل مات وخلف زوحة وسبعة بنين كليل يه قنائيةة الروايدة 
سهم؛ ولكل ابن سهم. نات ادهع وحلى زويخة وبعا والإخيرة. المسألة من ثمانية 
وتصح من ستة عشر: : للميت الثاني من المسألة الأولى سهم على ستة ع عشر لا تصح 
ولا توافق . اضرب ستة عشر في ثمانية تكن مائة وثمانية وعشرين: للزوحة من 
الأولى سهم ف ستة عشر بستة عشرء ولكل ابن ستة عشر» وللزوجة من الثانية 
سهمان ف سهم بسهمين» وللبنت ثمانية في سهم بثمانية, ولكل أخ سهم في سهم 
بسهم . ثم مات أحد الإخوة وخلف زوجة وبتنا وبقية إخوته فمجموع ما حصل 
له من المسألتين سبعة عشر: ستة عشر بالبنوّة» وسهم بالأخوّة» ومسألته من ثمانية» 
وتصح من أربعين» وليس بينها وبين ما له من الميراث سبعة عشر موافقة فاضرب 
أربعين ف مائة وثمانية وعشرين تكن خمسة آلاف ومائة وعشرين: لزوجة الأول 
ستمائة وأربعون» ولزوجة الثاني ثمانون» ولزوجة الثالث خمسة وثمانون» ولبنت 
الثاني ثلثمائة وعشرونء ولبنت الثالث ثلثمائة وأربعون» ولكل أخ من الأولى 
والثانية والثالثة سبعمائة. 

وأما قول المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك يصنع ف الرابع ومن بعده فمعناه: 
إذا مات أربعة فأكثر يصنع بهم مثل ما صنعت فيما تقدم. وقد تبين'" كيفية العمل 
فلا حاجة إلى إعادتها. والله أعلم. 


)غ00( قُِ ج: تشدم. 
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الممتع في شرح المقنع, 


باب قسمتّ التسّكات 


١ 24 7 2 0 

القسم مصدر قولك: قسم يقسم قسما . ويقال: قسمة أيضا. قال الله تعالى: 
لإتلك إذا قِسْمّة ضييزى) [النحم:؟؟]. 

والتركات: جمع تركة وهو: ما يخلف الميت. 


أما كون من أمكنه نسبة نصيب كل وارث من المسألة يعطيه من التركة 
المعلومة مثل تلك النسبة. وإن شاء قسم التركة على المسألة وضرب الخارج بالقسم 
في نصيب كل وارث فما احتمع فهو نصيبه. وإن شاء ضرب سهامه في التركة 
وقسمها على المسألة فما خرج فهو نصيبه؛ فلآن كل واحد من الطرق الثلاثة 
يحصل العلم.مقدار نصيب كل وارث. 

فإن قيل: ما مثال ذلك ؟ 7 

قيل: مثاله: امرأة خلّفت زوجاً وأبوين وابنتين . وتركت أربعين دينارا . فعلى 
الأول وهو: أن تنسب نصيب كل وارث وتعطيه مثل تلك النسبة من التركة أن 
يقال: للزوج ثلاثة من خمسة عشر وهي خمسها فله خمس التركة وهو ثمانية دنانير 
ولكل واحدٍ من الأبوين اثنان وهما ثلنا مس المسألة فله ثلا مس التركة وذلك 


تمان 


كتاب الفرائض باب قسمة التركات 


خمسة دنانير وثلث دينار» ولكل واحدةٍ من البنتين أربعة وهي حمس المسألة وثلث 
خمسها فلها!» حمس التركة وثلث خمسها وذلك عشرة دانير وثلنا دينار. 

وعلى الثاني وهو: أن تقسم التركة على المسألة وتضرب الخارج بالقسم في 
نصيب كل وارث أن يقال: لكل سهم ديناران وثلنا دينار: للزوج ثلاثة مضروبة في 
اثنين وثلاثين بثمانية» ولكل أب سهمان ف اثنين وثلاثين بخمسة وثلث» ولكل 
بنتو أربعة في اثنين وثلاثين بعشرة وثلثين. 

وعلى الثالث وهو: أن تضرب سهام الوارث في التركة وتقسم ما بلغ على 
المسألة فما خرج فهو نصيبه أن يقال: للزوج ثلاثة مضروبة ف أربعين .مائة 
وعشرين . فإذا قسمت ذلك على المسألة وهي حمسة عشر تكن ثمانية) ولكل أب 
نان تعمزؤياف 3 أرنعين شدانن فإذا اميت ذلا عن السالةزلكوة شينة وتان 
ولكل بنتي أربعة مضروبة في أربعين عائة وستين. فإذا قسمت ذلك على المسألة 
تكون عشرزة واثلنا ينان 

فإن قيل: ما طريق العلم بنصيب كل وارث إذا لم يمكن نسبته من المسألة 
كرون" ةا عند أض؟ 

قيل: ثننان هما الأخريان؛ لأن الطرق لما كانت ثلاثاً ول تمكن النسبة هنا وهي 
الأولى'" بقي ما بعدها. 

وأما كون عامل ما ذكر يقسم التركة على المسألة الأولى في مسائل المناسخمات 
إذا شاءء ثم يأحذ نصيب الثاني فيقسمه على مسألته. وكذلك الثالث؛ فلآن ذلك 
يحصل العلم بنصيب كل وارث . أشبه ما تقدم. 

فإن قيل: ما مثال ذلك ؟ 

قيل: رحل مات وترك أربعة بنين . فإذا قسمت الأربعين كان لكل واحدٍ 
عشرة» ثم مات أحدهم وخلّف زوجة وإعوته فمسألته من أربعةٍ فإذا قسمت عليها 
العشرة كان للزوحة ديناران ونصف» ولكل أخ كذلك . ثم مات أحدهم وخلف 


)١(‏ فق أن فله. 
(0) في أ: لكل. 


(5) في أ: ول تكن النسبة هنا وهي الأول. 


فين 


الممتع في شرح المقنع 
زوحته وأحويه فمسألته من أربعة» وتصح من ثمانية . فإذا قسمت ما له من المسألة 
الأولى والثانية وهو اثنا عشر ديناراً ونصف كان للزوحة ثلاثة دنائير ونمن» ولكل 
أخ أربعة ونصف ثمن . جموع ما حصل للأخحوين الباقيين من الأولى والثانية والثالثة 
سبعة عشر وثُن ونصف ثمن. 

وأما كون المسألة والتركة إذا كان بينهما موافقة يوافق بينهما ؛ فلأن ذلك متى 
أمكن لم يُعدل إلى غيره؛ لأن العدد متى صح من عددٍ قليل لا يصار إلى عددٍ أكثر 
منه. وقد تقدم بيان ذلك في مسائل الموافقة فلا حاحة إلى إعادته. 

وأما كون وفق التركة يقسم على وفق المسألة ؛ فلآن ذلك يحصل به العلم 
بالنصيب. 


أما كون عامل ما ذكر يجعل عدد القراريط كالتركة المعلومة ؛ 
المذكور أصل؛ لكون القسمة عليه . فهو كالتركة المعلومة. 

وأما كونه يعمل على ما ذكر قبل؛ فلما ذكر. 

فإن قيل: كم قراريط الدينار ؟ 

قيل: في عرف أهل دمشق أربعة ورين كران . فإذا أردت قسمة السهام 
الكثيرة على ذلك فاجعل التركة كلها قراريط. فإذا كانت التركة دينارين 
وقيراطين”" . فابسط الكل قراريط تكن خمسين ثم اعمل كما تقدم فيما إذا كانت 
الركة دنانير. 

وقال المصنف ف المغئ: إذا أردت قسمة المسألة على قراريط الدينار فلك 
طريقان: ْ 

أحدهما: أن تنظر ما تركت منه العدد فإنه لا بد أن يزركب من ضرب عددٍ 
في عدد . فانسب أحد العددين إلى أربعة وعشرين إن كان أقل منهاء وخذ من 
العدد الآخر مثل تلك النسبة فما كان فهو لكل قيراط. وإن كان أكثر من أربعة 


(1) في أ: وقرطين. 
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كتاب الفرائلض باب قسمة التركات 


وعشرين قسمته عليها فما خرج بالقسم فاضربه في العدد الآخر فما بلغ فهو 

فإن قيل: ما مثال ذلك ؟ 

قيل: ستماثة . فإذا أردت قسمتها فاعلم أنها منزكبة من ضرب عشرين في 
ثلاثين فانسب العشرين إلى أربعة وعشرين تكن نصفها وثلئها فحذ نصف الثلثين 
وثلئها خمسة وعشرين فهو سهم القيراط. وإن قسمت الثلثين على أربعة وعشرين 
خرج بالقسم سهم وربع فاضربها تكن خمسة وعشرين كما قلنا. 

وثانيهما: أن تنظر عددا إذا ضربته في أربعة وعشرين ساوى المقسوم أو قاريه 
فإذا بقيت منه بقية ضربتها في عدد آخر حتى يبقى أقل من المقسوم عليه ثم يجمع 
العدد الذي ضربته إليه وتنسب تلك البقية من المقسوم عليه فتضمها إلى العدد 
فيكون ذلك سهم القيراط. 

فإن قيل: ما مثال ذلك ؟ 

قيل: مثاله في مسألتنا أن تضرب عشرين في أربعة وعشرين تكون أربعماثة 
وثانين» ثم تضرب حمسة في أربعة وعشرين تكون مائة وعشرين» وتضم الخخمسة 
إلى العشرين فيكون ذلك سهام القيراط فإذا عرفت سهام القيراط فانظر من له سهامٍ 
فأعطه بكل سهم من سهام القيراط قبراطاً فإن بقي له من السهام ما لا يبلغ قيراطا 
فانسبه إلى سهام القيراط وأعطه منه مثل تلك النسبة. 


أما كون التركة إذا كانت سهاما من عقار إن شاء عامل المسألة أن يجمع وإن 
شاء أن يوافق؛ فلأن كل واحدٍ من ذلك يحصل العلم بالمقصود . ويظهر من ذلك 
أن العمل المذكور له طريقان: 


نفس 


الممتع في شرح المقنع 


أحدهما: أن يجمع العامل السهام من قراريط الدينار . فيجدها فيما فرض من 
الثلث والربع أربعة عشر؛ لأنه قد تقرر أن الدينار في عرف أهل دمشق أربعة 
وعشرون ثم يقسم ذلك على المسألة. 

فإن قبل: ما مثال ذلك ؟ 


قيل: امرأة حلفت او وأما وأخما . المسألة من ثمانية: للزوج ثلاثة هي ربعها 
وثمنها فله ربع أربعة عشر”" قيراطا ويمنها وهو مسة قراريط وربع؛ وللآم سهمان 
هما ربع التركة فلها ربع أربعة ع ' قبراطا وهو ثلاثة ونصف» وللأحت مثل 
الروج. 


الظزيق'القائيةه أن زفقل الكول لف ره وهو نمقا انا عقر 4 أن ليحك 
ثلث وربع . ثم تنظر هل بين المحلف وبين ذلك موافقة ؟ فإن لم يكن بينهما 
موافقة كالمسألة المذكورة؛ لأن المخلف سبعة من اث عشر وليس بين السبعة 
والثمانية موافقة. ل ل ل ل تكن 
ستة وتسعين: للروج ثلاثة من السهام مضروبة ف السهام المحلفة تكون نا 
وعشرين . ثم انسب ذلك من ستة وتسعين تحده ثمنها ونصف وربع ثمنها فله من 
الدار مثل تلك النسبة» وللأحت كذلكء وللأم سهمان ف سبعة بأربعة عشر . ثم 
انسبها ثما ذكر تحدها نصف سدس ونصف ثمن فلها من الدار مثل تلك النسبة . 

وإن كان بينهما موافقة مثل: أن يكون نصف وربع دار فبينهما موافقة 
بالأنصاف فاضرب وقق المسألة وهو أربعة في مخرج السهام وهو ثمانية؛ لأن ذلك 
مخرج النصف والربع يكن اثنين وثلاثين: للزوج ثلاثة» والمسألة مضروبة في وفق 
السهام وهو ثلاثة بتسعة ونسبتها من اثنين وثلاثين ربعها وربع ثمنها فله ربعهاء 
وللأحت كذلكء وللأم سهمان مضروبان ف ثلاثة بستة. 


)١(‏ في أ: أربع عشر. 
فيه مثل السابق. 


دنا 


كتاب الفرائض باب قسمة التركات 


وأما قول المصنف رحمه الله: ثم كل من له شيء من المسألة مضروب ف 
السهام الموروثة من العقار أو في(" وفقها ... إلى آحره؛ فبيان لكيفية القسمة. وقد 
اتضح ذلك .ما تقدم ذكره. 


15 مناقظ :من أ 


يفون 


اريم للشو اع 


ذوي الأرحام يرثون ف الجملة؛ لأن الله تعالى قال: #إوأولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض ف كتاب الله (الأتفال: ملا زقال وسو القن الخال اريت ثلا 
وَازت له 6" قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

فإن قيل: المراد أن من ليس له إلا خال فلا وارث له ؛ كما يقال: الجوع زاد 
من لا زاد له » والماء طيب من لا طيب له » والصبر حيلة من لا حيلة له. 

قيل: هذا فاسدٌ لوحوه: 

أحدها: أنه قال: « يرث ماله »2 وفي لفظ: « يرثه »0". 

وثانيها: أن الصحابة رضي الله عنهم فهمُوا ذلك . وهو قول عمر وعلي 
وعبدالله وأبي عبيدة بن ن الجراح ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء. 

وثالئها: أنه سماه وارئا . والأصل الحقيقة. وبااشكر و اتتعمال ذلك ةن الف 
فمعارض بأنه يستعمل للإثبات؛ كقوطم: يا عماد من لا عماد له » ويا سندا؟ من 
لا سند له » ويا ذخر من لا ذخر له. ويويد ذلك ما روى واسع بن حبان قال: 
تو ثابتُ بن الدحداحة ولم يدغ وارئاً ولا عصبة لكان راك 
ل . فدفع ماله إلى ابن أخته أبي لبابة بن عبد المنذر »20 رواه سعيد . ورواه أبو 


(1) أخرجه النزمذي في جامعه 47١ :5 )5١١*(‏ كتاب الفرائضء باب ما جاء في ميراث الخال. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (71771) 5 7:91 كتاب الفرائض» باب ذوي الأرحام. 

(؟) أخرحه أبو داود في سئنه 053019 7:17 كتاب الفرائض» باب في ميراث ذوي الأرحام. 

(6) أخرحه أبو داود في سننه 058599 7:17 كتاب الفرائض»؛ باب في ميراث ذوي الأرحام. 
وأخرحه ابن ماجة في سننه (775؟) 7: 14م كتاب الديات» باب الدية على العاقلة فإن لم يكن عاقلة 
ففي يبت المال. 

05 في أ: وسند. 

(5) أخرحه سعيد بن منصور في سننه 7١ :١ )١714(‏ كتاب الفرائض » باب : العمة والخالة . 


ل 


كتاب الفرائض باب ذوي الأرحام 


عبيد في الأموال إلا أنه قال: « ولم يخلف إلا ابنة أخ له . فقضى رسول الله غ6 
غيراثة لابنة أيه ): 

ولأنه ذو قرابة فيرث كذوي الفروض. 

ولأنه ساوى سائر الناس فٍ الإسلام وزاد عليهم بالقرابة فكان أولى ماله منهم. 

ولآنه أحق الناش ابضلة حياته : فكدذللك بعد موته: 

فإن قيل: ما شرط إرثهم ؟ 

قيل: أن لا يكون ذو فرض ولا عصبة؛ لأن الببي وده ما حكم بالميراث للخال 
إلا عند عدم الوارث. 

ولأن أصحاب الفروض منصوص على فروضهم» ولذلك قدمت على 
العصبة”'2» والعصبة يستحقون ما فضل عنه؛ لقوله عليه السلام: « ألحقوا الفرائض 
بأهلها فما فضل فهو لأولى رجحل ذكر »”". 

وله ضحي الفرواض والعضنة اقزي إل اليك سن ؤي الريني نكاقا أرل 
.عيراله. 


أما قول المصنف رحمه الله تعالى: وهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة؛ 
فبيان لذوي الأرحام. 

وقوله: كل قرابة يخرج الأحبي. 

وقوله: ليس بذي فرض يخرج أصحاب الفروض. 

وقوله””: ولا عصبة يخرج العصبات. 


)1١(‏ في أ: العصب. 
)١(‏ سبق تخريجه ص: 708. 


حون 


الممتع في شرح المقنع 
وأما قوله: وهم أحد عشر صنفا؛ فبيان لأصنافهم ليعلم ذلك فيرتب عليه تنزيل 


أما كون ذوي الأرحام يرثون بالتنزيل كما ذكره المصنف رحمه الله ؛ فلآنهم 
خروع ل اجزات على غبرهي : مريستث لكاتيني عن فرفر اله وقد روي عن علي 
وعبدالله رضي الله عنهما: « أنهما نزلا بنت البنت منزلة الببت » وبنت الأخ منزلة 
الأخ » وبنت الأحت منزلة الأحت » والعمة منزلة الأب » والخالة منزلة الأم 0©. 

وروي عن الإمام أحمد أن العمة كالعم؛ لأنه يروى عن علي رضي الله عنه ف 
رواية عنه . 

والصحيح أنها عنزلة الأب؛ لما روي أن رسول الله ينك قال: « العمة عنزلة 
الأب إذا لم يكن بينهما أب ». رواه الإمام أحمد. 

ولأن الأب أقوئ ععيات العيةة .فرط تريلها متولنة لو علق الت 
بنت بنت» وبنت أحت» أو بنت أخ لأبوين أو لأب» أو بنت عم المال بينهما 
نصفين. ولو كان معهما خالة فالمسألة من ستة: لبنت البنت ثلاثة» وللخالة سهمء 
والباقي لبنت الأخ أو العم. ولو كان معهم عمة فعلى تنزيلها منزلة الأب: لها 
سهمان من ستة) وتسقط بنت الأخ وبنت العم؛ لأن الأب يسقط الأخ والعم 
وعلى تنزيلها منزلة العم لا شيء لما مع بنت الأخ؛ لأن الأخ يسقط العمء وها 
نصف الباقي مع بنت العم. 


. أخرجه سعيد بن منصور ف ستنه (155) 1: 54 كتاب الفرائض » باب العمة والخالة‎ )١( 
كتاب الفرائض » باب في ميراث ذوي الأرحام . كلاهما‎ 79٠ وأربحه الدارمي في سنته (3177؟) ؟:‎ 
عن عبدالله.‎ 


(1) ف أ: العم. 


ا 


كتاب الفرائض ار ا 


7 كون حي امم ين عو انه 1 فلاشتراك الكل ف الإدلاء به 
0 وإنما قيد الادلاء بواحدٍ واشترط استواء منازلهم من المدلى به؛ لأن 
الجماعة إذا أدلوا بجماعة وحكم الجماعة إذا اداو بواحدٍ واحتلفت منازهم 

000 وات نكر عي إن الله نكال 

وأما كون النصيب المتقدم ذكره بين من ذكر سواء على المذهب ؛ فلأنهم 
يرئون بالرحم البحرد فاستوى ذكورهه'" وإنائهم؛ كولد الأم. 

وأما كونه للذكر مثل حظ الأنثيين غير ولد الأم على رواية؛ فلآن ميرائهم 
معتبر بغيرهم . فوجب أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين؛ كالأولاد. 

وأما استثناء ولد الأم من الرواية المذكورة؛ فلأنه يدلي يمن ذكرهم وأنثاهم 
اشروراف 1 

وأما التسوية بينهم إلا الخال والخالة على قول الخرقي: أما التسوية في غير الخال 
والخالة؛ فلما تقدم. 

وأما عدم التسوية بين الخال والخالة ؛ فلآن الي َه جعل الخال أ ولخخالة آم 
فقال: « الخال وال إذا ل يكن دوئه أُمْ والخالة أم » » وف آخحر: « الخالة أمّ إذا لم 
يكن بينهما أم »'") 


أما كون بنت الأحت وحدها لما النصف ؛ فلأنها تدلى بأمها وذلك ها. 


(1) في أ: واحدة. 

(1) ف أ: ذكرهم. 

(؟) ذكره ابن حجر في التلخيص . وعزاه إلى ابن المبارك في البر والصلة . تلخيص الحبير 5: 77 . 
(4) سقط لفلي: وشت أتصت من أ. 


"81 


اس للخ 


وأما كون النصف بين بنت الأعت الأخرى وأختها ؛ فلأنهما يدليان بالأعت 
الأحرى وذلك لما. 


أما كون المدلى به يجعل كلميت ؛ فلن جهة اختلاف المنازل منه يظهر بذلك. 

وأما كون نصيبه يقسم بينهم على ذلك ؛ فلأنه يجحعل كاللميت » واليت يقسم 
على ورثته بحسب منازلهم . فكذا هذا. 

وأما قول المصنف رحمه الله تعالى: كثلاث خخالات مفتزقات وثلاث عمات 
مفترقات؛ فبيان لاختلاف منازل ذوي الأرحام من المدلى به؛ لأن الخالات يدلين 
بالأم» والعماف يلين بالاي: 

وأما قوله: فالثلث ... إلى آخره؛ فبيان لسهم كل جهة وطريق لصحة 
المسألة . ويتضح ذلك بأن يقسم نصيب المدلى به بين ورثته . فنصيب الأم وهو 
الثلث بين أحواتها وهن أحت لأبوين وأعت لأب وأحت لأم . وهو المعيّ بقول 
المصنف: مفترقات » ونصيب الأب بين أحواته كذلك . فأصل مسألة ذوي 
الأرحام هاهنا من ثلاثة؛ أن فيه ثانا رو كل «واعتو مرق «الفبيليق. مصسالفة اتنا ين 
فتزجع بالرد إلى خمسة فسهم كل قبيل لا ينقسم على مسألته ولا يوافق والعددان 
متماثلان فاضرب أحدهما ف ثلاثة تكن حمسة عشر: للخالات ثلثها مقسومة كما 
ذكر الضتف» وللعمنات عشرة مقسومة كما ذكر. 


)١(‏ في الأصول: متفرقات. 


كل 


كتاب الفرائض باب ذوي الأرحام 


أما كون الخال من الأم له السدس والباقي للخال من الأبوين فيما إذا خلف 
ثلاثة أخوال مفترقين ؛ فلأن الأم لو كانت هي الميتة لأسقط أحوها لأبويها أخاها 
لأمها . فكذلك من يدلي بها يسقط الأخ للأبوين الأخ لأب. 

فعلى هذا المسألة من ستة؛ لأن فيها سدسا: للخخال لأم السدس سهمء وللخال 
لأبوين الباقي خمسة. ّ 

انا كون أ الآ ينفكا الكضوال فيمنا إذا كانه حميم فداه ابتك رحمه 
الل قعل قا لز حبر مقاطو لأن حكم من يدلي مثل حكم المدلى به» والأب 
المدلى به يسقط الإحوة فكذا أبو الأم المدلى به يسققط الإخوة. 

وأما كون المال لبنت العم من الأبوين وحدها فيما إذا خلف ثلاث بنات 
عمومة مفتزقين ؛ فلآن كل واحدٍ منهم .منزلة من تدلي به وبنت العم لأبوين تدلى 
به وهو مسقط للعم لأبيا" والعم لأم. 


وأما كون ما صار لكل وارث لمن أدلى به ؛ فلأنهم وراثه. 
فإن قيل: ما مثال ما إذا أدلى جماعة بجماعة ؟ 


قيل: ثلاث بنات أعستي لأبوين» وثلاث بنات أخمتي لأب؛ وثلاث بنات أعتر 
لأم» وثلاث بنات عم . اقسم المال بين الأخعوات والعم وهو المراد بقوله: بين المدلى 
6 فيكون للأأحت للأبوين النصف» وللأحت للأب السدس تكملة الثلثين» 
وللاحت للام السدس سهم.ء والباقي وهو سهم للعم . ثم اقسم نصيب كل وارش 
على ورنته: فنصيب الأحت للأبوين ثلاثة على بنانها و عليهن؛ كت 
)1١(‏ ساقط من أ. 
() في أ: به. 


اننكل 


الممتع ف شرح المقنع 


الأحت للأب سهم على بناتها لا تصح ولا توافق؛ ونصيب الأحت للأم كذلك؛ 
والأعداد متمائلة فاحتزئ ببعضها . فاضرب ف أصل المسألة تكن ثمانية عشر: 
لبنات الأحت للأبوين تسعة لكل بد ثلاثة» ولبنات الأحت للأب ثلاثة لكل 
واحدو سهم) ولبنات الأحت للأم كذلكء ولبنات العم كذلك. 


أما كون العمل على لك؛ فليعلم. 
فإن قيل: ما المراد بذلك ؟ 
قيل: يحتمل أن يراد به العمل على الإسقاط. ويحتمل أن يراد به على نحو ما 
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وأما مقال ذلك: فأن يجعل بدل بنات الأحت لأبوين بنات أخْ لأبوين. فالمسألة 
من ستة: لبنات الأحت لأم سهم) ويسقط بنات الأحت لأب» وبنات العم ؛ لأن 
الأخ لأبوين يُسقط الأخ لأب والعم . وتصح المسألة من ثمانية عشر أيضا: لبنات 
الأحت لأم ثلاثة لكل واحدةٍ سهمء ولبنات الأخ لأبوين!؟ خمسة عشر لكل 


واحدة خمسة. 


أن كوا موه تق الما الو اررق ررك #فلسيقة: 
وأما كونه يسقط غيره إذا كانلا؟ من جهة واحدةَ كبنت بنتي وبنت ا 


هاهنا. 


)١(‏ ساقط من أ. 
)١(‏ ف أ: كان. 
(؟) سائط من أ. 


0 


كتاب الفرائلض باب ذوي الأرحام 


وأما كون البعيد ينزل حتى يلحق بوارثه إذا كان؟ من جهتين كما مثل 
المصنف رحمه الله تعالى؛ فلأن العبرة بالمدلى به لا بالوارث بطريقه. 

وأما كون المال لبنت بنت البنت دون بنت الأخ لأم ؛ فلأنها منزلة البدت » 
وبنت الأخ .عنزلة الأخ من الأم. ولو خلف بنتا وأخا لأم كان امال كله للبنت دون 


الأخ. 


أما كون اللجهات اليّ يرث بها بها ذوي الأرحام أربعاً ؛ فلأن المدلى به تارة يكون 
أبأ» رتارة تكو ادن وثارة يكو ابناء وتازة كوت اع وبزلاك نرق» لسع 
رحمه الله تعالى ذلك بقوله: الأبوة إلى الأحوة. 

فإن قيل: لا دلالة فيما ذكر على الحخصر. 

قيل: الغرض هنا ذكر الجهات الي يرث بها ذوي الأرحام لا الحصر؛ لأن نفي 
الخامسة بعد يدل على الحصر ف الأربع. 

هذا العم يدلي بالأبوّة» والخال يدلي بالأمومة» وبنات البنت بالبنوة 

وبنات الأحت بالأحوة. 

وام كون العدومة جيه انيه على ما ذكر أبو الخطاب ؛ فلآن العم 
وارث . فوجحب أن يكون جهة ؛ كالأب. 

وأنا كوق ذلك مفضيا إل إسقاط بنت العم من الأبوين ببنت العم ا 
وبنت العمة ؛ فلآن بنت العم من الأم وبنت العمة تدليان بالأب» وبنت العم من 
الأبوين تدلي بأبيها وهو عم؛ والأب يسقط العم. 


(1) في أ: كان. 
آفة في : وما. 
59) ف ا: الأب. 


م 


الممتع في شرح المقنع 

وأما قول المصنف رحمه الله: ولا نعلم به قائلاً؛ فتضعيفٌ لما ذكر أبو الخطاب؛ 
لأن عدم علمه بذلك مع كثرة اطلاعه يدل على عدم القول به» ويلزم من ذلك 
0 

وفيما قال المصنف رحمه الله نظرٌ من وجهين: 

أحدهما: من حيث إن إدلاء بنت العم من الأم وبنت العمة بالأب فيه 
روايتان. فعلى جعل العمومة جهة لأبي الخطاب أن يقول: لا ننزل من ذكر منزلة 
الأب فلا يفضي إلى الإسقاط المذكور. 

وثانيهما: أن العمومة إذا م تجعل جهة فبم يورّث بنت العم من الأبرين وبنت 
العم من الأم والعمة إذا نزلوا منزلة العم. وأجحيب عن الثاني اي 
أخحوة؛ لأن العم أخو الأب إلا أنه عدل عن قياس بقية الجهات من حيث إن العبرة 
بأبوّة ا ميت وبنوته وأخوته. 


أما معنى أمت فأدلى . يقال: مع(" بكذا إذا أدلى به. 

وأما كون من أمت بقرابتين يرث بهما ؛ فلأنه شخحص له حهتان لا ترحيح 
فيهما . فورث بهما؛ كالزوج إذا كان ابن عم؛ وابن العم إذا كان أخا من أم. 

فإن قيل: ما مثال ذلك ؟ 


قيل مثاله: ابن بنت بنتو هو ابن ابن بدت أخرى » ومعه بنت بنت بنت 
أخرى: للابن الثلغان» والنلث للبنت. 


أما كون أحد الزوجين يعطى فرضه؛ فلما تقدم من الآيتين الدالتين عليه. 


(1) سائط من أ. 
(0) فيأ: أمت 


ان 


كتاب الفرائض باب ذوي الأرحام 


وأما كونه غير محجوب'(" بذي الرحم ؛ فلأن ميرائه ثابت بالنص فلا يحجب 

ولأن قوله: #إولكم نصف ما ترك أزواحكم... الآية6 [النساء:؟١]‏ يدل على أنه 
لا يحجب عنه إلا بالولد» وبنت البنت منتسبة إلى غيره. فلا يدحل ف ذلك. 

ولأن ذا الرحم لا يرث مع ذي فرض. وما ورث معه هاهنا؛ لأن أحد 
الزوجين لا يرد عليه. 

وأما كونه غير معاول؛ فلما ذكر. 

وأما كون الباق الس وين قري الرحم كما لو انفردوا على المذهب ؛ فلأن 
صاحب الفرض إذا أذ فرضه كأنّ الميت لم يخلف إلا ذلك. 

وأما كون الفاضل عن الزوج يحتمل أن يقسسّم بينهم كما يقسّم بين من أدلوا 
به ؛ فلأنه الأصل الذي وقع به إرثهم. وسيتضح بعد إن شاء الله تعالى. 

وهذا الخلاف إمما يقع في مسألة فيها من يُدلي بذي فرض ومن يدلي بعصبة . 
أما إذا أدلى جميعهم بذي فرض أو عصبةٍ فلا حلاف فيه . هكذا ذكر المصنف 
رحمه الله تعالى في المغيئ. 


أما كون الباقي بين بنت البنت وبنت الأخمت نصفين على الوجه الأول ؛ فلأن 
بنت البنت لها النصف وبنت الأخعت لها الباقي وهو النصف ا 
النين وتصح من أربعة: للزوج سهمان: ولبنت البنت سهمء ولبنت الأخت 
سهم. 


0١‏ فيأ: : وأما كونه يحجب. 
0 فيا: خلف. 
(؟) سائط من أ. 
(4) في أ: اثنان. 


يكن 


الع لا شرع انتم 


وأما كونه بينهما على ثلاثةٍ على الآخر ؛ فلأن من أدلوا به بنت وأحت 
ومعهما زوج: فللزوج الربع؛ ولابنت النصفء وللأحت الباقي وهو الربع. فالبنت 
تدلي عثل الأعت فيقسّم الفاضل على الزوج بين بنت البنت» وبنت الأخت 
أثلاثا . فالمسألة أصلها من اثتين وتصح من ستة: للزوج ثلاثة» ولبنت البنت 
سهمان» ولنح الأخت سهم: 


أما كون مسائل ذوي الأرحام غير المستئنى لا يعول منها شيء فمعلوم بالسبر. 

وان كون المع يعول فيه: أما في المسألة ؛ فلأن الخالة لما السدس؛ لأنها 
تدلي بالأم» وفرض الأم مع الإوة السدسء ولبنات الأتين من الأبوين الثلئان» 
ولبنات الأعحتين لأم الثلث . فأصلها'' من ستة وتعول إلى سبعة. 

وأما في شبهها؛ فلأن العول ليس مختصاً بعين هذه السألة بل تحري فيها وف 
كل :مسالة فيها من يقوم مقام الأم أو الحدة. ومن يقوم مقام الأحوات المفترقات 
من يأحذ المال كله بالفرض» وهذا قال المصنف: إلا مسألة واحدة وشبهها. 

إذا تقرر العول؛ فالمسألة المذكورة من سبعة. واعلم أنها تصح منها إن كانت 
البنات بن أحتين لأبوين» وبني أخحتين لأم؛ وبنى أحتين لأب: لولد الأبوين الثلثان 
أربعة لكل واحدةٍ سهمان؛ ولولد الأم سهمان لكل واحدةٍ سهم, وللخالة سهم. 


---------جج2525252- 
(0 فيأ: ولبنات الأعمت لأبوين الثلئان ولبنات الأخعوات لأم الثلث وأصلها. 
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كتاب الفرائض باب ميراث الحمل 


يأب ميراث الحمكل 


الأصل في ميراث الحمل ولد كان أو غيره: 


العموة اللي المي يا لازنا 


أما كون قاسم تركة الميت عن حمل يقف للحمل نصيب اثنين ؛ فلن ولادة 
التوأمين كثير معتاد . فلم يجر النقصان عنه؛ لأنه معتاد. ولا الزيادة عليه؛ لأنه نادر 
وإذا كان كذلك تعين ما ذكر. 

وأنا كو النضبي اذكو تضيني د كرون إل كان أكثر سو تضيت اين الا 
نصيب” ' أنثيين؛ فلأنه قد يكون صاحب الأكثر فيتعين وقفه له. 

فإن قيل: ما مثال كون نصيب ذكرين أكثر ؟ 

قيل: كثير . من ذلك: رحل مات عن امرأةٍ وابن وحمل؛ لأن مسآلته من ثمانية 
وتصح من أربعة وعشرين: للذكرين أربعة عشر» وذلك أكثر من نصيب أثثيين. 

فإن قيل: ما مثال كون نصيب الأنثيين أكثر ؟ 

قيل: رحل مات عن امرأوٍ وأبوين وحمل؛ لأن مسألته من أربعة وعشرين 
وتصح من سبعة وعشرين: للأثثيين منها ستة عشرء وذلك أكثر من نصيب 
0 

فإن قيل: ما يشترط في وقف النصيب للحمل ؟ 

قيل: أمران : أحدهما: أن يكون الحمل ممن يرث . فإن كان ممن لا يرث لم 

القاسم له شيئاً؛ لأنه لا شيء له. 


ر١)‏ ساقط من أ. 


76 


اباتع 0م 

1 وفيا ارح ارد افير ابركة؛ لأنهم إذا لم يطلبوا ذلك بقي 
الأمر على ما هو عليه حتى تضع المرأة الحمل. 

وأما كون قاسم التركة يدفع إلى من لا يحجبه الحمل أقل ميراثه ؛ فلأنه 
النقام نو ماه وذ ميشكوك شيف 

ولاراة يفول :المحم الله ال لضن 
لقوله بعد: ولايدم لان سفظه فيا 

ولأن من لا يتقصه ليس لمن معه أقل من ذلك أو أكثر: 

فإن قيل: ما مثال من لا يحجبه ومثال من لا ينقصه ؟ 

قيل: أما الأول فرحل مات عن امرأةٍ وحمل؛ لأن شروب لبها 
للمرأة الثمن» وبتقدير خروجه ميتاً لها الربع؛ والشمن أقل من الربع فيدفع إليها الثمن 
لا الربع. وأما الثاني فالمسألة المتقدم ذكرها لا لأننقيها ابنا و انع ام مع التمرد 
لاي في 1 

وأ(" كونه لا يدفع إلى من يسقطه شيئاً ؛ فلن الظاهر خخروج الحمل حيا 
وهو يسقط الموحود فلم يدفع إليه مع الشك في استحقاقه. 

فإن قيل: ما مثال ذلك ؟ 

قيل: مثاله 5 ثلاث أخوات مفتزقات وامرأةٌ وملا؛ لأن الولد 
الك موفظة] عر ميقع كل دافوة وال فول كر كرا 


أما كون القاسم يدفع نصيب الحمل إليه إذا وضعته أمه ؛ فلآن ذلك حقه. 

وأما كونه يرد الباقي إلى مستحقه ؛ فلأن ذلك حقهم . 

واعلم أنه تارة لا يفضل عن نصيب الحمل الموقوف له شيء ؛ كما لو ظهر 
الحمل ذكرين في الأولى وأنقيين في الثانية؛ لأن المسألتين تصحان على ما كانتا عليه 
وتارة يفضل منه؛ كما لو ظهر ذكرا في الأولى والثانية؛ لأن الأولى نصح من ستة 


(1) من هنا سقط قدر سبع لوحات من أ. 
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كتاب الفرائض باب ميراث الحمل 


عشر: للمرأة سهمانء ولكل ابن سبعةٍ. والثانية من أربعة وعشرين: للمرأة تلاثة, 
وللأبوين ثمانية؛ وللحمل ثلاثة عشر. 


الممتع في شرح المقنع 


فصل رمنى يرث المولود 


أما كون المولود يرث إذا استهل صارخاً ؛ فلآن أبا هريرة رضي الله عنه روى 
عن الببي َي أنه قال: « إذا استَهّلٌ المولودُ ورت »227 رواه أبو داود. 

وغن عدار قله :زوأ اق علج" . 

فإن قيل: ما معنى استهل المولود؟ 

قيل: صاح عند الولادة . قاله الجوهري. 

فإن قيل: لم قال المصنف: اي عبار ؟ 

قيل: لينبّه بذلك على حياة الحمل . وفيه نظر؛ لأن صارخاً إن جعل حالاً كان 
فيه إشعار بانفكاك الاستهلال عنهء وإن جعل مميزاً فكذلك؛ لأنه لا يأتي إلا بعد ما 
يحتمل الأمرين. والتفسير المتقدم ذكره يأباه. 

وأما كونه يورث إذا استهل ؛ فلآن المصحح للإارث الحياة . فكذا يحب أن 
كردق كزنه عرزا 

وأما العطاسٌ والتنفسٌ والارتضاعٌ وما يدل على الحياة في معنى الاستهلال ؛ 
فلأن من اتصف يا ذُكر حى . فيثبت له أحكام الحياة ؛ كالمستهل. 

وأما كون الحركة والاختلاج لا تدل على الحياة ؛ فلأن ذلك يحصل من 
المذبوح. 


6 أخرجه أبو داود في سننه (147) : ١748‏ كتاب الفرائض؛ باب في المولود يستهل ثم يموت. 
هه أخرجه ابن ماجة في سئنه )11781١(‏ ؟: 414 كتاب الفرائض» باب إذا استهل المولود ورث. 
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كتاب الفرائض فصل [متى يرث المولود] 


ولأن اللحم يختلج لا سيما إذا خرج من مكان ضيق يضم أجزاؤه إلى مكان 


أما كون من ذكر لا يرث ف رواية؛ فلأنه لم يخرج جميعه حيا . أشبه ما لو 
مات قبل خروج شيء منه. 


وأما كونه يرث ف روايق ؛ فلعموم قوله 88: 1 إذا استهل المولود ور الاك 


أما كون التوأمين يقرع بينهما إذا استهلٌ أحدهما وأشكل ؛ فلأنه لا مزية 
لأحدهما على الآخر . فشرعت القرعة ؛ كما لو أعتق أحد العبدين. 

وأما قول المصنف رحمه الله: وأشكل ؛ فمشعرٌ بأن التوأمين إذا استهلّ أحدهما 
تازة شك امن ميراك المستهل؛ كما لو كانا ذكراً وأنثى وليسا بولدي أم وتارة 
لأيشكل) كبا لي انا كرين أو أنفين أن ذكرا أو أفن رهما ولدا آم لأنغيرات 
الذكر ف غير ولدي الأم أكثر من ميراث الأننى . بخلاف الذكر مع الذكر والأنثى 
مع الأنثى» وبخلاف الذكر مع الأنثى في ولدي الأم؛ لأنهما سواء. 

وأما كون المستهل من خرحت له القرعة ؛ فلن ذلك فائدتها. 

ولأنه لو أقرع بين العبدين اللذين أعتق أحدهما لكان الذي حرحت له القرعة 
هو المعتق . فكذا إذا أقرع بين التوأمين يكون من حرحت له القرعة هو المستهل. 


8537 سبق تخريجه ص:‎ )١( 


الكن 


المع ل شو المج 


يأب ميراث املنتود 


انا كوة من انقطغ خيره لغية ظافريها المنلامة كما مال الصتق برخي الله 
تعالى ينتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد على المذهب ؛ فلأن الأصل الحياة» والغالب 
أنه لا يعيش أكثر من ذلك. 

آنا كوه يعر أبذا على بررواية:# وان الأضبل «حياتة: 

ولأن التقدير لا يصار إليه إلا بتوقيغيء ولا توقيف هنا. 

وأما كون من كانت غيبته ظاهرها الحلاك كما مثل المصنف رحمه الله يتنظر 
بار حرا ا ماتون العو اناد امود ار كي ريق 
امرأته. وإذا ثبت ذلك في النكاح مع الاحتياط للأبضاع . ففى المال أولى. 
لان اطاط هلذكه : أسعما ل تلع هنة لذ بيقن بن كلها 
وأما كونه يتوقف فيه على رواية؛ فلآن حياته وموته متعارضان . فوجب 


كتاب الفرائض باب ميراث المفقود 


وأما كون الباقي يوقف ؛ فلأنه لا يعلم مستحقه . أشبه الذي ينقص نصيبه 
و» 

فإن قيل: ما مثال ذلك ؟ 

قبل: زوجٌ وأمٌ وأحت وحدٌ وأخ مفقود . مسألة موته من سبعة وعشرين؛ 
لأنها الأكدرية, ومسألة حياته من ثمائية عشر سهما موافقة بالأتساع . فاضرب 
تسع أحدهما في الأخرى تكن أربعة وحمسين: للزوج النصف من مسألة الحياة 
والنلث من مسألة الموت فيعطى الثلث؛ لأنه اليقين» وللام التسعان من مسألة 
لموت» والسدس من مسألة الحياة فتعطى السدس» وللجد ستة عشر سهماً من 
مسألة ال موت» وتسعة من مسألة الحياة فيعطى التسعة» وللأخحت ثمانية من مسألة 
الونع عرتلاثة مز سمالةا ليان قط اقفو وين معي عش مزترفة المفقره 
بتقدير حياته ستة» وتسعة زائدة عن نصيبه. 

وأما كون المفقود إذا قدم يأحذ نصيبه ؛ فلأنه وقف من أحله» وهو المستحق 
له . فوحب أن يأخذه ؛ كما لو كان غير مفقودٍ عند الموت. 

وأما كون حكم نصيبه حكم ماله إذا لم يأت ؛ فلأنه محكوم له به . أشبه سائر 
ماله. 

وأما كون باقي الورثة لهم أن يصطلحوا على ما زاد عن نصيبه فيقتسموه ؛ 
فلأنه حقهم لا يخرج عنهم. 

فعلى هذا للزوج وللأم والأحت والجحد في المسألة المذكورة قبل أن يصطلحوا 
على التسعة المتقدم ذكرها ؛ لأنها زائدة عن نصيب الأخ المفقود. 


تدان 


المع ل توج انتج 


بأ ب ميراث لل 


أما قول المصنف رحمه الله: وهو ... إلى امرأة؛ فبيان لمعنى الخنثى. 

وقال في المغي: أو تُقببُ في مكان الفرج يخرج منه البول . كأنه لم يعتبر نفس 
الفرج بل أحد أمرين: إما الفرج أو ثقبا كما ذكر. 

وأما كون الاعتبار .مباله ؛ فلأن ابن المنذر قال: أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم على أن الخنثى يورّث من حيث يبول: إن بال من حيث يبول الرحل فهر 
رحل » وإن بال من حيث تبول المرأة فهو امرأة. 

وروي عن البي يي « أنه سل عن مولودٍ له قبل وذكرٌ من أين يورّث ؟ قال: 
شيف ا لا 

ولأنه يروى عن علي ومعاوية 

ولأن البول أعم العلامات؛ لوجوده صغراً وكبراً. 

وأا كز رغاد إذاا بال ومن 2 كر ءزاسر]ة ذا الم فوئعة افلمنا تقلخ ذكرة: 


نا 


)١(‏ أخرحه البيهتي في السئن الكبرى 7: 71١‏ كناب الفرائض» باب ميراث الختثى. 

(1) أخرجه سعيد بن منصور ف سننه )١75(‏ عن معاوية و(ه؟١)‏ عن علي :١‏ 15-77 باب ما جاء في 
الخنثى. 
وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه (4 7٠١8 :٠١ )١37٠6‏ كتاب الفرائض؛ خنثى ذكر. عن علي. 
وأخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه (هه91) 5: 78٠‏ كتاب الفرائضء في الختثى يموت كيف يورث. 
وأخرجه البيهقى ف السئن الكبرى 5: ١1١‏ كتاب الفرائض؛ باب ميراث الختئى. عن علي. 
وأخ رجه الدارمي ف سئنه (59755-159375) 5: 743 كتاب الفرائض» باب في ميراث الختثى. عن 
علي. 
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كتاب الفرائض باب ميراث الحنثى 


ركذا ويك واد اتسيف رزلة ري كرد اوزامر ناذا ستو مق ريه د فاذنه 
روي عن النبي يِه « أنه أتي بخنثى من الأنصار . فقال: ورّثوه من أول ما يبول 
منه ). 

وأما كونه وان صوغي ذا حريقا مع 4 دلخ للكثرة مزية لإحدى العلامتين. 
فوجب اعتبارها ؛ كالسبق. 


أما كون الخنثى مشكلا إذا استويا فيما تقدم ذكره من وجود البول فيهما ‏ 
وعدم السبق » وكثرته في أحدهما ؛ فلأنه حينئذٍ لا مزية لأحد أمريه على الآخر. 

وأما كونه يُرجى انكشاف حاله ؛ فلأنه نار كو فينو #ارتجي وال 
إشكاله .ما ذكره المقن وقد سو رار ا ل ذلك: 

وأما كون من يرحى انكشاف حاله يعطى هو ومن معه اليقين» ويوقف الباقي 
حتى يبلغ فيظهر فيه العلامات المذكورة ؛ فلما ذكر ل مسألة الحمل. 

وأما كونه ينكشف حاله بالعلامات المذكورة ؛ فلأن كل علامةٍ منها مختصة 
بصاحبها . فوحب أن يكون الحكم لها » وحيتئكٍ ينتكشف حاله . فيزول الإشكال. 


أما كون الخنثى بيأس من انكشاف حاله بالموت؟؛ فظاهر. 

وأما كونه ييأس من ذلك بعدم العلامات بعد البلوغ ؛ فلأنه إذا بلغ ولم يوحد 
شيء من العلامات الى ذكرها المصنف رحمه الله لا يعلم كونه رجدالة أو امرأة 
اوحوة السب ريدت لكر ق: رجا أو ائر :اانا ناعها يعارطهة 

وأما كونه يُعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى ؛ فلأنه قول ابن 
عباس؛ ولم يعرف له ف الصحابة منكر. 


/ا 5 


المتواق شيرج اللميع 
ولاو حعهاه قياونا كرسي الفيوية رين سكديا كها لو تداع ينان 
دارا بأيديهما ولا بينة لهما. 
ولأنه إذا لم يورّث بذلك: فإما أن يورّث بأسوء حاليه» وإما أن يوقف. والأول 
باطل؛ لأنه ليس بأولى من توريث من معه بذلك فتخخصيصه لا دليل عليه. والثاني 
باطل؛ لأنه لا غاية له تنتظر. وفيه 


أما كون البنت يجعل لما أقل عدد له نصف وهو قول القاضي واختيار 
المصنف ؛ فلأن الخنثى له نصف ميرائها. فلم يكن بد ما ذكر؛ ليخرج النصف 
الكو يا كدر 

وأما كون ذلك سهمين؛ فظاهر. 

وأما كون الذكر له أربعة ؛ فلأن له مثلي ما للأنثى. 

وأما كون الخنثى له ثلاثة ؛ فلأن له نصف ميراث أنثى وهو سهم ونصف 
ميراث ذكر وهو سهمان. 

وأما كون المسألة تُعمل على أنه ذكرٌ ثم على أنه أنثى على قول أصحابنا ؛ 
فلأنه له حالين. فلم يكن بد من اعتبارهما. 

وأما كون أحدهما يضرب في الأخرى إن تبايننا ويضرب وفق أحدهما في 
الأخرى إن اتفقتا ويجترزئ بأحدهما إن تمائلتا أو بأكثرهما إن تناسبتا؛ فلما تقدم في 
مسألة غير الخنثى. 

وأما كون ما بلغ من ذلك على اختلاف أنواعه يضرب ف اثنين فلأحل 
الحالين. 

فإن قيل: ما مثال المسائل اللذكورة ؟ 
0 


كتاب الفرائض باب ميراث الخنثى 


قيل: أما مع التباين فابنٌ وبدتُ ونثى . مسألة الذكورية من خمسة » والأنوثية 
من أربعة . اضرب حفسة في أربعة تكن عشرين» ثم في اثتين تكن أربعين: للختثى 
من مسألة الذكورية اثنان ف أربعة بثمانية. ومن مسألة الأنوثية سهم في خمسة 
بخمسة امجموع ثلائة عشر. 

وأما مع التوافق فزوج وأمٌ وولد أب حنثى . مسألة الذكورية من ستة: للزوج 
النصف» وللأم الثلثء والباقي لولد الأب. ومسألة الأنوثية من ثمانية: للزوج والأم 
ما ذكر قبل» ولولد الأب النصف ثلاثة» وبين الستة والثمانية موافقة بالأنصاف 
فاضرب ستة ف أربعة تكن أربعة وعشرين» ثم في حالين تكن ثمانية وأربعين: 
للزوج من مسألة الذكورية ثلاثة في أربعة باثي عشر. ومن مسألة الأنوثية ثلاثة في 
ثلاثة بتسعة» وبجموع ذلك أحد وعشرونء وللأم من مسألة الذكورية سهمان في 
أربعة بثمانية. ومن مسألة الأنوثية سهمان في ثلاثة بستة» وا مجموع أربعة عشرء 
وللخنثى من مسألة الذكورية سهم في أربعة بأربعة. ومن مسألة الأنوئية ثلاثة في 
ل ل 
/ وأما مع التماثل فزوحة وولدٌ خنثى وعم . مسألة الذكورية من ثمانية؛ لأن فيها 
ثمنا وما بقي. وسيالة الأنرقة كزللك لأن.فيها هنا تراضفا وما بقي فاحتزئ 
بأحدهما ثم اضربها ف حالين تكن ستة عشر: للزوجة منها سهمان» وللخنثى من 
الأولى سبعة» ومن الثانية أربعة صار ذلك دصر وللعم من الثانية ثلاثة» ولا 
شيء له من الار 4 لأن كرت ان ذكرا يقفا 

وأما مع التناسب فأمٌّ وبنث وولدٌ خنثى وعم . مسألة الذكورية من ستة) 
وتصح من ثمانية عشر. ومسألة الأنوثية من ستة» وتصح منها وهي تناسب الأولى 
بالثلث فاحتزئٌ بأكثرهما وهو هنا ثمانية عشرء ثم اضرب ذلك فٍ حالين تكن ستة 
وثلاثين» ثم من له شيء من أقل العددين مضروبٌ في عخرج نسبة أقل المسألتين إلى 
الأخرى» ثم تضاف إلى ماله من أكثرهما. 

فعلى هذا للأم من مسألة الأنوثية سهم مضروب ف عخرج نسبتها إلى مخرج 
مسألة الذكورية وهو ثلاثة تكن ثلاثة» ثم يضاف ذلك إلى ما للها من مسألة 
الذكورية وهو ثلاثة تكن ستة» وللبنت منها سهمان مضروبان في ثلاثة تكن ستة» 


لك 


المع ل شرج القع 
ثم يضاف ذلك إلى ما ما من مسألة الذكورية وهو خمسة تكن أحد عشرء 
وللخنثى من مسألة الأنوثية سهمان مضروبان في ثلاثة تكن ستة» ثم يضاف إلى ما 
له من مسألة الذكورية وهو عشرة تكن ستة عشرء وللعم من مسألة الأنوثية سهم 
مضروب في ثلاثة تكن ثلاثة» ولا شيء له من مسألة الذكورية؛ لأن الذكر يحجبه. 
وأما قول المصنف رحمه الله: ثم من له شيء من إحدى المسألتين مضروب في 
الأخرى أو ف وفقها؛ فبيان لطريق استخراج نصيب كل واحلٍ في مسألتٍ التباين 

والتوافق. وقد اتضح ذلك هما ذكرته ف كل واحدةٍ منها 
وأما قوله: أو تجمع ماله منهما إن تمائلتاء, فبيان لطريق استخراج نصيب كل 
واحدٍ ف مسألة التمائل. وقد اتضح ذلك أيضا بما ذكرته فيها. ولم يذكر المصنف 
رحمه الله طريق استخراج نصيب كل واحرٍ في مسألة التناسب وقد ذكرته فتدبّه له 


واعمل به 


أما كون الخنثيين أو أكثر ينزّلون بعدد أحواللهم على قول غير أبي الخنطاب ؛ 
فلأنه أعدل ؛ لإعطاء كل واحدٍ بحسب ما فيه من الاحتمال . فتجعل للاثنين أربعة 
أحوال» وللثلاثة ثمانية» وللأربعة ستة عشر» وللخمسة اتثنان وثلاثون حالاء ثم تجمع 
ما الهم في الأحوال كلها وتقسم على قدر أحوالهم . مثال ذلك في الختشيين: ابن 
وخنثيان . مسألة الذكورية من ثلاثة لكل حنثى سهم. ومسألة الأنوثية من أربعة 
لكل عنثى سهم. ومسألة ذكورية أحدهما وأنوثية الآحر من خمسة: للمقدر 
ذكوريته سهمان» وللآخر سهم وبالعكس فاحتزئ بإحدى الصورتين المقدّر فيها 
ذكورية أحدهما وأنوثية الآخر؛ لتماثلهماء واضرب بقية الأحوال بعضها في بعض؛ 
لتباينها تكن ستين» ثم اضرب ذلك قي عدد الأحوال تكن مائتين وأربعين. وإذا 
أردت القسمة فاجمع نصيب الخنشين ف الأحوال الأربعة من الستين تحده مائة 
واثنين وأربعين؛ لأن لما في حال الذكورية ثلثي الملل وهو أربعون» وف حال 
الأنوثية نصف المال وهو ثلاثون» وف حال يكون احنهنا دكا والاعر اف لذ 
أحمماس المال وهو ستة وثلاثون» ومن ٠‏ الخال الأخرى كذلك. وإذا جمعت ذلك 

م 


كتاب الفرائلض باب ميراث الخنثى 


كون اعورم باذك نراق «الفيعك ارسشحكى تعره زتن رسف لكل 
. واحدٍ سبعة عشر ونصف وربع؛ ثم اضرب نصيب كل واحدٍ في أربعة يصبح لكل 
خحنئى أحد وسبعون» وللابن ثمانية وتسعون . وعلى هذا فقس. 

ومثال ذلك ف ثلاث خنائى: ابنّ وثلاث خنائى . مسألة الذكورية من أربعة 
والأنوثية من خمسة» وذكورية الأكبر وأنوثية الآخرين من ستة» وذكوريته وذكورية 
الأوسط وأنوثية الآخر من سبعة» وذكوريته وذكورية الأصغر وأنوثية الأوسط من 
سبعة» وأنوثية الأكبر وذكورية الآخرين من سبعة» وأنوثية الأكبر والأوسط 
وذكورية الآخر من ستة» وأنوثيته وأنوثية الأصغر وذكورية الأوسط من ستة . 
احتزئّ بالستة عما بمائلها وكذا السبعة ييقى أربعة وحخمسة وستة وسبعة اضرب 
بعضها ل بعض تكن أربعمائة وعشرين . ثم اضرب ذلك ف ثمانية تكن ثلاثة 
آلاف وثلثمائة وستين. وإذا أردت القسمة فاجمع نصيب الخنائى من الأحوال كلها 
تكن ألفين وثلثئمائة وسبعة؛ ارس سا از ا الا الله ور من 
أربعمائة وعشرين ثلثمائة وحضمسة عشر. ومن مسألة الأنوثية ثلاثة أحماسه وهو مما 
ذكر مائتان واثنان وحضمسون. ومن مسألة ذكورية الأكبر فقط ثاثاه وهو مائتان 
وثمانون. ومن مسألة ذكوريته وذكورية الأوسط خمسة أسباعه وهو ثلثمائة. ومن 
فسالة 3 كوريته وذكوّرية الأصغر. كذللك: ومن .هسالة ألوثيئه فقط كتلك: ومن 
سيآلة رتك وا نؤقة لوقي اناه ونين كباله ار وام لف ون 
جمعت ذلك يكون المجموع ما ذكرء ثم اقسم ذلك على ثمانية تكن مائتين وثمانية 
وثمانين وربعا وتنا لكل ختثى ستة وتسعون وثمن . ثم اضرب ذلك في ثمانية يكن 
سبعمائة وسبعة وستين» وللابن ألف وثلاثة وحمسون. 

وأما كونهم ينزلون حالين فقط على قول أبي الخطاب ؛ فلأنه هكذا في 
الواحد فكذا فيما زاد عليه . وعمل أبو الخطاب الأولى في التهذيب فقال لهما ف 
حال الذكورية ثلثا المال» وقٍ حال الأنوثية نصفه فاجمع لهما نصف ذلك وهو ثلث 
امال وربعه» وتصح من أربعةٍ وعشرين: لكل عنثى سبعة» وللابن عشرة. وعمل 
الثانية فقال : لحم ف حال الذكورية: ثلاثة أرباع المال. وف حال الأنوثية: ثلاثة 


الممتع في شرح المقنع 
أحماسه فاجمع طم : نصف ذلك يكن ربع المال ونه وحخمسه وعشره. وتصح من 
مانين: لكل عنثى ثمانية عشرء وللابن ستة وعشرون . وعلى هذا فقس. 


كتاب الفرائض باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم 


باب ميراث الغرقى دمن عمي موقم 


الغرقى جمع غريق. ومعنى عوِي: خحفي ٠‏ وفيه حلذف تقديره: ومن عمي 
كيفية موتهم. والمراد بهم: ما أشبه الغرقى من الحهدمى وغيرهم. 


أما كون ميراث كل ميتي يقسّم للأحياء من ورثته دون من مات معه على ما 
ذكره الخرقي رحمه الله ف المسألة المذكورة الدالة عليه ؛ فلأنه يروى عن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه وزيد وابن عباس والحسن بن علي رضي لله عنهم. 

وأما كون كل واحدٍ من الموتى يرث صاحبه على ظاهر المذهب من تلاد ماله 
وهو ماله بالأصالة دون ما ورثه من الميت معه. وتسمى طارفة ؛ فلأنه قول عمر 
وعلي. 

قال الشعبي: « وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل أهل البيت يكوتون عن 
آخرهم . فكتب إلى عمر ف ذلك فكتب: أن ورثوا بعضهم من بعض )0". 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور ف سننه (117) :١‏ 0 كتاب الفرائض» باب الغرقى والحرقى. 


ات 


الممتع في شرح المقنع 


ولأنه يروى عن إياس بن عبد المزني « أن النبي يك سل عن قوم وقع عليهم 
بت :فقال: يرث بعضهم بعضا)0". 

ولحاي طن أغريون ذاضو :وول اعد ركه الوق مراف بواينه] بأنه يحتمل 
اختتصاصه .ما إذا ادعى وارث كل ميتي بأن موروثه كان آخرهما متا لأن مع 
التداعي تتوجه اليمين على المدعى عليه. 

وظاهر كلام الصنف رحمه الله ترحيح توريث الأحياء . واحتج 3 المغئي 
بأمور: 

منها: أن قتلى اليمامة وصفين والحرة لم يورث بعضهم من بعض. 

ومنهاة ما زوى عضر رن غتتد عن أبية :ر آنأ كلفوم: يلت على برطي الله 
عنه توفيت هي وابنها . فالتقت الصيحتان في الطريق. فلم يدر أيهما مات قبل 
صاحبه . فلم ترثه ول يرثها »0". 

ومنها: أن شرط التوارث حياة الوارث بعد موت الموروث وهو غير معلوم. 
فلا يشت التوارث مع الشك في شرط. 

ولأنه لم تعلم حياته حين موت موروثه. فلم يرثه ؛ كالحمل إذا وضعته ميتا. 

ولأن الأصل عدم التوارث. فلا يغبت بالشك. 

ولأن توريث كل واحاٍ منهم خط يقئا؛ لأنه يحتمل أن يكون مَويُهما معا. 

وقال وان عن بنك إياس المتقدم: الصحيح أن هذا إغما هو عن إياس نفسه 
وأنه هو المسؤول. وليس يروى عن الي ييه هكذا'". رواه سعيد ف سننه. 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في سننه (5175) الموضع السابق. 
وأخرحه عبدالرزاق في مصنفه (19159) :٠١‏ 5317 كتاب الفرائض»ء باب الغرقى. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (81779) 5: 7117 كتاب الفرائض؛ في الغرتى من كان يورث 
بعضهم من بعض. 

(1) أخرجه سعيد بن منصور في سئنه (550) 85:1 كتاب الفرائض» باب الغرقى والحرقى. 

(؟) ر تفريج الحديث السابق. 


6 


كتاب الفرائض باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم 


أما قول المصنف: فيقدر ... إلى قوله: كذلك؛ فبيان لصفة توريث كل واحدٍ 
من الموتى. 

وأما قوله: فعلى هذا ... إلى آخره؛ فبيان لصورة من صور الحكم المذكور. 
وإقنآ كان الآمر كذلاف؛ الأنه إذا قد قوت هول'زيد أزلا امدق ق ميراثه أخوه ثم 
يدفع ذلك إلى ورثته الأحياء وهو مولاه. فصار مال مولى زيدٍ لعمرو . وهكذا 
يقدر في مولى عمرو. 


وأما قوله: وعلى القول الأول مال كل واحد لمولاه؛ فبيان لما يتفرع على القول 
المذكور. والمراد به ما تقدم من أنه يقسّم ميراث كل ميتي للأحياء من ورثته دون 
من مات معه. وإنما كان مال كل واحدٍ لمولاه على ذلك؛ لأن الحي من ورثته 
بولا 

وأما قوله: وهو أحسن إن شاء الله؛ فترجيح لذلك. وقد تقدم نفلا ودليلا. 

فإن قيل: اذكر من مسائل ذلك شيا للإيضاح. 

قيل: منها: بسانت "اموا سلوهن الاحوية اللذك وها لوي . فمن 
لم يوردث بعضهم من بعض صحح مسألة كل واحدٍ من ثمانية: لامرأته الثمن» 
ولابنته النصفء والباقي لمولاه. ومن ورثهم جعل الباقي لأخيه؛ ثم قسّمه بين ورثة 
أيه على ثمانية» ثم اضربها ف الثمانية الأولى . فصحت من أربعة وستين: لامرأته 
ثمانية» ولابنته اثنان وثلاثون» ولامرأة أيه تمن الباقي ثلاثة» ولابنته اثنا عشرء 
ولمولاه الباقي تسعة. 

ومن ذلك: أخوان غرقا أحدهما أكبر من الآخرء وخلف الأكبر بتاء والأصغر 
بنتين» وطما أمْ وعم لفق ورف كل واعق مين اصاعية افد موت الأكير ولا -. 
فماله بين ورثته وهم: بنته وأمه وأخوه» ولا شيء لعمة: :السألة "مرق :سئة: لآمة 
سهم.» ولابنته ثلاثة» ولأخيه سهمان بين ورثته وهم: برعي دا 0 
ستة وسهمان على ستة لا تصح وتوافق بالأنصاف فاضرب ستة في ثلاثة 3ك كن ثمانية 
امه ثلاثة» ولابنته تسعةع ولأخيه نندت لأمية سهم» ولا بنتيه أربعة) ا 


ه.هة 


ل 1 

سهم. ثم قدّر موت الأصغر أولا مسالئة مق ستة: لابنتيه أربعة» ولأمه سهم» 
ولأحيه الباقي وهو سهم بين ورثته وهم: أمه وابنته وعمه فمسألته من ستة وسهم 
لا تصح ولا توافق فاضرب ستة في ستة تكن ستة وثلاثين: لابنتيه أربعة وعشرون» 
ولأمه ستةء ولأحيه ستة: لابنته ثلاثة» ولأمه سهمء ولعمه سهمان. فمجموع ما 
للأم أربعة من مال الأكبر» وسبعة من مال الأصغرء وبجموع ما للعم من الأكبر 
سهم؛ ومن الأصغر سهمان. ومجموع ما لبنت الأكبر اثنا عشر: تسعة من أبيهاء 
وثلاثة ما ورث أبوها. ولابنيّ الأصغر أربعة وعشرون من أبيهماء وأربعة ما ورث 
أبوهما من أخحيه. ومن جعل الميراث للأحياء دون الأموات جعل مال الأكبر 0 
وأمه وعمه فمسألته من ستة: ثلاثة لابنته» وسهم لأمه» وسهمان لعمه. 00 
فل امال الأضعر' لابه وأمهوعمه فسالته أرضا من نتة © لابثتيه أريجة + ولأمة 
سهم » ولعمه سهم . وعلى هذا فقس. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


كتاب الفرائض باب ميراث أهل الملل 


الملل: جمع ملة . وهي الطريقة. 


أما كون المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم إذا لم يسلم قبل قسم 
ميراثه ؛ فلأن النبي مَك قال: ول ررق امسلم الكافر » ولا الكافرٌ المسلمٌ 76" . 
متفق عليه. 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله : « 
يتوارث أهل ملتين شتى »'"". رواه أبو داود. 

وأما كون لكان اسم قلسي راطا مور يرث على المذهب ؛ فلأن 
ابي ين قال: « من أسلمٌ على شيءٍ فهر له »'" ' رواه سعيد. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 8: « كل قَسسْم قم 
الحاهليق فهر على ما ف ف سم . وكل قَسْمٍ أدركة الإسلام . فإنه على قَسْمٍ 
الإسلام »” رواه أبو داود. 


(1) أخرحه البخاري في صحيحه (787) 5: 7484 كتاب الفرائض» باب لا يرث المسلم الكافر ولا 
الكافر المسلم. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه ١77 :# )١515(‏ كتاب الفرائض. 

0( أخرجه أبو داود ف سننه (١5911؟)‏ : كتاب الفرائض» باب هل يرث المسلم الكافر. 
وأخرحه ابن ماحة ف سننه (71771) 7:317 كتاب الفرائض»؛ باب ميراث أهل الإسلام من أهل 
الشرك. 

(') أخرحه سعيد بن منصور في سئنه )١94.0-١9(‏ 75:1 كتاب الفرائض» باب من أسلم على الميراث 
قبل أن يقسم. عن عروة بن الزبير. وعن ابن أبي مليكة. 

(5) أخرجه أبو داود في سننه (5 591) : ١7‏ كتاب الفرائض» باب فيمن أسلم على ميراث. 5 


لا 


المبع شرع القزع 


و « لأن عمر وعثمان قضيا أن من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله 
نصيبه »2"1. وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر . فكان إجماعا. 

وأما كونه لا يرث على رواية؛ فلعموم ما تقدم. 

والأول هو الصحيح؛ لما ذكر. 

ولأن فيه ترغيياً في الإسلام وحثاً على الدخول فيه وذلك مطلوب شرعا. 

وأما كون العبد إذا عتق بعد موت موروثه وقبل القسم لا يرث وجهاً واحداً ؛ 
فلأن مقتضى الدليل عدم إرث من فيه مانعٌ منه حين الموت . حولف في الكافر إذا 
أسلم على المذهب؛ لما ذكر . فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل. وقياس العتق 
على الإسلام لا يصح لوجهين: 

أحدهما: أن العتق ليس من اختيار المعتق. فليس في الحكم بإرثه حث له على 
ذلك . بخلاف الإسلام فإنه من اختيار من أسلمء وفي الحكم يارئه حثُ له على 
الدحول فيه. 

وثانيهما: أن الإسلام أعظم القرب والطاعات فلا يقاس عليه ما ليس ف معناه. 


أما كون أهل الذمة يرث بعضهم بعضا إذا اتفقت آديانهم؛ فلان المانتع من 
الإرث اختلاف الدين وهو غير موجود . فوجب الحكم بالإارث عملا بالمقتضي له 


السالم عن المعارض. 
وأما كون أهل الذمة ثلاث ملل؛ فلأن اليهودية ملة» والنصرانية ملة» ودين 
سائرهم ملة : 


أما كون كل واحدةٍ من اليهودية والنصرانية ملة فظاهر؛ لأن لكل واحدةٍ 
َه 2 

منهما كتابا وأحكاما وشرائع غير الأخرى. 

ح 
وأخرجحه ابن ماحة في سننه (/4؟7) 7: 8171 كتاب الرهون؛ باب قسمة الماء. 

. أخرحه عبدالرزاق ف مصنفه (34/314) 5: 750 كتاب أهل الكتاب » المسلم يموت وله ولد نصراني‎ )١( 
كتاب الفرائض » باب : من أسلم!‎ 75 :١ )١8( وأخرجه سعيد بن منصور في سننه عن عثمان مختصرا‎ 
على الميراث قبل أن يقسم‎ 
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كتاب الفرائض باب ميراث أهل الملل 


وأما كون دين سائرهم ملة ثالثة ؛ فلأنهم يشملهم كونهم لا كتاب لهم. 7 
وعلى انه برت يهودي نضوانياء ولاحرسا ول وقا عدولا نصراني يهوديا 
لو لداعي لاختلاف اللملة. 


أما كون من اتحدت ملتهم واختلف دينهم ؛ كامحوس وعبدة الوثن وما أشبه 
ذلك يتوارثون على المذهب ؛ فلأن العمومات من النصوص للإرث تقتضي 
توريثهم؛ ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماغٌ. ولا يصح قياسهم على غيرهم . 
فوجب العمل بالعموم. 

ولأن قوله غِيّك: زلا يتؤاوقت أهل علنين شتى)” '؟ يدل عفهومه على أن الملة 
الواحدة يتوارئون. 

ولأن ضبط التوريث بالإسلام والكفر دليل على أن العبرة باحتلاف الملل. 

وأما كونهم لا يتوارثون على روايةٍ ؛ فلأن دينهم مختلف . أشبه اختلاف 
اللل. 

آنا كوف اللنى لذ وررانة خوييا وذ الور اننا على مالذكزه القاطتي فلا 
الزالاة عم بي 

وأما كونهما يحتمل أن يتوارثا ؛ فلأن ملتهما واحدة . فوحب أن يتوارثًا ؛ 
كالذمي من الذمي » والحربي من الحربي. 


أما كون المرتد لا يرث أحدا إذا لم يسلم قبل قسم الميراث ؛ فلانه ليس يسام 
حتى يرث المسلمم سه اويا للكافر حتى يرث الكافر. بيان عدم 


.4017/ سبق تخريجه ص:‎ )١( 


الممتع في شرح المقنع 


المساواة: أن المرتد لا يُقر على كفره» ولا تحل ذبيحته» ولا نكاح نساء من انتقل 
إلى دينهم. 

ولأن المرتد تزول أملاكه الثابتة له أو استقرارها . فالعلا ب* يبت له ملك بطريق 
الأول. 

وأما كونه برثه إذا أسلم قبل قسم الميراث؛ فلما تقدم في الكافر الأصلي. 

وأما كون ماله إذا قئل في ردته فيئاً على المذهب؛ فلما يأتي. 

وأما كونه لورثته من المسلمين على رواية؛ فلأنه قول أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم. 1 

قال زيد بن ثابت: « بعثئٍ أبو بكر رضي الله عنه عند رجوعه إلى أهل الردة 
أن اقسم أموالهم بين ورثتهم المسلمين » . 

ولأن ردته يتتقل بها ماله . فوحب أن ينتقل إلى ورثته المسلمين؛ كما يتتقل 
بالموت. 

وأما كونه لورئته [من أهل] الدين [الذي](؟ اختار دينهم؛ فلأنه كافر فورثته . 
أهل دينه ؛ كالحربي وسائر الكفار. 

والأول أصح؛ لأنه لا يستحق ميرائه المسلم ولا من انتقل إلى دينه . فوحب 
جعله فيا 4 كنال م لاواركة له 

أما كونه لا يستحقه المسلم ؛ فلن البي َلك قال: « لا يرث المسلم الكافرً ولا 
الكافر المسلم »0 وقال: « لا يُتوارث أهل ملتين شتّى »7 

ولأنه كافر فلا يرثه مسلم؛ كالكافر الأصلي. 

ولأن ماله ملك مرتد . أشبه الذي كسبه في ردته. 

وأما كونه لا يستحقه أهل دينه الذي احتاره ؛ فلأنه لا يرهم . فوجب أن لا 
يرثوه ؛ كغيرهم من أهل الأديان. 


)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة يقتضيها السياق. 
)١(‏ سبق تخريجه ص: /1017. 
(5) سبق تخريجه ص: 40317. 
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كتاب الفرائض باب ميراث أهل الملل 


ولأنه يخالفهم في حكمهم فإنه لا يقر» ولا تحل ذبيحته ولا نكاحه لو كان 


امرأة. 


المع فرع التتع 


أما كون ا حوس إذا أسلموا أو تحاكموا إلين”'' يورثون بجميع قراباتهم ؛ فلأنه 
قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس. ٍ 

ولأن الله تعالى فرض للأم الثلث؛ وللأخت النصف. فإذا كانت الأم أختا 
وجب إعطاؤها ما فرض الله لها في الآيتين؛ كالشخصين. 

ولأنهما قرابتان وق كل وزاسرة نوم تفزدة ا عبول احيهيا الأخرى 
ولا ترحيح فيهما . فوحب أن ترث بهما بجتمعين؛ كالزوج إذا كان ابن عو" 
وابن العم إذا كان عا لأم» وكذا ذو الرح'" المدلي بقرابتين. 

[وأما كون الأم ترث الثلث والنصف إذا خلف أمه وهي أخخته من أبيه ؛ فلأن 
الأم فرضها الثلث » والأحت فرضها النصف؛ لما تقدم]0©. 

وأما كون الباقي للعم؛ فلقول البي وَيَك: « ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي 
فلأولل رحل ذكر 20. 

وأما كون الأم لا ترث بكونها م إلا السدس إذا كان معها أحت أخرى؛ 
فلما ذكر المصنف من أنها انحجبت بنفسها وبالأخرى . وذلك أنه قد تقدم أن الأم 
)١١‏ زيادة يقتضيها السياق. 
)١(‏ إلى هنا نهاية السقط من أ. 
(5) في أ: وكذا الرحم. 
(4) ساقط من أ. 
(5) سبق مخريجه ص: 7١85‏ 


كتاب الفرائض فصل [في حكم ميراث امحوس] 


تنحجب من الثلث إلى السدس بالأحتين» وأن الأم ترث هنا؛ لكونها أعتاً فيكون 
في المسألة أختان» وذلك يوحب أن لا ترث الأم إلا السدس؛ لأنه كما حاز أن 
ترث بالجهتين حاز أن تنحجب بالجهة الي ترث بها إذا كان مثلها تحجب. 

وفي هذا الباب مسائل لم يذكرها الكت هه الاق القلة وتوعيا: 
واللائق أن يذكر بعضها ليتضح طريق ذلك: 

© منها: بحوسي تزوج ابنته فأولدها بننا ثم مات عنها"؟ وعن عم: فللبنتين 
الثلغان» والبافئ, العهء وتصح من ئلاثة. ولاترث الكبرى بالزروحية شيئا؛ لما يأني 
بعد إن شاء الله تعال. فإن مانت الكبزى فالضغرئ المال كله؛ كلها عه و أعنها: 
وإن ماتت الفغرق أزلاً فللكري اللعنت والتلكة لأنها أمٌّ وأحمت”"؛ والباقي لعم 
الأب. 

© ومنها: بحوسي تزوج أمه فأولدها 8 ثم مات فلامه السدسء ولابنته 
النصف. ولا ترث أمه بالزوجية شيعا؛ لا يأني: ولا ابنته؛ لكونها أخحتاً لأم؛ لأن ولد 
الأم يسقط بالولد وهو موجود هنا فيكون إذا قد حجّبت نفسها بنفسها. فإن 
مانت الكبرى بعده فقد لفت بتئاً هى بنت ابن فلها الثاثان بالقرابتين. فإن مانت 
الصغرى بعده فققد خلّف أما هي أم أب فلها الثلث بالأمومة لا غير؛ لأن الحدة من 
كل جهةٍ تحجب الأم فتكون إذا قد حجيت نفسها بنفسها. 

© ومنها: بحوسي تزوج ابنته فأولدها بتناء ثم تزوج ابنته الصغرى فأولدها بنتأء 
ثم مات وماتت الكبرى بعذة فقن لفك اهيا ليها أخدهما بعهاءوالأعرئ 
بنت بتتها: فلبتتها النصف» والباقي ينهماء لكوتهما أحين: ولا يرك الأحت 
الأخرى؛ لكونها بنت بنت؛ لأن بنت البنت تحجب بالبنت27 وهي موجودة هنا. 


الح مسراو ع ند ماكر 
0 ولبنتها النصفء والباقى بينهما؛ يا أحتين. فإن ماتت ا بعله 


.1:571/ ف المبدع: عنهما‎ )١( 
في أ: وبنت.‎ )0( 
في أ: البنت.‎ )5( 
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الممتع في شرح المقنع 


فد اه ت أحتيها لأبيها أحدهما أمهاء والأخرى حدتها: فلأمها السدسء والباقي 
نوها الكرنهها ألطين وقد انحجبت الأم بنفسها وبأمها عن السدس. ولا ترث 
الجدة؛ لوحود الأم. 


نا وق امحوس لا يرثون بنكاح ذوات امخارم؛ عر تزوج أمه أو بنته أو 
أحته أو ما أشبه ذلك؛ فلأنه لا حلاف ني ذلك. 

قال لصنق للعن» لا قلع غنادها بين المسلميق فى انهه لأ :رتوت تكاج 

وأما كونهم لا يرثون بنكاح لا يقرون عليه في الإسلام؛ كمن تزوج مطلقة 
ثلاث ؛ فلأنه باطل لا يقر عليه فلم يترتب عليه إرث؛ كالمسلم الذي نكاحه باطل. 

وق تقبيك. الضدف .رجه الله تعالى عدم الإرث بنكاح لا يقر عليه إشعار 
5 ص ور ار ااا فر لأنه نكاح يقر عليه . 

ل 

من ذلك: بحوسي تزوج امرأة في عدتها فظاهر كلام الإمام أحمد أنهما 
يتوارثان؛ لأنه قال: إذا أسلما وقد نكحها في العدة أقرًا عليه. 

وقال القاضي: إن أسلما بعد انقضاء العدة أقرّاء وإن أسلما قبله لم يُقرًا. 

فعلى هذا إن مات أحدهما قبل انقضاء العدة ل يتوارثان» وإن مات بعده 
توارثا. وتأوّل القاضي كلام أحمد على من أسلم بعد انقضاء العدة. 


كتاب الفرائض باب ميراث المطلقة 


يأب مبراث المطلتة 


أما كون الطلاق البائن يقطع التوارث بين الزوجين في الأحوال الثلاثة المتقدم 
ذكرها ؛ فلأن التوارث سببه الزوجية » وهى معدومة هاهنا. 

وأما كون الطلاق الرجعي لا يقطع ذلك ما دامت في العدة ؛ فلآن الرجعية 
زوحة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه» وملك إمساكها بغير رضاهاء ولا ولي» ولا 
شهود» ولا صداق جديد. 


أما كون الطلاق في الصور المذكورة؛ كطلاق الصحيح في قطع التوارث على 
رواية ؛ فلأن مقتضى الدليل المنع من الإرث لحصول البينونة بالطلاق . ترك ذلك 
يمن قد بعرمانها الآزث لعارضقه تقيض قصندهة وللخديم الات ذكرة © فيبقن 
فيما عداه على مقتضى الدليل. 

وأما كونه ليس كذلك على رواية؛ فلأنه طلاق في مرض "ا . أشبه الطلاق 
اليد قرم 


)١(‏ زيادة من ج. 
(0) في أ: فلأن طلاق في مرضه. 


1 


ل سرج ان 


وأما كون الصحيح الأول؛ فلما تقدم من أن مقتضى الدليل قطع الطلاق 
الإإرث. ترك العمل به في الطلاق الاق ل جه لا يصح 
إلحاقه؛ لقيام الفرق بينهماء وهو وجود التهمة قي الآنى دون الطلاق المذكور. 


أما كون المطلقة ترث الزوج إذا كان متهما في طلاقها؛ ف « لأن عثمان رضي 


له عنه ورّث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبدالر<من بن عوف» وكان طلقها في 
مرضه فبنّها »!'2. واشتهر ذلك في الصحابة . فلم يتكر فكان إجماعاً. 
زيروى أن عثمان قال لعبدالرحمن: لئن مت لأورثنها منك. قال: قد علمت 


ذلك. 

ولأنه عاك لديا فاضا في الميراث . فعورض بنقيض قصده؛ كالقاتل القاصد 
استعجال الميراث. 

وأما قول المصنف رحمه الله تعالى: مثل إن طلقها ... إلى قوله: ورثته؛ فتعداد 
لصور الطلاق المتهم فيه. 


أما كون طلاقها ابتداءً منها؛ فللحديث المذكور. 

وأما كون تعليقه على فعل لا بد لها منه؛ كالصلاة منها؛ فلأنها تضطر إلى فعل 
ذلك . فتعليقه عليه؛ كتنجيزه. 

وأما كون تعليقه طلاق الذمية والأمة على إسلامها وعتقها منها ؛ فلأن قصد 
الحرمان ظاهرة فيه؛ لكونه رتّب الطلاق على الموجب للارث. 

وأما كون طلاقه الأمة اليوم إذا علم أن سيدها قال ها: أنت ره غلا ده 
فلن الظاهر أن الحامل على الطلاق صيرورتها 000 
)١(‏ أخخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1: 777 كتاب الخلع والطلاق: باب ما حاء في توريث المبتوتة في 

مرض الموت. 

2 


كتاب الفرائض باب ميراث المطلقة 


وأما كون الزوج لا يرث الزوجة في الصورة المذكورة ؛ فلن مقتضى البينونة 
قطع التوارث . حولف في الزوحة للحديث» ومعارضة لقصده . فيبقى فيما عداه 
على مقتضى الدليل. 

وأما كون المطلقة ترث المطلق بعد انقضاء العدة”© بأحد الأسباب المتقدم 
ذكرها على روايةِ؛ فلما روى راح وار عابر أن أباه طلق أمه وهو . 
مريضّ فمات فورثته بعد انقضاء العدة »0©. 

ولأن سبب توريثها فراره من”" ميراثها » وهو موجود هنا. 

وأما كونها لا ترثه على رواية؛ فلأنها تباح لزوج آخر فلم ترثه؛ كما لو كان 
الطلاق ف الصحة. 

ولأن توريثها بعد العدة يفضي إلى توريث أكثر من أربع نسوة . فلم يجر ؛ 
كما لو تروحت. 

فإن قيل: ما الصحيح من هاتين الروايتين ؟ 

قيل: الأول . عملا بالحديث والمعنى. 

قال المصنف ف المغئ: المشهور عن أحمد أنها ترئه في العدة وبعدها ما لم 
تتزوج. 

وأما كون المطلقة قبل الدحول ترث المطلق على روايةٍ ولا ترثه على رواية؛ 
فلأنها كال اتقضت عدتها معنى ..فكذاعت أن تكون حكنما. 

وأما كون من انقضت عدتها ومن لا عدة عليها لا ترثه إذا تزوجحت ؛ فلأنها 
ترث زوجها الثاني فلا ترث الأول؛ لأن الإرث من حكم النكاح . فلا يجوز 
اجتماعه مع نكاح آخرة كالعدة: 

ولأنها فعلت باختيارها ما ينان نكاح الأول . أشبه ما لو كان فسخ التكاح 
من ججحهتها. 


)١(‏ ف أ: وأما كون المطلمة ترث بعد انقضاء العدة المطلق. 
(؟) أخرحه مالك في الطلاق» باب طلاق المريض 448 4:؟/40. 
() فأ في. 
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الممتع في شرح المقنع 


أما كون إكراه الابن امرأة أبيه في مرض أبيه'© على ما يفسخ نكاحها؛ 
كإكراهها على استدحال آلته : لا يقطع التوارث إذا لم يكن له زوحة سواها ؛ 
فلأته قصد حرمانها الميراث . أشبه ما لو طلقها أبوه. 

وأما كون ذلك يقطع التوارث إذا كان له زوجة سواها ؛ فلآن قصد الحرمان 
هنا غير موجود؛ لكونه لا يرجع إليه. وف الإطلاق نظر؛ لأن أباه إذا كان له 
زوجتان أحدهما أمّه والأخرى أحنبية فإذا وطيئ الابن الأحنبية لا ينتفي عنه قصد 
الحرمان . لا يقال: هو منتفي؛ لأن ميراثها لا يرجع إليه؛ لأن ذلك يرجع إلى أمه 
وهو متهم ف حقها » وكذلك لا تقبل شهادة الولد لوالديها". 

وأما كون الزوج لا يسقط ميراثه إذا فعلت المرأة ما يفسخ نكاحها وهي 
مريضة؛ كرضاع امرأة صغيرة لزوجها » أو رضاع زوجها الصغير» أو ارتدت 
فماتت في مرضها ؛ فلأنها إحدى الزوحتين. فلم يسقط فعلها ميراث الآخر؛ 
كالزوج. 


يزيل الإبهام. فشر ع هنا؟ كالعتق والطلاق. 
ولا بد أن يلحظ أن من نكاحها فاسد لا يعرف؛ لأنه لا حاجة إلى القرعة إذا 


عرفت. 
وأما كون من أصابتها القرعة لا ميراث لما ؛ فلأن القرعة تعينها والإرث يعتمد 
)١(‏ في أ: موته. 


(؟) ف أ: الوالد لولده. 
(©) في أ: أصابته. 
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كتاب الفرائتض باب ميراث 


م 


أما كون الميراث بين الزوحات أو بين الثمان على الاختلاف؛ فمبئ على ما 
تقدم من أن المطلقة في مرض الموت هل ترث ما ل تتزوج ؟ فيه روايتان: 

أحدهما: ترث . فعلى هذا يكون الميراث بين الثمان. 

والثانية: لا ترث . فعلى هذا يكون لميراث بين الزوجحات عند موته لا 
للمطلقات. 

وأما الصحيح من ذلك فققد 7 تقدم أن الصحيح أنها ترثه ما لم تتزوج. 

فعلى هذا الصحيح هنا أن الميراث بين الثمان . والذي نقل أبو الخطاب أن 
الميراث هل هو بين المطلقات أو بين الثمان؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه بين المطلقات؛ لأنهن يرثن ما كن يرثن» والذي كن يرثن جميع 
الميراث . فكذلك لك بعد تروجه20. 

وثانيهما: أنه بين الثمان؛ لأن المطلقات إذا ورئن وقد مضى نكاحهن . فلأن 
ترث الزوجات ونكاحهن باق بطريق الأولى. 

قال امسق ره الله تعاق: وليس هذا -يعنى كونه بين المطلقات- بصحيح؛ 
لأن المطلقة إنما ترث ما كانت ترث لو لم يطلقها » ولو لم يطلقها وتزوج عليها 
واحدة لم ترث إلا نصف ميراث الزوجات . فكذا إذا طلقها. 


)١(‏ ف أ: تزويجه. 


يأب لض لم مات فٍِ الميراث 


أما كون من أقرّ الورثة كلهم بأنه وارث الميت فصدقهم ثبت نسبه ؛ ف « لان 
النبى عي قبل قول عبد بن زمعة لما ادعى نسب وليدة أبيه . وقال: هذا أى ولد 


30 ار 


على فراش أبي »!' . وأثبت نسبه منه. 

ولأن الوارث يقوم مقام موروثه . بدليل أنه يقبت باعتزافه ما يثبت باعتراف 
الموروث على نفسه من الدين وغيره . فكذا النسب. 

ولأن الوارث تَُحَلَفَ الموروث في حقوقه وهذا منها. 

وأما كونه يثبت إِرّنْه ؛ فلأن نسبه قد ثبت . أشبه من ثبت نسبه ببنية . 

وإما اشتزط تصديقه إذا كان كبيراً؛ لأن الإقرار بالنسب إقرار”؟ فاشترط 
تصديق المقر له©)؛ كالإقرار بالمال. وإنما اكتفى بصغره؛ لأن الصغير لا يعتبر قوله 
فقبل الإقرار بنسبه» وإن م يضدقه كما لو أثر لدعال. 

وأما كون من أقرٌ الورئة كما تقدم ينبت نسبه وإرثه سواء كان المقر به جماعة 
أو واحداً"© ؛ فلأنهما سواء في الإقرار بدين . فكذلك في الإقرار بغيره. 


(1) في أ: يحجب. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (5884) 5: 7484 كتاب الفرائض؛ باب إنم من انتفى من ولده ومن 
ادعى أخا أو ابن أخ. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ٠١0 :7 )١401(‏ كتاب الرضاعء باب الولد للفراش وتوئي الشبهات. 
5) ف أ: إترارا. 
(5) في أ: به. 
,2( فِأ: واحد. 


رك 


كتاب الفرائض باب الإقرار ا للك قي الميراث 


وأما كون اللحكم كما ذكر سواء كان المقرابه يحجب القر أو لا يحيجيي!© ؛ 
كأخ يقر بابن للميت ؛ فلأن العبرة بكونه وارثا حالة الإقرار» أو بكونه ا 
الإقرار . بدليل أنه لو اعتبر كونه وارثاً ني الحقيقة لم يم نفيك الست إذا أفرعشارك في 
الميراث؛؟ لأنه يكون إقرارا من بعض الورثة 0001000 أقر .من 
يبجبه . 


أما كون من أقر به بعض الورئة كابن له أخ يقر بآخر دون أخيه لا ين كيك لسنية 
إذا م يشهد منهم عدلان كما ذكر الصنف رحمه الله تعالى ؛ فلآن برت ايت 
ف متمد ل ل معي دار رون اج 

ولأن المقر وحده لا يقوم مقام اليت. 

وأما كونه ينبت نسبه7 إذا شهد منهم عدلان ما ذكر ؛ فلأنهما بينة عادلة . 
شت السي بويا كال خاي 

ولأنهما لو شهدا على غير موروثهما قبل . فكذلك يقبل على موروثهما. 

وأما كون إحدى صفي الشهادة أنه ولد على فراشه ؛ فلأن ذلك القدر يلحق 
النسب؛ لأن النبى عي قال: « الولدُ للفراش وللعَاهِر الحَجّر»2©. 

وأما اق أ زاميفة افر ام فلن البيت :لو أو بنسيه فبك فإذا 
قامت البينة على إقراره بأنه وارثه يثبت نسبه لثبوت إقراره بالبينة المستند لثبوت 
النسب. 


)١9(‏ ساقط من أ. 
(؟) مثل السابق. 
(7”) هو تكملة للحديث السابق ومّد سبق تخريجه. 


اليك 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون المقِر عليه أن يدفع إلى المقر به فضل ما ف يد المقر عن ميراثه ؛ فلأنه 
تبين يإقراره أنه لا يستحقه وأن المستحق لذلك المقر به . فوجحب دفعه إليه؛ لأنه 
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جهه. 
وأما كون المقر به له ثلث ما في يد المقر إذا أقرٌ أحد الابنين بأخ ؛ فلأن في يده 
النصف وهو لا يستحق إلا الثلث فالسدس مستحق للمقر به وهو ثلث النصف. 
وأما كون الأحت لها مس ما في يده إذا أقر بها ؛ فلأن في يده النصف وهو 
لا يستحق إلا الخمسين . فنصف الخمس مستحق للمقر بها وهو مس ما ف يله. 
وأما كون المقر به لا شيء له إذا لم يكن في يد المقر فضل؛ [فلأن المقر يه لا] , 
تح يستحق إلا الفاضل عن حقه؛ ولا فاضل معه . وسيأتي مثاله: فيما إذا لف أخحا 
0 


م فأقر الأخ من الأم وحده بأخ من أبوين. 


من [أَبِوٍ وأخا من] 


وأما كونه يأخذ ما في يد الأخ من الأب ؛ فلأنه تبين بإقراره أنه لا حى له وأن 
الحق للمقر له . ضرورة كون الأخ من الأبوين يحجب الأخ من الأب. 


أما كون الأخ من الأبوين المقر به يأخحذ ما في يد الأخ من الأب المقر؛ فلما 
تقدم. 

وأما كونه لا ينبت نسبه ؛ فلأن كل الورثة لم تقر به » وشرط ثبوت النسب 
إقرار الكل لما تقدم. 


(؟) مثل السابق. 


كتاب الفرائض باب الإقرار.مشارك في الميراث 


أما كون الأخ من الأبوين المقر به لا شيء له إذا أقر به الأخ من الأم وحده ؛ 
فلآن الأخ من الأم يستحق مع أخيه السدس فلا فاضل في يده عن حقه. 

وأما كون الأخ سوه المقر به لا شيء له إذا أقر به الأخ من الأم؛ فلما ذكر 
قبل. 


أما كون طريق العمل ما ذكر من الضرب ؛ فلن به يظهر ما للمقر وللمنكر 
وما يفضل. 

وأما كون المقِر يدفع إليه سهمه من مسألة الإقرار ف مسألة الإنكار؛ فلأنه 
مقر. 

وأما كون”" المنكر يدفع إليه سهمه من مسألة الإنكار ف مسألة الإقرار ؛ فلأنه 
منكر. 

وأما كون ما فضل هو للمقر له ؛ فلأنه تبين بالعمل أنه الذي له. 

فعلى هذا قل في المسألة الأولى وهي: ما إذ20 أقرٌ أحد الابنين بأخ : مسألة 
الإقرار من ثلاثة» والإنكار من اثنين . فاضرب أحدهما في الأخرى؛ لأنهما 
متباينتان تكن ستة: للمقر سهم من مسألة الإقرار ف اثنين باثنين» وللمنكر سهم من 
مسألة الإنكار في ثلاثة بئلاثة ييقى سهم للمقر به'"؛ لأنه الفاضل وهو ثلث ما بقي 
في يد المقر؛ لأن النصف ف يده وقد تبين هنا أنه ثلاثة. 

وقل في الثانية وهي: إذا أقرٌ أحد الابنين بأحت : مسألة الإقرار من خمسة» 
ومسألة الإنكار من اثنين» واضرب حمسة ف اثنين؛ لما تقدم تكن عشرة: للمقر 


)١(‏ سائط من أ. 
(0) في أ: إذاما. 
(5) في أ: له. 


/ 


ا 


الممتع في شرح المقنع 


سهمان من حمسة ف اثنين بأربعة» وللمنكر سهم من اثنين في خمسة بخمسة ييقى 
سهم للأحت؛ لأنه الفاضل وهو خمس ما ف يد المقر؛ لما تقدم . 

وق(" في الثالثة وهي: إذا أقر أخ من أب وأخ من أم بخ من أبوين : مسألة 
الإقرار من ستة ولا إنكار فيهاء وما كان للمقر فهو للمقر به؛ لأنه أولى منه 
ارايت لكوي احا لكبو وال اغا من أت 

وقل ف الرابعة وهي: إذا أقر بأخ من أبوين الأخ من الأب وحده : مسالة 
الإقرار من ستة ولا حاحة إلى ذكر مسألة الإنكار؛ لأن المنكر حالة في الإقرار» 
والإنكار بالنسبة إلى المال واحدة فله سهم من ستّة يبقى حمسة هي للأخ للأبوين؛ 
لا تقدم . 

ولا شيء له في الخامسة وهي: إذا أقر بأخ من أبوين من الأم وحده أو أقرَ بأخ 
سواه؛ لما تقدم في تعليلها. 


أما كون المتفق عليه ينبت نسبه؛ فلإقرار كل الورثة به. 

وأما كون مسألة الإقرار تضرب في مسألة الإنكار على قول غير أبي الخطاب؛ 
فلأحل التصحيح كما تقدم. 

وأما كون الحاصل بالضرب ان عشر ؛ فلأن مسألة الإقرار من أربعة فإذا 
ضربتها في مسألة الإنكار وهي ثلاثة تكن انْنْ عشر. 


)١(‏ في أ: وقيل. 


كقاني الوائضن باب الإقرار.مشارك في الميراث 


وأنا كن الك له أربعة افلكن الدسهها مق عدالة الإنكان مشيرويا 3 مشالة 


الإقرار. 
وأما كون المقِر له ثلاثة ؛ فلأنه له سهما من مسألة الإقرار مضروبا في مسألة 
الإنكار. 


وأما كون المتفق عليه له مثل سهم المقر إن صدقه ؛ فلأنه مقر . ومثل سهم 
المنكر إن أنكره؛ فلأنه منكر. 

وأما كون المختلف فيه له سهمان في حال التصديق وسهم ف حال الإنكار ؛ 
فلآن ذلك هو الفاضل. 

وأما كون المتفق عليه لا يأحذ إلا ربع ما ف يد النكر في حال التصديق على 
كول أبي الخطاب؛ فلأنه لا يدعي أكثر منه؛ لأنه يدعي أنهم أربعة فيلزم أن لا 
يكون له في يد المدكر سوى أربعة. 

وأما كونه صححها من ثمانية ؛ فلآن أصل المسألة من اثنين والمقر به يستحق 
ربع ما ف يد المنكر فابسط المسألة أرباعاً تكن ثمانية: للمنكر ثلاثة؛ لأنه كان 
يستحق أربعة أذ منها المتفق عليه ربعها بقي ثلثه» وللمختلف فيه سهم؛ لأنه 
يستحق ربع ما ف يد المقر بهما وذلك أربعة» وللمقر بهما سهمان؛ لأنه كان 
يستحق أربعة حرج منها سهم للمتفق عليه» وسهم للمختلف فيه بقى اثنان للآخر. 


أما كون نسب الأخوين المقر بهما يقبت نسبهم(" إذا اتفقا؛ فلاتفاقهما مع 
إقرار الابن بهما. 

وأما كونه يثبت إذا اختلفا على المذهب ؛ فلأن الإقرار بهما صادف كل 
الوْرثة: 

ولأن كل واحدٍ من القر بهما لم يكن ف الظاهر وارثاً حالة الإقرار . فلم يعتبر 


)١١(‏ ساقط منأ. 


عه 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كونه يحتمل أن لا يثبت مع اختلافهما ؛ فلأن الإقرار بكل واحدٍ منهما 
لى يصدر من كل الورثة. 
والأول أصح؛ لا تقدم. 


ار ل خ اللقر به أولا نصف ما في يده ؛ فلانه أقر أنه أخحوه 
وتصديقه بغيره!' اي را . فوحب كون المسألة بالنسبة إليه 
مقسومة على اثنين “فرحب أن إن ليها لفقت لو كما لكره وانعدا من اثنين. 

ري الا السدس ؛ فلأنه فاضل عن 
حقّه؛ لأنه قر أن الأولاد ثلاثة» والواحد يستحق الثلث لا غير. 

وأما كون نسب الأول يثبت ؛ فلأنه أقرٌ به كل الورثة. 

وأما كون ثبوت نسب الثاني يقف على تصديق المقر به؛ فلن الأول أقرٌ به 
بعد ثبوت نسب الثاني . فلم يكن إقرارا من كل الورثة. 

وأما كون المقر بامرأةٍ للميت يلزمه من إرثها بقدر حصته ؛ فلأنه أقر أن ذلك 
فاضلٌ عن حقه . فوجب دفعه إليها ؛ كما لو أقرَ بابن. 


آنا كن لمقرَ به لا يقبل إنكاره في الصورة الأولى ؛ فلأن الإقرار والإنكار ِ 
يعتبر من الوارث؛ وقد سبق كون الأب أباً الآخر فهو وارثه ظاهراً لاغيره. 

وأما كون المال كله للممَرٌ به في الصورة الثانية ؛ فلأنه لما قال: مات أبوك. فقد 
أفر يكونه هو الوارث وذلك يوجب كون الميراث له. وقوله بعد ذلك: وأنا أخموك 
دعوى وقد أنكرها المقر له ؤذلك يوجب أن لا يكون له شيء من المال. 


)00( ف أ: لغيره. 


أما كون إنكار الأخ يقبل على وجهٍ ؛ فلأن خصمه قد اعتزرف أنه أحوها وهو 
منكرٌ للزوجية» والأصل معه. 
وأما كونه لا يقبل على وجوه؛ فلما تقدم في قوله: مات أبي وأنت أي فقال: 


الع لاسرع اسم 


اساسا ا ا ل ل 
مسألة الإنكار؛ فلما تقدم. 

وأما قول المصنف: كزوج وأختين أقرت أحدهما بأخ؛ فتمثيل لذلك؛ لأن 
مسألة فيها زوج وأختان من ستة وتعول إلى سبعة فإذا أقرت إحدى الأختين بأخ 
صارت مسألة الإقرار من اثنين؛ لأن فيها نصفا وما بقي. وتصح من ثمانية؛ لأن 
الزروج له سهم ييقى سهم على أربعة لا يصح ولا يوافق فاضرب اثنين في أربعة 

وأما كون السهام ستة وخمسين ؛ فلأنك إذا ضربت مسألة الإقرار وهي ثمانية 
في مسألة الإنكار وهي سبعة تكون ستة وخمسين. 

وأما كون الزوج له أربعة وعشرون؛ وللمنكرة ستة عشرء وللمقرة سبعة» 
والباقيى تسعة للأخ ؛ فلأن الزوج له ثلاثة من مسألة الإنكار في ثمانية بأربعة 
وعشرين» والأحت المنكرة لها اثنان من مسألة الإنكار في ثمانية بستة عشرء والمقرة 
لها سهم من مسألة الإقرار وهي ثمانية في سبعةٍ بسبعة ييقى تسعة: للأخ والمال ستة 


ارك 


3 )0 5 3 ا 2 03 + 01 5 2 7 7 
وخمسون ': خرج منها أربعة وعشرون للزوج» وستة عشر للأحت المنكرة 


وسبعة للأحت المقرة وهي للأخ؛ لأنها الفاضل . 

فإن انضم إلى إقرار الأخت تصديق الزوج قسّمت التسعة بينهما على حسب 
ما تدعيان استحقاقه وذلك هنا ثمانية عشر؛ لأن الزوج يدعي أربعة» لأن له نصف 
المال ثمانية وعشرين قببض منها أربعة وعشرين بقي أربعة» والأخ يدعي أربعة عشر؛ 
لأنه يدعي أنه يستحق ربع المال. فاقسم التسعة على الثمانية عشر يحصل لكل 
سهمين سهم. فيكون للزوج سهمان مضافان إلى أربعة وعشرين تكون ستة 
وعشرين» وللأخ سبعة. 


أما كون مسألة الإقرار تضرب في مسألة الإنكار؛ فلما تقدم. 

وأما كون ذلك اثنين وسبعين ؛ فلأن مسألة الإقرار من ستة؛ لأ تاها 
وثلقاء وما بقي هو هنا سهم على أربعة لا يصح ولا يوافق . فاضرب ستة ف أربعة 
تكن أربعة وعشرين. ومسألة الإنكار من ستة وتعول إلى تسعة؛ لأن فيها نصفا 


)١(‏ ف أ: يبقى تسعة لأنها ستة ومسون. 
)١(‏ ف أ: وللأحت. 
(©) ف أ: وللمقر. 


البتعبق شوج المع 

ونقك وقلها ويف الكزتعة والفعزوم :وين 'الفسمة يزانقة بالأتاطف"دإذا صنت 
نمانية في تسعة يكن اثنين وسبعين كما ذكر المصنف. 

وأما كون الزوج له أربعة وعشرون؛ والأختين من الأم هما ستة عشرء 
والمنكرة لها ستة عشرء والمقرة لها ثلاثة ؛ فلآن الزوج له ثلاثة من مسألة الإنكار 
مضروبة ف وفق مسألة الإقرار وهو ثمانية بأربعة وعشرين؛ والأخحتين للأم لهما اثنان 
من مسألة الإنكار مضروبان في ثمانية بستة عشرء والأحت المنكرة للها سهمان 
مضروبان ف ثمانية بستة عشرء والمقرَة لها سهم من مسألة الإقرار مضروب ف وفق 
مسألة الإنكار وهو ثلاثة بثلاثة. 

وأما كون الباقي ثلاثة عشر ؛ فلأن مجموع ما أخذ تسعة وخمسون فيبقى من 
اثنين وسبعين ثلاثة عشر. 

وأما كون الأخ له منها ستة ؛ فلآن له سهمين من مسألة الإقرار مضروبين في 
وفق مسألة الإنكار وهو ثلاثة بستة يبقى سبعة لا يدّعيها أحد؛ لاستكمال كل 
واحلٍ حقه. 

وأما كون السبعة : ترق ينا اقرة ا وجو #اكلقنها لا ينعيها أحذا. 

وأما كونها تؤخذ إلى بيت المال ؛ فلأنه موضع الأموال الي لا أرباب لها 

وأما كونه يقسم بين المقرّة والزوج والأختين من الأم على حسب ما يحتمل أنه 
لهم . وهو هنا ثلاثة وثلاثون في وج ؛ فلن المقرة يحتمل أن مسألتها عائلة. واشتبه 
عليه الال دائرت عن لا ينعي عدريا فخيفل كانت تيعس سقة عنين كالمدكرة 
أخذت منها ثلاثة بقيت ثلاثة عشرء والزوج يحتمل أن مسألته غير عائلة فيستحق 
ستة وثلاثين؛ لأنه حيئلٍ يستحق النصف أذ منها أربعة وعشرين بقي له اثنا 
عشرء والأخحتين لأم يحتمل أن مسألتهما كمسألة الزوج وحيئئلٍ تستحقان الفلث 
أخذتا منه ستة عشر بقي لهم(" ثمانية فجملة ذلك ثلاثة وثلاثون. فاقسم ذلك 
الباقي عليه لا يصح ولا يوافق. فاضرب ثلاثة وثلاثين في اثنين وسبعين تكن ألفين 
وثلئمائة وستة وسبعين. وكل من له شيء من اثنين وسبعين فاضربه في ثلاثة 
وثلاثين. وكل من له شيء من ثلاثة وثلاثين فاضربه في سبعة. وسيظهر كيفية 
)١١‏ سائط من أ. 


غرت 


كتاب الفرائلض باب الإقرار.مشارك ف الميراث 


العمل والقسمة في شرح قوله: فإن صدق الزوج المقرّة ... إلى آخره إن شاء الله 
تعالى. 


آنا “كون الروج يدعي ان عشر؛ فلأنه يدعي أن له النصف وهو هنا ستة 
وثلاثون أحذ منها أربعة وعشرين بقي اثنا عشر. 

وأما كون الأخ يدعي ستة؛ فلأنه يدعي أنه هو وأختاه لهم أربعة من أربعة 
وعشرين مضروبة في وفق مسألة الإنكار وهو ثلاثة يكون ابن عشر له نصفها. 

وأماككونالثائية عنس تصرية: ىق صل السألة + فلاكسارها عل للقشوعة 
عليه. 

فعلى هذا مبلغ ما ترتفع من الضرب ألف ومائتان وستة وتسعون. 

وأما قول المصنف: ثم كل من له شيء ... إلى آخخره؛ فبيان للقسمة. 

فعلى هذا الأختان لأم لهما من اثنين وسبعين ستة عشر . فاضربها في ثمانية 
عشر تكن مائتين وثمانية وتمانين» والأحت المنكرة لها ستة عشر [فْ ثمانية عشر 
عائتين و]'" مانية وثمانين» والمقرة لها ثلاثة في ثمانية عشر بأربعة وخمسين» والزوج 
له أربعة وعشرون ف اثنين وسبعين بأربعمائة واثنين وثلاثين. ومن الثمانية عشر اثنا. 
عشر مضروبة ف ثلاثة عشر .كائة وستة وخمسين» والأخ له ستة في ثلاثة عشر 
ثمانية وسبعين صار بجموع ذلك ألفاً ومائتين وستة وتسعين وهو مبلغ ما ارتفع من 


فرت 


الممتع في شرح المقنع 


وأما قول المصنف: وعلى” هذا تعمل ما ورد عليك ؛ فتنبيه على طريق عمل 
ما يرد عليك من هذا؛ لأنه مثل ما ذكر معنى فكذا يجب أن يكون عملا. 


(1) في أ: أنه على. 
قث 


كتاب الفرائلض باب ميراث القاتل 


يأب مبراث التاتل 


أما "كو القتل يمنع القاتل الإرث في الجملة؛ فلما روكا عمرو بن شعيب عن 
000 « ليس لقاتل شيء ” '. رواه ابن عبدالبر. 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله : « من قل تتلا فإنة لا يرثة» وإن م 
يكن له وارثُ غيرة» وإن كان والدة أو ولده 7" رواه الإمام أحمد. 


ي2"1 اين 


وروي عن عمر ( أنه 00 ٠‏ قتاده المذحجي لأخيه دوك أبيه وكان 


قد حذفه بسيف فمّتله »!*) شر ذلك ين الصحاة و بكر فكان هاما 
الا د ل ا ' . رواه مالك 
ف موطته. 


)١(‏ أخرجه البيهتي في السئن الكبرى 8: ١87‏ كتاب قتال أهل البغي؛ باب العادل يقتل الباغي أو الباغي 
يقتل العادل... 

)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5: 7٠١‏ كتاب الفرائض » باب لا يرث القاتل. 

(؟) ساقط من .١‏ 

(4) أخحرجه البيهقي في السئن الكبرى 8: ؟/ كتاب الديات» باب أسنان دية العمد إذا زال فيه القصاص: 
ولفظه: عن عمرو ون شعي عن أبنه عزن دو أن سلاة بن غيفالة كانت له أده ترط .غتمه فنعها يوم 
ترعاها فقال له ابنه منها : حنى متى تستأمي أمي والله لا تستأمها أكثر مما استأميتها فأصاب عرقوبه نطعن 
في خاصرته فمات قال: فذكر ذلك سراقة بن مالك بن جعشم لعمر بن المنطاب رضي الله عنه فقال له: 
وائتئ من قابل ومعك أربعون أو قال: عشرون ومائة من الإبل قال: ففعل فأخذ عمر رضي الله عنه منها 
ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة فأعطاها إخحوته ولم يورث منها 
أباه شيكا. وقال: لولا أني معت رسول الله يي يقول: لا يقاد والد بولد لقتانك أو لضربت عنقنك ». 

(0) أخرحه أحمد ف مسنده (951) 1١‏ 549. 
وأخرحه مالك في موطته )٠١(‏ 7: 550 كتاب العتّول» باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه. 


فرت 


الممتع ف شرح المقنع 


ولأن توريث القاتل يفضي إلى تكثير القتل؛ لأن الوارث ريما استعجل موت 
موروثه ليأخذ ماله ؛ كما فعل الاسرائيلي الذي قتل عمه فأنزل الله فيه[ قصة 
النقرة: 

وأما كون كل قتل مضمرن بقصاص؛ كالقتل العمد ؛ أو دية كالخطأ » أو 
كفارة؛ كمن رمي إلى صف الكفار ولم يعلم أن فيهم مسلماء و كان فيهم موروثه 
المسلم سواء كان عمداً أو سقط اشير ة أو سي ورا كان القاتل أو كبيرا : 
يمنع القاتل ميراث المقتول ؛ فلأنه قاتل . فيدحل في الأحاديث المتقدم ذكرها غير 
مساو لغير المضمون. فوجب المنع عملاً بالمقتضي السالم عن المعارض. 


أما كون ما لا يضمن من القتل كالقتل قصاصاً أو حداً أو دفعاً عن نفسه لا 
بمنع الإرث على المذهب ؛ فلأن فاعله فعل فعلاً مأذونا فيه . فلم يمنع الميراث؛ كما 
لو أطعمه وسقاه فأفضى إلى تلفه. 

ولأنه حرم الميراث فيما تقدم كيلا يفضي إلى إيجاد القتل امحرم» وزجراً عن 
إعدام النفس المعصومة وهو مفقود هنا . بل كونه مانعاً من الارث مفض إلى منع 
إقامة الحد الواحب» واستيفاء الحق المشروع. وإذا ثبت كونه غير مانع من الإرث 
وكيا كولة وارناً #لعموه الآدلة التقضية للارت السسالة عن للائتم: 

وأما كون قتل العادل الباغي لا يمنع الإرث على رواية؛ فلما تقدم ذكره. 

وأما كونه يمنعه على ذلك؛ فلعموم الحديث المتقدم ذكره. 

وأما كون قتل الباغي العادل لا يمنع الإرث على روايةٍ ؛ فلأنه غير مضمون . 
أشبه قئل العادل الباغى. 

وأما كرئة تطعا ازواة اشرو للدي الا كر 


)١(‏ ساقط من أ. 


2 


كتاب الفرائلض باب ميراث القاتل 


وأما كون قتل العادل الباغي يُخرَّجٍ منه أن كل قاتل لا يرث ؛ فلأن العادل 
مأذون له في القتل. تإذا ميم بين ارإرية مع الإدد جاز أن كنع منه منه كل قاتل؛ لأن 
أعلى مراتبه: أن يكون مأذوناً له في ذلك. ويعضده عموم الأحاديث في القاتل. 
والأول أولى؛ لا ذكر. 


1 


الممتع في شرح المقنع 


باب ميراث المعنق يعضى 


أما كون العبد القن لا يرث ؛ فلأن فيه نقصا منع كونه موروثا؛ لما يأتي . 
فمنع كونه وارثا؛ كالمرتد. 

وأما كونه لا يورّث ؛ فلأنه لا مال له » أو ملكه ناقص غير مستقر يزول إلى 
سيده بزوال ملكه فيه بدليل قوله عليه السلام: « من باع عبداً وله مالّ فمالهُ للبائع 
إلا أن يشترطه لمبتتاع 2"76. 

لأف السيك الحى باتكييابة ىق ضيائة كته وم انه 

وأما كون المدبر لا يرث ولا يورّث ؛ فلأن فيه جميع أحكام العبودية. 

وأما كون أم ولد لا ترث ولا تورّث ؛ فلأنها رقيقة حاز فيها جميع أحكام 
الرق لان يقل للك أو نيراد له كالرهن: وليس شيء منهما من ذلك. 

وأما كون المكاتب لا يرث ولا يورّث ؛ فلأنه عبد ما بقي عليه درهم هكذا 
قال رسول الله 08". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (7750) 7: 8178 كتاب المسائاة » باب الرجحل يكون له مر أو شرب في 
حائط... 1 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١١1/1 :# )١547(‏ كتاب الببوع؛ باب من باع نخلا عليها ثمر. كلاهما 
من حديث أبن عمر . 
(1) أخرجه أبو داود ف سننه (977”) 5: 7١‏ كتاب العتق» باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو 
بموت. ولفظه: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن البي 8ق « المكاتب عبدٌ ما بقيّ عليه من 
مكاتبته درهم ». 


د 


كتاب الفرائض باب ميراث المعتق بعضه 


أما كون ما كسب المعتق بعضه يجزئه الحر لورثته ؛ فلأنه يورّث بذلك لما يأني 


وأا كوقه يرك وعحب بقدر نا فيه من الكزية فلن ابن عباس روى أن 
البي عله « قال في العبد يعتق بعضه: يرث ويورّث على قدر ما عتق منه ». 

ولأ في اند شك لك فط كي ؛ كما لى كان الآخر مله © وقياساً 
لأحدهما على الآخر. 


أما كون البنت المذكورة لما بنصف حريتها نصف ميراثها ؛ فلأنها لو كانت 
كاملة الحرية لكان لها النصف . فوجحب أن يكون لما بنصف حريتها نصفه. 

وأما كونه الربع ؛ فلآن نصف النصف ربع. 

وأما كون الأم ها الثمن؛ فلما ذكر المصنف رحمه الله وذلك أن يقول: لها 
السدس مع رق البنت» ونصف السدس مع حرية البنت فلها نصف السدس وربعه 
مع رق نصف البنت وذلك ثمن. 

وأما كون الباقي للأب ؛ فلأنه له السدس بالفرض» وما بقي بعده بالتعصيب؛ 
لأنه أولى رحل ذكر. 

وأما كون عامل المسألة. إن شاء نزهم أحوالاً كتنزيل الخنائى ؛ فلأن هم شبها 
بهم . فوجب تنزيلهم أحوالاً كتنزيلهم. 

فعلى هذا تقول في المسألة المذكورة ف حال حرية البنت والأم: للبنت النصف» 
وللأم السدسء والباقي للآأب» وهو الثلث . وثفي حال رقهما: امال كله للآأب . 
وفي حال رق البنت وحدها: للأم الثلث» وللأب الثلثان . وفي حال رق الأم 

إخة 


المتع ا شرح القرم 
وحدها: لابنت النصفء والباقي للآأب . فللبنت ف الأحوال الأربعة مال كامل؛ 
لأن لها ذلك في حالين» ولا شيء لما في الحالين الآخرين. فإذا قسمته على 
الأحوال الأربعة حصل لا اليه وللأم نصف لمال. فإذا قسمته على الأحوال 
الأربعة حصل لا الثمن» وهذا أحد طريقى العمل. 
والأخري أن يفول سبالة: لدرية 5 من ستة » ومسألة الرق فيهما من 
واحد » ومسألة رق البنت وحدها من ثلاثة » ومسألة رق الأم وحدها من اثنين؛ 
والواحد والثلاثة والاثنان تدحل ف ستة فاضرب ستة في الأحوال الأربعة تكن أربعة 
وعشرين: للبنت ثلاثة في حال وثلاثة في حال صار ذلك ستة » وللأم سهمان في 
حال وسهم ف حال صار ذلك ثلاثة) وللأب المال كله في حال» والثلث في حال» 
والنصف ف حالء والثلثان في حال صار ذلك خمسة عشر. 


تكمل فيما ذكر على وجو ؛ فلآن نصفي شيء شيءٌ كامل. 
ولأن ذلك قياس قول علي. 
فعلى هذا إن كانا وارثين نصفهما حر كما مثل المصنف ورثًا المال كله» وإن 
كان نضف أحدهما خرا وزيع الآخر حرا وربًا ثلاثة أرباع المال وعلى هذا فقس . 
وأما كون الحرية لا تكمل على وجهٍ ؛ فلأنه'"" لو كملت لم يظهر للرق أثر؛ 
لأنهما في الصورة المتقدمة يرثان المال نصفين» وهذا شأن كامل الحرية. 


أكون مسحي در من ذكر أنها ل تكمل لذن العر 0" لا .يكل 
عا يسقطه؛ ولا يجمع بينه وبين ما ينافيه. 
وأما كونها يحري فيها الخلاف المتقدم ؛ فلما تقدم. 


(1) في أ: فلو أنها. 
(5) في أ: فلآن البي يه ؛ وهو وهم. 


0 


كتاب الفرائض باب الولاء 


باب الولا: 


قال الله تعالى: لإفإن لم تعلموا عاباءهم فإحوألكم في الدين ومَوّليكم 
[الأحزاب: 5]. 

وقال النبي وال لذ ل أعتق 1" متمق علية: 

وقال عليه السلام: « الولاء لحمة كلحمة النسب 06". 


أما كون الولاء للمعتق على المعتّق بالمباشرة فظاهر؛ لأن الحديث يتناوله 

وأما كونه له على من يعتق عليه بأحد الأسباب المذكورة ؛ فلأنه عتق بسبب 
من جحهته . أشبه ما لو باشره بالعتق. 

وأما كون الولاء له على أولاد من له عليه الولاء وإن نزلوا ؛ فلأن الولد تابع 
له. 

ولأنه إذا كان الولاء له على الأصل . فلن يكون له على الفرع بطريق 
الأولى. 

ولأن الولد جرءٌ من الوالد أو كالجرء. فإذا كان الولاء له على الوالد . فلأن 
يكون له على جزئه أو ما هو كجزئه بطريق الأولى. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )7١70(‏ 7: 759 كتاب الببوع» باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل. 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١5١5(‏ 7: 0 كباب العتق» باب إنها الولاء لمن أعتق. 
)1١(‏ سبق تخريجه ص: 708. 


أخرت 


الممتع ف شرح المقنع 


ع اع ل ا لو يكونوا من زوحة 

معتقة أو من أمته؛ لأن الزوحة إن كانت حرة الأصل لم يكن على الأولاد ولاء؛ لما 
سيأتي دليله ف موضعه إن شاء الله تعالى. 

والأمة إن كانت لغيره كان الولك عبد وإناعنى كان ولاو لعنقه. 

وأما كون الولاء له على معتقي المعتق ومعتقي أولاده ؛ فلآن الولاء يبت على 
المعتق للإنعام عليه ا 

وأما كونه له ذلك على معتقي أولاد معتقيه وأولاد معتقي أولاد معتقيه' 
له لعا اراك لبون كد راد نض إل 

وأما كونه له ذلك على معتقي أولاد معتقي أولاد معتقيه" وإن بعد ذلك ؛ 
فلأن المنعم على على التق على من اعيقه محم غاق عن أعتها و إن يفك 


00 ؟ 


أما كون المعتتق يرث بالولاء عند عدم العصبة؛ فلما تقدم من قوله َيه 
« الولاء لحمة كلحمة النسب 06 2©) ومن توريث البي يله له عند عدم العصبة » 
ومن تورينه بنت حمزة من الذي أعتقتها”) 

وأما كون عصباته من بعده ترث ؛ فلأنه حق من حقوقه . فوجب أن ترث به 
عصباته؛ كالنسب. 

وأما كون ذلك للأقرب فالأقرب ؛ فلأن الإرث بالولاء مشبه بالارث 
بالنسب لوحي أن يشت فيه حكمه. 


)01( ف أ: على أولاد معتقه وأولاد معتقى أولاد معتقه. 
(1) في أ: معتقه. 1 

فيه زيادة من ج. 

(؟) سبق تخريجه ص: 7085. 

(5) سبق ذكره ص: 708 


الفاف 


كتاب الفرائض باب الولاء 


وأما كون ولاء المكاتب إذا أدى إلى الورثة لحم على رواية ؛ فلأن المكاتب 
عبد فإذا مات السيد انتقل إلى الورثة مكاتباً . فإذا أدى عتق عليهم ؟ كما لو اشتراه 
شخص فأدى إليه. 

وأما كون ولائه بينهما إذا أدى إليهما على رواية ؛ فلأن العتق7" يتبع الأداء 
في رواية. 

وأما كون من كان أحد أبويه حر الأصل ول يمسه رق لا ولاء عليه ؛ فلآن 
الأم إن كانت حرة الأصل فالولد يتبعها في انتفاء الرق إذا كان الأب رقيقا . فلأن 
يتبعها في نفي الولاء وحده أولى. 

ولاك إن عق خوالامل فالراه يم ةقعلم زلا هيه كعد 
الولاء عليه لموالي أبيه'" . فلأن يتبعه في سقوط الولاء عنه بطريق الأولى. 


وأما كون الولاء للمعتّق على المعنّق سائبة ف رواية ؛ فلدحوله في قوله عليه 
السلام: « الولاء لمن أعمّق »0". 

وأما كونه لا ولاء له عليه وما رحع من ميراثه يُسْرَى به مثله ف روايةٍ ؛ فلأنه 

و2 لآأن ابن عمرٌ أعتقّ عبداً سائبة فمات فاشترى ماله رقاباً فأعتقهُم ». 


)1( ف أ: المعتق. 
)١(‏ ف أ: ابنه. 
(6) سبق تخريجه ص: 414. 


الممتع في شرح المقنع 


قال المصنف ف المغئ: والأول أصح ف الأثر والنظر ؛ لما روي عن عطاء « أن 
طارق بن المرقع أعتقّ سوائب ب فمانوا فكي عيهز : أن ادف مالَ الرجل إلى مولاه 
فإن قبل وإلا فاشير به رقاباً فأعتقهم عله 1". 

وروي « أن عاد شد إلى عبدالله فقال: إني أعتقت عبداً لي وجعاته سائبة 
تاك :وترك مالا وم يتم :واريا . فقَال عبدالله: أنت ولي نعمته.. 0000 
رواه مسلم. 

وأما فعل ابن عمر فمحمول على الورع7"؛ لأن !اق ذَلكَ جبعا بين فغله وقولة 
مع موافقة الآثار المذكورة. 

وأما كون الولاء للمعتق على المعبّق في زكاته في رواية ؛ فلدحوله في الحديث. 

ولأن عائشة اشترت بريرة بشرط العتق7» وهو يوجب العتق» ولم يمنع ذلك 
ثبوت الولاء لها عليها. 

وأما كونه لا ولاء له عليه في روايةٍ ؛ فلأنه أعتقه من غير ماله . فلم يكن له 
الولاء عليه ؛ كما لو دفعها إلى الساعي فاشترى بها وأعتق» وكما لو دفع إلى 
المكاتب مالا فأداه في كتابته. 

والفرق بين ذلك وبين اشتراط العتق: أنه في الاشتراط أعتق ماله. 

وأما كون الولاء للمعتق على المعتّق في نذره أو كفارته في رواية» وكونه لا 
ولاء له عليه في روايةٍ ؛ فلاشتزاكه مع المعتق في كونه من شيء واجحب عليه صرفه 


)00 تلد 750١‏ كتاب الفرائض بانب ميراث السائبة. 


وأخريجه البيهقي في السئن الكبرى "٠٠. ٠١‏ كتاب الولاء» باب من أعتق عبدا له سائبة. 
له أعرجه المهقي في للوضع السايق. وم آره في نام 
() في أ: الفروع. 


0( أخرجه البخاري فْ صحيحه ٠(‏ لد م قن : 76 كتاب البيوع؛ باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (4 النل6 فد 0١‏ كتاب العتق» باب إنها الولاء لمن أعتق. 


لحف 


كتاب الفرائلض باب الولاء 


أما كون الولاء للمعتق فيما إذا أعتق عبده عن غيره بلا أمره ؛ فلأنه معتق 
فدخحل في قوله عليه السلام: « وإما الولاء لمن أعتق »20 

وأما كون الولاء للمعتق عنه فيما إذا أعتقه عنه بأمره ؛ فلأنه نائبُ عنه في 
الإعتاق . فكان الولاء للمعتئق عنه ؟ كما لو باشره. 


أما كون الثمن على القائل في المسألة الأولى والولاء للمعدق عته +-فلأته أعتق 
عنه بشرط العوض فتقدر ابتياعه منه ثم توكيله في عتقه'؟ ليصح عتقه عنه فيكون 
الثمن عليه والولاء له ؛ كما لو ابتاعه منه ثم وكله في عتقه. 
وأما كون الثمن عليه في المسألة الثانية ؛ فلأنه جعل له جعلاً على إعتاق 
عبده . فلزمه ذلك بالعمل ؛ كما لو قال: من بنى هذا الحائط فله دينار فبناه إنسان. 
وأما كون الولاء للمعتق ؛ فلأنه ل يأمره بإعتاقه عنه ولا قصد به المعتق ذلك . 
فلم يوحد ما يقتضي صرفه إليه فيبقى للمعتق؛ لما تقدم في الحديث. 


أما كون ما ذكر لا يصح على وجه؛ فلأنه تلزم من الصحة ثبوت الملك المقدر 

للكافر على المسلم؛ والمقدر كامحقق» وثبوت المحقق لا يجوز؛ لما فيه من الصّعَار . 

فَكذلك ثروت ما يشيهة: 1 

ا ري ال ا 

؛ لأن حلاص الرقبة فيه نفع عظيم ؛ لأنه يصير متهيئا للطاعات وإكمال 
0 


.479 سبق تخريجه ص:‎ )١١( 
في أ: ثم عتقه.‎ )١( 
(؟) ف أ: وعلي ثميٍ ففعل فهل يصح فعلى وجهين.‎ 
ل‎ ْ 


أما كون من أعتق عبدا يباينه في دينه له ولاه ؛ فلأنه معتق . فيدخل في عموم 
قوله عليه السلام: « وإنها الولاء لمن أعتق »7 

وأما كونه يرث به" على روايةٍ ؛ فلأنه يروى عن على أنه قال: « الولامُ شعبة 
من الرّق »0". 

وأما كونه لا يرث به على رواية ؛ فلقوله عليه السلام: « لا يرث المسلم 
الكافرَ » ولا الكافرٌ المسلم »0©. 

ولأنهميراك “ممتعد مه تازه الدين 4 كميزاظ السب 

قال المصنف في المغى: وهذا -يعيئى عدم الإرث- أصح في الأثر والنظر . 
وظاهر كلام أحمد الإرث به20؛ لأنه شبهه بالرق فلم يصر تباين الدين . بخلاف 
الإإرث بالنسب. 

فون عند اذاتسارك يمع وشلك مولاه الناك دق اذقة وحصية له على وف 
دين المعتق يكون ميراثه لمولاه على الرواية الأولى ولعصبة مولاه على الثانية. وإن 
أسلم الكافر من السيد وامعتق ورثه السيد قولاً واحداً؛ لأن الولاء له ولا مانع من 
الإإرث وافونكي تنوه عملا بالنتط لصا عن العارطق: 


.478 سبق تخريجه ص:‎ )١١( 

هة ف أ: يرثه. 

(9) أخرجه البيهقى في السنن الكبرى ٠.7-7.7 :٠١‏ كتاب الولاء ؛ باب : المولى المعتّق إذا مات ولم يكن 
له عصبة قام المعيق مقام العصبة . 

(5) سبق تخريجه ص: 6017 . 

(5) ساقط من أ. 


كتاب الفرائض فصل زف إرث النساء من الولاءع] 


5 شٍِ إعرث ث النساء من الولا 


ال ا وإن أعتقه موروثهن على 
ل ا 

وأما كزنين ورت ها عست + إلى آخره ؛ فلن عائشة أعتقت بريرة. وقال 
النبى يه فيها: « إنما الولاء لمن أعنتق »2 متفق عليه. 

وقال : « تحورٌ المرأة ثلاثة مواريث: عَتيقَهًا ولقِيطُهًا وولْتَمًا الذي لاعنت 
غليفع .كال التمدى ديت سد 

ولأن المرأة منعمة بالإعتاق . أشبهت الرجل. 

وأما كون بنث المعتق خاصة ترث على رواية ؛ فلما روي عن البي ويك أنه 
ورّث بنت حمزة من الذي أعتقه حهمرةل) 

وأما كون الأول أصح ؛ فلن البنت من النساء فلا ترث معتق ابنها كسائر 
النساء . وأما الحديث فال عبدالله بن شداد: « كان لبنت حمزة مولى أعتقته فمات 
وترك ابنته ومولاته بنت حمزة . فرفع ذلك إلى النبي َل فأعطى ابنته النصف 
وأعطى مولاته بنت حمزة النصف -قال عبدالله بن شداد: أنا أعلم بها لأنها أحيّ 


)١(‏ في أ: يعتقه إلى آخره. 

.579 سبق تخريجه ص:‎ )1١١( 
.77 4 (؟) سبق تخريجه ص:‎ 
705 سبق ذكره ص:‎ )4( 


هه 


الممتع في شرح المقنع 
من أمي أمنا سلمى- 276. رواه اللبان بإسناده. وقال: هذا أصح مما روى إبراهيم . 
يعون أن الولاء'"2 كان لحمزة. 


أما كون ذي الفرض غير الأب والجد لا يرث من الولاء؛ كالخ من الأم 
والزوج إذا لم يكونا ابن عم ؛ فلأنه مختص بالعصبات » وليس من ذكر عصبة 
بحال. 

وأما كون الأب يرث السدس مع الابن ؛ فلأنه عصبة في الجملة » وهو يرث 
السدس مع الابن في غير الولاء . فكذا في الولاء. 

وأما كون الحد يرث ذلك مع الابن ؛ فلأنه يرث ذلك معه مع عدم الأب في 
غير الولاء . فكذا فيه. 

وأما كونه يرث الثلث مع الإخوة إذا كان أحظ له ؛ فلأنه يرث ذلك معهم ف 
غير الولاء . فكذلك في الولاء. 


أما كون الولاء لا يورث وإما يورث به؛ لأنه قول عمر وعلي وزيد بن ثابت 
وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وأبي مسعود البدري وأسامة بن زيد [رضي 


ولأن النبي يتك شبهه بالنسب”2/ » والنسب لا يورّث وإنما يورّث به. 
وأما كونه لا يباع ولا يوهب؛ ف «لأن البي لَه نهى ع الولاءِ 
وهيته 6". [متفق عليه]!©. 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في سننه (17/4) :١‏ 7 كتاب الفرائض» باب ميراث المولى مع الورثة. 
(0) ف أ: الولى. 
(9) زيادة من ج. 
269 :وخلك بقرله عه + (( الول نخمة كلسمة السل) وتناسيق زه عن :هن 
(0) أخرحه البخاري في صحيحه (5794) 7: 897 كتاب العتق» باب بيع الولاء وهبته. 

وأخرجه مسلم في صحيحه )١6(‏ ؟: ١١40‏ كتاب العتق؛ باب النهي عن بيع الولاء وهبته. 
© زيادة من ج. 

ك5 


كتاب الفرائض فصل رق إزيك النساء مق الولاع] 


أما قول المصنف رحمه الله تعالى: وهو للكبر"؛ فمعناه أن المعتق يرثه من 
عصبات سيده أقربهم إليه وأولاهم .ميراثه يوم مات. 

قال ابن سيرين: إذا مات المعتق نظر إلى أقرب الناس إلى الذي أعتقه فيجعل 
ميراثه له. وسيتضح ذلك بالمسألة المذكورة بعد. 

وأما كون الميراث لابن المعتق دون ابن ابنه فيما إذا مات المعتق وخلف عتيقه 
وابنين فمات أحد الابنين بعده عن ابن ثم مات المعتق ؟ فلن ابن المعتق أقرب 
عصبة السيد؛ لأن السيد لو مات وترك ابنه واب بن ابنه كان ميراثه لابنه دون ابن ابنه. 

وأما كون الولاء بين البنين على عددهم لكل واحدٍ عشرة فيما إذا مات 
الابنان بعده وقبل المولى 50 أحدهما ابنأ والآخر تسعة ؛ فلأن السيد لو مات 
كان ميراثه بينهم كذلك . فكذلك ميراث مولاه. 


أما كون الإرث في المسألة الأولى للرحل دون أحته ؛ فاون عضر المعتق» 
والأحت مولاة المعتق» وعصبة المعتق مقدمة على معتق المعتق. 

وأما كون الولاء لابن المرأة وعقله على عصبتها ؛ فلما روى زياد بن أبي مريم 
( أن امرأة أُعتقبت عبداً لها ثم توفيت » وتركت ابنالها وأخاها ثم توئي مولامهًا من 
بعدها . فآئى أو المرأةٍ وابتهًا رسول الله 6 في ميراثه . فقال عليه السلام: ميرأثة 


(1) في أ: الكبر. 
(5) في أ: الكبر. 


لاع 


الممتع في شرح المقنع 
فقال أخوهاة لو حر كويرة كانت اغلن ويكون سواتة هذا ؟ فال 
00 
لعم )2 


حمق وأنا عي اوقال زر 0 أمي وأنا 0 يا 


؛ وقضى علّى علي بالعقل »" 


. رواه الإمام أحمد وسعيد في السنن رضي الله 


كيرائه 


© أخخر جه الدارمى قِ سنته )37٠٠١8(‏ ؟: 08 كتاب الفرائض» ياب الولاء. 
(5) في أ: قال الزبير. 


(1) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (71/5) :١‏ 3154 كتاب الفرائضء باب الرجل يعتق فيموت ويترك وركة 
ثم يموت المعتق. 


1: 


كتاب الفرائلض فصل في جر الولاء 


فصل فيج الولا؛ 


أما كون ولاء من باشر العتق أو عتق عليه لا يتتقل عنه بحال ؛ فلأن البي ينك 
أثبت الولاء له 

ولأن غيره ليس مثله في النعمة. 

ولانامتتضى الدايل أن يسما عق هر ممه شولق: م اشنوق آنا 
من عليهم الولاء تبعا لأمهم للحديث . فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل. 

وأما كون الولاء لمولى الأم فيما إذا تروج العبد معتقة فأولدها ؛ فلأن مولى الأم 
هو سبب الإنعام على الولد؛ لكونه انعتق بعتق أمه. 

وأما كون الولاء ينجرٌ إلى سيد العبد إذا أعتقه فلما روى عبدالرحمن عن الزبير 
( أنه لما قدم خير رأى فتية لفسا فأعجبة ظرفهم وجمالهم . فسأ عنهم فقيل 
موالي رافع بن خديج وأبوهم تملوك لآل الحرقة . فاشترّى الزبيرٌ أباهم فأعتقه , 
0 لأولاده : انتسبوا إلى فإن رشك بن فقال رافع : الولاءُ لي فإنهم عتقوا 

بعتقي أمهم . فاحتكموا إلى عثمان فَقَضَّى بالولاءٍ للزيير »27. فاجتمعت الصحابة 
عليه. 

ولآن الأقسانية إل :الأب عدن 1 كان قد دفي ال ذلك . فوجب 
عوده؛ لزوال التعذر. 

وأما كون الولاء لا يعود إلى موالي الأم بحال . والمراد بذلك: أنه إذا انقرض 
موالي الأب لا يرجع الولاء إلى موالي الأم بل يكون لبيت المال ؛ فلأن الولاء حرى 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى "١1 :٠١‏ كتاب الولاءء باب ما جاء في جر الولاء. 
).ع 


الع ل شوخ الع 
بحرى الانتساب ولو انقرض الأب وآباؤه لم تعد النسبة'" إلى الأم . فكذلك 


الولاء. وإذا لم تعد إلى موالي الأم» ول يبق من موالي الأب أحد تعين كونه لبيت 
المال ؛ كما لو مات المعتق ولا موالي له. 


أما كون معتق الحد لا يجر ولاء ولد ولده على رواية ؛ فلأنه لا نص فيه. 

وأما كونه يجره على رواية ؛ فلأنه أب في الجملة . فجره؛ كالأب. 

ولأن الجد يقوم مقام الأب في التعصيب وأحكام النسب . فكذلك في جر 
الوللاىء 

د رن الأولى وهي أصح ف المذهب ؛ فلن الأصل بقاء الولاء لمستحقه 
خولف هذا الأصل فيما إذا أعتق الأب؛ للاتفاق عليه. والجد لا يساويه بدليل أنه لو 
أعتق الأب بعد الجد جره عنه موالي الجد إليه» ولو أسلم الحد لم يتبعه ولد ولده. 

ولأن الجد يدلي بغيره . فيبقى فيما عداه على مقتضى الأصل. 


أما كون الابن إذا اشترى أباه يعتق عليه؛ فلقوله 8: « من ملك ذا رَحِمٍ 
ا لالس 60 
مَحَرمٍ فهو حر » 


وأما كونه له ولاوه ؛ فلأنه عتق بسبب شرائه له فكان ولاؤه له ؛ كما لو 


باشره بالعتق. 
وأما كونه له ولاء إحوته ؛ فلأنهم تبع لأبيهم. 
آنا روخف وق لول آبةه قلماة كز المعقع ركه الله تعال, 


(1) في أ: يعد النسب. 

(5 ف أ: أما. 

(*) أخرجه أبو داود ف سئنه (49 75) 5: 755 كتاب العتق» باب فيمن ملك ذا رحم خرم. 
وأخحرجه التزمذي في جامعه )١(‏ : 4917 كتاب الأحكام باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم رم. 
وأخرجه ابن ماحة في سئنه (4 7517) 7: 847 كتاب العتق» باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر. 


6ه 


كتاب الفرائض فصل قٍِ 0 الولاء 


أما كون الولاء ينبت للعتيق على أبي معتقه ؛ فلأنه معتقه. 

وأما كونه يجر ولاء معتقه ؛ فلأنه أعتق أباه. 

وأما كون كل واحدٍ منهما يصير مولى الآخر ؛ فلأن الولد مولى المعتق؛ لأنه 
أعتقه والمعتق مولى الولد؛ لأنه أعتق أباه. 

ولا بد أن يلحظ أن الولد كان من معتقه ليكون الولاء عليه لمولى أمه حتى 
ينجر ولاؤه إلى المعتق بشراء أبيه . ولو قدر أن الولد من حرة الأصل لم يكن عليه 
زلاء فغيلا أن يتحر إلى حك 

وأما كون الحربي إذا أعتق عبداً ثم سبى العبد معتقه فأعتقه مثل ما تقدم 
ذكره + اولقنيه سوا بشن فكذا فين 0" انبكر سكي 

وأما كون كل واحدٍ منهما له ولاء صاحبه ؛ فلأن كل واحدٍ منعم على الآخر 
بخلاص رقبته من الرق. 


)١(‏ ف أ: يحوز. 
١ه6:‏ 


الممتع في شرح المقنع 


فصل ف دوس الولا: 


أما كون ولاء الأب لمعتق يصير لابنه وبنته المشتريين له نصفين ؛ فلآن كل 


واحدٍ عتق عليه نصفه. 

وأما كون كل واحدٍ منهما يحر نصف ولاء(2 صاحبه ؛ فلأن ولاء الولد تابع 
لولاء الأب. 5 

وأما كون نصفه يبقى لمولى أمه ؛ فلأن الشخص لا يجر ولاء نفسه. 


أما كون الاين واليكت «يرئان الأب آثلا ؟فلأن”“ميرات” التسب: مقدم على 
الولقع:وميراث النشب للذكر مثل ‏ حل الأشين: 


)١١(‏ ساقط من أ. 
(0) ف أ: بالنصف. 


املع 


كتاب الفرائض فصل ف دور الولاء 


وأما كون مال الأخ لمواليه ؛ فلأنه لا مناسب له. 

وأما كون النصف الوالي الأم والنصف الآخخر لموالي الأمت”" ؛ فلأن الولاء 

وأما كون الربع من النصف الذي لموالي الأحت لموالي الأم ؛ فلأن ولاء 
الأحت بين الأخ وموالى الأحت نصفين. 

وأما كون الربع هو الجزء الدائر ؛ فلما ذكر المصنف. 

وأما كونه لموالي الأم في وحدٍ ؛ فلأنهم أولى من غيرهم””. 

وأنا "كول لنيف الال نا وض كلاذ كن لصنق رضعة الست أنةالا نمك 


(01) فيا: لموالي الأححت الموالي الأم. 
(1) في أ: فلأنه أولى من غيره. 


ام 


كك الت 


("العتق في اللغة: الخلوص. ومنه: عتاق الخيل وعتاق الطير. ميت بذلك: 
لخلوصهما . وممي البيت الحرام عتيقا: لخلوصه من أيدي الجبابرة . 

وهو افٍ الشرع: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق . 
والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب فقوله تعالى: #إفتحرير رقبة 
[الحادلة:] » وقوله تعالى: #[فنك رقبة))[البلد:1]. 

وأما السنة؛ فما روى أبو خريرة ة قال: قال رسول الله عَه: « من أعبق 5 
مؤمنة أعتق الله بكل إرْسهٍ منه إرباً منه من النار . حتى. أنه ليتق اليد باليد والرجل 
بالرحل والفرج بالفرج 06" متفق عليه. 

وأما الإجماع؛ فأجمعت الأمة في الجملة على صحة العتق وحصول القربة. 


أما كون العتق من أفضل القرب ؛ فلن الله تعالى جعله كفارة للقتل » 
والظهار » والوطء في رمضان » والأبعان. وجعله النبى وي فكاكاً لمعتقه النا. 
وبا كو ادي ليل كيين اذكه ذا اعت دتما يل علد قلا 
يقن غيْلة ولأ غماين: 
اللي يلك ال سن 


أما كون العتق يحصل بالقول؛ فظاهر. وسيأتي ذكره بعد. 


(1) ورد العنوان في أ: باب العتق. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (/7809) 5: ١454‏ كتاب كفارات الأبمان» باب قول الله تعالى: أو 
تحرير رقبةأة. 1 
وأخرجه مسلم في صحيحه ١١237: )١5١09(‏ كتاب العتق» باب فضل العتق. 

(") عن كعب بن مرة قال : سمعت رسول الله #ُيَّقَْ يقول: « من أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار ». 
أخرجه ابن ماجة- ف السنن (5577) 1: 847 كتاب العتق» باب: العتق. ش 


كتاب العتق 


وأما كونه: يمحضل: بالللك؟ نفبآن علك باه أو ابنة أو أنحاه وما أشيه ذللك. 


أما كون العتق له صريح وكناية ؛ فلأنه إزالة قيد . أشبه الطلاق. 
وأما كون صريحه لفظ العتق والحرية ؛ فلأنهما وردا في الكتاب والسنة 
5 (). اأممسساى 1 2 9 ا ع 3 3 
ومثلهما : اعتقنك» وحررتك؛ وأنت معتق وأنت حر أو محرر أو عتيق. 
وق قول المصنف رحمه الله: كيف صرفا نظر؛ لأن من تصاريف لفظ العتق 
والحرية الفعل المضارع نحو قولك: أعتقك وأحررك . وذلك لا يوقع العتق وفاقا. 
وأما كون كنايتها" ما ذكر ؛ فلأن فيه معنى الإزالة. فجاز أن يكنى به عن 
العتق؛ كالطلاق. 


أنا كون:ها ذ كر ضريا على رواية؛ فلأنه تضم العتقن :.. فكان عيرعا ؛ كبا 
لو قال: أعتقتك. 
وأما كونه كناية على رواية ؛ فلأنه يحتمل غير العتق. 


أما كون ما ذكر كناية على رواية ؛ فلأن الرق أحد الملكين ف الآدمي. فيزول 
بلفظ الطلاق والحرام إذا نوى لما العتق؛ كملك النكاح. 


.585 ص:‎ )١( 
في أ: ومثالهما . ولعل الصواب ما أثبتناه.‎ )١( 
زيادة يقتضيها السياق.‎ )7( 


هه: 


وأما كونه لا يعتق به وإن نوى على رواية ؛ فلأن الرق ملك لا يستدرك 
بالرحعة. فلم يزل .ما ذكر؛ ك بقية المال. 


أما كرن العبت للقول له ماد كر الا .يميق على الذهين 4 قلق كذيا بيده 
محقق. فلم ب يعتق؛ كما لو قال لأمة وهي أصغر منه: هذه أمي. 

وأما كونه يحتمل أن يعتق ؛ فلأن سيده اعتزف .ما تثبت تشسث تس انه عوينه أشبه امنا لو 
أقر بحريته. 


أما كون الحنين يعتق بعتق أمه مع عدم استثنائه ؛ فلأنه تابع لأمه . بدليل 


دخوله ف البيع وغيره. 

وأما كونه لا يعتق مع استثنائه ؛ ف « لأن ابن عمر أعتق أمة واستثنى ما في 
بطنها ». 

ولأنها ذات حمل . فصح استثناء حملها كما لو باع نخلة لم تؤبر فاشترط 
نمرتها. ْ 


وأما كون ما ف بطنها يعتق وحده إذا أعتقه دون أمه ؛ فلآن الأم ليست تابعة 
له. فلم تعتق بعتقه؛ كما لو أعتقه بعد الولادة. 


أما كون من ملك ذا بحم كر مر ره التتسنت؟ كالولد وإن نزل » 
والوالد وإن علا من عمودي النست؟ كالخ وأولاده وإن نزلوا والعم وما أشبه 
الح ل بو ل ل الت اي 01 ززع ملك كا 


رَحِم محرم فهو حر )! © رواه أبو داود والتزمذي. وقال: حديث حسن. 


5 أخرجه أبو داود في سئنه (7955) 5: 7 كتاب العتق» باب فيمن ملك ذا رحم تحرم.‎ )١( 
65 


كتاب العتق 


ولأن غير عمودي النسب ذو رحم محرم. فعتق عليه بالملك؛ كعمودي 
اللنين: 

وأما كون غير عمودي النسب لا يعتق على روايةٍ ؛ فلأن نفقة غيرهما لا 
تحب على قول. 


أما كون ولد الزنا لا يعتق بالملك في ظاهر كلام الإمام أحمد ؛ فلن أحكام 
الولد غير ثابتة فيه وهي الميراث» وعدم الحجب, والحرمية» ووجوب الإنفاق» 
وثبوت الولاية . فكذا ف العتق بالملك. 

وأما كونه يحتمل أن يعتق ؛ فلأنه حر حقيقة وقد ثبت فيه حكم تحريم 
التزويج. ولهذا لو ملك ولده المخالف له في الدين عتق عليه مع انتفاء الأحكام 
لكوي 


أما كون من ملك سهما ما ذُكر وهو موسر يعتق عليه كله: أما السهم؛ فلأن 
كل سببي إذا وحد في الكل؛ عتق به: إذا وحد في البعض عتق به؛ كالإعتاق. 

وأما بقية الكل ؛ فلأنه إذا أعتقه سرى مع اليسار . فكذلك إذا ملكه 
باحتياره . 

وشرط المصنف رحمه الله في ذلك: أن ار ايقن ار أ لأنه تملوك 
بغير اختياره. وسيأني ذكره. 

وآما كونه عليه قيمة نطيب شريكة + ؤلآتة اقرته حلية, اأغنيه نما لوا بحرت خيرة 
فمات من سراية المترح. 
- 

وأخرجه الزمذي ف جامعه )١187(‏ 7: 747 كتاب الأحكام؛ باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم. 


وأخرحه ابن ماحة في سننه (5 87؟) 7: 147 كتاب العتق» باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر. 
وأخرجه أحمد في مسنده (80711) 18:8 . 


لامع 


وأنا كوه 1 يف ليه إلا" ماتمللف: ]ذا اق سر + كلوف المباشرة مع 
الإعسار لا يسري بها العتق. فالعتق بالملك بطريق الأولى. 


ما كن ما "ملكة باليوات لذ يعيق مله لاما قلاف :, بوسر كات او معشيزا 
على المذهب ؛ فلأنه ملكه بغير احتياره. فلم يصح إالحاقه؛ كما لو باشر عتقه. 

وأما كوت نصيب الشريك يعتق عليه إن كان موسراً على رواية ؛ فلأنه سهم 
ملكه . فيسري إلى نصيب شريكه. أشبه ما لو ملكه بالتسري . 

ونا لم يعتق إذا كان معسراً رواية واحدة؛ لأنه لو باشر عتقه وهو معسر لم 
يسر . فلأن لا يسري بالملك بالميراث بطريق الأولى. 


أما كون من مكّل بعبده يعتق عليه على المنصوص ؛ فلأن البي فيك قال: « من 
مثّل بعبده فهو حر »7 . روآه الإمام أحمد. 

وأما قول المصنف: فجدع أنفه أو أذنه ونحو ذلك ؛ فتمثيل للتمثيل بالعبد؛ 
وتعداد لصور منه. 

وأما كون القياس أن لا يعتق على قول القاضي ؛ فلأن ذلك جناية على ماله . 
فلم يوحب زوال ملكه عنه. أشبه ما لو جنى على دابته. 


م ل 0 : « أنه 
سمعت رسول لل 4 يقول: 75 ل أ عي د 
لسيده 6 رواه الأثرم. 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك )81١١5(‏ 4: 108 كتاب الحدود. 
لدف 


كتاب العتق 


ولأن العبد وماله أكانا تجريعا للصيتة: هإذا أزال الللشكن اخلهما وجب أن 
ييقى الملك على الآخر؛ كما لو باعه. 

وأما كونه للعبد على روايةٍ؛ فلما روى ابن عمر عن البي يك أنه قال: « من 
أعتق عند وله مال فالمال للعبد »2"7. رواه الإمام أحمد. 

والأول أصح؛ لما ذكر. 

وحديث ابن عمر ضعفه الإمام أحمد. 


9.3 1# )( 495 4( أخرجه أحمد ف مسنده‎ )١( 
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الممتع في شرح المقنع 


فصل رإد أ أعثق جزء امن عرزلا 


أما كون من أعتق جزءا من عبده معينا كان الجزء أو مشاعا يعتق عليه كله ؛ 


فلآن العتق يسري في عبد الغير لما يأتي . فلآن يسري ف عبدٍ له حاصة بطريق 
الأولل. 
وأما كون من أعتق شركاً له في عبد وهو موسر بقيمة باقيه يعتق كله» وعلى 
المعتق قيمة باقيه لشريكه؛ فلما روى ابن عمر عن البي ويك أنه قال: أعتق 
شي ركاً له ف عبد » فكان معه ما ييلع قيمةَ العبد » قوّم عليه قيمة عدل » وعَتَىَ عليه 
00( 


جميع العبد » : 
وأما كون الشريك إذا أعتقه بعد ذلك لا يثبت له فيه عتق ؛ فلأن عتق المعتق 
0 2 4 3 
وأما كون المعتق لا يعتق إلا نصيبه إذا كان معسرا على المذهب ؛ فلان 
مقتضى الدليل أن لا يعتق على أحدٍ نصيب شريكه. خولف ذلك في اليسار 
للحديث . فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل. 


(1) أحرحه البخاري ف صحيحه (9183) ؟: 897 كتاب العتق» باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين 
الشركاء. 


وأخرحه مسلم ف صحيحه (19-01) ١7:8‏ كتاب الأيمان» باب من أعتق شركا له في عبد. 


ع 


كتاب العتق فصل [إِذا أعتق جزءا من عبده] 


وأما كون حق شريكه ييقى فيه ؛ فلأن العتق لم يسر إليه. 

وأما كون العبد يعتق كله ويُستسعى في قيمة باقيه غير مشقوق عليه على 
رواية؛ فلما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله : « من أعتقَّ شقصاً له في 
مملوك فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال وإلا اسيّسْعَى العبدُ غير مَشُهَُوق 
غلية 1 . رواه أبو داود ْ 


أما كون العبد يعتق على صاحبي النصف والسدس؛ فلما تقدم. 

وأما كونهما يضمنان حق شريكهما فيه نصفين على المذهب ؛ فلأن كل 
واحدٍ منهما لو انفرد بالعتق لضمن الكل. فإذا وجحد سبب التلف منهما وجب 
الضمان عليهما. 

وان كررة ولت العتن رسيا الوا #تقاكة ساعن عق قلت الصف 
بالمباشرة والسدس بالسراية وذلك ثلنا العبد. وصاحب السدس عتق عليه السدس 
بالمباشرة والسدس بالسراية وذلك ثلث العبد. 

وأما كونه يحتمل أن يضمناه على قدر ملكيهما فيه ؛ فلأن التلف حصل 
باعتاق ملكيهما. وما وجب بسبب الملك كان على قدره؛ كالنفقة واستحقاق 
الشفعة. 


1) أخخر بحه البخاري في صحيحه (5970) 887 كتاب الشركة» باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة 
عدل. 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١١5٠0 :7 )١907(‏ كتاب العتق» باب ذكر سعاية العبد. 
وأخرحه أبو داود في سننه (8918) ؟: ١4‏ كتاب العتق» باب من ذكر السعاية في هذا الحديث. 


ك١‎ 


الممتع في شرح المقنع 


تقويم متلفي. فاستوى فيه المسلم والكافر؛ كتقويم المتلفات. 
وأما كونه لا يسري في وجه؛ فلأنه لا يجوز أن يتملكه . بخلاف المسلم. 


أما(© كون العبد يصير حرا إذا ادعى كل واحدٍ من الشريكين أن شريكه أعتق 
نصيبه منه وهما موسران؛ فلما ذكر المصنف رحمه الله تعاللى. 

وأ كوك راسد نوها حون ملعن عن ار قيمة حقه عليه ؛ فلأنه 
يدعى أنه عتق عليه بالسراية. 

وأما كون العبد لا ولاء عليه لواحدٍ منهما ؛ فلأنه لا يدعيه واحدّ منهما إذ 
كل واحدٍ منهما يقول لصاحبه: أنت المعتق وولاؤه لك لا حق لي فيه. 

وأما كونه لا يعتق على واحدٍ منهما إذا كانا معسرين ؛ فلأنه لا يقبل قول 
واحدٍ منهما على شريكه ف نصيبه. ولا سراية مع الإعسار. فلم يوجد الاعتراف 
بالحرية. 

وأما كون من اشتزى نصيب صاحبه يعتق عليه حينئذٍ ؛ فلأنه مععزف بحريته. 

وأما كونه لا يسري إلى نصيبه الذي كان له على قول غير أبي النطاب ؛ 
فلأن السراية فرعٌ الإعتاق ولم يوجد منه ذلك. وإنما حكم عليه بالعتق؛ لاعترافه أن 
شريكه أعتقه. 


كتاب العتق فصل [إذا أعتق جزءا من عبده] 


وأما كونه يعتق جميعه على قول ؛ فلآن الحكم بالعتق شبيةٌ بنفس العتق. | 

وأما كواة :لصوب العسر يعتق رواجم إذا كان ألحلهما مؤسرا والاخر مع ا 
فلأنه اعترف بأن الموسر أعتق نصيبه» وذلك يوجب السراية . فعتق نصيبه؛ لاعترافه 
عا روك الع 


ما كون العبد:يعتق كله غلى للعتق الأول : أما تطبه 4 فاؤنه أعنقة. 
وأنااتضييي «تتريكة #"فلذنه 1 امو لمعيه كان" موسر ا + “فس إل تين 
شريكه فعتق بالسراية؛ لا تقدم. 
وأما كو كل وانجن متها يكق عليه نصبية إذا 316 لعن الأول مخ ا 
فلآن عتق المعسر لا يسري إلى نصيب الشريك . فوقع عتق الشريك؛ لأنه وجد 
شرط عتقه ولم يوجد ما ينع وقوعه. 


أما كون النصيب المذكور يعتق على من ذكر مع اليسار ؛ فلآن عتق شريكه 
يقع مقارنا للعتق المعلق . ضرورة قوله: مع نصيبك . فلم تحد السراية تحلاً؛ لأنها لا 
توجد إلا بعد عتق الأول لنصيبه. 

وأما كونه يعتق عليهما مع الإعسار؛ فلما تقدم. 


)١(‏ في أ: أعتقتك . وما أثبتناه من المقنع. 
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الممتع في شرح المقنع 


أما كون تعليق العتق بالصفات كما دذُكر المصنف يصح ؛ فلانه إزالة قيد. 
فصح تعليقه ما ذكر؛ كالطلاق. 

وأما كون المعلّق لا يملك إيطال الصفات بالقول . والمراد: إبطال تعليق العتق 
بالصفات ؛ فلأنه ألزم نفسه شين . فلم يملك إبطاله بالقول؛ كالنذر. 

وأما كونه له , بيع المعلّق عتقه بالصفات وهبته ووقفه وغير ذلك ؛ فلأن ملكه 
باق عليه؛ لكون | ارده الشرط؛ لأن المعلق بشرط عَم عند 
عدم الشرط. 

وأما كون المعلق عتقه بصفة؛ كدخول الدار ونحوه إذا باعه سيده ثم عاد إليه 
تعود الصفة إذا لم تكن وجدت فيه في حال زوال ملكه ؛ فلأن التعليق وتحقق 
الشرط موجودان في ملكه . فوجب العتق؛ كما لو لم يزل ملكه عنه. 

اا ور 0 
عن الإمام أحمد ؛ فلأن العتق المعلق بشرط لا يقتضى التكرار . فإذا وحد مرة 
قلت التمين زف رهد كا الصية"ق للك الخ :قا قلت عرة ين دلي تسد ريك ذلك 

وأما كونها تعود على رواية مخرجة من المنصوص عنه في الطلاق ؛ فلأن العتق 
في معناه. 

ولأن التعليق وتحقق الشرط وجدا في ملكه. أشبه ما تقدم. 


كتاب العتق فصل [يصح تعليق العتق بالصفات] 


وفرّق المصنف رحمه الله تعالى في المغئ بين الطلاق والعتاق من حيث: إن 
الطلاق في النكاح الأول يحتسب به عليه في التكاح الثاني وينقص به عدد طلقاته. 
بخلاف الملك باليمين. 


أما كون الصفة تبطل موت المعلق ؛ فلأن ملكه يزول .موته. فتبطل الصفة 
عوته؛ كسائر تصرفاته. 

وأما كون من قال ما ذكر كاعرو اد ا اسع فلن را 

اذل سل العلى امكلقاً بضفة ترد عه زؤال ملك فلم يصح؛ كما لو قال: إن 
دخلت الدار بعد بيعى إياك فأنت حر. 

فعلى هذا لا يعتق المعلّق عتقه بذلك؛ لعدم صحة التعليق. 

وأما كونه يصح على رواية ؛ فلأنه إعتاقٌ بعد الموت . فصح ؛ كما لو قال: 
الا كر بعد موا 

فعلى هذا يعتق؛ لأن صحة التعليق توجحب وقوع العتق عند شرطه ضرورة. 

وأما كون لعك بع ا إذا قال سيده: إن دخحلت الدار بعد موتي فأنت 
حر فدخلها في حياة السيد؛ فلأنه وجد شرط القول المذكور وهو مقتض للتدبير. 

وأما كونه لا يصير مدير إذا لم يدحل الدار في حياة السيد #اقلكنة عل اموت 
ظرفاً لوقوع الحرية وذلك يقتضي سبق دخول الدار في الحياة. ضرورة أنه الشرط. 
إذ الشرط لا بد من سبقه الجزاء. 


أما كون الحر إذا قال ذلك يصح على رواية ؛ فلأنه أضاف العتق إلى حال 
يعلك عتقه. أشبه ما لو كان التعليق في ملكه. 


امه 


اشم ترج للدم 


وأما كونه لا يصح على رواية ؛ فلأنه لا يملك تنجيز العتق؛ لأن النبي وَيّْه قال: 
لا عِتقَ قبل ملك »'" رواه أبو داود الطيالسي. فلا يملك تعليقه؛ كالنكاح. 

وأما كون العبد إذا .ل ذلك لا يصح فٍ وجه ؛ فلأن العبد لا يملك. فلم يصح 
التعليق منه. 

وأما كونه يصح في وجو؛ فبالقياس على الحر. 

وأما كون الأول أصح؛ فلما ذكر من الفرق بينهما. 


أما كون آخحر العبيد فيما دُكر حرا؛ فلأن الحرية علقت على الاتصاف 
بالآخرية » وقد وجدت في الآخر. 
وأما كون الحرية من حين الشراء ؛ فلأنه تبين بالموت أنه آخرهم من حينئذ. 
فإن قيل: ل أعّر الحكم بذلك إلى اموت ؟ 
قيل: لحواز أن يشتري بعده آخخر . فلا يكون آحر عبد استثنى له. 
وأما كون كسبه له ؛ فلأن الكسب يتبع الحرية. 


أما كون الأول ف الصورة الأولى لا يعتق ؛ فلأنه ليس بآحر ولد ولدته. 
وأما كون الثانى في الصورة الثانية يعتق ؛ فلأنه آخر ولدٍ ولدته. 
وأما كون التوامية يقرع بينهما ؛ فلأن أحدهما يستحق العثق . فأقرع 
ينهم ؛ كما لو قال : انعد كما محر وكا لى أعتق عبد من عبيده ال تجهل عينه. 


.7 41 )11751( أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده‎ )١( 
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كتاب العتق فصل [يصح تعليق العتق بالصفات] 


أما كون ولد المعتقة بالصفة لا يتبع أمه إذا لم تكن حاملا به حال عتقها أو 
حال تعليق عتقها في وجه ؛ فلأن التعليق ووجود الصفة لا تعلق هما بالولد. فلم 
تصح التبعية. 

وأما كونه يتبعها في وجه؛ فبالقياس على ولد المدبرة. 

وأما كون الأول أصح؛ فلأن الفرق بين المعلق عتقها بصفة والمدبرة ثابت؛ لأن 
ولد المدبرة يعتق إذا مات السيد وهى حية أو ميتة . بخلاف ولد المعلق عتقها بصفة 
فإنه لا يعتق حتى يوجحد العتق في أمه. 

آم كوت رقا خا" كافك جكااذ ونها ن شيا ون تمل صن مد 
أعضاء أمه. دليله: : ما لو أعتقها وهي حامل فإنه يعتتى بعتقها . فكذا هاهنا. 

وآنا" كرقهة شيعن ذا كان تعامالا به سال تدا و عفتني ؛ فلأن التعليق أحد 
سببي العتق. أشبه الآخر. 


أما كون العبد يعتق ولا شيء عليه في الصورتين المتقدم ذكرهما على الأول ؛ 
فلأنه أعتقه بغير شرط وجعل علته عوضاً لم يقبله “الوق به العق اوم بازمه نيه" 
وأما كونه لا يعتق على رواية إذا لم يقبل العتق ؛ فلأن السيد قصد المعاوضة 
فإذا لم يقبل العبد وجب أن يبقى الحال على ما كان. 

وأما كون الصحيح في قوله: أنت حر على ألف أنه لا يعتق حتى يقبل ؛ فلأن 
قصد العوض فيه ظاهر؛ وقد يستعمل بإزاء الشرط. أشبدما لواقال؛ أعتتك بشرط 
أن تعطيئ ألفاً. بخلاف قوله: وعليك ألف فإنه لا رابطة بينه وبين العتق. 


ح المقنع 
لمتع لق شر 
| 


نت سنة نقد له: 
فو قو 
معىن_, 
قَُ 
كما فلأنه و 
يعتق 0 فلأن قصد 
5 ظ 
قول ؛ 
ش على قو 
هه اذا 
حله [! 
١ 0‏ رواية وا 
0 لف. لا ب 
1 له 
أما ْ : 
ْ 1 . 
١‏ ما ظ 
0 
وص ظهر 
المعا 


نقد 
ل 
57 
) زيادة 
١‏ 
) 


كتاب العتق فصل [إذا قال كل مملوك لي حر] 


فصل رإذا قال كل مملوك لى حر] 


اما كوت قائل اما .د كر يعاق عليه مديروه » ذاكن كن راسو مهي لوك له وقد 
حررة: 

وأما كونه يعتق عليه مكاتبوه؛ فكذلك. 

وأما كونه يعتق عليه أمهات أولاده وشقصٌ يملكه ؛ فلأن كلاً منهما داخلٌ في 
مسمى_المملوك ؛ وقد حرره. 


أما كون العبدين فيما إذا قال: شدي عر رح ونييا !كارن أحدهما 
استحق العتق ولم يعلم عينه. أشبه ما لو أعتق المريض عبيدا لا يملك غيرها تنان 
المشابهة بينهما: اين سق عيدا عاضوا وهر بريض ترص امرض 1 
عتقه إلا في الثلث فبعضهم مستحق للعتق. وقد أقرع البي كلك بين بينهه”؟ فكذلك 
تشرع القرعة في هذه الصورة؛ لكون ابعض مستحقا لرعة ل الكل" 

وأما كون من تقع عليه القرعة حرأ ؛ فلآن فائدتها ذلك. 

وأما كون ذلك من حين الإعتاق ؛ فلأن القرعة مثبتة لا منشئة. 

وأما كون الورثة تقرع إذا مات العتق ؛ فلأنهم يقومون مقام اليت. 


.4١ سيأتي ذكره وتَخريجه من حديث عمران بن حصين ص:‎ )١( 
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ادع شرع ليع 


وأما كون الميت يقرع بينه وبين الحى إذا مات أحد العبدين ؛ فلأن العتق 
مستحق في أحدهما قبل الموت. 

فعلى هذا إن وقعت القرعة على اليت حكم بموته حرأء وإن وقعت على الحي 
عتق وحكم مموت الآخر رقيقا. 


أما كون العبد المعتق المنسيّ عتقه يخرج بالقرعة؛ فلما تقدم. 

وأما كون غير من خرحت له القرعة إذا عَلم بعدها أنه المعتق يعتق ؛ فلأنه 
أعتقه, وقد تبين أمره. 

وأما كونه لا ييطل على وحه ؛ فلأن العتق إذا وقع لا يرتفع. 


2ك 


كتاب العتق فصل [إذا أعتق في مرض موته] 


فصل إذا أعثق في مرض موتم 


أما كون من أعتق ف مرضه ولم جز الورئة [يعتبر من ثلئه]''؛ فلما روى 
ل ا ال ل 
غيرهم . فدعاهم رسول الله م ا ثم أقرعٌ بينهم . فأعتق اثنين 


صمى لا 


أرق أوكة» قال لذ نولا كديد” '. رواه مسلم. 

ولأن المعتق تصرف فلم ينفذ من غير الفلث عند عدم إحازة الورئة؛ كاطبة 
ونحوها. 

وأما كون من أعتق جزءاً من عبده في مرضه وثلئه يحتمل جميعه يعتق جميعه 
على المذهب ؛ فلأن عتق الشخص لدزء من عبده موجب للسراية؛ لما تقد 

وأما كون من دير جزعاً منه وثلثه يحتمل جميعه يعتق جميعه على المذهب ؛ 
فلأن التدبير إعتاق لبعض عبده عند موته فعتق جميعه؛ كما لو أعتقه في حياته . 

واشترط المصنف ف عتق الجميع: أن يكون ثلث المريض يحتمله؛ لأن تصرف 
المريض بالمباشرة في الزائد عن الثلث لا يصح . فلأن لا يسري فيه بطريق الأولى. 

وأما كونه لا يعتق في الصورتين إلا ما أعتق على رواية ؛ فلأن المريض محجور 
عليه ق امرض 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه )١774(‏ 7: كتاب الأمان» باب من أعتق شركاً له في عبد. 
وأخرحه أبو داود في سئنه (/190) 4:78 كتاب العتق» باب فيمن أعتق عبيداً له لم يبلغهم النلث. 
وأخرجه الترمذي في جامعه )١745(‏ #: 540 كتاب الأحكام» باب ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند 
موته وليس له مال غيرهم. قال الزمذي: حديث حسن صحيح. 


الا 


المنع في شرح القنع 


أما كون المعتق المذكور يعطي الشريك -أي قيمة باقيه- بتقدير الحكم 
بالحرية ؛ فلعموم قوله عليه السلام: 5 ش ركاءهم حصصهم ا 

ولأنه أتلف عليه باقيه بالعتق. أشية: نا لو اقتله: 

وأما كون جميعه حرا على رواية ؛ فلآن تصرف المريض فيما لم يجاوز الثغلث 
كتصرف الصحيح. ولو أعتق. الضحيح. شركا له في. عبد. سرى. إلى 'نصيب 
الشريك . فكذلك المريض. 

وأما كونه لا يعتق منه إلا ما ملك منه على روايةٍ ؛ فلأنه.بموته يزول ملكه إلى 
الورثة فلا ييقى له شيء يعطي منه . 1 

والصحيح حرية جميعه فيما أعتق؛ لما تقدم من أن تصرف المريض ف ثلثه 
كتصرف الصحيح في ماله. بخلاف ما إذا دبر؛ لما ذكر من أنه يزول ملكه .موته فلا 
ييقى له ما يعطى الشريك. 

قال الصف ف المغيي: قال القاضي: الرواية في سراية العتق حال الحياة أصح. 
والرواية في وقوفه في التديير أصح 


أما 5-8 العبيد المذكورين يباعون ف دين المعتق ارد واكم َك 
كالوصية » والدين مقدم على الوصية» وهذا قال على رضي الله عنه: « إن رسول 
لله يي قضى أن الدين قبل الوصية »27 . فكذلك فيما هو كالوصية. 


٠ .45٠0 سبق تخريجه من حديث ابن عمر ص:‎ )١( 
أخرجه النزمذي في جامعه (1717؟) 4: 4 كتاب الوصاياء باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية.‎ )1( 
وأخرحه ابن ماجة ف سننه (1/10؟) 7: 405 كتاب الوصاياء باب الدين قبل الوصية.‎ 
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كتاب العتق فصل [إذا أعتق ف مرض موته] 


ولأن الدين مقدم على الميراث بالاتفاق» ولهذا تباع التركة في قضاء الدين. 
وقال تعالى: لمن بعد وصية يوصي بها أو دين# [النساء:١1]‏ . والميراث مقدم على 
الوصية في الثلثين . وما يقدم على الميراث يجب أن يقدم على الوصية. 

وأما كونهم يحتمل أن يعتق ثلنهم ؛ فلآن تصرف المريض في ثلثه صحيح , 
وقد تصرف بالعتق. 


أما كون من أرق ممن ذكر يعتق إذا ظهر للمعتق مال يخرحون من ثلثه ؛ فلآن 
المنع من عتقهم إنما كان لاعتقاد أنهم لا يخرحون من الثلث وقد تبين خحلافه. 
فوجحب عتق الكل. عملا موجبه السالم عن المعارض. 

وأما كرنهم يحرؤون ثلاثة او ا لم يظهر لهم مال؛ ف « لأن 
البي ملك حَرَاً الأعبد الستة أثلانء : لم افرع انه 01 

وأما كون كل اثنين جزءا؛ فليحصل التثليث. 

ولا بد أن يلحظ أن العبيد متساووا القيمة والعدد؛ كثلاثة أو ستة أو نسعة؛ 
وما أشبه ذلك. قيمة كل واحدٍ مثل قيمة قيمة الآخر. فإن كانوا متساوي العدد مختلفي 
القيمة ؛ كستة أعبد» قيمة اثنين ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف»؛ واثنين ألفان ألفان» 
اند الت الحا ماف القن للقي اتسينا ارية الاق عرف كا رع 

من اللذين قيمتهما ألف ألف مع كل واحدٍ من الذين قيمتهما ثلاثة آلاف ثلاثة0") 
آلاف 00 وكل واحدٍ من اللذين قيمتهما ألف ألف مع كل واحدٍ من اللذين 
قيمتهما ثلاثة الاف ثلاثة آللاف جزعءا. 

وأما كون القرعة بسهم حرية وسهمي رق ؛ فلآن الحرية نافذة في الثلث» 
والرق باق في الثلئين. 
)١(‏ سبق تخريجه ص: ١/ا2.‏ 


5 ف أ: اثنان. 
(9©) ف أ زيادة: أربعة. 


اا 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كون من سرج له سهم الحرية يعتق ويرق الباقون ؛ فلأن فائدة القرعة 
ذلك 


أما كون من يقرع بين الثمانية إن شاء أقرع بينهم كما ذكر » وإن شاء 
جزأهم وأقرع بينهم كما ذكر ؛ فلأن الغرض إخراج الثلث بالقرعة . فكيف اتفق 
ذلك حصل الغرض. 

وأما كونه يقرع بينهم بسهمي حرية وسهم رق وسهم أن ثلثاه حر ؛ فلن 
المستحق للعتق الثلث وذلك عبدان وثلثا عبد. 

ونا كو عرقي أرعة حرق ء فاك كو ندال كل انين جر 

وأما كونه يقرع بينهم بسهم حرية وثلاثة رق؛ فليظهر الفريق المعتق من غيره. 

وأما كونه يعيد القرعة؛ فليظهر من ثلثاه حر. 

وأما كونه إذا فعل غير ذلك يجوز؛ فلما تقدم من أن الغرض إخراج الثلث 
بالقرعة وهو موجود فيما ذكر. 

فإن قيل: ما مراد المصنف بذلك ؟ 

قيل: مراده والله أعلم أنه يجرؤهم ثلاثة أحزاء : ثلاثة وثلاثة واثنين . ثم يقرع 
بينهم بسهم حرية وسهمي رق. فإن وقع سهم الحرية على الثلاثة أعيدت القرعة 
بينهم بسهم عتق وسهم رق. فمن وقع عليه سهم العتق عتق ثلثاه. 


أما كون عامل المسألة المذكورة يجمع قيمى العبدين؛ فليعلم مبلغهما. 
وأما كونه يجعل ذلك الثلث؛ فلئلا يكون فيه كسر فتعسر النسبة إليه. 
ع 


كتاب العتق فصل [إذا أعتق في مرض موته] 


وأما كونه يقرع بينهما؛ فلتمييز المعتق منهما. 

وأما كونه يضرب قيمة من قيمته مائتان في ثلاثة؛ فكما عمل في بجموع 
القيمة. 

وان #وتسنسنت تبه ينها :فأذرها اقلق قدي . 

وأما كون العتق إذا وقعت القرعة على العبد الذي قيمته مائتان حخمسة 
أسداسه ؛ فلن مسمائة من ستمائة خمسة أسداسها. 

وأما كونه إذا وقعت على العبد الذي قيمته ثلاثمائة خمسة أتساعه ؛ فلأنه إذا 
ضربت قيمته وهي ثلثمائة في ثلاثة كانت سبعمائة . فإذا نسبت حمس المائة منها 
كانت خمسة أتساعها. 

وأما كون كل شيء يأتى من هذا فسبيله أن يضرب في ثلاثة؛ فلما ذكر 
المصنف رحمه الله تعالى من قوله: ليخرج بلا كسر. 


أما كون الميت يقرع بينه وبين الحيين؛ فلتمييز المعتق منهم. 

وأما كون القرعة إذا وقعت على الميت رق الآخران ؛ فلأنه تبين أنه لا عتق 

وأما كونها إذا وقعت على أحد الحيين يعتق ؛ فلأن القرعة مميزة . 

واشترط المصنف في هذه الصورة: الخروج من الثلث في العتق؛ لأن تصرف 
المريض معتبر من الثلث. ولح يشترط ف الصورة الأولى؛ لأن الميت إن كان وقف 
الثلث فلا إشكال فيه» وإن كان أكثر فالزائد على الثلث هلك على مالكهء وإن 
كان أقل فلا يعتق من الآخرين شيء؛ لأنه لم يعتق إلا واحداً. 

وأما إذا وقعت على أحد الحيين فلا بد من اعتبار القيمة؛ لأن العبرة بالغلث 
عند ا موت » والميت قبله هلك من أصل المال. 


هلعء 


المتم و.شرح الفتع 


أما كون حكم الثلاثة إذا أعتقهم في مرضه فمات أحدهم ف حياة السيد 
كحكم الواحد المعتق من الثلاثة إذا مات أحدهم ف قول أبي بكر ؛ فلأنهما سواء 
نش و افكذا فين أن يكرن سك 

فإن قيل: حكم عتق الثلاثة ليبس كحكم عتق أحدهم في بعض الصور؛ لأن 
الميت لو كانت قيمته أقل من الآخرين. فإذا وقعت القرعة عليه عتق من أحد 
الآخرين تكملة الثلث في عتق الثلاثة. وليس كذلك ف عتق أحدهم. 

قيل: غرض المصنف رحمه الله تعالى التشبيه ف نفس القرعة وعتق أحدهم من 
غير تعرض لقيمة . أو يحمل قوله: على عبيد قيمتهم متساوية» وتكون فائدة تقيبده: 
العتق بالخروج من الثلث احتمال كونه مالكا لشيء غير العبيد. 

وأما كون الأولى أن يقرع بين الحيين ويسقط حكم الميت: أما القرعة بين 
الحيين ؛ فلأن الحق فيهما وهو محتاج إلى التمييز . فشرعت القرعة بينهما؛ كما لو 

وأما سقوط حكم اميت ؛ فلأن الهلاك صادف حقاً مشتركا في الكل . 
فوحب هلاكه على الكل. وإذا هلك على الكل لم يق للميت حكم. 


كتاب العتق باب التدبير 


باب النديبر 


بر. يقال: دبز قير كما كاله ل ليما 


أما قول المصنف: وهو تعليق العتق بالموت؛ فبيان لمعنى التدبير شرعا . 

وسمي العتق بعد الموت تدبيرا؛ لأنه إعتاق في دبر الحياة؛ لأن الوفاة دبر الحياة. 
يقال: دابر الرحل مدابرة إذا مات . 

والأصل ف صحته السنة والإجماع: أما السنة أفما ورئ خاب ١‏ أن رجلا أعتق 
ملوكا لاعن دير 1 مش عليه 

وأما الإجماع فقال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن 
من دبر عبده أو أمته ولم يرجع عن ذلك حتى ماتء والمدبر يخرج من الثلث بعد 
قضاء الدين إن كان عليه» وإنفاذ وصاياه إن كان وصىء» وكان البية بالغ بجا 
التصرف: أن الحرية تحب له أو لما 

وأما كونه يعتبر من الثلث ؛ فلأنه تبرع بعد الموت . فاعتبر من الثلث؛ كسائر 
الوصايا. 


وأما 20 صريحه لفظ: لعتق العلق 0 لي وما 


.58١ سيأتي ذكر الحديث وتخريجه ص:‎ )١( 


يفت 


التع في شرح القنع 


كأنت مدير ودبّرتك وما أشبهه ؛ فلأن جميع ذلك لا يحتمل غير التدبير. وقد 
0000000 : 3 5 0 57 - 3 3 5111 
نقدم أن الفعل المضارع المتصرف من العتق والحرية لا يقع به شيء . فكذلك 
هنا. 


أم1"" كون التدبير يصح مطلقا ومقيدا ؛ فلأنه تعليق للعتق على شرط. فصح 
مطلقا ومقيذا؛ كتعليى العتق بعد الموت. 

ونا كوق القيق كما قز االمسيع رحة ل 
بكونه "هذا" . وهو تقييد خاص . وقد يكون غير اص لممواز تعلق العتق على 
صفة ؛ مثل أن يقول: إن دحلت الدار» أو إن قدم زيدء أو إن شفى الله مريضي 
فأنت 5 أو حر. وقي 4 اكرب اموس ادل كي 
0 


أما كون المقول له: متى شئت فأنت مدبر يصير مدبرا متى شاء ف حياة 
السيد ؛ فلآن "متى' اسم غير مختص بزمان. 

فإن قيل: لم قيدت المشيئة بحياة السيد ؟ 

قيل: لأن ذلك شرط . وقد تقدم أن إطلاق الشرط يقتضي وجوده في الحياة. 


)١(‏ ص: ه55. 
)١(‏ في أ: وأما. 


00 


كتاب العتق باب التديير 


وأما كون قياس المذلهب ف قوله: إن شعت فأنت مدبر كذلك فإنه لا فرق في 
المذهب بين قول الرحل لزوجته: إن شكتو فأنتي طالق» وبين قوله: متى شكت 
فأننت طالق من حيث: إن كل واحدٍ منهما لا يتقيد باتخلس. 

وأما كونه يصير مدبراً إن شاء في الجلس وإلا فلا ف قول أبي المخطاب ؛ فلن . 
المشيئة كالاختيار. ولو قال الرحل لزوحته: احتاري نفسك تقيد با مجلس فكذلك 
المشيئة . 

وفرّق المصنف رحمه الله تعالى في بعض كتبه يين: اتاري» وبين تعليق الطلاق 
على المشيئة من حيث: إن "اختاري" ليس بشرط» وإفا هو تخيير فتقيد بابهلس؛ 
كخيار انملس . وهذا الفرق متجه هنا. 


أما كون التدبير لا ييطل بذلك على المذهب؛ فلما علله المصنف. 

وأما كونه يبطل على رواية ؛ فلأن نفوذه يتوقف على الموت. أشبه الوصية . 

وتحقيق الكلام في ذلك: أن في التدبير شبهين 

أحدهما: بالعتق المعلق بالصفة؛ لاشتزاكهما في التعليق . فعلى الحظ هذا الشبه 
لا ييطل التدبير بالإبطال؛ لما تقدم في العتق. 

والثاني: بالوصية؛ لاشتزاكهما في عدم التفوذ إلا من الثلث» وف كونهما تبرعاً 
بعد الموت . فعلى لحظ هذا الشبه ييطل بالإبطال؛ لأن الوصية تبطل بالإبطال . 
فكذلك ما يشبهها. 


أما كون السيد له بيع المدبر مطلقا سواء كان عليه دين أو لم يكن على 
النخي "فلم روي عابر« أن رياد أعقى لوكا لاعرة درن . فاحتاج . فقال 


الممتع في شرح المقنع 

رسول الله ي: من يشتريه منه ؟ فباعه من نعيم بن عبدالله بثمانمائة درهم . قدفعها 
إليه » وقال: أنت أحوج )0". متفق عليه. 

ولأنه عتق بصفة فلم بمنع البيع؛ كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت حر. 

وأما كونه لا يباع إلا في الدَّين على رواية ؛ فلأن الدين يقدم على العتق المحقق 
ف بعض المواضع . فلأن يقدم على ما العقد فيه سبب الحرية بطريق الأولى. 

وأما كون الأمة لا تباع خاصة على روايةٍ؛ لأن ف حواز بيعها إباحة لفرجهاء 
وتسليط مشتريها على وطئها مع وقوع الخلاف في بيعهاء وحلها . بخلاف المدبر. 

قال المصنف في المغئ: هذا -يعين الأول- هو الصحيح؛ لما تقدم من الحديث. 
والقياس مع وحوده لا يصح فوجب العمل به؛ اه 

وأما كونه له هبته ؛ فلأنه كبيعه معنى فكذا يجب أن يكون حكيا وك 
ف الخلاف المتقدم ذكره كحكم بيعه» ذكره المصنف ف الكاقي. ولعله اكتفى هنا 
-أي في المقنع- بذكر البيع عن الحبة؛ لظهور تساويها في المعنى. 

وأما كون التدبير يعود إذا عاد المدبر إلى ملك السيد على الرواية الأولى ؛ فلأنه 
علق عتقه بصفة . فإذا باعه ثم اشتزاه عادت الصفة ؛ كما لو قال: أنت حر إن 

وقال القاضي: العود مبئ على أن التدبير هل هو تعليق للعتق بصفة أم وصية ؟ 

فإن قيل: هو تعليق عاد بالعود » وإن قيل: هو وصية فلا يعود؛ لأن الموصى به 
لو باعه الموصي ثم اشتراه لم تعد الوصية. 


م كون ولد المدبرة الحادث بعد تدييرها عنزلتها ؛ فلآن عمر وابنه اوجابرا 
قالوا: « ولدها ممنزلتها »'". ول يعرف لهم مخالف في الصحابة . فكان إجماعاً. 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه )5١75(‏ ؟: “1ل كتاب البيوع؛ باب بيع المزايدة. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (931) 7: ١١84‏ كتاب الأيمان» باب حواز بيع المدبر. 

)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى :٠١‏ 548 كتاب عتق أمهات الأولاد» باب ولد أم الولد من غير 
سيدها بعد الاستيلاد. عن عبدالله بن عمر. 


م١‎ 


كتاب العتق باب التدبير 


ولأن الأم استحقت العتق .موت سيدها. فوجحب أن يتبعها ولدها؛ كأم الولد. 
وأما-كوان المدبرة لا يتبعها ولدها من قبل التدبير ؛ فلأنه لا يتبع في العتق المنجز 
فلأن لا يتبع في المعلق بطريق الأولى. 


أما كون السيد له إصابة مدبرته . والمراد بالإصابة: اورم فلآن المدبرة 


تملوكته فتدحل في قوله: أو ما ملكت أبمانكم) [النساء:»]. 

ولأن بوت العتق با موت لا يمنع وطأها؛ كأم الولد. 

وأما كونه إذا أولدها ييطل تدبيرها ؛ فلأن الاستيلاد أقوى من التديير . 
فأبطله؛ لأن الضعيف لا يجامع القري؛ كالنكاح والملك. 


فلآن الأثرم روى عن أبي عزيره .وان مسعود 
والحسن حوازه. ولفظ أبي هريرة عن بجاهد قال: « ديرت امرأة من قريش خادما . 
ثم أرادت أن تكاتبه قال: فكتب الرسول إلى أبي هريرة فقال: كاتبيه . فإن أدّى 
كتابته فذلك» وإن حدث بك حددث عَتّى )»20, 

ولأ النديير إن كان عنما ضف لم ينع الككتابة ؛ كما لو قال: إن دخلت الدار 
فأنت حر ثم كاتبه» وإن كان وصية فالوصية بالمكاتب جائزة. 

وأما كون دون لكاي يجوز ؛ فلأآن المصنف قال في المغيئ: لا نعلم فيه 
خلافاً؛ لأنه تعليق عتق بصفة وهو يملك إعتاقه أو وصيته وهو يملك ذلك فيها. 


اع "كوف الكاتب إذا أدى يعتق ؛ فلأن شأن المكاتب ذلك؛ لما تقدم . وهو 
مكاتبه: 


)32( أخرجه البيهقي في السئن الكبرى "١ ٠‏ كتاب المدير» باب كتابة المدبر. 


0 


اليم ف شرج القع 

ولأن مفهوم قوله عليه السلام: « المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم 6" : نفي 
العبودية عنه عند حصول الأداء. 1 

وأما كونه إذا مات سيده قبل الأداء يعتق ؛ فلن شأن المدبر ذلك وهو مدبر. 

وأما قول المصنف: إن حَمّل الثلث ما بقى من كتابته ؛ فلأن المدبر يعتبر في 
عتقه بالتدبير حروجه من الثلث. 1 

وأما كون قدر الثلث يعتق إن لم يخرج كله من الثلث ؛ فلن ذلك لا مانع له 

وأما كون الكتابة يسقط منها بقدر ما عتق؛ فلانتفاء محلها بالعتق. 

وأما كونه على الكتابة فيما بقي؛ فلأن محلها لم يعارضه شيء. 

فعلى هذا لو خرج نصفه من الثلث عتق بصفة» وسقط نصف الكتابة» ويقي 
قله نكانا. 

فإن قيل: الذي يحتسب من الثلث ما هو؟ قيمة المدبر وقت موت سيده أم قدر 
الكتابة . 

قاب قيطه؟ لأللنن لوال يكن مكانا لاعترت تيمنه: 

فإن قيل: كلام المصنف ينافي ذلك؛ لأنه اعتبر الكتابة. 

قيل: يحمل على أنها وفق القيمة؛ لأن الظاهر وقوع الكتابة بالقيمة . 

ولقائل أن يقول: أن الظاهر وقوعها بأكثر من القيمة لوجهين: 

أحدهما: أن مالها مؤحل » والتأحيل له قسط من الثمن. 

والثاني: أنها بيع بعض ماله ببعضه فلو لم يزد على القيمة لما رغب فيها . 

ثم ني كلام المصنف رحمه الله تعالى إشكال من وجه آخحر؛ لأنه قال: : إن حمل 
الثلث ما بقي من كتابته وللسألة مفروضة فيمن لم يؤد من الكتابة شيقا؛ لأنه قال: 
وإن مات سيده قبل الأداء؛ وكأن المصنف رحمه الله تعالى قصد متابعة الخرقي قي 
هذا اللفظ. 

فإن قيل: م غدل الصف عن بطلان الكتابة إلى قوله: وسقط من الكتابة بقدر 
ما عتق ؟ 


.445 سيأتي تخريجه ص:‎ )١( 


كتاب العتق باب التديير 


قيل: لأن سقوط مال الكتابة بحسب العتق لا حلاف فيه بخلاف بطلانها في 
نفسهنا + فال اختياره أنها لا تبطل صرح به في الغيئ؛ لأن السيد إذا كانت عنده لم 
بملك إبطالها؛ لأنها عقد لازم. وإغما صح تدبيره؛ لأنه إسقاط لحقه الذي عليه. 
وحكى عن الأصحاب أنهم قالوا: ييطل بحصول العتق بالتدبير. 

وفائدة الخلاف: أن ما ف يد المكاتب له عند المصئف إذا عتق بالتديير؛ لأنه 
عنزلة ما لو أبرأف ولورثة السيد عند الأصحاب؛ لأن حكم الكتابة قد ارتفع. 


أما كون من دبر شركا له في عبد لا يسري إلى نصيب شريكه على المذهب ؛ 
فلآن التدبير تعليق للعتق على صفة. فلم يسر؛ كما لو عله بدحول الدار. 

وأما كون شريكه إذا أعتق يسري إلى المدبر ويغرم قيمته لسيده على المذهب ؛ 
فلآن ذلك داحل في عموم قوله عليه السلام: « من أعتقّ ش ركا له في عبد فكان له 
ما يلغ قيمة العبد » قوم عليه قيمة عَدل , وأعطى شركاءه حصصهم )'". 

وأما كونه يحتمل أن يسري في الأول ؛ فلأن المدبر بعضه استحق العتق موت 
سيده. فسرى إلى نصيب شريكه؛ كأم الولد. 

وأما كونه يحتمل أن لا يسري ف الثاني ؛ فلأن الشريك قد استحق الولاء على 
العبد.موته. فلم يكن للآخر إبطاله. 


؛ فلأن السلم لا يقر في يد 


وأما كونه يترك ف يد عدل -وإن كان الواحب في عبد الكافر إذا أسلم بيعه- 
إذا لم يرحع في التدبير . .. إلى آخره ؛ فلأن في البيع إبطال سبب العتق فكان في 
تركه في يد عدل إبقاء لسبب العتق» واننظارا لعتقه. وذلك أصلح وأولى. 

وقال المصنف في المغين: يحتمل أن يؤمر بإزالة ملكه عنه ويجبر عليه؛ لكلا ييقى 
كافر مالكاً لمسلم. 


.55٠0 سبق تخريجه ص:‎ )١( 


الذي 


المع ف شرح المقتع 
وأما كونه ينفق عليه من كسبه ؛ فلأنه أولى الأشياء به. 
وأما كون ما فضل لسيده ؛ فلأنه مملوكه وذلك شأن المملوك. 
وأما كون تمام النفقة إذا أعوز الكسب على الكافر ؛ فلأنه مملوكه ونفقة 
المملوك على السيد وإن لم يكن له كسب. 
وأما كون السيد يجبر على بيعه ولا يترك في يد عدل إذا قبل بصحة الرحوع 
على ما فيه من المخلاف ؛ فلأن الكافر لا يقر على استمرار ملكه على المسلم. 


أما كون من أنكر التدبير لا يحكم عليه بغير ما ذكر ؛ فلأنه منكر . والقول 
قول المبكرة 

وأما كونه يحكم عليه بشاهدين ؛ فلأن الشاهدين بينة » وهي ُظهر الحق. ولا 
بد من الحظ عدالة الشاهدين؛ لأن ذلك شرط في البينة. 

وأما كونه يحكم عليه بشاهدٍ وامرأتين أو شاهدٍ وبمين على رواية؛ فبالقياس 

على | 

50" لا يحكم عليه بذلك على روايةٍ ؛ فلأن الغرض إثبات الحرية 
وتكميل الأحكام. فلا ينبت ذلك إلا بشهادة عدلين؛ كالنكاح والطلاق. 

وأما كون المدبر إذا قتل سيده ييطل تدبيره ؛ فلأنه قصد استعجال العتق بالقتل 
حرم الذي جعل شرطا لعتقه فعوقب بنقيض قصده. . فسلب ا موت حكمه في العتق 
الذي قصد القتل لأجله؛ قطعاً لاتخاذ ذلك وسيلة إلى العتق؛ كما حرم القاتل 
الميراث. 

ولأن التدبير وصية أو في معنى الوصية وكلاهما ييطل بالقتل. 


بلق زيادة من المقنع. 
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. كتاب العتق باب الكتابة 


باب الكنابة 


الكتابة مصدر كاتب . يقال : كاتب عبده كتابة ومكاتبة. 


أما قول اللصنف رحمه الله: وهي بيع العبد نفسه كمال فٍ ذمته؛ فبيان لمعنى 
الكتابة شرعا. 

وأما كونها مستحبة في الجملة؛ فلما فيها من تخليص الرقبة من الرق. 

وأما كونها غير واحبة على المذهب ؛ فلأنها إعتاق بعوض. فلا تحب؛ 
كالاستستعاء. 

وأما كونها واحبة على رواية؛ فلن الله تعالى قال: تإفكاتبوهم» [لتور:؟0] 
وظاهر الأمر الوحوب ؛ وروي « أن ابن سيرين أبا محمد ابن سيرين كان هد 
لاهن وو ساللة فيداله أنه يكاتية قاين . وأشور ون عين ين اللطاب لله 
فرفع الدرّة على أنس وقرأ عليه: #إوالذين ييتغون 0 مما ملكت أعمانكم 
فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا [النور:؟0] . فكاتبه أنس )0"©. 

وأما كونها إذا ابتغاها العبد من سيده فامتنع يجبر عليها ؛ فلأن هذا شأن 
الواجيع:. 

والأولى هي الصحيحة في المذهب؛ لما ذكر. 

والآية محمولة على الاستحباب. وقول عمر يخالفه نقل أنس. 


)١(‏ أخرجه الببهقي في السنن الكبرى 7١9 :٠١‏ كتاب المكاتب» باب من قال: يجب على الرحل مكاتبة 
عبده قويا أمينا ومن قال: لا يجبر عليها. 


كه 


الممتع في شرح المقنع 
وأما قوله: لمن يُعلم فيه خيرا؛ فتنبيةٌ على أن كون العبد فيه خخير يعلمه السيد 
شرط للاستحباب أو الوحوب؛ لأن الله تعالى شرط ذلك حيث قال: إن علمتم 
فيهم خخيراة [التور:؟"] . 
وفسر المصنف الخير بالكسب والأمانة؛ لأنه المناسب لإيقاع الكتابة . ونسب 
ذلك في المغيئ إلى الشافعى. ونقل عن أحمد فيه أن الخير: صدق؛ وصلاح» ووفاء 
عمال الكتابة . وهو قريب من الأول. 


أما كون كتابة من دُكر تكره على روايٍ ؛ فلآن كتابة من لا كسب له 
إضرار”" بالمسلمين » وجعله كلا وعيالاً عليهم مع ثبوت نفقته الواحبة على سيده. 

وأما كونها لا تكره على روايةٍ ؛ فلآن بريرة كاتبها أهلها ولا حرفة لها . فلم 
موادت رسول لله 085" . 


أما كون الكتابة لا تصح إلا من جائز التصرف ؛ فلأنها عقد معاوضة. فلم 
تصح من غير جائز التصرف؛ كالبيع ونحوه. 

وأما كون كتابة المميز عبده بإذن وليه تصح على المذهب ؛ فلآن تصرف 
المميز بإذن وليه صحيح في غير الكتابة . فكذلك فيها. 

وأما كونها يحتمل أن لا تصح ؛ فلأن المميز غير مكلف. فلم يصح منه عقد 
الكتابة؛ كابججنون. 

وأما كون كتابة السيد عبده المميز يصح ؛ فلأنه مميز والمصلحة له في العتق 
لداخضية من الرق: أشبة البالغ. 


)1١(‏ في أ: إضرارا. 
(؟) سيأتي ذكر حديث بريرة وتخريجه ص: 0.17. 


كمع 


كتاب العتق 220 باب الك 


أما كون الكتابة لا تصح إلا بالقول ؛ فلأنها إما بيع وإما تعليق للعتق على 
الأداى وكلاهما لا يصح إلا بالقول. 

وأما كونها تنعقد بقوله : كاتبتك على كذا وإن لم يقل: فإذا أديت إلى فأنت 
حر على المذهب ؛ فلأنه صريح ف الكتابة . فانعقد به ؛ كصريح البيع وغيره. 

وأما كونه يحتمل أن يشترط قوله أو نيته ؛ فلأن الكتابة في المعنى تعليقٌ للعتق 
على الأداء . فلا بد من التلفظ به أو نيته. 


أما كون الكتابة لا تصح إلا على عوض معلوم على المذهب ؛ فلن الكتابة 
عمد معاوضة. . فلا يصح مع جهل العوض؛ كالبيع. 

ولآن الكتابة بيع . فاشترط فيها العلم بالعوض؛ كسائر البياعات. 

وأا" كرف مهنا وللى يه أن لذ يكرن حالا )052 جاع من الصيسالة 
عقدوا الكتابة. ول ينقل عن واحدٍ منهم أنها عقدها حالة» ولو كان ذلك يجوز لم 
يتفق جميعهم على تركه. , 

ولأن الكتابة عقد معاوضة يعجز عن أداء عوضها حالا. فكان من شرطه 
التأحيل؛ كالسلم. 

وأما كون العوض مُنحّما نحمين فصاعداً . فقال الإمام أحمد: من الناس من 
يقول: بحمان» ومنهم من يقول: بحم؛ ونحمان أحب إلي. 

وظاهره أنه ذهب إلى أنه لا يجوز أقل من نحمين. 

ووجهه : أن الكتابة مشتقة من الضم . فوحب افتقارها إلى نجمين؛ ليحصل 
الحئع , 


وعن علي رضي لله عنه أنه قال: « الكتابة على نحمين ». 


لضم 


الحع تبرج التق 

كن عا رس رن لو ام عقي عن عذال نقان: لأعاقبنك » 
ولأاكاقلف علن فين 

وقال ابن أبي موسى: تصح على بحم واحلد؛ لأنه عقدٌ يشترط فيه التأحيل . 
فجاز أن يكون إلى أجل واحد؛ كالسلم. 

ولأن اعتبار التأحيل؛ ليتمكن من تسليم العوض » وهذا يحصل بنجمٍ واحد. 

وأما كون قدر ما يؤدي في كل حم يعلم؛ فاكلا يؤدي إلى المنازعة. 

وأما كون الكتابة ة على عبدٍ مطلق وله الوسط على قول القاضي ؛ فلأنه كذلك 
عنده في التكاح والخلع . فليكن كذلك في الكتابة. 


أما كون الكتابة على ما ذكر :فلن كل وانجد منهما يضح أن يكون عوضا 
في غير الكتابة . فكذلك يجب أن يصح فيها. 

وأما كونها تصح سواء تقدمت الخدمة أو تأخرت ؛ فلأن تقدمها أو تأخرها 
لا يبخرجها عن كونها تصح أن تكون عوضاً. وف قول المصنف رحمه الله ذلك 
إشعار بصحة كونها حالة. 

فإن قيل: لم صح ال حلول في الخدمة دون المال7© ؟ 

قيل: لأن المنع من الحلول في المال إنما كان لعلا يتحقق عجزه عن أداء العورض 
وهذا مفقود في الخدمة؛ لأنه قادر عليها. 


أما كون من أدى ما كوتب عليه أو أبرئ منه يعتق؛ فلآأن موضوع الكتابة 
العتق بتقدير الأداء أو الإبراء . فيجب أن يحصل عند حصول أحدهما. 

ولأن رفبته بالأداء أو الإبراء تمحضت له . فوجب أل ع عيلة للك 
الققعي له الذنا ل هن معار كل تسق المي 
)1١(‏ أخرحه البيهقي في السنن الكبرى "+٠6 :٠١‏ كتاب المكاتب» باب مكاتبة الرجل عبده أو أمته على 
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كتاب العتق باب الكتابة 


وأما كون ما فضل ف يده [له]0"؛ فلأنه مالك له . بدليل صحة تصرفه فيه 

وف تعليق العتق بالأداء أو الإبراء إشعار بأنه لا يصير حرا إذا ملك ما يؤدي 
وذلك صحيح على المذهب؛ لأن البي يِل قال: « المكاتب عبد ما بقى عليه 
درهم 5 رواه أبو داود. 

وأما كونه يصير حرا بذلك على رواية؛ فلما روت أم سلمة أن النبى # قال: 
« إذا كان لإحداكن مكاتبُ وكان عنده ما يُؤدي فلتحتجب منه )»0". رواه أبو 
داود والزمذي. وقال: حديث حسن صحيح. 

ولأنه مالك لوفاء الكتابة . أشبه ما لو أدّاه. 

' فعلى هذا إن أدى ما عليه من الكتابة فلا كلام » وإن امتنع أجبر عليه؛ لأنه 
حق واحب. أشبه سائر الحقوق الواحبة. وإن هلك بقى في ذمته؛ لأنه هلك بعد 
الحكم بعتقه . فلم يرتفع العتق وتعين ثبوته في الذمة ؛ لأنها محل الحق. 

والأول المذهب؛ لما تقدم. ولما روي عن البي ؤي أنه قال: « أبما عبد كاتب 
على مائة أوقيةٍ فأدّاها إلا عشرة أواق فهو عبد » وما عبدٍ كاتب على مائة دينار 
فأَدّاها إلا عشرة دنائير فهو عبد “©) » وق لفظ: « [من] كاتب عبده على مائة 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
2( أخر جه أبو داود ف سننه (759175) 5: 7٠١‏ كتاب العتق» باب ف المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو 


يكوت. 

(5) أخرحه أبو داود في سئنه (847/4) 5: 7١‏ كتاب العتق؛ باب ف المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو 
يكوت. 
وأخرحه النزمذي ف جامعه )١771(‏ 7: 0737 كتاب البيوع » باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده 
ما يؤدي. 


وأخر جه أبن ماحة في سننه )157٠0(‏ 7: 847 كتاب العتق» باب المكاتب. قال السندي: ذكر البيهقتي 
عن الشافعي ما يدل على أن الحديث لا يخلو من ضعف ؛ لأن راويه نبهان. 

(5) أخرحه أبو داود في سننه (79171) 4: 7١‏ كتاب العتق؛ باب ف المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو 
ركوت. 
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الممتع في شرح المقنع 
أوقية فأدّاها إلا عشرة أواق -أو قال: عشرة دراهم- ثم عَجَرَ فهو رقيق 7" 
رواه الزمذي. وقال: هذا حديث غريب. 
ولأنه عتق علق بعوض . فلم يعتق قبل أدائه ؛ كما لو قال: إذا أديت إلى ألفا 


ل ل لل ل 
الأداء ؛ فلأن الصحيح أنه لا يع: يعتق إلا بالأداء؛ لما تقدم . ولم يوجد. 

وأما كون بقية كتابته له والباقى لورثته على الرواية الأحرى ؛ فلأنه يعتق هملك 
الزقاء » افيكرن عفادا كت ولباقى الورك .يكن أذ غدل الكاقه للد كور 
على أن الكتابة هل تنفسخ موت المكاتب إذا خلف وفاء ؟ وفيه روايتان: 

إحداهما: تنفسخ؛ لأنه مات قبل أداء الكتابة. فوجب أن تنفسخ؛ كما لو لم 
يكن له وفاء. 

ولأنه عتق معلق بشرط مطلق. فيتقطع بالموت؟ كما لو قال: إذا أديت إليّ ألفا 
فأنت حر. 

فعلى هذا يكون المال الذي في يده لسيده؛ لأنه عبده. 

والثانية: لا تنفسخ؛ لأنه عقد معاوضة. فلم تنفسخ موت أحد المتعاقدين؛ 
كلاسن تو لزاه الشقت. 

فعلى هذا يكزة للشنيت: فين ال> بة أو بقيتها؛ لأنه يستحقه . والباقي لورئة 
المكاتب؛ لأنه حقهم. 

والأول أصح؛ لما ذكر. 

والفرق بين العبد وبين السيد: أن حق العقد متعلق بعين العبد وهو ثبوت 
حريته» وذلك متعذر بالموت . بخلاف السيد. 


)01( أخير جحه الزمذي في جامعه (50؟١)‏ 8: 5531 كتاب البيوع» باب ما جاء ف المكاتب إذا كان عنده ما 
يؤدي. وما بين المعكوفين زيادة من اللتامع. 


اك 


كتاب العتق باب الك ب 


مصلحة. فلزم قبوله؛ كما لو دفع إليه أحود من حقه من حنسه. 

ولأنه يروى « أن رحلا أتى عمر. فقال: يا أمير المؤمنين ! إني كاتبت على 
كذا وكذاء وإني أيسرت بالمال. فأتيته بالمال. فزعم أنه لا يأخذها إلا تجوما. فقال 
عمر: يا برقا! خذ هذا المال فاجعله ف بيت المال» وأدٌ إليه نُجوما في كل عام. وقد 
كن كد رتكلهنا ايندلاف شيده اعون لال 7" رضن يان 2 وامتم 
عتق ر وعن بحو رو 


سعيد بن منصور ف سننه. 

ولأن الأحل حق لمن عليه الدين فإذا عجله فقد رضى بإسقاط حقه. فيجب أن 
يسقط؛ كسائر الحقوق. | 

وأما كونه إذا عجله وق قبضه ضرر . وهو : ما يختلف حديثه وقديعه» أو 
يحتاج إلى مؤونة في حفظه؛ أو يدفعه في حال حوفي يخاف ذهابه» أو يفسد؛ 
كالعنب والرطبء أو ما يخاف تلفه؛ كالحيوان : يلزمه أحذه على المذهب؛ فلن 
عمر وعثمان قضيا بأحذه من غير تفصيل. 

فعلى هذا يعتق. 

وأما كونه يحتمل أن لا يلزمه أحذه فيما ذكر على رواية ؛ فلأن بقاء المكاتب 
ف هذه المدة في ملكه حقٌ له ؛ ولم يرض بزواله . فلم يزل ؛ كما لو علق عتقه 
على شرط لم يعتق قبله . 

وظاهر كلام المصنف هاهنا أنه إذا لم يكن في قبضه ضرر لا حلاف ف لزوم 
أخذه؛ لأنه قيّد الخلاف بالضرر. 

وقال في المغين: أن الروايتين عن الإمام أحمد مطلقتان» وأن الصحيح في المذعب 
اللزوم» وأن القاضي قال: المذهب عندي التفصيل. وذكر في الكائي: أنه إن كان 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى :٠١‏ هما كتاب المكاتب» باب تعجيل الكتابة. 
(؟) أخرجه الببهقي في الموضع السابق. 
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الح لاطو الحم 


في قبضه ضرر لح يلزمه قبضه؛ لما فيه من الضرر» وإن لم يكن في قبضه ضرر ففيه 
روايتان. 


أما كونه لا بأس يما ذكر فلأن الملحوظ في الكتابة جانب المكاتب لا جانب 
اليك 

وأما كونه لا بأس .ما ذكر في دين الكتابة دون غيره ؛ فلأن دين الكتابة غير 
مستقر وليس بدين في الحقيقة . بمخلاف غيره فإنه مستقرٌ ودين في الحقيقة. 


أما كون السيد له الأرش أو القيمة ؛ فلأن إطلاق العقد يقتضي السلامة . فإذا 
تدرو كاف رنها رجي ا يفيف لال 1ه عع ناا فقضاه بالق النقد: 

وأما كونه لا يرتفع العتق ؛ فلن العتق إتلاف . فإذا حكم بوقوعه لم يبطل ؛ 
كعقد الخلع. 

ولأنه ليس المقصود منه المال. أشبه الخلع. والله أعلم. 


كتاب العتق فصل [فيما يملك المكاتب] 


صل ويماملك اللمكاتب 


أما كون المكاتب يلك أكسابه ومنافعه والتصرف ... إلى قوله وأخذ 
الصدقة ؛ فلن عقد الكتابة إنما عقد لتحصيل العتق» ولا يحص ل إلا بأداء عوضهء 
ولا يمكنه إلا.كملك أكسابه والتصرف بحسب اختياره على وجه المصلحة. 

وأما كونه يملك كل ما فيه صلاح المال؛ فلما في ذلك من الصلاح. 


أما كون الشرط المذكور يصح على وجه ؛ فلأن له فيه غرضا صحيحا وهو 
أن لا يطعمه أوساخ الناس. 

وأما كونه لا يصح على وحه ؛ فلأن ذلك وسيلة إلى تحصيل عتقه. فلم يصح 
اشتزاط عدمه؛ كما لو اشترط عليه بأن لا يبيع ولا يشتزي. 


أم9"" كون المكاتب ليس له أن يتزوج بغير إذن سيده ؛ فلأنه عبد . فيدحل في 
قول البي يَيَ: « أعا عبادٍ تزوج بغير إذن مواليه فهوَّ عَاهِرِ »'". 


(1) أخخرجه أبو داود في ستنه (1748؟) ؟: 7748 كتاب النكاح» باب في نكاح العبد بغير إذن سيلةة . د 


اله 


العم د مر م 

ولأن على السيد في ذلك ضرراً؛ لأنه يحتاج أن يؤدي المهر والنفقة من كسبه 
ورمما عجز . فيرق ويرجع إليه ناقص القيمة. 

وأما كونه له ذلك بإذن سيده ؛ فلأن مفهوم الحديث يدل عليه. 

ولأن المنع لحقه فإذا أذن له فقد أسقط حقه. 

ولأنه لو أذن للعبد القن في النتكاح صح منه . فالمكاتب أولى. 

وأما كونه ليس له أن يتسرى بغير إذن ؛ فلأن ملكه غير تام. 

ولأة على السيد ف :ذلك عبرا . .فإنه رقا لها وعجر عن أداء حال الكناية 
فإذا فسحت عاد ماله إليه ناقصا؛ لأن الحبل مخوف في بنات آدم. 

وأما كونه له ذلك إذا أذن له سيده ؛ فلأنه لو أذن للعبد القن في التسري 
خان + فالمكانب أولى: 

وأما كونه ليس له أن يتبرع بغير إذن سيده ؛ فلأنه محض ضرر. فمنع منه؛ 
كالعبد القن. 

وأما كونه له ذلك إذا أذن له فيه ؛ فلن الحق له. 

وأما كونه ليس له أن يقرض بغير إذنه ؛ فلأنه بعرضية أن لا يرجع إليه؛ لأن 
الممتزض ريا أفلس أو مات ولا شيء له. 

وأما كونه له ذلك إذا أذن له فيه ؛ فلن الحق له. 

وأما كونه ليس له أن يحابي بغير إذنه ؟ فلأنه تبرع. فمنع منه؛ كاطبة. 

ولأن في ذلك ضررا على السيد. 

وأما كونه له ذلك إذا أذن فيه؛ فلما تقدم. 

وأما كونه ليس له أن يقتص من عبده الجاني على بعض رقيقه ؛ فلأنه إنلاف 
ماله باحتياره. 

ولأن في ذلك ضرراً على السيد. 


- 
وأخرحه النزمذي ف حامعه (؟١١١)‏ : 47٠١‏ كتاب التكاحء باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن 


سيدة. 
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كتات العنن فصل [فيما يملك المكاتب] 


وقال القاضي: له ذلك؛ لأنه من مصالح ملكه؛ لأنه إذا ل يستوف ذلك صار 
وسيلة إلى إقدام بعضهم على بعض. 

وأما كونه ليس له أن يعتق بغير إذن سيده ؛ فلأنه حض تبرع . أشبه الهبة. 

وأما كونه له ذلك بإذن سيده؛ فلما تقدم غير مرة. 

وأما كونه ليس له أن يكاتب بغير إذنه ؛ فلأنه ليس له أن يعتق. فلم يكن له أن 
يكاتب؛ كالمأذون له في التجارة. 

وأما كونه له ذلك إذا أذن له فيه ؛ فلأن الحق له. فإذا أذن فيه صار كسائر 
لقوق 

وأما كون ولاء من يعتقه ويكاتبه لسيده ؛ فلأنه إذا ثبت له الولاء على 


ع 


المكاتب . فلن ينبت على من أنعم على المكاتب بطريق الأولى. 


أما كون المكاتب ليس له أن يكفر بالمال إذا لم يأذن له سيده في ذلك ؛ فلأنه 
عبد. 

ولأنه في حكم المعسرين . بدليل أنه لا يلزمه زكاة ولا نفقة قريب» وله أحذ 
الزكاة. 

وأما كونه ليس له ذلك إلا إذا أذن له سيده فيه على المذهب؛ فلما تقدم. 

وأما كونه له ذلك على رواية ؛ فلأن الحق للسيد وقد أذن فيه . 

وهذا الخلاف ف الجواز لا ف الوجوب؛ لأنه لو وجب عليه التكفير بالمال 
لكان عليه ف ذلك ضرر؛ لما فيه من إفضائه إلى تفويت الحرية. فلم يجب التكفير 
بالمال؛ كالتبرع. 


أما كون المكاتب ليس له أن يرهن أو يضارب على وجه ؛ فلأن في ذلك 
ضرراً على السيد؛ لأن الرهن رما استحق لتعذر الوفاء وبيع ف الدين» وللضاربة 
را خسر فيهاء وربما كان فيها غرر من حيث: إنه سلم ماله لغيره. 
وأما كونه له ذلك على وجه ؛ فلأن دين الرهن والمضاربة سببان للربح. أشبه 
الاستدادة عن عون رهن والعار يفال القن 
2.36 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون المكاتب ليس له شراء ذوي رحمه إلا بإذن سيده على المذهب ؛ فلأنه 
تصرف يؤدي إلى إتلاف ماله. فإنه يخرج من ماله ما يجوز له التصرف فيه في مقابلة 
ما لا يجوز له التصرف فيه . فصار كاطبة. 

وأما كونه له ذلك على قول القاضي ؛ فلأنه يصح أن يشتريهم غير المكاتب. 
فصح أن يشتريهم؛ كغير ذوي رحمه. وما ذكر من أنه يخرج من ماله ما لا يجوز له 
التصرف فيه فمقابل بحصول الكسب والانتفاع بهمء وبهذا فارق الحبة فإنه لا نفع 
فيها. 

وأما كونه له أن يقبلهم إذا وهبوا له أو وصي له بهم إذا لم يكن فيه ضرر 
ماله ؛ فلأنه ليس ف القبول إتلاف مال ولا ضرر . مع أنه سبب لتحصيل الحرية 
بتقدير الأداء» وذلك مطلوب شرعا. 

وأما كونه ليس له أن ييعهم متى ملكهم ؛ فلأن مقتضى الحال أنهم يعتقون 
عليه؛ لأنهم ملكد زه إنديكا كلاق مالك شور لع اميك 1 يري كلن 
المقتضي مقتضاه فاقتضى وقوف الحال إلى أن يتبين هل يعتق أو يرق ؟. 

ونا كوه له كشييم نايع ليك 

وأما كون حكمهم حكمه ؛ فلأنهم تبع له. 

وأما كونهم لذ اعت عورا ورا رق صان] رقنا للشيه) فلنذ كراق القعية: 

ولأن ملكه استقر عليهم حيقذٍ وهم ذوو رحمه. فعتقوا عليه؛ كغيره. 

ولأن مقتضى الدليل أنهم يعتقون .ممجرد الملك لكن عارضه حق للسيد وقد 
زال . فوجب أن يعمل المقتضي عمله. 

وأما كون حكم ولده من أمته كذلك ؛ فلأنه من ذوي رحمه . فكان حكمه 
حكم ما تقدم ذكره. 


كتاب العتق فصل [فيما يملك المكاتب] 


أما كون ولد المكاتبة المذكور يتبع المكاتبة ؛ فلأن الكتابة سبب للعتق. فسرى 
إلى الولد؛ كالاستيلاد. 

وف قول المصنف رحمه الله تعالى: الذي ولدته قي الكتابة إشعار بأن الولد قبل 
الكتابة لا يتبعها وهو صحيح؛ لأنه لو باشرها بالعتق لم يتبعها ولدها . فلأن لا 
يتبعها في الكتابة بطريق الأولى. 

وأما كون المكاتب إذا اشترى زوجته ينفسخ نكاحها ؛ فلآن المكاتب يملك ما 
يشتريه . بدليل أنه تثبت له الشفعة على سيدهء ولسيده عليهء ويجري الربا بينه 


و بينة. 


أما كون من استولد أمته تصير أم ولد له يمتنع عليه بيعها على وجه ؛ فلأنه 
مكو لان ننم" روه متو لدة لل 

وأما كونها لا تصير أم ولدٍ له يمتنع عليه بيعها على وجه ؛ فلأنها حملت 
عملوك في ملكي غير تام. 

قال المصنف ف المغغئ: والمذهب أنها تصير أم ولدٍ؛ لأن ولدها له حرمة الحرية. 
ولهذا لا يجوز بيعه. 


لا 


الممتع في شرح المقنع 


56 فيماعلك السيل من المكاتب 


أما كون السيد لا يملك شيئا من كسب المكاتب ؛ فلأن المكاتب يعملكه . والمال 
الواحد لا يتوارد عليه مالكان ف وقمتي واحد. 

وأنذا كرك لز سمه رقا لترسيان ؛ فلأن المكاتب مع سيده؛ كالأحبي. 

وأما كونه إذا جنى عليه : عليه أرش جنايته؛ فلما ذكر من أنه معه؛ كالأجبي. 


أما كون السيد إذا حبس مكاتبه عليه أرفق الأمرين المذكورين ؛ فلأن عقد 
العا كردا يبظ اتيم 

وأما كون أحدهما إنظاره مثل تلك المدة ؛ فلآن ذلك نظير ما فاته. 

وأما كون الآخخر أجرة مله لمدة الحبس ؛ فلآنه منعه من التصرف لوفاء ما عليه 
وترق انهه ف تلاق للذة ” القتدبواا ل بين غيل لاصف 


أما كون السيد ليس له أن يطأ مكاتبته مع عدم الاشتراط ؛ فلآن الكتابة عقد 
أزال ملك استخدامهاء ومنع ملك عوض منفعة البضع فيما إذا وطئت بشبهة . 


كتاب العتق فصل [فيما يملك السيد من المكاتب] 


وأما كونه له ذلك مع الاشتراط ؛ فلأن النبي #6 قال: « المومنون على 
شروطهم )'". 

ولأنه شرط منفعتها فوحب أن يصح؛ كما لو اشترط استخدامها. يحقق هذا 
أن ملكه باق عليها. وإنما منع من وطثها؛ لحقها. فإذا اشترطه جاز؛ كالخدمة. 

وأما كون السيد عليه المهر إذا وطئع المكاتبة ولم يشترط » أو وطبئع أمتها ؛ 
فلأنه عوض شىء مستحق المكاتبة . فكان لما ؛ كبقية منافعها. 

ولا فرق بين المطاوعة والإكراه: أما مع الإكراه؛ فظاهر. وأما مع المطاوعة ؛ 
فلآن الحد سقط عن السيد للملك . فوجب لا المهر؛ كما لو وطىع امرأة لشبه 

وأما كونه يؤدب؛ فلأن وطئه وطءٌ حرام. 

وأما كونه لا يبلغ به الحد ؛ فلأن اليد يدرا بالصبهات» + والمكاتي لوك .: 
: بدليل قوله عليه السلام: 2 المكاتي عيذ يا بقي عليه درهم ا 

وأما كونه لا مهر عليه إذا شرط وطئها ؛ فلأنه وطء مأذون فيه؛ لما تقدم من 
صحة اشتراطه. 


أما كون المكاتبة متى ولدت من السيد تصير أم ولده ؛ فلأنها علقت بحر ف 
ملكه. ' 
وأنا كو ولد جر 4 ولخسمو عل هه 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (7554) ١ 5 :٠"‏ كتاب الأقضية؛ باب في الصلح. 
وأخرحه الزمذي في جامعه )١751(‏ : 774 كتاب الأحكام؛ باب ما ذكر عن رسول الله يق في 


.415 سبق تخريجه ص:‎ )١١( 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كونها تعتق بأدائها ؛ فلأن كتابتها لم تبطل؛ لأن الكتابة عقد لازم من 
جهة سيدها. 

وأما كونها تعتق.موت السيد ؛ فلأن ذلك شأن أم الولد. 

وأما كون ما بقَى من كتابتها تسقط ؛ فلأنها عتقت بغير الكتابة. 

وأما كون ما بقى في يدها إذا مات السيد ولم تعجز : لها على قول غير 
الأصحاب ؛ فلأن العتق إذا وقع ف الكتابة لم يطل حكمها وكان .منزلة الإبراء من 
: نحوم الكتابة. وذكر المصئف ف المغئ: أن ذلك قول القاضي وابن عقيل. 

وأما كونه لؤرثة شيدها على قوهم ؛ فلأنها عتقت بحكم الاستيلاد. فكان ما 
ف يدها لورئثة سيدها؛ كما لو لم تكن مكاتبة. 

وأما كونه للورثة إذا عجزت قبل موت سيدها ؛ فلأنها عادت إلى ملك السيد 

وأما كون الحكم فيما إذا أعتق المكاتب سيده كالحكم فيما تقدم ذكره ؛ فلأن 
عتقه بالمباشرة كعتقها بالاستيلاد . فوجب استواؤهما في الحكم. 

وقال المصنف في المغئ: يحتمل أن يفرق بينهما من حيث: إن الإعتاق يكون 
برضى من المعتق فيكون رضى منه بإعطائها مالها. والعتق بالاستيلاد يحصل بغير 
رضى الورثة واختيارهم فلا يستسع المكاتب شيئا من ماله. 


أما كون المكائية ها الهر على كل واضسد من شيليها إذا وطئاها ؛ فلأن الوطء 
يوحب المهر» وقد وحد ذلك منهما. 

0 وأما كونها تصير أم ولد للذي أولدها منهما؛ فلأنها علقت بحر في شيء ملك 
بعضه » وذلك موحب للسراية؛ لأن الاستيلاد أقوى من العتق . بدليل أنه يصح من 
امحنون وينفذ من الأب ف جارية ابنه» وينفذ من رأس مال في مرض الموت. 

وأما كون الذي أولدها يغرم نصف قيمتها لشريكه ؛ فلأنه أتلفها عليه 
بصيرورتها أم ولد. 


كتاب العتق فصل [فيما يملك السيد من المكاتب] 


وأما كونه يغرم نصف قيمة ولدها على رواية ؛ فلأنه كان من سبيل هذا 
النصف: أن يكون مملوكا لشريكه فقد أثلف رقه على شريكه بفعله. فكان عليه 

وأما كونه لا يغرم ذلك على رواية ؛ فلأنه انتقل إليه نصيب شريكه من حين 
العلوق» وف تلك الحال ل تكن له قيمة. 


أما كون الموطوءة المذّكورة تصير 
الولد منسوب إليهما. 

وأما كون نصفها يعتق موت أحدهما ؛ فلأنه هو الذي علكه. 

وأما كون استيلاد أحدهما لا يسري إلى نصيب شريكه على قول القاضي إذا 
لم تعجر ؛ فلأن المكاتبة انعقد فيها سبب الحرية» ولمكاتبها عليها الولاء» وف السراية 
إبطال لذلك. 

وأما كون المكاتبة إذا عجزت ينظر ف مكاتبها ؛ فلأن له حالة يسري فيها ‏ 
وحالة لا يسري فيها. 

وأما كون نصيب شريكه الموسر يُقَوّم عليه ؛ فلآن استيلاد الموسر موحب 
للسراية في الرقيق» وقد تحقق الرق هنا. 

وأما كون نصيب شريك غير الموسر لا يُقَوّم عليه ؛ فلن الاستيلاد غير الموسر 
لا يسري عند القاضيء وهذا قوله فبناه على أصله. 


ترج انتم 


فصل بيع الكاتب 


أما كون بيع المكاتب يجوز على المذهب؛ فلما روت عائشة أنها قالت: 
« حاءت بريرة إلى . فقالت: يا عائشة! إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل 
عام أوقية فأعيني . قالت عائشة: إن أحبّ أهلك أن أَعُدّها لهم ويكون ولاؤك لي 
ففعلت . فعرضت ذلك عليهم فأبوا . فذكرت عائشة ذلك لرسول الله ف . 
فقال: لا يمنعك ذلك منها ابتاعي وأعتقي... مختصر )© متفق عليه. 

قال ابن المنذر: بيعت بريرة بعلم البي ييه وهي مكاتبة ولم ينكر ذلك. 

وأما كون مشتريه يقوم مقام المكاتب ؛ فلأنه بدل عنه . 

وفيه إشعار بأن الكتابة لا تنفسخ بالبيع؛ كالنكاح والإحارة. 

قال ابة ادر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن بيع السيد 
مكاتبه على أن تبطل كتابته ببيعه إذا كان ماضيا فيها مؤديا ما يجب عليه من بحومه 
في أوقاتها غير جائز. : 

وأما كونه إذا أدى إليه يعتق وولاؤه له» وإذا عجز يعود فنا له ؛ فلآن حكمه 
هكذا كان مع البائع وقد ثبت مساواة المشتري له. 

وأما كونه له الرد أو الأرش إذا لم يعلم أنه مكاتب ؛ فلأن الكتابة نقص؛ لأنه 
لا يقدر على التصرف فيه وقد انعقد سبب الحرية فيه. أشبه الأمة المزوحة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )٠١70(‏ 5: 753 كتاب البيوع» باب: إذا اشترط شروطا في البيع لا 
تحل. 


وأخرجه مسلم في صحيحه )١5٠04(‏ ؟: ١١41١‏ كتاب العتق» باب: إنها الولاء لمن أعتق. 


6.5 


كتاب العتق فصل [فٍ بيع المكاتب] 


وأما كون بيع المكاتب لا يجوز على رواية ؛ فلأنه عققّد يمنع استحماق 
الكسب . فمنع البيع ؛ كالذي لا نفع فيه. 


أما كون شراء الأول يصح ؛ فلن تصرفه نافذ» وبيع السيد مكاتبه حائز. 
وأما كون شراء الثانى ييطل ؛ فلأن العبد لا يلك سيده؛ لأنه يفضى إلى 
تناقض الأحكام إِذْ كل واحدٍ يقول لصاحبه: أنا مولاك ولي ولاؤك؛ وإن عجرت 
وأما كون ذلك كذلك سواء كانا لواحدٍ أو لاثنين ؛ فلأن العلة كون العبد لا 
يعلك سيده» وهي موجودة ف الموضعين. 
وأما كون البيعين يفسدان إذا جهل الأول ؛ فلأنه يجري بحرى نكاح الوليين 
إذا أشكل الأول منهما. 


أما كون السيد إذا أحبّ أحذ مكاتبه يأحذه يما اشتراه الغير من العدو فمبئ 
على ما إذا استولى الكفار على مال المسلم؛ ثم استولى عليه المسلمون» ثم وجده 
صاحبه بعد القسمة» وفيه روايتان تقدم ذكرهما في الجهاد”". 

وأما كونه إذا لم يحب أحذه فهو عند مشتريه مبقى على ما بقي من كتابته ؛ 
فلآن الكتابة عمد لازم لا ييطل بالبيع ؛ فلأن لا ييطل بالأسر بطريق الأولى. 

وأما كونه يعتق بالأداء ؛ فلأنه مكاتبٌُ قد أدى كتابته. 

وأما كون ولائه للمشتري ؛ فلأنه معتقه. 


000 زيادة من المقنع. 
(؟) 5:ضلمَلاه. 


ال اندر تيع 


أما كون المكاتب إذا جنى : عليه فداء نفسه ؛ فلأنه هو الجاني» وفي الحديث 
أن النبي يَيكُ قال: « لا يجب جان إلا على نفسيه »7". 

ولأنه كالحر باب المغاملات . فكذلك فق الجنايات. 

وأما كزان ذلك مقدماً على الكتابة على المذهب ؛ فلأن أرش الجناية مستقر » 


والكتابة غير مستقرة. 
وأما كون الجناية والكتابة يتحاصان على قول أبى بكر ؛ فلأنهما اشتركا في 
الاستحقاق. 


والأول المعمول به في المذهب؛ لما ذكر من الترجيح. 


أما كون المكاتب عليه فداء نفسه إذا عتق ؛ فلأنها كانت عليه قبل العتق . 
فكذلك بعده. 

وأما كون السيد له تعجيزه إذا عجز وكانت الحناية على نفسه ؛ فلأن الأرش 
حق له. فكان له تعجيزه إذا عجز عنه؛ كمال الكتابة. 

وأما كونه له فداؤه إذا كانت الجناية على أحنبي ؛ فلأنه لو كان عند المالك 
فداه . فكذلك هنا . 


)١(‏ أخرحه الترمذي في جامعه 45١ :4 )١1١59(‏ كتاب الفعن» باب ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم 
حرام. 
وأخرجه ابن ماحة في سننه (هه٠)‏ ؟: ه١١‏ كتاب المناسك» باب الخطبة يوم النحر. 


.6ه 


كتاب العتق فصل [إذا 'جنى المكاتب] 


وفيه إشعار بأن السيد إذا احتار الفداء لم يكن للأحببي فسخ الكتابة وبيعه في 
الجناية. وهو صحيح؛ ا ا ل 

وأما كون الكتابة تفسخ ويباع الجاني في الجناية إذا لم يفده السيد ؛ فلآأن حق 
امم عليه مقدّم على حق السيد؛ لأن أرش الجناية يتعلق بعين المكاتب . بخلاف 
العيد فاة عحقه علق بالقمة 

ولأنه إذا قدّم حق ابح عليه على السيد في العبد القن . فلأن يقدم في المكاتب 
بطريق الأولى. 

ولقائل أن يقول: لا حاحة إلى فسخ الكتابة؛ لأن حق ابحين عليه يندفع ببيعه 
مكاتبا. 

فإن قيل: وع كان اأرس اللتاية ار من فين مكاتنا. 

قيل: يجب أن لا يستحق أكثر من ذلك؛ لأنه إنما يستحق قيمة المحاني عليه هنا 
مكاتب لا قن. 


أما كون السيد عليه فداء الجانى إذا أعتقه ؛ فلأنه فوّت تسليم الرقبة إلى ائي 
ملب كط ري ا وقد 

وأما كون الواحب ف الفداء أقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته على 
المذهب ؛ فلأن الأقل إن كان القيمة فهو لا يستحق إلا الرقبة والقيمة بدل عنها؛ 
لأن حقه في المالية لا في العين. وإن كان الأقل أرش الحناية فهو لا يستحق أكثر 
منه؛ لأن الإنسان لا يستحق أكثر مما جين عليه. 

امم ا 00020 
امجن عليه من حهته. أشبه ما لو جنى عبده غير الحاني وامتنع من تسليمه. 


(1) في أ: لذلك» ولعل الصواب ما أنتناه. 
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كتاب العتق فصل [الكتابة عمد لازم] 


أما كون الكتابة عدا لازما من الطرفين ؛ فلأنها بيع والبيع من العقود اللازمة. 

وأما كون الخيار لا يدخلها ؛ فلآن السيد دحل على أن الحظ للمكاتب 
والخيار إنما يثبت لاستدراك الغبن. فإذا كان أصلها لمصلحة المكاتب لم يشرع 
الخيار؛ لمناقضة الأصل. 

وأما كون أحدهما لا يملك فسخحها ؛ فلأآن ذلك شأن العقود اللازمة. 

وأما كونها لا يجوز تعليقها على شرط مستقبل ؛ فلأنها عقد معاوضة. فلم يجر 
تعليقه على شرط؛ كالبيع. 

وأما كونها لا تنفسخ موت السيد ولا جنونه ولا الحجر عليه ؛ فلآنها عد 
لازم. فلم تنفسخ بشيء من ذلك؛ كالبيع والإجارة. 

وأما كون المكاتب يعتق بالأداء إلى سيده أو مّن يقوم مقامه من الورثة أو 
غيرهم ؛ فلأن الكتابة موضوعها العتق بتقدير الأداء. فإذا وجد وحب أن يترتب 
عليه ما يقتضيه. 


أما كون السيد له فسخ الكتابة إذا حل نحم على المكاتب فلم يؤده على 
المذهب ؛ فلأنه حق له. فكان له الفسخ بالعجز؛ كما لو أعسر المشتزي ببعض ثمن 
المبيع قبل قبضه. 


الممتع في شرح المقنع 

وأما كونه لا يعجز حتى يحل بحمان على روايةٍ ؛ فلما روي عن علي رضي 
الله عنه أنه قال: « لا يرد المكاتب في الرق حتى يتوالى عليه نحمان »0". 

ولأنه عققد اعتبر فيه التنجيم؛ لإرفاق العبد . فيعتبر فيه ما هو أرفق له. 

وأما كونه لا يُعَجّر حتى يقول: قد عجزت ؛ فلأن فوات العوض لا يتحقق 


إلا بذلك. 


أما كون العبد المكاتب ليس له فسخ الكتابة بحال على المذهب ؛ فلن الكتابة 
سبب الحرية» وفيها حق لله تعالى» وف فسخخها إبطال لذلك الحق. 
وأما كونه له ذلك على رواية ؛ فلأن معظم مقصودها له . فإذا رضي بإسقاط 


أما كون النكاح الذكور ينفسخ على المذهب ؛ فلآن, زوحته تملكه أو تملك 
2 فاتفسخ نكاحها؛ كما لو اشزته أو اشتزت سهماً منه. 

ولا بد أن يلحظ في هذه المسألة أشياء: 

أحدها: أن الحرية ليست من شروط صحة النكاح. 

وثانيها: أن يزوحها بإذنها. 

وثالئها: أن تكون وارثه . فلو كان بينهما احتلافف دين» أو كانت قائلة 
فالتكاح بحاله؛ لأنها ما ملكته ولا شيئاً منه. 

وأما كونه يحتمل أن لا ينفسخ حتى يعجز ؛ فلأنها لا ترثه. وإنما هلك نصيبها 
من الدين الذي في ذمته. بدليل أن الوارث إذا أبرأ الكاتب عتق وكان الولاء 
للميت» ولو ملكه كان الولاء له 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5.57١؟)‏ 4: 77934 كتاب البيوع والأقضية؛ من رد المكاتب إذا عجز. 
ولفظه: عن علي قال: « إذا تتابع على المكاتب نجمان فدخل في السنة فلم يؤد نحومه رد في الرق ». 
ممه 


كتاب العتق فصل [الكتابة عقد لازم] 


ولأنه لا يجوز لها أن تبتدئ نكاحه » ولو لم تملكه جاز لما ذلك. وإنما كان 
الولاك للمييك! لأنة وعجلامية سيية العتق افتسمب إليه: 


أما كون سيد المكاتب يجب عليه أن يؤتيه ربع مال الكتابة ؛ فلأن الله تعالى 
على رضي الله عنه في تفسيرها: « ضعوا عنهم ربع مال الكتابة »'") 


وأما كونه إن شاء وضعه عنه وإن شاء قبضه منه ثم دفعه إليه ؛ فلأن الغرض 
التخحفيف عن المكاتب» وذلك حاصل بكل واحدٍ منهما. 

وأما كون المكاتب إذا أدى ثلاثة أرباع المال وعجز عن الربع يعتق ولا تنفسخ 
الكتابة في قول القاضي وأصحابه ؛ فلأنه عجز عما يجب دفعه إليه. فوجين أن يعتق 
وأن لا تنفسخ الكتابة؛ كما لو لي عليه قرع أياد. 


4 ع ع 
ولأنه عجز عن حق له. فلم تتوقف حريته على أدائه؛ كأرش جناية سيده 


6 أخرجه النسائي ف السنن الكبرى (5 8-٠‏ .ه) :6ه 1١43-1‏ كتاب العتق» باب تأويل قول الله 
حل ثناؤه: لز وآتوهم من مال الله الذي آنا 


608 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كونه لا يعتق حتى يؤدي جميع مال الكتابة في ظاهر قول الخرقي؛ فلقوله 
عليه السلام: 0 المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم ا 


.5/83 سبق تخريجه ص:‎ )١( 


هؤ٠د‎ 


كتاب العتق فصل [إذا كاتب عبيدا كتابة واحدة] 


فصل رإؤ 1 كات عبرل أ ككأبق ى احرة 


أما كون من كاتب عبيدا له بعوض واحد يصح ؛ فلأن الكتابة بيع. فصح 
متها عاك همه يله وائعدة بعرض واد «الفع 

وأما كون العرض يُقسّط بينهم على قدر قيمتهم على المذهب ؛ فلأن البيع إذا 
تناول جماعة وجب تقسيط العوض بينهم كذلك . فكذلك الكتابة. 

وأما كون كل واحدٍ منهم يكون كان بقزن حقكه يشو تأذانيا ويسكر 
بالعجز عنها وحده على ذلك ؛ فلأن الحصة ,منزلة القِنْ المنفرد. 

وأما كون العوض على عددهم على قول أبي بكر ؛ فلأنه أضافه إليهم إضافة 
واحدة . فكان بينهم بالسواء؛ كما لو أقر لهم بشيء. 

وأما كونه لا يعتق واحد منهم حتى يؤدي جميع الكتابة ؛ فلأن الكتابة مقدر 
فيها قول السيد: متى أديتم فأنتم أحرار . ولو صرح بذلك لم يعتق واحد حتى 
يوجد الأداء من الكل. 

قال المصنف ف المغئ: الأول أصح؛ لما تقدم. وما ذكر منتقض بتقسيط العوض 
بالقيمة فيما لو اشترى شقصا وسيفا بئمن واحد. وبهذا فارق الإقرار؛ لأنه ليس 
عوضا: 


لجع فشر القع 


وأما كون القول قول من يدعى أداء قدر الواجب عليه إذا احتلفوا بعد الأداء 
ف قدر ما أدى كل واحدٍ منهم ؛ فلأن الظاهر من حاله أداء ما وحب عليه . 
فوحب قبول قوله فيه؛ لاعتضاده بالظاهر. 


أما كون السيد يجوز أن يكاتب بعض عبده ؛ فلأنه يجوز له أن بيع بعضه . 
فكذلك كتابته. 

وأما كون من كوتب بعضه فيما ذكر إذا أدى يعتق كله ؛ فلأنه عتق بعضه 
بالكتابة. فوجب أن يعتق كله؛ كما لو بوشر بعضه بالعتق. 


أما كون كتابة الإنسان حصته من عبده المشنرك بغير إذن شريكه يجوز ؛ فلأن 
الكتابة عمد معاوضة. فجازت بغير إذن الشريك؛ كالبيع. 

وأنا كون الكاتب الملكون |23 أدى نا كوتت عليه ومئله كالك»بحضة الأخزر 
يعتق كله إن كان الذي" كاه موسر ؛ فاكق تبعضه يدق بأداء كباب فيسري إلى 
نصيب الشريك؛؟ كما لو باشر نصيبه بالعتق. 

وأما كون المكاتب عليه قيمة حصة شريكه ؛ فلأنه فوّت الحصة على مالكها 
لإتلافها بالعتق. أشبه ما لو قتله. 

وأها كرون الشريك إذا أعتق نصيبه قبل أداء المكاتب يعتق عليه كله على 
الذهب إن كان موسراً ؛ فلآن نصيبه عتق بالمباشرة سروف إلى 'تصبييت: ريك :؟ 
لكون المكاتب عبدا ما بقي عليه ذرهم. 


)١(‏ في أ زيادة: ما. 


؟ اه 


كتاب العتق فصل [إذا كاتب عبيدا كتابة واحدة] 


ولأن الشريك لو أعتق شقصاً من عبد غيره”" لعتق عليه . فكذلك المكاتب . 

واشترط .ال مصنف رحمه لله تعالى ف عتق كله: كون المعتق ا أن عق 
المعسر لا يسري؛ لما فيه من الضرر اللاحق لشريكه من فوات ملكه؛ وعدم عوضه. 

وأما كونه عليه قيمة نصيب المكاتب إذا سرى العتق إليه ؛ فلأنه فوّت عليه 
ملكه بالعتق. فوحب عليه ضمانه؛ كما لو قتله. 

وت كلام المصنف إشعارٌ بأنه يحب عليه قيمة حصة شريكه مكاتباً وهو 
صحيح؛ لأنه إنها تحب عليه قيمة ما أتلفء وإنا أتلف مكاتبا. 

وأما كون العتق المذكور لا يسري إلى النصف المكاتب على قول القاضي إذا 
لم يعجز المكاتب ؛ فلن سراية العتق يفضي إلى إبطال الولاء» ونقله عن سيده الذي 
كاتبه بعد انعقاد سببه في حقه. 

وأما كونه يقوم على المعتق إذا عجز ؛ فلأنه عاد قناً فلا يفضي إلى المحذور 
المذكور. 


أما كون السيدين إذا كاتبا عبدهما يجوز . تساوى العوض أو تفاضل ؛ فلن 
الكتابة عقد معاوضة. فجاز من الشريكين متساوياً ومتفاضلاً؛ كالبيع. 

وأما كون المكاتب لا يجوز أن يودي إليهما إلا على التساوي ؛ فلأنهما سواء 
الملك. فيجب استواؤهما في الأداء. 

ولأنه رما عجز فيصير رقيقا» ويتساويان في كسبه . فيرجع أحدهما على 
صاحبه .ما في يده من الفضل بعد انتفاعه به مدة. 


١1‏ في أزيادة: مكاتب 


اه 


المي ارج الخ 


بالأداء. فيسري إلى نصيب شريكه. 

وأما كون من أدّى إلى أحدهما دون صاحبه بغير إذنه لا يعتق ؛ فلأن العتق لا 
يحصل بأداء مال الغير. 

وأما كون من أدّى بإذن الآخر يعتق على المذهب ؛ فلأن المكاتب تحجور عليه 
لحق سيده. فإذا أذن له صح الأداء» وإذا صح الأداء وقع العتق؛ الحصول الأداء 
الصحيح. 
وأما كونه يحتمل أن لا يعتق ؛ فلأن حق السيد في ذمة المكاتب» وما في يد 
المكاتب ملك له. فإذا أذن السيد فيه لا ينفذ؛ كما لو لم يأذن. 

الأول أولى :# الأن ماكر ثانا يطل ها إذا أذن له التمزيم: 


1ه 


كتاب العقق فصل [إذا احتلفا في الكتابة] 


فصل رإذا اخنلفافى الكنابق 


أما كون القول قول من ينكر الكتابة إذا احتلفا فيها ؛ فلآن القول قول المنكر 
ف البيع والإحارة وسائر العقود . فكذلك هاهنا. 

وأما كون القول قول السيد إذا احتلفا في قدر عوضها في رواية ؛ فلأنه 
اختلاف ف الكتابة. فكان القول قول السيد؛ كما لو اختلفا في أصل الكتابة. 

وأما كون السيد واللكاتب يتحالفان ويترادٌان عققد الكتابة في رواية ؛ فلأنهما 
احتلفا في عوض البيع. 

وذكر المصنف رحمه الله تعالى ف المغئ رواية ثالثة: أن القول قول المكاتب؛ 
لأنه منكرٌ للزيادة» والقول قول المنكر. 

ولأنه مدعى عليه فيدحل ف عموم قوله عليه السلام: « البينة على المدّعيء 
والبمين على المع خليه 14", 

والأول المذهب . قاله القاضي. 

والفرق بين الكتابة وبين البيع: أن الأصل عدم ملك كل واحدٍ من المتعاقدين 
للعوض الذي بذله صاحبه. وف الكتابة الأصل: أن السيد مالك لعبده وكسبه؛ 
والعوض من كسبه. فإذا كان الأصل أنه ملكه كان القول قوله فيه. 


)١(‏ أخرجه الزمذي ف جامعه )١141(‏ : 777 كتاب الأحكام؛ باب ما جاء في أن البينة على المدعي 


هاه 


الممتع في شرح المقنع 

ولأن الحاصل بأبمانهما ف الكتابة كالحاصل بيمين السيد عفرده"؛ لأنهما إذا 
تحالفا فسخا الكتابة وعاد العبد رقيقا للسيد وأحذ كسبه. وإذا حلف السيد وحده 
وقلنا أن قوله مقدم فغاية ما فيه أن يعجز العبد نفسه ويفسخ السيدء وإنكار المكاتب 
الزائد معارض بإنكار السيد المعاوضة إلا بذلك. 

وأما كون القول قول السيد إذا اتلفا في وفاء مال الكتابة ؛ فلأنه منكر 
للوفاء» والقول قول المنكر. 

وأما كون الأداء يثبت إذا أقام العبد شاهدا وحلف معه؛ أو شاهدا وامرأتين ؛ 

وأما كون العبد يعتق ؛ فلأن الأداء إذا ثبت عتق المكاتب لتلازمهما. 


(1) في أ: عقرهاء ولعل الصواب ما أثبتناه. 
كاه 


كتاب العتق فصل [فْ الكتابة الفأسدة] 


أما كون الكتابة .مما ذكر فاسدة ؛ فلأنها عد معاوضة. ففسدت عا ذكر؛ 
كالبيع. 

وأما كون الكتابة الفاسدة يغلب فيها حكم الصفة ؛ فلأن الكتابة تتضمن 
أمرين: 

أحدهما: المعاوضة. 

والثاني: الصفة . وهي أن تقول: إذا أديت فأنت حر. فإذا لم تصح المعاوضة 
بقيت الصفة. فيجب أن يعتق إذا أدى فيها ؛ لوحود الصفة. 

وقال المصنف في المغغئ: قال أحمد: إذا كاتب كتابة فاسدة. فأدى: عتق ما لم 
تكن الكتابة محرمة . 

وظاهره”' أنه لا يعتق بالأداء فبها. وحُمع بينهما: بأن العتق محمول على كتابة 
فيها صفة» والقول بعدم العتق محمول على كتابة ليس فيها صفة. 

وأما كونه لا يعتق فيها بالإبراء ؛ فلأن المال غير ثابت في العقد . بخلاف 
الكتابة الصحيجة. 


أما كون الكتابة المذكورة تنفسخ يما ذكر على المذهب ؛ فلأن الكتابة الفاسدة 
عقَدٌ حائز من الطرفين لا تؤول إلى اللزوم. فانفسخت يما ذكر؛ كالوكالة. 


)١(‏ في أ: وظاهرء ولعل الصواب ما أثبتناه. 


ها١ا/‎ 


الممتع في شرح المقنع 


فعلى هذا إذا مات وأدَّى إلى الورثة لم يعتق؛ لأن المعاوضة انفسحت» لصيف 
بطلت بالموت. 

وأما كون كل واحدٍ منهما له فسخها ؛ فلأنها ليست بعقد صحيح حتى 
تكون كإرثه. 

فإن قيل: أن علك السيد فسخحها إذا كان فيها صفة ؟ كقوله: إن أديت كذا 
فأنت حر. 


قيل: لأن المقصود المعاوضة» والصفة مبنية عليها . بخلاف الصفة ابحردة. 


١‏ فاذن كيه لد ليله يكم الأصل؛ 


أما كون السيد يأخذ ما في يده 
والعقد هاهنا فاسد . 
وأما كون ما فضل( عن الأداء لسيده ؛ فلأنه عتق بالصفة لا بالمعاوضة » 
وماافضل يذه بعد الأداء يكوث للسيد ؟ لبقائه على ملكه. ظ 
وقال المصنف في المغئ: ما فضل في يده له ؛ لأنه عتقد كتابة يحصل فيه المعقود 
عليه وهو العتق . فكان الفضل له ؛ كالصحيح. 


أما كون ولد المكاتبة يتبعها في الكتابة الفاسدة على وجه؛ فبالقياس على 
الصحيحة. ش 

ولأن المعلق عتقها على صفة يتبعها ولدها . فكذلك هاهنا. 

وأما كونه لا يتبعها على وجه ؛ فلأن 7 تبع الولد في الصحيحة إنما كان بحكم 
ا ل 2100 
على وجه. 


.54485 :١؟ ساقط من أء وما أثُبتناه من الشرح الكبير‎ )١( 


ه١/‎ 


كتاني لعو فصل [فٍ الكتابة الفاسدة] 


أما كون الكتابة المذكورة لا تنفسخ يما ذكر على قول أبي بكر ؛ فلن 
الفاسدة كالصحيحة ف وقوع العتق وف تبعية الولد وذوي الرحم . فكذلك في 
الفسخ. 
0 للشرع تشوف إلى العتق. وما ذكر وسيلة إلى العتق. فوجب الحكم به؛ 
تحصيلا للمطلوب الشرعي. 

وأما كون يا يعتق بالأداء إلى الوارث على قوله؛ فلما تقدم من 
تشوف الشرع إلى العتق. 
ولأن الفاسدة كالصحيحة فيما تقدم . فكذا في العتق. 


5ه 


الممتع في شرح المقنع 


أب مكار أمهات الأويا< 


أمهات الأولاد: جمع أم ولد. وهي الأَمّة الي ولدت من سيدها في ملكه . 

والأصل في إباحة وطئهن قوله تعالى: #إوالذين هم لفروحهم حافظون © إلا 
على أزواجحهم أو ملكت أكانهم فإنهم غير ملومين) [المومنون: ه-1]. 

ولأن النبي يق كان له أم ولدٍ وهي مارية القبطية أَمّ إبراهيم ابن البي 3#ك. 

وكان علي بن الحسين والقاسم بن حمدربن أبي بكر وسالم بن عبداله بن 

عمر أمهاتهم أمهات أولاد. 

ورروع أن الاج ترغيو انق اماف أمهاك 0000 00 الألمة هه 
أمهات الأولاد. 


أما كون الأمة تصير أم ولدٍ لسيدها إذا علقت منه فوضعت ما يتبين فيه خلق 
ا ل ة . فيلزم صيرورتها أم ولد. 

وأما كونها 7 تعتق بموته ؛ فلأن ابن عباس قال: « قال رسول الله ا لرحل 
ولدت منه أمته: فهي معئقة عن دبر منه 0!". 

وعنه قال: « ذُكرت آم إبراهيم غند سول لله 8 فقال: أَعتَقَهًا وَلَنْمًا »0". 
أخرجهما ابن ماحة. 


)0( أخرجه ابن ماحة في سننه (©851) 7: 841 كتاب العتق؛ باب أمهات الأولاد. 
وأخرحه أحمد في مسنده (19159) 11 .37٠6‏ 

(؟) أخرجه ابن ماحة في سننه (8517) 7: 81 كتاب العتق» باب أمهات الأولاد. 
وأخرجه الدارقطئ في سننه (77) 5: ١21‏ كتاب المكاتب. 


"كه 


كتاب العتق باب أحكام أمهات الأولاد 


وأما كونها تعتق وإن لم يملك غيرها ؛ فلأنها تعتق من رأس المال؛ لأن ذلك 
إتلاف حصل بسبب حاجة أصلية . فكان من رأس المال. أشبه ما لو أتلفه في أكل 
ونحوه. ش 

وأما كونها تصير أم ولدٍ إذا وضعت حسما لا تخطيط فيه على رواية ؛ فلأنها 

وأما كونها لا تصير أم ولد على روايةٍ فإن ذلك لا يسمى ولدا » وعتقها منه 
على صيرورتها ام ولد . 

0 في الخللاف 00007 أن يشهد ثقات من ن القوابل أنه مبتداً نخلق 


أما كون الحنين المذكور يعتق ؛ فلأنه ابنه وقد دحل في ملكه. 
وأما كون أمه لا تصير أم ولد على المذهب ؛ فلأنها لم تعلق ف ملكه. أشبه ما 
لو اشتراها بعد الوضع. 
وأما كونها تصير على رواية ؛ فلأن لحرية البعض أثر في تحرير الجميع. بدليل 
ما لو أعتق بعضها. والحمل له حكم البعضية. بدليل ما لو أعتقها . فإن الحمل ٠‏ 
يدحل فيه. 


أما كون أحكام أم الولد 16 الأمة في غير ما ينقل الملك ف رقبتها وما يراد 
له ؛ فلأنها مملوكة. أشبهت الأمة. 

فعلى هذا يجوز إحارتها؛ كالأمة» أو يقال: مملوكة ينتفع بها. فجازت إحارتها؛ 
كالمدبرة» أو يقال: عتقها معلق بالموت. أشبهت المدبرة . 

وقور امتجدابيناء كالأية. 


ولأنها إذا حاز إحارتها فلآن يحوز استخدامها بطريق الأولى . 
١ه‏ 


الممتع في شرح المقنع 


ويجوز وطؤها؛ كالأمة. 

ولأن الوطء نوع نفع. أشبه الاستخدام. 

ولأنها داخلة ف قوله تعالى: إلا على أزواحهم أو ما ملكت أمانهم 
[اللومنون: 1 ]. 

ويحوز ما عدا ذلك مما لا ينقل الملك ولا يراد له؛ لأن ذلك لا يناقي انعقاد 
سبب الحرية فيها. 

وأما كون أحكامها فيما ينقل الملك؛ كالبيع والهبة والوقف» وما يراد له؛ 
كالرهن يخالف أحكام الأمة ؛ فلأن ذلك ينائي انعقّاد سبب الحرية ويبطله. 

فعلى هذا لا يجوز بيعها؛ لما روي « أن رجلاً باع أم ولده. فذكر ذلك لعمر 
بن الخنطاب فقال: أبعدّما اختلط دماؤكم ودماؤهن ولحومكم ولحومهن: بعتموهن. 
ارددها ارددها 0 

وعن عبيدة قال: « خطب علي الناس . فقال: شاورني عمر ف أمهات الأولاد 
أن أعتقهن فقضئ .بها عمر حياته وغثمان حياته فلما وليت رأيت أن أزقهن. فقال 
غنيدة: راي قيية وعان تي المماعة أحين إلينا من رأي علي معوة 1 

وعن الأنام أحمد: أنه يجوز مع الكراهة: أما اللنواز» فلقول علي وفعله. 

وعن جابر: « يعْنَا أمهات الأولادٍ على عهد رسول الله يل وأبي بكر. فلما 
كان عمر نهانا فانتهينا ).نواه أابق ذاو ٌْ 

وأما الكراهة؛ فللاختلاف في ذلك. 

والأولى الصحيحة؛ لما ذكرء ولما تقدم من قوله عليه السلام: « أبما أمةٍ ولدت 
من سيدها فهي حرة عن دبر 206 » وقول ابن عباس: « ذُكرت أم إبراهيم عند 
رسول الله #ة فقال: أعتقها و01 


)1١١‏ أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (/1794) 17: 735 كتاب الطلاق » باب ما يعتقها السقط. 
وأخ رجه سعيد بن منصور في سننه (43 ١ :7 )٠١‏ كتاب الطلاق » باب ما جاء في أمهات الأولاد. 


(9) أخرحه البيهقى في السئن الكبرى :٠١‏ 847 كتاب عتق أمهات الأولادء باب الرحل يطأ أمته بالملك 
فتلد له. 


فيه أخرجه أبو داود في سئنه (4 5 89) 5 : /7 كتاب العتق» باب في عتق أمهات الأولاد. 
(4) سبق تخريجه ص: 910. 


بحرن 


كتاب العتق باب أحكام أمهات الأولاد 


فلا يجوز هبتها ولا وقفها؛ لأنهما يزيلان الملك. أشبه بالبيع. ولا يجوز الرهن؛ 
لأن المقصود به البيع عند تعذر الاستيفاء. فلم يجز؛ لمناقضته الأصل. 


أماكون حكم ولد أم الولد من غير سيدها حكمها في العتق ؛ فلأن الولد تبع 
لأمه ف الرق والحرية. فليتبعها في سبب الحرية. 

وأما كون حكم الولد كذلك سواء عتقت الأم أو مانت قبل موت السيد ؛ 
فلآن سبب الحرية قد انعقد وهو شبيه بنفس العتق. فكما لا يرتفع العتق بعد وقوعه 
فكذلك لا يرتفع السبب بعد وقوعه. 

فإن قيل: ولد المكاتبة يتبعها في الكتابة فإذا بطلت الكتابة في الأم بطلت في 
5 

قيل1": الآن: سني العتق أفيهما :* إن الأداء بق ان ووم ال 
وببطلان الكتابة تعذر كل واحدٍ منهما. بخلاف أم الولد فإن السبب موت السيدء 
ولا يتعذر ذلك .موت الأم. 


أما كون من ذكرت تستحق النفقة على روايةٍ ؛ فلأنه لو أعتقها وهي حامل 
استحقت النفقة. فكذا إذا عتقت ,كوته. 

وأما كونها لا تستحقها على رواية ؛ فلأن زوجته لو مات عنها حاملا لم يكن 
لها عليه نفقة. فكذلك أم الولد. 


5 
)١(‏ سبق تخريجه ص: 070. 
(؟) زيادة ينتضيها السياق. . 


وه 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون السيد يفدي أم الولد إذا جنت ؛ فلأنها امتنع بيعها بسببه فيلزمه 
فداؤها؛ كما لو منع بيع الحانية غير أم الولد. 

وأما كونه يفديها بقيمتها إذا ساوت أرش الجناية أو نقصت عنه أو دونها إن 
لم يكن كذلك على المذهب؛ فلما تقدم ذكره ه في سيد الخاني. 

وأما كونه عليه فداؤها بأرش الناية كله على رواية؛ فلما تقدم فيه أيضاً. 

قال الصنف رحمه الله في المغئ: لا يفدى بأرش الحناية بالغا ما بلغ؛ لأنه لا 
د تسليمها للبيع. لاف القن. 

وأما كونه يفديها أيضا إذا عادت فجنت على المذهب ؛ فلأنها جناية. أشبهت 
الأول. 

وأما كون ذلك يتعلق بذمتها على رواية ؛ فلأن تكرر الفداء على السيد مع 


أما كون أم الولد إذا قتلت سيدها عمدا عليها القصاص ؛ فلانها دونه أو مثله؛ 

وأما كونها عليها قيمة نفسها إذا عفا مستحق القصاص على مال » أو كانت 
الجناية حطأ ؛ فلأن اعتبار الجناية في حق الجاني حال الحياة. بدليل ما لو جنى عبد 
فأعتقه سيده. وهى في حال الجناية أمة فإنها إنما عتقت بالموت الحاصل بالجناية 
فيكون عليها فداء نفسها بقيمتها كما يفدى العبد الحاني بقيمته. 

وقال المصنف ف المغى: ويجب أن يقال: إذا كانت الدية أقل من القيمة أن 
تحب الدية؛ لأنه لا يلزم الجانى أكثر من أرش جنايته. 


)0( في أ: يملكهاء ولعل الصواب ما أثبتناه. 
:1ه 


كتاب العتق باب أحكام أمهات الأولاد 


وأما كونها تعتق ف ال موضعين -أي: في الجناية العمد والخطأ-؛ فلأنها لا ينتقل 
الملك فيهاء وقد رز 


أما كون أم الولد لا حد على قاذفها على رواية ؛ فلأنها أمة حكمها حكم 
الإماء في أكثر الأحكام. فوجب أن يلحق القذف بها القذف بالأمة بل أولى؛ لأن 
الحد على روايةٍ يحختاط لإسقاطه؛ ويدرأ بالشبهات. 

وأما كونه عليه الحد ؛ قلأنه يروى عن عمر. 

ولآن لها معنى مَنّع بيعها وإرثها. أشبهت ال حرة. 

قال المصنف ف المغي: والأول أصح. 


”عه 


لمعن ترج الذع 


نصلرإذا أسلمت أمولد االكانن 


أما كون الكافر ينع من غشيان أم ولده ومدبرته إذا أسلمت. والمراد بها: 
ونيا فلذن رطع لمعك المسلية لا عور 

وأما كونه يحال بينه وبينها؛ فائلا يتلذذ بها ويخلو؛ لأن ذلك مفض إلى الوطء 
اخرم. 

وأما كونه حبر على نفقتها ؛ فلأنه مالك لها . 

وفيه إشعار بجواز إبقاء ملكه عليها وهو صحيح على المذهب؛ لأنه لم يوجد 
سببُ يوحب زوال ذلك فوجب إبقاؤها على ما كانت عليه 

وعن الإمام أحمد: أنها تستسعي ف حياته؛ لأنه لا سبيل إلى بيعهاء ولا إلى 
إقرَآان اللك عليها؛ لا فيه من إثبات ملك الكافر على المسلمة» ولا إلى عتقها مكانا؛ 
لااقيه مق الكت ىنوط الاتتسه اج لآ قمتهها ين المي 

فعلى هذا إذا أدّت عتقت. 

والأول أصح؛ لما ذكرت؛ لأن في الاستسعاء إلزاما كنا الكميت بغير رضاهاء 
وإلزاماً له في خروجها عن ملكه . 

واشترط المصنف رحمه الله تعالى في وحوب النفقة: أن لا يكون لها كسب؛ 
لأنها إذا كان لها كسب وحبت فيه. فلا حاجة إلى إيجابها عليه. 

فإن قيل: الكلام في أم الولد والمدبرة » وأم الولد لا يجوز بيعها بخلاف المدبرة. 

قيل: في بيع المدبرة حلاف . فإن قيل بجوازه كان حكمها حكم القن » وإن 
قيل بعدم جوازه ساوت أم الولد. وعليه يحمل كلام المصنف رحمه الله تعاللى. 


كلاه 


كدابع العنق فصل [إذا أسلمت أم ولد الكافر] 


وأما كونها تحل له إذا أسلم ؛ فلأن المانع كفره وقد زال. فوجب حل الوطء؛ 
لدحوطا ف قوله تعالى: #إأو ما ملكت أمانهم# [الؤمنون:1] السالم عن معارضة 
الكفر. 

وأما كونها تعتق موته ؛ فلأنها أم ولده واستيلاده لها صحيح؛ كما لو أعتقها. 
فوجب عتقها؛ كالمسلم 


أما كرون الجارية المشتركة تصير أحد الشريكين ؛ فلأنه 07 
ملك له. أشبه ما لو كانت كلها له. 

ولأن العتق يخرج ملك الغير فلأن يخرج بالاستيلاد بطريق الأولى. 

زأما كود ولد نهر #قالادم وطاق عر الافيه ملافن اكه على واط رار وكا 
ف الحيض أو الإحرام. 

وأما كون الواطئ عليه قيمة نصيب شريكه ؛ فلأنه أتلفه عليه . فإن كان 
ل ل ل 


أوحب إنظاره بقوله تعالى: #إوإن كان ذو عسرة 2 إلى ميسلرة )4 8 [البقرة: .]78٠١‏ 


أم ولد بوطء 


أما كون الشريك الثاني عليه مهرها إذا وطثها بعد ما تقدم ؛ فلأنه وطئ أمة 
غيره؛ لأن نصيبه انتقل إلى الواطئ الأول بالاستيلاد. 

وأما كون ولده رقيقاً إذا كان عانا ؛ فلأن الوطء حرام؛ والولد تبع لأمه» وهي 
رقا اوبحي لون ري 


)١(‏ في المقنع: وطتها الثاني بعد. 
عه 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون ولد من جَهل إيلاد شريكه حرا ؛ فلآأنه وطء شبهة. 

وأما كونه عليه فداؤه ؛ فلأنه فوّت رقه على مالك الأمة. 

وأما كون الفداء يوم الولادة ؛ فلأن قبل ذلك لا حكن تقوعه. 

وأما كون الأول لا يسري استيلاده فعلى قوهما يصير أم ولدٍ لهما؛ لأن كل 
واحدٍ قد أحبلها ويعتق نصفها موت أحدهما؛ لأن ذلك نصيبه. وقد ثبت له حكم 
الاستيلاد» ويتكمل عتقها بموت الآخر كذلك. ول يذكره المصنف رحمه الله تعالى؛ 
لظهوره. 

وأما كون من أعتق نصيبه بعد ذلك وهو موسر يُقَوّم عليه نصيب شريكه على 
وحه. فكما لو أعتق أحد الشريكين نصيبه من الأمة القن. 

وأما كونه لا يقوم عليه على وجهٍ ؛ فلأن التقويم قي معنى البيع ؛ وبيع 
النصيب المذكور' لا جور : فكذلك تقوعه: 

والأول أصح؛ لأن حكم الاستيلاد أقوى من العتق. بدليل أنه يصح من المجنون 
بخلاف العتق . والله تعالى أعلم. 


وليك 


كاب الكام 


لم الجمع . ومنه قولهم: أنكحنا الفرى فسنرى . أي جمعنا حمار 
الوحش وأمه(© فسيرى ما يتولد منهما . يضرب مثلاً للأمر يجتمعون له ثم يفتزقون 
عنه . ومنه قول الشاعر: 

أي جمعت بين عحفيها'؟ وبين حف الناقة . 

ومنه قول الشاعر: 

أيها المنكح اليا سُهيلاً عمرك الله كيف يلتقيان 

أي فكيف يجتمعان . 

وف الشرع: هو العقد . وقيل: هو الوطء . 

وقال القاضي: الأشبه بأصلنا أنه حقيقة فيهما ؛ لقولنا بتحريم موطوءة الأب 
ملك اليمين أو شبهه ؛ لدخوله في قوله تعالى: #إولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من 
النساء إلا ما قد سلف»# [النساء:؟؟] . 

والصحيح أنه العقد ؛ لأنه أشهر استعمالاً . 

ب ا ل لد 
ويروى عن البي طق « وُلدت من : نكاح لا منْ سيفاح )7" . 

ولأنه يقال ف السّرية : ليست بزوجة ولا متكوحة . 

وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب فقوله تعالى: #إفانكحوا 
ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع#[النساء:] . 


وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام: « يا معشرً الشباب ! من استطاع 
منكم الباءة فليتزوّج . .عقو" متلق عليه : 
(1) في أ : ابنه . 
)١(‏ في أ : خفاها . والَعْمّلة : النائة النجيبة المطبوعة على العمل . الصّحاح » مادة عمل . 
ات أحرحه البيهقي في السئن الكبرى : ١4٠0‏ كتاب النكاح» باب نكاح أهل الشرك وطلائهم . ولففله 
توله يٌ: (« خرحت من نكاح غير سفاح » . 


ام ا 


وأما الإجماع فأجمع المسلمون في الجملة على مشروعيته . 


أما كون النكاح سنة إذا لم يخف على نفسه مواقعة المحظور على المذهب ؛ 
فلآن فعله راحح على تركه مع جواز تركه : 

انا مرتحن قله ا قالان الله ورسوله اموا و رادي أمكوال الأ رعينان 
الفعل. . 

ولأن في فعله خروجاً عن العهدة الآتي ذكرها بعد . 

نجرف 2 وان الله ال هته الاتططلاية يكال الروا كوو نينا طائنية 
لكم من النساءةة [النساء:م] . والواجب لا يعلق على الاستطابة . 

ولأن تكملة الآية: لإمثنى وثلاث ورباع [النساء:”] . ولا خحللاف في أنه لا 
يجب زيادة على واحلة . 

وأما كون الاشتغال به أفضل من التخلى لنوافل العبادة ؛ فلأن الله تعالى أمر به 
رسوله . 

قال عليه اسل :"دن ولكئ أضوم وانط #بواصلى وآرذة وبواتووج الشاة: 
فمن رغب عن سني فليس مين »© . 

ولأن البي عق تروج وبالغ فْ العدد . وفعل ذلك أصحابه . ولا يشتغل هو 
ولا أصحابه إلا بالأفضل . 


حم 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (1/8/ا4) ه: ١95٠.‏ كتاب التكاح» باب كول ابي طقق: « من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج . . » . 
وأخرحه مسلم في صحيحه ٠١١8 :7 )١5.0(‏ كتاب النكاح؛ باب استحباب النكاح لمن تاقّت نفسه 
إليه . . 

(؟) أخخرجه البخاري في صحيحه (51/75) 5: ١943‏ كتاب النكاح؛ باب التزغيب في التكاح . 
وأخرجه مسلم ف صحيحه ٠ 8 )١501(‏ كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه 
إليه . 


عه 


7 
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وعن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: « هل تزوجت ؟ قلت: لا . قال: 
ا 

ولأن مصالحه أكثر : فإنه يشتمل على إحراز الدين » وتحصين المرأة ؛ 
وحفظها » والقيام بواحبها » وإيجاد النسل » وتكثير الأمة » وتحقيق مباهاة النبي 
مي » وغير ذلك من المصالح الراجح إحداها على العبادة . فمجموعها أولى . 

فإن قيل: هل يدحل من لا شهوة له في الأصل ؛ كالعئّين » أو من خلقت له 
ثم ذهبت بكبر أو مرض ؟ 

قيل: فيه وجهان: 

أحدهما: يستحب له النكاح . وهو ظاهر كلام المصنف . 

وقال القاضي: هو ظاهر أحمد . 

ووحه ذلك ما تقدم من العموم . وقد جاء: « من دعاك إلى غير الترويج فقد 
دعاك إلى غير أمر الإسلام» . 

والثاني: المستحب لهذا التخلي لنوافل العبادة والاشتغال بشأنه ؛ لأنه لا يحصل 
مصالح النكاح ويعرض نفسه لواحبات وحقوق لعله لا يتمكن من أدائها مع عدم 
حاحته إلى سبب ذلك . وعنع زوجته من التحصين بغيره ويشتغل عن العلم 
والعبادة .ما لا فائدة فيه . والعمومات المتقدمة محمولة على من له شهوة لما فيها من 
القرائن الصارفة إليه . 

وظاهر كلام أحمد أنه لا فرق بين القادر والعاجز « لأن البي و كان يصبح 
وما عندهم شيء » ويعسي وما عندهّم شيء 2 . 

و« لأنه عليه السلام زوّج رحلا لم يقدر على عاتم حديد » ولا وجد إلا 
زه ول يكن له رذاو)!» , أحرحه البخاريب. 


. كتاب النكاح؛ باب كثرة النساء‎ ١9101 :0 )4187( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله مقف « والذي نفس محمد بيده ! ما أصبحَ عند آل محمد صاعٌ حب‎ 
ولا صاعٌ تمر » . قال في الزوائد: إسناد صحيح و . رواه ابن حبان في صحيحه . قلت: وأصل‎ 
. الحديث . رواه البحاري في صحيحه في كتاب البيع‎ 


ه١‎ 


الممتع في شرح المقنع 
ولأن الله هو الرزاق . وربما كان الترويج سبباً لغناه . 
وأما كون من يخاف على نفسه مواقعة المحظور وهو الزنا بترك النكاح يجب 
لذلك حرام 
[النساء:؟] » ولقوله د 0 نا كيدو تناسلوا ا 
والأول أصح ؛ لما تقدم . وما ذكر محمول على الندب ؛ لا تقدم . 


انا كون شير بذاتة الدون ينتعي 4 قلآن النى 235 كال: « تنكم المرأة : 
مهما » ولحسبها 04 ولجماها ( وانوي , 21" بذات الدين . رليك يداك 2 
متفق عليه . 

وأما كون تخير الولود يستحب ؛ ف « لأن البى فيه قال للعابر: أتروحت يا 
حابر ! قال: نعم . قال: بكرًا أم ثيبا ؟ قال : قلت: بل ثينّا . قال : فهلا أعذت 
بكرا ايها وثُلايك »7 . متفق عليه . 


وعنه طق أنه قال: « عليكَمْ بالأبكار . فإنهنَ أعذبُ أفواها وأفتح 


أرْحَاما »!2 . رواه أحمد . 


ى 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (4873) 5: ١178‏ كتاب النكاح؛ باب عرض المرأة نفسها على الرحل 
الصالح . 
وأخرحه مسلم في صحيحه ٠١5. :* )١5470(‏ كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم 
اكرات 


(؟) ذكره القرطبي في اللخامع لأحكام القرآن ه: 751١‏ . 
() زيادة من الحديث . : 
١‏ أخرجه البخاري في صحيحه ١95 :0 )5/٠07(‏ كتاب النكاح: باب الأكفاء في الدين . 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١1475(‏ 37 5 كتاب الرضاع, باب استحباب نكاح ذات الدين . 
(5) أخرحه البخاري في صحيحه (4741) 5: ١104‏ كتاب التكاح؛ باب ترويج الثيبات . 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١5(‏ رت ٠١7‏ كتاب النكاح» باب استحباب ذات الدين . 


ىه 


كتاب النكاح 


و رواة: 6 ا 
« تبروا لنطفِكم ا 

ولأن ولد الحسيبة ريما أشبه أهلها ونزع إليهم . ويقال: إذا أردت أن تنزوج 
امرأة فانظر إلى أبيها أو أحيها . أي: إذا أردت نكاح امرأة فانظر إلى نسبها . 
أي: انكحوا الغرائب . 

ولأنه لا يؤمن في النكاح إفضاؤه إلى الطلاق . فيكون سببا للعداوة . فإذا 


أما كون من أراد خخطبة امرأة يجوز له النظر إليها في الجملة ؛ فلأن جابرا روى 
أن البي غَيَّهْ قال: « إذا طب أحدكم المرأة . فإن استطاعَ أن ير إلا هده 
إلى نكاجها فليفعل . قال: فحطبت امرأة فكنت أتخباً لها حتى رأيتُ منها ما دعاني 
إلى نكاجها . فتزوجتها »”' . رواه أبو داود . 

ولأن النكاح عققد يقتضي التمليك فكان للعاقد النظر إلى المعقود عليه ؛ كالنظر 
إلى الأمة المستامة . 

وأما كونه يجوز له النظر إلى وحهها فقط على الأول ؛ فلأنه ليس بعورة . 
والغرض يحصل به ؛ لأنه بجمع امحاسن . 


5 

)١(‏ أخخرحه ابن ماحة في سننه :١ )١871(‏ /25 كتاب النكاح؛ باب تزويج الأبكار . ولفظه: ( عليكم 
بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير » . 

(5) رختري الجديت الساين . 

(؟) أرجه ابن ماجة في سننه (1974) 1: 588" كتاب التكاح» باب الأكفاء . 

(5) أخرحه أبو داود ف سننه )5١87(‏ 7: 718 كتاب التكاح» باب ف الرحل ينظر إلى المرأة وهو يريد 
ترويجها . 


مات 


الماع شرق القع 


200 كونه يجوز له النظر إلى ما يظهر غالباً كما تقدم بيانه على روايةٍ ؛ فلأن 
ابي © لما أذن في النظر إليها مطلقاً علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر منها 
غالبا . إذ لا بمكن إفراد الوحه بذلك . 

ولأنه يظهر غالبا . فأبيح النظر إليه ؛ كالوحه . 

وأما كون النظر المذكور من غير خلوة بها ؛ فلأنها كانت محرمة » ول يرد 
الشرع بغير النظر . فبقيت الخلوة على التحريم . 

ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور . فإن ابي غُيَقهُ قال: « لا يخلون 
الرجلٌ بامرأةٍ إن الشيطان ثالنهما »0©. رواه أحمد . 


أما كون الرحل له النظر إلى الأمة المستامة ؛ فلأن الحاجة تدعو إلى ذلك 
ليعرف ما يشزي . 

وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا أن النظر الجائز يختص بالوحه والرقبة 
واليدين والقدمين والرأس والساقين ؛ لأن المقصود يحصل بذلك . 

وقال في الكافي: يجوز النظر إلى ما عدا العورة ؛ لأن ذلك عتاج إلى معرفته . 
فجاز النظر إليه ؛ كالوجه . 

وف تقييد الأمة بالمستامة دليل على عدم جواز النظر إلى الأمة إذا لم تكن 
مستامة . وفيه وججهان: 

إحداهما: لا يجوز ؛ لعموم قوله: زولا يبدين زينتهن ٠.‏ الآية [النور: ١؟]‏ مع 
أنه لا حاحة تدعو إليه . 

ولأ عحوف الففدة مدر لعابيق الدرة ل . فوحب اشتاكهماق الخرمة . 

والثاني: يجوز ؛ « لأن عمر رأى أمة متكممة فضربها بالدرة » وقال: يا 
لَكَاع! تتشبّهين بالحرائر )7". 
)١(‏ أخرجه الزمذي في حامعه )١١1١(‏ : 414 كتاب الرضاعء باب ما جاء في كراهية الدخول على 

المغيبات . 

وأخرحه أحمد في مسنده )١27719(‏ طبعة إحياء الزاث. 


:مه 


كتاب النكاح 

وروى أبو حفص « أن عمرٌ كان لا يدع أمة تقنع في حلافته . قال: إنما 
القناعٌ للحرائر»”” . ولو كان نظر ذلك محرما لم يُمنع منه بل أمر به . 

وقد روى أنس « أن البي عق لما أحذّ صفية قال الناس: لا دري أجعلها أُمْ . 
المؤمنين أَمْ أمَ ولد ؟ فقالوا: إن حجيّها فهي أم المؤمنين » وإن لم يحجبها فهي أم 
ولذدردفلما ردكت وطر كنا عله ويد اطبحات كينها وييق القلين 1" متف و عليه 

وأقا كونه اله لفن لع ذو اكد هارنة اق« اللفيلة ##خاؤق "الله مال :قال قزرلا 
يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية)ك [النور: 91] » وقال تعالى: إلا جناح 
عليهن في آبائهن ... الآية) [الأحزاب: ه ه]. 

والمراد بذوات محارمه من يحرم نكاحها عليه على التأبيد بنسب ؛ كالأم ؛ 
والبنت . أو نسب مباح ؛ كأم الزوجة » وابتتها . 

وأما كونه له النظر منهن إلى الوجه والرقبة واليدين والتقدمين والرأس والساقين 
رحو ذلك مما يظهر غالبً على الأول ؛ فلما روت زينب بنت أبي سلمة « أنها 
رفحت وام امرأة الزيير . قالت: فكنت أراه أبا . وكان يدحل علي وأنا 
أمشّط رأسي ‏ ورها أذ يبعض قرون رأسي » ويقول: أقبلي علي »20. رواه 
الشافعي ف مسنده . 

إذاانيت ذللك فى الرامق , فالبواقي ف معناه . 

وأما كونه لا ينظر منهنّ إلا إلى الوحه والكفين على رواية ؛ فلأن ابن عباس 
قال ف تفسير قوله تعالى: « لإولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها [التور:١]‏ يعد 
وحهها وكفيها »") 


- 
)١(‏ أخخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5717) 7: 4١‏ كتاب الصلوات» في الأمة تصلي بغير مار . 
(؟) أخرحه ابن أبي شيبة ف مصنفه (17141) 7: 15 الموضع السابق . 
() أحرجه البخاري في صحيحه (41/41) 5: ١905‏ كتاب النكاح؛ باب اتخاذ السراري ومن أعتق 
جاريته .. 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١70(‏ ؟: 40 ٠١‏ كتاب النكاح؛ باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها . 
(4) أتخحرجه الشافعى في مسنده (1/ا) ه؟ كتاب النكاح؛ باب فيما جاء في الرضاع . 
() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ”: 5١5‏ كتاب الصلاة» باب عورة المرأة الحرة . عن ابن عباس رضي 
الله عنه . 
ح 
همه 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون العبد له النظر إلى مولاته ؛ فلن الله تعالى قال: لإأو ما ملكت أعانهن) 
[التور: .]3١‏ 

وروت أم سلمة أن النبى وُه قال: « إذا كان 00 كل فلك نت 
يُؤدي . فلتحكجب منه !© . رواه أبو ذاوة والؤمذي وصححه . 

مفهومه عدم احتجابها قبل ذلك . 

عي ان الي الك لووناه بوولا ويفا رار 
قَنَعَتْ به رأسّها لم يلغ رحلّها » وإذا غطت به رحلها ل ييلع رأسها . فلما رأى 
رشؤل الله عق نا تلقى" .قال » إنه لين عليك بان + لقا عو أبولة .وغ اضماف00. 
رواه أبو داود . 

وأما كونه له النظر إلى وجهها وكفها وهو المراد بقوله: إليهما ؛ فلأن الحاحة 
تدعو إلى ذلك . 

فإن قيل: حديث أنس يدل على أنه له النظر إلى رأسها ورحلها . 

13 :فكو لش ى"الكاق آنل النهن لما رظي مدي غانا ,ليكوو ننه 
الخلاف الذي في الخاطب”” . 

ووجهه ما ذكر من الحديث أو الحاحة . 


5 
وف ؟: 555 كتاب الصلاة» باب عورة المرأة الحرة . عن عائشة رضي الله عنها . 

)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه (43748*) 4: 7١‏ كتاب العتق» باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو 
وأخرجه التزمذي ف جامعه (71؟١)‏ 8: 057 كتاب البيوع؛ باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما 
يؤدي . 
وأخرجه ابن ماحة في سننه )567٠0(‏ 7: 8417 كتاب العتق» باب المكاتب . 

(؟) أخرحه أبو داود في سننه )4٠١5(‏ 57:4 كتاب اللباس» باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته . 

(9) صضن: 7195ه, 


لانن 


أما كون غير أولي الإربة له النظر إلى الوحه والكفين على المذهب فلقوله 
تعالى: لإأو التابعين غير أولى الإربة6 [النور: ]١‏ . 

ذإ قز عا الراه يعبر أزن الاري؟ 

قيل: غير أولى الحاجة . ْ 

00009 

وأما كونه لا يباح له ذلك على روايةٍ ؛ فلعموم الأدلة المقتضية للمنع . 


أما كون الشاهد له النظر إلى وحه المشهود عليه" فلتقع الشهادة على عينها . 

وأما كون المبتاع له النظر إلى وجه من تعامله فليعلمها بعينها حتى يرجع عليها 
بالدرك.» 

وف ذكر المبتاع تنبيه على الموحرة ونحو ذلك » ويؤكده قوله: ومن تعامله . 
وصرح به قي المغن ؛ لأن حكم الكل سواء لأن ذلك في معنى امبتاع . 

وأما كون الطبيب له النظر إلى ما تدعو الحاحة إلى نظره من المتطببة أو 
المتطبب ؛ فلأنه موضع حاحة . 

وقد روي « أن البي غُقَّقْ لما حكم سعدًا في بن قريظة كان يكشف عن 
مؤْترّرهِم)» ؛ لأنه موضع حاجة . وهذا مثله . 


7 20 6 2 . 7 0 00 امه . . 
وعن عثمان : «< أنه انّي بغلام قد سرق فقال: انظروا إلى مؤازرة : فلم يجدوه 
أنبت . فلم يقطعه »7 . 


. في أ: عليه‎ )١( 
. (؟) أرحه البيهقي في الستن الكبرى 1: 31 كتاب الحجرء باب البلوغ بالإنبات‎ 
ش /لاهة‎ 


ا و اوت 


أما كون الصبي المميز غير ذي الشهوة له النظر إلى ما فوق السرة وتحت 
الركبة ؛ ف « لأن أبا طيبة حجمٌ نساء البي ُققهٌ وهو غلام » . 

ولأن من ذكر لا شهوة له . أشبه الطفل . 

ولأن امحرم للرؤية ني حق البالغ كونه محلاً للشهوة . وهو مفقود هاهنا . 

وأما كون الصببي ذي الشهوة كذي امحرم على المذهب ؛ فلآن الله عز وجل 
فرق بين البالغ وغيره بقوله: لإوإذا بلغ الأطفال منكم ال حلم فليستأذنوا كما [النور: 
3 . ولو لم يكن للصببي ذي الشهوة النظر لما كان بينه وبين البالغ فرق . 

وأما كونه كالأحنبي على رواية فلمساواته البالغ في الشهوة . وإنما لم يشترط 
عدم الشهوة في الآية ؛ لأن الغالب عدمها فيمن لم يبلغ . 


أما كون المرأة مع المرأة لها النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة ؛ فلأن الله 
تعالى قال: لإأو نسائهن4 رالنور: 21 . 

وأما كون الكافرة كالمسلمة في ذلك على المذهب ؛ فلأن النساء الكوافر من 
اليهوديات وغيرهن كن يدخلن على نساء البي وُه فلم يكن يحتجبن » ولا أمرن 

وعن عائشة: « جاءت يهودية تسألّها فقالت: أعاذك الله من عذاب القير . 
فسألت عائشة البى قُقّه ... وذكر الحديث )20 . متفق عليه . 

ولأن الحجب بين الرحال والنساء لمعنى لا يوجد بين المشلمة والكافرة 5 
فوجب أن لا يثبت الحجاب بينهما كالمسلم مع الكافر . 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه 705:١ )٠٠١*(‏ كتاب الكسوف» باب التعوذ من عذاب الثبر في 
الكسوف . 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (4.7) *: 57١‏ كتاب الكسوف»ء باب ذكر عذاب القبر في صلاة 
الخنسوف . 
7ه 


كتاب النتكاح 


وأما كون الرحل مع الرحل له النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة ؛ فلأن 
تخصيص العورة بالنهي دليل على إباحة النظر إلى غيرها . 

وأما كون الكافرة مع المسلمة كالأحبي على روايةٍ ؛ فلأن قوله: #أو نسائهن. 
[النور: ]١‏ ينصرف إلى المسلمات . فلو جاز للكافر النظر لم ببق للتخصيص فائدة . 


أما كون المرأة يباح لها النظر من الرحل إلى ما ذكر على المذهب ؛ فلان 
عائشة قالت: « كان رسول الله يَف يسدّرنى بردائه وأنا أنظرٌ إلى الحبشة يلعبُون في 
التسفل" متدئ عليه 

و« لأنه عليه السلام قال لفاطمة بنت قيس: اعتدّي ف بيت ابن أم مكتوم فإنه 
رجحل أعمى تضعين ثيابَك فلا يراك »20 متفق عليه . 

ولأنهن لو منعن النظر لوحب على الرحجال الحجب لثلا ينظرون إليهم كما 
يؤمر النساء بالحجاب ثثلا ينظر الرحال إليهن . 
« كنت قاعدة عند البى وق أنا وحفصة . فاستأذن ابن أم مكتوم . فقال النبي َي 
: احتجبن منه . فقلت: يا رسول الله ! ضريرٌ لا يُيصر . قال: أو عمْيّاوان أنتما لا 
بصرانه ؟ 76" . رواه أبو داود . 
ولأ الله تعاى أمر التساء يعض أبسنارفن كما آمر الجال :نه 


. كتاب المساجد» باب أصحاب الحراب في المسجد‎ ١17 :١ )557( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
وأخرحه مسلم في صحيحه (837) ؟: 7017 كتاب صلاة العيدين؛ باب الرخصة في اللعب الذي لا‎ 
. معصية فيه ف أيام العيد‎ 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه )١5٠0(‏ ١١1:؟‏ كتاب الطلاق؛ باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة ها . ول أره في 


البخاري. 

(؟) أخرحه أبو داود ف سننه )4١١1(‏ 4: 7 كتاب اللباس؛ باب في قوله عز وجل: ل وقل للمؤمنات 
يغضضن من أبصارهن!؟ . . 
وأخرجه الترمذي ف جامعه (4///ا؟) ه: ٠١١‏ كتاب الأدب» باب ما جاء في احتجاب النساء من 
الرحال . . 


اكودكت 


المتع في شرح المقنع 


والأث“السباء: اد نوعي الآدمي . فحرم عليهن النظر إلى النوع الآخر 2 
على الرحال . يحققه أن المعنى المحرم للنظر خوف الفتنة وهو في المرأة أبلغ ؛ لأنها 


أشد شهوة وأقل عقلا . 


أما كون النظر إلى الغلام لغير شهوة يجوز ؛ فلأنه ذكر . أشبه الملتحي . 

وأما كون النظر إلى أحد ممن ذكر لا يجوز لشهوة ؛ فلأنه وسيلة إلى إيقاع 
امحذ 

ور. 


أما كون كل واحد من الزوجين له النظر إلى جميع بدن الآحر ؛ فلن النظر إنما 
حرم لكلا يقع في المحظور . وذلك منتفي هاهنا لجواز الوطء . 

وروى بهز بن حكيم عن أبيه عن حده قال: «قلت : يا رسول الله ! عورأئنا 
ما نأتي منها وما ندر ؟ قال: احفظ عورئّك إلا من زوحتك أو ما ملكت 
يعينك )1". وإذا لم بحفظ عورته منها لم تحفظ عورتها منه ؛ لاشتراكهما في 
المعنى . 

وف تعميم النظر المذكور إشعار بجواز النظر إلى الفرج . وهو صحيح ويدل 
عليه الحديث المتقدم . 

ولأنه محل استمتاع . فجاز النظر إليه ؛ كبقية البدن . 

لكن يكره النظر إليه ؛ لأن عائشة قالت: «ما رأيُه من رسول الله يق ولا رآه 
مي » . 


وف لفظرٍ قالت: « ما رأيتُ فرج رسول الله عُقَُ قط »(". رواه ابن ماحة . 


. أخرجه الترمذي في جامعه (7/53؟) ه: 41 كتاب الأدب؛ باب ما جاء ف حفظ العورة‎ )١( 
. كتاب التكاح؛ باب التسثر عند الجماع‎ 514 :1 )١51٠( وأخرحه ابن ماحة ف سننه‎ 
. كتاب الطهارة وسننهاء باب النهى أن يرى عبورة أنجيه‎ 7١17 :1١ 017179 (؟) أخرجه ابن ماحة في سننه‎ 


ه٠‎ 


كتاب النكاح 


ويد صاحب المستوعب الكراهة بحالة الطمث وهي الحيض . وفيه معنى ؛ 
لأن الوطء في الحيض حرام . فإذا نظر إلى الفرج ربما كان سبياً إلى الوطء الحرام . 
فأما إذا لم يكن حراما فلا أقل من أن يكون مكروها . 

وأما كون كل واحد منهما له لمس جميع بدن الآخر ؛ فلأن الوطء جائر . 
فلآن يحوز اللمس بطريق الأولى . 

ولأنه لو حرم اللمس حرم النظر لكلا يدعو إليه . 

ولأنه لو حرم اللمس لما أمكن التحرز عنه حالة الوطء . 

وأما كون السيد مع أمته كذلك ؛ فلأنهما ف معنى الزوحين . 

ولأن الأمة داحلة في الحديث المتقدم ذكره . 

وف قول المصنف رحمه الله تعالى: مع أمته نظر ؛ لأنه يدحل في ذلك أمته 
المزوحة وابحوسية والوثنية ونحو ذلك » وليس له النظر إلى شيء من ذلك ولا 
لمسه ؛ لما يذكر في موضعه . وجعل بعض الأصحاب سريت بدل أمته . وفيه نظر 
أيضاً ؛ لأنه يخرج منه أمته الى ليست بسُرّية . وله النظر إليها ولمسها . وجعل 
بعضهم أمته المباحة له بدل أمته"؟ . وهو أحود مما تقدم ذكره لسلامته عما ذكر 


فيه . 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
١ه‏ 


الممتع قي شرح المقنع 


فصل رف خطبت املعندة] 


أما كون التصريح بخطبة المعتدة لا يجوز ؛ فلأن الله تعالى قال: #إولكن لا 
ا [البقرة: -5] . والمراد بالسر النكاح . قاله أهل التفسير . 

ولأنه قال: مولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خخطبة النساء رالبقرة: 70 

حص التعريض بنفي الحرج وذلك يدل على وجود الحرج ل التصريح » وذلك 
يدل على عدم حواز التصريح . 

ولأن التصريح لا يحتمل غير النكاح . فلا يؤمن أن يحملها الحرص على النكاح 
على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها . 

وأما كون التعريض بخطبة الرحعية لا يجوز ؛ فلأنها زوحة . أشبهت الي في 
علب النكاع + 1 

وأما كون التعريض ف عدة الوفاة والمطلقة بالثلاث يجوز ؛ فلما تقدم من 
الاية . 

ولما روت فاطمة : « أن ابي وق قال ها لما طلقها زوجها ثلاثاً: إذا حلت 
فاربي 0 وق لفظ: « لا تسِيِقَيق 3 وق لفظ: « لا ويا 
سبلن 7 للك رضن بالط . 


. كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثاً لا ثفقة لها‎ ١١١4 :7 )١48٠0( أخرحه مسلم في صحيحه‎ )١( 
. الموضع السابق‎ 1118 :7 )١480( أخرحه مسلم في صحيحه‎ 02 
. الموضع السابق‎ ١1١:7 )١448٠0( (؟) أخرحه مسلم ف صحيحه‎ 


هه 


كتاب النكاح فصل رف خطبة المعتدة] 


وأما كون التعريض في عدة البائن بغير الثلاث ؛ كالمختلعة » والمطلقة بالكناية 
الظاهرة على قول يجوز على وجه ؛ فلعموم الآية . 

ولأنها بائن . أشبهت المطلقة بالثلاث . 
وأما كونه لا يجوز على وجه ؛ فلأن الزوج يملك أن يستبيحها . أشبهت 


الرجعية . 


أما كون التعريض نحو ما ذكر ؛ فلأن الغرض يحصل بذلك . وقد دل الحديث 
وأما كون الإحابة ما ذكر ؛ فلأن ذلك كافي في الغرض وشبيه بالتعريض . 


أما كون الرحل لا يحل له أن يخطب على حطبة أحيه إذا أحيب ؛ فلما روى 
ابن عمر أن النبي يق قال: « لا يخطبُ أحدكم على خطبة أيه »!2 . 

وعن أبي هريرة عن البي وق قال: « لا يخطب الرحلٌ على حطبة أيه حتى 
يَنَكِحَ أو يَرْك متفق عليهما . 

ولأن في ذلك إفسادا على الخاطب الأول » وفيه إيقاع العداوة بين الناس . 
ولذلك نهى عليه السلام عن بيع الرحل على بيع أخيه'” . 

وأما كونه يحل له ذلك إذا رد ؛ فلما روت فاطمة بنث قيس : < أنها أت 
البي َف فذكرت : أن معاوية وأبا حهم خطباها . فقال البي عق أما معاوية 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه (4854) ه: 1915 كتاب النكاح؛ باب لا يخطب على خخطبة أخيه حتى 
ينكح أو يدع . 
وأخرجه مسلم في صحيحه ٠١7 :1 )١417(‏ كتاب النكاح؛ باب تحريم المخطبة على خخطبة '-.. 
حتى يأذن أو يترك . 

66 أخرجه البخاري ف صحيحه (4845) 0: 5 الموضع السابق . 
وأحرجه مسلم في صحيحه ٠١1 :5 )١511(‏ الموضع السابق . 

(9*) ر . الحديث السابق والذي قبله . 


5ه 


امتع في شرح القنع 


فصعلوك لا مال له » وأما أبو جهم فلا يَضَّعْ عصاه على عاتِقه » انكحي أسامة بن 


: 00( 
زيد » 


ولأن تحريم حطبتها على هذا الوجه إضرارٌ بالمرأة ؛ لأنه لا يشاء أحد أن يمنع 
المرأة النكاح إلا منعها بخطبته لها . 

و« لأن عمر بن الخطاب خطب امرأة على جرير بن عبدالله البجلي » وعلى 
مروان بن الحكم ؛ وعلى عبدالله بن عمر . فدعل على المرأة وهي جالسة في 
يتها . فقال عمر: إن جرير بن عبدالله يخطبُ وهو سيد أهلٍ المشرق » ومروان 
يخطبُ وهو سيدُ شباب قريش » وعبدالله بن عمر وهو من قد علمثُم » وعمر بن 
الخطاب . فقالت : أمير المؤمنين قال: نعم . فقالت : قد أنكحت بأمير المؤمنين 
أنكحوه ». ذكره ابن عبدالبر . 

وأما كونه يحل له إذا لم يعلم الحال على وجو ؛ فلأن النبي عَم طب فاطمة 
لأسامة بعد أن أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباها . 

وأما كونه لا يحل له على وجه ؛ فلعموم النهي عن خعطبة الرجل على خخطبة 


أيه . 


أما كون التعويل ف الرد والإجابة على المرأة إن لم تكن بحبرة ؛ فلأنها أحق 
وأما كون ذلك على الولي إذا كانت مجحبرة ؛ فلأنه يملك ترويجها بغير 
احتيارها . فكان العبرة به لا بها . 


)١(‏ أخرجه مسلم ف صحيحه ١١١4 :5 )١48٠0(‏ كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها . ول أره 
في البخاري . 


2: 


كتاب النكاح فصل [في خطبة المعتدة] 
2 ل عم ع ل تت لل ات اا ل 1 ا 0 


أما كون العقد يستحب مساء يوم الجمعة ؛ فلما روى أبو هريرة قال: قال 
رسول الله و « مسوا بالإملاك فإنه أعظم للبركة » . 

ولأنه أقرب إلى مقصوده وأقل لانتظاره . 

وأما كونه يستحب يوم الجمعة ؛ فلن جماعة من السلف استحبوا ذلك : 
منهم ضمرة بن حبيب » وراشد بن سعد » وحبيب بن عتبة . 

ل ال 
« كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لل فهر أقلّع »27 . رواه ابن المنذر . 

وأما كونه يخطب بخطبة ابن مسعود ؛ فلأن ابي طق علمه إياها اونما هنا 
شأنه أولى من غيره . 

فإن قيل: ما حطبة بن مسعود ؟ 

قيل: ما روى ابن مسعود قال: « علمنا رسول الله التشهد في الحاحة . إن 
الحمد لله نحمذه ونستعيثه ونستغفره ه ونعودٌ بالل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالا . 
من يهدو الله فلا مُضلَ له » ومن يلل فلا هادي له . وأشهدُ أن لا إلهَ إلا الله ؛ 
وأشهد أن عمداغبله ورموله . ويقرأ ثلاث آيات: #إاتفوا الله حق تقاته ولا تموتن 
إلا وأنتم مسلمون» [آل عمران:١١٠]»‏ #إواتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله 
كان عليكم رقيبَاغ [النساء:١]»‏ #إاتقوا الله وقولوا قولاً سديد ... الآية بالأحراب:.؛ 
1" واه أبوذازة والترمذي وقال: حديث حسن . 

وإضافة الخنطبة إلى ابن مسعود ف كلام المصنف لتأكيد الخطبة بها ٠‏ لا لأن 
الخطبة لا تستحب بغيرها نقلاً وتعليلاً : أما الأول ؛ فلن الإمام أحمد بن حنبل 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سئنه 75١ :5 )484٠0(‏ كتاب الأدب, باب الهدى في الكلام . ولفظه: « كل 
كلام لا بيدأ فيه بالحمد لله نهو أحذم » . 
وأخر جه ابن ماحة في ستنه 7٠١ :١ )١18154(‏ كتاب التكاح» باب خطبة النكاح . قال السندي: 
الحديث قد حسنه ابن الصلاح والنووي . واللفظ له . 

68 أخرحه أبو داود في سننه (5114) ؟: 778 كتاب النكاح؛ باب ف خطبة النكاح . 
وأخرجه اللزمذي ف جامعه (ه. ١1:5٠‏ كتاب الجمعة؛ باب ما جاء في خخطبة النكاح . 


ه 5ه 


الماع ل شرج انيع 

كان إذا حضر عقد نكاح لم يخطب فيه بخطبة ابن مسعود قام وتركهم . رواه 
الخلال . 

وسكل: أيجب أن تكون الخطبة مثل قول ابن مسعود ؟ فوسع في ذلك . رواه 
حرب . 

وأما الثاني ؛ فلأن الغرض الخطبة . وذلك حاصل بغيرها . وروي عن ابن 
عمر «أنه كان إذا دُعي ليزوّج قال: [لا تُفضّضوا] علينا الناس اول 
الله على محمدٍ . إن فلانًا خطب إليكم فإن أنكحيّموه فالحمدٌ لله » وإن رددتموة 
فُسبحان الله ج01 .. 

وأما كون المتزوج يستحب أن يقال له ما ذكره المصنف رحمه الله ؛ فلما روى 
أبو هريرة « أن رسول الله ويد كان إذا رَفاً الإنسانَ قال: باركَ الله لك » وبارك 
عليك » وجمع بينكما في خير وعافية »'" . رواه أبو داود . 

وعن البي كيك :“آنه كال العبنالر هن ا تزوح: جارك الله غليك + وله ولو 
بشاة »0 . رواه البخاري . 

وأما كونه يستحب أن يقول: اللهم إني أسألك خيرها ... إلى آخره إذا زفت 
إليه ؛ فلأ عمرو بن شعيب روى عن أبيه عن جده عن الني يوه قال: « إذا تزوج 
أحدكمٌ امرأةٌ أو اشترى خادمًا فليقل: اللهم إني أسألك خيرّها وخير ما جبلتها 
عليه » وأعودٌ بك من شرّها وشرّ ما جبلتها عليه »!© . رواه أبو داود . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 7: ١1‏ كتاب النكاح؛ باب كيف الخطبة . وما بين الأقواس من 
السئنن . 

(؟) أخرحه أبو داود في سننه (5170) *: 141 كتاب التكاح, باب ما يقال للمتزرج . 
وأخرجه النزمذي في جامعه 4.٠ :* )٠١91(‏ كتاب النكاح, باب ما جاء فيما يقال للمتزوج . 
وأخرحه ابن ماحة ف سئنه :١ )١3-05(‏ 85 كتاب النكاح. باب تهقة النكاح . _ 

(8) أخرحه البخاري في صحيحه (. لاد ١04:7‏ كتاب فضائل الصحابة» باب إخخاء لبي غك بين 
المهاجرين والأنصار . 

(4) أخرحه أبو داود في سننه (5170) 7: 54/8 كتاب النكاح؛ باب في جامع النكاح . 


ادن 


كناب البكاخ باب أركان النكاح وشروطه 


باب أممكان الكام وشروطى 


أركان الشىء هى : أجزاء ماهيته . والماهية لا تتم بدون حزئها . فكذا الذي 
5 
حمك 0 0. 


والشرط ما يسن الشروط لانتفاقة . وليس عددءا من اللاهية: 


أما كون الإيجاب والقبول ركين النكاح ؛ فلأن ماهيته مركبة منهما ومتوقفة 
عليهما ؛ لما يذكر ف موضعه إن شاء الله تعالى . 

وأما كون الإيحاب . وهو : اللفظ الصادر من قبل الولى أو من يقوم مقامه : 
لا ينعقد إلا بلافظ الإنكاح أو التزويج بالعربية لمن يحسنهما ؛ فلأنهما اللذان وردا 
في القرآن » واستعملهما الصحابة وغيرهم إلى زمننا هذا . 

ولأن العادل عنهما مع معرفته هما عادل عن اللفظ الذي ورد ف القرآن مع 
القدرة عليه . أشبه من عدل عن لفظ التكبير مع القدرة عليه . 

فإن قيل: فقد روي عن البي هق « أنه زوج رجلا امرأة . فقال: مُلْكْنّها بها 
مغك مر القرآن )”© . رؤاة الباري'. 


)١(‏ أخرجه البخاري صحيحه (4841) 0: 13176 كتاب النكاح؛ باب إذا قال الخاطب للولي: زوجي 
فلانة . 
وأخر جه مسلم فْ صحيحه ٠١4. :” )١475(‏ كتاب النكاح؛ باب الصداق وحواز كونه تعليم 
قرآن . . 


/ا؟ه 


الممتع في شرح المقنع 


قيل : قد روي ف الحديث ف انال و ور اي 
و «زوحْنا كه" من طرق صحيحة : فإما أن يكون قد جمع البي ظُلَ ين ذلك » 
أو يحمل على أن الراوي روى بلمعنى ظنا منه أن معناهما واحد . وعلى كلا 
التقديرين لا ييقى فيه حجة . 

وأما كونه لا ينعقد إلا .عناهما الخاص بكل لسان أن لا يحسنهما ؛ فلأن 
ذلك في لغته نظير الإنكاح والإزواج في العربية . 

ولأن العادل عن ذلك عادل عن اللفظ الخاص إلى غيره . أشبه العربي إذا عدل 
عن اللفظ الخاض فبها:: 

وأما كون القادر على تعلم ذلك لا يلزمه ف وجه ؛ فلآن النتكاح عقد 
معاوضة . فلم يجب تعلم أركانه ؛ كالبيع . ش 

وأما كونه يلزمه في وحه ؛ فلأآن ما كانت العربية شرطا فيه لزم تعلمها مع 
القدرة ؛ كالتكبير . | 

وأما القبول . وهو : اللفظ الصادر من قبل الزوج أو من يقوم مقامه أن 
يقول ما ذكره المصنف ؛ فلأنه كالإيجاب معنى فكذا يجب أن يكون حكما . 

فإن قيل: فإن احتلف لفظ الإيجاب والقبول فال الولي: زوجتك فقال الزوج: 
قبلت هذا النكاح » أو قال: أنكحتك فقال: قبلت هذا التزويج . 

قيل: يصح ؛ لأن الكل وافي بالغرض مع كونه موضوعا له في العربية . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (48014) ه: ١91/7‏ كتاب النكاح باب التزويج على القرآن وبغير 
صداق . ولفظه: « أنكحتكها » . 

(؟) أخرجه البخخاري ف صحيحه (4741) 5: ١119‏ كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه . 

() أخرجه البخاري في صحيحه 8١١ :5 )1١1(‏ كتاب الوكالة؛ باب وكلة المرأة الإمام في التكاح . 


تن 


كتاب التكاح - : باب أركان النكاح وشروطه 


أما كون من اقنصر على قول: قبلت يصح النكاح على المذهب ؛ فلأنه صريح 
في الجواب . فصح به النكاح ؛ كما يصح به البيع وسائر العقود . 

وآما كرون الولي إذا قال: نعم بعد قول الخاطب له: أزوحت ؟ والمتزوج إذا 
قال: نعم بعد قول الخاطب له: أقبلت ؟ بي يصح النكاح على المذهب ؛ فلأن معنى 
نعم قبلت هذا التزويج . ولذلك لما قال الله تعالى لأفهل وحلتم ما وعد ربكم حمًا 
قالوا نعم [الأعراف:؛ 4] كان إقراراً منهم بوجدان ما وعدهم ربهم حقا . ولو قيل 
لرحل: ألي عليك ألف ؟ قال: نعم ب كا ١‏ ع ار لخ را ل لني 
ومثله قطع اليد في السرقة . فوحب أن يصح التزويج به ؛ كما لو صرح بالمعنى . 

وأما كونه يحتمل أن لا يصح النكاح ما ذكر في المسألتين المذكورتين قبل ؛ 
فلآن قول الولي: زوجتك وقول الزوج: قبلت هذا الترويج ركنا العقد . فلم يصح 


بدونهما . 


أما كون القبول إذا تقدم الإيجاب في باب النكاح لا يصح بلا حلاف ف 
الملدذهب سواء كان بلفظ الماضي كقولك: تروحت ابتتك فيقول: زوحتك » أو 
بلفظ الطلب كقولك: زوجي ابنتك فيقول: زوجتك » أو بلفظ الاستفهام 
كقولك: أتروجئ ابنتك ؟ فيقول: زوجتك ؛ فلأن القبول إإنما يكون للإيجاب . 
فمتى وحد قبله لم يكن قبولاً لعدم معناه . ش 

ولأنه لو تقدم بلفظ الاستفهام لم يصح ف موضع وفاقاً . فكذلك إذا تقد 
بلفظ الماضي أو الطلب . 


. زيادة من القنع‎ )١( 
ات‎ 


المتع في شرح اللقنع 


فإن قيل: ما الفرق بين التكاح والبيع على إحدى الروايتين ؟ 

قيل: الفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أنه لا يشتزط للبيع صيغة الإيجاب والقبول . بل يصح بالمعاطاة . 

وثانيهما: أنه لا يتعين فيه اللفظ . بل يصح بأيّ لفظ كان مما يؤدي المعنى . 

فإن قيل: فما الفرق بين النكاح والخلع ؟ 

قيل: الفرق بينهما ظاهر لأن الخلع يصح بتعليقه على الشروط . بخلاف 
النكاح . 

وأما كون القبول إذا تراءمى عن الإيجاب يصح ما داما في المحلس ولم يتشاغلا 
ما يقطعه ؛ فلآن حكم المحلس حكم حالة العقد . بدليل القبض فيما يشترط القبض 
فيه » وبثبوت الخيار في عقود المعاوضات امحضة . 

واشتزط المصنف في صحة القبول ف المحلس: أن لا يتشاغلا .ما يقطعه لأن مع 
التشاغل يعدّ كالمعرض عن الإيجاب . فلم يصح القبول بعده ؛ كما لو رده . 

وأما كون الإيجاب يبطل إذا تفرق الولي والزوج قبل القبول على المذهب ؛ 
فلأن التفرق قبل القبول إعراض عن الإيجاب . أشبه ما لو رده . 

وأما كونه لا ييطل على روايةٍ فبالقياس على القبول في ابلس . 

فإن قيل: ما صورة القبول بعد التفرق ؟ 

قيل: باارووو عن الإبام اغبا رصي فيضك الهل 0 افروية مقي ل 

. فقالوا له: زوج فلانا . قال: زوّحته على ألف . فرحعوا إلى الزوج 
0 . فقال: قد قبلت دك كرف اهنا كاح ؟ قال م 

قال القاضي: هذا محمول على أنه وكل من قبل العقد في ابلس . 


فصل بف شروط الكام 


أما كون شروط النكاح خمسة ؛ فلأنها تعيين الزوجين » ورضاهما » والولي » 
والشهادة » وكون الرحل كفءا للمرأة . وسيأتي دليل ذلك كله في مواضعه . 

أما كون أحدهما: تعيين الزوجين ؛ فلأنه عقد معاوضة . أشبه البيع . 

ولأن مقصود النكاح العين . فلم يصح بدون التعيين ؛ كالبيع . 

وأما كون من قال: زوجتك ابني وله بنات لا يصح إذا لم يميزها ما ذكر ؛ 
فلأن تعيين الزوجة شرط لما تقدم ول يوجد . 

وأما كونه يصح إذا ميزها بالإشارة ؛ مثل أن يقول: زوجتك ابن هذه ؛ فلن 
التعيين يحصل بذلك . 

وأما كونه يصح إذا ميزها بالتسمية ؛ مثل أن يقول: فلانة » أو بالصفة ؛ مثل 
أن يقول: الطويلة أو البيضاء أو ما أشبه ذلك وليس في بناته من يتصف بذلك إلا 
واحدة ؛ فلآن ذلك قائم مقام التعيين لأن الغرض من التعيين العلم بالمعقود عليها 
وذلك حاصل فيما ذكر . 

وأما كون من قال: زوحتك ابنيّ ولم يكن له إلا بنت واحدة يصح ؛ فلن 
عدم التعيين إنما جاء من التعدد ولا تعدد هاهنا . 

وأما كون من قال: إن وضعت زوحي ابنة فقد زوجتك بها لا يصح ؛ فلأنه 
تعليق للنكاح على شرط ٠؛‏ والنكاح لا يصح تعليقه . 


الممتع في شرح المقنع 


فصل بالشرط الثاني 


العقد لهما . فاشترط رضاهما ؛ كالبيع . 

وأما كونهما إذا لم يرضيا أو أحدهما لا يصح غير ما استثئ ؛ فلآن الرضى 
شرط ولح يوجد . 

وأما كون الأب له ترويج أولاده الصغار ؟؛ ف « لأن ابن عمر زوج ابنه وهو 
صغير . فاختصما إلى زيدٍ فأجازاة جميعًا »!". 

ولأن الأب يتصرف ف ماله بغير تولية . فجاز له تزويحه ؛ كابنته الصغيرة . 

وأما كونه له تزويج أولاده المحانين ؛ فلأنهم لا قول لحم فكان لأبيهم تزويجهم 
كأولاده الصغار . 

وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا أنه لا فرق بين لجحنون البالغ وغير 
البالغ . وصرح به ف المغئ . وقال: هو ظاهر كلام أحمد لاستوائهما في المعنى 
الذي حاز التزويج من أجله . 0 

وقال القاضي: لا يجوز تزويج بالغ إلا إذا كان محتاجا بأن تظهر منه أمارات 
الشهوة باتباع النساء ونحوه لأنه لا مصلحة له في الزواج إلا بذلك . 


)0 أخرخة البيهتي مختصرا في السئن الكبرى 13:7 كتاب التكاح ؛ باب الأب يزوج ابنه الصغير. 


همه 


كتاب النكاح فصل [الشرط الثانى] 


قال اروي1 ممتدرو اين لكو روك شان ارد خا عاك 
الأب إجباره ؛ كالعاقل . 

والآأول أولى ؛ لأنه إذا جاز تزويج الصغير مع عدم حاجته إلى قضاء شهوته 
وحفظه عن الزنا . فالبالغ أولى . 

وأما كونه له ترويج بناته الأبكار اللاتي لحن دون تسع سنين بغير إذنهن فلا 
كلاف فيه 

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته 
الصغيرة جائز إذا زوجحها من كفء . وقد دل على ذلك قوله تعالى: لإواللائي 
يفسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن 
[الطلاق:4] . أي عدتهن كذلك ولا تكون العدة ثلاثة أشهر إلا من طلاق في 
نكاح . فدل على أنها تروج ثم تطلق ولا إذن لها يعتبر . 

رعو اعالعة رضي العها وال « تروّحئ رسول الله و وأنا ابئة مستوع 
رع ا 1 © منتفق عليه . 

وروي « أن قدامة بن مظعون تروّج ابنة الزبير حين نفست » . 

وأما كونه له تزويج اللاتي هن تسع سنين فصاعداً على اذهب ؛ فلما روى 
ابن عباس قال: قال رسول الله عق « الأيم أحق بنفسيهًا من وليّها . والبكرٌ 
تُستأدن ) وإذنها ضعانها 2 . روأه أبو داود . 

قسم النساء قسمين . فأثبت الحق لأحدهماء» وذلك يدل على نفيه عن 
الآخر .” 


)١(‏ أخرجه البحاري في صحيحه ١5١4 :« )7581١(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب تزويج لبي عا 
عائشة . . 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١471(‏ ؟: ٠١18‏ كتاب النكاح. باب تزويج الأب البكر الصغيرة . 
(؟) أخرحه مسلم في صحيحه ٠١8/ :1 )١55١(‏ كتاب النكاح؛ باب استكذان الثيب في النكاح بالنطق ؛ 
والبكر بالسكوت . 
وأخرحه أبو داود ف سئنه )5١44(‏ 717:7 كتاب النكاح, باب في الثيب . 
وأخرحه النزمذي في جامعه )١1١١4(‏ 17 417 كتاب التكاح؛ باب ما جاء في استثمار البكر والثيب . 
وأخرجه النسائي في ستنه (571*) 5: 84 كتاب النكاح, استكذان البكر في نفسها . 


مامه 


لحت ل ارج التسم 


وأما كونه لا يجوز له تزويج ابنة تسع سنين إلا بإذنها على رواية ؛ فلأنها 
باك نا عات للبلرغ اكيت البالغة: 

ولم يتعرض المصنف إلى البالغة وفيها عن الإمام أحمد رواية لما روى أبو 0 
أن رسول الله وك قال: « لا تتكح الأيْمٌ حتى ُستأمر » ولا تكح البكرٌ حتى 
تنعاذة + قالواةنيا وسول لله اتفكيعن. إذنها © قال: : أن تكت 06" 0 

ولأنها جائزة التصرف ف مالها بنفسها . فلم يكن للأب تزويجها بغير إذنها ؛ 
ا 

وأما كونه له تزويج الثيْب الصغيرة على وجه ؛ فلأنها كالغلام قي الصغر . 
فكان له تزويجها ؛ كولده الصغير . 

ل ا ل لل 

ويظهر من ذلك ومن العموم المتقدم أن الثيب إن يكن بالغات لم يكن للأب 
تزويجهن إلا بإذنهن . وهو صحيح . ووجهه ما تقدم . 

ولأنه قال عليه السلام: « الأيم أحق بنفسيها من وليّها '" . 

وعنه أنه قال: « ليس للولي مع القيبي أمرٌ »”" . رواهما النسائي وأبو داود . 

ولأنهن رشيدات عالمات بالمقصود من النكاح . فلم يكن للأب تزويجهن ؛ 
كابنه البالغ . 

وأما كون السيد له تزويج إمائه الأبكار والثيب بغير إذنهن ؛ فلأن النكاح عقد 
على المنافع . فكان للسيد عقده ؛ كالإحارة . 

وأما كونه له ترويج عبيده الصغار بغير إذنهم على المذهب ؛ فلأنه إذا كان له 
تزويج ابنه الصغير . فلأن يكون له تزويج عبده الصغير بطريق الأولى . 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه (4847) ه: 1914 كتاب التكاح؛ باب لا ينكح الأب وغيره البكر 
والثيب إلا برضاها . 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١413(‏ ؟: ٠١5‏ كتاب النكل » باب اسككذان الثيب ف النكاح 
بالنطق » والبكر بالسكوت . 

(؟) سبق تخريحه قريبا. 

هه أخرجه أبو داود في سئنه )5١١٠٠١(‏ ؟: 570 كتاب النكاحء باب في الثيب . 
وأخرجه النسائي في سننه 7757179) 5: 85 كتاب النكاح؛ اسكذان البكر في نفسها . 


هه 


كتاب النكاح فصل [الشرط الثاني] 


وأما كونه لا يملك إحبار عبده الكبير ؛ فلأنه حالص حقه . فلم يملك إجباره 
عليه ؛ كالطلاق 


وأنا كوكه عتان فال للف ف السغر أيضا فالقيايل علية 


أما كوك بار الأرلياء لا كور طوكترريي أهيرة عافلة إلا يإذنها "١‏ ولأنهم لا 
يجوز لهم تزويج صغيرة لما يأتي فلأن لا يجوز تزويج كبيرة بطريق الأولى . 

ولأن غير الأب لا يساوي الأب . رفٍ ترويج الأب الكبيرة البكر حلاف . 
فيلرم أن لا يجوز ذلك كغيره 1 د لأنه لو جحاز لكان مثل الأب أو أحسن 
ال بريد 


وأما كونهم لهم'" ترويج ابحنونة إذا ظهر منها الميل إلى الرحال ؛ فلأنه لو لم 
ير في هذه الحال لأدى إلى الوقوع ف المحظور وذلك مطلوب العدم . 

وأما كونهم ليس لهم تزويج صغيرة بحال على المذهب ؛ لما روي « أن قدامة 
بن مظعون زوّج ابنة أيه من عبدالله بن عمر فرُع ذلك إلى النبي م . فقال: إنها 
يتيمة ولا تُنكح إلا بإذنها »27. والصغيرة لا إذن لها . 

وأما كونهم لهم ذلك على رواية ؛ فلأن الله تعالى قال: لإوإن حفتم ألا 
تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساءة [النساء:م. دلت الآية 
عفهوعها أن تزوهة إذا اقتطرا جانا :.وذن قد تس عاهة رط الداعدها يذلك:. 

فعلى هذا يكون للا الخيار إذا بلغت لتستدرك ما فاتها . 

وأما أكرنه لخو ترويج امناتسيع سو انها على ترولة لان الى اذ 08 
انام البقبمة فزن سكت اذى الي واورة اين فلات رار اي ارؤاة أبو 
داود . 


(0 فيأنله. 
(١؟)‏ أخرجه أحمد في مسنده )11١1(‏ طبعة إحياء الراث . 
(؟) أخرجه أبو داود ف ستنه (591١؟)‏ *: 771 كتاب التكاح؛ باب ف الاستثمار . 


666 


الممتع في شرح المقنع 


وهذه الرواية أقوى دليلاً ؛ لذ ف القول :بها عا يتن الازة والأحبار . وهذا 
ظاهر كلام الصنف ف الكافي . 

فإن قيل: لم قيد ذلك بالتسع ؟ 

قيل: لأنها حينئذ تصير عارفة .ما يضرها وينفعها فتظهر فائدة اسكعذانها وقد 
نيك عائعة على :ذلك خحيت قالئةة :]ذا للش اللارية اليم انون انون 


أمر 7 


وروي مرفوعا إلى البي كك . 


أما كون إذن الثيب الكلام فلا حلاف فيه . 

ولأن الإذن في الأمر إذا ...7 لا يكون إلا بالكلام . فكذلك هاهنا . 

وأما كون إذن البكر الصمات ؛ فلأن النبي كلق قيل له: « كيف إذنها ؟ قال: 
أن سكم 

وعن غائشة أنها قالت: لديا رسول الله 1 البكد ستيج .. قال رضانا 
صمثها »9 . متفق عليه . 

وفي روايةٍ: واليتيمة تستأمرٌ وصسّها إقرارُها »” . رواه النسائي . 


- 
وأحرحه النسائي في سننه )7707١(‏ 5: 1 كتاب النكاح؛ البكر يزوجها أبوها وهي كارهة . 
وأخرجه أحمد في مسنده (019/) 783:7 . 
)١(‏ ذكره النزمذي في جامعه 5١:7‏ كتاب النكاح, باب ما جاء ف إكراه اليتيمة على التزويج. 
وذكره البيهقي في السنن الكبرى 77١ :١‏ كتاب الحيضء باب السن الي وحدت المرأة حاضت فيها . 
(؟) طمس في أ قدر كلمة. 
(6) سبق تخريجه ص: 64 55. 
(5) أخرحه البخاري ف صحيحه (5844) 5: ١114‏ كتاب النكاح» باب لا ينكح الأب وغيره البكر 
والثيب إلا برضاها . 
وأخرجه مسلم في صحيحه ٠١017 :7 )١570(‏ كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق» 
والبكر بالسكوت . 
(5) أتخرحه أبو داود قْ سننه )5١٠١(‏ *: 7*3 كتاب النكاحء بابق الثيب . 
وأخرحه النسائي في سننه (77770) 5: 8٠‏ كتاب النكاح؛ استكذان البكر ف نفسها . 


كمه 


كتاب النكاح فصل [الشرط الثاني] 


وفي روايةٍ: « تُستأمرٌ اليتيمة في نفسيها فإن سكتت فهو إذلها )!2 . 
ولا فرق بين الأب وغيره فيما ذُكر ؛ لأنه صرح بأن إذن اليتيمة الصمت » 


أما كونه لا فرق بين ما ذكر ؛ فلعموم ما تقدم . 
ولأن البكر إنما اقتصر على صماتها لأحل حيائها وذلك مفقود ف الموطوءة . 
لا سيما بوطء حرم . 

وأما كون زوال البكارة بأصبع أو وثبة لا يغير صفة الإذن ؛ فلأن المعنى الذي 
وجب الاكتفاء بالصمات في البكر لأحله موجود هاهنا لأن الحياء لا يزول بزوال 
البكارة ياصبع أو وثبة . والله أعلم . 


)١(‏ سبق تخريجه قريبا. 


الدع لاض القع 


نصل«الشرط الثالثع 


أما كون الثالث من شروط صحة التكاح: الولي ؛ فلآن البي َي قال: « لا 
نكاحَ إلا يولي 6 . صححه أحمد وابن معين . 

وعن عائشة عن النى يق أنه قال: « أبما امرأوٍ نتكحت نفسها بغير إذن وليّها 
فنكاحها باطلّ باطل باط 200 . رواه أبو داود وابن ماحة والأثرم ٠‏ 

فإن قيل: الحديث الأول يمكن حمله على نفي الكمال » والثاني يدل .مفهومه 
على صحة النكاح بإذن الولي وأنتم لا تقولون به . ثم قد دل قوله تعالى: لإفلا 
تعضلوهن أن ينكحن أزواجهر. [البقرة: 577 على صحة نكاحها . فصح منها ؛ 

قيل: مقتضى الحديث الأول نفي حقيقة النكاح ؛ إلا أنه لما لم يمكن ذلك 
وجب حمله على نفي الصحة ؛ لأنه أقرب إلى نفي الحقيقة . لا سيما إذا اعتضد 
بقوله في الحديث الآخر: « باطلّ باطلّ »7 . ولقائل أن يقول: بل هو على مقتضاه 


. كتاب النكاح, باب ف الولي‎ 719 :7 )٠١8( أخرجه أبو داود ف سننه‎ )١( 
. كتاب النكاح؛ باب ما جاء لا نكاح إلا بولي‎ 401 :7 )١١١١( وأحرجه الزمذي في جامعه‎ 
. كتاب النكاح, باب لا نكاح إلا بولي‎ 700 :١ )18/401( وأخرجه ابن ماجة في سننه‎ 
. 514:4 )151/51( وأخرحه أحمد في مسنده‎ 

(؟) أخرحه أبو داود في سئنه (5087) 7: 774 كتاب النكاح, باب في الولي . 
وأحرحه الزمذي في جامعه )1١١5(‏ 401/19 كتاب النكاح» باب ما جاء لا نكاح إلا بولي . 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (11/3) :١‏ 708 كتاب النكاح؛ باب لا نكاح إلا بولي . 
وأخرجه أحمد في مسنده (45117 07 5: 00 

(؟) سبق تخريجه قريبا. 


رمه 


كتات النكّا 


ب النكاح فصل [الشرط الثالث] 


في نفي الحقيقة ؛ لأن كلام الشرع محمول على الحقائق الشرعية لا على الحقائق 
اللغوية » والحقيقة الشرعية لا توحد بغير ولي . 

وأنا اديت كاي فالاسشهوم له الك حرام كتج لقال أله اقول عال: 

لإوربائبكم اللاتي في حُجُو ركم [النساء:”] . 

وأما الآية فالعضل الامتناع من الترويج . ويدل عليه « أنها نزلت ف معقل بن 
يسار حين امتنع من ترويج أخحته فدعاه النبي ع فزوجها»'". 

وأما الإضافة إليهن ؛ فلأنهن محل له . 

وأما كون المرأة إذا زوجت نفسها لا يصح على المذهب ؛ فلما تقدم من قوله: 
« لا نكاح إلا يولي 6" » وقوله: « يما امرأوٍ نكحت نفسها بغير إذن وليها 
فنكاحها باطل باطل باطلٌ ا" 

ولأن الولي شرط ف النكاح . ولم يوجد . 

وأما كونها إذا زوحت غيرها لا يصح على المذهب ؛ فلأنها إذا كانت قاصرة 
عن تزويج أمتها على رواية . [فلآن تكون قاصرة عن تزويج غيرها بطريق الأولى . 

وأما كونها لها تزويج أمتها على رواية]!'' ؛ فلأنها مالكتها » وولايتها عليها 
تامة . فكان لما تزويجها ؛ كالسيد . 

ولأنها للها بيعها وإحارتها . فكان لها تزويجها ؛ كسيدها . 

وأما كونها لها تزويج معتقتها على روايةٍ ؛ فلأن الولاية كانت لما عليها . 
فوجحب استصحابها . 

ولأن الولاء كالملك . 


(1) عن معقل بن يسار قال: «ركانت لي أت تُخطب إليّ فأتاني ابن عم ليء فأنكحتها إياه» ثم طلقها طلاما 
له رجعة؛ ثم تركها حتى انتقضت عدتهاء فلما خطبت إلى أتاني يخطبها فقلت: لا والله لا أنكحها أبداء 
قال: ففي نزلت هذه الآبة الزوإذا طلتكم الشاء فلن أجلن فل تعضلوهن أن ينكحن أزواحهن . 
الآيتأ قال: فكفرت عن يييٍ فأنكحتها إيام . 
أخرجه أبو داود في سننه (40.*) 7: 70 كتاب النكاحء باب في العضل . 

0( سبق ترجه قرييا. 

(') سبق تَفريجه قريبا. 

(5) زيادة يقتضيها السياق. 


انلع لق 


اشر الم 


وأما كون صحة تزويج نفسها بإذن وليها وصحة تزويج غيرها بالوكالة يُخَرّجٍ 
حومط ولو لقعا نتم . فلأنها إذا كانت أهلا لمباشرة تزويج أمتها أو 
مُعْتَقِها . فلآن تكون أهلاً لترويج نفسها وغيرها بالوكالة بطريق الأولى . 

وأما كون الأول المذهب ؛ فلما تقدم . 

ولأن العلة في منعها صيانتها عن مباشرة ما شعر بوقاحتها ورعونتها وميلها إلى 
الرحال . فوجب أن لا تباشر النكاح تحصيلاً لذلك . 

والفرق بين تزويج أمتها ومعتقتها وبين تزويج نفسها أن الولاية عليها إنما ثبتت 
لتحصيل الكفاءة » وذلك مفقود في الأمة والمعتقة . 


أما كون أحق الناس بنكاح المرأة الحرة أباها ؛ فلأنه أكمل من غيره نظرا وأتم 
شفقة » ويختص بولاية المال » ويجوز أن يشتري لها من ماله » وله من ماما إذا 
كانت صغيرة . 

ولق الشمان. شول اللولت عريعي) لذبنه قال اتاد الزوويينا له عي 
[الأنبياء:60] » وقال إبراهيم: #الحمد لله الذي وهب 2 لي على الكبر إسمعيل 
وإسحاق) [إبراهيم: 9]» وقال النبي عي : « أنتَ ومالك لأبيك)!" . 

ولأن غير الأب : إما يدلي به ؛ كالجد والإخوة . وإما فرع بالنسبة إليه ؛ 
كالابن . ومن أدلى بشخص لا يثبت له معه حت . والأصل راحح على الفرع . 

فإن قيل: الابن أولى بالميراث . فيجب أن يكون أولى بالنكاح . 

قبل: الميراث اقتضى ذلك . وكمال شفقة الأب معارض له . 


)١١(‏ أخرجه ابن ماجة في سننه (1731) 7: 759 كتاب التجارات» باب ما للرحل من مال ولده» عن جابر 


وأخرجه أحمد في مسنده (1407) 7: 4 ٠١‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 


5٠ 


كتاب النكاح : فصل [الشرط الثالث] 


فإن قيل: لم قيدت الولاية بكون المرأة حرة ؟ 

قيل: لأن ولي الأمة سيدها . وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى . 

وآما كون أنحق النان يتلاك بعد أيها آناه وإك غالا وسو يلد فذق له راذا 
وتعصيياً . أشبه الأب ٠‏ 

وأما كون أحق الناس بذلك بعد الحد ابنها ؛ فلأنه أولى بالميراث من غيره . 
فكذا ف النكاح . ترك ذلك ف الأب ؛ لكمال شفقته » وفي الجد ؛ لآن له إيلادا 
وتعصيبا . فيبقى فيما عداهما على مقتضاه . 

ون كونه أحق بذلك من غيره تنبيه على ثبوت ولايته . وصرح به الصنف في 
املغئن . 

ووجهه : ما روت أم سلمة « أنها لما اتقضت عدثها أرسل إليها رسول ل 
يها يخطبها . فقالت : يا رسول الله ! ليس أحدٌ من أوليائي شاهد . قال: ليس من 
أوليائلك شاهدٌ ولا غائبْ يكرّهُ ذلك . فقالت لابنها : قم يا عمر ! فزوج رسول 
لله وق »1 . رواه النسائى . 

اانه عند وى لعي اليه ا 

وأما كون أحق الناس”؟ بذلك بعد ابنها ابنه وإن نزل ؛ فلما ذكر ف أبيها . 

وأما كون أحق الناس بعد ابنها وإن نزل أخاها لأبويها ثم لأبيها ؛ فلما ذكر 

أيضا . 

وأما كون الابن يقدم على الجد على رواية ؛ فلأنه أولى بالميراث منه . 

وأما كون الحد والأخ سواء على روايةٍ ؛ فلأنهما يستويان في الميراث . 
فيستويان في ولاية النكاح . 

وأما كون الأخ من الأبوين والأخ من الأب سواء على روايةٍ ؛ فلأنهما استويا 
في الجهة الي تستفاد منها الولاية وهي العصوبة الى من حهة الأب . فاستويا في 
ولاية النكاح ؛ كما لو كانا من أب . 

وأما قرابته من الأم فلا يرحح بها هنا ؛ لأنها لا مدل لها ثي التكاح . 


. كتاب النكاح انكاح الابن أمه‎ 8١ :5 )755 5( أخرجه النسائي في سننه‎ )١( 
(؟) زيادة يقتضيها السياق.‎ 


آكه 


الممتع في شرح المقنع 


فإن قيل: ما الصحيح من الروايتين ؟ 

قيل: صحح صاحب الخلاصة التسوية . 

وقال المصنف ف المغي: هو المنصوص . 

ووجهه ما ذكر . 

وظاهر كلامه رحمه الله تعالى هنا ترجيح الأخ للأبوين . وصرح به ف الغ . 
ونقض عدم الترحيح ما لا مدخل له في الميراث بالولاء من حيث إنه يقدم الأخ 
للأبوين على الأخ للب . مع أن النساء لا مدخل لن في الولاء . 

وأما كون أحق الناس بذلك بعد الأخ الإخوة وإن سفلوا ثم العم ثم ابنه ثم 
الأقرب فالأقرب من العصبات على ترتيب الميراث ؛ فلأنهم كذلك ف الميراث . 
فكذلك ف الولاية ؛ لأن الولاية مبناها على النظر والشفقة وذلك يعتبر.مظنته وهي 
القرابة . فمتى كان الإنسان أحق بالميراث فهو أحق بالولاية . ولا يلزم عليه الأب 
لما تقدم من معاوضة كمال شفقته لذلك . 

وأما كون أحق الناس بذلك بعد العصبات المولى المنعم ثم عصباته من بعده 
الأقرب فالأقرب ؛ فلأنهم أولى الناس كيراته . 

وف قول المصنف رحمه الله تعالى: بعد المولى المنعم ثم عصباته الاقرب 
فالأقرب ؛ تنبيه على كون ابن المولى المنعم أحق من أبيه بخلاف النسب . وهو 
صحيح . صرح به المصنف وغيره . 

ووحهه : أن مقتضى الدليل تقديم الابن على الأب لتقديمه عليه في الميراث . 
ترك العمل به ف السبب لرححان الأب عليه بكمال الشفقة المعتمدة على القرابة ) 
وذلك منتف هاهنا لعدم القرابة المرححة . 

وأما كون أحق الناس بذلك بعد المولى المنعم وعصباته السلطان ؛ فلآن الي 
يده قال: « فالسلطاثٌ ولي من لا ولي له »”" . 


)00 أخرحه أبو داود فْ سننه 485 )7١‏ ال كتاب النكاح؛ باب في الولي 5 
وأخرجه النزمذي ف جامعه )1١١*(‏ «: 4.1 كتاب النكاح؛ باب ما جاء لا نكاح إلا بولي . 
وأخرجه ابن ماحة في سننه :١ )١41/9(‏ 508 كتاب النكاح: باب لا نكاح إلا بولي . 
وأخرجه أحمد ف مسنده (/55511) 15 55 . 


داسك 


كتاب النكاح فصل [الشرط الثالث] 
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+ 
“5 


وعن أم حبيبة « أن النجاشي زوحها رسول الله ج20 كافك 1 3 روأه 


أب و “داوة 1 
ولأن السلطان له ولاية عامة . بدليل أنه يلى المال ويحفظ الضوال . فكانت له 
الولاية في النكاح ؛ كالاب 


أما كون ولى الأمة سيدها؛ فلأنه يملك منافعها . فملك تزويجها ؛ 
كلعوا ‏ . 

وأما كون ولى الأمة إذا كانت لامرأة ولى سيدتها ؛ فلأنه قد ثبت أنه لا ولاية 
للبراة:تويحييه أذ" ثانها وال سيدتيانة رأنه اح النارن ينا بشنقا:. 

ولأنه إذا ثبت له الولاية على سيدتها . فلن تثبت عليها بطريق الأولى . 

وأما كونه لا يزوجها إلا بإذنها ؛ فلأنها مالها . ولا يجوز التصرف فٍ مال 
الرشيدة بغير إذنها وبغير نطقها في هذا الإذن وإن كانت بكرا ؛ لأن صماتها إنما 
اكتفي به ف تزويج نفسها لحيائها وهو مفقود هنا ؛ لأنها لا تستحي من تزويج 


أما كون الولي يشترط فيه الحرية ؛ فلأن العبد لا ولاية له على نفسه . فعلى 
غيره أولى . 

وأما كونه يشترط فيه الذكورية ؛ فلأن ولاية النكاح ولاية . والولاية يعتبر 
فيها الكمال . والمرأة قاصرة ناقصة تثبت الولاية عليها لقصورها عن النظر لنفسها . 
فلئلا تثبت لها ولاية على غيرها بطريق الأولى 


. كتاب النكاح؛ باب ف الولي‎ 8 :”" )١85( أخرجه أبو داود فْ سننه‎ )١( 


اه 


المي ضوع الاج 

وأخاا كول مسوك نيه قاف« النين ,وماد إن ركوة._مطلما' #الزوية 
المسلمة» 5 الكافرة ؛ فلأن الكافر لا ولاية له على المسلمة ؛ لأن, 
لله تعالى قال: #إوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» [التوبة:١0]‏ . ا 

قال ابن المنذر : أجمع عامة من نحفظ عنه من أهل العلم على هذا . 

قال الإمام أحمد: بلغنا « أن عليا أجاز نكاح الأخ ورد نكاح أب وكان 
000 

والمسلم لا ولاية له على كافرة ؛ لأن الله تعالى قال: #إوالذين كفروا بعضهم 
أولياء بعض) [الأتفال:7] . 

وأما كونه يشترط فيه العقل فلا خملاف فيه ؛ لأن الولاية إنما ثثبت نظراً للمولى 
عليه عند عجزه عن النظر لنفسه » ومن لا عقل له لا يمكنه النظر ولا يلي نفسه . 
فغيره أولى . 

ولا فرق بين من لا عقل له لصغر ؛ كالطفل ؛ وبين من ذهب عقله بجنون أو 
كبر كالشيخ إذا أفند" ؛ لاشتراك الكل في العدم . فأما المغمى عليه والذي يجن 
في بعض الأوقات فلا تزول ولايتهما : أما المغمى عليه ؛ فلأن مدته يسيرة . أشبه 
النوم . ولذلك لا تثبت الولاية عليه وتحوز على الأنبياء عليهم السلام . 

وأما مين كوك :رض 'الأزقات 8 فاكله ليطت رول طقل + القند لين 
عليه . 

وأما كونه يشعزط بلوغه على رواية ؛ فلأن الولاية يعتبر لها كمال الحال » ومن 
لم ييلغ قاصر لثبوت الولاية عليه . 

وأما كونه لا يشترط على رواية ؛ فلأنه إذا بلغ عشراً تصح وصيته وطلاقه 
وتثبت له الولاية كالبالغ . 

قال المصنف في المغيئ: والأول اختيار أبي بكر وهو الصحيح . 

وأما كونه يشترط عدالته على رواية ؛ فلما روى ابن عباس أنه قال: « 
نكاح إلا بولي مرشد 6" . 


(1) الفند : ضعف الرأي من ارم . المصباح . مادة قند. 
(؟) أخرحه البيهقي ف السئن الكبرى /1: ١١5‏ كتاب النكاح, باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين . 2 
كه 


كتاب النكاح فصل [الشرط الثالث] 


وعن ابن عباس قال: قال رسول الله َك «لا نكاح إلا بولي وشاهدي 
عدل . وأما امرأوٍ أنكحّها ولىّ مسخوط عليه فنكاحُها باطل »20 . 

و لأتهلولاية ريه هلذا موقي بها القايق ريه الال 

وأما كونه لا يشترط عدالته على روايةٍ ؛ فلأنه يلي نكاح نفسه . فتثبت 
الولاية خلى_ غيزة ؛ كالعدل . 

ولأن سبب الولاية القرابة » وشرطها النظر . وهذا قريب ناظر . فوجب أن 
يلي ؛ كالعدل . 


أما كون الأبعد يزوج إذا كان الأقرب طفلا أو كافرا أو عبدا ؛ فلن الأقرب 
فاقد لشرط الولاية فوجحوده كعدمه . فوحب أن تنبت للأبعد ؛ كما لو مات 
الأقرب . 

وأما كونه يزوج إذا عضل الأقرب على المذهب ؛ فلأنه تعذر الترويج من جحهة 
الأقرب . فانتقل الولاية إلى الأبعد ؛ كما لو حَنٌ . 

ولأنه يفسق بالعضل . فتتتقل الولاية عنه ؛ كما لو شرب الخمر . 

وأما كون الحاكم يزوج على روايةٍ اختارها أبو بكر ؛ فلقول رسول الله طَي: 
« فإن اشْتَجَرُوا فالسلطانٌ ولي من لا ول له »"" . والحاكم نائب عنه . 

ولأن ذلك حق عليه امتنع من أدائه . فقام الحاكم مقامه ؛ كما لو كان عليه 
دين امتنع من قضائه . 
والأول أصح ؛ لما ذكر . 


5 
وأخ رجه أبن أبي شيبة في مصنفه 54١ :7” )١591١1/(‏ كتاب التكاح» من قال: لا نكاح إلا بولي أو 
سلطان . ولفظه: «لا تكاح إلا بولي أو سلطان مرشد » . 

. كتاب النكاح, باب لا نكاح إلا بولي مرشد‎ ١7 4 :7 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 

(١١؟)‏ سبق تخريجه ص: 05537. 


وده 


. 2 2 3 

والحديث لا حجة فيه ؛ لأنه قال: « ولى من لا ولى له » وهذه لها ولي . ثم 
يمكن حمله على ما إذا عضل الكل . ويؤيده قوله: « فإن اشتَجَرُوا » ؛ لأنه ضمير 

والفرق بين الولاية والدين من وجوه: 

أحدها: أن الولاية حق للولى » والدّين حق عليه . 

وثانيها: أن الولاية تنتقل عنه لعارض من فسق أو جنون أو موت » والدّين لا 

وثالئها: أن الولاية يعتبر في بقائها العدالة وقد زالت بالعظل » والدَّين لا يعتبر 
في بقائه ذلك . 


أما كون الأبعد يزوج إذا غاب الأقرب غيبة منقطعة ؛ فلأن الأقرب تعذر 
الترويج منه . فوحب أن يتتقل إلى من يليه ؛ كما لو حَنْ أو مات . 

وأما كون الغيبة المنقطعة هي ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة في ظاهر كلام 
الإمام أحمد ؛ فلأن التحديدات توقيفية » ولا توقيف في هذه المسألة . فوجب الرد 
إلى ما يتعارف الناس . وهو ما ذكر . 

قال المصنف ف المغئ: هذا أقرب الأقوال إلى الصواب . وتسبه إلى أبي بكر . 

وأما كونها ما لا يصل إليه الكتاب أو يصل فلا يجيب عنه في قول الخرقي ؛ 
فلأن مثل هذا متعذر مراحعته . فتكون منقطعة . 

وأما كونها ما لا تقطعه القافلة في السنة إلا مرة في قول القاضي ؛ فلأن 
الكفء يننظر سنة ولا ينتظر أكثر منها . فيلحق الضرر بنرك تزويجها . 


. زيادة من المشنع‎ )١( 
]كاه‎ 


كتاب النكاح فصل [الشرط الثالث] 


وأما كون ما تقصر فيه الصلاة يحتمل أن يراد من قول أحمد: إذا كان الأب 
بعيد السفر زوج الأبعد ؛ فلآن ذلك هو السفر البعيد الذي علقت عليه الأحكام . 


أما كون'" الكافر لا يلي نكاح مسلمة غير أم ولده ؛ فلأنه لا ولاية لكافر 
عليها البنة ؛ لأن الله تعالى قال: #إوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) [التوبة: 
١لا‏ . 

ولأن ابن المنذر قال: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم . 

وأما كونه لا يلي نكاح أم ولده في وجه ؛ فلما ذكر من الآية . 

ولأنها مسلمة . فلا يلي نكاحها ؛ كابنته . 

فعلى هذا يزوجها الحاكم . 

وأما كونه يليه في وحه ؛ فلأنها مملوكته . فيلى نكاحها ؛ كالمسلم . 

ولأنه عد عليها . فيليه ؛ كإجارتها . ْ 


أما كون المسلم لا يلي نكاح كافرة إذا م يكن سيد أمة أو ولي سيدتها أو 
السلطان ؛ فلذن الله تعالى قال: #إوالذين كفروا , بعضهم أولياء بعض)» [الأنفال: 7/اع . 

ولأن مختلفي الدين لا يرث أحدهما الآخر ولا يعقل عنه . فلم يل عليه ؛ كما 
لو كان أحدهما رقيقا . 

وأما كونه يلي ذلك إذا كان سيد الأمة ؛ فلأنه عد على منافعها . فوليه وإن 
احتلف ديناهما ؛ كإجارتها . 

وأما كونه يلي ذلك إذا كان ولي سيدتها ؛ فلأنه يلي نكاح سيدها . فلآن 
يلي نكاحها بطريق الأولى . 

وأما كونه يلى ذلك إذا كان السلطان ؛ فلأن ولايته عامة على أهل دار 
الأناك »بو الكلدرة من لهل النار. فنك يله الرلقية علنها + كالدلمة . 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
/لاكه 


المع شرج الدج 


أما كون الذمي يلي نكاح موليته الذمية من الذمي ؛ فلأنه مساو لها . فوليه ؛ 


كالمسلم ولي المسلمة . 
وأما كونه لا يليه على وجه ؛ فلأن فيه صغارا على المسلم . 


أما كون ما ذكر لا يصح على المذهب ؛ فلانه تصرف في حق الغير بغير 
إذنه . فلم يصح ؛ كما لو باع ماله . 

وقول لطع بوكتد الله نال عن غيل عدر الاذق ويه افيه نيه عا أن إذا 
كان معذورا بأن كان غائباً أو ما أشبه ذلك يصح نكاح الأبعد . وقد تقدم بيانه . 

فإن قيل: فقد عطف الأحنبي عليه فيجب أن يساوي الأبعد في ذلك . 

قيل: لا ؛ لأن الغيبة تجعل الأقرب كامعدوم . فيتحقق الأبعد . وهذا المعنى 
مفقود ف الأحنبي . والعطف يقتضي مساواة المعطوف المعطوف عليه في أصل 
العطف لا في كل ما يتعلق به . 

وأما كونه يصح ويقف على إحازة الولي على رواية ؛ فلأنه عقد معاوضة . 
فصح ووقف على الإجازة ؛ كالبيع في رواية . 

ولأنه عقد يقف على الفسخ . فصح ووقف على الإجارة ؛ كالوصية . 

والبيع من الأحنبي لا يصح على الصحيح . 

والفرق بين هذا وبين الوصية أن الوصية يتراحى فيها القبول وبحوز بعد ا موت 
فهي معدول بها عن سائر التصرفات . 


كتاب التكاح فصل [الشرط الثالث] 


أما كون وكيل كل واحدٍ من الأولياء يقوم مقامه وإن كان حاضرا ؛ فلآن 
الوكالة في التكاح تصح ؛ «لأن البي وق وكل أبا رافع في تزويج ميمونة »20 . 
و « وكل عمرو بن أمية في تزويج أم حبيبة »7 . 

ولأنه عقد معاوضة . فصح التوكيل فيه ؛ كالبيع . وإذا صحت الوكالة فيه 
قام الوكيل مقامه كالوكيل في البيع وغيره . 

ولا فرق في الصحة بين الوكالة ف القبول وبين الوكالة في الإيجاب » ولا بين 
كونها مُطلقة ؛ مثل : أن يوكله ف ترويج من يرى بشرطه » وبين كونها مؤقنة ؛ 
مثل : أن يوكله ف تزويج رحل بعينه أو امرأة بعينها » ولا بين كون الولي بجحبرا ؛ 
كالأب» أو غير يخير ؟ كالجد ونحوه ؛ لأن الكل سواء معنى فكذا يجب أن يكون 

ون قول المصنف: ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه ؛ إشعارٌ بأن 
وكيل احبر يملك الإجحبار ووكيل غير احبر لا يملك الإحبار لأنه أقام مقام نفسه . 
فوجب أن يثبت له ما هو لموكله . 

وقول ون كاق عادر ضيهغلن أن" الزكالة لين من قرطها الغرية ؛ 

ولأن الحاحة كما تدعو إلى الوكالة للغيبة . فكذلك تدعو إليها مع الحضور 
لكون الموكل يأنف مباشرة العقد ومثله لم تحر العادة.مباشرته . 

وأما كون وصي كل واحد من الأولياء ف النكاح بمنزلته على المذهب واختاره 
الخرقي ؛ فلأنها ولاية نائبه . فجازت وصيته بها ؛ كولاية المال . 

ولأن الوصية نيابة بعد الموت . فجازت الوصية بها ؛ كالوكالة . 


. كتاب الحج؛ باب ما جاء في كراهية تزويج الحرم‎ 7٠٠١ :* )854١( أخرجه الترمذي في جامعه‎ )١( 
. 7917 :5 )91/5150( وأخرجه أحهد ف مسنده‎ 
. كتاب النكاح, باب الوكالة في التكاح‎ ١18 :7 (؟) أتخرجة البيهتي في السنن الكبرى‎ 


258 


المتع في شرح القنع 


وأما كون ولاية النكاح لا تستفاد بالوصية على رواية ؛ فلأنها ولاية تنتقل إلى 
غيره . فلم يجر أن يوصى بها ؛ كالحضانة . 

ولأنه لا ضرر على الوصي اقٍ تضبيعها ووضعها عند من لا يكافقها . فلم 
تثبت له الولاية ؛ كالأحيى . 

وباو تعد ل :قزل اكد حاتف ذا انه للاعفية الات مط 


وأما كونها تصح إذا لم يكن لها عصبة فلعدم ذلك . 


أما كون التزويج من كل واحد من الأولياء يصح إذا استووا في الدرحة 
كالاخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم ؛ فلأن القرابة متحققة في كل واحد منهم . 

وأما الأولى تقديم أفضلهم ؛ فلأنه أكمل من المفضول . 

وأما كون الأولى بعد ذلك تقديم أسنهم ؛ فلأنه شيء يقدم به في غير هذا 
الموضع فكذا هاهنا . 

وقد نه النبي ييه على ترحيح الأسن ف حديث مخيصة وحويصة وعبدالرحمن 
بن سهل ؛ لأنه لا تكلم عبدالرحمن وكان أصغرهم قال: « كبر كبر -أي قدم 
الأكبر- فتكلم حويصة »!2 . 

وأما كونهم إذا تشاحوا يقرع بينهم ؛ فلأن الحقوق إذا تساوت شرعت 
القرعة . دليله أن النبي مه « كان يُقرعٌ بين نسائه إذا سَافر 0 ؛ لأن حقوقهم 
متساوية . 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه (8.05) ١١5:78‏ كتاب الزية» باب الموادعة والمصالحة مع المشركين 
بالمال وغيره . 
وأخرحه مسلم فْ صحيحه ١5914 :7 )١1579(‏ كتاب القسامة باب القسامة . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (407؟) 315:7 كتاب البق باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها . . 
وأخرحه مسلم في صحيحه (1/7/0؟) 4: 5١53‏ كتاب التوبق» باب في حديث الإفك وقبول توبة 
القاذف . 


داه 


كتاب النكاح فصل [الشرط الثالث] 


وأما كون غير من وقعت له القرعة إذا سبق فزوج يصح في وجه ؛ فلآن 
القرعة لم تبطل ولايته . فلم ييطل نكاحه . 

وأما كونه لا يصح في وجه ؛ فلأن القرعة تعين المستحق . فلم يكن لغيره 
الترويج ؛ لتعين غيره . 

وأما كون الأول أقوى ؛ فلأنه تزويج صدر من ولي كامل الولاية . فصح ؛ 
كما لو انفرد . 


أما كون التكاحين فيما ذُكر يفسخان على المذهب ؛ فلأن كل واحد منهما 
يحتمل أن يكون نكاحه هو الصحيح ولا سبيل إلى اجمع ولا معرفة الزوج فيفسخ 
لإزالة الزوجية . 

وأما كونهما يقرع بينهما على روايةٍ ؛ فلأن القرعة تزيل الإبهام . 
قرع ناكحا زوجة غيره . 

وأما كون القارع يجدد نكاحه ؛ فلأن المزوجة إن كانت زوحته لم يضره ذلك 
وإن لم تكن زوحته صارت زوحته بالتجديد . 


أما كون السيد إذا زوج عبده الصغير من أمته يجوز أن يتولى طرق العقّد ؛ 
فلأنه ملك ذلك بحكم الملك لا بحكم الإذن . 

وأما كون غيره ممن ذكر إذا أذنت له موليته في نكاحها : له ذلك على 
المذهب ؛ ف « لأن عبدالرحمن بن عوف قال لأمّ حكيم ابنة قارظٍ : أتمعلينَ أمرك 
إليّ ؟ قالت : نعم . قال : تروجتّك 20" . رواه البحاري . 


(1) ذكره البخاري في صحيحه تعليقاً ه: 1917 كتاب التكاح؛ باب إذا كان الولي هو الخاطب . 


الاه 


ل تر ادم 

ولأنه يملك الإيجاب والقبول . فجاز أن يتولاهما ؛ كما لو زوج السيد عبده 
الصغير من أمته 

ولأنه عقد وحد فيه الإيجاب من ولي ثابت الولاية » والقبول من زوج هو 
أهل للقبول . فصح ؛ كما لو وجدا من رجلين . 

وقد روي « أن البي ُي أعتقّ صفية وجعل عتقها صداقها »!© 

وإنها اشتزط”" الإذن في النكاح ؛ لأن من ذكر لا يملك الإجبار عليه 

ولا يدفع الإذن المذكور الإذن لوليها أن ينكحها نفسه ؛ لأن الإذن المطلق لا 
يجوز معه”" أن ينكحها نفسه لأن قرينة الحال تؤذن بإنكاح الغير . 

وأما كونه لا يحوز حتى يوكل غيره في أحد الطرفين على روايةٍ ؛ فلما روي 
مروعة نه سا3 الور ورم ادرو أن يزوحه امرأة . المغيرة أولى 


باسك" روه ابو ذاو : 

ولأنه عقد ملكه بالإذن . فلم يجز أن يتولى طرفيه ؛ كالبيع . 

ولأنه يروى أن البي غَيَهُ قال: كن نكاح لا يحخضرة أربع فهو سيفاح : 
زوج » وولي » وشاهدان » . 


أما كون السيد إذا قال ل ع حي ا ااي 
يوه أعتقّ صفية وحعل عتقّها صداقها »!© متفق عليه . 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبا. 
(5) في أ: اشترطت . 
6 ف أ : لأن الإذن المطلقة لا يجوز معها. 
(4) ذكره البخاري في صحيحه تعليقاً ه: 14177 كتاب التكاح» باب إذا كان الولي هو الخاطب. 
(0) أخرجه البخاري ف صحيحه (59514) 4: ١578‏ كتاب المغازي» باب غزوة خيبر . 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١758(‏ ؟: ٠١48‏ كتاب النكاح؛ باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتروجها . 


لاه 


كتاب النكاح فصل [الشرط الثالث] 


وأما كونه يرحع عليها بنصف قيمتها إذا طلقها قبل دحوله بها ؛ فلأن الطلاق 
قبل الدحول يقتضي الرحوع في نصف ما فرض لا » وقد فرض لما نفسها ولا 
سبيل إلى الرحوع ف الرق بعد زواله . فرحع بنصف قيمة نفسها . 

والعبرة بالقيمة خالة الإعتاق لأنها حالة الإتلاف . 

وأما كون السيد إذا قال ما تقدم ذكره لا يصح حتى يستأنف نكاحها بإذنها 
على روايةٍ ؛ فلأنه لم يوجد إيجاب وقبول . فلم يصح ؛ لعدم وحود أركانه كما لو 
قال: أعتقنك وسكت . 

ولأنها بالعتق تملك نفسها . فيجب أن يعتبر رضاها ؛ كما لو فصل بين العتق 
ول 

وأما كونها عليها قيمتها إذا أبت ذلك ؛ فلأنه أزال ملكه بعوض لم يسلم له . 
فرجع إلى قيمته ؛ كالبيع الفاسد . 


؟/اه 


الح تارق القع 


فصل «الشرط الى أيهم 


ع 


أما كون الرابع من شروط النكاح: الشهادة ؛ فلأن النبي عُبَيهُ قال: « لا تكاح 
الايواكن'وشاهدي عولم 1" روه الداكل اهناف . 

وعن عائشة عن البي وُه أنه قال: « لا بْدَ في التكاح من أربعة : الولي » 
والزوج » والشاهدان »7 . رواه الدارقطئ . 

ولأنه يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد . فاشترطت الشهادة فيه ؛ لملا 
يجحده أبوه فيضيع نسبه . بخلاف البيع . 

يع نسب 1 
وأما كونه لا ينعقد إلا بشاهدين عدلين على المذهب فلقوله: « وشاهدي عدل 


: 
2 


ولأن النكاح لا يثبت بشهادة فاسقين . فلم ينعقد بحضورهما ؛ كابحنونين . 
وأما كونه ينعقد بحضور فاسقين على رواية ؛ فلأنه ينعقد بالشهادة على 
رواية . فلأن ينعقد بحضور فاسقين على رواية بطريق الأولى . 

ولأن الشهادة على النكاح تَحَمّل . فصحت من الفاسق ؛) كسائر 
التحملات . 

قال المصنف في المغئ: وعلى كل الروايتين لا تعتبر حقيقة العدالة بل ينعقد 
بحضور مستوري الحال ؛ لأن النكاح يكون في القرى والبادية وبين عامة الناس ممن 


.576 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
. كتاب التكاح‎ 514 :7 )١9( أخرجه الدارقطيٍ في سنته‎ )1( 
.078 (؟) سبق تخريجه ص:‎ 


:لاه 


كتاب النكاح فصل [الشرط الرابع] 


لا يعرف بحقيقة العدالة . فاعتبار ذلك يشق . فاكتفى بظاهر الحال » وكون 

دار كسد ]ا الور ران لفقي اللا روك ار الا 
« مضت السنة من رسول الله وي أن لا تحورٌ شهادة النساءٍ في الحدود » ولا في 
النكاح » ولا في الطلاق » . رواه أبو عبيد في الأموال . 

ولأنه عقد ليس مال ولا المقصود منه المال ويحضره الرحال في غالب 
الأحوال . فلم ينعقد بشهادة النساء ؛ كالحدود . 

وأما كونه ينعقد بحضور رجحل وامرأتين على روايةٍ ؛ فلأنه عقد معاوضة . 
فانعقد بشهادة رحل وامرأتين ؛ كالبيع . 

وأما كونه لا ينعقد إلا بحضور بالغين عاقلين على المذهب ؛ فلأن الصبي ليس 
من أهل الشهادة . 

وأما كونه ينعقد بحضور مراهقيّن عاقليّن على رواية ؛ فلأن المراهق العاقل 
يصح تحمله . أشبه شهادته على البيع . 

وان ونه مسقل عا طن مك ركان سرووين الاق اراد ل ارل: 
فصحت من الضريرين ؛ كالشهادة بالاستفاضة . 


أما كون نكاح المسلم لا ينعقد بشهادة ذميين ؛ فلعموم قوله كُقَّ: « وشاهدتي 


عدل )90 , 


ولأنه نكاح مسلم . فلم ينعقد بشهادة ذميين ؛ كنكاح المسلمين . 
وأما كونه يتخرج أن ينعقد إذا كانت امرأة ذمية ؛ فلآن شهادة بعض أهل 
الذمة تقبل على بعض ف روايةٍ . 


.578 سبق تخريجه ص:‎ )١( 


و/اه 


المتع ل شرح المقنخ 


أما كون النكاح لا ينعقد بحضور أصمّين ؛ فلأنهما لا يسمعان العقد . فكان 
وجودهما كعدمهما . 

وأما كونه لا ينعقد بحضور أخحرسين ؛ فلأنهما لا يتمكنان من الأداء . 

وأما كونه ينعقد' ' بحضور عدوين أو ابي الزوجين أو أحدهما على وحه ؛ 
فلعموم قوله عليه السلام: « إلا بولي وشاهدي عدل 7" . 

ولأنه ينعقد بهما نكاح غير هذا الزوج . فانعقد بهما نكاحه ؛ كسائر 
العدول . 

وأما كونه لا ينعقد .مما ذُكر على وجه ؛ فلأن العدو لا تقبل شهادته على 
عدوه » والابن لا تقبل شهادته لوالده . 

وما كون الشهادة ليست من شروط النكاح على روايةٍ ؛ فلأآن البي طب 
تروّج صفية بغير شهود"" . 

ولأن الحسن بن علي وابن عمر وابن الزبير فعلوه . 


ولأنه عد معاوضة . أشبه البيع . 


(1) في أ: لا ينعقد. 
إفة سبق تخريجه ص: 56ه. 
() سبق ذكره ص: 01/7. 


كلاه 


كتاب النكاح فصل [الشرط الخامس] 


فصل بالشرط الخامس, 


أما كون الخامس من شروط النكاح: كون الرحل 26 للمرأة في إحدى 
الروايتين ؛ فلآن عمر رضي الله عنه قال: « لأمنعن توج ذوات الأحساب إلا من 
الأكفاء »7©. رواه الخلال . 

ورلآة "ساق قال كرو ]كر انعفر العرن المقنة ف ماك نولا 
ننكح نساءكم . إن الله فضلكم علينا محمد وي ». 

وعن الف 112 :زر لد" لتكخوا" السك :إل الأكفاة :بول مز حيو إلا 
الأولياء »'". رواه الدارقطئ . وقد ضّعّف . ذكره ابن عبدالير . 

فعلى هذا لو رضيت امرأة والأولياء بغير كفء لم يصح ؛ لأن ما كان شرطاً 
لا يسقط برضى أحد . 

ولأن الترويج مع فقد الكفاءة تصرف في حق من يحدث من الأولياء بغير 
إذنه . فلم يصح ؛ كما لو زوحت امرأة بغير إذنها . 

وأما كون ذلك ليس بشرط في روايةٍ ؛ فلأن الله تعالى قال: #إإن أكرمكم عند 
الله أتقاكم [الحجرات:١]‏ . 


. كتاب النكاح, ياب المهر‎ 798 :7 )١5( أخرجه الدارقطي ف سننه‎ )١( 
الموضع السابق.‎ ١50 : )١١( أخرجه الدارقطي في سننه‎ )( 
/الاه‎ 


المعع بلي شرج امتنع 


و « لأن البي هَبَتُ أمر فاطمة بنت قيس أن تنكم أسامة بن زيد مولاه . 
كديا و ا 

و« روج أباهٌ زيد بن حارثة ابنة عمته زينب بنت جححش الأسدية » 

ولأن الكفاءة لا تخرج عن كونها حقا للمرأة أو للأولياء أو لهما . فلم يشرط 
وجودها ؛ كالسلامة من العيوب . 

وأما كون هذه الرواية أصح . والمراد به عند المصنف لا في المذهب ؛ فلأن ما 
ذكر في الأولى يمكن حمله على الاعتبار في الجملة لا على الاشتراط . 

0 لم يرض من الأولياء له الفسخ ؛ فلأنه يلحقه بذلك عار ويأنيه 

فملك الفسخ رفعا لذلك . 

اه . فأثبت الخيار ؛ كالعيب . 

و« لأن رحلاً زوج ابنته ليرفع سه فجعل ها النبي يقث الخيار»""'. 

وأما كون الإخوة لهم الفسخ على المنصوص إذا زوج الأب المرأة بغير كفء 
ل ل 
كالولي المساوي . 


فق 


أما كون الدّين . وهو : العفة من الكفاءة فلا حلاف فيه في المذهب ؛ لآن 
الفاسق مرذول مردود الشهادة والرواية . غير مأمون على النفس ولمال . مسلوب 


(1) أخرجه مسلم ف صحيحه 1١14 :1 )١480(‏ كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لها . ولم أره 
قِ البخاري . 

(؟) أخرحه الدارقطين في سننه (5 ٠م‏ #: 8.01 كتاب النكاحء باب المهر . 

() أخرجه النسائي ف سئنه (7559) ": 8 كتاب النكاح» البكر يزوجها أبوها وهي كارهة . 
وأخرجه ابن ماحة في سئنه :١ )١/417/4(‏ 707 كتاب النكاح؛ باب من زوج ابنته وهي كارهة . 


ماه 


كتاب التكاح فصل [الشرط الخخنامس] 


الولاياك :+ تاقضن عند الله وعدن علقة- و قليل انظ قءالدنا والكخرة ٠‏ ولذاغوو ان ظ 
و كمد ال 

فعلى هذا لا تروج عفيفة بفاحر ؛ لفقد العفة الى هي من الكفاءة . 

وأما كون المنصب وهو النسب من الكفاءة لا حلاف فيه أيضا في المذهب ؛ 
فلأن عمر رضي الله عنه قال: « لأمنعنَ ذوات الأحساب إلا من الأكفاء . قيل 
له : وما الأكفاء ؟ قال: في الحسّب ». رواه أبو بكر عبدالعزيز بإسناده . 

ولآأن العرب يعدون الكفاءة في النسب » ويأنفون من نكاح الموالي » ويرون 
ذلك نضا وعارا . فوجحب أن تعتبر في الكفاءة ؛ كالدين . 

فعلى هذا لا يزوج عربية بعجمي ؛ لفقد النسب الذي هو من الكفاءة . 

رأذا كرت العرب عضوم البعض كنا عن «التعب: + فلذن: الى 3ه بروج 
ابنته عثمان » وزوج أبا العاضن ان الرليع :زينين ,وهما من بئ عيد تس ٠»‏ وروج 
علي عمر ابنته أم كلثوم » وتزوج عبدالله بن عمر بن عثمان فاطمة ابنة الحسين بن 
علي » وتزوج مصعب بن الزبير أختها سكينة » وتروج المقداد بن الأسود ضباعة 
ابنة الزبير بن عبدالمطلب ابن عمة رسول الله يق » وتزوج أسامة بن زيد فاطمة 
بنت فيس وهي قرشية . 

ولأن سائر الناس بعضهم لبعض أكفاء إن تفاضلوا في شرف بعضهم على 
بعض . فكذلك العرب . 

وأما كون القرشية لا تزوج لغير قرشي والهاشمية لغير هاشمي على روايةٍ ؛ فلما 
روي عن الي طِدَ أنه قال: دع لحي بو رار سان ررس 
من كِنانة قريشاً » واصطفى من قريش , بن هاشم 16" 

ولأن العرب فضلت الأمم برسول ال 28 ؛ رتريض لطن انارو نات 
الناس » وبنو هاشم أعص به من قريش . 

والأول أولى ؛ لأن الثاني يدل على الفضيلة لا على أنها من الكفاءة » وإلا لما 
كان لفاطمة مكافع:. 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه (717175) 4: 10/87 كتاب الفضائل؛ باب فضل نسب الني وق . 
وأخرجه الزمذي ف جامعه (ه.٠.85)‏ ه: 8ه كتاب المناقب» باب في فضل البي ع . 


6/9 


الع اضرع اندم 


وأما كون الحرية من شروط الكفاءة على رواية ؛ فلأن ابي عق خيّر بريرة 
حين عتقت تحت عبد”" . ولو لم يكن للحرية أثر لما كان كذلك . 

ولأن نقص الرق كبير وضرره بين . فإنه مشغول عن امرأته بحقوق سيده ) 
ولا ينفق نفقة الموسرين » ولا ينفق على ولده . 

وأما كون الصناعة من شروطه على رواية ؛ فلأن الحياكة والحجامة والحراسة 
والكساحة والدباغة والزبالة والقيافة نقص بالنسبة إلى أصحاب الصنائع الحليلة 
كالتجارة في عرف الناس . أشبه نقص النسب . وقد جاء في حديث: « العرب 
بعضهم لبعض أكفاء إلا ارك أن اما 06 

قيل للإمام أحمد: كيف تأحذ به وأنت تضعفه ؟ 

قال: الفمر عليه جا بعك أله زووامر افد ككل العرفدة + 

وآبلا كون البمان من التروطه علي رؤاية؟ فلن ابي َيه قال: « الحسّب 
المال »7 » وقال: « إن أحساب الناس بينهم في هذه الدنيا هذا المال » وقال 
لفاطمة بنت قيس لا أخبرته أن معاوية حطبها: « أما ار لعا مال 
له 20 

ولأن على الموسرة ضرراً في إعسار زوجها لإخلاله بنفقتها ومؤونة أولاده . 
وهذا ملكت الفسخ لإخلاله بالنفقة . فكذلك إذا كان مقارناً . 

ولأن ذلك في عرف الناس يتفاضلون فيه كتفاضلهم في النسب وأبلغ . قال 
ابن الحجاج السهمي: 


)١(‏ أخرجه أبو داود ف سننه (774*) 7: 71٠١‏ كتاب الطلاق؛ باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو 
عبد . 
وأخرحه أحمد ف مسنده (151/45) 5: 73١9‏ . 

(١١؟)‏ أخرجه ابن عبدالبر في التمهيد .١55 :١9‏ وقال: هذا منكر موضوع. 

() أخرحه النزمذي في جامعه (8711) 0: 89٠0‏ كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الحجرات . 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (4719) 7: ١5٠١‏ كتاب الزهد» باب الورع والتقوى . 

(4) أخرجه النسائي فْ سننه (ه777) 5: 54 كتاب النكاح؛ الحسب . 
وأخرجه أحمد في مسنده )775401١(‏ طبعة إحياء الزاث . 

(0) سبق تخريجه ص: 5454 0. 


همل٠‎ 


1107 5 200 1 121 : 35 ف .1 
قل مالي. قد حتكثماني بنكر سألاني الطلاق أن رأتاني”") 
ومن يفتقر يعش عيش ضر ويكأن من يكن له نسب يحبب 

فكان من شروطه الكفاءة ؛ كالنسب . 

فعلى هذا لا تزوج حرة بعبد ؛ لانتفاء الحرية في العبد » ولا بنت بزاز بحجام ؛ 
لانتفاء الاستواء قِِ الصنعة » ولا بنت تانئ نحائك ؛ لانتفاء اليسار . لا يقال: 
الحائلك قد يكون موسرا لأن الغالب عليه حلاف ذلك » والعبرة بالغالب . 

فإن قيل: ما التانوع ؟ 


قي[ :كين المال:: 


. 459 زيادة من الشرح الكبير /ا:‎ )١( 
م١‎ 


الممتع في شرح المقنع 


باب الغخرمات في الدكاح 


أما كون المحرمات ضربين ؛ فلأن منهن من يحرم في كل حال وذلك هو المراد 
با محرمات على الأبد » ومن يحرم في حال ويحل في حال . وذلك هو المراد بقوله 
بعد : الضرب الثاني: المحرمات إلى أمد . 

وأما كون المحرمات على الأبد أربعة أقسام ؛ فلأن منهن من يحرم بالنسب » 
ومن يحرم بالرضاع » ومن يحرم بالمصاهرة » ومن يحرم بالملاعنة . وسياتي تفصيل 
ذلك ف مواضعه إن شاء الله تعالى . 

وأما كون أحد الأقسام الأربعة: المحرمات بالنسب ؛ فظاهر . 

والأصل في تحريمهن الكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب ؛ فقوله تعالى: 

حرمت عليكم أمهاتكم ... الآية [النساء:م"م . 

وأما السنة ؛ فما روي عن البى هي أنه قال: « إن الرّضاعة ترم ما تحرم 
الولادة »20 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (0158) 8: ١١01‏ أبواب الخمس» باب ما جاء ف بيوت أزواج النبي 


وأخرجه مسلم في صحيحه ٠١58 :7 )١444(‏ كتاب الرضاع؛ باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
الى لادة . 


رك 


كتاب النكاح باب المحرمات ف النكاح 


أما كون المحرمات. بالتسب سبعا ؟ فلأئهن الأمهات ٠‏ والبنات » والأخوات » 
وبنات الأخ » وبنات الأعت » والعمات » والخالات . 

وأما كون الأمهات من امحرمات بالنسب فلقوله تعالى: حرمت عليكم 
أمهاتكم# [النساء:+] . ويدحل في ذلك الوالدة ؛ لأن اسم الأم2 حقيقة فيها , 
والجدات أم الأم وأم الأب وإن.علت درحتهن ؛ لأن الاسم يصح أن يتناولمن . 
وقد جناء + وز أن آنا هريية ذكر هاحر أم إسماعيل فقال: تلك أُمُكمٌ يا ب ماءٍ 
السماء “59) . وي الدعاء: « اللهم! صل على أبينا آدم وأمنا حواء » . 

وأما كون البنات منهن ؛ فلأن الله تعالى قال: لإوبنائكم (النساء:؟7] . 
ويدحل في ذلك القريبة والبعيدة » وبنت الابن وإن نزلت الدرحة ؛ لأن كل امرأة 
بنت آدم كما أن كل رجل ابن آدم . قال الله تعالى: لزيا ب آدم) [الأعراف:17]. 

ولا فرق ين" كرون البنت من خلال أو حرام لأن قوله تعالي: الأوينالك» 
[النساء:*١]‏ يشملها . 

ولأن البنت من الحرام ابنة مخلوقة من مائه . أشبهت البنت من الحلال . 

ولأن المخلوق من مائه حقيقة لا يختلف بالحل والحرمة . ويدل عليه « قول 
الببي يي في امرأة هلال بن أمية: انظروه -يعيئ ولدها- فإن جاءت به على صفةٍ 
كذا فهو لشريك بن سّحْماء 6'". يعن الزاني . 

ولأن البست مخلوقة من مائه . أشبهت المخلوقة من وطء الشبهة . 

فإن قيل: البست من الحرام لا يجري التوارث بينها وبين الزاني » ولا تعتق عليه 
إذا ملكها » ولا يلزمه نفقتها . فلا تحرم ؛ كالأجانب . 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ف صحيحه (811/94) 8: ١١780‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #إوائخذ 
لله إبراهيم خخليلاأة . ٠‏ 
وأخرحه مسلم في صحيحه (850/1) 14٠:4‏ كتاب الفضائل؛ باب من قضائل إبراهيم الخليل َي . 

(*) أخرحه البخاري في صحيحه (5454) 4: ١/ا/ا١‏ كتاب تفسير القرآن» باب : كوله غز وجل #ؤوالذي 
يرمون أزواحهم 


؟امره 


الح لتر شع 

قيل: تحَلَفُ بعض الأحكام لا يوحب الحل . بدليل ما لو كانت ابنته رقيقة أو 
مخالفة لدينه . 

وأما كون الأحوات من الجهات الثلاث أي من الأبوين أو الأب أو الأم : 
منهن ؛ فلأن الله تعالى قال: لإوأحوالكم) [النساء: 7 7] . 

وأما كون بنات الأخ وبنات الأحت منهن ؛ فلأن الله تعالى قال: #إوبنات 
الأخ وبنات الأت» [انساء:؟,] . ويدحل في ذلك أولادهم وإن سفلوا ؛ لأن 
بنت بنت الأخ أو بنت بنت الأخت : بنت أخ وبنت أحت : 

وأما كون العمات والنالات منهن ؛ فلأن الله تعالى قال:. لإوعمالكم 
وخالائكم [النساء: ”5ع . ويدحل في ذلك العمة والخالة قريبة كانت أو بعيدة لما 
35 

ولأنه قد تقدم أن كل جدة أم فكل أحت لما حالة . 

وأما كون بناتهن لا يحرمن ؛ فلأن الله تعالى أباحهن لنبيه بقوله: لإوبنات 
عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك# [الأحزاب:.ه] . وحكم الأمة 
حكمه ما لم يدل دليل على تخصيصه . 

ولأنهن لم يدحلن في التحريم فيدخلن في عموم قوله: لإوأحل لكم ما وراء 
ذلكم [النساء: ؛ 7] . 


أما كون الفح الثاني المحرمات بالرضاع ؛ فلأنه يلي المحرمات بالنسب وهي 
القسم الأول . 

وأما كونهن يحرمن بالرضاع ؛ فلأن الله تعالى قال: لإوأمهائكم اللاتي 
أرضعنكم وأخوأتكم من الرضاعة» [النساء:؟] . 

وأما كونه يحرم به ما يحرم من النسب سواء ؛ فلأن النبي ُقُ قال: « يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النّسّبٍ 16" متفق عليه . 

وف رواية مسلم: « الرضاع يحرم ما تحرم الولادة »20 . 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (5.7؟) :١‏ 910 كتاب الشهادات؛ باب الشهادة على الأنساب . 

وأخرحه مسلم في صحيحه ٠١11 :7 )١4117(‏ كتاب الرضاعء باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة . 


2) 


كتاب النكاح باب المحرمات فق النكاح 


و « قال البي يي ني درة بنت أبي سلمة: إنها لو لم تكن رَبيبِيَ في حجري ما 
حلت ل إنها ابن أخيى ا 0 كني 11 صق عارين:: 


أما كون القسم الثالث: المحرمات بالمصاهرة ؛ فلأنه يلى الثانى . 

وأما كونهن يحرمن ؛ فلأن الله تعالى قال: ريات نسائكى) [النساء: *7] ع 
وقال: #إولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) [النساء:؟؟] وقال: #إوحلائلٌ أبنائكم) [النساء: 
. 

إن قبل كما السام ؟ 

ولا عدر ات نا ياد انه لعا بات 

فإن قيل: ما المراد بالمحرمات بالمصاهرة ؟ 

قيل: المحرمات على الأبد من أهل المرأة والرحل ؛ لأن أهل الرحل أصهار عند 

بعض العرب ؛ كما أن أهل المرأة أصهار . 

قال الجوهري: الأصهار أهل بيت ار . عن الخليل . قال: ومن العرب من 

عل المي نون الأحماء رالامتان هيا + 


أما كون الخرماتك بالمصاهرة أربعا؛ فاته أمهات نناته + وتجلائل آبائهع 
وأبنائه » والربائب ١‏ 


بح 

. أخرجه البخاري في صحيحه (7901) 7: 415 الموضع السابق‎ )١( 
كتاب الرضاع؛ باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من‎ ٠١5 :7 )١1414( وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 
. الولادة‎ 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه ١951 :5 )48١7(‏ كتاب النكاح؛ باب: #إوأمهاتكم اللاتي أرضعتكم 


وأخرجه مسلم في صحيحه ٠١17 :7 )١5143(‏ كتاب الرضاعء باب تحريم الربيبة وأخت امرأة . 


همه 


ار 2 


وأما كون أمهات نسائه يحرمن ؛ فلأن الله تعالى قال: لإوأمهاث نسائكم 
[النساء:1؟”] . 

وأما كون حلائل آبائه يحرمن ؛ فلأن الله تعالى قال: #إولا تنكحوا ما نكح 
آباؤكم من النساء [النساء:؟5) . 

وأما كون حلائل أبنائه يحرمن ؛ فلأن الله تعالى قال: #إوحلائلٌ أبنائكمة 
[النساء:7؟] . 

وأما كون من ذكر يحرم عمجرد العقد ؛ فلن حرم في أمهات نسائه كون المرأة 
أم أمرأته وف حلائل آبائه وأبنائه كونها حليلة أبيه وابنه » وذلك موجود حين 
العقد . 

وأما كون بنات أمهات نسائه وبنات حلائل آبائه وأبنائه لا يحرمن بذلك ؛ 
فلآن ا حرم ما ذكر » وهو مفقود فيهن . فيدخلن في عموم قوله: لأوأحِلَ لكم ما 
وراءً ذلكم [النساء: ؛ ؟] . 

وأما كون الربائب يحرمن ؛ فلأن الله تعالى قال: #إوربائبكم اللاتي في 
حجو ركم من نسائكم اللاني دحلتم بهن © [النساء: 3م . 

وأما كونهن بنات نسائه اللاتى دخل بهن دون اللاني لم يدحل بهن ؛ فلآن 
لله تعالى قيد التحريم بذلك . ْ 

ولأن الله تعالى قال: الإفإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم [النساء:7؟؟ 

]1 
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده [أن ابي ظَيَ]'"" قال: « من تزوج 
مرأةٌ فطلّقهًا قبل أن يَدعُلٌ بها لا بس أن يتزوج رربت » ولا يحل له أن يتروج 

بأمَهّا » . رواه أبو حفص بإسناده . 

فإن قيل: كما قيّد بالدخول فكذلك فيد بكونها في الحجور . 

قيل: القيد إذا خخرّج مخرج الغالب لم يُحتج بمفهومه . وهو هنا قد خخرّج مخرج 
الغالب . بخلاف قوله: لإاللاني دخلتم بهن# [النساء:؟؟] . 


. 5175 زيادة من الشرح الكبير /ا:‎ )١( 


كمه 


كتاب التكاح باب المحرمات في النكاح 


وأما كون بنات من متن قبل الدخول يحرمن على روايةٍ ؛ فلأن الموت أقيم 
مقام الدحول في تكميل الصداق والعدة . فيقوم مقامه في التحريم . 

وأما كونهن لا يحرمن على روايةٍ ؛ فلأن الله تعالى شرط في التحريم نفس 
الدحول . فلو قام الموت مقامه ؛ لكان الشرط أحد الأمرين . 

ولأن بنت من مات بنتُ امرأة لم يدحل بها . فلم يحرم ؛ لقوله: (إفإن لم 
تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم» [لنساء:*1] » ولما تقدم من حديث عمرو بن 


شعيسبف 8 


أما كون تحريم المصاهرة ينبت بالوطء الخلال والحرام ؛ فلآن الله عا قال: 

لإولا تتكحو تتكحوا ما تكح آباؤكم من النساء [النساء:؟1] يعمهما ؛ لأن الوطء 
الحرام يسمى نكاحا . قال الشاعر: 

إذا زنيت فأحد نكاحًا 

وف الآية قرينة تصرفه إلى الوطء لا إلى العقد وهو قوله تعالى: لإإنه كان 
تاجقه وثقا ونداء سويااك السا 0 . وهذا التغليظ إنما يكون في الوطء . 

وقد روي عن الي طق أنه قال: ا رحل نظر إلى فرج 
امرأوٍ وابنتِهًا »7 . 

وعن وهب بن منبه: « ملعونٌ من نظرّ إلى فرج امرأةٍ وابنتِهًا ». رواه 
الجوزجاني باسناده . 

ولأن ما تعلق بالوطء المباح تعلق بالمحظور ؛ كوطء الحائض . 

ولأن النكاح يفسده الوطء بالشبهة . فأفسده الوطء الحرام ؛ كالإحرام . 

وأما كونه يثبت بوطء الميتة على وجه ؛ فلأن الوطء ينشر الحرمة المؤبدة . فلم 
يختص بالحياة ؛ كالرضاع . 

وأما كول الازعيت على وين #«فاكها بين حب لشي 


.585 سيأتي تخريجه ص:‎ )١١( 


/امه 


الممتع ف شرح المقنع 


ولأن التحريم يتعلق باستيفاء منفعة الوطء » والموت يبطل المنافع » والرضاع 
مما حرم من أجل إنبات اللحم وهو حاصل من لبن الميتة . 

وأما كونه يثبت بوطء الصغيرة علق وعك :لقن وطلءالكدبية سترة فق لعجل 
أشبه وطء الكبيرة . 

وأما كونه لا يثبت به على وجه ؛ فلأنه ليس بسبب للبضعية . 


أما كون تحريم المصاهرة يبت ,مباشرة امرأة لشهوة كتقبيل ومس ونحوه على 
رواية ؛ فلأنه نوع استمتاع . فتعلق به تحريم المصاهرة ؛ كالوطء في الفرج . 

وأما كونه لا ينبت بها على روايةٍ ؛ فلأنها مباشرة لا توجحب الغسل . فلم 
ينبت التحريم ؛ كالمباشرة لغير شهوة . 

ولأن التحريم إما بنص أو إجماع أو قياس » والكل مفقود هنا . 

فإن قيل: تقييد المصنف ما ذكر بالمرأة : مشعرٌ بأن من لا تكون امرأة 
كالمراهقة والطفلة ليست كذلك . 

قيل: قال في المغيئ: الخلاف في اللمس والنظر فيمن بلغت سنا يمكن الاستمتاع 
منها كابنة تسع فما زاد . فأما الطفلة فلا ينبت فيها ذلك . ثم قال: وقد روي عن 
أحمد في بنت سبع إذا قبّلها حرمت عليه أمها . ثم قال : قال'؟ القاضي هذ 
عندي محمول على السن الذي توجد معه الشهوة . 

فإن قيل: النظر إلى الفرج مقيد في كلام الصنف رحمه الله تعالى بالشهوة 


ومطلق في الحديث . 
قيل: لا بد من تقييده بذلك ؛ لأن المباشرة لغير شهوة لا يغبت بها التحريم . 
فالنظر بطريق الأولى . 


وتقييد المصنف النظر بكونه إلى فرحها :مشعرٌ بأن النظر إلى سائر بدنها لشهوة 
لا ينبت به النحريم رواية واحدة . 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
مه 


كثاب النكاح باب الحرمات في النكاح 


وقال في المغين: وأما النظر إلى سائر البدن فلا ينشر الحرمة . ثم قال: والصحيح 
حلاف ذلك فإن غير الفرج لا يقاس عليه لما بينهما من الفرق . ثم قال: ولا 
حلاف نعلمه في أن النظر إذا وقع من غير شهوة لا ينشر حرمة ؛ لأن اللمس الذي 
هو أبلغ منه لا يؤثر إذا كان لغير شهوة فالنظر أولى . 

وأما كون التحريم ينبت بالنظر إلى فرحها لشهوة على رواية ؛ فلما روى ابن 
عباس عن البي َه أنه قال: « من نظر إلى فرج امرأوٍ : لم تحل له أمّها 
وبنثها »!2 , وف لفظ: «لا ينظ الله إلى رحل نظرٌ إلى فرج امرأوٍ وبنتها )”© . 

وأما كونه لا يقبت به على رواية ؛ فلعموم قوله: إوأَحِلَ لكم ما وراء ذلكم)» 
[النساء: 5 ؟] . 

ولأنه نظر . فلم يوحب التحريم ؛ كالنظر إلى الوحه . 

والخبر ضعيف قاله الدارقطئ . وقيل: هو موقوف على ابن مسعود . ثم يمكن 
حمله على الوطء بطريق الكتابة . 

وأما كون التحريم يغبت بالخلوة لشهوة على رواية ؛ فلأنها تكمل الصداق . 
فنشرت الحرمة ؛ كالوطء . 

وأما كونه لا يثبت بها على روايةٍ ؛ فلأن في ذلك عخالفة لقوله تعالى: #[فإن ل 
تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكمع [النساء:؟؟] . 

ولأنها غير منصوص على التحريم بها واقكل من وجدك يها العفو از 
تعالى: لإ وأحل لكم ما وراء ذلكم) [النساء:؛) . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (17775) 8: 554 كتاب النكاح؛ الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة 
امرأته ما حال امرأته ؟ عن أبي هانئ . 

)1١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه (15778) : 454 كتاب النكاح؛ الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة 
امرأته ما حال امرأته ؟ 
وأحرحه الدارقطئ ف سننه (95) *: 568 كتاب النكاح, باب المهر . 
وأخر جه البيهقي 32 السئن :الكبرى /: ١٠7٠١‏ كتاب التكاح» باب الزنا لا يحرم الحخلال . كلهم رؤؤوه 


انك 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون كل واحد ممن ذُكر يحرم عليه أم الآخر وابنته على المذهب ؛ فلان 
اللواط وطء ف الفرج . فنشر الحرمة إلى من ذكر ؛ كوطه المرأة . 

وأما كن التلوط عند أبي الخطاب كالوطء دون الفرج ؛ فلأته لا يتعلق به 
أحكام وطهء المرأة من الإحلال ونحوه . فكذا التحريم . 

وأما كون قول أبي الخنطاب هو الصحيح ؛ فلآن من ذكر غير منصوص على 
تجريكهن وا ا و را تعالى: لوأَحِلَ لكم ما وراء ذلكم)؛ [النساء: 5 ؟]. 
ولا يصح قياسهن على النساء ؛ لأن الوطء في المرأة يكون سبباً للبضعية » ويوحب 
المهر » ويلحق به النسب + وتضير المرأة به فراشا » وتثبت. أحكاما لا يثبتها 
اللواط . فلا يجوز الحاقه به ؛ لعدم العلة وانقطاع الشبه . ولذلك لو أرضع الرحل 
طفلا لم يثبت به أحكام التحريم . فهاهنا أولى . 


آنا كون الفسع الزايع من الخرينات؟ الملاعنة ؛ فلأنه يلى القسم الثالث . 
وأما كون الملاعنة من لمحرمات ؛ فلما روى سهل بن سعد قال: « مضت 
السنةٌ في المتلاعنين أن يفرّق بينهما لا يجتمعا أبدا »(© . رواه الجوزحاني بإسناده . 
وروي مثل هذا عن عمر بن الخطاب . 
وأما كونها تحرم على المتلاعن على التأبيد إذا لم يكذب نفسه ؛ فلما ذكر من 
وأما كونها تحرم عليه إذا أكذب نفسه على روايةٍ ؛ فلعموم ما ذكر . 
ولأنه تحريم لا يرتفع قبل الحلد والتكذيب . فلم يرتفع بالتكذيب ؛ 
كالرضاع . 


. أحرحه أبو داود في سننه (175-0) 1: 7174 كتاب الطلاق؛ باب في اللعان‎ )١( 


ثوّه 


كتاب النكاح باب المحرمات في النكاح 


وأما كونها تحل على رواية ؛ فلأنه لما أكذب نفسه صارت شبيهة بحالها قبل 
الملاعنة وهي حيئئذ حلال . فكذلك فيما يشبهه . 


61١ 


تت ا ل 


فصل رالحرمات إلى أملم 


أما كون الضرب الثانى: المحرمات إلى أمد ؛ فلأنه يلي الضرب الأول . 

وأما كونهن نوعين ؛ فلأن منهن من يحرم لأحل الجمع » ومنهن من يحرم 

لعارض يزول ؛ كزوجة الغير . وسيأتي ذكره بعد إن شاء الله تعالى . 

وأما كون الجمع بين الأختين يحرم ؛ فلأن الله تعالى قال: لإوأن تجمعوا بين 
الأختين# [النساء:*1]. ولا فرق بين الأختين من نسب أو رضاع . حرتين أو أمتين 
أو حرة وأمة . من أبوين كانتا أو من أب أو أم . قبل الدخول أو بعده ؛ لعموم 

ية . 

وأما كون الجمع ب بين امرأة وعمتها وبينها وبين خالتها يحرم ؛ فلما روى أبو 
هريرة قال: قال رسول الله يت «لا يُجمعٌ بين المرأةٍ وعمتها » ولا بين المرأة 

وخالتها 6" . متفق عليه . 

وف رواية أبي داود: « لا ُنكح المرأة على عمتها » ولا الغمة على بت 
الوسر على نانيا ب وات اعزييك م . لا تنكم الكبرى على 

المبغرع نوالا الفشر على لكر 01 

ولأن العلة في الجمع بين الأحتين إيقاع العداوة بين الأقارب » وإفضاؤه إلى 

قطيعة الرحم انحرم . وهو موود فيما ذكر . 

. كتاب النكاح باب لا تنكح المرأة على عمتها‎ ١378 ه:‎ )48٠١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
كتاب النكاح؛ باب تحريم ادمع بين المرأة وعمتها أو‎ ٠١748 :7 )١408( وأخرجه مسلم ف صحيحه‎ 
. خالتها في التكاح‎ 

(1) أخخرحه أبو داود ف سئنه )7١5(‏ ؟: 774 كتاب النكاح باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء . 


م 


لاسن 


كتاب النكاح فصل [امحرمات إلى أمد] 


فإن قيل: فما الجواب عن قوله تعالى: لإوأحِلّ لكم ما وراء ذلكم) [النساء:؛؟ 


؟5 


قيل: هو مخصوص ها ذكر . 


أما كون من تزوج من يحرم الجمع بينهما كما تقدم في عقد واحد لا يصح 
فلأنه لا مزية لإحداهما على الأخرى . 

وأما كون نكاح الثانية باطلاً إذا تزوج من ذكر في عقدين أو تزوج إحداهما 
ف عدة الأحرى ؛ فلأنه يحصل به الجمع وهو المحرم . فاختص البطلان به . 
وأما كون البائن فيما ذكر والرجعية سواء ؛ فلاشتزاكهما في العدة . 


؟ 


أما كون من اشترى أحت امرأته وعمتها أو خالتها يصح ؛ فلان الشراء يراد 
لغير الوطء . بخلاف العقد . وامحرم الجمع ف العقد أو الوطء . وليس الشراء 
واحدا منهما ولا لازما له . 

وأما كونه لا يحل له وطؤها حتى يطلق امرأته وتنقضي عدتها ؛ فلأن بوطئها 
يحصل الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخخالتها في الوطء وذلك حرام ؛ لأن 
الجمع ف العقّد حرام لما تقدم . وإنما حرم ؛ لأنه وسيلة إلى الوطء . فلأن يحرم 
الجمع في الوطء بطريق الأولى . 


أما كون من اشترى الاخحتين أو المرأة وعمتها أو المرآة وحالتها في عقد واحد 
يصح ؛ فلما تقدم من أن الشراء يراد لغير الوطء . بخلاف العقد . 


الللحن 


م توه ايخ 


ولأنه إذا حاز شراء الأخمت على أختها وشراء المرأة على عمتها وشراؤها على 
خحالتها . فلآن يجوز شراؤهما ف عقَادٍ واحاٍ بطريق الأولى . 

وأما كونه إذا وطئع إإجداهما لا تحل له الأحرى حتى يحرم على نفسه الأولى 
ما تقدم ذكره ؛ فلآن بوطته لها بحصل الجمع انحرم . 

وكلام المصنف مشعر بأمرين: 

أحدهما: أنه إذا اشتراهن جملة واحدة فله وطء إحداهن ؛ لأنه لا يحصل به 
الجمع . فلم يحرم ؛ كما لو كانت ف ملكه وحدها . 

وذكر أبو الخطاب أنه لا يجوز ؛ لأنه لا مزية لأحدهن على الأخرى . 

وثانيهما: أن كل من حرم وطؤها لما تقدم ذكره تحل له إذا أخرج الأولى عن 
ملكه أو زوجها ؛ لأن امحذور الذي هو الجمع يزول بذلك . 

واشترط المصنف رحمه الله تعالى مع ذلك: أن يعلم أنها ليست حاملاً ؛ لأنها 
إذا كاتس اباد لعو وطاء الأخرى + لأديكون جابعا مان :فرتم .ينين جرع 
الجمع بينهما . أشبه ما لو تزوج إحداهما في عدة الأخرى . 

ولقائل أن يقول: لا حاحة إلى هذا الشرط ؛ لأن شرط الإباحة أحد أمرين: 
إما إخراج عن ملكه ؛ وإما تزويج . وكلاهما لا يصح إلا بعد العلم بأن الموطوءة 
عور 

وبمكن الحواب عنه بأن ف البيع رواية أنه لا يجوز من غير استبراء . وعلى 
القول بالمنع فإن من صور الإخراج عن الملك: العتق» ولا يشترط فيه العلم بأنها 
لسك تاباك 

فإن قيل: ينفى إرادة العتق قوله: فإن عادت إلى ملكه إذ المعتقة لا تعود إلى 
ملك السيد . ْ 

قيل: يحمل قوله: فإن عادت على بعض الصور كالبيعة والموهوبة ونحو ذلك . 

وف اشتراط المصنف الإخراج عن ملكه أو التزويج إشعار بأن الموطوءة لو 
حرمها سيدها أو حرم وطئها بسبب غير ذلك لم تحل له الأخرى . وهو صحيح . 
وقد صرح في المغن بأنه لو حرمها لم تبح له الأعرى لأن تحريعه إما لا يحرم أو يحرم 
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كتاب النكاح فصل [امحرمات إلى أمد] 


تحرعاً ترفعه الكفارة . وكذلك لو رهنها لم تحل له الأخرى ؛ لأن المنع من وطتها 
لحق المرتهن لا لتحريعها ولهذا يحل له بإذنه ف وطنها . 

ولأنه يقدر على فكها متى شاء واسترجاعها إليه . 

فإن قيل: فلو كاتبها . 

قيل: لا تحل له الأخحرى ؛ لأن الكتابة لا تزيل الملك قبل الأداء . 

وما كوئة إذا عادت إلى ملكه لا يصيب واحدة منهما حتى يحرم الأخرى ؛ 
فلأن الثانية صارت فراشاً وقد رحعت إليه الي كانت فراشا . فحرمت كل واحدة 
نيا 54 لحرا فراش :+ تكما اشر وعدي 

ولأنه مختلف في حرمته . فلا أقل من الكراهة . 


أما كون التزوج المذكور لا يصح عند أبي بكر ا 
فراشا 0 م 

قال امعد م0 قال القاضي: هو ظاهر كلام أحمد . 

وأما كونه يصح على ظاهر الإمام أحمد ؛ فلأنه سبب يستباح به الوطء . 
فجاز أن يرد على وطء الأحت ولا يبيح ؛ كالشراء . 

وأما كون ذلك ظاهر كلام الإمام أحمد فنقله اللصنف في المغئي عن أبي 
الخطاب . وقد تقدم قول القاضي أن الظاهر من كلامه عكسه . 

وأما كون المتزوج لا يطأ المتزوج بها حتى يحرم لموطوءة ؛ فائلا يكون جامعا 
في الوطء . 

فإن قيل: لا يلزم من الوطء الجمع لأنه بمجرد النكاح يجب أن تحرم المفترشة ؛ 
لأن التكاح أقوى من الوطء .ملك اليمين فإذا احتمعا وجب التقديم للأقوى . 


هه 


المت يه شرح الميع 


قيل: لا يسلم أن النكاح أقوى من ملك اليمين بل القول بالعكس أولى ؛ لأنه 
لو اشترى زوجته انفسخ النكاح . وعلى تقدير التسليم فالسبق يعارضه » وملك 
اليمين سابق . 

وأما كونه إذا عادت أمته إلى ملكه لا يطأ واحدة منهما حتى يحرم الأخرى ؛ 
فلما تقدم ذكره في المسألة قبل . 


أما كون الحر لا يحل له أن يجمع بين أكثر من أربع ؛ فلن الله تعالى قال: 

لإفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع6 [النساء:؟] . يع 
انين أو ثلانا أ أريعا . 

و « لأن البي َي قال لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة: أُمسيك 
أربعًا وفارق سائرهّن 6'". رواه الزمذي . 

وأما كون العبد لا يحل له أن يتزوج أكثر من اثنتين ؛ فلن الحكم بن قتبية 
قال: « أجمع أصحاب رسول الله طُيقُ على أن العبد لا ينكح إلا اثنتين». 

وروي « أن عمرٌ سأل الناس عن ذلك . فقال عبدالرحمن بن عوف: لا يتزوج 
إلا اثنتين ». رواه الإمام أحمد . 

وهذا قول صحابي لشخص من الصحابة ولم ينكر أحد من الصحابة فكان 
إجماعا . 

وأما كون الحر أو العبد إذا طلق إحدى من تقدم ذكرهن لا يجوز أن يتزوج 
أحرى حتى تنقضي عدتها : أما مع الطلاق الرجعي فظاهر لأن الرجعية زوجة فلو 
جاز له ترويج أخرى لكان الى جانعا يو عن انك امه ين الوط . وأما 
مع الطلاق البائن ؛ فلأن بعض أحكام النكاح باق . ف فمنعٌ الحر من تزوج نخامسة 
والعبد من تزوج ثالثة ؛ كما لو كان الطلاق رحعيا . 


.551/ سيأتي تخريجه ص:‎ )١( 
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كتاب النكاح فصل [ا محرمات لعارض] 


أما كون النوع الثاني: محرمات لعارض 
الأول . 

وأما كون المحرمات هنا لعارض يزول ؛ فلأن زوجة غيره والمعتدة من غيره 
والمستبرأة من غيره إنما حرمن عليه لأحل ذلك الغير » وذلك يزول بطلاق ذلك 
القيروانقتضاء العلدة وملدة الاسعراء + 

وأما كون نكاح زوجة غيره يحرم عليه ؛ فلأن الله تعاللى قال: لإوالحصنات من 
النساء إلا ما ملكت أمانكم كتاب الله عليكم) [النساء:؛ 0] . 

وأما كون نكاح المعتدة من غيره يحرم عليه ؛ فلأن الله تعالى قال: #إولا تعزموا 
ل النكاح حتى ييلع الكتاب أجله [البقرة: ه88 . 

وأما كون نكاح المستبرأة من غيره يحرم عليه ؛ فلأنها ف معنى المعتدة منه . 

ولأن إباحة نكاح الثلاثة يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب » وذلك 
عقون مطاريت اعنم 


؛ فلأنه يلي المحرمات لأحل الجمع وهو 


أما كون الزانية تحرم حتى تنوب ؛ فلأن الله تعالى قال: (إوالزانية لا ينكحها إلا 
زان أو مشرك [التور:"] . 
ولأنه لا يؤمن أن يلحق به ولدا من غيره . فحرمت. ؛ كالمعتدة . 


الملع شرج القع 


وأما كونها تحرم قبل أن تنقضى عدتها : أما على الزانى ؛ فلآن ولدها لا 
الى انرا لاسي ل كاتسو قن ل انلا موه الامللتن موه اح قرو للدي ني 

. وأما على غير الزاني ؛ فلأنها معتدة من غيره . 

وأما كون مطلقته ثلاث تحرم حتى تتكح زوجاً غيره ؛ فلأن الله تعالى قال: 

لإفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره [البقرة: .]8٠‏ والمراد 
بالنكاح هنا الوطء ؛ « لأن النبي ع قال لامرأة رفاعة لما أرادت أن ترجع إليه بعد 
أن طلقها ثلانًا وتروحت بعده عبدالرحمن بن الرّبير: لا. حتى تذوقي 
5 

زوع كلو مسقي نكا أنه نلق ثانا ل ]ذا كط رونا 
غيره ؛ لأنه جعل ذلك غاية لتحرعها . وليس كذلك ؛ لأن حلها يقف على طلاق 
الزوج الثاني » وعلى انقضاء العدة منه . 

قيل: الجواب عنه من وجهين: ٍ 

أحدهما: أن تحرمها بكونها مطلقة ثلاثا يزول بذلك لكن عقيب ذلك التحريم 
تحريم آخر وهو كونها زوجة غيره ما لم يطلقها فإذا طلقها تكون معتدة من غيره 
وكلاهما عحرم لما تقدم » وكذلك تحرم عليه بذلك وإن كانت مطلقته دون 
النلاث . 

وثانيهما: أنه قد تقدم أنه حرم عليه نكاح زوجة غيره والمعتدة من غيره . 
فاكتفى بذلك عن التصريح به هنا . 

فإن قيل: هلا اكتفى بذلك ف الزانية لأنه لم يقتصر على قوله: حتى تتوب بل 
قال: وتنقضى عدتها ؟ 

قيل: عدة الزائية مختلف فيها فجيء بالتصريح بها للتأكيد . بخلاف عدة 
النكاح فإنها متفق عليها فلا حاحة إلى التأكيد فيها . 


. أخرجه البخاري في صحيحه (4957؟) 7: 9378 كتاب الشهادات» باب شهادة المختبي‎ )١( 
. كتاب النكاحء باب لا تحل المطلقة ثلاث لمطلقها‎ ٠ مه‎ :7 )١ 5770 وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 


ات 


كتاب التكاح فصل [امخرمات لعارض] 


وأما كون ال تحرم حتى نحل ؛ فلن رسول الله يمد قال: « لا ينكح 
حرم ولا ينكح ولا يطب )'") . رواه مسلم . 
ولأنه عارضٌ منع الطيب . فمنع النكاح ؛ كالعدة . 


أما كون المسلمة لا يحل لحا نكاح كافر بحال ؛ فلن الله تعالى قال: لإولا 
تنكحوا المشر كين حتى يؤمنوا [البقرة: 7١‏ 7]» وقال سبحانه وتعالى: لإفإن 
علمتموهن مؤمناتي فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون شن 
[المتحنة: ]٠١‏ . 

وأما كون المسلم لا يحل له نكاح كافرة غير حرائر أهل الكتاب ؛ فلآن الله 
تعالى قال: زولا تتكحوا المشركات حتى يمرت [البقرة: 7١‏ 37]» وقال: إلا 
5 | بعصم الكوافرةه [المتحة:١٠]‏ . 

وأما كونه يحل له نكاح حرائر أهل الكئاب ؛ فلن الله تعالى قال: 

لإوالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن؟؛ [المائدة: 
5]. 

ولأن الصحابة أجمعت عليه . 

فإن فيل + مو برا فلم يدل على عند حل أهل الكتايث أينا + :لانن 
مشركات . 

قيل: الجواب من وجهين: 

أحدهما: ما روي عن ابن عباس أن قوله: الإولا تنكحوا المشركات) [البقرة: 
]]١‏ نسخ بالآية في المائدة . وكذلك ينبغى أن يكون ذلك في الآية الأرى ؛ 
لأنهما متقدمتان9": والآية الي في المائدة متأحرة عنها . 


)1١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه ٠١1 :5 )١4.3(‏ كتاب النكاح؛ باب تحريم نكاح الحرم؛ وكراهة 


إفة فأ لأنها متقدمان . وما أُبتناه من الشرح الكبير /!: 504. 


2 


الممتع ل شرح المفيع 

والثاني: أن لفظ المشركين بإطلاقه لا يتناول أهل الكتاب . بدليل قوله: #[ل 
يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين4 (البيئة:1] » وقوله: #إإن 
الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين4 [البينة:1] » وقوله: #إلتجدنٌ أشد الناس 
عدار للذين ءامنوا اليهود والذين أشركوا (اللائدة:؟8] » وقوله: لإما 7 الذين 
كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين# (البقرة:٠١٠٠‏ » وسائر آي(" القرآن تُفصل 
عد ١‏ 

وقيد المصنف أهل الكتاب بالحرائر ؛ لأن الإماء يأتى حكمهن إن شاء الله 
: ْ 

وأما كون من كان أحد أبويها غير كتابي لا تحل على روايةٍ ؛ فلأنها متولدة 
بين من يحل ومن لا يحل . فلم يحل ؛ كالسّمّع والبغل . 

وأما كونها تحل على روايةٍ ؛ فلعموم الآية المقتضية للحل . 

ولأنها كتابية تقر على دينها . أشبه من أبويها كتابيان . 

وذكر المصنف في المغئ هذا عاد سرع وركت اجن أبويها عير كان 
وبين من أبواها غير كتابيين . 

وأما كون من كانت من نساء بئ تغلب لا تحل على رواية ؛ فلأنه يروى عن 
على رش لمعنه 1 

برلل شف عكار ال بسر الكتر روا لد 

وأما كونها تحل على روايةٍ ؛ فلأنها من أهل الكتاب فتدحل ف عموم الآية 
المقتضية للحل . 

ولأن بن تغلب أهل كتاب يقرُون على دينهم ببذل المال . فحل نكاح 
نسائهم ؛ كأهل الكتاب . 

قال المصنف ف المغى: هذا الصحيح عن الإمام أحمد . وهو مروي عن عمر 
ابن الخطاب وابن عباس . 

قال ارم اماعلمت أعذا عرهدي ادناب وسول لل 2# الاعليا. 


00( في أ: لايحل . وما أثبتناه من الشرح الكبير /1: .5٠4‏ 
7 000" 


فصل [امحرمات لعارض] 


أما كون المسلم ليس له نكاح أمة كتابية وإن كان عبدا على المذهب ؛ فلأن 
لله تعالى قال: #إمن فتياتكم المؤمنات» [النساء:ه؟] . 

وأما كونه له ذلك على رواية ؛ فلأنها تحل .ملك اليمين . فحلت بالنكاح ؛ 
كالمسلمة . 

والأول ظاهر المذهب . قاله المصنف ف المغئ . 

وفرّق بين المسلمة والكافرة من حيث: إن نكاح المسلمة لا يؤدي إلى استرقاق 
الكافر ولدها ؛ لأن الاق لأ رز تملك على اللبيلقة 6 والكافرة ايكون نكا للكائر 
ويقر ملكه عليها وولدها لسيدها . 

ولأنه قد اعتورها نقصان الكفر والملك . فإذا اجتمعا منعا ؛ كالحوسية لما 
اجتمع فيها نقص الكفر وعدم الكتاب منع من نكاحها . 

وقول المصنف: وإن كان عبدا تنبيه على أن النقص الحاصل فيه بالرق لا يؤثر 
في كونه له نكاح الأمة الكتابية ؛ لأن الأدلة المقتضية للمنع عامة في الحر والعبد . 

ولأن ما حرم على الحر نكاحه لأحل دينه حرم على العبد ؛ كاجحوسية . 


أما كون الحر المسلم لا يحل له نكاح أمة مسلمة إذا لم يخف العنت ولا يجد ما 
ذُكر ؛ فلأن الله تعالى قال: ا(ومن لم يستطع منكم طلا أن يكح الخصنات 
المؤمنات فمن ما ملكت أمانكم من فتياتكم المؤمنات -إلى قوله-: ذلك لمن خحشي 
العنت منكم [النساء:ه؟]. شرط ف جواز ذلك عدم استطاعة الطول وعحشية 
العنت . 

ولأن في نكاح الأمة إرقاق ولده مع الغنى . فلم يجر؛ كما لو كان تحته 
حرة . 

وأما كونه يحل له ذلك إذا وحد فيه الشرطان ؛ فللآية المذكورة . 


فإن قيل: الآية دلت على اشتراط الطلّول للحرة المؤمنة فما وحه اشتراط الطول 
للحرة الكتابية أو ثمن الأمة ؟ 

قيل: لأن القادر على ذلك غير خائف العنت . 

ولأنه قدر على صيانة ولده عن الرق . فلم يجز له إرقاقه ؛ كما لو قدر على 

وأما كونه إذا تزوج أمة وفيه الشرطان ثم أيسر لا ييطل نكاح الأمة على 
رواية ؛ فلأن عدم استطاعة الطول أحد شرطي إباحة نكاح الأمة . فلم يعتبر 
استدامته ؛ كخحوف العنت . 

وأما كونه ييطل على روايةٍ ؛ فلأنه إنما أبيح للحاحة . فإذا زالت الحاحة لم يجز 
له استدامة ؛ كمن أب بيح له أكل الميتة لضرورته فإذا وَجّد الحلال لم يستدمه ا 
المصنف في المغئي هذا ينها . وفرّق بين مسألة الطول ومسألة اللميقة من حيث: إن 
أكل الميتة بعد القدرة ابتداء للأكل . بخلاف عادم الطول فإنه إذا غير مبتدئ للنكاح 
وإنما هو مستديم . 

وأما كونه إذا تزوج أمة ثم نكح حرة لا يبطل نكاح الأمة على روايةٍ ؛ فلأنه 
لا ييطله اليسار في رواية . فكذا لا ييطله نكاح الحرة . 

وأما كونه يطل على رواية ؛ فلأنه ييطله اليسار في رواية فلأن ييطله نكاح 
الحرة بطريق الأولى . 


أن كون يرن .ذكز لد نكاح آمة أخرى على برواية ؛ قله خائف العنت عادم 
طول حرة . أشبه من لا زوحة تحته وفيه الشرطان . 

وأما كونه ليس له ذلك على رواية ؛ فلأنه تحته زوحة . 

والأولى أولى ؛ لما تقدم ذكره . ولذلك قال المصنف: قال الخرقي ... إلى 
آخره ؛ لأن فيه تأكيدا لنوازه . وكونه تحته زوجة لا أثر له ؛ لأن المعنى الذي أبيح 


كتاب النكاح فصل [امحرمات لعارض] 


من أحله نكاح الأمة : الشرطان المتقدم ذكرهما . فإذا وجدا فيما ذكر وجب أن 


أما كون العبد له نكاح الأمة وإن فقد الشرطين ؛ فلأنه مساو هما . فلم يعتبر 
فيه وحود الشرطين ؛ كالحر مع الحرة . 

وأما كونه له أن ينكحها على رواية ؛ فلما ذكر قبل . 

ولأنه لو اشنزط عدم الحرة لاشترط عدم القدرة عليها كما في حق الحر . 

وأما كونه ليس له ذلك على رواية ؛ فلأنه مالك لبضع حرة . فلم يكن له أن 

وعن سعيد بن المسيب: « تكح الحرة على الأمة » ولا تنكح الأ 
الحرة »7 . 

وأما كونة إذا جمع بينهما ئ العقد يجوز على المذهب ؛ فلأن كل واحدة”) 
يجوز له إفرادها بالعقد . فجاز له الجمع بينهما ؛ كالأمتين . 
ار 

فإن قيل: الخلاف في الجمع المذكور مطلقا أم على قولنا ليس له أن يتزوج 
الأمة على الحرة . 

قيل: على الثاني . صرح به صاحب امحرر . 


ع 


على 


)١(‏ أخرجه مالك في موطته )١13(‏ 7: 477 كتاب النكاح؛ باب نكاح الأمة على الحرة . ولفظه: « لا 
تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة فإن طاعت الحرة فلها الثلثان من القسم » . 
(؟) في أ: واحد ؛ ولعل الصواب كما أثبتناه 


الممتع ف شرح المقنع 


أما كون العبد ليس له نكاح سيدته ؛ فلأن أبا الزبير قال: « سألت حابرا عن 
العبد يتكح سيدته . فقال : جاءت امرأة إلى عمر بن المخنطاب رضي الله عنه ونحن 
بالجابية وقد كحت عبدها فاتتهرها عمر وهم أن يرحُمّهًا . وقال: لا يحل لك ». 

ولأن أحكام النكاح مع أحكام الملك يتنافيان من حيث إن كل واحدٍ منهما 
يقتضي أن يكون الآخر في حكمه يسافر سفره ويقيم بإقامته وينفق عليه . 

وأما كون الحر ليس له أن يتزوج أمته ؛ فلأن ملك الرقبة يقيد ملك المنفعة 
وإباحة البضع » ولا يجتمع مع عقّد لضعف منه . 

وأما كونه ليس له أن يتزوج أمة ابنه ؛ فلأن له فيها شبهة الملك . بدليل قوله 
عليه السلام: « أنت ومالك لأبيك 1" . أشبه اللك . 

وأما كون العبد يجوز له نكاح أمة ابنه ؛ فلأنه لا شبه له فيها . بخلاف الحر . 


أما كون زوجة الحر إذا اشتراها زوحها ينفسخ نكاحها ؛ فلما تقدم من منافاة 
أحكام الملك أحكام النكاح والملك أقوى ؛ لأنه يفيد ملك الرقبة والمنفعة » والنكاح 
يقد إلا طللف اللفعة , 

ولأن التكاح وجي للوواة "مسرم هوا لاك لبدو من التنتي بواللاف 
فانفسخ بالملك لثلا يجتمع معه ما لا يوافقه . 

وأما كونها إذا اشتزاها ابنه ينفسخ نكاحها على وجه ؛ فلأن ملك الابن 
كملك الأب في إسقاط الحد وحرمة الاستيلاد . فكان كملكه في فسخ النكاح . 

وأما كونها لا ينفسخ نكاحها بذلك على وجه ؛ فلأنه لا يملكها .ملك الابن . 


.570 سبق تخْريجه ص:‎ )١( 


كتاب النكاح فصل [ا محرمات لعارض] 


أما كون العقد كما ذكر يبيح فيمن تحل على المذهب ؛ فلانها لو انفردت 
لكان العقد عليها صحيحا . فكذلك إذا جمعها مع محرمة . 

وأما كونه لا يصح على روايةٍ ؛ فلأن العقد تناول محرّمة ومحللة . فلم يصح 
فيهما ؛ كما لو باع خلاً وخمرا 


أما كون من حرم نكاحها وليست من إماء أهل الكتاب يحرم وطؤها ؛ فلأن 
النكاح إذا حرم لكونه 5 إلى الوطء . فلأن يحرم الوطء بنفسه بطريق الأولى . 

وأما كون إماء أهل الكتاب لا يحرم وطؤهن .ملك اليمين وإن حرم نكاحهن ؛ 
فلآن حرمة النكاح إنما كان من أجل إرقاق الولد وإبقائه مع كافرة » وهو معدوم 
قي الوطء ملك اليمين . 


الممتع في شرح المقنع 


نصل يفي خا التنى: 


أما كون الخنثى المشكل لا يحل نكاحه حتى يتيين أمره على منصوص الإمام 

يي ل 

وأما كونه لاجنع مي تكاج لسسع إن قال! أنا رجحل على قول الخرقي ؛ فلآن 
كونه رحلاً معنى يعرف من حهته وليس فيه إيجاب حق على غيره . فوجب أن 
يقبل منه ؛ كما يقبل قول المرأة في انقضاء عدتها » وإذا قبل قوله في ذلك لم يمنع 
من نكاح النساء كغيره . 

وأما كونه لا يكون له أن ينك كح بغير ذلك بعد ؛ فلأنه أقر بتحرعه . 

ولأنه إذا ادعى غير الأول 5 مكلا لقية ملفا دضو #كانكرن: قرلة 
الأول . فلم يلتفت إليه ؛ كالإنكار بعد الإقرار . 

وأما كونه لا يتكح إلا رجلاً إذا قال: 0 
نا تقدم +:وللرأة لبس ها أت تسكع ربخلا فكذا اللن .امل كور + 

وأما كونه ينفسخ نكاحه إذا قال: أنا امرأة بعد أن تزوج امرأة ؛ فلأن النكاح 
له وقد أقر ببطلانه . 

وأما كونه لا يقبل قوله ف فسخ التكاح إذا قال: أنا رحل بعد أن زوج 
برحل ؛ فلأن النكاح حق عليه . فلم يقبل قوله في إسقاط حق الغير . 


35.5 


باب الشروط في انكام 


أما كو ا لتكاح قسمين صحيحاً وفاسنا ؛ فلأنه عقد معاوضة . 
ل ا 
إن أحقّ ما وفَيثُم به من الشروط ما استحلاكُم به الفروج )© و 


وف لفظ: « إن أحقّ الشروط أن أرنوا بوامنة تيه ارو ب امتفق 
عليه 


وأما قول المصنف: مثل اشتراط زيادة المهر ... إلى آخيره ؛ فبيانٌ للشروط 
الصحيحة وتعداد لا . 

وأنااكوة للق كله مرزعريها #اذاخة داعا : فيا قنع 

ولأن قول البي 235 : « المؤمنون على شّروطهم '"' يشمل ذلك كله . 

وروي « أن رجلاً تزوّج امرأة وشرط لها دارها ثم أرادٌ نقلها فخاصموه إلى 
عمر . فقال: لها شرطها . فال الرجل: دا يطلقننا 0 مقاطع الحقوق 
عند الشنر وهل 31 


. كتاب التكاح؛ باب ما جاء في الشرط في النكاح‎ ١١ :١ )50/( أخرحه سعيد بن منصور ف سئنه‎ )١( 
. كتاب النكاح؛ باب الشروط في النكاح‎ ١9178 :© )4855( (؟) أخرجه البخاري ف صحيحه‎ 
. كتاب النكاح» باب الوفاء بالشروط في النكاح‎ ٠٠ :7 )١514( وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 
. كتاب الأقضية» باب في الصلح‎ "٠4 : )©054( (؟) أخرحه أبو داود ف سننه‎ 
. كتاب النكاح؛ باب ما جاء في الشرط في النكاح‎ ١8١ :1١ )5517( أخرحه سعيد بن منصور في سننه‎ )4( 
. وأخرحه البيهقي في السئن الكبرى 17: 44 ؟ كتاب الصداقء باب الشروط في النكاح‎ 


/ا 1 


الممتع في شرح المقنع 


ولأن شرط الزيادة في المهر والتقد المعين صحيح وفاقاً » وشرط كل واحد مما 
بققي شرط لها فيه منفعة ومقصود لا يمنع مقصود النكاح . فكان صحيحا ؛ كما لو 
شرط ف البيع نقدا معينا . 

وأما كون ذلك كله لازماً إن وفى به وإلا فلها الفسخ ؛ فلأنه لو شرط ف 
ليع كرك اليم كانا أو ضيانها أذها اشهذلك كان شكيه حا 1ع . فكذا هذا . 


أف1 كن فرطل ولاك يسيب علق ها قال أبود الخطات؟ قلذن نا "ذلك 
فعا "شبد جا لوشر عازه 

وأنا كونةا كما أنه باط :+ فلا دكزه«الضنن رمه الله عال مق الحديف + 
وهذا الاحتمال هو اختيار المصنف وقلمه في المغئ . وقال عن قول أبي الخطاب: 
لم أره لغيره . وذكر ما يدل على فساده من الحديث المذكور » وما روى أبو هريرة 
قال: « نَهى رسول الله عي أن تُشترط المرأة طلاق أحتها »'2. رواهما البخاري . 


. أخرجه البخاري في صحيحه (5771) 5: 7430 كتاب القدر» باب: لإوكان أمر الله قدراً مقدور)‎ )١( 
كتاب النكاح؛ باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو‎ ٠١74 :7 )١108( وأخرجه مسلم ف صحيحه‎ 
. خالتها ف التكاح‎ 

. أخرجه البخاري في صحيحه (161/17) 7: 91/1 كتاب الشروطء باب الشروط في الطلاق‎ )١( 
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أما كون هذا القسم الثاني ؛ فلأنه يلي الأول . 
وأنا كونة كاين + فلذن شروط النكاح اك سه فيخس زناه 
وكان الأول هو الصحيح كان الثاني هو الفاسد . 

وأما كونه ثلاثة أنواع ؛ فلأنه تارة يطل العقد » وتارة لا يُيطله » ويكون 
: نارة("2 قي إبطاله له حلاف . وسيأني ذكر ذلك في مواضعه . 

وأما كون الذي ييطله ثلاثة أشياء ؛ فلأنه تارة يكون نكاح شغار » وتارة 
نكاح محلل » وتارة نكاح متعة 
« أن رسول الله يق نهى عن الشّار »”" متفق عليه . 

ع 0 7١‏ 2 
وروى أبو هريرة مثله'" . أخرحه مسلم . 
اق أ" . ٠‏ أن ع2 د 0 لج ©« لج م لا 

وعن عمرال بن حصين ن رسول الله عَم قال: )0 جنب و حلب و 
شِغَارَ في الإسلام »20 . 
)١(‏ زيادة يقفتضيها السياق. 
(؟) أخرجه البخاري ف صحيحه (4875) ©: ١177‏ كتاب التكاح؛ باب الشغار . 

وأخرجه مسلم في صحيحه ٠١4 :7 )١410(‏ كتاب التكاح, باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه . 
فرغ أخرجه مسلم في صحيحه )١415(‏ 7: الموضع السابق. 


(5) فيأاعن . 
(ه) أخرجه الرزمذي في جامعه )0١7(‏ : 4921 لكايه لكام ايد با اخاء و انوي يق إخاج المخريو 
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الع ل شرح مرخ 

وله جعن كن وتم ب العقدون ملفا ف القع دكن يناد كنا لز 
قال: بع ثوبك على أن أبيعك ثوبي 5 

وأما قول المصنف: وهو أن يزوحه وليته على أن يزوحه الآخر وليته ولا مهر 
بينهما ؛ فبيانٌ لمعنى نكاح الشغار 

وف حديث ابن عمر: « الشّعَارٌ أن يزوجه ابتنّه على أن يزوجه ابننّه وليبس 
هيما عملاق 10" ستفق عليه : 

وف حديث أي مروف وو لعفا أن ديقو اكز للزحلك زح :لبك 
روك اي 1 ' . رواه مسلم . 

وأما كون ذلك يصح إذا سموا مهرأً على منصوص الإمام أحمد ؛ فلما تقدم من 
الحديث . 

ولأن الشغار ملحوظ فيه الخلو ؛ لأنه مأوذ من شَعَّر الكلب إذا رفع رحله 
ليبول » وهذا المعنى مفقود هاهنا . 

وأما كونه لا يصح على قول الخرقي ؛ ف « لأن العباس بن عبدالله بن العباس 
أنكحّ عبدال رحمن بن الحكم ابتته على أن ينكحه الآخر ابنته » وكانا جعلا صداقا . 
ا إلى مروان فأمره أن فرق ينهها وقال ق كتابه: هذا السغَارٌ الذي 
نهى عنه رسول الله وو +7" 

ولأنه شرط نكاح إحداهما لنكاح الأخرى . فلم يصح ؛ كما لو لم يسميا 
ضذاقا . ويحققه أن عدم التسمية ليس .كفسد . بدليل نكاح المفوضة فعلم أن المفسد 
هو الشرط وقد وجد . 

ولأنه سلف في عقد . فأفسده ؛ كما لو قال: بعنك ثوبي بعشرة على أن 
تبيعي توبك بعشرين . 


5 
وأخرجه النسائي في سئنه (9188) ": ١‏ كتاب النكاح الشغار . 
)١(‏ سبق تخريج حديث ابن عمر قريبا.. 
(؟) سبق تخريج حديث أبي هريرة قريبا. 
(9) أخرجه أبو داود ف سننه (7017) 7: 7117 كتاب النكاح , باب: في الشغار. 
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كتاب النكاح فصل رقي شروط النكاح الفاسدة] 


كى |[ ا 5 : : 5 0 
والآأول اصح ؛ لآن حديث ابن عمر متفق عليه وهو يوافق المعنى . فحكان 
الأحذ به أولى . 


أما كون ثاني الأشياء لاط ل سج مر 4 
أنه قال: الداع دامر وَامْحلّلَ له ٠»‏ .واف أبو واوا وابن ماحة والتزمذي وقال: 


و ين رن ابي قي قال:. « ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالوا: 
بلى يا رسول الله! قال : هو امحلل” . لعن الله محلل وامحلّلَ له »" : 

وق عمو رالا أرق لوقلل لكالا وتجديها 4 زوه الاترء+ 

ولو لم ييطل ذلك النكاح لما لعن فاعله ولا رحم . 

وأما قول المصنف: وهو أن يتزوحها على أنه إذا أحلها طلقها ؛ فبيانٌ لمعنى 
نكاح المحلل . 

وأما كونه لا يصح إذا نوى ذلك من غير شرط ف ظاهر الذهب ؛ فلما روي 

عن ابن عمر : « أن رحلا قال له: امرأة تروجتها أُحلها لزوحها لم يأمرني ولم 
لي ا 
قال وان كنا رده على عيد وول 139 نياكا ‏ وقالة 200 الخوانون وذ 


(00000070 


. أخرجه أبو داود ف سننه (01/5؟) 7: /11” كتاب التكاحء باب في التحليل‎ )١( 
. وأخرجه اللزمذي في جامعه (1113) 7: 471 كتاب النكاح؛ باب ما جاء في امحل وامخلل له‎ 
. كتاب الطلاق» باب إحلال المطلقة ثلانًا وما فيه من‎ ١49 :5 )*415( وأخرجه النسائي في سننه‎ 
. التغليظ‎ 
. كتاب النكاح؛ باب الخلل وامخلل له‎ 5717 :1 )١5170( وأخرجه ابن ماحة في سننه‎ 
. كتاب النكاحء باب المخلل وامخلل له‎ 57 : ١ )1515( هه أخرجه ابن ماجة ف سننه‎ 
أحرحه البيهقي في السنن الكبرى /1: 8 كناب التكاخ . باب مابجاء ق كام أخلل:‎ 69 
. كتاب الطلاق‎ 5١7:36 ٠ 5( وأخرحه الحاكم في المستدرك‎ 


51١ 


وأما كونه يكره ويصح على قول : أما الكراهة ؛ فلأنه مختلف في صحته »؛ 
وأما الصحة ؛ فلأنه عقد حلا عن شرط يفسده . أشبه ما لو طلقها لغير الإحلال 
أو ما لواتوت المرأة ذللكه: 

ولآن العقد قا يطل ها شرط لذعا قعيدة: يذليل نا لى اشتزى عيدا يشرط 


أن لا يبيعه لم يصح » ولو نوى أن لا يبيعه صح . 


أما كون ثالث الأشياء الى تبطل النكاح نكاح المتعة ؛ ف لأن البي َيه حرم 
كع لكام 8 بجوو ادبو داوف 

لالم ا د ار كت اا اكير اله ب وإن الله 
قد حرّمها إلى يوم القيامة 9" . رواه ابن ماحة . 

وعن علي « أن رسول الله َه نهى عن متعةٍ النساءٍ يوم خيير 06 أخرحه 


وأما قول المصنف: وهو أن يتزوحها إلى مدة ؛ فبيانٌ لمعنى المتعة المحرمة . 
والمراد ذكر المدة ف العقد ؛ مثل أن يقول: زوجتك بن شهرا أو سنة أو إلى 
انقضاء الموسم أو إلى قدوم الحاج ونحو ذلك . فإن لم يذكر المدة في العقد بل نوى 
الظلاق بعد شهرا أو إذا القضنت اجتداق بهذا اليلد : كان النكاح صحيحا ؛ لأن 


الرحل ليس عليه أن ينوي حبس امرأته . 


(1) فأ : عقدء وما أثبتناه من الشرح الكبير 1: 51705. 

(1) أخرجه أبو داود ف سننه (7017) 7: 7117 كتاب النكاح: باب ف نكاح المتعة . 

(8) أخرجه ابن ماحة ف سننه )١977(‏ 1: 771 كتاب النكاح, باب النهي عن نكاح المتعة . 

(54) أخرجه البخاري في صحيحه (8919) 4: ١١44‏ كتاب المغازي» باب غزوة خيير . 
وأخرجه مسلم في صحيحه ٠١107: )١5017(‏ كتاب النكاح؛ باب نكاح المتعة . 
وأخرجه أبو داود في سننه (501759) 5: 771 كتاب النكاح؛ باب ف نكاح المتعة . عن ربيع بن سبرة 
وأخرجه الزمذي في جامعه )1١71(‏ 7: 474 كتاب النكاح, باب ما جاء ف تحريم نكاح المتعة . 
وأخرجه النسائي في سننه (8707) ١١5:7‏ كتاب النكاح, تحريم المتعة . 
وأخرجه ابن ماجة في سئنه :١ )١19471(‏ 776 كتاب النكاح؛ باب النهي عن نكاح المتعة . 
وأحرجه أحمد في مسنده )١١١17/(‏ طبعة إحياء الزاث . 
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كتاب النكاح فصل [قٍ شروط النكاح الفاسدة] 


أما كون نكاح شرظ فيه .ظلاق'الروبحة ياظلا مرخ أصلة + أؤلازه شرط مانع من 
بقاء التكاح . أشبه المتعة . 

وأما كون نكاح علق ابتداؤه على شرط بأطلذ دك أضلة + خلذن النكاح عقد 
معاوضة . فبطل بتعليقه على شرط ؛ كالبيع . 


أما كون الشرط باطلا ؛ فلانه يناي مقتضى العقد . 
ولأنه يتضمن إسقاط حقوق تحب بالعقد قبل انعقاده . فتبطل ؛ كما لو أسقط 
الشفيع شفعته قبل البيع . 

وأما كون النكاح يصح ؛ فلأن الشرط يعود إلى معنى زائد ف العقد لا يشترط 
ذكره ولا يضر الجهل به . فلم يبطله ؛ كما لو شرط فق" العقد صيداقا خرما : 

ولأن النكاح يصح مع الجهل بالعوض . فجاز أن يصح مع الشرط الفاسد 
المذكور ؛ كالعتق . 


أما كون الشرط باطلاً ؛ قلذنه يناق مقتطى العقد : 

وأما كون النكاح يصح ف رواية ؛ فلأنه يصح مع المحهول . فيصح مع الشرط 
الفاسد ؛ كالعتق . 

آنا كزنه لايضت قرول + داكن عد النكاتم يي أن يكرت ثانا لازنا : 
فنافاه الشرط وأبطله . 
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المتع ان شرج النسع 


فك اذا لكلف شرل 


أما كون الزوج له الخيار إذا تزوج على الزوحة مسلمة فبانت كتابية ؛ فلأنه 
نتقص وضرر يتعدى إلى الولد . أشبه ما لو شرطها حرة فبانت أمة . 

وأما كونه لا خيار له إذا شرطها كتابية فبانت7 مسلمة على المذهب ؛ فلأنه 
زاده خينرا ْ 

وأما كونه له الخيار على قول أبى بكر ؛ فلأنه قد يكون له غرض ف عدم 
وجحوب العبادات . ْ 


أمنا كون الزوج لا خيار له إذا 0 الزوحة أمة فبانت حرة ؛ فلأنه ازداد 
يتلاك خيرا . أشبه المبيع إذا شرط فيه شرطٌ فبان الشرط خبيرا مما شرظ:. 

وأما كونه لا خبار له إذا شرطها بكرا ... إلى آخحره على وجه ؛ فلأن التكاح 
لا يرد بعيبي سوى العيوب السبعة . فلا يرد .بمخالفة الشرط ؛ كما لو شرطت 
ذلك في الرحل . 

وأما كونه له الخيار على وجه ؛ فلأنها صفة مقصودة . أشبه ما تقدم . 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 


كتاب النكاح فصل [إِذا اختلف الشرط] 


أما كون الولد فيما ذُكر حرا ؛ فلآن الزوج يظنه حرا . فأثر اعتقاده في 
حريته ؛ كما لو وطئ أمة اشتزاها يظنها ملكاً لبائعها فإذا مي مغصوبة . 

وأما كون الزوج يفدي أولاده ؛ فللآن عمر وعليا وابن عباس قضوا بذلك . 

وعن الإمام أحمد: لا بالقناو لكك الو ناتملك عدر . فلم يملكه سيد الأمة 
فلم يجب فداؤه . 

والأول أولى لقضاء الصحابة . 

ولأن الولد نماء الأمة المملوكة وقد فوت رقه . فوجب فداؤه ؛ لفوات رقه 


بفعله . 

وأما كونه يفديهم عثلهم على المذهب ؛ فلما روك سعيد بن المسيب قال: 
يعت جارية أرحل من العرب وانتمت إلى بعض العرب . فتزوحها رحل من بن 
عذرة » ثم إن سنا دب فاستاقها واستاق ولدها . فاختصموا إلى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فقضى على العذري بفداءٍ ولده بغيره مكانَ كل غلام 
بغلام » ومكان كل جاريقٍ يجارية » . 


وعن الإمام أحمد رضي الله عنه: : يفديهم بقيمة بقيمتهم ؛ لأن الحيوان ليس .كثل . 

وعنه : هو مخير بين المثل والقيمة يا عو يا 
عنهما . 

وقال المصنف ف المغئ: الصحيح أنه يضمن بالقيمة ؛ كسائر المضمونات 
المتقومات . 

رأف كوة انوا هرا يوم الولادة ؛ فلأن الصحابة المقدم ذكرهم قضوا 
ذلك 

ولأن المذكور محكوم بحريته عند الوضع . فوحب أن يضمنه حينئذ ؛ لفوات 
رقه حينئك . 
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الح ترج الدع 


وأما كون الزوج يرجع بالفداء على من غره ؛ فلأن الصحابة التقدم ذكرهم 
قضوا بذلك . 
عمر قضى به . 

ل ام سن اند 

وعن الإماء أجرل: 0 59 . وأجازه أبو بكر ؛ لأنه وجب عليه في 
مقابلة نفع وصل إليه وهو الوطء . فلم يرجع به ؛ كما لو اشتزى مغصوبا فأكله . 
بخلاف قيمة الولد فإنه لم يحصل ف مقابلته عرض ؛ لأنها وجبت بحرية الولد , 
وحرية الولد للولد لا لأبيه . 

وأما كونه يفرق بينه وبين الأمة إن كان(" من لا يحل له نكاح الإماء . وهو 
من يجد الطُّول أو لا يخشى العنت ؛ فلأنًا تبيّنا أن النكاح فاسد من أصله لعدم 
شرطه . 

وأما كونه له الخيار إن كان ممن يجوز له ذلك . وهو من لا يجد الطول ويخشى 
العنت ؛ فلأنه عتقد غرّ فيه أحد الزوجين بحرية الآخر . فثبت له الخيار ؛ كالآخر . 

ع ا رقيقا إذا رضي ل 


للحرية » وهو الاعتقاد . 

وأما كون العبد يفديهم إذا عتق فلفوات الرق المستحق . وإنما تأر الفداء إلى 
العتق ؛ لأنه لا مال له في الحال . 

وقكارزيتا: أنه فلن برقعة انا علن بخاتة + 


(1) ف أ: لم يكن . ولعل الصواب ما أنبتناه. 


كتاب التكاح فصل [إذا اختلف الشرط] 


وفرّق المصنف بين الفداء وبين الجناية من حيث: إن الحناية من فعله . بمخلاف 
الفداء فإنه لم يجى في عتقهم » وإفا عتقوا من طريق الحكم . 
وأما كونه يرحع على من غره ؛ فلما تقدم في الحرة . 


أما كون الزوجة لما الخيار فيما ذكر ؛ فلأن الخيار لما ثبت للعبد إذا غرّ من أمة 
ثنت. للأمة إذاغرت “يعد : 

وأما كون قول المصنة : وإن تزوحت رحلا ؛ فيعمتد أن المرأة أمة أو أن حرية 
الرحل ليست من شروط النكاح ؛ لأنها لو كانت حرة وكانت حرية الزوج شرطا 
لصحة النكاح دلم يكن لما خيار ؛ لأن النكاح باطل من أصله والخيار يعتمد 
الصحة . 


"1١ا/‎ 


الممتع في شرح المقنع 


فصل رإذ ا عقت الأمتوزحهاحر., 


أما كون الأمة لا خيار لها إذا عتقت وزوجها حر ف ظاهر المذهب ؛ فلأنها 
كافأت زوجها ف | لكمال . فلم يثبت لها الخيار ؛ كما لو أسلمت الكتابية تحت 
0 الإمام أحمد رضي لله اغنةه ها لقان 11-6 زواع عائظة :ران البي َيه 
خيّر بريرةً » وكان زوجها حرًا 06" . رواه النسائي . 

والأول أصح ؛ لما تقدم . 

وأما خبر عائشة رضي لله عنها فيرويه عنها الأسود » وروى عنها القاسم بن 
محمد وعروة « أن زوج بريرة كان عبدًا »!2. وهما أخص بها من الأسود ؛ لأنهما 
ابن أحيها وابن أحتها . 

وروى الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها « أن زوج 
بريرة كان عبدًا '". فتنعارض روايتاه وتبقى رواية غيره سالمة عن المعارض . 


. أبواب الطلاق» باب من قال كان حرا‎ 71١ :7 )770( أخرجه أبو داود في سننه‎ )١( 
. وأخرجه النزمذي في جامعه (ه5١1) 8: 451 كتاب الرضاعء باب ما جاء ف المرأة تعتق وها زوج‎ 
. كتاب الطلاق» باب خيار الأمة تعتق وزوجها حر‎ ١ :5 )845٠( وأخرحه النسائي في سننه‎ 
. كتاب الطلاق» باب خيار الأمة إذا أعتقت‎ 7171 :١ )701/8( وأخرحه ابن ماحة ف سننه‎ 
.3١ا/0٠‎ :5)585٠.08ه( وأخحرحه أحمد في مسئده‎ 

(0) ر . تخريج الحديث التالي . 

(5) أخرجه أبو داود في سننه (7787:77505) *: 71١‏ كتاب الطلاق؛ باب في المملوكة تعتق وهي تمت 
جر او .عبد» ؛ 
وأخرحه أحمد في مسنده (551/95) 7١3:5‏ . 
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كتاب التكاح ْ فصل [إذا عتقت الأمة وزحها حر] 


وقال ابن عباس: « كان زوج بريرة عبدًا أسود لبئ المغيرة يقال له مُغيث»”". 


رواه البحاري وغيره . 

وأما كونها لما" الخيار إذا كان عبدا ؛ فلما روت عائشة رضى الله عنها 
قالت: « كاتبت بريرة فخيّرها رسول الله يَتََّهُ ف زوحها » وكان عبدا فاختارت 
نفسها »”". رواه مالك ف الموطأ وأبو داود والنسائى . 

ولآن عليها غبرراق. كوقها غخرة تحت الغد"2 فكان لما طبار 4 كنا لو 
تروجحت حرة شخصا على أنه حر فبان عبدا . 

وأما كونها لا الفسخ بغير حكم حاكم ؛ فلأنه بجمع عليه غير”"' جحتهد فيه . 
فلم يفتقر إلى حكم حاكم ؛ كالرد بالعيب ف اللمبيع . بخلاف خيار العيب في 
النكاح فإنه محتهد فيه . فافتقر إلى حكم حاكم ؛ كالفسخ للإعسار . 


أما كون خيار الزوحة يبطل إذا عتق الزوج قبل فسخها ؛ فلن الخيار لدفع 
الضرر بالرق وقد زال بإعتاقه . فسقط ؛ كالمبيع إذا زال عيبه . 
وأما كونه يبطل إذا أمكنته من وطثها قبل ذلك ؛ فلأن النبي غُقَكهْ قال في 
حديث بريرة: « وإن وَطِنّها فلا يار لها »2 . رواه الإمام أحمد والأثرم . 
وف روايةٍ أبي داود: « فإن ربك فلا ميارَ لك »22 . 
فإن قيل: إسقاط الخيار مرتب على نفس الوطء لا على ما إذا أمكنته . 
قيل: الوطء يقع على صورتين: 5 
أحدهما: ف حال طوعها » والتمكين إذا حاصل . 


. كتاب الطلاق؛ باب خيار الأمة تحت العبد‎ 7١77 أخرجه البخاري في صحيحه (491/8) ه:‎ )١( 
كتاب الطلاق» باب في الملوكة تعتق وهي تحت حر أو‎ ١1١ :7 )171( وأخرجه أبو داود في سئنه‎ 
. عبد‎ 

5 يأنله. 

إفه أخرجه النسائى ف سننه (451*) 5 14 كتاب الطلاق» باب خخيار الأمة تعتق وزوجها مملوك . 

(4) زيادة ينتضيها السياق. 

(5) أخرجه أحمد في مسنده (155170) 58:4 . 

(5) أخرحه أبو داود ف سننه (777) 7: 717١‏ أبواب الطلاق؛ باب حتى متى يكون ها المخيار . 
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وثانيهما: في حال إكراهها وذلك لا يسقط الخيار ؛ لأنها معذورة وهذا قال 
لبي 358: 0 000 وما 0 


للقواعد . 


أما كون القول قول الزوجة إذا ادعت الجهل بالعتق وهو ثما يجوز جهله ؛ 
مثل : أن يعتقها سيدها ببلد آخخر على قول غير الخرقي ؛ فلأن القول المذكور 
تمل للصدق ويعضده الأصل ؛ لأن الأصل عدم العلم . 

وف تقييد ذلك بذلك إشعارٌ بأن العتق إن كان هما لا يجوز الجهل به ؛ مثل: أن 
يكون ببلد المعتقة » واشتهر ذلك : لم يكن القول قوهها ؛ لأنه حلاف الظاهر . 

وأما كون القول قوها إذا ادعت الجهل مملك الفسخ على القول المتقدم ذكره ؛ 
فلأن ذلك لا يعرفه إلا خواص الناس فيعضد صلقها الظاهر . 

وأما كون الخيار يبطل على قول الخرقي علمت أو لم تعلم ؛ فلما تقدم من 
الحديث . 

وعن حفصة : « أنها قالت ال املك ردك م 
سنك فإن مسّك فليس لك من الأمر شيء 66" . رواه مالك . 

وعن ابن عمر « لها الخيارٌ ما ا 

ولأنه خيار عيب . فيسقط بالتصرف فيه مع الجهالة ؛ كخيار الرد بالعيب . 


. كتاب الطلاق» باب طلاق المكرة والناسي‎ 504 : ١ )5١ 45( أخرجه ابن ماجة في سننه‎ )١( 
. كتاب الطلاق؛ باب ما جاء في الخيار‎ 45١ ؟:‎ )١17( (؟) أخرحه الإمام مالك في موطته‎ 
. الموضع السابق‎ 5١ :7 )١5( أخرجه مالك في موطته‎ )9( 
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كتاب النكاح فصل [إذا عتقّت الأمة وزحها حر] 


آنا كرون يار المحم رادي ؛ فلآن البي وك قال: ذا ع را 
فهي بالخيار ما لم يطَأمًا إن شاءت فارقته »! © . رواه الإمام أحمد والأثرم . 

ولأنها؟ قول ابن عمر وأخته حفصة . 

قال ا ال امل اروم وا ا 

ولأن الحاحة داعية إلى ذلك . فثبت ؛ كخيار القصاص أو خيار لدفع ضرر 


معحقق + أشبه خيار القصاض : 
وأما كون الصغيرة وابجنونة لما الخيار إذا بلغت وعقلت ؛ فلأنهما حينئذ صار 
وأما كون وليهما ليس له الاختيار عنهما ؛ فلأنه خيارٌ طريقه الشهوة . أشبه 


خيار القصاص . 


أما كون الطلاق يقع إذا طلقت قبل اختيارها ؛ فلأنه صادف نكاحا . 

وأما كون المعتدة الرجعية لما الخيار إذا عتقت ؛ فلن نكاح الرحعية باق قبل 
الفسخ وا ف الفسخ فائدة ؛ لأنها لا تأمن رحعته إذا لم يفسخ 

وف تقييده المعتدة بالرجعية إشعار بأن البائن لا خيار لها . وهو صحيح صرح 
به في المغ وغيره ؛ لأن الفسخ إنما يكون في نكاح ولا نكاح للبائن . 

وأما كون الخيار يبطل إذا رضيت بالمقام معه على وجه ؛ فلأتها رضيت بالمقام 
مع جريانها إلى البينونة وذلك ينافي الخيار 

وأما كونه لا يبطل على وحه ؛ فلأنها حالة يصح فيها اختيار المقام . فصح 
فيها اختيار الفسخ ؛ كصلب النكاح . 


. 58 1:4 )1551/0( أخرحه أحمد في مسنده‎ )١( 
. في أ: لأنه‎ )5( 


بالدحول . فيكون للمالكها حيئئذ . 

وأما كونه لا مهر إذا اختارت الفرقة قبل الدحول على المذهب ؛ فلأن الفرقة 
تاوت عن كبلها »“فسقظ ننهنرها:؛: كما لو أسلحثة أو ارقنعت أذ أرظعك كن 
يفسخ نكاحها رضاعه . 

وأما كون نصف المهر للسيد على قول أبي بكر ؛ فلأنه وجب للسيد فلا 
يسقط بفعل غيره . 

وأحاب المصنف ف المغني عن هذا بأنه وإن وجب للسيد لكن بواسطتها . 
وفيه نظر ؛ لأن الأمة لو نكحت لم يسقط مهرها للمطاوعة كالحرة ؛ لأنه حق 
للسيد . فلا يسقط بالبذل وفيه ما ذكر . 


أما كون المعتق بعضها لا خيار لها على قول غير أبي بكر ؛ فلأنه لا نص فيها 
ولا هي ف معنى الحرة الكاملة ؛ لأنها كاملة الأحكام وذلك مفقود في المعتق 
بد 2 

وإغما اشتّط المصنف رحمه الله تعالى اعتبار المعتق في ذلك لأنه لو كان موسرا 
لعتق الباقي بالسراية . فيكون لها الخيار ؛ كحريتها كلها . 

وأما كونها لحا الخيار على قول أبي بكر ؛ فلأنها أكمل منه ؛ لأنها ترث 
وتورث » وتحجب بقدر ما فيها من الحرية . 

وحكى المصنف ف المغئ قول أبي بكر رواية . ونصر الأول لما تقدم . وقال: 
العقد صحيح فلا يفسخ بالمختلف فيه وهذه مختلف فيها . 


أما كون المعتقة مع زوجها لا خيار لها على المذهب ؛ فلأن الحرية الطارئة بعد 


عتقها تمنع الفسخ . فالمقارنة أولى ؛ كإسلام الزوجين . 
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كتاب التكاح فصل [إِذا عتقت الأمة وزحها حر] 


وأما كون نكاحهما ينفسخ على روايةٍ ففيه بعد » وكذلك لم يذكر المصنف 
هذه دليلا في المغني . وحمله على ما إذا وهب عبده سَرّية وأذن له في التسري بها ثم 
أعتقهما جميعا . وذكر أن جماعة رووا ذلك عن الإمام أحمد وأن الإمام احتج على 
ذلك بها روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما « أن عبد له كان له سرَّيتان 
فأعتقهما وأعتقه فنهاه أن يقربهما إلا بنكاح جديد » . 
ولأنها بإعتاقها حرجت عن أن تكون مماركة . فلم يبح له التسري بها ؛ 
اد لاصيا 
0 وأما إذا كانت الوم 00 نكاحه بذلك ؛ لأنه إذا لم 


اننا 


المع فق ترج اللقنع 


بابحكرم العيوب في الكام 


أما كون العيوب المثبتة للفسخ ثلاثة أقسام ؛ فلن منها ما يختص الرجال » 
ومنها ما يختص النساء » ومنها ما يشترك فيه الرحال والنساء . 

آنا كرق انا خض الرتطال0© كروك إا:ناذن بعنيا نا يكوك حا + هااا 
يكولاعة.: 

وأما'كون أحد الشيئين المل كوريرة: أشوكوة الرع يريا لك 
لم يبق منه إلا ما لا يمكن الجماع معه ؛ فلآن ذلك بنع المقصود من النكاح . أشبه 
العنة . بل أولى ؛ لأنه لا يرحى زواله . بخلاف العنة . 

وأما كون القول قول الزوجة إذا اختلفت هي والزوج في إمكان الجماع 
بالباقي على المذهب ؛ فلأنها تذعي شيئاً يعضده الحال فكان القول قوهها » وذلك 
أن الذكر يضعف بالقطع . 

ولأنها ادعت عدم الوطء والأصل معها . 

وأما كونه يحتمل أن القول قوله ؛ فلأنهما لو احتلفا ف العنة كان القول قوله . 
فكذا هاهنا . 
ولأن له ما يمكن الجماع ,مثله . أشبه من له ذكر قصير 


019 في أ: النساء . 


كتاب النكا باب حكم العيوب في النكا 


نا كون ثاني الشيئين اللذين يختصان الرحال من العيوب امثبتة للفسخ: أن 
يكون الرجل عنينا لا بمكنه الوطء ؛ فلأن عمر رضى الله عنه قضى به7" . 

ولأن العنة معنى لا يمكن معه الوطء وذلك هو المقصود من النكاح . 

وأما كون الزوج يؤجل سنة منذ ترافعه الزوحة ؛ فلأن عمر رضي الله عنه 
الع م 

ولأن “ذلك العجر يحتمل أن يكون مرضا : فضربت له سئة لثمر به الفصول 
الأربعة : فإن كان من ييس زال في فصل الرطوبة » وإن كان من رطوبة زال في 
فصل الحرارة » وإن كان من انحراف مزاج زال ف زمن الاعتدال . فإذا زالت 
الفصول الأربعة واحتلفت عليه الأهوية'" ولم يزل : علم أنه خخلقة . 

وحكي عن أبي عبدالله أن أهل الطب يقولون: الداء لا يستجن في البدن أكثر 

وأما كون الزوحة لما الفسخ عند عدم الوطء ف السنة ؛ فلأنه يغبت عتته . 
فيثبت الفسخ ؛ لما تقدم . 


أما كون الزوج ييطل كونه عِيناً إذا اعترفت الزوحة أنه وطئها مرة ؛ فلأنه قد 
تحققت قدرته على الوطء في هذا النكاح » وذلك بيبطل عتته . 
ولأن حقوق الزوحة من استقرار المهر والعدة تثبت بالوطء مرة واحدة » وقد 


وجد . 
وأما كونه لا تزول عنته إذا وطئها ف الدبر على المذهب ؛ فلأنه ليس محل 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الحديث التالي. 
آفة أخخر جه الدارقطيٍ في سننه (١171؟)‏ *: 6.” كتاب التكاح» باب المهر . 
(؟) في أ: واختلفت الهواء . وما أثبتناه من الشرح الكبير /!: 01/١‏ . 
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الممتع في شرح المقنع 


وأما كونه لا تزول عنته بوطء غيرها على المذهب ؛ فلآن حكم كل امرأة 


ولأن الفسخ لدفع انشرر الحاصل بالعجز عن وطثها » وهو موجود هنا وإن 
وطئ غيرها . ا 

وأما كونه يحتمل أن تزول ؛ فلأن العنة حلقة وجبلة . فلا يختلف باختلاف 
امحل والنساء . 


ولأن ذلك يروى عن معرة وعمر بن عبدالعزيز . وهذا الاحتمال هو اختيار 
ابن عقيل » ومقتضى قول أبي بكر . ذكره الصدف في الف . 


أما كون القول قول الزوجة أنها عذراء إذا شهد بذلك امرأة ثقة ؛ فلأن 
بكارتها أكذبت الزوج . إذ الوطء مع بقاء البكارة متعذر . 

وأما كون القول قول الزوج إذا لم تشهد امرأة ثقة بذلك ؛ فلأن الشاهد 
تكذبه البكارة وهي منتفية . 


أما كون القول قول الزوج على روايةٍ ؛ فلأنه لا يعلم إلا من جهته . والأصل 
لاف 


وأما كون القول قول الزوحة على رواية ؛ فلأن الأصل عدم الإصابة . 

وأما كون الزوج يخخلى معها ف بيت على قول الخرقي ؛ فلآن ذلك طريق إلى 
العلم بصدقه أو كذبه . 

وأما كونه يقال له: أحرج ماءك على شيء ؛ فلأن الإنزال علامة على عدم 
عنته ؛ لأن العنّين يضعف عنه . فإذا أنزل واعزف أنه مئ تبين صدقه وتحقق 
كلها 


كتاب النتكاح باب حكم العيوب ف النكاح 


وأما كون الخارج يُجعل على النار إذا ادعت ت أنه يسن عئ 4 خلذن ذلك طريق 
إلى العلم بأنه مئ ؛ لأن المئ لا يشبه إلا بياض البيض النتن » وذلك يحترق بجعله 
فيالثار. 00 1 

وأما كونه منيّا إذا ذاب ؛ فلأن ذلك شأنه لا شأن ما يشبهه . 

وأما كون قوها ييطل عند ذلك فلتحقق كذبها أنه ليس ئ . 

فإن قيل: إذا عجز عن إخراج مائه . ْ 

قيل: القول قوها ؛ لأن الظاهر معها . 

فإن قيل: ما الصحيح ف الخلاف المذكور ؟ 

قيل: حكى المصنف ف المغنٍ إذا كانت ثيبا فالقول قوله في ظاهر المذهب وهو 
ظاهر كلامه هنا لأنه قدم ذلك ويا قم 

ولأنه يدعي سلامة العقد والأصل معه . 

وقال في موضع منه أيضاً: الصحيح ما قال الخرقي لدلالة الخبر والمعنى عليه . 
ثم قال: والصحيح أن القول قوله كما لو ادعى الوطء في الإيلاء . ثم قال: واعتبار 
ا 
الذكر لا بنع سلامة الظهر ونزول الماء . وقد يعجز السليم القادر على الوطء في 

بعض الأحوال . وليس كل من عجز بي حال من الأحوال أو وقت من الأوقات 
اع ر اياك داف جلت ل . والله أعلم . 


الممتع في شرح المقنع 


فصل بالتسم الثاني 


أما كون القسم الثاني يختص النساء فظاهر . 
وأما كونه شيئين ؛ فلأنه تارة يكون مسداً » وتارة يكون انخراقاً . 
ونا كرو كن واتع عو ريو لتر والمل يفك بيار الفسخ ؛ فلأنه يمنع 
من استيفاء مقصود النكاح . أشبه الجب والعنة . 
ولأن المرأة أحد العوضين في النكاح . فجاز ردها بعيب ؛ كالصداق . أو 
أحد العوضين في عقد النكاح فجاز رده بالعيب . أو أحد العوضين . فثبت له 
الخيار بالعيب ف الآخر ؛ كالمرأة . 
وأنا:معتى ذلك فاق بتحريك الراك والتاء كوك الفرج مسدوداً يعى ملتصقا 
لا يدحل الذكر فيه . قاله أبو الخطاب . 
قال الجوهري: الرئّق مصدر قولك: امرأة ناك , بينة ارو 1 عه 
جماغها لارتئاق ذلك الموضع منها . وقد رَكَقتُ الفتق أَرَمْقَهُ فارئئق . أي : التأم . 
وقال القاضي: الرتق والقرن والعفل لحم ينبت في الفرج . 
القن بفتح القاف وسكون الراء قيل: لحم كما تقدم . وقيل: عظم . 
والفل بفتح العين والفاء قيل : لحم كما تقدم . وقيل: رغوة تمنع لذة الوطء . 
قاله أبو حفص . 
وقال الجوهري: هو شيء يخرج ف قبل المرأة كالأذرة الى للرحال » وَالأذرة: 
نفخة في الخصية . 


كتاب التكاح فصل [القسم الثاني] 


أما كون الفتق مثبتا للخيار أيضا ؛ فلأن فيه تتفيراً من الوطء . وريما فات 
مقصود الوطء . أشبه الجب والعنة وغيرهما من العيوب الثبتة للفسخ . 

وأما كون الفتق انخراق ما بين السبيلين على المذهب ؛ فلآنه مصدر قولك: 
امرأة فتقاء . وهي المنفتقة الفرج ؛ فلن فيه تنفيرا . أشبه اراق ما يق السبيلين::. 
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أما كون الثالث مشتركا بين الرحل وامرأة فظاهر ؛ لأنه يقع بكل واحد 
منهما . 

وأما كون كل واحد من الحذام والبرص مثبتاً للفسخ ؛ فلأنهما يثيران نفرة في 
النفس تمنع قربان أحدهما الآخر ويخشى تعديه إلى النفس والنسل » وذلك وسيلة 
مائعة من الاستمتاع . فأثبت كل واحد منهما لكل واحد فسخ النكاح ؛ كالجب 
والعنة . 

وقد روي عن البي مُق «أنه تروج 1 
البسي ثيابك والحقي بأهلك )1 . 

را 3 اسع ين للفسخ اها #اتقاذة قاو اندر لد كرو و وهات 
ضرره . 

ونا كو ما فك قلاف سواء كان عقا أو فون لأساف وارناك كويه 
دائماً أو يعتوره وقناً دون وقت ؛ فلن النفس لا تسكن إلى من هذه حياته . 

وأما قول المصنف: فهذه الأقسام يثبت بها خيار”" الفسخ زواية «انذدة + 
قوسي وسريح :ان لا ون كل الإجامأ د اويقالك . 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده )١5707(‏ طبعة إحياء النزاث . ولفظله: « أن رسول لله َه تروج امرأة من 
بن غفار فلما دخل عليها وضع ثوبه وتعد على الفراش أبصر بكشحها بياضا فانحاز عن الفراش 
قال : حذي عليك ثيابك ولم يأحذ مما أتاها شيكا » . 

(1) زيادة يقنتضيها السياق . 


5 


كتاب النكاح فصل [فٍ العيوب المختلف فيها] 


فصل بفي العيوب اللخئلف يها 


أما كون البّخّر يثبت الخيار على وجه ؛ فلأنه يثير نفرة . أشبه البرص . 

وأما كون البخر الذي يثبت الخيار نتن الفم على المذهب ؛ فلن النفرة تحصل 
نلك 

وأما كونه نتنا في الفرج يثور عند الوطء على قول ابن حامد ؛ فلآن النفرة 
تحصل بذلك أيضا . 

ا ل ا ا اله 
معنى له . 

وأما كون استطلاق البول والغائط يثبت الخيار على وجه ؛ فلأن النفرة تحصل 
به ويخشى تعدي النجاسة . ٠‏ 
تحدث في المقعدة » والناصور . وهو : علة تحدث حوالي المقعدة يثبت الخيار على 
وحه ؛ فلأنه في معنى البْخّر . 


57١ 


المع شرع المع 

وأما كون الخصاء ينبت الخيار'© على وجه ؛ فلأن فيه نقصاً وعاراً ينع 
الوط 

وقد روي « أن عمرٌ رضي الله عنه قال لرحل تزوج امرأة وهو خحصي: 
أَعلمتها ؟ قال: لا . قال: أعلمها ثم خيّرها » 507 

وأما كون كل واحد من السل والوحاء ينبته على وجه ؛ فلأنه في معنى 
الخصاء . 

وأنا كول كويه حش «مشكلا يتنه عن .وه :4 فلن فيه انفضا "وغاراً 
ومضرة . أشبه الخصاء . 

وأما كون أحدهما لوعف مكحي عي ا يغبت الخيار على وجه ؛ 
فلأن الذي ؛: يقبت الخيار وحود العيب » وهو متحقق هنا . 

ا 0 ” 

وأما كون من حدث به العيب بعد العقد يثبته على وحه ؛ فلأنه عيب حدث 
للمعقود عليه . فأثبت الخيار ؛ كالإحارة . 

وأما كون شيء مما تقدم لا يثبت الخيار على وحه : أما في العيوب المذكورة ؛ 
فلأنها لا نص فيها ولا إجماع ولا قياس ؛ لأن الفرق بين المنصوص وبين ذلك كله 
ثابت . وأما إذالونع برصاس عي كله )«زاكنيها: متساورياك ول مرية الا دهي 
على صاحبه . أشبها الصحيحين . 

وأما فيما إذا حدث به عيب بعد العقد ؛ فلأنه عيب حدث بالمعقود عليه قبل 
لزوم العقد . أشبه الحادث بالمبيع . 

وأما كون من علم بالعيب وقت العقد » أو قال: اموي ا اد 
وجد منه دلالة على الرضا من وطء أو تمكين مع العلم بالعيب لا خيار له ؛ فلأنه 
عيب يثبت الخيار . فبطل مع ما ذكر ؛ كالعيب ف المبيع . 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
بحرن 


كتاب النكاح فصل [ف العيوب المختلف فيها] 


أما كون الفسخ المذكور لا يجوز إلا بحكم حاكم ؛ فلأنه بجتهد فيه . فاحتاج 
إلى حكم حاكم ؛ كفسخ الاعسار بالنفقة . وفارق خيار المعتقة من جهة كونه 

وأما كونه لا مهر إذا فسخ قبل الدحول ؛ فلما يأتي بعده . 

ولا فرق بين كون الزوحة هي الفاسحة أو الزوج في أن لا مهر قبل الدحول ؛ 
لأن الفسخ إن كان منها فالفرقة من جهتها . فيسقط مهرها ؛ كما لو أفسدته 
برضاع زوحة له أخرى . وإن كان منه فإنما فسخ لعيب بها دلسته بالإخفاء وصار 
الفسخ كأنه منها . 

فإن قيل: هلا جعل فسخها لعيبه كأنه منه الحصوله بتدليسه . 

قيل : العوض من الزوج ف مقابلة منافعها فإذا اختارت فسخ العقد مع استدامة 
ما عقد عليه رحع العوض إلى العاقد معها » وليس من حهتها عوض ف مقابلة 
منافع الزوج » وإنما ثبت لها الخيار لأحل ضرر يلحقها لا لتعذر ما استحقت عليه 
في مقابلته عوضا . فافترقا . 

وأما كون المرأة لها المهر إذا فسخ العقد بعد الدحول ؛ فلأن المهر يجب بالعقد 
ويستقر بالدحول . فلا يسقط بحادث بعده . وكذلك لا يسقط بردتها ولا يفسخ 
من ججحهتها . 

وأما كونه المسمى على المذهب ؛ فلأنها فرقة بعد الدحول في نكاح صحيح 
فيه مسمى صحيح . فوجب المسمى ؛ كغير المعيبة » وكالمعتقة تحت عبد . ويدل 
على أن النكاح صحيح أنه وحد بشروطه وأركانه . فكان صحيحا ؛ كما لو لم 
ولأنه لو ل يفسخ لكان صحيحاً . فكذلك إذا فسخخه كنكاح الآمة إذا عتقت 
عي فيك 


ولأنه يتزتب عليه أحكام الصحة من ثبوت [مهر المثل . 


تذركة 


الع لتر القع 

وأما كونه عليه مهر]'" المثل على روايةٍ منقولة عن الإمام أحمد ؛ فلن الفسخ 
استبدال العقد . فصار كالعقد الفاسد . 

وأما كون الزوج يرحع بذلك على من غرّه من المرأة أو اراي على لحري 
فلما روى ابن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب: « أبما رحل تزوّج بامرأة بها 
حنونٌ أو جذامٌ أو واتواسة وذلك لزوجها غرْمٌ على وَليّها »'" . 

ا لد ينبت الخيار . فكان المهر على الغارٌ ؛ كما لو غره 
بحرية أمة . 

وقول المصنف رحمه الله تعالى: من المرأة ؛ يرحع عليها لأنها غارة . أشبهت 
ا 

وأما كونه لا يرحع على روايةٍ ؛ فلأنه يروى عن على رضي الله عنه . 

ولأنه ضمن ما استوفى بدله وهو الوطء . فلا يرجع به على غيره ؛ كما لو 
كان المبيع معيبا فأكله . 

قال المصنف في المغئ: الصحيح أن المذهب [أنه يرحع]”” ار الى 

قال الإمام أحمد: كنت أذهب إلى قول علي بن أبي طالب فهبته فملت إلى 
قل ير 513ل تووتعها كران عندانا أو مررفضا فاال الور ايه إراها ووليها 
ضامن الصداق . 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) أخرحه مالك في موطته (9) ؟: 4١‏ كتاب النكاح؛ باب ما جاء في الصداق والحباء . 


() زيادة من الشرح الكبير /ا: 5/1. 
نكن 


أما كون ولى الصغيرة وا حنونة وسيد الأمة ليس له تزويجها من به أحد العيوب 
الى كيف الفح + قأذن الترويع اللكور رفقنيك الاق بواسليظ 4 ول محف اق عا 
العقد . | 

فعلى هذا إذا وقع العقد مع العلم بالعيب لم يصح لأنه عقد لحن عقداً لم يجر 
عقده .فلم يضح 4" كنال باع قار الى يعبر خيططة ولا جاينة... 

وإن لم يعلم بالعيب صح كما لو اشترى لحن معيبا لا يعلم عيبه . ويجب عليه 
الفسخ إذا علم ؛ لأن غلبة النظر يما فيه الحظ » والحظ ف الفسخ . ويحتمل أن لا 
يصح العقد ؛ لأنه زوحهن ممن لا يملك تزويجهن به . فلم يصح ؛ كما لو زوجهن 
يمن يحرم عليهن ٠.‏ 

وأما كون ولي الكبيرة ليس له تزويجها من ذكر بغير رضاها ؛ فلأنها تملك 
الفسخ إذا علمت به بعد العقد . فلأن تملك المنع بطريق الأولى . 

وأما كون الولي لا يملك منع الكبيرة إذا اختارت نكاح بحبوب أو عنّين ؛ 
فلآن ضرر ذلك مختص بها . 

وأما كونه له منعها إذا احتارت نكاح بحنون أو مجذوم أو أبرص ف أصح 
الوحهين ؛ فلن عليها فيه ضرراً دائماً وعاراً عليها وعلى أهلها . فملك منعها 
منه » كالتزويج بغير كفء . 


"> 


العتورن تمرح اديع 


وأما كونه لا يملك منعها في وجه ؛ لأن الضرر عليها . أشبه ابوب . 

والأول أصح لا شتماله على ضررها وضرر أهلها بخلاف المحبوب . 

وذكر المصنف في الغ الخلاف المذكور في كل عيب . وحكى عن الإمام 
الهد.رطين لظف الاكال ما بسحو أذديروهها سوق :وإن ضيف الساعة كرو 
الشعك عد لا شعن ساني انكام ويسحيو يب درك دا لمعا كنم قال: 
وذلك لأن الضرر في ذلك دائم والرضى غير موثوق بدوامه ولا تتمكن من 
التخلص إذا كانت عالمة في ابتداء العقد ورا أفضى إلى الشقاق . والعداوة فيتضرر 
وليها وأهلها فملك الولي منعها كما لو أرادت زواج من ليس" بكفء . 
والصحيح التفرقة بين الحب والعنة وبين سائر العيوب المذكورة . 

ولأن الجب والعنة ضرر يختص بها . بخلاف بقية العيوب . فإن ضررها متعد 
لل للد 

وأما كونه لا يملك إجبارها على الفسخ إذا علمت العيب بعد العقد أو حدث 
به ؛ فلآن حق الولي في ابتداء العقد لا في دوامه . بدليل أنه يهلك منعها من تزوج 
عبد » ولو عتقت تحت عبد لم يملك إجبارها على الفسخ . 


. في أ: ليست . وما أنبتناه من الشرح الكبير‎ )١( 
"5 


كتاب النكاح باب نكاح الكفار 


أب حكام الكنام 


أما كون حكم نكاح الكفار حكم نكاح المسلمين فيما ذكر ؛ فلآن أنكحتهم 
صحيحة ؛ لأن الله تعالى أضاف النساء إليهم فقوله: (إوامرأته حمالة الحطب» [المسد: 
4] » وقوله: لإامرأة فرعون# [التحريم:١١]‏ . وحقيقة الإضافة تقتضي زوجية 

ولأن الببي ع قال: «ولدت من نكاح لا من ميفاح اا وإذا كانت 
صحيحة وحب فيها ما يجب في أنكحة المسلمين وحرم فيها ما يحرم فيها , 
لاشتراكهما ف الصحة . 

فعلى هذا يقع طلاقهم ويصح ظهارهم وإيلاؤهم ويجب المهر بعقدهم والقسم 
وتحصل الإباحة للزوج الأول وغير ذلك من الأحكام . 

قال: ويقرون على الأنكحة الفاسدة ما اعتقدوا حلها ول يرتفعوا إلينا على 
المذهب ؛ ف «لآن النبي ع أحذ الجزية من بحوس 000006 ولم يتعرض 
فلأن يقرون على نكاح يعتقدون حله بطريق الأول . 


)١(‏ سبق تخريجه ص: 79ه. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (/941؟) *: ١١51‏ أبواب اللمزية والموادعة» باب اللنزية والموادعة مع أهل 


نا 


اصع وشوج القع 

وأما كون المحوسي إذا تزوج كتابية أو اشترى نصرانية يحول بينهما الإمام على 
رواية ؛ فلأنه نكاح فاسد . أشبه السلم إذا نكح نكاحاً اوكا 

وأما كونه ل يدر ع زوزق سلاف الكقار لايق ور لكا غك ؟ فلن الحيلولة 
المذكورة تقتضي عدم الإقرار » وإنما كان كذلك لكون النكاح فاسدا » وهذا 
موجود في نكاح غير ا موسي . 

فإن قيل: لتر رم لمرو لم ااال رار 
النصارى هم كتاني ب وزغلل ابو بكر بأن علينا في ذلك ضررا يع تحريم أولاد 
اراي 

1 في التحريج على ذلك إذا نظر لأن ظاهر تعليل الإمام وأبي بكر ينفي هذا 
لعزي لأن الكيلولة إذا كانت لمعتى»ويخت أن يكون في المعرج . وكلا التعليلين 
مفقود ف الأنكحة الفاسدة لأن من نكاحها يحرم لحا دين ولا يحرم نكاح 
ولدها”" . فوحب اقتصار الحيلولة على المنصوص لانتفاء العلة المقتضية للحيلولة في 


عر 


أما كون الإمام لا مضي نكاح الكفار إلا على الوجه الصحيح إذا أسلموا أو 
ترافعوا إليه ف ابتداء العقد ؛ فلأن الله تعالى قال: #إوإن حكمت فاحكم بينهم 
بال * [للائدة: 457] » وقال: #إوأن احكم بينهم .ما أنزل المأ [الائدة:45] . 

ولأنه لا حاحة إلى عقده . بخلاف ذلك . 

وأما كونه لا يتعرض لكيفية عقدهم إذا أسلموا أو ترافعوا في أثنائه ؛ فلأن النبي 
5# أسلم في زمنه خلقٌ كثير وحم غفير فأقرّهم على أنكحتهم ولم يسأهم النبي 


(0 كذايأ. 


ا 


كتاب التكاح باب نكاح الكفار 


عن شروط النكاح ولا عن كيفيته . وهذا أمر علم بالتواتر والضرورة . فكان 
ا 

وأما كونه يفرق بين الزوجين إذا كانت الزوجة ممن لا يجوز ابتداء نكاحها 
كما مثل المصنف ؛ فلأن الاستدامة أضعف من الابتداء . فإذا لم يجز الابتداء وهو 
أقوى فلأن لا تحوز الاستدامة وهي أضعف بطريق الأولى . 

وأما كونهما يقران على نكاحهما إذا لم تكن المرأة كما ذكر ؛ فلما تقدم 
ذكره من إقرار البي طَدٌَ : 


أما كون الحربيين يقران على ما ذكر إذا اعتقداه نكاحاً ؛ فلن الصحيح ف 
الكتابي اعتقاده الحل وهو موجود هنا . 

وأما كونهما لا يقران إذا لم اف ا ؛ فلآن المصحح اعتقاد كونه 
كاه روسن ماهنات 


أما كون المهر المسمى الصحيح يستقر قبض أو لم يقبض ؛ فلأنه مسمى 
صحيح في نكاح صحيح . فوجب استقراره بشرطه ؛ كتسمية المسلم . 

وأما كون الفاسد المقبوض يستقر ؛ فلأنا لا نتعرض إلى ما فعلوه . 

ولأن الْحَرّم إذا قبضوه لا يتعرض إليه . بدليل قوله تعالى: لإيا أيها الذين ءامنوا 
اتقوا له وذروا ما بقي من الربا [البقرة:5104] . أمر بترك ما بقي دون ما قبض . 
وقال فاق ا لمق جد وه رشك هنل ريه وقاقلى: فلدمنا متلق و مزهت نميه انمره 


5لا . 

ولأن التعرض إليهم تثفيراً هم عن الإسلام . فعفي عنه ؛ كما عفي عما تركوه 
من الفرائض / 

ولأنهم تقابضوا بحكم الشرك وبرئت ذمة من هو عليه منه كما لو تبايعوا بيعا 
فاسدا وتقابضوا . 

وأما كون المرأة يفرض لا مهر المثل إذا كان فاسداً ولم تقبضه ؛ فلأن مهر 
المثل يفرض ف التسمية الفاسدة إذا كانت الزوحة مسلمة » وكذلك الكافرة . 

كن 


المع بل اتروع امع 


صل بإذا أسلمالزوجان: 


أما كون الزوجين على نكاحهما إذا أسلما 08 دفعة واحدة ؛ فلأنه لم 
يوحد منهما احتللاف دين . 

وقد روى ابن عباس «أن رحلاً حاءً مسلماً على عهدٍ الني لَه ثم جاءت 
اراي كيلية بعده . فقال: يا رسول الله ! إنها كانت أسلمت معي . فردّها 
ليم , 

وارلا اشر تسا البيال فرطك كو بدا وكوي قينا 
بالإسلام دفعة واحدة . وصرح به في المغن لأن اخحتلاف الدين مفسد للنكاح 
ومجرد سبق أحدهما للآخر بالإسلام يحصل الاختلاف . ويحتمل أن يقف على 
امجلس لأن حكم المجلس حكم العقد . بدليل القبض ونحوه . 

ولأن اتفاقهما على النطق بكلمة الإسلام دفعة واحدة يتعذر . فلو اعتبر ذلك 
لوقعت الفرقة بين كل مسلمين إلا في الشاذ النادر . 

وأما كونهما على نكاحهما إذا أسلم زوج الكتابية ؛ فلأن نكاح الكتابية يجوز 
ابتداؤه فالاستمرار أولى . 


(0 في أ: امرأة . 
(؟) أحرجه أبو داود ف سننه (57) ؟: 51/١‏ أبواب الطلاق» باب إذا أسلم أحد الزوجين . 
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كتاب النكاح فصل [إذا أسلم الزوجان] 


أما كون النكاح ينفسخ إذا أسلمت الكتابية أو أحد الزوجين غير الكتابيين ق, 
الدخحول ؛ فلأن دينهما احتلف . فلم يجز استمراره ؛ كابتدائه . 

وأما كون الزوجة لا مهر لها إن كانت هي المسلمة ؛ فلأن الفرقة حصلت من 
جتهدها. أشبة يما لي اركذالت . 

وعن الإمام أحمد رضي الله عنه للها نصف المهر ذكره الصنف في المغين وأبو 
الخطاب وغيرهما ؛ لأن الفرقة حصلت من جهة الزوج بإبائه الإسلام وامتناعه منه 
وهي فعلت ما فرض الله عليها . أشبه ما لو علّق طلاقها على الصلاة فصلت . 

وفرق المصنف بين إسلامها وبين التعليق من حيث: إن التعليق من جهة الزوج 
بخلاف الإسلام فإنه لا أثر له فيه البتة . 

وأما كونه لها نصف المهر على المذهب إذا أسلم قبلها ؛ فلآن الفرقة حصلت 
من حهة الزوج . أشبه ما لو طلقها . 
وأما كونها لا مهر لها على روايةٍ ؛ فلأن الفرقة حصلت بإبائه الإسلام . فكان 


من حهتها . 
ولأن في إيجاب المهر عليه تنفيراً له عن الإسلام لأنه يجتمع عليه فسخ النكاح 
مع وجوب اللمهر . 


شيء أوحبه العقد وهو يدعي ما يسقطه . فلم يقبل قوله ؛ لأن الأصل عدمه . 
وهذا تفريع على أنها تستحق نصف المسمى إذا سبقها بالإسلام . أما على الرواية 
الأحرى فلا فائدة في اختلافهما . 

وأما كون القول قوها إذا قالا: الفا و عن النكاح وأنكرته على 
وجه ؛ فلآن الظاهر معها إذ يتعذر اتفاق إسلامهما دفعة واحدة . 


"4١ 


ال رق الدج 


وأما كون القول قول الزوج على وجه ؛ فلأن الأصل بقاء النكاح والفسخ 
طارعع عليه فكات القول قول من يوافق قولة الأضل ؛ كالمتكر » 

وهذا الخلاف مب على أنه يعتبر إسلامهما دفعة واحدة . أما إذا قيل: العبرة 
با مجلس فينبغي أن يكون القول قول الروج قولاً واحداً لأن الظاهر يتفي حيتهذ . 


أما ا كون الأمر يوقف على انقضاء العدة على المذهب فيما إذا أسلم أحد 
الزوحين قبل الدحول ؛ فلما روى ابن شهاب قال: كان بين إسلام صفوان بن 
أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيرة نحو من شهر . أسلمت يوم الفتح وبقي صفوان 
حو با ولاب روس تر . فلم يفرّق البي كي بينهما واستقرّت عنده 
امرأته بذلك التكاح »”" . رواه مالك في الموطأ . 

وقال ابن عبدالبر: وشهرة هذا الحديث أقوى من إشناده . 

وقال ابن شهاب: «أسلمت أم حكيم يوم 5 وهرب زوبُها عكرمة حتى 
أتيع النمق ات حتى قدمت عليه اليمن فدعتة إلى الإسلام . فأسلم وقدم 
فبايمَ البي طبه . فَبنَا على نكاجهما 9" . 

و لك لأست اد عم المع نر ل الف لقا مقرل ام ا 
حتى فتحت مكة فثبتا على نكاحهما )'" . 


(1) أخرجه مالك ف موطته (40-44) 1: 454-478 كتاب النكاح؛ باب نكاح المشرك إذا أسلمت 
زوحته قبله . 

إفهة أخرجه مالك ف موطئه (57) ”: 454 الموضع السابق. 

(0) أخرجه البييهقي في السئن الكبرى 7: 5 كتاب النكاح » باب من قال: لا ينفسخ النكاح بينهما 
بإسلام أحدهما... 
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كتاب النككاح ْ فصل [إذا أسلم الزوجان] 


وكام ابن برد ركان الناٌ على عهاو رسول الله يق يسلمٌ الرحل قبل 
الراةوالر أة قبل الرعدل نيهم ألم قل القضاء عد رذ : فهي امرأته . فإن أسلم 
بعدَ العدةٍ فلا نكاحّ بينهما"" . 

ولأنه لا يعلم أن البي مُه فرق يبن أحد ممن أسلم وبين امرأته . 

فإن قيل: فما الفرق بين المدخحول بها وغير المدحول بها ؟ 

قيل: غير المدحول بها لا عدة لها . فتتعجل البينونة ؛ كما لو طلقها واحدة . 

وأما كون الزوجين على نكاحهما إذا أسلم الثاني قبل انقضاء العدة ؛ فلما 
500 

ولأن فائدة وقوف الأمر ذلك . 

وأما كوننا نتبين أن الفرقة وقعت حين أسلم الأول إذا لم يسلم الآحر ؛ فلن 
سبب الفرقة اختلاف الدين . فوحب أن تحتسب الفرقة منه ؛ كالطلاق . 

وأما كون الزوج عليه مهر المثل إذا وطئها في عدتها ول تسلم هي ؛ فلأنه تبين 
أنه وطبع بائنا منه . أشبه ما لو وطىئ مختلعة في عدتها . 

وأما كونها لا شيء ها إذا أسلم هو ؛ فلأنه وطئ زوجته . 

وأما كونها لها نفقة العدة إذا أسلمت قبله ؛ فلأنها محبوسة بسببه . 

ولأنه يتمكن من بقاء نكاحها واستمتاعه منها ياسلامه معها فكانت ا النفقة 
كالرحعية . 

وأما كونها لا نفقة لها إذا كان هو المسلم ؛ فلأنه لا سبيل لها إلى استيفاء 
نكاحها وتلاقي حاها . أشبهت البائن . 

وأما كون القول قوها إذا احتلف في السابق منهما في وجه ؛ فلن الأصل 
وجوب النفقة وهو يدعي سقوطها . 

وأما كون القول قوله في وجه ؛ فلأنه منكر » والقول قول المنكر . 

وأما كون الفرقة تتعجل بإسلام 0 
اله تعالى قال: #إولا تُمسكوا بعِصّم الكوافر [للمتحة:١٠]‏ 


)١(‏ أخرج البيهتي نوه في السنن الكبرى عن ابن عباس 7: ١817‏ كتاب النكاح » باب من قال: لا ينفسخ 
النكاح بينهما بإسلام أحدهما... 


3 


سد د لسك لضت 
ولأن فسخ النكاح لا يختلف قبل الدحول وبعده كالرضاع . 
ِ رالاول أصح ؛ لما تقدم من إسلام الجم الغفير والخلق الكثير في زمن الرسول 
طَدَُّ مع أنه لم يعلم أنه فرق بين أحد وبين زوحته . 
وأما كون الصداق واجبا بكل حال ؛ فلأنه استقر بالدحول . فلم يسقط 
بشيع . 


14: 


كتاب النكاح فصل [إذا ارتد أحد الزوجين] 


فصل بإذا امرتد أحد الزمجين] 


أما كون النكاح ينفسخ بردة أحد الزوجين قبل الدخحول فلأنه احتلاف دين 
بمنع الإصابة . فأوجحب فسخ النكاح ؛ كما لو أسلم أحد الزوجين الوثنيين . 
وأما كون الزوجة لا مهر لها إن كانت هي المرتدة ؛ فلأن الفسخ من جهتها . 
وأما كونها لها نصف المهر إذا كان هو المرتد ؛ فلآن الفسخ من حهته . فهو 
كما لو طلقها قبل الدحول . 


أما كون الفرقة بعد الدحول حدر ناردة أو تقف على انقضاء العدة على 
زواقق + أي التقدم ذكرهمة) 4 قلعا مضى من #وعنههما فسا إذا اميل احد 
الزوحين غير الكتابيين حينئذٍ ؛ لأن هذا في معناه . 

وأما كون الزوجة لها نفقة العدة إذا كان الزوج هو المرتد ؛ فلأنه يتمكن من 
الاستمتاع بها بأن تسلم . فكانت النفقة عليه ؟؛ كالرجعية . 

وأما كونها لا نفقة لها إذا كانت هي المرتدة ؛ فلأنه لا سبيل للزوج إلى تلاق 
نكاحها . فلم يكن لها نفقة ؛ كما بعد العدة . 


)١(‏ ص:1455. 
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الممتع ف شرح المقنع 


أما كون انتقال من ذُكر إلى ما ذكر كردته ؛ فلأنه رجوع عن دينه إلى دين لا 
يقر عليه . فكان حكمه حكم المرتد ؛ لاشتراكهما ف المعنى . 

وأما كون بيان ما يقر عليه وما لا يقر عليه فقد تقدم ذكره في موضعه فلا 
حاحة إلى إعادته . 


كتاب النكاح فصل [إذا أسلم وتحته من يحرم جمعهن] 


فصل :إذا أسل رشن من عفر مجعهن, 


أما كون من أسلم وتحته أكثر من أربعة نسوة فأسلمن معه يختار منهن أربعا 
ويفارق سائرهن ؛ ف « لأن غيلان بن سلمة أسلم وتحتّه عشر نسوةٍ فأسلمن معه 
فأمرَهُ البي مه أن يختارَ منهن أربعا »(". رواه التزمذي وابن ماحة . 

وف لفظ: « احتز منهنٌ أربعا وفارق سائرهن 7" . 

.4 3 5 ِ 5 0 5 ع 01 تل 

وروى قيس بن الحارث قال: (« أسلمت وتحمى ثمان نسوة . فأتيث البي لَه 
فقال: اعحنر منهنّ أربعا »7" . رواه أبو داود وابن ماحة . 

قيل: يقول: احئرت نكاح هؤلاء) أو ا يشكدي: » أو احنترزت حبسهن » أو 
إلشاكين أو تكاحهيىء أوانا افيه ذلك 

وإذا وقع الاختيار فالعدة منه ؛ لأن البينونة تحصل عنده . ويحتمل أن يكون من 
حين الإسلام ؛ لأن البينونة الحقيقية إنما حصلت بالإسلام وإنما الاختيار بين محلها . 


. ه47 كتاب التكاح؛ باب الرجل يسلم وعنده عشر نسوة‎ : )١١7( أخرجه التزمذي في جامعه‎ )١( 
كتاب النكاح باب الرحل يسلم وعنده أكثر من أربع‎ 5748 :١ )١9851( وأخرجه ابن ماحة في سننه‎ 
0 السو‎ 

)0 أخربحه الشافعي في مسنده (55) ؟: ١5‏ كتاب النكاح؛ باب التزغيب في التكاح . ولفظه: ( أمسك 
أربعا وفارق سائرهن » . 

(6) أخرحه أبو داود في سننه (5541) 5: 517 أبواب الطلاق» باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من 
أربع أو أخحتان . 
وأخرجه ابن ماجة في سننه :١ )١31017(‏ 537/8 الموضع السابق . 
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الممتع في شرح المقنع 


وأما كون من ذكر يجبر على الاحتيار إذا لم يختر ؛ فلأنه حق عليه يمكنه فعله 
وهو ممتنع منه . فأحبر عليه ؛ كإيفاء الدين . بيان أنه حق عليه أن البي عق أمر به 
غيلان وقيسا”"» وأمره للوجوب . وإذا وجب عليهما وحب على من ساواهما في 
المعنى الذي وجب الاختيار من أحله ؛ لوجود العلة . 

ولقوله عليه السلام: « كمي على الواحدٍ كمي على الكل 0" . 

وأما كونه عليه نفقتهن إلى أن يختار ؛ فلأنهن ف حبسه لأن له أن يختار من 
شاء منهن . 
فإن قيل: هذا اخقيار الحاكم كالمولي إذا امتنع من الفيئة والطلاق . 
د شار اعاهنا جار شه رلا سيل إله الا سعرفة من .+ 


أما ا كون المطلقات .ما ذكر يقرع بينهن ؛ فلتمييز الزوحات اللواتي هن محل 
الطلاق . 

وأما كون أربع منهن يخرجن بالقرعة ؛ فلأن ذلك فائدة الإقراع . 

وأما كون المطلق له نكاح البواقي فلأنهن لم يطلقن منه . 

وشرط هذا النكاح: أن تنقضي عدة المطلقات . ذكره المصنف ف المغئ ؛ لثلا 
ا رع 1 

شزط المصنف رحمه الله تعالى هنا في طلاق الجميع: أن يكون ثلاثا ؛ لأنه لو 

اي ل ل 


5 


سبق . 


)١(‏ سبق ذكر حديثي غيلان وقيس قريبا. 

)١(‏ قال الزركشي في كتابه المعتبر (ص: )١١1‏ : لا يعرف بهذا اللفظ . ولكن معناه ثابت أخخرجه الزمذي 
في جامعه (لا591١)‏ 5: ١‏ كتاب السير» باب ما جاء في ببعة النساء . بلفظ: « إنما قولي لمائة امرأة 
كقولى لامراة واحدة » . 
وأحرجه النسائي في سننه (4141) /: ١8‏ كتاب البيعة» بيعة النساء . بلفظ: « إني لا أصافح النساء 
إنما قولي لائة امرأة كقولي لامرأة واحدة أو مثل قولي لامرأة واحدة » . 


1/ 


كتاب النكاح فصل [إذا أسلم وتحته من يحرم جمعهن] 


أما كون ذلك اختيارا للها على وجهٍ ؛ فلأن حكم الظهار والإيلاء لا ينبت في 
غير زوجة . 
وأما كونه لا يكون اختيارا لها على وجمٍ ؛ فلأنه يصح ف غير زوجة . 


أما كون الجميع عليهن عدة الوفاة على المذهب ؛ فلأن الزوجات_ لم يتعين 


وأما كونه يحتمل أن يلزمهن أطول الأمرين مما ذكر فلآن كل واحدةٍ منهن 
يحتمل أن تكون مختارة أو مفارقة . وعدة المختارة عدة الوفاة» وعدة المفارقة ثلاثة 
قروء فأوحبنا أطوهما لتنقضي العدة بيقين ؛ كما قلنا فيمن نسى صلاة من يوم لا 


يعلم عينها . 


أما كون الميراث لأربع منهن ؛ فلأنه لا يجوز أن يرث أكثر من أربع ؛ لأن 
الميراث هنا بالزوحية » ولا زوجية فيما زاد على الأربع . 
وأها كن ذلك بالقرعة ؛ فلأن المستحق مبهم . أشبه ما إذا أعتق أحد عبديه 


أما كون من أسلم وتحته أخحتان يختار واحدة منهما ؛ فلما روى الضحاك بن 
فيروز”' الديلمي عن أبيه قال: « أتيت البى فق . فقلت : يا رسول الله ! إنى 


(1) في أ: فيروز بن الضحاك . 


ا له هت 


أسلمتُ وتحي أحتان . فقال لى رسول الله يَيَقهُ : احتر أَيِتَهُما شت 0" . رواه 
نا ْ 

وأما كون نكاح الأم يفسد إذا كانت أماً وبتً ؛ فلأنها تحرم بنفس العقد ا 
روف شير يوشيب عر الداع ذه أ رستول ا 45 قال" « لما رحل نكحّ 
امرأة فدحل بها أو لم يَدحلْ فلا يحل لهُ تكاح أمّهَا »27 . رواه ابن ماحة . 

وأما كون سي سك ا با أما الأم ؛ فلما تقدم . 

وأما البنت ؛ فلأنها تحرم بالدحول ؛ لما تقدم في موضعه » وقد وحد . 


)١1(‏ أخرحه أبو داود في سننه 0079 7: 18+ كتاب الطلاق» باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من 
أزنم او كاذ » 
وأخرجه الزمذي في جامعه )1١70(‏ 8: 475 كتاب النكاح؛ باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده 
أحتان . 
وأخرحه ابن ماجة في سننه )١351(‏ 1: 5717 كتاب النكاح؛ باب الرجل يسلم وعنده أحتان . 

(؟) أحرجه اللزمذي في جامعه (1111) #: ”7غ كتاب النكاح, باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم 
يطلقها . ول أقف عليه في ابن ماجة . 
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كتاب الن> , ذا ماد 
كتاب النكاح فصل [إذا أسلم ونحته إماع] 


أما كون من أسلم وتحته إماء فأسلمن معه له الاختيار منهن إذا كان ف حال 
اجتماعهم على الإسلام تمن يحل له الإماء . والمراد به: أن يكون حخائف العنت 
عادما لطَول الحرة وثمن الأمة ؛ فلأنه نه يجوز”" له أن يبتدئ نكاح الأمة . فلأن يجوز 
له الاستدامة بطريق الأولى 1 

فإن قيل: كم يختار منهن ؟ 

قيل: واحدة . فإن العا ان 
توجيههما ف نكاح الأمة"" . 

وقوله: 0000 شرطي الحل يشترط 
وجودهما حال الاجتماع على الإسلام ؛ لأنه حال الاختيار . 

ولا يشترط وجودهما حين إسلامه وحده ؛ لأنه ليس وقت الاختيار . 
وسيتضح ذلك .ما سيأتي بعد إن شاء الله تعالى . 

وأما كون اع الإماا رهد إذا كان من اسم من ل جل له تكاج اإإماء 
وهو من لم يخف العنت أو كان واجدا للطُول المتقدم ذكره ؛ فلانتفاء شرط 
الصحة . 


ةم فأ: لا يجوز . والصواب ما أثبتناه. 
'(")اص: 34ه. 


الممتع في شرح المقنع 


اترن ذى الم رعو عو غلم تسمل رويداية حو علي ل ار 
منهن ؛ فلآن الشروط تعتبر 2 وقلت الاختيار » وصو وقفت اجتماعهم على 
الإسلام » وهو حيئئذٍ عادم للطول خائف للعنت . 

وأما كونه له الاغتيار إذا أسلمت إحداهن بعده ثم عتقت ثم أسلم البواقي ؛ 
فلأن الاعتبار بحالة الاختيار وحالة الاختيار حالة اجتماعهم على الإسلام وهن في 
تلك الحالة إماء . 

وأما كونه لين له الاحضيان إذا عنقت ثم أسلمت: ثم أسلمن ؛ فلآن بعضهن 
حالة الاحتماع على الإسلام حرة » ومن تحته حرة لم يكن له أن يختار أحداً من 
البواقي ؛ لأنه اختيار مع وحود حرة . 

ولا بد أن يُلحظ فيمن عتقت ثم أسلمت حصول الإعفاف بها واحدة كانت 
أو أكثر . فإن لم يحصل جاز له أن يختار من البواقي ما يحصل به الإعفاف حتى 
يكمل ريغا الا تقلم ف تحدى الرراغين:. 

وأما كون نكاح الإماء ينفسخ إذا أسلم وتحته حرة وإماء فأسلمت الحرة في 
عدتها قبلهن أو بعدهن ؛ فلأنه قادرٌ على الحرة فلا يختار أمّة . 


أما كون العبد إذا أسلم وتحته إماء فأسلمن معه ثم أعتق له أن يختار منهن ؛ 
فلأنه زوج له الاحتيار كغيره . والمراد: اختيار اثنتين لا غير ؛ لأنه ثبت له الاختيار 
وهو عبد ؛ لأن إسلامهن قبل عتقه والاختيار في حالة الإسلام . 


كتاب النكاح فصل [إذا أسلم وتحته إماء] 


وأا كو كيين اسلو اعلق ل لم روف الإماء حكم الجر . والمراد 
به: أن له أن يختار أربعاً كالحر ؟ فلأنه ف وقت الاختيار ممن يحل له نكاح أربع » 
والاختيار أسهل من الابتداء فإذا جاز الابتداء فلأن يجوز الإمساك بطريق الأولى . 

وأما كونه لا يجوز أن يختار منهن إلا بوجود الشرطين فيه ؛ فلأن الأمة لا يجوز 
له تكاحها إلا بوجودهما ؛ لما تقدم . 
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"كاب الصداق 


الصّداق : هو العوض ف النكاح . وله أسام : الصداق » والصدقة » والمهر » 
والنحلة » والفريضة » والأحرء والعلائق » والعقرء والحباء . وقد جاء ذلك 
في ا : « أنها ملت عن صداق البي عد 
. فقالت : ثنتا عشرة أوقية ونش "© وق حديث صفية : « جعل عتقها 
صداقها »20. 

وأما الصدقة ؛ ففي قوله تعالى : #إوآنوا النساء صَّدّقاتهن نِخْلة) [النساء :4] ؛ 
لأن الصّدّقات جمع صلقة . 

وأهااللين #اففى لوت ابرح كود لاطا مير ساتها) ”3 , 

وأما الّحلة ؛ ففيما تقدم . قال الجوهري : يقال أعطاها مهرها نحلة . 
بالكسر . 
وأما الفريضة والأحر ؛ ففي قوله تعالى : لإفآتوهن أجورهن فريضة# [النساء :54] . 

وأما العلائق ؛ ففى قوله عليه السلام : « أدوا العلائق . قالوا يا رسول الله! 
وما العلائق ؟ قال : 50 به الأهلون »9 . 

وأما العقر ؛ ففي قول عمر رضي الله عنه : «لها عقر نسائها » . 

وأما الحباء ؛ ففى قول الشاعر : 

أنككها 5 الأراقم ف جنب وكان الحباء من أدم 
يعن : وكان الصداق من أدم . 


.505” سيأتي تخريجه ص:‎ )١( 

(؟) سيأتي تخريجه قريبا. 

(*) أخرحه النسائي في سننه (4 75*) 5: ١7١‏ كتاب النكاح , إباحة التزويج بغير صداق . 
(4) أخرجه الدارقطين ف سننه )٠١(‏ : 744 كتاب النكاح ؛ باب المهر . 


كتاب الصداق 


أما كون الصداق مشروعا في النكاح فالأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع : 
أما الكتاب فقوله تعالى : لإوأَحِلٌ لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم مُحْصنِين 
غير مسافحين# [النساء :14] » وقوله تعالى : #إوآنوهن أجورهن) [النساء :28] » 

لإوآتوا النساء صدقاتهن نِخُلة [النساء :4] . 

وأما الستة #تقما زوق أنش ١.‏ أن رسول الله راع على عبدا ومني 
عوف درع زعفران . فقال البي وق : مَهْيَم ؟ قال يا رسول الله! تروحت امرأة . 
فقال : ما أصدقتها ؟ فقال : وزن نواةٍ من ذهب 7" . 

وعنه : « أن رسول الله أعتقّ صفية وحعلّ عتقها صَدَاقَهَا !© متفق 
عليهما . 

وأما الإجماع فإجماع المسلمون في الجملة على مشروعية الصداق في النكاح . 

وأما كون تخفيفه يستحب ؛ فلما روي عن عائشة عن البي لَه قال : «أعظم 
الححاء وراك ايجوهن مو )روه أبن موس لاما 

وعن عمر رضي الله عنه قال : « لا تغالوا في صدٌقَ النساء . فإنه لو كان 
مكرمة أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله يق . وإن الرجل ليغالي 
بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوةٌ في قلبه . وحتى يقول : كفت لكمْ عِلْو9) 
القِربة »7 أخحرجه النسائى وآبو حاود: عضرا 


. كتاب النكاح ؛ باب الوليمة ولو بشاة‎ ١9417 :08 )48175( أخرحه البخاري في صحيحه‎ )١( 
كتاب النكاح » باب الصداق...‎ ٠١47 ؟:‎ )١ 471/( وأخرحه مسلم في صحيحه‎ 

. كتاب النكاح ؛ باب من جعل عتق الأمة صداقها‎ ١905 أخرجه البخاري في صحيحه (/11,/1) ه:‎ )1١١ 
. كتاب النكاح » باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها‎ ٠١45 ؟:‎ )١755( وأخرجه مسلم ف صحيحه‎ 

(؟) أخرحه أحمد ف مسنده (591515) 5: 1148 . 

(5) في أ: عرق . 

(5) أخرجه أبو داود في سننه )7١١5(‏ *: 708" كتاب النكاح » باب الصداق . 
وأخرجه التزمذي في جامعه )١١١5(‏ 8: 477 كتاب النكاح ؛ باب منه . 
وأخرجه النسائي ف سننه (8745) 5: ١١‏ كتاب النكاح ؛ القسط في الأصدئة . 


هه > 


المنع ل تبرخ القع 

وأما كون النكاح يستحب أن لا يعرى عن تسميته ؛ فلأن الببي يه كان 
يزوج بناته وغيرهن ويتزوج . فلم يكن يخلى ذلك من صداق . 

و« قال للذي زوجه الموهوبة : هل من شيء تصلقها به ؟ فالتمس . فلم يجد 
كا كاله المشمن ول انان دي 0 

ولأنه أقطع للنزاع فيه . 

وأما كون المتزوج يستحب له أن لا يزيد على صداق أزواج الي #ي ؛ فلما 
فيه من التأسّي بهن » والاتباع لفعلهن . 

وأما كون صداقهن خمسمائة درهم ؛ فلما روي لا يي الله عنها 
سكلت عن صداق البي وق . فقالت : ثنتا عشرة أوقية ونش . فقال : أبو سلمة : 
لكا و ' أخرجه النسائي وأبو داود . 


التمس ولو خحائنًا من 0" 


- 
وأحرحه ابن ماجة في سننه :١ )١241/(‏ 701 كتاب النكاح » باب صداق النساء . 
وأخرحه أحمد في مسنده (910) أالىة. 

.757٠0 سيأتي تخريجه ص:‎ )١( 

(؟) أحرجه مسلم في صحيحه ٠١47 :7 )١4757(‏ كتاب النكاح » باب الصداق . 
وأخرحه أبو داود ف سننه (ه )7١١‏ 7: 54 كتاب التكاح » باب الصداق . 
وأرجه النسائي في سننه (8841) 5: ١١7‏ كتاب النكاح » القسط في الأصدقة . 
وأرجه ابن ماجة ف سننه )١18457(‏ 1: 7017 كتاب النكاح » باب صداق النساء . 

(6) سيأتي تخريجه ص: 5550. 
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كتاب الصداق 


وعن عامر بن ربيعة « أن امرأة من بن فزارة تروجت على نعلين . فقال 
رسول الله عب : أرضيت من نفسك ومالك بنعلين ؟ قالت : نعم . فأجازه »!" . 
رواه الزمذي . وقال : حديث حسن صحيح . 

وعن جابر أن البى ُقّقهْ قال : « لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يده 
طعامًا كانت حاولا لدج تر ووه الإإمام أحمد . 

ولأن قوله : #إوأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم [النساء :4؟] : 
يدحل فيه القليل والكثير . 

ولأنه بدل منفعتها . فجاز ما تراضيا عليه من المال ؛ كالبيع والإحارة وغيرهما 
من عقود المعاوضة . 

وأما كونه لا يتقدّر أكثره ؛ فلأنه لا توقيف فيه بإجماع أهل العلم . قاله ابن 
عبدالير . وقال الله عر وجل : #إوإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم 
إحداهن قنطارا فلا تأحذوا منه شيئا [النساء ٠.‏ . 

وروي : « أن عمرٌ أصدق أم كلثوم ابنة على أربعينَ ألفا »0 رواه أبو حفص 
بإسناده . 

وعن أبي سعيد : « ملء مَسنّكٍ ثور ذهبا » . وعن بحاهد : « سبعين ألف 
متقال » . 

وأما كونه يجوز بكل ما يجوز أن يكون ثمنا من قليل ... إلى قوله : ومنفعة 
معلومة ؛ فلأنه أحد العوضين . أشبه عوض البيع » والمبيع يجوز بذلك كله . 

وقد نبه الله تعالى على جواز كون الصداق منفعة معلومة بقوله : #إإني أريد أن 
أنكحك إحدى ابن هاتين على أن تأحرنى ثمانق جح [القصص :707] . 


. كتاب النكاح ؛ باب ما جاء ف مهور النساء‎ 47٠١ : )١11١1( أخرجه النزمذي في جامعه‎ )١( 
. كتاب النكاح » باب صداق النساء‎ 50/8 :١ )184/( وأخرحه ابن ماحة في سننه‎ 
.448 : )١81/1١( وأخرجه أحمد في مسنده‎ 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده (15855) 28 وهلا . 

(؟) أتحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (171/41) 7: 4817 كتاب النكاح» من تزوج على المال الكثير وزوج 
به 


/1ه 5 


وأما قول المصنف رحمه الله تعالى : "كرعاية غنمها ... إلى قوله : من موضع 
معين" ؛ فبيان لصور”" من صور المنفعة المعلومة وتعداد لها . 

وأما كونه لا يصح إذا كانت المنفعة مجهولة ؛ كرد عبدها أين كان » أو 
خدمتها فيما شاءت ؛ فلأنه بجهول ف عقد معاوضة . فلم يصح ؛ كالعوض 
امجهول في البيع . ا 

وأما كونه إذا تزوحها على منافعه مدة معلومة يصح على رواية ؛ فلضبط 
منافعه بالملة . 

وأما كونه لا يصح على روايةٍ ؛ فلأنها متبوعة فتفضي إلى الجهالة . 

وأما كون المهر يحب ف كل موضع لا تصح التسمية ؛ فلأن فساد العرض 
كمن اشترى شيئا بثمن فاسد فقبض المبيع وتلف ف يده فإنه يجب عليه رد قيمته . 


0 يكون صداقا ؛ فلأنه يصح أحذ الأحرة على 
ذلك كله . فصح أن يكون صداقا ؛ كمنافع الدار . 

وأنا كوته لا يصح ذلك على للتهب إذا كان لأيحفظ لك ؛ فلأنه أصدقها 
شا له در ا . فلم يصيح ؛ كما لو استأحر من لا يحسن المخياطة مخياطة ثويه . 

وأما كونه يحتمل أن يصح ويتعلمها ” م يعلمها : أما الصحة ؛ فلأنه متمكن 
من تعلمها . فلم يكن قاهرا بالكلية : 

وأما تعلمها وتعليمها ؛ فليخرج عن عهدة ما وجب عليه . 


000 في أ: لصوره . 


كتاب الصداق 


وأما كونه يلزمه أحرة تعليمها إذا تعلمتها من غيره ؛ فلأنه لما تعذر الوفاء 
بالواحب وحب الرجوع إلى بدله ؛ كما لو وجب لها عليه مثليّ فعدم . فإنها تتتقل 
إلى القيمة . والتعليم بعد التعليم متعذر وبدله أحرته . فوجب الرجوع إليه . 

وأما كونه إذا طلقها قبل الدحول وقبل تعليمها عليه نصف الأحرة على 
لعي ؛ فلآنه 11 اطلقها يالك عدا فتعلر تعليمهاء 'لكونها أحنية. ل يأمن 
الفتنة . وإذا تعذر تعليمها وهي تستحق نصف الصداق لطلاقها قبل الدحول وحب 
البجوع إل يديت غير اندابم ذا تنم 

وأما كونه يحتمل أن يعلمها نصفها ؛ فلأن ذلك موضع حاحة . أشبه سماع 
كلامها في المعاملات . 

واشترط المصنف في المغئ : أن يكون التعليم من وراء حجاب » ولا بد منه ؛ 
لأن النظر إلى الأحنبية حرام . 

وأما كونه يرجع عليها بنصف الأجرة إذا كان الطلاق بعد التعليم ؛ فلأنه 
بالطلاق قبل الدحول يستحق الرجوع عليها بنصف ما أصدقها . لكن الرحوع 
بنصف التعليم متعذر . فوحب الرجوع في بدله وهو نصف الأحرة لا تقدم . 


[النساء :75 . والطول : المال . 

وأما كون ذلك يصح أن يكون صداقاً على روايةٍ ؛ فلما روي « أن رسول الله 
جاءته امرأة . فقالت : إني وهبت نفسي لك . فقامت طويلاً . فقال له 
رحل : زوجنيها إن لم يكن لك بها حاحة . فقال : هل عندك من شيء 
تصدقها ؟ فقال : ما عندي إلا إزاري . فقال البي وُه : إزارك إن أعطيتها 
حلست ولا إزار لك . فالتمس شيمًا . قال : لا أحد شيقاً . قال : التمس ولو 
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الممتع ف شرح المقنع 


خخائمًا من حديد . فالتمس . فلم يجد شيئًا . فقال النبي وق : زوجتكها بما معك 
من القرآن 206 متفق عليه . 

ولأن تعليم القرآن منفعة معلومة مباحة . فجاز جعلها صداقًا ؛ كتعليم قصيدة 
من الشعر المباح . 

فعلى هذه الرواية لا بد من تعيين ما يعلمها . فيقول : آية كذاء أو سورة 
كذا ؛ لأنه إذا لم يعبن ذلك يكون مهولا عقفنا إن المنازعة والمخاصمة . وهل 
يحتاج إلى قراءة من ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : يحتاج ؛ لأن القراءات بعضها صعب كقراءة حمزة » ومنها سهل 
كقراءة غيره . فافتقر ذلك إلى التعيين ؛ كتعيين الآيات . 

والثاني : لا يحتاج إلى التعيين ؛ لأن الاحتلاف ف ذلك يسير 

والصحيح في المذهب : أن تعليم القرآن لا يكون صداقاً ؛ لما تقدم . 

وأما حديث الموهوبة فقيل معناه : زوجتكها ؛ لأنك من أهل القرآن ؛ كما 
زوج أب(" طلحة على إسلامه فروى ابن عبد البر بإسناده «أن أبا طلحة أتى أم 
سليم يخطبها قبل أن يُسلم . فقالت : أتزوج بك وأَنت تعبد خشبة ؟ إن أسلمت 
تزوحت بك . فأسلم أبو طلحة . فتزوجها على إسلامه». 

ثم ليس في الحديث الصحيح ذكر التعليم . ويحتمل أنه كان خاصًا بهء 
ويؤيده ما روي « أن رسول الله يك زوج رجلاً على سورة من القرآن . ثم قال : 
لا تكون لأحد بعدك مهرً0”" . رواه النجاد . 

ولأن تعليم القرآن لا يجوز أن يقع إلا قربة لفاعله . فلم يجر أن يكون صداقًا ؛ 
كالصلاة والصوم وتعليم الإمان . 


. كتاب النكاح ؛ باب السلطان ولي‎ ١317 :5 )48417( أخرجه البخاري ف صحيحه‎ )١( 
كتاب النكاح » باب الصداق.‎ ٠١ 40 :1 )١4755( وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 

(؟) ساقط من1. 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في سئنه (51417) 75١‏ كتاب النكاح » باب ترويج الجارية الصغيرة . 
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كتاب الصداق 


أما كون ما ذكر يصح ؛ فلأن الغرض في الحملة معلوم . فلم يؤثر فيه جهالة 
ما لكل واحدةٍ ؛ كما لو اشترى أربعة أعبد من رجحل بثمن واحد . 

وأما كون المهر والعوض يقسم بينهن على قدر مهورهن في وجهٍ. وهو 
للقاضى وابن حامد ؛ فلأن الصفقة إذا وقعت على شيكئين مختلفي القيمة وجب 
شين عرس وعهها وافيلة 1 كنا ارجا انمد وين + أر" كما وروا عيلين 
فوجد أحدهما حرا أو مغصوبا . فكذلك هاهنا . 

وأما كونه يقسم بينهن بالسوية في وجهٍ . وهو لأبي بكر ؛ فلأنه أضافه إليهن 
إضافة واحدة . فكان بينهن بالسوية ؛ كما لو وهبه لن » أو أقر لحن » وكما لو 
اشتزى جماعة ثوبا بأثمان مختلفة ثم باعوه مرابحة أو مساومة فإن الشمن بينهم بالسوية 
وإن اختلفت رؤوس الأموال . 

ولأن القول بتقسيطه يفضي إلى جهالة العوض لكل واحدةٍ منهن وذلك 
يفسله . 

وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى في المغ تصحيح الأول ؛ لأنه أحاب عن 
مسألة" المتاجرة بالمنع . وبتقدير التسليم أن القيمة فيها واحدة . بخلاف ما ذكر . 
وعن الإقرار والهبة بأنه ليس فيهما قيمة . بدليل ما تقدم . 


)1١(‏ ف أ: المسألة. 


اع لضي القع 


فصل رق كون 5507 


أما كون الصداق يشترط أن يكون معلوما كالثمن ؛ فلأن الصداق عوض ف 
عقد معاوضة . فاشترط كونه معلوماً ؛ كالعوض ف البيع والإحارة . 
20 ولأن غير المعلوم بجهول لا يصح عوضا في البيع . فلم يصح تسميته ؛ 
لكر 
وأما كون من أصدق داراً غير معينة أو دابة لا يصح ؛ فلآن الصداق يشترط 
أن يكون معلوما لما تقدم » وذلك مفقود فيما ذكر . 
ل ا ا 
وأما كونه يصح على قول القاضي ؛ فلأن البي َه قال : « العلائق : 
تراضى عليه الأهلون ا 
ولأنه موضع ثبت فيه العوض ف الذمة بدلاً عما ليس اللقصود فيه المال . قثبت 
مطلقا ؛ كالدية . 
ولأن جهالة التسمية هنا أقل جهالة [من مهر المثل » و]”© إن كانت مهر المثل 
صح . فكذلك هنا . 
فإن قبل + تصيديم القاضي ذلك مظلقا أو بقيد ؟ 


(1) سبق ترجه ض: 84 . 
(5) زيادة يقتتضيها السياق . 
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كتاب الصداق فصل زف كون الصداق معلوما] 


قال صاحب المغئ فيه : أن القاضي ب يصحح المهر بجهولاً ما لم ترد جهالته على 
بحهالة مهر امكل كعباٍ وفرس من جئس معلوم . فلو كان دابة أو حيوانا ونحو ذلك 
َم يصح ركه امد عدن ارط 

وأما كون الزوجة لها الوسط على قوله ؛ فلأنه أقرب إلى العدل . 

وأما كون الوسط السندي ؛ فلأن الأعلى الزكي » والأسفل الزنحي : 
والسندي بينهما . فيكون الوسط . 

والأول أصح ؛ لما ذكر . 

وأها انر و لاثما عاضو اط هالساح عرد . بدليل سائر ما لا يصلح . 

وأا الدية فإنها تنبت بالشرع لا بالعقد . وهي "خاحة عم القياى. في 
تقديرها » ومن وحبت عليه قلا سن أن كل أصناه . ثم الحيوان الثابت فيها 
موصوف بسنه مقدر بقيمته . فكيف يقاس عليه العبد المطلق ؟. 

وأما كون جهالة المطلق أقل من جهالة مهر المثل فممنوع ؛ لأن العادة في 
القبائل والقرى أن" يكون لنسائهم مهر لا يكاد يختلف إلا بالثيوبة والبكارة . 
اريت , 


أما كون الصداق لا يصح أن يكون عبداً من عبيده على ما ذكره ه أبو بكر ؛ 
فلأنه بجهول . فلم يصح ؛ كما لو باعه عبدا من عبيله . 

وأما كونه يصح على روايةٍ ؛ فلأن الجهالة يسيرة ومككن ٠‏ التعيين بالقرعة . 

وأما كوت الزوحة .لما أحدهم بالقرعة ؛ فلأنه إذا صح أن يكون صداقاً 
اوقد راجن شير يعن . فشرعت له القرعة مميزة ؛ كما لو أعتق أحد العبدين . 

وأما كون بقية الصور يخرج فيها كذلك ؛ فلأنها في معناه . 


(1) زيادة يقتضيها السياق . 


لمت في شرح المقئع 


مكرك الصداق رضي اد كود عبنا,توميودا :لالد رصح أن يكرة عويد 
ف البيع . فصح أن يكون عوضا في التكاح . ٍ 

ولأن الصفة تنزله منزلة المرئي . فجاز جعله صداقا ؛ كالمعين . 

وأما كون الزوحين لا يازمهما قبول القيمة على المذهب في ذلك » وفيما إذا 
أضدتها عبدا وسطا وجاعها بقيمتها ‏ وفيما إذا خالعها عل :ذلك واعادتة بقينتهء 
ذلآة: البفق "عبد شد معاوفة دقل رارم قيول: القيمة عر عرض ا ضدة 
كالمسلم فيه . 

ولأنه عبد وحب صداقاً أو عوض خلع . فلم يلزم قبول القيمة فيه ؛ كما لو 
ا م 

وأما كونهما يلزمهما ذلك على قول القاضى ؛ فلأنه مستحق في الذمة . فلزم 
قبول القيمة فيه ؛ كالإابل في الدية . ١‏ 

والأول أصح ؛ لما ذكر . 

وأما الدية فلا يلزم فيها أحد قيمة الإبل وإنما الأثمان أصل ف الذمة كالإبل فلزم 
فيه القبول ؛ لأن ذلك أصل لا على طريق القيمة . بخلاف هذه المسألة . ثم الدية 
خارحة عن القياس فلا يقاس عليها . ثم القياس على عقود المعاوضات أولى من 
القياس على غير عقود المعاوضات . 


أما كون الصداق لا يصح أن يكون طلاق امرأة له أخرى على المذهب ؛ 
فلن البي 5ُقَههُ قال : « لا تسأل المرأة طلاق أعتها لتَكتفعَ ما في صَحْفتّها : 
ولتنكِح فإئما لها ما قدّرَ لها »20 حديث صحيح . 


)١(‏ أخخرجه البخاري في صحيحه (53111) 5: 74705 كتاب القدر» باب .إوكان أمر الله قدرامتدوران) 
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كناب الصداق قل ون" كرك العسداق عاونا 


وعن النبي َيه أنه قال : «لا يحل لرجل أن ينكحّ امرأةٌ بطلاق أخرى)”". 

ولأ اذللف ليش ال :» وللير لا تيكرن الذنمالا + القولة سال + #زأن نهو 
بأموالكم [النساء :4 ؟] . 

ولأن هذا لا يصح ثمنا في بيع » ولا أحراً في إحارة . فلم يضح صداقاً ؛ 
كالمنافع امحرمة . 

فعلى هذا يكون لما مهر المثل ؛ لما تقدم . 

وأما كون ذلك يصح على روايةٍ ؛ فلأنه فعل لما فيه فائدة ونفع لما يحصل لما 
من الراحة بطلاقها من مقاسمتها وضررها والغيرة منها . فصح جعل ذلك صداقاً ؛ 
كعتق أبيها وخياطة قميصها . 

وأما كون الزوحة لها مهر ضرتها ف قياس المذهب إذا بان طلاقها .موت ؛ 
فلأنه سمى لها صداقاً لم يصل إليه فكان لها قيمته ؛ كما لو أصدقها عبداً فخرج 
حورا 

وقول المصنف رحمه الله تعالى : في قياس المذهب مشعر بالخلاف . وصرح به 
ف المغئ فال : ويحتمل أن لها مهر مثلها ؛ لأن الطلاق لا قيمة له . 


أما كون من تزوج امرأة على ألفي إن كان أبوها حيا » وألفين إن كان ميتا لا 
يصح ؛ فلآن سبيل ذلك سبيل الشرطين . فلم يصح ؛ كالبيع . 


ركيت . فلم يصح ؛ كما لو قال" بعتك بعشرة نقدا أو 
- 

وأخرحه مسلم فْ صحيحه ٠١74 7 )١408(‏ كتاب النكاح. باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو 

خالتها في النكاح. 


. أخرجه أحمد في مسنده (/15517) 7: /ا/11‎ )١( 
. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 


ف 


ف او اع 


وأما كونه لا يصح إذا تزوجها على ألفي إن لم يكن له زوجة » وألفين إن 
كان له زوحة ف قياس الى قبلها ؛ فلأنها في معناها . 

وأما كونه يصح على المنصوص ؛ فلأنها قد يكون لها غرض صحيح . 

فإن قيل : الإمام أحمد رضى الله عنه نص على الصحة ف هذه المسألة » وقد 
ده آنه نس على عدم الضحة ف الى قله نهلةاقينا ؟ 

قيل : من الأصحاب من قال : يُخخَرّجٍ فيهما روايتان : 

أحدهما : الصحة فيهما ؛ لأن أحد الألفين معلوم » والثانى : معلق على 
كر :الاريك ارط كان ررادة 3 لسندا فو الرياكة اناي 

والثانية : الفساد فيهما ؛ لما تقدم . 

ومن الأصحاب من قال : بعدم الصحة في الأول » وبالصحة في الثاني لا يأتي 
من الفرق بينهما . 

قال المصنف في المغئ : والأول أولى » يعي القول بالفساد- فيهما . وأجحاب 
عن القول بأن هذا تعليق على شرط : فإن هذا لا يصح لوجهين : 

أحدهما : أن الزيادة لا يصح تعليقها على شرط. بأقلق قال إن عات أبوك 

فقد زدتك في صداقك ألفا لم يصح ول تلزم الزيادة عند موت الأب 

والثاني : أن الشرط هاهنا مسوان اروف و دل مق ان 
أبوك ميتا . ثم قال : ويمكن الفرق بين المسألة الى نص على إبطال التسمية فيها 
وبين الي نص على الصحة فيها : بأن الي نص على الصحة فيها جعل الزيادة فيها 
ليس للمرأة فيه غرض يصح بذل العوض فيه وهو كون أبيها ميتا . بخلاف الي 
صحت التسمية فيها فإن خلو المرأة من ضرة تضرٌ بها وتقاسمها وتضيق عليها من 
أكبر أغراضها . ثم قال : فعلى هذا يمنع قياس إحدى الصورتين على الأخرى » 
ولا يكون في كل مسألة إلا رواية واحدة . 
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كتاب الصداق فصل [في كون الصداق معلوما] 


وأما كونه لا يلزمه شيء ؛ فلأن النكاح يحصل به الملك للزوج . فلم يلزمه 
ذلك كا ار اقارعلاته عله أن كدي" 


أما كون فرض الصداق مؤجلا من غير ذكر محل الأحل يصح ف ظاهر كلام 
الإمام أحمد ؛ فلأن لذلك عرفا . فوجب أن يصح ويحمل عليه . 

وأما كون محله الفرقة عند الأصحاب ؛ فلآن المطلق يحمل على العرف . 
والترش اد لاله بالسدات له حين الفرقة كعم عله فصي كن مفارها» 

وأما كون ذلك لا يصح عند أبي المخطاب والمراد به الفرض ؛ فلأنه عوض 
بحهول المجل . فلم يصح الفرض معه ؛ كالثمن في البيع . 

فعلى هذا يحب مهر المثل لعدم صحة التسمية . 


111/ 


الجتع رق شوج المفنع 


أما كون النكاح يصح فيما ذكر كله على المذهب ؛ فلأنه نكاح لو كان 
عرضه صحيحاً لكان صحيحا افوجتك أ كر ف ميمح بوانت كان عررمة 
فا2 #اخلم.. 

ولأنه عد لا يفسد بجهالة العوض . فلم يفسد بتحرعه ؛ كال خلع . 

وأما كون مهر المثل يجب ؛ فلفساد التسمية . 

وأما كون استقبال النكاح يعجب الإمام أحمد ويختاره أبو بكر ؛ فلأنه معوض 
جعل عوضه رما . أشبه نكاح الشغار 

وأما كون المذهب الصحة ؛ فلما تقدم . / 

ولأن فساد العوض لا يزيد على عدمه » ولو عدم لكان صحيحا . فكذا إذا 


فك 
وقول الإمام أحمد رضي الله عنه : يعجبئ استقبال النكاح محمول على 
الااستحباب . 


أما كون الزوجة لها قيمة ما ذكر فيما إذا تزوجها على عب فرج حرا أو 
مغصوباً » أو عصيراً فبان خمراً ؛ فلأنها رضيت بما سمى لها » وتسليمه ممتنع لكونه 
غير قابل عله صداقا . فواجب الانتقال إل القيمة ؛ ؛ لأنها بدله . 
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كتاب الصداق فصل َف الصداق الفاسد] 


وف كون الزوجة ها القيمة : إشعارٌ بأنها لا تستحق مهر المثل . وصرح به في 
المغي ؛ لأنها لما رضيت ,ما مي لما لم يكن لا الانتقال إلا إلى بدل ما رضيت به . 

ولا بد أن يلحظ أن المغصوب لو كان مثليا كان لها مثله لا قيمته ؛ كما لو 
استحق عليه مثلّ بغير الصداق . 

فإن قيل : ما يصنع بالعصير وهو مثلي . بدليل ضمانه .مثله في غصبه ؟ 

قيل : يجب حمله على عصير عدم مثله » أو يعبر هنا ؛ كما عبر في باب 
الغصب : ف أصله . 

رطا كور للا انان بون كنا ملك قي اا رعو لله انعرف 
ف عقد معاوضة . فثبت الخيرة فيه بين أخذ الأرش والبدل ؛ كالمبيع المعيب . 


أ 


المتع في شرح القع 


فصل رإذ | شرط الأب لمشيئا 


أما كون الأب يصمح أن يشرط له شيئا من مهر ابنته ؛ فلأنه لو شرط الكل 
لنفسه صح . فلأن يصح أن يشرط البعض بطريق الأولى . 

بيان صحة اشتزاط الكل لنفسه : أن شعيبا زوّج موسى ابنته على رعاية 
غنمه . وذلك اشتراط لنفسه . 

ولأن للوالد الأذ من مال ولده . بدليل قوله عليه الصلاة والسلام : « أنت 
ومالك لأبيك »20 » وقوله عق : «إن أولادكم من أطيب كسبكم . فكلوا من 
أموالهم)7" . أخرجه أبو داود » ونحوه للتزمذي . وقال : حديث حسن . 

فإذا اشترط لنفسه شيئا من مهر ابنته يكون ذلك أحدًا من مال ابنته . 

وأما كون الزوج يرحع عليها بألف إذا طلقها قبل الدحول بعد قبضهما ؛ 
فلأن صداقها ألفان . فوجحب الرحوع عليها بألف ؛ لأنه نصف الصداق . 

وأما كون الأب لا شيء عليه مما أخذ ؛ فلأنه أخحذ من مال ابنته ألفا . فلا 


يجوز للزوج الرحوع عليه بشيء . 


)١(‏ أخرحه ابن ماحة في سننه (57341) 7: 753 كتاب التجارات » باب ما للرجل من مال ولده » عن 
جابر بن عبدالله . 
وأخرحه أحمد في مسنده 7١ 4 :7 )14٠015(‏ عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جذه . 

(1) أخرحه أبو داود في سننه ( 36 7: 35894 كتاب البيوع » باب في الرجل حل يأكل من مال ولده » عن 
عمروبن شعيب عن أبيه عن جده . 
وأخرجه الترمذي في جامعه )١54(‏ 8: 7704 كتاب الأحكام » باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال 
ولده » عن عائشة . 


000 


كتاب الصداق فصل [إذا شرط الأب له شيئا] 


را لوليا كي : بعد قبضهما إشعار بأن الطلاق لو كان قبل القبض لم 

يكن الحكم , كذلك . وهو صحيح ؛ لأنه إذا ل ية يقبض الصداق لم يرحع بل يسقط 
لمجي الا مد د لك 
في المغئ . ْ 

وقال القاضي : يكون بينهما نصفين . وقال : نقله مهنا عن أحمد لأنه شرط 
لنفسه النصف ولم يحصل من الصداق إلا ما قال المصنف ف المغئ . وليس هذا 
القول على سبيل الإيجاب ؛ فلن للأب أن يأحذ ما يشاء ويترك ما يشاء . 

وأما كون الكل لها إذا فعل ذلك غير الأب دون ذلك الغير ؛ فلآن جميع ما 
م . فيكون صداقاً لها ؛ كما لو جعله لما . وليس للغير أن 
يي من مال الغير شيقاً إذا لم يكن أب فحينئلٍ يقع الاشتراط لغوً ويكون الكل 
لها ل ا لاد ب ل و اكات 
الأحذ من مال الزوحة . 


أما كون الأب له تزويج ابنته بدون صداق مثلها ؛ فلما روي : « أن عمر 
رضي الله عنه خعطب الناس . فقال يي 0 
رسول الله يه أحداً من نسائه ولا أحداً من بناته أكثر من ثُني عشرة أوقية 6(" 
رك امسص رج لحي قير زكر عمسو لكان لك ازا مهم على الا 
أن يزوج بذلك وإن كان ذلك دون مهر المثل . 

ووم شعي ب الشيعيا : « أنه زوج بنته بدرهمين » . وهو من سادات قريش 
شرفاً وديناً وعلماً . ومن المعلوم أنه لم يكن مهر مثلها . 


به أخرحه أبو داود قِ سننه )5١٠١5(‏ ؟: 776 كتاب التكاح » باب الصداق. 


"ال١‎ 


اطع شر المع 


ولأنه ليس المقصود من النكاح العوض » وإنها المقصود السكن » والازدواج »؛ 
ووضع المرأة في منصب عند من يكفلها ويصونها . والظاهر من حال الأب مع تمام 
شفقته وتمام نظره أنه لا ينقصها من صداقها إلا بتحصيل المعاني المقصودة من 
النكاح . فلا ينبغي أن يمنع من تحصيل المقصود بتفويت غيره . 

0 
قدا معاي ال ار . وهو مشترك بين البكر والثيب والمطاوعة والمكرهة . 

فإن قيل : الأب لا يملك تزويج ابنته الثيب الكبيرة قل ولجنا تكش لاك 
تزويجها بدون مهر مثلها وهي كارهة ؟ 

قيل : يتصور ذلك بأن تأذن له في أصل النكاح دون قدر المهر . 

وظاهر كلام ابن عقيل ف الفصول : أن الأب إما بملك الترويج بدون مهر 
المثل لمن بملك إحبارها . لأنه قال فيه : وإذا زوج الأب ابنته الى يملك إحبارها 
وهي الصغيرة رواية واحدة » والبكر البالغ في إحدى الروايتين بدون مهر مثلها : 
يثبت المسمى ول يلغ تسميته » ولا يشت مهر المثل . 

ولو لم يختص الحكم بالمخبرة لم يكن حاحة إلى ما ذكره . وهذا أرجحح من 
جحهة النظر ؛ لآن من لا يملك إجبارها على النكاح كيف يلك نقصها من مهر 


مثلها ؟ . 

ولأن الأب إذا ل يملك الإحبار ساوى بقية الأولياء . فيجب أن يساويهم ف 
عدم التنقيص من مهر المثل . 

وأما كون ذلك يصح إذا فعله غير الأب بإذنها ؛ فلأن الحق لما . فإذا رضيت 
يإسقاطه سقط . 


ولأنه إذا صح في بعض الصور بغير إذنها تحصيلاً للمصلحة . فلأن يصح 
بإذنها بطريق الأولى . 

وأما كون غير من ذكر لا يكون له الاعنزاض ؛ فلأن الحق في ذلك متمحض ٠‏ 
لها دون غيرها . بخلاف تزويجها من غير كفء . 

وأما كون مهر المثل يجب على المذهب إذا فعله غير الأب بغير إذنها ؛ فلأنه 
ليس له ذلك ؛ لأن مقتضى الدليل أنه ليس لأحدٍ تنقيصها من مهر المثل لما عليها في 


ين 


كتاب الصداق فصل [إذا شرط الأب له شيئا] 


ذلك من الضرر . ترك العمل به في الأب لما تقدم . فيجب أن يبقى فيما عداه على 
مقتضاه . وإذا لم يكن له ذلك لغت تسميته ووجب مهر لمثل ؛ كالخالي عن 
كس 

وأما كونه يحتمل أن لا يلزم الزوج إلا المسمى ؛ فلأنه ما التزم غيره . 

فعلى هذا تكون الزيادة على الولي ؛ لأنه مفرط . أشبه الوكيل ف البيع . 

وقال المصنف في المغئ : قال أحمدٍ :خافن أن كرة انا : 

فعلى هذا يكون الاحتمال بق اناه أحمد رضي الله عنه » وتجعل 
وؤاية لذ »الكل كير ما فول ١‏ أغاف #وققل عنما لت 


أما كون الأب إذا زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل يصح ؛ فلأن تصرف 
الأب ملحوظ فيه المصلحة لولده . فكما صح أن يزوج «ابععه ينوك مهن الثل 
للمصلحة فكذا يصح أن يزوج ابنه بأكثر من مهر المثل تحصيلا للمصلحة . 

وأما كون الصداق يلزم ذمة الابن ؛ فلأن العقد له . فكان بذله عليه ؛ كثمن 
لمبيع . ظ ٍ 
وأما كون الأب يضمن ذلك إذا كان الابن معسرا على وحدٍ ؛ فلأنه مباشر له 
غارٌ للزوحة بابنه . أشبه الغارٌ في النكاح . 

وأما كونه لا يضمنه على وجوه ؛ فلأنه ناب فيه عن غيره . فلم يضمنه ؛ 
كثمن مبيعه أو كالوكيل . 

قال القاضي : هذا أصح وات سمت رقف التاق نين لال 
المغئ روايتين . 


أما كون الأب له بض صداق ابنته الصغيرة بغير إذنها ؛ فلانه وليها ويملك 
إحبارها على النكاح وقبض سائر أموالنها بغير إذنها . فكذلك قبض صداقها . 


نف 


وأما كونه لا يقبض صداق الثيب الكبيرة إلا يإذنها ؛ فلأنه لا يلي مالا ولا 
يلك إجبارها على النكاح . فافتقر ذلك إلى إذنها ؛ كسائر حقوقها . 

وأما كون البكر البالغ فيها روايتان ؛ فلأنه هل يملك إحبارها على النكاح ؟ 
فيه روايتان . فإن قيل : يملكه : ملك قبض مهرها ؛ كالبكر الصغيرة » وإن قيل : 
لا علكه : لا يملك ؛ كالبنت الكبيرة . 
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كتات لفقا فصل [ق صداق العبد] 


فصل رقي صدل أق العرد: 


أما كون تزويج العبد يإذن سيده على صداق مسمى يصح ؛ فلان الحجر عليه 
لحق سيده . فإذا أسقط حمّه سقط . 

وأما كونه يتعلق برقبته على رواية ؛ فلأنه وجب بفعله . أشبه جنايته . 

وأما كونه يتعلق بذمة سيده على رواية ؛ فلأنه حق تعلق بالعبد برضا السيد . 
فتعلق بذمة سيده ؛ كدين التجارة المأذون فيها . 

وأما كون تزويج العبد بغير إذن سيده لا يصح ؛ فلما روى جابر قال : قال 
رسول الله يق : «أبما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر»'" . رواه أبو داود 
وابن ماحة . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله َه : « أما عباو تروج 
شب ]دك موالبوافهو :زان )0 :وفيه مقال وروي موقوفا على ابن حمن.. 
ولأنه ترويج فقد شرطه . فلم يصح ؛ كما لو تزوجها بغير شهود . 


. أخرجه أبو داود في سننه (7014) 7: 77/8 كتاب النكاح , باب في نكاح العبد بغير إذن سيده‎ )١( 
كتاب النكاح , باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن‎ 5١9 :« )١١١١( وأخرجه اللزمذي ف حامعه‎ 
. سيدة‎ 
. كتاب النكاح » باب تزويج العبد بغير إذن سيده‎ 7٠0 :١ )١103( وأخرجه ابن ماحة ف سننه‎ 
. وأخرجه أحمد في مسنده 6.1/99 1) ”3 : /الا؟‎ 

(؟) أخرجه ابن ماحة في سننه :١ )١970(‏ 70 كتاب النكاح » باب تزويج العبد بغير إذن سيده . قال في 
الزوائد: في إسناده مِندّل » وهو ضعيف. 


كن 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كون مهر المثل يجب إذا دخل بها على روايةٍ ؛ فلأنه استحل فرحها 
وذلك موجب للمهر ؛ لقوله عليه السلام : « ما امرأوٍ نكحت نفسها بغير إذن 
وليها فنكاحها باطل فإن أصابها فلها المهريعا استحل من فرجها )!" . 

ولأنه استوفى منافع البضع . فكان المهر المتقدم لكر يا ار اكد 


الفاسدة . 


وأما كونه في رقبته ؛ فلأنه من جنايته . 
وأما كون حمسي المسمى يجب على رواية ؛ فلأن عثمان بن عفان قال ذلك . 


لسيدها » والسيد لا يجب له على عبده مال . 


وأما كونه يحب على قول ؛ فلئلا يخلو العقد من مهر . 
وأما كونه يسقط حيكذ ؛ فلتعذر إتيانه . 


أما كون الصداق المذكور أو نصفه يتحول إلى ثمن العبد إذا باعه سيده لزوجته 
قبل الدحول بثمن في الذمة ؛ فلأن ذلك متعلق برقبة العبد . فوحب أن يتتقل إلى 

وأما كون السيد إذا باعها إياه بالصداق يصح قبل الدحول وبعده على 
المذهب ؛ فلن الصداق يصلح أن يكون ثمنا لغير العبد . فكذا للعبد . 


. كتاب النكاح » باب في الولي‎ 774 :7 )٠١ 870 أخرجه أبو داود في سننه‎ )١( 
. كتاب التكاح ؛ باب ما جاء لا نكاح إلا بولي‎ 201/ :8 )11٠١5( وأخرجه الزمذي في جامعه‎ 
. كتاب النكاح » باب لا نكاح إلا بولي‎ 700 :١ )1/41/8( وأخرجه ابن ماجة في سننه‎ 


كل 


كب اوناك ل ل داف الخد 


فسخ نكاحها على وجدٍ » وذلك يوحب سقوط صداقها . فييطل كونه ثمنا . 
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الممتع في شرح المقنع 


فصل رف ملك المرأة الصداقء 


أما كن للرأة عللك الصداق :الس بالعقد + ف بر لآن النى 5ك قال لوج 
الذي قال : لا أحد إلا إزاري : إزارك إن أعطيتها حلست ولا إزار لك:)0" . ولو 
لم تملكه المرأة بالعقد لكان الإزار له . 

ولأن النكاح عمد يملك به المعوض . فملك به العوض كاملا ؛ كالبيع . 

وأنا كوتها ملك القصرفافيه إذا كان معنا كالعيد والدان» فلأنه. ملكها:: 
فكان ها التصرف فيه ؛ كسائر أملاكها . 

وأما كون تمائه للها وزكاته عليها ونقصانه عليها إذا لم يمنعها قبضه ؛ فلأن ذلك 
كله من توابع الملك » وهو موجود هاهنا . 

وأما كون ضمانه عليها على المذهب إذا لم يمنعها قبضه ؛ فلأن ذلك من توابع 
الملك الخالى عن الغصب » وهو موجود هنا . 

وأناكوق شهاك عليز ناسنا مكةه كم فاضي ابقترنة.: 

وأما كونه لا يدحل في ضمانها إلا بقبضه على روايةٍ ؛ فلأنه غير مقبوض . 
لم رسونة دابا على اديع ل ران 


.550 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
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يان الفلاق فصل زف ملك المرأة الصداق] 


وأما كون غير المعين كقفيز من صبرة لا يدخل في ضمانها ولا تملك التصرف 
فيه إلا بقبضه كالبيع . فقد نبه المصنف رحمه الله تعالى على تعليل ذلك بقوله : 
كالمبيع ؛ لأن الحكم في المبيع غير المعين كذلك . والجامع بين الصداق والمبيع كون 
كل واحدٍ منهما عوضا في عقّد معاوضة . 

وذكرافق المغى :+ أن الصداق إق كان سكنت أو نوز ونا تددن اعسات الزروج 
قبل القبض » وإن كان غيرهما ففيه وجهان بناء على المبيع . وف هذا تنبيه على 
إلحاق الصداق بالمبيع . 

فعلى هذا يُححَرّجٍ فيه أربع روايات ؛ لأن ف المبيع قبل القبض أربع روايات : 

إحداهن : الفرق بين المعين وغيره . 

والثانية : الفرق بين المكيل والموزون وغيرهما . 

والثالئة : الفرق بين المطعوم وغيره . 

والرابعة : كل مبيع لا يضمنه الشتري قبل قبضه . 

فيخَرّجٍ جميع ذلك ف الصداق ؛ لتحقق المشابهة بينهما . 


أما كون الزوج يرحع بنصف الصداق إن كان باقيا إذا طلق قبل الدحول ؛ 
لذن الطلاق قبل الول يوجب» تميق" الفينداق. د بدليل "قوله تعال: + لزوإث 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لحن فريضة فنصف ما فرضتم) [البقرة : 
فل" 

وأما كونه يدل ذلك في ملكه حكماً كالميراث على المذهب ؛ فلأن قوله 
تعالى : #أفنصف ما فرضتم لبقرة :080 : يدل عليه ؛ لأن التقدير : "فنصف ما 
فرضتم لكم أو لحن" وذلك يقتضي كينونة النصف له أو لهاءمجرد الطلاق . 
ولأن الطلاق سبب يلك به بغير عوض . فلم يفتقر إلى اختياره ؛ كالارث . 

ولأنه سبب لنقل الملك . فنقل الملك يمجرده ؛ كالبيع وسائر الأسباب . 

وأما كونه يحتمل أن لا يدحل حتى يطالب به ويختار فقياس على الشفيع . 
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الممتع في شرح المقنع 
وأما كون النماء الحادث قبل الاختيار لما على ذلك ؛ فلأنه نماء ملكها لأن 
التقدير أنه لا يملك إلا باحتياره . فهو قبل الاختيار على ملك الزوحة . 


أما كون الزوج يرحع في نصف الأصل فيما إذا زاد زيادة منفصلة ؛ كالولد 
والمرة والكسب ؛ فلأن الظاهر قبل الدخول يقتضي الرحوع في نصف الصداق » 
وقد أمكن الرجوع فيه من غير ضرر على أحد . فوحب أن يقبت حكم الرحوع 
عملا بالمقتضي السالح عن المعارض . 

وأما كون الزيادة المنفصلة للزوجة ؛ فلأنها نماء ملكها . 

وأما كون الزوجة فيما إذا زاد زيادة متصلة عخيرة بين دفع نصف الأصلٍ زائدا 
وبين دفع نصف قيمته يوم العقد ؛ فلأنها إن اختارت دفع نصف الأصل زائداً كان 
ذللف: إنقافلا. تنقيا من الزيادة وذلك لها . وإن احتارت دفع نصف قيمته كان 
ذلك لها ؛ لأنه لا يلزمها دفع نصف الأصل زائداً لاشتماله على الزيادة الي لا يمكن 
تله هزه وكا كان كذلكف كانه رح سنت الأمز عدر كدت لقف 
كالإاتلاف وغيره . 

وأما كون الزوج عخيراً بين أخخذ النصف ناقصاً وبين أخذ نصف القيمة وقت 
العقك ؟ اقاكنه إث اتجار 'خل الضف نانفا كاك ؤللف إشقانا لقه +.ودذلك 4 
ون قار أن تين القينة رفك العقد كيان ذلك له 4 الأنه له لزت قيوله ناقضاً 
لما فيه من الضرر علي عليه . وإذا لم يلزمه أحذ عينه تعينت القيمة . 


0ك 


كتاب الصداق فصل [ف ملك المرأة الصداق] 


أما كون الزوج له نصف قيمة'© الصداق غير المثلى كالعبد والدار وما أشبه 
ذلك إذا تلف أو استحق كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ؛ فلآن تعذر الرحوع 
في عينه يوحب الرجحوع في نصف القيمة لأنها بدل نصفه . دليله الإتلاف . 

.وأما كون القيمة معتبرة بيوم العقد على المذهب ؛ فلن الزيادة بعد ذلك تكون 
ملك" للزوحة لكونها نماء لملكها . فلا يجوز تقوىها بعد العقد ؛ لكونه تقوعا 
ملك غيره . وإذا لم يعتبر بعد العقد وجب اعتبارها يوم العقد لأن ذلك مما يصح 
الاستناد إليه . 

وام كن الزوج له القيمة أقل ما كانت من يوم العقد إلى يوم القبض على 
قول القاضى ؛ فلأنه لو نقص ف يده كان ضمانه عليه . 

فالكاحي' النباياسيها :الأول اقيم لكأن العين» له يش الك اين 
قبض . فلا يضمن باليد . 

وأما كونه يرجحع بنصف امثلي كالدراهم والدنانير والحبوب وما أشبه ذلك ؛ 
فلأنه أقرب مماثلة ومشابهة لحقه . ولهذا ضمن المثلى في الإتلاف بالمثل لا بالقيمة . 


أما كون ما ذكر يحتمل وحهين ؛ فلأن لحظ ما تقدم من الخلاف فيما إذا 
نقص الصداق المتعين في يد الزوج يوحب ذلك . 0 

ولأن كل واحدة من المسألتين تشبه الأخرى معنى فلتساويها حكما . 

فعلى هذا إذا قيل : يضمن هناك تضمن هى هنا » وإذا قيل : لا يضمن هناك 
لم تضمن هاهنا . ْ 


. فأ : قيمته‎ )١( 
فيأ: ملك.‎ )5( 
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وأما كون القول قوطا إذا قال الزوج : نقص قبل الطلاق » وقالت : بعده ؛ 
فلآن الأصل براءة ذمتها . 

ولا بد أن يلحظ ف هذا أنه إذا نتقص الصداق ف يد الزوحة بعد الطلاق لا 
يقنهنة الا نكا كان امطتيونا يعض كب لطي اناه كائذة ف الاحدلوتت : 


أما كون الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح في ظاهر المذهب ؛ فلما روى 
غمرو 'بق شيب عن أليه' عن جدة عن .الي 835 أنه قال 3.«ثولي العقدة : 
الزوج 6(" . رواه الدارقطي . 

وأما كونه الأب على رواية ؛ فلأن الذي بيده عقدة النكاح بعد الطلاق هو 
لوو 

ولأن الله تعالى خاطب الأزواج بخطاب المواحهة ثم قال : لإأو يعفو الذي بيده 
عقدة التكاح [البقرة :10] . وهذا حطاب غائب 

ليع روي لدي انا بحررطى يعات مورمزلة: لكن شرو عل 

أحدها م ال ل 0 

وثانيها : : أن تكون الزروجحة صغيرة ؟؛ لأنها هي الي يلي الأب غاهًا . 
الكبيرة . 

وثالئها : أن تكون بكرا ؛ لأن الثيب لا يلك الأب تزويجها . 

والأول أصح ؛ لما تقدم . 

ولأن الله تعالى قال(" : #إوأن تعفوا أقرب للتقوى# [لبقرة :50] . وليس 
عفو الولي عن مهر موليته أقرب للتقوى . 

ولأن مهر المرأة حى لما . فلا يملك الولي إسقاطه ؛ كسائر حقوقها . 
)١(‏ أخخرجه الدارقطين في سننه )١7/(‏ : 5 كتاب النكاح » باب المهر . 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق . 


الا 


كتاب الصداق فصل [ف ملك المرأة الصداق] 


ولأن الصغير لو رحع إليه مهر زوجته أو نصفه لانفساخ النكاح برضاع أو 
شبهة لم يكن لوليه العفو رواية واحدة . فكذلك ولي الصغيرة . 

وأما حطاب الغيبة بعد المواحهة فتابع في الكلام . ومنه قوله تعالى : #إحتى إذا 
كنتم في الفلك وحرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها [يونس :78 » ومنه قول 
النابغة : 

يا دار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد 

فعلى هذه أي الزوجين أبرأ الآخر ثما وجب له عليه برئٌ منه ؛ لأنه أبرأه من 
حقه الواحب له . فبرئّ منه ؛ كالبراءة من دينه . 

واشترط المصنف كون المبرئ جائز التصرف ؛ لأن إبراء غير جائز النصرف ؛ 
كالصبي والسفيه ونحو ذلك : لا يصح . 


الي 


الممتع في شرح المقنع 


فصل بق الإبراء مم الص داق 


أما كون الزوج يرجع على زوجته فيما إذا ما أبرأته من صداقها أو وهبته له ثم 
طلقها قبل الدخول بنصفه على المذهب ؛ فلأن الطلاق قبل الدحول يقتضي 
الرحوع في نصف الصداق . وقد وجد ولا أثر لكونها أبرأته أو وهبته له ؛ لأن 
ذلك حصل بعقد مستأنف . فلم يمنع استحقاق الرجوع ف النصف ؛ كما لو 
وهبته لأحنبي فوهبه الأحبي للزوج . 

وأما كونه لا يرحع على روايةٍ ؛ فلآن نصف الصداق يتعجل له . 

وقال المصنف في الكافي : إن كان الصداق عينا فوهبتها لزوجها ثم طلقها قبل 
الدخول ففيه روايتان » وإن كان دينا أبرأته منه وقانا : لا يرجع كم فهاهنا أولى ؛ 
وإن قلنا : يرجع نم حرّج هاهنا وجهان : 

أحدهما : يرحع ؛ لأنه عاد إليه بغير الطلاق . أشبه العين . 

والثاني : لا يرجع ؛ لأن الإبراء إسقاط وليس بتمليك . 

وأما كونه يرجع عليها بجميعه إذا ارتدت بعد الإبراء والهبة ففيه روايتاد 


إحداهما : ما تقدم . 


ما كون المهر يتنصف بالطلاق ؛ فلآن الله تعالى قال : #إوإن طلقتموهن من 
قبل أن تَمَسسُوهن وقد فرضتم لحن فريضة فنصفُ ما فرضتم) [البقرة :897] . 
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كتاب الصداق فصل [ق الإبراء من الصداق] . 


وأما كونه يتنصف ببقية ما ذكره المصنف ؛ فلأنها فرقة لا من حهتها . 
فاقتضت التنصيف المذكور ؛ كما لو طلقّها . 


أما كون ما ذكر يُسقط المهر والمتعة ما حلا فسخ الزوج لعيبها ؛ فلأنها أتلفت 


المعوض قبل التسليم . فسقط العوض ؛ كما لو أتلفت المبيع قبل تسليمه . 

وأما كون فسخ الزوج لعيبها يسقط به ذلك ؛ فلأنه بسببي من حهتها . وقد 
تقدم بيانه في موضع”" » وتقدم أيضا أنها إذا أسلمت لا يسقط مهرها على 
رواية© ؛ لأنها فعلت ما وحب عليها . والانفساخ لأنه لم يوافقها على فعل 
الوالعيوة 


أما كون فرقة اللعان تخرج على روايتين ؛ فلأن النظر إلى كون الفسخ عقيب 
لعانها يقتضي أن يكون كفسخها لعيبه » والنظر إلى أن سبب اللعان القذف الصادر 
من الزوج يقتضي أن يكون كفسخه . 

وأما كون فرقة بيع الزوجة من الزوج وشرائها له فيها وجهان ؛ فلأن النظر إلى 
أن الزوحة شاركت ف الفسخ يقتضي أن يكون كفسخها , والنظر إلى أن الزوج 
شارك فيه يقتضي أن يكون كفسخه . 

وذكر المصنف رحمه الله تعالى في المغي في شرائها له روايتين في التكاح عند 
قوله وف شرائه للها وحهين مخرجين على الروايتين ف شرائها له . 


)١(‏ ص:151. 
(5) ص: 5774. 
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وأما كون فرقة الموت يستقر بها المهر كله ؛ فلما روى معقل بن سنان « أن 
رسول الله و قضى ف رُوع بنت واشق » وكان زوجها مات ولم يدل بها ولم 
فرك هقانا باستنا عور الشانها لقو كد ل ا 

ولأنه عقد ينتهي موت أحدهما . فاستقر به العورض ؛ كانتهاء الإجارة . 

وأما كونها يستقر مهرها كاملا إذا قئلت نفسها ؛ فلأنها فرقة حصلت بالموت 
وانتهاء التكاح . فاستقر بها المهر ؛ كما لو مانت حتف أنفها . 

فإن قيل : إذا قتلت نفسها فقد أتلفت المعوض قبل تسليمه . فيجب أن يسقط 
العوض ؛ كالردة . 

قيل : الردة لم ينته معها العقد فالتلف حاصل مع عدم انتهائه . فكأنها قطعته . 
بخلاف القتل فإنه انتهى به . 


.191١ سيأتي تخريجه ص:‎ )١( 


الا 


فصل يفي اخئلان الزفجبلفي الصداق: 


أما كون القول قول الزوج مع يمينه في قدر الصداق على روايةٍ ؛ فلأنه منكر 
للزيادة ومدعى عليه . فيدخل في قوله يي : « اليمين على المدعى عليه »20 . 

وأما كون القول قول من يدعي مهر امثل منهما على روايةٍ ؛ فلأن الظاهر 
ضدق تن ينعي “فكان القول 'قزله ,اقنابدا على الدكر قسائر التضاري وفلن 
المودع إذا ادعى التلف أو الرد . 

فإن قيل : لم لا يتحالفان كالبيع ؟ 

قيل : لأنه عقد لا ينفسخ بالتحالف . فلم يشرع فيه ؛ كالعفو عن دم العمد . 

ولأن القول بالتحالف يفضي إلى إيجاب أكثر ثما يدعيه أو أقل هما يقر لها به ؛ 
لأنه إذا شرع التحالف والعقد غير قابل للفسخ يجب مهر المثل . فلو كان مائة 
وادعت ثمانين فال : بل هو مسون وقيل بالتحالف والرحوع إلى مهر المثل وجب 
لها عشرون يتفقان على أنها غير واحبة . ولو ادعت مائتين فمّال : بل هو مائة 
وخمسون سقط حمسون يتفقان على وجوبها . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (//471) 4: ١5905‏ كتاب التفسير » باب (إن الذين يشتزون بعهد 
الله...) . 


وأخرحه مسلم في صحيحه ١7070 : )11/1١(‏ كتاب الأقضية » باب اليمين على المدعى عليه . 
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الممتع في شرح المقنع 


وأما كونهما ردان إلى مهر المثل إذا ادعى الزوج أقل منه وادعت الزوجة أكثر 
منه ؛ فلن ذلك فائدة قبول قول من يدعيه . 

وأما كون ذلك بلا يمين عند القاضي ؛ فلأنها دعوى في نكاح . أشبهت 
الدعوى في أصل النكاح . 

وأمنا: كورن التوية عي سعتك أن الخطاب ؛ فلأنه احتللاف فيما يجوز بدله 
نيعي احيوف فونه لساك ار الال 

فإواقل #ما جعي قزل الصنان ره لق الأخوال كلها ؟ 

قيل : الدعوى توافق تارة قول المرأة » وتارة قول الزوج » وتارة تدعي المرأة 
أكثر والرحل أقل وغير ذلك من صور الاختلاف . 

وقد صرح المصنف بنفي اليمين هنا عند القاضي وإثباتها عند أبي الخطاب . 

وقال ف المغغئ : إذا ادعى أقل من مهر المثل وادعت أكثر منه رد إلى مهر 
المثل . ولم بذك أصحاها كما والأولى أن يتحالفا . فإن ما يقوله كل واحد 
منهما محتمل للصحة . فلا يعدل عنه إلا بيمين من صاحبه ؛ كالمنكر ف سائر 
الدعاوي . 

ولأنهما تساويا في عدم الظهور. فشرع التحالف ؛ كما لو اختلف 
المتبايعان . 

وفيما قاله في المغن نظر من وجهين أحدهما” أنه قال : ولم يذكر أصحابنا 
ميناً مع أنه قد صرح هنا بقول القاضي نفياً وأبي الحخطاب إثباتا . 

وثانيهما : أنه قال او م 
غلية اليمين نفيا وإنباناً فيقول-هو + ما أضدقتها كذا ولقد أصدقتها كذا .«وتقول 
هي : ما أصدقئ كذا وإما لي ل 
ويمكن الجواب عن الثاني بأن المعوض حلف الزوج أنه ما أصدقها الذي ادعته 
وحلفت الزوحة أنه ما أصدقها الذي ادعاه . 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 
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كتاب الصداق فصل [فق اخحتلاف الزوجين في الصداق] 


وأما كون الزوج إذا قال : تزوحتك على هذا العبد فقالت : بل على هذه 
الأمة تخرج على رواييٍ القول قول الزوج أو قول من يدعي مهر الثل ؛ فلأنه 
احتلاف ف مهر . أشبه ما تقدم . 

فعلى هذا إذا قيل : القول قول من يدعي مهر المثل فوافق قيمة الأمة مثلا مهر 
المثل هل تحب الها عينها أو قيمتها فيه وجهان : 

أحدهما : تحب عين الأمة ؛ لأنه قبل قولما في القدر فكذلك في العين . 
والثانى : تحب لما قيمتها ؛ لأن قوطا إنما وافق الظاهر في القدر لا في العين . 


أما كون القول قول المرأة في قبض المهر ؛ فلأنها منكرة لشيء الأصل عدم 


وحردة + 

ولأنها تنكر قبض حقها . فكان القول قوها ؛ كما لو أنكرت قبض دين ها 
عليه . 

وأما كون القول قول الزوج فيما يستقر به المهر ؛ فلأن الأصل عدمه . والمراد 
.ما يستقر به المهر : المسيس والخلوة والوطء ونحو ذلك . 


أما كون الزوج يؤحذ بالعلانية إذا تزوجها على صداقين سر وعلانية وإن كان 
قد انعقد بالسر على ما ذكره الخرقى وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ف رواية الأثرم ؛ 
فلأنه وحد منه بذل الزائد على مهر السر . فوجب ذلك عليه ؛ كما لو زادها على 


صداقها . 
وأما كونه يلزم السر إن تصادقا عليه على قول القاضي ؛ فلأنه هو الذي يقبت 
به التكاح . 


ولأن العلانية ليست بعقد ولا تتعلق بشىء . فلم يجب به مهر . 
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وقول القاضي أظهر ؛ لأن المهر من توابع العقد » وما ذكر من أنه بذل الزائد 
فيه نظر من حيث إنه لم يقصد حقيقة البذل » وإنما وقع لعارض . 

فإن قيل : العلانية »يم السر تارة تكون أكثر مع تأخره » وتارة تكون أكثر مع 
تقدمه » وتارة تكون أقل مع تأخره » وتارة تكون أقل مع تقدمه 0 
فما حكم ما عداه ؟ 

قيل : إذا كان أكثر مع تقدمه لزم الزوج مهر العلانية ؛ لأنه الذي انعقد به 
النكاح ووقوع السر بعده لا يسقط العلانية فوحب الحكم به » وإذا كان أقل مع 
تأخره لزمه مهر السر ؛ لأنه وجب عليه بعقده ولم تسقطه العلانية فوحب الحكم 
ببقاء وحوبه . وإذا كان أقل مع 7 تقدمه لم أعلم فيه نقلا . لكن ينبغي أن يكون 
حكمه حكم الحالة الأولة ؛ لأن دليل الوجهين متجه فيها . 

وأما كون القول قول المرأة مع يمينها إذا قال الزوج : هو عققد واحد أسررته 

ثم أظهرته . فقالت المرأة : بل هو عقدان ؛ فلأن الظاهر أن الثاني عقد صحيح 
يفيد حكماً كالأول . فوجبا عليه لاعترافه بتعدده صورة » وظهور كون الثاني غير 
الأول . 
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خصل في المفوض 


يقال : المفوضة بكسر الواو وفتحها . فالكسر على أن الفعل مضاف إليها 
على أنها فاعلة ؛ مثل : مُقَوّمة » والفتح على أنه مضاف إلى وليها . 

ومعنى التفويض لغة : الإهمال . ومنه قول الشاعر : 

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهاللهم سادوا 

يعي مهملين . فكأن المرأة أهملت أمر المهر حيث لم يسمه . 


أما قول المصنف رحمه الله تعالى : والتفويض على ضربين فبيان لمعنى التفويض 
0 . وقد 00 وججحه اشتقاقه لغة وتعداد تصريفه » وأنه يكون ثتارة تفويض 

سل 515" ؛ فلأن الله تعالى قال : إلا ناح عايكم 
إن طلقتم النساء ما م تَمَسُوهن أو تفرضوا لن فريضة) [البقرة م" 

وردي عن ابن مسعود ار تزوج اورمد 
شّطط » وعليها العدة » ولا الميراث . فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : قضى 
رسول الله ل ف بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت)! أخرحه أبو داود 
والنزمذي . وقال : حديث حسن صحيح . 
وم أخرحه أب دود في انسنته 11+ 9: 7+ حاب النكاح + باب فيمن تزوج ول يسم صداهًا حتى 


مات . تم 
55١‏ 


المي او فوج انديع 

ولأن القصد من النكاح الوصلة والاستمتاع دون الصداق . فصح من غير 
ذكره ؛ كالنفقة . 

وأما كون مهر الثل يجب ؛ فلما تقدم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 

وأما كونه يجب بالعقد ؛ فلأنها تملك المطالبة . فكان واحباً بالعقد ؛ 
كالسون. 

ولأنه لو لم يحب بالعمد ما استقر بال موت ؛ كما في العقد الفاسد . 

ولآن النكاح لا يخلو عن المهر . والقول بعدم وحوبه بالعقد يفضي إلى لوه 
مله . مع أنه يقع صحيحا . 


أما كون المفوضة لها المطالبة بفرض المهر ؛ فلأن عقد النكاح يقتضي استحماق 
المعوض . فكان لها المطالبة بتبيان قدره . 
وأما كونه لا يجوز فرضه إلا بقدره إذا فرضه الحاكم ؛ فلأن الزيادة ميل عليه 
والنقصان ميل عليها والعدل تجنب”" الميل . 
ولأنه إنما يفرض بدل البضع . فوحب أن يتقدر به ؛ كالساعة إذا تلفت . 
وأما كونه يجوز ما اتفقا عليه من قليل وكثير ؛ فلآن الحق هما لا يعدوهما . 
ونه رذ اقرط :لا كيرا قاد للا عزن لاله قوق نما بر مق 8 لين 
باليسير فقد رضيت بدون ما يجب لها . 


أما كون من مات من الزوجين قبل الإصابة يرثه صاحبه ؛ فلأن في حديث 
ابن مسعود المتقدم ذكره : « وها الميراث »7 : 


2 
وأخ رجه النزمذي ف جامعه 40٠ : )١١45(‏ كتاب النكاح » باب ما جاء في الرجحل يتزوج المرأة 
فيموت عنها قبل أن يفرض ذا . 
(1) زيادة يقتضيها السياق . 
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كتاب الصداق فصل في المفوض- 


وأما كون المرأة لما مهر نسائها على المذهب ؛ فلآن في حديث ابن مسعود 
الماكور ##زلنقنا سور نشانينا: لذو كير ول "اطاط 0 

وأما كونه يتنصف بالموت على روايةٍ إلا أن يكون قد فرضه الحاكم ؛ فلأن 
المرت فرقة وردت على تفويض صحيح قبل فرض ومسيس . فلم يحب ا مهر 
المثل ؛ كفرقة الطلاق . 

وأما كونه لا يتنصف إذا كان الحاكم قد فرضه ؛ فلأن الفرض يجعله 
كالتسمية » ولو سمي ثم مات لوجب كله . فكذا إذا فرضه . 

والأول أصح ؛ لحديث ابن مسعود . 

ولأن الموت معنى يكمل به المسمى . فكمل به مهر المثل للمفوضة ؛ 
كالدخحول . 

وقياس الموت على الطلاق غير صحيح ؛ لأن الموت يتم به النكاح فيكمل به 
الصداق » والطلاق يقطعه ويزيله قبل إتمامه » ولذلك وحبت العدة بالموت قبل 
الدحول ولم تحب بالطلاق قبل" الدحول . 


أما كون المفوضة لا يكون لها على الزوج إلا المتعة إذا طلقها قبل الدخول بها 
على المذهب ؛ فلأن الله تعالى قال : #إلا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم 
تمسوهن أو تفرضوا لحن فريضة ومتعوهن) [البقرة :177 . أمر بالمتعة لا بغيرها » 
والأمر للوجوب » والأصل براءة ذمته من غيرها . 


- 

.1317 سبق تخفريج حديث ابن مسعود ص:‎ )١( 
.511١ سبق تخريجه ص:‎ )؟١١(‎ 

(1) زيادة يقتضبها السياق . 


ع 


الع ل شرح الانتد 

وقال تعالى : #إوللمطلقات متاعٌ اروف حيقا على لتقن © رالبئرة :741 ع 
وقال تعالى : إإذا تكحتم الؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم 
عليهن من عدةٍ تَعتَدُونها فمتعرهن) [الأحزاب :43] . 

وأما كونها يجب لما نصف مهر المثل على رواية ؛ فلأنه نكاح صحيح يوجب 
مهر المثل بعد الدخول . فيوجب نصفه بالطلاق قبله ؛ كما لو سمى محرما . 

والأول أصح ؛ لما تقدم . 

ولأن الله تعالى قسّم المطلقات قسمين أوجب المتعة لمن لم يسم لما إذا طلقت 
قبل الدحول » ونصف المسمى من سمي لها . وذلك يدل على اختصاص كل قسم 
محكمه , إزيان قسنعه قوله فا :اللا حناح عليكم إن طلقتم النساء نما لم تمسوهن 
أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسيع قدره وعلى امير قَدَرُه متاعاً بالمعروف 
حقاً على امحسنين 8 وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لمن فريضة 
فنصف ما فرضتم [البقرة :75-/7731] . 

فعلى هذه المتعة على الموسع قدره وعلى المقنر قدره ؛ كقوله تعالى : 

لإومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره [البقرة :55] . وأعلاها 
خادم وأدناها كسوة ؛ لأن ابن عباس قال : « أعلا المتعة حادم ثم دون ذلك النفقة 
ثم دون ذلك الكسوة » 

وقيدت الكسوة .ما تحرئها ف صلاتها ؛ لأن ذلك أقلٌّ الكسوة . 

وعن الإمام أحمد : يرحع ف تقديرها إلى الحاكم ؛ لأنه أمرٌ لم يرد الشرع 
بتقديره . وهو يحتاج إلى الاحتهاد . فيجب الرجوع فيه إلى الحاكم ؛ كسائر 
اجتهدات . 


أما كون مهر المثل يجب إذا دخل بالمفوضة ؛ فلن الدحول يوحب استقرار 
المسمى . فكذا مهر المثل ؛ لاشتراكهما في المعنى الموحب للاستقرار 
وأما كون المتعة لا تحب إذا طلقها بعد ذلك على رواية ؛ فلأنه وجب لا مهر 
الثل . فلم تجب لا المتعة ؛ لأن المتعة كالبدل مع مهر الثل . 
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وأنا كونهاة كن قلق توزاية ادافلنا القند امو قؤلةه #زرللمطلقافة يقام 
بالمعروف حمًا على المتقين! (البقرة :141] . 

والأول أصح ؛ لأنه قد تقدم أن الله تعالى قسّم المطلقات قسمين » وأوجحب 
المتعة لغير المفروض لمن » ونصف المسمى للمفروض لمن . وذلك يدل على 
اختصاص كل قسم بحكمه . 


6 


الممتع في شرح المقنع 


فصل رفي مهس اللثل 


أما كون مهر المثل معتبرا .من يساويها من نساء عصباتها ؛ كما مثل المصنف 
رحمه اللّه تعالى على المذهب ؛ فلأنه قد روي في قصة يرُوع « أن رسول الله عدم 
ا : 30 م 0 ١‏ هُ 0 
قضى في بروع بنت واشق.كثل مهر نساء قومها )! : 

ولأن شرف المرأة معتبر في مهرها » وشرفها بعصباتها ؛ لأنهم نساؤها. 

وأما كونه يعتبر جميع أقاربها كأمها وخحالتها على روايةٍ ؛ فلآن مطلق القرابة له 
أثر ف الحملة . 

ولأن أمها وخالتها يشملهم قول ابن مسعود : «لها مهرٌ نسائها »!" . 

والأول أولى ؛ لما تقدم . 

ولأن الأم قد تكون مولاة » وبنتها شريفة » وبالعكس . وقول ابن مسعود 
مطلق فيقيد بقوله عليه السلام : «.كثل مهر نساء قومها »0 : 


.531 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
مثل السابق.‎ )١( 
مثل السابق.‎ )( 


1555 


أما كون المساواة تعتبر .كما ذكر ؛ فلأن مهر المثل بدل متلف فاعتبرت الصفات 
المقصودة فيه . وكل صفة ثما ذكر مقصودة . فوجب اعتبارها . 

وأما كون المفوضة إذا لم يكن من نسائها إلا دونها [زيدت بقدر فضيلتها ؛ 
فلآن زيادة فضيلتها تقتضي زيادة في المهر]!" . فوجب أن يترتب عليها الزيادة 

وأما كونها إذا لم يوحد من نسائها إلا فوقها تنقص بقدر نقصها ؛ فلأن 
النقص له أثر ف تنقيص المهر . فوجب أن يترتب عليه النتقص بحسبه . 

وأما كون التخفيف المذكور يعتبر ؛ فلأن العادة لما أثر في المقدار . فكذا في 
التحفيف على العشيرة . 

فإن قيل : مهر المثل بدل متلف . فوجب أن يختلف باءءتلاف المتلف ؛ كسائر 
المتلفات . 

قيل : النكاح يخالف سائر المتلفات من حيث إن المقصود بها المالية خاصة . 
فلم تختلف باحتلاف المتلف . والنكاح المقصود به أعيان الزوجين فاحتلف 
باحتلافهما . 

ولأن سائر المتلفات لا تختلف باختلاف الفوائد والمهر يختلف باختلاف 
الفوائد . 

وما كو المهر يفرض مؤجلاً إذا كانت عادتهم التأحيل ف وجهٍ ؛ فلأن مهر 
مثلها مؤحل . / 

وأما كونه يفرض حالا في وحهٍ ؛ فلأنه بدل مثله . فوجب أن يكون حالا ؛ 
كقِيّم سائر المتلفات . 

- 


.58 :8. زيادة من الشرح الكبير‎ )١( 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كون بنساء بلدها يعتبر إذا لم يكن لها أقارب ؛ فلآن شبهها , بهن أقرب 
من نساء سائر البلاد . فوحب اعتباره ؛ لأن له أثرا في الجملة . 

وأما: كون'أقرب النساء شبهاً بها يعتبر بعد ذلك ؛ فلآن القرب المذكور له 
أثر فقت الغا ود ملا يشلك الك 
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كتاب الصداق فصل [في المهر في النكاح الفاسد] 


أما كون النكاح الفاسد لا مهر فيه إذا افترق الزوحان قبل الدحول بطلاق أو 
ل ل ل 
المذعب ؛ فلأن م ره وليها فنكاحها 
باطل باطل باطل . فإن دخل بها فلها المهرٌ جما استحل من فرجها !2 . والألف 

ولآن اليد قب و شقابلة الوطه رس رست 

وأما كون مهر المثل يجب على رواية وهي أصح ؛ فلأن العقّد الفاسد وجوده 
كعدمه . أشبه ما لو وطنها لا في عقد . وقوله كت : « فلها المهر » لا يستلزم 
المسمى ؛ لاحتمال إرادة مهر المثل . 

وأما كون المهر لا يستقر بالخلوة عند المصنف ؛ فلأن المهر في النكاح الفاسد 
نما يوجبه الوطء لا العقد . بدليل أنه لا يتنصف بالطلاق . 

ولأن الخلوة هنا لا في نكاح صحيح . أشبه الخلوة بالأحنبية . 

وأما كونه يستقر على قول أصحابنا ؛ فلأن الابتذال بالخلوة فيه كالابتذال 


. زيادة من المقنع‎ )١( 
.51/5 سبق تخريجه ص:‎ )1( 


51 


5 للموطوءة بشبهة والمكرهة على الزنا ؟ فللان الواطئ 
مستحل لفرج كل واحدٍ منهما . فيجب لما المهر عليه ؛ لقوله عليه السلام : « فلها 
المهر مما سق مرق فرججحها 0 

فإن قيل : ما معنى قوله عليه السلام : «بما استحلّ من فرجها » ؟ 

فيل : الاستحلال الفعل في غير موضع الل . ومنه قوله عليه السلام : « ما 
آمن بالقرآن من استحل محارمّه »7 . 

ولأن الموحب للمهر في النكاح الفاسد الوطء » وقد وجد هنا . 
لو أذنت ف قطع يدها . 

فإن قيل : المطاوعة إذا كانت أمة كالحرة ؟. 

قيل : لا ؛ لأن المهر للسيد لا لحا . فلم يسقط بذلا ؛ كما لو أذنت في قطع 
يدها . 

وأما كونه لا يحب مع المهر في الصورتين المذكورتين أرش البكارة ؛ فلأنه 
وطء ضّوِن بالمهر . فلم يجب معه أرش ؛ كالوطء ف النكاح الصحيح . 

وأما كونه يحتمل أن يجب للمكرهة مع المهر الأرش المتقدم ذكره ؛ فلأنه 
إتلاف جزء . فوحب عوضه ؛ كما لو جرحها ثم وطتها . 

والأول أولى ؛ لما ذكر . 1 

ولأن المهر بدل المنفعة المستوفاة بالوطء » وبدل المتلف لا يختلف بكونه ف 


.57/7 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
. كتاب فضائل القرآن‎ ١٠١ :5 )5914( أخرحه الترمذي في جامعه‎ )؟١(‎ 
(؟) زيادة من الكافي ": /الا.‎ 


كتاب الصداق فصل [في المهر في النكاح الفاسد] 


على مهر الثيب ببكارتها . فكانت الزيادة في المهر مقابلة لما أتلف من البكارة فلا 
يحب عوضها مرة ثانية . 


أما كون من دفع أجنبية فأذهب بكارتها عليه أرش بكارتها على قول غير 
القاضي ؛ فلأنه أتلف البكارة . فلزمه أرشها 5 كنا لوا انلف امدية جر 1 ورد 
الشرع فيه بتقدير . 

رانلا كوت مهو اللذل كمي على قزل القاضى كاقلا وس نان ارج كانت 
عنلة اسمة . فحافت امرأته أن يتزوج بها . فاستعانت بنسوة ضبطنها لها فأفسدت 
عذرتها وقالت لروجها : فجرت . فأخبر علياً رضي الله عنه بذلك + فارشل إلى 
امرأته والنسوة . فلما أتينه لم يلبئن أن اعترفن .ما صنعن . فال للحسن بن علي : 
قطن أفيها. . فقال :الخد على من قذفها + والمهر عليها وغل الممسكات )1 . 

ولأنه إتلاف يُستحق به مهر المثل في العقد . فإذا أتلفه أحنبي وحب مهر 
الثل ؛ كمنفعة البضع . 

ونسب المصنف ف المغيئ قول القاضي إلى الإمام أحمد فال فيه : قال أحمد : 
سداق ثحاتها .كلوقه ويه مخ ابارحيح ةب 

وأما كون الزوج إذا فعل ذلك ثم طلق قبل الدخول لا يكون عليه إلا نصف 
المسمى ؛ فلأنها مطلقة قبل الدحول . فلم يستحق أكثر من نصف المسمى ؛ 
كسائر المطلقات قبل الدحول . 

ولأنه أتلف ما استحق إتلافه بالعقد . فلم يضمنه ؛ كما لو أتلف عذرة أمته . 

وقال في المغئي : يتخرج أن يجب الصداق كاملا ؛ لأن أحمد رضي الله عنه 
قال : إن فعل ذلك أحني عليه الصداق . ففيما يفعله الزوج أولى . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (17471) 4: ٠١‏ كتاب النكاح ء ما قالوا ف المرأة تفسد المرأة بيدها ما 
عليها في ذلك ؟ 


اماع المشرع التخ 
وتقريره : أن ما يجب الصداق به ابتداء أحق بتقديره . 
ويتخرج من كلام أحمد وجوب أرش البكارة مع نصف المسمى إن قيل 
الواحب على الأحنبي أرشها لا مهر المثل ؛ لأنه قاسه على الأحبي فينبغي أن يعطى 
كمد مق حي الؤتلةتدويعاة عله ينمط المنتيق كز تطلنا قبل الدتعول , 


أما كون المرأة لها منع نفسها حتى تقبض مهرها ؛ فلأن ف إجبارها على 
تسليم نفسها أولا خطر إتلاف البضع والامتناع من بذل الصداق . فلا يمكن 
الرحوع في البضع . وبه يظهر الفرق بين النكاح وبين البيع ؛ لأن البائع إذا سلم 
المبيع أولا فبتقدير تعذر الشمن يمكنه فسخ البيع والرحوع في عين المبيع . 

ويشترط ف المنع المذكور :أن يكوة التاق حالاً فإن كان موغاذ” ل للك 
المنع ؛ لأن رضاها بتأحيله رضَّى منها بتسليم نفسها قبل قبضه . دليله تأحيل 
الثمن . 

ولا فرق بين حلوله بعد تأحيله وبين عدم حلوله . صرح به في المغئ ؛ لأن 

وأما كونها إذا تبرعت بتسليم نفسها ثم أرادت المنع لما ذلك على وحهٍ وهو 
لابن حامد ؛ فلأنه تسليم يوحبه عليها العقد . فكان ا أن تمتنع منه قبل قبض 
صداقها ؛ كما لو لح تتبرع بتسليم نفسها . 

وأما كونها ليس ا ذلك على وجو وهو لابن بطة وابن شاقلا ؛ فلن التسليم 
استقر به العوض برضى المسّلم . فلم يكن ا أن تمتنع منه بعد ذلك ؛ كما لو سلم 
البائع المبيع . 

وف هذا تنبيه على الفرق بين المتبرع بالتسليم وعدمه . وهو قادح في صحة 
القياس المذكور قبل . 

وف قول المصنف رحمه الله تعالى : تبرعت بتسليم نفسها : إشعارٌ بأنها لو 
أكرهت على التسليم كان لا الامتناع بعد ذلك . وصرح به الشيخ في الغئ . 
| وقاسه على المبيع المكره بائعه على تسليمه . 
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كتاب الصداق فصل [ف المهر في النكاح الفاسد] 


أما كون المرأة لما الفسخ بإعسار الزوج بالمهر قبل الدحول ؛ فلأنه تعذر 
وصوطا إلى عوض العقد قبل تسليم المعوض . فكان لما الفسخ ؛ كما لو أعسر 
المشتري بالئمن قبل تسليم للبيع . 

وأما كونها إذا أعسر بعده ففيه وجهان ؛ فلأن ما تقدم من الخدلاف ف أنها 
هل طا منع نفسها بعد تسليمها حتى تقبض مهرها ؟ يقتضي ذلك : فإن قيل : لا 
منع نفسها كان لها هنا الفسخ ؛ لأنه حيئذ في معنى الفسخ قبل الدخول . وإن 
قيل : ليس لا المنع لم يكن لما هنا الفسخ ؛ كما لو أفلس بدين آخر لها . 

وأما كون الفسخ لا يجوز إلا بحكم حاكم ؛ فلأنه فسخ يحتهد فيه . أشبه 
الفسخ للاعسار بالنفقة ونحوه . 


. زيادة من القنع‎ )١( 


المتع في شرح القنع 


باب الوليمّ 


أما قول المصنف رحمه الله تعالى : وهي اسم لدعوة العرس سخاصة : فبيان لمعنى 
الولفية عد 
قال ثعلب وغيره من أهل اللغة : الوليمة اسم للطعام في العرس خاصة . لا تقع 
على غيره . 
وقال بعض الفقهاء من أصحابنا وغيرهم : الوليمة تقع على كل طعام لسرور 
حادث ؛ إلا أن استعماها في العرس أكثر . 
قال المصنف ف المغئ : وقول أهل اللغة أقوى ؛ لأنهم أهل اللسان وهم أعرف 
.موضوعات اللغة . 
فإن قيل : أسماء بقية الدعوات ما هى ؟ 
قيل : دعوة الختان تسمى الفقينة والا 2 ودعوة الولادة تسمى الخرس 
والخرسة » ودعوة البناء تسمى الوكيرة » ودعوة القدوم من الغيبة تسمى النقيعة . 
قال الشاعر : 
كل الطعام تشتهى ربيعة الخرس والأعذار والنقيعة 
ودعوة الصبي إذا حذق تسمى الحذاق . ويعم الكل الأدبة ؛ لأنها اسم لكل 
دعوةٌ لها سبب أو لا سبب ها . وصاحبها يسمى الآدب . قال الشاعر : 
نحن ف المشتاة ندعو الجفلى لا ترى الآدب فينا ينتقر 
الجفلى : الدعوة العامة . والنقرى : الدعوة الخاصة . 


كتاب الصداق به الزليتة 


وأما كون الوليمة مستحبة ؛ فلأن البي عي أمر بها عبدالرحمن بن عوف 
فقال : « أولم ولو بشاة »!© 

ولأنه عليه السلام فعلها . قال أنس : «ما أو ل رسول الله ييه على امرأة من 
نسائه ما أو على زينب . جعل يبعئئٍ فأدعو له الناس . فَأَطعَمّهم خيرًا ولحمًا 
حتى شبعوا»!" 

إن قيل 1 «قوله 8« أو لم 4+ آم والآمر الوحوت > تيحن أن بكزة 
واحبة . 

ولأن الإجابة إليها واحبة . فيجب أن تكون واحبة ؟ 

قيل : أما الأمر فيجوز أن يراد به الاستحباب . وقد قام دليلٌ على إرادته لأنه 
أمر في حديث عبدالرحمن بشاة . ولو كان الأمر للوحوب لوحبت الشاة . وذلك 
0 

أجل : الإجماع . 

00 

و« أولم على بعض نسائه .مدّين من شعير»”' رواه البخاري . 

ولأن دعوة العرس طعام لسرور . فلم تكن واحبة ؛ كسائر الأطعمة . 

ووحوب الإحابة لا يستلزم وجوب الفعل . دليله السلام فإنه ليس بواحب 
وإحابته واحبة . 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه (81/55) ١4707:‏ كتاب فضائل الصحابة » باب كيف آخى البي عق 
بين أصحابيه . 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١411(‏ 9: 47 كان اللتاح وزيا داقر 
هه أخرجه البخاري في صحيحه (/4/1/1) ه : ١317‏ كتاب النكاح , باب من أو لم على بعض نسائه أكثر 
من بعض . 
وأخرحه مسلم فْ صحيحه ٠ ١4 :7 )١478(‏ كتاب النكاح ؛ باب زواج زينب بنت جححش . 
202 أخرجه البخاري في صحيحه (4405؟) 0 : 19417 كتاب النكاح ؛ باب الوليمة ولو بشاة . 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (1758) ؟ : 5 ٠١‏ كتاب النكاح , باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتروجها. 
)0 أخرجه البخاري في صحيحه (/441) ه : ١387‏ كتاب النكاح » باب الوليمة ولو بشاة . 
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الممتع في شرح اللقنع 


اما كون' اللإحابة إلى وليمة العرس واحبة في الجملة ؛ فلآن ابن عن روف أن 
ابي مق قال : « إذا دُعيَ أحدكم إلى وليمة فليأتها »!2 . وف لفظ : «أجيبوا هذه 
الدعوة إذا دعيتم إليها" . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه : «شرٌ الطعام طعامٌ الوليمة يُدعى إليها الأغنياء 
يرك الفقراء ».ومن :1 يحب نقد عط الله ووسولة)1" 


أما كون سائر الدعوات والإحابة لبها قير ور عه و للها روك عن عنعلا ريق 
أبي العاص : « أنه دعي إلى ختان فأبى أن يجيب . وقال : إنا كنا لا نأتي الختان 
على عهد رسول الله وبين »'"». رواه الإمام أحمد . 

وما كونها تستحب فلقوله عليه السلام : « إذا دعى أحدكم فليجب غرسا 
كان أو غير عرس 06 . رواه أبو داود . 

ولأن فيه حبر قلب الداعي وتطبيبه . 

وأما كوقة إذا حضر وهو صائم صوماً واجباً لا يفطر ؛ فلأن29 الأكل غير 
واحب لما يأني . فلا يرك واحبا لأحل مستحب . 


: أخرجه البخاري في صحيحه (441/8) 0: 5 كتاب التكاح , باب حق إجاية الوليمة والدعوة..‎ )١١( 
. كتاب النكاح » باب الأمر بإحابة الداعي إلى دعوة‎ ٠١ ؟:‎ )١5179( وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (58814) 5: ١9/486‏ كتاب التكاح؛ باب إجابة الداعي ف العرس ونحوه. 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١519(‏ ” له ٠‏ » الموضع السابق. 

(*) أخرحه مسلم في صحيحه ٠١54 :7 )١485(‏ ؛ الموضع السابق. 

5 أخرحه أحمد في مسنده )١75748(‏ 5 1 

,0( أخرجه أبو داود ف سننه (1/78) : وعم كتاب الأطعمة » باب : ما جاء في إجابة الدعوة . 

(5) ساقط من أ. وقد تم استدراك المان من المتنع . والبائي من الكاقي 7: .81١-/8٠١‏ 
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كتاب الصداق باب الوليمة 


وأما كونه يستحب له الأكل إذا كان صائما نفلا ؛ فلأن فيه إحابة لأخيه 
المسلم » وإدحال السرور على قلبه . 

وقد روي « أن البي ؤي كان في دعوة ومعه جماعة . فاعتزل رجحل من القوم 
ناحية . فقال : إني صائم . فقال البي وق : دعاكم أخوكم وتكلف لكم 
كل . ثم صم يومًا مكانه إن شئت 26 . 

وأما كونه إن أحب دعا وانصرف ؛ فلأنه داخل في قوله عليه السلام : « فإن 
كان صائما فليدغٌ »!" . 

ولأن الأكل غير واحب لما يأتي . فلم يحب أن ينزك صومه وإن كان نفلا . 

فعلى هذا يستحب له أن يُعلم صاحب الدعوة بأنه صائم ليعلم عذره وتزول 
عنه التهمة في ترك الأكل . 

وعن عبدالله : «إذا عُرضَ على أحدكم الطعامً وهو صائم فليقل : إني 
ع () 
صائم » 1 

وعن عثمان بن عفان : «أنه أحاب عبد المغيرة وهو صائم . فقال : إني صائم 
ل لا ا 00 

ل 
الأكل بطريق الأولى 

وإنما لم يجب الأكل ؛ لأن النبي ظيْ قال : « إذا دُعي أحدكم فايُجِبٍ . فإن 
شاء أكل وإن شاءً ترك»"» . حديث صحيح . 


)١١(‏ أخرجه البيهقي ف السنن الكبرى 5: 457 كتاب الصيام » باب التخيير ف التضاء إن كان صومه تطوعًا 
. معتأة . 

(1) أخرحه أبو داود ف سننه (91/81) 84٠:‏ كتاب الأطعمة » باب ما جاء ف إجابة الدعوة . 

() أخرجه ابن أبي شيبة ف مصنفه (44417) 7: 1 كتاب الصيام؛ من كان يقول: إذا دعي أحدكم إلى 
وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه (7/487) 4: 7٠٠١‏ كتاب الصيام » باب الرجل يدعى إلى طعام وهو 
صائم. 

60 أخرجه مسلم ف صحيحه ( ٠١84 :7 ١‏ كتاب النكاح ؛ باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة . 
أخرجه أبو داود ف سئته (: *: 741 كتاب الأطعمة » باب ما جاء في إحابة الدعوة . 3 


07“. 


الممتع في شرح المقنع 


فإن قيل : قوله عليه السلام : « فإن كان مفطرا فليطعم »'"' يقتضي وحوب 
افك 

ولأن المقصود الأكل عي را 

ل لما ذكرنا من الحديث لما فيه من 

ا 0 . فإنه يجب عليه الإحابة مع أنه 
ممنوع من الأكل . 

فعلى هذا المقصود الإحابة وقد وجدت من المفطر إن لم يأكل . 


أما كون من دعاه اثنان يجيب أولهما ؛ فلأن النبي طنَهُ قال : « فإن سبق 
ألوتاهي فا حي القاض مفاق. د قيضو" رواه ابر داودب 

ولأن إحابته وجحبت بدعوته . فلم تزل بدعوة الثاني . 

وكلام المصنف رحمه الله مشعرٌ بأنه لا يجيب دعوة الثاني . وهو صحيح . 
لكن بشرط أن لا يتسع الوقت لإجابتهما ؛ لأنه لو وحبت عليه إجابة الثاني مع 
عدم اتساع الزمن لأوجبنا عليه ما لا يمكنه فعله إلا يتزك واحب مثله بل أرحح 
عقب 4 لآق حتف الأول سابق . فإ اتسع الوقت هما وحبت إحابتهما للنصوص 
المتقدمة السالمة عما ذكر قبل . 

وأما كونه يجيب أدينهما مع تساويهما في الدعوة ؛ مثل أن تتفق دعوتهما في 
وقت واحد ؛ فلأن كثرة الدّين ها أثر في التقديم . دليله الإمامة . 


ل 

وأحرحه ابن ماجة في سننه ١ )١7/51١(‏ : لاوه كتاب الصيام » باب من دعى إلى طعام وهو صائم . 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ٠ 614 :7 )١5177١(‏ كتاب التكاح » باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة . 
0( سيأتي تخريجه في الحديث الآنتي . 


كتاب الصداق باب الوليمة 


وأما كونة' محبب: أقربهمنا جور ين اتساورووا لمر والدّين ؛ فلأن الي 
َي قال : « إذا احتمعّ داعيان فأحب أقربّهما بأبًا إن أقربهما بابًا أقربهما 
حوارا»'"' رواه أبو داود . 

وعن عائشة قالت : « قلت : يا رسول الله ! إن لي حارين . فإلى أيهما 
أهدي ؟ قال : إلى أقربهما منك بابّا »”" رواه البخاري . 

فإن قيل : فإن كان أحدهما أقرب والآخر أدين . 

قيل : ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا أنه يجيب الأدين ؛ لأن الدين 
درحة رفيعة فكيف بالأدين . 

وقال في المغئى اقيم اتزريا ينه بان فنا ءاسرا وا دسوات: وك روه ألم قو 
الحان الأقرية دون غيره:وإن كان آدين منة 4 لأن القرت في وان مأععوة من 
الحديث » والكثرة ف الدين مأحوذة من الأصول . 


أما كون من ذكر يحضر وينكر إذا أمكنه الإنكار ؛ فلأن فيه تحصيل فرضين 
فرض الإحابة وفرض إزالة المنكر . 

وأما كونه لا يحضر إذا لم يمكنه الإنكار عليه غررا ق اللضون : 

ولاثة لاع يد ايد المنكر مع إمكان عدم مشاهدته ؛ لأن البي ويك 
قال زم كان يوام الله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدةٍ يُدارٌ عليها الخمر)"” . 
رواه أبو حفص . 

ولأنه يشاهد المنكر من غير حاجة إليه . فمنع منه ؛ كما لو شاهده مع القدرة 
على إزالته . 


)03 أخمر جه أبو داود في سننه (30/55؟) 07 55> كتاب الأطعمة 3 باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق . 
2( أخرحه البخاري ف صحيحه (2408) : : 31 كتاب الهبة وفضلها » باب .من يبدأ بالهدية . 
زفة أخربحه الزمذي في جامعه ١(‏ 54)ه: ٠١‏ كتاب الأدب ؛ باب ما جاء في دخول الحمام 6 
حابر بن عبدالله . 
وأخرحه أحمد في مسنده 6١:١ )١170(‏ عن عمر. 


اك[ ظآظ, 


الممتع في شرح المقنع 


فإن قيل : الحديث يدل على المنع من الحضور ف موضع فيه محرم من غير تقييد 
بإمكان الإنكار . 


أما كون من حضر فشاهد المنكر يزيله ويجلس ؛ فلأن فيه جمعا يبن مصلحي 
الإنكار » ومقصود الإحابة الشرعية . 

وأما كونه ينصرف إذا لم يقدر على الإزالة ؛ فلأن القعود مع مشاهدة احرم 
حرام لما تقدم . 

وأما الجلوس إذا علم به ولم يره ولم يسمعه ؛ فلأن المحرم رؤية المنكر وسماعه 
ولم يوجد واحد منهما . 


أما كون من شاهد ستورا معلقة فيها صور الحيوان]!" لم يجلس إذا لم تزل ؛ 
فلآن ستر الجدران بذلك حرام ؛ لما روت عائشة قال : « قدم البي ظلَُ من سفر 
وقد سترت سهوة بنمط فيه تصاوير . فلما رآه قال : أتسترين بستر فيه تصاوير ؟ 
نيتكه ‏ فجدل مه مشلقيق . فكاق أنطر إلى البى أقكا :متكا على احدهما»1" 
رواه ابن عبدالبر . 

وعخ أن هريرة قال : قال رسول الله يق : « أتاني حبريل عليه السلام 
فقال : أنيكَ البارحةً . فلم يمنعيئ أن أكون دلت إلا أنه كان على الباب ست فيه 
عاذ وكاق ف انيت كلبن2 5 


(1) ساقط من أ . وقد تم استدراك المثن من المقنع » والبائي زيادة يقتضيها السياق ٠‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (119417) ؟: +لالم كتاب المظالم » باب هل تكسر الدنان الي فيها الخمر 
أو تخرق الزقاق . بلفظ : رأنها كانت اتذذت على سهوةٍ ها سرًا فيه تثيل نهتكه البي ظُهُ » فاتذذت 
من ُمرقتين فكاتتا في الببت يجلس عليهما) . 

() أحرجه أبو داود في سننه )4١5/(‏ 5: 1/4 كتاب اللباس » باب ف الصور . 5 
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كتاب الصداق باب الوليمة 


وقول المصنف رحمه الله : لم يجلس : ظاهرّه أنه ممنوع من الجلوس . ودليله 
ظاهر ؛ لأن الستر المتقدم منكر لما تقدم . فيحرم على المشاهد له الجلوس ؛ لما 
تقلم . 

وقال في المغئي : أما دخحول منزل فيه صورة فليس بمحرم . وإنما أبيح ترك 
الدعوة من أحله عقوبة للداعي بإسقاط حرمته لاتخاذه المنكر في داره . فلا يجب 
على من رآه في منزل الداعي الخروج في ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه فإنه قال 
في رواية الفضل بن زياد : إذ | رأى صورا على الست لم يكن رآها حين دخحل قال : 
هو أسهل من أن يكون على الجدار . 

لي ع ل ل ا 
ولكن إذا رأى هذا وبخهم ونهاهم . يعت لا يخرج . هذا لفظه . واحتج على ذلك 
د أن لبي ظ دحل الكعبة فرأى فيها صورةً إبراهيم وإسماعيل 006 

وبأن عليا دخل ومعه جماعة من المسلمين الكنيسة لما عمل النصارئى طعاماً 
لعمر حين قدم الشام فجعل علي ينظر إلى الصور . 

وبأن دول البيّع والكنائس غير حرام وفيها الصور . فكذلك المنازل . 

فإن قيل : فقد جاء في الحديث : « أن الملائكة لا تدخل بيا فيه صورة )0©. 
وذلك مشعر بالتحريم . 

ولأنه لو لم يكن محرمًا لما حاز ترك الإحابة الواحبة من أحله . 


5 
وأخرجه التزمذي في جامعه (05/؟) ه: ١١‏ كتاب الأدب ؛ باب ما جاء أن الملائكة لا تدحل بيتا 
فيه صورة ولا كلب . 

. أول كتاب المناسك » باب في دخول الكعبة‎ 5١5 :7 27071 أخرحه أبو داود في سننه‎ )١( 

(1) عن أبي طلحة عن الببي قَّقهُ قال : ولا تدخل الملائكة بيئا فيه كلب ولا صورة» . 
عر البخاري في صحيحه )9١55(‏ : 5 كتاب بدء الخلق » باب إذا وقع الذباب في شراب 
أحدكم فليغمسه ... 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١550 :5 )51١5(‏ كتاب اللباس والزينة » باب تحريم تصوير صورة 
الحيوان... 


١‏ الا 


قيل : أما عدم دخول اللملائكة فلا يوجب تحريم الدول عليها . بدليل أنها لا 
تدخل بيتا فيه كلب . ولا يحرم علينا دخوله » وأنها لا تصحب رفقة فيها جحرس. 
ولا يحرم علينا صحبتهم . 

وأما ترك الإحابة الواحبة من أحله فد تقدم أن ذلك إنما كان عقوبة للداعي 
لاتخاذه المنكر في داره : 

وفيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ف المغيئ نظر ؛ لأن التصوير في الجائط أو 

2 ع ى 5 

الست إذا كان محرما فأيّ فرق بين مشاهدة ذلك وبين مشاهدة الخمر ونحوه ؟. وما 
ذكر من جواز دول الببي #ُيهُ الكعبة وفيها صورة إبراهيم وإسماعيل » ودخول 
على والمسلمين بيعة النصارى . فيمكن الفرق بينه وبين الدار المصورة والستر المعلق 
المصور من حيث إن صاحب الدار معتقد حرمة ذلك ملتزم بحكم شرعنا امحرم له . 
بخلاف الكنائس والبيع فإن أصحابها معتقدون حل ذلك غير ملتزمين بحكم 
شرعنا . وهم مقرون على ذلك ؛ لأنهم مقرون على كفرهم ؛ فلان يقروا على 
ذلك بطريق الأول .. 

وأما كونه يجلس إذا أزيلت الستور المتقدم ذكرها ؟ فلآن المحرم للجلوس 
مشاهدة ذلك . فوجحب أن ينتفى عند انتفائه . 

وأما كونه لا بأس بالستور المتقدم ذكرها إذا كانت مبسوطة ؛ فلآن فيه إهانة 
لما وابتذالا . 

ولأن تحريم تعليقها إنما كان لما فيه من التعظيم والإعزاز والتشبه بالأصنام الي 
تعبد وتتخذ آلهة . وكل ذلك مفقود في البسط . 

وأما كونه لا بأس بها إذا كانت على وسادة ؛ فلن عائشة قالت : « فجعلت 
متككا على أحدهما »!2 . رواه ابن عبدالبر . 

وف حديث أبى هريرة المتقدم ذكره : « أن جبريل قال للبي عل : مر بالسز 
فلتقطع منه وسادتان منبوذتان يوطآن . ففعل رسول الله 856 !1" . 


71٠١ سبق تخريجه ص:‎ )١( 


الا 


كتاب الصداق باب الوليمة 


ل 
فإن قيل : الكلام ف في الجلوس لدعوة العرس فما بال المصنف لم يتعرض له ف 
بسط ما فيه صورة حيوان وجعله على وسادة ؟ 
قيل : قد تقدم أن المبيح لعدم الجلوس فعل صاحب اللعوة المحرم في داره فإذا 
تبين أن فعل ذلك ليس بمحرم علم انتفاء المبيح . فيفهم منه الجلوس ؛ لانتفاء المبيح 
لعدمه . 


أما كون ما ذكر لا يباح على روايةٍ ؛ فلأن ابن عباس روى عن البي غَيَك 
) أله تين أن تس فور رواه الخلال . 

م ل ا “ياعبدالله ١‏ سيرون ادر ؟ لا أطعم 
لكم طعامًا ولا أدخحل لكم ينا !© . رواه الأثرم . 

وعن عبدالله بن يزيد الخطمي 00 أنه دعي إلى طعام . فرأى | ا 
فقعد خارجا وبكى فقيل :ما يكيك ؟ فقال : إن رسول الله مه رأى رحلا قد 
رقع بردة له بقطعة أدم . فقال : تطالعت عليكم الدنيا ثلاث . فقال : أنتم اليوم 
خير خير أم إذا غدت عليكم قصعة وراحت أخرى » ويغدو أحدكم في حلة ويروح في 
أخرى » وتسترون بيوتكم ؛ كما تست الكعبة . قال عبدالله : أفلا أبكى وقد بقيت 
حتى رأيتكم تسترون بيوتكم ؛ كما تستر الكعبة » . 

وأما كون ذلك بباح على روايةٍ ؛ فلآن ابن عمر فعله » وفعل في زمن 
الصحابة رضوان الله عليهم » وقد رجح المصنف ف المغئ هذه الرواية . 

فإن قيل : الحرمة المذكورة مطلقة في كل حال أو يشترط ف ذلك عدم 
الحاحة . 
52 
)١(‏ سبق تفريج حديث أبي هريرة ص: ./٠١‏ 
١؟)‏ أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير ١٠١ :١‏ 


هه ذكرة البخاري ني مضه لا هرا 6 5 كتاب النكاح » باب هل يرجع إذا رأى منكراً في 
الدعوة؟ وقال ابن حجر : وصله أحمد في كتاب الورع » ومسدد في مسنده . فتح الباري 3 : ١58‏ 5 


الا 


الممتع في شرح المقنع 


قيل : بل بد يشترط في ذلك عدم الحاجة . فإن دعت الحاحة إليه من حر أو برد 
فلا بأس به . ذكره المصنف رحمه الله تعالى في المغئ . وعلل بأنه استعمال في 
حاحة > أنه سف البائي ونا يليه على يدنه , 1 

فعلى هذا يحمل كلام المصنف هنا على عدم الحاحة جمعا بين نقليه في كتابيه . 

وينبغى أن يلحظ إباحة عدم الإحابة والجلوس في الدعوة الواحبة إجابتها على 
الروايتين جميعاً ؛ لأن المصنف قال في الغ : وإن كان لغير حاجة فهو مكروه 
وعذر ف الرجحوع وترك الإجابة . وإذا كانت الكراهة عذرا فالحرمة بطريق 
الأولى . 


أما كون الأكل لا يباح بخ بغير إذن ؛ فلأن المأكول من مال الغير . فلا يباح بغير 
إذنه ؛ كلبس ثوبه وركوب دابته . 

وأما كون الدعاء إلى الوليمة إذنا في الأكل ؛ فلما روى أبو هريرة قال : قال 
رسول الله © : «إذا دُعىّ أحدكم [إلى طعام] فجاءً مع الرسول فذلك إذن 

0 ا : 


وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : «إذا دعيتَ فقد أذن لك» . رواه 


أما كون التّئار والتقاطه مكروهاً على المذهب ؛ ف « لأن البي وُقهُ نهَى عن 
النهبَى والمثلة”" . 


)01 أخرحه أبو داود في سئنه )013٠0(‏ :: 74 كتاب الأدب »؛ باب في الرجل يُدعى أيكون ذلك إذنه . 
وما بين المعكوفين زيادة من السئن . 
وأخرحه أحمد في مسنده )01١9-01/(‏ 1:73 01797 . 

(؟) أخرجه البخاري ف صحيحه (147؟) *: هلام كتاب المظالم » باب النهي بغير إذن صاحبه . 
وأخرجحه أحمد في مسنده (141/795) 30515 . 


:الا 


كتاب الصداق باب الوليمة 


ولأذافيه تزاخما رفيا . ورمما أخذه من يكره صاحب التثار أنجزه7" الحخرصه 
وشرهه ودناءة نفسه . 

فإن قيل : ظاهر النهي التحريم . فيجب أن يكون حراما :الآ سيما وقد حجاء 
أن النبي ته قال : « لا تحل النهبّى ولا المثلة »20 رواه البخاري . 

قيل : ذلك الإجماع فإنه لا حلاف في الإباحة ذكره المصنف في المغي . 

ولأنه نوع إباحة لمال “قلق وك غرما ؟ كتائر الاتاسالقب 

وأما كون ذلك لا يكره على روايةٍ ؛ فلما روى عبدالله بن قرط قال : « قرب 
ال :وسو لالظ حي بدنانت رعشقي ونولنن إية رفون وا دما 
1-7 لل 
اقتطع »7" رواه أبو داود . 

وهذا جار بحرى التثار والتتقاطه . 

وروي عن البي ؤُقَهُ « أنه دُعيّ إلى وليمة رجل من الأنصار . ثم أتوا بنهب 
فأنهب عليه . قال الراوي : ونظرت إلى رسول الله يق يزاحم الناسَ أو نحو 
ذلك . قال : قلت : يا رسول الله! أوما نهيتنا عن النهبى ؟ قال : نهيتكم عن . 
نهبة العساكر ». 

ولأنه نوع إباحة . أشبه إباحة الطعام . 

وأما كون من حصل ف حجره شيء منه فهو له ؛ فلأنه مباح حصل في 

و أفكاة لد مانن ولع سكير الس ترشيت 3 حشر 


. ١١5 :4 زيادة من الشرح الكبير‎ )١( 

)1١(‏ أخرجه النسائي ف سننه (5757) /!: 2١١‏ كتاب الصيد » باب تحريم أكل السباع . ولم أره في 
البخاري . 

2( أخرجه أبو داود في سننه (1175) 7: ١48‏ كتاب المناسك » باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ . 
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أما كون ما ذكر يستحب ؛ فلما روى محمد بن حاطب قال : قال رسول الله 
م . )) فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدفٌ قُ النكاح 20 رواه 


وقال عليه السلام : «أعلنُوا النكاح » والقويوا عليه بالك الي" ورف لين 
ماحة . 
« أنها 00 05 رضي لله عنها فيمن 
أهداقا إل زوه اكالف: + كلما زحما . قال لنا رسول الله ع :اما قلعم ايا 
عاففة: © كاله 5 سلمنا عونا ال كله * نم انصرفنا . فقال : إن الأنصارٌ قوم فيهم 
غرّل . ألا قلتم ا ل ؟"رؤاة ابن مابحة . 


)١(‏ أتخرجه النسائي في سننه (049) : ١11/‏ كتاب التكاح , باب إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف 


وأخرجه التزمذي في جامعه )٠١8/4(‏ ": 2" كتاب النكاح » باب ما جاء في إعلان النكاح . 
وأخرحه ابن ماجة في سننه ١ :١ )١835(‏ كتاب التكاح » باب إعلان التكاح . 
ف أخرجه ابن ماحة في سننه )١83(‏ 1: 511 كتاب النكاح ‏ باب إعلان النكاح . عن عائشة . 


(0) أخرحه ابن ماحة في سئنه )١31٠(‏ 517:1 كتاب التكاح ؛ باب الغناء والدف . 
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كتاب الصداق باب عشرة النساء 


با بعشرة النساء 


أن كرف كل واحاد مع الذو سيق بازع معاشرة “الاعسر . بالمحروفف: 4 قاذ ن. الل 
تعالى قال : #إوعاشروهن بالمعروف»# [الساء :015 وقال : #إوهن مِثْلٌ الذي 
عليهن بالمعروف» (البقرة :4 . 

قال أبو زيد : تتقون الله فيهن ؛ كما عليهن أن يتقين الله فيكم . 

وأما كون كل واحدٍ منهما يلزمه أن لا يمطل الآخر بحقه ؛ فلأن المطل بالحق 
مع القدرة عليه حرام . ولذلك قال البي يق : « مَطْلٌ الغئى ظلم )"2 . 

وأما كون كل واحدٍ منهما يلزمه أن لا يظهر الكراهة لبذله ؛ فلأن ذلك من 
المعاشرة بالمعروف . 


أما كون تسليم المرأة يجب إذا تم العقد ؛ فلأن بالعقد استحق الاستمتاع بها . 
وذلك لا يحصل إلا بالتسليم . 

وأما كونه ف بيت الزوج ؛ فلأن الحق له . فملك تعيين موضعه . 

وأما كونه يشتزط لهذا الوحوب طلب الزوج لما ؛ فلآن الحق له . فلا يجب 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه )1١77(‏ 7: 49 كتاب الحوالات , باب في الحوالة وهل يرحع في 
الحوالة . 
وأخرجه مسلم في صحيحه 1١31 :5 )١974(‏ كتاب المسائاة» باب تحريم مطل الغئ... 
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امدق ل انتراج التق 

وأما كرون يفط لناآن تكرن حر »نمؤن الأية لين ميمه نظلنا بل 
ليلاً لأن النهار تكون في خدمة سيدها . 

وأما ل ا ١‏ 
ضرورة استيفاء الاستمتاع الواحب . فإذا لم يمكن الاستمتاع بها لم يك كن واحبا . . 
ا ل أحمد وذلك « لأن البي يك دل 
بعائشة وهمى ابنة تسع 6!") 

وقال القاضى : هو متتير بحالفا واحتماها ؛ لأنها قد تكون كبيرة الا حكنها 
وصغيرة يمكنها . وحمل كلام الإمام على الغالب ؛ لا أنه قصد التحديد لأن 
الإمكان قد يتخلف عن ذلك ار حقيقة الإمكان منتفية . 

وأما كونه يشترط له أن لا تشترط دارها ؛ فلأن ذلك شرط لازم عندنا . 

وأما كون المرأة تنظر مدة جرت العادة بإصلاح أمرها فيها إذا سألت الإنظار ؛ 
فلذن اللناجة تدعو إل ذللك م 

ولأن ف قوله عليه السلام : « لا تطرقُوا النساءً ليلا حتى كطتخيط الشيكة 
نهد المت تبيهاً على الإانهال امكو ر ؛ لأنه إذا منع من الطروق وأمر 
يامهاها لتصلح أمرها مع تقدم صحبته لها . فلآن تمهل هذه بطريق الأولى . 

فإن قيل : كم مقدار ذلك ؟ 

قيل : قدره المصنف في المغن باليومين والثلاثة ؛ لأن ما تحتاج إليه يمكن فعله 
لو 

وأما كون الأمة لا يجب تسليمها إلا بالليل ؛ فلأنها مملوكة . عَقَد على إحدى 
منفعتيها . فلم يحب تسليمها في غير وقتها ؛ كما لو أحرها لخدمة النهار . فإنه لا 
يجب تسليمها بالليل . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (51541) 0: : ١10‏ كتاب النكاح ‏ باب تزويج الأب ابنته من الإمام. 
(9؟) أخرجه البخاري في صحيحه (11791) 0: ١4‏ كتاب النكاح » باب تزويج الثييات . 
وأخرجه مسلم في صحيحه 7:١ )07/١5(‏ كتاب الإمارة » باب كراهة الطروق ون اللو 0 
لمن ورد من سفر . 
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كتاب الصداق باب عشرة النساء 


أما كون الزوج له الاستمتاع بالزوحة ما لم يشغلها عن الفرائض ولم يضر 
بها ؛ فلأن اللقصود من النكاح الاستمتاع . فإذا لم يشغلها عن الفرائض ولم يضر 
بها وجب عليها التمكين منه . وقد نبه على ذلك الي فده حيث حث على طاعة 
ادر نواه وي جه ازول انك موا را زر جه ليا افك 


حتى ترجحع)''' متفق عليه . 
ال بك در جاص بواراا دسي عن الفرائض ؛ فلأن وقت ذلك 
مستثنى بأصل الشرع . 
وأما كونه له السفر بها إذا لم تشترط بلدها ؛ ف « لأن الى وق كان يسافر 
بنسائه )20 


ولأن حاحته تدعو إلى الاستمتاع في السفر . وهو حق عليها . ولا يمكن إلا 
بالسفر معه . فكان له عليها ذلك . ضرورة تحصيل الاستمتاع الواحب . 

فإن قيل : له السفر بها مطلقاً أم بشرط الأمن ؟ 

قيل : بل بشرط الأمن ؛ لأن ف سفرها مع الذوف ضررا عليها . والضرر لا 
براك بالصيرن + 

وأما كونه ليس له السفر بها إذا اشترطت بلدها ؛ فلأن اشتراط ذلك يلزم 
الوفاء ؛ لما تقدم في الشروط اللازمة” . 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه (4894) 5: ١194‏ كتاب النكاح ؛ باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش 
زوجها. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه ٠ .64 :7 )١475(‏ كات لنكاع! باب ريم ابقاقها من قرائن ريده 
(؟) عن عائشة رضي الله عنها قالت : «كان رسول الله يق » إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه » فأيتهن خرج 
حهمها رع م8 
أخخر جه البخاري ف صحيحه (1457؟) 7: 315 كتاب الهبة وفضلها » باب هبة المرأة لغير زوجها 
وعتقها إذا كان ها زوج فهو جائر ... 
(5) ا ص: .5٠06٠‏ 


27,5 


الممتع في شرح المقنع 


أنا كون وظء المرأفاثق الديض' ل جور 4 فاذن: الله تعالى كال + ا9إوييسالونك 
عن المخيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يَطَهُرن# 
[البقرة :7715 . 

وعن أبي هريرة عن البي م : «من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا 
فذق اقول نقد كذر عا انول عل فيكم" روا الأترف: 

وأما كون وطثها في الدبر لا يجوز ؛ فلما تقلم . 

ولأن النبي َيه قال : «إن الله لا يستحبي من الحق . لا تأتوا النساء في 
ا 

وعن أبي هريرة وابن عباس عن النبي يي قال : «لا ينظر الله إلى رجحل جامع 
امرأة في دبرها »20 . رواهما ابن ماحة . 

فإن قيل : قوله تعالى : #إنساؤكم حردثٌ لكم فأنوا حرثكم أنى شتت [البقرة : 
+10] يقتضي الخيرة ف إنيانها في أي موضع شاء . 

قبل هو كذلك إلا الدبر ؛ لما روى حابر قال : « كان اليهود يقولون : إذا 
جامعٌ الرجلٌ امرأته في فرجها من ورائها جاء الولدٌ أحوّل . فأنزل الله تعالى : 

لإنساؤكم حردث لكم فأتوا حرثكم أنى شتت تلك مل أ من نبين 
نيوك عفوا في أن لااتبي ارقو اك 


(1) أخرحه أبو داود في سننه ١5 :4 )83٠04(‏ كتاب الطب » باب في الكاهن . 

وأخرجه التزمذي في جامعه (ه7١) 55١‏ أبراب الطهارة » باب ما جاء ف كراهية إتيان الخائض . 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (583) ٠٠١3 :١‏ كتاب الطهارة وسننها » باب النهي عن إتيان الدائض . 

(1) أخرجه ابن ماحة في سننه (137) 1: 513 كتاب النكاح ؛ باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن . 

(6) أخرجه التزمذي في جامعه )1١58(‏ 7: 519 كتاب الرضاع ؛ باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في 
أدبارهن . عن ابن عباس . 
وأخرجه ابن ماجة في سننه 019779 11 513 كتاب النكاح » باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن. 
عن أبي هريرة . 

(4) أخرحه البخاري ف صحيحه (5785) 4: 4 كاب السور بات (نساؤ كم درت لكم..:): 
وأخرجه مسلم في صحيحه ("4 )١‏ 7: 4ه ٠١‏ كتاب النكاح ‏ باب جواز جماعه امرأته في قبلها » من 
قدامها. 
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كتاب الصداق باب عشرة النساع 


وف رواية : « يأيتها مقيلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج»”" 

فإن قيل :إذا كان الوطاء فيه عر اما كه 

قيل : لا ؛ لأن الحد يُدرأ بالشبهة . وهى موجودة هنا . بخلاف وطء الأحنبية 
وو فردا و نينت الراك 8 (أقاالا يه ديد 


اعاككرة زوع لذ يعزل عن اخرة لز بإذنيا قلطا وري ارو مر كال «نهى 
رسول الله يو أن يُعزلَ عن الحرة إلا بإذنها/”" . رواه الإمام أحمد وابن ماحة . 

ولأ تفال الله حا وعلبيا ل العدل ور 

وقال المصنف في المغئ : يحتمل أن ا 
الوطء دون الإنزال . بدليل أنه يحرج به من الفيكة والعنة . ثم قال : والأول أولى . 

وأما كونه لا يعزل عن الأمة إلا بإذن سيدها ؛ فلأن الولد حق له . فاشترط 
إذنه . 

ولم يذكر المصنف في المغئ إذن السيد بحال . قال : فأما زوجته الأمة فيحتمل 

حواز العزل عنها بغير إذنها استدلالاً عفهوم هذا الحديث ديعن ليف لو 

وقال ابن عباس سافن لكرة ولذ تتتاذن الآمة» 

ولأفاعليه قبرر نل امنقرقاك ولنة . بخلاف الحرة . 

ويحتمل أن لا يجوز إلا بإذنها ؛ لأنها زوحة تملك المطالبة بالوطء في الفيئة 
والفسخ عند تعذره بالعنة وترك العزل من تمامه . فلم يجر إلا بإذنها ؛ كاحرة . 

والمراد بقول المصنف هنا : ولا عن الأمة : الأمة المعقود عليها لا الأمة 
المملوكة للواطع ؛ لأنه قال في المغئ : ويجوز العزل عن أمته بغير إذنها . نص 


)١(‏ أخرجه البيهتي في السنن الكبرى /1: ١17‏ كتاب التكاح » باب إنيان النساء في أدبارهن . عن ابن 
عباس. 

(؟) أخرجه ابن ماحة في سننه 57٠0 :1 )١917/(‏ كتاب النكاح » باب العزل . قال في الزوائد : ف إسناده 
أبن فيعة وهو ضعيف . 
وأحرحه أحمد ف مسنده (517) 73١:1‏ . كلاهما عن عمر . 
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القدم ل تتوح القع 
عليه ؛ لأنها لا حق لما في الوطء ولا في الولد ولذلك ل تملك المطالبة بالقسم ولا 
الفيئة . فلأن لا تملك المنع من العزل بطريق الأولى . 


أما كون الزوج له إحبار زوجته المسلمة على جميع ما تقدم ذكره ؛ فلأنه دائر 
بين واحب عليها وبين شيء يقف كمال الاستمتاع عليه . 

وأما كونه له إحبار زوجته الذمية على غسل الحيض ؛ فلأن حل الوطء 
موقوف عليه . 

وأما كونه له إحبارها على سائر الأشياء ف روايةٍ ؛ فلأن كمال الاستمتاع 
يفك عليه :إذ النفس تعاق وطادامن غليها غسل + أو شريت سكا : وما 


وأما كونه ليس له إحبارها على ذلك رواب ؛ فلآن ل وليه 
واجتناب حارم عندنا غير واحب عليها وإزالة الشعر غير مشروع عندها . 
وقال المصنف ف المغئ : شعر العانة إذا خرج عن العادة فله إحبارها على إزالته 
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كتاب الصداق فصل [في حقوق الزوحة] 


صل زف حنوة 0 الزوجم 


أما كون الزوجة الحرة لما على زوجها أن يبيت عندها ليلة من كل أربع ؛ 
« فلأن كعب بن سور كان جالسًا عند عمر بن الخطاب فجاءت امرأة . فقالت : 
اام الف لمر ونا وماد فلل أنه هن لويم اننا إسالفيف لزه كاين 
وزكر شار سواكما ب كاييفة 1ل ارا :لهاو تسوت الراة وقافه :راحم 
فقال كعب : يا أمير المؤمنين ! هلا أعديت المرأة على زوجها . فقال : وما ذاك ؟ 
فقال : إنها حاءت تشكوه . إذا كانت هذه حاله في العبادة متى يتفرغ لها . فبعث 
عدر إل رويكهاب وقال كفي :ادن اتينهنها .انلك تيمك عن أمرهطة مام 
أفهم . قال : فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن . فأقضي له 
بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن : وا يوم وليلة فال عدن + والله! :ما "ريلك الأول 
بأعجب إليّ من الآخر . اذهب فأنت قاض على البصرة» . 

وف رواية : فقال عمر : «نعم القاضي أنت » . وهذه قضية اشتهرت ولم 
تنكر . فكانت إجماعا . 

ولأن البي عه قال لعبدالله بن عمرو” بع الغاطن: + « إن" لو لق علياك 
حا 0 


. في أ: قال لعمرو‎ )١( 
. أحرجه البخاري في صحيحه (55017) 0: 6 كتاب النكاح » باب لزوجك عليك حق‎ (3 
كتاب الصيام » باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر‎ 117 :١ )1١1559( وأخرحه مسلم ف صحيحه‎ 


به .. 
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ا 


ولأنه لو لم د يكن لها عليه حق لكان له تخصيص إحدى زوجتيه ؛ كالزيادة في 
النفقة على قدر الواحب . وإذا ثبت وحجوب الحق في الجملة وجب تقديره با 
ذكر ؛ لحكم كعب بن سور وتصويب عمر له . 

وأما كون الزوجة الأمة لها على زوجها أن يبيت عندها ليلة من كل ثمان عند 
المصنف ؛ فلن الأمة على النصف من الحرة . 

وأما كون ذلك من كل سبع عند أصحابنا ؛ فلن أكثر ما يمكن أن يجمع 
معها ثلاث حرائر فتبقى السابعة لها . 

فإن قيل : من أين لك أن الليلة من الثمان احتيار االصنف ؟ 

قيل : لأن ف قوله وقال حابن إتعارا يذللت . وصرح به في المغي فمَال 
بعد أن حكى أن ا ليلة من سبع : والذي يقوى عندي أن لا ليلة من ثمان لتكون 
على النصف مما للحرة . فإن حق الحرة من كل ثمان ليلئان ليس لما أكثر من ذلك . 
فلو كان للأمة ليلة من سبع لزاد على النصف ولح يكن للحرة ليلتان وللأمة ليلة . 

ولأنه إذا كان تحته ثلاث حرائر وأمة . فلم يرد أن يزيد لمن على الواجب 
فقسم بينهن سبعاً فماذا يصنع في الليلة الثامنة ؟ إن أوجبنا عليه مبيتها عند الحرة فقد 
أوحبنا عليه زيادة على الواحب » وإن باتها عند الأمة حعلها كالحرة ولا سبيل 
إليه . وعلى ما اعحترته تكون هذه الليلة الثامنة له » إن أحب انفرد بها فيها وإن 
أحب بات عند الأولى مستأتفاً للقسم . 

وأما كونه له الانفراد بنفسه فيما بقي ؛ فلما تقدم من حديث كعب بن 


سور 0 


ااا الس لا ون مده 
بحب 
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كتاب الصداق فصل [فٍِ حقوق الزوحة] 


ولأن النكاح شرع لمصلحة الزوجين ودفع الضرر عنهما » وهو مففض إلى دفع 
ضرر الشهوة عن المرأة كإفضائه إلى دفع ذلك عن الرحل . فيجب تعليله بذلك 
ويكون النكاح حقا لما . 

ولأنه لو لم يكن لما فيه حق لما وجب استثئذانها في العزل ؛ كالأمة المملوكة 


وا اشيرظ غليه كوان المدة أربعة أشهر + الآن الله تعالى قدرق شق الولى 
ذلك . ولو وحب الوطء ف أقل من ذلك لوجب على المولي ف تلك المدة . 
وإنما اشتزط أن لا يكون عذر كمرض ونحوه لأن صاحب العذر معذور . فلم 
يجب عليه من أجل عذره . 
وأما كونه يلزمه القدوم إذا سافر عنها أكثر من ستة أشهر فطلبت ذلك ولم 
يكن عذر ؛ فلما روى زيد بن أسلم قال : « بينما عمر بن الخطاب يحرس المدينة 
فمر بامرأة في بيتها وهي تقول : 
وطال علي أن لا خليل ألاعبه تطاول هذا الليل واسود جانبه 
رلك :مور فهك" السروير جعوائة: قوال لول عفر اللدا يده 
فال غنها عش , فقيل لد ه نفلاة . روعي عاب اق سبيل الله فأرمل إليها 
امرأة تكون معها وبعث إلى زوجها فأقفله . ثم دحل على حفصة فقال : يا بنية ! 
كم تصبر المرأة على زوجها ؟ فقالت : سبحان اللها مثلك يسأل مثلي عن هذا . 
فقال : لولا أني أريت النظار للمسلفين ما ساقلف : فقالتك : خمسة أشهر أو'' ستة 
أشهر . فوقت للناس في مغازيهم ستة أشهر : يسيرون شهراً » ويقيمون أربعة 
أشهر » ويسيرون شهرا راحعين » . 
وف قول المصنف : إن لم يكن عذر تنبيه على أن السفر إذا زاد على ستة أشهر 
وكان لعذر لم يلزمه القدوم ؛ لأن صاحب العذر يعذر من أجل عذره . 


. ١79 : 8 زيادة من الشرح الكبير‎ )١( 
لا‎ 


المتع في شرح القع 


وأما كونه يفرّق بينهما إذا أبى الزوج شيك ولم يكن عذر فطلبت الفرقة ؛ 
فلأنها تعذر عليها ما وجب ها موليا . فملك الفرقة به ؛ كما لو كان زوجها موليا 
فطلبت منه الوطء فأبى . 

وأما كون الوطء غير واحب عليه على رواية ؛ فلأنه حق له فلا يكون وا 
عليه كسائر حقوقه . 

وأما قول المصنف : فيكون هذا كله غير واحب : فالمراد به أنه إذا قيل الوطء 
لا لا يجب : لا يجب عليه القدوم من السفر وإن طال ». ولا يفسخ النكاح بعدم 


قدومه ؛ لأن جميع ذلك من موانع وجوب الوطء وقد ائتة 


أن كو الزوج يستحب له أن يقول عند الجماع : بسم الله . اللهم! 5 
الشيطان وحنب الشيطان ما رزقتئ ؛ فلما روى ابن عباس قال : « لو أن أحدكم 
حين يأني أهله قال : [بسم اللن]. اللهم ! جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا 
فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان بدا )!" متفق عليه . 

وقال عطاء في تفسير قوله تعالى : #إوقدموا لأنفسكم [النساء :+05 : هي 
التسمية عند الجماع . 

وأما كون المجامع لا يكثر الكلام حال الوطء ؛ فلما روى قبيصة بن ذؤيب أن 
رسول الله هق قال : « لا تكثروا الكلام عند بجامعة النساء فإن منه يكون الخرس 
والقافلة 1" .زول أبو تفص العكري + 

والمراد بقوله : ولا يكثر : الكراهة . صرح به في المغئ » وعلله .ما تقدم , 
وبأنه يكره الكلام حالة البول » وحالة الجماع في معناه وأولى بذلك منه . 


. أخرحه البخاري ف صحيحه (1075) ه: 7417 كتاب الدعوات » باب ما يقول إذا أتى أهله‎ )١( 
كتاب النكاح ؛ باب ما يستحب أن يقوله عند‎ ٠١8 :” )١484( وأخرجه مسلم ف صحيحه‎ 
الماع . وما يين المعكوفين من الصحيحين.‎ 

(؟) ذكره المتتقي الهندي في كنز العمال (443-01) :١5‏ 04 كتاب النكاح » محظورات اللمباشرة . 
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كتاب الصداق فصل [في حقوق الزوجة] 
وأما كونه لا ينزع إذا فرغ قبلها حتى تفرغ ؛ فلما روى أنس بن مالك قال : 


قال رسول الله كته : « إذا جامع الرجل أهله فليقصدها . فإذا قضى حاجته فلا 
يعجلها حتى تقضي حاجتها )'" رواه أبو حفص العكبري . 

ولأذق ذلك ضررا ونتعًا مارو كطاء شهوتها : 

ونه كا بقوله : ولا ينزع بأعالل أغيره : أنه يكره له النزع قبل فراغها . 
ذكره المصنف رحمه الله تعالى في المغئ . 


ابره زوج لاحي ب رو يات ورت قد رحد ازلم روا فين 
قال : «سكبت لرسول الله ويه غسلاً واحدًا في ليلةٍ واحدة »© رواه أبو حفص 
العكبري . 

ولأن حدث الجنابة لا يمنع الوطء . بدليل إتمام الجماع . 

وأما كون الوضوء عند معاودة الوطء يستحب ؛ فلما روى أبو سعيد الندري 
قال : قال رسول الله عت : « إذا جامع الرحلٌ أول الليل ثم أرادَ أن يعود 
فليتؤضاً 16" زواه مسلم . 


(1) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال (/4851 4) :١‏ 744 كتاب النكاح ء المباشرة وآدابها ومحظوراتها. 
(1) أخرجه ابن ماجة في سننه (/9) :١‏ 1354 كتاب الطهارة وسنها » باب ما جاء فيمن يغتسل من جميع 
نسائه غسلاً واحدًا . ولفظه : عن أنس ( أن النبي عُوهُ كان يطوف على نسائه في غسل واحد ». 

(1) أخرحه مسلم في صحيحه (708) :١‏ 744 كتاب الحيض » باب جواز نوم امنب واستحباب الوضوء 

له... 
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الممتع ف شرح المقنع 


أما كون الزوج لا يجوز له الجمع بين زوجتيه في مسكن واحاٍ بغير رضاهما ؛ 
فلآن في الجمع ضررا بهما لما بينهما من العداوة والعَيّرة » والجمع يثير المخاصمة 
واللقائلة , 

وأما كونه له ذلك برضاهما ؛ فلأن الحق لما فإذا رضيتا بإسقاطه سقط . 

وأما كونه لا يجوز له أن يجامع إحداهما بحيث تراه الأخرى ؛ فلما ذكر قبل . 

فإن قيل : هل يجوز ذلك مع الإذن كالجمع في المسكن الواحد ؟ 

قيل : لا . وكلام المصنف هنا مشعر به ؛ لأنه استثنى ذلك ف السكنى دون 
امجامعة . وصرح به في المغنٍ فقال : إن رضيتا بأن يجامع واحدة واحدة بحيث تراه 


الأخرى لم يجز ؛ لأن فيه دناءة وسخحفا وسقوط مروعءة . 

وأما كونه لا يجوز له ذلك بحيث تراه غير الضرة ؛ فلن فيه ما ذكر من الدناءة 
والسخف وسقوط لمروءة » ورا كان وسيلة إلى وقوع الرائية في الفاحشة ؛ لأنها 
قد تثور شهوتها بذلك فيؤدي إلى ا محذور المذكور . 

وأما كونه لا يحدّث الضرة مما حرى بينهما ؛ فلآن ذلك سبب لإثارة الغيرة 
وبغض إحداهما الأخرى . 


اما كون الزوج له منع زوجته من الخروج عن منزله ؛ فلما روى أنس «أن 
رحلا سافرَ ومنع زوجته من الخروج عن منزله . فمرض أبوها . فاستأذنت رسول 
الله وك ف عيادة أبيها . فقال لها رسول الله فق : اتقى الله ولا تخالفي زوحك . 
فأوحى الله تعالى إلى النبي ُقُ : قد غفرث لها بطاعة زوحها » . رواه ابن بطة . 
لقن ارقي 


. في أ: الأخرى . وما أثبتناه من المقنع‎ 01١ 
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كتاب الصداق فصل [في حقوق الزوحة] 


وأما كونه يستحب له أن يأذن لها في ذلك إذا مرض بعض محارمها أو مات ؛ 
فلآن ذلك وسيلة إلى صلة الرحم 

ولأن في منعها القطيعة والحمل على تفالفة والديها إن كانا هما الممنوع من 
الخروج إليهما . 


أما كون المرأة لا تملك إجارة نفسها لما تقدم ذكره بغير إذن زوجها ؛ فلآن 
الروج : ملك الاستمتاع بها» وكونها تملك ذلك يؤدي إلى فوات حقه . فلم 
تملكه ؛ كما لا تملك منعه من الوطع . 

وأما كون الزوج له أن يمنعها من رضاع ولدها إذا لم يضطر إليها ويخشى على 
الولد ؛ فلآن إرضاع ولدها ليس بواحب عليها » وحق الزوج واحب عليها . 
فجاز أن بمنع الواحب ما ليس بواحب . 

وأما كونه ليس له ذلك إذا اضطر إليها وخشي على الولد ؛ فلأنه حيئذ يتعين 
عليها إرضاعه ويتزحح على حق الزوج . فإنه إحياء نفس وذلك راحح للمصلحة 
في نظر الشارع . وليس الاضطرار المذكور مختصاً بالولد بل لو فرض في غير الولد 
أنه لم توجد مرضعة سواها تعين عليها إرضاعه تقدماً على حت الزوج لما فيه من 
اللأحياء امد كور 


أما كون الرجل عليه أن يساوي بين نسائه في القَسْم ؛ فلأن الله تعالى قال : 

#إوعاشروهن بالمعروفة [النساء :15] . وليس مع الميل معروف . 

وروى أبو هريرة قال : قال رسول الله يه : « من كان له امرأئان فمال إلى 
إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل »20 . 


وعن عائشة قالت : «كان رسول الله علط يقسم بين نسائه فيعدل . ثم 
يقول : اللهم ! هذا قسّمي فيما أملك فلا تلمئ فيما لا أملك»9 رواهما أبو 
داود . 

وأما كون عماد القسم الليل لغير من معيشته بالليل كالحارس ؛ فلأن الليل 
للسكن والإيراء يأوي فيه الآدمي إلى منزله وينام في فراشه مع زوجته عادة . والنهار 
للمعاش والكسب والاشتغال . قال الله تعالى : #إوجعل الليل سكناي الأنعام :4 
وقال تعاللى : #إوجعلنا الليل لباسًا © وجعلنا النهار معاشَّاة زانبأ 01-٠١:‏ » وقال : 
#أومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله)) [القصص :78] . 
أي لتسكنوا في الليل ولتبتغوا من فضله في النهار . 


. أخرجه أبو داود في سننه (5178) 7: 747 كتاب النكاح » باب في القسم بين النساء‎ )١( 
. كتاب النكاح ؛ باب ما جاء ف التسوية بين الضرائر‎ 447 : )١١41( وأخرحه التزمذي في جامعه‎ 
وأخرحه النسائي ف سننه (4547*) /1: 7 كتاب عشرة النساء » ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض‎ 


وأخرجه ابن ماحة ف سئنه )١979(‏ اف كتاب النكاح ؛ باب القسمة بين النساء . 
وأخرجه أحمد ف مسنده (85149) 8741/19 . 
(1) أخرجه أبو داود ف سننه (1115) 7: 747 كتاب النكاح » باب في القسم بين النساء . 


07 


كتاب الصداق فصل ف اسم 


وأما كون غماد قم امن سيقت بالليل كالحارس ونحوه النهار ؛ فلآن الليل 
ف حقهم كالنهار في حق غيرهم . 


أما كون الزوج ليس له البداءة بإحدى زوجاته ولا السفر بها بغير قرعة ؛ 
فلأن فعل ذلك تفضيل لها والتسوية واحبة . 

ولأنهن متساويات في الحق فوحب المصير إلى القرعة ؛ لأنها المرححة . وفي 
الحديث : « أن الببي َي كان إذا أراد السفر ببعض نسائه أقرعّ بينهن !2 . ولو 
حاز ذلك بغير قرعة لفعله ولو مرة تبييناً للجواز . 

وأما كونه يلزمه المبيت عند الثانية إذا بات عند غيرها بقرعة أو غيرها ؛ فلأنه 
يجب عليه التسوية في القسّم لما تقدم . وقد حصل لغيرها مبيت ليلة فوحب المبيت 
عند الثانية لتحصل التسوية الواحبة . 


أما كون الزوج ليس عليه التسوية بين الزوجات ف الوطء ؛ فلن الله تعالى 
قال : #إولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم# [النساء :175] . قال أبو 
عبيدة السلماني : في الحب والجماع . 

ولأن الجماع طريقه الشهوة والميل ولا سبيل إلى التسوية في ذلك . 

وأما كونه يستحب له التسوية إن أمكن ؛ فلأنه أبلغ في العدل . 

ولأنه روي عن البي وي : « أنه كان يسوي بون نسائه حتى في العبَل ». 

وحكم الاستمتاع دون الفرج حكم الوطء ؛ لأنه إذا لم يجب التسوية في 
الجماع ففي دواعيه أولى . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (*431) ه: ١133‏ كتاب النكاح ؛ باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا 


وأخرجه مسلم في صحيحه (544) 4: 1144 كتاب فضائل الصحابة » باب فضل عائشة رضي الله 


خرف 


لمق كبر الدع 


أما كون الرحل يقسم لزوجته الأمة ليلة والحرة ليلتين ؛ فلما روي عن علي 
رضي الله عنه أنه كان يقول : «إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة ليلة وللحرة 
ليلتين»!" . رواه الدارقطيئ . 

ولأن الحرة يحب تسليمها ليلاً ونهارًا . فكان حظها أكثر في الإيواء . 

وأما قول المصنف : وإن كانت كتابية فتنبيه على أن الحرة الكتابية في القسم 
كالحرة المسلمة . وصرح به ف المغئ فقال : والمسلمة والكتابية سواء في القسم . 

قال ابن ال: لنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن القسم بين 
المسلمة والذمية سواء . 

ولأن القسم من حقوق الزوحية . فاستوت فيه المسلمة والكتابية ؛ كالنفقة 
والسكنى 

فإن قيل : فما الفرق بين الحرة والأمة ؟ 

قيل : الأمة لا يتم تسليمها ولا يحصل لا الإيواء التام . بخلاف الحرة . 

وأما كونه يقسم للحائض والنفساء والمريضة والمعيبة ؛ فلأن القصد الإيواء 
والسحن والأنس وحاحتهن داعية إلى للك 


أما كون الزوج لا يجوز له الدحول إلى غير من الليلة لها إذا لم تكن حاحة 
داعية ؛ فلأنه ترك الواحب عليه لا الحاحة . 

وأما كونه يجوز له الحاحة داعية مثل : أ ن تكون ضرتها منزولاً بها فيريد أن 
يحضرها أو توصي لبد أ و لاق كا لدي هعون #أقاكق ذل ماله شرو 
وحاحة فأبيح به ترك الواحب إلى قضائه في وقت آخر . 


)01 أخرحه الدارقطي في سننه )١4/(‏ 7: 5 كتاب النكاح » ياب المهر . 
فيه زيادة من المقنع . 
خرف 


سو 5 5 50 


وقول المصنف رحمه الله تعالى : في ليلتها : مشعرٌ بأنه له فعل ذلك ف نهارها 
الذي هو تبع لليلة وإن لم تكن الحاحة داعية . وصرح به في المغئ فقال : يجوز 
الدحول في النهار إلى المرأة ف يوم غيرها الحاحة من دفع نفقة أو عيادة أو سؤال عن 
أمر يحتاج إلى معرفته أو زيارتها لبعد عهدهما ونمو ذلك ؛ لما روت عائشة قالت : 
«كان رسول لله ييه يدحل على في يوم غيري فينال من كل شيء إلا 
الجماع )!7 . 

وأما كونه لا يقضي إذا لم يلبث عندها ؛ فلأنه لا فائدة فيه لقلته . 

وأما كونه يلزمه أن يقضي لما مثل ذلك من حق الأخرى إذا لبث أو جامع ؛ 
فلآن التسوية واحبة ولا يحصل إلا بذلك . 

ره فرقي نالقاطتاء لد كرو رعافية مون ملا ذا كان ترف جر اللشول» 
مثل : أن يدل لغير حاحة » أو غير ممنوع ؛ مثل : أن يدل للحاحة ؛ لأنه زمن 
مستحق للغير أو زمن لا يقضى لقلته . فاستوى فيه صاحب الحاجة وغيره . 


أما كون الرجل لا يجوز له أذ إحدى نسائه معه والأخرى مع غيره إذا أراد 
النقلة من بلدٍ إلى بلدٍ بغير قرعة ؛ فلأن فعل ذلك ميل . فلم يجز لما تقدم . بخلاف 


فعله بقرعة . 
وأما كونه لا يقضى إذا سافر بها بقرعة ؛ فلأن عائشة ذكرت السفر بالقرعة 
ول تذكر القضاء . 


(1) أخرج أبو داود نحوه في سننه عن عائشة قالت : ركان رسول الله يَهُ لا يفضل بعضنا على بعض في 
القسم , من مكثه عندنا » وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس 
حتى يبلغ إلى التى هو يومها فيبيت عندهام . (1170) 7: 147 كتاب النكاح » باب في القسم بين 
النساء , 


برفرفئ 


لسن متو ان 


ولأن الي تسافر معه يلحقها من مشقة السفر بإزاء ما يحصل لها من السكن , 
ولا يحصل لما من السكن مثل ما يحصل في الحضر . فلو قضى للحاضرات لكان قد 
كال عن المسافرة . 

وأما كونه يلزمه القضاء للأخرى إذا كان بغير قرعة ؛ فلأنه خص بعضهن عمدة 
عل وه اعت نويه ف ,(وزمه لقعا 4 كما لو كال جار + 

فإن قيل : قد تقدم أنه لو قضى للحاضرة لأدى إلى الميل ؛ لأن المسافرة لا 
يحصل لا من السكن مثل ما يحصل للحاضرة . ٍ 

قيل : هو كذلك ؛ إلا أنه لا يمكن إسقاط القضاء بالكلية لما فيه أيضا من 
الميل . ومن أن ذلك يصير وسيلة إلى المسافرة من يريد . وإذا تعارض القضاء 
وعدمه وجب القضاء لكن على مثل ما أقام مع المسافرة ؛ لأنه أقرب القولين إلى 
عدم الميل . 

فعلى هذا لا يلزمه قضاء مدة السير لأنها لم يحصل لما من ذلك إلا التعب 


والآنة ان جم الخاضرة و مقاباقة مها غتنها وامعداعا بها 1ل كل اليل 


أما كون حق الزوحة من القسم يسقط إذا امتنعت ما ذكر أو سافرت بغير 
إذنه ؛ فلأن القسم للأنس وقد تعذر بسببي من جهتها . فيسقط ؛ كما لو تعذر 
ذلك قبل دحوله بها . 

وأما كونها على حقها من ذلك إذا أشخصها هو ؛ فلأنه ما فات بسبب من 
حهتها وإنما فات بتفويته . فلم يسقط حقها ؛ كما لو أتلف المشتري المبيع فإنه لا 
يسقط حق البائع بتسليم ثمنه إليه . 

فإن قيل : ما معنى أشخصها ؟ 

قزر + أن مطيا تاعة أو يابرها بالتقلة برع يلها ذ كز السهن رجه الله 
تعالى في المغئٍ . 
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كتاب الصداق فصل في القسم 


وأما كون حقها يسقط إذا سافرت لحاحتها بإذن الزوج على وجهٍ ؛ فلأن 
الاتكيفاء تعر ليبن : يدها ٠‏ أشية هاالن سافرت بغيرا إذله:. 

وأما كونه لا يسقط على وجهٍ ؛ فلأن سفرها بإذنه . أشبه ما لو سافرت 
معه . 
فإن قيل : ما المراد بسفرها لحاحتها ؟ 
قيل : أن تسافر لتجارة لها أو زيارة أو حج تطوع أو عمرة أو نحو ذلك . 
فإن قيل : ما الصحيح من الوجهين المذكورين ؟ 
قيل : ظاهر كلام صاحب المغنٍ فيه ترجيح السقوط ؛ لأنه علله بنحو ما 
تقدم . وفرّق بين سفرها لحاحته بإذنه وبين سفرها معه بأن القسم لم يتعذر بسفرها 
معه . يخلاف سفرها بإذنه . 


أما كون المرأة للها أن تهب حقها لبعض ضرائرها بإذن الزوج ؛ ف « لأن سَؤدة 
وهبت يومها لعائشة . فكان رسول الله وي يقسم لعائشة يومها ويوم سودة 206 . 

وعن عائشة : « أن رسول الله ويَقَهُ وحد على صفية في شيء . فقالت صفية 
لعائشة : هل لك أن تُرضي عبن رسول الله عق ولك يومي ؟ قالت : فقعدت إلى 
حنب رسول الله . قال : إليك يا عائشة! إنه ليس يومك . قلت : ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء . وأخبرته بالأمر . فرضي عنها»7" رواه ابن ماجة . 

واشتزط المصنف رحمه الله تعالى ف الهبة المذكورة إذن الزوج ؛ لأن حقه على 
الواهبة فلا ينتقل إلى غيرها إلا برضاه . 

وأما كونها لها أن تهب ذلك للزوج ؛ فلأن الحق لها فلمن نقلته انتقل إليه . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )53١5(‏ ه: ١533‏ كتاب النكاح , باب المرأة تهب يومها من زوجها 
لضرتها وكيف يقسم ذلك . 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١577(‏ ؟: ٠١85‏ كتاب الرضاع » باب جواز هبتها نوبتها لضرتها . 
(1) أخرجه ابن ماجة ف سننه :١ )١51/7(‏ 7174 كتاب النكاح ؛ باب المرأة تهب يومها لصاحبتها . 
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الح شرع الخ 


وأما كون الزوج له الخيرة في جعله لمن شاء ؛ فلأته قام مقام الواهبة . فكما 
كان ا الخيرة ف حعله فيمن تشاء . فكذلك القائم مقامها . 

وأما كون حق الواهبة يعود إذا رحعت ف الهبة ؛ فلأنها هبة لم تقبض . والمراد 
بالعود المذكور : العود في المستقبل ؛ لأن ذلك الذي لم يقبض : أما الماضي فليس 
لما الرجوع فيه ؛ لأنها هبة اتصل بها القبض . 

فعلى هذا إذا رجعت ف أثناء ليلتها لزم الزوج الانتقال . وإن ل يعلم حتى أتم 
الليلة لم يقض لا شيئا ؛ لأن التفريط منها . 


أما كون السيد لا قَسسْم عليه في ملك ينه ؛ فلأن الله تعالى قال : للإفإن حفتم 
أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ببمانكم» [النساء :*] . وقد كان للبي ؤي مارية 
القبطية وريحانة . فلم يكن يقسم هما . 

ولأن الأمة لا حق ما في الاستمتاع . ولذلك لا يثبت لها الخيار بكو السيك 
محبوبا أو عنينا » ولا يضرب لا مدة الإيلاء . 

وأما كون التسوية بينهن تستحب ؛ فلأنه أطيب لقلوبهن وأبعد من النفرة 
والبغضة . 

وأما كون أن لا يعضلهن إن لم يرد الاستمتاع بهن يستحب ؛ فلآن إعفافهن 
وصونهن عن احتمال الوقوع في امحظور مطلوب"" . 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 
م‎ 


كتاب الصداق فصل [إذا تزوج بكرا] 


أما كون الزوج إذا تزوج بكراً يقيم عندها سبعاً : ثم يدور على نسائه » وإذا 
تزوج ثيبا يقيم عندها ثلاث ثم يدور ؛ فلما روى أبو قلابة عن أنس قال : « من 
السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا وقسم » وإذا تزوج ثيبا أقام 
عندها ثلانًا ثم قسم )20 . 

قال أبو قلابة : لو شكت لقلت أن أنسا رفعه إلى الني ولك . متفق عليه . 

ا ا ا 
روي عن أم سلمة «أن رسول الله يي لما تروجها أقام عندها ثلاثاً . وقال : 
سي ا مسحي ع سات 
سال رواه مسلم . 

وي لفظ : « إن شعت لنت ثم درت 276 . 


. أخرجه البخاري في صحيحه (4115) ه: كتاب النكاح , باب إذا تزوج الثيب على البكر‎ )١( 
كتاب الرضاع » باب قدر ما تستحقه البكر والثيب‎ ٠١84 :7 )١471( وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 
. من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف‎ 

(؟) أخرجه مسلم ف صحيحه )١1470(‏ ؟: ٠١8‏ الموضع السابق . 
وأخخرحه أبو داود فْ سئنه (51717؟) لدان كتاب النكاح » باب في المقام عند البكر . 
وأخرجه ابن ماجة في سئنه :١ )١311/(‏ 5117 كتاب النكاح » باب الإقامة على البكر والثيب . 
وأخرجحه أحمد في مسنده (41 958) 5: 597 . ْ 

(*) أخرجه مسلم ف صحيحه )١470(‏ ؟: ٠١8‏ كتاب الرضاع » باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من 
إقامة الزوج عندها عقب الزفاف . 


يدرف 


4 1 تن كد 1 
الممتع في شرح 


أما كون الزوج يقدم السابقة فيما إذا زفت إليه امرأتان إحداهما قبل 
الأحعرى ؛ فلأن حقها سبق . 

وأما كونه يقيم بعد فعل الواحب عليه للأولى عند الأخرى ؛ فلآن حقها 
واحب عليه لما تقدم . ترك العمل به في مدة الأولى ؛ لأنه عارضه ورحح عليه . 
فإذا زال المعارض وجب العمل بالمقتضي الحق الأحرى السالم عن المعارض . 

وأما كونه يدور بعد ذلك ؛ فليأتي بالواحب عليه من حق الدور . 

وأما كون تقديم إكذاهس ‏ بالقرطة برذ زهاتيها 6 كاونيها نكوي 1 نب 
الاستحقاق » والقرعة مرححة عند التساوي . 
وأما كونه يقيم عند الأخرى بعد فعل ما عليه للأخحرى 


أما كون الزوج يسافر يمن حرجت لها القرعة ؛ فلآن حقها ترحح بالقرعة . 
وأما كون حق العقد يدحل في قسم السفر ؛ فلأنه نوع قسم يختص بها . 
وأما كونه يبدأ بالأخرى فيوفيها حق العقد ؛ فلأنه حق وجب ا قبل سفره لم 

يؤده إليها . فلزمه قضاؤه ؛ كما لو لم يسافر بالأخرى معه . 
وقال المصنف ف المغئ : فيه وجهان : 
أحدهما : يقضي لها ذلك ؛ لماذكر. 
والثاني : لا يقضيه لها ؛ لئلا يكون تفضيلاً لها على الي سافر بها . ثم قال : 

ويحتمل أن يستأنف قضاء العقد لكل واحدةٍ منهما ولا يحتسب على المسافرة مدة 

سفرها ؛ كما لا يحتسب به عليها فيما عدا حق العقد . ثم قال : وهذا أقرب إلى 

الصواب من إسقاط حق العقد الواحب بالشرع بغير مسقط . 
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57 د ٠.‏ 0500 2 
كتاف الصنداك فصل [إذا رورجم بكرا] 


وأما كونه إذا تزوحها بعد ذلك يقضي ها ليلتها ؛ فلأنه أمكنه أداء ما عليه من 
الحق بعد العجز . فلزمه ذلك ؛ كما لو كان عليه دين فأعسر ثم قدر عليه . 


أما كون الزوج له الخروج ف نهار ليل القسم لمعاشه وقضاء حقوق الناس ؛ 
فلأنه لا قسم عليه في النهار . وقد تقدم ذلك في قول المصنف رحمه الله تعالى : 
وعماد القسم الليل2"0 . 

وأما كون المصنف قيد ذلك بالنهار فليشعر بأن الزوج ليس له ذلك في الليل . 

وقال رحمه الله تعالى في المغ : فإن حرج في النهار أو أول الليل أو آخخره 
الذي جرت العادة بالانتشار فيه والخروج إلى الصلوات جاز ؛ لأن المسلمين 
يخرحون لصلاة العشاء وصلاة الفجر قبل طلوعه . 

فعلى هذا يحمل التقييد المذكور على نفي ما عداه يما ذكره في المغئ ؛ لأنه 
صريح . وذلك راحح على المفهوم . 


الى 5-0 برفة 


7 


الممتع في شرح المقنع 


نصلفي الشوز 


أما قول المصنف : وهو معصيتها إياه فيما يحب عليها فبيان لمعنى نشوز المرأة . 
وهو : مأخوذ من النْشَرَ . وهو الارتفاع . فكأنه لما عصته فيما يحب عليها قد 
ارتفعت عما فرض الله عليها من طاعته . 

وأما كون الزوج يعْظها إذا ظهر منها أمار ات النشوز ؛ فلأن الله تعالى قال : 
#إواللاتي تخافون نشوزهن فعظُوهن)) [النساء :4 7] . 

ا كس 00 

#إواهجروهن في المضاحع)) 4 [النساء :85 . 

وعن ابن عباس : «لا تُضاحعها في فراشك ». 

وأما كون الجر المذكور ما شاء ؛ فلأن القرآن مطلق . فلا يقيد بغير دليل . 

وأما كونه يهجرها في الكلام فيما دون ثلاثة أيام ؛ فلأنه ليس .كنهي عنه . 

زلأة ددر شاه العصراتة: 

وتقييد المصنف الكلام ما دون ثلاثة أيام : مشعرٌ بأنه لا يجوز فيما زاد على 
ذلك . وهو صحيح فيما فوق الثلاثة ؛ لما روى أبو هريرة أن البي ؤَقهُ قال : « 
يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام)7" . 

وأما كونه إذا أصرّت له أن يضربها ضرباً غير ميرح ؛ فلآن الله قا قال : 

#إواضربوهن) [النساء :74] . 


. أخرجه أبو داود في سننه (4311) 4: 778 كتاب الأدب ؛ باب فيمن يهجر أخاه المسلم‎ )١( 
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كتاب الصداق فصل في النشوز 


فإن قيل : الآية دلت على الضرب عند حوف النشوز ول يشترط الإصرار 
على النشوز وعلى الضرب من غير تقييد . فلم قيد بغير المبرح ؟ 

قيل : الجواب عن الأول أن الآية فيها إضمار تقديره : "واللاتي تخافون 
نشوزهن فعظوهن فإن نشزن فاهجروهن في المضاحع فإن أصررن فاضربوهن" ؛ 
كما قال سبحانه وتعالى : فا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون ف 
الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرحلهم من حلاف أو ينفوا 
من الأرض) [الائدة :مم . والذي يدل على هذا أنه رتب هذه العقوبات على 
حوف النشوز ولا حلاف ف أنه لا يضربها لخوف النشوز قبل إظهاره . 

والجواب عن الثاني أن إصرارها على منع حق زوجها ليس أبلغ من فعلها 
الفاحشة . وقد اشترط في ضربها على ذلك أن لا يكون مبرحاً ؛ لأن البي و8 
قال إن ولي ا رار ردم زعا عرد . فإن فعلن فاضربوهن 
ضربًا غير مبرح »'" رواه مسلم . 

ومعنى غير مبرح : غير شديد . 


)١(‏ أخرجه مسلم ف صحيحه (14؟1) :١‏ 691 كتاب الحج , باب حجة البي يه » عن جابر بن عبدالله 
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القع ل اي التق 


أما كون الحاكم يسكن الزوجين إلى جانب ثقة يشرف عليهما ويلزمهما 
الإنصاف إذا ادعى كل واحدٍ ظلم صاحبه له ؛ فلآن ذلك وسيلة إلى كفهما عن 
التعدي » وذلك مطلوب شرعا . 

رأذا كوله وعف حكن إذااهرينا )1 الشقاف؛#داذن امال قال + فزوإن 
حفتم شقاق بينهما فابعنوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها (النساء :65] . 

وأما كون الحكمين حرين ؛ فلأن العبودية نقص . 

وقال صاحب المغين فيه : الأولى أن يقال : إن كانا وكيلين لم تعتبر الحرية ؛ 
لأن توكيل العبد جائز » وإن كانا حكمين اعتبرت ؛ لأن الخاكم لا يجوز أن يكون 
عبذا . 

وأنا' كزنيما نامي علي #خلانوها :إن كان كين كانه اللناراط ذلامة 
ذم !الكرن لحااق قرز اليك نكاسلا عذلا . وإن كانا وكيلين ؛ 
فلن الوكالة إذا تعلقت بنظر الحاكم لم يجز أن يكون الوكيل إلا مسلماً عدلاً ؛ 
كما لو نصب وكيلاً لصبي أو سفيه . 

وأما قول المصنف : والأولى أن يكونا من أهلهما برضاهما وتوكيلهما : 
فمشعرٌ بأمور : 

أحدها ا ا يي ند 
لقوله تعالى : إِحَكَماً من أهله وحَكما من أهلها [النساء :ه 


. زيادة من المقنع‎ )١( 
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كتاب الصداق فصل في النشوز 


ولأنهما إذا كانا من أهلهما كانا أعلم بحالهما وأَسَفَمٍ بق عليهما . 

باينا مدهل "أذ كرياي قرو حلمم :1ن امه امم ور 
الحكم . 

ولأناق كافاعو لمشاريان نينا , وزللاف يوت جف لد تلان 
على الرجحان لا على الراجحح المانع من النقص . 

.وثالتها : أن كون الحكمين برضا الزوحين وتوكيلهما راحح ف نظر الشرع 

أيضا . ولا شبهة فيه ؛ لما فيه من الخروج من المخلاف الآني ذكره 

ورابعها : أنه يجوز أن يكونا بغير رضا الزوجين ولا توكيلهما . 

وأما كونهما يكشفان عن حاهما ويفعلان ما يريانه من جمع بينهما أو تفريق 
بطلاق أو خلع ؛ فلآن الغرض من بعنهما إزالة ما بينهما من الشقاق والعداوة . 
وما ذكر طريق إليه . وت حديث علي رضي الله عنه الآني ذكره إن راكمنا أن 
تجمعا جمعتما » وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما » . 

وأما كون الزوجين إذا امتنعا من التوكيل لم يجبرا ؛ فلأنهما رشيدان والبضع 
حق للزوج ولمال حق للزوجة . فلم يجبرا على التوكيل فيهما كغيرهما من 
الحقوق . 

وعدم إجبارهما مشعر بأن الحاكم ليس له أن يبعث حكمين بغير رضاهما . 
وهو صحيح على المذهب ؛ لأنه حق لما . فلم يجر لغيرهما التصرف إلا 
بالوكالة . 

وأما كون الزوج إن وكل في الطلاق والمرأة في بذل العوض وإلا جعل الحاكم 
إليهما ذلك ؛ فلعموم قوله تعالى : #إفابعتواة [النساء :هم] . 

ولأن الله تعالى سماهما حكمين ثم قال لإإن يريدا إصلاح)؛ [النساء :5 ؟] 
حاطب الحكمين بذلك ول يعتبر رضا الزوحين . 

وعن أبي عبيدة السلماني « أن رحلاً وامرأة أنيا علياً رضي الله عنه مع كل 
واحدٍ منهما فئام من الناس . فقال على اع ا مكو داه اماه اد كا 

من أهلها . فبعنوا حكمين . ثم قال على للحكمين : هل تدريان ما عليكما من 
الحق ؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما . فقالت المرأة : 


ارخف 


المع تر لمعي 

رضيت بكتاب الله على ولي . وقال الرجل : أما الفرقة فلا . فقال علي : كذبت 
مني لضو ها رضيت ين" 'مارراه أبن بكر بإشنادة:.» 

ويشنزط في كونهما حكمين شرطان آخران لم يذكرهما هنا : 

أحدهما : كونهما عالمين بالجمع والتفريق ؛ لأنهما يتصرفان في ذلك . فيعتبر 
علمهما به . 
وقابهيا: فورين ذكررو لاانلاك عور إلا ان يكو را 

وأما كون الحكمين ينقطع نظرهما إذا غاب الزوجان أو أحدهما على الرواية 
الأولى ولا ينقطع على الثانية ؛ فلأن الوكيل ينعزل بجنون موكله . بخلاف الحاكم 
فإنه لا يمنع أن يحكم مع جنون امحكوم عليه . ٍ 

وقال المصنف ف المغيئ بعد ذكر الغيبة : وإن كان حاكما لم يجر له الحكم ؛ 
لأن من شرط ذلك بقاء الشّاق وحضور المتداعيين ولا يتحقق ذلك مع الجنون . 


6 أخحرجه الدارقطئ في سننه (183-1/84) ": و" كتاب النكاح؛ باب المهر. 
وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه )١١8/485(‏ 5: كتاب الطلاق ؛ باب الحكمين. 


55 /ا 


كاب الله 


سمي الخلع خلعاً لأن المرأة تنخلع من لباس زوجها . قال الله تعالى : #إهن 
لباس لكم وأنتم لباس طن4 [البقرة :1410 . 


أما كون المرأة لا بأس أن عدي ادها بن ارح إذا كانت مبغضة له 
وتخشى أن لا تقيم حدود الله ؛ فلأن الله قال : #إفإن : خحفتم أن لا يُقيما حدود الله 
فلا جناح عليهما فيما افتدت بهي زالبقرة :09]. 

وروي «أن رسول الله و خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه 
ف الغلس . فقال : ما شأنك ؟ قالت : لا أنا ولا ثابت -لزوجها-. فلما جاء 
ثابت قال له رسول الله يه : هذه حبيبة بنت سهل ذكرت ما شاء الله أن تذكر . 
وقالت حبيبة : كلما أعطاني عندي . فقال رسول الله يه لثابت بن قيس : عحذ 
منها . فأخذ منها وجلست في أهلها »7 حديث صحيح . 

رف روايةٍ للبحاري قال : «جاءت امرأة ثابت بن قبس إلى ابي ؤي فقالت : 

يا رسول لهام أن على ثابت بن قيس في دين ولا لق إلا أني أساف الكفر . 

فقال البي دَق : : أتردين عليه حديقتّه ؟ قالت : نعم . فردّت عليه . وأمرهُ 
ففارقها © . 

وأما كون الخلع لغير ذلك يكره ؛ فلأن تركه ترحح على فعله وفعله يجوز : 
أما الأول ؛ فلأنه مختلف في جوازه , وأما الثاني ؛ فلأن الله تعالى قال : لأفإن طبن 
لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيقاً مريًا) [النساء ]1 . 

وأما كونه يقع ؛ فلأنه يجوز ذ فعله . أشبه الذي قبله . 


)01 أخرجه البخاري في صحيحه (071/5) 3: : 17 كتاب الطلاق » باب الخلع . 
2( أخرجه البخاري في صحيحه (/4917) ه: ؟5. ٠‏ كتاب الطلاق ؛ باب الخلع وكيف الطلاق فيه . 


الممتع في شرح الممنع 
وأما كونه لا يجوز على رواية ؛ فلأن الله تعالى قال : #إولا يحل لكم أن 
تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا أن لا يُقيما حدود الله [البقرة :999]. 
وعن ثوبان قال : قال رسول الله يق : « أما امرأةٍ سألت زوجها الطلاقَ من 
وعن أبي هريرة عن البي قّ قال : «المحتَلعَات والمتَرَعَاتُ هن المنافقاث »0 


رواه الإمام اأحمد واحتج به : 


ولأنه إضرار بها وبزوحها وإزالة لمصالح النكاح من غير حاجة . فلم يجر ؛ 
لقوله عليه السلام : «لا ضررٌ ولا إضرارَ في الإسلام »1". 

وظاهر كلام المصنف هنا ترجيح الحواز » وف المغنٍ ترجيح الحرمة لأنه قال : 
والحجة مع من حرمه » وخخصوص الآية في التحريم يجب تقديمها على عموم أية 
الجواز مع ما عضدها من الأخبار . 

وحكي ع ار لاس انلق و اكرية خر كو ززة تال : #إفكلوءة [النساء : 
4]-: لا يلزم لل المعاوضة . بدليل الربا حرمه الله 
تعالى في العقد وا جازه قي الحبة . 

فإن قيل : على رواية عدم الحواز يقع الخلع . 

قيل : لا ؛ لأنه إذا كان حراماً م يقع صحيحاً ؛ كبيع درهمين بدرهم . 

ولأنه إذا عضلها الزوج لتفتدي كان خراها ااا وساي ذكرهما بعد إن 
شاء الله تعالى . فكذا لا يقع الخلع المذكور على رواية الحرمة ؛ لاشتراكهما إذا 


(1) أخرجه أبو داود في سننه (5777) 7: 7318 أبواب الطلاق ؛ باب في الخلع . 
وأخرجه النزمذي في جامعه )١141/(‏ ”17 5317 كتاب الطلاق » باب ما جاء في المحتلعات . 
وأخرجه ابن ماحة فى سننه (ه١٠)‏ 1: 577 كتاب الطلاق , باب كراهية الخلع للمرأة . 
وأخرحه أحهد في مسنده 74319 1) 18 893؟. 
56 الرحة الوملاف ل افد اب : 437 كتاب الطلاق واللعان » باب ما جاء في المحتلعات و 
يذكر لفظ: (« والمنتزعات » من حديث ثوبان رضي الله عنه . 
وأخرحه النسائي في سئنه (155751؟) 30 ١‏ كتاب الطلاق » باب ما حاء في الخلع . 
وأخرجه أحمد في مسنده (10314) طبعة إحياء الراث . 
(0) أخرحه الدارقطئن في ستنه (8) :778 كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك. 


دكا 


أما كون الخلع فيما ذكر باطلا ؛ فلأن الله تعالى قال : #إولا تعضلوهن لتذهبوا 
ببعض ما آتيتموهن 4 رالنساء :05 . 

ولأن مفهوم قوله : #إفإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما 
افتدت به [البقرة يدل على الجناح إذا لم يخافا ألا يقيما حدود 1 

ولأنه عقّد ألزمت نع كان ذل خوط رق و افكاة واطللة 1" كالم 3 
البيع » والأحر في الإحارة ٠‏ , 

وأما كون العوض مردودا ؛ فلأن العقد باطل . 

وأما كون الزوجية بحالها فيما عدا المستثنى ؛ فلأن المقتضي للفرقة الخلع 
الصحيح ولم يوحد .. 

وأما كونه رجعياً إذا كان طلاقاً ؛ فلن الخلع إذا وقع بلفظ | الطلاق أو نوى 
بالخلع الطلاق كان طلاقا رجعيا لما يأتي ذكره ل موطعة إن تاف الله كال 

فإن قيل : ما المراد بقوله : عضلها؟ 

قيل : ضارها بالضرب والتضيبق عليها أو منعها حقها من المنفعة والقسم ونحو 
ذلك . وليس كل صورة وجد فيها ذلك يكون الخلع باطلاً بل يصح ذلك في 
مواضع : 

منها : أنه لو ضربها على نشوزها أو منعها حقها من أجله لم يحرم خلعها ؛ 
داكا عدي اماج ةشدرد له لوا اصقن عا ا سني 
لزوحها «فضربهًا فكسرّ بعضها . فقال البي 5 عي : حذ بعضر أمالها وفارقيا07 
رواه أبو داود . 

#ومنها : لو ضربها لسوء خخلقه لا يريد بذلك أن تفتدي لم يحرم أيضاً خجلعها 
لأنه لم يعضلها لتذهب ببعض ما آتاها . لكن عليه إثم الظلم . 


. أخرجه أبو داود في سننه (575378) 15 353 كتاب الطلاق » باب في المخلع‎ )١( 
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المتع في شرح القنع 


«ومنها : أنها لو أنت بفاحشة فعضلها لتفتدي نفسها لم يحرم خلعها لأن الله 
تعالى قال : لإولا تعضلوهن لتذهبوا يبعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشةٍ مبينة# 
[النساء :9 ]١‏ . والاستثناء من النهي إياحة . 

ولأنها متى زنت لم يأمن أن تلحق به ولدأ من غيره وتفسد فراشه فلا تقيم 
حدود الله في حقه فتدحل ف قوله : لإفإن حفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح 
عليهما فيما افندت بهي [البقرة :55]. 

وإذا لم يحرم فيما ذكر لا يكون”؟ باطلاً لأن المقتضي للبطلان الحرمة وهي 
منتفية . وإذا كان كذلك يجب تخصيص قول المصنف عضلها لتفتدي هما عدا 
الصورة الأولى والثالثة . أما الثانية فإنها تخرج بقوله : لتفتدي إذ العضل في الثانية 


1 00 


أما كون الخلع يجوز من كل زوج يصح طلاقه حتى الذمي والسفيه والصبي 
المميز والعبد ؛ فلأن كل واحد منهم زوج يصح طلاقه . فصح خلعه بالقياس عليه 
بل أولى لأنه إذا صح البطلان بغير شيء ؛ فلأن يصح بشيء بطريق الأولى . 

وأما كون امال يدقع إلى ولي المخالع إذا كان محجورا عليه و وإلى سيده إذا كان 
عبداً على المذهب ؛ فلأن كل واحد من المحجور غليد دو المي لين علد لمن 
امال + 


وأما كون قبضه يصح من كل من يصح خبلعه على قول القاضي ؛ فلأنه يصح 
منه أحد ركين المعاوضة » وهو العقد . فيصح منه قبض العوض الذي هو الركن 
الآخر قياساً لأحد الركنين على صاحبه . 

قال صاحب النهاية فيها : والأول أصح ؛ لأن النظر له في صحة العقد دون 


. في أ: يقيم‎ )١( 
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كتاب الخلع 


أما كون الأب له لع زوجة ابنه الصغير على روايةٍ ؛ فلأنه يصح أن يزوجه 
بعرض ؛ فلأن يصح أن يطلق عليه بعوض بطريق الأولى . 

لا يقال الترويج إدحال ملك » والخلع إخراج ملك ؛ لأن الأب كامل الشفقة 
فلا رقع :ذللف الأو ملحن لزلده فيه . 

وأما كون الأب ليس له ذلك على روايةٍ ؛ فلما ذكر من أن الخلع إخراج 
ملك . فلم يكن للأب ذلك ؛ كهبة ماله . 

وأما كونه له طلاق زوجة ابنه الصغير على رواية ؛ فلن الصغير.منزلة المعتوه 
في استحقاق الحجر . وقد روي عن ابن عمر «أنه طلق على ابن له معتوه » . رواه 
الإمام أحمد . 

وأما كونه ليس له ذلك على رواية ؛ فلأن النبى فق قال : « الطلاق لمن أذ 
بالساق »7 رواه ابن ماجة . ١‏ 

وعن عمر أنه قال : «إنما الطلاقٌ بيد الذي يحل له الفرج » . 

ولأنه إسقاط لحقه . فلم يملكه ؛ كالإبراء من الدين وإسققاط القصاص . 

ولأن طريقه الشهوة . فلم يدحل في الولاية . 

وأما كونه ليس له خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالا ؛ فلآن في ذلك تضييعاً 
مالحا » وإسقاطا لما يجب لها على الزوج من النفقة والكسوة وغير ذلك . 


سهل مع زوجها ثابت بن قيس"" . 
وأما كونه يصح مع الأحنبي كقول أحني لزوج المرأة : طلق امرأتك بألف 
على ؛ فلأنه بذل ماله في مقابلة إسقاط حق عن غيره . فصح ؛ كما لو قال : 


. أخرحه ابن ماحة ف سئنه (90481) 1: 5177 كتاب الطلاق » باب طلاق العبد‎ )١( 
.,/58 (؟) سبق ذكره ص:‎ 
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الع لضع الدج 


أعتقتك عبدك فلان » أو قال : أل ىق متاعك في البحر وعلي ثمنه : صح ولزمه ذلك 
مع أنهالا يسقط عقا عن خا . فهاهنا أولى . 


ولأنه 1211100000 بعوض . فجاز لغيرها ؛ كالدين . 


ام تكرن ج إل الخوض في الخلع يصح كل جائر التصرف ؛ فلأنه عقد 
معاوضة . فصح من كل جائز التصرف ؛ كسائر العقود . 

وأما كون الأمة إذا خالعت بغير إذن سيدها على شيء معلوم يكون في 
ذمتها ؛ فلأن المحالع رضي بذلك . 

فعلى هذا تتبع به بعد العتق ؛ كما لو استدان العبد غير الأذون له . 

وأما كون ما ذكر ف ذمتها مشعر بصحة لع الأمة بغير إذن سيدها . وهو 
صحيح لأنه إذا صح الخلع مع الأحنبي ؛ فلأن يصح مع الزوجين بطريق الأولى . 

فإن قيل : هذا إذا خالعها على شىء في الذمة » أما إذا حالعها على عين ف 
يدها . ْ 

ان . فأما إذا خالعها على عين فقال 
الخرقي : يغبت ف ذمتها. مثله أو قيمته إن لم يك يكن مثلياً لأنها لا تملك العين وما في 
يدها من ن شيء فهو لسيدها فيلزمها بذلها ؛ كما لو خالعها على عبد فخرج حرا أو 
مسقا + 

وقال المصنف ف المغئي : قياس المذهب أنه لا شيء له لأنه إذا خالعها على عين 
وهو يعلم أنها أمة فقد علم أنها لا للك العين فيكون راضياً بغير عرض فلا يكون 
له شىء ؛ كما لو قال : خالعتك على هذا المغصوب أو على هذا الحر . وقال : 
يمكن حمل كلام الخرقي على أنها ذكرت لزوجها أن سيدها أذن لها في الخلع بهذه 
العين ولم تكن صادقة أو جهل أنها لا تملك العين ويكون احتياره فيما إذا خالعها 
على مغصوب أنه يرحع عليها بقيمته . 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 


كتاب الخلع 
- 
٠. 51 6‏ 4 17 5 م 2 .: كاء 5 
فإن قيل : هذا الحكم إذا خالعت الأمة بغير إذن سيدها فما الحكم إذا خالعت 
بإذنه؟ 
قيل : يصح ؛ لأنه إذا صح بغير إذنه . فلآن يصح بإذنه بطريق الأولى . ويتعلق 
بذمة السيد ف قياس المذهب ؛ كما لو أذن لعبده في الاستدانة . ويحتمل أن يتعلق 
برقبتها لأنه من جنايتها . 


أما كون خلع المحجور عليها لا يصح ؛ فلأنه تصرف ف المال وليست من أهله 
لأن الولي ليس له الإذن في التبرعات . 

والمراد باحجور عليها المحجور عليها لحظ نفسها كالصبية والسفيهة والبجنونة . 
فأما المفلسة فلا يصح بغير إذن غرمائها لأنها ممنوعة من التبرع لأحلهم » ويصح 
بإذنهم لأنها من أهل التصرف . وهذا يصح تصرفها في ذمتها . بخلاف المحجور 
ماري كن ا 

ونا كون ظلوق السالع. يقع :ريحي + .فاكله :طللاق "له رضن ليه فوخي 
وقوعه رجعيا ؛ لسلامته عما ينافيه . 

ولا بد أن يلحظ ف الخلع المذكور أنه وقع بلفظ الطلاق أو أنه نوى به ذلك 
لأن ذلك طلاق وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة ولم ينو الطلاق فهو 
كالخلع بغير عوض وسيأتي حكمه . 

وقال المصنف ف المغن : ويحتمل أن لا يقع الخلع هاهنا لأنه نما رضي به 
بعوض ولم يحصل له ولا أمكن الرحوع في بدله . 1 

ولا بد أن يلحظ في الطلاق أنه بغير الثلاث فإن كان بالثلاث لم يقع رجعيا 
لا رحعة معها . 


أما كون الخلع طلاقا إذا لم يقع بأحد الألفاظ المذكورة قبل فلا حلاف فيه 
لوحود صريحه أو كنايته المقتزنة بالنية . 
7١‏ 


علوي ترح اننم 

وأما كونه بائئاً ؛ فلأن الله تعالى قال : #إفيما افتدت 3 رالبقرة 879 وإغا 
بكرن تداق إذا رسك كن عله وسلظاف مؤلن: 1 يكن يننا لكانك له الرية 
وكانت تحت حكمه وقبضته . 

ولأن القصد إزالة الضرر عن المرأة . فلو جازت الرحجعة لعاد الضرر . 

وها كوله طلاقاً إذا وقع بغير الألفاظ المذكورة قبل ونوى به الطلاق ؛ فلأنه 
كناية نوى به الطلاق . فكان طلاقا ؛ كما لو كان بغير عوض . 

وأما كوه فيه إذا وقع بأحد الألفاظ الثلاثة الي ذكرها المصنف ول ينو 
طلاقاً في رواية ؛ فلأن الله تعالى قال : الالطلاق مرتان) [لبقرة :؟] » وقال : 

لأفلا جناح عليهما فيما افتدت 8 [البقرة :579] ثم قال : لإفإن طلقها فلا 
تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره [البقرة : 20 نولجع رده 
بعدها فلو كان الخلع طلاقا لكان أربعا . 

ولأنه فرقة حلت عن صريح الطلاق ونيته . فكانت فسخاً ؛) كسائر 
الفسوخ . 

يكلى يهنا !و يتصءيد علد الطلاقة + 

وأما كونه طلاقا أيضا في رواية ؛ فلأنها بذلت العوض للفرقة » والفرقة اليّ 
يلك الزوج إيقاعها هي الطلاق دون الفسخ . فوجب أن يكون طلاقاً . 

ولأنه أتى بكناية العلافق قاميدا فاقيا . فكان طلاقاً ؛ كغير كغير الخلع . 

فعلى هذا ينقص به عدد الطلاق » ويكون بائناً بكل حال ؛ لأن هذا شأن 
الخلع إذا كان طلاقاً . 

وفائدة الاحتلاف : الاعتداد بالواقع : فإن قيل : هو طلاق وخخالعها 1 
تحل له حتى تنكح زوجاً غيره . وإن قيل : هو فسخ كانت حلالاً له من غير زوج 
آخر . 


و7 


أما كوت المعتدة من الخلع لا رقع بها طلاق وإن: وابنهها :هع فلانه قزل ابن 
عباس وابن الزبير ولا يعرف لما مخالف في عصرهما . 

ولأنها لا تحل له إلا بنكاح جديد . فلم يلحقها طلاقه ؛ كالمطلقة قبل 
الدحول . 
وأما كون شرط الرحعة في الخلع لا يصح في وجو ؛ فلأنه يناي مقتضى 
العقد . ش 


ولأن الخلع لفظ مقتض للبينونة . فإذا شرطت الرحعة معه بطل الشرط ؛ 
كالطلاق الثلاث . 

واقتضاء المصنف على أن الشرط لا يصح دليل على تصحيح الخلع . وصرح 
به في المغن ؛ لأن الخلع لا يفسد بكون عوضه فاسدا . فلم يفسد بفساد شرطه ؛ 
كالتكاح . 

وأما كونه يصح الشرط ويبطل العوض ف وجهٍ ؛ فلآن شرط العرض والرجعة 
يتنافيان . فإذا شرطهما سقطا وبقى بحرد الطلاق » وتثبت الرجعة بالأصل لا 
0 : 

ولأنه شرط في العقد ما يناف مقتضاه . فأبطله ؛ كما لو شرط أن لا يتصرف 
ف المبيع . 

فإن قيل : إذا صححت العقد وأبطلت الشرط ماذا يجب له؟ 

قيل : امسمى ف عقد النكاح لأن المسمى في عقد الخلع سقط لأنه لم يرض به 
عوضاً حتى ضم إليه الشرط . فإذا سقط الشرط وجب ضم النقصان الذي نقص 

من أجله إليه فيصير حمولا . ويحتمل أن يجب المسمى في عقد الخلع لأنهما تراضيا 

به عوضاً . فلم يحب غيره ؛ كما لو خلا عن شرط الرجعة . 


و7 


المع قل شرح القتع 


فصل رف اشتش اط العوض في الع 


أما كون الخلع لا يصح إلا بعوض فٍ روايةِ ؛ فلآن العوض ركن في عقد 
الخلع . فلم يصح إلا به ؛ كالثمن في المبيع . 

وأما كونه إذا خالعها بغير عوض لا يقع إذا م يكن طلاقاً ؛ فلأن الشيء إذا ل 

ار ل ا م 
الأحكام عليه 

وأما > ار ا بتارو 
ري كغيره . 


وأما كونه يصح بغير عوض ف روايةٍ فكالطلاق . 

ولأن الأصل ف مشروعية الخلع أن توجد من المرأة رغبة عن زوجها وحاحة 
إلى فراقه فتسأله فراقها . فإذا أحابها حصل المقصود من الخلع ؛ كما لو كان 
بعوض . 7 7 

فعلى هذا لو خالعها بغير عرض وقع طلاقا في مواضع الطلاق وفسخا في 
مواضع الفسخ . وقد تقدم ذكر ذلك كله . 

وأما كون الأولى أصح في المذهب ؛ فلما تقلم . 

ولأن الخلع إن كان فسخا فالزوج لا يملك الفسخ إلا لعيب . بدليل ما لو 
قال : فسخت النكاح ولم ينو الطلاق فإنه لا يقع متحي اخلاتت ما دادح 
العرض فإنه يصير معاوضة . فلم يجتمع له العوض والمعوض . وإن كان طلاقا 


كتاب الخلع فصل [قٍ اشتراط العوض في الخلع] 


فليس بصريح منه اتفاقاً وإثما هو كناية » والكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية أو بدلها 
ولم توحد ف واحد منهما . 

فإن قيل : إذا م ينو في الخلع الذي فيه عوض لم توحد النية ولا بدها . 
قيل : بلى ؛ لأن العرض قائم مقام النية . 


أما كون المحالع لا يستحب له أن يأحذ من امراته أكثر ما أعطاها ؛ ف «لان 
النبى ييه أمر ثابت بن قيس أن يأحدَ من زوحته حديقتة ولا يرداد »!2 رواه ابن 
07 

وأدنى أحوال ذلك عدم الااستحباب . 

وأما كونه إذا فعل ذلك يكره ؛ ف «الأن البى مم كرهً أن يأحذ من المحتلعة 
أكثرّ مما أعطاها ل . روآه أبو حفص بإسناده : 

وكان في قول المصنف : ويكره أن يأحذ منها أكثر مما أعطاها : غنية عن 
قوله : ولا يستحب أن يأخحذ منها أكثر تما أعطاها وعن قوله : كره ؛ لأنه لا يلزم 
من الكراهة عدم الاستحباب . 

وأما كونه يصح على المذهب ؛ فلن الله تعالى قال : #إفلا جناح عليهما فيما 
افتدت بهي رالبقرة :79م . 

وعن الربيّع بنت معوذ أنها قالت : « اختلعت من زوحي كما دون عقاص 
راس تأعار ذلك علق وماك رطع اللا يس ". 

ويروى عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا : «لو اختلعت 
امرأة من زوجها ميراثها وعقاص رأسها لكان ذلك جائرًا »0 , 
0 أخر جه ابن ماحة في سئنه (5057) :١‏ 577 كتاب الطلاق » باب المختلعة تأخذ ما أعطاها . 
(؟) أخرجه الدارقطي في سننه : 5د ؟ كتاب النكاح؛ باب المهر. 

وأخرحه البيهقي في السئن الكبرى !: 4 ١‏ كتاب الخلع والطلاق» باب الوجه الذي تمل به الفدية. 
() أخرحه عبدالرزاق ف مصنفه 114809 5: 5 ١ه‏ كتاب الطلاق » باب المفتدية بزيادة على صداقها . 

وأخرجه البيهتي في السنن الكبرى /1: ١5‏ كتاب الخلع والطلاق : باب الوجه الذي تل به الفدية . 
(5) أخرحه عبدالرزاق في مصنفه (114857) 5: 05 الموضع السابق. وأخرحه البيهقي في الموضع السابق. 


ده؟7؟ 


الدع ا شرج معنن 
وأما كون ذلك لا يجوز على قول أبي بكر ؛ ف «لأن البي يق أمرّ ثابت بن 
قيس أن لا يزداد 976 . وأمره للوحوب ء وكره للمختلع أن يأخذ أكثر مما 
أعطاها . وظاهره التحريم . 
ولأنه مال ف مقابلة فسخ . فلم تحر الزيادة على مقداره في ابتداء العقد ؛ 
كالعوض ف الإقالة . 
فعلى هذا ترد الزيادة لأنها غير جائزة . 


أما كون الخلع على حرم كالخلع بغير عوض ؛ فلآن الخلع على ذلك مع العلم 
بتحرعه يدل على رضى فاعله بغير شيء . 

فإن قيل : هلا يصح الخلع ويجب مهر المثل ؛ كما لو تزوجها على ذلك؟ 

قيل : خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم . فإذا رضي بغير عرض لم 
يكن له شيء ؛ كما لو طلقها أو علق طلاقها على فعل فعلته . وفارق النكاح بأن 
دحول البضع في ملك الزوج متقوم . ٍ 

وأما كون الزوج له قيمة العبد على المرأة إذا خالعها على عبد فبان حرا أو 
مستحقا ؛ فلأن ذلك عين يجب تسليمها مع سلامتها . فوجب بدا مع تعذرها ؛ 
كلسو 

وأما كونه له أرشه أو قيمته ويرحه إذا بان معيياً ؛ فلأن الحكم كذلك في 
الصداق . فكذلك هاهنا . 


أما كون الخلع على رضاع ولده عامين وسكنى دار يصح ؛ فلأن ذلك مما 
يصح المعاوضة عليه في غير الخلع . ففي الخلع بطريق الأولى . 


)١(‏ سبق تخريجه قريبا. 


ك7 


كتاب الخلع فصل [في اشتراط العوض في الخلع] 


وأما كون المخالع يرجع بباقي أجرة المدة إذا مات الولد أو خربت الدار ؛ 
فلأنه تعذر استيفاء المعقود عليه . فوجب الرحوع يباقي أحرة المدة ؛ كما لو أحره 


دابة شهرا بعشرة ثم ماتت في نصفه . 


أما كون الخلع المذكور يصح ؛ فلأن نفقة الحامل مقدرة واحبة بالشرع . 


فصح الخلع عليها ؛ كالخلع على الرضاع . 
وأما كون النفقة تسقط ؛ فلأنها صارت مستحقة له . 


/اه “7 


أما كون الخلع با نجهول يصح على المذهب ؛ فلأن الطلاق معنى يصح تعليقه 
بالشرط ...فحاز أن يستحو .به العوضن الجيول 4 كالوصية" , 

ولأن الخلع إسقاط لحقه من البضع وليس فيه تمليك شيء » والإسقاط تدخله 
المسامحة . ولذلك جاز بغير عوض على رواية . 

وأما كونه لا يصح على قول أبي بكر ؛ فلأنه معاوضة . فلم يصح با مجهول ؛ 
كالبيع . 

وأما كون التفريع على الأول ؛ فلأنه اللذهب . 

والفرق بينه وبين البيع أن البيع لا يصح بغير ثمن رواية واحدة . بخلاف الخلع 
داله نيصح عي عوص .يا روادة . 


آنا كرت الخالع على نما ف بيد ارال م الدر اه اونا ل ينها من لقا للانها 
فيهما إذا كان فيهما شيء ؛ فلأن ذلك هو المخالع عليه . وجهالته لا تضر ؛ لأن 
التفريع على صحة الخلع با مهول . 

فإن قيل : يستحق ما في اليد وإن كان أقل من ثلاثة دراهم . 

قيل : ظاهر كلام المصنف هنا يقتضي ذلك . 

وقال ف المغئ : فيه احتمالان : أحدهما ذلك لأنه الذي في اليد » والثاني : 
يستحق ثلاثة كاملة لأن اللفظ يقتضيها . 


7 


كتاب الخلع فصل [في الخلع.ممجهول] 


وأما كوه انلك دراه ارادل ولس انعا دا كن فيهما شيء على 
المذهب ؛ فلأن ذلك أقل ما يقع عليه اسم الدراهم والمتاع حقيقة . 
وأما كونه يرجع عليها بصداقها في مسألة المتاع على قول القاضي ؛ فلأنها 


أما كون المخالع الذكون له نا حمل الآمة والشجرة ؛ فلانه المخالع عليه ؛ 
كوه تهدورا لخائر لاه عو فيوور لا قله بتكنا جو أن بكرن معلوم, 

فإن قيل : قول المصنف : على حمل أمتها يحتمل أنه أراد على حمل أمتها 
الموحودة . فلم حملته على الحمل الحادث؟ 

قيل : لوجوه : أحدها : أن قوله بعد : فإن لم يحملا ينفي إرادة الموحود . 

وثانيها : أنه هكذا ذكره في المغئ . 

اق © الك اراكد عني للوسرة يؤهد لفق برق اقجالة االانة رون نا 
حمل الشجرة ولا فرق بينهما . 

وأما كون المختلعة ترضي المخالع بشيء فيما إذا لم يحملا ؛ فلأن لا يخلو الخلع 
عر وم 

قال المصنف في المغئي : يحتمل قول أحمد : ترضيه بشيء أن له أقل ما يقع عليه 
اسم الثمرة أو الحمل . فتعطيه عن ذلك شيعا أي شيء كان ؛ مثل ما ألزمناه قُِ 
فال المتاع لأن ذلك في معناه . 

وأما كونه لا شيء له على قول القاضي ؛ فلأنه رضي بالحمل ولا حمل . 

وقال الصنف ف المغت : لم يخالف القاضي الإمام أحمد بل تأول قوله : ترضيه 
بشيء على الاستحباب لأنه لو كان واجبا لقدره بتقدير يرجع إليه . 

فإن قيل : يلزم القاضي الفرق بين هاتين المسألتين وبين مسألى الدراهم 
والمتاع . 


605 


الممتع ف شرح المقنع 


قيل : نعم . والفرق بينهما أن المرأة في مسألة الدراهم والمتاع أوهمته أن معها 
دراهم وف بيتها متاعاً لأنها خحاطبته بلفظ يقتضي الوجود مع إمكان علمها به فكان 
له ما دل عليه لفظها إذا لم يكن ب بيتها ولا يدها شيء ؛ كما لو خخالعته على عبد 
فوحد حرا . بخلاف هاتين المسألتين فإنها لم توهمه بل دخلت معه ف العقد مع 
تساويهما في العلم في الحال ورضاهما هما فيه من الاحتمال . فلم يكن له شيء 
غيره ؛ كما لو قال : حالعتك على هذا الحر . 


أما كون المخالع على عبد له أقل ما يسمى عبداً على قول غير القاضي ؛ فلن 
العبد مسمى مجهول . فكان له أقل ما يسمى عبدا ؛ كما لو خالعها على دراهم . 

وأما كون المرأة تطلق بأي عبد أعطته ؛ فلآن الشرط عطية عبد وقد وحد . 

وأما كون الطلاق بائنا ؛ فلأنه طلاق فيه عوض . 

وأما كون المخالعة تملك العبد ؛ فلأنه عوض خروج البضع من ملكه . 

وأما كون المرأة يلزمها عبد وسط في مسألي قوله : وإن خالعها على عبد 
وقوله : إن أعطيتئ عبداً على قول القاضي فبالقياس على الصداق . 


أما كون المقول لما ما ذكر تطلق إذا أعطت العبد للقائل ؛ فلأن الزوج شرط 
في طلاقها أن تعطيه العبد المشار إليه وقد أعطته إياه . فوجحب أن يطلق ؛ لتحقق 


شرطه . 
وأما كونه لا شيء له إذا حرج معيبا ؛ فلأن الشرط عطية العبد المشار إليه وقد 
وجدت . 


ولأنه لو وحب أرش العيب للزمها شيء لم تلتزم به . 


07 


كتاب الخلع فصل [قي الخلع.مجهول] 


وأما كون الطلاق لا يقع إذا خرج مغصوباً على المذهب ؛ فلأن العطية نما 
تتناول ما يصح تمليكه » وما لا يصح تمليكه لا يكون معطيه له فإذا لم يوحد شرط 
الطلاق . 

ل ل ة 
إياه وجب تحقق الشرط . فيقع الطلاق ؛ لتحققه . 

00000 
بدله وهو القيمة . 

والصحيح أنه لا ب يقع الطلاق ولا يستحق القيمة ؛ لأن معنى العطية المتبادر إلى 
الفهم التمكين من تملكه . بدليل ما لو قال : إن أعطيتئ عبداً فأنت طالق فإنها لا 
تطلق بعطية ا مغصوب . 

ولأن العطية هنا التمليك اران محطير للاتقيما )ذا كاف افيد ارك ناا 

وأما قول المصنف : وكذلك في الي قبلها : فمعناه أن الرواية المذكورة في الي 
تنبا فيد هنا ارا لأنهنا سراءايش كتااضن أنه تكرن سكم 


أما كون المختلعة لا تطلق فيما إذا قال : إن أعطيتئ ... إلى آخره ؛ فلان 
الشرط عطية ثوب هروي ولم يوجد ؛ لأن المروي ليس بهروي . 

وأما كون المخالع له الخيار بين رد المروي وإمساكه فيما إذا خالعته على 
هروي في الذمة فبان مروياً ؛ فلأن المروي ليس من نوع الهروي وإنما هو من 
جنسه . فالرد لأنه غير المعقود عليه » والإمساك لأنه من الجنس . 

وأما كونه له الخيار المذكور فيما إذا خالعته على هروي بعينه فخحرج مرويا 
على المذهب ؛ فلأن مخالفة الصفة ممنزلة العيب . وقد تقدم أن المحالع له الخيار إذا 
ظهر الذي وقع عليه العقد معيبا . فكذلك فيما هو عنزلته . 

وأما كونه ليس له غيره عند أبي الخطاب ؛ فلأن الخلع واقع على عينه . 


كلا 


الممتع ف شرح المقنع 
فإن قيل : كيف اقتضى قول المصنف الخلع في الذمة » وقوله : فبان مرويا 
مشعر بأن الخلع واقع على العين . 
قيل : اللفظ الأول وإن أشعر بذلك إلا أن اشتراطه وقوع الخلع على عينه عند 
غير التوب لم يكن ف اشتراط وقوع الخلع على الغير عند أبي الخطاب فائدة . 


كتاب الخلع 0 


ذلك كله على التراحي ؛ فلأن ذلك يقتضي التراحي في غير الخلع 
فكذلك ف الخلع . وتحريره أن يقال : علق الطلاق بشرط الإعطاء . فكان على 
التزاخي ؛ كسائر التعليق . أو يقال : علق الطلاق بحرف مقتضاه التراحي . فكان 
على التراخي ؛ كسائر التعليق ؛ كما لو خلا عن العوض . 

وأما كونها تطلق إذا أعطته الألف أي وقت كان ؛ فلأن ذلك شأن التراخي . 


أما كون القائلة لما ذكر تبين إذا فعل الزوج ما سألته ؛ فلأنه أجابها إلى ما 
سألته من الخلع الموحب لابينونة . 

فإن قيل : ما معنى قوله : ففعل؟ 

قيل : أن يقول : خلعتك بألف أو على ألف في جواب الع » وأن يقول : 
طلقت بألف أو على ألف في جواب طلقئ . 

وأما كون الزوج الفاعل لما ذكر يستحق الألف ؛ فلأنه فعل ما جعل الألف 
في مقابلته . 


كل 


الممتع ف شرح المقنع 


أما كون الزوج يستحق الألف إذا قالت الزوحة : طلقئ واحدة بألف فطلقها 
ثلاث ؛ فلآنه قعل ما سألته وزيادة لأن الثلاث واحدة واثتنان . وكذلك لو قال : 
طلقي نفسك ثلاثاً فطلقت نفسها واحدة وقع . فيستحق العوض بالواحدة وما وقع 

من الزيادة الي لم تبذل العوض لأحلها لا يستحق بها شيئا . 

وأما كونه لا يستحق شيئا على المذهب إذا قالت : طلقي ثلاثاً بألف فطلقها 
واحدة ؛ فلأنها بذلت العوض في مقابلة شيء لم يحبها إليه . فلم يستحق شيك ؛ 
كنا الو قال تق السايقة #اعمو سيق "إل تحن إضباناتت “وفلة: الك ]27 سيق إلى 
بعضها » أو قالت : بعيئ عبديك بألف فقال : بعتك أحدهما بخمسمائة . 

وأما كونه يحتمل أن يستحق ثلث الألف كني لقتعت يد قاد عوط 
0 
درهم فرد ثلثهم . فإنه يستحق ثلث الألف . 

وأما كونه يستحق الألف إذا لم يكن بقي من طلاقها إلا واحدة ففعلها ؛ فلآن 
الواحدة الي فعلها كملت الثلاث وحصلت ما يحصل من الثلاث من البينونة 
وتحريم العقد .افوحب:العوضن 4 كما لو طلقها ثلاث . 

ونا كوف علدت أو ل تلع نيد على التعبوية ينها قلق اللنسيع نظرا إن 
عغصيل ماد كر .: 

وأما كونه يحتمل أن لا يستحق إلا ثلنه إذا لم تعلم ؛ فلأنها بذلت العوض ف 
مقابلة الفلاث ولم توحد . بخلاف ما إذا كانت عالمة . فإن معنى كلامها كمل لي 
الثلاث . 


(1) زيادة من المغئ 557:/اء ط دار الكتب. 


أما كون المكلفة يلزمها نصف الألف ؛ فلأنه أضاف الألف إليهما على 
السواء . فاقتضى أن يكون الألف يقسط على قدر مهر كل واحدة منهما . وعلى 
قول أبي بكر يكون ذلك عليهما نصفين . 

وأبا كوتها خطلق هق #حاكند الوق بعوضن 

وأما كون الأحرى يقع بها الطلاق 0000 بذها للعورض لا يصح 
لكونها غير مكلفة وإذا لم يصح بدا للعوض كان الطلاق بلا عوض وذلك يكون 
رحعيا . 

فإن قيل : غير اللكلفة تشمل الصغيرة وابحنونة ومشيئتهما غير صحيحة » 
والطلاق ععبررط مقي الدو جين نا . فيجب أن لا يقع الطلاق بواحدة منهما ؛ 
ولا يلزم المكلفة شيء . وقد صرح المصنف بذلك ف الغ . 

قيل : مراده بغير المكلفة المميزة ومشيئتها صحيحة ارك زدق القن أرضا + 
وكذلك الحقه بعض من أذن له :ني ذلك في بعض النسخ . 

فإن قيل : أي شيء يدل على صحة مشيئة المميزة؟ 

قيل : الغلام إذا بلغ التمبيز خير بين أبويه والمارية في معناه فيكون ذلك محلا 
للمشيئة ودالاً على صحتها . 

وأما كونها لا شيء عليها ؛ فلما تقدم من أن بذها للعوض لا يصح . 

ولأن طلاقها وقع رجعيا وذلك يناف لزوم شيء . 


أما كون امرأة القائل لما : 


أنت طالق وعليك ألف : تطلق ؛ فلآن زوجها أتى 


كا 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كونها لا شيء عليها ؛ فلأنه لم يجعل العوض ف مقابلة الطلاق ولا شرطا 
فيه » وإتما عطف ذلك على طلاقها . أشبه ما لو قال : أنت طالق وعليك الحج . 

وآبا كو قوله : على ألف أو بألف كذلك على المذهب ؛ فلأنه أوقع الطلاق 
غير معلق بشرط وجعل عليه عوضا لم تبذله . فوقع رجعيا من غير عوض ؛ كما لو 
قال : أنت طالق وعليك آلف : 

ولأن على ليست للشرط ولا للمعاوضة وكذلك لا يصح أن يقول : بعتك 
توي على كيار 

رما كونه يحتمل أن لا تطلق حتى تار وهو قول القاضي في الحرد ؛ فلن 
تقديره إن ضمنت, لي ألفاً أو إن أعطيتيئ ألفاً فأنت طالق . 

ولأن " على " تستعمل .معنى الشرط . بدليل قوله تعالى : إإني أريد أن 
3 إحدى ابنيّ هاتين على أن تأحر ني [القصص: 17] » وقوله تعالى : #[فهل 
اه [الكهف: 14] » وقوله تعالى : 

#زهل لق على أن 00 مما عُلِسْتَ رُشْدَاله رالكيف: كد . 

ولو قال في النكاح : زوجتك ابن على صداق كذا صح » فإذا وقع الطلاق 
بعوض لم يقع بدونه وحرى بحرى قوله : أنت طالق إن أعطيتئ ألفا » أو ضمنت 
لى ألفا . 
ْ وأما كونها يلزمها الألف على هذا الاحتمال ؛ فلأن التقدير ما تقدم ذكره » 
وهو موجب لذلك . 


كاكلا 


كتاب الخلع فصل [إذا خالعته في مرض موتها] 


فصل رإذ ا خالعنى في مرض موتها 


ا لف ارا خلاف لتر متهساؤف الع إن رقع 70 
الاك ارا إل لد جد عط لجالا لب لبا 2 ماقا ور رض حل و 
لم تكن قادرة عليه وعان تلن ييا ب لئ وعتكه له ان لين ل ا 
بأقل من الميراث فالباقي هو أسقط حقه منه . فلم يستحقه . فتعين استحقاق الأقل 
منهما . 
وف كونه له الأقل المذكور إشعار بصحة خلع المريضة في مرض موتها. وهو 
صحيح ؛ لأنه عقد معاوضة . فصح منها في مرض موتها ؛ كبيعها . 
وأوصى لها بأكثر من ميراثها ؛ فلأن الزائد على الميراث متهم فيه . فلم يستحقه ؛ 
وأما كون المحاباة في الخلع من رأس المال إن خالعها وحاباها ؛ فلأنه إذا جاز 
الطلاق بلا عوض . فلأن يجوز بعوض فيه محاباة بطريق الأولى . 


. زيادة من القنع‎ )١( 


الجخ ل شرح الدع 


أما كون خلع الوكيل بالمهر يصح فيما إذا وكله في خلع امرأته مُطْلقاً ؛ فلأن 
الإطلاق يقتضي الخلع .مهرها لأن ذلك بدل البضع ؛ كما أن إطلاق البيع يقتضي 
البيع بغمن المثل فإذا خالع به صح لأنه أتى هما اقتضاه الإطلاق . أشبه ما لو باع ما 

وأنا رسفي هراإذا جالع ناته فاك برادة خورا ٠.‏ 

وأما كون الزوج يرجع على الوكيل بالنقص إذا خالع بأتقص على المذهب ؛ 
فلآن الخلع عقد معاوضة . أشبه البيع . ٍ 

وأما كونه يحتمل أن يتخير بين قبوله ناقصا وبين رده ؛ فلأن الحق له فإذا 
رضي بدونه وحب أن يصح . 
وأما كونه له الرجعة إذا رده ؛ فلأن الطلاق قد وقع والعوض قد 


رد . 


أما كون الخلع المذكور لا يصح عند ابن حامد ؛ فلأن الوكيل خالف 
موكله . فلم يصح تصرفه ؛ كما لو وكله في خلع امرأته فخالع أخرى . 

ولأنه لم يؤذن له في الخلع بهذا العوض . فلم يصح منه كالأحبي . 

وأما كونه يصح عند أبي بكر ؛ فلأن المخالفة في قدر العوض لا تبطل الخلع ؛ 
كحالة الإطلاق . 

ولأن البيع يصح مع غفالفة الوكيل في مقدار الثمن . فكذلك ف الخلع . 

فعلى هذا يرجع بالنقص على الوكيل لا تقدم فيما إذا أطلق فخالع بدون 
مهرها . 

فإن قيل : فأي القولين أصح؟ 

قيل : قول أبي بكر لأن الفرق ثابت بين المخالعة في تعيين المعقود معه وبين 
المخالعة ف تعيين العورض » وذلك كما أنه لو وكله قْ بيع عبده من زيد فباعه من 
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غيره لم يصح » ولو وكله في بيعه بعشرة فباعه بأقل يصح وضمن الوكيل 
النتقصان . 

وقال المصنف ف المغئ : الأول أولى . 


أما كون خلع الوكيل يصح إذا خالع بالمهر فما دون أو بما عيته فما دون ؛ 
فلأنه فعل اقتضاه الإطلاق أو خيراً منه » أو ما اقتضاه بتعيينها أو خيراً منه . 

وأما كونه لا يصح فيما إذا زاد على المذهب ؛ فلأنه خالعها ف تعيينها أو فيما 
اقنضاه الإطلاق . فلم يصح ؛ كما لو وكلته في الخلع بدراهم فخبالع بعروض . 

وأما كونه يحتمل أن يصح ؛ فلأن المخالفة في القدر لا توحب البطلان دليله 
البيع ومخالفة الوكيل الزوج . ش 

وأما كون الزيادة تبطل ؛ فلأن الموكلة ما التزمتها ولا أذنت فيها . 

وف بطلان الزيادة إشعار بأنها لا تلزم الوكيل . وفيه وجهان : أحدهما : أنه 
كذلك ؛ لأنه لم يقبل العقد لنفسه وإنما قبله لغيره . 

والثاني : يلزم الوكيل ؛ لأنه التزمها للزوج . فلزمه الضمان ؛ كالمضارب إذا 
اشترى من يعتق على رب المال . 


أما كون المتخالعان يتراجحعان بما بينهما من الحقوق على المذهب ؛ فلأنه أحد 

رلا ريطن عل نر لال عه و يقتضي انخلاع كل واحد من 
ا يي ل ا 

فعلى هذا إن خالعها قبل الدحول ول تكن قبضت شيئا من صداقها لم ترجحع 
عليه » وإن كانت قبضته لم يرحع عليها . وعلى الأول يرحع كل واحد با 
يستحقه وهو الأصح . 

فإن قيل : هل يشمل قول المصنف : وعنه أنها تسقط الحقوق الى لا تعلق لها 

5 


المع 


قيل : لا" ؛ لأن ذلك لا تعلق للخلع به . 
ولا بد أن يلحظ في الخلاف المذكور في التخالع أن يكون الخلع بغير لفظ 


الطلاق لأنه إذا كان بلفظ الطلاق لا يقتضي إسقاط شيء قولا واحدا ؛ لأن لفظ 
الطلاق لا دلالة له على ذلك ولذلك قيس المذهب عليه . 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 
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كتاب الخلع فصل [إذا احتلفا في الخلع] 


فصل رإذا اخلفافي الله 


أما كون الزوحة تبين ؛ فلأن الزوج أقر مما يوحب ذلك لأنه ادعى الخلع 
وذلك يوجحب البينونة . 

وأما كون القول قوطا مع بمينها في نفي العوض ؛ فلأنها منكرة لبذله » والقول 
قول المنكر مع ينه . 

وأما كونها تلزمها الألف إذا قالت : نعم لكن ضمنه غيري ؛ فلأنها اعترفت 
باستحقاقه عليها لأن نعم صريح في الجواب . 

ولأن وجوبه على غيرها بطريق الضمان يقتضي وجوبه عليها لأن الضامن فرع 
الأصل . 


أما كون القول قوطا مع بمينها فيما تقدم ذكره على المذهب ؛ فلأن القول 
قوها في أصله . فكان كذلك في قدره وصفته . 

ولأنها تنكر الزائد والتعيين والحلول » والقول قول المنكر مع ,ينه . 

وأما كونه يتخرج أن القول قول الزوج ؛ فلأن البضع يخرج عن ملكه . فكان 
القول قوله في عوضه ؛ كالسيد مع مكاتبه . 


الال 


المع و شوخ لبخ 


وأما كونه يحتمل أن يتحالفا ويرجعا إلى المسمى أو مهر المثل إن لم يكن 
مسمى : أما التحالف ؛ فلأنه اختلاف ف العقد . فشرع فيه التحالف ؛ كالبيع إذا 
احتلفا في الثمن . 

وأما الرحوع إلى المسمى أو مهر المثل إن لم يكن ؛ فلأن البضع تلف بالخلع . 
فوجب الرجحوع إلى البدل وهو ما ذكر ؛ كما لو تلف المبيع ووقع التحالف . فإنه 
يجب بدله وهو المثل أو القيمة . 


أما كون من علق طلاقها بصفة ثم خالعها ... إلى آخره ؛ مثل : أن يقول 
الرحل لزوجته : إن دخلت الدار فأنت طالق ثم يخالعها ثم تدحل الدار ثم يتزوجها 
ثم تدحل الدار : تطلق على منصوص الإمام أحمد ؛ فلآن عقد الصفة ووقوعها 
وحدا في النكاح . فوقع الطلاق ؛ كما لو لم يتخلله بينونة . 

فإن قيل : الصفة انحلت بالدحول حال البينونة ضرورة أن إن لا تقتضي 
التكرار . 

قيل : إنما تنحل على وجهٍ تحنث به ؛ لأن اليمين حل وعقد » والعقد يفتقر إلى 
الملك . فكذلك الحل » والحنث لا يحصل بفعل الصفة حال البينونة فلا تنحل 
اليمين به . 

وأما كونه يتخرج أن لا تطلق بناء على الرواية في العتق . وهي ما نقل عن 
الإمام أحمد أن الشخحص لو قال لعبده : أنت حر إن دخلت الدار فباعه ثم اشتراه 
فإن رحجع وقد دحل الدار ل يعتق . 

ولأن الصفة إذا وجدت لا تعود في العتق . فكذلك ف الطلاق . بل ذلك ف 
الطلاق أولى لأن العتق يتشوف الشارع إلى وقوعه . بخلاف الطلاق . 

وقال صاحب النهاية فيها : والأول أصح -يعينٍ وقوع الطلاق- . وفرق بين 
الطلاق والعناق من حيث إن الأصل في الأبضاع الحرمة » وفي الأموال العصمة . 
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فإذا تعارض دليلا الطلاق وجب وقوعه ؛ لأن الأصل حرمة الوطء . وإذا تعارض 
دليلا العتق وجب عدم وقوعه ؛ لأن الأصل عصمة الملك . 

فإن قيل : لو طلقت بذلك لوقع الطلاق بشرط سابق على النكاح . ولا 
خلاف أنه لو قال لأجنبية : إن دخلت الدار فأنت طالق ثم تروجها فدحلت لم 
تطلق . فكذلك يجب أن يكون هاهنا . 

قيل : الفرق بين هذا وبين الأجنبية أن النكاح الثاني مب على الأول في عدد 
الطلقات » وسقوط اعتبار العدد . وبهذا فرق صاحب المغئ فيه بين الطلاق 
للكت 1 

وأما كون الصفة تعود رواية واحدة إذا ل توحد حال البينونة ؛ فلأن اليمين م 
تنحل بكون الدخول في حال البينونة لم يوحد . فإذا وحدت الصفة بعد التزويج 
وحب أن يعمل عليها ؛ كما لو لم تكن بينونة . 


ااا 


"كان الطلاق 


)١(‏ لا زال جزء من الشرح مفقوداً لم نقف عليه حتى الآن » ويشمل الجزء المفقود الككتب التالية : كتاب 
الطلاق ». كتاب الرجعة » كتاب الإيلاء » كتاب الظهار » كتاب اللعان » كتاب العدد » كتاب 
الرضاع » كتاب النفئقات . على أن تثبت في الطبعات القادمة بإذن الله في حالة العثور عليها . وقد أثُبتنا 
المئن من كتاب المقنع . 


كتاب الطلاق باب سنة الطلاق وبدعته ' 


دأساسدي الطلاق ويلعنس 


لال 


كتاب الطللاق باب صريح الطلاق وكنايته 


أب صريح الطلاق وكناينى 


“اا 


ئئ8 


كتاب الطلاق فصل 
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كتاب الطلاق فصل 


7” 


كتاب الطلاق باب ما يختلف به عدد الطلاق 


746 
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١:‏ فصل 


7١ 


كتاب الطلاق فصل 


7 


كتابٍ الطلاق فصل فيما تخالف المدخول بها غيرها 


تل نان مغل واعرها 


ذف 


كتاب الطلاق باب الاستثناء قُ الطللاق 


باب الاستاء في الطلاق 


كتاب الطلاق باب الطلاق في الماضي والمستقبل 


2,25 


كتاب الطلاق فصل 


كملا 


كتاب الطلاق فصل في الطلاق في زمن مستقبل . 


فصلفي الطلاقفي زمن مستتبك 


لاما 


50 05 1 : 
كتاب الطلاق فصل في الطلاق في زمن مستقبل 


ال 


كتاب الطلاق 
ب الطلاق باب تعليق الطلاق بالشروط 


باب تعليق الطلاق بالشروط 


9 
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كاب الطلاق فصل . 


و ل تعليقه بالحخيض 
كات الطلدت فصل ف تعليقه بالحيض 


فصل في تعليتى بالحيض 


ى”, 


كتاب الطلاق فصل ف تعليقه با حمل 


فصل ف تعليتم بالحمل 


0 


كتاب الطلاق فصل ف تعليقه بالولادة 


فصل في تعليتم بالولادة 


2: 


كتاب الطلاق فصل ف تعليقه بالطلاق 


فصل ف تعليتم بالطلاق 


ة2, 


كتاب الطللاق فصل قُِ تعليقه بالحلف 


صل في تعليقم بالحلف 


الى 


كتاب الطلاق 
فصل ف تعليقه بالكلام 


ناكا 


كتاب الطلاق فصل ف تعليقه بالإذن 


فصل في تعليتم بالإذن 
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كتاب الطلاق فصل في تعليقه بالمشيئة 


فصل في تعليتم بالمشيعق 


7 


ً_ 4 7 من وعم الم ا 
كتاب الطلاق فصل ف تعليقه بالمشيئة 


: 1 
كتاب الطلاق فصل ف مسائل متفر 


فصل ف مسائل مقرقيّ 


كتاب الطلاق باب التأويل في الخلف 


باب اللأويلفي الحلف 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ١١ :7 )١5897(‏ كتاب الأبمان؛ باب يمين احالف على نية المستحلف. 
وأخرحه أبو داود في سننه (هه9©) «: 4 77 كتاب الأيمان والنذور باب المعاريض في اليمين. 
وأخرحه الزمذي في جامعه (4 ١85‏ : 437 كتاب الأحكام؛ باب ما جاء أن اليمين على ما يصدقه 
صاحبه. 
وأخرجه ابن ماجة في سئنه )11171١(‏ 185:1 كتاب الكفارات» باب من ورى ف كينه. 
وأخرحه أحمد في مسنده (8750) 119 31 


باب التأويل في «-خلف 


كان الل باب الشك في الطلاق 


باب الشكف الطلاق 


باب الشك ف الطلاق 


"كاب الرجعت 


“كنات الرجعة فصل 


كاب الإيلا 


كتاب الايلا 


8٠ 


كتانب الارواء فصل 


م1١‎ 


كتاب الايلاء فصل 


كتاب الايلاء فصل 


11م 


كتاب الايلاء فصل 


15م 


فصل 
كتاب الإيلاء 


1م 


"كاب الظهاس 


كتاب الظهار فصل 


اام 


كتاب الطهار فصل في حكم الظهار 


ضل فيحكر الظهاس 


17م 


29526 ل 
كتاب الظهار فصل ف كفارة الظهار وما في معناها 


صل ؤكارة الظهاس دما ف معتاما 


16 


3 : 
فصل 


فصل 


م٠٠‎ 


كتئاب الظهار فصل 


م5١‎ 


كتاب الظهار فصل 


فصل 


؟* 5م 


كتاب الظهار فصل 


1م 


كان الظهار فصل 


3 


"كاب اللعان 


5م 


كتاب اللعان فصل 


كتاب اللعان فصل 


صل 


كتاب اللعان فصل 


5 


كتاب اللعان فصل 


فصل 


م 


كتاب اللعان فصل 


م١‎ 


كتاب اللعان فصل فيما يلحق من النسب 


فصل فيما يلحق من النسب 


7م 


كتاب اللعان فصل 


الالنة 


"كان العدد 


كتاب العدد فصل 


م ش 


كتاب العدد فصل 


كثللم 


كتاب العذد قص | 


اام 


كتاب العدد فصل- 


76 


كتاب العدد فصل 


م 


كتاب العدد فصل 


6م 


م4١‎ 


كنات العناة فصل [على من يجب الإحداد] 


فصل رعلى من خب الإحل اد] 


كتاب العدد فصل [عدة الوفاة] 


فصل رعدة الوذأة, 


اكه 


كتاب العدد باب في استبراء الإماء 


يأبف اسكبراء الإمأء 


كتاب العدد باب في استبراء الإماء 


65م 


كتاب العدد فصل 


فصل 


4 


كاب الرضال 


كتاب الرضاع فصل 


00 


5م 


م فصل 


م6١‎ 


كتاب الرضاع فصل 


هم 


كتاب النفقات فصل 


صل 


6: 


فصل 


/لاهم 


كتاب النفقات فصل 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (117/58) 5: 7575 كتاب الأحكام, باب القضاء على الغائب. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ١118 :8 )١1/١5(‏ كتاب الأقضية» باب قضية هند. 


م 


كتاب النفقات باب نفقة الأقارب والمماليك 


باب فقت الأقام بو المماليك 


64 


نفقة الأقا المماليك 
كتاب النفقات باب نفقة الاقارب والمال 


دكم/ 


كتاب النفقات ٠‏ فصل 


كم 


كتاب النفقات فصل 


اكلم 


كتاب النفقات باب الحضانة 


باب الحضانض 


5 


فصل 


هكم 


اذنهى بعون اند تعالى الخز. الثالث 


ودالوة اللنز. الى ايع ىأولمكتاب الهنايات 


[ فصل [إذا احتلف المعير والمستعير] [ 3 
كتاب الغصب ١/4 .٠‏ 
[ فقيل قود التضري” [ْ "١‏ 
فصل [إذا رد المغصوب] ان 
. فصل [إذا تقص المغصوب] 7 8 
“فقيل اذا علط القضوب] 7 585 
000 00م 
الأعال وإاسلالصرتن] [ 8 
. فصل [ف أحرة المغصوب] 0م 
. فصل [ف تصرفات الغاصب] ا 
فصل [فيمن أتلف مالا لغيره] 0 
0 باب الشفعة 1ْ 3 
[ فصل [الشرط الثاني] ظ نا 
ظ فصل [الشرط الثالث] [ 11 
[ فصل [الشرط الرابع] [ 1 
فصل [الشرط الخامس] لن 
[ فصل [إذا تصرف المشتري في المبيع] [ ف 
فصل [ القمن الذي يأخذ به الشفيع] 5 


. فصل [مسائل من الشفعة] كم 


ممه ممع ووه موده وووة ممق موه مووؤوفو موده موده ممم هموق مومه مفمم م مهمع وو وق مم وه ممه مومه مومه وق وقوه عفدف قوم ممه ففوة ممق مدوم موه موه وقوه وممم مومه ممم قممة ممه مع وده ممق مومقه مومه فده مم موق وذمم ممه مومه ووه مهمه مده فقوة عمف مده ممه عقوه عمو مو ومو وي 


فصل [المودّع أمين] ْ 9 
باب إحياء الموّات [. ١٠.‏ 
قبل وها عمد د ايانم 0 لاا 


فصل زف الإقطاع] 0١00‏ 
0 باب الجعالة شْ ١1‏ 


باب اللقطة ١ ْ٠‏ 
فصل [فٍ التصرف باللقطة] ْ٠‏ ا 
ا الللتقطع - ْ٠‏ فض 
0 باب اللقيط 0م4١‏ 
٠‏ فصل ف أحكام اللقيط] ١3 ْ٠‏ 
00 ادعى اللقيط إنسان] ١8 ْ٠‏ 
كتاب الوقف 0 4ه١٠١‏ 
فصل [في اشتراط القبول] زد 
| فصل [ف أحكام الوقوف عليه] ما 
[ فصل [ث شرط الواقف] ١3: ْ٠‏ 
كل الوق عفن لكر ْ٠‏ م١‏ 
اباب اللي والعغلية ٠ش‏ يل 
| فصل رف عطية الأولاد] ٠ش ١0‏ 
٠‏ فصل [فِ مال الولد] ْ٠‏ 3 
٠‏ فصل [فيما تفارق العطية الوصية] ْ٠‏ 304 


كتاب الوصايا |0 ملو 


5 


ممم ممعم ممه اعدو وو ومع ممعم ممع ممه ممم ممه ووو عمو ممه ممه عفدم ممم م مهمه ممم موده ممم مقعم دهده ممح ومع هه همده هدمع مم مه فم فم وم معو مه وو ومففهم م مهه ممم ه ممه فو مم م ممه مومع مممه فمقه فمم م ممم مومه مم ممه ممه مم ممه مه فقو ف ممم مفو فمفم ووم مم ممم مده وقوه ممم وي 


فصل [ن حكم الوصية] 0 
| فصل [في الرحوع في الرصية] 0 
٠‏ فصل [تخرج الواجنات مزق رامن :المال] ٠‏ للف 
اب ار 1 0 
فصل [لا تصح الوصية لكنيسة] عاو 
ْ٠‏ ار ٠‏ الت 
٠‏ فصل [ف الوصية بلمنافع] وهم 
. فصل [إذا تلف الموصى به] 0 
ٍ باب الوصية بالأنصباء والأجزاء [ عن 
فصل في الوصية بالأجزاء اا 
ْ٠‏ فصل [إِذا زادت الوصايا على المال] ْ٠‏ 7 
ْ فصل ف الجمع بين الوصية بالأحزاء والأنصباء ْ 1 
. باب الموصى إليه اا 
كتاب الفرائض 6040 
ْ٠‏ باب ميراث ذوي الفروض [ 3 
٠ش‏ فصل [ف أحوال الأب] ْ ا 
فصل [في حكم ميراث الحد] ا 
فصل ف أحوال الأم] 0 0 
ْ فصل [فٍ حكم ميراث الجدات] ْ٠‏ فض 
فصل [في حكم ميراث البنات] ْ٠‏ قرس 
فل رن بعكم موالك الأخرات كعم 
فصل إن حكم ميراث ولد الأم] 00 


عام 


لايع امول البسائل 


٠ش‏ باب قسمة التركات 

[ باب ذوي الأرحام 

[ باب ميراث الحمل 

فصل [متى يرث المولود] 

باب ميراث المفقود 

[ باب ميراث الخنثى 

[ باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم 
باب ميراث أهل الملل 

١‏ فصل [ف حكم ميراث الجوس] 


ْ٠‏ باب ميراث المطلقة 

[ باب الإقرارمشارك في الميراث 

ْ٠‏ باب ميراث القاتل 

ٍْ باب ميراث المعتق بعضه 

[ باب الولاء 

فمل رن تارك اداو اراي 
0 فصل في جر الولاء 

[ فصل ف دور الولاء 

كتاب العتق 


الام 


قممه ممه مم موه ممه ممه ممم ممم موق قمقة مفو ومو عمف ممم ممم مم مه مم ممم ووه وموم و ممم ممه فم فقو ف ووه عمو مم ممه مفمقة مومع موق ممم فوفة ممق م فوم ممم مه ممم فوقه مومه ممم قه فوم فوم ممم ممم فمم ف مومه ممم مم ففم وو مفو موي 


٠‏ فصل [إذا أعتتق جزءاً من عبده] ْ لك 
١‏ قصل (يضع تاي العتق بالصفاتم [ْ 45 
| فصل [إذا قال كل مملوك لي حر] اد 
قصل 1 اع فى مرضن مر ْ٠‏ د 
٠ش‏ 00 ٠‏ //؟ 
ْ باب الكتابة ٠‏ 0 
١‏ فصل ريما علك لاتيم سو 
عر رجماعدك اسمن لكام 0ه 
فصل [إذا جنى المكاتب] له 
١‏ فصل [الكتابة عقد لازم] ْ٠‏ به 
٠‏ فصل وإذا انك عزينا ابه راجيذة] [ْ ااه 
فصل (إذا احتلفا في الكتابة] | هاه 
00 الكتابة الفاسدة] ٠‏ لت 
اك أحكاء أنياف الأرلاه 0 مه 
. فصل [إذا أسلمت أم ولد الكافر] 2 
كتاب النكاح هلاه 
فصل [ني خطبة للعتدة] 0 
ْ باب أركان النكاح وشروطه ْ 5-8 
فصل [ق شروط النكاح] ا 
ا نه 
| فصل [الشرط الثالث] شْ لك 
فصل [الشرط الرابع] شْ :لاه 


مام 


000 


| فصل [الشرط الخامس] فد 
ْ٠‏ باب المحرمات ف النكاح ظ 5-85 
فصل [امحرمات إلى أمد] | ؟ه 
| فصل [الحرمات لعارض] | مله 
| باب الشروط في النتكاح | 67> 
١‏ فصل فق شروط النكاح الفاسدة] اك 
فصل [إذا احتلف الشرط] اه 
ْ فصل [إِذا عتقت الأمة وزحها حر] ٠ش‏ 31 
اباب سكل عزوت اكات 404 
صل التتسم لحاقي] 30 
فصل [فٍ العيوب المخختلف فيها] 0 
[ باب نكاح الكفار ٠‏ فضت 
فصل [إِذا أسلم الزوجان] 6 
فصل [إذا ارتد أحد الزوجين] 9ه 
. فصل [إذا أسلم وتحته من يحرم جمعهن] [ /417* 
| فصل [إذا أسلم وتحته إماء] اا 
كتاب الصداق | 464 
فصل [نٍ كون الصداق معلوماً] 3600 
اتن يون العراك القابية] 0ه 
فصل [إذا شرط الأب له شيئاً] [ 58 


لالم 


ا ااا اااااا 0000 


فصل في صداق العد] 0 
ْ٠‏ فصل زف ملك المرأة الصداق] +١ ْ٠‏ 
[ فصل [ف الإبراء من الصداق] ْ٠‏ 185 
٠‏ فصل [قٍ اخحتلاف الزوحين ف الصداق] [ ع4 
| فصل [فٍ مهر المثل] ْ٠‏ 19 
٠‏ فصل [فٍ المهر قٍ النكاح الفاسد] ٠‏ 555 
| باب الوليمة 7١ .٠‏ 
ٍْ باب عشرة النساء ْ٠‏ 7 
فصل [نٍ حقوق الزوحة] سرون 
فصل [إذا توج بكرا] مااي 
فصل في الدشوز 7 سا 
فصل [فٍ اشتراط العوض في المخلع] |0 40م” 
فصل [في الخلع بمجهول] 0 ه” 
ْ٠‏ فصل [إذا حالعته في مرض موتها] ْ٠‏ نكا 
٠‏ فصل [إذا اختلفا في الخلع) ْ٠‏ 548 
كتاب الطلاق 4ل 
ْ٠‏ باب سنة الطلاق وبدعته [ يفف 
| باب صريح الطلاق وكنايته ْ٠‏ 7/1 


ام 


| باب ما يخقلف به عدد الطلاق 
فصل فيما تخالف المدحول بها غيرها 
| باب الاستثناء ف الطلاق 
5 الطلاق في الماضي والمستقبل 
فصل في الطلاق في زمن مستقبل 
. باب تعليق الطلاق بالشروط 

٠‏ فصل في تعليقه بالحيض 

٠‏ فصل ف تعليقه بالحمل 

| فصل في تعليقه بالولادة 

فصل في تعليقه بالكلام 

فصل ف تعليقه بالإذن 

فصل في تعليقه بالمشيئة 

فصل في مسائل متفرقة 

. باب التأويل في الحلف 

. باب الشك في الطلاق 

٠‏ كتاب الرجعة 


هثام 


كنا 


كتاب الإيلاء 


عم 


كتاب الظهار 


كك 


الروك الظهار 
| فصل فٍ كفارة الظهار وما ف معناها 


م 


كتاب اللعان 


ووو 


كلام 


١١م‏ 
ام 
1م 
15م 
م 
14م 
18 
م 
1م 
ام 
م 
م 
كم 
م 
م 
111 
ام 
١5م‏ 
م 


ا 


كتاب العدد 


212282 


ٍ 
5 
ا 
1 
5 


“بابق افوا الاسام 


/ 


كتاب الرضاع 


18282 


كتاب النفقات 


دن 


ااام 


| باب نفقة الأقارب والمماليك 0 اهعم 


4144 


اللمخ في شرح | 


يها - | | [ 1 
لل عنما 5 أسعل ان 
لمنجى ن : نذن لنجى 


للتوخي الحدبلي 
| 8 


الا 3 


الحرزء الرانع 


الكو 7 
عل ١‏ 
.عر 


د . عبدالملك بن دهيش 


الطبعة الأولى لالكاهه لاككام 
الطبعة الثآنية ١ه‏ ء /اؤام 


الطبعة الثالثة )645١م‏ م. ام 


يطلب من مكتبة الأسدي 
مكة المكرمة هاتف: ".ه.لاهه - "1١‏ هلاهه 


الجنايات جمع جناية . والجناية في اللغة: كل فعل عدوان على بدن أو مال . 

وف الشرع: هي كل فعل عدوان على بدن . وتسمى فيه الحناية على المال 
قضيا وتهنا وسرفة اونا وحيانة: 

والجناية على البدن 0 بالكتاب والسنة والإجماع : أما الكتاب فقوله تعالى: 
بإولا تقتلوا النفس الي حرّم الله إلا باحق [الأنعام:01٠]‏ » وقوله: ومن قل 
مظلوما فقد جعلنا لوليّه سلطانا)» (الإسراء:8] » وقوله تعالى: #إومن يقتل مؤمنا 
متعمّداً فجزاؤه جهنم ... الآية# [لنساء:؟4] » وقوله تعالى: #(والجروح قصاص)) 
لطائدة:ه4] . 

وأما السنة ؛ فما روى عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
« ار ا ا ل 1 

لين الراق ولس بالشين ا والناراك لقينه اغارف للسماعة0©. متفق 

9 

وروي عن عثمان بن عفان وعائشة رضي الله عنهما عن البي 8ك مثله”" . 

وأما الإجماع فأجمع المسلمون في الجملة على تحريم الجناية على البدن . 


١)أخرجه‏ البخاري في صحيحه (18484) 5: 707١‏ كتاب الديات» باب كول الله تعالى: أن النفس 
بالنفس...]) 
وأخرحه مسلم في صحيحه (1195) 7: كتاب القسامة» باب ما يباح به دم المسلم. 

( كتاب الحدودء باب الحكم فيمن ارتد» عن عائشة. و‎ ١75 :5 )8787( أخرحه أبو داود في سننه‎ )1١( 
كتاب الديات» باب الإمام يأمر بالعفو ف الدم» عن عثمان.‎ ١7١ :: 
وأخرجه الزمذي في جامعه (54١؟) 4: 170 كتاب الفعنء باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا‎ 
بإحدى ثلاث» عن عثمان.‎ 
( كتاب تحريم الدم؛ الحكم في المرتد عن عثمان. و‎ ٠١ :17 )4051( وأخرجه النسائي ف سننه‎ 
الصلب» عن عائشة.‎ ٠١١ >) 8 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون(" القنل على أربعة أضرب ؛ فلأن منه ما يوجب القصاص وهو 
العمد » ومنه ما يوجب الدية مغلظة وهو شبه العمد » ومنه ما يوجبها غير مغلظة » 
وذلك تارة وكوف الهلا م عقا وهر لطا رقارة يكون غير محض وهو ما 
أحري بحرى الخطأ . وسيأتي ذكر ذلك كله في موضعه إن شاء الله تعالى . 
الخطأ حطأ ؛ لأن فاعله لم يقصده » أو هو من فعل من لا يصح قصده . فوحب 
كونه خطأ . 

وأما قول المصنف: فالعمد أن يقتله بها يغلب على الظن موته به(" عالاً بكونه 
امن فكيان إلى لعي ارسي قاض و 

وف قولنا: "أن يقتله .ما يغلب على الظن موته" احتراز من شبه العمد ؛ مثل: 
أن يضربه بما لا يغلب على ظنه موته كالعصا والسوط'" وأشباه ذلك . 

وي قوله: "عانا يكرله آذني" ' احتراز عن الخطأ ؛ مثل: ررس عو صف 
ان + 

وف قوله: "معصوما" احتزاز عن الحربي وما أشبهه ؛ لأنه غير معصوم . 


دنه ساقط من أ. 
)١(‏ مثل السابق. 
2( في أ: والصوط. 


أما كون القتل العمد تسعة أقسام ؛ فلأنه ينقسم إلى الأقسام الآتي ذكرها وهي 


تسعة . 


وأما كون أحدها أن يجرحه ما له مَوْر في البدن . أي .ما له نفوذ في البدن ؛ 
كامحدد من الحديد أو الرصاص أو النحاس أو الذهب أو الفضة أو الزحاج أو 
الحجر أو القصب ؛ فلأنه قتل .ما يغلب على الظن موته به فيدحل تحت(" ما تقدم 
6 

وأنا قول: لصتف رةه الله فل أن عرسة سكن أو كززه غديلة فيمرت؟ 
فتمثيل للقتل بها له مَوْر في البدن . 

وأما كون الغرز يإبرة أو شوكة ونحوهما في غير مقتل عمداً إذا مات في الحال 
في وجهٍ ؛ فلآن الوت حصل بعد فعله . أشبه ما لو بقى ضمنا حتى مات . 

وأما كونه غير عمد(" في وجدٍ ؛ فلأن الظاهر أنه ل يمت منه ؛ لأنه لا يقتل في 
الغالب . أشبه العصا . 

الاك لا و لسغا قي لان رذق ا حو ا 
فلأن الظاهر أنه مات منه . 

ومعنى قوله: بقي ضَهنا]9» أنه بة بشن ينانا عا اانه انه قول«الشاعرة 


داس راسي شي" افك سي رار 


)١(‏ في أ: تحته. 

زه في أ: شيه عمد. 

(5) في أ: وأما كون الغرز بإبرة عمدا. 
(4) ساقط من أ. 


وأما كون الغرز بذلك في مقتل كما مثل اللصنة ركه الله عمد هوا #أقاذن 
الإصابة بذلك فٍ مقتل كالإصابة بالسكين في غير” مقتل . 


أما كون من قطع سلّعة من(" أحنبي بغير إذنه فمات فعليه القود ؛ فلأنه متعد 
بفعله . أشبه ما لو قتله . 

ولا بد أن يلحظ ف الأحنبي هنا أن يكون لا ولاية له على من قطع السلعة 
منه ؛ لا أن يكون بينه وبينه قرابة ؛ لأن المسقط للقود عدم التعدي » وذلك يعتمد 
الولاية لا القرابة . 

وأما كون الحاكم أو الولي إذا قطع سّلعة من صغير لا قود ؛ فلأنه فعل ذلك 
لمصلحة الصغير المرصد لمثلها . فلم يجب القود ؛ كما لو سقاه دواء فمات . 

ولا بد أن يلحظ في الحاكم أن يكون ولياً للصبي لما تقدم . وكان الأجود أن 
يقول: وإن قطعها من صغير ويّه ؛ لأنه يشمل الحاكم وغيره إذا كان كذلك . 


اه القتل بالمحدد 0 
موته به . وهذا موجود في ذلك كله . 


)١١‏ مثل السابق. 
(؟) مثل السابق. 
(4) في أ: عمودي الفسطاط وعا. 


وف كون القتل بذلك عمداً إشعار بوجوب القصاص . وهو صحيح ؛ لأن 
من قتل بذلك مقتول ظلماً فيجب القصاص به على قاتله ؛ لقوله تعالى: لإومن قل 
مفللوما ققد هنا لوليه بسلطانا)اراواتراء 06م , 

وعن انحن وي العتدار د بيهر عل يدارية على أرعناج يار . فقتله 
رسول الله #ك بين حّجرين )7 متفق عليه . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قامَ رسولٌ الله #8 فقال : من قتلّ له 
قتيلٌ فهو بخير النظرين : إما يُودّى » أو يقاد»”" . رواه البحاري ومسلم . 

ولأن ها قل ان نوجي التعناض يه ديد 

كر بتعا لوحي ارد عير اماد 
فلآن الضرب لو كان بشيء كبير مثل عمود الفسطاط فما دون'" “الى بحت 
القصاص به ؛ لما روي « أن الببي يي لما سكل عن المرأةٍ الي ضربت حارتها بعمود 
فسطاطر فقتاتها وحنينها : قضى ف الجحنين بِعْرَةٍ » وقضى بدية المرأة على 
عاقلتِها »”'». والعاقلة لا تحمل ما يوجب القصاص . 

فإن قيل: ما عمود الفسطاط ؟ 

قيل: عمود الخيمة . 

قال القاضى: المراد بالعمود المذكور ما فيه رقة ورشاقة . فأما العمود الذي 
يتخذه النرك وغيرهم لخيمهم فالقتل به عمد ؛ لأنه يقل غالباً . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيجه (55/87) ": 5 كتاب الديات» باب إِذا قتل بحجر أو بعصا. 
وأخحرحه مسلم في صحيحه (151/5) 7: ١193‏ كتاب القسامة» باب ثبوت القصاص في القتل 
الحو 

(؟) أخرحه البحاري في صحيحه (51445) 5 : 15077 كتاب الديات» باب من قتل له كتيل فهو بخير 
النظرين. 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١785(‏ 5 : 188 كتاب الحج؛ باب تحريم مكة وصيدها وخلاها 
وشجرها., 

(*) ساقط من ,١‏ 

(4) أخرحه مسبلم في صحيحه ١71١١ :7 )١5485(‏ كتاب القسبامة» باب دية اللنين... 


1 


الفقع شرج الديم 


وأما كونه مَكّل القتل مثقل تارة باللت وتارة بالحجر فتنبيه على أنه لا فرق بين 
كون المثقل من حديد كاللت والكوذين والسندان وبين كونه من غير حديد 
كا حجر ؛ لاشيراك الكل ف كونه يقتل غالبا . 

ولأن القصاص هنا لكونه مثقلاً فلا أثر لكونه من حديد . 

وأما كون من يُلقي على شخخص حائطاً أو سقفاً أو يلقيه من شاهق كمن 
يضربه .عثقل كبير فوق عمود الفسطاط ؛ فلأن القتل بذلك في معنى القتل بالخشبة 
الكبيرة الى فوق العمود المذكور . 

وأما كون من يعيد الضرب بصغير كالعصا والحجر الصغير فيموت كمن 
يضربه .كثقل كبير فوق عمود الفسطاط ؛ فلأن الإعادة تقوم مقام المتقل . [فلو 
مات من غير إعادة لم يحب القصاص لانتفاء الإعادة القائمة مقام المنقل]!" . 

وأما كون من يضربه بما ذكر ف مقتل » أو ضعف من مرض أو صغر أو كبر 
أو حر أو برد ونحو ذلك : كذلك ؛ فلأن ذلك إذا تعقبه المودت غلب على الظن أن 
القتل حصل به . فوجحب القصاص ؛ كالثقل الكبير . 


أما كونه الثالث من الأقسام السعة ما ذكر ؛ فلأنه يلي الثاني . 

وأما كون الإلقاء في زبية شك عهدا ؟ لذن الغالب أن الأسد يقتله فإذا تعمد 
الإلقاء عليه فقد تعمد قتله مما يقتل غالباً . 

وأما كون إنهاش الكلب أو السبع أو الحية وإلساع العقرب عمداً ؛ فلآن كل 
واحد ما ذكر يغلب على الظن حصول القتل به . أشبه ما لو ضربه عمحدد فمات . 


أما كون الرابع من الأقسام التسعة ما ذكر ؛ فلأنه يلي الثالث . 


)١(‏ سائط من أ. 
)١(‏ في أ: لسعه عقرب. 


ونا كو الالقاء قساف يقرهد ال ذال لفك علض مها عدا لذن 
ليق خمنل بعك قدرن ملسو سه لفل مقا الا للد اياي ار م 11 
تقدم : 

وأمنا قو ل اللضتض "رتجنة الله ةق ماح يفرقه' أو ناز ل كته المخاص أمنها ؛ قتنبيه 
على أن ألاء إذا كان لا يغرق.مثله والنار يكن التتحاضن منها لا يكو غهدا لآن 
ا 


أما كون الخامس مما ذكر ما ذكر ؛ فلأنه يلي الرابع 

ونا كرون كل واد سن اليج وب ارمع الى وشر يلين خيدا + 
فلأن ذلك يقتل مثله غالبا . أشبه ما تقلم . 

وأما قول المصنف رحمه اللّه: أو سد فمه وأنفه فظاهره أنه يعتبر سد الفم 
ولأ كقيا . وهو صحيح لأن الحياة في الغالب لا تفوت إلا بسدهما . وأنه لا 
فرق ف السد والعصر بين طول المدة وقصرها . 

وقال ف المغي: إن فعل ذلك في مدة يموت في مثلها غالبا فمات فهو عمد فيه 
القضاص ...ولا بد من ذلك ؛ لأآن المذة متى كانت يسيزة لا يغلب:.على الظن أن 


الموت حصل به . 


أما كون السادس مما ذكر ما ذكر ؛ فلانه يلي الخامس . 
وأما كون الحبس والنع. قالطنا والكتراب ان ورك خوعا وعقلها فق 
المدة المذ كورة عمد ؛ فلأن الله تعالى أجرى العادة بالموت عنده فإذا تعمده الإنسان 
: فقد تعمد القتل . 
وأما كون ذلك فْ مدة يموت في مثلها غالبا ؛ فلأن الناس يختلفون في ذلك 
لأن الزمان إذا كان شديد الحر وكان الإنسان جائعاً مات في الزمن القليل » وإذا 
1 كان شبعاناً والزمان معتدل أو بارد ليمت إلا في الزمان الطويل . 
١١‏ 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون السابع ما ذكر ما ذكر ؛ فلأنه يلي السادس . 

وأما كون سقي السم لمن لا يعلم به عمداً ؛ فلأنه فعل فعلاً يقتل مثله غالبا . 
دكا يدا كما ار قري ميحد : 

وأما كون: تلط السم :بطعام .وإطعامه إياه عمداً ؛ فلأن ذلك في معتى منقيه 
السم لاشتراكهما في حصول الموت بكل واحد منهما . 

فإن قيل: روى أنس « أن يهودية أنت البي يي بشاقٍ مسمومةٍ فأكل منها ولم 


قزل ا حعداق لك لآق انس ل كز أنه ناته نحن ذلك الحدده. 
والقصاص إنما يحب بشرط الموت ولنلك جاء في رواية أبي سلمة « أن بشر بن 
البراء"”© مات فأرسل رسولٌ الله 48 إل اليهودية فاعرفت فأمرٌ بها فقيلت 206. 
أخرجه أبو داود . 

وأما كون خخلط السم بطعام شخص إذا أكله غير عالم بكونه مسموماً فمات 
عمدا ؛ فلآن الشخص يغلب على الظن أكله لطعامه فإذا ممّه شخص فقد قصد 
قتله به غالبا . فكان ذلك عمداً ؛ كما لو خلط طعام نفسه به ثم أطعمه إياه . 

وأما كونه لا ضمان عليه إذا علم الآكل بكون الطعام مسموماً ؛ فلأنه أكله 
مع علمه بكونه قائلاً . فلم يكن فيه ضمان ؛ كما لو قلم له سكينا فقتل نفسه 
بها . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (74174) 477:7 كتاب الحبة» باب قبول الحدية من المشركين. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ١77١ 4 )5١9٠0(‏ كتاب السلام باب السم. 

(؟) في الأصول: بشر بن العلاءء وما أثبتناه من السئن. 

[(فة أخرجه أبو ذاود في سننه ١/7 :5 )401١(‏ كتاب الذيات» بامافي شق رجا ف ار اليد فهات 
أيقاذ مئة. 


1١7 


وأما قول المصنف رحمه الله: وهو بالغ عاقل ؛ فمعناه أن يشترط لنفي الضمان 
ماد ابو ا ا د 
يشترط له أمر آخر لم يذكره الصيق تزه الله باهز : العلم بكون السم 
1 ؛ لأن من جهل ذلك لا يصح أن يقال علم بكوته قاتلا . 
وأما كونه لا ضمان عليه إذا خلط شخصٌ طعام نفسه فأكله غيره بغير إذنه ؛ 
فلآن صاحب الطعام لم يقتله وإنما الآكل قتل نفسه . ونظيره شخص حفر ف داره 
ثراً فدححل غيره بغير إذنه فوقه'”” فيه . 


210110111311110 
يسقط الواحب عليه .. فلم يقبل قوله ؛ كغيره من الإسقاطات . 

ولأن السم يقتل غالبا . فلم يقبل قوله في أنه ل يعلم أنه سُمْ قاتل ؛ كما لو 
جرحه وقال: لم أعلم أنه يموت به . 

وأما كونه يقبل قوله في الوحد الآخر ؛ فلأنه يجوز أن يخفى عليه أن السم 
قاتل . فيكون ذلك شبهة . فيسقط به القصاص 

وأما كونه على هذا يكون شبه عمد ؛ فلأنه من حيث إنه قصد فعل الشيء 
الداعى إلى القتل يشبه العمد فيكون شبه عمد لشبهه به . 


؟ فلانه أدعى ما 


أما كون التامن مما ذكر عا ذكر ؛ فلآنه يلي السابع . 
وأما كون القتل بالسحر المذكور عمداً ؛ فلأنه قتل بشيء يقتل مثله غالباً . 
أشبه ما لو ضربه بسكين . 


(0) ف 3: رقع. 


6 شرح المقنع 


أما كون التاسع مما ذكر ما ذكر ؛ فلأنه يلي الثامن . 
وأما كون شهادة الخامديويه در و رعوعيها وريه لذ 


فلما روي « أن رجلين شهدا عند علي رضي الله عنه على رجل أنه سرق فقطعه . 
ثم رجعا عن شهادتهما . فقال على : لو أعلمُ أنكما تعمّدتًا لقطعت أيديكما 
01 

ولأتيمنا #رهاة إل كلها ينين :ين عار :امكان عددا» كالدي عدم :: 

إوأما كون الحاكم أو الولي إذا قال: علمت كذب الشاهدين وعمدت قتله 
عمد ؛ فلآن الحاكم والولي ف معنى الشاهدين . فكان القتل الحاصل بسببهما 
عمدا ؛ كالقتل الحاصل بسبب الشاهدين . 

وقول العللت ريعب اللم فيل كلد قريه عي غطى مرين القضاض:: 
فإشارة إلى الأقسام التسعة المتقدم ذكرها . [وفيه تنبيه على أشياء: 

أحدها: أن العمد على ضريين : محض . وهو : ما لا شبهة فيه البتة وهو 
الأقسام التسعة المتقدم ذكرها)”" » وغير محض كعمد الخطأ . وسيأتي ذكر ذلك 
إن شاء الله . 

لانيل 37 سيل لبد عتد ا عا لد نكو ل كل با فيو كان ملجفا ب 
لشبهه به . 

وثالثها: أن العمد ا لحض موجب للقصاص لا غير . 
اخره ليهتي بن الست الكرى. 9133 كاب المهادات باه الرجوع عن الهادة, 
)١١(‏ سائقط من أ. 


١ 


أما كونه نوها للقصاص فلا حلاف فيه بين أهل العلم وقد دلت الآيات 
والأعيار على :للق :1 آناةالآبالمة فقولة ماك : الإومن: فيل مطلوما فقن مانا اليه 
سُلطانا [الإسراء::0] » وقوله تعالى: #كتب عليكم القصاص في القتلى [البقرة: 
ع »ء وقوله تعالى : لإوكتبنا عليهم فيها أن التفنيق بالنفس» للائدة: ه4] . 

وأما الأخبار ؛ فقوله عليه السلام: « من قتل له قتيلٌ فهو بخير النظرين : إما أن 
يُقتل وإما أن يفدى )''' متفق عليه . 

وقوله عليه السلام: « من أصيب يدم أو بل فهو ' بالخيار بين إحدى 
ا الرابعة عدوا على “يدي 4 أن ل ل ع ا 
الدية »59 . رواه أبو داود . 

وقوله عليه السلام: « فم يِل له قتيلٌ بعد مَقالََّ هذه فأهلهُ بين خرن : أن 
يَحَدُوا العَقَل و 2 

وقوله عليه السلام: « العمدٌ قود إلا أن نور هررية: 

وقوه خا العام عد موارور ». رواه أبو داود وابن ماحة 
ولفظه: فد 11 

د ا اا ولس لا ا 
وإما خطأ » وإما ما أحري بجرى الخطأ . والكل لا قصاص فية . وسيأتي دليل 
ذلك 'فيما يعد إن قناع لساك + 1 


.9 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(؟) ساقط من 3. 

(*) أخرجه أبو داود في سننه (4597) 5: ١3‏ كتاب الديات»؛ باب الإمام يأمر بالعفو في الدم. 
أخرجه ابن ماحة في سننه (5777) ”5: لالم كتاب الديات» باب من كتل له كتيل فهو بالخيار بين 
إحدى ثلاث. 

(4) أرحه أبو داود في سننه (54 ١177 :4 )40٠‏ كتاب الديات» باب ولي العمد يرضى بالدية. 
وأخرجه الترمذي في جامعه 7١ : )١405(‏ كتاب الديات» باب ما جاء في حكم ولي القتيل في 
القصاص والعفو. 

(ه) أخرجه ابن أبي شيبة ف مصنفه (1/1/1؟) ه: 40 كتاب الديات» من قال: العمد قود. 

(1) أخرحه أبو داود في سننه (409) 4: ١8+‏ كتاب الديات؛ باب من تل في عمياء بين قوم. 
وأخرجه ابن ماحة في سننه (5770) 7: 88٠‏ كتاب الديات؛ باب من حال بين ولي المقتول وبين القود 
أو الدية. 


١. 


الممتع في شرح المقنع 
ال 0 ال ب ا و 


كوت 


)١(‏ في أ: شروطه. 


كتاب الحنايات فصل [في شبه العمد] 


أما قول المصنف رحمه الله: أن يقصد الحناية .مما لا يقتل غالبا ؛ فهو بيان لمعنى 
شبه العمد . وسمعي بذلك ؛ لأنه قصد الفعل وأحطأ في القتل . ويسمى عمد الخطأ 
وخطأ العمد الاجتماع اللقط] والتعمد فيه .. 

فعلى هذا قصد المصنف رحمه الله بقوله: أن يقصد الحناية الاحتراز عن المخطأ » 
وكا لا يقتل غالبا الاحتزاز عن العمد اللحض . 

وأما قوله: نحو أن يضربه بسوط ... إلى آخره فتمثيل لصور شبه العمد وتعداد 
لما . 

.ولا بد من بيان قصد الحناية في كل واحد منها وكون المح به مما لا يقتل 
غاباً : أما قصد الجناية ني كل واحد منها فظاهر . 1 

وأما كون لمحن به مما لا يقتل غالبا : أما في السّوط والعصا والحجر الصغير 
والكبير والإلقاء في الماء القليل ؛ فلأن كل واحد من ذلك لم تحر العادة بقتله 
لأحد . 

وأما في السحر فقد جعل الصنف رحمه الله ذلك وصفاً فيه » والمرحع في ذلك 
إلى أهل العلم به فما كان لا يقتل غالباً فذلك شبه عمد وما كان يقت غالباً فهو 
عمد محض . وقد تقدم الكلام فيه في أقسام العمد امحض . 

راماافيها | ضماح يعني أر معتزه وهما على تطلخ فسقملا» لآل المبياح 
في العادة لا يقتل غالباً . فإذا تعقبه ا موت كان شبه عمد . 


١ا/‎ 


الممتع في شرح المقنع 

وأما فيما إذا اغتفل عاقلاً فصاح به فسقط ؛ فلآن غفاته كحال الصبي 
والمعتوه . فوجب أن يثبت حكمهما فيه . 

فإن قيل: شبه العمد ما حكمه؟ 

فيل لا القضاض افيه و دك يدا الدية + الما وو أبو تهريرة وطن الل عن نقال: 
عار ور هذيل . فرمت إحداهما الأعرى بحجر فقتلتها وما ف بطنها . 

فقضى النبي #6 أن دية حنينها عبد أو وليدة اوقسن بده الرأوعلى عاقاتها 1 
متفق عليه . 

وفي الحديث: « ألا ! إن ف قتل خطا العمدٍ قتيل السوط والعصا مائة من 

0 ' 2 
الإبل » . رواه أبو داود والنسائي وابن ماحة . 

معاه حطأ العمد وأوجب فيه الدية لا القصاص . 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه (1017) 4: 7977 كتاب الديات» باب جنين المرأة... 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١181(‏ :1703 كتاب القسامة؛ باب دية الجحنين... 

١)‏ أخرحه أبو داود في سنئه (/45/8) :: ه3١‏ كتاب الديات» باب في دية الخطأ شبه العمد. 
وأتحرجه النسائي في سننه (4791) 8: 4*7 كتاب القسامة؛ ذكر الاحتلاف على خخالد الحذاء. 
وأخرجه ابن ماحة في سننه (/15171) 5: /الالم كتاب الديات» باب دية شبه العمد مغلظة. 


١6 


كتاب الجنايات فصل رف قتل الخطأ] 


فصل رق قنك الخطاأ 


أما كون الخطأ على ضريين ؛ فلأنه تارة يكون على فاعله الكفارة وعلى عاقلته 
الدية » وتارة يكون فيه الكفارة وف وجحوب الدية على العاقلة روايتان . 

وأما كون أحد ضربي الخطاأً: أن يرمي الصيد ... إلى قوله : إنسانا”© ؛ فلن 
الرافي كما قيضيب غيزة 1 لا اعلمهع تلفون فيه 

وأما كون القاتل بذلك عليه الكفارة ؛ فلقوله تعالى: #إومن قتل مؤمنا حطأ 
فتحرير رقبة مؤمنة# [النساء:؟8] . ٠‏ 

وأما كون الدية على عاقلته ؛ فلأنها إذا وجبت الدية عليها في شبه العمد . 
فلأن تجب في الخطأ بطريق الأولى . 

ولأن الخطأ يكثر فلو وحبت الدية على القاتل لأححف به . فناسب تعليقها 
بالعاقلة ليحصل مجموع الأمرين من إيفاء اج عليه حمّه مع عدم الإاجحاف 
بالجانى . 


(1) في أ: أن يرمي الصيد فيصيب إنسانا. 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون الثاني من ضربي الخطأ: أن يقتل في دار الحرب 
المسلم فلا حلاف فيه . قاله الصنف رحمه الله في المغي . 

وأما كون قتل من يظنه كان بحرن و كوت نلعا ديه اكد رقنة دلذق لجان 
قال: لإفإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن قتحرير رقبةٍ مؤمنة [النساء:81] . 

وأما كون وجحوب الدية على العاقلة فيه روايتان ؛ فلن النظر إلى أن الله تعالى 
صرح في أول الآية بالكفارة والدية وذكر هنا الكفارة دون الدية يمقتضي عدم 
وجوب الدية » والنظر إلى عموم قوله: : لإودية مسلمة إلى أهله [النساء: 97]» وعموم 
قوله: «ألا ! إن في قتل حطأ العمد مائة من الإبل !"© يقتضي وحوبها . 

والأولى أصح ل 

والخطاً المذكور لم يدخل فيما تقدم ؛ لأنته صرح بذكر”" وجعله قسما 
مفرداً » والخبر خصوص بقوله: لإفإن كان من قوم 0 [النساء: 35] . 

وأما كون 5 قتل المسلم ف بقية ما ذكر فيه الكفارة وف وجوب الدية على العاقلة 
واكاك “اخ ا مسار وا تقد حش فك ين أن بكرن كما + 


إلى قوله: فيقتل 


.18 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
9؟) ساقط من أ.‎ 
في أ: ولأنه صرح بذلك.‎ )*( 


كتاب الحنايات فصل [ف قتل الخطأً] 


فلانه يشارك الخطأ في 

الإتللاف . وإما لم يجعل خحطأ لعدم'2 القصد ف الجملة . وقد تقدم أن بعض 
الأصحاب جعل الأقسام ثلاثة"" . 

فعلى هذا كل ماذكر خط . 

وأما كونه لا قصاص فيه ؛ فلأنه إذا لم يجب بالخطأ فلأن لا يجب بالذي يجري 
بحرى الخطأ بطريق الأولى . 

وأما كون الدية على العاقلة ؛ فلأنه يجري بحرى الخطأ » والخطأ تجب ديته على 
العاقاة . فكذلك الذي يجري يحراه . 

وأما كون القاتل عليه الكفارة في ماله ؛ فلآن الأمر كذلك ف الخطأ . فكذا 
في الذي يجري بحراه . 


)١1(‏ ساقط من أ. 
© دس: ا 


ا 0" 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون الجماعة تقتل بالواحد على المذهب ؛ ف « لآن عمر ب بن الخطاب قتل 
سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا . وقال : لو تمالاً عليه أهلٌّ صنعاءً لقتأتهم 
جميعًا»7" . 

وأما كونهم لا يقتلون على رواية ؛ فلن مفهوم قول الله تعالى: ([أن النفس 
بالنفس» [للائدة:ه4] يدل على أنه لا توحذ أكثر من نفس واحدة بنفس واحدة . 

ولأن كل واحد من الجماعة مكان للمقتول . فلا يؤوحذ أبدال .عبدل واحد ؛ 
كما لا بوعل .ديات غقتول وااحد . 

ولأن التفاوت ف الأوصاف ينع . فإن الحر لا يقتل بالعبد . فالتفاوت ف 
العده أو 

وأما كون المذهب الأول ؛ فلأن إجماع الصحابة عليه منهم عمر وقد تقدم . 
ويروى عن علي رضي الله عنه « أنه قن ثلاثة قتلُوا رجلا 96" » وعن ابن عباس 
رضي الله عنه: أنه قعل جماعة يواح 7. ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف . 

ولأنها عقوبة تحب للواحد على الواحد . فوجبت على الجماعة ؛) كحد 
القذف . 


)١(‏ ذكره البخاري في صحيحه معلقاً ©: 7571 كتاب الديات» باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعائقب أو 
يقتص منهم كلهم. 
وأخرجه الشافعى في مسنده (77*) 7: ٠٠١‏ كتاب الديات. 

(1) أخرج نحوه ا أيطية في مصنفه (/17541؟) 458:0 كتاب الديات ) الرحل يقتله النفر. 

() أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عباس قال: (( لو أن مئة قتلوا رجحلا قتلوا به » )١8٠085(‏ 411:5 


كاب العقول» بات النفر :يلون الزيحق 
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كتاب الحنايات فصل [فٍ قتل الجماعة بالواحد] 


ولأنه لو سقط القصاص بالاشتراك لأدى ذلك إلى التسارع إلى القتل به . وفيه 
إسقاط لحكمة الردع والزحر . والفرق بين قتل الجماعة والدية أن الدم لا يتبعض . 
يبخلاف الدية . 


أما كون أحد الجارحين إذا جرح جرحا والآخر مائة هما سواء ف القصاص 
والدية ؛ فلآن كل واحد من الجرح والجراحات صالح لزهوق النفس ٠‏ وذلك 
١ 5 : . 8 5 5‏ 
يوحب كونهما سواء في الزهوق . ويلزم من كونهما سواء [ف الزهوق سواء”/ 
ف القصاص ؛ لأن التساوي في.موجب الشىء يلزم منه”" التساوي ف موجبه . 
وأما كونهما سواء ف الدية ؛ فلأنها بدل القصاص . 


أما كون أحد القاطعين إذا قطع من الكوع والآخر من المرفق هما قاتلان ؛ 
فلآن كل واحد من القطعين يوحب القتل » وذلك يوحب كونهما قاتلين ؛ 
لاشتراكهما فْ موجبه . 

وأما كون القاتل هو الأول إذا فعل فعلاً لا تبقى الحياة معه كما مثل المصنف 
رحمه الله ثم ضرب عنقه آخبر ؛ فلأن الحياة لا تبقى مع جنايته » وذلك يوجب 
كونه القاتل لا غير . 

وأما كون الثاني يعزر ؛ فلأنه .منزلة الجانى على الميت » والجناية على الميت 
توجب التعزير . فهاهنا مثله بل أولى لأنه أحسن حالاً من اميت . 


)١(‏ سائط من أ. 
(3) في أ: فيه. 


را 


أما كون الثاني فيما ذكر هو القاتل ؛ فلأن امن عليه لم يخرج بفعل الأول من 
حكم الحياة » وإذا كان كذلك فلمفوت للنفس هو الثاني . فيجب كونه هو 
القاتل . ضرورة تفويته النفس امحرم تفويتها . 

وأما كون الأول عليه ضمان ما أتلف ؛ فلأنه حصل بجنايته . 

وأما كون ذلك بالقصاص تارة وبالدية أحرى ؛ فلأن الجناية تارة تكون 
موجبة للقصاص كقطع اليد عمداً » وتارة لا تكون موجبة له كقطع اليد حطأ . 


أما كون القاتل هو الثانى إذا 
لوك تكياته قل الصيرح مسال عن كه بم حتف لفسا ورمة كل سيم 
فبادره رحل فقطع عنقه قبل وصول السهم إليه . 

وأما كون القود على الرامى إذا رماه في لحة فتلقاه حوت فابتلعه في وحوٍ ؛ 
فلأنه تسبب إلى قتله ولم يوحد مباشر . فصح إسناد القتل إليه . فوحب أن يعمل 
السبب عمله . وبه فارق ما تقدم من حيث إن الذي تلقي المقتول مباشر صا 
لإسناد القتل إليه . 

وأما كونه لا قود عليه فْ وجدٍ ؛ فلأنه متسبب والإتلاف حصل بالمباشرة ؛ 
وذلك يوجحب قطع التسبب : 
والأول أصح ؛ لأن السبب لا ينقطع إلا بشرط صلاحية إسناد التلف إلى 


المباشر » وهو مفقود هاهنا . 


أما كون القصاص فيما ذكر على المكره ؛ فلأنه تسبب إلى قتله بشيء يفضي 
إليه غالبا . فوجحب عليه القصاص ؛ كما لو ألسعه حية » أو ألقاه إلى أسد في زبية . 


)01١(‏ ف أ: بالسيف. 
5:5 


كتاب الحنايات فصل [قٍ قتل الجماعة بالواحد] 


وأنا' كونة غلن المكرة ‏ افاكلة قل 'شخضا ظلما لاستيقاء نقسة ب أشبه خاالر 
قتله في المحمصة ليأكله . 

فإن قيل: المكره ملجاً . 

قيل: ذلك غير صحيح ؛ لأنه متمكن من الامتناع » وهذا يأثم بالقتل . 

فإن قيل: فقد روي عن البي ويك أنه قال: « عفي لأميى عن الخطا والنسيان 
وما استكرهر | عليه 7 , 

قيل: يحمل ذلك على غير القتل ؛ لأن القتل عظيم » ولذلك يأثم به وفاقا . 


أما كون القصاص في المسألة الأولى على الآمر ؛ فلأن القاتل هنا كالآلة . 
فوحب القصاص على الآمر ؛ كما لو أنهشه حية » أو ألقاه ف زَبية أسد فقتلته أو 


وأما كونه على الثاني ؛ فلأنه مباشر مكلف عالم بتحريم ما فعله . فكان 
القصاص عليه دون غيره . 

ولآن مقتضى الدليل وحوب القصاص على المباشر لأنه أقبح حناية من 
المتسبب . ترك العمل به فيما تقدم للعذر من عدم العقل وبجهله بتحريم القتل . 
فبقي فيما عداه على مقتضى الدليل . 

فإن قيل: لم قال المصنف رحمه الله في صدر المسألة الأولى: من لا بميز وف 
صدر المسألة الثانية: كبيرا؟ 

يد ومن عير ولس كور فسان عله لاهن كته أما الأول ؛ 
فلأنه غير مكلف » وأما الثاني ؛ فلأن تمييزه يمنع أن يكون كالآلة . 


)١(‏ أتحرحه ابن ماحة ف سنئنه 499 ١؟) :١‏ 105 كتاب الطلاق؛ باب طلاق المكره والناسي. 


5 ف أ: عكن. 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون القصاص على القاتل إذا علم كون الامر بغير حق ؛ فلانه مباشر لا 
عذر له في فعله » وقد نب الشرع على ذلك . قال: « لا طاعة المخلوق”" في معصية 
لال : 

وعنه عليه السلام: « من أمركم من الولاةٍ بغير طاعةٍ الله فلا تُطيعوه »9 . 

ولأن غير السطان لو أمره بقتل من ذكر فقتله كان القصاص على القاتل . 
فكذلك لو أمره السلطان بذلك . 

وأما كونه على الآمر إن لم يعلم القاتل ذلك ؛ فلأن القاتل معذور لوجوب 
طاعة الإمام فيما ليس .معصية » والظاهر من حاله أنه لا يأمر إلا بالحق . وإذا تعين 
عدم كون القصاص عليه تعين كونه على الآمر لأن قوله مع ظاهر حاله أوجب 
قتله . أشبه ما لو ألسعه حية . 

فإن قيل: لو أمر غير السلطان بالقتل فقتل كان القصاص على القاتل بكل 
حال . فما الفرق؟ 

قيل: الفرق بينهما أن غير السلطان لا تحب طاعته وليس له القتل . بخلاف 
السلطان . 


)١(‏ في د: للمخلوق. 

)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه (1870) 5: 7549 كتاب التمن؛ باب ما جاء في إجازة خير الواحد 
الصدوق... ْ 
وأخرحه مسلم ف صحيحه ١479 : )١85.(‏ كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء ف غير 


(59) أخرجه أحمد في مسنده (/11581) 3 : /51. 
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كتاب الجنايات فصل [ف قتل الجماعة بالواحد] 


أما كون القاتل فيما ذكر يقتل ؛ فلما روى ابن عمر أن البي وك قال: «إذا 
أمسك الرجل وقتلَ الآخر يُقتل الذي قتلَّ ويُحبس الذي أمسك»" . رواه 
الدارقطئ . 

ولأنه مباشر للقتل الموحب للقود . 

وأما كون الممسك يحبس في رواية ؛ فلما تقدم من الحديث . 

وأما كون حبسه حتى يموت ؛ فلأنه حَبّسه حتى مات . فيحبس حابسه حتى 
ويك لكر قاذ ذا ا رودا .بواتظوهي الو نفيس' ركذل غر «الطماء خط امات 
فإنه يحبس عن الطعام حتى يموت . 

وأما كونه يقتل في روايةٍ ؛ فلأن ذلك حصل من إمساكه ومباشرة رفيقه ؛ 
وذلك يوحب الاشتراك في القتل » والاشتزاك في القتل يوحب قتل جميع الشركة ؛ 
لما تقدم””2 . 

وأما كون حكم من كنّفّ لعا وطرحه ف أرض مسبعة أو ذات حيات 
فقتلته حكم اللمسك ؛ فلأنه يساويه معنى حقركب لضاني سكا 

يان للساواة المعنوية: أن تكتيفة وطرحَة في أرض موصوفة ما ذكر افشاك اله 
2 لقتل » وحكم الممسك قد تقدم ذكر الخلاف فيه وتعليله فلا حاجة إلى إعادته . 


)١(‏ أخرجه الدارقطئ في سننه )١175(‏ "ا: ١4٠‏ كتاب الحدود. 
)١(‏ ا صس: 7337. 


>7/ 


المت لاسرع المع 


صل حكر شارك من لاحب عليى التصاص] 


أما كون القصاص يجب على الشريك على روايةٍ ؛ فلآن سقوطه عن شريكه 
لفن بخص .به قلة. يتعد إلى غيزه: ٠‏ يانه + أن سقوطله عن الأب لأبولة ‏ وعن 
الحر لعدم مكافأة العبد له » وعن الخاطئ لخطيه . وكل ذلك مفقود في الشريك . 
فوجب عليه القصاص ؛ للآيات والأعصار الدالة عليه السالمة عن معارضة ما ذكر . 

وأما كونه لا يجب عليه على رواية ؛ فلأنه تناول من لا قصاص عليه . فلم 
يجب عليه قصاص ؛ لكون القتل لم يتمحض موجباً للقصاص . 

وأما كون أظهر الروايتين وجوبه على شريك الأب والعبد وسقوطه عن 
شريك الخاطئ ؛ فلن قتلهما عمد محض عدوان » وإنما سقط القصاص لعنى 
مختص بها تقدم ذكره . أشبه ما لو سقط القصاص على أحد الأحنبيين بالعفو عنه . 
بخلاف شريك الخاطئ من حيث إن قتله لم يتمحض عمداً لوجود الخطأ في الفعل 
الذي حصل به خروج الرو 


أما كون القصاص يحب على شريك السبع وشريك نفسه في وجو ؛ فلأنه قتل 
غمه متمحض ١.‏ أشيه شيك الأنية : 

وأما كونه لا يجب ف وجه ؛ فلأنه شارك من لا يجب عليه قصاص . فلم 
يلزمه.شيء ؛ كشريك الخاطئ . 
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كتاب الحنايات فصل [حكم مشارك من لا يجب عليه القصاص] 


أما كون وجوب القصاص فيما ذكر يجب على الجارح في وجو ؛ فلأنه 
شريك ف القثل . فوجب عليه القصاص ؛ للا تقدم . 

وأما كونه لا يجب عليه في وجو ؛ فلأن المداوي قصد مداواة النفس . فكان 
فعله عمد خطأ . فلم يجب القصاص على شريكه ؛ لكونه شريك خاطئع . وقد 
تقدم أن شريكه لا يقتل على الصحيح . ضرورة أن فعله غير متمحض . 


53.3 


الممتع في شرح المقنع 


باب شروط القصاص 


أما كون شروط القصاص أربعة ؛ فلأنه ‏ : يشترط فيه كون الجاني مكلفا » 
وكون ابح عليه مكافناً للحاني » وكون المقتول معصوماً » [وكون الحاني غير أبي 
ابحين عليه . وتلك أربعة شروط . 

وأما كون أحد شروط القصاص: أن يكون7" الجاني يكنا © فلذن لضان 
عقوبة وغير اللكلف ليس خلا لها" . 

وأما كون الصبي وابحنون لا قصاص عليهما ؛ فلأن التكليف من شروطه وهو 
مفقود فيهما . وقد نه الشرع على عدم مؤاخذتهما حيث قال: « رَفِعَ القلمم عن 
ثلاث :عن الى حي يلغ » وعن اللحنون حنى يفيق ...006 . 

وأما كون السكران فيه روايتان ؛ فلأن النظر إلى يط اله ل رن 
القصاص عليه » والنظر إلى أنه زائل العقل يقتضي أن لا يكون ذلك عليه ؛ لأنه 
كالصبى وابمجنون في ذلك . 

آنا كون أصح”' الروايتين وجوبه عليه ؛ فلأن فعله معصية فلا يناسب 
سقوط القصاص . 


(1) سائقط من أ. وذكر بعد ذلك جملة: أما كون الحاني. 

5 سائط من أ. 

(9) أحرحه أبو داود ف ستنه (4507) 4: كات ادرف ربش اشترن برقا أذ بفييتب عدا 
وأخرجه الزمذي في جامعه 47379 )١‏ 4: ”© كتاب الحدودء باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد. 

(5) ساقط من أ. 


٠‏ م 


كتاب الجنايات باب شروط القصاص 
وآفا كوان شية السكران: كمن وال عقله سبي غير تعلو رده كهخ شرت 


الأدوية المخيفة فيزول عقله فيه روايتان كالسكران ؛ فلأنهما سواء معنى فكذا يحب 
+ 


5١ 


الممتع في شرح المقنع 


صل الشرط الثاني 


أما كون الثاني من شروط القصاص: أن يكون احج عليه مكافنا للجاني ؛ 
فلأن ابحئ عليه إذا لم يكن مكاففاً الجاني يكون أخعذه به أذ" لأكثر من الحق . 
وأما كون مكافأة ابح عليه الجاني أن يساويه ف الدين وري أن ارق" : 
أما في الدين ؛ فلأن البي غَلَكهْ قال: « المؤمنون تتكافاً دماؤهم ويسعى بلمتهم 
أدناهم . لا يُقتلّ مؤمنٌ بكافر»"" . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي . 
وروا البخخاري وآبو "ذاو لزلا يقل مسلم يكافز »!7 .: 
وعن على رضى الله عنه أنه قال : «من السنة أن لا يُقئل مؤمن بكافر» © 
روه الإقام لحي 7 ٠‏ 
ولأن الكافر منقوص بالكفر . فلا يقتل به اللسلم ؛ كالمستأمن . 


)01 في أ: أخذا به 

(؟) في أ: والرق. 

6 أخرحه أبو داود ف سننه (7/81؟) 7: ٠‏ أول كتاب الجهاد باب في السرية ترد على أهل العسكر. 
وأخرجه النسائي في سننه (577) 8: ٠١‏ كتاب القسامة؛ باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس. 
وأخرجه أحمد في مسنده (459) .١١9 11١‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه :١ )١١١(‏ 7ه كتاب العلمء باب كتابة العلم. 
وأخرجه أبو داود في سننه (151؟) ": ٠١‏ أول كتاب الجهادء باب في السرية ترد على أهل العسكر. 

(5) أخرحه الدارقطين في سننه (170) 7: ١١‏ كتاب الحدود. ولم أره في أحمد. 


ردنا 


كُتاب المنايات فصل [الشرط الثاني] 


فإن قيل: عموم الآيات والأعبار الدالة على قتل المسلم بالمسلم شاملة لقتل 
المسلم بالكافر . 

قيل: يجب تخصيصهاعا ذكر . 

فإن قيل: فقد روى ابن البيلماني « أن لبي يك أقادٌ مسلماً بذمي . وقال: أنا 
أحق من وفى بذمِّه 76" . 

قيل: قال الإمام أحمد: ليس له إسناد . 

وقال أيضا: هو مرسل . 

وقال الدارقطي: ابن البيلماني ضعيف إذا أسند فكيف إذا أرسل . 

وأما في الحرية أو الرق ؛ فلما روي عن على رضي الله عنه أنه قال: « من 
السنة أن لا يقتل حر بعبد »0 . 

وعن ابن عباس"" أن النبي ول قال : «لا يقل حر بعبد»”'". رواه الدارقطئ . 

ولأنهما شخصان لا يجري القصاص بينهما في الأطراف السليمة . فلم ير في 
النفس ؛ كالب مع ابنه . 

ولأنه منقوص بالرق . فلم يقتل به الحر ؛ لرححانه عليه بوصف الحرية . 

وأما كون كل واحد من المسلم الحر أو العبد والذمي الحر أو العبد يقتل ,عثله؛ 

وأما كون الذكر يقتل بالأنثى ؛ فلعموم قوله تعالى: #إأن النفس بالنفس 
[الائدة: ه4] . | 

و« لأن البي © قتل يهوديا رضح رأسَ حاريةٍ من الأنصار . وأمرَ أن يُرضحٌ 
0 5 
راسه يبن حجرين 

وفي كتابه ه كي إلى أهل اليمن: « وأن الرحل يتل بالمرأة »20 


)١(‏ أخ_جه البيهتي في السنن الكبرى 8: ١‏ كتاب الحنايات» باب بيان ضعف الخبر الذي روي ف قتل 
المؤمن بالكافر وما جاء عن الصحابة في ذلك. 

(1) أخرحه الدارقطن ف ننه ١٠080 :" )١٠0(‏ كتاب الحدود. 

(؟) في د: العباس. 

6 أخخ رجه الدارقطئ في سننه ١177 :8* )١5/8(‏ كتاب الجدود. 

(6) سبق تخريجه ص: 5. 


رذن 


المع مشر لمق 


ولأنهما شحفان د كل واخد مهما بقذفب الآحر فقتل بي0© 4 كالرحل 
اي 

وأما كون الأنثى تقتل بالذكر فبطريق الأولى ؛ لأنها دونه . 

وف قول المصنف رحمه الله: في الصحيح عنه : نظر ؛ لأنه مشعر بالخلاف فيما 
تقدم ولا حلاف في قتل الأنثى بالذكر بحال ولا في قتل الذكر بالأنثى ف نفسه وإما 
الخلاف ف إعطاء ورثة الذكر إذا قتل بالأتتى نصف الدية . وإما لم يعط ذلك ف 
روايةٍ لأن ما تقدم ذكره دل على ذكر القصاص من غير تعرض إلى إعطاء شيء . 
وما يعطاه في رواية لأن عمّلها نصف عقله . فوحب أن يعطى ما ذكر ؛ ليحصل 
التساوي . 

والأول أصح لما تقدم واختلاف العمل لا أثر له . بدليل قتل الجماعة بالواحد ؛ 
وقتل العبد بالعبد المحتلفى القيمة . 

وأما كون العبد لا يقئل بالعبد إذا لم تستو قيمتهما في رواية ؛ فلأآن العبد 
يرحح فيه جانب المال . فوجب أن لا يقتل إلا .عثله . 

والذهب الأول ؛ لأن الله تعالى قال: لإيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد [البقرة:4٠1]‏ . 

ولأن تفاوت القيمة .عنزلة التفاوت فٍ الفضائل . فوحب أن لا ينع من 
القصاص ؛ كالعلم والشّرف ونحوهما . 


أما كون الكافر يقتل بالمسلم ؛ فلما تقدم من قتل النبي 5ك اليهردي لقتله 
الخاوية المنطلية الالضارية, 
ولأن المسلم أكمل منه . 
- 
)١(‏ سيأتي تخريجه ص: .١١17‏ 
١؟)‏ ساقط من د. 
() سائط من أ. 
(4) سبق ذكره وتخريجه ص: 5. 


5: 


كتاب الجنايات فصل [الشرط الثانى] 


ولأن الكافر إذا قتل.مثله . فلأن يقتل بالمسلم بطريق الأولى . 

وأما كون العبد يقتل بالحر ؛ فلأن الحر أكمل منه . أشبه قتل الكافر بالمسلم . 

وأما كون المرتد يقتل بالذمي ؛ فلأن المرتد كافر يقتل بالذمي كالأصلي . 

ولأناللرقة انوا حلا ين الدبى لاله مهدر اله . بخلاف الذمي . 

فعلى هذا لا فرق بين أن يبقى على ردته أو يعود إلى الإسلام لأن الاعتبار 
بالقصاص بحال المحناية . وحالة المرتد والذمي فيه" سواء بالنسبة إلى نفس الكفر . 


أما كون للسلم لا يتل بالكائر واطكر الا يقتل: بالعيد إذا ل يتكله وهو عغله.... 
إلى آخره ؛ فلما تقدم من عدم مكافأة أحدهما صاحبه . 

وأما كونه يقتل به إذا قتله وهو مثله » أو جرحه ثم أسلم القاتل أو الجارح » 
أو يعتق العبد وبموت”" اجروح ؛ فلأن المكافأة تعتبر عند القتل والجرح » وهو في 
تلك الحال مكافئ . 

فإن قيل: ل اعتبرت المكافأة عند ذلك؟ 

قيل: لأن القصاص عقّوبة . فكان الاعتبار فيها بحالة الوحوب دون حالة 
الاستيفاء ؛ كالحدود . 

ولأن القصاص حق وجب عليه قبل إسلامه وعتقه . فلم يسقطه الإسلام ؛ 
كسائر الحقوق . 
فإن قيل: قد تقدم أن البي يي قال: « لا يقتل مسلم بكافر »0". وهذا مُسلم . 
قيل: يحمل ذلك على المسلم إذا قتل الكافر ابتداء . 


)١( '‏ ف أ: وحالتا المرتد والذمي فيهما. 
: (1) في أ: أويموت. 
)١١‏ سبق تخريجه ص :1 


الحم ترج القع 


أما كون الجارح فيما ذكر لا قود عليه ؛ فلأن المكافأة معدومة حالة الجناية . 

وأما كونه عليه الدية ؛ فلآن القود إذا تعذر تعينت الدية . 

وأما كونها دية حر مسلم ف قول ابن حامد ؛ فلأن الاعتبار في الدية بحال 
استقرار الحناية . بدليل ما لو قطع يدي رحل ورجليه فتسري إلى نفسه : ففيه دية 
واحدة اعتبارا لحال استقرار الجناية لأنه لو لم يعتبر ذلك وحب ديتان . 

وأما كونها ف الذمي دية ذمي » وفي العبد قيمته لسيده ف قول أبي بكر ؛ 
فلأن كل واحد من الذمى والعبد يحب بقتله ذلك وهو ذمي أو عبد حال الجناية . 
فكذلك إذا أسلم أو أعتق . ْ 


أما كون الرامي المذكور لا قود عليه على ما ذكره الخرقي ؛ فلان القاتل لم 
يعد إل تفرخ مكافمة لفاتحال الرادى :مقلم عدن : ليه تقو 18 كما لو اريت زا أو 
مرتدا فأسلم . 

فعلى هذا يجب بذلك دية حر مسلم إذا مات من الرمية ؛ لأن القود إذا تعذر 
تعينت الدية . 

وأما كونه عليه القصاص على قول أبي بكر ؛ فلأنه قتل مكافقاً له ظلما 
عمداً . أشبه ما لو كان حال الرمى كذلك . يحققه أن الاعتبار بحال الإصابة . 
قارفا لو رم سطليا فلم برضي حت :إريد ماك فإنة لذ بلومة ات نام نولو عقر 
حال الرمي لوحب القود ؛ لأنه مكلف حينئدك . 

والأول أصح ؛ لما تقدم . 


وان 


كتاب الحنايات فصل [الشرط الثاني] 


وأما كونه مكافما فغير مُسَلْم ؛ لأنه”" لا يكافته حال الرمى . 


آنا كوت من قتل امن يعرفة ذنياً عندا عليه القصاض 'إذا بان: القكول سلما 
عراى فاك :ل عمد عدون لكافه له قارع تفافله القصاض ا كما لو كان 
معروفاً بالإسلام والحرية . 

وأما كون من قتل من يعرفه مرتداً كذلك على قول أبي بكر ؛ فلما تقدم . 

وان كوف كيهل أوالا يلزمة: اله الأذية غان نما قاله أيضاً 4 :قاذة الارئناد سلطلة 
عليه . فلم يناسب وجوب القصاص » ووجبت الدية ؛ لئلا يفوت القصاص لا إلى 
بدل . وهذا الاحتمال وحه لبعض الأصحاب . 

فإن قيل: ل ذكر المصنف رحمه الله ذلك احتمالاً ؟ 

قيل: لعله لم يحضره وقت كتابة ذلك الوجه المذكور . 


دنا 


الممتع في شرح المقنع 


فصل «بالشرط الثالثع 


أما كون الثالث!' من شروط القصاص أن يكون المقتول معصوم الدم ؛ فلآن 
القصاص إنما شرع ا ا 1ك 
بقاؤها » وذلك كله مفقود في غير المعصوم . 

وأما كون القصاص لا يجب بقتل حربي ولا مرتد ولا زان محصن ؛ فلآن من 
شروطة اغصيمة الدع كلاق معي كل تعد دهي آنا ل اشرق ظاهر ١‏ 
وأما في المرتد ؛ فلأن قتله واحب إلا أن يرجع . وأما في الزاني المحصن ؛ فلأنه 
استحق الرجم بزناه . 

وأما قول المصنف رحمه الله: وإن كان القاتل ذمياً ؛ فتنبيه على مساواة الذمي 
المسلم في ذلك ؛ لأن القتل منهما صادف حلا غير معصوم . 


أما اكوك من اذك لا شوم عليه فلآن الاعتبار في التضمين بحال ابتداء 
الجناية ؛ لأنها الموجبة . وحالها لم يكن كل واحد من الحربي والمرتد انحن عليهما 
أهلا لأن يضمن . فلم يكن على الجاني شيء ؛ لفوات الأهلية المشروطة لوجوب 
الضمان . 

وظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه لا قصاص على الجاني ولا دية . وهو 
جيم ؟الآن أل ليس أهلاً لوال مهما )تدم : ْ 


)١(‏ في ذ: الثاني. 
1 


كتاب الجنايات فصل [الشرط الثالث] 


وأما قول المصنف رحمه الله: مسلم أو ذمي ؛ فبيان لمساواة الذمي المسلم فيما 


أما كون ما ذكر لا قصاص أي فيه ؛ فلما ذكر من أن الاعتبار بحال الجناية . 


وأما كونه"" لا دية فيه في وجهٍ ؛ فلما ذكر في القصاص . 
رميه . بخلاف الحربي . 


أما كون القاطع المذكور لا قصاص عليه في النفس إذا ارتد المقطوع ومات 
مرتداً ؟ فلن الارتداد قطع/" حكم السراية . 

وأما كونه لا قصاص عليه في الطرف في وجو إن كان القطع عمداً ؛ فلأن 
قطع اليد تبين أنه موحب للقصاص . فلم يكن موجباً للقطع » والقتل قدا» سقط 
بالارتداد . 

وأما كونه يحب عليه القصاص ف الطرف ف وجو ؛ فلأن البحنٍ عليه حال 
القطع كان مكاففاً والقتل بسبب القطع غير موحب للقصاص هنا . فوجب 
القطع ؛ لانتفاء إفضائه إلى القصاص في النفس . 

وأما كونه لا دية عليه في وجهٍ إن كان القطع خطأ » وكونه يجب عليه نصف 
الدية في وجهٍ ؛ فلما دذُكر في القصاص . 


)١(‏ في د: كون. 
0( فِ د: الذمي. 
(؟) في أ: وقد. 


0 


الفتع شرج لهنم 

وأما كون القصاص في النفس يحب على القاطع إذا عاد المرتد المقطوع إلى 
الإسلام ثم مات في ظاهر كلام الإمام أحمد ؛ فلأن الجاني وابْحينٍ عليه متكافئان في 
حال الجناية”" والموت . فوجب القصاص ؛ كما لو لم يرتد . 

وأما كونه لا قصاص فيه ف قول القاضى إذا كان زمن الردة ما تسري فيه 
لكايه 6:قاكن «النساس ىن اتا يناري كل السنرائة قاذ "1لا يوخ معريعيا قن 
حال الإسلام امتنع وجوبها في حال القصاص ؛ كما لو عفى بعض المستحقين . 
ولحذا لو وجدت الردة في أحد الطرفين لم يجب القصاص . 


)١(‏ في أ: الحياة. 


كتاب الجنايات ‏ فصل [الشرط الرابع] 
السو و ا ا وود عرد جل 1 0010 


فصل بالشرط الى أيه 


أكون الرابتع من شروط القصاص أن لا يكون أبا للمقتول فإنه لو لم يكن 
من شروطه لقتل به لما تقدم ذكره » واللازم منتف الا يأتي . 

وأما كون الوالد لا يقتل بولده ؛ فلما روى عمر بن النطاب أن رسول الله 
من قال: « لا يَقتلّ والدٌ بوليه»0". رواه ابن ماحة . 

ولأن النبي يك قال : «أنت ومالك لأبيكَ )!". فحقيقته كونه ملكا له فإذا لم 
تثبت حقيقة الملكية بقيت الإضافة شبهة في درء القصاص ؛ لأنه يدر بالشبهات . 

ولأن الوالد سبب إيجاده فلا ينبغي أن يتسلط الولد على إعدام من تسبب في 
إيجاده . 

وأما قول المصنف رحمه الله: وإن سفل ؛ فمعناه وإن نزل . أي لا يقتل الوالد 
بولده وإن نزل لأن الجد وإن علا والد . فيدحل في الحديث . 

ولآن ذلك حكم يتعلق بالولادة . فاستوى فيه القريب والبعيد ؟ كامحرمية 
والعتق عليه إذا ملكه . 

ولآأن للعتى: الذي اسع تقتل الوالك القريي» يولذه موبكوه: بعيته" ف النعيك : 
فوحب تساويهما ف الحكم . 


)١(‏ أخرجه ابن ماحة في سننه (1555) 88:7 كتاب الديات؛ باب لا يقتل الوالد بولده. 
(1) أخرجه ابن ماجة في سئنه (5791) ؟: 753 كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولده. 
وأخحرحه أحمد في مسنده (59017) 7: 704. 
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الع ار 0 

وأما كون الأب والأم في ذلك سواء ؛ فلأن الأم أحد الوالدين . فتدعل في 
عموم قوله عليه السلام: « لا يُقتلٌ والدٌ بولده »!" . 

ولأنها أولى بالبر . فتكون أولى بنفي القتل عنها . 

وعن الإمام أحمد: لا يسقط القتل عن الأم لأن الأب يختص بأشياء . فليكن 
نفى القتل منها قياسا له عليها . 

ْ والمذهب الأول ؛ لما تقدم . 

فعلى هذا الجدة وإن علت من قبل الأم أو الأب كالأم ؛ لما ذكر في الجد . 

وأما كون الولد يقتل بكل واحد من أبيه وأمه في أظهر الروايتين فلظواهر الآي 
والأخبار وموافقة القياس . 

وأما كونه لا يقتل بواحد منهما في رواية ؛ فلأنه ثمن لا تقبل شهادته لهما لحق 
النسب . فلم يقتل.ن لا تقبل شهادته له ؛ كالوالد مع ولده . 

وأما كون الأول أظهر الروايتين ؛ فلما تقدم . 

ولأن كل واحدٍ من الأب والأم أعظلم حرمة من الأحني وأوجحب حظا . فإذا 
قتل الشخص بالأحببي . فلأن يقتل بأبيه وأمه بطريق الأولى . 

فإن قيل: فقد روي عن سراقة عن النبي 5 أنه قال: « لا يُقَادُ الأب من ابنه » 
ولكارط كن أننت ورور عه انها كاارقة الكل عن ابي 

قيل: هما حديثان لا يعرفان ولا يوجدان في الكتب المشهورة وإن كان لما 
أصل فهما متعارضان فيجب تساقطهما والعمل بالنصوص الواضحة غيرهما . 


(0) سيق ترخدص: 2١‏ 

(0) في أ زيادة :وروي: : « من ابنه )»). 

فيه أخرجه النزمذي في جامعه ١ : :4 )١195(‏ كتاب الديات؛ باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم 
لا. 
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كتاب الجنايات ‏ فصل [الشرط الرابع] 


أما كون من ورث ولده القصاص أو شيئا منه يسقط القصاص ؛ فلأنه لو لم 
يسقط لوحب للولد على الوالد » والولد لا يحب له قصاص على الوالد لأنه إذا ل 
يجب له بالجناية عليه . فلآن لا يجب له بالجناية على غيره بطريق الأولى . 

وأما كون القائل 'إذا وري تنه مق ذم قور لضام ؛ فلأنه لو لم يسقط 
لوحب القصاص له على نفسه » والقصاص لا يجب على من يجب له . 

وأما كون من قتل امرأته وله منها ولد يسقط عنه القصاص ؛ فلأن ولده ورثه 
لأنه وارثها ولا حق فيه للزوج لأنه قاتل والقاتل لا يرث . 

وأما كون من قتل أخا امرأته''" فورثته ثم ماتت فورثها أو ولده يسقط عنه 
القصاص ؛ فلن امرأته ترث النصف إن كان الأخ لأبيها أو لأبويها والسدس إن 
كان لأمها إذا كان معها من يرث بقية المال واللجميع إذا لم يكن معها أحد وهو 
ظاهر كلام المصنف رحمه الله هنا ؛ لأنه قال: فورثته » وذلك يقتضي استغراقها 
الإرث فلما مانت ورث هو شيئاً من الدم أو ورث ولده ذلك أو جميع إرثها وكل 
ذلك يسقط القصاص . 

وف قول المصنف رحمه الله: فلو قتل امرأته بالفاء عقيب ما تقدم ذكره ؛ تنبيه 
على أن الصور المذكورة من صور إرث الولد القصاص أو شيا جاع ويم 

فإن قيل: ورثته مشعر بأن امرأته ا . وقوله بعد: فورثها 
ولده مشعر بأن الولد ورث الجميع فيكون كما تقدم في الصورة الأولى ولم يبق 
لإرث الرلك كينا منه صورة , 

قيل: إن حمل ذلك على ظاهره كان الأمر كذلك . وتصور إرث الولد شيعا 
من القصاص بأن يكون لامرأته ولدان أحدهما منه والآخر من غيره » وإن حمل 


(1) في أ: أخا لامرأته. 


1 


على أن الأحت في الأغلب ينما ترث النصف كان ذلك من صور إرث الولد شيئا 


أما كوت القصاص سقط عن القائل الأول ؛ فلما ذكر المصئف. رحمه الله من 
التعليل . 

وأما كونه ورث بعض دم نفسه ؛ فلأن أحويه يستحقان دم أبيهما فإذا قتل 
أحدهما صاحبه ورث القاتل الأول ما كان يستحقه المقتول ؛ لأنه أحوه . 

فعلى هذا يستحق نصف دمه لأن دم الأب كان بين الأخوين نصفين . 
مبرورة أن القاتل لا يرث فإذا قتل أحد الأحوين أاه انتقل إلى القاتل الأول جميع 
حقه . ضرورة أن أختاه القائل لا يرث شيئاً » وذلك نصف دم الأب . 


أما كون القصاص يسقط عن الأول وهو قاتل الأب ؛ فلما ذكر الصنف 
رحمه الله من التعليل المتقدم ذكره . وذلك أنه لما قتل أباه ورثه أحوه لأنه ابنه وأمه ؛ 
لأنها زوجته فلما قتل الأخ أمه ورثها أحوه قاتل الأب . فيجب أن يسقط عنه 


القصاص ؛ لأنه ورث بعض دم نفسه وذلك ثمن دم الأب . 

وأما كون قاتل الأب له أن يقتص من أحيه قاتل الأم ؛ فلأن دم أمه لقاتل 
الأب عناصة . شروزة أن قائلها لأ يرث منها يا : 

وأما كونه يرثه ؛ فلأن القتل قصاص”2 لا يمنع الإرث وقد تقدم في باب 
ميراث القاتل . 


)١(‏ في د: تاها 
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كتاب الجنايات فصل [الشرط الرابع] 


أن كرك تعن اقل من لا لع فيد واجعى قهرم يب القصاصض عل اثلان 
الأصل عصمة الدماء فادعاؤه الكفر ادعاء مخالف للأصل . فلم يقبل قوله فيه وإذا 
كان كذلك كان قوله ذلك كعدمه . فوجحب عليه القصاص ؛ كما لو لم يدع 
كفره . 

وأما كون من قتل من ذكر وادعى رقه يجب القصاص عليه ؛ فلن الأصل 
الحرية كما أن الأصل العصمة ودعوى الكفر لا لم تقبل لمخالفتها الأصل فكذا 
دعوى الرق . 

وأا كوق عضوت انلدودا تقذ و افع ١‏ أن" كاف مين كر انكر ليذ عدن 
القصاص عليه ؛ فلأن الأصل الحياة . أشبه ما تقدم . 

وأما كون من قتل رجلاً ني داره وادعى أنه دحل يكابره على أهله أو ماله 
اها من امور باحك بح لقاو جز 0110 لرل معاد 
يدعيه . وقد روي عن علي رضي الله عنه : « فيمه” '؟ وجد مع امرأته رحلا فقتله: 
إن لم يأت بأربعة شهداءً فاب فليعط يِرمَيه »(") , 

وأما كون الاثنين إذا تجارحا وادعى كل واحد أنه جرح صاحبه دفعا عن 
نفسه يجب القصاص عليهما ؛ فلآن كل واحد منهما قاتل لصاحبه مدع عليه 
دعوى الأصل عدمها . فوجحب أن يجب عليهما القصاص . عملا بالأدلة المقنضية 
له السالمة عن معارضة الأصل . 


, في د: فمن‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1810؟) 0: 0 4 كتاب الديات؛ الرحل يجد مع امرأته رحلا فيقتله.‎ 
وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى 8 : الام كتاب الأشربة» باب الرجل يجد مع امرأته الرجل فيقتله.‎ 
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المقع ل شرح لقع 


باب اسنيفا. التصاص 


أما كون استيفاء القصاص يشترط له ثلاثة شروط ؛ فلما يأتي ذكره فيها 
ران كرق ايها أن كران هر سيق "لمكن الفاكن غير الكلت لمن 
أهلاً للاستيفاء لعدم تكليفه » ولذلك لم يصح إقراره ولا تصرفه . 

ولأن غير المكلف إما صبي أو بحنون » وكلاهما لا يؤمن منه الحيف على 
الجانى . لا يقال وليه يقوم مقامه لأن القصاص شرع لاتشفي فلا يقوم وليه مقامه . 

كو الصبى وابحنون لا يجوز لهما استيفاء القصاص ؛ فلأن شرط استيفائه 
أن يكون من يستحقه مكلفاً » وذلك مفقود فيهما . 

وأما كون القاتل يحبس حتى يبلغ الصبي ويعقل المحنون ؛ فلآن مستحق 
القصاص م ند نفسه ومنفعته . فإذا تعذر إتلاف النفس لمعارض بقي 
إتلاف المنفعة سلما عن المعارض . 
0131 رقفب أن قل شييلة كالعمن : 


)١(‏ في أ: أن يكون مستحقه. 
() في أ: فيهما. 
09) في أ: أن يكون مستحقه. 


كع 


كتاني المتايازق باب استيفاء القصاص 


قيل: الفرق بينهما أن الحبس هنا وسيلة إلى استيفاء الحق لأنه إذا بقي ف الحبس 
حتى زال المانع من المستحق تمكن من استيفاء حقه . بخلاف المعسر فإن حبسه 
سبب لتعذر الاستيفاء لأنه يتعذر الكسب مع الحبس : 

وأما كون أبي'" الصبي والبحنون له استيفاؤه لهما على روايةٍ ؛ فلأن له ولاية 
كاملة" ولذلك ملك أن يبيع مال ابن نفسه لنفسه . بخلاف غيره . 

وأما كونه ليس له ذلك على رواية ؛ فلأن مقصود مشروعية القصاص مفقود 
ل الاب كثره.. 

وهذه أ صح ؛ لما ذكر . 

وأما كون وليهما له العفو على الدية إذا كانا محتاحين إلى النفقة يحتمل 
وجهين ؛ فلآن النظر إلى" دفع حاجتهما مطلوبة وذلك طريق إليه يقتضي الجواز » 
والنظر إلى أن الدية أحد بدلي النفس . فلم يكن للولي استيفاؤه ؛) كالقصاص 
يقتضي علمه . 


أما كون من ذكرا يحتمل أن يسقط حقهما ؛ فلآن القتل والقطع مستحق لما 
قاذ فتاهي قي ا اوضرب ا واي اعدييا . ضرورة استيفاء المستحق لحقه . 

ولأن الصبي وابحنون و كان امايو ركفو ع وا عا اا مراف ١‏ وق 
حقهما . فكذلك هاهنا . 

وأما كونه يحتمل أن تحب دية أبيهما لما في مال الحاني » ودية الجاني على 
عاقلتهما : أما الأول ؛ فلن فعلهما لم يصادف محلاً فإذا تعذر القصاص وحب 
الدية المستحقة ؛ لأنها بدله . 


(0 في أ: أن. 
3( فأ: كاملا. 
(ي في أ: أن. 


/و 


1 ات 
وأما الثاني ؛ فلأن فعل الصبي والمحنون7"© حطأ والخطأ تحمله العاقلة ؛ لما يأني 
بعد إن شاء الله تعالى . 
ونا كرنهها ومنفظ سقييا ونعيا وعدا لاقم ف الاقيز ذي العاتة؟ 
فلأن عدم السقوط قبل كان لأن دية فعلهما تحمله العاقلة فمجل الدية مختلف . 
بخلاف ما لا تحمله العاقلة . 
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كتاب الحنايات فصل [الشرط الثاني] : 


فصل بالشرط الثاني 


أما كون الثانن من النرؤفل استيفاء القصاص اتفاق جميع مستحقي الدم على 
استيفائه ؛ فلأن الاستيفاء حق مشترك لا يمكن تبعيضه . فلم ير لأحد التصرف فيه 
بغير إذن شريكه ؛ لأن في تصرفه إبطالاً الحق غيره » وذلك 20 يجوز . 

قي ننه ارط اا 1ن 010 را 
حواز الاستيفاء ولم يوجد . 

وأنا كون من اقتضن سكيع لا قصاطن غلية #اقاذه قل لفسا متعدق ننضها 
فلم يجز قتله به ؛ لأن النفس لا تؤخحذ ببعض نفس . 

وأما كونه [عليه لشركائه حقهم من الدية في وجو ؛. فلأنه فوت عليهم حقهم 
من القتل . فكان بدله عليه”" . 

فعلى هذا يسقط ذلك عن الجانى ؛ لأن9" المقتص قد وجب عليه فلا تحب 
على الجانن :. ْ 

وأما كونهه”' لهم ذلك في تركة الجاني في وجهٍ ؛ فلن الواحب على الجاني 
إما القتل وإما الدية . فلما تعذر القئل تعينت الدية . 


(؟) مثل السابق. 
5 في أ: فلآن. 
(5) في أ: كونه. 
.: 


الممتع في شرح المقنع 
ولأنه فعل يتعذر معه القصاص . فوحبت الدية في تركته ؛ كما لو مات حتف 
أنفه . 


فعلى هذا يرحع ور الجاني بذلك على القاتل لأنه أتلف بدل ذلك بغير حق . 


أما كون القصاص يسقط إذا عفى بعض مستحقى الدم ؛ فلأن القتل عبارة 
عن زهوق الروح بآلة صالحة له » وذلك لا يتبعض فإذا أسقط بعض مستحقيه حقه 
منه تعذر استيفاوٌه . 


رأف فول لعف ركعية لد اونا اك العاف وريه اد مورية اقش دهان 
أنهما يرثان من الدم “راق ذلك سرع بماك 0 

فعلى هذا يسقط القصاص بعفوهما ؛ لأنهما بعض مستحقي الدم أشبه"" 
بقية ذوي الفروض » وق الحديث عن عمر رضي الله عنه « أن رجلاً قت رحلاً . 
فقالت أحتُ المقتول وهي زوجة القاتل : عفوتُ عن حقي من القصاص . فقال 
عمر : الله أكبرا عَبَّقَ الرخُل »27 . 

وأما كون الباقين لحم حقهم من الدية على الجاني ؛ فلأن تعذر القصاص 
يوحب الدية ؛ لأنها تتعين عنله . 

وأما كونهم عليهم القود إذا قتلوه وكانوا عالمين بالعفو وسقوط القصاص ؛ 
فلأنه قتل عمد عدوان . أشبه ما لو قتلوه ابتداء . 

وأما كونهم لا قود عليهم إذا لم يكونوا عالمين بالعفو ؛ فلأن القاتل مع عدم 
علمه بالعفو كالقاتل مع عدم العفو ؛ والقاتل مع عدم العفو لا قود عليه . فليكن 
هذا مثله . 


)١(‏ ا ص: 5ه. 
)١(‏ ف 3: أشبه. 


(؟) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ١١:٠١ )١81/84(‏ كتاب العقول» باب العفو. 
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كتاب الحنايات فصل [الشرط الثانى] 


وأما كونهم لا قود عليهم إذا لم يكونوا عالمين بسقوط القصاص بالعفو ؛ فلأن 
مثل ذلك يخفى على كثير من الناس . فهو منزلة من لم يعلم العفو . 

وأما كونهم لا قود عليهم إذا لم يكونوا عالمين بهما فبطريق الأولى لأنه إذا 
كان انتفاء أحد الشيئين مؤثرا في عدم القود ؛ فلن يؤثر بجموعهما أولى . 

وأما كونهم عليهم ديته في كل موضع لا قود فيه ؛ فلأن القتل قدا' 7 
والدية بدله لس 7 عبن تعره 

وأما كون ما ذكر كما ذكر سواء كان جميع مستحقي الدم حاضرين أو كان 
الاي ات اها 


أما كون البالغ العاقل من مستحقي الدم ليس له الاستيفاء إذا كان بعض الورثة 
كر اشير اسل يرا للقت اق «الهوون حاف عق ادا أحمد-؛ فلآن 
استيفاءه يفضى إلى إسقاط حق شريكه من التشة 

وأا كونه له ذلك في روائة عنه ؛ فلاف الشسن بن عي رضني الله نهم تل 
ابن ملجم وكان لعلي ورثة صغار”") 

والأولى هي الصحيحة في المذهب ؛ لما تقدم . 


ولأنه قتل غير متحتمثبت لجماعة معينين . فلم يكن لبعضهم استيفاؤه ؛ كما 
لو كان بعضهم غائبا . 
وقثْل الحسن لقاتل علي محمولٌ على أنه كان الإمام فقتله ؛ لأنه شهر 


السلاح » وسعى في الأرض بالفساد . 


١؟)‏ ف أ: ومتعذره. 
(8) أخرحه الشافعي في الأم 5: 117. 


كت 


الممتع في شرح المقنع 


أما "كون 5[ هن نورت" الال ورت القصاص حتى الزوحين ركو لا رةه 
فلأن القصاص أحد بَدَلي النفس . فكان موروثا لمن يرث المال ؛ كالدية . وف 
اا 


الحديث : « أن رسول الله 4# ورّث زوحة اسع من در زوجها » 
راق روس لاا بن ندر با مله شيرب به 3 الال 
وأما كون الإمام له الخيرة ف القصاص والعفو ؛ فلأن ذلك شأن الولى . 
إذا ثبت ما ذُكر فظاهر كلام المصئف رحمه الله هنا أن للإمام العفو على غير 

مال ؛ لأنه أطلق العفو . 
وقال في المغئ: راوحو العر ان قرونال م ولك اونا الى المسامين 

ولا حظ لهم ف هذا و هلك يه خاونا”. 
فعلى هذا يحب حمل كلامه هنا على العفو على مال حملاً لمطلق كلامه هنا 

على مقيده في المغئ مع موافقة الدليل . وذلك أن خيرة الإمام هنا خيرة مصلحة 

لأنه نائب المسلمين . بخلاف خيرة الولي من الورثة فإنها لا تعتمد ذلك . وقد 
تقدم في غير موضع أن خيرة الإمام خيرة مصلحة فليكن هاهنا كذلك . وإذا 

كانت خيرة مصلحة لم يصح العفو على غير مال لعدم الصلحة فيه . 
فإن قيل: لو رأى الإمام المصلحة في ترك حراج إنسان حاز . فما الفرق؟ 
قيل: العدول عن القصاص إما جاز لكون المصلحة للمسلمين ف الدية » وعند 

تحقق المصلحة في الدية يمتنع أن تكون المصلحة في تركها. وعلى تقدير تصور 

المصلحة ف ذلك الفرق بينهما أن الدية بدل متلف فلو جاز تركها لأدى إلى هدر 
كو اناس عرسا داك اا 


. كتاب الفرائض » باب: في المرأة ترث من دية زوجها‎ ١74 :7 أخرجه أبو داود في سننه (/371؟)‎ )١( 


يك 


كتاب الخنايات فصل [الشرط الثالث] 


فصل بالشرط الثالثع 


أما كون الثالث من شروط استيفاء”2 القصاص أن يؤمن فيه التعدي إلى غير 
القاتل ؛ فإن الله تعالى قال: لإفلا يسرف ف القتل إنه كان منصو را [الإسراء:؟م] 
والقتل المفضي إلى التعدي [إلى غير القاتل]'" قتل فيه إسراف . 

وأما كون الحامل لا تقتل حتى تضع الولد ؛ فلأن في قتلها قبل ذلك تعدياً إلى 
غير القاتل » وانتفاؤه شرط ف حواز الاستيفاء . 

وفي الحديث أن رسول الله 6 قال: 0 إذا تلت المرأة عمدًا ل تُقتلُ حتى نَضعّ 
نال يطنها إن كانت حابياد : .. مختصر )0©. رواه ابن ماحة . 

ولأن في ذلك قتل غير القاتل . فوجب أن عنع منه . 

وأما كون من حملت بعد وحوب القصاص [لا تقئل حتى تضع الولد]» ؛ 
كمن وجب" عليها القصاص وهي حامل ؛ فلأنهما سواء في إفضاء قتلها إلى 
التعدي وقتل من ليس بقاتل . 7 

وأما كونها لا تقتل حتى تسقى الولد اللبأ ؛ فلأنه لا يعيش غالبا إلا بذلك . 

وأما كونها تقتل حينئذ إذا وحد من يرضعه ؛ فلن تأخير قتلها إنما كان 
)١(‏ ساقط من أ. 
(؟) مثل السابق. 
() أخرجه ابن ماجة في سننه (517915) 7: 894 كتاب الديات؛ باب الحامل يجب عليها القود. 
(5) مثل السابق. 

الك 


وأما كونها تترك حتى تفطمه إذا لم يوحد من يرضعه ؛ فلأن في حديث ابن 
ماحة: « لم تُقتل حتى نَضعٌ وحتى تُكفل ولدّها»!" . 
ولأن القتل إذا أخر من أحل حفظ الحمل . فلأآن يؤخر من أجل حفظ الولد 


بطريق الآولى . 
فإن قيل: الحديئان مطلقان وكلام المصنف رحمه الله مقيد بأن لا يوحد من 
ير ضعه 


قيل: يحب حملهما على ذلك ؛ لأن العلة في كونها لا تقتل لأجل”" الإفضاء 
إلى قتل الولد » وفيما إذا وحد من يرضعه لا يوجد ذلك . بخلاف ما إذا م 


يوجحك . 


. 


أما كون الحامل لا يقنص منها في الطرف حال حملها ؛ فلأن القصاص ف 
الطرف لا يؤمن معه التعدي إلى تلف الولد . أشبه الاقتصاص ف النفس . 

وأما كون حكم الحد في ذلك حكم القصاص ؛ فلأنه يساويه معنى . فوحب 
أن يساويه حكما . وف حديث ابن ماحة المتقدم: « وإن زنت لم تُرحم حتى تضع 
ما في بطنها وحتى تُكفلَ ولدها اي وف حديث الغامدية أن البي ْلَه قال لماء 


اذم 5 2 5( 
« ادهى حتى برضعيه )) 2 . 


)١(‏ تكملة للحديث السابق وقد سبق تخريجه. 

9) ساقط من د. 

(؟) سبق تخريجه ص: 017. 

(4) أخرحه مالك ف الموطأ (5) ؟: 5717 كتاب الحدود؛ باب ما جاء ف الرحم. 


كن 


500 فصل [الشرط الثالث] 


أما كون من ذكرت يحتمل(2 أن يقبل قوها ؛ فلأنه يحتمل » وللحمل أمارات 
خفية لا تعلمها إلا هي . فوجب قبول قولها فيه ؛ كالحيض . فلهذا تبس حتى 
ينين أبرها أن ذلك ريق إل تثنه .وهو مطلوني شرعاً + 

وأنا كرنها عمل أن لا ييل قرا اليه فلذن للق ال غلنها افلم مر 
تأخيره بدعواها ؛ كسائر الحقوق . 


أما كون من اقتص من حامل يجب ضمان جنينها على قاتلها على قول غير 
أبي الخطاب ؛ فلأنه هو المباشر . 

وأما كونه يحب على السلطان على قول أبى الخطاب ؛ فلأنه مكنه من 
الخلاق.: قاعيض بيه الضمان 4 تكبنا ل أمر عيدة الجاهل يسحرريم الققل *يذ... 

إذا تقرر مأحذ الوجهين فلجريان الخلاف المذكور شرط وهو جهل الولي 
والسلطان بالحمل . فلو علمه السلطان وحده فالضمان عليه دون القاتل ؛ لأن 
السلطان غير معذور . بخلاف القاتل فلو علمه القاتل وحده فالضمان عليه دون 
السلطان ؛ لأنه هو المتلف ول يسلطه السلطان على إتلاف الحمل ؛ لأنه غير عالم 
به. [ولو علم كل واحد منهما به فالضمان على السلطان ؛ لأنه هو الممكن والذي 
يعرف الأحكام والقاتل]7" يرجع إلى حكمه واجتهاده . هكذا ذكره المصنف في 
المغ إلا أنه ذكر بدل لفظة : السلطان : الحاكم . 


)١(‏ في أ: أما قوله: فإن ادعت الحمل احتمل. 


الممتع ف شرح المقنع 


هَل ف اسئفاء القتصاص 


أما كون القصاص لا يستوفى إلا بحضرة السلطان ؛ فلأنه أمر يفتقر إلى 
الاحتهاد » ويحرم الحيف فيه » ولا يؤمن مع قصد التشفي . فافتقر إلى حضور 
السلطان ؛ ليؤمن ذلك . 

وأما كون السلطان عليه تفقد الآلة الى يستوفى بها القصاص ؛ فلأن منها ما 
لا يجوز الاستيفاء به . ْ 

وأما كونه ينع الولي الاستيفاء بآلةٍ كالَةٍ ؛ فائلا يعذب المقتول » وقد روى 
شداد بن أوس أن رسول الله ويك قال: إن الله كتبّ الإحسانٌ على كل شيء فإذا 
قتلكم فأحسنوا القَثلة » وإذا دَبحتُم فأحسيئوا الدذّبحة » وليحِدٌ أحدكم شفرته وليرح 


ذبيحتّه كه »7 0 


اناا الول ل ولق قل ادن لاطا رقا ا 1 
فيه من الضرر اللاحق بالقاتل . 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه ١54/ :7 )١900(‏ كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح 
والقتل وتحديد الشفرة. 
وأخرجه أبو داود في سننه (981؟) 7: ٠٠١‏ كتاب الأضاحيء باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق 
بالذبيحة. 
وأخرجه التزمذي في جامعه )١4٠5(‏ 4: 7 كتاب الديات» باب ما جاء في النهى عن المئلة. 
وأخرجه النسائي ف سننه )45١(‏ ,ا : 729 كتاب الضحاياء باب سين الذيح 
وأخرحه ابن ماجة في سننه (51170) 7: ٠١98‏ كتاب الذبائح» باب إذا ذيحتم فأحسنوا الذبح. 


كه 


كتاب الجنايات فصل [فٍ استيفاء القصاص] 


وأما كونه يمكنه من الاستيفاء إذا كان يحسنه ويقدر عليه ؛ فلأن القتل حق 
له . فكان له تمكينه من استيفائه بنفسه ؛ كسائر الحقوق . 

وأما كونه يأمره''" بالتوكيل إذا لم يحسن ذلك ؛ فلأنه عاجز عن استيفاء حقه 
بنفسه » والوكيل أحد طريقى الاستيفاء » وقد تعذر غيره فتعين عليه" فعله . 

وأما كون أجحرة الركل تفال الجاني إذا احتيج إليها ؛ فلأنها أجرة لإيفاء ما 
عليه من الحق . فكانت لازمة له ؛ كأجرة الكيال في الطعام المبيع . 


اذخ لتر كي تق لدي نكان له ديه وه لات كن بار الخقوق. . 

وأما كونه مخيرا في الطرف وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ؛ فلن استيفاء 
الطرف أحد نوعي القصاص . أشبه النفس . 

وأما كونه ليس له أن يستوق في الطرف بنفسه بحال على وجه ؛ فلأنه لا 
يؤمن مع قصد التشفي أن يجئ عليه ما لا يمكن تلافيه . 

وأما كون أحد الأولياء يقدم في القرعة إذا تشاحوا في الاستيفاء ؛ فلأن 
الحقوق إذا نساوت وعدم الزحيح شرعت القرعة ؛ كما لو تشاحًوا في ترويج 
موليتهع:. 

ولا بد أن يلحظ ف ذلك أنه إذا قدم أحدهم بالقرعة فقرع بينهم فوقعت عليه 
لا يجوز له أن يستوقٍ إلا بإذن بقية الأولياء ؛ لأن الحق لهم فلا يجوز استيفاؤه بغير 
إذنهم . 


(1) في أ: يأمر. 
32( ساقط من 2 
(؟) مثل السابق. 


لاه 


الممتع ف شرح المقنع 


فصل رفي اسئيفاء التصاص في النفس] 


أما كون القصاص ف النفس لا يستوفى إلا بالسيف فٍ إحدى الروايتين ؛ فلما 
روي عن النبي © أنه قال: « لا قَوَدَ إلا بالسّيف»'" . رواه ابن ماحة . 

وأما كونه يُفعل به كما فعل في الأخرى ؛ فلأن الله تعالى قال: #إوإن عاقبتم 
فعاقبوا.كثل ما عوقبتم به [النحل:7؟1] » وقال تعالى: لزفمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه.مثل ما اعتدى عليكم) [البقرة:154] . 

و«لأن البي ييه رضخ رأسّ اليهودي لرضحيه رأسّ الجارية 76" . 

ولأن الببي عَيْه قال: او رم نا 

ولأن القصاص موضوع على المائلة » ولفظه مشعر بها . فيجب أن يستوفى 
منه ما فعل ؛ كما لو ضرب العنق آخحر غيره . 

فعلى هذه الرواية لو قطع يده ثم قتله قطعت يده ثم قتل وإن قتله بحجر قتل 
بحجر » وإن غرقه غرق » وإن فعل به غير ذلك من أنواع القتل فعل به ذلك . 


(1) ف أ: مثل ما فعله. 

(؟) أخرحه ابن ماحة ف سننه (55571؟) 7: 883 كتاب الديات» باب لا قود إلا بالسيف. 
(؟) سبق تخريجه ص: 4. 

(4) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى 8: 47 كتاب الحنايات» باب عمد القتل بالحجر وغيره... 


مه 


كتاب الجنايات فصل [ف استيفاء القصاص ف النفس] 


أما كون من ذكر يُفعل به كما فعل على غير قول القاضي ؛ فلما تقدم من 
الكتاب والسنة واعتبار المماثلة . ْ 

وأما كونه يضرب عنقه إذا ل يمت ,كثل فعله ؛ فلأن قتله مستحق لكونه ترتب 
على فعله القتل . فإذا لم يحصل .مثل ما فعل تعين ضرب العنق ؛ لكونه وسيلة إلى 
استيفاء القئل المستحق عليه . 

وأما كونه يقتل ولا يزاد على ذلك على قول القاضي ؛ فلن القصاص أحد 
بدلي النفس . فدخحل القطع وغيره في القتل20 ؛ كالدية . 

ولأن القصد من القصاص في النفس تعطيل البنية وإنلاف الجملة وقد أمكن 
هذا لقتل + 4لق عور هليه :كلاف أطراف »كما لى قل سينك كال فإنه له يقل 


أما كون من ذكر يقتل بالسيف رواية واحدة ؛ فلأن قتلهمثل فعله لا يحوز 
لكونه حرماً ني نفسه , وإذا لم يجر مثل فعله تعين القتل بالسيف لأن قتله .كثل فعله 
غير ممكن لأنه حرم لعينه . فوحب العدول عنه . 

وأما كون الزيادة على ما أتى به القاتل لا تحوز رواية واحدة ؛ فلأن الزيادة 
على فعله تعد عليه . فلم يجز ؛ كما لو للتيكن قائلا:: 

وأما كون قطع شيء من أطرافه لا يجوز ؛ فلأن ذلك زيادة على ما أتى به . 


(0 فيا: القطع. 


65 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كون فعل ذلك لا قصاص فيه ؛ فلأن القصاص عقوبة تدرأ بالشبهات 
والشبهة هاهنا متحققة لأنه مستحق لإتلاف الطرقن يميا الاستحفاقه إثلذكن 
الجملة . 

وأما كونه تحب فيه ديته ؛ فلآن قطع الطرف حصل بفعل تعد . فإذا تعذر 
القصاص وحبت الدية ؛ كما لو لم يكن المقطوع مكافتا . 

وأما كون ما ذكر كذلك سواء عفى عنه أو قتله ؛ فلأن استحقاق إتلاف 
الطرف موجود ف حاني العفو والقتل . 


كتاب الحخنايات فصل [إذا قتل واحد جماعة] 


فصل رإذ ا قنلى احل جاعةّ 


أما كون الواحد إذا قتل جماعة فرضي أولياؤهم بقتله يقتل لحم ؛ فلآن الحق لهم 
وقد اتفقوا على استيفائه . 

ولأن امحل تعلق به حقوق لا يتسع لها . فإذا رضي أصحابها بالقتل جاز ؛ 
كما لو قتل عبد عبدين فرضي صاحبهما بأحذه بدلا عنهما . 

وذة ا متع ات قرف د لسر رتاله لقم ضرا يحض فين باقعا كنا 
لو رضي صاحب اليد الصحيحة بالشلاء . 

وأما كونهم لا شيء لهم غير القتل ؛ فلأنهم قد رضوا بالقتل . فلم يكن لهم 
سيوأ 

وأما كونه يقاد منه للأول إذا تشاح أولياء المقتولين فيمن يقتله على الكمال ؛ 
فلأن امحل لا يتسع للكل » وحق الأول سابق . فقدّم لسبقه . 

وأما كون الباقين لهم دية قتيلهم ؛ فلأن القتل إذا فات بَقِيت الدية . 

وأما كون الأول يعطى الدية إذا رضي بها ؛ فلأنه راض بدون حقه . 

وأما كون القاتل يقتل للثاني ؛ فلن الأول إنا قدم عليه لسبقه وقد سقط حقه 
لرضاه بالدية . فوجب أن يقتل للثاني غلا بالتعتى السال عن معاوضة السسق.: 


5١ 


المع ل شوج القيخ 


أما كون من قتل وقطع طرفاً من آخحر يقطع قبل أن يقتل ؛ فلأنه لو بُدئ 
بالقتل لفات القطع » وفيه تفويت مق المقطوع » وذلك يوجحب تقديم القطع لما فيه 
من الجمع بين حقي القطع والقتل . 

وأما كونه يقتل بعد ذلك لولى المقتول ؛ فلأنه لا معارض له . 

وأما كون حكم قطع يدي اللماغة كحكم قتل الجماغة 4: فلآن: القطغ 
كالقتل ؛ لأنه في معناه . 

فعلى هذا إن رضي الجماعة بقطع يده لهم قطعت ولا شيء لحم » وإن تشاحوا 
قدم الأول لسبقه » وإن رضي الأول بالدية قطع للثاني . 


5 


باب العفوعن التصاص 


العفو عن القصاص جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس : أما الكتاب 
فقوله تعالى: #إكتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنتى 
بالأنتى فمن عُفِي له من أحيه شيءٌ فاتباعٌ بالمعروف وأداءٌ إليه بإحسان# [البقرة: 
»ء وقوله تعالى بعد قوله: #إ-وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين 
بالعين- فمن تصدق به فهو كفارة له#رللائدة:ه4] . 

وأما السنة ؛ فقال أنس بن مالك رضي الله عنه: « ما رأيث رسول الله 86 
رفع إليه شيءٌ فيه قصاصٌْ إلا أمرّ فيه بالعفو»0". رواه أبو داود . 

وأما الإجماع فأجمع أهل العلم على حوازه 8 

وأما القياس ؛ فلن القصاص حق له . فجاز له تركه ؛ كسائر الحقوق . 


أما كون الواحب بقتل العمد أحد شيئين القصاص », أو الدية في ظاهر 
المذهب ؛ فلأن الله تعالى قال: (إفمن عُفي له من أيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء 
إليه ياحسان [البقرة:0174 . أوجب الاتباع .ممجرد العفو » ولو وجب بالعمد 
القصاص عينا لم تحب الدية عند العفو المطلق . 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سئئه (/491 4) 5: ١9‏ كتاب الديات» باب الإمام يأمر بالعفو في الدم. 


ركد 


القع لا شري ننج 

وأما كون خم القصاص عيناً في رواية ؛ فلآن اللبي ينه قال: « من قَيِلَ 
عفدا فيز 20 

ولآنه بدا لفك تكانافي > كان الجافاتك : 

وأما كون الأول في ظاهر المذهب ؛ فلما تقدم . وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: « كان في بئ إسرائيلَ القصاص ولح تكن فيهم الديّة فأنزل الله هذه 
الآية: كب عليكم القصاص في القتلى ... الآية رالبقرة:4/اام © 

ولأن البي يدك قال: « من قيِلَ له قتيلٌ فهو بخير النظرين : إما أن يُودَى » وإما 
يقاد »27 متفق عليه . 

وروي عنه أنه قال: واي ا ل 
فمن قَعَلَ بعده قتيلاً فأهله بين خيرتين نط احا تلونو اك اعرا حفن ال ل 
رواه أبو داود . 

ولأنالدية المسوذان الى _حرذا ويك كاك يدر عنية لاعن عنا: 
الما 1 

وأما قوله غْيق: « فهو قود )© فالمراد به وجوب القود » وذلك مما لا نزاع 


وأما قياس القتل على سائر المتلفات فلا يصح لأن الفرق بينه وبينها ظاهر , 
وذلك (أن القتل يخالف سائر المتلفات 29 لأن بدها لا يختلف بالقصد وعلمه ؛ 
والقتل بخلافه . 


.١9 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (47748) 5: ١5‏ كتاب تفسير القرآن» باب: 5 أيها الذين آمنوا 
كتب...]أ. 
وأخرجه النسائي في سننه (411) 8: م كات القسامة تأويل ثوله غر وجل: امن عقي 'له: من 
أخحيه. .. 

(') سبق تخريجه ص:.9. 

(4) أخرحه أبو داود في سننه (4 ١77 :4 )40٠‏ كتاب الديات» باب ولي العمد يرضى بالدية. 

(9) سبق تخريجه ص: .١©‏ 

(5) ساقط من أ. 
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ا ا باتو الففر قح الصا 


وأما كون الخيرة في الواحب بقتل العمد إلى الولي إن شاء اقتص وإن شاء أذ 
اللي ار الأولى'") د البي 85: «من قل له قنيلٌُ فهر 

يخير النظرين : إما يودى » أو يقاد»' اقول دن ابيط ليه ير 
0 : إن أحبوا قَتلوا » وإن أحبوا أغحذوا الدية »© 

وما كزقارن شاه عقى إن جد فيه اقلم تقلع 11 لانك: 

وأما كون العفو أفضل ؛ فلما تقدم من قوله تعالى: لإفمن تصدق به فهو 
0 له 4 [الاقدة 47] . 

ولأن الله تعالى قال: #إوأن تعفوا أقرب للتقوى# (لبقرة:7690» وقال: #إفمن 
عفا وأصلح فأحره على الله [الشورى:٠4]‏ 

ولأن النبي َي كان يأمر به . 

وأما كون من اختار القصاص له العفو إلى الدية ؛ فلن فيه مصلحة له 
وللجاني : أما له فلما في العفو عن القصاص من ٠‏ الفضيلة . وأما للجاني فلما فيه من 
سقوط القصاص عنه . 

وأما كون من اختار الدية سقط القصاص ؛ فلن من وجب له أحد شيئين 
يتعين حقه باختيار أحدهما » ويلزم من تعيينه سقوط الآخر . 

وأما كونه لا يملك طلب القصاص بعد ذلك ؛ فلأن القصاص إذا سقط لا 
يعود . 

وأما كون ابْحن عليه ووليه'” له العفو إلى الدية وإن سخحط الجاني على الرواية 
00 أن الواحب القصاص عين ؛ فلآن الدية أقل منه . فكان له أن يتتقل 


)١١(‏ سائط من أ. 

.5 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

."15 سبق تخريجه ص:‎ )١١( 

(4) كما ورد في حديث أنس بن مالك . وقد سبق ذكره ص: 57. 
(0) ف أ: أو وليه. 
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العدع شرج امدنع 


أما كون من عفى مطلقاً وقيل الواحب أحد شيئين : له الدية ؛ فلأن العفو . 
المطلق يحمل على العفو عن القصاص لأن ذلك المتبادر والغالب » وإذا كان كذلك 
بقيت الدية غير معفو عنها . فتتعين . ضرورة أن سقوط أحد الواجبين يعين 
الآخر . 

وأماا كوت كن 2 لما إذااقن لواحن القساضى غياً + ذلذنة الدية غير واعية : 
تإذاا سق الثم ليق لسو 

وأما كون القاتل إذا مات تحب الدية ف تركته ؛ فلأن القصاص تعذر من غير 
جهة ولي الجناية . فبقيت الدية ؛ لأنها بدل القتل . 


أما كون من قطع أصبعا عمدا فعفى عنه ثم سرت جنايته إلى الكف أو النفس 
وكان العفو على مال للعاقٍ تمام الدية ؛ فلأن قصاص الذي تلف بالسراية ممتنع . 
ضرورة أنه لا يمكن استيفاؤه دون ما عفى عنه . وإذا كان كذلك تعين ثمام الدية 
لأن كل موضع تعذر القصاص تعينت الدية » وقد أخذ بعضها فتعين له تمامها . 

وأما كونه إذا عفى إلى غير مال لا شيء له على ظاهر كلام أحمد ؛ فلآن 
عن الذي سرى إليه . 

وأما كونه يحتمل أن له تمام الدية ؛ فلأن امحبئ عليه إنما عفى عن دية الإصبع . 
فوحب أن يثبت له تمام الدية . ضرورة كونه غير معفو عنه . 
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كتاب الجنايات باب العفو عن القصاص 


وأما كون من عفى مطلقا ينبني عفوه على الروايتين في موحب العمد'" ؛ 
فلأن الحكم يختلف باختلاف ذلك . 

فعلى هذا إذا قيل الواحب أحد الأمرين فهو كما لو عفى على مال » وإذا قيل 
الواحب اللقصاص عينا فهو كما لو عفى إلى غير مال . | 

وأما كون القول قول امح عليه إذا قال له الجاني: عفوت مطلقا » وقال: بل 
عفوت إلى مال ؛ فلأنه منكر للعفو المطلق والقول قول المنكر . 

ولأن الحاني ادّعى وقوع العفو مطلقاً » والأصل عدمه . فالقول قول مدعي 
الأصل . 

وأنا كون القول قوله إذا قال الحاني: عفوت عن الجناية وعن سرايتها » وقال: 
بل" عفوت عنها دون سرايتها ؛ فلما ذكر من الوجهين قبل . 

وأما كون ذلك مع ينه في السألتين جميعاً ؛ فلأن صدق الجاني تمل . 
فوجب اليمين ؛ ليكون النكول طريقا إلى ثبوت دعواه . 


أما كون ولي العاقي له القصاص فيما ذكر ؛ فلأن قتله انفرد عن قطعه . أشبه 
مالو كان القاطع غيره . 

وأما كونه له الدية كاملة وهو قول أ الخطاب ؛ فلن القتل منفرد عن 
القطع . فلم يدحل حكم أحدهما في الآخر . 
يتقدمه عفو . 

وأما كونه له تمام الدية على قول القاضى ؛ فلأن القتل إذا تعقب الحناية قبل 
الاندمال صار .منزلة سرايته ولو سرى لم يجب إلا تمام الدية . فكذلك فيما هو 
عنزلته . 


(5) زيادة ف د. 


/ا 


لصن شرح اقم 


أما كون الوكيل لا شيء عليه إذا لم يعلم بالعفو حتى اقنص ؛ فلأنه لا تفريط 
فق 4 1د عق لماكل اع عن وحس از جاكو لو كيل «انقتاواكة و فلع جلرمة 
ضمانه ؛ كما لو عفى بعد ما رماه . 

وأما كون العاقي هل يضمن ؟ يحتمل وجهين ؛ فلأن النظر إلى أن عفوه غير 
صحيح لحصوله في حال لا يمكن استدراك الفعل » وأن العفو منه إحسان يقتضي 
أن لا ضمان عليه » والنظر إلى أن قتل المعفو عنه حصل بأمره وتسليطه على وجه 
لا ذنب للمباشر فيه يقتضي أن الضمان عليه لأنه أمره به . أشبه ما لو أمر عبده 
الأعجمي بقتل معصوم فقتله . 

وأما كون الوكيل يتخرج أن يضمن ؛ فلآنه لو علم بالعفو لوحب عليه 
القصاص . فإذا لم يعلم تعلق به الضمان ؛ كما لو قل مرتداً رجع إلى الإسلام ولم 
يعلم رجوعه . ٠‏ 

وأما كونه بوبخع على العا لوجتو فلم ذكر التق ردجمه الهم أنه غره 
لأنه سلطه على القتل وأمره به وعفى من غير إعلامه قزل منزلة الغارٌ في التكاح 
بحرية أمة وتزويج معيبة » ومنزلة من غصب طعاما وقدمه إلى غيره وأمره بأكله 
فأكله . 

وأا كونه لا عع في وجو ؛ فلآن العفو إحسان قلا يقتضي الرجوع عليه . 

وأما كون لرالهي عن ار كل كارا اق مثاله وهو قول القاضي ؛ فلأن قتله 
عمد محض أو عمد الخطأء وذلك لا تحمله العاقلة لأنه قصد قتله وإن سقط 
القصاص لعنى آحر(2 كقتل الأب . 

وأما كونه على عاقلته على قول أبي الخطاب ؛ فلأنه جار بحرى الخطأ لأنه 
معذور ف قتله أمشسوق وت فيد فيان أذميا : 


(1) ساقط من أ. 
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آم كو دمسسن حفى عن قاتلا يفك المرح نيميج ؟ .قلات فك تحقة يندا قاد 
سببه . فسقط ؛ كما لو أسقط الشفعة بعد البيع . 

وأما كون من أبرأه من الدية يكون إبراؤه وصية لقاتل ؛ فلآن معناها إن مت 
فأنك ف احل #وذلك وصنية لقائل:, 

وأما كون من وصى له بها تكون وصيته وصية لقاتل ؛ فلأنها وصية كمال . 
أشبه ما لو وصى له بعبده . 

وأما كون الوصية لقاتل هل نصح ؟ على روايتين فقد تقدم ذكرهما ودليلهما 
قاباب :الوص 10 ويا القول بعدم الصحة لا تفريع وعلى القول بالصحة 
عقر ذلك من الغلنة'لآن هيدا شان الوص : 

ولأنها وصية يال . أشبهت غيرها من الوصايا . 

وأما كونه يحتمل أن لا يصح عفوه عن المال ولا وصيته به لقاتل ولا غيره إذا 
قيل أنه يحدث على ملك الورثئة ؛ فلأن العفو عن ذلك والوصية به على القول 
المذكور عفو عن غير حقه ووصية به . 


يصح ؛ فلأن البراءة من ذلك براءة 
لغير من عليه الحق ؛ لأن الدية الواحبة على العاقلة غير واحبة على القاتل والمحناية 
امتعلق أرشها برقبة العبد غير واحبة عليه بل متعلقة .ملك سيده وإذا كان كذلك 
وحب أن لا تصح البراءة ؛ لأن صحة البراءة تقتضي تقدم ثبوت الحق على من 
بو 


6 رس فرقة 
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الممتع في شرح المقنع 
وأما كون من أبرأ العاقلة والسيد يصح ؛ فلأنه إبراء من حق لمن هو عليه . 
فإن قيل: الدية والأرش لم تحب بعد فكيف تصح البراءة منهما ؟ 


أما كون العبد له طلب ذلك والعفو عنه ؛ فلأن ذلك من أحكام النفوس وهي 
مختصة به . 

ولأن التشفي فيما ذكر مطلوب » وذلك وصف قائم بالعبد . 

وأما كون السيد ليس له طلب ذلك ولا العفو عنه في حال حياة العبد ؛ فلآن 
السيد ليس له في العبد سوى المالية وما ذكر حقوق نفسانية . 

وأنا كوية له :ذلك بعد موت اعد فلن حى البد يقل إليه: فيصين بها 
بالوارث . 


# 


)١(‏ ساقط من أ. 


أما كون كل من أقيد بغيره في النفس يقاد به فيما دونها ؛ فلأن من أقيد به في 
النفس إنما أقيد به فيها الحصول المساواة المعتبرة للقود . فيجب أن يقاد به فيما دونها 
لذلك . 

وق كول الصت رخمه الله كل :من اميك يغيرة دق التعين فيد ”به قيْمَا دونها 
إشعار .مشروعية القود فيما دون النفس من الأطراف والجراح'". 
والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع والمعنى : أما الكتاب فقوله تعالى: (إوكتبنا 
عليهم فيها أن النفس بالنفس -إلى قوله-: والجروح قصاص» [الائدة:ه4] . 

وأما السنة ؛ فما روى أنس بن مالك «أن اربع بنت النضر بن أنس كسرت 
له ججارية ‏ المرط وا ايه الأرون ينقاي” إلا القصاض > فتعاء أخوها الس عزن 
النضر فقال: يا رسول الله ! ُكسرٌ ثنية الريّع . والذي بعئك بالحق! ما يُكسّر . 
فقال النبي ويك : كتاب الله القصاصٌ ... عختصر)””. رواه البخاري وأبو داود 
والنسائي . 

وأما الإجماع فأجمع اللسلمون على مشروعية القصاص فيما دون النفس إذا 
أمكن بشرطه . 


)١(‏ في أ: والجوارح. 

(؟) أخرجه البخاري ف صحيحه (590057) 7: 451 كتاب الصلح؛ باب الصلح في الدية. 
وأخرجه النسائي ف سننه (41/517) 8: 77 كتاب القسامة» القصاص من الثنية. 
وأخربحه ابن ماحة في سننه (515؟) 7: 8/85 كتاب الديات» باب القصاص في السن. 
وأخرجه أحمد ف مسنده )١71/91/(‏ "13/219 


الا 


امدنع دشر لمزم 

وأما المعنى وهو أن ما دون النفس كالنفس ف الحاحة إلى حفظه بالقصاص . 
فكان كالنفس ف وحوبه . 

وأما كون من لا يقاد بغيره في النفس لا يقاد به فيما دونها ؛ فلأن من لا يقاد 
بغيره ف النفس إنما لم يُْقَدْ به لعدم المساواة المعتبرة في القود » وذلك موجود فيما 
دون النفس . فوجب أن لا يقاد به فيه عملا بالعلة . 

فعلى هذا لو قطع مسلم يد مسلم قطعت يده لأنه يقاد به في النفس » ولو قطع 
يد كافر لم تقطع يده لأنه لا يقاد به في النفس » ولو قطع حر يد حر قطعت يده لما 
تقدم » ولو قطع يد عبد لم تقطع يده لذلك . وعلى هذا فقس . 

وأما كون القود فيما دون النفس لا يجب إلا .عثل الموحب ف النفس ؛ فلأن ما 
دون النفس أحد ما يجب فيه القود . فلم يجب فيه إلا عثل الموجب في النفس ؛ 


كالنفس . 
النفس لا تقدم ذكره في موضعه . 


أما كون القود فيما دون النفس نوعين ؛ فلأنه تارة يكون في الأطراف [وتارة 
يكون في الجروح . 

وأما كون أحد النوعين القود في الأطراف” فظاهر . 

وأما كون العين تؤحذ بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن ؛ 
بفلأن الله تعالى قال: #والعينَ بالعين والأنفَ بالأنف والآذنٌ بالأذن والمن 
اليد ... الآية رالمائدة:ه4] . 

وأما كون المحفن يؤخحذ بالمفن ... إلى آخحره ؛ فلأن ذلك في معنى المنصوص 
عليه نكن انارنسن 314 لساري معي ررحي اسار سكا 
)1١١‏ ساقط من أ. 
(؟) مثل السابق. 

ف 


كتاب الحنايات باتع مرا سي القفيناض ١‏ فوا دن الله 
باب ما يوجب ص فيما دو 


أما كون كل واحد من الأصابع والكف والمرفق والذكر والأنثيين يوخذ 
يكثله ؛ فلأن المماثلة موجودة والقصاص ممكن . فوجب ؛ كالعين بالعين والأنف 
بالأنف . 

وأما كون القصاص يجري في الإلية والشفر في وحهٍ ؛ فلعموم قوله تعالى: 

#إوالجروح قصاص# [الائدة:ه4] . 

ولآن لذلك خدا يقهى إليه:. فخرئ القود فيه 4 كالة كر : 

وأما كونه لا يحري فيهما ف وج ؛ فلأن الإلية متصلة بلحم والشفر الحم لا 
مفصل له . فلم يجر القود فيها ؛ كلحم الفخذ . 


رف 


الممتع ف شرح المقنع 


فصل (فيشروط التصاص فى الطرفة 


أما كون القصاص ف الأطراف يشترط له ثلائة شروط ؛ فلما يأتي ذكره 
فيها . 

وأما كون أحدها الأمن من الحيّف ؛ فلأن الحيّف ظلم وعدوان . فإذا لم يمكن 

وأما قول المصنف رحمه الله: بأن يكون القطع من مفصل أو له حد يتتهي 
الكاتيان 1 مل ف الام من اليقث .: 

وأما قوله: كمارن الأنف ؛ فبيان لصورة من صور ما له حد ينتهي إليه . 

وأما قوله: وهو ما لان منه ؛ فبيان للمارن ما هو . 


أما كون ما ذكر لا قصاص فيه على الصفة الي فعل الحاني بلا حلاف ؛ فلان 
القطع ليس من مفصل فلا يؤمن من الحيف فيه » ول الحديث: أ رذ عرف 
رجلا على ساعدو بالسيف فقطعهًا من غير مَعْصّلٍ . فاستعلدى عليه النبي يلك فأمرَ 
له بالدية . فقال: أي أريدٌ القضاض .قال خل الدية يازك الله لك فيها وم 


يقض له بقصاص »6 '. رواه ابن ماحة . 


)0 أخرجه ابن ماجة في سئنه (5775) 5: 8٠‏ كتاب الديات» باب ما لا قود فيه. 
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وأما كونه لا قصاص فيه أصلا في وجو ؛ فلما تقدم من أن البي يتك لم يوحبه 
أصلا . 

وقد . فلم يجب ؛ كما لو كان القطع من 
0 
هر وف مسألة الساق من الكعب في وجهٍ ؛ فلأن ذلك دون 
حقه . فكان له أن يقخص فيه ؛ كما لو شجه هاشمة فإن له أن يقتص موضحة . 

وأما كون ال ليده اوت رودا كد الرعد ررب 
فوحب أرشه ؛ كسائر ما هذا شأنه . 

وأا كوقن لاحب له رد سان وجح ف ارقن هما وف اللشداتن ولارل 


أما كون المذكب يقتص منه في الجملة ؛ فلما تقدم ف أول الباب . 

ولأنه اقتصاص من مفصل أُمن فيه الحيف فوجب ؛ كالاقتصاص من الكوع . 
وأما كون ذلك يشترط فيه أن لا يخاف منه جائفة ؛ فلأنه إذا خيف منه ذلك 

لا يؤمن فيه الحيف » وذلك شرط ف جواز الاقتصاص ف الأطراف لا تقدم . 


أما كون من ذكر يوضح الحاني ؛ فلأن الموضحة يجري فيها القصاص . 

وأما كونه يستعمل فيه ما يذهب ضوء عينه أو سمعه أو همه إذا لم يذهب 
بالموضحة من غير أن يجئ على ما ذكر ؛ فلأن إذهاب ذلك مستحق » وذلك 
طريق إليه . 

وأما كون ذلك يسقط إذا لم يمكن إلا بالجناية على ما ذكر ؛ فلأن الجناية على 
ذلك حيف وتعد . فإذا لم يمكن الاستيفاء إلا بها سقط . 


7/5 


ادوع اوج ادع 


فصل بالشرط الثاني 


أما كون الثاني من شروط القصاص ف الأطراف الممائلة فبالقياس على 
النفس . 

وأما كون المماثلة في بعض الأشياء في الموضع وف بعضها في الموضع والاسم ؛ 
فلن بعض الأشياء لا يماثل إلا في الموضع وبعضها لا يمال إلا في الموضع والاسم . 
فوجب أن تعتبر المماثلة في كل شيء .ما تحصل به . 

وأما كون كل واحدة من اليمنى واليسرى والعليا والسفلى من الشفتين 
والأحفان توخذ يمثلها ؛ فلن الشرط”" المماثلة في ذلك الموضعا" » وهي موحودة 

فعلى هذا توحذ اليد اليمنى باليد اليمنى » واليد اليسرى باليد اليسرى » 
والشفة العليا بالشفة العليا » والشفة السفلى بالشفة السفلى » واللحفن الأعلى بالجفن 
الأعلى » والجفن الأسفل بالحفن الأسفل » ونحو ذلك ؛ لأن الممائلة في الموضع 


موحودة في ذلك كله . 


)١(‏ ف د: شرط. 
)١(‏ ف ذ: في الموضع. وف أ بعد توله الموضع زيادة: لأنه لا يختلف بغير احتلافه. وقد أثبتت في د ووضع 
عليها علامة الحذف. 


كلا 


كتاب الجنايات فصل [الشرط الثاتى] 


وأما كون الإصبع والسن والأنملة تؤخذ يمثلها في الموضع والاسم ؛ لأنها لا 
تحصل إلا بذلك وهي موجودة في مثلها . 

فعلى هذا يوخخد الإبهام بالإبهام » والسباية بالسباية » والوسطى بالوسطى ع 
والبنصر بالبنصر » والخنصر بالخنصر » والثنية بالثنية » والضاحك بالضاحك » 
والناب بالناب » والأنملة العليا من الإصبع بالعليا من تلك الإصبع » والوسطى منها 
بالوسطى منها ؛ لأن الممائلة ف الموضع والاسم موحودة في ذلك كله . 

وأما كون صاحب الوسطى فيما تقدم ذكره يخير بين عقل أنملته وبين الصبر 
حتى تقطع العليا من الحاني عليه ثم يقتص من الوسطى ؛ فلأنه لا يمكن القصاص 
في الحال لما فيه من الحيف وأخذ الزيادة على الواجب ولا سبيل إلى تأخير حقه 
حتى يتمكن من القصاص لا فيه من الضرر . فوجبت له الخيرة بين الدية ليستوقي 
حقه وبين الصبر إلى إمكان القصاص ؛ لعلا يتضرر بتأخير القصاص . 

وأما كون شيء من ذلك لا يؤحذ .ما يخالفه ؛ فلأن المماثلة شرط ولح يوجد . 

فعلى هذا لا تؤخذ اليد اليمنى باليد اليبسرى ولا اليسرى باليمنى » ولا العليا 
من الشفتين بالسفلى » ولا السفلى بالعليا » ولا الحفن الأعلى بالأسفل » ولا 
الأسفل بالأعلى ؛ ولا الإبهام ولا السبابة ولا الوسطى ولا البنصر ولا الخنصر 
بغيرها » ولا الثنية بالضاحك » ولا الضاحك بالثنية » ولا الثنية العليا بالثنية 
السفلى » ولا الثنية السفلى بالثنية العليا » ولا أنملة من إصبع بأنملة من غيرها » ولا 
أغلة عليا بأغلة سفلى » ولا وسطى بعليا ؛ لعدم المماثلة في ذلك كله . وعلى هذا 
فقس . 


/ا/ا 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون أصلية لا تؤحذ بزائدة ؛ فلأن الزائدة دونها . 

وأما كون زائدة لا تؤحذ بأصلية ؛ فلأنها لا تمائلها . 

وأما كون ما ذكر إن تراضيا عليه لا يجوز ؛ فلأن الدماء لا تستباح بالإباحة 
والبذل » ولذلك لو بذل ذلك ابتداء لم يجز . 

وأما كون من فعل ذلك لا تعديا ؛ مثل : أن يأحذه باحتيار اللحاني يجحزئ 
ود يسقط القصاص ؛ فلن ابح عليه رضي به )» واللجاني يعلمه » والحق لا 
يعدوهما . 


ولأن ذلك إن كان دون حق ابن عليه فقد رضي به . أشبه ما لو رضي بغير 
شيء ؛ وإن كان فوق حقه فقد رضي الجحاني ببذله . لا يقال قد تقدم أن البذل في 
ذلك لا يجوز لأن الذي تقدم بذل ف ذات » وهنا بذل في صفة » ولا يلزم من عدم 
حواز أحدهما عدم حواز الآخر . 

وأما كون من قطع اليسار تعدياً » أو قال: ارج بمينك فأخحرج يساره يجزئ 
ويسقط القصاص ؛ فكما لو قطع الإمام يسار السارق بدل كينه . 

وأما كونها لا تجزئ إذا أحرجها عمد على قول ابن حامد ؛ فلأنه تعمد" 
ترك الواحب عليه من القطع . فلم يعذر في استيفاء الواحب عليه . وما تقدم من 
قياسه على السارق لا يصح لوجوه: 

أحدها: أن الحد مبئ على الإسقاط . بخلاف القصاص . 


)1( في أ: عمد. 
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وثانيها: أن اليسار لا تقطع ف السرقة إذا عدمت بينه لأنه لا يفوت منفعة 
الجنس في الحد . بخلاف القصاص . 

وثالئها: أن اليد إذ3) سقطت بأكلة أو قصاص سقط القطع . بخلاف 
القصاص فإنه لا يسقط وينتقل إلى الدية . 

وأما كون القصاص يستوفى من بمينه على قوله ؛ فلآن اليسار لما لم تحر عنده 
صار قطعها كلا قطع » وذلك يوجحب قطع اليمين . ضرورة استيفاء الواحب له . 

وأما كون الاستيفاء بعد الاندمال ؛ فلأنه لو حصل الاستيفاء في اي وقد 
يمت ودار راد الك ل غاالة نحي 

فإن قيل: أليس لو قطع بمين رجحل ويسار آر لا تور إحداهم”" إلى اندمال 

جرح الاخر؟ 

قيل: الفرق بينهما أن القطعين مستحقان قصاصا . فلذلك جمع بينهما القطعين 
هنا . فإن أحدهما غير مستحق فلا جرم لا يجمع بينهما . 

وأما كون القاطع عليه دية اليد إذا أخرجها الجاني دهشة أو ظناً أنها تحرئ ؛ 
فلآن مُخرجها أخرجها على وجه البذل في موضع لا يصح بذله . فوجحب ضمانها 
على المجاني عليها . فإذا تعذر القصاص لشبهة البذل وجبت الدية ؛ لأنها بدله . 

وأما كون القاطع عليه القصاص إذا كان من عليه القصاص بحنونا وكان 
القاطع عام بأنها يسار وأنها لا تجرئ ؛ فلن بذل امجنون لا يصح ولا شبهة 
للقاطع . 

وأما كونه عليه الدية إذا جهل أحدهما ؛ فلأن الجهل يسقط القصاص . 
فوجب أن تتعين الدية . 

ا 6ن امار لكر كر إذا كان المقتص بحنونا والآخر عاقلاً ؛ فلأن 
انون لا عبرة بفعله 


)١(‏ في أ:لو. 
زفة ف أ: أحدهما. 


,232 


نصلرالشرط الثالثم 


أما كون الثالث من شروط القصاص ف الأطراف استواؤهما في الصحة 
والكمال في غير ما استثناه المصنف رحمه الله ؛ فلأن غير الصحيح والكامل لا 
يستوي هو والصحيح والكامل ولا يماثله . فوجب أن لا يجحزئ القصاص بينهما ؛ 
وو الاو 

وأما كون صحيحة من يد ورحل27" لا توخذ بشلاء منهما ؛ فلانتفاء 
استواءهما في الصحة » وهو شرط لا تقدم . 

ولأن”" غير الصحيحة لا يقع فيها سوى الكمال ولا يوذ بها ما فيه نفع 
كامل . 

وأما كون كاملة الأصابع من يد ورجل لا تؤحذ بناقصة منهما ؛ فلائتفاء 
استواءهما في الكمال » وهو شرط لا تقدم . 

ولأن في قطع الكاملة منهما بالناقصة جناية زائدة على ما جنى عليه » وذلك 
لا يجوز . 

فعلى هذا من قطع من له نمس أصابع يد من له أربع أصابع أو أقل من ذلك » 
أو قطع من له أربع أصابع يد من له ثلاث أصابع أو أقل : لم ير القصاص بينهما 
)١(‏ ساقط من أ. 
0 ف أ: لأن. 


كتاب الجنايات فصل [الشرط الثالث] 


في اليد ؛ لأن ذلك فوق حق البحجئ عليه . وهل يجرئ في مثل أصابعه ؟ فيه 
وجهان : مأخذهما ما تقدم فيما إذا قطع يد شخص من نصف كفه أو نصف 


دواع 
وأما كون عين صحيحة لا تؤخذ بقائمة ؛ فلانتفاء استواؤٌهما في الصحة » 


والأذق"" أحة الميجينحة بالعائجة ان لأ هومن للق م روللت لاقو 
وأما كون لسان ناطق لا يؤخذ بأحرس ؛ فلاتتفاء الكمال » وهو شرط لا 


ولأن اللسان ذهبت منفعته . فهو كاليد الشلاء . 

وأما كون ذكر صحيح لا يؤحذ بأشل ؛ فلما ذكر في أحذ اليد الصحيحة 
بالشلاء . 

وأما كون ذكر فحل لا يؤخذ بذكر حصي ولا عنين على المذهب وهو قول 
الشريف ؛ فلأنه لا منفعة فيهما ؛ لأن كل واحد [من الخصي والعنين لا يولد له 
ولد ولا ينزل ولا يكاد يقدر على الوطء . فهما كالأشل . 

ولأن كل واحد”' منهما ناقص . فلا يؤخذ به الكامل ؛ كاليد الكاملة 
بالناقصة . 

وأما كونه يحتمل أن يؤخذ بهما وهو قول أبي الخطاب ؛ فلأنهما عضوان 
صحيحان ينقبضان وينبسطان . فيؤحذ بهما ؛ كذكر الفحل غير العنين . وكون 
الخصي لا ينزل لذهاب الخنصية والعنة لعلة في الظهر . فلم يمنع ذلك من القصاص 
بهما ؛ كأذن الأصم ومارن الأخشم . 

قال المصنف في المغين: والصحيح الأول لأنه إذا ترددت الحال بين كونه 
مساويا للآخر وعدمه لم يجب القصاص ؛ لأن الأصل عدمه . فلا يحب بالشك . 


(0) رص: 4ل. 
(9؟) ساقط من أ. 
() مثل السابق. 
(5) مثل السابق. 


م١‎ 


المج شرج الدع 

وأما قول المصنف رحمه الله: إلا مارن الأشم ... إلى آخره ؛ فهو استثناء من 
استوائهما في الصحة والكمال . 

فإن قيل: القول المذاكور إنما يعقب قوله: يحتمل أن يؤخذ بهما . فلم لم يعد 
إليه؟ 

قيل: لوحهين : أحدهما: أنه لا يتناول ما دذُكر ؛ لأن الضمير ف قوله: بهما 
غات إل 5 كلتمن ولعي 

وثانيهما: أن الامسضناء من الآثيانت تفن راقو لدف بوعل نيما إلثانه والمبنستن 
مثبت بدليل أنه قال: الاامازة الآننتمالضعيح بود 

فعلى ما ذكر أولاً يكون المعنى أن استواءهما المذكور شرط إلا في أشياء؛ 

أحدها: أن مارن الأشم هل يؤخذ .مارن الأعشم ؟ وهو : الذي لا يشم به . 
فيه وجهان: 

أحدهما: يؤخذ به ؛ لأن عدم الشم لعلة ف الدماغ والمارن صحيح . فوجب 
أذ الأشم به ؛ لأنه مثله ف كونه صحيحا . 

فإن قيل: إذا استويا في الصحة فلا حاحة إلى استنائهما ؛ لأن الشرط 
استواؤهما وهو موحود . ١٠‏ 

قيل: هو بالنظر إلى فوات الشم غير مساو . فنبه المصنف رحمه الله على أن 
ذلك لا أثر له » وذكره بلفظ الاستئناء نظرا إلى ذلك . 

والثاني: لا يؤحذ به لأن منفعة الشم قد ذهبت . فهو بالنسبة إلى الأشم كاليد 
الصحيحة مع الشلاء . 

وثانيها: أن المارن الصحيح هل يؤخذ بالمحزوم ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يؤخذ به كمارن الأشم . 

والثاني: لا يوذ به لأنه لا يماثئله وهذا أصح لما ذكر ولذلك لم يحك المصنف 
رحمه لله في الكاقٍ في ذلك خلافاً وذكر في المغى بدل المحزوم المحذو9" . وعلل 
الأحذ وعدمه .ما يأتى في المستحشف . 

رلته أفاالاره المحم و بزع مستي انيه سهان 


)1( ساقط من د. 
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أحدهما: يؤحذ به ؛ لأن الاستحشاف مرض . فلم ينع القصاص ؛ كما لو 
قل صحيح مريضا . 

والثاني: لا يؤحذ به ؛ لما ذكر في مارن الأحشم . 

ورابعها: أن أذن السميع هل توخذ بأذن الأصم ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: تؤخذ بها ؛ لأن العضو صحيح ومقصوده الجمال لا السمع ‏ 
وذهاب السمع نقص في الرأس ؛ لأنه محله وليس بنقص في الأذن . 

والثاني: لا تود بها ؛ لأنها عضو ذهب نفعه . فهو كاليد الشلاء . 

وحامسها: أن الأذن الصحيحة هل توحذ بالأذن الشلاء فيه وجهان: 

أحدهما: تؤخذ بها لأن نفعها لا يذهب بشللها لأن نفعها جمع الصوت وستر 
موضع السمع . فوجب أخذ كل واحد منهما بالأخرى . 

والثانى: لا توحذ بها كسائر الأعضاء . 

فإن قيل: ظاهر كلام المصنف رحمه الله في الاستثناء المذكور أن الاستثناء إنما 


هو ف يتين 
أحدهما: أن مارن الأشم الصحيح هل يؤخذ بمارن الأخشم والمخزوم 
وا مستحشف أم ل 


وثانيهما: أن أذن السميع الصحيحة هل تؤخذ بأذن الأصم الشلاء أم لا؟ 

قيل: الأمر كما ذكر . لكنه لم يرد ذلك . بل مراده أن مارن الأشم هل يوخذ 
يعارن الأحشم أم لا ؟ وأن المارن الصحيح هل يؤخذ بالمحزوم أم لا ؟ وأن المارن 
الصحيح هل يؤخذ بالمستحشف أم لا ؟ وأن أذن السميع هل تؤوخذ بأذن الأصم أم 
لا ؟ وأن الأذن الصحيحة هل تؤخذ بالأذن الشلاء أم لا ؟ على ما ذكر في الشرح 
المذكور نصا ودليلاً . وإنما دعاه الاختصار إلى أن حَمّعْ ين الصفات . وقد صرح 
المصنف رحمه الله وغيره بالمسائل المذكورة فيجب حمل كلام المصنف رحمه الله هنا 
على ذلك وإن لم تكن العبارة صريحة في ذلك . 


اله 


المع قل شرج القع 


الأشل وذكر ارم 0 يو حذ لمات فلأنه دون حق ابجئي 
عليه . 


وأما كونه يؤخذ .مئله ؛ فلأن المانع من القصاص عدم الاستواء وهو منتف 
هاهنا . 

وأما كون أمن التلف من قطع الشلاء شرطاً في قطعها بالصحيحة أو يمثلها ؛ 
فلآن القصاص إذا لم يمكن إلا بالحيف سقط . فلأن يسقط إذا خيف منه التلف 
بطريق الأولى . 

فعلى هذا يُسأل أهل الخبرة فإن قالوا: إذ0» قطعت قطعت الشلاء لم تفسد العروق 
ودخل الحواء إلى البدن فأفسده لم يجب القصاص لأنه لا يجوز أحذ نفس بطرف » 
وإن قالوا: ذلك مأمون وحب القصاص لما تقدم . 

وأما كون من أخذ المعيب بالصحيح كمن أذ الشلاء بالصحيحة وناقصة 
الأصابع بالكاملة : لا يجب له مع القصاص أرش في وجهٍ ؛ فلأن انحن عليه فعل 
كما فعل به . فلم يحب له معه أرش ؛ كما لو كانت اليد كاملة أو صحيحة . 

ولأن الذي صدر من الجاني فعل واحد , والفعل الواحد لا يوجب مالآ 
0 ّْ 

وأما كونه له دية الأصابع الناقصة في وحهٍ وهو قول القاضي وشيخه ولا شيء 
له من أجل الشال ؛ فلأن الجمال نَقصّ بنقصان الأصابع . بخلاف الشلاء فإنها 
كاملة صورة وعليه مبنى القصاص ؛ لأن المماثلة في المعاني لا تعتبر ؛ لأنه كان 

يفضى إلى سقوط القصاص . 

ونا كونه له دية الأصابع وأرش الشلل ف اختيار أبي الخطاب : أما دية 
الأصابع ؛ فلما تقدم . وأما أرش الشلل اذه كرون عي القن فيكون مشترفيا 


)١(‏ فيأ: إن. 


8: 


كتاب الخنايات فصل [الشرط الثالث] 


مثل حقه . فلو ل يكن له ذلك لكان ممنوعاً من استيفاء مثل حقه » وذلك منتفم 
شرعا . 
وأما كون المحين عليه والجاني إذا اختلفا في شلل العضو وصحته فأيهما يقبل 
قوله ؟ فيه وحهان ؛ فلأن النظر إلى أن الأصل سلامة العضو يقتضى قبول قول 
امب عليه والنظر إلى أن الأصل 00037 
ولذلاق لو ادع علة ندون فأنكره كان القول'كولة:: 


الممتع في شرح المقنع 


فصل رف قمع بعض عضو 


أما كون ما ذكر يؤخذ مثله ؛ فلآن ما جرى القصاص ف جملته جرى في 
بعضه إذا أمكن . بل أولى لأن ما ذكر يؤمن من الاقتصاص في بعضه ما لا يؤمن 
في غيره . 

ولأن المماثلة ثمكنة . أشبه قطع العضو من مفصل . 

وأما كون ذلك يقدر بالأحزاء كالنصف والثلث والربع ؛ فلأن تقديره 
بالمساحة يفضي إلى أحذ جميع لسان الحاني أو مارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه 
ببعض ذلك من المحجئ عليه ؛ لأن امجن عليه قد يكون عظيم ذلك والجاني 
بالعكس . 


أما كون سن الحاني يبرد منها مثل ما كسر من سن اح عليه إذا أمن قلعها ؛ 
فلن القصاص في السن واحجب لقوله تعالى: لإوالسنَ بالسن [المائدة: ه ؛ ] : 


كم/ 


كتاب الحنايات فصل [فِ قطع بعض عضو] 


ولأن في الحديث: « أن الرييع بنت النضر كسرت ثنية الجارية . فال رسول 
الله :كناب الله القصاص )2"0. ولا يمكن أذ ذلك بالكسر ؛ لأنه لا يؤمن به 
الزيادة . 

ولأنه لا يؤمن معه أن ينصدع السن أو يتقدم أو ينكسر من غير موضع 
القصاص . فتعين البرد ؛ لكونه طريقا ليس غيره يقوم مقامه . 

وأما كون أمن القلع شرطا في البرد المذكور ؛ فلأن توهم الزيادة يُمنع ف 
الأعضاء كما لو قطعت يده من غير مفصل . فكذلك يجب أن يُمنع هاهنا . 

فإن قيل: القصاص جاز في الطرف مع توهم السراية إلى النفس . فلم يمنع هنا 
التوهم'" السراية إلى بعض العضو؟ 

قيل: توهم السراية إلى النفس لا سبيل إلى التحرز منه . فلو اعتبر قي المنع 
لسقط القصاص ف الطرف بالكلية . أما السراية إلى بعض العضو فتارة كنع 
القصاص فيها احتمال الزيادة في الفعل لا في الزيادة . 

وأما كون السن لا يقتص منها حتى ييأس من عودها ؛ فلأن القصاص يدرأ 
بالشبهات”". فإذا كانت السن غير مأيوس من عودها كان ذلك شبهة . فوحب 
درأ القصاص بذلك . 

وأما كون ذلك يرحع فيه إلى قول أهل الخبرة عند الاختلاف ؛ فلأن قولهم 
يغلب على الظن حصول ما يقولونه . 

وأما كون الجحاني عليه الدية إذا مات لمحي عليه قبل اليأس من عودها ؛ فلآن 
العود مشكوك فيه والقلع متحقق والقصاص سقط للشبهة فرحجع إلى الدية . 

وأما كونها لا قصاص فيها ؛ فلآن شرطه اليأس من عودها ولم يوحد . 

وأما كون سن الحاني يغرمها الجن عليه إذ1'" اقتص منها ثم عادت ؛ فلأنا تبينا 
بعودها عدم وجوب القصاص » وذلك يقتضي وحوب دية السن لأن القصاص 
منتفي لوجهين: 


)١(‏ سبق تخريجه ص: الا. 
(5) في ذ: فلم منع منه هنا لتوهم. 
(9؟) ف ذ: بالشبهة. 


/ا/ 


الممتع في شرح المقنع 
أحدهما: أنه ليس للمقتص مثل السن الى قلعها لكونه جنى عليها أولا . 
وثانيهما: أنه معذور في الاستيفاء » وذلك شبهة تُسقط القصاص . 
0 ع سي ادا بعردها تين ان 0 


وأما ون الجاني 00 عادت قصيرة أو 
معيبة ؛ فلأن ذلك من جنايته . فوجحب أرشه عليه . 


00 فيد:ثم 
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كتاب الجنايات فصل [في حكم الجراحات] 


سيك رك 


أما كون النوع الثاني من نوعي القود فيما دون النفس الجروح ؛ فلما تقدم من 
أن ذلك تارة يكون ف الأطراف وتارة يكون ف الجروح . 

وأما كون القصاص في الجروح في الجملة يحب ؛ فلما تقدم في أول الباب . 

وأما كون الموضع الذي يقتص فيه كل جرح ينتهي إلى عظم كما ذكر 
المصنف رحمه الله ؛ فلأن ذلك هو الذي كن استيفاؤه من غير حَيّف ولا زيادة 
لانتهائه إلى عظم . أشبه قطع الكف من الكوع . 

وأما كون ذلك لا يجب ف غير ما ذكر من الشجاج إذا لم يكن أعظم من 
ا موضحة كما مثل المصنف رحمه الله من الحاشمة والنقلة ؛ فلأنه ليس له حد ينتهى 
إليه . فلا يمكن الاستيفاء من غير حيف » وذلك شرط ف وجوب القصاص وقد 

وأما كون امجن عليه له أن يقتص موضحة إذا كان الجرح أعظم منها كما 
تقدم تمثيله ؛ فلأن ذلك دون حقه . 
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القع نتوج الخ 

وأما كونه لا شيء له مع القصاص على قول أبي بكر ؛ فلأنه فعلٌ واحد . فلا 
يجمع فيه بين القصاص ودية ؛ كما لو أخذت الشلاء بالصحيحة » وكما ف 
النفس”"» وكما إذا قتل الكافر بالمسلم والعبد بالحر . 

وأما كونه له ما بين دية موضحة ودية تلك الشجة على قول ابن حامد ؛ فلن 
القصاص متعذر . فوجب أن يتتقل إلى البدل ؛ كما لو قطع أصبعيه ولم يمكن 
الاستيفاء إلا من واحدة . 

وأما كونه على هذا يأخذ في اممائمة خمساً من الإبل ؛ فلن الموضحة يجب فيها 
حمس والطاشعة عشر . فإذا اقتص موضحة بقي التفاوت بينهما خمساً . 

0 0 يأحذ في المنقلة عشرا ؛ فلن الواحب فيها حخمسة عشر فالتفاوت 

فإن قيل: كم يأخحذ على هذا في المأمومة؟ 

قيل: ثمانية وعشرين وثلث بعير ؛ لأن الواحب فيها ثلث الدية فإذا ذهب منها 
دية موضحة بقي ذلك . 


أما كو فون الخرح يحو باللناحة زعام ص .رققض من الانى بعفارته .: 

وأما كون بحن عليه له أن يوضح رأس الحاني كله إذا كانت الموضحة أكثر 
من رأسه ؛ فلن ذلك القدرٌ الذي حنى عليه . 

وأما كونه له الأرش للزائد ف وجه ؛ فلأنه 4 صل مقايلتة قصاص : 

وأما كوت لاشو وله قوع + فاكتها جباية واخلة ذلا تم قود ومالاً : 

فإن قيل: ل ل يعتبر مقدار الموضحة بالأجزاء كالفلث والربع كما اعتبر ذلك 
فيما إذا قطع بعض اللسان والأذن أو ما أشبه ذلك؟ 


)١(‏ ف د: الأنفس. 


كتاب الحنايات فصل زف حكم الجراحات] 


قيل: الأصل أن يعتبر الكل بالمساحة لما فيه من المماثلة » وإنما ترك ذلك في قطع 
بعض اللسان ... إلى آحره ؛ لأنه يفضي إلى أحذ الكل بالبعض كما تقدم ذكره 
والكل ليس كالبعض » وذلك مفقود هاهنا ؛ لأن إيضاح جميع الرأس كإيضاح 
بعضه ف وجوب حمس من الإبل فيهما وإذا كان كذلك وجب بقاؤه على اعتبار 
المساحة الي هي الأصل عملا به مع سلامته عن منافيه . 


5١ 


ل 


فصل رإن اشتىك جاعت في جرح 


أما كون الجماعة إذا اشتركوا فيما دُكر عليهم القصاص إذا تساوت أفعالهم 
على الوجه الذي ذكره الصنف رحمة الله في إخدى الروايتين ؛ فلما روي « أن 
جمدو جهد عدغلى على رجحل بالسرقة . فقطع يذه . ثم جاءا بآخر . فقالا : 
هذا هو السارق وأحطأنا في الأول ؛ ؛ 0 شهادئهما على الثاني » وغرّمهما دية يد 
الأول قال" الوعلميك نكما تعكرتها ذلاف لقت كبا 

ولآن ذلك أحد نوعي القصاص . أشبه قتل الجماعة بالواحد . 

وأما كونهم لا قصاص عليهم في رواية ؛ فلأن الأطراف يعتبر التساوي فيها . 
بدليل أنه لا توحذ يد صحيحة بشلاء ولا كاملة الأصابع بناقصتها ولا الأصلية 
بالزائدة ولا اليمنى باليسرى ولا تساوي بين الأطراف والطرف . فوجب امتناع 
القصاص بينهما . 

والأولى أصح لما تقدم . 

وأما نفي التساوي بين الأطراف والطرف فممنوع لأن نفي التساوي إن كان 
من حيث كونه طرفاً فباطل بوجوب القصاص بين الطرفين » وإن كان من حيث 
الجمع فباطل بقتل الأنفس بالنفس . 
)١(‏ ذكره البخاري ف صحيحه تعليقا *: 7511 كتاب الديات؛ باب إذا أصاب كوم من رجل هل يعاقب 

أو يقتص منهم كلهم. 

وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى 8: 4١‏ كتاب المنايات» باب الاثنين أو أكثر يقطعان يد رجل معا. 

وأحرجه الدارقطين في سننه (95؟) : ١87‏ كتاب الحدود والديات. 


13 


كتاب الجنايات فصل [إن اشنزك جماعة في جرح] 


وأما كونهم لا قصاص عليهم رواية واحدة إذا تفرقت أفعالهم أو قطع كل 
إنسان من انب ؛ فلأن كل واحد منهم لم يقطع اليد ولم يشارك ف قطع 
جميعها . فلم يجب قطع يده في مقابلتها . 

وأما كونهم عليهم القصاص إذا اشزكوا في جرح موجب للقصاص"'" في 
رواية ولا قصاص عليهم في روايةٍ كما لو'" اشتركوا في قطع اليد ؛ فلأنهما 
مااي عرسي ا داريا كي 


أما كون سراية الجناية مضمونة ؛ فلأنها أثر الجناية » والجناية مضمونة فكذلك 
أثرها . 

وأما كون السراية مضمونة بالقصاص والدية فهو مبئ على أن موحب العمد 
أحد أمرين » وقد تقدم بيانه ودليله في موضعه" . 

وأما كون القصاص يجب ف الإصبع إذا تأكلت وسقطت من مفصل بقطع 
الي إلى جانبها » أو تأكلت اليد وسقطت من الكوع بقطع بالإصبع ؛ فلأن الإصبع 
واليد تلفتا بالسراية وهي مضمونة كما تقدم . 

وأما كونه لا يجب إذا سقطتا من غير مفصل ؛ فلأنهما لو قطعتا من غير 
مفصل لم يجب القصاص . فلأن لا يحب القصاص فيهما بالسراية بطريق الأولى . 

وأما كون ذلك إذا شل فيه ديته؟ دون القصاص ؛ فلأن الشلل المذكور 
حصل بالسراية » وحكمها حكم المباشرة » ولو باشر الشلل المذكور وحبت ديته 
دون القصاص . فكذلك إذا سرى إليه . 


(1) في أ: فوحب القصاص. 
(5) في د: إذاء 
5) ص: 117 
(؟) ف ذ: دية. 


لذن 


ال مو اسع : 


أما كون سراية القود غير مضمونة ؛ فلما روي أن عمر وعليا رضي الله عنهما 
قالا: « لا دية له . الى قتله ». رواه سعيد بمعناه . 
ولأن القصاص قطعٌ مستحق مقدر . فلا تضمن سرايته ؛ كقطع السارق . 
وأما كون قطع يد الحاني قصاصاً إذا سرى القطع إلى نفس الجاني فلا شيء 
عليه ؛ فلآن موته بسبب سراية القطع بطريق القصاص » وهي غير مضمونة ؛ لما 


0 


أما كون الطرف لا يقتص منه إلا بعد برئه ؟ فلما روي « أن البي يه نهى أن 
يستقادَ من الجرح حتى يبرا المحروح)" ؛ لأن الجرح لا يدرى أقتل هو أم ليس 
بقتل ؟ فيجب أن ينتظر ليعلم ما حكمه . 

وأما كون حق ابح عليه من سراية جرحه ييطل إذا اقتص قبل برئه ؛ فلآن 
جابراً روى « أن رجلاً طعنّ رجلا بقرن ف ركبته . فقال: يا رسول الله! أقد لي . 
فال : حتى يرأ . فأتى وعجل . فاستقادَ له رسول الله غك . فعييت رجحل 
اليه وراك ريد المستقاد منه . فقال البي وَيَك: ليبن لك شيءٌ إنك 
مكلع 1 وروا لع عراف : 
ولأن البح عليه استعجل ما لم يكن له استعجاله . فبطل حقه ؛ كقاتل 


موروثه : 


(0 ف أ: فإذاء 
)1١(‏ أخرجه الدارقطئ في سننه (8؟) 7: 88 كتاب الحدود. 
(9) أخرجه الدارقطين ف سننه (11) : 84 كتاب الحدود. 
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كتاب الجنايات فصل [إن اشترك جماعة في جرح] 


| وأما كون سراية الجرح إلى نفس ابح عليه هدراً إذا اقنص على الحين]! من 
الجاني قبل برء حرحه ؛ فلأن البي يَتَهُ قال في الحديث المتقدم: « ليس لك 


١ 5‏ 
شىء يغ 1 


ولأن حقه بطل باستعجاله » ومع بطلانه يتعين كون السراية إلى نفسه هدرا . 


وأما كون سراية القصاص المذكور إلى نفس الحاني هدرا أيضا ؛ فلأنه سراية 
قصاص » وقد تقدم أنها غير مضمونة . 


)1١(‏ ساقط من أ. 
(؟) سبق تخريجه في الحديث السابق. 


"كاب الديات 


الديات جمع دية . والطاء ف دية عوض من الواو ٠‏ تقول: وديت القتيل أديه 
دية . ونحوه العِدّة في قولك: وق بدة غدة : 

والأصل ف وجوب الدية ف الجملة الكتاب والسنة والإجماع : أما الكتاب 
فقوله تعالى: لأومن قتل مؤمئًا خطنا فتحريرٌ رقب مؤمنة وديةٌ مسلمة إلى أهله إلا أن 
يصّدقوا [النساء:947] . 

وأما السنة ؛ فقول البي يك فْ كتاب عمرو بن حزم : « وأن في النفس المؤمنة 
مائة من الإبل)0". وق الباب غير ذلك يأتي ذكره فق مزاشهه قد شاء الله تعال ... 

وأما الإجماع فأجمع أهل الإسلام على وحوب الدية في الحملة . 


أما كون كل من أتلف إنسانا كباشرة عليه ديته ؛ فلما تقدم من الآية والخير . 

وأما كون من أتلف جزءاً منه.كباشرة عليه ديته 4 فلأنه أتلفه .عباشرة فوحبت 
فيه ديته ؛ كما تحب دية النفس إذا تلفت بالمباشرة . 

وأما كون من أتلف ذلك بسبب عليه ديته ؛ فلأن السبب مؤد إلى تلفه . أشبه 
المباشرة . 

ولأن السبب لو الم يترتب عليه وجوب الدية لاتخذه الناس وسيلة إلى 
الإتلاف 2 وفيه ضرر عظيم . فينتفي بقوله عليه السلام: « لا ضَرَرَ وله 
إضرار »'") 

وأما كون الدية فيما ذكر إذا كان الإتلاف عمداً محضاً في مال الجاني ؛ فلآن 
القياس يقتضي وحوب. الضمان على المتلف ؛ لأن التلف أثر فعله . فيجب أن 


)١(‏ أخرحه الببهقي في السنن الكبرى /: ' 1 كنات انيع راطف الذمة. 
(1) أخرجه الدارقطي فْ سننه (8) 5: 778 كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك. 


1 و 4 ل 


بختص به » ولذلك قال البي #ك: « لا يجن جان إلا على نفسه )'". ثرك العمل 
به في غير العمد المحض لأمر يختص به يأتى بيانه إن شاء الله تعالى فييقى في العمد 
شمن ع سنا :: 1 

ران كوك الديد بعل ااحاكها قوسب عبد عض اتويكن كرا علد ؛ 
0 

وأما كون الدية فيما ذكر إذا كان الإتلاف شبه عمد على العاقلة ؛ فلما روى 
أبو هريرة رضي الله عنه قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما اللأخرى 
بحجر فقتاثها وما في بطنها . فقضّى رسول الله 6ك بدية المرأةٍ على عاقلتها؟". 


ولأن شبه العمد نوع قئل لا يوحب قصاصا . فأوجب الدية على العاقلة ؛ 
ككلم : 


وأما كون الدية فيما ذكر إذا كان خخطاً على العاقلة ؛ فلأنه قد ثبت في الأخبار 
عن رسول الله يك « أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة »7 . 

قال ابن المنذر: أجمع على هذا -يعن على تحمل العاقلة دية الخطأ- كل من 

ولأن في إيجاب دية شبه العمد عليها تنبيها على إيجاب دية الخطأ عليه" . 

فإن قيل: ما المعنى ف تحمل العاقلة ذلك؟ 

قيل: لأن جنايات الخطأ تكثر ودية الآدمى كبيرة فإيجابها على الجاني في ماله 
بض به .. فاقتضيت الحكمة إجابها على العاقلة: على سبيل الموانتاة للقائل والاعانة 


01 أخرجه النزمذي في جامعه (03١؟)‏ 4: 451 كتاب الفعن» باب ما جاء في دماؤكم وأموالكم عليكم 
حرام. 
وأخرجه ابن ماحة ف سئنه (هه ٠‏ 9) ؟: ٠١١6‏ كتاب المناسكء, باب الخطبة يوم النحر. 

.١8 سبق تخريجه ص:‎ )1١( 

(9) تقدم حديث أبي هريرة : ( وقضى بدية المرأةٍ على عايّلتها » ص: /1. 

(4) في أ: عليهما. 


18 


وأما كونها فيما أحري بحرى الخطأ على العاقلة ؛ فلآن ما أجري بحرى الشيء 
يعطى حكمه والخطأ على العاقلة افكتلكة "ها اجر عورا . 


أما كون من ألقى على إنسان أقعى أو ألقاه عليها فقتلته تحب عليه ديته ؛ فلانه 
عمد إلى قتله .مما لا يقتل غالبا . فوحب عليه ديته ؛ كما لو غرزه باإبرة فمات . 

وأما كون من طلبه بسيف بحرد -أي مشهور- فهرب منه فوقع في شيء 
فتلف حب عليه ديته ؛ فلأنه هلك بسبب عدوانه . فوحب أن يضمنه ؛ كما لو 
حفر له بئرأ أو نصب له سكيناً أو سم طعامه ووضعه في منزله . 

وأما كون ذلك كذلك بصيراً كان الثلق أو ضرا + فلاسعوائهما قلسي 
المهلك . 

وأما كون :عن حفر يترا ق قف طلفق ‏ إلسان' تن عليه وقد 4 اذك :ذلك 
مروي عن علي . وقضى به شريح . 

ولأنه تلف بعدوانه . أشبه ما لو تلف بجنايته . 

وقول المصنف رحمه الله: [َق فنائه]0" ؛ مشعر بأن الضمان لا يجب إذا حفرها 
ْ ملكه . وهو صحيح لأنه إذا حفرها ف ملكه لا يعد متعدياً . 

وأما كون من فعل ذلك ف الصور الباقية فتلف به إنسان تحب عليه ديته ؛ 
فلآن التلف بسبب وضع الحجر وصب اماء وبول الدابة الي عليها يده ورمي القشر 
وكل ذلك منسوب إلى فاعله . فوحب الدية عليه ؛ كالمتسبب إلى القتل بغير 
ذلك . 


)١(‏ في أ: وكذلك. 
2( ف أ: فيها فتلف به إنسانا. 
(؟) ساقط من د. 


1 


الع لاسر اج 


أما كون الضمان على واضع الحجر ؛ فلن الحجر كالدافع » وإذا اجتمع 
الدافع والحافر فالضمان على الدافع وحله . 
وأما كون الحافر لا ضمان عليه ؛ فلأن المباشر قطع تسببه . 


أما أكون الدية فيما إذا غصب صغيرا تي يجي أن أطنائته صاعقة على 
غاصبه ؛ فلأن فعل(” غاصبه جاز أن يكون له أثر في تلفه بذلك . فكان ضمانه 
قل غاضيةة كنا رضيو هالا فل يبمب حميية: 

وأما كونها فيما إذا غصبه(" فمات عرض على غاصبه على وجه ؛ فلآنه تلف 
في يده . أشبه ما لو أصابته صاعقة عنده . 

وأما كونها ليست في ذلك عليه على وجه ؛ فلأنه لا أثر للغاصب ف ذلك . 
الول كان كرا 


أما كون عاقلة كل واحد من النفسين المتصادمين عليه" دية الآخر إذا ماتا 
أي بذلك ؛ فلآن كل واحد منهما مات من صلمة صاحبه » وذلك قتل خطأ . 


)1١١‏ في أ: وأصابته. 
(١؟)‏ ساقط من د. 
(0) ف أ: غصب. 
(4) ف أ: اثنان. 

(5) في أ: عليهما. 


فكانت دية كل واحد منهما على عاقلة الآخر ؛ لما تقدم من أن العاقلة تحمل قتل 
الخطأ . 

وأما كون كل واحد من الراكبين السائرين عليه قيمة دابة الآحر إذا مائتا أي 
بذلك ؛ فلأن تلف دابة كل واحد منهما حصل بصدمة الآخر . فوجب ضمان 
الدابة على متلفها ؛ كما لو أتلفها بغير المصادمة . 

وأما' كوق: السائز. على .عاقاتة ضنان الواقق: وعلية يمان :ذابنه: إذا: كان 
أحدهما يسير والآخر واقفاً ولم يكن ف طريق ضيق ؛ فلأنهما تلفا بصدمة السائر 
من غير تعد ف الوقوف » وضمان النفس على العاقلة لأنه قتل حطأ وضمان المال 
على المتلف لأن العاقلة لا تحمل ذلك . 

فإن قيل: كلام المصنف يقنضي أن يكون ضمان الكل على السائر فإنه قال: 
فعلى” السائر ضمان الواقف ودابته . 

قبل: ليس الحكم كذلك صرح به صاحب النهاية وغيره . 

وظاهر كلام المصنف رحمه الله أن دم السائر هدر لأنه ل يوجبه على أحد بل 
جعل ضمان الواقف عليه لتعد به . وهو صحيح صرح به صاحب النهاية فيها 
وغيره . 

وأما كون القاعد أو الواقف ف الطريق الضيق لا ضمان فيه ؛ فلأن السائر لم 
يتعد عليه بل القاعد أو الواقف”" هو المتعدي عليه » ولذلك يجب عليه ضمان ما 
أتلف من السائر وماله . لكن يكون ضمان النفس على عاقلة القاعد أو الواقف » 
وضمان امال على المتلف الما تقدم . 

ولا بد أن يلحظ أن الطريق الضيق غير مملوك للواقف أو القاعد لأنه إذا كان 
لوكا ليا ل ركرج مكمنيا مرؤرقه بإ لبور عر التووف الس ك8 بلاق خرن قير 


إذنه . 
ع 


0٠‏ ف أ: فإن قال وعلى. 
(5) ف أ: القاعد. 


أما كون دية الصبيين المذكورين على عاقلة من أ ركبهما ؛ فلأن من أركبهما 
تعدى بإركابه من لا ولاية له عليه وتصادمهما وركوبهما وهما هما لا يعتبر 
فعلهما . فوجب إضافة القتل إلى من أركبهما وهو خطأ فلزم كون ديتهما على 
عاقلة من أركبهما ؛ كما لو قتل خطأ . 

وأما كون ما ذكر يشترط فيه أن يكون الراكبان صبيين » وأن يكون من" 
أركبهما لا ولاية له عليهما ؛ فلأنه لو أركب صبيين له عليهما ولاية لم يضمنهما 
هو ولا عاقلته لأنه إركاب مأذون فيه . فلم يتزتب عليه ما يترتب على المتعدي . 


أما كون ثلث دية الإنسان المقتول بالحجر على عاقلة كل واحد ثمن ذكر ؛ 
فلأن قتله حصل بفعل الثلاثة . فوجب تثليث الدية على العاقلة . 

وأما كون أحدهم إذا قتله الحجر يلغي فعل نفسه ف وجهٍ فقياس على 
المتصادمين وقد تقدم ذكره . 

فعلى هذا يجب كمال الدية على عاقلة صاحبيه . صرح بذلك الصنف رحمه 
الله ني المغى ول يرتب المصنف رحمه الله على إلغاء فعل نفسه كمال الدية بل رتب 
عليه وحوب ثلثي الدية على عاقلة صاحبيه . [ولا أعلم له وجها بل وجه إيجاب 


لف ارك 
(؟5) ف د: من. 


ثلثي الدية على عاقلة صاحبيه]"" أن يجعل ما قابل فعل القتول ساقطاً لا يضمنه 
أحد لأنه شارك في إنلاف نفسه . فلم يضمن ما قابل فعله ؛ كما لو شارك في قكل 
يمت أواعيدة . وهذا صرح به للصنف رحمه الله في المغي ونسبه إلى القاضي . 

وأما كون كمال الدية على عاقلة صاحبيه في وجدٍ ؛ فلما مر . 

وأما كون ثلث دية المقتول على عاقلته لورثته » وثلئيها على عاقلة الآخرين في 
وجو : أما الأول فمبئ على أن من قتل نفسه خطأ تجب الدية على عاقلته لورثته . 
وأما الثاني ؛ فلأن العاقلة إذا تحملت ثلث الدية بقى ثائلها على عاقلة الآخرين 

فإن قيل: ما الصحيح من الوجوه الفلاثةة ' 

قيل: قال أبو الخطاب: قياس المذهب الأول . 

وقال المصنف رحمه الله ي المغئ: ما ذكر القاضي أحسن وأصح وقد روي عن 
علي نحوه في مسألة القارصة والقامصة والواقصة . 

قال الشعبي: « وذلك أن ثلاث جوار اجتمعن فارين فركبت إحداهن على 
علق الأخرى + وفرضتالثالئة المركوية فقمصبة افسقطت" الراكبة توفص عنظها 
فماتت . فرفع ذلك إلى علي رضي الله عنه فقضى بالدية أثلانًا على عواقلهن»"©. 
وألغى الثلث الذي قابل فعل الواقصة ؛ لأنها أعانت على قتل نفسها وهذه شبيهة 
مس اايا. 

ولأن المقتول مشارك في القتل . فلم تكمل الدية على شريكيه ؛ كما لو قتلوا 
واحدا من غيرهم . هذا كله نص الصنف رحمه الله في الغ . 

وأما كون الدية حالة في أمواهم إذا كانوا اكير من :اانه > آنا كرفي سمال 
فلأنها متى وحبت على القاتل كانت حالة لما تقدم ف باب العفو عن القصاص © 


وأما كونها في أموالههم ؛ فلأن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث لا يأ تي(" إن شاء 
الله تعالى9© , 


)1١(‏ سائط منأ. 
(؟) ر. الشرح الكبير 9: 495. 


9) ضن: /ا5. 


البو و اشر الع 


واعلم أن الدية على الرماة صحيح على الوجه الثاني والثالث : أما على الوحه 
الأول الذي قررته قبل فلا ؛ لأن الرمي لو كان من أربعة وجعل فعل المقتول هدرا 
بقيت الدية على الثلاثة الباقية وكان على عاقلة كل واحد ثلث الدية فلا يلزم أن 
تحمل العاقلة ما دون الثلث . 


أما كون جناية الأنسان على نفسه أو طرفه خط لا دية له بها على المذعب ؛ 
ف «لأن عامر ب بن الأكوع نارق مرنسبا يوم خبير قرحم سيقة على نفسلة ينات :16”. 
ا 00 

ولأنه جنى على نفسه . فلم يضمنه لغيره ؛ كالعمد . 

ولأن وجوت الذية على العاقلة ذا كان نواناة لحان بوإقنها عببدرليس 
على الجاني هنا شيء يحتاج فيه إلى الإعانة والمواساة . فلا وجه للايجاب . 

وأما كون دية حنايته على عاقلته على رواية ؛ فلما روي « أن معذماف 
حماراً ضربه بعصاً كانت معه . فطارت منها شظية فأصابت عينه ففقأتها . فجعل 
عمر رضي الله عنه ديته على عاقلته . وقال: هي يد من أيدي المسلمين لم يصبها 
اعتداء على أحد ». ولم يعرف له مخالف في عصره . 

ولأنها جناية خطاً . فكان عقلها على العاقلة ؛ كما لو قتل غيره . 

فعلى هذه الرواية إن كانت الناية قثلاً. نظرت فإن كانت العاقلة غير الورئة 
وحبت دية النفس عليهم لورثة الجاني » وإن كانوا هم الورثة فلا شيء عليهم لأنه 
لا يحب على الإنسان شىء لنفسه وإن كانت الجناية على غير النفس وجبت الدية 
على العاقلة للجاني . ْ 


ح 

(1) ص: 141 

2( زيادة من أ. 

() أخرحجه مسلم في صحيحه (؟ : 454 ١‏ كتاب الجهاد والسير» باب غزوة خيبر. ولفظه أن سلمة 
بن الأكوع قال: : لما كان يوم خبير قائل أخحي قتالا شديداً مع رسول الله يي فارتد عليه سيفه فقتله... 
». 


فإن قيل: ما الصحيح من ذلك؟ 

قيل: ظاهر كلام المصنف رحمه الله أن الرواية الأولى أ صح . وصرح به في 
ال او ا 
اعتضد بأن العلة المقتضية للإيجاب على العاقلة منتفية . 

وقال القاضي: أظهرهما -يعئ أظهر الروايتين- الوجوب على العاقلة لقضاء 
غلا شيها وا يعر وها لذ غالت "تبكر اها :. 


أما كون دية الأول على عاقلة الثاني ؛ فلأن الأول مات من سقوط الثاني 
فيكون هو قاتله . فوجبت الدية على عاقاته ؛ كما لو باشره بالقتل حطأ . 

وأما كون دية الثاني على عاقلة الثالث ؛ فلأن فعل الثالث بالثاني كفعل الثاني 
بالأول » وقد وجبت دية الأول على عاقلة الثانى فكذا تجب دية الثانى على عاقلة 
الثالث . 

وأما كون دية الأول على عاقلي الثانى والثالث إذا مات من سقطتهما ؛ فلآن 
موت الأول حصل بفعلهما القاتل حطأ . فوجحب توزيع ديته على عاقلتهما . 


وأما كون ديته على الثاني في وجه ؛ فلأنه جذبه وباشره » والمباشرة تقطع 
.حكم السبب ؛ كالحافر مع الداقع . 


ف أ: الفا 


المتع ني شرح امقنع 


وأما كونها على الأول والثاني نصفين في وحهٍ ؛ فلأن الأول جذب الثاني 
الجاذب للثالث فصار مشاركا للثانى في إتلاف الثالث . 

فإن قيل: ظاهر كلام المصنف رحمه الله أن الدية على من ذكر لا على 
عاقلتهم » وصرح في المغئ أن دية الثالث على عاقلة الثاني أو على عاقلته وعاقلة 
الأول نصفين وأن دية الثاني على عاقلة الأول . 

قيل: قال صاحب النهاية فيها بعد ذكره المسألة: هذا عمد حطأ . وهل يجب 
ف مال الحانى أو على العاقلة ؟ فيه حلاف بين الأصحاب . فلعل المصنف رحمه الله 
ذكر أحد الوجهين هنا والآحر في المغئ . 


أما كون ضمان الأول المذكور يحتمل أن يكون على الثاني ؛ فلآن هلاكه 
الثاني . 

وأما كون نصف الدية يحتمل أن تكون على الثانى ؛ فلآن الحلاك حصل بفعله 
وفعل غيره . 

وأ كن تصق" النية يوان نه افاذنه القري ا حنايته على نفسه 
وقد تقدم ف حناية الإنسان على نفسه الروايتان المتقدم ذكرهما في موضعه . 


لاعن 


الأول هدر وأن دية الثاني على عاقلة الأول ودية النالث 

على عاقلة الثاني ودية الرابع على عاقلة الثالث ؛ فلأن الأول تلف بسبب حذبه 
غيره . أشبه ما لو قتل نفسه + والئالث تلف بسبب حذب الثانى فتكون ديته على 
عاقاته » والرابع تلف بسبب حذب اثالث فتكون ديته على عاقلته . 

وأما كون دية الثالث على عاقلة الثانى والأول نصفين على الوجه الآخر ؛ 
لذن مكذ لهي مين اللا كدر لريكي "كرون ادعا تمان ال النوينا العرل و و لذ 
قتلاه خحطأ . 

وأما كون دية الرابع على عاقلة الثلاثة أثلاثاً ؛ فلذن حذب الثلائة سبب 
لتلافه » وذلك يقتضي كون الدية”" بين العاقلة أثلاثا . 

وأما ع لاعس لس ررقن طل شن ةر ا 
منخاي: لا بيدا وق العتطيلةةها روي م برفغة إلى البي لبو ] جازلة اتضاعة + 

فإن قيل: كيف روي عن علي رضي الله عنه؟ 

قيل: روى حنش الصنعاني د أن كرما من أهل اليمن ار ره ساد 
فاجتمعٌ الناس على رأفياء خووف حها واجد ‏ فجدس 5250 كني 
الث » ثم حذب الثالث رابعاً » فقتلهم الأسد فرقم ذلك إلى علي رضي الله عنه 
فقال: للأول ربع الدية ؛ لأنه هلك فوقه ثلاثة » وللثاني ثلتُ الدية ؛ لأنه هلك 
فوقه اثنان » وللئالث نصف الدية ؛ لأنه هلك فوقه واحد » وللرابع كمال الدية . 
وقال: فإني أجعلٌ الدية على من حضرّ رأس البثر . فرُفعَ ذلك إلى النبي يَِك فقال: 
هو كما قال »7". رواه سعيد بن منصور . 


)١(‏ في أ: ديته. 
(؟) أخرحه أحمد في مسنده (1/6ه) ١‏ : /ا/ 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى /: ١‏ كتاب الديات » باب ما ورد في البئر حبار والمعدن حبار. 


١١ /ا‎ 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون من اضطر إلى طعام إنسان أو شرابه وليس .عالكه مثل ضرورته فمنعه 
منه حتى مات يضمنه على المنصوص ؛ فلن عمرٌ رضي الله عنه قضى بذلك . 

ولآأنه ذا اشطر زليه عار لفطل تمدق ع بالك ولو اده عه قير ا قأذا 
منعة منه ققد تسيب" إلى هل اكه تعه-منا يشتحقه + قلزمة: طيمانه 4 كما لو أخد 
طعامه وشرابه فهلك بذلك . 

وكلام المصنف رحمه الله مشعر بأشياء: 

أحدها: أن الضمان يجب على المانع ؛ لأنه أضاف الضمان إليه . وهو ظاهر 
كلام الإمام أحمد ذكره المصنف رحمه الله في المغئ وعلله بأنه تعمد الفعل الذي 
يقتل مثله غالبا . 

وقال القاضي: هو على عاقاته ؛ لأنه قت لا يوجحب القصاص فيكون شبة 
العمد . 

وثانيها: أن يطلب المضطر ذلك من مالكه لأن قوله: فمنعه يدل عليه . فإن لم 
يطلبه من مالكه فمات لم يضمنه ؛ لأنه لم يمنعه ولم يوجد منه فعل تسبب به إلى 
هلاكه . 

وثالئها: أن لا يكون ,مالكه مثل ضرورته . فإن كان به مثل ضرورته فطلبه منه 
فمنعه فمات لم يضمنه ؛ لأنه لا يحب عليه بذل طعامه ف تلك الحال . وقٍ قول 
البي : « ابدأ بنفسك ثم .من تعول »!© : تنبيةٌ على ذلك . 


(0 في أ: فله. 

(0) لم أقف عليه هكذا . وقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله قي قال: «خير 
الصدئة ما كان على ظهر غنى؛ وابدأحمن تعول». )0.054١(‏ ه: ٠١5/4‏ كتاب النفقات» باب وجوب 
النفقة على الأهل والعيال . 


١٠١8 


وأما كون كل من قدر على إيحاء شخص من هلكة فلم يفعل حتى ‏ مات 
يخرج على ذلك على قول أ, بي الخطاب ؛ فلاشتراكهما ف القدرة على سلامته 
وخلاصه من الموت . 

وأما كون ذلك ليس مثله على اختيار المصنف رحمه الله ؛ فلأن الحلاك هنا لم 
م . فلم يضمنه ؛ كما لو لم يعلم حاله . والعتي بذلك: أن التخريج 

يقتضى المساواة ولا مساواة بينهما ؛ لأنه ني مسآلة الطعام منعه منعا كان سببا ني 
هلاكه +عدلافت مسالة القدرة على بإائه + آنه ل يقعل شيعا هو سبي الحلا كه... 


أما كون من أفزع إنسانا فأحدث بغائط عليه ثلث ديته على المذهب فلأنه 
يروى عن عثمان رضي الله عنه . 

قال الإمام أحمد: لا أعرف شيئاً يدفعه . 

وأما كونه لا شيء عليه على روايةٍ ؛ فلأن الدية إنما تحب لإتلاف منفعة أو 
عضو أر إزالة جَمَال » وليس هاهنا شيء من ذلك . 

والأول أصح لقضاء عثمان رضي الله عنه +الااسيما وذلك ق عظبة الشتهرة 
ولم ينقل خحلافه فيكون إجماعا » وأن قضاء الصحابي بما يخالف القياس يدل على أنه 
يي لك إشنانا فأخدرة يبول أو ريح حكم من أفزع إفننإنا 
فأحدث بغائط ؛ لأنه يروى عن عثمان ضا ويدل عليه دليل الرواية الثانية . 


وحكم من ضرب ثانا تأليدف بغائط أو بول أو ريح حكم من أفزعه فأحدث 
ا الأ مايه جع 15 كني أن كران 1 


19 3-3 تكنااضن سكها. 


الممتع ف شرح المقنع 


صل فيمن أدب وللهافتلف 


أما كون من أدب ولده » أو امرأته » أو المعلم صبيه » أو السلطان رعيته ولم 
يسرف فتلف : لم يضمنه على المذهب ؛ فلأن كل واحد منهم فعل ما يشرع له 
فعله . فلم يضمن ما تولد منه ؛ كقطع يد السارق إذا سرى إلى نفسه . 

وأما كون وجوب الضمان يتخرج على”' ما قاله الإمام أحمد فيما إذا أرسل 
السلطان إلى امرأة ليحضرها فأحهضت جنينها أو ماتت فعلى العاقلة الدية ؛ فلأنه 
في معناه . وكلام المصنف رحمه الله متضمن بيان الحكم في المخرج عليه . 

والأصل ف ضمان اجنين والأم : أما الجنين ؛ فما روي « أن عمر رضي الله 
عنه بعث إلى امرأة مَيْبِةٍ كان يدحل عليها . فقالت : يا ويلها ! مالا ولعمر . فبينا 
هي ف الطريق إذ فزعت » فضربها الطلق » فألقت ولدًا » فصاح الصبي صيحتين 
ثم مات . فاستشار عمر أصحاب رسول الله يي » فأشار بعضهم أن ليس عليك 
شيء » إنما أنت وال ومؤدب . وصمت علي . فأقبل عليه عمر . وقال : ما تقول 
يا أبا مين #تففال #نإن: كائوا قازرا برأيهم فقد أحطأ رأيهم » وإن كانوا قالوا ف 
هواك فلم ينصحوا لك . إن ديت عليك ؛ لأنك أفرعتّها فألقنّه . فقال عمر : 
اديع عزيك أن الا عرص سك نميا على تز مك07 


ف أدإل: 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )18٠0١(‏ 458:3 كتاب العقول؛ باب من أفزعه السلطان. 


١٠ 


فصل [فيمن أدب ولده فتلف] 


وأما الأم ؛ فلأنها هلكت بإرسال السلطان إليها فضمنها كجنينها . أو يقال: 


أما كون السابح لا يضمن ا 
العادة به لمصلحته لع يسوي اندر الل ا 
د ا 

وأما كونه يحتمل أن تضمنه العاقلة ؛ فلأن الوالد سلم ولده إليه ليحتاط ف 
حفظه فإذا غرق نسب إلى التفريط . فوجب أن تضمنه عاقلته ؛ لأنه قتل حطأ . 


أما كون الآمر'' لمن ذكر لا يضمنه إذا لم يكن السلطان ؛ فلن الحالك هلك 
بفعل نفسه . فلم يضمنه الآمر ؛ كما لو قال له: اقتل نفسك . 

وان "كران الال17لايرضيئيه | نهنا ذا كان الداع اوعن وم الا 

وأما كونه يضمنه على وجه ؛ فلأن من أمره السلطان لا يقدر على الامتناع 
فصار كالمكره على ذلك » والمكره يحب ضمان فعله على المكره . 

وأما كون من وضع حرة على سطحه فرمتها الريح على إنسان فتلف لا 
يضمنه ؛ فلأن التلف لم يكن من فعل الواضع » والوضع”” كان في ملكه . فلم 
يكن امنيا . 


)١(‏ ساقط من أ. 
(1) في أ: الآخر. 
(5) في أ: والواضع 


القع شرع الع 


بأف متلاس ديات الشيو. 


أما كون الخمس للذكورة أصولاً في الدية ؛ فلأن عمرو بن حزم روى قٍ 
كتابه : « أن رسول الله ين كتب إلى أهل اليمن : وأن في النفس المؤمنة مائة من 
الإبل » وعلى أهل الورق ألف دينار»'". رواه النسائي . ْ 

وق حديث ابن عباس « أن رحلاً من بن عدي قتل . فجعلَ رسول الله 8 
دينَُ اث عشرّ ألفا »”". رواه أبو داود [وابن ماحة . 

وفي الحديث أن عمر قال: « على أهل الذهب ألفْ دينار » وعلى أهل الورق 
كنا عضر الفا و.وهك أهز| البقز مايا بقرة + وعلى أهل الشاق القاءشاة © برواة 
ابو 

وأنا كو الطلن لتست أغبلا و روالة #فلذنهنا تلق ولا تتضبط , 


(1) أخرجه النسائي في سننه (481) 8: /اه كتاب القسامة» ذكر حديث عمرو بن حزم ف العقول... 
وأخرحه الدارمى ف سننه (7801) ١77:9‏ كتاب الديات» باب الود بين الرحال والنساء. 

2( أخرحه أبو داود في سئنه (55 45) 5: ١/86‏ كتاب الديات» بياب الدية كم هي؟ 
وأخرجه ابن ماحة في سننه (7777) 7: 41/3 كتاب الديات» باب دية الخطأً. 

() أخرجه أبو داود ف سننه (57 45) 5: ١84‏ كتاب الديات» باب الدية كم هي؟ 

(4) ساقط من أ. 


١١١ 


باب مقادير ديات النفس 


رأما كونها أصلاً في روايق ؛ فلآ في حديث عمر: « وعلى أهل لحلل مائتا 
حلة »' 'رواة أبو ذاوةت 

الي 

وأما كون قدرها مائيّ حلة ؛ فلما ذكر ف الحديث المذكور . 

وأما كون الحلل من حلل اليمن ؛ فلأنها تنسب إليه . 

وأما كون كل حلة بردين ؛ فلأآن ذلك هو المتعارف . 

وأما كون الإبل هي الأصل اصة على روايةٍ ؛ فلن البي 2 قال: « ألا ! إن 
دا د" 

ولأنها" فرق بين دية العمد والخطأ فغلظ بعضها وحفف بعضها ولا يتحقق 
هذا في غير الإبل . 

فعلى هذه بقية ما ذكر أبدال عنها ؛ لأن ذلك أقل ما تحمل الأحاديث عليه . 

وأما كون مد عليه الدية إذا أحضر شينا من الخمس المذكورة على الرواية 
الأولى يلزم مستحق الدية قبوله ؛ فلأن من عليه الدية قد أحضر أصلاً فلزم قبوله 
كما لو أحضر الإبل . 

وعلى هذا إذا أحضر من عليه الدية إحدى الست المذكورة على رواية كون 
الحلل أصلا يلزم مستحقها قبوله لما ذكر في الخمس . 

وأما كون من قدر على الإبل على رواية كونها هي الأصل خخاصة تلزمه© ؛ 
فلآن الحق متعين . فتعينت ؛ كالمثل في المثليات . 1 

فعلى هذا إذا أحضر غيرها لم يلزم مستحقها قبوله ؛ لأنه غير ما وجب له . 

وأما كون من لم يقدر على الإبل يتتقل إلى أحد الأبدال عنها ؛ فلأنه بدل 
عنها . أشبه التيمم إذا عدم للاء . 


)١(‏ راتفريج الحديث السابق وهو تكملة له. 

١١؟)‏ أخرجه النسائي قي سننه (47/47) 8: 4١‏ كتاب القسامة؛ ذكر الاختلاف على خخالد الحذاء. 
وأخرجحه ابن ماجة في سننه (/57571) ؟: /ا/الم كتاب الديات» باب دية شبه العمد مغلظة. 

5ق نولا 

(19) سائط من أ. 

(5) ساقط من ذ. 


١١ 1* 


المتع ل شرح الفيع 


فإن قيل: ما الصحيح من هاتين الروايتين ؟ 

قيل: هذه الرواية هى الصحيحة من حيث الدليل . وهي الي ذكرها الخرقي 
وإن كانتت الأول هي 5 قِ المذهب . ذكره أبو الخطاب ف هدايته » 
وذلك لأن الإبل هي المذكورة في كتاب عمرو بن حزم وهو كتاب ثابت مشهور 
وغيرها : منه ما لم يذكره ابي يي كالبقر والشياه والحلل » ومنه ما ذكره وهو 
الذهب والورق ولا يلزم من ذكره كونه أصلاً لجواز كونه بدلا » ويعضد ذلك أن 
ل حديث عمر أنه قام خطيا فقال: « ألا إِنّ الإبن قد غلت فقوم على أهل 
وذكره إلى آره 200 ؛ لأنه يدل على أن ذلك كله بدل على الإبل . 


أما كون دية العمد وشبهه أرباعا كما ذكر اللصنف رحمه الله على الأول ؛ 
فلما روي عن السائب بن يزيدا" قال: ا كانت الدية ة على عهد رسول الله عي 
أرباعا : خمسا وعشرين جفحة » ونكسا وعشرين حقة » وخمسا وعشرين بنت 
لبون + ونغنسا وعشرين بن 'عخاض © . 


.١١17 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
في ذ: زيد.‎ )9( 


1 


باب مقادير ديات النفس 


ولأن الدية حق يتعلق يجنس الحيوان . فلا يعتبر فيه الحمل ؛ كالركاة 
والأضحية . 

وأما كونها أثلاناً على روابةٍ ؛ فلما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أن رسول الله َي قال: « من قل متعمداً ذُفع إلى أولياءٍ اللقتول فإن 7 
شاوا أحذوا الدية . وهي : ثلاثون حقة وثلاثوت جذعة وأربعون ا 
صوحوا عليه فهوً لهم » وذلك لتشديد العٌقل )'". رواه التزمذي وقال: حديث 
حسن غريب . 

وروى عبدالله بن عمرو أن رسول الله ميك قال: ألا إن في قتل عمد 0 
قل السوعل والفضا مائه من الابل متها ريسن خلفة يذ ونه أولاذها »0 
رواه الإمام أحمد وأبو داود . 

وأما كون الخلفات لا يعتبر كونها ثنايا وهن*” ما لمن ست سنين على وجه ؛ 
فلآن الشارع نص على الخلفة وهي موحودة بدون ذلك . 

وأما كونها يعتبر كونها ثنايا على وجه ؛ فلأن في الحديث: « ما بين ثنية إلى 
5 

١ش‏ ولأن جميع الأنواع مقدرة بالسن فكذا الخلفات . 

وأما كون دية الحا هابا اعفرون وه قم وعطرون ابن مخاض » 
وعشرون بنت لبون ار تحن :ا توعتوارن يج هه وادفلهها روي عبدالله بن 
مسعود قال كال سيول الله طول : « في دية الخط| رن وعشروث 
جذعة ؛ وعشرون بنت مخاض » وعشرون أ نت لبون » وعشروث بن مخاض ” 
رؤاه أبواداود والنسائي :ارق ماج : 


3 


)1( أخرجه الرمذي في جامعه (/111) 4: ١‏ كتاب الديات؛ باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل؟ 
3( أخرحه أبو داود في سننه (45/0) 4 : ١95‏ كتاب الديات» باب ف دية الخطأ شبه العمد. 
وأخرجه أحمد في مسنده (/51431) طبعة إحياء التراث. 
(5) في أ: وهي. 
(5) أخرجه أبو داود في سننه (4560) 5: ١5‏ كتاب الديات» باب في الخطأ شبه العمد. 
(5) أخرحه أبو داود فْ سننه (55 42) 4: ١85‏ كتاب الديات؛ باب الدية كم هي؟ 
وأخريتة الدسائي. في من :ر؟ )47:8 كتاب القسامة» ذكر أسنان دية الخطأً. 
وأخرجه ابن ماجة ف سننه (5571؟) 7: 817/3 كتاب الديات» باب دية الخطاً. 


١١ 


وأما كون البقر يؤخذ فيها النصف مسنات والنصف أتبعة » والغنم النصف 
ثنايا والنصف أجنعة ؛ فلأن'" في أحذه تسوية وعدم حور لأنه لو أذ الكل 
مسنات والكل ثنايا لكان ذلك تحاملا على الجاني ولو أذ الكل أتبعة والكل 
أحنذعة لكان ذلك تحاملاً على انحى عليه . 

زكرن اسار تعر ف حو مون ذلك رجن نا دكرن ايها من العيوب 
على المذهب ؛ فلأن النبي © أوجب من نفس المؤمن مائة من الإبل مطلقا من غير 
اعتبار القيمة . فتقييده بالقيمة يخالف الإطلاق . فلم يجز إلا بدليل . 

وأما كون كل بعير يعتبر أن تكون قيمته"" مائة وعشرين درهماً على قول أبي 
لتاب 6 ف :ا لأن -غمر رضى الله عنه. قوم الإبل :على أهل. الآبل باثي عشر 
ألفا »© » وذلك يدل على أن ذلك قيمتها . 

ولأن جميع أنواع الدية بدل على محل واحد . فوجب أن تتساوى ف القيمة ؛ 
كالمثل والقيمة في بدل القرض ولمتلف في المتلفات . 

وأما كون ظاهر هذا -أي اعتبار كون قيمة"؟ كل بعير مائة وعشرين- أنه 
يعتبر في الأصول كلها أن تبلغ دية من الأثمان وهو تخريجٌ من المصنف رحمه الله على 
ا إذا اعتبرت القيمة في الإبل وهى أصل رواية واحدة ؛ 
فلآأن تعتبر القيمة في غيرها من أنواع الدية بطريق الأولى . 

ل ا 

ا “ ؛ فلأجل أذ الدراهم عوضاً عن الإبل ولا 
نراع" فيه ؛ لأن الإبل كانت توخذ على عهد رسول الله يك وقيمتها ثمانية آلاف 
ثم قومها عمر لغلائها باثي عشر ألفا » وذلك يدل على أنها في حال رخصها أقل 


(0 في د: لأن. 

(؟) سائقط من أ. 

99) سبق غعخريجه ص: ؟1١١.‏ 
(؟) ساقط من د. 

(د) مثل السابق. 

(5) ف أ: والإشراع. 


باب مقادير ديات النفس 


قيمة'") من ذلك . فكانت تؤخذ في عصر البي 8ه وأبي بكر وصدر من ولاية 
خذر ف رعضها"' وكااقنها رطسها دن بلا وعطرير . وإذا لم تعتبر القيمة ف 
الإبل لا : تعتبر وجرن الك دو اراد فاليا ا لما 


كر اراي قمر عايينا لم يرد الشرع فيه يمد محدود 


5000 قبمة كل حلة عل سين دوه ا 


درهم . 


)١(‏ في د: رخصتها أقل فيه. 
(9) في د: رخصتها. 
(5) ساقط من د. 


١١١/ 


الت ل انع 


فصل بف ديت المى أ 


أما كون دية المرأة نصف دية الرحل ؛ فلأن في كتاب عمرو بن حزم: « دية 
المرأةٍ على النصفي من دية الرجل !"2 . 

فإن قيل: قوله عليه السلام: « في النفس المؤمنة مائة من الإبل 26 عام فيجب 
ان يهم ارا 

قيل: ما ذكر خاص فيجب تقديمه على العموم لا سيما وهما ف كتاب 
واحد . 

وأما كون جراحها يساوي جراحه إلى ثلث الدية ؛ فلما روى عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ##ك: « عمل المرأةٍ مل عمل الرجحل 
حتى ييلع الفلثَ [من ديتها»!". رواه النسائي . 0 

وأم كوانينا تصيز هل التسق دن خرانتا: إذا بوادك هلي لفلف 30 اولان 
النبي عي جعل الثلث غاية » وما بعد الغاية يخالف ما قبلها . وإذا وجبت المحالفة 
تعين كونها على النصف كدية نفسها . 

[وعن ربيعة]؟"2 قال: « قلت لسعيد بن المسيب : كم في إصبع المرأ ؟ قال : 
عشرٌ . قال: قلت : ففى إصبعين . قال : عشرون . قلت : ففي ثلاث أصابع . 
تال لامرك اقلق انق "ريع مر قال بل سشوزية. تقال 6 يلكلا خطميا 


)١١‏ أخرجه البيهقى في السنن الكبرى 8: 40 كتاب الديات؛ باب ما جاء في دية المرأة. عن معاذ بن جبل. 
4 سبق تخريجه ص: /3. 

(8) أخرجه النسائى ف سننه )5٠05(‏ : 4 4 كتاب القسامة عقّل المرأة. 

2505-5 5) 

(ه) مثل السابق. 


فصل [ثي دية المرأة] 


مُصييُها قل عقلها . قال : هكذا السنة يا ابن أخعي )7 '. وهذا يقتضي سنة رسول 
الله + . روآه سعيد بن منصور . 

فإن قلت: إذا بلغت جراح المرأة الثغلث ما حكمه ؟ 

قيل: ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه مساو اراح الرحل ؛ لأنه قال: فإذا 
زادت صارت على النصف . فاشتزط ف صيرورتها على النصف الزيادة والمتساوي 
ليس زائدا . وفي ذلك روايتان: 

إحداهما: أنها مساوية ؛ لأن الثلث ادلم يعتبر حد القلة ولذلك صحت الوصية 


والرواية الثانية: أنها على النصف . قاله الصنف رحمه الله ف الغ . وهو 
الصحيح ؛ لقوله عليه السلام: « حتى ييلع الفلث »7") و"حتى" العارف ان 
تكون عخالفة لما قبلها ؛ لقوله تعالى"": #إحتى يُعطوا الجزية# [التربة:9/) . 

ولأن الثلث ف حد الكثرة ؛ لقوله عليه السلام: « وَالقُلتْ كثير »© . 


أما كون دية الخنثى المشكل نصف دية ذكر ونصف دية أنثى ؛ فلأن ميراثه 
كذلك . فكذلك ديته . 

وأما كون أرش جراحه كذلك ؛ فلأن الجراح كالتابع للقتل . فإذا وجب في 
القتل نصف دية ذكر ونصف دية أنثى . فلأن تحب في أرش الحراح كذلك بطريق 
الأول.» 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطاً ؟: 500 كتاب العقول» باب ما جاء في عقل الأصابع. 

.1١١8 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(6) في الأصول: لقوله عليه السلام. 

(4) أخرجه البخاري ف صحيحه (5591) 7: ٠١٠١5‏ كتاب الوصاياء باب أن يئرك ورثته أغنياء... 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١517/(‏ 8: كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث. 


١18 


القع ل شرج البخ 


أما كون دية الكتابي نصف دية امعان معيو لما روي رين 
شعيب عن أبيه عن جده عن البي وي قال : «دية المعاهد لصيف أذية فالسني” : 
وف لفظ : «أن البى © قضى أن عمل أهل الكتاب نصفُ عقل 
0 0 0 أحهد . 
ا 00 ا 
وض ياه اليهودي والنصرانى أربعة 5 . 
والأول أصح ؛ لما تقدم . 
وأما حديث عبادة فلم يذكره أصحاب السنن » والظاهر أنه ليس بصحيح . 
وأما جعل عمر فإنما كان ذلك حين كانت الدية ثمانية ألاف20 فأوحب نصفها 
أربعة آلاف » ودليل ذلك [ما روى]0" عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: « 
6 أخرجه أبو داود في سننه (45879) 4: ١54‏ كتاب الديات» باب في دية الذمي. ولففله: ( دية المعاهد 
نصف دية الحر ». 
وأخرحه أحمد في مسنده (15317) 7 : .18٠١‏ ولفظه: « دية الكافر نصف دية المسلم ». 
(1) أخرجه أحمد ف مسنده (51/11) 3 : 1417. 
2( سائط من د. 
(54) ذكره الترمذي ف جامعه 4: 75 كتاب الديات؛ باب ما جاء في دية الكفار. 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8: ٠٠١‏ كتاب الديات» باب دية أهل الذمة. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (14145؟) 5: 0 كتاب الديات» من قال الذمي على النصف أو 
أقل. 
(5) في د: ألف. 
(1) ساقط من 3. 


١7١ 


فصل [فٍ دية الكتابي] 


قال: ١‏ كافك يمه الي على عملر لزصرل الله يك غماغائة دينار 2 
درهي”؟ ودية أهلٍ الكتاب يومئظٍ النصف"". فهذ”" بيان وشرح يزيل الإشكال ؛ 
وفيه جمع بين" الأحاديث » ولو لم يكن كذلك فقول البي يلك مقدم على فعل 
عمر وغيره . 

فإن قيل: فقد ذكر الله تعالى دية الكتابي ودية المسلم ول يفرّق بينهما » وروى 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ويك أنه قال: « دية اليهودي والنصراني 
مئل دية المسلم » . 

قيل: أما عدم الفرق بين دية المسلم والكتابي في كتاب الله تعالى فتقيد 
بالحديث المتقدم ذكره . 

و0االقتيلة #الصصا ابرق عبراو نون الغو ناه كن فليا على الادقرة 
الكتابي النصف أخرجه الأئمة في كتبهم دون ما روي" . 

وأما كون حراح الكتابي كذلك أي نصف جراح المسلم على المذهب وثلثه 
على رواية ؛ فلآن الجراح يتبع النفس ف دية النفس » وف دية النفس الخلاف 
المتقدم ذكره . فكذلك الجراح 

ل من دياتهم ؛ فلأن ديات المسلمين على 
النصف من دياتهم . فكذلك نساء أهل الذمة . 


أما كون دية امحوسي ثمائمائة درهم ؛ فلأنه قول عمر وعثمان وابن مسعود . 
ولك تمك غالفن ععرف كان هاما : 


(1) في أ: وثمانية.. وما أثبتناه من السمئن. 

)١(‏ ف ذ: ثماغائة دينار وتمانغغائة. وبياض مقدار كلمة. 

(8) أخرحه أبو داود ف سننه (57 45) 5: ١85‏ كتاب الديات» باب الدية كم هي؟ 
(4) في الأصول: لأنه. وما أثبتناه من الشرح الكبير 5: 571. 

(ه) في د: من. 

(5) ف د: رووه. 


الم ل شوج القبع 

فإن قيل: فقد جاء عن النبي 4 أنه قال: «سنُوا بهم سنة أهل الكتاب »22 . 
فوحب أن تكون ديته كدية الكتابى . 

قبل؟ لزاه بالقلييك. العا الدزية وحن الدع الاق كل قت .ليل أن 
ذبائحهم ونساءهم لا تحل لنا . بخلاف أهل الكتاب . 

وأما كون دية الوثئ غاغائة درهم ؛ فلأنه كافر لا تحل ذبيحته . أشبه 
5 

فإن قيل: الوثئ دمه هدر فكيف يضمن ؟ 

فيل لزان ولول هنا فين لا حور إرافه تومه مق نين أغطلي بالأمانة ولذلك قال 
داك اندر يت . 1 

فعلى هذا لا يختص الحكم بالوثئ بل كل من لا يقر بالجزية إذا حقن دمه 
بأمان فقتل فديته كدية المجوسى ؛ لأنها أقل الديات » وهو مشابه له من حيث 
اقزاكيما ف العيد رعلم حل المدالكيدة : 

وأما كون من لح تبلغه الدعوة لا ضمان فيه على المذهب ؛ فلأنه لا عهد له 
ولا أمان . أشبه الحربى . 

ولادية أن انحط انفدالة ايان لتقن ان لذ ةدود ذية اهل معزيد لألة اذ 
أمان . أشبه أهل دينه . فإن لم يعرف له دين ففيه دية بحوسي لأنها اليقين وما زاد 
مشكوك فيه . 

وأما كونه إن كان ذا دين ففيه دية أهل دينه وإلا فلا شيء فيه عند أبي 
الخطاب ؛ فلأنه إذا كان ذا دين يكون محقون الدم ؛ لأنه لا يحوز قئله حتى تبلغه 
الدعوة » وإذا لم يكن ذا دين لم يكن محقون الدم . فلم يضمن ؛ لأن الضمان في 
المحقون الدم إنما كان من أحل حقن دمه , وهذا مفقود فيمن لا دين له . فينتفي 
الضمان لانتفاء ذلك . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9: ١3‏ كتاب الحزية» باب ا حوس أهل كتاب والجزية توحذ منهم. 
0 


فصل [ق دية العبد] 


صن فِ مدص العيد: 


أما كون دية العبد والأمة قيمتهما بالغة ما بلغت على المذهب ؛ فلأن العبد 
والأمة مال متقوم . فيضمن كل واحد منهما بكمال قيمته ؛ كالفرس . أو يقال: 
كل منهما مضمون بقيمته . فكان بجميع القيمة ؛ كما لو ضمنه باليد . 

وأما كون القيمة لا يبلغ بها بها دية الحر على روايةٍ ؛ فلأنه ضمان أدمي . فلم 
يزد على دية الجر ؛ كضمان الحر » وذلك أن الله تعالى لما أوحب في الحر دية لا 
تزيد وهو أشرف من العبد خلوه من نقيصة الرق كان تنبيهاً على أن العبد المتقوص 
لا :يواد اعليها: .“تخعلمالية الغيد معيارا للحقدار الوادي فيه:نما ل ترد على 'الدية 
فإذا زاد علم خطأ ذلك فيرد إلى دية الحر كأرش ما دون الموضحة يجب فيه ما 
تفرحه الحكومة ما لم يزد على أرش الموضحة فإذا زاد رده إليها . 

والأول أصح ؛ لما تقدم . 

والفرق بين الحر وبين العبد : أن الحر ليس مضمونا بالقيمة وإنما يضمن بما 
قدّره الشرع فلم يتجاوزه'"» والعبد مضمون بالقيمة فافترقا . 


)١(‏ في ذ: ما. 
(؟) في د: يجارزه. 


الممتع ف شرح المقنع 


ولأة لخر لين عضرا + ولكتدلنن عال]1" + ولذللف 1 مغل بالواوف 
صفاته . والعبد مضمون ؛ لأنه مال ولمال يزيد بزيادة المالية وينقص بنقصانها 
فافترقا . 

وأما كوث جر اتح يها انه نقص إذا لم يكن مقدراً في مثله من الحر ؛ مثل أن 
يكسر عصعصه أو خرزة صلبه وما أشبه ذلك ؛ فلأن العبد مال . فاعتبر فيه ما 
تقطن 4 كما لو تغداق على مال غير العبد فنقضن تسيب ذلك .: 

ولأن مقتضى الدليل ضمان العبديما نقص لأنه مال . رك العمل به فيما كان 
مقدراً ف مثله من الحر لما يأني فييقى فيما عداه على مقتضى الدليل . 

وانكرواها اورقدر بن ركاف والرحل والموضحة وما أشبه ذلك فهو 
فقد رق العزد مر تيوقد كدي 110 

فعلى هذا في يده نصف قيمته ؛ لآن الواحب فيها من الحر نصف الدية » وفي 
موضحته نصف عشر قيمته ؛ لأن الواجب فيها من الحر نمس من الإبل » وذلك 
نصف عشر ديته . وسواء نقصت الحناية أقل من ذلك أو أكثر لأن العبرة بالمقدر 
من الحر من القيمة لا بالنقصان . 

وأما كون ذلك يضمن .ما نقص على رواية ؛ فلما ذكر من أن العبد مال . 
فيجب أن يضمن ,ما نقص ؛ كغيره من الأموال . 


أما كون من نصفه حر فيه نصف دية حر ونصف قيمته ؛ فلأن نصفه حر 
زطق 


3 0 5 36 ف ل ا 2 
فينسب: أن. يكول فيه نصف ديته » ونصفه عبد فيجب أن يكون فيه نصف 


وأما كونه هكذا في جراحه ؛ فلأن” جراح”'2 الشحص تبع لديته . 


)000 بلطن 8 

(١‏ ف أ: من قيمته على المذهب فلن قيمته كدية الحر. 
[فنة سائط من أ. 

(4) سائط من أ. 

(5) في د زيادة : في. 

(1) في أ: الجراح. 


١" 


فصل [ٍ دية العبد] 


اجا كوو فطل جارد كر يارعة: قيمة العبد ؛ فلآن القيمة بدل عن الدية » وفي 
كل واحد ثما ذكر دية إذا كان حراً في كل واحد منه القيمة إذا كان عبدا : 

وأما كون القيمة للسيد ؛ فلأنها بدل عن الأعضاء المملوكة للسيد . 

وأما كونه لا يزول ملكه عن العبد ؛ فلأنه لم يوجد سبب يقتضي الزوال . 
فوجب بقاؤه على ملكه عملاً باستصحاب الحال . 

ولأن قطع يد العبد مثلاً.كنزلة تلف بعض ماله » وتلفه”"" لا يوحب زوال الملك 
عن الباقي . فكذلك لا يزول ملك السيد عن العبد اح عليه . 


ألما ون بن تع نا د كر اتلريه- قم العيد التطع لذ اك ؛ ولذن راطيا بي 
ذلك مز الخردية كاملة .. 

وأما كونه يلزمه قيمته مقطوع الذكر ؛ فلأن الواجب في قطع الخصيتين من 
الحر بعد الذكر دية كاملة . 

فإن”'؟ قيل: القيمة هنا تقض ع القبطة أولا نملف رمه الله ةا 
بقطع الذكر . بخلاف الدية قي الحر فإنهما سواء . 

قيل: القيمة في مقابلة الدية لكنها تزيد وتنقص بحسب الأحوال . بخلاف الدية 
ف الحر فإنها مقدرة بقدر معلوم لا تزيد ولا تنقص فلذلك نقصت القيمة دون 
الدية . 

أن كزين اولاق ميته انا عليه فلم كل 


)1١(‏ في أ: أذنيه. 

3( فِأ: وتلف بعض ماله. 
(7) في أ: لزمه لقطع الذكر قيمة. 
فج ف : لأن. 

(ه) في د: قيد هنا. 


الممتع في شرح المقنع 


9 اق ادس الجين: 


أو كرن جد حون إن هاه عر وحتلما: روفي رد ناضمر برطي للد عي 
استشار الناس ف إملاص المرأة . فقال المغيرة بن شعبة : شهدت البى عله قضى فيه 
بغرة عبد أو أمة . فقال : لتأتين من يشهد معك . فشهد له محمد”" بن مسلمة»”) 


وعن أبي هريرة قال : «اقتتلت امرأتان من هُذيل . فرمت إحداهما الأخرى 
عجر متها وماق يطرها . فاختصموا إلى رسول الله 8 . نقضى رسول الله 6 
أنادية كينها عرة عل أو أله . وقضى بدية المرأة على عاقلتها . وورثها ولدها 
ومن معهم)!" متفق عليه . 

وأما كون العْرّة المذكورة يشترط لوجوبها حرية الحنين وإسلامه ؛ فلأن الذي 
قضى رسول الله يل فيه بالغرة اللذكورة في حديث أبي هريرة المتقدم ذكره إغا 
كان في حر مسلم فلا يتعدى إلى من فقد واحداً منهما . 

فإن قيل: حديث عمر رضي الله عنه مطلق . 

قيل: يحب تقييده ما ذكر ؛ لأنه إنما بي على قضاء رسول الله 8 » وهو على 
الصفة المذكورة . 

وأما كونها ب تفرك سوط لون مدا #افارؤنة ذا ساق حا سياه مت ا 
فيه الدية . وسيأتي ذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى . 
)١(‏ سائط من أ. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (50.9) 5: 7981 كتاب الديات» باب جنين المرأة. 


وأخرحه مسلم في صحيحه ١11 :7 )١183(‏ كتاب القسامة؛ باب دية الجحنين... 
(١؟)‏ سبق تخريجه ص: .١8‏ 


اميل 


فصل [ ف دية الجنين] 


وأما كونها عبدا أو أمة ؛ فلأن ذلك هو المذكور في الحديثين المتقدمين . 

فإن قيل: فقد جاء في بعض الأحاديث: « بغرة عبان أو أمدٍ أو فرسٍ أر 
بغل »0". وروي « أنه عليه السلام [جعل في ولدها مائة شاة »'' راف بقار 

قي التدى قضو يوسو ل الله ل زنياه :اليك :و الأمنة :و أما د كن القرم 

والبغل فوهم انفرد به عيسى بن يونس عن سائر الرواة » والحديث الصحيح المتفق 

عليه إنما فيه: « عبد أو أمة » . 

وأما كون قيمة الغرة خمساً من الإبل ؛ فلآن ذلك مروي عن عمر وزيد رضي 
الله عنهما . 

ولأن ذلك أقل ما قدره الشرع في الجنايات ؛ لأنه أرش الموضحة ودية السن . 
فوجب الرد إليه . 

ل اميه عر قر بحست الي 
لاب » وأما لأغلة فالواحب فيهاما ذكر باساب من دي الإصيع لا بالصريح 

ل ل 1 نا 
فوحب أن يرثها ورثته ؛ كما لو قتل بعد الولادة . 

وأما كون ذلك كذلك ذكراً كان الجنين أو أنثى ؛ فلأن النبي ييل أوحب العُرة 
من غير فرق . 


أما كون الغرة لا يقبل فيها خنثى ولا معيب ؛ فلأنهما ليسا بخيار ؛ والعْرّة هي 
الخيار . بخلاف الكفارة حيث يجزئٌ فيها المعيب عيبا لا بمنع العمل . 
ولأن الغرة بدل . فاعتبرت فيها السلامة ؛ كإبل الصدقة 


)001 أخرحه أبو داود ف سننه (9/ا1ه1)  ::‏ كتاب الديات» باب دية الجنين. 

(؟) أخرحه أبو داود في سئنه (451/8) 54: ١97‏ كتاب الديات»: باب دية الحنين. ولفظه: < ... فجعل في 
ولدها حممس مائة شاة » قال أبو داود: كذا الحديث ((خمس مائة شاة » والصواب: مائة شاة . ال أبو 
داود: هكذا قال عباس وهو وهم. 

(؟) ساقط من د. 


١١ / 


وأما كونها لا يقبل فيها من له دون سبع سنين ؛ فلما ذكر من أن الغرة خيار 
ومن له دون سبع سنين ليس بخيار . 

ولأن من له دون ذلك لا يستغين بنفسه ولا يستقل ويحتاج إلى من يحضنه . 
فلم يؤخذ في الغرة ؛ كالمعيب . 


أما كون الحنين إذا كان مملوكا فيه عُْْر قيمة أمه ؛ فلأن الواحب في المحنين إذا 
كان حرا غزة كديفا كنس هو القبل وبق ةل عر جيه وزو والمقابل لدية الجر 
5 

فإن قيل: الؤاحب ‏ اعتبار القيمة من 'قيمة الحتين نفسه ؟ لآنه متلق . -فلعتير 
بدله بنفسه ؛ كسائر المتلفات . 

قيل: لما حولف في الجنين المذكور سائر المتلفات في عدم اعتبار قيمة جميعه 
دعسي اعشاوه عام 

وأما كون ذلك كذلك ذكراً كان أو أنثى ؛ فلأن ذلك كذلك ف الجنين إذا 
كاو درا #امكدلاف: إذا كان قزر كا 

وأما كون الحنين الذي ضرب بطن أمه فعتقت ثم أسقطت فيه غرة ؛ فلأنه 
م . إذ العبرة بحال السقوط؛ لأنه(" د قبل ذلك لا يحكم فيه بشيء . 

وأما كون الحنين المحكوم بكفره فيه عشر دية أمه ؛ فلأنه لأمه عشر دية 
مقدرة . فوحب فيه عشر دية أمه ؛ كالمسلم . 

وكا كن من اصن أبويد كان ولاق عوييا باقر كر الأنو سد عقر ناية 
الأء أى "لصتف هو ذية الأني:# فلن ذلك ضباق علقت ! /فغلب فيه الأكثر تليفً 
على الجاني . 
)١(‏ في أ: أمه. 
5 في أ: لأن. 
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فصل [فْ دية الجنين] 


ولأسدار ايع فق انلق ما فزي الضدماق يه ونا اله عي شل تاقث 


أما كون الجنين فيه دية حر إذا قاط رلك ين عدر كان حرا ؛ فلأنه 
حر ماك جداية .. أشيه .مالو باشره بالقفل .: 

وأما كونه فيه قيمته إذا كان عبداً ؛ فلأن القيمة في العبد.عنزلة الدية قي الحر . 

وأما كون سقوطه لوقت يعيش مثله شرطاً فيما ذكر ؛ فلأنه إذا لم يكن 
كذلك لا يعلم فيه حياة يجوز بقاؤها . فلم تحب فيه دية ولا قيمة ؛ كما لو سقط 
00 

وأما كون الوقت الذي يعيش مثله فيه ستة أشهر فصاعداً ؛ فلأن من وُلد لأقل 
من ذلك [ل بحر العادة يبقائه . 

وأما كون حكمه حكم الميت إذا سقط لأقل من لك]'" ؛ فلأن الحركة الى 
2ك التي اك ب ولط ا 

وأما كون مستحق الدية إذا اختلف هو والجاني في حياة الحنين ولا بينة ففي 
أيهما يقدم قوله وجهان ؛ فلأن النظر إلى أن الحنين كان حياً في بطن أمه يقتضى يقتضي 
تقديم قول مستحق الدية لأن الأصل ف كل ثابت بقاؤه على ما كان » وذلك 
يقتضي كونه احا سين السقوط . والنظر إلى أن الأصل براءة ذمة اللحاني من الدية 
يقتضي قبول قوله ؛ لأنه يوافق ذلك الأصل . 

وتقيبد ما ذكر بلا بينة مشعر بأن أحدهما لو كان له بينة كان قوله مقدماً على 
الكل وي اهنا . وهو صحيح ؛ لأن البينة تُظهر الحق وتبينه . 


)01( ساقط من ذ. 
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الممتع في شرح المقنع 


فصل زيما تخلظبى الديمم 


أما كون القن تخاظ نوين عاد كر غزلة اجات الإمام أحمد فيزاد لكل واحاٍ 
ثلث الدية ؛ فلما روي «أن امرأة وطئت في الطواف . فقضى عثمان رضي الله عنه 
فيها بستة آلاف » وألفين تغليظًا للحرم )!2 . 

وعن اب:2؟ عمر أنه قال: « من قتلّ في الحرم أو ذا رح" أو في الشهر الحرام 
فعليه دية وثلث » . 

وعن ابن عباس « أن رجلاً قل رحلا في الشهر الحرام في البلد الحرام . فقال : 
ذه ابا عضر الناك: للشو لولم أربعة آلاف » وللبلد الحرام أربعة آلاف» . 

وأما كون الحرمات الأربع إذا اجتمعت تحب ديتان وثلث ؛ فلأن القتل 
يوحب دية » والمواضع الأربعة ترج كل واكك فلن . فلزم كون الواجب ديتين 

وأما كونه لا تغلظ ديته بذلك على ظاهر قول الخرقي ؛ فلأن البي ين قال: « 
ف النفس المؤمنة مائة من الإبل »0©». إلى غير ذلك من الآيات والآثار الدالة على 
وجوب الدية . ولذلك قال المصنف رحمه اللّه: وهو ظاهر الآية والأخبار . وأجاب 
عن قول الصحابة المتقدم ذكرهم بأن ذلك ليس بثابت عنهم . وفي الجملة إن ثبت 
(1) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى 8: 45 كتاب الديات؛ باب ما جاء في دية المرأة. 
(0) في ذ: أبي. 
06ل فتعرع 
(1:) سبق مخريجه ص: /31. 


فصل [فيما تغلظ به الدية] 


وذ كز عق الصعنانة يكوق كول لامتحاب راحسا عل با لقره لفك لان 
قول يدل على خصوص التغليظ » والعموم من الآية والأحبار لا ينفيه . فوحب 
العمل بيه © لكرنه دليلا سالا عن العارضن ون لم ينبت ذلك فالعمل بعموم الآية . 
والسنة أولى . 


أما كون الدية تضاعف بقتل المسلم كافرا عمدا ؛ فلما أشار إليه المصنف رحمه 
لله من إزالة القود وحكم عثمان رضي الله عنه . 

وأما إزالة القود ؛ فلآن المسلم لا يُقتل بكافر لما ذكر في موضعه( 

فإن قيل: ما وجه التغليظ من أحل إزالة القود ؟ 

قيل: أن لقو شرم عر عن تعاطيه . فإذا لم يحب ناسب أن يشرع تغليظ 
الدية لأحل الزحر . ولذلك نظائر: 

منها: أن الأعور إذا قلع عين صحيح تحب دية كاملة حيث لا قصاص . 

ومنها: أن سارق الثمر تلزمه مثلا قيمته حيث لا يقطع . 

وأما حكم عثمان رضي الله عنه ؛ فلما روى الإمام أحمد بإسناده «أن رجلا 
قتل رحلا من أهل الذمة ٠‏ فرة فعَ إلى عثمان رضي الله عنه فلم يقّله » وغلّظ الدية 
الف ديار3 , 


)١(‏ صس: ؟371, 
(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 8: 7 كتاب اللهنايات» الروايات فيه عن عثمان رضى الله عنه. 
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الممتع في شرح المقنع 


00 


أما كون العبد إذا جنى خخطأ سيدّه بالخيار بين ما ذُكر ؛ فلآن حق المح عليه 
يحصل بذلك لأن السيد إذا فدا عبده بقيمته فقد أدى عوض انحل الذي تعلقت به 
الجناية » وإذا فداه بأرش الجناية فد أدى ما استحقه لمحي عليه » وإذا سلمه ليباع 
فقد دفع المحل الذي تعلقت به الجناية . 

وف قول المصنف رحمه الله: بين فدائه ؛ إشعار بأن جناية العبد جناية على 
آدمى . فوجب اعتبارها ؛ كجناية الحر . 

ولأن جناية الصغير وابحنون غير ملغاة مع عذرهما وعدم تكليفهما . فلأن لا 
تلغى حناية العبد وهو مكلف بطريق الأولى . وإذا لم يجز أن لا تتعلق بشيء فالذي 
تتعلق به : إما رقبة العبد » أو ذمته » أو ذمة سيده . والثاني والثالث باطل فيتعين 
الأول : أما بطلان تعلقها بذمته ؛ فلأنه يفضي إلى إلغاء الجناية وتأخير حق ابحئي 
عليه إلى غير غاية . وأما بطلان تعلقها بذمة سيده ؛ فلأنه لم يحن . وأما تعين'") 
الأول ؛ فلأنه إذا تخير التعلق” فيما ذكر وبطل الثاني والثالث تعين الأول وهو 

وأما كونه إذا فداه" يفدية بالأقل من قيمته أو أرش جنايته على المذهب ؛ 
فلأنه إذا فداه بقيمته أدى قدر الواحب لأن حق امن عليه لا يتعلق بغير رقبة 


)1( قِ د: تعيين. 
() في أ: فلأنه لم يحضر التعليق. 
5 ف د: أفداه. 


ديل 


فصل [إذا جنى العبد حطأ] 


الجاني » وإذا فداه بأرش الجناية فهو الذي وجب للمجيئ عليه . فلم يلك مطالبته 

وأما كون سيده إذا أبى تسليمه عليه فداؤه بأرش الجمناية كله على رواية ؛ 
فلأنه رما إذا عرض المبيع رغب فيه راغب بأكثر من قيمته فإذا أمسكه فوّت على 
امحجئ عليه تلك الزيادة . 


أما كون السيد يلزمه ذلك على رواية ؛ فلن حت البحئ عليه متعلق بالية العبد 
لا بعينه . وهذا لو طلب امالك فداءه قدم للالك عليه . 7 

وأمنا” كوه لا يازمه ذلك على رواية ؛ فلآن المالك بالخيار بين فدائه وبين 
تسليمه لما تقدم وقد سلمه . فلم يلزمه شىء آخر . 


أما كون ولي انحن عليه بملك العبد إذا عفى عن القصاص على رقبته بغير 
رضى تيده على روالة؛ قاؤنه امبصسق 10و فاستيدق إإقاعة خلى ملك ا كد 
الجانى عليه . 

وأما كونه لا يملكه على روي ؛ فلأنه إذا لم بملكه باللحناية . فلن لا بملكه 
بالعفو بطريق الأولى . 

ولأن العبد أحد من عليه القصاص . فلا يملك بالعفو ؛ كالحر . 

ولأنه إذا عفى عن القصاص انتقل حقه إلى المال . فصار كالحاني جناية موجبة 
للمال . 
فإن قيل: ما الصحيح من الروايتين ؟ 
قيل: الثانية ؛ لما تقدم ذكره . 


رضيل 


الممتع ف شرح المقنع 
2 لالسسصصبة يمبحتيت 


ولأن ملكه له بغير رضى سيده يناق كونه بالخيار . دليلهم" . وقياس عبد 
غيره على عبده لا يصح ؛ لأن الملك على عبد غيره تحديد . بخلاف عبده . 


أما كون امج عليهما حطأ يشنز ركان”” ف الجاني بالحصص ؛ فلآنهما اشتركا 
في سبب تعلق الحق به ل د بر ا سعد افيس رالنقا 

ولأنه لو جنى عليهما دفعة واحدة لاشتركا بالحصص . فكذا إذا جنى عليهما 
دفعة بعد أخرى . 

وأما كون حق الباقين يتعلق بجميع العبد بعد عفو بعض عدن المسحقين؟ إنا كان 
للمزاحمة . فإذا وحد العفو وجب عوده إلى ذلك ؛ لزوال السبب المانع من التعلق 


به . 


وأما كونه يتعلق بحصصهم فقط على وجه ؛ فلأن ذلك هو الواحب لهم عند 
القراية ,“وجني قاء الآمر على هنا كان:: 


)١(‏ كذا في الأصول. 

(0) فيأ: أو بخصصهم. 

0 في أ: : أما امجن عليهما يشتركان. 

(4) في أ: : المستحتين نيا عليه كان أو وارثاً له على وجه فلن عدم تعلق حقهم بذلك عبد عدم عفو بعض 
المستحقين إنها... 
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فصل [إذا جنى العبد خطأ] 


أما كون العفو يصح في ثلث العبد إذا قيل السيد يفديه بقيمته ؛ فلأن انحئ 
عليه مات وهو يبملكها لا غير . فوجب انحصار العفو في ثلث العبد . ضرورة أن 
الإبراء في المرض معتبر من الثلث . 

وأما كونه يصح في خمسة أسداس العبد.إذا قيل السيد يفديه بالدية ؛ فلما ذكر 
المصنف رحمه الله . 

فإن قيل: لم نكر الذي صح العفو فيه ؟ ول كان الحاصل بالزيادة تسعة 
أشياء ؟ ول جبر الألف إلا عشرة أشياء ؟ ولم كان الخارج يعدل نصف سدس 
الدية ؟ ول كان شيئا الورئة يعدل'” السدسر؟ 

قيل: أما تنكير ما صح العفو فيه ؛ فلأن مقدار الزيادة الحاصلة من الفداء بأرش 
الجناية غير معلوم . 

وأما كون الحاصل بالزيادة تسعة أشياء ؛ فلأن قيمة العبد عشر الدية » وبين 
العشر والدية تنسعة أعشار . ١‏ 

وأما جر الألف إلا عشرة أشياء بعشرة أشياء ؛ فليخرج العدد بلا بجهول . 

وأما كون الخارج نصف سلس ؛ فلأنك إذا قسمت ألفا على اث عشر كان 
الشيء نصف سدس الدية . 


(0) ف أ: زيادة. 
() في أ: ولو 
(5) في أ: الحاصلة تعدل. 
(؟) في أ: تخير. 


١ 


وأما كون شىء الورثة يعدل السدس ؛ فلأن الشيء إذا عدل نصف سدس 
٠‏ 0 
كا" الفينات يعدل السنئس"" خيرووة .: 00 
فعلى هذا لو كان قيمة”" العبد ثلث الدية صح العفو على”” القول بأن الفداء 
0 ْ 4 2 كانه 
يكون بالدية في ثلاثة أحماسه » ولو كانت قيمته الربع صح فٍ ثلثيه » ولو فت 
قيمته المخمس صح ف حمسة أسباعه . وعلى هذا فقس . 


)00 في أ: كانت. 
(5) في أ: سدس. 
(©) ساقط من أ. 
(5) في أ: عن. 
١‏ 


باب ديات الأعضاء ومنافعها 


يأف ديات الاعضاء ومنأفسهاً 


أما كون من أتلف ما في الإنسان منه شىء واحد عليه فيه الدية ؛ فلأن إتلاف 
ذلك إذهاب مففة طعي دو فكنانها قلاف لقص بز تلوق النفس قي انز 
فكذلك ما هو في معناه » وق كتاب عمرو بن حزم «وف الذّكر الدية » وف 
الأنف إذا عب حَدْعًا الدية » وفي اللسان الدية»”" . اش 

وأننا قول الضف رمه الله وهو الذكر ءي إل اتخره # فيان با اق الإنسنان 
منه شىء واحد . 

فإن قيل: لم يساوى لسان الصبي الذي يحركه بالبكاء لسان الناطق ؟ 

قيل: لعموم الحديث . 

ولأن لسان الصبي متأهل لأن يتكلم به صاحبه . فوجحب فيه الدية كاملة ؛ 
كاللسان الناطق . 

اتقنيك السنق وف الل اللنياف عه الشقت سكم أذ الفية لذ عي فق 
لسان الأخرس . وهو صحيح صرح به ف الغئ . 
ووجهه بأن منفعته القصودة قد ذهبت . أشبه اليد الشلا 


.١١7 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
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الممتع في شرح المقنع 


أما كون ما في الإنسان منه شيئان فيهما الدية ؛ فلان ف إتلافهما ذهاب منفعة 
الجنس » وذلك كإتلاف النفس . 
وأما كون أحدهما فيه نصفها ؛ فلأن في إتلافه إذهاب نصف منفعة الجنس . 
فعلى هذا في العينين وكل شيئين ما ذكر الدية » وف كل واحد نصفها : 
أما العينان ؛ فلأنهما قٍِ الإنسان منه شيئان » وف الحديث: « وف العينين 
الدية »0". رواه النسائي . ْ 
وأما العين الواحدة ؛ فلأنها على النصف من العينين . فتكون على النصف من 
الدية » وف الحديث: « وف العين حمِسُونٌ من الإبل »''». رواه مالك في الموطأ . 
ولا فرق بين أن تكون لفى كر أذ عع الجمايكة تحط انوي ار 
حولاء؛ لأن الحديث مطلق . فلا يجوز تقييده بغير دليل . 
وأما الأذنان ؟ فلأنهما ما في الإنسان منه شيئان » وف الحديث: « وف الّدنين 
الدية »0 , 
ولأق بج هالا كاناذ وبفة طاهرة ايها لكيه + 
وأما الأذن الواحدة ؛ فلأنها على النصف من الأذنين فتكون على النصف من 


ولأنهما مما في الإنسان منه شيئان . فوجب ف كل واحد نصف الدية ؛ 
كالعينين . 
وأما الشفتان ؛ فلأنهما ما في الإنسان منه شيئان » وف كتاب عمرو بن حزم: 
« وق فتن :و0 
5 
)١(‏ في د: وقال. 
(؟) ساقط من أ. 
(؟) سبق تخريجه ص: .١17/‏ 
(4) أخرجه مالك في الموطأ )١(‏ 7: 7417 كتاب العقول» باب ذكر العقول. 
)5 أخخر بحه البيهقي في السنن الكبرى 4: هم كتاب الديات» باب الأذنين. 
)١9(‏ سبق تخريجه ص: .١1/‏ 
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باب ديات الأعضاء ومنافعها 


ولأنطينا جا قذاهرا ويغية كابلا اشياعا قد 

وأما الواحدة ففيها نصف الدية على المذهب ؛ لأن ذلك يُروى عن أبي بكر 
وعلي رضي الله عنهما" . 

ولأن كل شيئين وحبت الدية فيهما وحبت الدية في أحدهما نصفها . د 
سائر الأعضاء المتقدم ذكرها . 

وف السفلى ثانا الدية » وفي العليا ثلثها على رواية ؛ لأن ذلك يُروى عن زيد 
ا 

ولأن نفع السفلى أكثر ؛ لأنها هي الي تدور وتنحرك وتحفظ الريق والطعام . 

والأول عن ظام الك 4:لا تقلع . 

وقول زيد معارض بقول أبي بكر وعلي . 

وأما اللحيان ؛ فلأنهما ثما في الإنسان منه شيئان . 

والأناكيهما جمالا وفعة . أكيها الأذين. 

فإن قيل: ما اللحيان؟ 

قيل: العظمان اللذان فيهما الأسنان . 

وأما ثديا المرأة وتَنْدُوتا الرجل ؟ فلأنهما ثما في الإنسان منه شيئان . 

الح ل ا ل « وق 
اليدين الدية »1 

وأما بن السو لد ار في 
الدية » وق كتاب عمرو بن حزم: « وفي اليدٍ مسو من الإبل »227 . 

وأما ل الحديث: « وفي 
الرحلين الدية »!") 


)١(‏ ذكره البيهقى في السنن الكبرى 8/: 88 كتاب الديات» باب دية الشفتين. عن الشعي. 
(؟) أخرجه ابن أب شيبة اق مضه ل مه 5 كتاب الديات» الشفتان ما فيهما؟ 
85 زياد تفيضيها البياق: 

(4) هو اف حديث عمرو بن حزم » وقد سبق تخريجه ص: 117. 

(5) في أ: فلأنهما. 

(1) أخرجه النسائي ف سننه (5857) 8: 9ه كتاب القسامة؛ العقول. 


١ 


المع ل شرح متخ 


وأما الواحدة ؛ فلأنهاا"» على النصف من الرحلين فتكون على النصف من 
الدية » وف الحديث: « وف الواحدة -يعبى الرجحل- نصف الدية 76" 

وأما الإليتان ؛ فلأنهما ما في الإنسان منه شيئان . 

ولأن فيها تالا لاف ومنقمة كافلة ا أشبها لني 

وأما الواحدة ؛ فلأنها؟ على النصف كد على النصف من 


أما كون التسرين: فبهيهًا ثانا الدية وق اللباجر نلنها على للتتعنن :4 فاذن لاوج 
يشتمل على ثلاثة أشياء: منخرين وحاجز . فوجب توزيع الدية على عدد ذلك ؛ 
كسائر ما في الإنسان منه عدد من جنس . 

وأما كون المنخرين فيهما الدية على رواية ؛ فلأنهما لا ثالث هما . أشبها 
5 

ولأن بقطع المنخرين يذهب الجمال كله والمنفعة . فوجحب أن تحب فيهما 
الدية ؛ كسائر ما تقدم ذكره . 

وأما كون الحاحز فيه حكومة ؛ فلأنه لا تقدير فيه . 


أما كون الأجفان الأربعة فيها الدية ؛ فلأن في إتلافها إذهاب7' منفعة جنس . 
أشبهت اليدين . 


5 
)١(‏ هوق حديث عمرو بن حزم » وقد سبق تخريجه ص: ؟1١١.‏ 
(0) في أ: فلأنهما. 

(؟) هو في حديث عمرو بن حزم ؛ وقد سبق تخريجه ص: .١١11‏ 
(4) في د: ولأنهما جمالا ظاهرا ومنفعة كاملة . أشبها اليدين. 
(5) في أ: فلانهما. 

(5) زيادة من المقنع 


باب ديات الأعضاء ومنافعها 


وأما كون كل واحد منه(" فيه ربعها ؛ فلأن كل ذي عدد يجب في جميعه 


أما كون أصابع اليدين فيها الدية ؛ فلأن ف إتلاف ذلك إذهاب منفعة جنس , 
وق الحديث: ) قِ 0 إصبع 8 من الإبل 2 وأصابع اليدين عشر فيلزم أن 
يكون فيها مائة » وذلك هو الدية . 

وأما كون أصابع الرحلين فيه" الدية ؛ فلما ذكر في أصابع اليدين . 

وأما كون كل أصبع فيها عشر الدية ؛ فلما روى ابن عباس قال: قال رسول 
الله #: « دية أصابع اليدين والرحلين عشرٌ من الإبل لكل أصبع 206 أخرجه 
الزمذدي 5 وقال: حديث حسن صحيح . 

وف حديث آخر أنه قال: قال رسول الله ييَك: « هذو وهذو سواءٌ يعن الإبهام 
والخنصر كك أخخر ججه البخاري وأبو داود . 

وأما كون كل أنغملة غير الإبهام فيها ثلث عقل الإصبع ؛ فلأن كل أنملة ليست 

وأما كون كل مفصل من الإبهام فيه نصف عقلها ؛ فلآنهما مفصلان . 

5 

)١(‏ في د: فلأن في إتلانها على هذه الحالة ذهاب. 

() في أ: منهما. 

5 ف أن وق. 

(4) تكملة للحديث السابق ود سبق تخريجه ص: .١ 1١‏ 

(5) في أ: فيهما. 

(1) أخرجه اللزمذي ف جامعه (1941) ١:5‏ كتاب الديات» باب ما جاء في دية الأصابع. 

,0072 أخخر جه البحاري في صحيحه )56٠.6(‏ 5: 1075 كتاب الديات» باب دية الأصابع. 
وأخرجه أبو داود في سننه (/455) 4: ١818‏ كتاب الديات؛ باب ديات الأعضاء. 
وأخرحه الرمذي في جامعه ١4 :4 )١7917(‏ كتاب الديات» باب ما جاء في دية الأصابع. 
وأخرجه النسائي في سننه (584179) 8: 5ه كتاب القسامة؛ باب عقّل الأصابع. 
وأخرجه ابن ماحة ف سننه (561؟7) ؟: همم كتاب الديات» باب دية الأصابع. 


١:١ 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كون الظفر فيه مس دية(") الإصبع فلن 0) 1 


أما كون كل سن فيها مس من الإبل على المذهب ؛ فلأن في كتاب عمرو 
بن حزم عن البي يلَ: « في السن حمس من الإبل 6'"©. رواه النسائي . 

وعن عمرو بن شعيب عن البي يي قال: « في الأسنان حمس مس7 200. 
رواه أبو داود . 

فعلى هذا يجب ف جميعها مائة وستون بعيراً لأنها اثنان وثلاثون . 

وأما كونه يحتمل أن يجب في جميعها دية واحدة ؛ فلأنها ذو عدد تحب فيه 
الدية . فلم يزد”" على الدية ؛ كالأصابع والأحفان وسائر ما في الإنسان منه شيء 
واحد . 

ولأنها تشتمل على منفعة جنس . فلم تزد ديتها على الدية ؛ كسائر مناقع 
الجنس . وهذا الاحتمال ذكره المصنف رحمه الله في المغئ رواية . 

والأول أولى ؛ لأن دليل الثانية قياس في مقابلة النص فلا يصح . 

فإن قيل: ما معنى ممن غر ولم اشترط ذلك ؟ 

قيل: معناه ممن أبدل أسنانه وبلغ حدا إذا قلعت سنه لم يعد بدا . وإنما اشترط 
ذلك ؛ لأن من لم ييلغ ذلك العادة جارية بعود سنه . فلم تحب فيها في الحال 
شىء ؛ كنتف شعره . 


(؟) بياض ف الأصل مقدار ربع سطر. 

(5) في أ:.عن قد أنغر. 

(4) سيق تخريجه ض: 111, 

)5( ساقط من 3. 

(5) أخرحه أبو داود في سننه (4275) 4: ١3‏ كتاب الديات» باب ديات الأعضاء. 
(/) ف اكلم يجب يزد. 


١:5 


باب ديات الأعضاء ومنافعها 


فعلى هذا ينتظر عودها فإن عادت تبين أنه لم يجب له دية السن » وإن لم تعد 
ومضت مدة يكس من عودها وجبت ديتها لأن عودها صار 2 . أشبه ما إذا 
قلعها تمن ثغر . نص عليه الإمام أحمد ؛ لأن”" [الغالب أن يعود فيها . 

وقال القاضي: إذا سقطت أخواتها ولم تعد هي أذت ديتها لأن الغالب 
أني 0 لذأ تود بعد ذلك 

وأما كون الأضراس والأنياب كالأسنان ؛ فلما روى ابن عباس أن رسول الله 
قال: «الأصابعٌ سواءٌ » والأسنانُ سواءٌ » الس" والضرمنٌ سواءٌ هذه وهذه 
0000 روأه أب و حاود 5 

وفي الحديث المتقدم: دوف الأسنان حمس حخمس)"". ولم يفصل فيدخل 
الأضراس والأنياب في ذلك . ْ 

والذة 1 دية وجحبت في جملة كانت مقسومة على العدد دون المنافع!") 
كالأصابع والأحفان . 


أما كون الدية تحب ف قطع اليد من الكوع ؛ فلأن اليد المطلقة في الشرع 
محمولة على ذلك . بدليل قطع السارق والمسح ف التيمم . 

وأما كونها تحب في قطع الرحل من الكعب ؛ فلأن الكعب من الرجل منزلة 
الكوع من اليد » ولذلك إذا سرق ثانيا قطعت رجله من كعبها . 


(0) ف أ: لأنها. 

(؟) ساقط من أ. 

(*) في د: والسن. 

(5) أخرحه أبو داود ف سئنه (1089) ؟: ١‏ كتاب الديات» باب ديات الأعضاء. 
(0) سبق تخريجه ص: 537 .١‏ 

(5) في أ: لأن. 

(7) في د: على المعدود المنافع. 


١1 


الممتع ف شرح المقنع 


وأما كون من قطع [اليد من فوق" الكوع ؛ والرجل من فوق الكعب لا 
يزاد على الدية في ظاهر كلام الإمام أحمد ؛ فلآن اليد اسم للجميع إلى المنكب »؛ 
والزكل اسم للجميع إلى الفحذا.: 

فإن قيل: فيجب أن لا يحب بقطعها من الكوع الدية 

قيل: لا يلزم من وحوب الدية في شيء عدم وجوبها فيما دونه . بدليل أن 
الدية تحب ف اليد من الكوع » وتجب ف قطع الأصابع دون الكف . 

وأما كون الزائد فيه حكومة على قول القاضي ؛ فكما لو قطع يده من الكوع 


أما كون 01 الأنف -وهو ما لان منه-” فيه دية الأنف كاملة ؛ فلن 

77 15 الف إذا استوعب جدعاً فيه الدية فقط ؛ فلأنه روي عن بطاوس 
أنه 0 ف كاسن رسوق؛ الله كاه زوق الأني 2 مارثة ع 
الدية »20 . 
وأما كونه يحتمل أن يجب في المارن دية"؟ وحكومة في القصبة ؛ فلما تقدم ف 
قطع اليد من فوق الكوع . 

وأما كون حشفة الذكر فيها دية الذكر ؛ فلأن منفعته تكمل بالحشفة كما 
تكمل منفعة اليد بالأصابع » وف الأصابع بلا كف دية كاملة . فكذلك الحشفة . 


)١(‏ ساقط من أ. 

)١(‏ ما بين المعزضتين سائط من د. 

95) في د: لأنه يروى أنه قال. 

(9) فيأنفي. 

,2 أخخر بحه البيهقي ف السنن الكبرى /: 88 كتاب الديات» باب دية الأنف. نحوه. 
(5) سائط من أ. 


١4 


باب ديات الأعضاء ومنافعها 


وأما كون حلم النديين فيهما دية النديين ؛ فلأنه ذهب من الثديين ما تذهب 
النفعة بتحابه . فوحب”" ديتهما كاملة ؛ كالأصابع من الكف وحشفة الذكر . 
بيان ذهاب المنفعة أن بهما يشرب الصبي ويرتضع”" فيهما ؛ كالأصابع في الكف . 
وأما كون كسر ظاهر السن فيه دية السن ؛ فلأنه هو المسمى سنا وما خفي 


باللثة يسم سنخا . 


أما كون قطع ما ذكر فيه بالمساب من ديته] 
جميعه يجب أن تحب في بعضه بالمساب . 

وأما كون ذلك يقدر بالأحزاء ؛ فلآن ذلك طريق إلى العلم .ممقدار الجناية » 
وهو مطلوب ؛ لما فيه من تحصيل العلم ممقدار الواحب . 
وأج كرون طق الف طول «٠.‏ القوزالي واه «تقضن . "فيضنت أذ فت 


بحسابه ؛ كالقطع . 


أما كون شلل العضو فيه ديته ؛ فلأنه يذهب بشلله المنفعة المقصودة منه . 
فوجب أن تحب فيه الدية ؛ كما لو جنى على عينه فذهب ضووها . 

وأما كون إذهاب نفع العضو فيه ديته ؛ فلأن ذلك في معنى شلله » وذلك 
يوجب الدية . فكذلك ما في معناه لأن التساوي معنى يوحب التساوي حكما . 


(1) ف أ: فوجب فيهما. 
() فيأ: ويرضع. 

(9؟) ساقط من أ. 

(5) في أ: ما. 


١.6 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كون الحناية على الشفتين بحيث لا ينطبقان على الأسنان فيها دية 
الشفتين ؛ فلأن الجاني الحناية المذكورة عطل منفعة الشفتين . فوجب أن تحب عليه 
يما كما لي اسليما . 

وأما كون تسويد السن فيه دية السن كاملة على المذهب ؛ فلأنه قول زيد بن 
ثابت ولم يعرف له مخالف فكان إجماعاً . 

ولأنه ذهب”" جمالها بتسويدها . فكملت ديتها على من سودها ؛ كما لو 


سود وججحهه . 
وأما كون ذلك فيه ثلث دية السن على روايةٍ ؛ فلأنه منقول عن بعض 
الصحابة . 


ما لو تغير لون عينه وهو ييصر . 
وأما كون تسويد الظفر بحيث لا يزول فيه دية الفلفر ؛ فلما ذكر في السن . 
فإن قيل: هلا حرج فيه من الخلاف ما خرج في السن”" ؟ 


فيها . أشبهت اليد الزائدة . 


)001 ف أ: أذهب. 
إفة فِأ: القاضي. 
(0) كذا في الأصول. 
6 ف : الزائدة. 


باب ديات الأعضاء ومنافعها 


وأما كونها فيها ثلث دية اليد على روايةٍ ؛ فلما روى عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن حده قال : « قضى رسول الله #ك في اليد الشلاءِ إذا قطِعت يقث 
ديتها »0 

وهذه أولى ؛ لأن دليل الأول قياس في مقابلة النص 

ولآن ذلك يروى عن عمر بن الخطاب”) 

ولاق اليك" لذ كوزة" كاملة السيورة »امويعي» .أن .يكوك فيا حقكن:؛ 
كالصحيحة . 

وأما كون العضو الأشل من الرحل والذكر والئدي فيه الروايتان المذكورتان ؛ 
فلأنه كاليد | ليلا ومع شكنا عن دوكر نكما » 

وأما كون لسان الأخرس فيه الروايتان المذكورتان ؛ فلأن خرس اللسان كشلل 
الأعضاء المذكورة . فوجب أن يخرج فيه ما رج فٍ العضو الأشل . 

وأما كون العين القائمة فيه الروايتان المذكورتان ؛ فلأنها في معنى اليد 
الشلاء بو اح عير ورين واكم زرفي ربراه 
عه في العين القائمة المكادة0" لمكانها يلك الدية +2 

وما كر شحجة انلها لرراقان الك ات 

وأما كون ذكر الخصى والعنين فيه حكومة على الأول ؛ فلن نفعه ذهب . 
أشبه العضو الأشل . 1 

وأما كونه فيه ثلث دية20 الذكر على رواية ؛ فلأن منفعة الإنزل والإحبال 
معدوم فيه . فلم تبلغ ديته الدية » ولم تنقص عن ثلثها ؛ كالعين القائمة . 

وأما كونه فيه كمال دية الذكر على رواية ؛ فلعموم قوله عليه السلام: «وفٍ 
الدّكر الدية »!© . 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه )484٠0(‏ 8: هه كتاب القسامة؛ العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست. 
0 أعرحه البيهتي في السئن الكبرى 8: 48 كتاب الديات؛ باب ما جاء في العين القائمة واليد الشلاء. 
(5) في أ: الساد. 

هع سبق تخريجه ص : /ا5١.‏ 

,25 كذا في الأصول. 

(7) سائط من أ. 


الممتع في شرح المقنع 


وأنا كون الشن البدوداغيينا الزواتان للذكورتان +:فاذن سوادهها كشا 0 

ويعضد رواية"" ثلث دية السن أن في حديث عمرو بن شعيب المتقدم ذكره: 
« وف الس السودَاءٍ إذا قِلِعَتْ ثلث ديتها »2. رواه النسائي . 

وأما كون الندي دون حلمته فيه الروايتان المذكورتان في اليد الشلاء ؛ فلأن 
ذهاب الحلمة كالشلل في اليد ؛ لأن نفع الندي يذهب بذهاب الحلمة ؛ كما 

وأما كون الذكر دون حشفته فيه الروايتان المذكورتان”؟ ؛ فلآن ذهاب 
الحشفة كالشلل ؛ لاشتراكهما في ذهاب المنفعة . 

وأما كون قصبة الأنف فيها الروايتان المذكورتان ؛ فلأن نفع الأنف يذهب 
بذهاب القصبة . أشبه ذهاب منفعة اليد لشللها . 

وأما كون اليد والإصبع الزائدتين فيهما الروايتان فبالقياس على اليد الشلاء . 

والأولى أن فيهما الحكومة ؛ لأن التقدير لا يصار إليه إلا بتوقيف » أو مماثلة لما 
فيه توقيك: ولس “ما اذك قنائاذ اليد الشاحيةء ولآن لبد الشادع]1" غصل"" بها 
الجمال » واليد الزائدة والإصبع الزائدة لا جمال فيها ل الغالب . 


ح 

.١71/ سبق تخريجه ص:‎ )١( 
في أ: كالشال.‎ )0( 

(؟) ساقط من أ. 

(4) سبق تخريجه ص: ١1517‏ 
)5( ساقط من ذ. 

(5) ساقط من .١‏ 


(/0) في أ: لا يحصل. 


باب ديات الأعضاء ومنافعها 


أما كون قطع الأنشيين والدكن ينا أو الذكر أولا ثم الأنشيين يلزم قاطعهما 
ديتان ؛ فلأن ن كل واحد منهما إذا قطع منفرداً وجبت ديته فإذا اجتمع قطعهما 
وحبت ديتان . 

وأما كون قطع الأنثيين ولد الذكن من فى الأفين دقهما وق للك 
الروايتان لمتقدم ذكرهما ؛ فلآن قطع الأنثيين لم يصادف ما يوحب نقصهما عن 
ديتهما » وقطع الذكر نظرا إلى أنه ذكر فيه دية الذكر”" ؛ لدوله في عموم قوله 
#: « في الذكر الدية  "')‏ ونظراً إلى أنه صادف ذكر خصي فيه ما تقدم ف ذكر 
ال 


أما كون من دذُكر”(" عليه في ذلك حكومة ؛ فلأنه لا تقدير في ذلك 
والحكومة واحبة في كل موضع لا مقدر فيه . 
فإن قيل: شلل كل عضو منزلة قطعه . فلم ل يكن الأمر هاهنا كذلك؟ 
قيل: لأن نفع الأنف والأذن باق مع الشلل . بخلاف اليد فإن نفعها غير باق . 
وإئما قلنا أن نفع الأنف كونه بحرى احتذاب الحواء » ونفع الأذن كونها تجمع 
الصوت ونع دخول الحوام في الصماخ » وذلك كله موحود مع الشلل . ٍ 
وأما كون قطع الأشل من الأنف والأذن فيه كمال ديته ؛ فلأنه صادف عضوا 
كامل المنفعة والجمال . أشبه الصحيح . 


)١(‏ من هنا سقط لوحة من د. 
)١١(‏ سبق تخريجه ص: .١7‏ 
(؟) ساقط من أ وقد استد ركنا المتن من المقنع ؛ والباقي زيادة يقتضيها السياق. 


١4 


ال درق اكع 


ا ل ال ل « وق 
الأنف إذا يي 0 الدية 0 

وأما كون أذني الأصم تحب فيهما الدية ؛ فلعموم قوله عليه السلام: « وف 
الأذنيرة الل 

لذن الصمم نقص في غير الأذن فلا يؤثر ف دية الأذن . 

وأما كون من قطع أنف شخص فذهب همه » أو أذنيه فذهب سمعه عليه في 
ذلك ديتان ؛ فلأن الشم في غير الأنف » والسمع في غير الإذن . فلم تدخل إحدى 
الديتين في الأرى . 

وأما كون سائر الأعضاء إذا أذهبها بنفعها لا تحب فيها إلا دية واحدة ؛ فلآن 
تقويت 1" اتفعه وقم رضاماً + والعضو القاقك ميا لاني وافيه: “دليله القتل أفإنه 
وحب دية واحدة وإن أتلف أشياء وتحب بكل واحدة منهما الدية . وما ذكر 
فارقت سائر الأعضاء » والأنف إذا ذهب معه الشم » والأذن إذا ذهب معها 
السمع لأن كل واحد من الأمرين في غير الأنف والأذن . فذهاب أحدهما مع 
الاجر كما الا لين انهم ينها الاخعر . والله أعلم . 


.١31 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
4 سبق تخريجه ص:‎ (0) 
في أ: التفويت.‎ )0( 


١ 


فصل في دية المنافع 


فصل في دي المنايع 


أما كون كل حاسة فيها دية كاملة ؛ فلما يأتي ذكره فْ مواضعه . 

وأما قول المصنف: وهي السمع والبصر والشم والذوق ؛ فبيان لمعنى الحاسة 
وتعداد لها . 

أن كان المع فيه دية كاملة ا باخلؤن البي 5 قال: «وق السمع الدية)!”) 
ا 
وعقلةٌ ولسانةٌ وتكاحةٌ بأربع دياشو والرجل حي 1" . ' 

وأما كون البصر فيه دية كاملة ؛ فلأنها إذا أوحبت بإذهاب السمع والشم ؛ 
فلآن تحب بإذهاب البصر بطريق الأولى ؛ لأن انتفاع الإنسان بضوء عينيه أكثر من 
انتفاعه بالسمع والشم . 

وأما كون الشم فيه دية كاملة ؛ فلأن في كتاب عمرو بن حزم: « وف المشام 
الددية 34 , 

ولأن إذهاب ذلك ذهاب حاسة تختص ,منفعة . فكان فيها الدية ؛ كسائر 
اللجواسن:: 

وأما كون الذوق فيه دية كاملة ؛ فلأن الذوق حاسة . أشبه بقية الحواس 
)١(‏ أخرحه البيهقي في السئن الكبرى 8: 86 كتاب الديات» باب السمع. ولفظظه: « وفي السمع مائة من 

الإبل )». 
(؟) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى /: 48 كتاب الديات» باب اجتماع الحراحات. 


(6) لم أحده هكذا . وإنما الذي في حديئه : « وفي الأنف إذا أوعب جدعا مائة من الإبل » . وقد سبق 
تخريجه ص: ؟7١١.‏ 


١٠6١ 


الح ل شرج اسم 

قال المصنف في المغئ: قياس المذهب أن لا دية فيه لأنه لا يختلف في لسان 
الأعرس أنه لا تحب الدية فيه ولو وحب قف الذوق الدية لوحبت في ذهابه فمع 
ذهاب اللسان بطريق الأولى . 

قال: والصحيح إن شاء الله تعالى أنه لا دية منه لأن كل عضو لا تكمل الدية 
فيه عنفعته لا تكمل في منفعته دونه . دليله سائر الأعضاء . 

وأما كون الكلام كذلك أي تحب فيه دية كاملة ؛ فلآن كل ما تعلقت الدية 

وأما كون ل اا ل لل 
حزم: « وف العقلٍ الدية »7" 

ولأن العقل اكير معاي درا وأعظم وات د يه كمي من البهيمة 
ويعرف به صح'”"© حقائق المعلومات ويهتدي به إلى المصالح ويدحل به في 
التكليف . وهو شرط في ثبوت الولايات وصحة التصرفات وأداء العبادات . فكان 
بإيجاب الدية أحق من يقنية الحواس .. 

ل ا ا 
حزم: : « وف الصلب الدية 76 

ولأن في المشي منفعة مقصودة . أشبه الكلام . 

وأما كون الأكل كذلك أي تحب فيه دية كاملة ؛ فلأنه قول على رضي الله 


.2 3 2 3 5 ّ 03 فق 
ولأن النكاح نفع مقصود . أشبه ذهاب المشي : 


(1) ليس هذا في نسخحة عمرو بن حزم . وقد ذكره البيهقي في السنن الكبرى عن معاذ بن جبل مرفوعا لفظ: 
« وف العقل مائة من الإبل )» 86 كتاب الديات» باب ذهاب العقل من الحناية. وقال : وروينا عن 
عمر » وزيد بن ثابت مثله. 

)١١(‏ إلى هنا نهاية السقط من د. 

.١١37 سبق تخريجه ص:‎ )١١( 

(4) كذافي الأصول. 


١ ؟‎ 


فصل في دية المنافع 


أما كون الحدّب تحب فيه دية كاملة ؛ فلن بذلك تذهب المنفعة والجمال لأن 
اتتصاب القامة من كمال الجمال ومن شرف الآدمي على سائر الحيوان . 

وأا قوق المكر افع فيشاذية كادلة وتقاذن مكسولا ررك عي ايديل اذيك 
أنه قال: « وف الصّعر الدية »(". ولم يعرف له مخالف في الصحابة فكان إجماعا . 

ولأن الصعر يذهب معه المنفعة والجمال . فوحب فيه دية كاملة ؛ كسائر 
المنافع . 

وأما قول المصنف رحمه الله: وهو أن يضربه فيصير الوجه في جانب ؛ فبيان 
للصعر . وأصله داءٌ يأخذ البعيرَ يلتوي”” له عنقه . قال الله تعالى: لزولا تُصعر 
حدك لاناس» [لقمان:8١].‏ أي ولا تعرض عنهم بوحهك تكبراً كإمالة وجه البعير 
الذي به الصعر . 

وأما كون تسويد الوحه إذا ل يزل فيه دية كاملة ؛ فلأن بذلك يذهب كمال 
الجمال . فوحب أن تحب فيه كمال الدية ؛ لما تقدم غير مرة . 

وأما كون الغائط أو البول إذا لم يستمسك في كل واحد دية كاملة ؛ فلآن 
كل واحد من محليهما فيه'" منفعة ليس في البدن مثلها . فوحب ف تفويتها دية 
كاملة ؛ كسائر الأعضاء . 


)1( أخخر جه أبن أبى شيبة ف مصنفه (/1589) 5: 3٠‏ كتاب الديات» إذا أصابه صعر ما فيه؟ 
(1) في أ: فيلتوي. 
(9) ف أ: فيه دية. 


١ 7ه‎ 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون نقص شيء مما ذكر إن علم بقدره ؛ فلآن ما وجب ف جميع الشيء 
وجب في بعضه بقدره ؛ كإتلاف الأموال . 

ونا كول العف هه ان دن انقصن المقل: أن و وها وق رهام ل 
آخره ؛ فبيان للنتقص المعلوم قدره . 

فعلى هذا يجب فيما دكر نصف الدية ؛ لأن ذلك ذهاب نصف العقل » 
ويحب في ذهاب ضوء إحدى العينين نصف الدية ؛ لأن ذلك نصف البصرء 
ويجب في ذهاب سمع إحدى الأذنين نصف الدية ؛ لأن ذلك نصف السمع . 

وأما كون بعض الكلام فيه بالحساب ؛ فلأنه يساوي ما تقدم معنى فكذا يحب 
أن كر ا ش 

وأما كولة ذلك يقس علن انيه وعشرين حرفا افلأن لكل نيرق“ بالاسآان 
تعلقا : إما لأنه فيه » وإما لأن ما ليس فيه لا ينتفع به إلا مع الحرف اللساني . 

وأما كونه يحتمل أن يقسم على الحروف اليّ للسان فيها عمل دون الشفوية ؛ 
فلأن الجناية صادفت اللسان . فوجب أن يعتبر ما له عمل فيها . 

فإن قيل: لم سقطت لا من الحساب [على الأول ؟ وما الحروف الي للسان 
فيها عمل]”؟ 

قيل: أما سقوط لا من الحساب ؛ فلأن7" مخرجها مخرج الألف واللام . وأما 
الحروف الى للسان فيها عمل فقال المصنف رحمه الله في المغئ: الحروف الشفوية 
أربعة: الباء والميم والفاء والواو» والحروف الحلقية: الهمزة والحاء والحاء والخاء 
والعين والغين . فهذه عشرة بقي ثمانية عشر . 


(؟) مثل السابق. 
(5) في أ: قيل لأن. 


١: 


فصل في دية المنافع 


فعلى هذا الباقي من الحروف هو: التاء والثاء والحيم والدال والذال والراء 
والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء والقاف والكاف واللام 
والنون والياء . 

وأما كون ما لا يعلم قدره كما مثل المصنف رحمه الله فيه حكومة ؛ فلن 
ذلك كله لا يمكن تقديره لعدم العلم .مقداره . فوجحب أن تحب فيه حكومة ؛ 
كسائر ما لا تقدير فيه . 


أما كون ما ذكر يعتبر فيه الأكثر ؛ فلآن كل واحد من اللسان والكلام 
يفبيززق1 2 بالدزة” شهدا برضن مفهن بها . فإذا اجتمعا وجب اعتبار 
الكين :. 
وأنا كرةة في فيه نضشكالدلة #فلآن الأكتر من الذاعن وجب" ذلك 


أما كون الأول عليه نصف الدية ؛ فلأنه ذهب يجنايته نصف الكلام . 

وأما كون الثانى عليه نصفها لا غير على الملذهب ؛ فلأن اللسان ذهب 
بجنايتهما وقد ضمن الأول نصف الدية . فوجب أن يكون الباقي على الثاني . 

وأما كونه يحتمل أن يجب عليه نصف الدية والحكومة : أما نصف الدية ؛ 
فلأنه ذهب بجنايته نصف الكلام . وأما الحكومة ؛ فلأن الزائد على نصف اللسان 
أشل ولا حظ له في الدية . فوجب أن تحب فيه حكومة . 


)١(‏ في أ: مضمونة. 
)١(‏ في د: بجموعا. 
(©) في أ: فوحب. 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون من قطع لسانه فذهب نطقه وذوقه لا تجب له'" إلا دية ؛ فلآن 
قوات النطق والذوق: حصل ضهدا . فلم يحب بهما شيء ؛ كسائر الأعضاء مع 
النفس . 

ا ل 
منهما ذاهب لا على سبيل سبيل التبع وشم نالو ذفن ركم هوس 


أما كون [ما ذكر]""' فيه ديتان على المذهب ؛ فلآن المشي والنكاح متعتان 
كيال رتسي 5 اعد هه سورد ناذا العم ويسي ذرييا ان 
كاليهع :اليس 

وأما كونه يحتمل أن تحب دية واحدة ؛ فلأنهما نفع عضو واحد . فلم تحب 

فيها أكثر من دية واحدة ؛ كما لو قطع لسانه فذهب كلامه وذوقه . 


أما كون القول قول ابحين عليه إذا احتلف هو والجاني في نقص البصر 
والسمع ؛ فلأن ذلك لا يعرف إلا من حهته . فكان القول قوله فيه ؛ كما أن 
القول قول المرأة في حيضها لكونه لا يعلم إلا من جهتها . 
)١(‏ ساقط من أ. 


3( ساقط من د. 


فصل في دية المنافع 


وأما كونه يُرى أهل الخبرة إذا اتلف هو والجانى ف ذهاب بصره ؛ فلآن 
ذلك تمكن معرفته منهم وهم فيما يخبرون به كالبينة . 

وأما كونه يقرب الشىء إلى عينه في وقت غغفلته ؛ فلأن ذلك يعلم به أَذَهَبْ 
بصره أم لا ؟ . 

وأما كونه يصاح به في وقت غفلته إذا ادعى ذهاب سمعه » ويتتبع بالرائحة 
لمنتنة إذا ادعى ذهاب همه » ويطعم الأشياء المرة إذا ادعى ذهاب ذوقه ؛ فلآن كل 
واحد ثما ذكر يمكن الاستعلام به هل صدق في دعواه [أو كذب » ولذلك لم 
يرحع إلى قوله فيما إذا ادعاه . 

وأما(" كونه تسقط دعواه](" إذا فزع عندما يدنو إلى بصره أو انزعج للصوت 
أو عبس للرائحة المنتنة أو الطعم المر ؛ فلأن ذلك دليل على كذبه . 

وأما كون القول قوله إذا لم يوحد منه ذلك ؛ فلأن الظاهر صدقه . 


)000 فأ: أما. 
(؟) ساقط من أ. 


١ا/‎ 


المتع ل شرع الدع 


فصل لاحب ديت لكر حنى يتلم 


أما كون دية اجرح لا تحب حتى يندمل ؛ فلن الدية في الخطأ نظير القصاص 
في العمد » ولا يقتص من الجرح ان العمد حتى يندمل . فكذلك لا تحب الدية في 
الخطأ حتى تندمل . 

وأما كون دية سن أو ظفر أو منفعة لا تحب حتى بيئس من عودها ؛ فلأن 
اليأس من العود فيما ذكر كالاندمال في الجرح » ودية الجرح لا تحب حتى 
يندمل . فكذلك لا تحب دية سن ولا ظفر ولا منفعة حتى ييأس'© من العود . 


أما كون من قلع سن كبير أو ظفره'" ثم نبت تسقط ديته ؛ فلأن ابحن عليه 
عاد له مثل ما جين عليه . فلم تحب له دية ؛ كما لو قلء؟ من صبي لم يثغر . 


)١(‏ ف ذ: يئس. 
(1) في أ: ظفرا. 
(*) مثل السابق. 
(5) في أ: قطع. 


١/4 


فصل [لا بحب دية الجرح حتى يندمل] 


وأما كون من قلع ذلك ثم رده فالتحم تسقط ديته ؛ فلأن ذلك ف معنى نبات 
الف عونق تسقظل . فكذااق اناغو ق يود 7" البيايها + 
وأما كون من أذهب ممعه أو بصره أو شمه أو ذوقه أو عقله ثم عاد تسقط 


ديتة > فلما ذ كر ف السرن :. 
وأناكون اي عليه يدها إن كان قد أخبنها +:ولآنه تيين أنه لا سق له فبها:, 
ألقية منا او أخعذ مزع . طتاخض" طيها ظدا لد أنه حقه كعات تبين أن أنه لا حق له في ذلك فإنه 


يجب عليه رد ما أخذ . فكذلك هاهنا . 

وأما كون الحاني عليه أرش النقص إذا عاد السمع أو البصر أو الشم ناقصا ؛ 
فلن ذلك ,عنزلة ما لو نقص ذلك ابتداء . 

وأما كول عله ار 0 نقص السن إذا عادت قصيرة 5 أو متغير 4 فاذن ذلك 
تفص فيها وعود الشيء ناقصاً يوحب لوحوب أرش التقص + لما تقدم . 

وأنا كرت عليه أرفان: قتسن القلارر :]ا جناد ليرا و هرا قلق فزن 2 
نقص . فكان عليه أرش نقصه ؛ كالسن . 

وأما كون قلع الظفر إذا نبت على صفته فيه خمسة دنانير » وإن نبت أسود 


أما كون دية السن الموصوفة بما ذكر بحب على المذهب ؛ فلأنه تيقن أنه قلع 
نيا فاود نض عركفا . فوحب أن تحب ديتها ؛ كما لو قلعها من كبير . 

وأما كونها فيها حكومة على قول القاضي ؛ فلأن السن المذكورة لا تساوي 
سن الكبير.. بدليل أن الدية عند القلع . فوحب أن لا يكون الواحب فيها الواحب 
فيها » وذلك يقتضي وجوب الحكومة ؛ لأنها جناية لا مقدر فيها . 


)١١(‏ ساقط من أ. 
)١9(‏ في أ: معناه. 
89) في أ: متغيبة. 
6 في أ: قطع. 
١4‏ 


الممتع في شرح المقنع 


والأولى أولى ؛ لعموم قوله عليه السلام: « وفي السن حمس من الإبل )0". 
ودعوى عدم المساواة بينها ويين السن الكبيرة ممنوعة وما ذكر من الفرق بعدم 
الوحوب عند القلع فلأمر . وهو : أن العادة جارية بنبات سن الصغير » وشرط 
الوحوب اليأس من العود . فإذا أيس من عود سنه صار .منزلة سن الكبير فلا فرق . 

فإن قيل: متى ييأس من عودها ؟ 

قيل: المنقول عن الإمام أحمد بعد سنة ؛ لأن ذلك هو الغالب في نباتها . 

وقال القاضي: إذا سقطت أخواتها ثم نبتت ولم تنبت هي ؛ لأن الحال دل 
على ذلك . 


أما كون القول قول الولي ف إنكاره لعود ما ادعى الجاني عوده ؛ فلأن قوله 
يعضده الأصل من حيث إن الأصل عدم العود . 

وأما كون القول قول المحجئ عليه إذا جنى عليه اثنان واحتلفا في قدر ما أتلف 
كل والجةاسهها؟ فاك اقلم يديك هما :. 


.١ 57 سبق تخريجه ص:‎ )١( 


أما كون كل واحد من الشعور الأربعة فيه الدية ؛ فلأن في إذهاب كل واحد 
منها ذهاب منفعة جنس . أشبهت اليدين والرحلين وما أشبه ذلك . 

وأما قول المصنف رحمه الله وهي شعر الرأس واللحية والحاحبين وأهداب 
العينين ؛ فبيان للشعور الأربعة المتقدم ذكرها . 

وأما كون كل حاحب فيه نصف الدية ؛ فلأن ما وجب الدية في شيء وحب 
نصفها في نصفه ؛ كاليدين . 

وأما كون كل هدب فيه ربع الدية ؛ فلأن في جميع الأهداب الدية وهي 
أربعة . فيجب أن يجب في كل هدب ربعها . 

وأما كون بعض ذلك بقسطه من الدية ؛ فلأن ما وحب الدية في جميعه وجب 

وأما قول المصنف رحمه الله: وإنما تجب ديته إذا أزاله على وجه لا يعود ؛ فبيان 
لاشنزاط عدم عود الشعور المذكورة للوجوب المذكور . ووحهه : أن احتمال 
العود في العادة بمنع من الوجوب . دليله سن الصغير . 

فعلى هذا إن أيس من عودها وحبت الدية . فإن عادت بعد ذلك سقطت ؛ 


كالسن سواء . 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون من أبقى من شعر لحية غيره ما لا جمال فيه يحتمل أن يلزمه بقسطه ؛ 
فلأنه بقَى27 بعض ما كان به الجمال فوحبت بقسطه الدية على الفائت والباقي . 

وأما كوه عمل مد زرك كال انوك تاكن أذفي الففهرة كلد نييما 
لو أذهب ضوء العين . 

ولأن جنايته رما جرت" إلى إذهاب الباقي لزيادته في القبح على ذهاب 
الكل . فتكون حنايته سببا لذهاب الكل . فأوجب ديته ؛ كما لو ذهب بسراية 
الفعل » وكما لو احتاج في دواء شجة الرأس إلى مل يذهب ضوء عينه . 

. وأما كون من قلع اللحفن بهدبه لا يجب عليه إلا دية الجفن ؛ فلآن ذلك يزول 

تبعا لزوال الحفن . فلم يجب فيه شيء ؛ كالأصابع إذا قطع الكف وهي عليه . 

وأما كون من قلع اللحيين بما عليهما من الأسنان عليه ديتهما ودية الأسنان ؛ 
فو كاعد لى القزد كك دون ولس ا خسنا جا الاعد , فإذ قفا عبت 
ديتهما ؛ كما لو جنى على أذنه فذهب سمعه وبصره . 

فإن قيل: لم لا تدححل الأسنان في اللحيين لأن فواتها يقع ضمناً » ولذلك 
تدحل دية الأصابع في دية اليد ؟. 

قيل: لوحوه ثلاثة: 

أحدها: الام مون او البعوة فل بها . بخلاف الأصابع . 

والثاني: أن كل واحد من اللحيين والأسنان ينفرد باسعه » ولا يدخل أحدهما 
في اسم الآخر . بخلاف الكف والأصابع فإن اسم اليد يشملهما"” . 


)١(‏ في د: بقي 
)١9(‏ ساقط من 3د. 
(5) في أ: حوحت. 
(4) ساقط من أ. 
(5) في د: يشملها. 


فصل [في دية الشعر] 


والنالث: أن اللحيين يوحدان قبل وحود الأسنان في الخلقة ويبقيان بعد ذهابها 
في حق الكبير ومن تقلعت أسنانه عادة . بخلاف الكف والأصا 


آما كون من قطع كفا بأصابعه لا بحب عليه إلا دية الأصابع ؛ فلآن تلف 
الأصابع وقع ضمنا لتلف اليد كما وقع تلف اليد ضمناً لتلف النفس . وفي تلف 
النفس لا تحب إلا دية النفس . فكذلك لا تحب بتلف الكف الذي عليه أصابعه إلا 
دية اليد . 

فإن قيل: كلام المصنف رحمه الله مشعر بأن الدية للأصابع » وذلك يقتضي 
سقوط ما يجب في مقابلة الكف . 

قيل: ظاهره ذلك وليس ,راد له » ولكن لما كان دية الأصابع كدية اليد أطلق 
اللفظ المذكور نظرا إلى المعنى . والعبارة الختلصة من الإشكال أن يقول: لم تحب 
إلا دية اليد كما ذكرت في الشرح . 

وأما كون ما حاذى الأصابع يدحل في ديتها إذا قطع كفا عليه بعض 
الأصابع ؛ فلأن دخحول الكل في الكل يقتضي دخول البعض ف البعض . 

وأما كون قاطع ذلك عليه أرش باقي الكف ؛ فلأنه لم يوحد شيء يدحل فيه 
ضمان ذلك . أشبه ما لو لى ببق من يده إلا ذلك فقطعه . 

وأما كون من قطع أنملة بظفرها ليس عليه إلا ديتها ؛ فلأن الظفر في الأثملة 
كالإصبع في اليد . 


اليل 


الحم ل اطرح النرم 


فصل بف <دقّ الاأعوس] 


1 ب 5 . ١‏ 5 ا : 1 ١‏ 
رضي الله عنهم قضوا لل ولا يعرف لهم مخالف ف الصحابة فيكون 
إجماعا . 

ولأن قطع عين الأعور يتضمن إذهاب البصر كله . فوحبت الدية ؛ كما لو 
أذهبه من العينين . ودليل ذلك أنه يحصل بها ما يحصل بالعينين فإنه يرى الأشياء 
البعيدة ويدرك7" الأشياء اللطيفة ويعمل أعثال بسي عور" أنتركون عدار 
قاضيا . 
فإن قيل: لو صح أنه يذهب بذهاب العين العوراء البصر كله الم يكن بي 
إذهاب إحدى العينين نصف الدية لأنه لم ينقص ضوء عينه وإنما انتقل . 

5 5 2 5 ه (54 

قيل: لا يلزم من وجوب دية إحدى”" العينين نقص دية البافي"؟ بدليل ما لو 
حنى عليهما فأحولتا أو نقص ضوؤهما فإنه يحب أرش النقص ولا تنقص ديتهما 
7" 

وأما قول المصنف رحمه الله: نص عليه ؛ فتنبيه”2 على أن الإمام أحمد رضي اله 


(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8: 44 كتاب الديات» باب الصحيح يصيب عين الأعور والأعور 
(؟) في د: ويدبر لنا. 

(1) زيادة يقتضيها السياق. 

(5) في د: الثاني. 

(5) في د: وأما كون المصنف رحمه الله تنبيه. 


١75 


أما كون الأعور عليه دية كاملة إذا قلع عين صحيح عمدا . | 
عق ع مسح عمد + فلن القساض إلا عدر الكرن عيد عبرل سي 
صحيح وجب أن تحب دية عينه .منزلة عينين لما تقدم من أن ضوء المقلوعة تنتقل إلى 
الباقية . 

ولأن ضوء عين الأعور يذهب بذهابه جميع منفعة الجنس . أشبهت ,عفردها 


ولأن الأعور أقيم مقام صحيح العينين في الشهادة والقضاء وغير ذلك . 


فكذلك هاهنا . 
ولآة عش وعداة رضي الله غنيها تمي ذلك" وله ورف اهيا عالق 
فكان إجماعا . 


وأما كونه يحتمل أن تقلع عين الأعور ؛ فلعموم الأدلة المقتضية للقصاص . 

وأما كونه يعطى مع ذلك نصف الدية ؛ فلأن زيادة عينه على عين الصحيح 
زيادة معنوية . فوحب فيها ما ذكر ؛ كما لو قتل رحل امرأة فإنه يقتل بها ويعطى 
ورثته نصف الدية . 

وأما كونه عليه نصف الدية إذا قلعها حطأ ؛ فلأن الأصل أن تحب في إحدى 
العينين نصف الدية . ترك العمل به فيما تقدم لقضاء عمر وعثمان رضي الله عنهما 
وسقوط القصاص في موضع يقتضيه الأصل فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل . 


01 في د: فإن. 
(5) في أ: عين. 
(؟) سبق تخريجه ص: 15.54. 


الممتع في شرح المقنع 

أما كون الصحيح مخير بين قلع عين الأعور وبين الدية ؛ فلأن' ؟ ذلك حكم 
الجناية عمدا ف سائر المواضع . فكذلك يجب أن يكون هاهنا . 

وأما كونه لا شيء له غير العين إذا قلعها ؛ فلآن عين الأعور تقوم" مقام 

العينين بدليل قضاء الصحابة رضوان الله عليهم فيها بالدية كاملة . 


أما كون يد الأقطع فيها نصف الدية على المذهب ؛ فلن اليد الواحدة لا يجب 
فيها إلا نصف الدية . 


وأما كون رحله كذلك ؛ فلما ذكر في يده . 

وأما كون يده أو رجله فيها دية كاملة في رواية ؛:فقياس على عين الأعور . 

والأولى أصح ؛ لما تقدم » ولدخحوهما في النصوص المقتضية لوحوب نصف 
الدية . والقياس على عين الأعور لا يصح لوجوه: 

أحدها: أن عين الأعور حصل بها ما يحصل بالعينين ولم يختلفا بالحقيقة إلا 
تقاوثا يشير . بخلاف قطع اليد والرحل . 

وثانيها: أن عين الأعور لم يختلف الحكم فيها باختلاف صفة الذهاب الأول . 
وهاهنا اختلف . 

وثالتها: أن التقدير المذكور لا يصار إليه إلا بتوقيف ولم يوجد هاهنا . بخلاف 
الأعور . 


)01 في أ: أما كون ما ذكر فلأن. 
زهية ف د: تقام. 


١55 


أب السجاج كس العظلام 


١‏ آنا اقول المحطع رتم الله: الشيدة اشم جرح الرلس ولوجه عباصة» فيان 
مسمى الشجة واحدة الشجاج . قاله الجوهري . ٠‏ 

وأما كون الشجاج عشرا ؛ فلما يذكر بعد إن شاء الله تعالى . 

وأما كون حمس منها لا مقدر فيها ؛ فلأن التقدير من الشرع » ول يقدر 
هيبا" < كراشا , 

وأما قوله: أولها الحارصة ... إلى قوله: قشرة رقيقة ؛ فتعداد للخمس الي لا 
مقدر فيها » وبيان لها . 1 

وأما كون الخمس الذذكورة فيها حكومة في ظاهر الذحب ؛ فلأنها حراحات 
[ يرد فيها توقيت في الشرع . فكان الواحب فيها حكومة ؛ كجراحات9) 
البدن . ويؤيده ما روى مكحول قال: « قضى رسول الله 6 في الموضحةٍ بخمس 
من الإبلٍ ولح يقضٍ فيما دونها»”” . ّ 


)١(‏ ف ذ: فما. 
(؟) ساقط من د. 
(؟) أخحرجه البيهقي في السنن الكبرى 8: 8١‏ كتاب الديات» باب النقلة. 


١ 1/ 


ولأنه لم ينبت فيها مقدّر بتوقيف » ولا له قياس يصح . فوجب الرجوع إلى 
الحكومة ؛ كالحارصة . 

وأما كون البازلة فيها بعير والباضعة فيها بعيران والمتلاحمة فيها ثلاثة 
والسمحاق فيها أربعة على رواية ؛ فلآن ذلك يروى عن زيد بن ثابت رضي الله 
عنهل؟ » وروي عن علي عليه السلام ف السمحاق مثل ذلك”2. رواه سعيد 
عنهما . 

قيل: أما الحارصة ؛ فلأن الحرص الشق . ومنه حرص القصار الثوب إذا شقه . 

وأنا لئاز تفز وقول الذه امضسله:وتصمى الذافية ايض 

وأما الباضعة ؛ فلأنها تُبضع اللحم أي تبرزه . 

وأما المتلاحمة ؛ فلأخحنها في اللحم . 

وأما الستّمحاق ؛ فلن الجلدة الي تبقى بين الجلد والفقل تمي ناوا 


)0 أخخر بحه البيهتي في السئن الكبرى : 84 كتاب الديات» باب ما دون الموضحة من الشجاج. 
(؟) أحرحه البيهقي في الموضع السابق. 


١577 


فصل رفي الشجاج المتدسة 


أما كون الخمس من الشجاج فيها مقدر ؛ فلأن التقدير من الشرع » وقد ورد 
في الخمس الآتي بيانها في مواضعها'" . 

أها عدون" اللوضحة فكي دك ميرف وس للد اسيك رلك الكنيا 

زاما معرى ر 5 
أوضحت وضح العظم وهو بياضه . 

وأما كون موضحة الرأس فيها مس أبعرة ؛ فلأن ف كتاب عمرو بن حزم : 
في الموضيحَةٍ حمس من الإبل 0" . 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن البي كَل أنه قال : «في 
الموظيحة9) حمس مس )0 : رواه أبو داود والنسائى والرمذي وقال: حديث 
سن _ 

آنا كول واطيدة الوه فيو انكيية أنعرة نضا المنهب ؛ فلشمول ما 

1 مو : بعر : 
تقدم لا( . 


)١(‏ في ذ: موضعها. 

.١١7 سبق تخريجه ص:‎ )١١( 

5) ف د: الموضح. 

(١‏ أخخر بحه أبو داود ف سننه (1555) : ١5١‏ كتاب الديات» باب ديات الأعضاء. بلفظ : عن عمرو بن 
شعيب أن أباه أخبره عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله قا قال : « في المواضح خمس ». 
وأخترجه التزمذي في جامعه ١ :4 )١140(‏ كتاب الديات» باب ماجاء في الموضحة. 
وأخرجه النسائي في سننه (4857) 8: 5ه كتاب القسامة» المواضح. عن عمرو بن شعيب أن أباه 
حدثه عن عبدالله بن عمرو. 
وأخرجه ابن ماحة ف سننه (558) 7: 85 كتاب الديات» باب الموضحة. 

(5) زيادة من د. 


١8 


وأما كونها فيها عشرة على رواية ؛ فلآن شينها أكثر ؛ لأن موضحة الرأس 
والأولى أصح ؛ لما تقدم : 

ولأن ذلك قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما . 

ولأن موضحة الوجحه موضحة . فكان أرشها خمسة أبعرة ؛ كغيرها . 


وأما كثرة الشين لا عبرة به بدليل التسوية بين الصغيرة والكبيرة . 


أما كون ما ذكر موضحة واحدة على وجه ؛ فلأن الوحه والرأس سواء ف 
الموضحة . فصارا كالعضو الواحد . 

وأما كونه موضحتين على وجه ؛ فلأنه أوضحه في عضوين . فكان لكل 
واحد حكم نفسه ؛ كما لو أوضحه ف رأسه فنزلت إلى قفاه . 


أما كون من أوضح كما ذكر عليه عشرة ؛ فلآن ذلك موضحتان . 


وأما كونه إذا حرق(" ما بينهما يصيران موضحة واحدة ؛ فلآن الجميع صار 
موضحة بفعله . فصار كما لو أوضح الكل من غير حاحز ييقى بينهما . 

وأما كونهما يصيران موضحة واحدة إذا ذهب ما بينهما بالسراية ؛ فلأن 
سراية الحناية لها حكم أصل الحناية » ولو أتلف ما بينهما بنفسه صارا موضحة 
واحدة . فكذا إذا ذهب ما بينهما بالسراية . 


أما كون الموضحتين ثلاثا إذا حرق ما بينهما انحن عليه أو أحنبي ؛ فلآن ذلك 
من فعل رجلين والرحلان لا يينى فعل أحدهما على فعل الآخر . بدليل ما لو قطع 


)00 في أ: خرقت. 


فصل [فٍ الشجاج المقدرة] 


رحل يد رحل من الكوع ؛ وقطع آخبر من الكوع إلى المرفق : فإن 00 
عليه أرش ما قطع وجها واحدا » ولا يُينى فعله على فعل القاطع إلى الكوع . حتى 
يخرج في أرش ما زاد على الكوع الخلاف الخارج فيما إذا قطع رجحل 0 
المرفق . 

وأما كون القول قول ابح عليه إذا اختلف هو والجاني فيمن خرقه ؛ فلآن 
سبب أرش موضحتين قد وجد ء والجاني يدعي زواله » ولحي عليه ينكره , 


والقول قول المنكر ؛ لأن الأصل معه . 


أما كون مثل من أوضح موضحتين بينهما حاجز ثم حرق ما بينهما من قطع 
ثلاث أصابع امرأة ثم قطع الرابعة ؛ فلأن الجناية لما زادت قل الواحب27 ؛ لأن من 
أوضح كما دُكر كان عليه قبل الخرق عشرة أبعرة ؛ لأنهما موضحتان فلما خرق 
الحاجز صار عليه حخمسة ؛ لأنها صارت موضحة واحدة » ومن قطع ثلاث أصابع 
امرأة عليه ثلاثون من الإبل فإن قطع الرابعة عاد إلى عشرين ؛ فلن جراح المرأة 
يساوي جراح الرجل ما لم يزد على الثلث فإذا زاد فعلى النصف . وقد تقدم دليل 


ذلك في موضعه”") . 
وأما كون القول قول ابْحنٍ عليه إذا اختلف”" هو وقاطع الثلاث في قاطع 
الرابعة ؛ فلما تقدم فيما إذا اختلف البحئ عليه والوضح فيمن حرق الحاحز الذي 


فإن قيل: إنما ذكر المصنف رحمه الله ذلك تقوية لما تقدم ولا ينبغي أن ينبت 
بالقياس [عليه . 


قيل: لم يرد القياس]”/ » وإنما أراد بذلك التنبيه على أن العلة واحدة . 


)١(‏ في أ: قبل الوحوب. 
(؟) ص: .١ ١8‏ 
(9) ف أ: احتلفوا. 


(4) سائط من أ. 


١/١ 


سكا ]سك هت 


أما كون الموضحتين إذا حرق ما بينهما في الباطن موضحة واحدة على وحه. 
[أشبه ما لو حرق الظاهر . 

وأما كونه موضحتين على وجه]'" ؛ فلآن ذلك منفصل في الظاهر . 

وأما كون من شحج جميع رأس غيره سمْحاقاً إلا موضعا منه أوضحه : عليه 
أرش موضحة ؛ فلأنه لو أوضح جميع رأسه لم يكن عليه أكثر من أرش موضحة . 
فائلا يكون عليه ف إيضاح البعض وشج الباقي غيره”© موضحة أكثر من أرش 
موضحة بطريق الأولى . 


أما قول المصنف رحمه الله: وهي الى توضح العظم وتهشمه ؛ فبيان لمعنى 
الحاشمة . ومعيت بذلك لهشمها العظم . 

وأما كونها فيها عشر من الإبل ؛ فلأن ذلك مروي عن زيد بن ثابت . ونم 
يعرف له مخالف في عصره فكان إجماعاً . 

ولأن الهاشمة شجة فوق الموضحة تختص باسم . فكان فيها أكثر منها ؛ 
كالمأمومة بالنسبة إلى ما دونها . 

وأما كون من ضرب يمثقل فهشم العظم من غير أن يوضحه عليه فيه حكومة 
على وجه ؛ فلأنه لا مقدر فيه » ولا هو نظير ما قدر فيه . أشبه سائر ما لا مقدر 


١/1 


فصل [في الشجاج المقدرة] 
وأما كونه عليه فيه حمس من الإبل على وجه ؛ فلأن الهاشمة تشتمل على هشم 
وإيضاح . فوجحب أن يوزع العشر من الإبل عليها نصفين ونصفها حمس من 
الإبل . 


أما قول المصنف رحمه الله: وهى ... إلى عظامها ؛ فبيان لمعنى المنقلة . ميت 
بذلك ؛ لأنها تنقل العظام . 1 

وأما كون فيها حمس عشرة من الإبل ؛ فلأن في كتاب عمرو بن حزم: دوف 
المنقلة 00 من الإبل »20 . 


أما قول المصنف رحمه الله: وهي الى تصل إلى جلدة الدماغ ؛ فبيان لمعنى 
المأمومة . وسميت بذلك ؛ لأنها تصل إلى أم الدماغ . 

وأما كون جلدة الدماغ تسمى أم الدماغ ؛ فلأنها تحوط بالدماغ وبجمعه . 

وأما كون المأمومة تسمى آمة ؛ فلآن الجوهري ذكره في صحاحه . وق 
حديث ابن عمر « أن منقذً سفع في رأسه مأمومة فحيست لسانه . فكان يدع 
ف بيعو . فقال له رسول الله مَك : بايعْ وقل : لا عجلايّة ٠»‏ "زوه ميدي ف 


مسئله . 


قال محمد بن يحبى الحباني: حدّي منقذ وكان قد أصابئه 1ف ارق لاله 
وذكر اللحديية2 . رواه البخاري في تاريخه . 


)١(‏ في أ: عشر 

.1١17 سبق تخريجه ص:‎ )1١( 

(9) أخرجه البخاري ف صحيحه (5571) 5: 5084 كتاب الحيل؛ باب ما ينهى من الخداع في البيوع. 
وأخرحه مسلم في صحيحه 1١0 :9 )١9583(‏ كتاب البيوع؛ باب من يخد ع في البيع. 

(5) أخرجه ابن ماجة ف سننه (575) 7: 784 كتاب الأحكام؛ باب الحجر على من يفسد ماله. 


١/1 


الممتع في شرح المقنع 
وأما كونها فيها ثلث الدية ؛ فلأن في كتاب عمرو بن حزم : « وف المأمومة 
ثلث الدية)(7؟© . 
وعن ابن عمر عن البي يِل مثل ذ 


أما قول المصنف رحمه الله: وهي الى تخرق الجلدة ؛ فبيان لمعنى الدامغة . 
وسميت بذلك ؛ لأنها تخرق جلدة الدماغ . 

وأما كونها فيها ما في المأمومة ؛ فلأن فيها ما في المأمومة وزيادة . 

وقيل: فيها مع ما ذكر حكومة ؛ لخرق جلدة الدماغ . 


.١١7 سبق تخريجه ص:‎ )١( 


١/5: 


فصل [في الحائفة] 


فصل فِ الاش 


أما قول المصنف رحمه الله: وهي ال إلى(" ... نحر ؛ فبيان لمعنى الحائفة . 

وأما كونها فيها ثلث الدية ؛ فلأن في كتاب عمرو بن حزم : «وفي الحائفة 
لت الدية »7 » وعن ابن عمر عن الي ويك مثل ذلك . 

ل ل ل ل عا 

تفتين ؛ فلما روى سعيد بن المسيب : «أن رحلا رمى رحلا بسهم فأنفذه . 

يي ل و امع ا 0 

ون هرو رو اديه قو اماظن جور ان ف انط ان املد ازاك 
بأرش التائفتين » . 

ولأنه أنفذه من موضعين . فكانت جائفتين ؛ كما لو أنفذه بضربتين . 


أما كون ما ذكر فيه حكومة على المذهب ؛ فلن ذلك ليس بجائفة لأن الفم 
له حكم الظاهر لا حكم”"''.الباطن . والجائفة ما نفذت من ظاهر إلى باطن . فإذا 
لم تكن جائفة وحب فيه حكومة ؛ لأن ذلك جناية ليس فيها مقدر . 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(١؟)‏ تكملة للحديث السابق وقد سبق تخريجه ص: .1١175‏ 

() أخحرجه البيهقي في السئن الكبرى 8: 85 كتاب الديات؛ باب الحائفة. 
(4) ساقط من أ. 


١ ه/ا‎ 


الممتع في شرح المقنع 
وأما كونه يحتمل أن تكون جائفة ؛ فلأنه قد وصل إلى حوف . أشبه الواصل 


ال عرف 


أما كون الجارح المذكور عليه دية الجائفة والموضحة ؛ فلأنه أحافه وأوضحه . 
وأما كونه عليه حكومة ؛ [فلأنه جرح قفاه ووركه . وذلك لا توقيت فيه . 
فوحب :فيه حكومة ]7 . اضروارة كواق: الاية غير موقنة :. 


أما كون ما ذكر أولا حائفتين ؛ فلآن كل واحد من الجانيين فعل فعلا لو 
انفرد لكان حائفة . فإذا اجتمعا وجب كونهما جائفتين . ضرورة أن فعل الغير لا 
يسقط حكه'" ما انضم إليه . 

وأما كون من وسع ظاهر الجرح دون باطنه » أو باطنه دون ظاهره عليه 
حكومة ؛ فلأن جنايته لم تبلغ الجائفة فتكون جناية لا توقيت فيها » وذلك فيه 
حكومة . 

وأما كون الحائفة إذا التحمت ففتحها آحر جائفة أخرى ؛ فلأن الجائفة 
بالالتحام عادت إلى الصحة . فصار موضعها كالذي 0 وحرح ذلك 
يويئ 3" كوازة شتائفة. هكد بهذا . 


)١(‏ ساقط من د. 
)١(‏ في أ: حكمه. 
(9) في د: جرح ذلك فوجب. 


١/5 


فصل [قٍ كسر العظام] 


فصل رش كمس العام 


أما كون كسر الضلع فيه بعير ؛ فلآن عمر رضي الله عنه حكم للضلع 
ا 

ولأن الضلع عضو واحدٌ . فوجب فيه بعيرٌ واحد ؛ كالترقوة . 

وأما كون كسر التزقوتين فيه بعيران ؛ فلأن ذلك روي عن" عمر وزيد بن 


ثابت . 
والتزقوة: العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف . 
وأما كون كل واحدٍ من الذراع والزند والعضد والفخذ والساق فيه بعيران ؛ 
فلما روى عمرو بن العاص « أنه كتب إلى عمرٌ من أجل الزندٍ إذا كسر . فكتب 
إليه أن فيه بعيرين 0 

إذا ثبت ذلك في الرند ثبت ف بقية ما ذكر بالقياس عليه . 

وأما كون ما عدا ما ذكر المصنف رحمه الله من الجروح وكسر العظام ؛ مثل 
خرزة الصلب والعصعص : فيه حكومة ؛ فلأن الجناية على ذلك لا توقيت فيها . 
أشبهت الجراحات الى لا توقيت فيها . 


)١(‏ أخرحه الشافعي في مسنده (175”) 7: ١١١‏ كتاب الديات. 
وأرجه البيهقي في السنن الكبرى 8: 19 كتاب الديات» باب ما جاء في الترقوة والضلع. 
وأحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه (117175) ه: ”8٠‏ كتاب الديات» الضلع إذا كسر. 

(0) في أ: فلأآن ذلك قول. 

(6) أخرج ابن أبي شيبة في مصتفه عن نافع ابن عبدالحارث قال: ((كتبت إلى عمر أسأله عن رجحل كسر أحد 
زنديه . فكتب إلى عمر أن فيه حقتين بكرتين )» (1/1/1/0؟) 0: 477 كناب الديات» الزند يكسر. 


١ /ا/ا‎ 


المنع في شرح لمقنع 


ما كرك امس ةن : والمبكومة أن يعرم الى عليه كانه عيال ال بحفاية بيه 
ثم يقوم وهي به قد برأت ؛ فبيان لمعنى الحكومة . 

وأما كون ما نتهقص”' المحيئ عليه مثله من الدية ؛ فلأن الحر قيمته ديته . 

وأما قول: المصنتك رطفيه الله و1 كان قفعه :إل “قوله سعة عشر؛ 
فتمثيل للمسألة لتصح صورتها ويعرف معناها . 

وأما كون ذلك هنا فيه نصف عشر دية امح عليه ؛ فلأن الناقص بالتقويم 
درهم من عشرين » وهو نصف عشرها . فيكون في ذلك هنا نصف عشر الدية . 
ضرورة أن الواحب مثل ذلك من الدية . 

وأما قول المصنف رحمه اللّه: إلا أن تكون الحكومة ؛ فاستثناء من عموم ما 
تقدم » وذلك أن ما تحب فيه الحكومة على ضريين: 

أحدهما: أن يكون ف شيء لا مقدر فيه » ولا هو بعض المقدر فيه . وحكمه 
ماذكر. 

وثانيهما: أن يكون في شيء هو بعض المقدر فيه . فهذا لا بد أن يلحظ فيه 
عدم تحاوزه أرش المؤقت نول أذ يقي يدانا واو الك دون الرضنعة . فإن بلغ 
أرشها بالتقويم أكثر من موضحة ؛ مثل : أن تنقص الحناية أكثر من نصف عشر 
قيمته لم يجب الزائد لأنه لو وجب ذلك لكان قد وجب في شيء لا يبلغ موضحة 
019 في أ: فما نقص فله. 
(؟) سائط من أ. 
(9) في :١‏ عشرون. 


(4) في د: وأما كون نقص. 


١7/3 


فصل [قٍ كسر العظام] 


0 ان الماوضحة » وذلك غير جائز ؛ لأن الموضحة [أكبر من ذلك » 
0 ارم حالف تارق أكثر من عشر الدية فلا يحب أكثر من 
م اا ا اليه 
ا 
إذا تقرر هذا فظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه لا يبلغ](" به أرش المقدر أيضا 
والذي تقدم هو قول الخرقي ولفظه: فلا يجاوز به أرش المؤقت وصرح به المصنف 
رحمه الله قي المغئ فقال: إذا شجه دون الموضحة فبلغ أرش التراح بالحكومة أكثر 


من أرش الموضحة ل يجب الزائد . 


أما كون ابحئ عليه يقوم حال جريان الدم إذا كانت الجناية لا تنقص شيئا 
حال الاندمال ؛ فلأنه لا بد من نقص لأحل الجناية . فإذا كان التقويم بعد 
الاندمال ينفي ذلك وحب أن يُقرَمْ في حال جريان الدم ليحصل النقص . 

وأما كون الحناية لا شيء فيها إذا لم تنقص شيئاً حال أو زادته””© حسناً ؛ فلأن 
الوجوب من أحل النقص ولم يوحد . 

فعلى هذا لو حلق لحية امرأة لم يجب فيه شيء . 

وقال أبو الخطاب: تُقوّم كأنها رجحل له لحية ثم تُقَوّم كأنها رحل ذهبت 
لحيته . فما نقص وجب قسط ذلك من ديتها ؛ لأن الجناية عليها جناية لا تنقص 
شيكا . فوجب اعتبارها بذلك ؛ كتقويم الجرح حال جريان الدم إذا لم تنققص شين 
بعد الاندمال . 


)١(‏ ساقط من أ. 
(؟) مثل السابق. 
[فة فِأ: زادت. 


١> 74 


/ ص 6 ر 
ل ئ ل ل 1 5 لا 
أصنة )| حره ظ / ه 
ىا 4 مما 
١‏ 1 : 
0 ا ٠.‏ / 
الله : 
2 
50 

| 5 


لا يصح . 
بالزين لا ب 
00 تقدير”'" العيب ب 
ْ / 0 
ّْ 30 له » وعي 
ْ زين 
ل حب 
رو 


(1) و 


باب العاقلة وما تحمله 


بآب العاقلت وما ملم 


اال عر والعقل الدية اوعفد اباط م 
ال 0 ارد كر ل الج ا ا 
من الإقدام على المضار 


أما كون عصبة الإنسان كلهم غير عمودي النسب من العاقلة ؛ فلا خلاف 


فإن قيل: ظاهر كلام الخرقي أن في الأعمام روايتين ؛ كالولد'" . 

قيل: قد صرح غيره من الأصحاب بأن العمومة من العصبة بكل حال . 

وقال صاحب المغين فيه: لا أعلم غيره حلافا . 

وأما كون عمودي النسب وهم الآباء والأبناء ليسا من العاقلة على المذهب ؛ 
فلما روى أبو هريرة قال : «اقتتلت امرأنان من هذيل فرمت إحداهما الأعرى 
بحجر فقتلتها وما في بطنها :'فاخصموا إل رسول الله 88 قطن رسول الله 6 
بلبية المرأة على عاقاتها وورثها ولدها ومن معهم »!'' متفق عليه . 

وف رواية: « فجعل رسول الله عي ميراثها لبنتها » والعمَلٌ على العصبة #©. 
رواه أبو داود والنسائي . 
)١(‏ ف د: كالوالد. 


.١8 سبق تخريجه ص:‎ )1١9( 
كتاب الديات» باب دية الجنين.‎ ١317 :4 )4017( (؟) أخرجه أبو داود في سننه‎ 


لفل 


وإذا ثبت هذا في الولد وجب أن يثبت في الوالد ؛ لأنه في معناه . 

وأما كونهما من العاقلة على رواية ؛ فلما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال: « قضى رسول الله 8 أن عقلّ المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرون 
منها إلا ما فضل عن ورثتها » وإن قتلت فعقلها بين ورئتها »'". رواه أبو داود . 

ولأنهم عصبة . أشبهوا الإخوة . يحققه أن العقل موضوع على التناصر . وهم 
من أهلة.. 

ولأن العصبة في تحمل العقل لهم في الميراث في تقديم الأقرب فالأقرب » وآباؤه 
وأبناؤه أحق العصبات ,ميراثه . فكانوا أولى بحمل عقله . 

وأما كون قريب العصبات وبعيدهم من العاقلة ؛ فلعموم ما تقدم . 

ولأن العبد عصبة يرث المال إذا لم يكن وارث أقرب منه . فوجب أن يدخل 

وأما كون عصبات الإنسان من الولاء من العاقلة ؛ فلأن الولاء لحمة كلحمة 
السينت:. 


أما كون الفقير ليس عليه حمل شيء ثما يحب على العاقلة على المذهب ؛ فلآن 
حمل العقل مواساة . فلا يلزم الفقير ؛ كالزكاة . 

ولأف وبحت على الغافلة عقيف عئ القائل:, ادلة موق اليل باعل ين لا 
حناية منه » وف إيجابه على الفقير تثقيل وتكليف لما لا يقدر عليه . 

وأما كونه يحمل من العقل على رواية ؛ فلأنه من أهل النصرة . أشبه الغئ . 


52 
وأخرجه النسائى في سننه )4481١8(‏ 8: 48 كتاب القسامة» باب: دية جنين المرأة. 

)0( أخرج ابو اردق سننه (10555) :: ١89‏ كتاب الديات» باب ديات الأعضاء. 
وأخرحه النسائى ف سننه )48٠١١(‏ : 47 كتاب القسامة؛ ذكر الاختلاف على خالد الجذاء. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (77141) 7: 884 كتاب الديات» باب عقل المرأة على عصبتها وميراثها 
لولدها. 


١8م5‎ 


باب العاقلة وما تحمله 


وأما كون الصبي وزائل العقل ليس عليه شيء من العَقل ؛ فلأن الحمل 
للتناصر » ومن ذكر ليس من أهله . 

وأما كون المرأة ليس عليها حمل شيء من ذلك ؛ فلما ذكر في الصبي . 

وأما كون الخنثى المشكل ليس عليه حمل شيء من ذلك ؛ فلاحتمال كونه 
امرأة . | 

وأما كون الرقيق ليس عليه حمل شيء من ذلك ؛ فلأنه أسوأ حالا من الفقير . 
فإذا لم يحمل الفقير عقلا فلئلا يحمل الرقيق ذلك بطريق الأولى . 

وأما كون المخالف لدين الجاني ليس عليه حمل شيء من ذلك ؛ فلما تقدم من 
أن حملها للنصرة » ولا نصرة لمحالف له في دينه . 

وأما كون الغائب يحمل كما يحمل الحاضر ؛ فلأنهما سواء في التعصيب 
والإرث . فوجب استواؤهما في حمل العقل؛ لأن الاستواء ف العلة يوجب الاستواء 


في الحكم . 


أما كون الخطأ المذكور قْ بيت امال على المذهب ؛ فلأن الخطأ ممن ذكر يكن 
في أحكامه واجتهاده . فإيجاب العقل على عاقلته تححف بهم . 

ولأنه نائب عن الله تعالى في أحكامه وأفعاله . فكان أرش حنايته في مال الله . 

وأا كوم كن عاقلنه كلو روازة #فلما رو هو مر برضي العف د انه 
يفك إل ابداة” 1ك رك شرو وحمي حي 4 شال عش عل ارك الله 
عنهما: عزمتُ عليك أن لا تبرح حتى تقسمها على قومك6" . 

ولأنه جحان . فكان حطؤه على عاقلته ؛ كغيره . 


أما كون أهل الذمة يتعاقلون على روابةٍ ؛ فلأنهم أهل النصرة لبعضهم بعضا . 
أشبهوا المسلمين : 


.١١٠١ سبق تخريجه ص:‎ )١١ 


١م‎ 


الممتع في شرح المقنع 


ونا كريو ١‏ دئاز على رارق نواد بستكي الال ان اديه باصي 
الجاني''©؛ وإنما أوحبها الشرع على العاقلة تخفيفاً » والذمي ليس كالسلم في 
مشروعية التعفين . قريني أن لا تقل الخمل عه إلى العاقلة :عاذ مقط 
الدليل السالم عن المعارض الحاصل من مشروعية التخفيف عن المسلم . 


أما كون الذمي لا يعقل عن حربي ؛ فلانه لا تناصر بينهما . 
وأما كون الحربي لا يعقل عن ذمي ؛ فلما ذكر . 
ولأن الحربي لا حكم لنا(" عليه . فلا معنى للحكم بالعقل عليه . 


أما كون من لا عاقلة له أو لم تكن له عاقلة تحمّل الجميع . تكون 
باقيها عليه إذا كان ذمياً ؛ فلأنه ليس له أحد يحمل عنه؛ لأنه لا عاقلة له اليتق 
امال لا حمل عنه ؟ لأ المسلمين لا يرثونة . 

وأنا كرة ذلك يوعد من بيك الال إذا كان سلما ف «رولآن التى 88 ودئ 
الأنصاري المقتول في يبر من إبل الصدقة »© 


(1) في أ: فلأن مقتضى الدليل تحب على أن الدية الحاني. 
(؟) ساقط من ذ. 
(5) أخرحه أبو داود في سننه ١١3 :7 )١55:8(‏ كتاب الزكاةء باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة؟ 


١0: 


باب العاقلة وما تحمله 


و« لأن رحلاً قل ني زحام في زمن عمرّ رضي الله عنه فلم يُعرف قاتله . 
فقال علي رضي الله عنه لعمر: يا أميرَ المؤمنين! لا تطل دم امرئ مسلم . فأدّى 
ديته من ا 

ولأن 000 
كعصبته ومواليه . 

وعن الإمام أحمد: لا يؤحذ من بيت المال شيء ؛ لأن بيت المال فيه حق 
للنساء والصبيان واجحانين ومن لا عقل عليه . فلم يجر صرفه فيما لا يجب عليهم . 

ولأن العقل على العصبات وليس بيت المال عصبة ولا هو كعصبة . 

وظاهر كلام المصنف رحمه الله في المغئ تصحيح هذه الرواية ؛ لأنه ذكر أدلة 
الأولى وأحاب عن إرث المسلمين بالمنع . وأن صرف الال إلى بيت المال إتما هو 
على أنه فيْء » ولهذا يؤخذ من مال من لا وارث له مر" أهل الذمة . 

وأما كون القاتل لا شيء عليه على المذهب إذا لم يمكن الأذ من بيت المال ؛ 
فلآن الدية لزمت العاقلة ابتداء . بدليل أنه لا يطالب بها غيرهم ولا يعتبر رضاهم . 
فلم يجب على القاتل ؛ لأنه غير من وحبت عليه . 

وأما كونه يحتمل أن تحب ف مال القاتل ؛ فلعموم قوله تعالى: ا(ودية مصيلمة 
إلى أهله رالنساء:؟9] . 

ولأن قضية الدليل وجوبها على الجاني جبراً للمحل الذي فوته » وإثنا سقط 
عله لقنام العاقلةا أو يه يلال ناته ق الي وإذا. لاير عدن كلك لقن ررانها عليه 
عقتضى الدليل . 

ولأن الأمر دائر بين أن يبطل7" دم المقتول وبين إيجاب ديته على المتلف . 
والأول لا يجوز لأن فيه مخالفة الكتاب والسنة وقياس أصول الشريعة فتعين الثاني . 

ولأن إهدار الدم المضمون لا نظير له » وإيجاب الدية على القاتل عطأ له 
نظائر » وذلك في الصور الى ذكرها المصنف رحمه الله: 


)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/844؟) 5: 4140 كتاب الديات» الرحل يقتل في الزحام. تحوه. 
(0) في أ: ومن. 


(0) ف أ: يظل. 
هم ١‏ 


المنع في شرح القنع 

أوها: المرتد لما لم تكن له عاقلة وجبت دية حطقه في ماله . 

وثانيها» السلم:إذا ومن شهما لم ارتداتم وفع السهو'ق القن عليه يحب الفية 
ف مال الرامي . 7 

وثالئها: الكافر إذا رمى سهما ثم أسلم ثم وقع السهم في ابح عليه . 

ورابعها: إذا رمى من عليه ولاء لموالي أمه فانحر ولاؤه إلى موالي أبيه ثم وقع 
سهمه في شخص فالدية في ماله . 

وأما كون ذلك أولى ؛ فلأن اعتبار ما له نظير أولى من اعتبار ما لا نظير له » 
ولا يازم من عدم وحوب الدية [على العاقلة إهدار دماء الأحرار في الغالب ؛ لأنه 
لا يكاد توحد عاقلة تحمل الدية]2 كلها ولا سبيل إلى الأذ من بيت المال فتضيع 
الدماء » وتفوت الحكمة في إيجاب الدية . 

فعلى هذا تحب الدية على القاتل” بكمالها إن لم تكن عاقلة » وباقيها إن 
حملت العاقلة بعضها . 


.3 ساقط من‎ )١( 
ف أ: العاقلة.‎ 6 


فصل [فيما لا تحمله العاقلة] 


أما كون العاقلة لا تحمل العمد ؛ فلما روى ابن عباس عن البي ؤَلَه أنه قال: 
«لا تحمل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا ولا اعتزافا»!" . 

وود عار ولا لا . ولم يعرف له عخالف فكان إجماعاً . 

ولأن ذلك يتحمله القاتل وقد تقدم دليله في قول المصنف رحمه الله ٠‏ فإن0) 
كان عمداً محضاً ففي مال المداني/*) . فلم تتحملها العاقلة ؛ لأن ذلك المتلف لا 
يتكرر تحمله 

وأما كونها لا تحمل العبد ؛ فلما تقدم من حديث ابن عباس . 

ولأن الواجب فيه قيمة تختلف باختلاف صفاته . فلم تحمله العاقلة ؛) كسائر 


ولأنه حيوان لا تحمل العاقلة قيمة أطرافه . فلم تحمل الواحب عنه ؛ 
كالفرس . 
وأما كونها لا تحمل الصلح . وهو : أن يدعى عليه القتل فينكره ويصالح 
ولأن ذلك مال ثبت ,مصاحته واعترافه . 
)١(‏ قال ابن الصباغ : لم يشبت متصلا . وإنما هو موقوف على ابن عباس . تلخيص الحبير ؟ 1 
0( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8: 3 ا لا تحمل العائلة عمداً... 
5 قِأ: إن. 
(5) ص 517 


١ لام‎ 


المع ف طرخ الدع 

ولأن ذلك لو حملته العاقلة لأدى إلى أن يصالح يمال غيره ويوجب عليه حقاً 
بقوله . 

وأما كونها لا تحمل الاعنزاف . وهو : أن يقر الإنسان على نفسه بجناية حطأ 
أو شبه عمد ؛ فلما تقدم من حديث ابن عباس . 

ولأن ذلك لو وحب عليهم لوجب بإقرار غيرهم » ولا يقبل إقرار شخص 
على غيره . 

ولأنه متهم ف أن يواطئع من يقر له بذلك ليأخذ الدية من العاقلة ثم يقامعهم 
فيها . 

وأما كونها لا تحمل ما دون الثلث ؛ فلما روى عمر رضي الله عته « أنه قضى 
في الدية أن لا يحملّ منها شيء حتى تبلعٌ عقل المأمومة » . 

ولأن مقتضى الأصل وجوب الضمان على الحاني ؛ لأنه موجب جنايته وبدل 
متلفه . فكان عليه ؛ كسائر المتلفات والجنايات . يرك العمل به في الثلث فصاعدا 
تخفيفا عن الحاني لكونه كثيراً يجحف به بدليل قول الني 5: « والئلثُ كثير »0". 
فيبقى فيما عداه على قضية الأصل . 

وأما كون دية العمد » والجناية على عبد » وما ثبت بالصلح والاعتراف وما 
هو دون الثلث غير غرة الجنين إذا مات مع أمه : في مال الجاني ؛ فلما تقدم غير 
مرة من أن مقتضى الأصل وجوب الجناية على المحاني . ثرك العمل به فيما عدا 
ذلك لمعنى يختص به . فيبقى فيما ذكر على مقتضى الأصل . 

ولأن العمد والثابت بالاعتراف يلزم الجاني لما تقدم في موضعه””. فكذا بقية 
الصور قياساً للبعض على البعض . 

وان رن للك بكار ؟؛ فلآأنه بدل متلف . فكان حالاً ؛ ؟ كقيمة المتلف من 
المتاع . 


.١١9 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
(؟) ص: /ا18.‎ 


ليل 


فصل [فيما لا تحمله العاقلة] 


وأما كون العاقلة تحمل غرة الحنين ؛ فلما روى المغيرة بن شعبة ؟ (ز أن(© 
رسول الله وك قضى ف الجنين بغرة عبد أو أمةٍ على عصبة العاقلة »© . 

وأما كونها تحمل مع ذلك دية أمه ؛ فلأن القتل حطأ والعاقلة تحمله  .‏ _ 

وأما كونها لا تحمل غرة الجنين إذا مانت الأم”" منفردة ومات الحنين منفردا ؛ 
فلأن الواحب في ذلك غرة قيمتها حمس من الإبل » وذلك دون ثلث الدية ؛ 
والعاقلة لا تحمل ما دون الثلث ؛ لما تقدم . ولذلك قال المصنف رحمه الله: لنتقصها 
عن الثلث . 


أما كون العاقلة تحمل جناية الخط! على الحر إذا بلغت الثلث ؛ فلما تقدم من 
حديث أبى هريرة المذكور أول الباب في حمل العاقلة الدية0©. 

وف تقييده بالخطأ والحر وبلوغ الثلث احتراز عن العمد والعبد وما دون 
الثلث . وقد تقدم أن ذلك كله لا تحمله العاقلة29 . 

وأما كونها لا تحمل شبه العمد على قول أبي بكر ؛ فلأنه فيه العمد من 
وحه . فوجب إللحاقه به . 1 

فإن قيل: وفيه الخطأ من وحه . فلم لا يلحق به ؟ 

قيل: لما كان فيه شبه من الخطأ والعمد ألحق بالعمد في كون الدية على القاتل 
وبالخطا ف كون ذلك مقسطا ف ثلاث سنين . 
وأما كون ذلك يكون على القاتل ف ثلاث سنين ؛ فلما ذكر . 


)١١‏ في الأصول: فلأن. 

.١75 سبق تخريجه ص:‎ )1١( 

(؟) ساقط من د. 

(4) سائط من أ. 

(5) سبق ذكره وتخريجه ص: .181١‏ 
(5) ا ص: /141. 


١5 


المع ل .شر المنع 


وأما كونها تحمله على قول الخرقي ؛ فلما تقدم أول الباب ف قوله: وإن كان 


أما كون ما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر ؛ فلآن التقدير من الشرع 
ولم يرد منه فيه شيء . 

وأما كونه يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم ؛ فلأنه لا نص فيه . فوجب الرحوع 
ف تقديره إلى احتهاد الحاكم ؛ كتقدير النفقات . 

وأما كون الحاكم يحمل كل إنسان من العاقلة ما يسهلّ ولا يشق على 
المذهب ؛ فلآن التحمل المذكور على سبيل المواساة للقاتل والتحفيف عنه . فلا 
يخفف عن الجحاني .ما يثقل على غيره ويجحف به ؛ كالزكاة . 

ولأن اللحسافي لو كان مفروف كان الجاني أحق به ؛ لأنه موجحب جنايته 
وجزاء فعله . فإذا لم يشرع في حقه ففي حق غيره أولى . 

وأما كونه يجعل على الموسر نصف دينار على قول أبي بكر ؛ فلأنه أقل شيء 
3 ؛ لتقي دكا مغر ايه لعفت 

وأما كونه يجعل على المتوسط ربع دينار على قوله أيضاً ؛ فلآن”© ما دونه نافه 
لكون اليد لا تقطع فيه .9 , ٍ 

وذكر المصنف رحمه الله ف المغي قول أبي بكر رواية عن الإمام أحمد . 

وأما كون ذلك يتكرر في الأحوال الثلاثة على وجه ؛ فلأنه حق يتعلق بالحول 
على سبيل المواساة . فوجب تكريره بتكرر الحول ؛ كالزكاة . 

وأما كونه لا يتكرر على وجه ؛ فلآن في إيجاب ذلك زيادة على نصف 
دنا للف غات ررادةتهن لفل الراكاة + الكرة ضر 


)١١ |‏ ف أ: وعلى المتوسط ربعا. 
(؟) في د: فلأنه. 


فصل [فيما لا تحمله العاقلة] 


فعلى الأول يجب على الموسر من العاقلة دينار ونصف ؛ لأن المقدر يتكرر في 
الأحوال الثلاثة » وعلى المتوسط ربع دينار لا غير كذلك . 


وأما كونه لا يتجاوز الأقربين إذا انسعت أموالهم للدية ؛ فلأنه حق يستحق 
بالتعصيب . فلم يتجاوز الأقرب ؛ كالارث . 

وأما كونه ينتقل إلى من يلي الأقربين [إذا لم تتسع أمواههم ؛ فلأن الأقريين!") 
لو لم يكونوا موحودين لتعلقت الدية .من يليهم . فكذا إذا تحمل الأقربون ما وحب 

وأما كون القدر الذي يلزم الجماعة يوزع بينهم إذا تساووا في القرب ؛ فلأنه 
لا مرحح لبعضهم على بعض . فوحب التوزيع ؛ كما لو كان الحق لهم . 


023 ساقط من أ. 


١51١ 


ا كوت 


فضت ف ل اللي 


أما كون ما تحمله العاقلة يجب مؤحلا في ثلاث سنين ف كل سنة ثلثه إن كان 
دية كاملة ؛ فلما روي « أن عمر وعلياً جعلا دية الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين 
*". ولا يعرف لمما مخالف فكان إجماعًا . 

والألاتمان مب علق سبي الرامناة + فلم نو تيقال كال 

وأما كونه يجب © في كل سنة ثلثه ؛ فلأنه لا مرجع” لبعض السنين على 

وآنة قوق ثلث الدية تحت فق :رين اول إذا “كان الواح“ كدلاك "كما مث 
المصنف رحمه الله ؛ فلأن ذلك قدر ما يجب عليه من الدية الكاملة في رأس الحول 
الأول قوعيب أن يفيه التدر للد كرو بالقباين عليه .. 

وأما كون الثلث من النصف المذكور يجب في رأس الحول ؛ فلأنه قدر ما يجب 
من الدية الكاملة . فوجب ؛ لتساويهما في وقت الوحوب . 


1١١‏ في أ: الذي تحمل. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة ف مصنفه (17419؟) 0: ه١4‏ كتاب الديات» الدية ف كم تؤدى؟ 
وأخرجه البيهقى في السئن الكبرى 8: ١١١-١١9‏ كتاب الديات» باب تنجيم الدية على العائلة. 

(99؟) ساقط من د. 

(4) في أ: ترجيح. 


١5 


فصل [فيٍ تأحيل الدية] 


وأما كون الباقي يجب في رأس الحول الثاني ؛ فلآن ذلك عل القسط الثاني من 
الدية الكاملة . فوحب أن يكون مخلا لما ذكر . 

وأما كون دية امرأة والكتابي كذلك . أي يحب ثلثاها في رأس الحول الأول 
وباقيها في رأس الحول الثانى على المذهب ؛ فلأن الواحب فيهما نصف الدية . 
اق درة اليد ْ 

وأما كونه يحتمل أن يقسم ذلك في ثلاث سنين ؛ فلأن ذلك دية نفس 
كاملة . أشبه دية المسلم . 

وأما كونه لا يزاد على الثلث في كل حول إذا ركان الواحب أكثر من دية 
كما مثّل المصنف رحمه الله ؛ فلأنه وجب مواساة . فلم يحب في كل حول!2 
أكثر من ثلث الدية ؛ كالدية الواحلة . 


أما كون ابتداء الحول في الجرح الذي لا يسري من حين الاندمال على 
المذهب ؛ فلأن الدية بدل عن”2 القصاص ؛ والقصاص إنما يكون بعد الاندمال . 
فكذلك بدله . 

وأما كونه من حين القطع على قول القاضي ؛ فلأنه لو عفى عند القطع على 
الدية وحبت . فالقطع إذا مآله إلى الوحوب . فوحب أن يكون ابتداء الحول منه ؛ 
كحالة الوجوب ف القتل . 
وأما كونه في الجرح الذي يسري من حين الاندمال ؛ فلأنه قتل . 
وأما كونه ف القتل من حين الموت ؛ فلأنه حالة الوجحوب . 


)١(‏ مثل السابق. 


أما كون من مات من العاقلة قبل الحول أو 
يجب ف آخحر الحول على سبيل المواساة . أشبه الزكاة . 

وأما كون من مات بعد الحول لا يسقط ما عليه ؛ فلأنه حق تدحله النيابة لا 
يعلك إسقاطه في حياته . أشبه الدين . 
ولأنه وجب عليه لحولان الحول . فلم يسقط ؛ كالزكاة . 


أما كون عمد الصبي والمجنون خطأ ؛ فلأنهما لا يتحقق منهما كمال القصد . 
فوجب أن يكون حطأ ؛ كخطأ البالغ . 

وأما كون ذلك تحمله العاقلة ؛ فلأنه خطأ » والعاقلة تحمل الخطأ . 

وأما كون عمد الصبي العاقل في ماله في روايةٍ ؛ فلآن عقله يصحح عمده , 
والعاقلة لا تحمل العمد . 
ولأنه('" عاقل . أشبه البالغ العاقل . 


)١(‏ في ذ: فلأنه. 


باب كفارة القتل 


بأبكنامة التنل 


الأصل في كفارة”" القتل الكتاب والإجماع : أما الكتاب فقوله تعالى : #إومن 
تل مؤمنًا خطنًا فتحريرٌ رقبة مؤمنة) [النساء :؟5] » وقوله تعالى : #أوإن كان من 
قوم بينكم وبينهم ميثاق قَدية مسلمة إلى أهله وتحريرٌ رقبة مؤمنة) [النساء:؟8] . 
وأما الإجماع فأجمع أهل العلم على أن على القاتل خطأ كفارة . 


أما كون من قتل نفسا محرمة حطأ عليه الكفارة ؛ فلما تقدم من قوله تعالى: 

لأومن قل مؤمئًا خطنًا فتحريرٌ رقبة مؤمنة) [النساء :11] . 

وأما كون من قتلها قتلاً أحري بحرى الخطأ عليه الكفارة ؛ فلأن ما أحري 
بحرى الشيء ينبت فيه حكمه . 

[ولأنه أحري بحراه في عدم القصاص . فكذلك يجب أن يجرى بحراه في 
الكفارة7" . 

وأما كون من شارك فٍ قتلها عليه كفارة كاملة على المذهب ؛ فلأن الكفارة 
موجب قتل الآدمي . فوجب تكميلها على كل واحد من الشركاء ؛ كالقصاص . 


)١(‏ سائط من أ. 
)١(‏ ساقط من ذ. 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كون المشتزكين عليهم كفارة واحدة على روايةٍ ؛ فلأن الله تعالى قال: 

إومن قتل مؤمئًا خطًا فتحريرٌ رقبة مؤمنة# [النساء :؟4] . ومّنْ تتناول الواحد 
والجماعة . 

ولأن الدية لا تتعدد . فكذلك الكفارة . 

ولأنها كفارة قتل . فلم تتعدد بتعدد القاتلين مع اتحاد المقتول ؛ ككفارة الصيد 
الحرمي . 

وأما كون من ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً ميتاً أو حياً ثم مات عليه 
الكفارة ؛ فلأنه قتل نفساً محرمة . أشبه قتل الآدمي بالمباشرة . 

وأما كون من عايه الكفارة بما ذكر تكون عليه مسلما كان ا ا 
حرم القتل ؛ فلأن الله تعالى قال: #إوإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية 
مسلمة إلى أهله وتحريرٌ رقبة مؤمنة) [النساء:؟ة] . 

ولأن الكافر آدمي مقتول ظلما . فوحبت الكفارة بقتله ؛ كالمسلم . 

فإن قيل: ليس في كلام المصنف رحمه الله هنا أن الكافر محرم القتل . 

قيل: صدر المسألة فيه: ومن قتل نفساً محرمة فليلحظ ذلك في الكافر . 

وكاس قله كفا عر كن القتول أو عدا ؛فلغموم قوله تعاللى+ #إومن 
قتل مؤمئًا حطنًا فتحرير رقبة مؤمنة [النساء :؟5] . 

ولأن العبد يحب بقتله القصاص في الجملة . فوجب أن يجب بقتله الكفارة ؛ 
ا 

ولأنها'؟ مؤمن . أشبه ا حر . 

وأما كونه عليه الفا كيرا كان أو صغير"© عاقلاً كان أو يحنوناً ؛ فلآن 
الكفارة حت مالي يتعلق بالقتل . فتعلقت بالكبير العاقل وبالصبي وايحنون ؛ 
كالدية . ْ 

فإن قيل: كفارة اليمين لا تحب ف أمواهما . [فكذا كفارة القتل لا تحب في 
أموالهما . 


)١(‏ قيه: لأنه. 
(؟) في أ: صييا. 


قيل: كفارة اليمين تتعلق بالقول ولا قول لحم(" » وكفارة القتل تتعلق 


ولأن الفعل قد يتعلق به ما لا يتعلق بالقول . بدليل أن العتق بإحبالهما دون 
إعتاقهما بقوهما . ش 


ونا كر هله عار يدر اند اهيا سراق اليه 
ولأن العبد تحب عليه كفارة اليمين . فكذا تحب عليه كفارة القتل . 
فعلى هذا يكفر بالصيام ؛ لأنه لا مال له . 


أما كون القتل للذكون 13 كفارة فيك ذاذلد قل مأوت هيد والكفارة لا 
تحب لمحو المأذون فيه . 

فإن قيل: لو وحبت الكفارة للمحولما وحبت ف الخطأ . 

قيل: الخطأ لا يوصف بتحريم ولا إباحة ؛ لأنه كفعل المجنون والبهيمة . لكن 
النفس الذاهبة به معصومة محرمة فلذلك وجبت الكفارة فيها . 

وأما قول المصنف رحمه الله: كالقصاص ... إلى آخخره ؛ فبيان لمواضع لا 
كفارة فيها . 


أما كون قتل العمد لا كفارة فيه على روايةٍ اختارها أبو بكر والقاضي ؛ فلأنه 
فعل يوحب القتل . فلا يوجب الكفارة ؛ كزنا الحصن . 

وأما كونه فيه الكفارة على رواية ؛ فلما روى واثلة , بن الأسقع قال: : « أتيث 
ا . فقال: أعتقوا عن رقبة يُعتق الله بكلٍ عضر 
نيا عقر ون 


30( ساقط من د. 
(1) أخرجه أحمد في مسنده 55879 )١‏ طبعة إحياء التراث. 


١ /ا5‎ 


ا ل ل 

ولأن الكفارة إذا وحبت ف قتل الخطأ فلأن تجب في قتل العمد بطريق 
الأولى . 

والأولى هي المشهورة في المذهب لأن الله تعالى ذكر القتل حطأ وأوجب فيه 
الكفارة . ثم ذكر قتل العمد ولم يوجب فيه كفارة » وذلك يدل على عدم 
الو وي 

وروي « أن سويد بن الصامت قتلّ رحلاً . فأوحب النبي 8 القود ولم 
يوجب كفارة » . 

وروي « أن عمرو بن أمية الضمري قتلَ رحلين كانا في عهد البي عِيَّهُ فوداهما 
النبي . وم يأمره بكفارة » . 

وأما حديث واثلة فيحتمل أنه كان خطأ وسماه 0 لأنه فوت النفمن 
بالقتل » ويحتمل أنه كان شبه العمد » ويحتمل أنه أمرهم بالإعتاق تبرعا . 

وأما شبه العمد فذكر المصنف رحمه الله فيه هنا روايتين . 

وقال(" في المغئ: تحب فيه الكفارة ثم قال: ولا أعلم لأصحابنا فيه قرلا : 
لكن مقتضى الدليل ما ذكرنا ؛ لأنه أحري بحرى الخطا في نفس القصاص » وحمل 
العاقلة ديته » وتأجيلها في ثلاث سنين فجرى بحراه في وجحوب الكفارة . 

ولأن القاتل إما لم يحمل شيئاً من الدية لتحمله الكفارة فلو لم تحب عليه 
الكفارة تحمل من الدية ثلا يخلو القاتل عن وجوب شيء أصلا ولم يرد الشرع 
بهذا . 

إذا علم بجموع كلام المصنف رحمه الله هنا وني المغن اقتضى أمرين: 

أحدهما: أن حكاية الروايتين في شبه العمد وقعت هنا سهوا . 

وثانيهما(": أن القول بالوجوب فيه مأحوذ من الدلالة لا من النقل . وفيه نظر 
لأن المسألة منقولة في المستوعب وف غيره من كتب الأصحاب . لكن المصنف 
رحمه الله احترز عن ذلك حيث قال: لا أعلم فإن ذلك نفي لعلمه لا لوجود 


)١(‏ في د: قال. 
(1) في أ: وثانيها. 


١8 


باب كفارة القئل 


المسألة . على أن نفي علمه يدل على نفي الوجود ؛ لأنه إمام حبر رما في ذلك 
عليه وقت ذكر ذلك » وقال(" : لا أعلم عجلة لا نكرا . 


(1) في أ: لو قال. 


الع لتو لدم 


والأصل في القسامة ما روي عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج «أن 
مُحيّصة بن مسعود وعبدالله بن سهل انطلقا إلى خير . فتفرقا في النحيل ٠‏ فقتل 
عبدالله بن سهل . فاتهموا اليهود . فجاءً أخوه عبدال رحمن وابنا عمه حويصة 
وحيصة إلى النبي # . فتكلم عبدالرحمن في أمر أخيه وهو أصغرهم . فقال النبي 
ف : كبر كبر . فتكلما في أمر صاحبهما . فقال رسول الله 46 : يفسم حمسونٌ 
منكم على رحل منهم فيدفع إليكم برمته . فقالوا: أمر لم نشهده ه كيف نحلف ؟ 
قال : فتبرئكم يهودُ بأبمان حمسين منهم . قالوا: يا سول الها قوم كار رٌ ضلال . 
قال: فوداه رسول الله يي من قبل “!© متفق عليه . 


أما قول المصنف رحمه الله: وهى الأمان المكررة”" في دعوى”" القتل ؛ فبيان 
لفق القسيامة شبرعا . 1 

قال القاضي: الأبمان إذا كثرت على وجه المبالغة هي القسامة . 

وت اللغة: هي القوم الذين يحلفون . سّموا باسم المصدر » وذلك أن القسامة 
تقزذر امد اقوانة وقسها + والعدر ثة بشي بمتوسة برل عدل وزرقى . 


)١(‏ أخرجه البخاري فْ صحيحه (4149) +: .58؟ كتاب الأحكام؛ باب كتاب الحاكم إلى عماله 
والقاضى إلى أمنائه. 
وأخرجه مسلم في متحيسيه زهاد م 186:8 كاب التسامة» باب القسامة. 

١‏ ف أ: المذكورة. 

(8) ساقط من أ. 


باب القسامة 


وأما كون القسامة لا تثبت إلا بشروط أربعة ؛ فلما يأتي ذكره في كل واحد 
منها . 

وأما كون أحد الشروط دعوى القتل ؛ فلأن الأصل فيها حديث محيصة 
وحويصة » وذلك فيه دعوى القتل . 

ولأن كل حق لآدمي لا ينبت لشخص إلا بعد دعواه أنه له » والقتل من 
الحقوق . فوحب أن يندرج تحت ذلك . 

وأما قول المصنف رحمه الله: ذكرا كان المقتول أو أنثى 
أو كينا فرك ا 0 0 
تحري في الذكر ؛ فلما تقدم من الحديث . 

وأما كونها تحري في الأنثى ؛ فلأن القصاص يجري فيها . فشرعت القسامة 
فيها ؛ كالذكر . 

وأما كونها تحري في الحر والمسلم ؛ فلما تقدم من الحديث . 

وأما كونها تحري في العبد والذمي ؛ فلأن قتل العبد والذمي يوجب القصاص 
في المماثل له . فأوجحب القسامة في ذلك ؛ ؛ كالحر والمسلم . 

فإن قيل: ظاهر إطلاق اللصنف رحمه الله القسامة في قتل العبد والذمي من غير 
تقييد بكون المدعى عليه القتل ممائلاً أو غير ممائل يدل على القسامة مطلقاً . 

قيل: قال في المغئ: إن كان ماثلاً له شرعت القسامة وقد تقدم دليله » وإن 
كان غير ممائل0" له فلا قسامة [فيه في ظاهر كلام الخرقى ؛ لأن القسامة تكون 
فيما يوجب القود . ْ 

وقال القاضي: تشرع القسامة9" ؛ لأنه قتل آدمي يوعضث الكفارة .. فشر عر 
القسامة فيه ؛ كقتل الحر السلم . 

ولأن ما كان حجة ف قتل [الحر المسلم كان حجة في قتل]”" العبد والذمي ؛ 

ثم قال: على الوجه الصحيح الأول . 


)1١(‏ ف أ: وإن اعتبر مماثلا. 
(؟) ساقط من أ. 
(؟) ساقط من د. 


الممتع ف شرح المقنع 


ولنا أنه قتل لا يوحب القصاص . [أشبه البهيمة . ولا يلزم من شرعها فيما 
يوحب القصاص]”"' شرعها مع عدمه . بدليل أن العبد لو انهم بقتل سيده شرعت 
القسامة إذا كان" القتل موحبا للقصاص » ول يشرع إذا لم يكن كذلك . 

وأما كون اراح لا قسامة فيها'" ؛ فلأن القسامة تنبت في النفس لحرمتها . 
فاختصت ؛ كالكفارة . 

ولأنها تبت حيث كان الح عليه لا يمكنه” التعبير عن نفسه ولا عن قاتله » 
وهذا مفقود في الجراح . 


أما كون الثانى من شروط القسامة : اللوّْث ؛ فلأن الحديث الدال على 
مشروعية القبيانة ديع حويصة ومحيصة » واللوث فيه موحود . فوجب أن لا 
يتعدى إلى من لا لوث فيه . 

وأما كون اللوث هو العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعى عليه القتل ؛ كما 
بين الأنصار ويهود خيبر » وبين القبائل والأحياء وأهل القرى الذين بينهم الدماء 
والحروب » وما بين أهل البغي والعدل » وما بين الشرطة واللصوص ؛ فلآن 
مقتضى الدليل أن لا تشرع القسامة . رك العمل به في العداوة الظاهرة لقصة 


)١(‏ ساقط من د. 

)١١‏ مثل السابق. 

(9) في ذ: فيه. 

(4) ف أ: انح عائلاً يمكنه. 
(5) في أ: دعوى كتفريق. 
(1) في أ: وأما. 


بابي القضافة 


حويصة ومحيصة . إذ العداوة [يين الأنصار وأهل خيبر ظاهرة . فوحب أن ييقى 
عدم مشروعيتها في غير العداوة]7" الظاهرة على مقتضى الدليل . 

وأما كون اللوث ما يغلب على الظن صحة الدعوى على روايةٍ ؟ فلن غابة 
الطن منوّلة منزلة العلم في كثير من المواضع . فلن تنزل منزلة العداوة الظلاهرة 
بطريق الأولى . 

وأما قول المصنف رحمه اللّه: كتفرق© جماعة عن قتيل منها ؛ فلآن ذلك ما 
يغلب على الظن كون القاتل أحدهم أو كلهم . 

وأما كون وحود قتيل عند من معه سيف ملطخ بدم منها ؛ فلأن ذلك ما 
يغلب على الظن كون من معه السيف المذكور هو القاتل . 

وأما كون شهادة جماعة ممن لا يثبت القتل بشهادتهم كالنساء والصبيان وما 
أشبه ذلك منها ؛ فلآن ذلك ما يغلب على الظن صدق المدعي . 

وأما كون”" قول القتيل: فلان قتلئي ليس بلوث ؛ فلأن البي © قال: « لو 
يعطى الناس بدعواهٌم'” لادّعى رجالٌ دماءً قوم وأموالهم »© . 

ولأنه ادعى حما لنفسه . فلم يقبل قوله فيه ؛ كسائر الحقوق . 

ولأن اللوث ث : إما العداوة الظلاهرة » أو غلبة الظن بصحة الدعوى . ولم يوحد 
واحد منهما ف قول القتيل: فلان قتلئي . بل الحاصل من قوله غلبة الظن بعدم 
صحة الدعوى ؛ لما في قوله من التهمة . 


)١(‏ ساقط من د. 

(5) في أ: كتفريق. 

(9) ساقط من .١‏ 

(4) في أ: بدعاويهم. وفي د زيادة كلمة: جميعا. 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه (/4717/1) 4: ١55‏ كتاب التفسير» باب: لإإن الذين يشترون بعهد 
الله . .أ 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (17/11) 7: 110805 كتاب الأنضية» باب اليمين على المدعى عليه. 


لمن 


أما كون المدعي لا دُكر مع ما ذكر لا يحكم له بيمين على قول الخرقي ؛ 
فلن المدعى به ما لا يجوز بذله . فلم يجب فيه يمين ؛ كالحدود . 

[ولأنه لا يقضى في هذه الدعوى بالنكول . فلم يستحلف فيها ؛ 
كالحدود0؟ . 

وأما كونه لا يحكم له بغير اليمين ؛ فلأن من شروط القسامة المرتب عليها 
القتل أو الدية وحود اللوث » وهو منتف هاهنا . 

وذكر المضنك رمه الله في المي ما ذكره المخرقي رواية . 

وأما كون المدعى عليه يحلف على ما روي عن الإمام أحمد ؛ فلعموم قوله عليه 
السلام: زولك لبجو على الدع عليه 

[وأما كون اليمين واحدة ؛ فلأن قوله عليه السلام: « ولكن اليمينَ على 
المدّعى عليه »]7” : ظاهر في أنها يمين واحدة . وذلك من وجهين: 

أحدهما: أنه وحد اليمين . فتنصرف إلى واحدة . 

وثانيهما: أنه لم يفرق في اليمين المشروعة . فيدل على التسوية بين المشروعة ف 
الدم والمال . 

ولأنها بمين يعضدها الظاهر والأصل . فلم تغلظ ؛ كسائر الأيمان . 

وأما كون الأولى ذلك ؛ فلأن قوله عليه السلام: « لو يُعطى الناسُ بدعواهم”) 
لادّعَى قوم دماءً رحال وأمواههم » » و « لكن اليمينَ على المدّعَى عليه » : ظاهر 
في إيجاب اليمين لوجهين: 

أحدهما: عموم اللفظ فيه . 


إدلة ساقط من 3. 

(؟) تكملة للحديث السابق وقد سبق تخريجه ص: 707. 
9؟) ساقط من د. 

(5) في أ: بدعاويهم. 


باب القسامة 


والثاني: أن الي ييه ذكره في صدر الخبر بقوله: « لادّعى قومٌ دماءً رحال 
وأمواللهم » . ثم عقبه بقوله: « ولكن اليمينَ على المدّعى عليه » فيعود إلى اللذكور 
في الحديث ولا يجوز إخراحه منه إلا بدليل أقوى منه . 

ولأنها دعوى في حق الآدمي . فيستحلف فيها ؛ كدعوى الال . 

ولأنها" لو أقر بها لم يقبل رجوعه عنها . فيجب اليمين فيها ؛ كالأصل . 

آنا كرف سلف يا وده 9 إذا كانه عض م قاذ اكول ها تقض 4 
لأن موجبه مال . بخلاف القصاص . 


أما كون الثالث من شروط القسامة اتفاق جميع الأولياء على' * الدعوى ؛ 
فلأنه دعوى قتل . فاشترط اتفاق جميع الأولياء في الدعوى فيه ؛ كالقصاص في 
في القمانة . 

وأما كونها لا تثبت إذا ادعى بعض الأولياء وأنكر بعض ؛ فلآن شرطها اتفاق 
جميع الأولياء لما تقدم » ولح يوجد . 

ولأن الإنكار أبلغ من عدم الدعوى . فإذا لم تثبت إلا مع اتفاق الجميع فيها . 


تبت مع إنكار البعض بطريق الأولى . 


أما: كون الرابع من شروط القسامة أن يكون في المدعين رجال ؛ فلأن الدال 
عليها حديث خيبرء [وفيه أن البي 8 قال: « يقسمم حخمسون رجلا 


مذكم 1 ب 0 


)١(‏ في د: ولو أنها. 

.١ ساقط من‎ )١١( 

0 ف أ: في. 

(١‏ سقط لفظي : ف الدعوى من د. 
(5) سبق تخريجه ص: ٠٠١‏ 


الدع ف ترح التيع 

ولأن ان القسانة ححة قبت بها قل العملا .'فاعتير كوانها من رخال؟ 
كالشهادة . 

وأما كون النساء لا مدخحل لهم في القسامة ؛ فلأن النبي عن لم يذكر النساء ف 
الحديث المتقدم . 

ولأن القسامة حجة موحبها القتل . فلم تسمع من النساء ؛ كالشهادة . 

ولأن الحناية المدّعاة الى تحب القسامة عليها هي القتل » ولا مدحل للنساء ف 
إثباته . 

وأما كون الصبيان ولمحانين لا مدخل لهم فيها ؛ فلأن الأبمان ف القسامة حجة 
للحالف ؛ والصبي والمجنون لا ينبت بقولهما حجة » ولو أقرا على أنفسهما لم 
يقبل . فائلا يقبل قوهما في حق غيرهما بطريق الأولى . 

وأما كونهم لا مدل لهم فيها عمداً كان القتل أو خخطاً ؛ فلن الخطأ أحد 
القتلين . أشبه الآخر . 

فإن قيل: الخنطأ يقبت المال » وللنساء في ثبوت امال مدخحل . 

ا امال يقبت ضمناً لثبوت القتل » ومثل ذلك لا يغبت بالنساء . دليله ما لو 
ادعى رجل زوجية امرأة بعد موتها ليرثها فأقام رجلا وامرأتين فإنه لا يقبل لكون 
المال إنما يثبت ضمناً لثبوت النكاح . فكذا هاهنا يحب أن لا يكون للنساء مدخل 
ف القسامة في الخطأ ؛ لأن المال إنما يبت ضمناً بوت القتل . 


أما كون الحاضر له أن يحلف ويستحق نصيبه من الدية ؛ فلأن القسامة حق له 
ولغيره . فغيبة صاحبه لا تمنعه من حلفه واستحقاق نصيبه ؛ كالمال المشترك بين 


الاثنين . 


اتكه الماقة 


وأما كونه يحلف خمسين بيناً على وجو ؛ فلأن الحكم لا يقبت إلا بالبينة 
الكاملة » ولذلك لو ادعى أحدهما دَيناً لأبيهما لم يستحق نصيبه منه إلا بالبينة 
ال مثبتة لجميعه . 

ولأن سين ون لنياف كاريكين الراحدة ف بدائرا لقوق واو ا ل 
لها شركة لازو شاهد ملي عينا كاملة ‏ كذلك هذا 

وأما كونه يحلف حمساً وعشرين على وجه ؛ فلأن الجميع لو كانوا حضوراً ل 
يلزمه أكثر من قسطه من الأبمان . [فكذا إذا غاب بعضهم ؛ كما في سائر 
او 

ولأنه لا يستحق أكثر من قسطه من الدية . فلا يلزمه أكثر من قسطه من 
الأعانع" . 

وأما كون الغائب إذا حضر و الصبي إذا بلغ يحلف حمسا وعشرين يمينا ؛ فلأنه 
يبئ على أعان أيه المتقدمة . 

وأما كون من حلت منهما له بقية الدية فلن ذلك موحي أعانة . 


أما كون القسامة من شروطها: أن تكون الدعوى عمدا توحب القصاص إذا 

لبك الققل وان تكون الدعوى على ما ذكر الخرقي 500 
لد الأوت تمن شتووعة القسامة وفانا على عادر عن ازاك لز مق لدق 
العمد ؛ لأن الخطأ يصدر من غير قصد . فيستوي فيه العدو وغيره » وإذا كان 
كذلك صار الخطأ في المعنى كالعمد الذي لا لوث فيه ولا قسامة فيه . فكذا ما هو 
ف معناه . 


)١(‏ ساقط من د. 


اسك ا لك ف اوت 

وأما كون العمد يوجحب القصاص إذا ثبت القتل ؛ فلن الغرض من القسامة 
في العمد القصاص . فإذا لم تكن موجبة له كدعوى قتل المسلم الكافر لم يوحد 
الغرض المذ كور . 

وأما كون الدعوى على واحد ؛ فلأن المثبت للقسامة الحديث المتقدم وفيه: 
«يحلف حمسون منكم على رحل منهم فيدفع برمَه )!2 . 

وأما كون العمد ليس من شروط القسامة على قول غيره ؛ فلأن القسامة 
جين ريعب أن يناك بها كملا كالفمد قانا على الينة بو كانم ديجا كرون 
كل واحدة منهما مثبتة للحق . 

فعلى هذا إن كانت الدعوى عمداً محضاً لم يقسموا إلا على -واحد معيّن 
ويستحقون دمه ؛ لأن في حديث سهل: « يحلفْ حمسون منكم على رحل منهم 
فيدفمٌ برمّتِه » . وإن كانت خطأ أو شبه عمد فلهم القسامة على جماعة معينين ؛ 
لأن موجبها الال -قضيحت على الجماعة ؛ كاليمين علق امال .. ويمشحقون الدية 
على المدعى عليهم ؛ لأن ذلك موجب القسامة من قتل الخطأ وشبه العمد . 


.7٠١ سبق تخريجه ص:‎ )١( 


أما كون القسامة يبدأ فيها بأبمان المدعين ؛ فلأن النبى 5 بدأ بأعانهم في 
حديث سهل بن أبى حثمة فال لحويصة وخيصة وعبدالر حمن: « يحلف حمسون 
منكم فقالوا: أمرٌّ لم نشهده كيف نحلف ؟ قال: فتبرئكم يهودٌ بأمان خمسين 


هق 


منهم » 

فإن قيل: يرد على ذلك أمران: 

أحدهما: الكلام 2 حديث سهل .ما روى أو داود بإسناده أن حمد بن 
إبراهيم قال: « وايم اللّه! ما قالَ رسول الله يي احلفوا على ما لا علمّ لكم به ولكنه 
كتب إلى يهودَ حين كلمه الأنصار فكتبوا يحلفون بالله ما قتلوه ولا يعلمون له 
قاتلم)0" . 

وثانيهما: أنه ينبغي أن يبدأ بأمان المدعى عليهم لأمور: 


(1) في أ: عشر والابن ثمانيا. 
(5) سبق تخريجه ص: .7٠١‏ 
ف أخخر جه أبو داود في سننه (5؟455) 5: ١74‏ كتاب الديات» باب: في ترك القود بالقسامة. 
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المت و شرج المع 


أحدها : قوله عليه السلام : « ولكن اليمين على المدعى عليه 276, رواه 
مسلم . 


أ 
وثانيها": ما روي 2. ن سليمان بن يسار عن رجال من الأنصار « أن الني 8 

قال ليهودَ وبداً بهم : يحلفُ منكم سول رحلا فأبرا . فال للأنصار: أحافوا 
واستحقوا . قالوا: لف على الغيبو يا رول الله! [فجعلها رسول الله ه20 
على اليهود ؛ لأنه وَحَدَ بين أظهرهى” . رواه أبو داود . 

وثالئها: أن اليمين في القسامة يمين في دعوى وآفكاتف. كساتز الدفاويئ: 

قيل: أما الكلام في حديث سهل فلا يصح لوحوه: 

أحدها: أنه نفي فلا يرد به قول المثبت" 2 . 

وثانيها: أن سهاذ :2 مساب ونتر لاله 8 امد القهة وعرفيا حت أنه 
قال: « ركضتين”' ناقة من تلك الإبل 0©. وغيره ل يره » وما ذكر عن أحد ولا 
حضر القصة » وإنما يقول برأيه'"© وظنه . 

وثالئها: أن حديث سهل مخرج ف الصحيحين متفق عليه » وحديث محمد بن 
إبراهيم ليس كذلك . 


.707 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(؟) في أ: وثانيهما. 

79؟) ساقط من ذ. 

(4) في د: يؤحذ من أظهرهما. 

(5) أخرجه أبو داود في سننه (407) 4: ١73‏ كتاب الديات» باب في ترك القود بالقسامة. 

59 فيأ: المصنف. 

(0) في د: وكصتي 

(8) أخرجه البحاري ف صحيحه (31ه) ه: 7715 كتاب الأدب» باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر 
بالكلام والسؤال. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (1579) 7: ١537‏ كتاب القسامة؛ باب القسامة. 

(9) في ذ: وغيره لم ير وأمااما ذكر عن أحد ولا حضر القصة وإنما يقول رأيه. 
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فصل [قٍ كيفية العا ١‏ 


وأما قوله عليه السلام: ا ا ا 
هذه القصة لأن أوله يدل على أن الناس لا يعطون بدعواهم . ثم لو قدر دلالته 
على هذه القضية'" فهي دلالة من جهة العموم » وحديث سهل يدل جهة 
لللصوض و اجتافتى يقد غلن العام ...علي آلف كله روفي اليد علق "لمعن 
واليمين على من أنكرّ إلا في القسامة »!© » وذلك زيادة من عدل . فوجب 
556 

وأدااحديق طليمان بن يسار فلا يعانم مغارضا لندينك متيل ,الأندغواه إلى 
رحال من الأنصار ولح يذكر لهم صحبة ثم هو مخالف لحديث سهل من وجه آخخر 
وهو أن رسول الله يلك جعل الدية على اليهود . 

ابام اا ا ال ا 

ء . على أن من الدعاوي ما بيدأ فيه بيمين المدعي كأمان اللعان . فوجب 
00 أعان القسنامة به )لأن نينا اشتراكا عاد فر كور لدان وسيم 

وأنا كوة البفين عفرة دين يكبا »لما تقنم رن الأعلايك المصسيحة؟؛ 
كحديث سهل وغيره . 

ولأن الإجماع منعقد على ذلك . 

وأما كون ذلك يختص بالوارث على المذهب ؛ فلأن أيمان القسامة مان في 
دعوى . فلم تشرع في حق غير الوارث ؛ كسائر الأيمان . 

وأما كون الأبمان تقسم بين الرحال منهم ؛ فلأن النبي ول إنما خاطب بذلك 
الرحال . 

وأما كونه'' يقسم بينهم على قدر ميراثهم ؛ فلأن موحبها إذا كان الدية 
يُقَسّم كذلك . فكذلك يجب أن”" تقسم هي . 


.7١7 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(1) ف أ: القصة. 

(8) أخرجه الدارقطين في سننه (51) 4: 7١17‏ كتاب في الأقضية والأحكام , في المرأة تقتل إذا ارتدت. 
وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى /: .١١7‏ 

(4) في أ: تكرير الأيمان فيها. 

(5) في أ: كونهم. 


المع ني شرح القنع 


وأما كون الوارث إذا كان واحداً يحلفها كلها ؛ فلانه قائم مقام الجماعة في 
استحقاق الدية . فكذلك يجب أن اتلاة ا ل 

وأما كونهم إذا كانوا جماعة تقسم بينهم على قدر ميرائهم ؛ فلما تقدم . 

وأما كون الأمان تحبر إذا كان فيها كسر كما مثّل المصنف رحمه الله من 
الزوج والابن ؛ فلأن تكميل الخمسين واحب » ولا يمكن تبعيض اليمين ولا حلف 
بعض دون بعض . فوجب تكميل اليمين المكسورة ؛ لتحصل الخمسون الواحبة . 

وأما كون اللحبر في حق ”2 كل واحد ؛ فلأنه لا مزية لأحد على أحد . 

وأما كون الزوج يحلف من الخمسين ثلاثة عشر بميناً ؛ لأن له الربع فيكون 
اي ا ال ان 

4 0 الابن يحلف ثمانية0© وثلاثين ؛ فلأآن عليه 58 وثلاثين ينا 
وتعقى الم كول ذلك تسن فضيرفايا وتاك 

ا و ل ا 
[على كل ابن ثلث الأبمان ستة عشر عينا وثلثين ثم يكمل ذلك بثلث يين 
0 سين على كر واهه سع عدر ا 

وأما كون غير الوارث من العصبة يحلف كل واحدٍ منهم خمسون رجلاً على 
رواية ؛ فلأن النبي ل قال للأنصار: « يحلفُ حمسونٌ منكم 9" مع علمه أنه م 
يكن لعبدالله بن سهل منهمٍ مسون رجلاً وارثاً ؛ لأنه لا يرئه إلا أخموه أو من هو 
ف درجته أو أقرب منه نسبا . 

ولأنه خاطب بذلك ابئ عمه وهما غير وارثين . 


- ا 

(1) ساقط من أ. 

9 (2 

2 في أ: : ثمانيا. 

(؟) ساقط من د. 

(5) في د: عشرة إلا ثلث. 
(1) سبق تخريجه ص: .7٠١‏ 
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فصل [فٍ كيفية القسامة] 


أما كون المدعى عليه يحلف خمسين يمينا ويبرأ إذا لم يحلف المدعون ؛ فلأن 


النبي يخ قال في حديث سهل: « فتبرئكم يهود بأعان حمسين منهم 0 0 


يبرؤون منكم بذلك . 

وف لفظ قال: « فيحلفون حمسين يمينا وييرؤون من دمه »9؟ . 

رع الأنام هده علفوة ريون الدية :رد الآن عد برضي الله عبد فض 
بالدية مع اليمين » . 

والأول أولل 4لا ذكر:: 

ولأنه ثبت أن النبي يَيَك لم يغرم اليهود الدية . 

ولآن كان القسامة أعان مشروعة ق حق المذعى عليه . فوجب أن يبرا ه91 
المدعى عليه ؛ كسائر الأعان . 

وأما قضاء عمر رضي الله عنه فنفا قضى به على أهل المحلة » وليس ذلك 
منها لاحن : ْ 

وأما كون الإمام يفديه من بيت المال إذا لم يحلف المدعون ول يرضوا بيمين 
المدعى عليه ؛ ف ( لأن أولياءَ عبدالله بن سهل لم يحلفوا ولم يرضوا بأيمانَ اليهود . 
فوداهٌ رسولٌ الله # عائة من إبل الصدقة ”© متفق عليه . 

1ه اقسجاء الوذه مى عننه :. 


قيل: يحمل ذلك على ما تقدم ؛ لأن إبل الصدقة عنده . بخلاف العكس . 


(1) في أ: يجلفواوم. 

(5) سبق تخريجه ص: .7٠١‏ 

5 في د: أن. 

(4) أخرجه أحمد في مسنده (1150) 14 9. 
,2( ساقط من أ. 

(1) سبق تخريجه ص: .7٠١‏ 


الخ رج مم 


أما كون المدعى عليهم لا يحبسون إذا نكلوا عن اليمين ؛ فلأنها مين مشروعة 
في حق المدعى عليه''' . فلم يجبس عليها ؛ كسائر الأبمان . 

وعن الإمام أحمد: يحبسون حتى يحلفون ؛ لأنها دعوئ فحبس فيها 
بالنتكول ؛ كالمال . 

وأما كون الدية'" تلزمهم على روايةٍ ؛ فلأن البي مَك حعلها على اليهود فْ 
حديث سليمان بن يسار لما أبو أن يحلفوا"؟ . 

ولأنه حكم ينبت بالنكول . فثبت في حق الناكل ؛ كسائر الدعاوي . 

وأما كونها تكون في بيت المال على روايةٍ ؛ فلأنهم امتنعوا عن اليمين . أشبه 
المدعين"' إذا لم يرضوا بيمين المدعى عليه . 

إذا علم الاختلاف ف الدية والاقتصار على لزومها مشعر بأن القصاص لا يازم 
بالنكول وصرح به في المغئ وعلله بأنه حجة ضعيفة . فلم يستحق به الدم ؛ 
كالشاهد واليمين . 


)١(‏ في 3: عليهم. 
(1) في أ: يحلفوا. 

(5) ف أ: النساء. 

(؟) سبق ذكره وتخريجه ص: .5٠١‏ 
(5) في د: عين المدعين. 


كات الحدود 


الحدود جمع حد . والحد في اللغة: المنع » ومنه قيل للبواب حداد ؛ لأنه يمنع 
من دخول الدار . 

وقٍ الشرع: عبارة عن عقوبة مخصوصة : 

فإن قيل: لم ميت العقوبة ف الشرع حدا ؟ 

قيل: لأنها تمنع من الدحول في المعاصي المختصة بها . 


أما كون الحد لا يجب على غير بالغ عاقل ؛ فلأن البي عت قال: « رفع القلم 
عن ثلاث : عن الصبيّ حتى ييلغ » وعن الجنون حتى يُفيق » وعن النائم حتى 
ل 0 

وأما كونه لا يجب على غير عالم بالتحريم ؛ فلأن عمر وعليا رضي الله عنهما 
اللا برو جد الها سن ادر 

ولأن الحد يدرأ بالشبهة » والجهل شبهة . 

وأما كونه يجب على بالغ عاقل عالم بالتحريم ؛ فلعموم النصوص المقتضية 
لوحوبه السالمة عن معارضة ما تقدم ذكره . 


)١(‏ أخرجه أبو داود ف سننه 4079 4) 4: ١4١‏ كتاب الحدود باب في امحنون ا ا 
وأخرجه النزمذي ف جامعه 4789 )١‏ 4: ”7 كتاب الحدود» باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد. 
(؟) أخرحه عبدالرزاق ف مصنفه )١17547(‏ /1: 4.7 كتاب الطلاق» باب لا حد إلا على من علمه. نحوه. 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8: 53 كتاب الحدود؛ باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات. 

0 


الممتع ف شرح المقنع 


أما كون الحد لا يجوز أن يقيمه غير الإمام أو نائبه أو سيده فان(2 الإقامة 
تفتقر إلى ثبوت واحتهاد ونظر » وذلك مفقود فيمن ذكر . 

فقيل #ماذ كر موود ق"السيد © وفن تقيعه .: 

قيل27: خخرج من ذلك السيد لما يأني فيبقى فيما عداه على مقتضاه . 

وأما كونه يجوز أن يقيمه ؛ ف « لأن البي عق كان يقيمه » » وكذلك الخلفاء 
بعده . 

وأما كونه يجوز لنائب الإمام أن يقيمه ؛ فلن أنيساً رحم امرأة بطريق النيابة 
عن ابي 956 . 

ولأن نائب الإمام ف غير ما ذكر كالإمام . [فكذلك يجب أن يكون فيما 
فنا للعدى على اليكض : 

ولأن نواب الإمام]0© يقيمون ذلك في سائر الأعصار من غير نكير . 

وأما كون السيد له إقامة الحد بالجلد على رقيقه القن ؛ فاأن النبي غَقَتهُ قال: 
ذا وض رأمه :"عر كي باتو ب اك إن ادك تقال تواتك إن ردك 0 
فاحلدُوها » ثم بيعوها ولو بضغير »”2 » ولعموم قوله عليه السلام: « أقيموا الحدَ 
على ما ملكت أعانكم "2 . 


09 في أ: فين. 
)١(‏ في د: على. 
زفة أخرجه البخاري في صحيحه (ه/1ه؟) ؟: إلاة كتاب الشروط» باب الشروط اليّ لا تحل ف الحدود. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (1191) 7: ١078‏ كتاب الحدودء باب من اعترف على تفسه بالزنى. 
(4) ساقط من أ. 
,25 ساقط من أ. 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه (145417) 5: ١5.4‏ كتاب المحاريين» باب إذا زنت الأمة. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (11707) : ١1778‏ كتاب الحدود؛ باب رجحم اليهود أهل الذمة في الزنى. 
(1) أخرحه أبو داود في سننه (414177) 4: ١51‏ كتاب الحدود , باب في إقامة الحد على المريض. 
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وأما كونه له قتله في الردة وقطعه في السرقة على رواية ؛ فلعموم الحديث 
المذكور . 

ولأنه روي عن حفصة « أنها قَيَلَتْ أمة لها سَحَرَتّها »20 » و « عمرٌ قطمٌ عبدا 
لع 

وأما كونه ليس له ذلك ؛ فلأن الجلد ضرب » والسيد له ضرب عبده ؛ 
لإصلاحه . والقتل والقطع ليس كذلك . فوحب أن لا يقيمه إلا الإمام أو نائبه ؛ 
كالحر . 

وأما كونه لا بملك إقامته على مكاتبه ؛ فلأنه معه كالأحنبي . 

وأما كونه لا بملك إقامته على من بعضه حر ؛ فلأنه ليس له ولاية على كله 
والحد تصرّف ف الكل . 

وأما كونه لا بملك إقامته على أمته المزوجة ؛ فلأن في الحديث المذكور: « فإن 
كانت مزوّحة فليرفعه إلى الحاكم » . 

ولأن أحكام الملك نقصت”" بالترويج بها . بل إنه يجب على الزوج نفقتها 
مدة إقامتها عنده وفطرتها . 


أما كون السيد إذا كان :فاسسقاً له إقامة الحد على ظاهر كلام الإمام أحمد ؛ 
فلآن إقامة السيد لذلك ولاية مستفادة بالملك . فلا ينافيها الفسق ؛ كولاية 
نكاحها . 

وأما كونه يحتمل أن لا يملكه ؛ فلأن السيد أحد من بملك الإقامة . فاشترط 
فيه العدالة ؛ كالإمام . 


)١(‏ أخرحه مالك في الموطأ (5 )١‏ 7: 5717 كتاب العقول» باب ما جاء في الغيلة والسحر. 
(؟) أخرجه الشافعي في مسنده )١79(‏ ”: م كتاب الحدود؛ باب في حد السرقة. عن ابن عمر. 
(9؟) ساقط من د. 

1/ 


الت شوج النع 


وأما كونه إذا كان" امرأة لما ذلك على ظاهر كلام الإمام أحمد ؛ فلأن السيد 
عا يملك ذلك بالملك » وهو موحود في المرأة . 
وأما كونها يحتمل أن لا تملكه ؛ فلأنها في مظنة الدين . أشبهت الفاسق . 


أما كون المكاتب”" لا يملك إقامة الحد على رقيقه على المذهب ؛ فلأنه ليبس 
من أهل الولاية . 

ولأن ملكه على عبده ناقص » ولذلك لا تحب عليه الزكاة . 

وأما كونه يحتمل أن يملكه ؛ فلن إقامة الحد في حق السيد مستفادة بالملك . 
فملكه المكاتب ؛ كسائر تصرفاته . 


أما كون الثبوت بالبينة والإقرار ف إقامة السيد الحد سواء ؛ فلآن كل واحد 
منهما حجة ف ثبوت الزنى . فوجب أن لا يختلف حال السيد فيه . فلهذا للسيد 
أن يسمع إقراره ويقيم عليه الحد » وليس له أن يسمع البينة ؛ لأن البينة تحتاج إلى 
بحث عن العدالة والسيد ليس من أهلها . 

فعلى هذا إن ثبت ذلك على الحاكم أقام الحد » وإلا توقف على ثبوت الزنى 


عنذه . 

وقيل: إن كان السيد يعرف شرط العدالة ؛ لأنه يلي إقامة الحد فيلي7" سماع 
الزقة يم الاقائية"كانلاد على ترقيقه إذا يه ابعامة على متصوضن الإنا.: 

ولأنه قد ثبت عنده . أشبه ما لو أقر به عنله . 

وأما كونه يحتمل أن لا يملكه ؛ فلآن السيد أحد من لك إقامة الحد . فلم 
يملكه بعلمه ؛ كالإمام . وسيأتي دليله بعد إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ ف 3د: كانت. 
)١(‏ في أ: المكاتبة. 
في أ: قيل. 


أما كون الإمام لا يقيم الحد بعلمه ؛ فلأن الله تعالى قال: لإفاستشهدوا عليهن 
أربعة منكم# [انساء:ه٠]‏ » وقال: #إفإذ20 لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم 
الكاذبون) ١‏ والتور:؟5] . 

ولأنه متهم في حكمه بعلمه » وذلك شبهة يدرأ بها الحد . 

وأما كون الحدود لا تقام في المساجد ؛ فلما روى حكيم بن حزام « أن النِي 
َه نهَّى أن يُستقادَ في المساحد » وأن ينشدَ فيه الأشعار » وأن تُقَامَ فيه 


الحدود»7" . 
5 5 ع 85 5 7 ع 0 
وروي عن عمر رضي الله عنه « أنه 5 برحل ف منى فقال: أخر جاه من 
المسجدٍ فاضرباه » . 


وعن علي رضي الله عنه « أنه أتي بسارق فقال: يا قنبر! أخرحه من المسجا 


فاقطع يذه » . 


ولأنه لا يؤمن أن يحدث ف المسجد إذا حد فيه فينجسه ويؤذيه . 


.أما كون الرجل يضرب في الحد قائما ؛ ف « لأن عليا أمرّ بضربي”" الرحل 
قائما© , 
قائماً » 

ولأن قيامه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب » وذلك مطلوب 
شرعا ؛ لما يأتي ف قول المصنف رحمه الله: ويفرق الضرب على أعضائه . 


)١(‏ في الأصول: فإن. 
(؟) أخرحه أبو داود في سئنه (4440) ١71/-:4‏ كتاب الحدود» باب في إقامة الحد ف المسجد. 
(5) ف أ: أمر أن يضرب. 
(5) أتخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8: 717 كتاب الأشربة والحد فيها» باب ما جاء في صفة السوط 
والضرب. 
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الممتع في شرح المقنع 


وأما كون السوط لا حديد ولا لق ؛ فلأنه يروى « أن رحلا اعترف عند 
زشول الله 3ك بالرين + قدعن له بستوط فأ :يد'مكسورا . فقال +“ قوق هنا 
فأني بسوط جديد لم يكسر . فقال : بين هذين)"" . 

ولأن الغرض الإيلام دون الجرح » والجديد يجرح » واللّق لا يولم . 

وأما كونه لا يمد ولا يربط ولا يجرد ؛ فلأنه لم ينقل عن البي َيه أنه مد يد 
أحد”" ولا ربطها ولا جرّدها في الحد » وعن ابن مسعود : « ليس في ديننا مذ ولا 
ةر 

وأما كونه عليه القميص والقميصان ؛ فلأن ذلك صيانة له عن التجريد . مع 
أن ذلك لا يرد ألم الضرب » ولا يضر بقاؤهما عليه . 

وأما كونه لا يبالغ في ضربه بحيث7» يشق الجلد ؛ فلأن الغرض تأدييه وزحره 
عن المعصية لا قتله » والمبالغة تؤدي إليه .. 

وأما كونه يفرّق الضرب على أعضائه سوى الوحه والفرج وموضع المقتل ؛ 
فلآن توالي الضرب على عضو واحد مما يؤدي إلى القتل . 

وأما كونه لا يضرب رأسه ولا وجهه ؛ فلأنه”؟ روي عن علي رضي اله 
عنه : « أنه قال للجلاد: اضرب وأوجع . وأنّق الرأسَ والوجه »© . 

ولأنهما أجمل ما في الإنسان » وف إصابة الضرب لهما خطر ؛ لأنه”" ريبما 
عمي » أو ذهب عقله . 

وأما كونه لا يضرب فرحه وموضع مقتله ؛ فلآن الضرب في ذلك الموضع 
يؤدي إلى القتل وهو غير مأمور به بل مأمور بعدمه . 


)١19(‏ أخرجه مالك في الموطأ )١(‏ 7: 573 كتاب الحدود؛ باب ما جاء فيمن اعتزف على نفسه بالزنا. 

زه في د: مد أحدا. 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8: 85" كتاب الأشربة والحد فيها » باب ما جاء في صفة السوط 
والعدرت: 

(5) في أ: حتى 

(5) في د: فلأن. 

(5) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه تحوه ولفظه: «... فقال: اضرب وأعط كل عضو حمّه واتق الوجه 
والمذاكير » (587575) ه: 14ه كتاب الحدود, ما جاء في الضرب في الحد. 

(0) ف د: ولأنه. 

لل 


كتاب الحدود 


أما كون المرأة كالرحل فيما عدا المستثنى ؛ فلأن الأصل كونها كالرحل إلا 
أن" يقوم دليل على التخصيص » ولا دليل عليه فيما عدا المواضع المستثناة . 
فوحب كونها كالرجل . عملاً بالأصل السالم عن المعارض . 

وأما كونها تضرب جالسة وتشدٌ ثيابها عليها وتمسك يداها ؛ فلما ذكر 
لصتف رمه الله ؛ 

ولأن المرأة عورة . 

ولأن فيما ذكر سراً لها » وذلك مطلوب في نظر الشرع » وكذلك يشرع لها 
في الصلاة أن تجمع نفسها في الركوع والسجود ؛ وف الحديث عن علي رضي الله 
غنة ةلطرب امرأة جال 3 , 


أما كون حلد الزنى أشد الجلد ثم القذف ثم التعزير ... إلى آخره ؛ فلأن7") 
عدده أكثر . فكذلك يجب أن تكون صفته . 

وأما كون جلد القذف أشد من الشرب ؛ فلأن حلد القذف متفق عليه في 
العدد والضرب بالسوط » وجلد الشرب عختلف فيه في ذلك . 

ولأن» جلد القذف جلد"© لحناية على آدمي ولحق”" الله تعالى » وجلد 
الشرب بخلد بجناية© على حق الله فقط . 


(01) في أ: أنها. 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8: 5717 كتاب الأشربة والحد فيهاء باب ما جاء في صفة السوط 
(©) ف أ: ثم الخمر ثم التعزير فلأن. 

(5) في أ: لأن. 

(0) في د: جلدا. 

(5) ف د: لحق. 

(0) في أ: جناية. 


المع شوج الع 


وأما كونه أشد من التعزير ؛ لأنه أشد من الشرب لا تقدم » والشرب أشد من 
التعزير ؛ لما يأتى إن شاء الله تعالى . 

وأما كزن !تحن لغرب امد مو التعزو انان التعزير لا يزيد على عشرة 
أسواط على الصحيح . بخلاف الشرب . 

وأما كون الإمام له الضرب ف حد الخمر بالجريد والنعال إذا رأى ذلك ؛ ف 
«لأن البي عي أنى بشاربي . فقال : اضربوه . فضرب بالأيدي والنعال وأطراف 
الثيابه وحثوا عليه النزاب »!2 . 


أما كون ا لأحل امرض على قول الأصحاب ؛ فلن الله تعالى 

ان ل رع ان راونا سل عا اا افا 

وأما كونه يقام باطراات الثياب اه إذا كان الريض” جلدا ني 

ا 0 عي 
لبعضهم فوقع عليها . فلما دخل عليه رجال قومه يعودوئّه أخبرهم بذلك . 


)١(‏ ف ذ: كونه. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (1940) 5: 748/8 كتاب الحدود؛ باب الضرب بالحريد والنعال. 
وأخرجه أبو داود في سننه (/5151/1) 4: ١57‏ كتاب الحدود » باب الحد في الخمر. 

(©) سائقط من أ. 

(4) عن عبدالله بن عامر بن رييعة وكان أبوه قد شهد بدراً (( أن عمر رضي الله عنه استعمل قدامة بن مظعون 
على البحرين... فقال لأصحابه: ما ترون في جلد قدامة فقال القوم: ما نرى أن تجلده ما دام وجعا 0 
عمر رضي الله عنه: لأن يلقى الله عز وجل تحت السياط أحب إلي من أن يلقاه وهو ف عنقي... 
أخرجه البيهتي في السئن الكبرى 8: ١5‏ كتاب الأشربة» باب من وجد منه ريح شراب 0 
سكران. 

(©) في ذ: كان حد المريض. 
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فقال": استفتُوا لى رسول الله مُه . فذكروا ذلك لرسول الله يي وقالوا: ما رأينا 
بأحد من الضر مثل م0" هو به . لو حملناة إليك لتفسحت””2 عظامة ما هر إلا 
حلث””» على عظم . فأمرَ النبي ود أن يأحذوا له [مائة] شمراخ”” د 
7# , 1 
ضربة)») 
وأما 0 يؤخر ف المرض المرجو زواله ؛ فلأن في التأخير استيفاء 
الحد على وجه الكمال من غير حوف فواته . وبه فارق المريض المرض الذي لا 


أما كون المحدود إذا مات في جلده فالحق قتله ؛ فلأنه روي عن علي أنه قال: 
ليس أحدٌ أقيمُ عليه حداً فأحد في نفسي شيئاً أن الحقَّ قنلُ ؛ إلا حد الخمر فإن 
رسول الله وق ل سه نام . 

ولأنه حد وجب لله . فلم يحب ضمان من مات به على أحد ؛ لكونه غير 
القاتل حكما . 

فإن قيل: كلام المصنف رحمه الله عام » وكلام على غير عام ؛ لأنه أخرج حد 
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قيل: ما أخرحه من أن الحق قتله » وإنما أحرحه من الوجدان النفساني » وذلك 
لا ينفي أن الحق قتله . 


)١(‏ في د: قال. 

)١١(‏ ساقط من د. 

زفة فِأ: لانفسخخحت. 

(5) في د: جلد إلا. 

,2 في الأصول: شمراخا. 

(5) في أن به. 

(1) أخرحه أبو داود ف سننه (54541/7) 4: ١51‏ كتاب الحدود» باب في إقامة الحد على المريض. وما بين 
المعكوفين زيادة من السنن. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (95) 5: 54/8 كتاب الحدود؛ باب الضرب بالجخريد والنعال. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (11717) 8: 18 كتاب الحدود» باب حد الثمر. 

حضون 


الممتع في شرح المقنع 
وأما كونه يضمنه من حدَهُ إذا تلف بزيادة في الحد ؛ فلأنه [تلف بتعديه من 
عله . أشيه نا لو كله 
وأما كونه يضمن جميعه على وجه ؛ لأنه]!" تلف تلفاً بأمر حصل من جهة 
1 سرام “ك0 هماة يف عاق لاد 4 كنا لو كرب مريطا 
مضمون'" . فكان عليه نصف الدية ؛ كما لو جرح نفسه وجرحه غيره فمات . 


أما كون الرحل لا يحفر له إذا كان الحد رجماً ؛ فلآن البي َي م يحفر لماعز . 
قال أبو سعيد: «لما أمرّ رسولٌ الله هي برحم ماعز حرجنا به إلى البقيع . فوالله! ما 
حفرنا له ولا أوثقناة ولكنه قام”" لنا»”؟. رواه أبو داود . 

وأما كون المرأة إذا ثبت زناها يإقرارها لا يحفر لما ؛ فلآن رجوعها عن إقرارها 
مقبول » والحفر يمنعها من الهرب الذي هو في معنى الرجوع قولاً . 

وأما كوتها إذا منت رزتاها إيينة لمر قا ق ويدد ؛ خاذن التى 32 1 حفر 
للجهنيّة لما رجمها . 

وأما كونها يحفر لها إلى الصدر على وجه ؛ ف « لأنَ النبي ط رحمّ امرأة 
فحفرٌ لها إلى الصدر 6". رواه أبو داود . 

ولآة اللي امو طلا ولا تناقعة إل مكنها من المرزدية .لاف من فرت : 


.3 ساقط من‎ )١( 
(؟) مثل السابق.‎ 
(؟) مثل السابق.‎ 
كتاب الحدود؛ باب رجم ماعز بن مالك.‎ ١ 44 :5 )4 571( أخرحه أبو داود ف سننه‎ )4( 
كتاب الحدود باب من اعنزف على نفسه بالزنى.‎ ١717 :8 )١190( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )5( 
كتاب الحدود؛ باب المرأة الي أمر النبي يت برجمها من‎ ١57 :5 )4447( وأخرجه أبو داود في سننه‎ 
"1 


كتاب الحدود 


ولأن أكثر الأحاديث على ترك الحفر ؛ لأن النبي غَتّق لم يحفر للجهنية لا 
رجمها » ولا لماعز » ولا لليهردي . وأما الحديث المتقدم ذكره فلا يدل على موضع 
الغرض ؛ لأن الحد على المرأة المذكورة ثبت عليها بإقرارها والحفر لا يشرع م(" 
الإقرار . 


أما كون الشهود يستحب لهم أن يدوا بالرحم إذا ثبت بهم ؛ فلأنه يروى عن 
على رضي الله عنه أنه قال: (١‏ إذا قاست البينة رجمت البينة ثم رجمٌ الناس 90" . 

وأما كون الإمام يسفحب له أن يبدأ بالرحم إذا ثبت بالإقرار ؛ فلأنه يروى 
عن علي رضي الله عنه أنه قال: « إذا ظهر الحبل من الزنى كان أول من يرحم 
الإمام ثم الناس »”” '» ون حديث أبي بكرة « أن النبي يط رحمّ امرأةً فحفرّ لها 
إلى الصدر . ثم رماها بحصاقٍ مثل المّصّةٍ . ثم قال: ارمُوا وأنّقُوا الوه ؟) 


أما كون المقر بالحد إذا رحع عن إقراره يقبل منه ؛ فلما روي عن يريدة قال: 
« كنا أصحاب رسول الله نتحددثٌ أن الغامدية وماعز بن مالاش لو رجعًا بعد 
اعترافهمًا [أَوْ قال : لو ل يرجعا بعد اعتزافهما]!© ل يَطلبِهُمًا الحد وقاارجهمً 


عند الرابعة 7 '"نزؤاة ابو داوف : 


09 فيأ: من 
84٠ 00 (2‏ 5) 05 5 كتاب الحلود» فيمن يبدأ بالرجم 
(؟) أخخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه (4 الموضع السابق. 

وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى /: ٠‏ كتاب الحدود؛ باب من اعتبر حضور الإمام والشهود.. 
2( ارك أبو داود ف سننه 550 515) 5: 7 كتاب الحدود. ناب المرأة 5 الي أمر لبي ل يرجمها من 
:2( ساقط من د. 
(7) أخرحه أبو داود ف سننه (544754) 4: 45 ١‏ كتاب الحدودء باب رجحم ماعز بن مالك. 
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المع فق شرح القنع 
ولأن الرحوع شبهة » والحدود تدرأ بالشبهات . وبه فارق سائر الحقوق ؛ 
لأنهلآ يكرا بالشبهة + 
وأما كون الحد لا يُتَمّم إذا رجع المحدود ف أثنائه ؛ فلآن جميع الحد يسقط 
بالرحوع . فلأن يسقط تمامه بطريق الأولى . 
ولأن المقر لو هرب لم يتمم حده ؛ لما يأتي . فلأن لا يتم حد الراحع عن 
زازه بتطرق الوك 


أما كون من رُحم ببينة فهرب لا يترك ؛ فلأنه ثبت عليه على وجه ليس له 
الرحوع فيه بالقول » وذلك يقتضي أنه لا يزّك . ضرورة استيفاء الحق الواجحب 
عليه الذي لا يقبل الإسقاط فيه بوحه . 

ورأنا كوه من 10" قار تورف يوك ادر الآن :لبي 1:85 دكرت 
الصعحانة هري" زافو قال علا تر كلكو : 

ولأن الهرب”2 رحوع ف المعنى » والرجوع شبهة يدرأ بها الحد . 


)١(‏ في أ: يرجحم. 
)١9‏ في ذ: هربة. 
,0 أخرجه أبو داود ف سننه (419 4) 4: 0 ١‏ كتاب الحدود؛ باب رجم ماعز بن مالك. 
وأخرحه النزمذي في جامعه )١47/(‏ 4: 75 كتاب الحدود؛ باب ما جاء في درء الحد عن المعتزف إذا 
رجع. 
وأخرحه ابن ماحة في سننه (4 58 ؟) ؟: 864 كتاب الحدود؛ باب الرجم. 
(4) في ذ: الهربة. 
مسرا 


كتاب الحدود فصل [إذا اجتمعت حدود لله تعالى] 


فصل رإذ١‏ اجنمعت جروه لله تعالى 


أما كون من احتمعت عليه حدودٌ لله فيها قتل ؛ مثل : إن شرب وسرق 
وزنى وهو حصن يستوفى منه القتل ويسقط سائرها ؛ فلأنه قول ابن مسعود . ولا 
تخالف له في الصحابة . 

ولأن أسباب الحدود إذا كان فيها موجب للقتل سقط ما دونه . دليله انخارب 
إذا أخذ المال وقتّل فإنه يقتل ولا يقطع . 

ولأن الحدود تراد للزحر » ومن يُقّتل لا فائدة ف زحره . 

وأما كون من احتمعت عليه حدود لله لا قتل فيها وكانت من جنس واحد ؛ 
3 3 اه" 9 ٠. ٠‏ 1 03 م 035 ١‏ ع" ثلك* . . 
مثل : إن زنى ثم زنى » أو شرب ثم شرب"2 يجرئ حد واحد ؛ فلأن الغرض 
الزحر عن إتيان مثل ذلك في المستقبل » وذلك حاصل بالحد الواحد . 

ولأن الواحب هنا من جنس واحد . فوحب التداخل فيه ؛ كالكفارات . 

وأما كون الحدود من أحناس تستوفى كلها ؛ فلن التداخل فا(" يمكن فيما 
كان من جنس واحد » وهذه من أجناس . 7 

وأما كون الأخف فالأخف من ذلك يبدأ به ؛ فلأن في ذلك تدريجاً . 

فعلى هذا يبدأ بالجلد في الشرب ثم بالجلد ف الزنى ؛ لأن الأول أخف من 
الثانى . 


به في أ: أحرأه. 
(؟) في أ: مثل إن زنا أو سرق ثم شرب. 
(”) ف د زيادة: كان. 


الممتع ف شرح المقنع 


أما كون حقوق الآدميين تستوفى كلها سواء كان فيها قتل أو لم يكن ؛ 
فلأنها حقوق الآدميين يمكن استيفاؤها كلها . فوحب ؛ كسائر حقوقهم . 

فإن قيل: لم اكتفي بالقتل في حقوق الله تعالى ؟ 

قيل: لأن حقوق الله مبنية على السهولة . بخلااف حق(7" الآدمي فإنه مبئ على 
الضيق والشح . 

وأما كونها يبدأ فيها بغير القتل ؛ فلأن البداءة بالقتل يفوت استيفاء باقي 
الحقوق . فلم يجر ؛ لما فيه من تفويت الحق الواحب . 


أما كون من احتمعت عليه حقوق آدميين مع حدود الله يبدأ فيها بحقوق 
الآدميين ؛ فلأن حقوق الآدميين مبنية على الشح والضيق » وحقوق الله مبنية على 
الدهولة. 

وأما كون من زنى وشرب وقذف وقطع يدا تقطع يده تضرافا زلا #قاذه 
متمحض لآدمي . [بدليل سقوطه باسقاطه . 

وأما كونه يحد للقدف ثانا + فلأت عدف في كونه لآدمي]7* . بخللاف حد 
الزنى والشرب . 

وأما كونه يحد للشرب ثالئاً ؛ فلأنه أحف . 

ونا كولة هد لازت رايع #افاكنه احيك ازوف .. 

وأما كونه لا يستوفى حد من جميع ما ذكر حتى ييرأ من الذي قبله ؛ فلئلا 
تتوالى عليه الحدود فتؤدي إلى تلفه » وليس ذلك مطلوبا في الحد . 


(1) ف أ: المساهلة بخلاف حقوق. 
(0) في أ: حدود الله تعالى. 
(9) ساقط من أ. 


اليل 


كتاب الحدود فصل [فيمن أتى حدا في الحرم] 


أما كون من قتل أو أتى حدا خارج الحرم ثم لحأ إليه لا يستوفى منه في 
الحرم ؛ فلن الله تعالى قال: ل ا 6 
ولأن الببي طق قال: (إن الله بحرم مكة يوم ل السموات والأرضن: :زان 


حلت لي ساعةً من نهار ثم عاد المستويفها اي 
لفظ: « فلا يحل لامرئ يمن بالله واليوم الآخر أن يَسْفِكَ فيها دما 9" متفق 
عليه . 
5000 هن ع ىس و 0 15 0 7 00 
فإن قيل: فقد روي عن البي قي أنه قال: «ز الحرمُ لا يُعِيدُ عاصياً ولا ارا بدم 
و(4) 0 1 
ولا بحربة 4 20 
وروي عنه''' « أنه قتلّ ابن عطل وهو متعلقٌّ بأستار الكعبّة »7 حديث حسن 
هو 9 
)١(‏ في أ: ثم لحأ إلى الحرم. 
6 أخرجه البخاري في صحيحه (/10700) : "١‏ كتاب الحج باب لا يحل القتال.حكة. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (1707) 7: 5 كتاب الحج؛ باب تحريم مكة وصيدها وخلاها... 
(١‏ أخرحه البخاري ف صحيحه (4 ٠‏ 6 ١ه‏ كتاب العلم» باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (194) ؟: 7 الموضع السابق. 
5) فيا: فارا مخربة ولا دم. 
(0) هو قطعة من الحديث السابق. 
(5) ساقط من أ. 


372( أخرجه البخاري ف صحيحه (17149) *: : 58" كتاب الحج, باب دعول الحرم ومكة بغير إحرام. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (1151) 7: 4 كتاب الحج؛ باب جواز دخول مكة بغير إحرام. 
وأخرجه الزمذي ف جامعه (159) 4: 1 ٠‏ كتاب اللجهاد, باب ما جاء في المغفر. 


5738 


الممتع في شرح المقنع 


قيل: ما روي من الحديث من كلام عمرو بن سعيد فإن'" أبا شريح المخنزاعي 
لما روى الحديث المتقدم ذكره قال له عمرو: « وأنا أعلمٌ بذلك منك إن الحرمّ لا 
يعيك .ا إل أخزة 1" هلا يعارزض قرول ال :+ 

وأما قتل ابن حطل فقد تقدم التنبيه عليه حيث قال: « إن الله أذن لي ولم يأذن 


لأحد »9 . 


وأما كونه لا ُبايع ولا يشارى حتى يخرج فيقام عليه ؛ فلما روى أبن عباس 
رضي اانه قال# تمن أضات حذا ثم جا إلى الحرم ؛ فإنه لا [يجالس ولا" 
يبايع ولا يشارى [ولا يُؤوَى 2" ء ويأنيه الذي يطلبه فيقول: يا فلان ! ات الله . 
فإذا حرج من الحرم أقيمَ عليه الحد )20. رواه الأثرم . 

ولأن الاستيفاء واحب في الجملة » وقٍ مبايعته ومشاراته إبقاء له قي الحرم » 
وذلك يفضي إلى عدم استيفاء الواحب . 

وأما كون من فعل ذلك في الحرم يستوفى منه فيه ؛ فلآنه روي عن ابن 
عباس 9 أنه قال: : «من أحدثَ حدئًا في الحرم أُقِيمَ عليه ما أحدّث 0" . 
ولأن الله تعالى حرم القتال في الحرم وأباحه لمن قاتل فيه فقال تعالى: #إولا تقاتلوهم 
عند المسجد ال حرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم# [البقرة:151] . 

ولأن أهل الحرم يحتاحون إلى الزجر عند ارتكاب المعاصي ؟ حفظا لأنفسهم 
وأموالهم وأعراضهم كما يحتاج إليه غيرهم . فلو لم ييشرع الحد على من ارتكبه في 
الحرم لتعطلت حدودٌ الله في حقهم » وفاتت هذه المصالح الي لا بد منها . 


)1١(‏ ف أ: وإن. 

(1) سبق تخريجه قريبا. 

(9) سبق تخريجه قريبا. 

(4) ساقط من د. 

:2( ساقط من أ. 

(5) لم أقف عليه هكذا . وقد أخرج نحوه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عطاء (545-1) ه: 4ه كتاب 
الحدود» في إقامة الحدود والقود في الحرم. 

(1) في أ: فلما روى ابن عباس. 

(8) لم أقف عليه هكذا . وقد أخرج نحوه ابن أبي شيبة في مصنفه عن مجاهد (ه 5: 8ه كتاب 
الحدودء ف إقامة الحدود والقود في الحرم. 


رض 


كتاب الحدود فصل [فيمن أتى حدا في الحرم] ' 


أما كون من أتى حدا ف الغزو لم يستوف منه ف أرض العدو ؛ فلأنه لا يؤمن 
أن يغضب فيؤديه غضبه إلى أن يرتد إلى الكفر . 

وأما [كونه يقام عليه إذا رجع إلى دار الإسلام ؛ فلأن ما فعله يوحب الحد . 
تعذر استيفاؤه]؟" ف أرض العدو ؛ 01" تقدم . فإذا زال ذلك وحب أن يقام 
عليدا م خملا بالقتعي له السام تعن العار ف للاكون:. 


2( فِأ: فلما. 


لخو 


لجع اشرو القع 


بأبحد الزنى 


الزنى حرام . وهو من الكبائر العظام بدليل قوله تعاللى : لإولا تقربوا الزنى إنه 
“كان فاتكنة "وما سيبيا5 ا" (الاسراء :»سم . وقال تعالى : الإوالذين لا يُدْعون مع الله 
إلا آخر ولا يقتلون النفس الى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق 
أثامًا © يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناالفرقان 135-4] . 

وروى عبدالله قال: 0 أن تحعل 
تدا اوهو للك . قال: ثم يك وال: أن تقتلّ ولدك مخافة أن يَطْعَمّ معكِ . 
قال:ت أي27؟ قال: أن 0 ا 


أما كون الحر المخصن إذا زنى حده الرخم حتى بموت ؛ فلما روي عن عمر 
للطاي لنقال: : « إن الله بعث عحمدًا عَم ا ا 

أل ع ل » فقرأها وعقلتها ووعيتها . ورجمٌ رسول الله عق ورجمنا 

ه. فأشى إن طال بالناس زمالٌ أن يقول قائل لساري لجابداك 


ا ل ' أحصن من 


(1 ف د: ثم قلت أي. 

(؟) مثل السابق. 

(9) أخرجه البخاري ف صحيحه )17١1/(‏ ع: ١١‏ كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: #إزاد تجعلوا 
لله أندادا وأنتم تعلمون#. 
وأخحرجه مسلم في صحيحه (85) :١‏ 10 كتاب الإعان» باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها 
بعده. 

(5) زيادة من أ. 


(5) في ذ: إذ. 


ضسن 


كتاب الحدود باب حك اولي 


النساء والرحال إِذا كانت قامت البينة » أو كان اليل أو الاعتراف . وقد قرأتها : 
الشيخ والشيحة إذا زنيا فارجموهما الت" . 

وأما كونه يُجلد قبل الرحم على روايةٍ ؛ فلأن الله تعالى قال: #إالزانية والزاني 
فاحلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة# [النور:؟] ثم جاءت السنة بالرحم . فوحب 
الجمع بينهما . 

ولأن الني #ُقُ قال: « والثيبُ بالثيب الححلدٌ والرجم»”» 

وأما كونه لا يجلد على رواية ؛ فلأن النِي رحم كر ولم يجلده”". 
وقال: «اغدٌ يا أنيسُ إلى امرأوَ هذا فإن اعترفت فارجمها»”/ » ولم يأمره بجلدها . 

ولأن ابي ييه رحم الغامدية ولم يجلدهاا؟ » ورجم عمر وعثمان رضي الله 
عنهما ولح يجلدا . 

ولأن الحدود إذا احتمعت وفيها قتل سقط ما سواه . 

فإن "قله ل فيد انا :ذكز بالخر :والحضن + والأذلة المذكورة غامة :ي. انر 
والعبد » وبعضها عام في ا حصن وغيره ؟ 

قيل: لأن حد العبد على النصف من الحر لما يأتي » وغير المحصن لا رجحم 
عليه ؛ لأن البي يت فرّق بين الثيب والبكر حيث قال: « البكرٌ بالبكر حلدُ مائةٍ 
وتغريبٌ عام » والثيب بالثيبي جلدٌ مائةٍ والرحم)”'' ولو وحب رجحم الك ادكه 
قِ الثيب . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (54147) 5: 50.7 كتاب المحاريين » باب: رجم الحبلى من الزنا إذا 
أحصنت, 
وأخرجه مسلم في صحيحه (1531) 7: ١4117‏ كتاب الحدود , باب: رحم الثيب في الزناء . 

(؟) سيأتي تخريجه قريبا. 

(؟) سبق ذكر حديث ماعز ص: 75754. 

(5) أخرحه البخاري ف صحيحه (15175) 7: 341/1 كتاب الشروط؛ باب الشروط الي لا تمل في الحدود. 
وأحرجه مسلم في صحيحه (/1731) 7: ١74‏ كتاب الحدود؛ باب من اعترف على نفسه بالزنى. 
(0) حديث الغامدية أخرجه مسلم في صحيحه ١73 :# )١5385(‏ كتاب الحدود؛ باب رجم الثيب في 

الزنى. 


(5) أخرجه مسلم ف صحيحه ١715 : )١53.(‏ كتاب الحدودء ياب حد الزنى. 


اررض 


الممتع ف شرح المقنع 


أما كون المحصن من وطئ امرأته ؛ فلأن من وطئ امرأته وطئ في نكاح 
والتكاح”© يسمى إحصانا بدليل قوله تعالى: (إوالمحصنات من النساء# [النساء :04] 
أي المنكوحات . بخلاف من وطئ أمته أو أجنبية فإن ذلك وطئ لا في نكاح فلا 
يطلق على فاعله أنه حصن . 

وقيدا» وطء المرأة بكزه ف قلي لأن ذلك نه الرظء للق بير" مان 
فعله وتصير المرأة قال ودردد رود ول نتولة عليه الا : « الثيب بالثيبي » 
على اعتبار الثيوبة . 

وقيد بكونه في نكاح صحيح ؛ لأن الفاسد وحوده كعدمه . 

وأما كونه من وطء كما تقدم » وهو وامرأته بالغان عاقلان حران : أما كون 
البلوغ والعقل شرطا ؛ فلأن الإحصان يوحب الرحم » والصبي وامحنون' ' [لا حد 
عليهما ؛ لقوله عليه السلام: « رقع القلمُ عن ثلاث : عن الصبي حتى بلغ » وعن 
هنون حتى 'يفيق ...0م20 , 

فإن قيل: ما ذكر يدل على اشيزاطهما فيمن يرحم فكيف يشترطان [بالنسبة 
إليهما ؟ 

قيل: لأنهما شرط بالنسبة إلى من يرحم إنشفاا, زوعتيه الديكرة ر 00 
بالنفجة نييما :قباس لأسف الوضعيق علن الأخير: 


1) في أ: ونكاح. 

هه في أ: وقد. 

(9) في ذ: يعد. 

22 ف أ: فقد. 

(0) في ذ: واججنون حتى. 
(1) سبق تخريجه ص: .75١8‏ 
(/ا) ساقط من 3. 

(8) ساقط من أ. 


373 


كتاب الحدود باب حد الزنى 


ولأن نقص أحد الزوحين يمنع كمال الوطء . فوجب أن لا يحصل معه 
الإحصان ؛ كما لو كان الزوجان غير كاملين . 

وأما كون الحرية شرطاً ؛ فلما يأني من أن العبد حده حنمسون جلدة . 

والكلام في حرية الموطوءة كالكلام”" في بلوغها وعقلها . 

وأما كونه لا إحصان لواحد منهما إذا اختل شرط إمما ذكر في أحدهما ؛ 
فلأن ما كان معلقاً على شرط لا يوجد بدونه . فإذا اختل شرط”" لم يكن 
5ظ . فلم يوحد المشروط”"؛ لانتفاء شرطه . 

وأما كون الإحصان لا ينبت بالوطء ملك اليمين ولا في نكاح فاسد ؛ فلما 
تقدم ذكره قبل . 


أما كون الإحصان يثبت للذميين ؛ ف « لأن اليهود جاوًا إلى رسول الله عَقَمُ 


5 
5 


فذكروا له أن وحاذ رام اه مهي ووااوية و1 الحديث . فأمر بهما رسول الله 
كب رجها»” » متفق عليه . 

ولأن الجناية بالزنى استوت بين المسلم والذمي #فوسيت أن سيويا فى الت 

وأما كون انه فين ماما على روانة :+ فلآن الذمية تحصن الذمي لا 
تقدم . فوجب أن تحصن المسلم بالقياس عليه 

وأما كونها لا تحصنه على رواية ؛ فلأن الإحصان من شرطه الحرية . فكان 
من شرطه الإسلام ؛ كإحصان القذف . 

وأما كون الرحل إذا كان له ولد من امرأته فقال: ما وطئتها لا يثبت 
إحصانه ؛ فلأن الولد يلحق بإمكان الوطء » والإحصان لا يثبت إلا بحقيقته . فلم 
يلزم من الولد ثبوت الإحصان . 


)١(‏ في أ: كالأم. 

(؟) ساقط من أ. 

(9) في أ: الشروط. 

(5) سيأتي تخريجه ص: .751١‏ 


عر 


الحيع تاشر التنع 


أما كون من ذكر يجلد مائة ويغرب عاماً ؛ فلأن الله تعالى قال: #إالزانية 
والزاني فاحلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة# [النور:؟] . 

وقال النبي عُقَ: « البكرٌ بالبكر جلدٌ مائةٍ وتغريبُ عام 6'". رواه مسلم . 

فإن قيل: الأدلة المذكورة عامة(2 في الحر والعبد والمحصن وغير المحصن . 

قيل: يخرج من ذلك العبد ؛ لما يأتي » والمحصن ؛ لما تقدم . وييقى فيما 
عداهما على مقتضاه . 

ولأن الخلفاء الراشدين فعلوا ذلك بالحر غير”” المحصن وانتشر » ولم يعرف لهم 
مخالف . فكان إجماعا . 

وأما كون تغريب الرحل إلى مسافة القصر ؛ فلأن ما دون ذلك في حكم 
0 

وأما كون تغريب المرأة كذلك على المذهب ؛ فلما ذكر في الرحل . 

وأما كونها تنفى إلى دون مسافة القصر على روايةٍ ؛ فلتقرب من أهلها 
تاها 


أما كون المرأة يخرج معها محرمها ؛ فلأنه سفر واجب . فأخرج معها 
محرمها ؛ كسفر الحج . 

وأما كون أججرة محرمها تبذل من مالها إذا أرادها ؛ فلن ذلك من مؤونة 
سفرها . أشبه مركوبها ونفقتها . 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه (153-0) : ١715‏ كتاب الحدود, باب حد الزنى. 
(5) في أ: عام. 
(9) ف ذ: يتميز. 


درم 


وأما كونها من بيت لمال إذا تعذر من مالا ؛ فلن فيه مصلحة لما . فورحب 
ونين من بتعا اثاله عاق لاه نوما قات كضقة ايكيا : 

وأما كون امرأة انقة 0 إذا أبى ا ل ل 
نزاة نقد قلعيو بن الشف . 

وأما كونها تنفى بغير محرم إذا تعذر استئجار المرأة الثقة على المذهب ؛ فلأنه 
سفر لا سبيل إلى تأخيره . أشبه سفر الحجرة”' من بلد الكفر » والحج إذا مات 
المحرم قي الطريق . 

وأما كون النفي يحتمل أن يسقط ؛ فلأن الحرم إذا لم يوجد في الحج لا 
تسافر . فكذلك هاهنا . 

قال المصنف رحمه الله: هذا -يعين الإحتمال المتقدم ذكره- اللائق بالشريعة . 
فإن نفيها بغير محرم إغراء ها بالفجور وتعريض لا للفتنة . 

قيل: يخص بعموم قوله عليه السلام: « لا يحل لامرأَةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر 
أن تُسافرٌ مسيرة ليلةٍ إلا مع ذي حرم »'") 


أما كون الزانى إذا كان رقيقا حده حخمسون جلدة ؛ فلما روي عن ابي هريرة 
وزيد بن خالد أنهما قالا: « سمل رسول الله عَيَُّ عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ؟ 
قال: إذا زنت فاحلدوها » ثم إن زنت فاحلدوها » ثم إن زنت فاجلدوها » ثم 


, 
بيعوها ولو بضفير 


)١(‏ في ذ: الخرم. 

إفة احركة اسار ل ميت 111 0١‏ 8 أبواب تقصير الصلاة» باب في كم يقصر الصلاة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١879(‏ 7: 9117 كتاب الحجء باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. 

5) في د: بظفير. 

(4) سبق تخريجه ص: .731١‏ 


7 7/ 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كونه حده ذلك بكل حال ان أو غير مزوج ؛ فلعموم الحديث 


المذكور . 
وأما كونه لا يغرب ؛ فلأن النبى عه أمر في الحديث المذكور بجلد الأمة الزانية 
ولم يذكر أنها تغرب . 


وعن أبي هريرة أن الني ويك قال: « إذا زنت أمة أحدكم فليحُدَها ولا يعيرها 
ثلاث مرار”"©. فإذا عادت الرابعة فليجلدها » وليبعها بضغير أو بحبل من 
شعر »7". ولو كانت تغرب ّنه البي يوك في الأول ؛ لأنه سكل عن حكمها , 
ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة » ولما نفاه في الثاني . 

ولأن المملوك مشغول في حدمة السيد » وفي تغريبه ضياع لحق السيد من غير 


جناية منه . 
ولأن الشارع أسقط الجمعة عن العبد لأحل حق السيد . فلأن يسقط التغريب 
عنه بطريق الأولى . 


أما كون من نصفه حر حده خمس وسبعون جلدة ؛ فلآن أرش جراحه على 
من الحر » والنصف من العبد . فكذلك حده . وحد الحر غير امحصن مائة 
فنصفها حنمسون . وحد العبد حضمسون فنصفها مس وعشرون فإذا ضممت نصفي 
لذو كان قينا رين .: 
وأما كونه يغرب نصف عام على منصوص الإمام أحمد رحمه الله عليه ؛ فلأن 
الحر ”'؟ تغريبه عام » والعبد لا تغريب عليه فنصف الواحب من التغريب نصف 
عام . 


(1) في أ: مرات. 
)١(‏ في د: بظفير. 
(*) أخخرجه أبو داود في سننه ١٠0 :4 )5517١(‏ كتاب الحدود باب في الأمة تزني ولم تحصن. 
(4) ساقط من أ. 
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كتاب الحدود باب حد الزنى 


وأما كونه يحتمل أن لا يغرب ؛ فلأن حق سيد بعضه يقتضي بقاءه قي بلده 
ليتمكن من الانتفاع بحصته . فغلب حقه على التغريب ؛ لما في حقى السيد من 
التأكيد . 


أما كون حد اللوطى كحد الزانى على رواية ؛ فلأنه زان لأن البي ظََقه قال: 
ذا الى الخ الرجا فمسا وانيان20, 

ولأنه إيلاج ف فرج . أشبه الإيلاج في فرج المرأة . 

مار ع حر رك روس ات 
وغرّب عاماً » وإن كان عبداً حُلد مائة من غير تغريب . 

ونا كو حدهالرحم بكل حال عصاً كان أو خر حصن على روا 4 اود 
البى ف قال: « من وجدتموهُ يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعلَ والمفعول به »7 
52007 

وف لفظ: « فارجمو7'' الأعلى والأسفل 20 . 

ولأن الله تعالى عدب قوم لوط بالرحم فيجب أن يُعذب من فعلَ مثل فعلهم 
عثل عذابهم ؛ لأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يدل دليل على تغيره””2 . 


أما كون من 7 نى بهيمة عليه حد اللوطي عند القاضي ؛ فلن البي يي قال: 
« من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها [معه )7 00 رواه أبو داود 5 


(1) في أ: الزنا. 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8: 77 كتاب الحدود؛ باب ما جاء في حد اللوطي. 

(6) أخرجه أبو داود في سئنه (4477) 4: ١6/8‏ كتاب الحدود؛ باب فيمن عمل عمل قوم لوط. 
وأخرجه اللزمذي في جامعه )١155(‏ 5: لاه كتاب الحدود, باب ما جاء في حد اللوطي. 
وأخرجه ابن ماحة في سننه (5971) 07:7 كتاب الحدود؛ باب من عمل عمّل قوم لوط. 

(1) ف ذ: فار جموه. 

(5) ذكره ابن حجر ف تلخيص الحبير وعزاه إلى ابن ماجة » ولم أقف عليه عند ابن ماجة 5: .١١5‏ 

() ف أ: تغييره. 


حرم 


الممتع ف شرح المقنع 


وأما كونه يعزر على اختيار الخرقي وأبي'" بكر ؛ فلأنه وطء محرم لا حد 
فيه]”". وذكر المصنف رحمه الله في المغني هذين الوحهين روايتين . 

وأما كون البهيمة تقتل ؛ فلأن النبي يي قال: « واقتلوها معه »9 . 

وأما كون الإمام أحمد كره أكل لحمها إن كانت مأكولة ؛ فلاختلاف الناس 
نِ حِلَ الأكل . 

وأما كونه يحرم على وجه ؛ فلأنه لحم حيوان وجب قتله الحق الله تعالى . 
فحرم أكله ؛ كالفواسق الخمس . 

وأما كونه لا يحرم على وحه ؛ فلقوله تعالى: #إأحلت لكم بهيمة الأنعام# 
[المائدة: ]١‏ . مع سائر العمومات . 

ولأنه الحم حيوان يجوز أكله إذا ذبحه من هو من أهل الذكاة . فحل أكله ؛ 
كر 


- 

)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه (5515 5) 4: ١٠9‏ كتاب الحدود باب فيمن أتى بهيمة. 
(5) في أ: وأبو. 

(99؟) ساقط من ذ. 
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كتاب الحدود فصل [في شروط حد الزنى] 


فصل فِ شروط جل الزدى 


أما كون الحد لا يجب إلا بشروط ثلاثة ؛ فلما يأتي ذكره فيها . 

وأما كون أحدها أن يطأ في الفرج ؛ فلما روي « أن رجلاً حاءً إلى النبي و 
فقال : يا رسول الله ! إني يِلَتْ من امرأَوٍ حراما ما ينال الرحل من امراته إلا 
الجماع . فقال: استغفر الله وتوضأ»". أمره بالاستغفار ولم يوحب عليه حداً . 

وأنلا كون الوطء ناقرح بويعب ذلك سواء كان قبلا أو دبرا ؛ فلن الدبر 
إن كنايسن علوم الوط وه مرتحي اعد ١!‏ مراع قوله : وحد اللوطي كحد 
لزاني » وإن كان من امرأة فهو أيضاً زنى وفيه حده ؛ لأنه وطء ف فرج امرأة لا 
دراك افيه ولك شئهة ,كان رق اكالرظ وق الثل .. 

ولأنه وطء في دبر . أشبه دبر الرحل . 

ولا بد أن يلحظ أن الموطوءة في دبرها ليست زوحته ولا أمته . فإن كانت 
ا . وسيأني تعليل ذلك ف قوله: أو وطئع 
ان "ل أفبرهنا: 


)1١‏ في أ: الجلد. 
(1) أخرجه النزمذي في جامعه )71١7(‏ ه: 541 كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة هود. 
(9؟) في أ: امرأة. 
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ليع وشوج البخ 


أما كون الثاني من شروط وجوب الحد انتفاء الشبهة ؛ فلأن النبي تق قال: 
«ادرءوا الحدود بالشبهات )!2 . 

وأما كون من وطبع حارية ولده لا حد فيه ؛ فلوجود الشبهة له فيها . بيان 
الشبهة قوله عَيَ: «أنت ومالك لأبيك )”2 » وجارية الابن من ماله . 

وأما كون من وطبئع حارية له فيها شِرْك لا حد فيه ؛ فلآن الوطء في ذلك 
وطء ف فرج له فيه ملك . أشبه وطهء المكاتبة والمرهونة . 
ولآن ملك يعطها شنهة :فرحب أن يدرا يهاكف + 1| تقد طن الحديك”" . 


)١(‏ أخرحه الزمذي في جامعه )١474(‏ 4: “ا كتاب الحدود» باب ما جاء في درء الحد. ولفظه: عن 
عائشة ثالت : قال رسول الله ويه : « ادرعوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم... ». 
وأخرحه ابن ماجة في سننه (53145؟) ؟: 80٠‏ كتاب الحدود؛ باب الستر على المؤمن ودفع الحدود 
بالشبهات. ولفظه: ١‏ ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا )». 
وأخرحه البيهقى في السئن الكيرى : 78 كتاب الحدود؛ باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات. 
واللفظ له 2 

(؟) أتخرجه ابن ماجة في سئنه (53731) 7: 7/55 كتاب التجارات؛ باب ما للرحل من مال ولده. 

(5) ف د زيادة : كملك الكل. 
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كتاب الحدود فصل [الشرط الثانى] 


وأما كون من وطى"(" جارية لولده فيها شِرْك لا حد فيه ؛ فلأن الشرك في 
إسقاط”" الحد كملك الكل » ولو وطئ جارية ولده لم يحد . 

وأما كون من وطيئع امرأة وجدها على فراشه ظنها امرأته أو حاريته لا حد 
فيه ؛ فلأن الواطئ هنا اعتقد إباحة الوطء بما يعذر مثله فيه . أشبه ما لو دُفتْ إليه 
غير زوحته » وقيل له: هذه زوحتك . 

ولأن الحدود تدرأ بالشبهات » وهذه شبهة . 

وأما كون الضرير إذا دعى امرأته أو جاريته فأحابه غيرها فوطتها لا حد فيه ؛ 
فلأنه في معنى من وجد امرأة على فراشه فظنها زوحته » والتساوي معنى يوحب 
الفمازي سكم . 

وأما كون من وطئ ف نكاح مختلف فيه ؛ كنكاح المتعة والشّغار والتحليل ) 
والنكاح بلا ولي ولا شهود » ونكاح الأحمت في عدة أحتها » ونكاح المحوسية 
والوثنية : لا حد فيه ؛ فلأن الاحتلاف شبهة والحدود تدرأ بالشبهات . 

وأما كون من وطىئ امرأته في دبرها أو حيضها أو نفاسها لا حد فيه ؛ فلن له 
ف ذلك شبهة من حيث إنه يملك وطئها في الجملة . 

وأما كون من زنى ولم يعلم بالتحريم ؛ لحداثة عهده بالإسلام » أو نشوئه 
ببادية بعيدة : لا حد فيه ؛ فلأنه وطئ ظانًا حلّ الوطءبما يعذر في مثله . فلم يكن 
فيه حد ؛ كما لو وجد امرأة على فراشه وظنها زوحته فوطتها . 

وأما كون المرأة إذا أكرهت على الزنى لا حد فيه ؛ فلأن البي هَقهُ قال: 
« عفي لأمي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه »'" . 

ولأن الإكراه بمنع من نسبة الفعل إلى الفاعل . 

وأما كون الرحل إذا أكره على ذلك لا حد فيه على اختيار المصنف ؛ فلما 
تقدم في المرأة . 


)١(‏ في د: ولو وطئ. 


(؟) في أ: إسقاطه. 
(1) أخرجه ابن ماجة في سننه (4 )7١‏ 1: 504 كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي. 
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الممتع في شرح الممقنع 
وأما كونه يحد على قول أصحابنا ؛ فلأن الإكراه في حقه غير متصور ؛ لأن 
الوطء لا يتم إلا بانتشار إليه » وذلك لا يحصل إلا من شهوته وإرادته » وحصول 
الشهوة والإرادة تنفى حصول الإكراه . 


أما كون من وطئ ميتة يحد على وجه ؛ فلأنه وطء حرام يوجب الغسل . 
فيوجب الحد ؛ كالحية(؟ . 

وأما كونه يُعَزّر على وجه ؛ فلأنه لا يجب به الحد ؛ لأنه وطء لا يجب به 
المهر » ولا يشتهى مثله عادة . فلا يجب به الحد ؛ كوطهء البهيمة » وإذا لم يجب 
الحد يعزر ؛ لأنه وطء حرام لا حد فيه ولا كفارة . أشبه وطء البهيمة . 

وأما كون من ملك أُمّهُ أو أخته من الرضاع فوطئها ييحدّ على وجه ؛ فلأنه 
وطء ف فرج لا يستباح بحال . فأوجب الحد ؛ كوطهء الغلام . 

وأما كونه يعزر على وجه فلأنه لا يحد ؛ لأنه وطء في بضع مملوك له . بدليل 
أنه بملك المعاوضة عليه بعقد النكاح . فلم يوجب الحد ؛ كوطهء الحارية المشتركة . 

ولأنه وطء اجتمع فيه موحب ومسقطء والحدود مبنية على الدرء والإسقاط . 
فإذا لم يحد يعزر ؛ لأنه وطء حرام لا حد فيه ولا كفارة . 


000 فِأ: الغسل فأوحب كالحية. 


كتاب الحدود فصل [الشرط الثانى] 


أما كون من وطئ في نكاح مجمع على بطلانه عليه الحد ؛ فلآنه وطء لم 
خرلافت ملك ولأ سرية دلق قار عدي الله عيذ انموي التضنة له السالة عن 
معارضة الملك والشبهة . 

وق الأثر « أن عمرّ رضي الله عنه رفع إليه امرأة تروحت في عدتها . فقال : 
هل علمئّما ؟ فقالا : لا . فقال : لو علميّما لرجميكما»!” » ونكاح غير المعتدة 
من الأنكحة المجمع على بطلانها في معنى نكاح المعتدة ؛ لاشتراك الكل في الإجماع 
على بطلانه . 

ولأنه إذا وجب الحد بوطء المعتدة في نكاح . فلأن يجب الحد بوطء المزوجة 
ف النكاح بطريق الأولى . 

وأما قول المصنف رحمه الله: كنكاح المعتدة والمزوجة والخامسة وذوات المحارم 
من النسب والرضاع ؛ فبيان لصور من صور النكاح المجمع على بطلانها وتعداد 
لها . 

وأما كون من استأحر امرأة للزنى أو لغيره عليه الحد إذا زنى بها ؛ فلعموم 
قوله تعالى: (الزانية والزانى فاحلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة#زالنور: ؟]. وعموم 
عاتن الاخيان. ْ ٍ 
ولأن المعنى الذي وحب عليه الحد موحود هاهنا . فوجحب أن يجب عملا 


بالمقتضي لذلك . 


)١(‏ في أ: فزنى. 

(9) لم أقف عليه هكذا . وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن قتادة قال: «قلت لسعيد بن المسيب: إن 
تروجها في عدتها عمدا ؟ قال: يقام عليها الحد)) (585:5) ه: ١ه‏ كتاب الحدود؛ في المرأة تزوج ف 
عدتها أعليها حد ؟ 


5”: 


عع ترق اقم 

وأما كون من زنى بامرأَوٍ له عليها القصاص عليه الحد ؛ فلآن استحقاق قتلها 
لا يوحب إباحة وطبها ولا يؤثر فيه شبهة . فوجب أن يجب الحد عملاً بالنصوص 
الدالة على وجوبه على الزاني . 

وأما كون من زنى بصغيرة أو محنونة عليه الحد ؛ فلأن الواطئع من أهل وجحوب 
للد وقد فل ينا بوسيدا 'قويع أنايرش قله نوه عيذ اقش (اذلك:. 

وأما كون من زنى بامرأة ثم تزوجها أو أمة ثم اشيراها عليه الحد ؛ فلأن الملك 
وحد بعد وحوب الحد . فلم يسقط ؛ كما لو سرق نصابا ثم ملكه لم يسقط عنه 
القطع . فكذا هاهنا . ش ٍ 

وأما كون العاقلة إذا أمكنت منها مجنونا أو صغيرا فوطتئها عليها الحد ؛ فلن 
سقوط الحد عن أحد الواطئين لمعنى يخصه . فلا يوجحب سقوطه عن الآخر ؛ كما 
لوق السام عملم 


)١(‏ في أ: بالمقتضى. 


كتاب الحدود فصل [الشرط الثالث] 


فصلرالشرط الثالثع 


مآ كون الثالية.من شروط وتحويي للد أن يد بت الزنى ؛ فلأن النبي قي قال: 
« واغدٌ يا أنيس إلى امرأةٍ هذا فإن اعترفت فارجمها »'' 

وقال عمر رضي لله عنه: « إن 0 وقد أحصن 
إذا قامت البينة » أو كان الحبلٌ » أو الاعنتزاف 0" . 

لأ حق . فلا يؤتب عليه موحبه بغي ثبوت ؛ كسائر الحقوق . 

وأماا كوك الزن للانيفيت إلا بشيين. هما إقرار وشهادة :6 فلآنه تيه عليه 
6 كم شرعي . قلا ب: ا ا 

رأنا عرق ألا اللكتين اليه معديهنا ارق االترزيار لان لني 85 
رتب الرحم على الإقرار حيث قال: « فإن اعترفت فارجمها »00 » وي حديث 
عنمن( أو كان الخعدا 3 

وأما كون الإقرار أربع مرات ؛ فلما روى أبو هريرة قال: « أتى رحلٌ من 
الأسلميين”؟ رسول الله يق إلى السجد فقال: يا رسول الله! إني زنيت . فأعرض 
عنه فتنحّى تلقاء وحهه . فقال: يا رسول الله! إني زنيت . فأعرض عنه فتنحّى”"» 


.777 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
2 مو رماس‎ 
سبق قريبا.‎ )1( 

(5) سبق قريبا. 

(5) في د: من المسلمين إلى. 
(5) ساقط من د. 


5 / 


الممتع في شرح المقنع 

ُلقَاء وبحهه . فتَال: ار انها لق نيت . فأعرض عئة عق تن ذلك عله( 
لساك قا كي عل قم ره مرنات مط رسو ل اا 
جنون ؟ قال: لا . قال: فهل أحصنت ؟ قال: نعم . فقال رسول الله عم 
ارجموه »20 متفق عليه . 
لأنه لا يجوز ترك حد لله تعالى . وفي حديث تُعيم بن هرال : « أنه قالا أربع 
مرات . فقال رسول الله يقَِ: إنك قلنَها أربعَ مرات 0". رواه أبو داود . 

وهذا يدل على أن الإقرار الأربعة هي الموجبة . 

ري حديث أبي ل الى 

أخدهما: لل لال م 
لا يقر على الخطأ . 

وثانيهما: أنه إنما قال ذلك ؛ لأنه علمه من رسول الله عي ؛ لأنه لو لم يعلم لما 

فإن دن هد نسده نول ليد انا : « فإن اعترفت 2 ال وق 
حديث عمر: « أو الاعنزاف )7 ©. والاغزاف؟ يخضل بالمرة .. 


)١١(‏ زيادة من د. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (54734) 5: 5.7"؟ كتاب المخاريين» باب سؤال الإمام المقر: هل 
أحصنت. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه )١531(‏ 7: 1714 كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنى. 

)٠(‏ أخرجه أبو داود ف سننه ١ 45 :4 )451١5(‏ كتاب الحدود باب رجحم ماعز بن مالك. 

)5 أخرجه مسلم في صحيحه (1590) : ١0‏ كتاب الحدود, باب من اعنتزف على نفسه بالزنى عن 
بريدة. 
وأخرحه أبو داود في سننه (5475) 5: ١417‏ كتاب الحدود» باب رجم ماعز بن مالك عن ابن عباس. 
وق (5577) 55:5 .١‏ عن جابر بن جمرة. 

(ه5) ساقط من 3. 

(1) سبق تخريجه ص: 71701 

. 7171 سبق تخريجه ص:‎ )١0( 

(8) في أ: فإن قيل الاعئراف. 


ا 


قيل: الاعنزاف مصدر يقع على المرة والمرات . فيجب حمله على المرات المقدم 
ذكرها ؛ لما فيه من الجمع بين الحديثين . 

وأما كون الإقرار أربع مرات يُثبت الزنى في بجلس كان أو حالس ؛ فلعموم ما 

وأما كون امقر يُقر وهو بالغ عاقل ؛ ال « رفع القلم عن ثلاث : عن 
الصبي حتى بلغ » وعن ابحنون حتى يفيق .. 6" ء وفٍ قصة ماعر أن البي َك 
ل ا وك يس فد عجوي سل ال د ا 
عنه أن ترحم . فمرّ بها على ابن أبي طالب قال: ما شأنُ هذه ؟ قالوا: بحنونة بئي 
فلان أمرَ بها عمر أن تُرحم . فتقال: أرحعوها . ثم أتاه فقال: يا أمير المومنين! أما 
علمت أن القلمّ قد رفع عن ثلاثة ؟ عن المحنون حتى يُفيق قال: بلى . قال: فما بال 
هذه ؟ [قال: لا شيء]”" قال: فأرميلها . قال: فجعل يكبر »”». رواه أبو داود . 

ل ل ا اا 
الحد . 

وفي حديث ابن عباس أن الببى َه قال لماعز: لعلك قيلت أو غمرت أو 
نظرت . قال : لا . قال : أفيكتها ؟ لا يكين . قال : نعم . قال: فعندٌ ذلك أمر 
برجهمه »0 ؛ رن رداب ف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ا 00 
ا لوو ا 


.7١8 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه ص: /75. 

(*) ساقط من أ. 

(4) أخرجه أبو داود في سننه (51949) 5: ١ 4١‏ كتاب الحدود» لبج اشتوة بجزة ان يسويودعدا: 

(ه) أخرجه البخاري في صحيحه (1478) 7: 7507 كتاب المحاريين» باب هل يقول الإمام للمقر : لعلك 
لست أو غمزت. 


56. 


الممتع ف شرح المقنع 


أتيت منها حرامًا ما يأتى الرحل من امرأته خالا بدن ةكد الحديمث)0" . زواة أبق 
داود . 

وأما كونه لا يتزع عن إقراره حتى يتم الحد ؛ ف « لأن النبي و قال 
لأصحابه لما هرب ماعز: هلا موه ا" 


ما كون الثاني من الشيئين اللذين يقبت بهما الزنى 
الشهادة مثبتة لغير الزنى . فوحب أن تكون مثبتة له أيضاً » وف حديث عمر: « إن 
الرحمّ حقّ واحبُ ما قامت البينة »9) 

لس لو ع 0 
شهداءة [النور:٠1]‏ » وقال: لإوالذين يرمون المحصنات ثم لم يأنوا بأربعة شهداء)» 
[النور: 4] » وقال: ((فاستشهدوا عليهن أربعة منكم [النساء: 8 ]١‏ . 

وأما كونهم رحالا ؛ فلآن ف شهادة النساء شبهة لما ف قبول شهادتهن من 
الاختلاف » والحدود تدرأ بالشبهائعة: 

وأما كو نهم أحراراً هلان فق شهادة العريد علاها ين العلماى ‏ وذلك كبهة : 
فلا تقبل فيما يدرأ بالشبهات . 

وأما كونهم عدولاً ؛ فلأن ذلك شرط ف سائر الشهادات . فلأن يشترط 
ذلك فيما فيه يحتاط بطريق الأولى 

وأما كونهم يصفون الزنى فيقولون: رأينا ذكره في فرجها كالِروّد في المكحلة 
والرشاء في البئر ؛ فلأن ذلك شرط في الإقرار . فلآن يشترط ف الشهادة بطريق 
ال 

وق حديث جابر قال: « جاءت اليهود برحل منهم وامرأة زنيا . فقال النِي 
. ثتوني بأعلم رحلين منكم . فأتوا بابئ صُوريا . فنَشَدَهما كيف تحدان أمرَ 


أن يشهد عليه ؛ فلاآن 


)00 أخرحه أبو داود ف سننه (4537/8) 85 كتاب الحدود باب رجحم ماعز بن مالك. 
(1) سبق تخريجه ص: 775. 
(") سبق تخريجه ص: 71797. 


كتاب الحدود فصل [الشرط الثالث] 


هذين في التوراة ؟ قالا : بحدُ أنه إذا شهد أربعة أنهم رأوًا ذكره في فرجها كالمرود 
ف المكحلة رجما. قال : فما منعكما أن ترجموهما ؟ قالا : ذهب سلطاننا 
فكرهن'" القتل . فدعا رسول الله مه بالشهود فجاء أربعة . فشهدوا أنهم رأوا 
ذكره في فرحها مثل الميل في المكحلة . فأمر البى ويه برجمهما»!" . 

ولأنهم إذا لم يصفوا الزنى احتمل أن يكن المشهود به لا يوجب الحد . 
فاعتبر ذكر كيفيته ؛ ليتميز الموحب من غيره . 

وأفا كو3 الشهود عيؤون ق لس :واعد 6 فز لآن عمس شهك غنده. آبو 
بكرة”" ونافع وشبل بن معبد على المغيرة بالزنى ول يشهد زياد فحد الثلاثة»!” . 
ولو كان المجلس غير مشترط لم يجر أن يحدهم ؛ لجواز أن يكملوا برابع في بجلس 
آخر . 

ولأنه لو شهد ثلاثة فحدوا ثم جاء الرابع فشهد لم تقبل شهادته فلولا اشتراط 
خلس لكملت شهادتهم . 

وأما كون بحيئهم مجتمعين أو متفرقين سواء ؛ فلأن شهود المغيرة حاؤوا واحدا 
واحدا وسمعت شهادتهم . وإما حَدوا ؛ لعدم كمالها » وفي الحديث أن أبا بكرة 
قال لعمر: « أرأيت لو جاء آحر فشهد أكنت ترجمه ؟ قال عمر: إي والذي نفسي 
بيذه ») . 

ولأنهم اجتمعوا في بجلس واحد . أشبه ما لو جاؤوا بجتمعين . 

ولأن المحلس كله عنزلة ابتدائه » ولهذا أحزأ فيه القبض فيما يشترط فيه 
القبض . 


(1) في أ: وكرهنا. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (4901) 5: 7177 كتاب الاعتصام» باب ما ذكر الي يقفهُ وحض على 
اتفاق أهل العلم. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ١77 : )١799(‏ كتاب الحدودء باب رجحم اليهود أهل الذمة في الزنى. 
وأخرحه أبو داود في سئنه (؟55 4) 4: ١65‏ كتاب الحدود؛ باب في رجم اليهوديين. 

(6) ف أ: أبو بكر. 

(4) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى : 74 كتاب الحدودء باب شهود الزنا إذا لم يكملوا أربعة. 


١ 


ات لدي اع 


أما كون الذي جاء يعد اقباج اخااكم ؛ فلأن شهادته غير مقبولة ولا صحيحة . 
أشبه ما لو لم يشهد أصلا . 

وأما كونه عليه الحد ؛ فلأنه قاذف » ويجب عليه الحد ؛ لعموم الأدلة المقتضية 
عر دلق : 

وأما كون الشهود الثلاثة قذفة إذا امتنع الرابع من الشهادة أو لم يكملها ؛ فلأن 
لله تعالى أوجحب عليهم الحد بقوله تعالى: #إوالذين يرمون الحصنات ثم لم يأنوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين حلدة# (التور:؛] . 

ولأن ذلك إجماع الصحابة فإن عمر جلد أبا بكرة وأصحابه حين لم يكمل 
الرابع.محضر من الصحابة ول ينكروه . 


لوحيييا اكد على الخوره ١‏ كبال يلاق تلن 

وأما كونهم لا حد عليهم على روايةٍ ؛ فلأنهم أحرزوا ظهورهم بكمال 
عددهم . وإنما جاء رد الشهادة لمعنى غير تفريطهم . أشبه ما لو شهد عدول بزنى 
اموأة و كنيد نساء ثقاتت أنها عدوا 


أما كون الثلاثة فيما ذكر تحد ؛ فلأنهم قذفة حيث لم تكمل البينة ؛ لأن 
شهادة الزوج غير مسموعة . 

وأما كون الزوج يلاعن إن شاء ؛ فلأن الزوج إذا قذف زوجته له الخيرة بين 
اللعان وبين تركه ؛ لما ذكر في باب اللعان . 


كنات اللو فصل [الشرط الثالث] 


أما كون الشهود قذفة عليهم الحد على المذهب ؛ فلأنه لم تكمل شهادة أربعة 
على فعل واحد . أشبه ما لو انفرد بالشهادة اثنان . 

وأما كون المشهود عليه يحد على رواية ؛ فلأن الشهادة كملت في الجملة . 

وأما كون ذلك 0005 فلآن كمال الشهادة يعتبر كونه على فعل واحد 
والفعل هاهنا متعدد . ضرورة تعداده بتعداد البيت والبلد . 


أما كون شهادة”» من ذكر تكمل على المذهب ؛ فلأنه أمكن صدق الشهود 
بأن يكون ابتداء الفعل ف إحدى الزاويتين وأحذ الثويين وتمامه في الآخر . 

فإن قيل: فقد يمكن أن تكون الشهادة على فعلين . فلم وجب الحد والحدود 
تدرا بالكتياف 7 

قيل: يبطل هذا هما إذا اتفقوا على موضع واحد فإنه يمكن أن تكون الشهادة 
على فعلين بأن يكون قد فعل ذلك في ذلك الموضع مرتين ومع هذا فلا يمنع 
وخون الت 

وأما كون شهادتهم يحتمل أن لا تكمل كال قبلها ؛ فلآن الشهادة هنا 
مختلفة . أشبهت الشهادة في المسألة المذكورة قبل . 


)١(‏ في أ: عليهم. 
(0) في أ: شهد. 
(5) في أ: أنها. 
(5) في : شهادات. 


اه ؟ 


الممتع ف شرح المقنع 


أما كون شهادة من ذكر لا تكمل على المذهب ؛ فلن فعل المطاوعة غير فعل 
المكرهة . 

فعلى هذا لا يحد الرحل ولا المرأة المشهود عليهما ؛ لأن الشهادة لم تكمل 

وأما كون جميع الشهود يحدون على وجه ؛ فلأنهم قذفوا الرحل . 

وأما كون شاهدي”" المطاوعة يحدان على وجه ؛ فلأنهما قذفا المرأة وشهدا 
عليه”” بالزنا ولم تكمل شهادتهم . 

وأما كون الزاني يحد على قول أبي المخطاب ؛ فلأنه شهد عليه أربعة » وذلك 

وأما كون المرأة لا تحد ؛ فلأنه لم يشهد عليها أربعة بزنى يوجب الحد ؛ لأنه 
لا حد مع الإإكراه ٠.‏ 


,وحكى المصنف رحمه الله رواية في المغئ أنه يحد وصححها . ولم يذكر لذلك 
دليلا . 

وأما كون الثلاثة تحد ؛ فلآن رحوع الراحع ينقص عدد الشهود . فوجب أن 
يحدوا ؛ كما لو كانوا كذلك ف الابتداء . 

وأما كون الثلاثة لا حد عليهم إذا كان رجوع الشاهد بعد الحد ؛ فلأن 
الشهادة كملت واتصل بها الحكم . فلم يجب عليهم شيء ؛ لعدم كونهم قذفة . 


)00 في أ: شهد. 
)١(‏ في أ: شاهدين. 


(9؟) في ذ: عليهما. 


كباب الوذ فصل [الشرط الثالث] 


وأما كون الراحع يغرم ربع ما أتلفوه ؛ فلأنه برجوعه أقر على نفسه أن التلف م 
المتقدم حصل بفعله وفعل بقية الشهود . تعذر قبول ذلك بالنسبة إلى بقية الشهود 
وبقي قوله مقبولا بالنسبة إليه وهم أربعة . فوحب عليه ربع ذلك . 


أما كون المرأة المذكورة لا حد عليها ؛ فلأن عذرتها دليل براءتها . 
وأما كون الشهود لا حد عليهم ؛ فلأن صدقهم محتمل لحواز أن يكون وطتها 


ثم عادت عذرتها . 


أما كون المشهود عليه لا يحد ؛ فلآن شهادة الآخرين تضمنت جرح الأولين 
وشهادة الآخرين تتطرق إليها”" التهمة . 

وأما كون الشهود الأولين يحدون على رواية ؛ فلأنهم شهد عليهم أربعة 
بالرنى . 

وأما كونهم لا يحدون حد الزنى على روايةٍ ؛ فلآن الشهادة اللذكورة متهم 
فيها من الجهة المتقدم ذكرها . 


أما كون المرأة المذكورة لا تحد بمجرد ما ذكر ؛ فلأنه يحتمل أن يكون الحمل 
من وطء شبهة أو إكراه » والحد يدرأ بالشبهة . 

فإن قيل: قد روي عن عمر: « إن الرحمّ حقّ واحبُ على من زنى وقد 
الحم :إذا كانت البدة :او الهف أن الحد رف .:وذلك يدل على وععرب 
الك 


710 سبق تخريجه ص:‎ )1١١9( 


قيل: ظاهره ذلك . لكنه معارض ما روي عنه (أنه أتى بامرأَةٍ حامل فادّعت 
أنها أكرهت قال : ع سبيلها ؛ أنه كنب إلى أمرائيج1 . 


)١(‏ أخرحه البيهقي في السئن الكبرى 8: 775 كتاب الحدود؛ باب من زنى بامرأة مستكرهة. 


"05 


كتاب الحدود باب القذف 


بأبٍ التئف 


أما قول المصنف رحمه الله: : وهو الرمي بالزنى ؛ فبيان معنى القذف . 
وأنا اوقا قن بم كما عله جادعايق لنة ذا كاف بكرا :فاون لله 
تعالى قال: (إوالذين يرمون اللحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين 
جلدة# [النور: 4] . 
ونا كولة عليه عطلد" | رميق :إذاا كان يدا اماما روك تميق 00 بن عارين 
بيعة'" أنه قال: « أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء فلم 
9 يضربونٌ المملوك إذا قذف إلا أربعين »20 . 
ولأن الحد إذا كان يتبعض كان العبد فيه على النصف كحد الزنى 
فإن قيل: الآية عامة فيدخل العبد فيها . 
قيل:ها ذكر خاض: ) والخاض مقدم على العام : 
وأما كون قذف غير انحصن يوحب التعزير ؛ فلأن القذف معصية . فإذا لم 
يحب فيه حد ؛ لفوات شرطه وهو الإحصان -وسيأتي دليلهما- : وجب التعزير . 
ضرورة وحوبه في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة . 


)١١‏ في ذ: عبد. 
)١(‏ في الأصول: ربيع. 
فيه أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5١71/؟)‏ 5: 87 كتاب الحدود, في العبد يقذف الحر كم يضرب ؟ 


/اه ؟ 


الممتع في شرح الممنع 


أما كون المحصن الذي يحد بقذفه انون جلدة هو الحر المسلم العاقل العفيف 
الذي يجامع مثله ؛ فلأنه لو كان عبداً أو كافراً لكانت حرمتهما ناقصة . فلم 
تنتهض لإايجاب الحد . 

ولو كان محنوناً لم يحب عليه حد الزنا ؛ لقوله عليه السلام: «رفعٌ القلمم عن 
ثلاث: عن انون حتى يفيق . .2" فلا يجب الحد بقذفه . 

ولأن غير العاقل لا يلحقه * شَيّن بإضافة الزنى إليه ؛ لكونه غير مكلف . وحد 
القذف إنما وحب من أجل ذلك . 

ولو كان غير عفيف لم يشنه القذف . فلا يجب الحد بقذفه ؛ لما تقدم من أن 
القذف إنما وجب من أجله . 

ولو كان مثله لا يجامع لم يشنه القذف أيضا ؛ لتحقق كذب القاذف . 

وأما كونه يشترط بلوغه على رواية ؛ فلأنه أحد شرطي التكليف . أشبه 
العقل . 

ولأن زنى الصبي لا يوجب حداً . فلا يجب الحد بالقذف ؛ كزنى ايحنون . 

وأما كونه لا يشترط على رواية ؛ فلأنه حر عاقل عفيف يعير بهذا القول 
الممكن صدقه . أشبه الكبير . 

فعلى هذه الرواية لا بد أن( يكون كبيراً يجامع مثله » وأدناه أن يكون للغلام 
عشر سنين » وللجارية سبع . 


لا ا 


.5١8 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
في أ: وأن.‎ )5( 


وأما كونه إذا فسره بتسع يتخرج على الروايتين ؛ فلأنه لو قذفها في تلك 
الحال لوجب عليه الحد على أحد الروايتين . فكذلك إذا فسر صغرها بذلك . 


أما كون من قال ما ذُكر عليه الحد إذا لم تكن المقذوفة [كما قال في حال ؛ 
فلأنه قذف محصنة . 

وأما كونه عليه الحد إذا كانت المقذوفة]!© كذلك وقالت : أردت قذفي في 
الحال وأنكرها على وجه ؛ فلأن قوله: زنيت حطاب في الحال 5 والظاهر أنه أراد 
ذلك . 

وأما كونه لا حد عليه على وجه ؛ فلأن ظاهر لفظه يقتضي تعلق: وأنت 
نصرانية أو أمة بقوله: زنيت » فيصير كأنه قال لما: زنيت في حال النصرانية أو الرق 
ولا حد مع ذلك . 


وهذا أصح من الأول ؛ لأن ارتباط الكلام بعضه ببعض أولى من عدم 
ارقاطدى؟ وإذا كان ذلك كتلاك: ويح :راط قرلة «وادف تصيرزاقية مول ريف 
وذلك ينفى كونه قاذفا في الحال . 


أما كون من [ذكر لا يسقط الحد عنه ؛ فلأن الحد]”؟ قد وحب وتم 
بشروطه . فلا يسقط بزوال شرط الوحوب ؛ كما لو زنى بامرأة ثم اشتراها » أو 
سرق عينا قيمتها نصاب فنقصت فيمتها أو ملكها » وكما لو جحن المقذوف بعد 
المطالبة . 

وأما امعتي بزوال الإحصان فأن يزول شرط من شروطه ؛ مثل : أن يكون 
المقذوف عفيفا فيزنى قبل إقامة الحد » وما أشبه ذلك . 


)١(‏ ساقط من د. 
)١(‏ مثل السابق. 


الممتع في شرح المقنع 


فصل وإ التدف حر مإلافي موضعبن] 


أما كون القذف محرما فيما عدا المستثنى ؛ فبالكتاب والسنة والإجماع : أما 
الكتاب فقوله تعالى: #إإن الذين يُرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا 
والآخرة ولهم عذاب عظيم [النور:؟؟] . 

وأما السنة ؟ فقوله عليه السلام: )0 احتنبوا السبع ا موبقات 3 وذكر منهن 
قذف المحصنات المؤمنات الغافلات )20 . 

وأما الإجماع ؛ فأجمع المسلمون على تحريم القذف ف الجملة . 

وأما كونه يحب على من رأى امرأته تزني اف طهر لم يصبها فيه ويعترلها وتأتي 
بولد يمكن أن يكون من الزانى ؛ فلأن نفى الولد واحب ؛ لما يأتي » ولا يمكن إلا 

ونا كن عب عله فى بر ليغا داق اق اوددر او لقال 
رسول الله عَق: « ما امرأقٍ أدخلت على قوم من ليس منهمٌ فليمستا من اله في 
هيع يولخ يدعلها اله ص1 


)00 أخخر جه البخاري قُْ صحيحه (51555) +: هاه؟ كتاب اخاريين» باب رمي المحصنات. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (89) :١‏ 47 كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها. 

(19) أخرجه أبو داود في سننه (777) 7: 779 أبواب الطلاق» باب ف التغليظ في الانتفاء. 
وأخرحه النسائي ف سنئه 08441 5: ١79‏ كتاب الطلاقء باب التغليظ في الانتفاء من الولد. 
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كتاب الحدود فصل [والقذف عرم إلا قي موضعين] 


وأما كونه يباح لمن يراها تزني ولم تأت بولد يجب نفيه ؛ فلأن بالزوج حاحة 
إلى فسخ النكاح ليخلص من زوحة شأنها ذلك » ولذلك قذف عوعر العجلاني 
زوجته بحضرة الرسول 8وُيَهُ ", وقذف هلال بن أمية زوجته بحضرة الرسول 
0 

وأما كونه يباح إذا استفاض زناها أو أخبره به ثقة أو رأى رحلا يعرف 
بالفجور يدحل عليها ؛ فلأن الحاحة داعية إلى فسخ النكاح هنا كالحاحة الداعية إذا 
رآها » وذلك يوجب إباحة القذف ؛ لاشتراك الكل في الحاحة الموجبة للاباحة . 


أما كورن الولد لا يباح نفيه بذلك على الأول ؛ فلما روي « أن رحلا ولدَ له 
ولد أسود . فأتى البي ُقَ فأحبره . فقال له البي وت : هل لك من إبل ؟ قال : 
نعم . قال : فما ألوأثها ؟ قال : حمرٌ . قال : هل فيها من أُوْرّق ؟ قال : إن فيها 
أؤرقا: قال تاق أناغا ذلك 9 قال له زمه عرق “قال وهنا عي أن 
يكون نزعة عرق 7" . 

وأما كونه يباح على قول أبي المنطاب : ظاهر كلام الإمام أحمد إباحته ؛ فلآن 
ذلك من الأسباب المغلبة على الظن أنها زنت » [ولذلك قال البي َي « إن أنت)©» 
به على نعتي كذا فهو لفلان”2 » وإن أت على نعت كذا فهو للزو 227 )" . 


)١(‏ أخخرجه البخاري ف صحيحه (4551) ه: ٠١١4‏ كتاب الطلاق » باب: من أجاز طلاق الثلاث. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه ١١79 :7 )١5917(‏ كتاب اللعان . ٠‏ 

(؟) ترجه البخاري في صسيخه 458 4) 4: 11/71 كناب تفسير القرآن: باب : ثوله عر وجل لإوالذي 
يرمون أزواحهمأة. وك ون 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه (1884) 5: 71717 كتاب الاعتصام؛ باب من شبه أصلا معلوما بأصل 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١١800 :9 )١68.٠(‏ كتاب اللعان. 

(54) ساقط من د. 

(5) في د: فلان. 

(5) في د: للمروج. 

00 ر . الحديث السابق. 
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الممتع في شرح المقنع 


عن ف ألفاظ التذشف 


أما كون ألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية ؛ فلأنها ألفاظ يرتب عليها 
حكم شرعي فانقسمت إلى ذلك كألفاظ الطلاق 

ولأن منها ما لا يحتمل غير القذف » ومنها ما يحتمل غيره » وذلك شأن 
الصريح والكناية . 

وأما كون الصريح: يا زاني يا عاهر زنى فرحك ونحوه ما لا يحتمل غير 
القذف ؛ فلأن الصريح مالا يمل غيره » وذلك موحود هاهنا . 


وأما كون القاذف لا يقبل قوله مما يحيل القذف ؛ فلأن المصرح باطلاً لا يقبل 
قوله إذا ادعى ما يحيله . فكذلك المصرح بالقذف . 


ع 2 2 

أما كون قول: يا لوطي صريحاً على قول غير الخرقي ؛ فلأن اللوطي الزاني 
بالصبيان . أشبه ما لو قال: يا زانى 

وأما كوك كول: فا طر جاه لخت ل 
قوم لوط , وذلك صريح فهذا مثله . 

فإن قيل: قد تقدم أن الصريح ما لا يحتمل غير القذف وهذا يحتمله . 

قيل: معناه والله أعلم أنه صريح في الحكم لا في اللفظ . 

فعلى هذا يجب الحد عليه كما لو قذفه بالزنى . 


كتاب الحدود فصل [فٍ ألفاظ القذف] 


وأما كون قائل ذلك إذا قال: أردت أنك من قوم لوط لا حد عليه على قول 
الخرقي ؛ فلآن كلامه يصح أن يراد به ذلك فإذا قال: أردته ل يجب الحد لشَكّنا في 
القتضى له لا سيما والحدود تدرأ بالشبهات . 

ونا كوف ذلك يويد 4 داذنا: إطاكق بقل 3 للقرو زاذة مدن 5لاقره ةب 

وأما كونه إذا قال: أردت أنك تعمل عمل قوم لوط غير إتيان الرحال يحتمل 
أن لا يحد ؛ فلآن ما فسر كلامه محتمل الإرادة والحد يدراً بالشبهة . 

وأما كونه يحتمل أن يحد ؛ فلأنه لا يراد يمفل ذلك اللفظ ف الغالب غير 
الزنى . فلم يقبل تفسيره بغيره ؛ كما لو قال: يا زاني وفسره بغيره . 

فإن قيل: ما المراد بعمل قوم لوط الذي ينتفى معه وجوب الحد ؟ 

قيل: هو محبة الصبيان وتقبيلهم ونحو ذلك مما لا يوحب حداً . 


أما كون من قال: لست بولد فلان قد قذف أمه ؛ فلأن ذلك يقتضى أن أمه 


أنت به من غير أبيه » وذلك قذف اللا . 

وأما كون من قال: لست بولدي قد قذف أمه على وجه ؛ فلأنه نفاه عن 
نفسه . أشبه نفى ولد( غيره عن أبيه . 

أن كوه غير قاذف لأمه على وجه ؛ فلأن الإنسان يغلظ لولده في القول 
والفعل7© فيحتمل أنه أراد بذلك التغليظ » وذلك شبهة يدرأ بها الحد . 


أما كون قول: "أنت أزنى الناس أو أزنى من فلانة" صريحا في القذف في قول 
1 ا باقر اليد ون ا 0 
أبي بكر ؛ فلأن أزنى معناه المبالغة في الزنى ففيه الزنى وزيادة 5 
)1١(‏ في أ: ولدها. 


(9؟) ساقط من د. 
(5) ف أ: قال لامرأة. 


الدع الور لم 


وأما كونه ليس بصريح عند ابن حامد ؛ فلأن أفعل قد تجيء لغير ما ذكر . 
فيحتمل أن يراد » وذلك يمنع كونه صريحا . 

وأما كون القول للرجل: يا زانية » وللمرأة: يا زاني'' ' صريحا في قول أبي 
يك فاك بن كان قذنا لأسد سيق كان قلذا. لاخر باقراني الها على 
الآخر . 

ولأن ترك تاء التأنيث في موضعها وزيادتها في غير موضعها خطأ لا يغير 
معنى . فلا يمنع وجوب الحد ؛ كاللحن . 

ولأن هذا اللفظ حطاب هما وإشارة إليهما بلفظ الزنى » وذلك يغئ عن 
التمييز بتاء التأنِيث وحنفها . 

وأما كونه ليس بصريح عند ابن حامد ؛ فلأن التكلم.مثل ذلك بحاز أو خطأ » 
وذلك ليس بشأن الصريح . 

اغا كوك فول رنت يداك ورحلاك(© صريحاً عند أبي بكر ؛ [فلآن ذلك 
يطلق ويراد به زنى الفرج . 

وق كوم اسن سرع عنم كاين . حامد ؛ فلأن النسبة حقيقة إلى ما ذكر فلا 
يصرف إلى غيره . 


أنا كونحقوله: نات ق اطيل مهموزا صرقااعيد أ يكر” + فلان العامة :لا 
يفهمون من ذلك إلا القذف » ولا يفرقون بين مهموز وغيره . أشبه ما لو قال: 


زنيت ف الجبل . 


5 

019 في أ: والريادة. 
١‏ في أ: زان 

© في أ: أو رجلاك. 
(:) ساقط من د. 
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كتاب الحدود فصل زف ألفاظ القذف] 


الظاهر من العالم أنه يريد مدلول اللفظ » وذلك هو الصعود . بخلاف غير العالم ؛ 
فلأنه لا يفهم منه غير الزنى . 
وأما كون قول ذلك إذا لم يقل معه في الجبل صريحا وجها واحدا على وجه ؛ 
[فلأنه مع عدم القول في الجبل يتمحض القذف . 
وأما كونه كالي قبلها على وجه](" ؛ فلأنه.معناها ؛ لاشتراكهما في المحمز . 
فعلى هذا يكون في ذلك وجهان: 
أحدهما: ل 


أما كون ذلك كناية ف وجدٍ فلأنه يحتمل إرادة غير الزنى ؛ مثل أن يريد 
بقوله: قد فضحته أي بشكواك » أو برداءة أصلك » وبقوله: اغطيف أن لكنت 
رأسه أي" حياء من الناس من ذلك » وبقوله: جعلت له قروناً أي أنه مسخررٌ لك 
مطيع منقادٌ كالثور » وبقوله: علقيك: قله أولادا مه غيرة أي من زوج آخر أو 
وطء شبهة » وبقوله: أفسدت فراشه أي بالنشوز أو 0 بالشقاق ومنع الوطء » 
وبقوله: يا حلال ابن الحلال أنه كذلك حقيقة » وبقوله: ما يعرفك الناس بالزنى 
حقيقة النفى » وبقوله: يا عفيف كونه كذلك حقيقة » وبقوله: يا فاحرة كونها 
مخالفة لزوجها فيما يجب طاعتها فيه » وبقوله: يا قحبة وبقوله: يا حبيثة برداءة 


)١(‏ ساقط من أ. 
هه قُِ خم أو. 
(5) في د: أي. 


ااا 


أصلها » وبقوله لعربي: يا نبطي يا فارسي يا رومي يا متخلقاً بأخعلاق أحد هؤلاء ؛ 
وبقوله: مدق عل ساعه زيذاد يدف زجلا أنه صيادق ق تغين الأحبان الدكور 
وبقوله: أحبرني فلان أنك زنيت وكذبه آحر”" أني موافق للكذب . وإذا احتمل 
ذلك سكيع غير القد قن تين كول كاي + أن ذلك شان كل الكايات: 

فعلى هذا إذا فسر كلامه بأحد الاحتمالات التكورة أرما ولو ام مل 
لأنه فسر كلامه .ما يحتمله . 

وأما كون جميع ذلك صريحاً في وه ؛ فلأن الظاهر من حاله أنه لم يرد شيئا 
ا ذكرء. والغالب :استعمال: الألفاظ المذكورة“ق القدذف + فوعت حملها عليه 
بظاهري الحال والاستعمال . 

فعلى هذا إذا قال: أردت أحد هذه الاحتمالات لم يقبل قوله ؛ لأن هذا شأن 
الصريح . وهذا لو قال المطلق بصريح الطلاق : أردت غيره لم يقبل . 


أما كون من ذكر يعزر ؛ فلأنه واحب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ؛ 
وذلك موجود هاهنا . 

وأما كونه لا يحد ؛ فلأن الحد إنما وجب لما يلحق المقذوف من العار بالزنى » 
وذلك يستدعي إمكانه من فاعله » وذلك منتفي هاهنا حوره غلم تصوره . 


أما كون القاذف المذكور يُحد على وجه ؛ فلن الموحب له القذف » وهو 
موحود. وقول" [لمقذوف: اقذفئ لا أثر له ؛ لأن القذف لا بباح بلا 
00 


حاجة] 
وأما كونه لا يحد على وجه ؛ فلأن المقذوف رضي بقذفه . أشبه ما لو قذف 


)١(‏ في د: الآخر. 
)١‏ في د: قول. 
(7) ساقط من ذ. 
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كتاب الحدود فصل [فٍ ألفاظ القذف] 


القذف هل هو حق لله أو لآدمى ؟ فإن قيل: لله وجب » وإلا لم يجب . وهو معنى 


أما كون المرأة القائلة ما ذكر لا تكون قاذفة للقائل لها: يا زائية ؛ فلآن ذلك لا 
يستعمل ف القذف للقذف ؛ لأنه لا يراد به حقيقة ذلك » ألا ترى أنه لو قيل 
لشخص: يا سارق فقال: معك سرقت لم يكن معناه الإخبار بالسرقة”© بل معناه 
كما لم تسرق أنت فكذا أنا . 

وأما كون الحد يسقط عن القاذف ؛ فلأنه رماها بالزنا » وف قوها: بك زنيت 
تصديق له » وذلك يوجحب إسقاط الحد كما لو قال: زنيت فقالت: صدقت . 

وقال أبو الخطاب في هدايته: يكون الرحل قاذفا لها ؛ لأنه نسبها إلى الزنى 
وتصديقها لم ترد به حقيقة الفعل بدليل أنه لو أريد ذلك لوحب كونها قاذفة له . 


أما كون المرأة إذا قذفت لا يكون لولدها المطالبة إذا كانت أمه في الحياة ؛ 
فلأنه حق ثبت للتشفي . فلا يقوم فيه غير المستحق مقام المستحق » والمستحق هنا 
الأم . فلم يقم الولد مقامها . 

وأما كونها إذا قذفت ميتة يحد القاذف على ما ذكره الخرقى ؛ فلأن القاذف 
تذح ‏ كنسي اللو تولك أله إذا قلاف ققد تسمه إلى أنه ولد مر ون : 

وق 3ل الصنطع: رهن "الله سلية ‏ كانت أو كائرة حرة اوانآمة إشطان بان 
الحد هنا لم يجب للولد بطريق الإرث ؛ لأنه لو وجب على سبيل الإرث لاعتبر 


(1) في أ: بالسراقة. 
إفة 3 ا: فإذا. 


3 1/ 


ل 

شرائط الإحصان في المقذوف . وقد صرح بذلك المصنف رحمه الله في المغنٍ فقال: 
ما ملك الابن مطالبة القاذف ؛ لأنه قدح في نسب الحي . 

وأما قوله: إذا طالب الابن وكان حرا ليا فشروفك ان تحن دشي ”+ 
لان ري تر ار 1 
الحقوق . 

وأما حرية الابن وإسلامه ؛ فلأن الحد وجب للقدح في نسبه . فإذا لم يكن 
كذلك لم يجب الحد . 

ولآن القدح اق اتنسن اللي لين أسوا خالا من ثسية اللتى انفسسه إلى الزتى + 
ولو قذف الحي بالزنى اعتبر حريته وإسلامه . فكذا هاهنا . 

وأما كون الحد لا يحب بقذف ميتة على قول أبي بكر ؛ فلأن الميتة لا تعير 
والحي ل يقدح فيه » وذلك شبهة يدراً بها الحد . 

ولأنه يحتمل أن الأم لو كانت حية لصدقته » وذلك شبهة توحب سقوط 
الحد . 


أما كون الحد يسقط إذا مات المقذوف ؛ فلن شرطه'" مطالبة مستحقه به » 


0 
ار ا ا ليح لكر 
ولأن المسلم إذا قتل بذلك . فلأن يقتل الكافر بطريق الأولى . 


)١(‏ في أ: شروطه. 
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كتاب الخدود فصل رف ألفاظ القذف] 


أما كون من قذف الجماعة بكلمة واحدة يحد حدا واحدا على المذهب ؛ 
فلأنه قذف واحد . فلم يجب فيه إلا حد واحد . 

ولأن الحد إنما وجب لإدخال المغيرة على المقذوف بقذفه » وبحد واحد يظهر 
كذب هذا القاذف وترك المعيرة . فوحب أن يكتفى به . 

وأما قول المصنف رحمه اللّه: إذا طالبوا أو واحد منهم ؛ فبيان لاشتراط الطلب 
لوجوب الحد ؛ لأن الحد حق . فلم ييستوف بغير طلب ؛ كالمال . 

وأما كونه يحد لكل واحد حدا إذا طالبوا متفرقين على روايةٍ ؛ فلأنه إذا طلب 
واحد أولاً لزم إقامة الحد من أجله ء وإذا طلب الآخر لز أيضاً . 

وأما كون من قذفهم بكلمات يحد لكل واحد حدا ؛ فلآن حدود القذف 
حقوق أدميين . فلم تتداحل ؛ كالديون والقصاص . 

وأما كون من حَدَ للقذف فأعاده لم يعد عليه الحد ؛ فلأنه حَد به مرة . فلم 
يحل به ثانيا . 


)١(‏ في ذ: واحد. 


34 


الع لخر الجخ 


باأبحد المبحص 


الأصل ف تحريم ذلك الكتاب والسنة والإجماع : أما الكتاب فقوله تعالى: #إيا 
أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رحس من عمل الشيطان 
فاحتنبوه -إلى قوله-: فهل أنتم منتهون4 [اللائدة:.41-5] . 

وأما السنة ؛ فقول النبى عليه السلام: ا كل مسكر خمر» وكل مر 
حرام »”'". رواه أبو داود 00 ' ا 

وأما الإجماع فأجمع المسلمون في الجملة على تحريم ذلك . 

فإن قيل: فقد روي عن قدامة بن مظعون وعمرو بن معدي كرب وأبي جندل 
بن سهيل أنهم قالوا: هي حلال . ٠‏ 

قيل: قد رجعوا عن ذلك . نقله الصنف رحمه الله في المغئ . 


أما كون قليل ما أسكر كثيره حراما ؛ فلما روى جابر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ييف « ما أسكرٌ كثيرة فقليلُ حرام »'©. رواه أبو داود . 

وأما كونه يسمى حمر ؛ فلأن البي يق قال: « كل مسكر حمر ». وهذا 
مسكر . 
ولأن الخمر ما حامر العقل أي غطاه وستره » وهذا موجود في كل مسكر . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ١ :" )5٠١7(‏ كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر حمر» وأن كل 


حمر حرام. 
وأخرحه أبو داود في سننه (71/9") : 7717 كتاب الأشربة؛ باب النهي عن المسكر. 
(؟) أخرحه أبو داود في سئنه (77401) الموضع السابق. 
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كتاب الحدود باب حل المسكر 


ل ل ل 
مسكر حرام »57 ' » وقوله: «إما أسكر كثيرة فقليلة حرام »'” كول افنسا الى ار 

وانا كرجد دل قن شرية تدوعت فلما روف طارق! زى اكتهانت أنه سال 
الف ها عن الحم وقال21: ها أصبغيا؟ للدواق 'ققال: :إنة ليس بشواء: ولكنة 


دا »200 


وى خارف الزن :الى ل ولد عل ان تلطه وونيف ويذا فى بحر فحوع 
النبيذ يهدر . فقال: ما هذا ؟ فقالت: فلانة اشتكت بطنها فنعت لما . فدفعه برجله 


فكسرهُ وقال: إن الله لم يحعلْ فيما حرم عليكجٌ شفاء »2. رواهما الإمام أحمد . 

ولأن الخمر حرم لعينه . فلم يجر شربه للتداوي ؛ كلحم الخنزير . 

وأما كونه لا يحل شربه لعطش ؛ فلأنه لا يذهبه ولا يزيله ولا يدفء” 
محذوره . فوحب بقَاؤه على تحرعه . عملا بالأدلة المقتضية لذلك مع سلامتها9» 
عن المعارض . 

ولا يه ع ا ا مد 
الأولى . 


)١١(‏ ساقط من أ. 

, سبق تخريجه ثريا‎ )١( 
سبق تخريجه قريبا.‎ )9( 

(5) ف د: قال. 

(5) في أ: صنعتها. 

(5) أخرحه مسلم في صحيحه ١61/8 :" )١5/4(‏ كتاب الأشربة؛ باب تحريم التداوي بالنمر. 
وأخرجه أحمد في مسنده )١878(‏ طبعة إحياء التراث. 

000 أخرحه البيهتي في السئن الكبرى ٠‏ ه كتاب الضحاياء باب النهي عن التداوي بالمسكر. 

(8) في أ: يندفع. 

(9) في أ: سلامته. 


لحن 


حو ا ل ل 


وأما كونه يجوز شربه إذا اضطر إليه"2 لدفع لقمة غص بها ؛ مثل : أن لا يجد 
ما يدفعها به إلا الخمر ؛ فلأن الله تعالى قال في آية التحريم: #إفمن اضطر غير باغ 
ولا 00 ثم 0 0 
هنا تي رازه هيد حفط تقيض لوق تفلم 


أما كوقدسه قرب اللتهر عاونا خرن[ الكملة 6 لجرو عن التي 212 أن 
قال: «ا من شرب الخمرٌ فاحلدوه 6 . رواه أبو داود 5 

وقد ثبت أن أبا بكر وعمر وعلياً جلدوا شاربها . 

ل ال ل 
عموم قوله عليه السلام: « من شرب الخمرَ فاجلدوه »7 كرواةابو اود 

ولأنه شراب فيه شدة مطربة . فوجب الحد بشرب قليله ؛ كالكثير . 

ونا كرله يقاوط لكرق اللئرة؟ عليه أزريشرية غتارا ؛ فلات من شري مكرها 
لا حدّ عليه ؛ لأن البي ييه قال: « عُفي لأمي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا 

فم 
عليه » *. 


(1) في د: الأدلة المقتضية للتحريم وثياساً على الصور المتقدم ذكرها. ولأنه إذا لم يحل شربه للتداوي مع 
الحاجة إليه .. 

(؟) أخخرجه أبو داود في سننه (48 4) 4: ١6‏ كتاب الحدود؛ باب إذا تتابع في شرب الخمر. 
وأخرجه الترمذي ف جامعه (5 554 )١‏ 4: 48 كتاب الحدود باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه... 
وأخرجه النسائى في سئنه (31751) 8: 7١‏ كتاب الأشربة» ذكر الروايات المغللات في شرب الخمر. 

سيق رع ري 

(5) ساقط من ذ3. 

(5) سبق تخريجه ص: 537 7. 


فون 


كتاب الحدود باب حد المسكر 


وأما كرنة يفط لذلاك لقره غلا اكت لات ينيك #اقاذن سن شزه 
سسا ا لل ات 
ام أة فزني ! روينهه 

وعن عمر رضي الله عنه: (« لا حدّ إلا على من عَلِمّه » 

وليس المراد من علمَ التحريم ؛ « لأن عمر رضي الله عنه حدٌّ قدامة بن مظعون 
وهو يعتقد حلها . فتعين أن يراد بالعلم علم أن كثير ذلك يسكر . 

وأما كون حد الخمر ثمانين جلدة على رواية إن كان الشارب حرا ؛ ف « لأن 
ررح اس ا ل روسواتير . فقال عبدال رمن ان 
اديوه طوف عد انين 

وروي : « أن عليًا قال في المشورة : إذا سكرٌ هذى » وإذا هذى افزى » 
فحدوه حد المفتزي/ . وروى ذلك اللموزجاني والدارقطئ وغيرهما . 

وأنا كره اربق على روالة إن كان كنللت واف :ردان علياً وضي :الله خنة 
حلد الوليد بن عقبة أربعين » ثم قال: جلد البي يه أربعين » وأبو بكر أربعين » 
وععر فاق عر كاممة ياوهة حي لل 14 نوراه سملم 

وعن نس قال: ( أني رسول الله م برحل قد شرب الخمر فضربه بالنعال 
نحو ب نسي وأ الو تشع ول «الداار أ به تعر وامكدا» 
الناين: ف اند قال ارد عوافةء افا لينو غاتوة قط بدي متفق عليه . 


00 


)١(‏ في أ: فظنها. 

(1) سق عه 18 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8: 7١5‏ كتاب الأشربة» باب من وجد منه ريح شراب أو لقي 
سكران. 

(5) أخرحه أبو داود في سننه (441/9) ١77:5‏ كتاب الحدود؛ باب الحد ف الثمر. 
وأخرجه الزمذي في جامعه 51559 )١‏ 5.: 44 كتاب الحدود؛ باب ما جاء في حد السكران. 

(5) أخرحه الدارقطئ في سننه (75؟) *: ١٠1/‏ كتاب الحدود. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه (117017) : ١0101‏ كتاب الحدودء باب حد الخمر. 

(10) أخرجه البخاري ف صحيحه (5191) 75: 74/417 كتاب الحدود؛ باب ما جاء في ضرب شارب الخمر. 
و 
وأخرجه مسلم في صحيحه (1705) *: ١١80.8‏ كتاب الحدود؛ باب حد الخمر. واللفظ له. 


قينا 


الما تو اندجت 


فإن قيل: فعل عمر”'؟ كان بمحضر من الصحابة فيكون نغناعا * 

قيل: فعل النبي كل أرلى من فعل غيره . ويحمل فعل عمر على أنه رأى الزيادة 
على وجه التعزير . ودعوى الإجماع لا تصح ؛ لأنه كيف ينعقد الإجماع على 
شيء قد حالف فيه أبو بكر وعلي رضي الله عنهما . 

وأما كون حد الرقيق على النصف من الحر ؛ فلأنه على النصف في الزنى. 
فلآن يكون على النصف من شرب الخمر بطريق الأولى . 

وأما كون الذمي لا يحد بشربه في الصحيح من المذهب ؛ فلأنه لا يعتقد 
تحرعه . بخلاف الزنى وشبهه . 


أما كون الحد يجب بوجود الرائحة على رواية ؛ فلآن ذلك نقل عن عمر وابن 
فيه 
25 5 


ولأن الزائحة تدل. على الشرت :[فتحرئ مخرئ الأقران + 

وأما كرته لا يجب بذلك على رول" ؛ فلأت يحتمل أن يكون”؟ تمضمض 
كين ادشوه نا اه الاسدك د كان سكيف ان اكه مالقا 5020 
التفاح فإنه يكون منه كرائحة الخمر . فإذا احتمل ذلك لم يجب الحد ؛ لأنه يدرأ 
بالشبهات . 


)١(‏ ساقط من ذ. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة ف مصنفه (58570-19748719) 50: 570-519 كتاب الحدود؛ في رجحل يوجد 
منه ريح المتمر ما عليه ؟ 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8 : 8١٠‏ كتاب الأشربة» باب من وجد منه ريح شراب أو لني 
سكران. 

() ساقط من د. 

(4) سائط من أ. 


532: 


كتاب الحدود باب حد المبيك: 


وهذه أصح ؛ لما ذكر وفعل عمر قد روي أن من وجدت منه الرائحة أو اليد 
بالشرب ؛ لأنه روي أنه قال: وجدت من عبدالله ريحا من الشراب . فأَقرٌ عنده 
أنه شرب فال عمر: إنه سائلٌ عنه فإن كان يسكرٌ حلدثه »20 , 


أما كون العصير الذي يقذف بزبده ويغلى غليان القدر يحرم بلا حلاف فيه ؛ 
لصحة إطلاق الخمر عليه . ْ 

لاي لاي ره ا 
الإمام رحمة الله عليه" ؛ فلقول رسول الله وّ: « اشربوا العصيرٌَ ثلاثا ما ل 
يغل »!© . وحه الحجة : أنه قيد الشرب بالثلاث » وذلك يدل على نفي الشرب 
فيما زاد عليها . وفي حديث ابن عباس « أن النبي ِيَّهُ كان يُنبدُ له الزريب ويشربه 
اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة . ثم يؤمرٌ به فيسقى الخدم أو يُهراق »0 
رواه ابو داود . 

فإن قيل: قوله: « فيسقى الخدم » دليل على إباحته”' 

ولأن الشدة تحصل في الثلاث غالبا وهي ححفية تحتاج إلى ضابط والثلاث 
تطك © ضنايعطا لا الوعكت اععيا ره بهلا:: 

وقال ابن عمر: « اشربه ما لم يأخذه شيطانه . قيل : وف كم يأحذه شيطانه ؟ 
قيل : في ثلاث » . 


)١(‏ في أ: وجد منه رائحة أمْر. 

إفة ر تخريج الحديث السابق. 

(؟) في أ: رضي الله عنه. 

(4) لم أقف عليه هكذا . وقد أخرج النسائي في سننه عن الشعبي قال : « اشربه ثلاثة أيام إلا أن يغلي » . ( 
0 ). 

(5) أخرجه أبو داود في سئنه (17/") 8: هلام كتاب الأشربة» باب ف صفة النبيكذ. 

(5) كذا في الأصول. 

() ساقط من أ. 


ه / ؟ 


وأما كونه لا يحرم عند أبي المخطاب حتى يغلي ؛ فلقول رسول الله 2 
0 اشريو في كل وعام 2 0 ا 0 0 
وأحاب عن إطلاق الإمام القول بأن المراد عصير يتخمر في ثلاث غالبا . 


أما كون ترك ما ذكر ف لماء لا يكره ؛ فلما تقدم في(”© حديث ابن عباس 
( أنه كان يتبث له الزيبب فيشريه »00 

ونا كرت رم ذا :اقفن + لما روط أبن عير ة قال ررغلسة نيهر ل الله 
يَّهُ كان يصومٌ . فتحينت فطره بنبيذٍ صنعته في دباء . ثم أتيتة به فإذا هو ينش . 
ققال :شري بهذ لالبائط ن قاذ هذا شرات من لا يون الله والزوه الالعر ان 


رواه أبو داود . 

ولأنه إذا بلغ ذلك صار مسكراً » وكل مسكر حرام . 

وأما كونه يحرم إذا أتى عليه ثلاثة أيام ؛ فلأن ذلك في مظنة الاشتداد . أشبه 
الوسير.. 

فإن قيل: قول اللققق رنهه الله ولا نيكره أن يرك : .. إلى قوله: ما لم يشتد 
ار او يدل علي تسروم وام ا بوكرو عو اذلف 1 لأن 
الكراهة قبل الحرمة . 

قيل: أما إذا اشتد فلا حلاف فيه في المذهب » والحديث المذكور وما تقدم 
يدل عليه . وأما إذا أتى عليه ثلاث ففيه الخلاف المتقدم ذكره في في العصير ؛ لأنه في 
معناه . 


6 سيأتي تخريجه ص: له 

)0١‏ ف ً: اك ف ثلاث, 

0( في أ: من 

(54) سبق قريبا. 

(5) أخرجه أبو داود في سننه (99/15) 7: 78 كتاب الأشربة» باب في النبيدذ إذا غلى. 
50 في أن أن. 


6 


كتاب الحدود باب حد سكن 


أن كون دما 5 كر للاديكره خلى اللتىي #نفلما رو بزيدة آنا وسول الله 5ه 
قال: « نهيتكم عن ثلاث » وأنا آمركم بهن ا د 
في روف الأدم فاشربوا في كل وعاء » ولا تشربوا مسكرًا 6(". رواه مسلم . 
رنااكرنة بكره على رول اماد لآن لي لق نين عن الاضا: ا6 91 
والأول أصح ؛ لأن دليله يصلح ناسحا لدليل الرواية الثانية . 


أنا كون لليطين يكره أن ينذا ؛ ف زا لآن البى عَذك نهن عن الخليطين 3 
وأدنى أحوال النهى الكراهة . ١‏ 

واناقر ل الممق ونع لا وش اويدف كنعو ميان اعد ليطن المكروة 
[أن ينبذا90©) 

وأما كون الفقاع لا بأس بشربه ؛ فلأنه لا يسكر » وإذا؟ ترك فسد . بخلاف 
الخمر . 

ولأن" أصل الأشياء على الإباحة حتى يرد محرم » ولم يرد ذلك في الفقاع . 
فوحب بقاؤه على مقتضى الأصل . 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه (//91) : ١8‏ كتاب الأشربة» باب النهي عن الانتباذ في المزفت 
والدباء... ش 

9؟) أخرحه مسلم في صحيحه )١195(‏ #«: ولاه ١‏ كتاب الأشربة» باب النهي عن الانتباذ في المزفت 
والدباء... 

(9) أخرجه مسلم ف صحيحه (1941) : هلاه١‏ كتاب الأشربة» باب كراهة انتباذ التمر والزييب 
مخلوطين. 
وأخرجه النسائي ف سننه (/057) 8: 791 كتاب الأشربة: الترخص في انتباذ التمر وحده. 

(4) ساقط من ذ. 

(١‏ 3 فإذا. 

(5) ف د: فلأن. 


يعن 
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باب النعزيس 


سمي التعزير بذلك ؛ لأنه يُمنع من تعاطي القبيح » والأصل ف التعزير: المنع . 
ومنه : التعزير معنى النصرة ؛ لأنه منع لعدوه من أذاه . 


أما قول المصنف رحمه اللّه: وهو التأديب ؛ فبيان لمعنى التعزير . وفسره 
المصنف رحمه الله في المغ بالعقوبة اللشروعة على جناية لا حد فيها » وهو قريب 
1د دما 1 

وأما كونهة وقب 1573 بعمردة الد سك نضا وله" كانة :4 فاون لعفني قر 
إلى ما بمنع من فعلها . فإذا ل يحب فيها حد ولا كفارة وجب أن يشرع فيها 
التعزير ؛ لتحقق المانع من فعلها . 

وقال المصنف رحمه الله في المغيي: ينبغي أن يتقيد قول أصحابنا في( وحوبه - 
يع ف وجوب التعزير- .ما نص على التعزير فيه ؛ كوطء بهيمة » أو جارية 
امرأته » أو جارية مشتركة » أو نحو ذلك مما لا بد من التعزير فيه ؛ لأنه منصوص 
على تأذينه: .قوتي + كالحدود.. وماغلاة يكزن حك 9 بنارا الامام إن را 
أن المصلحة فيه وجب عليه وإلا لم يجب عليه ؛ لأنه يروى « أن رجلا أتى النبي 


)١(‏ في أ: يعن في. 
)١(‏ ساقط من .١‏ 
(؟) ف د زيادة: الإمام. 


كاب الحدود باب التعزير 


© فقال : إنى لقيتُ امرأة فأصبت منها ما دون أن أطأها . فقال: أصليت معنا ؟ 
قال: نعم . فتلا عليه: #إإن الحسنات يُدُهِيّن السيئات# زهود:4 00١‏ 206 . 

وق > أندة قال في الألميان: قرا من محسنهم » وتحاوزوا عن 
106 و« قال رحل للبي عي ف حكم حك" الرسية أن كان ابن 
عمتك : فغضب النبي َقَقهْ »!© و لم يعرّره على مقالته . 

وأما قول المصنف رحمه الله: كالاستمتاع إلى آخره ؛ فبيان لمواضع وحوب 
التعزير ونظر"' إلى عموم قوله: في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة . 

فإن قيل: ما الدليل على كون هذه الأشياء معصية ؟ 

قيل: أما الاستمتاع الذي لا يوجب الحد ؛ فلأن النبي كه جعله سيئة » 
ولذلك قال للرجل الذي قال: « لقِيتُ امرأةٌ فأصبتُ منها ما دون أن أطأها: 9إإن 
الحسنات يذهبن السيئات# زهود 81١4:‏ »20 . 

وأم" اإقان اللراة" المراة + -سقلكق «ن اللتدينف ةدافا "ات الراة. المرآة افهها 
زانيتان » . 

وأما سرقة ما لا يوحب القطع ؛ فلأن ذلك داحل فٍ قوله عليه السلام: « لا 
يحل مال امرء مسلم إلا عن طيبب نفسه »"" . 

وأما المناية عا لا قصاص فيه ؛ فلأنه تعدى على الغير . أشبه الجناية الى فيها 
لفاس 


)١(‏ أخرجه الزمذي في جامعه )281١9‏ ه: 591 كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة هود. 
)١١‏ أخرحه البخاري في صحيحه (88ه*) #: ١*8‏ كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي م 


(( اقبلوا من محسنهم... ». 
وأخرجه مسلم في صحيحه )55١٠١(‏ 4: 83 كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل الأنصار. 
[فنه فأ: حكم به. 


(4) أخرجه البخاري في صحيحه (771) 7: + كتاب المسائاة باب سَكْر الأنهار. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (181؟) 5: 6 كتاب الفضائل؛ باب وجوب اتباعه طُيَ. 
© ف أ: ونظرا. 
(1) سبق تخريجه قريبا. 
000 أخرجه أحمد ف مسنده (4 )7١1/1‏ ه: ث5 
وأخرحه الدارقطئ في سننه (97) 9: 77 كتاب البيوع. 
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فإن قيل: القياس المذكور يقتضي مشروعية القصاص ف ذلك أيضا والتعزير 
حلافه . 

قيل: تعذر القصاص [المعنى يختص به : من عدم انتهائه إلى موضع يقتص منه . 
وقد نبه على ذلك ف مواضعه . فانتفاء القصاص1' لمعنى يختص به لا يمنع من 
ثبوت الحرمة لوجحهين: 

أحدهما: أن القصاص يقتضى الإلحاق”" مطلقا . ترك العمل به في القصاص ؛ 
لما ذكر . فبقى فيما عداه على مقتضاه . 

والثاني: أن المواضع الى فيها القصاص إنما حرمت الحناية عليها ؛ لما فيه من 
ل ا 0 


ل 2111100 
حديث النعمان بن بشير بعد . 


ولأن وطء في فرج من غير عقد ولا ملك ولا شبهة ملك فوحب الحد ؛ 
كوطء أمة غير زوحته . 

وأما كونه يجلد مائة إذا أحلتها له ؛ فلما روي «أن اذ يقال له عبدالرحمن 
بن حنين'' وقع على جارية امرأته . فرع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على 
الكوفة . فقال : لأقضينٌ فيك بقضية رسول الله يي : إن كانت أحأئها لك 
الي لل ل ل 
فجلدَ مائة». رواه أبو داود . 


)١(‏ ساقط من ذد. 

(5) في ذ: الإحلاق. 

() ساقط من ذد. 

:5 5) ف الأصول: : جبير. وما أنبتناه من سنن أبي داود. 

(ه) أخرحه أبو داود ف سئنه (440/4) 4: /ا١١‏ كتاب الحدود؛ باب في الرحل يزني بجارية امرأته. 


ا 


[وأما كونه يلحقه نسب ولدها على رواية ؛ فلأنه لا يجب به الحد . أشبه 
وطء الأمة المشتركة(؟ . 

وأما كونه لا يلحقه على رواية ؛ فلأنه وطء في غير ملك . أشبه وطء أمة غير 
زوحته . 

وأما كون الحد لا يسقط بالإباحة ف غير إباحة الزوحة أمتها لزوجها ؛ فلآن 
الوظع شمزام لاايام بالإياحة 6 ومقفضئ :ذلك وبحوب للحن ممطلقا رك الحمل نه 
ف إباحة الزوحة أمتها لزوجها ؛ لما تقدم من الحديث . فيبقى فيما عدا ذلك على 


أمال؟ كون التعزير لا يراد فيه على عشر حلدات في غير هذا الموضع على 
المذهب ؛ فلما ذكر المصنف رحمه الله من الحديث المتقدم ذكره عن أبي بردة قال: 
سمعت رسول الله 9# يقول: ل قن اه ارق اعشرد أسوات لالع سد يزه 
حدود الله 6© متفق عليه . | 

وأما كون ما كان سببه الوطء يضرب فيه مائة على رواية ؛ فلآن حديث 
النعمان بن بشير دل على ضرب الائة فيمن وطبع جارية امرأته بإذنها . فيتعدى إلى 
وطء أمته المشتركة والمزوحة ونحوه ؛ لأنهم في معناها . 


7 ساقط من ذ.‎ )١9١ 

(1) سيأتي تخريجه قريبا. 

5 في أ: وأما. 

(4) أخرحه البخاري ف صحيحه (1458-71457) 5: 55015 كتاب المحاريين» باب كم التعزيز والأدب. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (1704) 7: ١1177‏ كتاب الحدود, باب قدر أسواط التعزير. 
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وأما كون من أتى بهيمة على القول بوجوب التعزير فيه يتخرج فيه مثل 
ذلك ؛ فلأنه وطء . أشبه وطء أمة امرأته . 

ولا مر را را وى ارد دلواي ا 
قال: لاقن يله عيدا فى قير حم نهو من المعتدين »237 

وعن عمر : « أنه كتب إلى أبي موسى: تن وقور لق اي 

وقال المصنف رحمه الله ف المغيئ: ما كان سببه الوطء يجلد فيه مائة إل سوه 
اتسين ا اربى الإرل ارس بن تمر : « في أمة يبن رجلين وطثها 
أحدهما: موك السو رد 7 '. رواه الأثرم . 


أكون من أستوتي ودر" لقان ملاح يعوو 4 قاذنه دعل غرما ل بدليل أنه 
وكاء امون عند من نطيه اناق غير أغل الخردك تزاف الأزر برل الله اكيم 
يذه » . 

وأما كو. من قفل :ذلك نوها مم الرئى له" قزرد عليه :لذن لك سمال 
ضرورة وحاحة . أشبه نكاح الأمة في حق الحر إذا حاف الزنى وعدم الطؤل . 

وزوى عبدالله بن أحند يإسئاذة غنن ابن زياد عن أبيه قال( كانوا يفعلوته :على 
عهدٍ رسول الله ووه ف مغازيهم ». والظاهر أنه كان يبلغه ولا ينكره . 

ولأنه لا يجوز أن يقدم الصحابة على ذلك إلا بإذن . 

وعن ابن عباس : « أنه سل عن ذلك قال: كان المهاحرون يفعلونه» في 
مغازيهم يستعفول به » » وروي عن عكرمة . 


)١(‏ أخرحه البيهقي في السئن الكبرى /: ٠71‏ كتاب الأشربة» باب ما جاء في التعزير وأنه لا يبلغ به أربعين. 

0( أخرج ابن أى شتنة قُِ مصنفه نوه عن سعيد بن المسيب (58515) ه: 9.ه كتاب الحدود 3 
الحارية تكون بين الرحلين فوقع عليها أحدهما. 

)١(‏ ساقط من د. 


(5) ف د: يفعلون. 
اليا 


فإن قيل: الحديث الأول يدل على التحريم مطلقاً » [وفعل الصحابة يدل على 
الخواك انظ لم7" . قمنا وو النقرقة ينن!؟؟ مدو فم الو :وغيرة؟ 

قيل: يجب حمل الحديث على من فعل ذلك لغير حاجة » وفعل الصحابة على 
الخوف المذكور ؛ لأن فيه جمعا بين الحديث وفعل الصحابة » وف المنقول عن 
الصحابة ما يدل على لحظ ذلك من أن الفعل المنقول كان في المغازي الى هي مظنة 
النوف من الزنى ؛ لعدم استصحاب الرحل لزوجته ف الغزو عادة » ويعضده قول 
الراوي: « يستعفون به » ؛ لأن في هذا إشارة إلى ما ذكر . 

فعلى هذا ظاهر كلام المصنف رحمه الله لا يشترط في الإباحة وف العنت . 

وقال أبو الخطاب في رؤوس مسالله: والاستمناء محرم إلا أن يخاف العنت ولا 
يجد طول حرة ولا أمة . وهو شرط حسن يجب أن يلحظ إلا أن يكون امحتاج إليه 
له زوحة وهو في موضع لا يتمكن من وطئها ؛ كمغازي الصحابة المذّكورة . 


© ساقط من د. 
)١(‏ في أ: من. 


الذينا 


المبع و سيوج المع 


باب التطع في السرقم 


الأصل ف قطع السارق الكتاب والسنة والإجماع : أما الكتاب فقوله تعالى : 
إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءًها كسبا نكالا من الله [للائدة:ممم . 

وأما السنة ؛ فما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله مُق قال: «تقطع 
الأيدي ف ربع دينار فصاعدًا"" . 

وقال"" البي عُيَّق: « إنما أهلك”" من كان قبلكم بأنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه »”'' متفق عليه . 


أما كون القطع لا يجب إلا بسبعة أشياء ؛ فلما يأتي ذكره ف مواضعها . 

وأما كون أحدها السرقة ؛ فلأن الله تعالى أوحب القطع على السارق . فإذا ل 
توجد السرقة لم يكن الفاعل سارقا . 

وأما قول المصنف رحمه الله: وهى أذ المال على وجه الاختفاء ؛ فبيان لمعنى 
العرثةا م ومد البلا فا السو )لد ريده عه 


)١(‏ أخرحه البخاري في 0540 5: 5437 كتاب الحدودء باب قول الله تعالى : (والسارق 
والسارقة ناتطعوا أيديهما!ة. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (155) 7: ١1011‏ كتاب الحلود؛ باب حد السرقة وتصابها. 

)١9‏ ف د: فقال. 

© ف أ: هلك. 

(4) سيأتي تخريجه ص: 5/5. 

49 في أ: إحداها. 
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أما كون المنتهب لا قطع عليه ؛ فلما روى جابر قال: قال رسول الله غيق: 
اليس لي النتتهب قطع )2"7. رواه أبو ذاو3:: 

ولأن الواحب قطع السارق » والمنتهب ليس بسارق . 

وأما كون المحتلس لا قطع عليه ؛ فلأنه روي عن البي ؤي أنه قال: اللي 
على الخائن قطعٌ » ولا على المختلس قطع)!". رواه أبو داود . 

وأما كون الغاصب لا قطع عليه ؛ فلأنه إذا لم يجب على المختلس والخائن . 
فلأن لا يحب على الغاصب بطريق الأولى”" . 

وأما كون حاحد الوديعة لا قطع عليه ؛ فلأنه إذا لم يجب على الغاصب . 
فلأن لا يحب على حاحد الوديعة بطريق الأولى . 

وأما كون حاحد العارية لا قطع عليه على رواية ؛ فلأنه خائن . فلم يحب 
قطعه ؛ لما تقدم من الحديث . 

وأما كونه يقطع على روايةٍ ؛ فلما روي عن عائشة « أن امرأة كانت تستعير 
امتاعَ وتححده . فأمرٌ البي طق بقطع يدها . فأتى أهلها أسامة فكلموة [فكلمٌ الذي 
8" . فقال البي ظَدكُ: إنما هلك من كان قبلكم بأنهم إذا سرق فيهم الشريف 
تركوةة والضعيف قطعوه . والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد 

و" لتمفيف ونه انك لاطت يدها" متفق عليه . 

والأولى أصح ؛ لما تقدم . 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه ١78 :5 )5595١(‏ كتاب الحدود؛ باب القطع في الخلسة والخيانة. 

(؟) أخرحه أبو داود في سننه (:479) الموضع السابق. 
وأخرحه الزمذي في جامعه )١554(‏ 4: 8ه كتاب الحدود» باب ما جاء في النائن والمختلس 
والمتتهب. 

(1) أخرجه 5 ف صحيحه (/758) «: ١787‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب لإأم حسبت أن 
أصحاب الكهف والرقيمأة. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (1344) *: ١1‏ كتاب الحدودء باب قطع السارق الشريف وغيره 
والنهى عن الشفاعة في الجحدود. 
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والمرأة المذكورة ف حديث عائشة : المحزومية وهي سارقة ؛ لما روي عن 
غائفة رز أن قزيضا اهمه شان المخرومية "الي سرقتك :.: وذكزت القصة)00: 
رواه البحاري . 

فإن قيل: يحتمل أن تكون القصة مختلفة . 

قيل: يحب أن تكون هي هي ؛ لأن في ذلك جمعا بين الأحاديث » وموافقة 
لظاهر الكتاب . 


أما كون الطرار يقطع على المذهب ؛ فلأنه أذ مال غيره على وجه 
الاختفاء . أشبه السارق . 7 

وأما كونه لا يقطع على روايةٍ ؛ فلأنه لا يسمى سارقا ولا هو ف معنى 
السارق من حيث إنه يأحذه من غير حرزء وإذا كان كذلك وجب إلحاقه 
بالخائن . 


)١(‏ راتخريج الحديث السابق. 


الا 


كتاب الحدود فصل [الشرط الثاني] 


نصلرالشرط الثاني 


أما كون الثاني من شروط القطع في السرقة: أن يكون المسروق مالآ محترما : 
أما اشتزاط كونه مالا ؛ فلآن ما ليس ,مال لا حرمة له . فلم يجب به قطع . 
ولأن الأحاديث الدالة على وحوبه من قوله ؤَق: « تقطع اليد في ربع دينار 
فصاعداً "٠6‏ وغير ذلك مشتملة على أخذ المال . فإذا ل يكن المسروق مالا لم يكن 
ذلك دالاً على القطع بطريق اللفظ ولا بطريق المعنى . 
أما عدم دلالته بطريق اللفظ ؛ فلأن اللفظ لا يشمل ذلك . 
وأما عدم دلالته بطريق المعنى ؛ فلأن غير المال لا يساوي المال . فلا يصح 
إلحاقه به . 
فإن قيل: الأحاديث إذا كانت مشتملة على لمال فالآية المذكورة ليست 
مشتملة على ذلك ؛ لأنه قال سبحانه: (والسارق والسارقة [المائدة :4"] من غير 
تفرض لكوت امسر لامالا أل غير هال .: 
قيل: الآية مطلقة والأحاديث مقيدة » والمطلق يحب حمله على المقيد . 
فعلى هذا لا يقطع بسرقة الكلب وإن كان معلماً ؛ لأنه ليس .كال » ولا بسرقة 
الحر ؛ لأنه ليس .مال . وعلى هذا فقس . 
وأما اشتراط كون المسروق محتزماً ؛ فلآن المال إذا لم يكن محتزماً كمال الحربي 
تحوز سرقته وأحذه بكل وجه » وجواز الأذ ينفي وحوب القطع . 


.5901١ سيأتي تخريجه ص:‎ )١( 
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الملع شو القع 


وأما كون ما يسرع إليه الفساد وما لا يسرع إليه سواء في وحوب القطع ؛ 
فلأن قوله تعالى: #إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهماة [للائدة:م»] : يشملهما . 

وق الحديث «أن عنمان'" رضي الله عنه أني برحل قد سرق أتربّة فأمرَ بها 
عثمان”') فقو مت فبلغت قيميّها ربع دينار فأمرٌ به فقطع 7" . 

ال اا 0 
المعلق . فقال: لا قطع كرولا عر . ثم قال: ومن سرق منه شيئا بعد أن 
ؤقية ارين فلم أن للحن معليه القطلعع)© '. رواه أبو داود . 

ولأن ما يسرع إليه الفساد نوع مال . فجاز أن يتعلق به القطع ؛ كالذي يمكن 

وآنا كوف ةسار كان فيا يانه سواء في وجوب القطع ؛ فلأن الآية 
المتقدم ذكرها تشملهما . 


ولأن المعتبر قيمة ثلاثة دراهم أو ر دنار وذلك حوره ف الثمين وعيرة. ١‏ 


أما كون سرقة العبد الصغير يقطع فيها ؛ فلأنه مملوك . فوجب القطع 
بسرقته ؛ كسائر الحيوانات المملوكة . 


)١(‏ ف أ: عمر. 

() في أ: عمر. 

(؟) أخرجه مالك ف الموطأ (*5) ؟: 774 كتاب الحدود باب ما يجب فيه القطع. 

(4) أدخخل المصنف حديني رافع بن خديج وعمرو بن شعيب في بعضهما . أما الأول: وهو قوله ُقَقُ: (< لا 
قطع في ثمر ولا كثر » فقّد أحرحه أبو داود في سننه (/478) 5: ١7‏ كتاب الحدود؛ باب ما لا قطع 
فيه. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (50915) 7: 5 كتاب الحدود؛ باب لا يقطع في ثمر ولا كثر. 
وأما حديث عمرو بن شعيب ولفظه : « أن رسول الله وي سكل عن الدمر المعلّق فقال: ... ومن سرق 
بنة :قينا بذ أن ره ارين له قن ان نميه لتقل 3-4 أشريخه أب اقاره؟ في اللوضع السناق ١‏ 
ا يي 

(0) في 3: ثمينا. 


للا 


كتاب الحدود فصل [الشرط الثانى] 


والمراد بالصغير هنا غير المميز ؛ لأن مثل هذ(" لا يفهم ولا كيز بين سيده 
وغيره . 

وف تقييد القطع بكون العبد صغيراً إشعار بأن سرقة العبد الكبير لا يقطع بها 
وهو صحيح ؛ لأن العبد إذا كان كرا 3ك سرف 8 كه اله اعفان وإر اكه : 
فإذا طلب غير سيده أخذه لا يمكنه ذلك إلا باختياره . فلم يكن الأخخذ المذكور 
سرقة ؛ كما لو هرب بنفسه من غير أن يأخذه أحد(" معه . 

وأما كون سرقة الحر الكبير لا يقطع بها ؛ فلأنه ليس مال » ومن شرطه كون 
المسروق مالآ . 

ولأن الكبير لا حكن سرقته . 

ولأنه لم يجب القطع بسرقة العبد الكبير . فلأن لا تحب بسرقة الحر الكبير 
بطريق الأولى . 

وأما كون سرقة الحر الصغير لا يقطع بها على المذهب ؛ فلما تقدم من أنه 
لين عا وأهيه اطن الخير:.. 

وأما كونه7" يقطع بها على روايةٍ ؛ فلأنه مسروق يتبع آحذه . أشبه المال 
والبهيمة . وبهذا فارق الحر الكبير فإنه لا يتبع أحدا إلا باختياره وإرادته . 

وأما كون من سرق الحر الصغير وعليه الحلي يقطع على وجه إذا قيل لا 
يقطع ؛ فلأنه سرق نصابا من الحلي . فوجب القطع ؛ كما لو سرقه منفردا . 

ولأن سارق ذلك سارق . فيدحل ف عموم قوله تعالى: لإوالسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما جزاء مما كسبا [للائدة 98 . 

وأما كونه لا يقطع على وحه ؛ فلأنه تابع لما لا يحب القطع بسرقته . أشبه 
ثيابه . 

ولأن يد الصبي على ما عليه ل ا ا 
كانت يد الصبي على حليه وحب كوثه تبعا » وإذا كان تبعا لم يقطع ؛ كالمتبوع 


(0 فيأ: ذلك. 
2( فا: يأحذ أحدا. 
(؟) في أ: كونها. 


الا 


المقصود منه كلام الله » وهو هما لا يجوز أخحذ العوض عنه . 

وأما كونها يقطع بها عند أبي الخطاب ؛ فلظاهر قوله تعالى: لإوالسارق 
والسارقة فاقطعوا اهيا زللائدة ممع . 

وأما كون سرقة سائر كتب العلم يقطع بها ؛ فلأن ذلك مال حقيقة وشرعا . 


اما كون ميزنة اله الهو واخزم ؛ كالتمر لا قط ربها: :"فاته له سلطان على 
ذلك لإباحة الشرع كسر آلة اللهو وإزالة امحرم . فكان ذلك شبهة مانعة من 
القطع . 

وأما كون من سرق آنية فيها الخمر لا يقطع عند غير أبي الخطاب ؛ فلأنه 
اتصل .ما لا قطع فيه . أشبه ما لو سرق مشتركا بينه وبين غيره بحيث تبلغ قيمة 
نصيب شريكه نصايا . 

وأما كونه يقطع عند أبي المخطاب ؛ فلأنه نصاب سرق من حرزه لا شبهة 
ل . فوجب القطع فيه ؛ كما لو سرقه فارغا . 

وأما كون من سرق صليباً أو صنماً من ذهب لا يقطع وهو قول القاضي ؛ 
ويقطع عند أبي الخطاب ؛ فلما تقدم في سرقة آلة اللهو . 


(1) في أ: بسرقة كتب سائر العلوم. 
جيه سائط من 3. 
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كتاب الحدود فصل [الشرط الثالث] 


صل «الشرط اللثع 


أما كون الثالث من شروط القطع ف السرقة [أن يسرق]!” نصابا ؛ فلأنه 
إجماع الصحابة . وفي الحديث عن البي قُقَ: « لا قطعّ إلا في ربع دينار 
فصناع و7 , 

فإن قيل: قوله تعاللى: #إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما [للائدة :مم » 
وقوله عليه السلام: «لعنّ الله السارق يسرقٌ الحبل فتقطعٌ يده » ويسرقٌ البيضة 
فتقطعٌ يده»” يدلان على وحوب القطع في القليل والكثير . 

قيل: ما تقدم من الإجماع والأحاديث يخص عموم الآية . 

وأما الحديث المذكور فيجب حمله على حبل أو بيضة تبلغ قيمة كل واحد 
منهما نصابا ؛ لأنه مطلق . وحديث النصاب مقيد والمطلق يحمل على المقيد . 

فإن قيل: حمل الحبل على حبل قيمته نصاب ليس ببعيد ؛ أما حمل البيضة على 
ذلك ففى غاية البُعد . 


)1١(‏ ساقط من أ. 

)١(‏ مثل السابق. 

() أخرجه مسلم في صحيحه ١17 :7 )١15814(‏ كتاب الحدود؛ باب حد السرقة ونصابها. 

(4) أخرحه البخاري في صحيحه )14١4(‏ 5: +144 كتاب الحدودء باب قول الله تعالى : لإوالسارق 
والسارتة ناقطغوا أيديهماة. 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١5/8137(‏ ": 114 » الموضع السابق. 

(5) في د: لآن. 
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المع سرح لدم 


قيل: لا ييعد ذلك كبيرا ؛ لأن كثيرا.من بيض النعام يساوي ذلك . فيجب أن 
يحمل الحديث عليه ؛ لما فيه من الجمع الذي هو أولى من ترك أحد الحديثين . 

وأما كون النصاب”" ثلاثة دراهم ؛ فلأن غيرها يقوم بها ؛ لما يأتي . فلآن 
يقطع بها نفسها بطريق الأولى . 
عنهما « أن رسول الله عق قطم فْ مِجَنّ قيمة نه ثلاثة دراهم »7 متفق عليه . 
ل ل 
عي قال: ا نل 

وأما كونه قيمة أحدهما من غيرهما : أما كونه يقَوم بثلاثة دراهم ؛ فلما تقدم 

وأما كونه يقَوْم بالذهب ؛ فلآن ما كان الورق فيه أصلا كان الذعب فيه 
أصلاً كنصّب الزكوات والديات وقيم المتلفات )2 و أتي عثمان رضي الله عنه 
برحل قد سرق أُترْجّة فأمرَ بها فقرّمت فلغت قيميُها ربع دينار . فأمر به 
فقطع 76© . 

وأما كونه ثلاثة دراهم أو ربع دينار » أو قيمة ثلاثة دراهم على روايةٍ : أما 
كونه ثلاثة دراهم أو ربع دينار ؛ فلما تقدم . 

وأما كونه قيمته ثلاثة دراهم فقط ؛ فلأن ابحن قوم بها لا بالذهب . 


(1) ف أ: وأما كون النصاب ثلاثة دراهم أو قيمة ذلك من الذهب والعروض على رواية أما كونه... 

)١(‏ أخرحه البخازي ف صحيحه (1417) *: 1498 كتاب الحدود» باب قول الله تعالى: لإوالسارق 
والسارئة فاقطعوا أيديهما. 
وأعرجه حسل لصحيه 3705410 ١7‏ كتاب الحدود » باب حد السرقة ونصابها. 

(7) ساقط من د. 

(4) سبق تخريجه ص: 7/15. 

(0) سبق تخريجه ص: /781. 
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كتاب الحدود فصل [الشرط الثالث] 


أما كون القطع إذا نقصت قيمة المسروق بعد إخراحه من الحرز لا يسقط ؛ 
فلأن النقصان المذكور حدث في العين بعد استحقاق القطع . أشبه ما لو نقص 
باتتعمالة: : 

لآو السنات فرظ رويد يشترط استدامته ؛ كالحرز . 

لا و ا ا ل ا م 
روي « أن صفوان بن أمية نام في المسجد فتوسد ردائه فأحذ من تحت رأسه 
فجاء بسارقه إلى البي 256 . فأمر به أن يقطع . فقال صفوان 0 
ل . ردائي عليه صدقة . فقال البي عُقَقهُ : فهلا كان هذا قبل أن تأتيئ 
به »1' '. رواه ابن ماحة . 

وف لفظ: «فأتيته . فقال ل ويد اجارايتم 
ثمنه . فقال : هلا كان قبل أن تأتيئ به»”" '. رواه الأثرم وأبو داود2” 

فإن قيل: الحديث المذكور يدل على أن السقوط بعد الرفع » وكلام المصنف 
رحمه الله مطلق . 

قيل: في كلامه ما يشعر بالرفع ؛ لأنه قال: لم يسقط » والسقوط يستدعي 
وحوب القطع . ومن شرط وجوب القطع: مطالبة المالك » وذلك يعتمد الرفع إلى 
الحاكم . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة ف سننه (ه183) 7: 850 كتاب الحدود؛ باب من سرق من الحرز. 
00 أخرحه أبو داود ف سننه (4 479) 4: ١8‏ كتاب الجدود) باب من سرق من حرز. 
إفة فِأ: رواه أبو داود. 


الدنا 


الممتع في شرح المقنع 


انا كون رن دتجل الخرز فذح هاة قيمتها نصاب فنقصت عنه ثم اخرحها لا 
يقطع ؛ فلأن قيمتها حين الإخراج لم تبلغ نصابا . 

وأما' كوق مق سرق ود حنق. موصوف عا ذكز الا يقطع ؟ فلآن العبرة 
بالمسروق حال السرقة وقيمته حينئذ أقل من النصاب . فلم يقطع سارقه ؛ لانتفاء 
شرط وجحوب القطع . 


أما كون الجماعة إذا اشزكوا في سرقة نصاب يقطعون ؛ فلآن سرقة النصاب 
فعل يوجب قطع اليد . فاستوى الواحد والجماعة في ذلك ؛ كالقصاص . 

ولأن النصاب أحد شرطي القطع . فإذا اشترك الجماعة كانوا كالواحد ؛ 
كهتك الحرز . 

وأما كونهم يقطعون سواء أخرحوه جملة أو أخرج كل واحد بعد فاون 
الاشتراك كالانفراد مارو أخري محص نان دفعة واحدة أو في دفعتين في حالة 
واحدة يقطع . فكذلك هاهنا . 


)1( ساقط من أ 
ف فِأ: فرعم 
(9؟) في 3: وقيمته وحده. 
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كتاب الحدود فصل [الشرط الثالث] 


أما كون الاثنين إذا اشتركا في المتك والدحول وانفرد أحدهما بإخراج 
النصاب يقطعان ؛ فلأن المحرج إنما أخذ بقوة رقيقه . أشبه ما لو اشتركا في 
الإخراج . 

وأما كونهما إذا هتكا الحرز ودخل أحدهما فقدم المسروق من النقب وأدخل 
الآخر يده فأخذه يقطعان ؛ فلأنهما اشتركا في المتك والإخراج . أشبه ما لو 
أخحرجاه معا . 

وأما كون الداخل يقطع وحده إذا رماه إلى ارج فأخنه ؛ فلأنه هو الُخرج 
للمتاع وحده فاختص القطع به . 

فإن قيل: فقد اشتركا في الك . 

قيل: شرط القطع الاشنزاك في المتك والإخراج » ولم يوحد الاشتراك في 
الإخراج فانتفى القطع ؛ لانتفاء شرطه . 

وأما كونهما إذا نقب أحدهما ودخل الآخر فأحرجه لا قطع عليهما على 
المذهب : أم(" على الذي نقب ؛ فلأنه لم يسرق . 

وأما على الذي أخرج ؛ فلأنه لم يسرق من حرز هتكه . 

وأما كونهما يحتمل أن يقطعا إذا لم ينقب أحدهما ويذهب فيأني الآخر من 
غير علم فيسرق ؛ فلآن فعل كل واحدٍ منهما إنما وقع بقوة الآخر . أشبه ما لو 
اشتركا ف النقب والإخراج . 

وأما كونهما إذا نقب أحدهما وذهب وأتى الآخر فسرق من غير علم لا قطع 
عليهما من غير احتمال : أما كونه لا قطع ؛ فلما تقدم . 


(1) في أ: أنها. 
" 


الجخ ل قوع اقرع 
وأما كونه من غير احتمال ؛ فلن احتمال القطع إنما كان لكون فعليهما ينزلا 


منزلة الفعل المشترك » ولا يمكن ذلك ف هذه الصورة . وإذا كان كذلك لزم انتفاء 
الاحتمال ؛ لانتفاء علته . 


كتاب الحدود فصل [الشرط الرابع] 


فصل [الشرط أألى - 


أما كون الرابع من شروط القطع أن يُخرج اللسروق من الحرز ؛ فلأنه إجماع 
2 :-: 5 ع ١‏ رن 
رحلا من”" مزينة سأل البي يه عن الثمار". فقال : ما أحذ فْ أكمايه فاحتّمل 
فيه(" قيمتة. وطثله معه > و©) كان في الجران ففيه القطع إذا بلع ثمنَ بحن »0 . 
رواه أبو داود وابن ماحة . 

وأما كون من سرق من غير حرز ؛ أو دخل ال حرز فأتلف اللسروق فيه لا قطع 
عليه ؛ فلآن الإخراج من الحرز شرط لوجوب القطع » وهو منتف هاهنا . 


أما كون من ابتلع حوهرا أو ذهبا في الحرز وحرج به عليه القطع ؛ فلأن آحذه 
أخرحه ف معدته . أشبه ما لو أخرجه ف كمه . 

وكلام المصنف رحمه الله شامل ما إذا خرج الجوهر والذهب منه أو لم يخرج . 

وقال في المغي: إن لم يخرج فلا قطع وإن خرج ففيه وجهان: 


)١(‏ ساقط من د. 

)2١١‏ مثل السابق. 

(:) في د: وأماما. 

(5) أخرجه أبو داود في سننه (4*9-0) 4: ١7‏ كتاب الحدودء باب ما لا قطع فيه. 
وأخرحه ابن ماجة في سننه (595؟) ؟: 856 كتاب الحدود؛ باب من سرق من الحرز. 
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والثاني: لا يجب ؛ لأنه ضمنه بالبلع . فكان إتلافا لا سرقه”" . 

ولأنه مكره على إخراحه لا يمكنه أن يخرج!" دونه . 

وأما كون من نقب ودخل فترك المسروق على بهيمة فخرحت به أو في ماء 
جار فأحرجه عليه القطع ؛ فلأن العادة مشى البهيمة .مما وضع عليها والماء الجاري 
ما وضع فيه . فكان السارق هو المخرج . 

وأما كون من قال لصغير أو معتوه: ادحل فأخرجه ففعل عليه القطع ؛ فلآن 
الصغير والمعتوه لا اختيار هما . فهما كالآلة له . ولو أمرهما شخص بالقتل يقتل 
الآمر . 


أما كون حرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه ؛ فلأن الشرع ورد بالحرز ونم 
يضبطه ضابط . فوجب الرحوع فيه إلى العادة ؛ كالقبض . 
وأما كون ذلك يختلف باحتلاف ما ذكر ؛ لأنه العادة . 


أوا كران رز الأعرال فلأن العادة في حرز ذلك بذلك . 


)١(‏ ف ذ: لسركة. 
(؟) في د: ولأنه مكره على إخراجه أن يخرجه. 
2( قُُ : الشرج: 


كتاب الحدود فصل [الشرط الرابع] 


وأما كون من نبش قبرا وأخذ الكفن الذي فيه يقطع ؛ فلأنه سرق مالا محتزما 
ف حرز . فوجب القطع به ؛ كسرقة الذهب من الدكاكين الذي وراء الأغلاق . 

وأما كون من سرق رتاج الكعبة يقطع ؛ فلأن تركيبه في موضعه حرز له . 
أشبه سرقة الكفن من القبر . 

وأما" كوك مرخ نرق باب مسجد أو تأزيزه يقطع ؛ فلأنه سرق ماللا محترما 
٠. 00‏ 03 2 .| ؟اره» 
من ' حرز . أشبه غيره من امحرزات . 


أما كون سرقة ستارة الكعبة غير المخيطة لا يقطع بها ؛ فلأنها غير محرزة . 

وأما كون سرقة ستارتها المخيطة عليها لا يقطع بها على قول القاضي ؛ 
[فبالقياس على غير المخيطة . 

وأما كونها يقطع بها على قول القاضي]”" ؛ فلآن خياطتها حرز مثلها في 
العادة . 
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وأما كونه لا يقطع على وجه ؛ فلأن له فيه حا وشبهة . أشبهت السرقة من 
بيت المال . 


اما كول من سرق رداء :بساك تلع علية ل المتوعد. بعل وق روز الاق عرف اك 
من سرت :رداء . 51 ل صيعو 


بن أمية نام قي المسجد وتوسد زداعة فأععل من مك رأسة . فجاء بسارقه إلى البي 
ع . فأمر به أن يقطع ... مختصر)". رواه أبو داود : 


)١(‏ فيأ:في. 

(5) في أ: المحيط. 

(9؟) ساقط من د. 

(5) أخرجه أبو داود في سننه (4795) 4: ١8‏ كتاب الحدود؛ باب من سرق من حرز. 


» 


الممتع ف شرح المقنع 


وأما كونه لا يقطع إذا سرقه وقد مال رأسه عنه ؛ فلأن حرزه كون رأس 


النائم عليه » وهو مفقود هاهنا ' 


أما كون من سرق ما ذكر يقطع إذا كان حافظ ؛ فلأنه في حرز مثله . 
فوحب القطع ؛ كسارق ما يسرق من حرز . 

وأما كونه لا يقطع إذا لم يكن ثم حافظ ؛ فلأنه مال غير محرز . فلم يجب 
القطع ؛ كسائر ما سرق من غير حرز . 


أما كون من سرق ما ذكر لا قطع عليه ؛ فلما روى رافع بن حديج عن النبي 
ين أنه قال: «لا قطمٌ في ثمر ولا كر )!2 أحرجه أبو داود وابن ماحة . 

وأنا كود يضمن وض ذلك ترين © فاذنا ىق ديك عدرو من كتفي 
قو حر" لكي ورمقة شيع تين افر للد قطلية” ظر امه مقاية: 1 . زيوأة 


وأما كون”؟ ما كان حرزاً لمال فهو حرز لال آخخر على قول أبي بكر ؛ فلآن 
الشرع ورد من غير تفصيل . 


.38/8 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

)١١‏ أتخرجه أبو داود في سننه ١75:5 )1179٠(‏ كتاب اللقطة» باب في الشح. 
وأخرحه النسائى في سئنه (5454) 8: 85م كتاب قطع السارق تعظيم السرئة» الثمر يسرق بعد أن 
يؤويه الخرين. 
وأخرجه أحمد في مسنده (71/45) 1:7 185. 

(6) في أ: كونه. 


كتاب الحدود فصل [الشرط الرابع] 


َالأَرل -أي أن الأحراز ل تقدم ذكره- أولى ؟ لما تعدم . وعدم 
ورود الشرع فيه بتفصيل لا يلزم عدم الرحوع إلى العرف فيه . دليله القبض . 


المتع ب شرح القع 


أما كون الخامس من شروط القطع انتفاء الشبهة ؛ فلأن القع : كجد » فيديرا. 
بالشبهة . 

وأما كون الأب لا يقطع بالسرقة من مال ابنه وإن سفل ؛ فلأن له فيه شبهة 
لقوله عليه السلام: « أنت ومالك : 

لكف اقنلا أنيله الاق لديف ا كوا ون كين انلا 71 

ولأن الحد يدرأ بالشبهات » وأعظم الشبهات أحدٌ ما أمر الشرع بأحذه . 

وأما كون الولد لا يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا ؛ فلأن بينهما قرابة تمنع 
شهادة أحدهما للآعر0) . فلم يقطع بالسرقة من ماله ؛ كالأب . 

ولآة اللنتةدي للؤين هال أببه نظا له . فلا يجوز إثلافه حفقلاً للمال . 

وأما كون الأب والأم سواء ؛ فلأنها أولى من الأب بالبرء وإذا لم تكن أولى 
منه في عدم القطع فلا أقل من المساواة . 

وأما كون العبد لا يقطع بالسرقة من مال سيده ؛ فلما روى السائب بن يزيد 
قال: « شهدت عمر بن الخطاب وقد جاءه عبدالله بن عمرو الحضرمي” بغلام 
له . فتال: إن غلامي هذا قد سرق فاقطع يده فقا خمر با رق ؟ فقال: 
فرآة آمراى: متها 'نعوة :دهم . فقال: أرسله . لا قطع عليه . خادمكم أخذٌ 


.7 537 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه (07:0") : 783 كتاب البيوع؛ باب في الرجل يأكل من مال ولده. 
[فه في أ: أحد لصاحبه. 

(5) في أ: ابن الحضرمي. 


كتاب الحدود فصل [الشرط الخامس] 


مالكم ؛ ولكنه لو سرق من غيرها قطع 06". وكان ذلك”2 عمحضر من الصحابة 
فيكون إجماعا . 

وعن ابن مسعود « أن رجحلاً جاءه ققال: عبدي قد سرق قباء لعبلد لي آخر . 
فققال : لا قطع . مالك سرق مالك "2 . 

وأما كون المسلم لا يقطع بالسرقة من بيت المال ؛ ف « لأن عمر قال لابن 
مسعود لما سأله عمن سرق من بيت المال: أرسله فما من أحدٍ إلا وله في هذا المال 
عو كان 

ولآذاه عق منريكوة اللك قعوة يدا ون الك 

وأما كونه لا يقطع بالسرقة من مال له فيه شركة كالال المشترك بينه وبين 
شريكه ؛ فلأنه إذا لم يقطع الأب بسرقة مال ابنه لكونه له فيه شبهة . فلأن لا 
يقطع الشخحص بسرقة مال له فيه شركة بطريق الأولى . 

وأما كونه لا يقطع بالسرقة من مال لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه فيه شركة 
كأبيه وابنه ونحو ذلك" ؛ فلأن له”2 فيه شبهة لكون أبيه أو ابنه أو من حرى بحراه 
له فيه شركة . 


)١(‏ أخرحه الدارقطي في سننه ١88 : )911١(‏ كتاب الحدود والديات. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (958559) 5: 0١5‏ كتاب الحدودء في العبد يسرق من مولاه ما 
عليه ؟ 
وأخرجه البيهتي في السئن الكبرى /: ١8١‏ كتاب السرقة» باب العبد يسرق من مال امرأة سيده. 

(9؟) ساقط من أ. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (18970) الموضع السابق. 
وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى 8/: 8١‏ كتاب السرئة؛ باب العبد يسرق من متاع سيده. 

(؟) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه نجوه (5 85؟) ه: ١ه‏ كتاب الحدود, في الرحل يسرق من بيت المال 
ما عليه ؟ 

(5) في أ: أو ابنه أو نحو ذلك. 

(5) ساقط من .١‏ 


الممتع ف شرح المقنع 


أما كون من سرق من الغنيمة من له حق أو" لولده أو لسيده ؛ فلآن له في 
مأل المعروق عقا أراشرية ميق :و كلاهما عنم الخد إلا تقلم . 

وأما كون أحد الزوحين لا يقطع بسرقة مال الآخر ا محرز عنه على رواية ؛ 
فلآن كل واحد [من ع الزوجحين يرث صاحبه بغير حجب . أشبه الولد والوالد . 

ولأن كل واحد”!" منهما ينبسط في مال صاحبه عادة . أشبه الشريكين . 

راناا عرو رمعو ان ور اوم اواعفوم ادر 

ولأنه سرق مالا محرزا لا شبهة له فيه . أشبه الأحببي : 

وت تقييد المال المسروق بكوثة عرراً غنه' حول من شزقة ا ليس عرزا عن 
أحدهما فإن ذلك لا يقطع به أحد الزوحين رواية واحدة ؛ لأن وجوب القطع 
شرطه : كون المسروق في حرز ولح يوحد . 


أما كون سائر الأقارب يقطع بالسرقة من مال أقاربهم ؛ فلأن القرابة هنا لا 
تمنع قبول الشهادة . فلا تمنع القطع . 

ولأن الآية والأخبار تعُم كل سارق . حرج منه ما تقدم ذكره ؛ للأدلة 
المذكورة . فيبقى فيما عداه على مقتضاه . 

وأما كون المسلم يقطع بالسرقة من مال الذمي ؛ فلآن ماله صار 26 
بالجزية . فوجب القطع بسرقته ؛ كمال المسلم . 

وأما كونه يقطع بالسرقة من مال المستأمن ؛. فلأن ماله مثل مال29 الذمي 
دليله وجوب الضمان بإتلافهما . 


(1) في د: له فيها أو. 
هم ساقط من 3. 


إفة في أ: .عنزلة. 


كتاب الحدود فصل [الشرط الخامس] 


وأما كون الذمي والمستأمن يقطعان بسرقة مال المسلم ؛ فلأنه إذا قطع المسلم 
قة ماهم . فلأن يقطعوا بسرقة ماله بطريق الأولى . 


أما كون من ذكر لا يقطع على رواية ؛ فلأن ما ادعاه محتمل . فيكون شبهة 
في درء الحد . 

اوم سس انيه 

وأما 5 لا يقطع إلا أن 5-0 0 بالسرقة على رواية ؛ فلأن غير 
المعروف بذلك لا يعلم كذبه . بخلاف المعروف به . 

قال المصنف في المغئ: والأولى"2 أولى ؛ لأن الحد يدر بالشبهات , 
وإفضاؤه”" إلى سقوط الحد لا يمنع اعتبارها . 


أما كن المسروق ننه أو العصري 7 -إذا سوق هال السارق أو الغاصب 
من الحرز الذي فيه العين المسروقة أو المغصوبة لا يقطع ؛ فلآن لكل واحد منهما 
شبهة في هتك الحرز من أجل أنخذ ماله فإذا هتك الحرز صار كأنّ المال المسروق 


منه أخذ من غير حرز . 


(0) في أزيادة: إى. 
(5) ف أ: الأولى. 
(9) في ذ: وإفضاؤها. 
5( ساقط من . 


قح ترم اسع 


وأما كون من سرق من غير ذلك الحرز الذي فيه امال المسروق أو المغخصوب 
يقطع ؛ فلأنه لا شبهة له في هتك الحرز المذكور . فوحب القطع ؛ لأن المسروق 
مال لا شبهة له فيه . 

وأما كون من سرق من مال من له عليه دين وهو قادر على أذ حقه يقطع ؛ 
فلأنه مال لا شبهة له فيه . 

وأما كونه إذا فعل وهو يعجز عن أذ حقه لا يقطع على قول غير القاضي ؛ 
فلأن بعض أهل العلم يبيح له ذلك . فيكون الاختلاف في إباحة الأخذ شبهة دارئة 
للحد ؛ كالوطء في نكاح مختلف في صحته . 

وأما كونه يقطع على قول القاضي ؛ فلأن مِن أَضّْله أنه ليس له أحذه . 

قال المصنف رحمه الله في المغغن: وهذا يعبئ تعليل القاضي لا ينع الشبهة الناشئة 
عن الاخحتلاف . 


فإن قيل: من يعجز عن أحذ حقه إذا سرق أكثر منه . 
قيل: إن قيل لا يقطع بسرقة قدر حقه هل يقطع هنا ؟ فيه وجحهان . توحيههما 
ما ذكر في سرقة المغصوب منه مال الغاصب من الحرز الذي فيه العين المغصوبة » 
إن قيل: يقطع فيقطع هنا ؛ لأن”" الزائد لا شبهة له فيه . 


| أما كون القطع يتكرر بسرقة العين الواحدة ؛ فلأنه فعل ثانيا مثل ما فعل 
ا لوطي ان حي فيد ناك رسا نوخت عليه الا ؛ كما لو زنى فحد ثم 
زنى ٠‏ 

فإن قيل: لو تكرر القذف لم يتكرر الحد . 

قيل: حد القذف شرع ؛ لتكذيب القاذف . وذلك يحصل بالمرة الواحدة . 
بخلاف القطع فإنه شرع للزجر فإذا سرق العين ثانياً علم أنه لم ينزحر . فوحب أن 
يتكرر الحدا"؛ لتحصل الحكمة الى شرع القطع من أجلها . 


(0) قيأ: 
جيه ساقط من 2. 


قات لوت فصل [الشرط الخامس] 


وأما كون من سرق مال من جره داره أو أعارها إياها من الدار المذكورة ؛ 
فلأنه سرق نصابا لا شبهة له فيه . فوجحب القطع ؛ كما لو كانت الدار ملكا 


ان 


ال لو يق 


فص ل,الشرط السلاس, 


أما كون السادس من شروط القطع ثبوت السرقة .ما ذُكر ولا ينزع عن إقراره 
حتى يُقطع : أما ثبوت السرقة ؛ فلأن الله تعالى إنما أوحب الققطع على السارق ولا 
يتحقق ذلك إلا بعد ثبوتها . 

وأما ثوتها بشهادة عدليق أو 'إكراز امرتين :: ما شهادة “عدليق +“فلذن: ذلك 
طريق إلى ثبوت أكثر الحقوق . فليكن الأمر كذلك هنا . 

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن قطع يد السارق 
يحب إذا شهد بالسرقة شاهدان حران مسلمان » ووصفا ما يوحب القطع . 

وأما الإقرار مرتين ؛ فلما روي عن أبي أمية المحزومي « أن البي َه أتي 
بلمن قن اعتزف .. فقال + ما إحالك سرقت .. قال بن فأغاد:خلية مرتين أو 
ثلاث . قال : بلى . فأمر به فقطع)!". رواه أبو داود . 

وروي « أن عليا أتاه سارق . فقال: إني سرقتُ . فأعرض عنه » ثم أعاده”" 
مرة أخرى . فقال: إني سرقت . فأمر به على أن يقطع . وقال: شهدت على 
لفساك هرفيق 5 رواه الجوزحاني وقال مكان: « فأعرض عنه » : « فطرده » . 
ورواه سعيد فقال: « فردّه » . 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه ١74 :4 )57٠0(‏ كتاب الحدود, باب في التلقين في الحد. 
(0) ف أ: عاده. 
مرة ؟ نحوه. 


كتاب الحدود فصل [الشرط السادس] 


ولأنه"" يتضمن إتلافاً . فكان من شرطه التكرار ؛ كحد الزنى . أو يقال: 
أحد حجي القطع . فيعتبر فيها التكرار ؛ كالشهادة . 

وأما كونه لا ينزع عن إقراره حتى يقطع ؛ فلأن البي يق قال للسارق: « ما 
إخالك سرقت 26©. عرض له ليرجع ع ولو لم يسقط الحد بر ججوعه لم يكن ف 
ذلك فائدة . 

ولأن قطع السارق حد يثبت بالاعتراف . فسقط بالرجوع ؛ كحد الزنى . 

ولأن حجة القطع زالت قبل استيفائه . فسقط ؛ كما لو رجع الشهود . 


أما كون السابع من شروط القطع مطالبة المسروق يه #الد طن ار 
فلآن المال مباح بالبذل والإباحة . فيحتمل أن يكون مالكه أباحه إياه » أو وقفه"" 
على طائفة المسلمين » أو على طائفةٍ السارق منهم » وأذن له في دخول حرزه . 
فاعتبرت المطالبة ؛ لتزول الشبهة . 

وأما كون ذلك لا يشترط على قول أبي بكر ؛ فلأن موجب القطع السرقة 
وقد وحدت . فوجحب أن يجب القطع من غير مطالبة ؛ كالزنى . 

والأول أولى ؛ لما تقدم . 

والفرق بين القطع والزنى أن الزنى لا يستباح بالإباحة . بخلاف السرقة . 

ولأن القطع أوسع في الإسقاط . ألا ترى أنه لو سرق من مال أبيه لم يقطع » 
ولو زنى بجاريته حد . 

ولأن القطع شرع لصيانة مال الآدمي فلهم به تعلق . فلم يستوف من غير 
لوه 


(0 في أن ولا. 

(؟) سبق تخريجه قريبا. 
(9) في أ: ووثفه. 
(:) في د: مطالب. 


ال ل ع 


والزنى حق لله تعالى'؟ محض . فلم يفتقر إلى اللطالب به . ودعوى وجود 
الموحب للقطع ممنوعة”" » وعلى تقدير التسليم فله شرط ولم يوحد تعد 1 


)١(‏ زيادة من أ. 
(0) في أ: منوع. 
5١‏ 


كتاب الحدود فصل [قٍ كيفية القطع] 


فصل رف كني التي 


أما كون القطع إذا وجب تقطع يده اليمنى أولا ؛ ف « لأن قراءة ابن مسعود : 
فاقطعوا أكانهما »7". 

وعن أبي بكر وعمر أنهما قالا: « إذا سرق السارق فاقطعوا يينة من 
الكوع »© , ولا مخالف لما ف الصحابة . 

ولأن البطش بها أقوى . فكانت البداءة بها أردع . 

وأما كون القطع من مفصل الكف'" ؛ فلآن القصاص لا يجب إلا من 
مفصل . [فلأن لا يحب القطع في السرقة إلا من مفصل بطريق الأولى . 

وأما كون المفصل مفصل]؟؟ الكف ؛ فلأن اليد تطلق على اليد إلى الكوع , 
وعليها إلى المرفق » وعليها إلى المنكب » وإرادة الأول متيقنة » وإرادة ما عداه 
مشكوك فيها فلا يجب القطع مع الشك . وفي الأثر عن أبي بكر وعمر: « إذا 
سرق السارق فاقطعوا يده من الكوع 20 . 


(1) أخرحه البيهقي في السئن الكبرى 8: 71١‏ كتاب السرقة: باب السارق يسرق أولاً فتقطع يده اليمنى... 
(؟) قال ابن حجر: لم أجده عنهما . تلخيص الحبير 5: .١177‏ 
(9) ساقط من د. 
5( ساقط من .١‏ 
(5) سبق قريبا. 


51١ 


المنع في شرح القنع 


وأما كون السارق إذا عاد تقطع رحله ؛ فلما روى أبو هريرة أن البي يق قال 
في السارق: « إن سرقّ فاقطعوا يدّه » ثم إن سرق فاقطعوا رحله0)20" . 

وأما كون الرجل اليسرى ؛ فلأن في المحاربة تقطع الرحل اليسرى بعد اليد 
اليمنى . فكذلك هاهنا . 

ولأن ف قطع اليسرى رفقاً به ؛ لأنه يمكنه المشي على خحشبة . بخلاف7© قطع 
الرحل اليمنى ؛ فلأنها إذا قطعت لا يمكنه ذلك . 

وأما كون القطع من مفصل الكعب ؛ فلأن الرّحْل أحد العضوين المقطوعين . 
فوجحب كون القطع من المفصل المذكور ؛ كاليد . 

وأما كون من قطعت يده أو رجله أو هما يحسم ؛ فلأن في حديث البي عَدَهٌ 
أنه أتى بسارق فقال: « اقطعوه لم00 : 

قال ابن المنذر : في إسناده مقال . 

وأما قول المصنف رحمه الله: وهو أن تُغمسَ ف زيتي مغلي ؛ فبيان لمعنى 
الحسم . والحكمة في ذلك أن العضو إذا قطع فقُمس في ذلك الزيت استدّت أفواة 
العروق فينقطع الدم . 1 

وأما كون السارق إذا عاد بعد قطع يده ورحله فسرق ثالنا يبس ولا يقطع 
على المذهب ؛ فلأن ف قطع اليدين تعطيلا لنفعة الجنس . فلم يشرع في حد ؛ 
كالقتل . 

ولأن قطع اليدين .منزلة الإهلاك ؛ لأنه لا يمكنه أن يتوضأ » ولا يستنجي » ولا 
يحترزا؛ من النجاسة ولا يزيلها » ولا يأكل ولا يشرب ولا ييطش » ولذلك 


)١(‏ في د: إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله. 
(؟) سيأتي تخريجه قريبا. 

(9) ف د: حلاف. 

(؟) أخرجه الدارقطن في سننه (1/1) : ٠١7‏ كتاب الحدود. 

(5) في ذ: يتحرز. 


تددن 


ا فسن زد كه قل 


أوحب الله تعالى في يديه دية جميعه » وي الحديث عن علي: « إني لأستحبي7" من 
ال أن لا أدعٌ له يدا ييطشٌ بها ولا رحلاً مشي عليها »”" . 

وأما كونه تقطع يده اليسرى ف الثالثة ورحله اليمنى في الرابعة على رواية ؛ 
فلآن في حديث أبي هريرة : « أن البي ظُيَكُ قال في السارق: إن سرق فاقطعوا 
يده » ثم إن سرق فاقطعوا رحله » [ثم إن سرق فاقطعوا يده » ثم إن سرق 
فاقطعوا جل 6ع 9 

وعن جابر قال: « جيءً إلى البي طُيَهُ بسارق فقال : اقتلوه . فقالوا : يا 
سول الله:] إكاسوف ققال : الظفره. “قال : فقطع » ثم حيء به الثانية . فقال 
كذلك ء » [ثم جيء به الثالئة]'” » ثم جيء به الرابعة فال كذلك ... مختصر 06" 
رواه ابو داود . 

و« لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قطعا اليد في الثالثة » . 

قال المصنف رحمه الله ق المغ: حديث جابر يتعين حمله على تخصيص ذلك 
الشخص لعلم البي طق منه ما يوجب قتله . ألا تراه أمر بقتله في كل مرة » وقول 
أبي وعمر معارض بقول علي . على'" أنه روي أن عمر أذ بقول علي » ويؤيده 
أن الأصول تشهد بنفي القتل ؛ لأن كل معصية لا توجب القتل في الابتداء لا 
توحبه بعد ذلك ؛ كسائر المعاصى . 


)١(‏ ف أ: أو لا يستحي. 

2( أخرحه الدارقطئ ف سننه (8/4؟) *: ٠‏ كتاب الحدود والديات. 
وأخحرحه الببهقي في السنن الكبرى /: 710 كتاب السرقة» بالج البتارقة تسرد فشر ثانا وكالنا ورايها 
وأخرحه ابن أبي شيبة ف مصنفه نحوه (8757؟) 0: 485 كتاب الحدود؛ في السارق يسرق فتقطع يده 
ورجله ثم يعود. 

(9) ساقط من ذ. 

(4) أخرحه الدارقطين ف سئنه (597) : ١١‏ كتاب الحدود والديات. 

(©) ساقط من 3. 1 

(1) أخرجه أبو داود ف سئنه ١47 :4 )44٠١9‏ كتاب الحدود؛ باب في السارق يسرق مرارا. 

(0) في أ: وعلى. 


لفل 


المع وو الع 


أما كون من سرق وليس له يد يمنى تقطع رحله اليسرى ؛ فلآن اليمنى لما 
حرجت عن كونها محلا للقطع انتقل القطع إلى ما يلي تلك . 

ولأن الرحل تقطع في السرقة الثانية . فلأن تقطع في السرقة الأولة ؛ لتعذر 
ابشفاء اليه اليم تطريي الاوك 

وأما كون القطع يسقط إذا سرق وله يمنى فذهبت ؛ فلأن القطع تعلق بها . 
فإذا ذهبت فات قطعها فسقط . 


أما كون يمنى من ذكر لا تقطع على الرواية الأولى وهي : أن السارق يحبس 
في الثالثة ولا يقطع ؛ فلآن قطعها يتضمن تفويت منفعة الجنس وبقاءه بلا يد ييطش 
بها » وذلك غير جائز ؛ لما ذكر في الرواية الي بئ عليها الحكم . 

وأما كونها تقطع على الرواية الأخرى وهي : أن السارق يقطع في الثالثة 
والرابعة ؛ فلأن غاية ما فيه تعطيل منفعة الجنس وبقاؤه بلا يد ييطش بها » وذلك 
واقع إفي الرواية المذكورة . فكذلك هاهنا بل أولى ؛ لأن اليمنى تعلق بها القطع 
وفاقا . وإنما الخلاف ف سقوطه بذهاب اليسرى . بخلاف القطع في الثالثة 


والرابعة ؛ فلأن الخلاف في نفس وجوب القطع فيهم!" . 


آنا كول من :واس قطع ناه فقطع القاطع يسرأه عمدا على القاطع القود ؛ 
فلأنه قطع ما لا يستحق قطعه عمدا . 

وأما كونه إذا قطعها خطأ عليه ديتها ؛ فلأن ما أوجب عمده القود أوجب 
حطؤه الدية . دليله القتل . 


)١(‏ في أ: فيها. 
م 


كتاب الحدود فصل [فٍ كيفية القطع] 


وأما كون يمين السارق لا تقطع في وجو ؛ فلن قطعها ية يفضي إلى قطع يدي 
السارق وتفويت منفعة الجنس منه . فلم يشرع ؛ كقتله . 

ونا كوا تقطة .وجني 4 فاون« قمرعها وبحب بالسرقة # وقطع اسار ال 
مقابل وهو القود في العمد والدية في الخطأ . 


أما كون القطع والضمان يجتمعان ؛ فلأنهما حقان يجبان لمستحقين . فجاز 
اجتماعهما ؛ كالجزاء والقيمة في الصيد الَرَى المملوك . 

وأما كون العين المسروقة ترد إلى مالكها ؛ فلأنها ملكه قبضت بطريق 
التعدي . فوجب ردها إلى مالكها ؛ كالعين المغصوبة . 

وأما كون التالفة يغرم سارقها قيمتها ويقطع : أما كونه يغرم ؛ فلأن ما وجب 
زكرن كله باق وحصي عراف" إن كان والما لله العين المغصوبة . 

وأما كونه يقطع مع الغرامة المذكورة ؛ فلما تقدم من احتماع الضمان 


واحسيموه 06". أمر بالحسم » وذلك يقتضي كون 50" 
وأما كونه من مال السارق على وجه ؛ فلأنه الحفظ نفسه . أشبه الدواء الذي 
يتداوى به في مرضه . 


)00( في أ: غرامتها. 
(؟) سبق تخريجه ص: 7037137. 


ت اننا 


المع ضرق اكع 


بابحل الغأميين 


والأض© قن حد اخازين “قزل الله :تعال+ لإا جتراء الاين يخاريون الله 
١ 0 8 1‏ . يج عن اليس ع 3 8 3 5 ب ع" ع 
ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وارحلهم 
من خخلافي أو يُنفوًا من الأرض) [للائدة:م] . 
قال ابن عباس وكثير من العلماء: نزلت في قطاع الطريق من المسلمين . 


أما قول المصنف رحمه الله: وهم قطاع الطريق ؛ فبيان لمعنى احاريين . 


0 7 3 5 5 5 0 :"سن 2 5 . 
وأما قوله: وهم الذين يعرضون27") ا إلى أخخره ؟ فيقتضى أنه يشترط 5 


اخاويق مود 

أحدها: أن يعرضوا للناس بالسلاح » فإن عرضوا بغير سلاح فليسوا 
.محاريين ؛ لأنهم لا يمنعون من يقصدهم . 

وثانيها: أن يكونوا في الصحراء ؛ لأن ذلك عادة المحاريين . فإن كانوا في 
الثنان سيا الكلام عليه بعد(" إن شاء الله تعالى . 

وثالئها: أن يأحذوا المال مجاهرة فإن أحذوه سرقة فليسوا محاريين ؛ لأنهم لا 
يرحعون إلى منعة وقوة . 

وأما كونهم إذا فعلوا ذلك ف البنيان لا يكونوا محاريين ف قول الخرقي ؛ فلن 
الواحب يسمى حد قطاع الطريق » وقطع الطريق إنما هو ل الصحراء . 
019 في أ: الأصل. 


(5) 2ف أ: وأما قوهم الذين. 
(9؟) زيادة من ١أ.‏ 


كتئاب الحدود باب جل المحاريين 


ولأنه في المصر يلحق به الغوث غالباً وتذهب شوكتهم ويكونون عختلسين , 
والمختلس” “ ليس بقاطع طريق . 

وأما كونهم يكون حكمهم ف المصر والصحراء واحد في قول أبي بكر ؛ 
فلآن الفعل المذكور إذا وجد في المصر كان أعظم ضررا . فكان أعظم 0 


وفساداً » فكان بما ذكر أول . 


أما كون من قدر عليه من(" المحاربين المذكورين يُقئل إذا كان قد قتل من 
يكافئه وأحذ المال ؛ فلأنه مذكور في الآية . 

ولأنه قل من يكافئه عمداً . 

وأما كونه يقتل حتماً ويصلب حتى يشتهر ؛ فلأنه مذكور في الآية . وفي 
حديث ابن عباس « وادع رسول الله أبا بردة فجاء ناس يريدون الإسلام 0 
فنزل جبريل بالحد فيهم أن من قل وأححد للال قتلَ وطلب ٠‏ ومن قبل ولم يأخذ 
المال قتل » وإن”" أخحذ امال ولم يقتل قطعت يده ورجلةُ من خعلاف 29 

وأما كونه يصلب حتى يشتهر وهو قول الخرقي ؛ فلأن المقصود منه زحر غيره 
ولا صل الا ابذللك». 

وأما كونه يصلب قدر ما يقع عليه اسم الصلب على قول أبي بكر ؛ فلن 
ذلك يصدق عليه اسم الصلب » والآية ما تدل إلا على ذلك . 

ومحل الصلب بعد القتل ؛ لأن المقصود زحر غيره لا عذاب المحارب نفسه ؛ 
لأن القتل كافي في عذابه » ولذلك إذا احتمع حدود ف بعضها قتل اكتفي به . 


)١(‏ في أ: والمختلسين. 

(0) فيأني. 

(9) ف د: وعن. 

١؟)‏ أخرجه الشافعي ف مسنده (187) 7: 85 كتاب الحدود» باب ما جاء في قطاع الطريق. 


51 / 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كونه فظو عع حلك على وراب فلآنه وحد منه ما يوجب القطع 
ولق رضي عريه اليد 1 كما لوق ررق 


أما كون من ذكر لا يقتل على رواية ؛ فلعموم قوله عليه السلام: « لا يُقتل 
0" 

ولأن القتل وجب ا بدليل أنه لو وجب عدا الفط بالبوية ددا 
كان قاض اوحتو عفان المكاناة وود كقير ار 

ونا" كرس قدا طلين . رؤالة 6 جواكنةد بده طني ني انز بقلي اتعين زه 
المكافأة ؛ كالزنى 

والأولى أصح ؛ لأنه ليس بحد . بدليل ما تقدم وبه فارق الزنى . ويؤيد عدم 
صحة قياسه على الزنى أن حد الزنى يسقط بالتوبة . بخلاف حد انحاربة . 


أمنا كون استيفاء ما ذكر يتحتم على رواية ؛ فلأن الجبارة على اما دود النفس 
جناية يجب فيها القصاص ف غير امحاربة . فإذا وحب فيها كان متحتما ؛ كالقتل . 

وأما كونه لا يتحتم على روايةٍ ؛ فلأن الله تعالى ذكر حدود المحاريين وهي: 
القتل » والقطع » والصلب . فلم يتعلق با محاربة سوى تلك . 

ولأن النفس أكبر من الطرف . بدليل وحوب الكفارة في النفس دونه . 


أما كون حكم الردء ع المباشر ؛ فادّن حد د المباشر حكم يتعلق بهما!". 
فاستوى فيها الردء والمباشر ؛ كالغنيمة . يحققه : أن المحاربة مبنية على حصول المنعة 
والمعاضدة والمناصرة والجهاد كذلك » وامباشر فيهما لا يتمكن إلا بالردء . فوحب 
)١(‏ ف أ: فعليهما. وذكر في حاشية د لعله: فوجبا عليه. 

(؟) أخرجه الدارقطين في سننه ١ :* )١5/(‏ كتاب الحدود. 

© في أ: استيفاؤه. 

(14) في ذ: بها. 

51 


كتاب الحدود باب حد المحاريين 


أن يستويا في الحكم ؛ لاستوائهما في المعنى . فالردء هو العون للمباشر » ومنه قوله 


أما كون من ذكر يقتل ؛ فلأنه قاتل . فيدحل ف الآية والخبر المتقدم ذكرهما . 

وأما كونه لا يصلب على رواية ؛ فلآن جناية ا محارب بالقتل وأحذ المال أعظم 
من حنايته بالقتل فتقط . فلو شرع الصلب في حق من قتل ول يأذ المال لاستويا . 

وأما كونه يصلب على روايةٍ ؛ فلأنه تحارب . أشبه آخذ المال . 

والأولى أصح ؛ لما تقدم . 

والقياس على آخذ المال لا يصح ؛ لما بينهما من الفرق . 


أما كون من أحذ المال ولم يُقتل تقطع يده اليمنى ورحله اليسرى ؛ فلآن الله 
تعالى قال: ((أو تُقطع أيديهم وأَرحلهم من غجلاف# المائدة:*م] . 

فإن قيل: قوله تعالى: لمن حلاف #يقتضي قطع يد من حجانب ورحل من 
غير .افلم كانت اليمتى ايدا ؟ 

قيل: لأن"" السارق تقطع أولا يده اليمنى [فكذا ا محارب يجب أن تقطع يده 
اليمنى]؟" ؛ لأنه سارق وزيادة ويلزم من قطع اليد اليمنى قطع الرحل اليسرى 

وأما كون قطعهما ف مقام واحد . [ومعناه : أنه لا يهمل بقطع الرحل حتى 
تتفل اليك بل اتقطعان ف علس ه10 وقاذة الله فاك آم قطدهما من غير 
تعرض لتأخير شيء منهما . 


(01) في أ: حانب. 
(؟) في ذ: إن. 

(9) ساقط من د. 
(5) مثل السابق. 


516 


المع ل اشر احفيغ 

وأما كونهما يحسمان ؛ فلأن البى عق أمر بذلك في حق السارق فقال: 
«اقطعوة واحسيموه 76" . 1 

ولأن الحسم يَسَدَ أفواه العروق » وبمنع الدم من النزف . 

ومعنى الحسم: أن يغلى زيت ثم يوضع ما قطع فيه . 

وأما كونه يخلى بعد ذلك ؛ فلآن الحق الذي عليه استُوفي . أشبه المدين إذا 
رف 

وأما كون امحاربين لا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق ف مثله ؛ فلأن 
ابي ظُْ قال: «القطعٌ في ربع دينار »!". ولم يفصل بين المحارب وغيره . 
ولأن الجناية المذكورة جناية يتعلق بها عقوبة في حق غير امخارب فلا تتغلظ في امحارب 
بأكثر من وجه واحد ؛ كالقتل لا يغلظ بغير الانحتام . فكذلك هاهنا لا يتغلظ القطع 
بغير قطع الرحل مع اليد . فلو تغلظ مما دون النصاب لتغلظ بأكثر من ذلك 


أما كون من كانت بمينه كما ذكر تقطع رحله اليسرى ؛ فلأن ذلك واحب 
أمكن استيفاؤه . 

وأما كون قطع يسرى يديه ينبيئ”" على قطع أطراف السارق الأربعة على 
الروايتين المتقدم ذكرهما وتعليلهما ف آخر باب السرقة”؟ ؛ فلأنه في معناه . 

فعلى هذا إن قلنا يقطع السارق مرة ثالثة قطعت يسرى المحارب هنا ؛ لأنها 
مستحقة القطع ف الحملة . فإذا تعذر استيفاء اليمنى تعين استيفاء اليسرى ؛ كما لو 
سرق السارق ولا يد بمنى له ولا رجحل . وإن قلنا: لا يقطع السارق في الثالثة آم 


.3311 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
.791 سبق تخريجه ص:‎ )١١ 
في أ: يده المبي.‎ )5( 

(5) ص: اثلا 


رلا 


كتاب الحدود باب حل الماريين 


اي را يمحر لاسر ق9". فإذا اتتفى الحكم 


أكون فق لغ يتين ول راخدا لذالء يفن 
الأرض» رللائدة0م] . 

وأما كونه يُشرّد فلا يترك يأوي إلى بلد ؛ فلأن الله تعالى قال: (إأو ينفوا من 
الأرض) [اللائدة: 95 . 

فإن قيل: التشريد ظاهر الإرادة من الآية . فما وجه أن لا يترك يأوي إلى بلد ؟ 

قيل: لأن الله تعالى قال: ل(أو ينفوا من الأرض# [للائدة:؟9] » وذلك يقتضي 

وأما كون نفيه تعزيره .ما يردعه على روايةٍ ؛ فلأن الغرض الردخ » وذلك 
حاصل بالتعزير المذكور 

والأول أصح ؛ لأن النفي الطرد والإبعاد » والإقامة 7 


؛ فلأن الله تعالى قال: #إأو ينفوا من 


أما كون من تاب قبل القدرة عليه يسقط عنه حدود الله ؛ فلآن ال تعالى قال(": ( 


إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيمة [للائدة:؛*] . 
فعلى هذا يسقط عنهم جميع ما ذكر المصنف رحمه الله ؛ لأنه لله تعالى . 
وأما كونه يوذ بحقوق الآدميين مما ذكر إذا لم يُعْفَ له عنها ؛ فلأنها حقوق 
عليهم لم يعفّ عنها . فلم تسقط ؛ كغير المخارب . 
فإن قيل: الآية عامة في السقوط فما وحه التخصيص ؟ 
قيل: الأدلة الدالة على أن حقوق الآدمي لا تسقط بغير رضاه . 


)١1(‏ في أ: إلحاق السارق. 
(9) ف أ: حدود الله تعالى فلتوله تعالى. 
ارصن 


الخ ا رج الدع 


ولأن حق الآدمي مب على الضيق والشح . بخلاف حت الله تعالى » وذلك 
يقتضى عدم التسوية بينهما » وسقوط ذلك'" بالتوبة يقتضي التسوية بينهما . 


أما كون من وجب عليه حد للها سوى حد المحاريين لا يسقط بتوبته على 
المذهب ؛ فلأن الله عرز وجل قال: #الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما 
(الدور: ؟] » #إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما [الائدة:4] من غير فرق بين 
التائب وغيره . 

ولأن البي عه رحم ماعزا وقطع السارق بإقراره من غير سؤال عن توبة . 

ولأن الحد كفارة . فلم تسقط بالتوبة ؛ ككفارة اليمين . 

وأما كونه يسقط على رواية ؛ فلأن الله تعالى قال: لإواللذان يأتيانها منكم 
فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما [لنساء:16] » وقال: لإفمن تاب من 
بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه) [الائدة: 99 » وقي الحديث: «التائب من 
لقب كيم لقوق لدع" تووم لدي ل افيد قليف 

ولأن الخد هاس حي اللا مقط لتر + بعد ازتيب 

إذا تقرر السقوط فقد صرح المصنف رحمه الله هنا أنه يسقط بمجرد التوبة من 
غير إصلاح العمل . 

وقال في المغئ: ظاهر الآيات تدل على اعتباره في غير المحارب . فيكون 
إصلاح العمل ف حق غير”” امحارب عنزلة توبة ا محارب قبل القدرة هذا لفظه . 

وأما كون من مات وعليه حد يسقّط عنه ؛ فلأن استيفاءه بعد موته متعذر . 


)١(‏ في أ: سقوط وذلك. 

0( فِأ: حدود لله تعالى. 

رصم ف أ: حدا لله تعالى. 

(4) أخرحه ابن ماحة في سئنه (875-0) 5: ١513‏ كتاب الزهد» باب ذكر التوبة. 
(05) ساقط من .١‏ 


دردنا 


كتاب الحدود فصل 2 دفع الصائل] 


فصل رفي ديع الصائف: 


أما كون من أريذت نفسه" أو حرمته أو ماله" , أي قصدت : له الدفع عن 


ذلك ؛ فلأنه لو منع من ذلك لأدى إلى تلفه وأذاه في نفسه وحرمته وماله . 

ولأنه لو لم يجز ذلك لتسلط الناس بعضهم على بعض » وأدى إلى الهرج 
والرج . 

وأما كون الدفع بأسهل ما يعلم دفعه به ؛ فلأن الزائد عليه لا حاحة له به ؛ 
لحصول الدفع بدونه . 

فعلى هذا متى علو الدافع أن الصائل عليه يندفع بالقول لم يجز ضربه بشيء ؛ 
وإن علم أنه يندفع بعصا ل يجر ضربه بحديد . 

رأما كون الدفع إذا لم يحصل إلا بالقتل له ذلك ؛ فلأن ضرره إذا ل يندفع إلا 
به يتعين طريقا إلى الدفع امحتاج إليه . 

وأما كونه لا شيء عليه بالقتل المذكور ؛ فلأنه قئلٌ لدفع شر الصائل . فلم 
يحب به شيء ؛ كقتل الباغي . ر 0 

وروي عن عبيد بن عمير « أن رحلا ضاف ناسا من هذيل . فأراد امرأة على 
نفسها فرمته حجر . فقال عمر: ولل] لأيوم ا 


)١(‏ في أ: حرمتها وماله. 
(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8: 80 كتاب الأشربة والحد فيهاء نو 
فيقتله. 


اونا 


لحف 1 لس كادي 


ونا كوي يدا إذانهن لما :روت عبد تين مرو ين العاض عن الي 
هَقّهْ أنه قال : «مّن أريد ماله عرص قل ندنلو شيج 111 رواه الخلال 
باضنادم + 

ولأنه قتل لدفع ظالم وتان غنهيدا 0 1قاذل بقل الباق -. 

ل ل 
الس يفك . فإن خفت أن يورك شْمَاعٌ السيفي فغط وجهك 0" . و 
لفظ: «فكن عبدالله المقتول ولا تكن عبدالله القاتل »29 ١‏ 

ولأن عثمان رضي الله عنه ترك القتال مع إمكانه . 

وأما كونه يجب على رواية ؛ فلأنه قدر على إحياء نفسه . فوجحب عليه فعل 
ما بيقى به ؛ كالمضطر إذا وجد الميتة . 

والأولى أصح ؛ لأن المضطر لا غرض له في ترك الأكل . بخلاف الدافع ؛ لأن 
لاق ترك الدقع غرضاً وهو إيقاع نقي”©) أعية المسلم :؛ » وحصول الشهادة له 

وأما كون الصائل الآدمي والبهيمة سواء ؛ فلاشتراكهما ف اموز للدفع » وهو 
الصول . 


أما كون حكم من دخخل منزل غيره متلصصاً أو صائلاً حكم من تقدم ذكره ؛ 
فلأن حاجة صاحب المنزل إلى إخراجه كحاحة من تقدم ذكره . فوجب تساويهما 
في الحكم ؛ لتساويهما في المعنى الموجب له . 

وأما المعينّ بذلك فهو أن صاحب المنزل إن علم أن المتلصص أو الصائل يخرج 
بالقول لم يجر له أن يخرحه بالعصا » وإن علم أنه يخرج بالعصا لم يجز له أن يخرحه 


.155 :7 )548579( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
كتاب قتال أهل البغي. باب من أريد ماله أو أهله.‎ ١17 :8 وأخرجه البيهتى في الكبرى‎ 

68 أخرجه أبو داود في سئنه (4711) 4: ١‏ كتاب الفتن والملاحم؛ باب في النهي عن السعي في الفتنة. 
وأخحرحه ابن ماحة في ستنه (/0 03 7: ١7٠١8‏ كتاب الفتن, باب التنبت في الفتنة. 

إفة أخرجه أحمد في مسنده (559١؟)‏ طبعة إحياء الراث. 


(4) في أ: النفس. 
ردان 


كتاب الخدود فصل [في دفع الصائل] 


بالحديد » وإن علم أنه لا يخرج إلا بالحديد فله إخراجه به » وإن أدى إلى قتله فلا 


در اقلم ووم يع رن أنه فا در كاملن عر بان اسان فيط احهما 
يد الآخر قال: فانتزع المعضوض يده من العا * فانترع إحدى ثنيتيه . فأتى 
البي مُي فأهدر ثنيته . فحسبت أنه قال: قال رسول الله طُقَّك: أفيدعٌ يده فْ فيك 
فضي كانية ق 13" جد رنطكيا)" عدن عله : 

[ولأنه عضو تلف ضرورة دفع شر صاحبه . فلم يضمن ؛ كما لو صال 
عليه]!" . فلم يمكن الدفع إلا بقلع يده . 

وأما كون من فقأ عين من نظر في بيته من ختّصاص الباب أو نحوه لا شيء 
عليه ؛ فلما روى أبو هريرة أن رسول الله و قال : «لو أن امرءاً اطلع عليك بغير 
إذن فحذفتة بحصاوٍ ففقأت( '' عينه لم يكن عليك جناح '' متفق عليه . 

وعن سهل بن سعد : «أن رحلاً ا في ححر من بابو ابي ل ورسول 
لله يي يحك رام هدر ونه . فقَال عليه السلام : لو علمت أنك تنظرني 9 
لطمست أو لطعنت بها في عينك !0" . 


)١(‏ ساقط من د. 
32 أخخر جه البخاري في صحيحه (/514131) 5: كآلاه> كتاب الديات» باب اعفن رسلد قوقع تناياه. 
وأخرجه مسلم فْ صحيحه (151/9) 27 ٠‏ كتاب القسامة» باب الصائل على نفس الإنسان أو 


عضوة... 

(؟) سائقط من أ. 

(4) في أ: فتفقأت. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (5143) 5: 55765 كتاب الديات» باب من أذ حقه أو اقنص دون 
السلطان. 
وأخرحه مسلم في صحيحه )5١58(‏ © : 1599 كتاب الآداب» باب تحريم النظر فْ بيت غيره. 

() في د: تنظر لي. 


تنضنا 


لمعا ل كريخ الفح 


فإن قيل: ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه لا يعتبر في الرمي الدفع بالأسهل . 

قيل: نعم . وهو ظاهر كلام الإمام أحمد . [ذكره المصنف رحمه الله" ف 
الو 

ووحهه: التمسك بظاهر الحديث . 

وقال ابن حامد”": يدفعه بالأسهل . فإن لم يندفع حل حذفه كما تقدم ف 
الصائل . 


حم 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (/81ه) 0: 4 .1 كتاب الاستكذان, باب الاستعذان من أجل البصر. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (57١؟)‏ 7: ١11‏ كتاب الآداب؛ باب تحريم النظر قْ بيت غيره. 

(١؟)‏ ساقط من أ. 

89) في ذ: أبو حامد. 


امرول 


كاب الحدود باب قتال أهل البغي 


باب قنال أهل البغى 


الأصل في هذا الباب قوله تعالى: #إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الى تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن 
فاءت -إلى قوله-: إنما المومنون إخخوة فأصلحوا بين أخويكم) [الحجرات:5-١٠]‏ . 

إذا علم ذلك ففي الآية فوائد: 

إحداها: أن الباغي لا يخرج عن الإبمان ؛ لأن الله تعالى سمى البغاة مؤمنين . 

وثايعية:": أن الله تكال ارح قال 

وثالفها: أن الله تعالى أسقط قتاله إذا فاء إلى أمر الله 

ورابعها: أنه" نفى عن التبعة فيما أتلفه . 

وحامستها(”: أن الآية أشعرت بقثال كل من منع ححا عليه ' 


؛ فلآان من لم يخرج عليه 
طائع له . فلا يكون من]”؟ أهل البغى عليه َ 

وأما كون خروجهم عليه بتأويل سائغ ؛ فلآن من خرج عليه لا بتأويل [أو 
بتأويل]"' غير سائغ من قطاع الطريق » وحكمه حكمهم على ما مر . 

وأما كونهم لهو" منعة وشوكة ؛ فلآن من ليس له ذلك ؛ كالواحد والاثنين 
وما أشبههما حكمه حكم قطاع الطريق عند أكثر أصحابنا ؛ لأن حكم البغاة لو 
)١(‏ في أ: وثانيهما. 
(0) في د: أن ما. 
(6) في أ: وخامسها. 
(4) ساقط من د. 
(5) مثل السابق. 

ونا 


الع ل شوج القع 
ثبت في الواحد والاثنين ف سقوط ضمان ما أتلفوه لأفضى إلى إتلاف أموال 
الناس . 
وقال أبو بكر: لا فرق بين القليل والكئير وحكمهم حكم البغاة إذا خرجوا 
عن عيض الإمار, 
فعلى هذا لا حاحة إلى قوله: وهم منعة وشوكة . 


أما كون الإمام عليه أن يراسل أهل البغى ويسألهم ما ينقمون منه ؛ فلأن الله 
تعالى بدأ بالصلح فقال: #إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما؟» 
[الحجرات:4] . والمراسلة والسؤال طريق إلى الصلح ؛ لأنهما وسيلة إلى رجوعهم إلى 
الحق . 

ويروى : « أن عليا رضى الله عنه راسلَّ أهل البصرة قبل وقعةٍ الجمل ». 

وروي «أنه لما اعتزلته الحرورية بعث إليهم عبدالله بن عباس فواضعوه كتاب 
الله ثلاثة أيام فرحع منهم أربعة آلاف )20 . 

وأما كونه يزيل ما يذكرونه من مظلمة ؛ فلأن ذلك وجحب'" مع إفضاء الأمر 
إلى القتل والهرج والمرج . فلأن يحب في حالة تؤدي إلى ذلك بطريق الأولى . 

وأما كونه يكشف ما يدعونه من شبهة ؛ فلأن كشفها طريق إلى رجوعهم إلى 
للم :ولاك وظلوسة 

وأما كونهم إن فاؤوا وإلا قاتلهم ؛ فلآن الصحابة أجمعت على قتال مانعي 
الزكاة » وقاتل علي أهل البصرة يوم الجمل » وأهل الشام يوم صفين » وأهل 
النهروان” . 
َه 
(0) في أ: له. 
() أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 8: ١79‏ كتاب قتال أهل البغي, باب لا يبدأ الخوارج بالقتال حتى 

يسألوا... 
(9) سائقط من أ. 
(5) ف د: النهر. 

ا 


كتاب الحدود باب قتال أهل البغى 


أما كون [رعية الإمام عليهم معونته على حرب أهل البغي ؛ فلأن الله تعالىع7© 
قال: فيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) [النساء:هه 
٠ ]‏ وروى عبادة بن الصامت قال: « بايعنا رسول الله ييَّهُ على السمع والطاعة 
0 والإمام قائم مقامه . فوجحب أن يعطى حكمه . 

وعن البي ظنّْ أنه قال: « من حرج من الطاعةٍ وفارق الجماعة مات ميتة 
جاهلية »”". رواه ابن عبدالير . 


وذلك يقتضي وحوب طاعة الإمام » ومعاونته طاعة له . 

وأما كونه ينظرهم إذا استنظروه مدة يرحوا رجوعهم فيها ؛ فلأن الانتظار 
المرحو به رجوعهم أولى من معاجلتهم بالقتال المؤدي إلى الحرج والمرج . 

وأما كونه لا ينظرهم ويقاتلهم إن© ظن أن طلبهم”” الإنظار مكيدة ؛ فلأن 
الإنظار لا يؤمن منه أن يصير طريقا إلى قهر أهل العدل . 


أما كون الإمام لا يقاتل أهل البغي هما يعم إثلافه لغير ضرورة ؛ فلأنه لا يجوز 
قتل من لا يقاتل » والقتل.ما يعم إتلافه يلزم منه قتله » وذلك غير جائز . 

وأما كونهم يقاتلهم بذلك لضرورة مثل : أن يختلط أهل البغي من لا يقاتل ؛ 
فلآن ذلك حالة ضرورة ؛ والضرورات تبيح امحظورات . 


)١(‏ ساقط من د. 

(1) أخرجه البخاري ف صحيحه (15117) 5: 7084 كتاب الفعن؛ باب ثول البي طق (( سزون بعدي 
أمورا تتكرونها ». 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (9١/ا١)‏ 7: ١14٠١‏ كتاب الإمارة؛ باب وججوب طاعة الأمراء ف غير 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ١478 : )١8544(‏ كتاب الإمارة » باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين 
عند ظهور الفكن... 

(؟) في أ: إذاء 

ع ساقط من 3. 


ريل 


اللمتع في شرح المقنع 


أما كون الإمام لا يستعين في حرب أهل البغي بكافر ؛ فلأن الكافر لا يستعان 
به في قتال الكافر . فلأن لا يستعان به ف قتال المسلم بطريق الأولى . 

وأما كونه لا يجوز أن يستعين عليهم بسلاحهم وكراعهم وهي الخيل الي لهم 
على وجه ؛ فلأن أموال أهل البغي لا تستباح . 

وأما كونه يجوز أن يستعين عليهم بذلك على وجه ؛ فلأن الحاجة داعية إليه . 


أما كون أهل البغي لا يتبع لهم مُدبر ولا يجاز على جريحهم ؛ فلما روى 
عبدالله بن مسعود أن البي مَيّ قال: <«يا ابنَ أ'" عبد ! ما حكم من بِعَى على 
أمي ؟ فقلت: الله ورسوله 0 فقال : لا يتبع مدبرهم » ولا يجاز على 
حريحهم » ولا يُقتل أسيرهم 77 “. رواه القاضي ف شرحه . 

وروي : « أن علياً رضي الله عنه قال يوم الجمل: لا يُدَففْ على جريح » ولا 
هنك سرء ولا يفت باب . ومن أغلق بايا أو بل فهو آمن» ولا يت 
مدير »7 . ونحو ذلك روي" عن عمار . 

وعن علي («أنه ودى قوماً من بيت مال المسلمين قثلوا مُذبرين » . 

وعن أبي أمامة قال: « شهدت صفين . فكانوا لا يجيزون على جريح » ولا 
50 


١‏ فقأ آد 

: ارح لمق في السئن الكبرى 8: ١87‏ كتاب قتال أهل البغي» باب أهل البغي إذا فاوا لم يتم 
مدبرهم ولم يقتل أسيرهم 
وأخرحه الحاكم في للسقلرك +0 ١58:5‏ كتاب قتال أهل البغي وهو آخر اللجهاد. 

(0) أخرجه البيهتي في السئن الكبرى /: ١8١‏ الموضع السابق. 

(5) في ذ: ورري. 

(ه) أخرجه الحاكم في المستدرك (5770) ؟: 161 كتاب قتال أهل البغي وهو آخخر اللمهاد. 


6 


كتابي اطندواد باب قتال أهل البغى 


وأما كونهم لا يغنم لهم مال ؛ فلأنهم ل يكفروا ببغيهم وقتالهم » وعصمة 
الأموال تابعة لدينهم . بدليل قوله عليه السلام: « لا يحل مال امرئ مسلم إلا 
بإاحدى ثلاث .. , اللنديت 206 وليس:القكال والبغن تؤاتحداً متها : 

وأما كونهم لا يسبى لحم ذرية فلأن الذراري [تبع لحم » وهم لا يجوز سبيهم 
لبقائهم على الإسلام . فالذين هم تبع هم بطريق الأولى. 

ولأن الذراري]”" لم يحصل منهم شيء أصلا . بخلاف أهل البغي فإنهم وجد 
منهم البغى والقتال . 


أما كون من أسر من رجاهم يحبس حتى تنقضي الحرب ؛ فلأن ف إطلاقهم 
فور على التدلمين:. 

وأما كونه يرسل بعد ذلك ؛ فلأن المانع من إرسالهم حوف مساعدة 
أصحابهم » وقد زال ذلك . 

وأما كون من أسر من صبي أو امرأة يحتمل أن يفعل به ذلك على وجه ؛ فلن 
وقوع القتال منه يمكن وإن لم يكن من أهله . أشبه الرحل . 

وأما كونه يحتمل أن يخلى في الحال ؛ فلأنه ليس من أهل القتال فينتفي امحذور 
المتقدم ذكره في الرجل . 


)01 أخر بحه البحاري في صحيحه (1485) 5: 7017١‏ كتاب الديات» باب قول الله تعالى: #زأن النفس 
بالنفس...]) 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١51/5(‏ 8: 6 كتاب القسامةع باب ما يباح به دم المسلم. 


7 


المع شرح القع 


أما كون من وحد من أهل العدل والبغي ماله في يد إنسان يأحذه : أما أهل 
العدل ؛ فظاهر . 

وأما أهل البغي ؛ فلأن مالهم كان معصوما وبغيهم لم يحله . فوجحب بقازه على 
ما كان . 

وأما كون أهل العدل لا يض يضمنون ما أتلفوه على أهل البغي ؛ فلأنه إذا حاز 
قتله.(" . فلآن يجوز إتلاف مالهم بطريق الأولى . 

5 5 5 5 (0) كلاه 

ولأن جواز قتلهم يستلزم عقر دوابهم » وكسر قسيهم وما أشبه ' ذلك . 
وإذا جاز فعل ذلك لم يجب ضمانه ؛ لحصوله ضرورة ٠‏ 

وأما كون البغاة يضمنون ما أتلفوه على أهل العدل في حال الحرب على 
رواية ؛ فلأنهم بغاة ظلمة بقتالهم » وف الأثر أن أبا بكر قال لأهل الردة: « تدون 
قتلانا ولا ندي قتلاكم '" . 

وأما كونهم لا يضمنون ذلك على رواية ؛ فلما روى الزهري قال: « كانت 
الفتنة العظماء بين الناس وفيهم البدريون فأجمعوا على أن لا يام حد على رحل 
ارتكب فرجاً حراماً بتأويل القرآن » ولا يغرم مالا أتلفه بتأويل القرآن »© . 

ولأن البغاة طائفة ممتنعة بالحرب . فلم يضمن ما أتلفت على الأخرى بحكم 
الحرب ؛ كأهل العدل . 


(1) في أ: قتلهم. 

(؟) ساقط من أ. 

(0) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4 1١47‏ كتاب قتال أهل البغي؛ باب من قال يتبعون بالدم. 

(5) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى 8: ١75‏ كتاب قتال أهل البغي: باب من قال: لا تباعة في المخراح 
واللتماء :وما'قات. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4 1718؟) ه: باه كتاب الديات» فيما يصاب ف الفتن من الدماء. 
نحوه. 


ين 


كتاب الحدود باب قتال أهل البغى 


ولأن تضمينهم يفضي إلى تنفيرهم عن الرحوع إلى الطاعة . فلم يشرع ؛ 
كتضمين أهل الحرب . 

وهذه الرواية هي الأصح ؛ لما ذكر . 

وأحاب المصنف رحمه الله ني المغ عن الأثر المذكور عن أبي بكر : أنه رجع 
عنه . فإنه روي : « أن عمر قال له: إن تدون قتلانا فلا فإن قتلانا قتلوا في سبيل 
اله » . فوافقه أبو بكر . ولذلك ل ينقل أنه غرم أحداً شيئاً . 

| وقد قتل طلحة'' عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم ثم أسلم وتاب . فلم يغرم 

وأما كون من أتلف من أهل العدل والبغي ما أتلفوه في غير حال الحرب 
يضمنه ؛ فلأن الأصل وحوب الضمان . يرك العمل به في حال الحرب ؛ للضرورة 
فيبقى فيما عداه على مقتضاه . 

وف الأثر: « أن الخوارج لما قتلوا عبدالله بن خحباب في غير الحرب أرسل إليهم 
علي افتدونا من عبدالله »!" و «قتل ابن ملجم علياً في غير المعركة فأقِيدَ به »© . 


أما كون البغاة تجوز شهادتهم ؛ فلأنهم إذا صلحوا للقضاء . فلأن يصلحوا 
لقبول الشهادة بطريق الأولى . 


(01) في د: ولذلك أنه عرض أخذ شيئاً وقد ميل لطلحة. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (0/8/45) 1: كتاب اللحمل؛ ما ذكر في الخوارج. 
(6) أخرحه الشافعي في للأم 25 513. 

(4) سائط من أ. 


ارفرضن 


وأما كونهم لا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم حاكم 
في الفروع . / 

فعلى هذا إن خالف حكم حاكمهم نصا أو إجماعا نقض ؛ كحكم حاكم 
الملعين من أجل العدل والاتفله 


أما كون عهد أهل الذمة ينتقض إذا أعانوا أهل البغي إذا لم يدعوا أنهم ظنوا 
أنهم يجب عليهم معونة من استعان بهم من المسلمين ونحو ذلك ؛ فلأن أهل الذمة 
لو قاتلوا منفردين انتقض عهدهم . فكذلك إذا قاتلوا مع أهل البغي . 

وأما كونه لا ينتقض إذا ظنوا أنهم يحب عليهم معونة من ذكر ؛ فلأن ذلك 
شبهة فيدراً به قتلهم المستحق بالانتقاض . 

وأما كون أهل الذمة يغرمون ما أتلفوه لأهل العدل فيما ذكر ؛ فلأن مقتضى 
الدليل وحوب الضمان . ترك العمل به في حق أهل البغي خوفاً من تنفيرهم » 
وتتفير أهل الذمة لا أثر له ؛ لأن أهل البغي لهم قوة . بمخلاف أهل الذمة فلا يصح 
إلحاقهم بهم . 


أما كون أمان البغاة لأهل الحرب لا يصح ؛ فلأن من صحة الامان الكف عن 
قتال المسلمين » والباغي لا يشترطه'" بل يشترط عليهم عدمه . 

وأما كونهم يباح قتلهم ؛ فلآن أمان البغاة لم يصح . فبقوا على ما كانوا عليه 
قبل الأمان . 

فإن قيل: إباحة قتلهم عامة أم لأهل العدل فقط ؟ 


(1) في أ: يشترط. 


انالا 


كتاب الحدود باب قتال أهل البغي 


قيل: ظاهر إطلاق المصنف رحمه الله الإباحة » وهي تقتضي العموء”" إلا أن 
الكلام مسوق مع أهل العدل فيحتمل أن يختص بهم ٠‏ ويؤيده تصريح المصنف 
رحمه الله بذلك في المغئ فقال0"©: فأما أهل البغي فلا يحوز لهم قتلهم ؛ لأنهم قد 
بذلوا هم الكف عنهم . فلم يجز لهم الغدر 


أما كون من أظهر رأ الخوارج ولم يجتمعوا لحرب لا يتعرض لهم ؛ ف « لأن 
علياً رضي الله عنه كان يوماً خطب . فقال رجحل بباب المسجد : لا حكم إلا لله. 
فقال علي لم حو ارية ابيا بال . ثم قال : لكم علينا ثلاث : لا نمنعكم 
مساحد الله أن تذكروا فيها اسم الله » ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا ؛ 
ولا نبداكم بقتال»7" . 

ولأن التي يلها ما تغرض للمنافقين الذين كاتوا معه “فق المدينة . “فلن لا 
يتعرض إلى من ذكر بطريق الأولى . 

وأما كونهم إذا سبوا الإمام يعزرهم ؛ فلأنهم ارتكبوا محرماً لا حد فيه ولا 

كفارة » وليس التعزير المذكور مختصاً بسب الإمام بل لو سبوا أحداً من أهل العدل 
كان الأمر كذلك ء لما تقدم من العلة . 

وأما كونهم إذا جنوا جناية أو أتوا حداً أقامه عليهم ؛ فلأنهم ليسوا ببغاة فهم 
كاحاد الناس . 

ولأن في إسقاط© ذلك وسيلة إلى تحرئهم© على فعله » وذلك مطلوب 
العدلم . 


)١(‏ في ذ: الإباحة يقتضي التعميم. 

(5) في د: قال. 

[فه أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه (71/311) /1: ١‏ كتاب الحمل؛ ماذكر في الخوارج. 
(:) في أ: حكم إسقاط. 

(5) في أ: تحرعهم. 


من 


أما كون الطائفتين إذا اقتتلتا لما ذكر ظالمتين ؛ فلآن كل واحدة باغية على 
وأما كون كل واحدة تضمن ما أتلفت على الأخرى ؛ فلأن الإتلاف موجب 


للضمان . ترك العمل به في أهل البغي . 


)١(‏ في أ: اقتتل. 
لام 


كتاب الحدود باب حكم المرتك 


بابحك م المرتل 


والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع : أما الكتاب فقوله تعالى: ومن يرتدد 
منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأوافك حبطت أعمالهم ف الدنيا والآخرة وأولئك 
أصحاب النار هم فيها حالدون [البقرة:/711] . 

وأما السنة ؛ فقوله عليه السلام: «من بِدَّلَ دينه فاقتلوه»””2 . 

وأما الإجماع ؛ فأجمع المسلمون في الجملة على وجوب قتل المرتد . 


أما قول المصنف رحمه اللّه: وهو الذي يكفر بعد إسلامه ؛ فبيان لما يصير به 
الإنسان مرتداً . 

وأما كون من أشرك بالله يكفر ؛ فلأن الله تعالى وصفه بالكفر ف غير موضع 
من كتابه العزير . من ذلك قوله تعالى: #إلقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة# 
[للائدة:7]» ومنه قوله تعالى: لإيراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين 
-إلى قوله-: وبشر الذين كفروا بعذاب أليم -إلى قوله تعالى-: فقاتلوا أئمة الكفر 
[التوبة: »]١7-١‏ ومنه قوله تعالى: لإومن يدع مع الله إلا آحر لا برهان له به فنا 
حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون [الومنون:1١١]‏ . 

ولأن الله تعالى أخبر ف كتابه العزيز أنه لا شريك له » فمن أشرك به فقد 
كذبه » ومن كذبه يكفر . 

آنا كوك دض سعد زروئية المسركان واقاذهه فكلا الدع وين كل يركف : 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (4 405) 5: 0ه كتاب استتابة المرتدين المعاندين وقتالهم؛ باب حكم 

المرتد والمرتدة واستتابتهم. 


يرون 


المتع ف شرح القع 

وأما كون من ححد وحدانيته يكفر ؛ فلأن حاحد ذلك مشرك بالله » وقد 
تقدم دليل كفره . 

وأما كون من ححد صفة من صفاته يكفر ؛ فلن جاحد ذلك كجاحد 
وحدانيته وقد تقدم دليل كفره . 

ران كوشيع اتن ساتهة وود ركب لاتكوك ا عه 
ذلك ونفاه عنه . فمتخذه مخالف له غير منزه له عن ذلك . 

ولأ مكلتي لدان اخر يه قن للك بن فيكرت كاف 

ووانا كوي معد دا كت وتوا مي كاب ل ماضن البو ا 

زأنا ردني معد كار رد كي للد بكتري لاط كدت دسا 
لكتابه”؟ . 

وأما كوك ارح جعحل اشيدا مزع كني 1" يكار + :قلذق بحبح الكل مد 
كجحد الكل ؛ لاشنزاكهما في كون الكل من عند الله . 

ركنا كرتس سي الله ان ور د 1114 رك في يزرد 


منهما إلا وهو مكذب له جاحد به » وقد تقدم دليل كفره . 


أما كون من ححد شيئا من ذلك أو أحله لجهل يعرفه” ؛ فليصير عاما به . 
وأما كونه إذا كان ممن لا يجهل ذلك يكفر ؛ فلأنه مكذب لله تعالى ورسوله 
واسائن الامة + 


)١١‏ ف د: للكتاب. 
5١‏ ف أ: بعدمه. 


78 


كتاب الحدود باب حكم ا مرتد 


أما كون من ترك شيئاً من الصلاة تهاونا لا يكفر على رواية وهي اختيار 
المصنف رحمه الله » وكونه يكفر على رواية وهي ظاهر المذهب ؛ فلما تقدم في 
كناب الضزلاة 00 

وأما كون من ترك الزكاة تهاوناً لا يكفر على رواية ؛ فلأن البي وَقَ قال: 
(«ومن منعها فإنا آخذوها ! » ولم يحكم بكفره . 

وأما كونه يكفر على رواية ؛ فلن الله تعالى قال: #إفإن تابوا وأقاموا الصلاة 
وآنوا الزكاة [فإخوانكم في الدين4 [لتوبة:١1]‏ شرط في الإخوة في الدين أداء 
الزكاة . 

ولأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: « لأقاتلن من فرّق بين الصلاة 
والركاة »20. و« قال لمانع اكول عن تشهد أن قتلانا في الجنة وقتلاكم 
ف الغا . 

وأما كون من ترك الصوم لا يكفر على رواية ؛ فبالقياس على الزكاة . بجامع 
ما يشت ركان فيه من كونهما عبادة تحب على الفور””. 

ونا روفن اك عازن للد هع ب فكرة للد ره اليا 
فلأنه مختلف في وحوبه على الفور . فلا وجه لكفره مع جواز تأخيره على بعض 
المذاهب . وكلام أبي الخطاب فٍ هدايته يقتضي مساواة الحج للصلاة والزكاة ؛ 
لأنه أحد مباني الإسلام . أشبه بواقيها . 


0 انهه 

(9؟) أخرجه أبو داود في سئنه (هل/اه١)‏ 7: ٠١١‏ كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة. 

() أخرجه البخاري في صحيحه (ه85١)‏ 7: 5.1 كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة. 
وأخرحه مسلم في صحيحه :١ )٠١(‏ ١ه‏ كتاب الإعان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله محمد رسول الله... 

(5) ساقط من د. 

(ه) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى : ٠0‏ كتاب الأشربة؛ باب قتال أهل الردة وما أصيب في أيديهم 
من متاع المسلمين. 

(5) ف أ: القول. 


ارين 


الممتع في شرح المقنع 


إذا تقرر هذا فاعلم أن العبادات الخمس تطلق تارة ويراد بها الصلوات 
الخمس . وتطلق تارة ويراد بها مباني الإسلام الخمس . وفي حمل كلام المصنف 
وكنة اهلان 5ن وانجد منهننا إشكال.. 

أما إذا حمل على الصلوات فالإشكال عليه من وجهين: 

أحدهما: أنه تبقى الزكاة والصوم غير مذكورين . 

وثانيهما: أن الاستثناء في قوله: وعنه يكفر إلا الحج لا يقع صحيحا ؛ لعدم 
شمول الكلام الأول له . 

وأما إذا حمل على مباني الإسلام ؛ فلن من مباني الإسلام الشهادتين 
ؤثا ركهنما متهاونا كافز بغي خلا ف الذهث + 


أما كون من ارتد عن الإسلام من الرحال والنساء وهو بالغ عاقل يدعى إليه ؛ 
فليرحع عن ارتداده . 

وأما قول المصنف رحمه الله: والنساء ؛ ففيه تصريح بأن المرأة في الردة 
كالرجحل . وهو صحيح ؛ لدخوهما ف قوله عَيَّق: « من بِدّلَ دينه فاقتلوه ا 
ون الحديث «أن امرأة يقال لها : أم رومان ارتدت عن الإسلام . فبلعٌ أمرّها النْي 
مل . فأمر أن تُستناب فإن تابت وإلا قتلت 6'". رواه الدارقطئ . 

ولأن المرأة شخص بدّل دينه الحق بالباطل . فوحب أن تكون كالرحل . 

فإن قيل: فقد نهى الببى قف عن قتل المرأة . 

قيل: الرافديي "1 غير المرقفة :1 كن المرتد يخالف الأصلي . بدليل أن الرحل يقر 
عليه » ولا يقتل أهل الصوامع والشيوخ والمكافيف”؟ . بخلاف الكفر الطارئ . 


.0707/ سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(1) أخرجه الدارقطين في سئنه 1١١4 :7 )1١757(‏ كتاب الحدود. 
7) سائط من أ. 

(5) في ذ: المكافيف. 


5 


كتاب الخدود باب حكم المرتد 


أ 


وأما قوله: "وهو بالغ عاقل" ففيه إشعار بأن الردة لا تصح من صبي ولا 
كو رعو مدحيح ؟ ؛ لأن البي قَُُ قال: « رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي 
[حتى يلغ » وعن اللي ال 00 

ولا بد أن يلحظ [في الصبي]!" أنه غير مميز ؛ لأن المميز يأتي ذكره بعد . 

وأما كون الدعوة إلى الإسلام ثلاثة أيام على المذهب ؛ فلما روى مالك في 
الوكلا اناده ور امد ركه على تع جلف لاا سوس و قال له عم اهل 
لو كليو عير #اقال جر" كر يعد سالاد ء قال 4.ها فعلتي بيه #اقال: قريناة + 
وعد قال امبر م او ال وي انلكا والمشمر ف كل يوفورعينا 
فاستتيتموةٌ لعله يتوب ويراجع أمر الله ؟ الله ! إني لم أحضر . ولم آمر . ول 
أرض إِذْ بلغي »27 . 

واد كر يطبق عليه ابرق إل البق . وف حديث عمر المذكور: « فهلا 
تحب موة :1 

وأما كونه يقتل إن لم يتب ؛ فلما تقدم من قوله 5: « من بِدَلَ دينه 
فاقتلوة »2 » ومن قوله في حديث أم رومان: «فإن تابت وإلا قتلت »!© . 

وأما كونه لا تحب استتابته على رواية ؛ فلأن النبى وُه قال: « من بدّل دينه 
فاقتلوه »20 ولح يذكر الاستتابة . ْ 


.7115 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(؟) ساقط من د. 

(9) ساقط من د. 

(5) في د: وضربنا. 

© في أ: أمر الله تعالل قال. 

(3) أخرجه مالك في موطته )١(‏ ؟: 0ه كتاب الأقضية» باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام. 

وأحرجه البيهتي في السئن الكبرى 8: 7٠١5‏ كتاب المرتدء باب من قال : يحبس ثلاثة أيام. 

)1١(‏ سبق تخريجه ص: /ا00. 

(8) سبق تخريجه ص: .51١‏ 

(9) سبق تخرئجه ص: 7361. 


5:١ 


المع ل تبرج لديم 
وق الأتن ردان عاذ قال لأبي موسى فوحد عنده رحلا موثقاً . فقال: ما 
هذا ؟ قال: رحلّ كان يهوديا فأسلم''" ثم راحع دينة دين السوء فتهوّد -“قال: للا 
أحلس حتى يُقتلَ . قضاءٌ الله ورسوله . قال: اجلس [قال: لا أحلس]!" حتى يقتل 
قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمرٌ به فقتل »”' متفق عليه . 
ولأن المرتد يقتل لكفره . فلم تحب استتابته ؛ كالأصلى © . 
وأما كونها تستحب ؛ فلأنه مختلف ف وجوبها . فأدنى الأحوال أن يكون 


والأول أصح ؛ لما تقدم . 

وأما قوله: «من بِدَّلَ دين فاقتلوه »”» فمحمول على القتل بعد الاستنابة . 

وأما الحديث الآخر فيروى فيه : « أن المرتد استّتيب قبل قدوم معاذ »20. رواه 
أبو داود . 

فعلى هذا يضيق عليه ويحبس لينزحر عن ذلك ويرجع عن دينه الذي صار إليه 
وفي حديث عمر: «فهلا حبستموه »'" » وعلى الثانية يجوز قتله في الحال ؛ لما ذكر 

وأما كونه يقتل إذا لم يتب ؛ فلما تقدم من قوله عليه السلام: «من بِدَّلَ دينه 
فاقتلوه )0 , 


)١(‏ زيادة من الصحيحين. 

3( سائط من 3. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (408) 4: 16173 كتاب المغازي؛ باب بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل 
رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع. مختصر 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (11/80) 17 ١401‏ 0 الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارة والخرص 
عليها. 

01 في أ: كالأصل. 

(5) سبق تخريجه ص: /01. 

(1) أخرحه أبو داود ف سننه (47-53) 4: ١717‏ كتاب الحدود باب الحكم فيمن ارتد. 

(10) سبق تخريجه ص: 541. 

(8) سبق غتخريجه ص: 7101 
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كتاب الحدود باب حكم المرتد 


أما كون المرتد يقتل بالسيف ؛ فلأن في حديث القادم من قبل أبي موسى: 
«قدمناة فضربنا عئقه »20 . 

ا 
فلم(" يله إلا الإمام أو نائبه ؛ كالحد . 

وأما كونه إذا قتله غير من ذكر بغير إذن الإمام أساء ؛ فلأن في ذلك حطا 
لمنزلة الإمام » وإساءة أدبي عليه . 

وأما كونه يعزر ؛ فلأنه فعل ما منع من فعله ولا حد فيه ولا كفارة » وذلك 
يوحب التعزير . دليله : فعل سائر ما منع من فعله ما لا حد فيه ولا كفارة . 

وأما كون قتله قبل الاستتابة وبعدها سواء ؛ فلأنه في الجملة مهدر الدم وردته 
مبيحة لدمه » وهى موحودة قبل الاستتابة كما هي موحودة بعدها . 


أما ا الصبي إذا عقل الإسلام . يصح إسلامه وردته على المذهب : أما 
الإسلام ؛ فلن عاياً أسلم صبياً فصح إسلامه وعد من مناقبه وسبقه وينشد له: 
سبقتكم إلى الإسلام طرًا صبيًا ما بلغت أوان حلمي 
ويقال: أول من أسلم من الصبيان علي » ومن الرجال أبو بكر » ومن النساء 
حديجة؛ ومن العبيد بلال . وف الحديث: «من قال: لا إلهَ إلا الله دل الجنة »27 . 


.77017/ سبق تخريجه ص:‎ )١( 

هم ساقط من 3. 

2( أخرجه مسلم في صحيحه :١ )١9(‏ لاه كتاب الإكان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعا. حم 


و ار 


العم ل شرح اللخ 

وأما الردة ؛ فلآن من صح إسلامه صحت ردته . دليله البالغ . 

وأما > ا ردته [على روايةٍ ؛ فلآن مقتضى حال الصببي أن 
لا يصح منه إسلام ولا ردة]'" ؛ لكونه'" غير بالغ . وقد رفع الشرع عنه القلم 
وحعله ملحقا بالبهائم . ثم يرك العمل به في الإسلام ؛ للا تقدم . فيبقى ف الردة 
على مقتضى الدليل . 

وأما كونه لا يصح شيء منهما على روايةٍ ؛ فلقول رسول الله عق « رفع 
القله 0 ثلاث206: عن الصيق يلغ + وكا 

ولأن الإسلام والردة قول تم - تت السك . فلم يصح من الصبي ؛ كاطبة . 

وأما كون المذهب الأول ؛ فلما تقدم من الأدلة اي 
السلام: ع أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله . فإذا قالوها عصّمُوا 
م دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على لله »0 . 

وقوله عليه السلام: « كل مولودٍ يولدُ على الفطرة . فأبواه يهودانه : 
وينصرانه » ومجّسانه»0) 

ولآن الصبي يدل في عموم ذلك كله . والتفرقة بين الإسلام والردة لا 
يصح ؛ لأن المصحح للإسلام موجود في الردة فوروده في الإسلام يكون وروداً له 
52 

وأخرحه التزمذي 3 في جامعه )١71/8(‏ 0: +3 كتاب الإبمان» باب ما جاء فيمن كوت وهو يشهد أن لا 

إله إلا الله. 


)١(‏ ساقط من ذ. 


(5) في د: فلكونه. 


زه ساقط من د. 


(5) سبق تخريجه ص: .5١8‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه :١ )١8(‏ /ا١‏ كتاب الإبمان باب الإفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (57) :١‏ 8ه كتاب الإيمان؛ باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله محمد رسول الله... 

(5) أخرحه البخاري ف صحيحه 105:١ )١١957(‏ كتاب الحنائز» باب إذا أسلم الصببي فمات هل يصلى 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (5558) 5: ٠١40‏ كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على 


الفطرة.. 
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كتاب الحدود باب حكم المرئك 


في الردة . وقوله عليه السلام: « رفع القلم »'' يقتضي أن لا يكتب عليه شيء » 
وإذا صح إسلامه يكتب له لا عليه ويحصل له سعادة الدنيا والآخرة . 

فإن قيل: الإسلام سبب لوجوب الزكاة وحرمان ميراث قريبه الكافر وفسخ 
نكاحه ووحوب نفقة أقاربه المسلمين . 

قيل: الزكاة نفع محض ؛ لأنها سبب النماء والزيادة محصنة للمال » والميراث 
والنفقة أمر متوهم » وذلك بحبور بحصول الميراث من أقاربه المسلمين وسقوط نفقة 
أقاربه الكفار ثم هو ضرر مغمور بالنسبة إلى ما يحصل له من سعادة الآخرة 
والخلاص من الشقاء والخلود في الجحيم . 

وأما كون الصبي إذا أسلم وقيل يصح إسلامه ثم قال: لم أدر ما قلت ادلم يلتفت 
إلى قوله ؛ لأنه عاقل صح إسلامه . فلم يلتفت إلى قوله ؛ كالبالغ إذا أسلم ثم قال: 
لم أدر ما قلت . 

وأما كونه يجبر على الإسلام ؛ فلأنه كفر بعد إسلامه . 

وأما كونه لا يقتل حتى يبلغ ؛ فلأن من لم يبلغ [لا يتعلق به عقوبة من حد 
زق ؤلآ سرفة ولااقضاض . فكذلك عت أنم1؟ لا يتعلق بهن زدة , 

وأما كونه لا يقتل حتى يجاوز ثلاثة أيام من وقت بلوغه ؛ فلأحل وحوب 
استتابة المرتد ثلانا . 

وأما كونه يقتل إذا ثبت على كفره ؛ فلأنه مرتد مصرٌ على ردته . فوجب 
قتله ؛ لعموم الأدلة المقتضية لقتل المرتد المتقدم ذكرها . 


أما كون من ارتد وهو سكران لا يقتل حتى يصحو ؛ فلأن القتل عقوبة . فلا 
تفعل بزائل العقل . 

وأما كونه لا يقتل حتى تتم له ثلاثة أيام ؛ فلما تقدم من أن المرتد لا يقتل 
)١(‏ سبق تخريجه ص: .1١189‏ 
(5) ساقط من أ. 


م6 


المتع ل ترج الترع 

وأما كون أول الأيام من وقت ردته ؛ فلأنه كذلك ف غيره . 

وأما كونه إذا مات في سكره مات كافراً ؛ فلأنه مات بعد ارتداده . وفيما 
ذكر إشعار بصحة ردة السكران . وهو صحيح صرح به اللصنف رحمه الله ف غير 
مقنعه وغيره ل ل ا 
ف السكران : « إذا سّكر هذى » وإذا هذى افتزى فحدوه حد لمفتزي »0 
فأوجبوا عليه حد المفتري الي يأتي بها في سكره واعتبروا مظنتها . 

ولأنه يصح طلاقه . فصحت ردته ؛ كالصاحي . 

وأما كونه لا تصح ردته على روايةٍ ؛ فلأن الردة أمر يتعلق بالاعتقاد » 
والسكران لا يصح قصده . أشبه المحنون . 

ولأن الردة إنما تصح من مكلف » والعقل شرط في التكليف , ولهذا لا تصح 
استتابته . 

والأول هو الصحيح في المذهب ؛ لا تقدم من قول على يمحضر من”" 
الصحابة وحدهم له . والقول بأنه لا يصح قصده [لا يصح ؛ لأنه يجري بخرى 
الصاحي في الحكم . بدليل صحة طلاقه . وبه فارق الحنون ؛ لأن”" المجنون لا 
يصح طلاقه . وعدم صحة استتابته لعدم صحة”' عقله وتمييزه . 

ولأن الحد وضع للزجر » ولا يحصل الزحر قْ حال سكره . 

فإن قيل: لم كان ابتداء الثلاثة في الصبي من حين البلوغ » وف السكران من 
حين الردة ؟ 


قيل: لأن زوال العقل في السكران بتعديه . بخلاف الصبي . 


717/1 سبق تخريجه ص:‎ )١١( 
ساقط من د.‎ )؟١١(‎ 
ساقط من أ.‎ )8( 
مثل السابق.‎ )5( 


كتاب الحدود باب حكم المرتد 


أما كون توبة الزنديق لا تقبل على روايةٍ ؛ 
وييطن غيرها كما كان يظهر الإسلام وييطن الكفر . 

ولآة نشول توم عدر لان فيل إلى الققة يقرا 

م ب 77000 
ضرر عظيم . 

وأما كون [توبة من(" تكررت ردته لا تقبل على روايةٍ ؛ فلأن الله تعالى 
قال: #إإن الذين ءامنوا ثم كفروا ثم ءامنوا ثم كفروا ” نم ازذاقوا كقرا لم يكن الله 
ليغفر لهم ولا ليهديم سبيلا [النساء: 817 .]1١‏ 

وروق كت برتفاكه عن انون عمازة ((أنة ريطلا دن بين مبعنة" مر علن 
مسجدر لبي حنيفة . فإذا هم يقرؤون برحز مسيلمة » فرحع إلى ابن مسعود فذكر 
لهك3ناق ىفع لينم حا بهو 'فاسعانوم قابرا فلن سوليم ؛ لايناد متهم 
يقال الس ابن التواسةة © قال كل اتيت يك هر فرعية انلق قن فت وأزاك قن 
عدت فقثله »© , 

ص 

55 د أشي ال 

وأما كون توبة الساحر لا تقبل ؛ فلأن الصحابة رضوان الله عليهم ما نقل عن 

أحد منهم أنه استتاب ساحرأ . 


019 في أ: أحدهما. 

(؟) ساقط من أ. 

() في الشرح الكبير: ب سعد :٠١‏ 44. 

(4) في الأصول: الرحة. وما أثبتناه من السنن. 

(5) أخرجه أبو داود ف سننه (917/71) 7: 85 كتاب المهاد» باب في الرسل. 
(5) في أ: ورسوله. 


لا" 


الممتع في شرح المقنع 


ولأن السحر معنى ف القلب لا يزول بالتوبة . أشبه الزنديق المستتر بكفره . 
وف الحديث عن عائشة: أن مر اه جا ونا . فجعلت تبكي بكاءً شديداً وقالت: يا 
أم المؤمنين! جور قعيد الجهاروات وماروق قلف علماني السحر . فقالا: 
اتق الله ولا تكفري”" فإنك على رأس أمرك . فقلت: علماني السحر . فقالا: 
اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه قفعلت . فرأيت كأن فارساً مقنعاً في الحديد خرج 
مئ حتى طار فغاب في السماء . فرجعت إليهما فقالا: ذللق الإعان: .... وذ كرت 
باقي القصة . قالت: والله ما صنعت شيا غيرٌ هذا فهل لي من توبة ؟ قالت عائشة 
ورأتها تبكي بكاء شديدا فطافت في أصحاب رسول الله و تسألهم : هل لها من 
توبة ؟ فما أفتاها أحدٌ إلا ابن عباس قال لها: إن كان أحدٌ من أبويك حيا فبريه 
كر نين عل ارس امظمف ' 

وأما كون توبة كل من ذكر رع رورة نطوو إاعرة ايا 
دونه » والشرك تقبل التوبة فيه بدليل قوله تعالى: لفل للذين كفروا إن يتتهوا يغفر 
لهم ما قد سلف4 (الأتقال:8]. وإذا قبل في الشرك فلأن يقبل فيما دونه بطريق 
الأولى . 

والصحيح ف المذهب الرواية الأولى ؛ لأن أدلتها خاصة » وأدلة الثانية عامة ؛ 
والخاص مقدم على العام . 

ولأن ذنوبهم زيادة على الشرك المطلق . فلا يلزم من الغفران فيه" الغفران 
فيها لزيادتها عليه . 

فعلى هذا يقتل من اتصف بأحد ما ذكر في الحال ؛ لأن التأخير لأحل 
الاستنابة » ومن لا تقبل توبته لا حاحة إلى استتابته . 


)١(‏ في أ: تكفر. 
(؟9) ساقط من د. 


78 


كتاب الحدود باب حكم المرتد 


أما كون توبة المرتد إسلامه ؛ فلأنه يناي ما صدر منه وهو متأخر عنه والحكم 

واباكون اواتجدهن انتيده انه كه إن لله ران سيدا ركه ورمركه ذا 
لم تكن ردته بإنكار ما ذكر ؛ [فلأن من قال ذلك حكم بإسلامه ما لم يوحد منه 
ما يناقضه . فكذلك المرتد . 

وأما كون من تكون ردته بإنكار ما ذكر”" لا يصح إسلامه حتى يقر ما 
جحده ؛ فلأن ردته لجحده . فإذا لم يقررمما ححده بي الأمر على ما كان عليه 
من الردة الموجحبة لتكفيره . 

ونا كر نس تكن روه ل ديو دمن شقلا أن كمد مق رلا الروي سام 
لحيف :اعلا بع اليد أذ عفدا بعت أل الفلرقه أ شول :"آنا وم دع 
كل دين يخالف الإسلام ؛ فلأن الرحوع عما ذهب إليه لا يحصل إلا بأحدهما . 

فإن قيل: قول المصنف رحمه الله: وتوبة المرتد إسلامه وهو أن يشهد أن لا إله 
الأاللك وآن عهداً عيده ورسرله يذل على أن الاسام لا محصل إلا بهماء وقول إلا 
أن تكون ردته بإنكار فرض . .. إلى قوله: ولا يصح إسلامه حتى يقر .ما يبجحده 
ويشهد أن مدا بعث إلى العلمين يدل على أن من ردته بإنكار ما ذكر يصح 
إسلامه .كجرد إقراره .ما ححد وشهادته بأن ينا يفف إل العالين هن غير أن 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله » ويدل على أنه لا بد للمنكر لما 
ذكر من بمجموع الأمرين من الإقرار والشهادة المذكورة آخراً . 

قيل: أما الأول: فلا يكفي فيه بحرد إقراره .كما ححده بل لا بد فيه من 
العياديخ الذكوريق ألا «رتول الضيت رعق اعفاد رمعم إعتلامه ؛ مشغر 


)23 ف د: يجحده. 
(9١؟)‏ ساقط من د. 


5 


بذلك7' ؛ لأن المراد بإاسلامه ما تقدم م١‏ الشهادة لتفسيره الإسلام بهما » والمع: 
: ين لإسلام و 

فلا تصح الشهادتان المتقدم ذكرهما حتى يقريها جحله . 

وأما الثاني: فهو من باب التوزيع كقولك: ركب الرجال الدواب على معنى 
ركب كل واحد دابة . فكذا قول المصنف رحمه الله: فلا يصح إسلامه حتى يقر 
ويشهد معناه حتى يشهد من أنكر فرضا أو ححد نبيا أو كتابا.ما تقدم ذكره ويقر 
بها جحده » وحتى”) يشهد [من ارتد إلى دين من يعتقد أن محمدا بعث إلى العرب 
خاصة ما تقدم ذكره(" وأن محمدا بعث إلى العالمين أو يقول: أنا بريء من كل 
دين يخالف الإسلام . 


أما كون المرتد يحكم بإسلامه إذا قامت البينة بأنه صلى بعد الردة ؛ فلأن النْي 
يه قال: « مر صلّى صلاتنًا واستقبل قباتنًا فلهُ ما لنا وعليه ما علينا »© . 
ولأن الصلاة أحد مبانى الإسلام . فحكم بالإسلام بها ؛ كالشهادتين . 
وأما كون المسلم لا ييطل إحصانه بردته إذا عاد إلى الإسلام ؛ فلأن العدالة 
تعود بالإسلام بعد الردة . فلأن يعود الإحصان [بعد الإسلام]”' بطريق أولى!' . 
لذن اسان القذت: لذ ريفلا والردة فكذا "الا جمران 7 للد كور 
زرلات ! ١:‏ ا 
وأما كونه لا تبطل عباداته الى فعلها في إسلامه إذا عاد إليه ؟ فلأن الله تعالى 
شرط في بطلان العبادة موت المرتد على كفره بدليل قوله: #إومن يرتدد منكم عن 
0 فيأ: مبعناة جلو: 
(8) ساقط من أ. 
(4) أخخرجه أبو داود ف سننه (55141) : 44 كتاب المهاد» باب على ما يقاتل المشركون. _ 
وأخرجه النزمذي في حامعه (57.04) ه: 4 كتاب الإبمان» باب ما حاء في كول النبي عبد « أمرت 
بقتالهم حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ». 
(١‏ ساقط من د. 
(5) في أ: الأولى. 
(/ا) ساقط من د. 


يوم 


كتاب الحدود باب حكم المرتد 


دينه فيمت وهو كافرة [البقرة:11] » ومن عاد إلى الإسلام لم يوجد فيه الشرط 
فيجب أن لا يبطل عمله الحاصل ف حال إسلامه ؛ لانتفاء شرط الإبطال . 

فإن قيل: قوله: لإلئن أشركت ليحبطن عملك) [الزمر:ه:] يدل على حبوط(" 
الغو مظنا : 

قيل: يجب حمله على الآية المذكورة ؛ لأن ما ذكر مطلق والآية المذكورة 
مقيدة » والمطلق يجب حمله على المقيد . 


(1) في أ: الإحباط. 


56١ 


الدلع اوضو الم 


فصل بق محر أمأرتد 


أما كون من ارتد لا يزول ملكه على المذهب ؛ فلأن الذي وجد منه سبب 
فإذا ارتد زال العاصم لمما . فوحب أن تزول عصمتهما . ولهذا لو لحق بدار 
الحرب أبيح دمه وماله . 

ولأن المسلمين ملكوا إراقة دمه . فوجب أن يملكوا أحذ ماله . 

والأول أصح ؛ لما تقدم . وزوال العصمة لا ينفي بقاء الملك . بدليل الحربي 
فإنه لا عصمة له وملكه ثابت . وزوال ملك المرتد بلحوقه بدار الحرب ممنوع بل 
تزول عصمته » وبياح لكل أخذه ؛ كمال الحربي سواء . 

فكلى هذا 'يكون ملكة موقوفاً قإنا انتلع ميق عبان عوقة وإ ماك أو قل 
لا قتله » وعلى قول أبي بكر إذا أسلم يرد إليه ما كان له 

وأما كون تصرفاته من"2 البيع والهبة والعتق والتدبير والوصية ونحو ذلك 
وقوفة على الذهب ؛ قله ال تلق به حق الف لكان ارك لير 1 


0 فيأ:في. 


العا 


كتاب الحدود فصل [فٍ أحكام المرتد] 


وأما كونها غير صحيحة على قول أبي بكر ؛ [فلأنه تصرف في غير ملك . 

فاق اللسي: إن ابتلج نه سيره ف كما لو موي الى بعتو ل ري 01 
قتل أو مات بطل ؛ لأنه تصرف ف مال تعلق به حق جماعة المسلمين . وعلى قول 
أبى بكر(" فلا“ إشكال فيه . 

ْ وأما كونه تُقضى ديونه وأروش جناياته ؛ فلأن ذلك حق واحب عليه . 

وأما كونه ينفق على من تلزمه مؤونته ؛ فلأن ذلك واحب يإيجاب الشرع . 
أشية السو 

وأما كون ما أتلفه من شيء ف ردته يضمنه على المذهب ؛ فلأن الإتلاف 
يوجحب الضمان على المسلم . فلأن يوحبه على المرتد بطريق الأولى . 

وأما كونه يتخرج في الجماعة إذا ارتدوا وهم منعة أنها لا تضمن ما أتلفته ؛ 
فلأنها في معنى البغاية . وتحقيقه أن الباغي إنما لم يضمن ما أتلفه ؛ لأن في تضمينه 


ذلك تنفيراً له عن الرحوع إلى قبضة الإمام » وهذا المعنى موجحود في الجماعة المرتدة 
الممتنعة . 


أما كون المرتد إذا أسلم لا يلزمه قضاء ما ترك من العبادات في حال كفره 
على رواية ؛ فلأنه كافر . فلم يلزمه قضاء ما ترك في حال كفره ؛ كالكافر 
الأظلى"" إذا أسدي: 

وأما كونه يلزمه ذلك على روايةٍ ؛ فلآن رجوعه إلى الإسلام واحب على وجه 
لا يقر على كفره بحال . بخلاف الأصلي”” . 

ولأن المرتد معتزرف بوجوب الصلاة عليه قبل ردته . بخلاف الكافر الأصلي . 


)١(‏ ساقط من د. 
5 فيأ:لا. 

(9؟) زيادة من د. 
(5) في أ: الأصل. 
(5) مثل السابق. 


م 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون الزوجين المذكورين لا يجوز استرقاقهما ؛ فلان انبا بدا الحرب 
لا يخرحهما عن كونهما مرتدين » والرتد لا يجوز استزقاقه بل يجب قتله ؛ لقوله 
عليه السلام: «من بِدَّلَ دينه فاقتلوه 7" . 

ولأن المرتد لا يجوز إقراره على كفره فلا يجوز استرقاقه . 

وأما كون أولادهما الذين وُلدوا في الإسلام لا يجوز استرقاقهم ؛ فلأنهم إن 
كانوا قد كبروا وهم مسلمون فالسلم لا يسرّق » وإن وصفوا الكفر فقد كفروا 
بعد الحكم بإسلامهم » وإن كانوا صغارا فلا يجوز استرقاقهم ؛ لأنهم يحكى”" 
بإسلامهم تبعا لآبائهم . 

مي ع الواح لوا رت : «من بدّل 
دينةٌ فاقتلوه »0© 

ولا بد أن يلحظ في القتل المذكور بلوغ الأولاد ؛ لأن من لم يبلغ لم يقتل 
بردته ؟ لما تقدم في موضعه . 

وأما كون من ولد بعد الردة يجوز استزقاقهم ؛ فلأنهم محكوم بكفرهم من غير 
سبق إسلام . فوجب جواز اسرقاقهم ؛ كولد الحربي . 

وأما كونهم يقرون على كفرهم على روايةٍ ؛ فبالقياس على الكافر الأصلي'©. 
والجامع بينهما اشتراكهما في جواز الاسترقاق . 

وأما كونهم لا يقرون على روايةٍ ؛ فلأن آبائهم لا يقرون . فوجب أن لا 
يقروا بالقياس عليهم وعلى أولادهم'' الذين وجدوا في حال الإسلام . 


73717 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
في أ: محكوم.‎ )0( 
سبق تخريجه ص: /الا.‎ )9( 
في أ: الأصل.‎ )4( 
في أ: أولاده.‎ )5( 


كتاب الحدود فصل [فٍ حكم الساحر] 


نا كوت من دكن يكفر 4 فاذن الله تعالى قال لزوها: كفر..سليمان .ولك 
الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بابل هاروت 
وماروت وما يعلمان من أحدٍ حتى يقولا إغما نحن فتنة فلا تكفرة [البقرة:؟١٠]‏ . 

وأا كونه يققل + ف ولأ عمر رضن الل حته كنب إل الأحت بن قيس 
اقتلوا السواجر)20. رواه أبو داود . ْ 

ورك ارا ة حدمية قرع انيد بها ع ا رواه الأثرم . 

وفرن ددا بن عبدالله أن البهن يه قال: «حَدُ الساحر 0 
بالشي ا ْ ْ 

ولأن الساحر كافرٌ » والكافرٌ بعد إسلامه يقتل . 


أما كون الذي يسحر بشىء مما ذكر لا يكفر ؛ فلأنه دون ما تقدم ذكره . 
وعلله بعضهم بأنه ليس بسحر . 
وقول المصنف رحمه الله: فأما الذي يسحر لا يمكن معه التعليل بذلك . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (47 70) 7: ١78‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء؛ باب في أذ اللزية من 
او 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ )١(‏ 577:7 كتاب العقول» باب ما جاء في الغيلة والسحر. 

(5) في الأصول: حبيبا. 

(4) أخرحه الترمذي في جامعه ٠٠١ :4 )١570(‏ كتاب الحدود؛ باب ما جاء في حد الساحر. 
وأخرحه الدارقطي في سننه 1١١4 : )1١7(‏ كتاب الحدود. 


مهم 


المع ال شرج المح 
وأما كونه لا يقتل ؛ فلأن الموحب للقتل الكفر وهو منتف فيه . 
وأما كونه يعزر ؛ فلأن فعله المذكور معصية » والتعزير يجب ف كل معصية لا 
حد فيها ولا كفارة . 
'وأما كونه يقتص منه [إذا فعل ما يوجب القصاص ؛ فلأنه فعل يقتل مثله 
غالا" و اقريين أن يقد و01 وكين" لر قله مسد » 


أما كون من ذكر لا يكفر ولا يقتل على قول غير أبي الخطاب ؛ فلأنه إذا م 
يكفر ولم يقتل يما تقدم ذكره . فلأن لا يكفر ولا يقتل ما ذكر بطريق الأولى . 

وأما كونه يقتل على ما ذكره أبو الخطاب ؛ فبالقياس على السحرة الذين 
يفتلون: 
شي فطق ونه اناق الكاق :ارق »بزل ترفك" الاسام نواقولهةل 
ذُكر ذلك له : قد رخص فيه بعض الناس . والثاني: إلى قول أصحابنا . 


)١(‏ ف ذ: فكما. 
كه" 


أما كون الأصل في الأطعمة الل ؛ فلأنها لقت للانتفاع بها . قال الله 
تعالى: #إهو الذي خلق لكم ما ف الأرض حميعَا [البقرة:15]: وقد نه على ذلك 
قوله تعالى: للزقل لا أحد فيما أوحي إلى محرماً على طاعم يطعمه... الآية6 [الأنعام: 
.]١ 55‏ 

وأما كون كل طعام طاهر لا مضرة فيه يحل ؛ فلأن الحل الأصلي يدل عليه . 
وهو سالم عن معارضة النجس والمضر . فوحب أن يعمل عمله ؛ لسلامته عن 
المعارض. 

وقٍ تقييد المصنف رحمه الله الذي يحل بالقيود المذكورة احتراز من الشيء 
الذي لا يكون كذلك ؛ لتمبيز الحلال من الحرام . فالطاهر يحترز به عما ليس 
بطاهر وهو النجس . وسيأتي بعد دليل حرمته . ولا مضرة فيه يحترز به عما فيه 
مضرة ؛ كالسموم وما أشبه ذلك ؛ لأن جميع ما فيه مضرة حرام ؛ لما يذكر بعد إن 
شاعالله سال 

وقوله: من الحبوب والثمار ؛ بيان لما يحل أكله مما جمع الصفات المتقدم 
ذكرها. 

وقوله: وغيرها ؛ تنبيه على أن ما عدا الحبوب والثمار ثما يجمع الطعم والطهارة 
وعدم المضرة حلال ؛ كالحبوب والثمار المصرح بهما. 


أما كون الميتة والدم محرمين ؛ فلأن الله تعالى قال: 9إخُرّمت عليكم اليتة والدم# 
[الائدة: 3] . 
ولأن أكل الميتة أقبح من الادّهان بدهنها والاستصباح به وهو حرام ؛ لما روي 


« أن البي طق سئل عن شحوم الميتة: أيطلى بها السفن ويدهن بها الجلود 


الممتع في شرح المقنع 


ويستصبحٌ بها الناس ؟ فقال: لا . هو حرام »!2 . فلن يحرم ما هو أقبح من ذلك 
بطريق الأولى. 

وأما كون غير ذلك من النجاسات عرماً ؛ فلآن البحس خبيث وقد حرم ال 
أكل الخبيث. وف الحديث : «لما سكل عن فأرة وقعت في سعن: لا تقربوه »!' ا 
الأكل قربانه » وذلك منهي عنه » والنهي يقتضي التحريم. 

وأما كون ما فيه مضرة من السموم رما ؛ فلآن ذلك يقتل غاب . فحرم 
أكله ؛ لإفضائه إلى الهلكة . ولذلك عد من أطعمٌ اسم لغيره ه قاتلا. 

وأما كون ما فيه مضرة نحو نحو"” السموم عحرماً ؛ فلمشاركته السمومٌ المطيرة 
الموجبة للهلكة. 


أما كون الحيوانات ما خلا المستثنى مباحة ؛ فلما تقدم من أن الأصل ف 


الأطعمة الحل. 
ولأن الله تعالى قال: إأحلت لكم بهيمة الأنعام) للائدة: لم . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )75١17١(‏ 7: 9 كتاب البيوع» باب بيع الميتة والأصنام. 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١98١1(‏ : 07 كتاب المساقاة» باب تحريم بيع المنمر والميتة والختزير 
والأصنام. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (88517) : 54 كتاب الأطعمة» باب في الفأرة تقع في السمن. 
وأخرحه النسائي في سننه (4750) 1: كتاب الفرع والعتيرة» باب الفارة تقع في السمن. 
(5) في أ: من 
(4:) ساقط من أ. 
(5) مثل السابق. 
عاق 


كتاب الأطعمة 


و « أمر البي #هُ أبا قتادة بأكل لحم الحمار الذي صاده ١»‏ فيئبت في 

ولأن قوله 8 الإقل لا أحد فيما أوحى لل حرماً على طاعمٍ يطعمه 
[الأنعام: هع ]١‏ ميقي جيل مار الأشياء ما عدا للبعة واليم ويل اللتترير ترك 
العمل به في الأشياء الحرمة الآني دليل تحريعها . فيبقى فيما عداه على مقتضاه. 

وأما كون الحمر الأهلية غير مباحة ؛ فلما روى حابر «أن الود 
خيبر عن لحوم الحمر الأهلية » وأذن في لحوم الخيل 2١0»‏ متفق 

ونا نكال لا رين ل 
«أن النبي قم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع »7 متفق عليه. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يي قال : « كل ذي نابي من 

قال ابن عبدالبر : هذا حديث ثابت صحيح بجمع على صحته. 

قد ككس سا بجاو يه واللجتويه 
00 

وأما كون الضبع كع وإن كان له ناب ؛ فلما روى حابر قال: « أمرنا 
رسول الله يل بأكل الضبع . قلت: صيد هو ؟ قال : نعم»" . 


)000 أخرحه البخاري فْ صحيحه (4 5 3٠١7:‏ كتاب الذبائح والصيد » باب للحوم الحمر الإنسية. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه 0١ :# )١91141(‏ كتاب الصيد والذبائح؛ باب في أكل لحوم الخيل. 

)١(‏ ف د: غير مباح. 

(9) أخخرجه البخاري في صحيحه 7١١ : 5 )511١(‏ كتاب الذبائح والصيد » باب أكل كل ذي اب 
من السباع. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (1917) © : 1614 كتاب الصيد والذبائح؛ باب تحريم أكل كل ذي 
ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. 

(4) أخرحه مسلم ف صحيحه (191) © : ١54‏ كتاب الصيد والذبائح؛ باب تحريم أكل كل ذي ناب 
من السباع وكل ذي عخلب من الطير. 

(5) ساقط من أ. 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه (11/91) 4 : 107 كتاب الأطعمة » باب ما جاء في أكل الضبع. 
وأخرجه النسائي ف سننه (4778) /: ٠‏ كتاب الصيد والذبائح» الضبع. 


ا 


الممتع في شرح المقنع 

وف لفظ: «سألتُ رسول الله يي عن الضبع . فقال : هو صيدٌ . ويجعل فيه 
كبش إذا صادّه المحرم »2"7. رواه أبو داود . 

فإن قيل: فقد نهى رسول الله َه عن كل ذي نابي فلم لا يدحل الضبع فيه ؟ 

قيل: لأن الدال("© على حله خاص والنهي المذكور عام » والخاص يقدم على 
العام. 

وأما كون ما له مخلب من الطير غير مباح ؛ فلما روى ابن عباس قال: « نهى 
رسول الله تق عن كل ذي نابي من السباع » وكل ذي مخلبي من الطير»”” . 

وعن خحالد بن الوليد قال: قال رسول الله : (« حرام عليكم الحمرٌ 
الأهلية » وكل ذي نابي من السباع » وكل ذي مخلبي من الطير»””». رواهما أبو 
داود . 

وأما قول المصنف رحمه الله: كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والحدأة 
والبومة ؛ فكما ذكر ف الأسد وما معه. 

وأما كون ما يأكل اليف غير مباح ؛ فلآن الحيف بحسة لكل انما بلي 
يصير الحمه وسائر أحزائه مختلطا بالنجاسة. 

ولأنه إذا حرمت الجلالة ؛ لأكلها النجاسة فلأن يحرم ما يأكل"" الجيف 
بطريق الأولى. 


ا 
وأخرجه ابن ماحة في سننه (789”) 7: ٠١178‏ كتاب الصيد» باب الضبع. 
(1) أخرجه أبو داود في سننه (61*) " : هه كتاب الأطعمة » باب في أكل الضبع. 
وأخرجه ابن ماحة ف سننه (7082) 7: ٠٠١.‏ كتاب المناسك» باب جزاء الصيد يصيبه الخرم. 
(9) ف أ: الدلالة. 
(8) أخرجه مسلم ف صحيحه )١155(‏ 7: "اه ١‏ كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل كل ذي ناب 
بن الساع كل في علب مان الطبر. 
وأخرحه أبو داود في سننه (ه ٠‏ .مس » : ووس كتاب الأطعمة » باب النهي عن أكل السباع. 
(4) أخرحه أبو داود في سئنه (5 ٠‏ .مس * : دهم كتاب الأطعمة » باب النهي عن أكل السباع. 
(ه) في الأصول: يأكل ما يحرم . ولعل الصواب ما أثبتناه. 


ع 


كتاب الأطعمة 


وأما قوله: كالنسر والرحم واللقلق وغراب البين والأبقع ؛ فكما تقدم . وقد 
سمى رسول الله يي الغراب فاسقا فقال : « حمس فواسق يقتلن في الحل والحرم - 
وذكر منهن- الغراب »'". والبواقي في معناه ؛ لمشاركتها له ف أكل اللبيف. 

وأما كون [ما يستخحبث غير مباح ؛ فلأن الله تعالى قال: #أويحرم عليهم 
الخبائث #4 [الأعراف:517١].‏ 

والعبرة في ذلك بالعرب]”" من [يعافه من" أهل الحجاز من الأمصار دون 
أهل البوادي ؛ لأن أهل البادية للضرورة وامجاعة يأكلون ما وحدوا . ولذلك سكل 
بعضهم عما يأكلون فقال: ما دب ودرج إلا م حَبَيْنة» فقال: لتهن أم حبين 
العافية. 

وأما قوله: كالقنفذ والفأر والحيات والعقارب والحشرات كلها ؛ فتمفيل لما 
تقدم. وعن أن هريرة «ذكرت القنفذ لرسول الله ع فقال : هو خبيث من 
انا 17 أبو داود . 

وأما كون ما تولد من مأكول وغير مأكول غير مباح ؛ فلأنه يتولد من مباح 
وغير مباح فغلب جانب التحريم. 

وأما قوله: كالبغل والسمع والعسبار ؛ فكما تقدم. وف حديث جابر: «ذيحنا 
يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله َه عن البغال والحمير ول ينهنا 
عن الخيل 2'6. صرح بذلك ف البغل وهو متولد من مأكول وغير مأكول فثبت 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه (1775) 5: 108٠‏ أبواب الإحصار وجزاء الصيد؛ باب ما يقتل انحرم من 
الدواب. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه )١١314(‏ ” : ا60م كتاب الحج , باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من 
الدو اب في الحل والحرم. 

.١ ساقط من‎ )١( 

(؟) ساقط من د. 

(5) هي على خخلقة الحرباء عريضة الصدر , عظيمة البطن على قدر الضفد ع غبراء لها أربع قوائم. القاموس 
ابيط ص: 5177 .١‏ 

(0) أخرحه أبو داود في سننه (91/49) ”* : غ هلا كتاب الأطعمة ؛ باب ف أكل حشرات الأرض. 

(5) أخرجه أبو داود في سننه (70374) ©: 891 كتاب الأطعمة؛ باب في أكل لحو الخيل. 


ونا 


لمق ل شوج القع 
فيه بالنص » وف السمع والعسبار بالقياس عليه. والبغل يكون تارة من حما 


وحجرة » وتارة من فحل وحمارة. 
والسمع والعسبار ما ذكر ونه عليه الصنف رمه الله ؛ ليعلم . 
: الذكر من الشيعاة ايكون العسبان عكلن السمع. 


9 الذيخ 


أما كون الثعلب غير مباح في رواية ؛ فلأنه سبع فيدحل في : «نهيه عليه 
السلام: اليك نابي من السباع الوا 

كلامم 

وأنا "كون 0 © ف رواية ؛ فبالقياس على الستؤر 
الات د كررة: 

وأما كون ينور اليرّ غير مباح في رواية ؛ ف «لأن الني ؤَقَهُ نمى عن أكل 
لير !"2 فيدحل فيه البري. 

وأنا ك ساسا رؤاية © فاأ يرف ]هه لدان البري: 

وأما كون اليَرْبوع غير مباح في رواية ؛ فلآنه أشبه الفأر. 

آنا كلاسا لدوواة رركن عكر ضكر تفع 1 

ولأن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد حرم ولم يوحد . 

وهدّه الرواية هي الصحيحة في ظاهر كلام الصنف رحمه الله ف المغي. 


)سيق رهاض 3/0 

0 ف د: تجا 

(6) أخرجه الترمذي ف جامعه )١58٠0(‏ 9: 8/اه كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب 
والسئور. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (03750) 7: ٠١47‏ كتاب الصيدء باب الهرة. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (570) 981:1 كتاب المج باب فدية ما أصيب من الطير والوحش. 


بحسن 


كتاب الأطعمة 


أما. كو ما عذا اما تقدم تحرعه مق الحمر الأهلية ...إلى ما تولك من ماكؤل 
وغوه فبانها افلا تقدة من أن الاضيل ادل 

وأما قول المصنف رحمه اللّه: كبهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم . 
جميع حيوان البحر إلا المستثنى ؛ فبيان للأشياء المباحة وتعداد لما. وقد دلت7© 
النصوص على إباحة أكثرها وباقيها ف معنى المنصوص على إباحته : أما بهيمة 
الأنعام ؛ فلما تقدم من أن”" الله تعالى قال: لأأجلت لكم بهيمة الأنعامة [المائدة: .]١‏ 

وأما الخيل ؛ فلما تقدم في حديث جابر من «أن رسول الله طق تهى يوم 
خيبر عن لحوم الحمر”" الأهلية » وأذنٌ في لحوم الخيل »0. 

وعن أمماء قالت: « نحرنا على عهد رسول الله ير فرساً ونحن بالمدينة »209 
الأنعام. 


وأما الدحاج ؛ فلما روى أبو موسى قال: « رأيت رسول الله طَقَق يأكل 
7 الى 300 


0 في أ: دل. 

0( ساقط من د. 

(9) مثل السابق. 

(4؟) سبق تخريجه ص: 7605. 

(ه) أخرجه البخاري في صحيحه ٠ ء١ : 5 )07.١(‏ كتاب الذبائح والصيد » باب لحوم الخيل. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (1957) ١54١ : ١‏ كتاب الصيد والذبائح؛ باب في أكل لحوم الخيل. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (519/8) 5: كتاب الذبائح والصيد باب الحم الدجاج. 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١71١ :" )١1549(‏ كتاب الأكان» باب ندب من حلف كينا... 


رك 


الع اله شوج اكع 


وأما الوحشي من البقر والطباء واكمر 4 هلما تقدع :من دآ البى 2# أمر أبا 
قنادة وأصحابه بأكل لحم الحمار الوحشي )'". والبقر والظباء في معناه. 

ولأن كل واحدٍ منهما صيد فيدخل في قوله عليه السلام: « صيد اليرّ لكم 
اذل 2 

وأنا الززافة 4 هلما تقد من أنالأضل اخل: 

ولأنها دابة تشبه البعير إلا أن عنقها أطول من عتق البعير » وجسمها ألطف 
من جحسمه وأعلا منه » وذلك لا أثر له . فوجب إلحاقها به. 

وأما النعامة ؛ فلما تقدم من أن الأصل الحل. 

ولأنها دابة تشبه البطة إلا أنها أكبر منها » وعنقها أطول من عنقها » وذلك لا 
أثر له . فوجحب إللحاقها بها. 

وأما الأرنب ؛ فلما روى أنس قال: «أُنْفجْنا أرنبًا عر الظهران . فسعى القوم 
فلعبُوا . فأحذثها فجعت بها إلى أبي طلحة . وبعث بوركهًا أو قال: فخذها إلى 
ابي عي فقيله »20 متفق عليه . 

وعن محمد بن صفوان أن صفوان بن محمد قال: وفيت أرفين افذعنيها 
عروةٍ . فسأت رسول الله و فأمره بأكلهما »”». رواه أبو داود. َ 

وأما سائر الوحش ؛ فلما تقدم من أن الأصل الحل. 

وأما الضبع ؛ فلما تقدم في قول المصنف رحمه الله: إلا الضبع من قول النِي 
يّه: «هو صيد »20 ونحوه. 


(1) أخرجه البخخاري في صحيحه (11/7/8) 7: 54/4 أبواب الإحصار وجزاء الصيد » باب لا يشير اتخرم إلى 
الصيد لكي يصطاده الحلال . 
وأخرجه مسلم في صحيحه )1١35(‏ 7: +898 كتاب الحج ؛ باب تحريم الصيد للمحرم . 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه ١71 :7 )١851(‏ كتاب المناسك» باب لحم الصيد للمحرم. 
وأخرجه الزمذي في جامعه (845) “: ٠١‏ كتاب الحج باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم. 
وأخرحه النسائي في سننه (5851) 5: ١817‏ كتاب مناسك الحجء إذا أشار النحرم إلى الصيد فقتله 
الحلال. 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه (91 1) 7 : 403 كتاب الهبة وفضلها » باب قبول هدية الصيد. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ١8417 : © )١301+(‏ كتاب الصيد والذبائح» باب إباحة الأرنب. 

(5) أخرحه أبو داود في سننه 1817579 : ٠١7‏ كتاب الأضاحيء باب ف الذبيحة بالمروة. 
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كتاب الأطعمة 


وأما الضب ؛ فلما روى ابن عباس قال : «دخلت أنا والد بن الوليد مع 
فرفع يده . فقلت : أحرام هو ؟ قال : لا . ولكنه لم يكن بأرض قومي فأحدني 
أعافه . قال: فاحتررته فأكلته » ورسول الله قَّْ ينظر )”© متفق عليه. 
وعن عمر : [«أن رسول الله ض ١‏ يرم الضب ولكن قذره : ولو كان 
فيدى الأكلتة 7 
)5 ن- د وين . 2” . ىك 2 3 
وعن ابن عباس]:”؟ « أن رسول الله طق ترك الضب تقذرا » وأكل على 
مائدته » ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله هي »”'». رواه أبو داود. 
وأما الزاغ وهو الصغير الأغبر وغراب الزرع وهو الصغير الأسود ؛ فلآن 
وأما سائر الطير ؛ فلما تقدم من أن الأصل في الأطعمة الحل. 
الله تعالى قال: لحل لكم صيد البحر وطعامه [للائدة 35 . 
. نم . 8 98 ار ثم عو 
ولأن النبى يق قال في البحر: «هو الطهورٌ ماه » الحلٌ ميثثه »© . 
0 0 كنع .. 2 
وعن شريح عن" رجحل أدرك البي طق قال: «كلّ شيءٍ في البحر 
مذبوح )2"0. 
5 
)١(‏ سبق تخريجه ص: "7 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (51117) ه : 7١١٠‏ كتاب الذبائح والصيد » باب الضب. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (ه944١)‏ 7 : ١548‏ كتاب الصيد والذبائح؛ باب إباحة الضب. 
(؟) أخرجه أحمد ف مسنده ١ )١95(‏ : 54. ولم يذكر لفظ : « ولو كان عندي لأكلته ». 
(4:) ساقط من أ. 
© أخرجه البخاري ف صحيحه 1759 ؟) ؟: 3٠١‏ كتاب الطبة» باب قبول الهدية. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه ١544 :7 )١9141/(‏ كتاب الصيد والذبائح؛ باب إباحة الضب. 
وأخرحه أبو داود في سننه (917/) : ولا كتاب الأطعمة؛ باب في أكل الضب. 
(5) أخرجه أبو داود في سننه (87) 7١ :١‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء .ماء البحر. 
أحرحه التزمذي في جامعه (19) ٠٠١ :١‏ أبواب الطهارة» باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور. 
وأخحرحه النسائي ف سئنه (89) :١‏ ٠ه‏ كتاب الطهارة: باب ماء البحر. 
وأحرجه ابن ماجة في سننه (785) ١75:1‏ كتاب الطهارة وستنهاء باب الوضوء بماء البحر. 
() سائط من أ. 


لضان 


الممتع في شرح المقنع 


وروي عن البي يه قال: «إن الله ذبحّ في البحر كل شيءٍ لابن آدم »7"©. 
وأما كون الضفد ع غير مباح ؛ ف «لأن بيطي نهى عن قتله »0". 

وأما كون الحية غير مباحة ؛ فلأنها من الخبائث. 

وأما كون التمساح غير مباح ؛ فلآن له ناب يجرح به. 

وأما كون الكوسج غير مباح عند ابن حامد ؛ فلأنه يأكل الناس. 

وأما كون ما له نظير في البر غير مباح على قول أبي علي النجاد ؛ فلأنه 


فعلى هذا لا يباح إنسان الماء ولا كلبه ولا خنزيره ؛ لأن نظير ذلك كله في 
البر لا يبا 


عمر قال: «تنهى رسول الله مَيّهُ عن أكل الجلالة وألبانها 14 زوه أب و نذاو 
وأما كون بيضها يحرم حتى تحبس على ذلك ؛ فبالقياس على اللحم واللبن. 
وأما كون ذلك كله يكره ولا يحرم على روايةٍ : أما كونه يكره ؛ فللنهي 
المتقدم ذكره؛ لأنه إذا لم نحرمه فلا أقل من أن”" نجعله مكروها. 


2 


)١(‏ ذكره البحاري في صحيحه تعليتا ه: ٠١97‏ كتاب الذبائح والصيدء باب قول الله تعالى: #أحل لكم 
صيد البحرأة. 

(؟) أخرحه الدارقطئ في ستنه )١1(‏ : 759 كتاب الأشربة وغيرهاء باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير 
ذلك. 


(5) أخرجه أبو داود في سننه (81/1*) 5: 7 كتاب الطبء باب في الأدوية المكروهة. 
وأخر جه النسائي ف سننه (1755) /ا: ٠١‏ كتاب الصيد والذبائح» الضفدع. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (777) 7: ٠١17/4‏ كتاب الصيد؛ باب ما ينهى عن قتله. قال في الزوائد: 
ف إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومي وهو ضعيف. 

(4) أخرجه أبو داود في سننه (1/8) © : 01" كتاب الأطعمة » باب النهي عن أكل الحلالة وألبانها. 
وأخرحه الزمذي ف جامعه (18714) 4 : 1١‏ كتاب الأطعمة » باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة 
وألبانها. 

إن 


كتاب الأطعمة 


ولأنه يختلف ف حرمته. 

وأما كونه لا يجرم ؛ فلأنه حيوان أصله الإباحة . فلم يحرم ما كر ليما 
لأصل الإباحة. 

وأما كون الجميع يحبس ثلاث ؛ ف «لآت ابن عمر كان إذا أراد أكل العلالة 
بها ا 

وأما كون الطائر يحجبس ثلان"". 

واتلاكوق اله لو متم 

رما كون ناه كلاف الال والشر رهم فين رشان جرما .لها زوف 
غتذالله بن عرو اين الغاضن قال» «نهى رسول لله يي عن الإبل الحلالة أن يؤكل 
لحمها » ولا يشرب لبنها » ولا يحمل عليها إلا الأدم » ولا يركبها الناس حتى 
تعلف أربعين ليلة ». رواه الخلال بإسناده. 


أما كون ما سقيه بالماء النجس من الزروع والثمر محرما على المذهب ؛ فلانه 
ينمى بالنجاسة وتتربى أجزاؤه منها » وف الحديث عن ابن عباس: « كنا نكري 
أراضي رسول الله يق ونشترط عليهم أن لا يُدُمِلوها بعذرة الناس»”" . ولولا أن 
ما يزرع فيها يحرم لما كان في الاشتراط فائدة . 
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)١(‏ ساقط من د. 

.97 :1١ زيادة من الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) بياض في الأصول مقدار سطر. 

(5) بياض في الأصول مقدار عدة كلمات. 

(0) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4 : 88 كتاب الضحاياء باب ما جاء في أكل الحلالة وألبانها. 

(1) أخرحه البيهقي في السئن الكبرى 5 : ١١9‏ كتاب المزارعة» باب ما جاء في طرح السرجين والعذرة في 
الارض. 


يوان 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كونه إذا سقي بالماء الطهور -وهو المراد بقول المصنف رحمه الله: 

وأما كونه ليس بنجس عند ابن عقيل ؛ فلما ذكره من القياس على اللبن 
وذلك أن الدم نمس فإذا صار لبنا طهر باستحالته » وهذا المعنى موحود في الزروع 
المذكورة. 

وأما كونه ليس ,محرم ؛ فلأن المحرم له كونه بحسا وهو عنده طاهر ؛ لما تقدم 


وان 


كتاب الأطعمة فصل [فيمن اضطر إلى محكرم] 


فصل يمن اضطر إلى محرم 


أما كون من اضطر إلى محرم ثما ذكره المصنف رحمه الله يحل له منه ما يسد 
وطقف 4 ذاذن الله تعال ذكر امحرمات ثم قال: لأفمن اضطر غير باغ ولا عادٍ فلا 
إِثم عليه البقرة :107] . ْ 

وأنا كرا اله للدم من للع على ووارة سلما روفن جا رركي قو انود 
نزلَ الحرّة فتَفقتْ عنده ناقة . ققالت له امرأته: املّحْهًا حتى تُقَدّدَ شحمّهًا ولحمّهًا 
ونأكلة . فقال: حتى أسألَ رسول الله وه . [فسأله] فقال: هل عندك غنى 
يفيك © قال 4:لآ:. قال. + فكلوها 2776. .ول فرق »«زوأة أبواداود: 

ولأن ما حاز سد الرمق منه جاز الشبع منه . دليله المباح. 

وأما كونه ليس له ذلك على روايةٍ ؛ فلأن المبيح الضرورة » وهي تزول بعد" 
الرمق. 

فإن قيل: ما المراد بالمضطر هاهنا ؟ 

قيل: هو الذي يخاف على نفسه التلف إن يترك الأكل . سواء حاف من 
جوع أو حاف أن يعجز عن المشي أو الركوب إن ترك الأكل فينقطع عن الرفقة 


ويهلك. 

)١(‏ في أ: منه فيه. 

(1) أخرجه أبو داود في سننه (8815) 708:7 كتاب الأطعمة» باب في المضطر إلى الميتة. وما بين القوسين 
(5) في أ: به. 


ايان 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون من وجحد طعاما لا يعرف مالكه وميتة بأكز الخة كن ظعام الغير. 
على قول أصحابنا ؛ فلأنه منصوص على فعله » وأكل مال الآدمي بغير إذنه مجتهد 

ولأن حقوق الله مبنية على المساحة » وحق الآدمي مبئن("© على الشح والضيق. 

وأما كون من وحد ميتة وصيداً وهو مُحْرم يأكل الميتة دون الصيد ؛ فلأن في 
الصيد تحرهاتا ثلاثة: تحريم قتله » وتحريم كله + لكوت صيدا ٠‏ وتحريم. أكله ؛ 
لكونه ميتة ؛ لأن ما ذبحه ا محرم يصير ميتة. 

وأما كون الأول يحتمل أن يحل له الطعام إذا لم تقبل نفسه الميتة ؛ فلآن طعام 
الغير لم يحرم لمعنى فيه بل لحق الغير وذلك يجوز بوحوب الضمان . بخلاف اليتة 
وإنها جزمت لعتى فيهاوع و موخود عند الاصطران: 

ولأن في إلزامه بأكل ما لم تقبل نفسه إضرارا به » وربما أدى حاله إلى ترك 
الأكل . فيحصل المحذور الذي أبيح من أجله أكل الميتة . وذلك مطلوب العدم. 

وأما كون امحرم يأكل الصيد إذا لم تقبل نفسه اليتة ؛ فلآن الصيد يساوي 
طعام الغير فيما ذكر معنى فكذا يجب أن يكون حكما. 

لا يقال: الصيد يصير بذبح احرم ميتة فيساوي الميتة الذي وجدها معه بخلاف 
طعام الغير ؛ لأن الصيد وإن صار يما ذُكر ميتة لكن حكما » وحيتيذ 01" يوجد 
فيه ما ف الميتة حقيقة من حيث امحل ونحوه. 

فإن قيل: كلام المصنف رحمه الله فيه نظر من وحوه: 

أحدها: أنه وصف الطعام بكونه لا يعرف واحده مالكه . وظاهره اشتراط 
ذلك ف أكل الميتة حقيقة على قول الأصحاب , وف أكل الطعام والصيد على 
الاحتمال. 


(1) في أ: مبنية. 


0 يأنلا. 


006 


كناب الأظلفية فصل [فيمن اضطر إلى مخرم] 


وتالبياك أن قرله: ونع ارا لا ودف والكد روف قينا طاقزه أن 
الواحد تارة يجد الطعام المذكور والميتة » وتارة يجد الطعام المذكور والصيد ؛ لأن 
"أو" العاطفة على الميتة لا الطعام. 

وثالئها: أن قوله: فقال أصحابنا: يأكل الميتة فيه إشعار بتضعيف ذلك ؛ لأنه 
العادة منه في غير موضع من كتابه. 

وقوله: ويحتمل ليس بظاهر ف الترحيح. 

قيل: أما الأول فليس مراده من وصف الطعام ما ذكر الاشتراط المذكور ء 
وَإنما وصفه بذلك ؛ لأن الطعام الذي يعرف مالكه تأتي فيه الأحكام الآني ذكرها. 
ويمكن أن يقال: او ل ا و أن يستأذنه في الأكل . والظاهر من 
حال المسلم أنه لا بمنع المضطر إليه من أكله إذا كان مستغناً عنه فلا يحصل 
التعارضن بين أ كل :ذلك وأكل الينة:فيكون ذللق شرطا كما د كر. 

وأما الثاني: فالعطف”" ب "أو" على الطعام لا على الميتة » وذلك وإن قرب من 
الميتة فقوله بعد: فقال أصحابنا: يأكل الميتة يرده ؛ لأنه يدل على أن الميتة موجحودة 
في المسألتين ؛ لاقتصاره على ذكرها وإلا قال: والصيد. 

وقوله: ويحتمل أن يحل له الطعام والصيد إذا لم تقبل نفسه الميتة وق العا 
لأنه يدل على وجود الميتة مع الطعام تارة ومع الصيد أخرى. 

وأما الغالك..0© 


أما كون صاحب الطعام أحق به من لم يجد إلا طعاما لم يبذله مالكه إذا كان 
مضطرا إليه ؛ فلأنه شاواه في الضرورة وانفرد بالملك. 

بنك زيادة من د. 

)١9‏ ف ذ: فالعاطف. 


مون 


المتع قل شرج المقنع 


وأما كونه يازمه بذله بقيمته إذا لم يكن مضطرا إليه ؛ فلأن في بذله إحياء نفس 
آدمي معصوم . فازمه بذله ؛ كما يلزمه بذل منافعه اف تخليصه من الغرق. 

وأما كون امضطر له أذ ذلك قهرا إذا أبى مالكه دفعه ؛ فلأن المضطر 
بافنط رارضا مسي لذ 

وأما كونه يعطي امالك القيمة ؛ فائلا يجتمع فيه فوات العين وفوات المالية. 

وأما كونه له ذلك على ما يسد رمقه أو قدر شبعه على احتلاف الروايتين إذا 
منعه من ذلك ؛ فلأنه من الواحب عليه . أشبه مانعى الزكاة . 

وإنما قال اللصنف رحمه الله: على احتلاف الروايتين ؛ للتنبيه على أن لمبيح 
للقتال منع ما يباح له ؛ لأنه الولحب. 

فإن قيل: بإباحة ما يسد رمقه دون ما يشبعه فله قتاله على ذلك ؛ لأنه 
الواجب لا على مقدار الشبع ؛ لأنه غير واحب . وإن قيل يباح له الشبع فله قتاله 
على الشبع ؛ لأنه مباح له . فيجب بذله ؛ كالذي يسد رمقه. 

وأما كونه لا يجب عليه ضمان صاحب امال إذا قتله ؛ [فلأنه ظالم يعنعه . 
فقتّله حاء من تعديه ‏ . فلم يضمن ؛ كالصائل. 

ونا كوية إذاقدل على مهي الطعام معاون © #زقاذية قله مطلريا ١‏ 


أما كون المضطر إذا ل يجد إلا من ذكر يحل له قتله ؛ فلأنه يحل لغير المضطر. 
فلأن يحل له بطريق الأولى. 

لتر لكان وا باد رو مي 1/2 الراك انر مريت 
عليكم لميتة والدم ولحم الخنزير... -إلى قوله-: فمن اضطر في مخمصة غير 
متجانفي لإثم فإن الله غفور رحيم)" [للائدة:. 


)١(‏ ساقط من د. 
(0) ف الأصول: لمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم). 
وس 


كتاب الأطعمة فصل [فيمن اضطر إلى محرم] 


أما كون من تقدم ذكره لا يجوز له أكل من ذكر في وحه ؛ فلأن الحي والميت 
يشزكان في احرمة » ولذلك قال رسول الله عَيَقَا: كس عظو الميرت ككسر 


عظم الحي 0" . 

وأما كونه يجوز له في وجه ؛ فلأنه مضطر وحرمة الحي أعظم من حرمة 
الميت . والحديث يحمل على غير حال الضرورة بدليل أن المباح الدم لا يجوز كسر 
عظنة ووز أكلة 

ولأنه يمكن الأكل من الميت من غير كسر عظمه. 

إذا علم ذلك فمفهوم كلام المصنف رحمه الله: أن الحي المعصوم لا يجوز قتله 
وأكله . وصرح به في المغنٍ وعلله بأمرين”": 

أحدهما: الإجماع. 

والثاني: أن المعصوم الحي مثل المضطر » فلا يجوز أن يقي نفسه بإتلافه. 


)١(‏ أخرجه ابن ماحة ف سننه 1511 ١‏ : 015 كتاب الحنائز » باب في النهي عن كسر عظام الميت. 
(9) في د: بأن. 
رفذرا 


الممتع في شرح المقنع 


فصل فيمن مس بشجى لاحائط عليم 


روى أبو سعيد الخدري عن البي ط أنه قال : « إذا أتيت حائط بستان فنادٍ 
صاحب البستان . فإن أحابك » وإلا فكلٌ من غير أن فسيد )”". 


,ىه لمم زهة 


وعن عمر رضي الله عنه : «يأكل ولا يذ ينة» 

وعن أبي زينب التيمي”"" قال : « سافرت مع أنس بن مالك وعبدالرحمن بن 
سمرة وأبي بردة”"' فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون في أفواههم'" . 

وأما كونه لا يحل له ذلك إلا لحاحة على روايةٍ ؛ فلأن قوله عليه السلام: 
«دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا )6 ' متفق عليه: 
يدل على حرمة الأكل مق مزال الغثر منظلقا . ترك العمل به مع الحاجة ؛ لما روى 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في سننه (57.0) ؟ : 1/1١‏ كتاب التجارات» باب من مرّ على ماشية قوم أو حائط 
هل يصيب منه ؟ قال في الفتح: هذا الحديث أخرجه الطحاوي وصححه ابن حبان والحاكم. 

(؟) أخرحه البيهقى في السنن الكبرى 4 :753 كتاب الضحايا » باب ما جاء فيمن مر بحائط إنسان أو 
ماشيته 00 

:33 امصيي. 

(4) في ذ: برزة. 

)0 أخرحه ابن أي لنينة فق تصلق (ج00 0 +: 0٠‏ كتاب البيوع والأقضية» من رخص في أكل الثمرة 
إذا مر بها. 

(19) أخرحه البخاري في صحيحه (71) :١‏ لا كتاب العلم» باب قول البي عَي: (( رب مبلغ أوعى من 
سامع ». 
وأخرحه مسلم في صحيحه (171/4) : 1107 كتاب القسامة» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض 
والأموال. 
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كتاب الأطعمة فصل [فيمن مر بشجر لا حائط عليه] 


عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ي «أنه سل عن الثمر المعلق . فقال: 
ما أصاب منه من ذي الحاحة غير متخا ْيَة فلا شيء عليه . ومن ين أحزمع فا ليها 
فكلزناقرامة ونرنة ©" والمقرية 16 :قال الرنتعية علا متديت عصليرة: 

فيجب أن يبقى فيما عدا الحاحة على مقتضى الحديث المتقدم ذكره. 

ونا كرو قن رذ تلاس اتحون نقراة كا اع ار ل ركان ؛ فلآن 
الأحاديث الدالة على جواز الأكل مشعرة بعدم الأخذ . فإن في حديث أبي سعيد: 
«فكل من غير أن تفسد »0 
حديث عمرو بن شعيب: «غيرٌ متخل حبئة ». 

وأما كون من مرّ بثمر في شجر عليه حائطاً أو ناظر -أي ناطور- ليس له أن 
يأكل ؛ فإن ابن عباس قال: «إن كان عليها حائط فهو حرام فلا تأكل »7“. 

ولأن إحرازها بذلك يدل على شح صاحبها وعدم المساحة فيها. 

وأما كون من مر بزرع ليس له أكله في روايةٍ ؛ فلآن مقتضى قوله عليه 
السلام: «إن أموالكم عليكم حرام »27 : حرمة أكل مال الغير . ترك العمل به في 
الثمر ؛ للأحاديث المتقدم ذكرها . فيجب أن ييقى في الزرع ؛ كسائر الأشياء. 

وأما كونه له أكله دون حمله في رواية ؛ فلأن العادة حارية بأكله فريكا . أشبه 
الثمر. 


٠ 5‏ الى 0 3 
» وفي حديث عمر: ولا يتخخذ ععبئة »ع وفي 


)١1(‏ في الأصول : مثله , وما أثبتناه من السنن. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه (1179) 7: ١5‏ كتاب اللقطة. 
وأخرجه التزمذي في جامعه (85؟1) ” : 84ه كتاب البيوع؛ باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة 
للمار بها. 
وأخرجه النسائي في سنته (/418) 8: 5 كتاب قطع السارقء الثمر يسرق بعد أن يؤويه اجدرين. 

(1) سبق تخريجه قريبا. 

(4) سبق تخريجه قريبا. 

(5) ل أقف عليه هكذا . وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس قال: « إذا مررت بنخل أو نحوه 
وقد أحيط عليه حائط فلا تدخله إلا بإذن صاحبه . وإذا مررت به ف فضاء الأرض فكل ولا تحمل » ( 
70١ 1:5‏ كتاب الببوع والأقضية؛ من كره أن يأكل منها إلا بإذن أهلها. 

(5) سبق تخريجه قريبا. 


ام 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كونه له شرب لبن الماشية في روايةٍ ؛ فلما روى الحسن بن سمرة أن النبي 
يخ قال: « إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستاذِنُه . فإن أَذِنَ 
له فليحلِب وليشرب . وإن لم يكن فيها فليصوّت ثلاثا » فإن أحاب أحدٌ 
فليستأذنه » وإن لم يجبه أحدّ فليحلب وليشرب ولا يحمل)'" . قال الترمذي: هذا 

وأما كونه ليس له ذلك ف رواية ؛ فلما تقدم من قوله عليه السلام: « إن 
أموالكم عليكم حرام 06" » ولما روى ابن عمر أن رسول الله مَي فال: «لا يحلين 
أحدٌ ماشية أحد إلا يإذنه... مختصر »20 متفق عليه. 

فإن قيل: حيث حرم الثمر والزرع ولبن الماشية فهل الحرمة عامة في المضطر 
وغيره أم خاصة بغير المضطر ؟ 

قل بل نخاضه غير القنطن > فإ كان الا مشطرا كان .له الكل من ميم 
ذلك على الروايتين ؛ لأن المضطر مباح له أكل الميتة . فلأن يباح له ذلك بطريق 
الأولى. 

ويقدم”" الأكل من ذلك على الأكل من الميتة ؛ لأنه مختلف فيه فهو أسهل. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سئنه (5514) #: 88 كتاب الجهاد باب في ابن السبيل يأكل من التمر ويشرب 


من اللبن إذا مر به. 
وأحرجه الترمذي في جامعه )1١537(‏ 8 : 4317 كتاب البيوع » باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير 
إذن الأرباب. 


717/4 سبق تخريجه ص:‎ )1١( 

(77) أخرحه البخاري ف صحيحه (58.8) 85:5 كتاب اللقطة, باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (11777) 8: ١١51‏ كتاب اللقطة» باب تحريم حلب الماشية بغير إذن 
مالكها. 


(4) في أ: وقد تقدم. 


وان 


أما كون ضيافة المسلم المحتاز بالمسلم تحب عليه ؛ فلأن النبي َيه قال: <«ليلة 
الضيف حقٌّ واجب على كل مسلم 0". 

وأما كونها يوما وليلة ؛ فلما روى أبو شريح اتراعي قال: قال رسول الله 
ده : « الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة... مختصر »'" حتف عليه 

قال: «جائزته يوم وليلة » كأنه آكد من سائر الثلاثة . | 

وف تقييد المصنف رحمه الله من تحب ضيافته بكونه مسلما إشعار بأن ضيافة 
الكافر لا تحب . وصرح ف المغئ بوجوبها للكافر ؛ كالمسلم » وعموم الحديث 
مور 
وغيره ا ا 0 عن الام امل رواية 
أخرى : أن الضيافة تحب على أهل القرى دون أهل الأمصار. 

وأما كون الضيف له أن يطالب المحتاز به إذا أبى تضييفه ؛ فلما روى المقدام 
ابن أبي كرية قال: قال رسول الله طقَُ: «ليلة الضيف حقّ واحب » فإن أصبح 
بفنائه فهو دين عليه » إن شاءً اقتضى وإن شاءً ترك )'©. 

وف لفظ رواه أبو داود: « عا د اد نو اي لعي روما . فإ 
نصر طراع كن عرص اماس وروا ». ولو لم يكن له طلبه لما 
)١١(‏ ساقط من ذ. 
(1) أخرجه أبو داود في سننه (:1/6) : 747 كتاب الأطعمة؛ باب ما جاء في الضيافة. 

وأخرجه أحمد في مسنده )١5171٠0(‏ طبعة إحياء التزاث. 


(6) أخرجه البخاري في صحيحه (1/84ه) ه : 7711 كتاب الأدب » باب إكرام الضيف وخدمته إياه 
وأخرجه مسلم في صحيحه (418) 7 : ١09‏ كتاب اللقطة » باب الضيافة ونحوها. 

(5) أخرجه أبو داود في سئنه (817/00) : 7417 كتاب الأطعمة باب ما جاء في الضيافة. 
وأتخرجه ابن ماجة في سننه (8711) 7: ١71717‏ كتاب الأدب» باب حق الضيف. 


يعض 


المتع في شرح القع 

وأما كؤنها تحب ثلاث #افلما تقدم :فق ديفا أن ,شريح القزاغ + وقول 
البي ي: «الضيافة ثلاثة أيام وحائرته يوم وليلة » فيجب حمل الثلاث على 
الاستحباب والليلة على الوحوب. 

وأما كون ما زاد على ذلك صدقة ؛ فلأنه تبرع من التبرعات . فكان صلقة ؛ 

قة النفل. ش 

وأنا قوق إنؤالهة كيه اذا رهد مستسدا ال رياط امي نه الك لا 
[فلآن الضيف يستغيئ بالمبيت في ذلك. 


وأما كون إنزاله في بيته إذا لم يحد ذلك يجب عليه]” ؛ فلآن حاحته تدعو 
إلية:. أشيه الضيافة: 


جح 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (١ه/ا)‏ : 48 كتاب الأطعمة» باب ما جاء في الضيافة. 
(؟) ساقط من أ. 


للا 


كتاب الأطعمة باب الذ كاة 


يأب الك كا 


أما كون شيء من الحيوان المقدور على ذبحه لا بباح بغير ذكاة ما خلا 
المستننى ؛ فلأن الله تعالى قال: حرمت عليكم الميتة -إلى قوله-: إلا ما ذكيتمة 
[المائدة: ؟]. 
يي ل الس 
لنبي ويه قال: «أحلت لنا ميتئّان : السمك والجراد »0". 
00 
ذلك فيه”" .منزلة الذبح له . فوجب اعتباره فيه ؛ كالذبح في غيره. 
والأولى أصح ؛ لآن ما أيبحت ميته لا2” يعتبر له سبب . دليله: السمك. 
ولأنه لو افتقر إلى [سبسي لافتقر إلى] "© ذبح ذابح وآلةٍ ؛ كبهيمة الأنعام. 
وأما كون شبه الحراد يباح بغير ما ذكر ؛ فلن شبه الشيء يُعطى حكمه. 
وأما كون السمك يباح بغير ما ذكر ؛ فلما ذكر ف الجراد من الحديث. 
وأما كون سائر ما لا يعيش إلا في الماء ونحوه يباح بلا ذكاة رواية واحدة ؛ 


)١١(‏ أخرجه ابن ماجة في سننه (5 8801) ١١١7 : ١‏ كتاب الأطعمة» باب الكبد والطحال. 
(؟) سائط من أ. 

5 فيأنل. 

(14) ساقط من د. 


7/6 


الممتع في شرح المقنع 


فلأن الله تعالى قال: #إأحل لكم صيد البحر وطعامه# [الائدة:43] قال ابن عباس: 
(لعامة ميات و20 

ولأن النبي عَيَُ قال في البحر: «هو الطهورٌ ماؤهُ » الحل ميّه »© . 

ومفهوم كلام المصنف رحمه الله: وسائر”" ما لا يعيش إلا في الماء : أن ما 
يعيش ف البر ومأواه في7) البحر مثل : السلحفاء"؟ وكلب الماء لا تيمل » ول06© 
يباح بلا ذكاة على روايةٍ ؛ لأنه حيوان مأكول . فلا يباح بلا ذكاة ؛ كالحيوان 
البري. 

وأما كون سائر البحري يحل بلا ذكاة على رواية ؛ فلما تقدم من الآية والخبر. 

فإن قيل: فهل”" السرطان من الذي يباح بلا ذكاة رواية واحدة » أم من الذي 
فيه خللاف ؟ 

قيل: ظاهر كلام المصنف رحمه الله هنا أنه من الثاني . فاستثناه في المغنٍ فقال 
لما ذكره: إلا ما لا دم فيه ؛ كالسرطان فإنه يباح بغير ذكاة . ثم قال: قال أحمد: 
السرطان لا بأس به » قيل له: يذبح”" قال: لا . ثم قال: وذلك لأن”' © مقصود 
الذبح إنما هو إخراج الدم منه وتطييب اللحم بإزالة عفنه فما لا دم فيه لا حاحة إلى 
ذبحه 


(1) ذكره البخاري في صحيحه تعليقاً ه: 7097 كتاب الذبائح والصيدء باب قول الله تعالى: #[أحل لكم 
صيد البحر)ة. 

.7"26 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(5) في أ: في سائر. 

(4) ساقط من أ. 

)2( ف أ: السلحفاة. 

(5) ساقط من أ. 

(/) مثل السابق. 

(8) ساقط من د. 

(94) مثل السابق. 

(١٠)في‏ الأصول : لأنه . وما أثبتناه من المغني 81:1١‏ . 


كن 


كتاب الأطعمة باب الذ كاة 


قيل: ظاهر كلام المصنف رحمه الله في المغ أن الصحيح أنه لا بباح بلا 
ذكاة ؛ لأنه قدمه . ثم قال بعد ذكر”" الخلاف فيه: ولنا . ونقض علة الإباحة بأن 
لا حلاف ف طير الماء أنه لا يباح بغير ذكاة » وحمل الأخبار على ما لا يعيش إلا 
الجن 

وقيل: الصحيح أنه بباح ؛ لما تقدم ذكره » ويعضدء" ما روي عن النبي 808 
أنه قال: « كل شيءٍ في البحر مذبوح )7". وما روي عنه أنه قال: « إن الله تعالى 
ذبحَ كل ما في البحر لابن آدم » » وما صح من «أن0 أبا عبيدة وأصحابه وحدرا 
على ساحل البحر دابة يقال ها: العنبر . فأكلوا منها شهراً وادّهنوا حتى معنا »(©. 


)1١(‏ في د: ذلك. 

(1) ف د: ويعضه. 

(١؟)‏ سبق تخريجه ص: 755. 

(54) ساقط من د. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ١0480 :54 )4١١(‏ كتاب المغازي» باب غزوة سيف البحر... 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١970(‏ 8: هماه ١‏ كتاب الصيد والذبائح» باب إباحة ميتات البحر. 


اكلا 


الممتع في شرح المقنع 


فصل ىُْ شروط الى كاق 


أما كون الذكاة يشترط لها شروط أربعة ؛ فلما يأتى ذكره فيها. 

وأما كون أحدها أهلية الذابح ؛ فلآنت مسلوب الأهلية ‏ فهله كلذ فعا فتكوة 
دبيحته ميتة. 

وأما كون الذابح الأهلي أن يكون غائلاً مسلما أو كتابياً ؛ فلأن غير العاقل 
وغير المسلم والكتابي لا تباح ذبيحته ؛ لما يأتي فلا يكون أهلاً ها: آم كان غير 
العاقل لا تباح ذبيحته ؛ فلما يأتي بعد في قول المصنف رحمه الله: ولا تباح ذكاة 
بحنون ولا سكران ولا طفل غير مميز. 

وأما كون غير المسلم والكتابي لا تباح ذبيحته ؛ فلأن تخصيص إباحة طعام 
أهل الكتاب بالذكر يدل على نفيه عن غير الكتابي. 

فإن قيل: الكلام في الذكاة لا في الطعام. 

قيل: المراد بقوله تعالى: #إوطعام الذين أوتوا الكتاب# [المائدة:ه] «ذبائحهم » 
قاله ابن عباس”©. وروا'” عنه البخاري » وروي معنى ذلك عن ابن مسعود. 


)١(‏ سائط من أ. 

(١؟)‏ ذكره البخاري في صحيحه تعليقا ه: ٠١917‏ كتاب الذبائح والصيد» باب ذبائح أهل الكتاب 
وشحومها... 

5) ف ذ: وروى. 


كن 


كتاب الأطعمة [فصل في شروط الذ كاة] 


وقول الع وه الج ودر ان يكرة غافاذ سلما أن تايا 4 تار 
باباحة ذبيحة العاقل منهما. وقوله بعد ذلك: فتباح ب تصريح بذلك . 
وكلاهما صحيح: أما في المسلم العاقل ؛ فلا شبهة فيه. 

وأما ف الكتابي غير نصارى بين تغلب وغير من أحد أبويه غير كتابي ؛ فلما 
تقدم من الاية » ولانعقاد الإجماع عليه. ٍ 

وأما كون من ذكر تباح ذبيحته ذكرا كان أو أنثى ؛ فلمساواتهما في اللعنى 
المقتضي لمساواتهما في الحكم. 

وأما في الكتابي من نصارى بن تغلب على المذهب ؛ فلما تقدم من عموم 
الآية. 

وأما كونه لا تباح ذبيحته على رواية ؛ فلما تقدم ذكره في باب الجزية0". 

وأما فيمن أحد أبويه غير كتابى على المذهب ؛ فلما تقدم من عموم الآية. 

لكر تاجات امسلل روا اقاي لسري 


أما كون ذكاة احنون والسكران والصبي غير المميز لا تباح ؛ فلأن الذبح 
يعتمد القصد » وهو غير متصور ثمن ذ كر. 

فإن قيل: الكلام في كون الذكاة ممن ذكر تُبيح فلم قيل: لا تباح ؟ 

قيل: المراد ذلك أو أنها إذا كانت لا تُبَاح لا تيح ؛ لأن الفعل المنهي عنه لمعنى 
في نفسه لا يقصد إباحة. 

وأما كون ذكاة الوثي واحوسي والمرتد كذلك ؛ ؛ فلآن شرط الذكاة كون 
الذابح مسلما أو كتاياً وليس واحد منهما موحوداً يمن ذكر. 

فإن قيل: المحوسي مُلحقٌ بالكتابي في الإقرار بالجزية فلم لا يلحق به في إباحة 

الذبح ؟ 

قيل: لوجوه: 
)١(‏ ساقط من د. 
(9) 158:5 . 


لكالا 


الممتع في شرح المقنع 
أحدها: الإجماع على عدم إباحة ذبحه ؛ لأن عليا وابن مسعود وابن عباس 
وحابر”" وأبا بردة قالوا ذلك . ولا يعرف لهم مخالف. 
وثانيها: أن قوله َي « سَنوا بهم سنّة أهل الكتاب »© إن دل على إباحة 
ذبح امحوسي ؛ فدلالته من حيث العموم بقوله عق «إذا اشتزيته”" لحما فإن كان 
ذبيحة يهودي 3 نصراني فكلوا ؛ وإن كان ذبيحة بجوسي فلا تأكلوا 6». روأه 
الإمام أحهد بإسناده : يدل على عدم إباحته ودلالة ذلك دلالة حاصة » والدلالة 
الخاصة مقدمة على الدلالة العامة. 
وثالئها"»: أن شبهة كتابهم أثرت في تحريم قتلهم تغلييا ؛ لما في ذلك من 
الاحتياط . وليس كذلك حل ذبائحهم ؛ لأن الاحتياط يقتضي تغليب جانب 
تحريمها كما كان يقتضي تغليب حانب تحريم القتل. 


)١(‏ في أ: وجابر. 

(1) أخخرجه البيهتي في السئن الكبرى 4: ١84‏ كتاب الحزية» باب انحوس أهل كتاب والحزية توخذ منهم. 
وأخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه )١٠١170(‏ 7: 488 كتاب الزكاة» في ابمحوس يؤحذ منهم شيء من 
الجزية. 
وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه )٠٠١0(‏ 5: 58 كتاب أهل الكتاب؛ أخذ الحزية من ابوس. 

(5) ف ذ: اشرى. 

(5) ف ذ: والثالثة. 


58: 


كتاب الأطعمة فصل [الشرط الثاني] 


فصل الشرط الثاني 


أما كون الثاني من شروط الذكاة الآلة ؛ فلأنها مما( لا بد منها. 

وأما كونه أن يذبح.محدد ؛ فلآن غير امحدد لا يذبح. 

وأما كون المحدد من حديد أو حجر أو قصب أو غير ذلك إذا كان غير السن 
ولأن البي مُق قال: «ما أنهرَ الدمّ ودُكرٌ اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن ميئًا 

أو ظفرًا »© متفق عليه. 

ولبس عه سكين أيذبح بالمروة وشق العضا ؟ قال: أنهر””ا الدمّ.عما شعت واذكر 

اسم الله عر وحل)»"". 


)١١(‏ ساقط من أ. 

(؟) سيأتي تخريجه في الحديث القادم. 

(5) في أ: ما. 

(4) أشخرجه البخاري ف صحيحه (0150) © : 7١9/8‏ كتاب الذبائح والصيد» باب ما ند من البهائم فهو 
.منزلة الوحش. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (1978) ” : ١١0/8‏ كتاب الأضاحي؛ باب جواز الذبح بكل ما أنهر 
الدلم... 

(5) ساقط من .١‏ 

(5) أخرحه أبو داود في سننه (5 187) 7: ٠١‏ كتاب الأضاحىء باب في الذبيحة بالمروة. 
وأخرجه ابن ماحة فْ سننه (11/1”) 7: كتاب الذيائح: باب ما يذكى به. 


ك0 


لان فرق اخ 


وعن رحل من بن حارثة «أنه كان يرعى لقح . فأحذها الموت . فلم يجد 
فعا عا لاد وذ فوكاها يهان زا سن أهويو1" ده . ثم جاء إلى 
ابي ع فأمره بأكلها 1 ا رواه أبو داود. 


أما كون المذبوح هما ذكر يحل ف وجه ؛ فلأن الذبح فعل حسي وقد 
حض] 7 

ولأن الآلة المغصوبة تنهر الدم فيدحل في قوله: نما نهر ادم فك 0 

وأما كونه لا يحل ف وجه ؛ فلأن الذبح بها ممنوع. فلم يحصل الحل ؛ 
كالذكاة بالسن والظفر. 

وأما كون الأول أصح ؛ فلما تقدم. 

والفرق بين الآلة المغصوبة وبين السن والظفر: أن المنع من السن والطفر 
أخرجهما عن أهلية الذبح » وليس ذلك موجودا في الآلة المغصوبة. 


)١(‏ في ذ: هريق. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه 98779) : ٠١‏ كتاب الأضاحيء باب في الذبيحة بالمروة. 
2( ساقط من 3. 

(4) سبق تخريجه قريبا. 


ان 


كناب الأطعنة فصل [الشرط القالث] 


نصلرالشرط الثالثع 


أما كون الثالث من شروط الذكاة أن يقطع الحلقوم والمريء ؛ فلأن النبي 76 
قال: «الذكاة في الحلق واللبة »("©. 

وعن عمر رضي الله عنه أنه نادى «أن النحر في الحلق واللبة لمن 0 0 
رواه سعيد والأثرم. 1 

فإن قيل": فقد روى أبو العشراء عن أبيه عن البي وُكَك : «أنه سعل: أما 
تكرن التكاة إلا في الحلق واللّة ؟ فقال رسول الله و#: لو طَعَنْتَ في فخذزمًا 
لأحراً عنك »©). 

قيل: قال أحمد: أبو العشراء هذا ليس .معروف. 

فإن قيل: ما الحلقوم والمريء؟ 

قيل: الحلقوم برى النفس » والمريء بحرى الطعام والشراب. 

فإن قيل: لم اختصت الذكاة با محل المذكور ؟ 


)١(‏ أخرجه الدارقطي في سننه (ه4) 4 : 587 كتاب الصيد والذبائح. 

0 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1181) 6: كتاب الصيدء من قال: إذا أنهر الدم فكل ما غخلا 
سنا أو عظماً. 

5 فأ: ذكر قبل هذه الحملة: فإن قيل: الكلام في الحلقوم والمريء وما ذكر في الحلق واللبة. قيل: معناهما. 

05 أخرجه أبو داود في سننه (©287) ٠١ : ١‏ كتاب الأضاحي» باب ما جاء في ذييحة المتزدية. 
وأخرجه النزمذي في جامعه )١5/1(‏ 4 : ه/ا كتاب الأطعمق باب ما جاء في الذكاة في الحلق واللبة. 
وأخرجه النسائي في سننه (5404) 7: 7748 كتاب الضحاياء ذكر المازدية في البئر الي لا يوصل إلى 
حلقها. 


وأخرجه أبن ماجة ف سننه (7148) ؟: ٠١517‏ كتاب الذبائح؛ باب ذكاة النادٌ من البهائم. 


لكان 


المع وواتترج القيخ 


قيل: لأنه بجمع العروق فتنفست!") بالذبح فيه الدماء السيالة » ويسرع زهوق 
النفس فتكون أطيب اللحم وأخف على الحيوان. 

وأما كون قطع الودجين لا يشترط مع قطع ال حلقوم والمريء على المذهب ؛ 
فلأن الحياة تزول بقطعهما وذلك هو المقصود. 

وأما كونه يشترط مع ذلك قطع الودحين على روايةٍ ؛ فلما روى أبو هريرة 
قال: « نهى رسول الله ل عن شريطة البطن . وهي الي تُذبح فيقطع الحلدٌ ولا 
ُفرَى الأوداج ثم تيرك حتى تموت 76" ". رواه أبو داود. 

والأول أصح ؛ لما تقدم. 

وأما الحديث ؛ فمحمول على ما يقطع المريء. 

وأما كون نحر ما يذبح يجرئ ؛ فلأن النبي طبه قال لعدي: « أمرر الدم با 
نطف 


شكت » 


وعن أسماء قالت: «نحرنا على عهد رسول الله مي فرساً فأكلناه »7©) 

وعن عائشة قالت: «نحر رسول الله يه بقرة »00 

ولأن ما كان ذكاة لحيوان كان ذكاة لحيوان آخر ؛ كسائر الحيوانات. 

وأما قول المصنف رحمه الله: وهو أن يطعنه بمحدد في لبته ؛ فبيان لمعنى النحر. 
وإغغا كان النحر كذلك ؛ ؛ لأن النبي ويم وأصحابه هكذا كانوا ينحرون. 

وأما كون نحر الإبل وذبح ما سواه يستحب ؛ فلآن الله تعالى قال: فصل 
لربك وانحر) والكوثر:؟) » وقال: #إإن لله يأمركم أن تذبحوا بقرة )6[البقرة /ام]. أَمَّر 
رسول 0 غالب ماشية قومه الإبل » وأمر بن إسرائيل بالذبح ؛ 
لأ غالي ماشه شيتهم البقر. 


)١(‏ سائط من د. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (1475) : ١.‏ كتاب الأضاحيء باب في المبالغة في الذبح. 
(5) سبق تخريجح حديث عدي ص: 588. 
(4) أخرحه البخاري ف صحيحه )57٠٠0(‏ ه : 7٠١‏ كتاب الذبائح والصيدء باب لحوم الخيل. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه ١541 : ٠" )١91575(‏ كتاب الصيد والذبائح» باب في أكل لحوم الخيل. 
(ه) أخرجه أبو داود ف سننه (117/0) 7 : 45 ١‏ أول كتاب المناسك » باب في هدي البقر. 
وأحرجه ابن ماجة في سئنه (91/0) * : 41 ٠١‏ كتاب الأضاحي » باب عن كم بحزرئ البدنة والبقرة. 


784 


كتاب الأطعمة فصل [الشرط الثالث] 


فالا لأن الي وه غر الثدن وذح شين املكين حهما ريده 01 يتف 


لبر عر لود ل ع 
ان مزل سا 0-0 ال ا 

. فقال البي كيك : إن هذه البهائم أوابد كأوابدٍ الوحش . فما غليَكم 
0 ابه هكذا»”" . 

وق لفظ : « فما لك ند عليكم فاصنعوا به هكذا» 7 متفق عليه . 

و« حرجا ' ثور في بعض دور الأنصار فضربه رحلٌ بسيفي وذكر اسم الله . 
فسَئلٌ عنه على فقال": ذكاة”" وحِيّة . فأمرهم بأكله »0. 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه ١ )١14171(‏ : 7ه كتاب الحج؛ باب التحميد والتسبيح والتكبير... 
وأخرحه مسلم ف صحيحه ١007 :7 )١175(‏ كتاب الأضاحي» باب استحباب الضحية... 

)١(‏ في ذ: أما كون ما عجز عنه. 

(1) أخخر جه البخاري في صحيحه (5785) ” : 88١‏ كتاب الشركة » باب قسمة الغنم. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه ١00 : )١974(‏ كتاب الأضاحي» باب جواز الذبح بكل ما أنهر 
الدم... 

(؟) في 3: قيد. 

:0( أخخر جه البحاري ف صحيحه (9/ا١5)‏ ه : 5٠١965‏ كتاب الذبائح والصيد؛ باب التسمية على الذبيحة 
ومن ترك متعمدا. 
وأرجه مسلم في الموضع السابق. 

(1) ف 3: وخخر. 

(/ا) ساقط من د. 

)0( في : ذكاته. 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (191817) 4: /01؟ كتاب الصيد؛ ما قالوا في الأنسية توحش من الإبل 


والشر 
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الممتع في شرح المقنع 


و «تردّى بعير ف بثر فذكي من قبل شاكلته فبيعٌ بعشرين درهماً فأخذ ابن 
عمن .عشرة- للدورهمين 0 وروي نحو ذلك عن مسروق والأسودا». رواهن 
سعيك. 

ولأن الاعتبار في الذكاة بحال الحيوان وقت ذبحه لا بأصله . بدليل الوحشي إذا 
قدر عليه وجحبت ذكاته في الحلق واللبة . فكذلك الأهلي إذا توحش يعتبر بحاله. 

وأما كون ما عجز عنه لا يباح إذا فعل به ما تقدم ذكره ومات بغيره كما مثل 
المصنف رحمه الله ؛ فلآن ذلك يعين على قتله فيحصل قتله به . أو مبيح وحاظر. 
كما لو جرح الصيدٌ مسلم وبحوسي. 


فوجب أن لا يباح 


أما كونه إذا ذبحها من قفاها وهو مخطئع فأنت”" السكين على موضع ذبحها 
وهي في الحياة تؤكل ؛ فلأن الذبح قطع الحلقوم والمريء وقد وجد. 
وأما كون المذبوحة كذلك عمداً توكل على وجه ؛ فلما ذكر في الخطاً. 
وأما كونها لا تؤكل على وجه ؛ فلأن الجرح في القفا سبب لزهوق النفس » 
والجرح في الذبح سبب له فيحصل مبيح ومحرم . فيجب تغليب الحرمة ؛ كما لو 
ونع راترالتيظه ل انار 
فإن قيل: المعنى المذكور موجود في الخطأ . نجي أذ يُخَرّج فيه الخللاف 


المذكور. 

قيل: ليس الأمر كذلك ؛ لأن الخطأ قيل معناه: أن يلتوي عنق الذبيحة وذلك 
يقتضي صيرورتها معجوزاً عن ذبحها فيسقط اعتبار امحل ؛ كالمزدية في بثر :على 
أن الأصح في العمد أنها تؤكل ؛ لما ذكر في المذبوحة خخطاً. 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (19811) 4: 5081 كتاب الصيد؛ من قال: تكون الذكاة في غير الحلق 
واللبة. 

68 أخخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه )١9/41775(‏ في الموضع السابق. 

(") ف أ: أما كون المذبوح من قفاها حطأ إذا أتت. 


الك 


كتاب الأطعمة فصل [الشرط الثالث] 


[أما كون المنخحنقة والمتزدية والنطيحة وأكيلة السبع إذا أدركت وفيها حياة 
مستقرة أكثر من حركة المذبوح(؟ تحل ؛ فلأن الله تعالى قال: لإإلا ما ذكيتم 
[للائدة:]» وف حديث جارية كعب : «أنها أصيبت شاة من غنمها . فأدركثها 
فذبحنُها بحجر . فسشئل البي َي فقال: كلوها »'" ولم يستفصل . 

وأما كونها إذا صارت حركتها كحركة المذبوح لا تحل ؛ فلأن المحوسي لو 
ذبح الحيوان ثم ذبحه مسلم لم يبح ؛ لكون المذبوح حرج عن أهلية الذبح . فكذا 
ما ذكر لما لم تبق فيه حركة"”” إلا كحركة المذبوح حرج عن أهلية الذبح. 


)1١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )514١(‏ ” : 808 كتاب الوكالة » باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة 
غُوت... 
(7) ف ذ: تبق ح ركته. 


50 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون الرابء”'" من شروط الذكاة: أن يذكر اسم الله تعالى ؛ فلأن الله تعالى 
قال: #إولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق# [الأنعام ]17١:‏ . والفسق 
حرام ؛ لقوله تعالى: #إقل لا أحد فيما أوحي إلي حرمًا على طاعم يطعمه إلا أن 
كنيد أو بوذا مدفو ا أرط كدري ننه رعضى أر موقا لابه ارلا 
ه64ل]. 

وأما كون ذلك عند الذبح ؛ فلأن الله تعالى أمر به وأطلق » و «كان الي كد 
إذا ذبح سعى »7". فيحمل مطلق الآية على فعل البي 6. 

وأما كونه أن يقول: بسم الله لا يقوم غيرها مقامها إذا لم يكن أرسا" ؛ 
فلأن إطلاق التسمية ينصرف إلى ذلك. 

ولأن البي وُه ثبت أنه قال عند الذبح: بسم الله فيحمل مطلق الآية عليه. 

وأما كون الأخرس يومىىع برأسه؟ إلى السماء ؛ فلأن إشارته [تقوم مقام 
النطق. 

ولأن إشارته]*؟ تدل على قصد تسميته الذي في السماء. وني الحديث «أن 
رسول الله ويك سأل الجحارية فقال لها: أينَّ الله ؟ فأشارت إلى السماء . فقال: 


)1١(‏ في د: الذابح. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (011) ه: 1١١18‏ كتاب الأضاحي » باب من ذبح الأضاحي بيده . 
ولفظه : «... يسمى ويكير... ». 
أخريجة لصحيه !16/1 67 كتاب الأضاحي» باب استحباب الضحية...) نحوه. 
(0) في الأصول: أخرس. والصواب ما أثبتناه. 
(4) سائط من أ. 
(0) مثل السابق. 


دن 


كتاب الأطعمة فصل [الشرط الرابع] 


أعتقها فإنها مؤمئّة »!2 جعل إشارتها علما على [يعانها . فلآن تجعل إشارتها غلا 
على]"" تسميتها بطريق الأولى. 


أما كون من ترك التسمية على ذبيحته عمدا لم تبح » وإذا تركها ساهيا 
أبيحت على المذهب ؛ فلما روى راشد بن سعد قال : قال رسول الله وق : 
«ذبيحة اللسلم حلالٌ وإن لم يسم إذا ل يتعمد ». 

وعن ابن عباس: «من نسي التسمية فلا بأس »"") 

رلأناطك ون اج على رن يدرك رطا وطقي كان ان 

وأما كونها تباح في الحالين أي في العمد والسهو على روايةٍ ؛ فلآن البي 856 
ال : ررا مع الل في فلب كل نا 

ولأن التسمية لو اشتزطت لما حلت الذبيحة مع الشك ف وحود التسمية ؛ 
لأن الشك في الشرط شك في المشروط والذبيحة مع الشك في وجود التسمية 
حلال بدليل حل ذبيحة أهل الكتاب مع أن الأصل عدم التسمية منهم بل الظاهر 
أنهم لا يسمون وذلك أبلغ في المنع من الشك. 

فإن قيل: لا يصح حمل أمر أهل الكتاب في ترك التسمية على أن الأصل عدم 
إتيانهم بها ؛ لأن ذلك مشترك بينهم وبين المسلم ؟ 

قيل: ليس الأمر كذلك ؛ لأنهما وإن اشتركا في ذلك » لكن المسلم عارض 
عدم إتيانه: أن الظاهر من حاله أنه يأتى بها » وذلك مفقود في أهل الكتاب. 

وأما كونها لا تباح إذا تركها فيهما على رواية ؛ فلعموم قوله تعالى: لإولا 
تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه [الأنعام .]17١:‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم ف صحيحه (/077) :١‏ 381 كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في 
الصلاة... 

)١(‏ سائط من د. 

فيه ذكره البخاري ف صحيحه ه: 7٠١914‏ كتاب الذبائح والصيد» باب التسمية على الذبيحة» ومن ترك 
متعمدا. 

(4) ساقط من د. 

9 لم أقف عليه هكذا وقد أخرج البيهقي في السنن الكبرى عن أبي هريرة قال: ... فقال البي ظَلَّ: « اسم 
الله على كل مسلم » 9: كتاب الصيد والذبائح» باب من ترك التسمية وهو ممن تحل ذبيحته. 


تكن 


الاو نوج اننع 


ولأن الشي مت كان فرظا لا يعدن في تركه ا سهوة© . [دليلةة الوضوع]1" 
مع الصلاة. 


أما كون ذكاة الجنين نتحصل ميتا أو متح رك كحركة 
المذبوح ؛ فلما روى أبو سعيد قال: «قيل : يا رسول للها إنّ أحدنا ينحرٌ الناقة 
ويذبحٌالبقرةً والشادً فيجد في بطنها الحنونَ أناكله أم نلق ؟ قال: كلوه إن شكم فإن 
ذكائه 1 أمه اد 

وعن جابر عن البي غُيَه قال: 1 اجنين 6ك أمه »7 “ب رواهها ابو داود. 

ولأن الحنين متصل بها اتصال خخلقة يتغذى بغذائها . فتكون ذكاته بذكاتها ؛ 
كأعضائها. 

ولأن الذكاة في الحيوان تختلف على حسب الإمكان والقدرة » ولا يمكن ذبح 
الجنين قبل انفصاله إلا بأن تجعل ذكاة أمه ذكاته. 

وأما كونه إذا كانت فيه حياة مستقرة لا يباح إلا بذبحه ؛ فلآنه حيوان صار 
مقدورا على ذبحه بنفسه . فلم يبح بذكاة غيره ؛ كغير الجنين. 

ولأن إباحة الجنين بذكاة أمه ملحوظ فيه العجز عن ذكاته » وذلك منتفي فيما 
فيه حياة مستقرة. 

وأما كون ما أشعر وما لم يشعر سواء ؛ فلأن الحديث مطلق لا تقييد فيه ٠‏ فلم 
يجر تقييده بغير دليل. 


بذكاة أمه إذا حرج 


دلق ف أ: ترك سهو. 

)1١9(‏ ساقط من ذ. 

() أخرحه أبو داود ف سننه (/7811) 7 : ١١1‏ كتاب الأضاحيء باب ما جاء في ذكاة ابلبنين. 
(5) أخرحه أبو داود ف سننه (/587؟) » الموضع السابق. 


ل 


كتاب الأطعمة فصل [ف مكروهات الذبح] 


أما كون توجيه الذبيحة إلى غير القبلة يكره ؛ فلأنه حلاف فعل البي غَيَهُ . 
فإنه روي « أنه ضحى ووجّه'" أضحيته إلى القبلة وقال: #إوحهت وجهي... 
الآبتين[الأنعام: عرو دم )3 

ولأن الذبح قد يكون قربة ؛ كذبح الأضحية . فكره توجيه الذبيحة إلى غير 
القبلة ؛ كالأذان. 

وأما كون الذبح بآلة كالة يكره ؛ فلأن في ذلك تعذيياً للحيوان » وفي الحديث 
أن البي عي قال: «إذا ذيحتمٌ فأحسنوا الدّبحة . وليحدً أحدكمٌ شفرئه » وليرخ 


ذبيحيّه ا رواه يو داود. 


(1) في أ: ينظره. 
(0) في أ: فعله. 
ف في أ: أنه لما ضحى وجحّه. 
(4) أخرحه أبو داود في سننه (7/4؟) :٠‏ 40 كتاب الضحاياء باب ما يستحب من الضحايا. 
وأخرحه ابن ماحة في سننه (91171) 43 ٠١‏ كتاب الأضاحي» باب أضاحي رسول الله ظُقك. 
(0) أخرجه مسلم ف صحيحه ١54/ :8 )١405(‏ كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر يلحسان الذبح 
والقتل وتحديد الشفرة. 
وأخرجه أبو داود في سئنه (18) : ٠‏ كتاب الأضاحي» باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق 
بالذييحة. 
وأخرجه الترمذي في جامعه ٠ :4 )١509(‏ كتاب الديات» باب ما جاء في النهى عن امثلة. 
وأخرجه النسائي ف سننه 7414117 : 775 كتاب الضحايا » باب حسن الذبح. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (92110) ٠١6:7‏ كتاب الذبائح» باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. 


م 


وأما كون حَدٌ السكين والحيوان ييصره يكره ؛ ف «لأن عمر رضي الله عنه 
رأى رحلاً قد وضع رحله على شاو وهو يحد السكين . فضربهُ حتى أفاتت 
الشاة »0©. 

وأما كون كسر عنق الحيوان وسلخه قبل برده بك اذو دق ذللك معدي 
للحيوان. 

اي ا ا نال كاه 
وأما كون ذبيحته تؤكل ؛ 


أما كون ما ذكر يحل على رواية ؛ فلحصول ذبحه » وطرآن الأسباب المذكورة 
حصل بعد الموت بالذبح . فلم يؤثر ما أصابه بحصوله بعد الحكم بحله. 

وأما كونه لا يحل على روايةٍ ؛ فلأن الماء والوطء أعان على قتله فيغلب 
حكمه ؛ لاجتماع المبيح والحاظر؛ وفي الحديث: توق انار قدي 


(1) أخرج البيهقي في السنن الكبرى نموا منه عن عاصم بن عبيدلله بن عاصم بن عمر بن الخطار : «أن 
رجلا حدّ شفرة وأخذ شاة ليذيحها فضربه عمر رضي الله عنه بالدرة وقال: أتعذب الروح ؟ ألا فعلت 
هذا قبل أن تأخذها » 94: ١8٠١‏ كتاب الضحاياء باب الذكاة بالحديد... 

(0) في أ: تجريعه. 

(") أخخرجه البخاري في صحيحه (01517) ه : 5١89‏ كتاب الذبائح والصيد؛ باب الصيد إذا غاب عنه 
يومين أو ثلاثة. 
وأخرجحه مسلم في صحيحه ١68١ : 7 )١9179(‏ كتاب الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة. 


ديرن 


كتاب الأطعمة فصل [ف مكروهات الذبح] 


أما كون الكتابي إذا ذبح ما يحرم عليه كذي الظفر وهو الإبل والنعام والبط 
وما ليس بمشقوق الأصابع لا يحرم علينا ؛ فلن كونه محرم'" عليه لا يوحب 
تحريمه . بدليل الشحوم الحرمة عليه الآتي ذكرها. ١‏ 

ولأن الله تعالى أباح لنا طعامهم ؛ وذلك يستلزم كونهم أملا للذبح ع وإذا 
كانوا كذلك كان ما ذبحوه مما ذكر ذبحا صدر من أهله . فلم يحرم علينا ؛ كغيره 
من الذبائح. 

وأما كونه إذا ذبح حيوانا غير ما يحرم عليه لا تحرم علينا الشحوم المحرمة على 
أهل الكتاب نٍْ ظاهر كلام الإمام أحمد ؛ فلما روى عبدالله بن مغفل قال: « دلي 
جراب من اشعكم .[من فصر خيبر]!". فبرزتُ لآخذه فإذا رسول الله يها يتبسم 
إليّ »'' متفق عليه. 

ولأن ذكاة الكتابي ذكاة أباحت اللحم والجلد . فأباحت الشحم ؛ كذكاة 
المسلم. 

وأما كونه يحرم في اختتيار أبي الحسن والقاضي ؛ فلأن الله تعالى قال: #[وطعام 
الذين أوتوا الكتاب حل لكم# [الائدة:ه] » وليس الشحوم المذكورة [من طعامهم. 


)١(‏ في أ: رضي الله عنه. 

(1) في أ: يحرم. 

(95؟) زيادة من .١‏ 

(5) أخرحه البخاري ف صحيحه (5184) 7: ١١49‏ أبواب الخمسء باب ما يصيب من الطعام ف أرض 
الحرب. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (11/7/5) 9: ١97‏ كتاب الجهاد والسير» باب جواز الأكل من طعام 
الغنيمة في دار الحرب. 


ا 


المع اق شوح القيع 

ولأن الشحوم المذكورة]!" جزء من الذبيحة لم تُبح لذابحها . فلم تبح لغيره ؛ 
كالدم. 

والأول أصح ؛ لما تقدم . 

والآية حجة للحل ؛ لأن معنى طعامهم : ذبائحهم . كذلك فسره العلماء. 

وأما كون الشحوم المحرمة على الكتابي شحم الثَّرب والكليتين ؛ فلأن السدي 
قال في تفسير قوله تعالى: لإومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما [الأنعام ١67:‏ 
] هي : شحم الثرب والكلى. 

فإن قيل: ما الفرق بين ذي الظفر وبين الشحوم المذكورة حيث لا حلاف في 
الأول وف الثاني لاف ؟ 

قيل: الخلاف فيهما صرح به الصنف ف المغين فإذأً لا فرق فيه. 

وأما كونه إذا ذبح لعيده أو ليتقرب به إلى شيء مما يعظمونه لا يحرم على 
منصوص الإمام أحمد ؛ فلأن الذابح قصد الذكاة وهو من تحل ذبيحته. 

وقال ابن عقيل في فصوله: وعندي أنه يكون ميتة ؛ لقوله تعالى: وما أهل به 
لغير الله) [البقرة:105]. 


أما كون ما وحد من الجحراد في بطن الحيوان إذا ذبح لا يحرم على المذهب ؛ 
فلعموم قوله ضََّ: «الحل”" ميتته »0". 

ولأنه حيوان لا يعتبر له ذبح . فيباح أكله ؛ كغير المأكول. 

وأما كونه يحرم على رواية ؛ فلأنه مأكول . فلم يؤكل مرة أخرى ؛ كالطعام 
المأكول إذا أحرجه الآكل من جوفه بعد أكله. 


)00 ساقط من 5 
(5) في د: والحل. 
(؟) سبق تخريجه ص: 7"28. 


لحل 


كتاب الأطعمة فصل [قٍ مكروهات الذبح] 


وأما كون ما وجد ف حوصلة الطائر ون بعر الجمل من الحب لا يحرم على 
المذهب ؛ فبالقياس على الجراد المذكور قبل. 
وأما كونه يحرم على روايةٍ ؛ فلأنه مأكول مرة فلا يؤكل أخرى. 


لكل 


كال افق 


الأصل في إباحته الكتاب والسنة والإجماع : أما الكتاب ؛ فقوله تعالى: لأأحِلٌ 
لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة للائدة :م » وقوله تعالى: 

لإيسئلونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح 
مُكَلْبينَ تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا ثما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه 
[المائدة: 6] . 

وأما السنة فما روى أبو ثعلبة المخشئ قال : «أتيتُ رسول الله يوك فقلت: يا 
رسول الله! إنا بأرض صيدٍ . أصيدٌ بقوسي ؛ وأصيدٌ بكلبي المعلم » وأصيدٌ بالكلب 
م ل ل : ما صدت بقوسيك وذكرت 

سم الله عليه فكل » وما صدت بكلبك الْعلّم وذكرت اسم ا فلم لزنا 
صدت بكلبك الذي لضن عام فأدر كت ذكائة فكل )00 : 

وعن عدي بن حاتم قال: زر اقلت يا رشول 101 إنا: تسل الكل المعلم 
فيمسك علينا . قال: كل . قلت: فإن قت . قال: كل ما لم يشركه كلب 
غيره . قال: وسْكل رسول الله مق عن صيد المعغراض فقال: فاك ف ك4 ونا 
كَل بعرضيه فلا تأكل »'" متفق عليه . 

وأما الإجماع ؛ فأجمع المسلمون في الجملة على إباحة الاصطياد والأكل من 
الاصطياد. 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه (/011/9) ه : 7٠١9414‏ كتاب الذبائح والصيد» باب آنية المجوس والميتة. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (1970) 7 : ١517‏ كتاب الصيد والذبائح؛ باب الصيد بالكلاب المعلمة. 

(؟) ف الأصول: أكل » والتصويب من الصحيحين. 

9ه أخرجه البحاري قِ صحيحه )5١548(‏ ه : ٠6٠9.‏ كتاب الذبائح والصيد. باب إذا وجد مع الصيد 
كليا آخر. 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١579 : 7” )١3759(‏ كتاب الصيد والذبائح » باب الصيد بالكلاب 
المعلمة. 


كتاب الأطعمة فصل زف مكروهات الذبح] 


آما كوك الضيك إذا أدرك. ها عاة مسقرة 0 د إلا بالذكاة ؛ فلأنه يصير 
دور عله :+ تسسات ينا قور عن كا 

وأما كونه يحل بإرسال الصائد عليه حتى يقتله إذا شي موته ولح يجد ما 
يذكيه في روايةٍ ؛ فلأنه صيد قتله الجارح له من غير إمكان ذكاته فأبيح ؛ كما لو 
أدر كه مِيتا: 

ولأنها حال يتعذر فيها الذكاة في الحلق واللةغالاً + فجار أن تكوة :دكن 
على حسب الإمكان ؛ كالمتردية ف بثر. 

وأما كونه لا يحل بذلك في رواية ؛ فلأنه ما ذكاه . أشبه ما لو تركه حتى 
مات. 

وكلام المصنف رحمه الله مشعر بأنه إذا لم يخش موته ووجد'" ما يذكي ؛ به لم 
يحل إلا بالذكاة رواية واحدة و مضي (أسمي قدو "على كاه 

وأما كونه لا يحل إذا لم يرسل عليه الصائد وتركه حتى مات على المذهب ؛ 
فلأن الإرسال ذكاة لما تقدم » ولو قدر على ذكاة الصيد فلم يذكه [حتى مات]7) 
لم يحل فكذا هاهنا. 

وأما كونه يحل على قول القاضى ؛ فلأن إدراك الصيد بلا آلة يذكيه بها كلا 
إقزاك تجر لو يشر كه با هل تكذا إذا در كه حي زلس مغداها يذ كله بك 


)١(‏ ساقط من أ. 
(0) ف أ: أو وجد. 
5) ف أ: مقدور. 
0( ساقط من ذ3. 


الممتع ف شرح المقنع 


أما كون من رمى صيدا ذأثبته من غير أن يصيب مقتله ثم رماه آخر من 
غير أن يصيب مذبحه لا يحل ؛ فلأن بإثبات الأول صار مقدورا على تذكيته.والثاني 
لم يذكه . فوحب أن لا يحل ؛ لعدم الذكاة الشترطة. 

وأما كون من أثبته له قيمته بحروحاً على قاتله ؛ فلآن مثبته ملكه بإثباته والقائل 
قله بجروحا لواجك شين عروها لون لاس مالكة 

وأما كونه يحل إذا أصاب الأول مقتله ؛ فلأن قتل الصيد عمنزلة ذكاته . وظاهر 
كلام المصنف رحمه الله هنا : أنه يشترط ف حل الصيد بإصابة الأول مقتله أن لا 
يصيب ذلك الثاني مقتلا”" . وهو صحيح. 1 

قال في المغين: لو أصاب الثاني أيضا مقتلا لم يحل وكلام المخرقي يحتمله وذلك 
قوله: إذا ذبح فأتى على المقتل7" فلم تخرج الروح حتى وقعت”7" ف الماء » أو وطئ 
عليها شيء لم تؤكل . ثم قال: وقال القاضي وغيره من أصحابنا: يحل ؛ لأن رمي 
الثاني لا أثر له 

وأما كونه يحل إذا أصاب الثاني مذبحه ؛ فلأن الواحب الذكاة وقد صادف 
فعل الثاني محلها وحصلت. 

وأما كون الثاني عليه ما حرق من جلده ؛ فلأنه لم يتلف سوى ذلك. 


)١١(‏ ساقط من أ. 
(0) في أ: القاتل. 
©) في أ: وئعته. 


كتاب الأطعمة فصل [فٍ مكروهات الذبح] 


أما كون الصيد إذا أدرك متحركا كحركة المذبوح كالميت ؛ فلأنه كذلك في 
كثير من الأحكام . فكذلك هاهنا. 

وأما كونه إذا أدرك ميتاً أحل في الجملة ؛ فلأن الاصطياد أقيم مقام الذكاة ؛ 
والجارح آلة كالسكين » وعقره للحيوان يمنزلة إفراء الأوداج. 

وأما كون الحل يشترط فيه شروط أربعة ؛ فلما يأتي ذكره فيها. 

وأما كون أحدها: أن يكون الصائد من أهل الذكاة ؛ [فلآن صيده ,عنزلة 
الاكاة ا مإخريط وق الداكي لوي هنا اروس دام ور كرس يار أرسلا 
ام ل ا ري اوسا و دمن ؛ لأن امحوسي 


أما كون الحكم لمن أصاب سهمه المقتل ؛ فلأنه هو القاتل فوحب أن يترتب 
عليه الحكم. 

وأما كونه يحتمل أن لا يحل ؛ فلاجتماع المبيح والمحرم في الجملة. 

وأما كونه يحل إذا رد كلب المحوسي الصيدَ على كلب المسلم فقتله ؛ فلأن 
العبرة بالقتل » والقاتل”" كلب المسلم. 


(1) سائط من أ. 
(١١؟)‏ سائط من ذ. 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون المسلم إذا صاد الصيد بكلب المجوسي يحل على المذهب ؛ فلآن 
وأما كونه لا يحل على رواية ؛ فلأن الله تعاللى قال: لإوما عَلَمْتَم من الجوار ح 
[المائدة::] . و كلب اجوسي غير معلم من مسلم. 
وأما كون المجوسي إذا صاد بكلب السلم”' لا يحل ؛ فلأن الصائد ليس من 
أهل الذكاة اقلم أل «صياية 1 كما لو رد طيدا يكلب مغيلة ولوس 


أما كون الصيد يحل”2 إذا كان المرسل مسلما والزاحر محوسيا ؛ فلأن العبرة 
بالإرسال . بدليل التسمية عنده والمرسل من أهل الذكاة ؛ لآنه مسلم. 

وأا كونة له كل إذاا كان للرسل 'موسيا والواتخز 0 
العبرة بالإرسال » والمرسل ليس من أهل الذكاة ؛ لأنه بحجوسي. 


(1) في أ: مسلم. 


"ككاتب اليك فصل [فٍ آلة الصيد] 


فصل رفي الت الصيلم 


أما كون الثاني من شروط حل الصيد إذا أُدرك”" ميتاً الآلة ؟ فلأتها ثما لا بد 
منها. 

ولأنها شرط في الذبح فكذ(” في الصيد. 

وأنة كرنها ديق ماذنها نار تكو هدح روتازة كون جارس . 

وأما كون المحدد يشترط له ما يشترط لآلة الذكاة ؛ فلما تقدم من أن الصيد 
ذكاة . فيجب أن يشتزط للمحدد م.2؟ آلته ما يشترط لآلة الذكاة. 

وأما كونه لا بد من جرح الصيد به ؛ ف «لأن البي طق لما سكل عن الصيد 
بالغراطن :قال :ينا حرق فك 0 

وأما كونه إذا قتل الصيد بثقله لا يباح ؛ فلآن ذلك في معنى قتل المعراض 
بعرضه . وسيأتي ذكره. 

وأما كون ما صيد بالمعراض فقتل بحده يؤكل دون عرضه ؛ فلأن البي 885 
قال في الحديث المتقدم: لأعاتحرقا سكن )وما كز تمرطيه قله تاكل 111 فق 
عليه . 


(1) في أ: يشزط. 

3( في أ: أدركه. 

0 ف أ: فكذلك. 

(5) فيا: في. 

(9) سبق تخريجه ص: .10٠0‏ 
(1) سبق تخريجه ص: .1٠٠١‏ 


الممتع ف شرح المقنع 


أما كون الصيد يباح إذا قتلته المناحل أو السكاكين المسمى عند نصبها ؛ فلآن 
النصب حرى بحرى المباشرة في الضمان فكذلك في الإباحة. 

القند داكن لصي هديدة غلى الريك العناه + شه سا لوررياانيها: 

ولأنه قصد قتل الصيد .ما له حد جرت العادة بالصيد به . فوحب أن يحل ؛ 
كما لو باشره بذلك. 

وأما كونه لا يباح إذا قتل بسهم مسموم غلب على الظن إعانة السم على 
قتله ؛ فلأنه اجتمع مبيح ومحرم وذلك موجب فغلب امحرم. 


أما كون ما رمي فوقع في ماء » أو تردّى من جبل » أو وطئ عليه شيء فقتله 
لا يحل إذا م يكن ارح موحياً 4 فلأنه يغلب على اللنموته اماه © أو بالردي + 
أو بالوطء عليه 

وأنا كوته لا يخل:إذا كان ابرح موحياً على .رواية + قلابجتماع امنيس واللخرم 
المقتضي للحرمة . دليله: المتولد من ألما كول وغير: اكول 

وأما كونه يحل على روايةٍ ؛ فلأن الظاهر نسبة الزهوق إلى الجرح الموحي » 
وذلك يقتضي الحل. 

وأما كون ما رمي في المهواء فوقع في' الأرض فمات [يحل ؛ فلأّن]!" الظاهر 
زهوق روحه بالرمي لا بالوقوع. 

ولأن الوقوع على الأرض لو منع من الحل لأدى إلى أنه لا يحل طائر ؛ لتعذر 
عدم إصابته الأرض. 
)١(‏ سائط من أ. 


(0) فيأ: إلى. 
() سائط من أ. 


كتاب الصيد فصل [ف آلة الصيد] 


أما كون من رمى صيدا فغاب عن راميه ثم وجده ميتا ولا أثر به غير سهمه 
يحل على المذهب سواء كانت الحراحة موحية أو لم تكن » وسواء وجده ا يومه 
أو اف غير يومه ؛ فلعموم ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن 
واد أل النبي 5 فقال اوهل 11 اق سمس . قال: ما رد عليك 
سهمك فكل . قال: وإن تغيب عب ؟ قال: وزة سو مك 1 هذ ودار غير 
شومك + أو له ته 04 .نواه ابو اوه 

ور أ داود بإسناده عن أبي ثعلبة المخشئي اع ا قال: « إذا 
رميت الصيد فأد رك بعد ثلانش وسهمكَ فيه فكل ما ل ينين 7" 

ا ا 50 
فلا يزول عن اليقين بالشك. 

وأما كونه يحل إذا كانت الجراح موحية ولا يحل إذا لم تكن موحية على 
روايةٍ ؛ فلأن الجرح إذا كان موحيا ظهر إسناد الزهوق إليه » وإذا لم يكن موحيا لم 
يظهر إسناد الزهوق إليه. 

وأما كونه إذا وحده ف يومه حل وإلا فلا في روايٍ ؛ فلما روي عن ابن ا 
أنه قال: « إذا رميت فأقعصت فكل » وإن رميت فوجدت فيه سهمك من يويك 
أو ليلتتك فكل » وإن غاب عنك فلا تأكل فنك لا تدري ما حدث فيه بعدك ». 
وقال: « نا أضعيت نكل نوما أنيت فل با كن ). 

قال الحكم : الإصماء : الأقعاص » والإنماء أن يغيب. 

قال الشاعر: 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه (/851؟) : ١١١‏ كتاب الصيد؛ باب في الصيد. 
)1١(‏ أخخرجه مسلم في صحيحه ١5705 :7 )١3971(‏ كتاب الصيد والذبائح» باب إذا غاب عنه الصيد ثم 
وجحدة. 


وأخرحه أبو داود في سئنه (1871) : ١‏ كتاب الصيد, باب في اتباع الصيد. 


لاع 


المتع طرق لبن 


فهو لا تنمي رميته ماله لا عد من نفره 

والأول أولى ؛ لما تقدم. 

ولأن الظاهر موته يحرحه سواء كان موحياً أو لم يكن » وسواء غاب عنه يوما 
أو أكثر ؛ لأن التقدير أنه ليس به أثر غير أثر سهمه. 

وأما حديث ابن عباس فيمكن حمله على الأولى جمعاً بينه ويين قول الني طتَك. 
على أنه لو كان بينهما تعارض لكان قول البي طْقّهُ هو الذي يجب اتباعه دون 
غيره. 

فإن قيل: كلام النبي يده مطلق وكلام ابن عباس مقيد فيجب حمل المطلق على 
المقيد ؛ لأن كلام | بن عباس يقع مبيناً لكلام | الرسول عَم 

قبل: كلام النبي وي وإن كان هنا مطلقاً إلا أنه قد جاء مصرحاً بعدم اعتبار 
اليوم . وهو ما روى عدي عن البي وق أنه قال: « إذا رميت الصيدٌ فوحدته 
د يومد لحن إل ل سه 3 00.0 

وثي الجملة إذا لم يضبط ذلك باليوم فلا بد من ضبطه بأن تكون المدة يسيرة ؛ 
لأن المدة إذا طالت ضعف إسناد الزهوق إلى الجرح » وقد نبه الشرع على ذلك في 
الجملة ؛ لأن في حديث عدي: « بعد يوم أو يومين )7"©) وفي حديث أبي ثعلبة: 
لقوق نونك لاظرف 1م وق دريف أب بار( بعد يوم ». 

وأما كونه لا يحل إذا وحده وبه غير أثر سهمه ثما يحتمل أن يكون أعان على 
قتله ؛ فلأن النبي ظََهُ اشزط ف حل الصيد ذلك فال في حديث عدي: « ليس به 
اا ا ا 


)١١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (2151) ه : ٠١85‏ كتاب الذبائح والصيد, باب الصيد إذا غاب عنه 
عين أو ثلاثة. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه ١979 : 7” )١3179(‏ كتاب الصيد والذبائح؛ باب الصيد بالكلاب المعلمة. 
(؟) سبق تخريجه في الحديث السابق. 
(؟) سبق تخريجه كريبا. 
(54) مثل السابق. 


كتاب الصيد فصل [قٍ آلة الصيد] 


سهمك )20 » وف حديث عدي من رواية الدارقطئ: « وإن وحدت به أثر غيرك 
فلا تأكله فإنك لا تدري أقتلتة أنت أمْ غيرك »(". 


أما كون ما أبين من صيد وبقيت فيه حياة مستقرة لا يباح ؛ فلأنه أبين من 
عر فكرق عع © اقول رسو ان تاه ون :كنا ورف كع قور يف11 
خراقا اكرنه إذاميتن. علق ملي كل فاده الوح تعره بينونته وهى 
مفقودة هاهنا. 1 1 

وأما كونه إذا مات الصيد ف الحال يحل الجميع على المذهب ؛ فكما لو قطع 
الصيد قطعتين. 

وأما كون” ما بان منه لا يباح على رواية ؛ فلقوله طَبَّقُ: « ا 
فهوويق 6 

ولأن ما أبين منه لا نع بقاء الحياة في العادة . فلم يبح ؛ كما لو أدركه الصياد 
وفيه حياة مستقرة. 

والأول هو المشهور قاله الصنف في المغئ » ووحهه ما تقدم. 


3 سيق تريح ندديك عترواين عبنت تريا. 

(؟) أخرجه الدارقطن ف سننه (89) 4: 594 كتاب الأشربة وغيرهاء باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير 
ذلك. 

5 ف أ: أبان. 

(4) أخرحه الحاكم ف مستدركه ١78 :54 )1١51١(‏ كتاب الأطعمة. ولفظه: « ما قطع من حي فهو 
ميت )) . 
وأخرجه أبو داود ف سننه (/85؟) 7:111 كتاب الصيد؛ باب ف صيد قطع منه قطعة. 
وأخرجه الزمذي فْ جامعه )١4٠0(‏ 4: 4 كتاب الأطعمة» باب ما مّطع من الحي فهو ميت. 
ولفظهما : « ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة ». 

(5) ف أ: كونه. 

(19) سبق تخريجه في الحديث السابق. 


11 


الج شرج انندم 


وأما الحديث فامراد به: ما قطع وكان الباقى حياً حتى يكون المنفصل منه 

ميتا . ألا ترى إلى المذبوح فإنه ررها بقي ساعة » ورا مشى حتى يموت ومع هذا 
ساد دي أيين من حي. 

وأما كون من أخحذ قطعة من حوتتو وأفلت حياً باح ما أخحذ منه ؛ [فلأن غاية 
ما يقدر أن ذلك ميتة » وميتة الحوت حلال ؛ لقول رسول الله وي]20 ف البحر: 
«هو الطهورٌ ماه الحل ميئثه »0". 


أما كون ما ليس بمحدد لا يباح ما قتل به ؛ فلما ذكر المصنف رحمه الله من 
أنه وقيذ. والوقيذ حرام ؛ لأن الله تعالى قال: لإحْرّمت عليكم الميتة -إلى قوله-: 


وال موقوذة والمعردية#[لمائدة:"]. 

ولأن القتل بغير ذلك قتل بغير محدد . فوجب أن لا يباح ؛ كما لو ضرب 
الشاة بعصا فماتت. 

وأما قول المصنف رحمه الله: كالبندق ... إلى والفخ”" ؛ فتمثيل لصور من 
صور ما ليس .محدد 


أما كون النوع الثاني من نوعي الآلة : الجارحة ؛ فلأنها آلة . أشبهت اغحدد. 
وأما كون ما قتلته بباح في الجملة غير الكلب الأسود البهيم ؛ فلآن الله تعالى 
قال: لإوما عَلَّمتم من الجوارح مُكَلبِين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا ثما أمسكن 
عليكم [للائدة ]1 
وآأما كْون ذلك يسرظ أذ تكرن بعلمة ؛ خلكن :الله تعال قال: لأوما علّمتم 
من الجوارح» [الائدة:4] » وي حديث أبي ثعابة الخشئ: « وما صدت بكلبك 
)١1(‏ ساقط من أ. وذكر كلمة: وسلم. 
)١(‏ سبق تخريجه ص: 5*". 
(5) ف أ: الفخ. 


ذلك 


كتاب الصيد فصل [في آلة الصيد] 


العلم وذ كروت انم اللو تقال :مكل .وها ايلات يكلبك الذي ليس على فأد رقت 
ذكائهُ فكل )2"0. 

وأما كون ما صاده الكلب الأسود البهيم لا يباح ؛ فلن الكلب الأسود البهيم 
كلب يحرم اقتناؤه ويجب قتله . فلم يبح صيده ؛ كغير المعلم . ودليل تحريم اقتناؤه 
قوله » اقتلوا منها كل أسود بهِيم »!". رواه سعيد بن منصور بإسناده عن 
عبدالله بن مغفل عن البي طق. 

وف لفظ لمسلم'" قال: « أمرَ رسول الله عَيّه بقتل الكلاب ثم نَهَى عن قتلها. 
فققال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطبّين فإنه شيطان »©). 

ولأن البي و قال: « الكلبُ الأسودٌُ شيطان 06 + واقنناء الشيطان لا 
تجوز. 


أما كون الموارح نوعين ؛ فلأن منها ما يصيد بنابه » [ومنها ما يصيد.مخابه. 
وأما كون ما يصيد بنابه]"© من الجوارح ؛ كالكلب والفهد تعليمه: أن 
يسترسل إذا أرسل » وينزحر إذا رُحر » وإذا أمسك لم يأكل : أما الأول والثاني ؛ 
فلآن العادة في الجوارح المعلمة ذلك فإذا لم يكن كذلك لم يدحل في عموم قوله 


.4٠١ سبق تخريجه ص:‎ )١( 

)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه (484؟) 7: ٠١48‏ كتاب الصيد؛ باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره. 
وأخرجه التزمذي في جامعه (587 )١‏ 4: 8/ كتاب الأحكام والفوائد» باب ما جاء في قتل الكلاب. 
وأخرجه النسائي في سننه (0؟4) /: ١‏ كتاب الصيد والذبائح» صفة الكلاب الي أمر بقتلها. 
وأخرجه ابن ماحة في سننه ٠١53 :7 )*9٠6(‏ كتاب الصيدء باب النهي عن اتثتناء الكلب إلا كلب 
صيد أو حرث أو ماشية. ْ 

(5) في أ: وف حديث مسلم. 

(5) أخرجه مسلم ف صحيحه (7/اه١)‏ #: 1١٠٠١‏ كتاب المساقاة باب الأمر بقتل الكلاب... 

49 أخرجه مسلم في صحيحه :١ )01١(‏ 856 كتاب الصلاة) باب قدر ما يسثر المصلي. 

(5) سائط من د. 


ذلك 


المع ال شرع القع 

تعالى: #إوما علّمتم من الجوارح) [الائدة:] فلم يكن صيدها حلالاً طيياً؛ لأن الحل 
مرتب على الصيد بالمعلم للاية المذكورة والخبر المتقدم ذكره . 

ومقتضى كلام المصنف رحمه الله اشتزاط ذلك في الكلب والفهد وعليه يقاس 
مو 

وقال في اللغئ: لا أحسب هذا لمعنى في غير الكلب ؛ لأنه هو الذي يجيب 
صاحبه إذا دعاه وينزجر إذا عن ولتي الا بن دنا وإن عد معلما 
افكرة اللعلم ان سمه برل الأكل لعاضة » أو عا يعن أفل العرق قلي 00 
هذا نصه. 

فإن قيل: الانزحار المعتبر في الجارح هو بعد الإرسال على الصيد. 

قيل: لا ؛ لأن ذلك لا يتصف به جارحة . وإما المعتبر كونه ينزحر بالزجر 
فيماا فل ذلك: 

وأما الثالث وهو: أنه إذا أمسك لم يأكل ؛ فلأن الببي وُه قال ف حديث 
عدي: « إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك. 
قلت: وإن قتل ؟ قال: وإن قتل » إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإني 
أحاف أن يكون إنا اميك عل لفينه )"عق عليه: ْ 

وأما كون عدم'" تكرير الأكل من الجارحة لا يعتبر ؛ فلأنه تعلم صنعة فلا 
يعتبر فيه التكرر ؛ كسائر الصنائع . 

وقد أضاف المصنف رحمه الله ما ذكر في المغيئ إلى الشريف أبي جعفر وأبي 
الخطاب . ونقل عن القاضي أنه قال: لعل ذلك ثلاث” مرار . وعلله بأن ترك 
الأكل يحتمل أن يكون لشبع » ويحتمل أنه لتعلم فلم يتميز أحدهما عن الآخر إلا 


بالتكرر وما اعتبر تكراره اعتبر ثلانًا ؛ كالمسح في الاستجمار وعدد الأقراء. 


)١١(‏ ساقط من أ. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (015757) ه: 3١839‏ كتاب الذبائح والصيد؛ باب إذا أكل الكلب. 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١979(‏ 7: 8 كتاب الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة. 

(؟) سائط من أ. 

(5) في أ: ثلاثة. 


غ١‎ 


كتاب الصيد فصل [فٍ آلة الصيد] 


وأما كونه إذا أكل من صيد بعد تعلمه لا يحرم ما تقدم من صيده ؛ فلأنه كان 
كلما كين الاعماة. ٠‏ دنم يفت نيان ميد دلت وليل “كوه الما نوا 
الإقدام على صيده المذكور قبل ذلك. 

وأما كون ما أكل منه لا يباح في روايةٍ ؛ فلما تقدم من قوله عليه السلام: 
« فإن أكل فلا تأكل »7". 

وأننا كرقه تفلن رزوائة + :ذلؤنهافنك كوه لما + والاكل تمل ان يكرة 
سيان أو افرط جرع ديرك(" ماانيك يني للسعيال. :واحديت مول على 
كلس لم يثبت تعليمه. 


أما كون النوع الثاني من نوعي الجوارح ذا المخلب ؛ فلانه حارح . أشبه ذا 
الناب. 

وأبا كرون في لكر عليده ذا سرس إذا أرقالنوعية إنا فحن افلم 
تقدم في الكلب. 

وأما كون ترك”" الأكل لا يعتبر ؛ فلما روى الخلال بإسناده عن ابن عباس 
قال: « فإن أكلّ الكلبُ فلا تأكل وإن أكلّ الصقرٌُ فكل ؛ لأنك تستطيعٌ أن 
تضرب الكلب ولا تستطيع أن تضرب الصقر »20©. 

ولأن جوارح الطير تعلم بالأكل ويتعذر تعليمها مع ترك الأكل . فلم يقدح 
الأكل في تعليمها . بخلاف الكلب. 

فإن قيل: فقد روى الشعبي عن عدي عن البي وق قال: « فإن أكل الكلب 
ري 


)١(‏ سبق تخريجه في الحديث السابق. 

(؟) ساقط من أ. 

(5) في أن عن ترك 

(54) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى 4 : 77 كتاب الصيد والذبائح » باب البزاة المعلمة إذا أكلت. 
(5) أخرحه أبو داود في سئنه (5861) 7: ٠١4‏ كتاب الصيد؛ باب في الصيد. 
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الممتع ف شرح المقنع 


قيل: الحديث يرويه بحالد وهو ضعيف والروايات الصحيحة تخالفه. 


أما كون الجارح لا بد أن يجرح الصيد ؛ فلأن قتله بغيره لا يبيحه ؛ لما يأتي 
ذكره فيه بعد. 

وأما كونه إذا قتله بصدمته أو حنقه لا يباح على المذهب ؛ فلأنه إذا قتله بذلك 
بكر فر 6و لسري 

ولأن قول البي عَيَق: 0 ماآأئهر الدم :وذ كن اسم الله عليه فكل 21 + يدل 
على أنه لا يباح ما لم ينهر الدم. 

وأما كونه يباح على قول ابن حامد ؛ فلعموم قوله تعاللى: #إفكلوا ما أمسكن 
عليكم [الائدة:4] » وعموم قوله: « إذا ازيل كبك لمعلم فكل:)". 

والأول أولى ؛ لأن العموم في الآية والخبر مخصوص .ما ذكر من الدليل الدال 
على عدم إباحته المتقدم ذكره. 


أما كون ما أصابه فم الكلب لا يحب غسله على وجه ؛ فلأن الله تعالى 
ورسوله أمر بأكل صيده ولم يأمر”" بغسله. 

وأما كونه يجب غسله على وجه ؛ فلأنه قد تنجس بنجاسته : فوخب أن 
كا ار مره 


.7880 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
.517 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
ف أ: يأمرنا.‎ (2١ 


كتاب الصيد فصل [في نية الصيد] 


فصل رف دم الصيدم 


أما كون الثالث من شروط حل الصيد إذا أدرك ميتا: إرسال الآلة ؛ فلأن الي 
هيه رتب الحل على الإرسال فقال في حديث عدي: « إذا أرسلت كلك 
وذكرت اسم الله فكل )0©. 

وأما كون الصائد يقصد الصيد عند الإرسال ؛ فلأن المرسل إذا لم يقصد ذلك 
كأن إرساله وجوده كعدمه . وق قوله م » كرسي » : إشعار بالقصد 
من حيث إنه أضاف الإرسال إليه. 

وأما كون الكلب وغيره إذا استرسل بنفسه فلا يباح صيده ؛ فلأن الإرسال 
للصائد قرط لدوم يوحة. 

وأما كون الصيد لا يباح وإن زحر المرسل المجبارح إذا لم يزد عدوه بزحره ؛ 
فلأن الزحر لزن ها حن امال الصائد بنفسه. 

وأما كونه يحل إذا زاد عدو الجارح بزحره ؛ فلأن الازدياد المذكور ,منزلة 
لقال 


أما كون من أرسل كلبه أو سهمه إلى هدف فقتل صيدا لا يحل ؛ فلانه لم 
يفعي الف : شقن إن تفنب كنا فانتفف ها شام 


)١(‏ سبق تخريجه ص: 768؟. 
(0) ف أ: وأرسله. 


نلف 


الممتع في شرح المقنع 
وأما كونه إذا أرسلهما يريد الصيد ولا يرى صيدا لا يحل ؛ فلأن قصد الصيد 


شرط » ولا يصح مع عدم العلم به . فإرادته إذا ليست بإرادة معتيرة ؛ لفوات 
قرطي 


أما كون ما ذكر لا يحل على الأول ؛ فلن شرط القصد العلم ولح يوحد هنا. 


فكذلك يجب أن يقوم مقامه هنا. 


اما كرد حن برق عدا لقانم خيرة أو برس بصيدا 0 معاي بك[ قاذ 
شرط الحل قصد الصيد في الحملة لا قصد الصيد بعينه » وهو موجود فيهما. 

ولأن الصيد أمسكه الكلب على صاحبه فيدخحل في عموم قوله تعالى: #إفكلوا 
ما امسكة عليكم [الائدة: 4]» وقول النبي ع « إذا أرسلت كلبك وذكرت 
اسم الله عليه" فكل ما أمسك عليك )2©. 

وأما كون من أرسل سهمه على صيد فأعانته الريح فقتله ولولاها ما وصل 
يحل ؛ فلأن الإرسال له حكم الحل » والريح لا يمكن التحرز منها فسقط اعتبارها. 


أما كون من رمى صيدا فأثبته يبملكه ؛ فلأنه أزال امتناعه . أشبه ما لو قتله. 
وأما كون غير المثبت إذا أحذه يرده ؛ فلأن من أثبته ملكه 7 فلزم حذه رده 
إليه. 


)١(‏ ساقط من أ. 
(؟) سبق تخريجه ص: 848 


كتاب الصيد فصل زف نية الصيد] 


وأما كون الصيد لآخذه إذا لم يثبته الأول ؛ فلأنه لم يملكه ؛ لكونه ممتنعا 
فملكه الثانى بأحذه كغيره. 

وأما كونه للثاني إذا وقع في شبكته ... إلى آحره ؟ فلأن الشبكة لم تثبته . 
فوجب أن يكون لمن صاده ؛ لبقائه على الإباحة. 


أما كؤن السمكة أن وقعت ق ججره ,دون صاحي السفيئة © فلآن السمكة 
من الصيد المباح فيملك بالسبق إليه . فإذا وقعت السمكة في حجر من ف السفينة 
صارت يده عليها دون صاحب السفينة . ألا ترى أنه لو تنازع صاحب الحجر 
لحب السفينة: 

وأما كون من صنع بركة ليصيد بها يملك ما حصل فيها ؛ فلأنه جعل البركة 
معدة للاصطياد . أشبه ما لو نصب شبكة. 

وأما كونه لا بملك إذا لم يقصد ذلك ؛ فلآن سبب الملك إعداد البركة 
للاصطياد ولم يوحد ذلك. 


أما كون من حصل ف أرضه ما ذكر لا بملكه بذلك كالذي حصل ف بركة 
لم يعدها للضيد + فلن الأرطن ليست معدة الصيد السمك: والظائر:. أشبه البركة 
الي لم يقصد بها الاصطياد. 

وأما كون غيره له أحذه ؛ فلأنه باق على الإباحة الأصلية. 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون الصيد بالنجاسة ؛ كالعذرة والميتة والدم وما أشبه ذلك يكره ؛ فلأنه 
بوذي نالك السملف التكابن يصو علة اشللة. 

[وأما كونه بالشباش وهو طير تخيط عينه أو تربط يكره ؛ فلأن في ذلك تعذييا 
للحيو 20 

را كو لوا ا رسيا فال أعتقتنك لم يزل ملكه عنه على المذهب ؛ 
فلأن الإرسال والإعتاق لا يوحب زوال ذلك. دليله: ما لو أرسل بعيراً أو بقرة 
وقال: أعتقتك. 

وأما كونه يحتمل أن يزول عنه ؛ فلأنه خلى سبيله. 

وأما كون من أخحذه يملكه ؛ فلأنه لا مالك له. 


كتاب الصيد فصل [في السمية] 


فصان فٍِ ليسي 


أما كون الرابع من شروط حل الصيد إذا أدرك ميتا: التسمية في الجملة ؛ فلآن 
لله تعالى قال: ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه [الأنعام:١07‏ » وقال النبي 
ع «إذا أرسلت كلبك وسميت فكلٍ ,الك أرساة تاحد عفد كلنا آخر.. 
قال : فلا تأكل . فإنما سَّمِيتَ على كلبك ولم نُسمٌ على الآخر 7". وعم 

وفي حديث أبي تعلبة: « ما ضربت توك وذكرت اسم الله 007 
فكل 20. 

وأما كون التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة ؛ فلأن ذلك هو الفعل 
الموجود من المرسل . فاعتبرت التسمية عنده ؛ كما تعتبر التسمية عند الذبح. 

وأما كوت من تركها لذ ياج ضيه جلها تقلوربن الاين ولشرين. 

وأا كر تركها عدنا أو 5 سواء في ظاهر المذهب ؛ فلأن التصوص 
المتقدمة تقبط تقنضي عجان اللسهية برو غير ورانا. 

وأما كون من تركها سهواًيياح صيده في رواية ؛ فلقوله عليه السلام: «عفَيَ 
عن أمي 7 المنطأ والنسيان »0©. 


)01 أخرجه البخاري في صحيحه )01١59(‏ ه : كتاب الذبائح والصيد» باب صيد المعراض. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه ١ #89 : ٠ )١979(‏ كتاب الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة. 

(١‏ ساقط من ذ. 

(؟) سبق تخريجه ص1 .4٠0‏ 

(؟) في ذ: عفي لآميّ عن. 

(5) سيأتي تخريجه ص: 474. 


إدلك 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كون من نسيها على السهم يباح صيده » ومن نسيها على الجارحة لا 
يباح صيده في روايةٍ ؛ فلأن إرسال الجارحة جرى بحرى التذكية . بخلاف إرسال 
اسيم : :لوقيس التسددية عند التلكية :ل يحل فق لامر لمنغت. 6 زلا تقدم". 


لك 


كاب الأبمان 


الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع : أما الكتاب ؛ فقوله تعالى: «إلا 
يؤاخذ كم الله باللغو ف أعانكم ولكن يؤاخذكم يما عقدتم الأعان)4 [للائدة: 86] 2 
وقوله سبحانه: #إولا تُنقضوا الأبمان بعد توكيدها/النحل: .]3١‏ 

وأما السنة ؛ فقول البي ُقَّ: «إني والله! إن شاء الله لا أحلفُ على يمين 
فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتُها »''" متفق عليه . 
وأما الإجماع ؛ فأجمع المسلمون في الجملة على جواز الأبمان. 


: هي اليمين بالله تعالى أو صفة من 
صفاته ؛ فلأن الكفارة لا تحب باليمين بغيره ؛ لأن غيره لا يساويه . فلم يجز إلحاقه 
به. 

وأما كونها تجب باليمين فلا خلاف فيه ؛ فلأن اليمين عند الإطلاق تنصرف 
إلى اليمين بالله تعالى » وقد قال رسول الله يي: «لا أحلفُ على بمين فأرى غيرها 
خبيرا منها إلا نيت الذي هو عير وتحلققها »”". 

وأما كونها تحب باليمين بصفة من صفاته ؛ فلأن في الحديث : «أن النار 
تقول: قط قط . وعِرتك! ".روه البخباري. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (1974) 8: ١١50‏ أبواب الخمس . باب ومن الدليل على أن 
الخمس لنوائب المسلمين. 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١5149(‏ 7: كتاب الأمان » باب ندب من حلف بينا... 

'(؟) سبق تخريجه في الحديث السابق. 

إفة أخير جه البحاري في صحيحه (57/815) 5: ه45 ١‏ كتاب الأبمان والنذور, باب الجلف بعزة الله وصفاته 

وكلماته. 
وأخبر جه مسلم في صحيحه ١١41 :4 )١18448(‏ كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدحلها 
الجبارون وابحنة يدخعلها الضعفاء. 


الممتع في شرح المقنع 
لان سناك 7 لقان “كلقع .ا وكاق : اردع رونا مويه "لكا 201 
اله تنا 


أما كون أمماء الله تعالى قسمين ؛ فلأن منها ما لا يسمى به غيره » ومنها ما 


وأما كون أحدهما ما لا يسمى به غيره نحو: والله ... إلى العالمين فظاهر ؛ 


لأن غير الله لا يتصف بشيء مما ذكر . فلا يسمى به ؛ لانتفاء معناه فيه. 

وأنا كوة العستي يهنا القنشع عينا: يكل تجال في موك بذ اليطيفة أو ال ايثو.؟ 
فلأن اليمين بذلك صريح في مقصوده . فلم يفتقر إلى النية ؛) كصريح الطلاق 
والعتاق وغير ذلك من الصريح. 


أما كون الثاني من قسمي أسماء الله تعالى ما يسمى به غيره كال رحمن ... إلى 
والرازق ونحوه ؛ فلأن معنى ذلك كله موجود في غيره » وقد رحد استعمال اللفظ 
فيه. 

ونا" كوق إطلؤقة يتصرف إل الله تحاف لذن استعمالة: .فيه كر 
والإطلاق ينصرف إلى الأكثر. 

وأما كونه بميناً مع النية ؛ فظاهر. 

وأما كونه بمينا مع الإطلاق ؛ فلما تقدم من أن استعمال ذلك في 
أكثر من غيره » وأن الإطلاق يحمل على الأكثر. 

وأما كونه ليس بيمين إذا نوى غير الله ؟؛ فلأن النية تصرف اللفظ عن ظاهره . 
ذا أريذية غيرة ل يق شيم ؛ لعدم تناوله' 1 بوبحب القسسم: 

بحرة 


إن إلا 


الله 


كتاب الأعان 


أما كون الحلف بذلك لا يكون بينا مع عدم النية ؛ فلآن الذي يجب بالحلف 
به الكفارة الم يقصد ولا اللفظ ظاهر ف إرادته . فوجحب أن لا يتزتب عليه ما 

وأما كونه يمينا إذا نوى بذلك اليمين على المذهب ؛ فلأنه يصح أن يقسم 
بشيء يصح أن يراد به الله قاصدا به الحلف . فكان يمينا مكفرة ؛ كما لو قال: 
والملك والقادر . 

وأما كونه لا يكون بيناً على قول القاضي ؛ فلأن اليمين إما تنعقد بحرمة 
الاسم » فمع الاشتراك لا يكون له حرمة » والنية.عمجردها لا تنعقد بها اليمين. 

والأول أصح ؛ لما ذكر. 

وقوله: مع الاشتراك لا حرمة للاسم باطلٌ بالاسم المشترك الظاهر في " الله ". 

وقوله: النية .مجردها لا تنعقد بها اليمين مسلم . واليمين هاهنا ما انعقدت 
مجرد النية بل بها مع اللفظ امحتمل ؛ لأن النية تصرف اللفظ امحتمل إلى أحد 
كتمليه. 


أما كون قول: وحق لله بميناً ؛ فلن عرف الاستعمال يشهد أن يستعمل ف 
الفنو” وجني أن يكوك قنيما. 

وأقة كررة قوق وعيد اللدعيرا ذلنية كر مزق القديية ع عمف ارط 
له عنها « حلفت به لا تكلم ابن الزبير . فلما كلمته أعتقت أربعينَ رقبة . فكانت 
إذا ذكرته تبكي وتقول: واعهداه »!". 


)01 أخرجه البخاري ف صحيحه (٠١لاه)‏ ه: هه؟١٠؟‏ كتاب الأدب » باب الهجرة . ول يذكر لفظ: 
«واعهداه ». 
إرضرة 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كون قول : وايمء والله... إلى آخره يمينا ؛ فلآن كل واحد منها 
مستعمل ف القسم » واستعمال الشيء يدل على كونه حقيقة » وقد تقدم أن النار 
تقول: «قطر قط وعِرك! »2"0. رواه البحاري. 


أما كون ذلك لا يكون يمينا إذا لم ينو قائله صفة الله تعالى على المذهب ؛ فلأنه 
يحتمل غير الله . فلم يكن بمينا ؛ كالشيء والموحود. 

وأما كونه بين إذا نواها ؛ فلن النية تحتمل العهد ولميئاق » وسائر ما ذكر 
على عهد الله وأمانة الله » وذلك يمين . فيجب أن يكون هذا مثله. 

وأما كونه بميناً إذا لم ينوها على رواية ؛ فلآن ذكر ذلك بالألف واللام يعود 
إلى المعهود وهو عهد الله وميثاقه. 


أما كون قول ما ذكر بعيناً على اللذهب ؛ فلن ذلك قسم بصفة من صفات 
لله تعالى . بدليل قوله تعالى: #إلعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون) [الحجر:؟/]. 

وقال النابغة: 

فلا لعمر الذي قد زرته حججا وما أريق على الأنصاب من سد 

وقال الآخر: 

إذا رضيت كرام بتي قشير لعمر الله أعجبئ رضاها 

وأما كونه لا يكون ينا إذا لم ينو على قول أبي بكر ؛ فلآن قول القائل: لعمر 
الله إنما يكون يمينا بتقدير حبر محذوف وذلك مجحاز» والمحاز لا ينصرف إليه 
الإطلاق. 


.537١ سبق تخريجه ص:‎ )١( 


كتاب الأعان 


والأول أصح ؛ لما تقدم من عرف الاستعمال . واحتياج الكلام إلى تقدير لا 
يضر ؛ لأن اللفظ إذا اشه شتهر ف العرف صار من الأسماء العرفية . فيجب حمله في 
الإطلاق على العرف دون موضوعه الأصلي. 


أما كون الحلف بكلام الله مين ؛ فلآن الكلام صفة من صفات ذاته لم يزل 
577 . فوحب كون الحلف به بميناً ؛ كالحلف بعظمة الله وقدرته. 

وأما "كرون اللتلات بالسيد عو اتقاذن النايش حب فنا القن لبان ا قله 
رهو كلام اله ؛ لانعقاد الإجماع على أن ما بين دفي المصحف كلام الله . فوجب 
كون الحلف به يمينا ؛ كالحلف بكلام الله. 

وأنا كن اطلفه بالقزآن عي + كلذن: لفراق كلوة الله وصلة من عرفاته, 
فالكالق بيه خالق كلق الله ويضفة من عفان ..قزيدي عرق الخلش اضيا دل 
تقدم في الحلف بالصفات. 

وأما كون اليمين بذلك فيها كفارة واحدة على المذهب ؛ فلأن الله عز وحل 
قال: لإولكن يؤاخذكم با عقّدتم الأبمان فكفارته إطعام عشرة مساكين) (اللائدة:وم 
] . وهذه يمين فتدحل ل عموم الآية. 

ولأن الحلف بذلك يمين . فلم توجب كفارات ؛ كسائر الأبمان. 

ولأن إيجاب كفارات تفضي إلى منع الحالف من البر والتقوى والإصلاح بين 
الناس » وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله: لإولا تجعلوا الله عُرضة لأبمانكم أن 
تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس؟ [البقرة: 4 ؟5]. 

وأما كون الحالف بذلك عليه بكل آية كفارة على رواية ؛ فلأآن ابن مسعود 
قال ذلك 

وقال أحمد: ما أعلم شيئاً يدفعه. 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في مصنفه )١03145(‏ 8: 4/7 كتاب الأعان والنذورء باب الحلف بالقرآن والحكم 
فيه. : 


عر 


الممتع في شرح المقنع 
وعن بجاهد قال: قال رسول الله عق « من حلف بالقرآن فعليه بكل آيةٍ 
كفارة مين صَبْر . فمن شاءً بر ومن شاءً فجر 6'". رواه الأثرم. 


زأما كون -قول.ماء ذكر و2717 “هلان ذلك قد نيت له كو الشرع 
والاستعمال . قال الله تعالى: لإفيقسمان بالل [للائدة:7١٠]‏ » وقال تعالى: 
لإوأقسموا بالله) [الأنعام: 9 ]> وقال تعالى: إفشهادة أحدهم أربع شهادات 
بالله إنه لمن الصادقين» [التور:*]. 
قال يداه وو روواسة 
أقمست بالله لتنزلنه طائعة أو لتكرهنه 
واد أعرار عر 


أقسم بالله لتفعلنه 

ولأنه لو قال: بالله ولم يقل: أقسمت كان ينا . فإذا ضم إليه ما يؤكده كان 
ل ' 

وأما كونه لا يكون بينا إذا لم يذكر اسم الله على المذهب ؛ فلأنه يحتمل 
القسم بالله ويحتمل القسم بغيره . فلم يكن يمينا ؛ كغيره مما يحتملهما. 

وأما كونه يمينا على رواية ؛ فلأنه ثبت له عرف الاستعمال . بدليل أن أبا بكر 
قال: «أقسمت عليك يا رسول الله ! لتخبرنى بما أصبت مما أخطأت . فقال رسول 
الله عَيَ: لا تُقسيم يا أبا اه 


)1١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4:٠‏ كتاب الأبمان» باب ما جاء في الحلف بصفات الله تعالى. 
وأخرحه عبدالرزاق في مصنفه )١5954(‏ 8: 41/7 الموضع السابق. 

(؟) زيادة يقتضيها السياق. 

فيه أخرحه أبو داود ف سننه (7554) 7: 5 كناب الأعان والنذورء بافبة اق القين هل ركرك هيا 
وأخرجه اللزمذي في جامعه (1198) 4: 047 كتاب الرؤياء باب ما جاء في رؤيا النبي َك المزان 
والذلو: 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (918) 7: ١7١89‏ كتاب تعبير الرؤياء باب تعبير الرؤيا. 

اه 


كتاب الأعان 


وقال العباس لابي #ُقَّ: «أقسمت عليك يا رسول الله! لايعتّهُ . فبايعة الببي 
ع وقال: أبررت قسم عمي ولا هِجرة »(" ؛ وف كتاب الله تعالى: #[إذا جاءك 
لمر عد .. -إلى قوله-: اتخذوا أبمانهم جنة [اللنافقون: 

ا . فسماها عيناً » وسماها البي وي قسماً. 

وأما كون ذلك بعيناً مع النية ؛ فلآن النية تصرف اللفظ إلى القسم بالله . 
فيجب جعله يمينا ؛ كما لو صرح به. 

إذا تقرر هذا فظاهر كلام المصنف رحمه الله يقتضي أنه إذا قال: أعزم عليك 
ولح يذكر القسم ونوى يكون يمينا كينا 

وقال ف المغيئ: إذا قال: كوم و 
اللفظ عرف في الشرع ولا استعمال. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في سننه (7115) :١‏ 58 كتاب الكفارات » باب إبرار المقسم. 
وأخرجه أحمد ف مسنده )١6177(‏ طبعة إحياء الثزاث. 
ا 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون حروف القسم ما ذكر ؛ فلأنها حاءت مستعملة فيه في الكتاب 
والسنة وكلام العرب. 

وأما كون الباء وا ؛ فلأنها هي الأصل » وتدخل على المظهر والضمر جميعا. 

وأما كون الواو بعدها ؛ فلأنها بدل الباء » وتدحل على المظهر دون المضمر . 
وبه حاءت أكثر الأقسام في الكتاب والسنة. 

وأماا كون:الناء بعد الواق 4:فالأنها دل نه" و تسن بالسسم الله تعالى» 


أما كون القسم بغير حرف القسم يجوز جرا ونصبا . والمراد به انعقاد اليمين 
بذلك ؛ فلآن عرف الاستعمال في الشرع واللغة قد ورد بذلك الو د 
روي : «أن ابن مسعود لما أخبر البي ظُيّ أنه قتل أبا جهل قال له النبي :الله 
إنك قتلته . قال: آله إني قتلته»0" . 


وما روي أنه : «قال الببي وق لأسامة لما طلق امرأته: آلله! ما أردت إلا 
ده 


واحدة 14 


.4515 1١ )53755( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(؟) أخرحه أبو داود في سننه (/٠١؟)‏ *: 3 كتاب الطلاق» باب ف البتة. 
وأخرحه ابن ماحة في سئنه 551١ :١ )٠851١(‏ كتاب الطلاق» باب طلاق البتة. كلاهما عن 
عبدالله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده. 


6 


كتاب الأبمان فصل [قٍ حروف القسم] 


وأما في اللغة فقال امرؤ القيس: 

فقلت بمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي 

قال عي 

فقلت بمين الله ما لك حيلة رأن أرى عنك الغواية تجلي 

وأما كونن: قول: الله لأفعلن مرفوعاً بميناً إذا لم يكن قائله من أهل العربية ولا 
نوى اليمين ؛ فلآن ذلك يمين في عرف العوام » ولم يوجد ما يصرفه عن ذلك . 
فوحب كونه يمينا ؛ كالقَسّم النحض. 

وقال المصنف في المغين: لا يكون بميناً قياساً على ما لو كان القائل من أهل 
العريية: 

وأناا كوف لا بكرن كي ذا كان من امل العروة انين المي + افلؤن ذلك 
ليس بيمين في عرف أهل اللغة » ولا نواها. 

وأما كونها عيناً إذا نواها ؛ فلأنه قصد القسم أشيةها لو هد 


ولأن احتمال غير القسم ينفي إرادة القسم في عور الم سا أشية ها لو 
حلف بلفظ يحيط به. 


أما كون الحلف بغير الله تعاللى يكره ولق اللعت #فازن ما روي عن التي 
5ب من قوله: «إن الله ينهاك كم أن تحلفوا بآبائكم إقيد كان جدالةا فيصل ناه 
أو ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (77170) 7: 5443 كتاب الأبمان والنذور » باب لا تحلفوا بآبائكم. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ١101 :78 )١15157(‏ كتاب الأبمان » ياب النهي عن الحلف بغير الله 


ان 


0 


حك 1ك لوت 


وما روي عنه طق من قوله: «من حلف بغير اللَّهِ فقد أشرّك» 7" مع ما روي 
عنه قا من قوله للأعرابي السائل عن الصلاة: «أفلحّ وأبيه إن صدق 0 
قوله لأبى العشراء الدارمى: «وأبيك لو طعنت في فحِنِمًا لأحرأك »20 يدل عليه ؛ 
لأن الأول يدل على طلب العدم والثاني في جواز الفعل وذلك شأن المكروه. 

زأنا كونة فعدل أن يكو بعرم كلما :قم نز امن المع 

وما كوك الكفارة لا تمن بالبمينخ عاذ كر :فلن الكفارة وجبت في الحلف 
باشعا الله تال تصزيانة متم المعظّم وغيرٌ ذلك لا يساويه . فلم تجب الكفارة 
بالحلف به. 

وأما كون ذلك كذلك سواء أضافه إلى الله كما تقدم أو لم يضفه ؛ 
فلاشتزاكهما في الحلف بغير الله. 

وأما كونها تحب بالحلف برسول الله ييه على قول بعض أصحابنا ؛ فلأنه 


ل 


أحد شرطي الشهادة . فالحلف به موجب للكفارة ؛ كالحلف باسم الله. 
ولأن الحلف به حلف بني . فلم يوجب الكفارة ؛ كالحلف بغيره من الأنبياء. 


)١(‏ أخرجه اللزمذي في جامعه (ه*0١)‏ 4: ١٠١١‏ كتاب الننور والأعان » باب ما جاء في كراهية 
الحلف بغير الله. 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه 4١ :١ )١١(‏ كتاب الإبمان » باب بيان الصلوات الي هي أحد أركان 
الإسلام. 
وأخرحه أبو داود في سننه (551؟) 5: ١؟‏ كتاب الأعان والنثور » باب ف كراهية الحلف بالآباء. 

(6) أخرجه أحمد في مسنده )١8474(‏ طبعة إحياء الثزاث. 


رت 


كتاب الأبمان فصل [قٍ شروط وجوب الكفارة] 


كن فٍِ شروط وجوب الحنامة 


أما كون الكفارة يشترط لوحوبها ثلاثة شروط ؛ فلما يذكر بعد فيها. 

وأما كون أحدها: أن تكون اليمين منعقّدة ؛ فلأن غير المنعقدة إما غموس أو 
كلها وإنا لعو وله كفارة ق واتطلة تنيقنا؟ نلا يان هيما بعد إن "شاء الله 
تعالى. ْ 

وأما كون اليمين المنعقدة هي الى يمكن البر فيها والحنث ؛ فلأن اليمين للحنث 
لا تقع » واليّ لا يمكن فيها البر والحنث لا حنث فيها . 

وأما كون الى يمكن فيها البر والحنث الحلف على مستقبل ممكن ؛ فلأن 
الماضي لا بمكن الوفاء با محلوف عليه فيه » وغير الممكن لا يمكن ذلك فيه. 

وف المستقبل احتراز عن الحلف على الماضي . وف الممكن احتزاز عن الحلف 
على المستحيل. 


رةه 


المفيع مشج المع 


أما كون اليمين على الماضي ليست منعقدة ؛ فلآن شرط الانعقاد إمكان البر 
والحنث » وذلك في الماضى متعذر. 

وأما كون البميق: على الماضين نوعين ؛ فلأن الحالف تارة يعلم كذب نفسه 
ويسمى ينه الغموس ؛ لغمسها صاحبها في الإثم » وتارة يظن صدقها ويسمى 
يمينه لغو اليمين فتنوعت بحسب العلم والظن. 

وأما كون اليمين الغموس لا كفارة فيها على المذهب ؛ فلما روي عن ابن 
مسعود أنه قال: « كنا نعد اليمين(' الى لا كفارة فيها اليمين الغموس ». 

ولأن اليمين الغموس من الكبائر بدليل قوله عي « الكبائرٌ: الإشراك بالله » 
وعقوقُ الوالدين » وقتلٌ النفس » واليمينُ الغموس 6'". رواه البخاري. 

والكبيرة لا تمحوها الكفارة. 

وأما كونها فيها الكفارة على روايةٍ ؛ فلأنها تجمع الحلف باللّه تعالى والمحالفة 
مع القصد . فوحبت الكفارة فيها ؛ كالمستقبلة. 

وأما كون الحلف على المستحيل ؛ كقتل اميت وإحيائه » وشرب ماء الكوز 
ولا ماء فيه مثل بمين الغموس ف كونها ليست منعقدة ولا كفارة فيها على ما فيها 
من الخلاف ؛ فلاشتراكهما ف عدم إمكان البر فيهما. 

وقال القاضي: تنعقد موجبة للكفارة في الحال ؛ لأنه حلف على فعل هو في 
المستقبل ولم يفعل فحنث ؛ كما لو حلف ليطلقن زوجته فمات قبل طلاقها. 


.١8 :1١ في ذ: من اليمين. وما أثبتناه من الشرح الكبير‎ )١( 
أخرجه البخاري في صحيحه (5794) 5: /اد >” كتاب الأمان والنذور» باب اليمين الغموس.‎ )19 


بحرت 


فصل [قٍ شروط وجوب الكفارة] 


كتاب الأبمان 
وأما كون لغو اليمين كما ذكر المصنف رحمه الله ؛؟ فلآن الحالف معذور 


وذكر ف المغئ أنها على نوعين: 
أحدهما: ما ذكره هنا وهو: أن يحلف على شىء يظنه فيبين بخلافه. 
والثاني: أن يجري الحلف على لسانه من غير قصد » وف الحديث عن عائشة 


«أن رسول الله يه قال -يعيئ اللغو ف اليمين- هو: كلام الرحل في بيته : لا والله 


ع 


أخحرحه أبو داود 31 


ل واللّم»(") 
وأما كون لغو اليمين لا كفارة فيها ؛ فلأن الله تعالى قال: إلا يؤاخذكم الله 


باللغو في أعانكم ولكن يؤواحذكم .ا عقدتم الأعان [لمائدة: 15]. 
ولأن ذلك يكثر . فلو وجبت فيه الكفارة لشق وضر ء وذلك منتفي شرعا. 


00200 فِ د: بلى. وما أثبتناه من السنن. 
)١١‏ أخرجه أبو داود في سننه (4 5؟*) *: 77 كتاب الأبمان والنذور » باب لغو اليمين. 


ضرت 


الممتع في شرح المقنع 


نصل بالشرط الثانى, 


أما كون الثانى من شروط الكفارة أن يحلف الحالف تختارا ؛ فلن لبي عب 
قال: «عفي لأمي عن المنطاً والنسيان وها انشكرهوا عليي)0. 

وأنا كرون من علق مكرها ل انفد فيونه» فاك كرو طن قوخماا, هلي تعلق 
بها شيء ؛ كالعتق » وطلاق زوجته » وبيع داره » وغير ذلك من صور الإكراه . 

وأما كون من سبق اليمين على لسانه كما ذكر المصنف لا كفارة عليه على ما 
ذكره ف المغئى : فلعل كونها لغو اليمين » وعلى ظاهر كلامه هنا ؛ فلآن السبق في 
معنى الإكراه . فوجب أن لا يكون عليه كفارة ؛ كالمكره . 

ولما ذكره المصنف رحمه الله هنا أصل ف الصيام وهو أن من تمضمض فسبق 
الماء إلى جوفه لا يفطر ؛ لأن سبق الماء في منزلة الإكراه على الشرب. 

وآما كول العف هه الله كقوله: له والله وبل والله كي عرطل: تحديقه؟ 
فتفسير لسبق اليمين على لسان الحالف. 


)١(‏ في د: بلى. وما أثبتناه من المقنع. 
(؟) أخرجه ابن ماحة في سننه 5*9 )5١‏ 1: 5034 كتاب الطلاق؛ باب طلاق المكره والناسي. 


رت 


كتانب الأعان فصل [الشرط الثالث] 


فصل«الشرط الثالث 


أما كون من شروط وجوب الكفارة الحنث في بمينه ؛ فلأن من لم يحدث لا 
كفارة عليه ؛ لكونه لم يهتنك حرمة القسم. 

وأما كون النث في اليمين أن يفعل ما حلف على تركه » أو يترك ما حلف 
على فعله ؛ فلآن الحنث الإثم » ولا وجود لذلك إلا ما ذكر. 

وأما كون الحانث مختارا ذاكرا ؛ فلن غير المختار المكره » وغير الذاكر 
الناسي . وسيأتي ذكرهما. 

ونا كرون من ف ها تلم كن دكري رد كنار مو فاك لين للكاقال: 
«عفيّ لأمي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه »'". 

ولأن فعل المكره لا يَنسّب إليه . فلم يكن عليه كفارة ؛ كما لو لم يفعله. 

وقال أبو الخطاب: الإكراه كالنسيان ؛ لشمول الحديث لهما. 

والأوك ون كن لديف و ره كليم رلة »الك 9 مه ليه الفعل ب 
يخلاف النسيان. 

ونا تون دن قعل سا تقد 1ك امي ون ناز معان للع فليا 
تقدم. 

ولأن الكفارة تحب لرفع الإثم » ولا إثم على الناسي. 

وأما كونه عليه كفارة على رواية ؛ فلأن الفعل ينسب إليه في الحملة . أشبه 
الذاكر. 


اسع ترق ريا 


ا 


الو اضوع التق 


والفرق بين الناسي والذاكر ظاهر فلا قياس مع الفرق. 


أما كون من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث فعل أو ترك ؛ فلأن ابن عمر 
روى عن البي #ُيّه أنه قال: « من حلف فقال: إن شاء الله فقد استثنى »0"©. رواه 
أبو داود. 

وف روايةٍ للزمذي: «فقال: إن شاء الله لم يحنث »2". 

وف رواية لأبى داود: «فإن شاء رجع وإن شاء ترك )"". 

ونا أكون قرول إن شاء الله متصلا ؛ فلأن قول البي عُقَكِ: « منْ حلف 
فاستيق 220 يققطئ كونه حَقيبه .. 

لذن الاستتناء من تمام الكلام . فاعتبر اتصاله به ؛ كالشرط . 

فإن قيل: ما المراد باتصال ذلك ؟ 

قيل: أن لا يكون بينه وبين الحلف كلام أجنبي ولا سكوت يمكن الكلام في 
مثله. 


ظاهر اللفظ لو ري در تصرفه من وقت إلى وقت بطريق الأولى. 
ولأن النية ” تعين المراد . فلا يحصل بفعل الشيء ف غير المنوي هتك القسم ؛ 
لعدم قصله بالقسم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سئنه (9751) #: 778 كتاب الأبمان والنذور باب الاستثناء في اليمين. 
)1١(‏ أخرجه الزمذي في جامعه ٠١8 :5 )١5757(‏ كتاب النذور والأعان » باب ما جاء في الاستثناء في 


(*) هو جزء من الحديث الآتي. 
)5 أخخر به أبو داود في سننه (5555) 73: كتاب الأععان والنذور» ياب الاستثناء ف اليمين. 


حار 


كتاب الأبمان فصل [الشرط الثالث] 


وأما كون من لم ينو لا يحنث حتى ييأس من فعله ؛ فلأن المخلوف على فعله لم 
يتوقت بوقت معين وفعله بعد ممكن . فلم تحصل مخالفة ما حلف عليه » وذلك 
يوحب عدم الحنث ؛ لأن شرطه المحالفة. 


أما كون من حلف على يمين فرأى غيرها خخيرا منها يستحب له الحنث 
والتكفير ؛ فلأن البى يبك قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خخيرًا منها فليأت 
1 7 0 0 . 
الذي هو خير وليكفر عن ينه » . أمر وأدئى أحواله الااستحباب. 

وعن البى ققّهْ أنه قال: «إنى والله! إن شاء الله لا أحلفْ على يمين فأرى 
غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو عيرٌ وتحللتها »0 متفق عليهما. 

وعن عائشة رضي الله عنها «أن أبا بكر لم يكن يحنث في بمين حتى أنزل الله 
كفارة الأمان فقال: لا أحلفْ على يمين فرأيت غيرها حيرا منها إلا أتيت الذي هو 


7" أحرجه البخاري . 


ع1 كلراص يي 
وأما كواق ‏ تكرار الخلفت: لأ يبحب 4 فلآن التكران قد يكن يف يصير 
مكروهاً كقوله تعالى: الأولا تطع كل حلاف مَهين) [القلم:١١].‏ 
فإن قيل: :ققد .رزوي أن البى غلا كان يكزر اليمين :من ذللك: عا روي (دأنة 
قال في. حطبة الكسوف: راذع د فميعي اعر ال نو د دل أذ 
و غيدة أن ترق اكش ولذ ايا آنه عمد لو تظلفو ةنا اعنم انكف أقيلا 
وليك كبرا 0 


)١(‏ أتخرحه البخاري ف صحيحه (571448) 5: 7447 كتاب الأعان والنذور. نحوه. 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١١17/7 :9 )١15.(‏ كتاب الأيمان» نانك تومو حل ماد 
)١(‏ سبق تخريجه ص: .47١‏ 
() أخرجه البخاري ف صحيحه (5171417) 5: 47 54> كتاب الأعان والنذور. 
(4) أخرجه البخاري في صحيحه (/441) :١‏ 4ه كتاب الكسوف»ء باب الصدقة في الكسوف. 
وأخرحه مسلم في صحيحه )30١1(‏ 7: 5148 كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف. 


خضرت 


الع ل سرج القع 


ومنه: ما روي « أن مرأة أنصارية أثته ومعها أولادها . ققال: والذي نفسي 
بيدو! إنكم لأحَبُ الناس إلى سي © فتفق عليهما: 

ومنه: أنه قال: ا 

قبل ذلك ليل الكوان لا دليل :الاسيحياب 4 لأنه الى كان تحبا لكاددت 

لصحابة تكثر منه ؛ لأنهم كانوا يكثرون من فعل ال مستحب . 

ومفهوم كلام المصنف رحمه الله أن تكرار الحلف لا يكره وصرح به ف المغني 
وشرط في ذلك أن لا يبلغ إلى حد الإفراط. 

ووجحهه: ما تقدم من الأحاديث. 


أما كون من دعي إلى الحلف عند الحاكم وهو محق يستحب افتداء يمينه ؛ فلما 
روي «أن عثمان والمقداد تحاكما إلى عمر في مال استقرضه المقداد . فجعل عمر 
اليمين على المقداد فردها على عثمان . فقال عمر: لقد أنصفك . فأحذ عثمان ما 
أعطاه المقداد ولم يحلف . فقيل له في ذلك . فقال: حفت أن يوافق قدرٌ بلاء 
فيقال: مين عتمان ». 

وأعا كوهم اشن لاد ران اتاو أن عض ذاقنا ةن كل 
ادعاه أبي . فتوجحهت اليمين على عمر . فقال زيد: اعفن أمين اميت “فقال 
عمر: ولم تُعف' " أمير للؤمنين ؟ إن عرفت شيئاً استحققته بيميئي وإلا تركته . 
والله الذي لا إله إلا هو إن النحل لنخلي وما لأبي فيه حق . فلما خرجحا وهب 
النخل لأبىّ . فقيل له: هلا كان هذا قبل اليمين ؟ قال: حفت أن لا أحلف فلا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (1779) 5: 7444 كتاب الأبمان والنذور» باب كيف كانت يمين النني 

وأخرحه مسلم ف صحيحه (59.٠5؟)‏ 4: ١9148‏ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل الأنصار 
رضي الله تعالى عنهم. 

١؟)‏ أخخ رجه أبو داود ف سننه (80؟85) ع: سام كتاب الأعان والنذورء باب الاستثناء في اليمين بعد 
السكوت. 


(9) في د: تعفي 


0 


كتاب الأعان فصل [الشرط الثالث] 


يحلفُ الناس على حتوقهم فعنق تدك نونة برو الاعف ون قينا" بق هانب 
قضاة البصرة. 


)١(‏ عن الشعبي » قال : « كان بين عمر وأبي رضي الله عنه خصومة فقال عمر : اجعل بين ويبنك رجلا. 
قال : فجعلا بينهما زيد بن ثابت. قال : فأتوه قال : فقال عمر رضي الله عنه: أتيناك لتحكم بيننا » وف 
بيته يؤتي الحكم. قال: فلما دخلوا عليه أحلسه معه على صدر فراشه. قال: فقال : هذا أول جور جرت 
في حكمك أجلسين وخحصمي بحلسا . قال : فقصا عليه القصة . قال : فقال زيد لأبي : اليمين على أمير 
المؤمنين فإن شئت أعفيته . قال : فأقسم عمر رضي الله عنه على ذلك . ثم أقسم له لا تدرك باب 
القضاء حتى لا يكون لي عندك على أحد فضيلة » . 
أخحرحه البيهقي في السنن الكبرى ١ 44: ٠١‏ كتاب آداب القاضي؛ باب القاضي لا يحكم لنفسه. 

(5) في 3: عمرو بن شيبة . 


ا 


أما كون من حرم ما ذكر لا يحرم على المذهب ؛ فلأن الله تعالى سمى ذلك 
بعينا فقال: #إيا أيها النبي ل تحرم ما أحل الله لك... -إلى قوله-: قد فرض الله لكم 
تحلة أعانكم [التحريم: .]5-١‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنه: ««أن البي عَيَقهُ حعل تحريم الحلال ينا ». 
واليمينٌ على الشيء لا يحرمه فكذا إذا حرمه. 

وأعاء كوه علي كاز قوق إن عله > علذق امعان ذوفن واذلرع ل 

وأما كون التحريم المذكور يحتمل أن يحرم تحريعا ُزيله الكفارة ؛ فلأنه حرّم ما 
أحله الله له . فحرم التحريم المذكور 


أما كون من قال: هو يهودي أو كافر إن فعل ذلك فقّد فعل محرما ؛ فلما 
روي أن البى ييه قال: «من حلف ,ملةٍ غير الإسلام متعمدا فهو كما قال )0 


5 4ه كتاب الخنائز » باب ما جاء قي قاتل النفس.‎ :١ )١؟91/( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 


56 


كتاب الأعان فصل [فيمن حرم حلالا] 


وأما كون من قال: هو بريء من الله إن فعل ذلك فقد فعل عحرّماً ؛ فلأنه أبلغ 
من قوله: هو بريء من الإسلام » ومن قال ذلك فقد فعل محرما . فلآن يكون 
كذلك فيما هو أبلغ منه بطريق الأولى. 

وأما كون من قال: هو بريء من الإسلام فقد فعل ترما ؛ فلما روى بريدة 
ل 
قال » وإن كان صادقًا فلم يرجع إلى الإسلام سانًا »7' ؟. رواه النسائي وابن ماحة. 

وأما كون من قال: هو بريء من القرآن أو البي و فقد فعل عحرّماً ؛ فلأنه 
يساوي من قال: هو بريء من الإسلام معنى فكذا يجب أن يكون حكما. 

وأما كون من قال شيئاً من ذلك عليه كفارة في رواية ؛ فلأنه روي عن الني 
لقال اهشر عن الربل قزل :هو ايهرضي + اوولطر ان ١‏ آر عرسي املأ روي 
من الإسلام ف اليمين يحلف بها فيحنث ف هذه الأشياء ؟ فقال: عليه كفارة 
م ا 

ولآن قوله :هده الأشياء يوحن حدق الدرمة ... فكان عينًا ؟ كاطلفت بالله. 

وأما كونه لا كفارة عليه في روايةٍ ؛ فلأنه لم يحلف باسم الله ولا صفته . فلم 
يلزمه كففارة ؛ كما لو قال: عصيت الله فيما أمرني. 

وأفا كون هو قال: أنا أستحل الزنى ونحوه على وجهين ؛ فلأنه يشارك ما 
تقدم من قوله: هو يهودي ف كونه موجباً متك الحرمة . 

وأما كون من قال: عصيت الله » أو أنا أعصي الله ف كل ما أمرني » أو 
محوت المصحف إن فعلت لا كفارة فيه ؛ فلآن هذه الأشياء لا نص فيها يقتضي 


ا 
وأخرحه مسلم ف صحيحه ٠١٠ :١ )١١١(‏ كتاب الإبمان , باب غلظ قتل الإنسان نفسه .. 

)١(‏ أخرجه أبو داود ف سننه (/9970) : 7١4‏ كتاب الأعان والنذور » باب ما جاء في الحلف بالبراءة 
وأخرجه النسائي في سننه (1/7/9) 17: ع كتاب الأبمان والنذور ؛ الحلف بالبراءة من الإسلام. 
وأتحرجه ابن ماجة ف سننه :١ )5٠٠٠(‏ 7179 كتاب الكفارات » باب من حلف ,لة غير الإسلام. 
وأخرحه أحمد في مسنده (5ه.9؟) ه: هه"؟, 

(1) أخرحه البيهقي ف السنن الكبرى 7٠١ :٠١‏ كتاب الأبمان » باب من حلف بغير الله ثم حدث. 


غ١‎ 


المتع ني شرح القنع 


الوحوب ولا هي ف معنى ما تقدم . فوحب أن يبقى الحالف بها على البراءة 
الأصلية. 


7 ب ؛ فلأته لو قال: عبد 
لذن شر عو غير تعلين :ليك ليها . فكذلك إذا علقه ؛ لأن تعليق الشيء بالشرط 
أثره في أن يصير عند الشرط كالمطلق » وإذا لم يكن المطلق شيئاً فكذلك المعلق . 

وأماا كوف ليه كفارة إذضك أي إن قعل <اسكلق عليه :نكما لز قال لله 
على أن أعتق فلاناً إن فعلت . 

والأول أصح ؛ لما تقدم . 

والفرق بين قوله: عبد فلان حر إن فعلت وبين قوله: لله على أن أعتق فلاناً إن 
فعلت من حيث إن الأول: إيقاع للعتق في عبد فلان إن فعل وهو لا يملكه. 
والثانى: التزام بإعتاقه إن فعل وهو يلكه . 


أما كون تمان البيعة هى ما ذكر ؛ فلن البيعة كانت ف عهد رسول الله عي 
بالمصافحة . فلما ولي الحجاج ربّها أماناً تشتمل على اسم الله تعالى والطلاق 
والعناق والحج وصدقة المال ذكره المصنف ف المغنٍ ول يذكر هاهنا الحج . 

وأما كون الحالف بها إذا كان يعرفها ونوى موجبها تنعقد يمينه بالطلاق 
والعتاق ؛ فلأنهما ينعقدان بالكناية » وأسوأ ما يقدر هنا أنه كناية. 

وأما كونه تنعقك بكينه بالله وصدقة المال والح على المذعب ؛ فلأنها يمين 
مشعملة على أشياغ يتعقد بعضها فاتعقدت ق باقيها قياسا للبعض على البعض. 

وأما كونه يحتمل أن لا تنعقد بذلك ؛ فلأن ذلك إنها ينعقد بالكناية ولا تدحل 
ها فيما ذكر . وف كلام المصنف رحمه الله إشعار بأمرين: 

١ 


كتاب الأعان فصل [فيمن حرم حلالا] 


أحدهما: أن من يعرفها ولا ينويها لا تنعقد بمينه في شيء من ذلك ؛ لأن 
الكناية تفتقر إلى النية ولا وجود لها هاهنا. 

وثانيهما: أن من لا يعرفها لا تنعقد يمينه في شيء من ذلك ؛ لأنه إذا عرفها ولم 
ينوها لا تنعقد ينه في ذلك . فلأن لا تنعقد يمين من لا يعرفها بطريق الأولى. 

فإن قيل: ما الحكم إذا لم يعرفها ونوى موجبها ؟ '٠‏ 

قيل: قال المصنف رحمه الله ف المغي: سكل أبو القاسم الخرقي رضي الله عنه 
عن أيمان البيعة فقَال: ليست فيها شيء » ثم قال: إلا أن يلتزم الحالف بها جميع ما 
فيها من الأبمان . فقال السائل: عرفها أم لم يعرفها ؟ فقال: نعم . 

وظاهر كلام المصنف هنا: لا بد من معرفتها ونيتها ؛ لما تقدم . 


أما كون من قال: على نذر إن فعلت كذا وفعله عليه كفارة يمين ؛ فلآن 
موجب النذر موحب للحن بوك اح :07 ميف ان <اتريضيي اند لبي قلي 
الكفارة ؛ كما لو قال: لله على كفارة. 

وأما كون من قال: على بمين إن فعلت كذا وفعله”" عليه كفارة بمين ؛ فلأآن 
فل كنيع اغارف على ل كادي تنيع لكقارة وقد احمر قزل لتاقي علنة. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
القت 


ممت راتيج الع 


فضل ف كنامة اليمبن 


أن كون. كفازة اليمين مع تخيرا .وترتيا ؟ فلانها' تخي .فيها بين :الأطعام 
والكسوة والعتق. والترتيب فيها بين ذلك وبين الصيام. 

وأما كونه يخير فيها بين الغلاثة الأشياء المذكورة ؛ فلأن الله تعالى قال: 

لإفكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم 
أو تحرير رقبة [الائدة:64]. ذكر ذلك بلفظ: "أو" وهي للتخيير. 

وأما كونها يرتب فيها بين ذلك وبين الصيام ؛ فلأن الله تعالى قال: #إفمن لم 
يجد فصيام ثلاثة أيام)) زللائدة:3م. ذكره بلفظ: #إفمن ١‏ جد وذلك يقتضي 
الرتيب . 

وأما كون الكسوة للرحل ثرباً يحرئه أن يصلي فيه » وللمرأة درعاً وخماراً ؛ 
فلأن ما دون ذلك لا يجرئ لابسه في الصلاة » ا ا لي 0 
لايجرئ . 

فإن قيل: لم ذكر المصنف رحمه الله مقدار الكسوة دون الإطعام ؟ 

قيل: لأن مقدار الإطعام قد سبق في كفارة الظهار . بخلاف الكسوة فإنها لا 
مدحل لما فيه . 

وأما كون من لم يمد الإطعام والكسوة والعتق يصوم ثلاثة أيام ؛ فلأن الله 
تعالى: للإفمن لم يجحد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة تبمانكم إذا حلفتم) [الائدة:65] . 


كتاب الأبمان فصل في كفارة اليمين 


وأما كون الأيام متتابعة ؛ فلأن في قراءة ابن مسعود: " فصيام ثلاثة أيام 
متنابعات " وذلك إن م يكن قرآناً فهو خبر ؛ لأنه سبمع من البي و خبراً ظلنه 
قرآنا. 

ولأن الصوم ف الكفارة صوم في كفارة . فوجب التتابع فيه ؛) كصوم الظهار 
والقتل . 

وأما كون من وجب عليه التكفير بشيء ما ذكر إن شاء فعله قبل الحنث وإن 
قاع ييف 3584 كاذ ستو ورد . فروي عنه أنه قال: د 
فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن بميئ وأتيت الذي هو غير »20 

وف لفظ: « إلا أنيتُ الذي هو خيرٌ وتحلقها »9 متفق عليهما. 

وعن عبدالرحمن بن مرة قال: قال رسول الله عُقّ: «يا عبدالر من ! إذا 
حلفت على بعين فرأيتَ غيرها خيرا منها فكفر عن يناك ثم انت الذي هر 
خير»”". رواه أبو داود . 

وف رواية: «فكفرُ عن يمينك . وائت الذي هو خير »0©. 

وف رواية: «فائتو الذي هو خير . وكفر عن يمينك »7 2. متفق عليهما . 

وأما كونه لا يجوز تقديم الكفارة على اليمين ؛ فلأنه تقديم للحكم قبل 
سببه . فلم يجز ؛ كتقديم الزكاة قبل ملك النصاب » أو كفارة القتل قبل اجرح . 


)١(‏ أخرحه البخاري ف صحيحه (775.0) 5: 7417٠١‏ كتاب كفارات الأبمان » باب الاستثناء في الأيمان. 
)١(‏ سبق تخريجه ص: .57١‏ 
(9) أخرحه أبو داود ف سننه (51/8*) «: 774 كتاب الأعمان والنذور » باب الرحل يكفر قبل أن 
وأخرحه النسائي في سننه (7/85*) /: 4 كتاب الأبمان والنذور » الكفارة قبل الحنث. 
وأخرحه أحمد في مسنده (/505141؟) 1:8 51. 
(5) أخرحه البخاري ف صحيحه (5375/8) 5: ١447‏ كتاب الأعان والنذور. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (1787) 7: ١71/7‏ كتاب الأعان» باب بدن ل ا 
(ه) أخرجه البخاري ف صحيحه (1574) 5: 54177 كتاب كفارات الأبمان » باب الكفارة قبل 
الحنث وبعده. 


وأخرحه مسلم في الموضع السابق. 
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الممتع في شرح المقنع 


أما كون من كرر أبمانا قبل التكفير عليه كفارة واحدة على الأول ؛ فلأن 
الكفارة حدود بدليل قوله 8ق « الحدودُ كفاراث لأهلها »!© . فوحب أن 
تتداحل ؛ كالحدود. 

وأما كونه عليه لكل بمين كفارة على رواية ؛ فلأن كل واحدةٍ منهن مثل 
الأولى. 

وأما كون الظاهر أن الأمان إن كانت على فعل واحد فكفارة واحدة » وإن 
كانت على أفعال فلكل يمين كفارة ؛ فلأنها إذا كانت على فعل واحد متى حنث 
في إحداها حنث في غيرها فتكون ,منزلة يمين واحدة وعليه فيها كفارة واحدة 
فكذلك فيما هو عنزلتها . بخلاف الأمان على أفعال فإنه لا يكون كذلك فيكون 
ذلك عنزلة أبمان مختلفة وعليه فيها كفارات فكذلك فيما هو .منزلتها . 

وف كلام المصنف رحمه الله إشعار بأن الخلاف المذكور لا يجري في تكرير 
الأمان بعد التكفير . وهو صحيح ؛ لأن اليمين الأولى كفرتها ثم حصلت اليمين 
بعدها . فوجب أن يرتب عليها كفارتها ؛ كالأولى. 

ولأن الحدود تتعدد بتعدد موحبها إذا استوفي الأول قبل فعل الثاني فكذلك 
هاهنا. 

وأما كون الأبمان إذا كانت مختلفة وجب لكل فعل حده . فكذلك الأيمان. 


(1) أخرج البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت قال: « ... ومن أصاب من ذلك شيئا فعوئب في 
الدنيا فهو كفارة له ... » ١5 :١ )١8(‏ كتاب الإبمان» باب علامة الإيمان حب الأنصار. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (11/03) 170 ١1/1“‏ كتاب الحدود» باب الحدود كفارات لأهلها. 


ك5 


كتاب الأعان فصل في كفارة اليمين 


أما كون كفا 
تالا عل اعد 
عليه . فلم يكن لسيده منعه منه ؛ كصوم رمضان وقضائه . 

.وأما كون من نصفه حر حكمه في الكفارة حكم الأحرار ؛ فلأأنه إذا كان 
قادراً على الإطعام أو الكسوة أو العتق لا يكون داخلاً في قوله تعالى: لإفمن لم يجد 
فصيام ثلانة أيام)) [اللائدة: 86) . فلا يجزئه الصيام ؛ لأنه واجد. 

ولأقعن سوق سات كا ارا . أشبه الجر الكامل. 


رة د العبد الصيام ؟ فللان ذلك كفارة الجر المعسر » وهو احسن 


المع شرك انيه 


بابجابع الآمان 


أما كون الأبمان يرجع فيها إلى النية ؛ فلن البي َيه قال: «وإنفا لكل امرئ 
ما نوى »7") 

ولأن إطلاق العام وإرادة الخاص شائع في القرآن والشعر وكلام العرب 
فكذلك يجب أن يكون في كلام الحالف. ولا فرق بين أن تكون ظاهر اللفظ أو 
غير ظاهره ؛ لأن المصحح النية وهو موجود فيهما. 

وأما كونها يرحع فيها إلى سبب اليمين وما هيجها ؛ فلأن السبب قرينة دالة 
على قصر اليمين عليه . أشبه النية. 

فإن قيل: لو احتمعت النية والسبب وتعارضا ؛ مثل: إن تمن على رجحل زوجته 
بغزنها فيحلف لا يلبس ثوباً من غزها وينوي اللبس خخاصة : فلأيهما الحكم ؟ 

قيل: فيه وجهان: 

أحدهما: تُقَدَمٌ النية ؛ لأنها الأصل. 

افاي قال لعافتي + تللم لسرب :لاف عرق( القموم: والنرين دقر 


ولأن السبب هو الامتنان » وظاهر حاله قصد قطع المنة ولا يلتفت إلى نيته 
المحالفة لحذين الظاهرين . 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه ١ )١(‏ : 7 كتاب بدء الوحي » باب كيف كان بدء الوحي. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (7, 6 ورد هره١‏ كتاب الإمارة » باب كوله ص : « إنما الأعمال , 
بالنية » . 
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كتاب الأعان باب جامع الأيمان 


والأول أولى ؛ لما تقدم . 

وأما تقوية السبب الظاهر فلا يسلم أنها تبلغ بلوغا تصير النية مرجوحاً معها. 

وأما كون السبب يدل على قصد قطع المنة فالدلالة على القصد لا تعتبر مع 
العلم بانتفاء المدلول ؛ كشهادة العدلينموت من يعلم حياته . 

وأما كون من حلف لغرعه ليقضيئّه حقه غدا فقضاه قبله لا يحنث إذا كان 
قصده أن لا يتجاوزه أو كان السبب يقتضيه ؛ فلأنه متى كان كذلك لم يخالف ما 
حلف عليه نظرا إلى نيته أو سببه » والعبرة بهما ؛ لما تقدم. 


أما كون من حلف لا يبيع ثوبه إلامائة فباعه بأكثر لم يحنث ؛ فلأنه ما الف 
ما حلف عليه معنى. 

وأما كونه يحنث إذا باعه بأقل ؛ فلآن العرف يقتضي من تقييده نفسه من البيع 
انه كر فابارد ا نارجن سيا اذ انين نلك «اليكرة حلقه قتيها على ابنداعه امن 
بيعه كما دون المائة وذلك يوجب الحنث ؛ كما لو حلف ما له علي حبة وله علي 
شيء كثير . 


أما كون من حلف لا يدخل دارا ونوى اليوم لا يحدث بالدخول في غيره ؛ 
فلأن النية حصصت الدخول باليوم فاختص الحنث بالدخول فيه ؛ لما تقدم من أن 
العبرة في الأبان بالنية. 

ولأن اللفظ العام يصير بالإرادة غاك نر او كابيت هينه خافن + كر لدة 2 
دخلت دارا اليوم لم يحنث بالدعول في غيره فكذلك إذا نواه. 

وأما كون من دُعي إلى غداء فحلف لا يتغدى يختص بمينه بالغداء عند الداعي 
إذا قصده #:فاذة: اللقط :وإق كان عانيا لكن القصيه ممه . فصار كما لو دعي 
إلى غداء فحلف لا يتغدى عند الداعي. 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون من حلف هما ذكر وقد قصد قطع الْنّة يحنث بما ذكر في الحملة ؛ 
فلأن تعميم اللفظ بتعميم القصد شائع في الشرع » منه قوله تعالى: (إولا تُظلمون 
قتيلا رالنساء:70] » وقوله تعالى: #[ فإدًا لا يؤتون الناس نقيرًا © [النساء:؟ه] . 

ومنه قول الحطيئة يهجو قوما: 

ولا يُظلمون الناس حبة خحردل 
وإذا كان تعميم اللفظ بتعميم القصد شائعاً صار قول من حلف: لا يشرب له 
الماء من العطش مع قصد قطع المنّة.كنزلة حلفه :817 الحلك فلا يفريه ثم فيل ليا 
تماذكر. 
وأما كونه يحنث بكل واحد من أكل خبزه » واستعارة دابته » وكل ما فيه 
مئّة ؛ فلأن العبرة بالقصد كما تقدم » وانّة موحودة في كل واحد مم( ذكر. 


أما كون من حلف لا يلبس وبا من غزل امحلوف على غزنها يقصد قطع منتها منتها 
ناه واشارق إكيية الوا كليه : حنث ؛ فلأنه قصد بيمينه قطع الْنّة » والمنة 
حاصلة .مما ذكر . فوجب أن يحنث ؛ كما لو حلف لا ينتفع بغزلها فباعه واشتزرى 
بثمنه ثوبا ولبسه. 

وأما كونه يحنث إذا اتتفع بثمنه ؛ فلأن القصد قطع الْنّه » وفي الانتفاع بغير 
اللبس مئّة . فيجب أن يحنث به ؛ كاللبس . 


أما كون من حلف بما ذكر يريد جفاء المحلوف عليها يحنث إذا أوى معها ف 
غير دار في الجملة ؛ فلأن القصد جفاؤها » ول يحصل في غير دار. 


)١(‏ ف ذ: ما. 


كتاب الأيمان باب جامع الأعان 


ل ا 
أ مله جنا رربت نا ركان عيطق ل الجا شلك 7 


أنا كونا منء حلفا ها ذكر لغامل>قثرل + أر على رويحته خطلقها > أو على 
عبده فأعتقه ونحو ذلك يريد ما دام كذلك تنحل بينه ؛ فلآن الخروج بعد عزل 
العامل وطلاق الزوجة وعتق العبد بغير إذن خروج دل يتناوله اليمين ؛ لتخصيص 
لفظها بإرادة زمن العمالة والزوجية والعبودية. 

وأما كونه إذا لم تكن له نية تنحل يمينه أيضاً على ما ذكره القاضي ؛ فلما 
ذكره المصنف رحمه الله من أن الخال تصرف إلى حال كون الحلوف عليه على 
الصفة لموحودة فيه ؛ لأن العرف يقضي بأن المنع من المخروج إلا بإذن العامل إنما 
كان لجل كوه عامل : ومن خروج الزوحة والعبد إنما كان لأحل الولاية 
عليهما. 

وأما كون النذر يُوفى به على المنصوص عن أحمد في مسألة الظلم فنظر إلى 
عموم اللفظ واللفظ في بقية المسائل عام . فيجب أن يعم. 

وأما كون الأول أولى ؛ فلما علل المصنف رحمه الله من أن السبب يدل على 
النية فصار كالمنوي سواء. 

ولأن أصول الإمام تقتضي تقديم النية والسبب على عموم اللفظ » وذلك 
يوحب تخصيص اللفظ العام وقصره على الحاحة . فكذلك يحب ف هذه المسألة ؛ 
لكونها داخلة ف القواعد الكلية. 


1:5١ 


ال تر ا 


أما كون يمين من ذكر تنحل إن نوى ما دام قاضيا ؛ فلان الرفع .كنزلة الخروج 
فيما إذا حلف لعامل لا يخرج إلا بإذنه ونوى ما دام عاملاً » وهناك تنحل بعينه . 
فكذلك هاهنا. 

وأما كونه إن لم ينو ذلك يحتمل وجهين ؛ فلن ذلك في معنى ما لو حلف 
ل ا د 


حك 


كتاب الأعان فصل [إذا عدمت النية والسبب] 


عن د اعلمت التو المسنة 


أما كون الأبمان يرحع فيها إلى التعيين إذا عدمت النية والسبب المتقدم ذكرهما 
المشار إليهما بذلك في قول المصنف رحمه الله: فإن عدم ذلك ؛ فلأن التعيين أبلعُ 
من دلالة الاسم على المسمى ؛ لأنه ينفي الإيهام بالكلية . بخلاف الاسم » ولهذا لو 
شهد عدلان على عين شخص بحق وجب على الحاكم الحكم عليه » ولو شهد 
عدلان على المسمى باسم بحق لم يحكم عليه حتى يثبت أنه المسمى بذلك لا 
مشارك له فيه » وإذا كان التعيين أبلغ من دلالة الاسم على المسمى كان راجحا 
عليه وتعين الرحوع إليه . 

وأما كون من حلف .ما تقدم ذكره يحنث هما ذكر على المذهب ف مسألة الدار 
والقميص والصبي ؛ فلن التعيين يقتضي الحنث » وزوال الاسم ينفيه » والتعيين 
راحح على الاسم ؛ لما تقدم . 

وأما في مسألة المرأة والصديق والغلام ؛ فلأن الإضافة فيها تقتضي وصف 
ا حلوف على عدم كلامه بالزوجية والصداقة وكونه غلاماً » والصفة كالاسم بل 
أضعف فإذا غلب التعيين على الاسم . فلأن يغلب على الصفة أولى. 


مع 


المع رقي الخ 


وأما في مسألة الحمل والرطب ؛ فلأنهما كسكنى الدار والقميص من غير 
فرق . فالحنث فق بعض يقتضي الحنث في البعض الآخر. 

وأما في مسألة اللبن ؛ فلأن تغيره وحلط شيء آخر معه .ممنزلة زوال الاسم 
وذلك لا يضر ؛ لما تقدم. 

وأما كونه يحتمل أن لا يحنث في ذلك كله ؛ فلأنه لو حلف على ذلك كله 
نآو الصفة الى حلف عليها لم يحنث إذا زالت » وقرينة الحال تدل على إرادة 
ذلك . فصار كاللمْنوي. 

والأول أصح ؛ لأن مقتضى التعيين الحنث وهو راحح ؛ لما تقدم . ترك العمل 
به ق مسألة النية والسبب ؛ لما تقدم . فوجب أن يعمل عند عدمهما عمله. 


كتاب الأبعان قصيل رإذا عدت «الية والنسي والعيك”] 


فصل بإذ | عدمت النيتوى السبب و النعيين: 


أما كوتنا نر حع إلى ما يتناوله الاسم إذا عدمت النية والسبب ؛ فلآن الاسم 
دليل على إرادة المسمى ولا مُعارض له هنا . فوجب أن يرع إليه عملا به ؛ 
لسلامته عن معارضة غيره له. 

وأما كون الأسماء تنقسم ثلاثة أقسام ؛ فلأنها تارة تكون شرعية » وتارة 
حقيقية » وتارة عرفية. 

وأما كون الأسماء الشرعية هي أسماء لما موضوع فٍ الشرع وموضوع ف 
اللغة ؛ كالصلاة والصوم والزكاة والحج ونحوه ؛ فلأن موضوع الصلاة في اللغة 
الدعاء » ومنه قوله تعالى: #إيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما» 
[الأحراب: "ه]. 

وموضوعها في الشرع: الأفعال المشتملة على الركوع والسجود وبقية أفعالها 
الذ كور اق كه الفقة 

وموضوع الصوم ف اللغة: الإمساك . ومنه قول الشاعر: 

خيل صيام وخيل غير صائمة 2 تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما 


زى إى 2 


ليع ل ابرح الانخ 

أي مسكات: 

وموضوعه في الشرع: الإمساك عن المفطرات في زمن مخصوص ولية 
خصوصة. 

وموضوع الزكاة في اللغة: النماء ومنه زكا الزرع إذا تغمى. 

وي الشرع: إخراج طائفة من المال على وجحه مخصوص. 

وموضوع الحج ف اللغة: القصد. 

وف الشرع: هو الأفعال المشتملة على الطواف والوقوف وغير ذلك من أفعاله 
المذكورة في كتب الفقه . 

ونحو ذلك الدابة فإن موضوعها في اللغة: كل ما دب ودرج » وف العرف: 
ذوات الأربع من الخيل والبغال والحمير بدليل لو أوصى لرحل بدابة فإنه ينصرف 
إلى ذلك. 

وأما كون اليمين المطلقة الصالحة لإرادة الموضوع الشرعي واللغوي تنصرف 
إلى الموضوع الشرعي ؛ فلأن ذلك هو المتبادر إلى الفهم عند الإطلاق. 

ولأن الشارع لو قال لرحل: صل لوجبت عليه الصلاة المشتملة على الأفعال ؛ 
إلا أن يقتزن بكلامه ما يدل على إرادة الموضوع اللغوي فكذلك يمين الحالف ؛ 
لأن كلام المكلف مببئ على كلام الشارع . 

وتقييد اليمين بكونها مطلقة احتراز مما إذا نوى الحالف بيمينه الموضوع اللغوي 
فإن بمينه حينكذ إنما تنصرف إلى المنوي ؛ لأن النية تعين ا محلوف عليه ؛ لما تقدم في 
باب الأبمان . وَيُّقَدّم على غيرها . 

وأما كون ذلك يتناول الصحيح منه دون الفاسد ؛ لأن الفاسد ممنوع منه 
بأصل الشرع فلا حاحة إلى المنع من فعله باليمين » واليمين إنما يقصد بها المنع . 
فوجب أن يحمل على ما لا منع فيه ؛ لتكون هي المانعة. 

وأما كون من حلف لا يبع فباع بيعاً فاسداً » أو لا يتكح فنكح نكاحاً 

سدا : لا يحنث ؛ فلما تقدم من أن اليمين على ذلك تتناول الصحيح منه. 

وأما كون من أضاف اليمين إلى شيء لا يتصور فيه الصحة كما ذكر المصنف 
رحمه الله يحنث بصورة البيع على قول غير القاضي ؛ فلأن بمينه نص في المنع من 


كمه 


كتاب الأعان فصل [إذا عدمت النية والسبب والتعيين] 


ذلك بدليل أنه لا مكن صرفها إلى غيره . فوحب أن يحنث به . ضرورة مخالفة ما 
وأما كونه لا يحنث على قوله ؛ فبالقياس على الضرب الأول . 
والأول أولى ؛ لأن الضرب الأول أمكن صرف ينه إلى أحد محمليه . بخلاف 
الضرب الثاني فإنه لا تحمل له سوى الفاسد . فصرفه إليه يتعين ؛ لعدم التردد فيه . 


أما كون من حلف لا يصوم لا يحنث حتى يصوم يوما ؛ فإن إمساك بعض 
يوم ليس بصوم شرعي . ضرورة أنه لا يصح صوم بعض يوم . 

وأما كون من حلف لا يصلي لا يحنث حتى يُصلي ركعة على قول غير 
القاضي ؛ فلأن أقل ما ينطلق عليه اسم الصلاة ركعة 

وأما كونه يحنث بالتكبير على قول القاضي ؛ فلأنه يدحل ف الصلاة بذلك 
ويطلق عليه أنه مصل . فيجب أن يكون ما هو فيه صلاة. 

والأول أصح ؛ لأن ما ذكر ثانياً موحود فيمن شرع. 

وأما كون من حلف لا صليتُ صلاةً لا يحنث حتى يفرغ كما يقع عليه اسم 
الصلاة ؛ فلأنه لم يصل صلاة . فلم يكن فاعلا لما حلف على تركه . 


أما كون من حلف لا يهب زيدا شيئا ولا يوصي له ولا يتصدق عليه ففعل 
ولم يقبل زيد حنث ؛ فلأنه حلف على فعل نفسه » وقد فعل ما حلف على 


/اهع 


الممتع في شرح المقنع 


تركه . بدليل أنه يقال: وهبه ولم يقبل هبته » ووصى له ول يقبل وصيته » وتصدّق 
عليه ولم يقبل صدقته . 

وأما كون من حلف لا يتصدق عليه فوهبه لا يحنث ؛ فلأنه لا يلزم من المنع 
من الصدقة المنع من الهبة . بدليل أن النبي ظَّهْ ممنوع من الصدقة غير ممنوع من 
امهالك 

وأما كون من حلف لا يهبه فتصدّق عليه يحنث عند غير أبى المنطاب ؛ فلأنه 
يلزمه من المنع من البة المنع من الصلقة. ْ 

ولأن المتصدق بشيء يقال: وهب ذلك الشيء. 

انكر لامك هن نامزاي تكن لم يدل رذ عله عل ترف 

فإن قيل: قي أي موضع قال أبو الخطاب ذلك ؟ 

قيل: هنا في قوله بعد: إلا عند أبى الخطاب فيهما أي ف العارية واهبة. 

وان" رضي عقي لا بيه داعا وح نك لاز اله لبك والعازية 
إباحة . 

وأما كونه يحنث عنده ؛ فلأن العارية هبة المنفعة » وهى قائمة مقام هبة العين . 
نكل مج قله الس ايرس انين 1 

وأما كون من حلف لا يهبه فوقف عليه يحنث ؛ فلأن الوقف على المعين في 
العرف هبة. 

وقال المصنف رحمه الله ف المغي: ويحتمل أن يخرّج ذلك على ملك الوقف : 
فإن قيل: بملكه حنث لمساواته الحبة » وإلا فلا ؛ لعدم مساواته لها . 

ولقائل أن يقول: لا يحنث وإن قيل يملكه ؛ لأن الإنسان ممنوع من هبة أولاده 
الذكور والإناث بالسّوية وليس يمنوع من الوقف عليهم بالسوية على المنصوص . 
فلم يلزم من المنع من الهبة المنع من الوقف. 

وما" كوق م خش لذ بون فر الدالة عوط ف فاون لوو ل لاعلك رلا 
بالقبول بعد الموت » وبالموت تنحل اليمين. 
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كتاب الأيمان فصل [إذا عدمت النية والسبب والتعيين] 


وأما كون من حلف لا يهبه فباعه وحاباه يحنث على الأول وهو قول أبي 
الخطاب ؛ فلن امحاباة حكمها حكم الهبة . بدليل اعتبارها من الثلث إذا وقعت في 
مرض الموت . 

وأما كونه يحتمل أن لا يحنث ؛ فلأنها وقعت ف ضمن العقد بعوض ومثل 
للفلا وده عرنا . 


أت 2 


الممتع في شرح المقنع 


فصل رالأمماء الْميتيمّة 


يي الأسماء الشرعية وهي 


وأما كون من حلف لا يأكل اللحم فأكل الشحم ... إلى القانصة ؛ فلأن 
هين تمي ها تل عبناي كدده كبا لو اك نفل : 

وأما لك إذا أكل المرق لا يحنث وهو قول 3 الخطاب ؛ فلأن المرق لا 
يُسمى لما . 

وأما كونه يحنث على قول الإمام أحمد: لا يعجبن وهو قول القاضي ؛ فلأنه 
لا يخلو من قِطّع اللحم. 

والأول أصح ؛ لما تقدم . وعدم خخلوٌ المرق من اللحم ممنوع ؛ لأن الكلام 
مفروض حيث لا الحم. وقول أحمد تحمول على الورع. 

وأما كون من حلف لا يأكل الشحم فأكل شحم الظهر يحنث ؛ فلآن ذلك 
لم ايديا ووقاناف: شحم البطن في اللون والذآوب . 

وزاد اللصنف رحمه الله قي المغئ الحنث بأكل شحم امنب والإلية . ثم قال: 
وعلى قول القاضي لا يحنث بأكل الإلية ولا شحم الظهر والجتْب ؛ لأن ذلك لا 


يتبادر إلى الذهن عند إطلاق الشحم. 
5ع 


كتاب الأعان 


لماك وان يلقي لأ ياكل زا فاكرن ويد بن المح تمده لان 
كلا ريسي ل + قري أن اهنع لدان الولف 
وأما كون من حلف على الزبد والسمن فأكل لبناً لا يحنث ؛ فلأن ذلك لا 


سم رلا 
وقال المصنف رحمه الله ي المغيئ: إن لم يظهر فيه الزبد لم يحدث » وإن ظهر 
حنث ؛ لأن ظهور الشيء كوجوده. 


أما كون من حلف على الفاكهة فأكل من ثمر الشجر كما مثل المصنف رحمه 
الله يحنث ؛ فلأن ذلك يسمى فاكهة غرفاً وشرعاً. 

فإن قيل: ينبغي أن لا يحنث بأكل النخل والرمان ؛ فلن الله تعالى قال: #[فيهما 
فاكهة ونخل د ؛ [الرحمن:1] والمعطوف يغاير المعطوف عليه. 

قيل: عطفهما ؛ لزيادة فضلهما لا لخروجهما من المعطوف عليه . ونظيره قوله 
تعالى: #إمن كان عدرًا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال) [البقرة:34] وهما من 


الملائكة. 
ا 
فوجحب كونه كه كثمر الشجر . 


وأما كونه يحتمل أن لا يحنث ؛ فلأنه ثمرة بقلة . أشبه القغاء والخيار . 
وأما كونه لا يحنث بأكل القثاء والخيار ؛ فلأنه لا يسمى فاكهة ولا هو في 
معنى الفاكهة . فوجب أن لا يحنث بأكله ؛ لعدم للخالفة لفظاً ومعنى 


1١ 


المع شرج افج 


اد اواك ل ارم 


لصحا مار 


5 


أما كون من حلف لا يأكل أدما يحنث بأكل البيض ... إلى قوله: وسائر ما 
يصطبغ به ؛ فلأن العادة جارية بالتأدّم بذلك كله. 

وأما كونه يحنث بأكل التمر في وجه ؛ فلأنه أدم لما روي «أن البي ؤقمهُ وضع 
تمرة على كسرة وقال: هذو أدم »7"©. رواه أبو داود. 

وأما كونه لا يحنث به في وجه ؛ فلأنه لا يدم به عادة إنما يؤكل 00 
حلاوة. 


أما كون من حلف لا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جحوشنا يحنث ؛ فلأنه 


لي اليا سيق ورف 
وأنا ونه دف إذا لبن نخفا ؛ فاذن الل عاتييين غادة عاوق: الديف: 
«أن النجاشي أهدى إلى البي عَيَق حون اويا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سئنه (809*) : 775 كتاب الأبمان والنذور؛ باب الرجل يحلف أن لا يتأدم. 
(؟) أخرجه أبو داود ف سننه :١ )١(‏ 79 كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين. 5 


يه 


كتاب الأبمان فصل [الأسماء الحقيقية] 


وأما كونه يحنث إذا لبس نعلا ؛ فلأنه مما يلبس عادة. وقيل لابن عمر: «إنك 
تلبس هذه النعال . قال: إني رأيت رسول الله يق يلبسها 20 . 


أما كون :من تحلفب لآ يلبس حليا قلبنين حلية دهن أو فطنة أو جوهر دف ؟ 
فلأن ذلك كله حلي . قال الله تعالى: ©[ يُحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلوًا) 
[فاطر:6] » وقال: لروتستخحرجوا منه حلية# [النحل:4١]‏ » وف الحديث أن ابن عمر 
قال: «قال الله تعالى للبحر الشرقي : إني عاحل فيك الحلية والصيد والطيب ». 

وأما كونه لا يحنث إذا لبس عقيقاً أو سبجاً ؛ فلأن ذلك ليس بحلي عرفا فكذا 
نب أذ يكو ره 

وأما كونه لا يحنث إذا لبس الدراهم والدنانير في مرسلة على وجه ؛ فلأن 
العادة أنه لا يحلى بذلك. 


5 

وأخرحه الزمذي في جامعه )7١8٠١(‏ ه: ١74‏ كتاب الأدب؛ باب ما جاء في النف الأسود. 

وأخرجه ابن ماجة في سننه (49 0) ١87 :١‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في المسح على المنفين. 
)١( .‏ أخرجه البخاري ف صحيحه :١ )١54(‏ ا كتاب الوضوء» باب غسل الرجلين في النعلين ولا 


وأخخربحه مسلم في صحيحه )١١/1(‏ ؟: 8454 كتاب الحج باب الإهلال من حيث تنبعث 
الراحلة. 
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جوت ل لحر مدن 


أما كون من حلف لا يركب دابة فلان » ولا يلبس ثوبه » ولا يدخل داره 
يحنث إذا ركب دابة عبده ولبس ثوبه ودحل داره ؛ فلأآن ذلك كله ملك لسيده 
فالفاعل لذلك .منزلة من فعل ذلك في ملك فلان نفسه. 

وأما كونه يحنث إذا فعل ذلك فيما استأحره ؛ فلأن الدار تضاف إلى ساكنها 
إذا أختافها إل مالكها :قال الله مال لإلذ قر دوهن مرح بيو قين ]4 (الطاك1]: 
والمراد بيوت أزواجهن. 

ولأن الإضافة هنا للاختصاص » ولذلك يضاف الرحل إلى أيه بالأخوة » 
وإلى ابنه بالبنوّة » وإلى أبيه بالأبوّة » وإلى زوجته بالزوجيّة. 

وأما كونه لا يحنث إذا ركب دابة استعارها ؛ فلأن فلاناً لا ملك منافع الدابة 
الما 

قال المصنف رحمه الله في المغئ: إذا قال: لا دلت مسكن زيد تعلقت ينه 
بالدار الى سكنها سواء كانت مملوكة أو مستأحرة. 

وأما كون من حلف لا يركب دابة عبده فركب دابة جعلت برسمه يحنث ؛ 
فلأنه مختص بها حيتئذ . أشبه الدار المستأحرة. 


كتاب الأيمان فصل [الأسماء الحقيقية] 


أما كون من حلف لا يدخل دارا فدخل سطحها يحنث ؛ فلأنه من الدار 
وحكمه حكمها . بدليل صحة'" الاعتكاف فيه ومنع الجنب من اللبث فيه . 
فوجب أن يحنث إذا دخله ؛ كما لو دخل الدار نفسها. 

وأما كونه إذا دخل طاق الباب لا يحنث في وجه ؛ فلأنه إذا أغلق الباب حصل 
عازها تاولا تسد داقن بزواازفد المي الاك وقالة المت لالش : 


اذا كوك عن سحلت لا يكل إنيانا ينك يكلام كل إنتاة + فاؤن الدكرة في 
سياق النفي تعم » وإذا كان اللفظ عام دخل تحته كل إنسان » وذلك يوجب 
الويف لآم عالت عا قلي 

وأما كونه يحنث إذا زحره فقال: تنح أو اسكت ؛ فلأن ذلك كلام فيدحل 
نحت ما حلف على علمه. 

وأما كونه يحنث إذا حلف لا بيتدئه بكلام فتكلما معاً ؛ فلأنه قصد البداءة 
بكلامهِ » وكلامٌ صاحبه وقمٌ معه أتفاقاً » وإذا كان كذلك وجب الحنث. 


(1) في د زيادة : الأعان. 


”ع 


الممتع ف شرح المقنع 


أما كون حين ستة أشهر ؛ فلأن الحين المطلق من كلام الحالف يحمل على 
الحين المطلق من كلام الله » والحين المطلق من كلام الله يراد به ذلك . فيجب أن 
يحمل كلام الحالف عليه. 

فإن قيل: حين يطلق ويراد به السنة ؛ كقوله تعللى: لإتوتي أكلها كل حين# 
[إبراهيم: ه1] » ويطلق ويراد به يوم القيامة ؛ كقوله تعالى: #إولتعلمن نبأه بعد حين 
هنا 4 ويطلق' ويراد د إساغة لإفتييحان الله حون عسو وسيق تمبحوة» 
[الروم:7١] ٠‏ ويقال في العرف: أتيتك هذ حين وإن كنت قد أثيتهة من ساعة » 
ويطلق ويراد به مدة طويلة ؛؟ كقوله تعالى: لإفذرهم قُ غمرتهم حتى حين/ 
[اللومنون: ؛ 5] 

قيل: لا نزاع في صحة الإطلاق وإرادة جميع ما ذكر لكن الكلام في الإطلاق 
الخالي عن الإرادة » وغالب ما يستعمل في ستة أشهر . فوجب حمل الكلام عليه ؛ 

وأما قوله تعالى: لإنوتي أكلها كل حين# رإبراهيم:ه1] فال عكرمة وسعيد ابن 
حير وأو طبيلة: هو ستة أشهر . 

وأما كون زمناً ودهراً يرجع فيهما إلى أقل ما يتناوله اللفظ على قول غير 
د ال ا الى عدوي 

وأما كون 8 7 اا 0 
القاضى ؛ فلما ذكر في حل 

وأما كونهما أكثر من شهر على قوله”". 


)١(‏ كذافي د. 


كتاب الأععان فصل [الأسماء الحقيقية] 


وأما كون عَْمَر يحتمل فيه ذلك أي أنه يرجع فيه إلى أقل ما يتناوله اللفظ على 
قول غير القاضي ؛ فلما ذكر في " حين ". 

وأناة كرنه عمل أن ركرن أربعين عاماً ؛ فلأن لله تعالى قال: (إلبقت فيكم 
شمر [بونس: 1 . وفسر بأربعين عاماً . 

وأما كونه مثل الحين على قوله ؛ فلما ذكر فيه . 

وأما كون الأبد والدهر على الزمان كله ؛ فلأن الألف واللام للاستغراق 
وذلك يوجحب دخول الزمان كله. 


أما كون الحقب بضم الحاء ثمانين سنة ؛ فلأن ذلك يروى عن ابن عباس 

وقال الجوهري ف كتابه المسمى بالصحاح: الحقّب بالضم ثمانون سنة. 

وأما كون الشهور اثنا عشر شهراً عند القاضي ؛ فلأن الله تعالى قال: #إإن عدة 
الشهور عند الله اثنا عشر شهراة [الترية:-م. 

وأما كونها ثلاثة كالأشهر عند أبي الخطاب ؛ فلآن عر عه تود يا 
أفعل » ومنه قوله تعالى: #إوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء [البقرة:.778] 
وإذا استعمل ف كل وراحد منهما كان الأقل متيقناً والأكثر مشكوكاً فيه » ومتى 
دارا الآمر ين سفن ومشكرلة وما كان تع اللفظ على مني مقعينا. 

ولأن الأصل براءة ذمته . ترك العمل به في الأقل ؛ لتيقنه . فيبقى فيما عداه 
على مققضى البزاءة: 

وأما كون الأيام ثلاثة ؛ فلأنها أقل الجمع. 

وأما كون من حلف لا يدخحل باب هذه الدار فحول ودخله حنث ؛ فلأنه 
فعل ما حلف على تركه. 


الممتع في شرح المقنع 


[أما كون من حلف لا يكلمه إلى حين الحصاد انتهت ينه بأوله] 
المذهب ؛ فلأن ما بعد إلى لا يدحل فيما قبلها إلا بقرينة » وهي متتفية هنا. 
وأما كونه يحتمل أن يتناول جميع مدته ؛ فلأن الظاهر أنه قصد هجرانه , 


على 


أما كون من ذكر يحنث إذا كان له دين ؛ فلن الدين مال ينعقد عليه الحول 
. أشبه المودع. 


ويصح تصرفه فيه بالإبراء والحوالة 


أما كون من حلف لا يفعل شيا فوكل ف فعله يحنث إذا لم ينو ؛ فلآن قصده 
ظاهراً أن لا يفعل » وذلك لا يحصل مع فعل وكيله له. 
وأما كونه لا يحنث إذا حلف لا يفعل بنفسه ؛ فلأن الموجب للحنث المخالفة 


ولم يوحد. 


)١(‏ زيادة يقنتضيها السياق. 


كتاب الأعان فصل [الأسماء العرفية] 


فصل رالأسماء العرؤيةّم 


أما كون الأسماء العرفية هي أسماء اشتهر بحازها حتى غلب على الحقيقة ؛ 
فلأنها إذا لم تشتهر تكون محازا له. 

فإن قيل: لم ميت غرفية ؟ 

قيل: لاستعمال أهل العرف لا في غير المعنى اللغوي . وذلك أن الألفاظ قد 
تكون حقيقة لغوية ف معنى ثم تصير مدلولاً بها على معنى آخر عُرئي . ولا شبهة 
في وقوع ذلك ؛ لما ذكر المصنف رحمه الله من الرّاوية والطعينة والدابة والغائط 
والعزرة ونحو ذلك . 

فإن قيل: فما معاني الألفاظ المذكورة لغة وشرقا ؟ 

قيل: الراوية في اللغة: اسم للجمل الذي يظعن عليه » وف العرف: اسم للمرأة. 

والدابة في اللغة: اسم لما دب ودرج » وف العرف: اسم لذوات الأربع من 
الخيل والبعال والدمور: 

والغائط في اللغة: اسم للمكان المطمئن » وفي العرف: اسم للفضلة المستقذرة. 

وأما كون بمين الحالف بذلك تتعلق بالعُرف دون الحقيقة ؛ فلأن العرف هو 
السابق إلى الفهم . فوجب تعلق اليمين به دون غيره. 


48 


المتع ني شرح القنع 


أما كون من حلف على وطء امرأة تعلقت بينه يجماعها ؛ فلأنه المتبادر إلى 
الفهم » ولذلك لا قال الله تعالى: #إحرمت عليكم أمهاتكمة [النساء:+/ تعلق 
التحريم بالجماع . 

وأما كون من حلف على وطء دار تعلقت بينه بدخحوها ؛ فلأنها غير قابلة 
للجماع . فوجب تعلق يمينه بدخوطا. 

وأما كونه تتعلق يمينه بدخوهها زأكا أرهاها انعانا ارمع فذق اليمين 
خيرلة عن الدشيرل »يلقع طلبالة م3 كو سن ذاعداة. 

فإن قيل: لم لا تعلق بوطء القدم في(" إذا دخلها راكباً ؟ 

قيل©: لأن إرادة الدحول أظهر من إرادة ما ذكر » واللفظ يحمل على الظاهر 
لا على غيره. 


أما كون من حلف لا يشم الريحان فشم الورد والبنفسج والياسمين لا يحنث 
على القياس ؛ فلأن الريحان في العرف هو اسم للفارسي . فلم تنصرف اليمين إلى 
ما ذكر. 

وأما كونه يحنث على قول بعض أصحابنا وهو أبو الخطاب ؛ فلأن الريحان ف 
اللغة: اسم لكل نبت أو زهر طيب الريح وهو موجود في الورد والبنفسج 
والياسمين. 

وأما كون من حلف لا يشم الورد والبنفسج فشم ذُهنهما أو ماء الورد ولم 
يحلف على ذلك”7". 


)١(‏ في د زيادة : لا يحلف. 


(؟) زيادة يقتضيها السياق. 
59 كذا في د. 
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كتاب الأعمان فصل [الأسماء العرفية] 


وأما كونه يحنث على الثاني وهو قول أبي الخطاب ؛ فلأن معنى كلامه: لا 
أشم رائحة ذلك ؛ لأن الشم إنما يكون للرائحة » ورائحة الورد والبنفسج في 
دهنهما » وقد شم ذلك. 


أما كون من حلف يما ذكر يحنث هما ذكر عند الخرقي ؛ فلأن الله تعالى قال: 
"إوهو الذي سختّر البحر لتأكلوا منه لحماً ريا [التحل:4١]‏ » وقال عز وجل: 

لإوين كل تأكلوث لحمًا طريا (فاطر:؟١].‏ 

ولأن السمك لحم حيوان. 

وأما كوية لذ قحست عند ابن أبي موسى ؛ فلآن السمك لا ينصرف إليه إطلاق 
اسم اللحم بدليل : ما لو وكل رحلاً في شراء لحم فاشترى له سمكا لم يلزمه. 

ولأنه يصح أن ينفى عنه فيقال: ما أكل لحماً وإنغا أكل سمكاً . وتسمية ذلك 
باللحم لا يوجحب الحنث . بدليل : أن المع او سم الات و يلار 
ولو حلف حالف: لا قعدت تحت سقف ففعل نحت السماء لم يحنث. 

والأول ظاهر المذهب . قاله المصنف رحمه الله قي المغئ. 

والفرق بين مسألة اللحم وبين مسألة السقف : أن الظاهر أن من حلف لا 
يقعد تحت سقف قصد بيمينه تحت سقف بمكنه التحرز منه » والسماء ليست 
كذلك فلا تدعل ف بينه . بخلاف الحالف بأنه لا يأكل لما ؛ لعدم المعنى 


المذ كور في ,ينه . 


يو سا سج سي اكول مد 


)١(‏ في قوله تعالى: #إوجعلنا العا ا فرظا [الأنبياء: ؟]. 
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المع إل شرج القع 

كها الو خلتك: لذ ياكن ما فأكل ينلدي الأفاة, والزرافة.د“واطبائع تهنا أن 
غاية ما يقدر أن أكل رؤوس الطيور والسمك وبيض السمك والجراد نادر بالنسبة 
إلى رؤوس النعم وإلى بيض الدحاج » وأكل لحم الأنعام نادر بالنسبة إلى أكل لوم 
العر يت 1ج" الحو سو كدازر سا اووس افقو 

وأما كونه لا يحنث عند أ الخطاب إلا بأكل رأس جرت العادة بأكله 
منفرداً ؛ كالغنم والبقر » أو بيض يزايل بائضه حال الحياة حي ادعام نان 
البادر إل اللو ا تكرت الغادة يا كلدمفرد ا 

ولأن الظاهر إرادة ذلك . فوجب أن لا يتعداه اليمين . فلم يحنث بأكل 
غيره ؛ لعدم دخوله في يمينه . وحنث بأكله ؛ لدحوله في ينه . 


أما كون من حلف لا يدحل بيتا يحنث إذا دخل مسجدا عند أصحابنا ؛ فلآن 
لله تحال ساف نينا فقا : لان أول بيت وضع للناس للذي بيكةة [آل عمران:17] » 
وقال: ون بيومتي أذن الله أن ترف ع [التور 75]. 

وأما كونه يحنث إذا دحل حماماً ؛ فلأن النبي وي سماه بيقاً قال: « بعس البيث 
الحمام »7". 

وأما كونه يحنث إذا دخعل بيت شعر أو أدم ؛ فلن البدوي يسميه بيتا. 

ولأن البدوي لو حلف لا يدل بيتاً فدحل ب بيت الحضري حنث فكذلك إذا 
حلف الحضري لا يدل بيبا فدحل بيت البدوي. 

وأما كونه يحتمل أن لا يحنث ف ذلك كله ؛ فلأن الظاهر أن الحالف لم يرد 
لتحي وك كمد الول انيدم 

وظاهر كلام المصنف رحمه لله في الغي أن الاحتمال إنما هو ف المسجد 
والحمام ؛ لأن أهل العُرف لا تسمي ذلك بيتاً. 


. ذكره الزبيدي في الإتحاف ؟: 125" عن عائشة » وعزاه إلى البيهني في السئن‎ )١( 


هت 


كتاب الأعان فصل [الأسماء العرفية] 


لكام ان الثرف لا يطل بإلاتخلى خلام الآدرين ».رطا قال أشحاب :رمتو له 
ع : « كنا نتكلم في الصلاة حتى نرلت: #إوقوموا لله قانتين) ! [البقرة:8؟5]. م 
بالسكوت وتهينا عن الكلام »(". 

وقال الله: #إأن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمرًا واذكر ربك كثيرًا وسبّح 
بالعشي والإبكار ‏ [آل عمران:١4].‏ نهاه عن الكلام وأمره بالتسبيح » ولو كان 
التسبيح كلاماً لدخل ف المنهي عنه . 

وأما كونه لا يحنث إذا دق عليه إنسان فقال: ادحلوها بسلام آمنين يقصد 
تنبيهه ؛ فلن ذلك كلام الله عر وجل وعينه إنما تنصرف إلى كلام الآدميين . فلم 
يحنث ؛ لعدم شمول يبمينه لذلك . 

فإن قيل: لو قال ذلك ف الصلاة لبطلت صلاته » ولو لم يكن من كلام 
الآدميين لما كان كذلك ؟ 

قيل: ف ذلك منع . وعلى تقدير التسليم الفرق ينهم" أن الصلاة لا تصح 
بغير قرآن وقد وقع النزدد في كون ذلك قرآنا . فلا تصح مع الشك ف شرطها . 
بخلاف الحنث فإن شرط الحنث فيه : كون المتكلم به كلام الآدميين وقد وقع 
التزدد فيه فلا يحنث بالشك في شرطه. 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه (5770) 5: ١54/8‏ كتاب تفسير القرآن» باب ل وقوموا لله قانتين). 
وأخرجه مسلم في صحيحه (089) :١‏ 787 كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب تحريم الكلام في 
الصلاة ونسخ ما كان من إباحة. 

)١(‏ ف د زيادة : وذلك. 


لاع 


الممتع ف شرح المقنع 


أما كون من حلف لا يضرب امرأته فخنقها أو نتفَ شعرها أو عضها يحنث ؛ 
فلآن ذلك اللفظ يطلق ويراد به عدم إيلام المرأة » وفي جميع ما ذكر يحصل إيلام 
المرأة . 

وأما كون من حلف ليضرينٌ شخصا مائة سوط فجمعها وضربه بها ضربة 
واحدة لا يبر ف بينه ؛ فلأنه لا يفهم ف العرف من ضرب مائة سوط إلا ماثة 
ضربة متفرقة . فيجب أن يحمل اليمين عليه . 

ولأن السوط آلة أقيمت مقام المصدر وانتصبت انتصابه فمعنى كلامه: لأضربئّه 
مائة ضربة بسوط فلا يبرٌ بضربه .عائة سوط مجموعة ؛ لأن ذلك ليس ,مائة ضربة 
01 


كتاب الأيمان فصل [إذا حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا] 


فيل رذ تعلق 1ن ول ينها دكا رسي جك 


أما كون من حلف .ما ذكر لا يحنث إذا أكل ا محلوف عليه مستهلكا ف غيره ؛ 
فلآن المستهلك لا يقع عليه اسم الذي حلف عليه . فلم يحنث بأكل المستهلك 
فيه ؛ كما لو حلف لا يأكل رطبا فأكل تمرأ . 

ولأن المستهلك في الشيء يصير وجوده كعدمه . والظاهر من الحالف على 
شىء من ذلك أنه إنما حلف معنى ف المحلوف عليه » وإذا كان كذلك تعين عدم 
لخديف الاشاء القن خاو فرق أخلة؛ 

فعلى هذا لا يحنث بأكل الرُبد إذا حلف لا يأكل لبناً ؛ لأن اللبن الذي في 
اجسعاه سج ادي الل حر اجو 
حلف لا يأكل سمناً ؛ لأن السمن إذا لم يظهر طعمه مستهلك في الخبيص »و 
0 
الناطف. 

وأقا كوه مز اخرقييا لابياكل هيا ناكل التي الك نا موود طن 
المذهب ؛ فلأن اللحم الأحمر إن كان فيه شحم فهو مستهلك فيه. 


ع 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كونه يحنث على قول الخرقي ؛ فلأنه لا يخلو من شحم . ودعوى 
الاستهلاك ممنوعة. 

وأنا" رن سلف" ل 1ك شير 13ل مطظاة ييا حاف فين لمم 
على المذهب ؛ فلأن الشعير مستهلك في الحنطة. 

وأما كونه يحنث على قول بعض الأصحاب ؛ فلأن الشعير يمكن تمييزه فيزكه 
فيه وأكله له أكل لما منع نفسه من أكله مع القدرة عليه. 

وأما كون ما تقدم ذكره يحنث إذا ظهر طعم السمن أو طعم شيء من المحلوف 
عليه ؛ فلآن عدم الحنث إنما انتفى من أجل انتفاء المعنى الذي قصلده الحالف » 
وذلك منتفي فيما إذا ظهر الطعم . فوجب الحنث ؛ لوجود المقتضي للحنث وانتفاء 
ا معي عدمه . 


كلا 


كتاب الأعان فصل [إذا حلف لا يأكل شيئا فشربه] 
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أما كون من حلف لا يأكل سُويقَا فشربه أو بالعكس يحنث على قول 
الخرقي ؛ فلأن الحلف على ترك شيء يقصد به في العرف احتناب ذلك بالكلية 
فحملت اليمين عليه . ألا ترى إلى قوله تعالى: #إولا تأكلوا أموالهم [النساء:؟] فإنه 
يتناول تحريم شربها . 

ولو قال طبيب لمريض: لا تأكل العسل لكان ناهيا له عن شربه وبالعكس . 

وأما كونه لا يحنث على ما قاله الإمام في مسألة النبيذ ؛ فلآن الأفعال 
كالأعيان » ولو حلف على عين لم يحنث بالأخرى فكذلك إذا حلف على فعل لم 
يحنث بالآخر . ش 

وأما كونه إذا عين ا محلوف عليه ؛ مثل : إن حلف لا يأكل هذا السمن فشربه 
أو بالعكس يحنث على قول القاضي ؛ فلأن تغير صفة ا محلوف عليه لا تنفي الحنث 
فكذلك تغير صفة الفعل » وإذا لم يعينه لا يحنث ؛ لأنه لا تحصل المحالفة من جهة 
الاسم ولا من جهة التعيين .. 


وأما كونه إذا ذاقه ول يبلعه لا يحنث ؛ فلأنه ما طعمه. 
وأما كون من حلف لا يأكل مائعا فأكله بالخبر حنث ؛ فلأن المائع هكذا 
يؤكل في العادة. 


لت 


كتاب الأعان فصل [إذا حلف فاستدام ذلك] 


فل ةع لن انل رداك 


أما كون من حلف لا يتزوج ولا يتطهر ولا يتطيب فاستدام ذلك لا يحنث ؛ 
فلآن المستديم لا يطلق عليه ذلك . بدليل أنه لا يقال: تزوج شهراًء ولا تطهر 
شتوران ولأ تطرب شتهر د 

وأما كون من حلف لا يركب ولا يلبس فاستدام ذلك يحنث ؛ فلآن المستديم 
يُطلق عليه ذلك . بدليل أنه يقال: ل ا 


أما كون من حلف لا يدخل دارا هو داخلها فأقام فيها يحنث على قول 
القاضي ؛ فلأن استدامة الإقامة في الدار حرام كابتداء الدحول. 

وأما كونه لا يحنث على قول أبي الخطاب ؛ فلآن الدحول لا يستعمل في 
الاستدامة » وهذا يقال: دخلتها منذ شهر » ولا يقال: تخاتها 'شهرا فجرى عرئ 
الترويج. 

فلأت الانفصال من خارج إلى داعل لا يوجد في الإقامة. 

وأما كون من حلف لا يدل على فلان بياً فدحل فلانٌ عليه فأقام معه على 
الوجهين ؛ فلأن الإقامة هنا كالإقامة في المسألة الي قبلها . فوجحب أن يخْرّج فيها ما 
خرّج فيها نقلاً ودليلاً. 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. ‏ , 
)١(‏ ف ذ: قال المصنف رحمه الله . وما أثبتناه يناسب صنيع الشارح في الكتاب. 
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الوق لمر القع 


أما كون من حلف هما ذكر فلم يخرج في الخال من الدار امحلوف عليها وهو 
قادر على نقل متاعه غير خائفي على نفسه الخروج يحنث ؛ فلآن استدامة السكنى 
سكنى . بدليل أنه يصح أن يقال: سكن الدار شهرا. 

وأما كون من يقيم لنقل متاعه لا يحنث ؛ فلأن النقل لا يكون إلا بالمتاع » 
والإقامة من أحله إقامة لا يمكن التحرز عنها . فلا يقع اليمين عليها . 

وظاهر كلام المصنف رحمه الله هنا: أن الإقامة مختصة بالمتاع . 

وقال في المغي: وإن أقام لنقل متاعه وأهله لم يحنث . 

والواحب حمل كلامه هنا على ما في المغئ ؛ لأن نقل الأهل مفل المتاع 
بدليل : أنه لو حرج دون أهله حنث كما يحنث إذا حرج دون متاعه . 

وأما كون من يخشى على نفسه من الخروج فيقيم حتى يزول المخوف لا 
يحنث ؛ فلأنه أقام لدفع الضرر » وإزالته عند ذلك مطلوبة شرعا . فلم تدحل تحته 
اليمين ؛ لأنها تقتضي المنع . 

وأما كون من حرج في الحال دون أهله ومتاعه ويمكنه إخراج ذلك ولم يودع 
متاعه ولا يعيره يحنث ؛ فلأن السكنى تكون بالأهل ولمال » وهذا يقال: فلان 
ساكن في البلد الفلاني وهو غائب عن بيته » وإذا نزل بلداً بأهله وماله يقال: سكنه 
وإن نزله ينفسه .7 

وأما كون من حرج وحده وأودع متاعه أو أعاره متاعه وأبت امرأته الخروج 
معه ول يمكنه إكراهها لا يحنث ؛ فلن يده زالت عن متاعه » وامرأته هو عاحز 
عن إخراجها » وزوال اليد والعجز لا يتصور معهما حنث البتة . 
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كتاب الأعان فصل [إذا حلف فاستدام ذلك] 


أما كون من حلف لا يساكن فلانا يحنث إذا بنيا بينهما حائطا وهما 
متساكنان ؛ فلآن إقامتهما إلى بناء الحائط يقع عليها اسم المساكنة المحلوف على 
تركها » وذلك يوحب ضرورة تحقق المحالفة ليمينه . 

وأما كونه لا يحنث إذا كان ف الدار حجرتان ... إلى آخره ؛ فلآن كل واحد 
ساكن ف حجرته فلا يكون مُساكناً لغيره . فلم يحنث ؛ لعدم فعل المحاوف على 
تركه . 


اما أكون من تجاه ليد رع مث هله الباذة تحرج ويجية دون أهله يبر ؛ 
فلآن حقيقة الخروج لم يعارضها ف الخروج من البلدة معارض . فوجب حصول 
البر ؛ الحصول الحقيقة » وذلك موجود في خروجه بنفسه دون أهله. 

وأما كون من حلف ليخحرجن من هذه الدار لا يبر إذا حرج دون أهله ؛ فلآن 
الدار يخرج منها بتكنا فى ايده 1 . فظاهر حاله أنه لم يرد حقيقة الخروج . 
فوجب حمله على بحازه وذلك هو النقلة . وقد تقدم أن النقلة تقتضي إحراج الأهل 
فإذا حرج دونهم لم يحصل البر ضرورة عدم الوفاء باليمين. 


أما كون من حلف يما ذكر ففعل له العود إلى البلدة والدار على رواية ؛ فلأن 
بعينه على الرحيل » وقد وجد » وذلك يوحب انحلال اليمين وإذا انخلت بمينه صار 

وأما كونه ليس له العود إليهما على رواية ؛ فلأن الظاهر أنه قصد هجران ما 
حلف على الرحيل منه » والعود إليه ينا مقصود عينه. 


م 


أما كون من حلف لا يدخل دارا فحُملّ فأُدخلها ويعكنه الامتناع فلم يمتنع 
يحنث عند القاضي ؛ فلأن عدم الامتناع مع القدرة يذهب معنى الإكراه الناقي 
0 020 


ل فَحُملَ فأدخلّها مشعر بالإكراه فيكون الكلام لفروضا فق الأكراة. 
فإذا حرج عن أن يكون مكرهاً حرجت المسألة عن أصلها. 

قيل: لا كان الحم كلها في الصورة أطلق عليه مُكرهاً ذا أمكنه الانتاع لم 

وتقييد المصنف رحمه الله الحنث بأن يمكنه الامتناع إشعار بأنه إذا لم يمكنه لا 
يحنث . وهو صحيح نص عليه الإمام أحمد. 

قال المصنف ف المغئي: والأصل في ذلك أن البي َي قال: («عفي لأم عن 
انط والنسيان :وما استكرهوا علية)1”. 

ولأن الفعل غير موحود عنه ولا منسوب إليه. 

وأما كون من يمكنه الامتناع فلم يفعل يحتمل أن لا يحنث ؛ فلأنه مكره 

رة . أشبه المكره معنى 

آنا كزة أن حلت لمعيف رياد معدي وهو يكف عدت على فول 
القاضي ؛ فلأن الظاهر أنه قصد احتناب خدمته ولم يحصل. 
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م 


الشلتت . 0 د ك5 


وأما كونه يحتمل أن لا يحنث ؛ فلأنه ما استخدمه . والسكوت لا يدل على 
الرضى بدليل : ما لو شق رحل ثوب رجل وهو ساكت فإن سكوته لا يدل على 
رضاه » ولذا يملك الذي شق ثوبه مطالبة الذي شقه بقيمة شقه. 


أما كون من حلف .ما ذكر يحنث إذا تلف المحلوف عليه قبل الغد عند 
الخرقي ؛ فلأن الحالف لم يفعل المحلوف عليه في وقته وعدم إكراهه ونسيانه . أشبه 
مالو حلف ليحجن هذا العام فلم يقدر على الحج لمرض أو عدم نفقة . 

وأما كونه يحتمل أن لا يحنث ؛ فلأنه تعذر فعل المحلوف عليه لا من جهته . 
أشبه المككره والناسي . 

والآول أصح ؛ لما تقدم . 

والفرق بين ما ذكر وبين المكره والناسي : أن الامتناع ف الإكراه والنسيان 
لمعنى فيه » وهاهنا الامتناع ف امحل. 

وأما كونه لا يحنث إذا مات الحالف ؛ فلأن الحنث إنما يحصل بفوات المحلوف 
عليه ب وقته وهو الغد » والحالف قد خرج عن أن يكون من أهل التكليف قبل 
ذلك فلا يمكن حنثه . وبأهلية الحالف ظهر الفرق بين موت الحالف وبين موت 
الحلوف عليه ؛ لأن في تلف المحلوف عليه أهليّة الحالف باقية فصادف الحنث محله » 
وفي موت الحالف أهليّته تبطل.كوته . فلم يُصادف بالحنث محله. 


أما كون من حلف ليقضين غرعه حقه فأبرأه يحنث على وجه ؛ فلأن الحلف 
على القضاء » والإبراء لبس بقضاء . بدليل أنه يصح أن يقال: ما قضاني حقي وإنما 


لذ 


المع شرج المع 


وأما كونه لا يحنث على وجه ؛ فلأن الغرض من القضاء حصول البراءة فإذا 
أبرأه فد حصل مقصود ينه . فيجب أن لا يحنث. 

وأما كونه إذا مات المستحقّ فقضى ورثته لا يحدث وهو قول أبي الخطاب ؛ 
فلأن قضاء الورثة قائم مقام قضائه في إبراء ذمته . فكذلك يجب أن يقوم مقامه في 

وأما كونه يحنث على قول القاضي فكما لو حلف ليضربنٌ عبده ف غد فمات 
العبد قبل الغد . 1 

وأما كونه إذا عط عن عر الدشنيك عله ان حامد ؛ فلأن الغرض البراءة 
وهي حاصلة بذلك . 

وأما كونه يحنث عند القاضي ؛ فلآن الحلف على قضاء الحق ولم يوحد . 

آنا كوو امن حلت مين غركة ده عند رامن الحلال فقضاه عند غروب 
الشمس في أول الشهر يبر ؛ فلأن ذلك هو الوقت المحلوف فيه . فإذا قضاه فيه 
وجب حصول البر . 


أما كون من حلف لا فارقتك حتى أستوقي حقي فهرب يحنث على 
المنصوص ؛ فلأن معنى عينه: لا حصل منا فرقة وقد حصل. 

وأما كونه لا يحدث على قول الخرقي ؛ فلأنه حلف على فعل نفسه في الفرقة 
وما فعلها ولا فعل باختيار . فلم يحنث ؛ كما لو قال: لا قمت فأقامه غيره . 

وأما كونه إذا فلسه الحاكم وحكم عليه بفراقه يخرج على روايتين ؛ فلأن ذلك 
في معنى الروايتين في الإكراه » وقد تقدم ذكر دليلهما . 

وأما كوئه مث إذا قآل: لا افزقنا على قوليهما هيما 4 قل يعينه يقتضني لا 
حصل بيننا فرقة بوجه من جهة اللفظ والعنى . وبذلك يظهر الفرق بين المسألة 
الأولى والثانية على قول الخرقي ؛ لأن لفظ الأولى لا يقتضي ذلك. 
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كتاب الأبمان فصل [لٍ مسائل من الحلف] 


وأما كون قدر الفراق الذي يحصل به الحنث في موضع الحكم بالحنث فيه ما 
عده الناس فراقا في العرف ؛ فلأن الشرع رتب على ذلك أحكاما ولم يبين 
مقداره . فوجب الرحوع فيه إلى العادة ؛ كالجرز والقبض . 

ولأن الفرقة في البيع تثبت الخيار وهي مقدرة بذلك . فكذلك يجب تقديرها 
في الحلف قياسا له عليها. 


1 


المع ي شرح للقنع 


بأب النئس 


الأصل ف النذر الكتاب والسنة والإجماع : أما الكتاب فقوله تعالى: (إوليوفوا 
نذورهم [الحج:5]]. 0 

وأما السنة ؛ فما روت عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله 838: 
«رمن نذرّ أن يطيع الله فليطعهٌ » ومن نذرٌ أن يعصيه فلا يعصيه 6" . 

وعن عمران بن حصين عن البي ؤت أنه قال: « حي ركم قرني » ثم الذين 

: 5 0 0 7 ل 0 / 2 

يلونهم » ثم يجيء قوم ينذرون ولا يهبون » ويخونون ولا يؤتمنون » ويشهدون ولا 
يستشهدون » ويظهرٌ فيهم السّمّن »7". رواهما البخاري. 

وأما الإجماع ؛ فأجمع المسلمون على صحة النذر فق الجملة. 
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أما قول المصنف رحمه الله: وهو أن يُلزم نفسه لله تعالى شيئا ؛ فبيان لمعنى 
الندر. .وق إضافة الإلزام إلى نفسه احتراز عن الواحب بأصل الشرع. 
وأما كون النذر لا يصح من غير مكلف ؛ فلأن غير المكلف كالصبي واتحنون 


لا اعتبار بقوله . 
والنذر قول يترتب عليه حكم شرعي . فلم يصح من واحدٍ منهما ؛ كسائر 
أقوالهما. 


)1١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (158717) 5: ١454‏ كتاب الأيمان والنذور » باب النذر فيما لا يملك 
وف معصية. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (1811) 5: ١47+‏ كتاب الأبمان والننور » باب إثم من لا يفي بالنذر. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (191598) 4: 4 كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحاية... 


كلمع 


كتاب الأبمان باب النذر 


وأما كونه يصح من المكلف مسلما كان أو كافرا : أما المسلم فظاهر . 
وأما الكافر ؛ ف «لأن عمر رضى الله عنه قال لرسول الله َقّك: إنى نذرت في 
الجاهلية أن أعتكف يوما » قال: أفب )''" متفق عليه. 


أما كون النذر لا يصح بغير القول ؛ فلأنه التزام . فلم يصح بغير القول ؛ 
كالطلاق والنكاح . 
وأما كونه يصح بالقول ؛ فلأنه الترام يصح بالقول ؛ كسائر الالترامات . 
وأما كون الناذر إذا نواه من غير قول لا يصح ؛ فلآن من شرطه القول ولم 
يوجحكل . 


أما كون النذر لا يصح ف المحال ؛ فلأنه لا يتصور انعقاده فيه . فلم يصح 
فيه ؛ كاليمين الى لا يمكن انعقادها. 

وأما كونه لا يصح في واجحب ؛ فلن النذر التزام » والتزام اللازم لا يصح. 

وأما كون من قال: لله على صوم أمس أو صوم رمضان لا ينعقد ؛ فلما تقدم 
من أن النذر لا يصح في محال ولا واحب » وصوم أمس محال » وصوم رمضان 


وابخب: 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه (119) 5: 7474 كتاب الأكان والنذور » باب إذا نذر أو حلف 


35 0 ُ عد ع 
أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم. 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١١1/17 :« )١51557(‏ كتاب الأعان» باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا 


أسلما 
اع 


الممتع ف شرح المقنع 


أما كون النذر المنعقد على خمسة أقسام ؛ فلأنه تارة يكون مطلقا » وتارة نذر 
لخاج وغضب » وتارة مباحاً » وتارة معصية » وتارة تبررا. 

وأما 0 أحد أقسام النذر المنعقد: النذر المطلق كما مثل المصنف رحمه لله 
من قوله: لله على نذر ؛ فلأنه نذر فيدحل ف قوله تعالى: (إوليوفوا نذورهم» [الحج: 
4 وقوله عي «النذر “و 

ره لا ار نا ؛ [فلقوله و « كفارة النذر إذا ليسم كقارة 
بمين )(". رواه الزمذي ]7 وقال: حديث حسن صحيح غريب . 

ولأنه قول ابن عباس وابن مسعود وجابر وعائشة ولا يعرف لهم مخالف في 
عصرهم . 

وأما كون الثاني من أقسام النذر المنعقد : نذر اللجاج والغضب كما مثل 
المططي رع الله كلاد كرقبل + 

وأما كونه عيناً يتخير بين فعله والتكفير ؛ فلأن ذلك حرج مخرج اليمين . 
فوجب أن يعطى حكمها . 


)١1(‏ في د زيادة : وما يأتى ف كفارته. ش 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (875) 17: 811 عن عقبة بن عامر » ولفظه : « النذر ين » 
وكفارته كفارة بين )). 

(0) أخرجه الزمذي في جامعه ٠١5 :5 )١57(‏ كتاب النذور والأبمان» باب ما جاء في كفارة النذر 
إذا لم يسم 

(4) زيادة من الشرح الكبير :1١‏ 5175. 
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كناني:الأحان 


أما كون النالث من أقسام النذر المنعقد : نذر المباح . والمراد بالمباح هنا ما 
استوى طرفاه وما ترحح تركه على فعله . فالأول : كلبس الثوب » وركوب 
الدابة. والثاني : كالطلاق ؛ فلما ذكر قبل . 

وأما كون الأول ؛ كاليمين يتخير بين فعله وكفارة يمين : أما الفعل ؛ فلما 
روي : «أن امرأت أنت البي ؤقّهُ فقالت: إني نذرث أن أضرب على رأسك 
بالف . فقال لها رسول الله يّ: أوفي بنذرك )0". رواه أبو داود . 

وأما الكفارة ومفهوم كلام المصنف رحمه الله أنه يجوز تركه . وهو صحيح ؛ 
لأن النذر أحري براه في الكفارة . فكذلك يجب أن يجري بحراه في حواز الترك . 

وأما الثاني وهو ما ترحح تركه على فعله ؛ كالطلاق وسائر ما يكره فعله 
يستحب أن يكفر ولا يفعله : أما التكفير ؛ فليخرج من عهدة نذره . 

وأما عدم الفعل ؛ فلآن فعله مكروه » وهو مطلوب العدم . 


أما كون الرابع من أقسام النذر المنعقد: نذر المعصية كما مثّل المصنف رحمه 
اله ؛ فلما ذكر قبل. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (897”) ": 787 كتاب الأعان والننور » باب ما يؤمر به من الوفاء 
بالنل 
- رء 


اكت 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كونه لا يجوز الوفاء به ؛ فلأن ابي َي قال: « من نذرّ أن يعصي الله فلا 


00100 

وأما كون ناذره يكفر نحر ولده كان أو لد غيره ؛ فلأن البي غَيَُ قال: «لا 
نذرَ في معصيةٍ وكفارته ارد ني ها ". رواه أبو داود . وقال الترمذي: هو 
حدق عويب 


آنا كوانة يلزمه ذبح كبش إذا كان نذر نحر ولده ف رواية ؛ فلآن الله ع 
وج قل انكس فرعا عم ذبح ولد إبراهيم بعد أن ذبحه » وقد أمر رسول الله 
قب باتباع إبراهيم حيث قال: (إثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا [التحل: 
7]. 

وأما كون نذر المباح والمعصية يحتمل أن لا ينعقد ؛ فلأن ابي َي قال: 7 
نذرَ إلا فيما ابتعُى به وجه الله »7 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «بينا البي غَتَ يخطب إذا برحل قائم 
فيال غنه :“فقالواة أبو إسرائيل ندر أن قرم و«الشمس بولا يسطل ولاايكم 
ويصوم . قال: ليستقال ولبتكلم وليعم ضيوفه* "#زواء البخاري: 

وقد السو فاك «نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله . فسْكلَ ني الله عق عن 
للق فال إن الله لع عر نيوان روه فلكي 6 '. قال الترمذي: هذا 


.485 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود في سئنه (93-0) : 77 كتاب الأجان والنذورء باب من رأى عليه كفارة إذا كان 
ف معصية. 
وأخرجه النزمذي في جامعه ٠١8 :4 )١517(‏ كتاب النذور والأيمان؛ ناب احا عن وله لد 86 
أن لا نذر في معصية. وقد سقط لفظ كفارته من د. 

202 أخرجه أبو داود في سئنه )1١31(‏ 7: 75/6 تفريع أبواب الطلاق : باب ف الطلاق قبل النكاح. 
وأخرحه أحمد في مسنده (51/737) 7: 1/88. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (1877) 7: ١450‏ كتاب الأعان والنذور » باب النذر فيما لا بعلك 
وي معصية. 

(ه) أخرجه الترمذي في جامعه ١١١ :4 )١5+7(‏ كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء فيمن يلف بالمشي 


ولا يستطيع. 
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كتاب الأعان باب النذر 


وقوله قيَّ: «لا نذرَ 6" معناه والله أعلم لا نذر يجب وفاؤه ولا حلاف فيه » 
وإنما الخلاف في انعقاده موجبا للكفارة ودعوى عدم إيجاب الكفارة في حديث ابن 
عباس منوعة. 

ولأن في بعض ألفاظه: «وليصم ثلاثة أيام ». 


أما كون من نذر الصدقة بكل ماله له الصدقة بثلثه ؛ فلما روي عن البي عَدَّ 
«أنه قال 5 ليابة عنين: قال* إن من توبي أن أنخلع من مالي قال: يجزئك 
الفلفيب: 

ون رواية: «أمسيك عليك بعض مالك 76" متفق عليه. 

ولأبي داود: «يجرئ عنك الثلث »9). 

وأما كونه لا كفارة عليه ؛ فلأن البي يق لم يوجب على أبي لبابة سوى ثلث 
ماله. 


وأما كون من نذر الصدقة بألفي يلزمه الصدقة يجميعها على المذهب ؛ فلأن 
الأصل لزوم الوفاء بالنذر ولف في جميع المال للأثر فييقى ف غيره على الأصل . 

وأما كونه يجرئه ثائها على رواية ؛ فلأنه مال نذر للصدقة . فأحرأه ثلنه ؛ كما 
لو نذر جميع المال . 

والأول أصح قاله المصنف رحمه الله في الغئ ؛ لما تقدم . 


)١(‏ سبق قريبا. 

(1) أخرجه أحمد في مسنده 18005111١‏ 5.ت. 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه (0705) 8: ٠١١‏ كتاب الوصاياء باب إذا تصدق أو أوقف بعض 
ماله... 
وأخرحه مسلم في صحيحه (90/59) 4: 7١١١‏ كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك 
وصاحبيه. 


(4) أخرجه أبو داود ف سننه (7709) : 74٠‏ كتاب الأبمان والنذور؛ باب فيمن نذر أن يتصدق عاله. 
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الممتع في شرح المقنع 


وقياس الألف على جميع الال لا يصح ؛ لما في الصدقة بجميع امال من الإضرار 
بنفسه وورثته » ولهذا منع الشخص من الوصية بجميع ماله. 

فإن قيل: كلام الصنف رحمه الله قي الألف غير مقيدٍ بكونها بعض ماله أو 
كله. 

قيل: قال في المغئ: إذا نذر الصدقة بقدر يستغرق ماله كله صح إلحاقه 
بالصورة الأولى . يعئ بنذر صدقة ماله كله. ١‏ 

ووجهه : أن المعنى المانع من صدقة جميع المال موجودة في الصدقة بالعدد الذي 
مقداره جميع ماله. 


كتاب الأعان فصل [في نذر التبرر] 


فصل رفي ننس الاب رمس] 


أما كون الخامس من أقسام النذر المنعقد: نذر التبرر كما مكّل المصنف رحمه 
لله ؛ فلما تقدم. 

كن إلء وي قال: ا م ا 40/7 

ولآن البي 55م قال: «من ندر أن يطيع الله فليطعه » ' . 

وأما كون النذر المذكور كما ذكر سواء نذره كما تقدم » أو علقه بشرط 
وتعوه كن كز الفح سد نه و فلذن ماني يعملينا: 

وأما كون المعلق متى وحد شرطه ينعقد نذره ؛ فلأنه يصير عند وحود شرطه 
يمنزلة المطلق » ولذلك لو أطلق الطلاق من غير تعليق طلقت امرأته ولو علقه على 

وأما كونه يلزمه فعله عند ذلك ؛ فلأن الناذر حينقذ يصير كالمطلق » والمطلق 


أما كون رمضان لا يدحل ف نذر صوم السنة ؛ فلأن رمضان لا يقبل غير 
صومه . فلم يدخحل في صوم نذر ؛ كالليل. 


)١(‏ في د: فله. وما أثبتناه من المقنع. 
)١١(‏ سبق تخرجه ص: 485. 


الدع وشوج القبع 

وأما كون يومى العيدين لا يدحلان في ذلك على المذهب ؛ فلأنهما يومان لا 
ش كح مويه عن در . فلم يدحلا في صوم السنة ؛ كأيام رمضان. 

وأما كون ناذر ذلك يقضيه على روايةٍ ؛ فلآن الصوم لما كان 5-0 أن 
يفف ره مركا القضاة. 

وأما كون أيام التشريق فيها روايتان فمبئٍ على أن صومها عن الفرض هل هو 
حائز أم لا ؟ 

فإن قيل: هو حائرز دخلت في نذره » وإن قيل: هو غير جائز لم تدحل. 

وأما كونها تقضى على روايةٍ ؛ فبالقياس على العيدين. 

ولا بد أن يلحظ في هذه الرواية أنها مبنية على القول بتحريم صيامها عن 
الفرض ؛ لأنها حينئذ تشبه العيدين. 


أما كون من نذر ما ذكر فوافق يوم عيد يفطر ؛ فلأن الشرع حرم صومه. 

وأما كونه يقضى ؛ فلأنه فاته ما نذر صومه. 

وفنا كته وكش 1 فلغليم الوقات لقره 

وأقاء كوه كدر اي عو يات علز و10 ككينا زلا روعة ال 1 وم يزه 

وأما كون الناذر إن صام يوم العيد صح صومه على روايةٍ ؛ فلآنه وفاء بما 
نذر . 

وذكر المصنف ف المغيئ رواية رابعة : أنه يقضى ولا كفارة عليه : أما كونه 
مق علق اند لوز يكب نانس فروية قفا وه 16 مارو قر كه كافنيء 

لبن كونه لا كفارة عليه ؛ فلأن الشرع منع القادر صومه . فلم تلزمه 
الكفارة ؛ كالمكره. 

وأما كون من نذر ما ذكر فوافق يوم حيض يفطر فلا حلاف فيه ؛ لقيام المناقي 
للصوم. 
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كتاب الأعان فصل [في نذر التبرر] 


وأما كونه يقضي ويكفر » أو يكفر من غير قضاء ١‏ أو يقضي ولا يكفر ؛ 
فلما تقدم فيمن نذر صوم يوم الخميس فوافق يوم عيد. 

وأما كونه إذا وافق أيام التشريق هل يصومه فيه روايتان ؛ فمبئ على حواز 
صومها فرضاً. 

فإن قيل: يجوز صومها عن الفرض جاز له صوم يوم النذر » وإن قيل: لا يجوز 
صومها عن الفرض كان حكمها حكم يومي العيد. 


أما كون من نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم ليلاً لا شيء عليه ؛ فلآن شرط 
لزوم النذر قدومه نهارا ولم يوجد. 

وأنا ونه اقلم تيار لأ رسف ابدوم ظلن روة 153 فكت ميرت ند 
وحود شرطه . فلم ينعقد ؛ كما لو قال: لله على أن أصوم أمس اليوم الذي يقدم 
فيه فلان. 

وأما كونه لا يازمه إلا إتمام صيام ذلك اليوم إن لم يكن أفطر فكما لو قال: لله 
علي أن أصوم بقية يومي. 

وأما كونه يفضي ويكفر سواء قدم وهو مفطر أو صائم على روايةٍ : أما فيما 
إذا قدم وهو صائم ؛ فلأنه لم ينو صوم النذر من الليل. 

فإن قيل: لو علم بقدوم فلان من الليل فنوى الصوم. 

بل ضح البومار راقن تدرو اراود لاز 

فإن قيل: ظاهر كلام المصنف رحمه الله أن إتمام صيام ذلك اليوم مرتب على 
عدم الانعقاد ؛ لأنه قال: وإ قن زيار افضه ينا يذ كان اند لذ تققد تدر ول 
يلزمه إلا إتمام صيام ذلك اليوم » وعنه أنه يقضي ويكفر. 

قيل: ليس لذلك وجه . وقد حكى ف المغئ بانعقاد النذر المذكور ثم علله ثم 
قال: فإذا ثبتت صحته فعلم... وذكر بقية الأحكام. 
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المبيم ل توح المع 


أما كونه إن وافق قدومه يوما من رمضان يجزئه صيامه لرمضان ونذره أي 
عنهما على قول الخرقي ؛ فلآن الناذر نذر صيام ذلك الزمن وقد صامه . 

وكونه يجحزئه صيام ذلك اليوم فيه إشعار بأن النذر صحيح . صرح به في المغي. 

وقال القاضي: ظاهر كلام الإمام أحمد أن النذر لا ينعقد ؛ لأن النذر وافق زمنا 
ينتضق صيائه -. فلم ينعفد 6 كما لو .تدر طيّامارمطان. 

والأول عند المصنف رحمه الله أصح . ذكره في المغئ وعلله بأنه نذر طاعة 
يمكن الوفاء به غالبا . فانعقد ؛ كما لو قدم في غير رمضان. 

وأما كونه عليه القضاء على قول غير الخرقي ؛ فلأن زمن النذر يستحق الصيام 
لغيره . فلم يمكن صيامه عنه . فوجب أن يجب عليه القضاء ؛ استدراكا لما فاته من 
نذره. 

وأما كونه عليه الكفارة في رواية ؛ [فلتأحر النذر]!". 

[وأما كونه لا كفارة عليه في رواية]!" ؛ فلأنه ممنوع من صيام غير رمضان 
فيه فيصير كالمكره على عدم صيامه عن النذر » ومع الإكراه المذكور لا كفارة 
فكذلك ما هو .منزلته. 

وأما كونه لا قضاء عليه ولا كفارة إذا وافق يوم نذره وهو بحنون ؛ فلآن 
وجود الشرط يصير الناذر كالمطلق للنذر . ولو أطلق النذر وهو بحنون لم يكن عليه 
قضاء ولا كفارة فكذلك هاهنا. 


ولأن وحوبه ينفي وجوب الأداء عليه » والقضاء والكفارة يعتمدان وحوب 
الأداء. 


.55/ 1:١١ زيادة من الشرح الكبير‎ )١( 
(؟) زيادة يقتضيها السياق.‎ 


كتاب الأبمان فصل [في نذر التبرر] 


أما كون من ذكر عليه القضاء إذا لم يصم المنذور لغير عذر أو لعذر ؛ فلأنه 
أفطر ما نذر صومه . فلزمه قضاوه ؛ استدراكا لما فاته من نذره. 

وأما كونه عليه كفارة بمين إذا ورمع لغ علا قااية الكار من كبر عار 
عرض له . فكان عليه الكفارة ؛ استدراكا لما فاته من التعيين . وكانت كفارة 
مين ؛ لأن البي عَيَ قال: «النذر حلفة وكفارتة كنار م : 

وأما كونه عليه الكفارة إذا لم يصم لعذر في رواية ؛ فلأنه أحل بنذره . فلزمته 
الكفارة ؛ كما لو نذر الحج ماشيا فركب. 

ولأن النذر كاليمين . ولو حلف ليصومن يوم كذا فأفطره لعذر لزمته الكفارة 
فكذا هاهنا. 

وأما كونه لا كفارة عليه في رواية ؛ فلأنه أتى بصيام أحرأ عن نذره من غير 
تفريط . فلم يكن عليه كفارة ؛ كما لو صام ما عينه. 

والأولى أولى . قاله المصنف ف المغئ وعلله .ما تقدم ذكره. 

وان كوله "له قرفا إذا بيدابد تلك +530 قبي غاية عو الاك الشي يقي 
ولم يوحد ذلك مع تقديم الصوم » وذلك يقتضي عدم الإجزاء لبقائه في عهدة ما 
وجب عليه. 

ولأن العبادات إذا كانت مؤقتة لم يجر تقديمها على وقتها . دليله الصلاة. 

وأما كونه يلزمه الاستئناف إذا أفطر في بعضه لغير عذر ؛ كمن نذر صوم 
ارق افق متم روما + "كاؤق تا #ذرد مرو عي لتايقه :“فا بظله؟ القطر فبه لعير 
عذر ؛ كما لو أفطر في نذر نَدَرَ التتابع فيه. 

وأما كونه يكفر ؛ فلفوات زمن النذر. 

وأما كونه يحتمل أن يتم باقيه ويقضي ويكفر : أما الإتمام ؛ فلآن التتابع فيما 
نذره وحب من حيث الوقت لا من حيث الشرط . فلم ييطله الفطر ؛) كصوم 
رمضان. 


.48/8 سبق تخريجه ص:‎ )١( 


لك لو 

وأنة لشفا افكها لو معن يرسا معنن 

وأما الكفارة ؛ فلفوات زمن النذر. 

والأول أصح ؛ لما تقدم. 

والفرق بين رمضان وبين النذر: أن تتابع رمضان بالشرع لا بالنذرء وتنابع 
النذر أوحبه الناذر على نفسه على صفة ثم فوتها فهو شبيه .مما شرط التتأبع فيه. 

فإن قيل: هذا حكم ما إذا أفطر بعض المنذور لغير عذر » فما حكمه إذا أفطره 
لعذر فإنه لم يذكر المصنف رحمه الله حكمه ؟ 

قيل: قد ذكره في المغئ فقال: قياس المذهب أنه يبئ على ما مضى ويقضى ما 
أفطر ويكفر : أما البناء ؛ فلأنه معذور في القطع . ْ ْ 

وأما القضاء ؛ فلاستدراك ما فات من النذر الواجب صومه. 

وأما الكفارة ؛ فلفوات زمن المنذور. 

وقال أبو المخطاب: فيه رواية أنه لا كفارة عليه ؛ لأن المنذور محمول على 
المشروع . ولو أفطر في رمضان لعذر لم يلزمه شيء. ا 

والأولى أولى ؛ لأن البي عي قال لأحت عقبة بن عامر: «لتركب ولتكفر عن 
يمينها »'"2. وفارق رمضان من حيث إنه لو أفطر لغير عذر لم يكن عليه كفارة إلا 
ف الجماع . وإنما لم يذكره المصنف رحمه الله بالتصريح ؛ لأنه يصح أن يدحل في 
قوله: وإن لم يصمه لعذر فعليه القضاء وف الكفارة روايتان. 

فإن قيل: ل ل يقتصر فيما إذا أفطر بعضه لغير عذر على قوله قبل ذلك : فلم 
يصبفه لعي عدر ؟ 

قيل: لأن حكم ما إذا أفطر الناذر بعضه الاستئناف على روايةٍ ولا دلالة لقوله 
فعليه القضاء وكفارة يمين على ذلك . بخلاف قوله: وإن لم يصمه لعذر فعليه 
القضاء وف الكفارة روايتان فإن ذلك له دلالة على حكم ما أفطر الناذر بعضه ؛ 
لاستوائهما في وجوب القضاء وجريان الخلاف في الكفارة لم ببق بينهما إلا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في مسنده (595”) : 74 كتاب الأمان والنذور» باب من رأى عليه كفارة إذا كان 


وأخرجه أحمد في مسنده )188٠0(‏ طبعة إحياء الثراث. 


لحم 


كتاب الأعان فصل [في نذر التبرر] 


وحوب الإتمام وذلك يصلح أن يترك استنادا إلى أصل وحوب الوفاء بالنذر ؛ لأن 
الإتمام بعض ما نذره. 


أما كون من ذكر يلزمه التتابع في نذر 
ذلك . 

9 المصنف رحمه اله في الغي رواية عر الم 00 ؛ لأن 
لوسر صو ااي 

وأما كونه لا يلزمه ذلك في نذر صيام الأيام الود إذا ا فلآن 
الأيام لا دلالة لها على التتابع » ولذلك لما قال الله تعالى: لإفعدة من أيام حر 
[البقرة: ]١/5‏ : لم يلزم التتابع فيها 

وأما كونه يلزمه إذا شرطه ؛ فللوفاء ينذره . 

ولم يفرق المصنف رحمه لله في الأيام ب بين الثلاثين وبين غيرها ؛) كعشرة 
ا 000 
وفرق بينهما من حيث إن الثلاثين تطلق ويراد بها الشهر فعدوله عن الشهر دليل 
على إرادة العدد دون التتابع فيها . قاله المصنف في المغئ ؛ لأن عدم ما يدل على 
التفريق ليس بدليل على التتابع » ولذلك أن الله تعال .لما قال :فق قضاء رمضان” 
ف فعدة من أيام أختر[البقرة:184] ولم يذكر تفريقها ولا تتابعها لم يجب التتابع 
فيها. 


الشهر ؛ فلآن إطلاق الشهر يقتضي 


أما كون من ذكر إذا أفطر لمرض أو حيض يقضي ؛ فلانه صوم وجب عليه . 
فيجب قَضاوّه ؛ كما لو أفطر ف رمضان. 


ع ا ل ل 


وأما كونه لا شيء عليه غيره ؛ فلآن المرض والحيض عذر لا يقطع التتابع . 
ويخير بين الاستئناف وبين البناء وقضاء مااترك وكفارة عنين : أما الاسعناف ؛ 
فلأن به يحصل التنابع صورة وحكما. 

وأما البناء ؛ فلأن ذلك بقية زمن نذر جميعه 

وأما القضاء ؛ فبدل عما أفطره. 

وأما الكفارة ؛ فلأن العجز لا ينفيها . بدليل أن البي َوه أمر أحت عقبة بن 
عامر بالكفارة مع عجزها عن المشي . 

ولأن النذر كاليمين. ولو حلف ليصومنٌ متنابعا فأحلّ به لزمته الكفارة. 

وأما كونه يلزمه الاستئناف إذا أفطر لغير عذر ؛ فلأن التتابع ينقطع بالفطر لغير 
عذر » وذلك يوحب الاستئناف ضرورة الوفاء بالتتابع. 

وأما كونه إذا أفطر لسفر أو ما يبيح الفطر يلزمه الاستئناف على وجه ؛ فلأنه 
ل اه 

وأما كونه لا يلزمه ذلك على وجه ؛ فلأن فطره لعذر . أشبه ما لو أفطر 
ارطن أن سيضن + :ووه على قول الخرى: أنه كير رين الانعنافت" وين البتاء 
سواه وك را بيه 1 

فإن قيل: قد ذكر المصنف رحمه الله المرض فيما يوجب القضاء لا غير » من 
غير فرق بين الموجب للفطر منه وبين المبيح . ثم حكى فيما يبيح الفطر وجهين 
فهل يجب تأويل المرض بالمحوف ليكون موحبا للفطر كالمعطوف عليه وهو 
اليض » أم يحمل على إطلاقه ؟ وعلى تأويله لا إشكال وعلى حمله على إطلاقه ما 
الفرق بين المرض البيح وبين السفر المبيح ؟ 

قيل: هو محمول على التأويل المذكور . ويؤيده ما حكاه أبو الخطاب في 
هدايته. وعلى ظاهر كلام المصنف رحمه الله أن المرض يبيح الفطر مطلقاً سواء كان 
مخوفا أو لاء ويؤيده أنه ذكر في المغئي عن أبي الخطاب أن المرض غير المخوف ؛ 
كالسفر فيه وجهان » وأنه فرق بين الموحب للفطر وبين المبيح له ثم قال: ول أرَ 
هذا عن غيره . 


كتاب الأبمان فصل [في نذر التبرر] 


فعلى الفرق بين المرض المبيح وبين السفر المبيح على القول بأن السفر يقطع 
التتابع أن المرض ليس باختياره والسفر يحصل باختياره فناسب أن يقطع السفر 
التتابع ضرورة أنه من فعله بخلاف المرض. 


أما كون من ذكر يطعم عنه لكل يوم مسكين على المذهب ؛ فلانه لو عجز 
عن خنوم مظان كما ذكر لوحب عليه أن يطعم لكل يوم مسكينا . فكذلك 
الصوم المنذور. 

وأما كونه يحتمل أن يكفر ولا شيء عليه ؛ فلأن مؤعفتك الل عي © لازام 
أحمد موحب اليمين إلا مع القدرة على الوفاء بنذر الطاعة. ولو حلف ليصومنٌ يوما 
بعينه فعجز عنه لم يلزمه غير الكفارة فكذلك هاهنا. 


أما كون من نذر المشي إلى ببت الله الحرام لا يجزئه إلا أن يعشي في حج و 
عرززة #افاذة التي القهوة الشرعي: 

فإن قيل: يحب المشي عليه. . 

قيل: يُنظر فيه فإن كان 20 الوفاء به ؛ لأن المشي إلى العبادة 
أفضل . ولهذا م يكن الني يي يركب في عيد ولا جنازة . وإن كان عاجزاً جاز 
له الركوب ؛ « لأن البي ظيّ لما سْئلَ عن أت عقبة وقد نذرت المشي إلى بيت 
الله الجرام قال: لكب ولتمش )"© 


فإن قيل: ليس ف الحديث أن أحت عقبة بن عامر كانت عاحزة. 


(1) في د: على . ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(١؟)‏ أخرجه البخاري في صحيحه (17/51) 7: 550 كتاب الحج) باب من نذر المشي إلى الكعبة. 
وأخر جه محلم ف صحيحه ١174 :7 )١15144(‏ كتاب النذرء باب من نذر أن يهشي إلى الكعبة. 


لين 


الممتع في شرح المقنع 


قبل: يجوز أنه كان عللاً مخاطاء أو ذكرالهذللك وم يقله الراوي + أو غلم أن 
الظاهر من حال المرأة أنها لا تقدر على المشى. 

ا ل ا 0 
«وتكفر ينها »27 رف رواية: « ولتصم ثلاثة أيام 0 

وأما كونها دما على رواية ؛ فلأن ابن عباس روى ف حديث أت عقبة أن 
الببي 0 قال: «لتركب وتهد 5 0 

والأول أصح ؛ لأذ الرواية الصسيحة: ٠:‏ انكف عوني لك وي رواية: 
« ولتصم ثلاثة أيام ». وما روى ابن عباس ضعيف. 

وروى عقبة بن عامر أن البي َيف قال: كاه النذر (إذا م نب ] كفارة 
عي 
ولأن المشي مما لا يوحبه الإحرام . فلم يجب الدم بتركه ؛ كما لو نذر صلاة 
ركعتين فلم يصلهما. 

وأما كون من نذر المشي إلى موضع من الحرم كمن نذر المشي إلى البيت ؛ 
فلأنه موضع من الحرم . أشبه البيت. 

وأما كون من نذر الركوب فمشى فيه الروايتان المتقدم ذكرهما ؛ فلأنه تارك 
ندر أشيها لو :تدر مقي قر كنة: 


.53/8 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في سئنه 7889م #: 58 كتاب الأمان والنذور» باب من رأى عليه كفارة إذا كان 
في معصية. 
وأخرجه اللزمذي في جامعه ١١5:4 )١5454(‏ كتاب النذور والأبمان؛ باب. 
وأخرجه النسائي في سننه ٠٠١ :7 )98١8(‏ كتاب الأيمان والنذور إذا حلفت المرأة لتمشي حافية غير 
مختمرة. : ْ 
وأخحرجه ابن ماجة ف سننه (514؟) :١‏ 583 كتاب الكفارات» 505000 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه (05345) : 74 كتاب الأعان والنذور» باب من رأى عليه كفارة إذا كان 
ف معصية. 

(5) سبق تخريجه ص: 41/4. 

(5) سبق تخريجه ص: 488 » وما بين المعكوفين زيادة من الجامع. 


؟ثه 


كتاب الأعان فصل [في نذر التبرر] 


ل ا ل ل ل 

قبةَ بعينها ؛ فلآن النذ ر المطلق يحمل على المعهود » والرقبة الي تجرئ عن الواجب 
د . فوجب حمل المطلق عليها . 

وأما كونه إذا نوى رقبة بعينها تحرئ عما نوى ؛ فلأنه نوى ما لفظه يحتمل. 


أما كون من نذر الطواف على أربع يطوف طوافين ؛ فلن ابن عباس قال 
ذلك : 

وقال المصنف رحمه الله في المغئ: الأولى أن يلزمه طواف واحد على رجليه ؛ 
ولا يازمه ذلك على يديه ؛ لأنه ليس .مشروع . 

كأنا قر ل الع روفي ال نص عليه ؛ فتأكيد » ورفع لوهم و 
لبعض الأصحاب . 


"كاب التضاء 


الأصل ف القضاء ووجوبه الكتاب والسنة والإجماع : أما الكتاب ؛ فآيات: 

إحداها: قوله تعالى: لإيا داودُ إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس 
بالحق [ص:55] . 

وثانيها: قوله تعالى: لإوأن احكم بينهم .ما أنزل الهأ [المائدة:4]. 

وثالئها: قوله تعالى: لإوإذا دُعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم) [النور:48]. 

ورابعها: قوله تعاللى: لأفلا وزبك لا يؤمنون” نحت فكبرك فيما شجر بينهم 
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرحًا تما قضيت# [النساء:ه5] . 

وأما السنة ؛ فما ورى عمرو بن العاص عن البي #ُقَّ أنه قال: «إذا احتهد 
الحاكم فأصاب فله أحران » وإذا احتهدَ فأخطاً فلهُ أجر )00 

وأما الإجماع ؛ فأجمع المسلمون على تصب القضاة للحكم بين الناس . 


0 ا ا 0 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (1419) 5 : 7177 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب أجر الحاكم 
إذا اجتهد فأصاب أو أنخطأً. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (1115) 7 : ١47‏ كتاب الأقضية؛ باب بيان أجر الحاكم إذا احتهد 
نامنات أو أخبمزا. 


كتاب القضاء 


يكن بد من نصب من تقوم الكفاية به تعين على القائم بأمر الرعية نصبه . ضرورة 
دفع الحاحة » ولذلك «بعث رسول الله يق قاضياً إلى اليمن 276 . 

و« ولى عمرٌ شريحًا قضاء الكوفة وكعب بن سور”" قضاء البصرة » 9© 

و« بعث إلى كل مصر قاضيًا وواليًا ». 

وأما كونه يختار أفضل من يجد وأورعهم ؛ فلأن ذلك أقرب وأكمل تولية إلى . 
حصول المقصود من القضاء. 

ولآأن نصب القضاء اكم ل المناضت + :وذلك يتاست أن يكون متولية اكمل 
ميوعت 

وأما كونه يأمر من ينصبه بتقوى الله عز وجل ٠‏ وإيثار طاعته في سره 
وعلانيته » وتحري العدل » والاحتهاد في إقامة الحق ؛ فلن في ذلك تذكرة له با 
يجب عليه فعله » وإعانةٌ له على عمل ذلك ؛ وتقوية لقلبه » وتنبيهاً على اهتمام 
الإمام بأمر الشرع وأهله. 

وأما كونه يأمره أن يستخلف في كل صق أصلحّ من يقدر عليه لهم ؛ فلآن في 
ذلك خروجا في جواز الاستنابة » وتنبيهاً على مصلحة رعية بلد القاضي » وحثا له 
على اختيار الأصلح. 


أما كون من يصلح للقضاء إذا طلب ولم يوجد غيره ممن يوثق به يحب عليه 
الدحول فيه على المذهب ؛ فلن فرض الكفاية إذا لم يوجد من يقوم به غير واحد 
وجب عليه . دليله : غسل الميت وتكفينه. 

وأما كونه ليس بواحب على روايةٍ ؛ فلأن في دخوله في القضاء خطراً عظيما 


ومشقة شديلة. 


)١١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (85ه") ”7 : 78.1 كتاب الأئضية؛ باب كيف القضاء. 
)١(‏ في د: ابن سود. وما أتبتناه من السئن. 
(9؟) أخرحه البيهقي في السئن الكبرى ٠١‏ : 1م كتاب آداب القاضي. 


6. 


الممتع في شرح المقنع 


والرواية الثانية: محمولة على أنه كا عاهدا عن القيام بالواحب ؛ لظلم 
السلطان وغيره. 


أما كون من وجد غيره يكره له طلب القضاء بغير خلاف في المذهب ؛ فلأن 
أنساً روى روى أن البي وي قال: «من ابتغى القضاءً وسأل فيه شفعًا”' كل إن 
لود و ا ا قال الرمذي : هذا حديث 


حسن غريب . 
وقال يي لعبدالرحمن بن سمرة: «ديا عبدالرحمن ! لا تسأل الإمارة . فإنك إن 
أعطيتها عن مسألةٍ وُكِلْت إليها » وإن أعطيتها عن غير مسألةٍ أَعِنْتَ عليها »© 
وأما كونه إذا طلب له فالأفضل أن لا يدحل فيه في ظاهر كلام الإمام ؛ فلما 
فيه من الخطر والغرر ٠‏ وف تركه من السلامة والظفر » ولما ورد فيه من التشديد . 
ولذلك روي عن الني ؤي أنه قال: «من ولي قاضياً فقد دُبح بغير ميكين 94. 
ولأن طريقة ة السلف الامتناع منه والتوقي له » وقد «أراد عثمان تولية ابن عمر 


القضاء فأباه ». 

9 في د: شفيعاً.‎ )١( 
3 كتاب الأحكام باب ما جاء عن رسول الل عي‎ 51١4 : ” )١8714( (؟) أخرجه التزمذي ف جامعه‎ 
١ القاضي.‎ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (71/71) 5: 7711 كتاب الأحكام؛ باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله‎ 

عليها. 


وأخرجه مسلم في صحيحه (1817) 7: ١7+‏ كتاب الأعان» باب ندب من حلف عكينا... 
:) أخرحه أبو داود في سننه (١/1ه7)‏ 8: 59/8 كتاب الأقضية» باب في طلب القضاء. 
وأخرحه الزمذي ف جامعه (ه87١)‏ : 114 كتاب الأحكام؛ باب ما جاء عن رسول لذ عد ف 
القاضي. 
وأخرجه ابن ماحة ف سننه (7708) 7: 1/4 كتاب الأحكام» باب ذكر القضاة. 


5أمه 


كتاب القضاء 


وأما كون الأفضل الإحابة إليه إذا أمن نفسه في قول ابن حامد ؛ فلأنه كما فيه 
عط فكذا :افيد أجن عظليى + :للق يحول الله تمهاد كيه أبخرا نمع اللرظا / 
وأحرين مع الإصابة » وأسقط عنه حكم الخطأ. 

ولأن فيه الأمر بالمعروف » ونصر المظلوم » وأداء الحق إلى مستحقه » ورد 
الظالم عن ظلمه » ولذلك تولاه الرسول عَقَك. 

وعن ابن مسعود أنه قال: « لأن أحلس قاضياً بين اثنين لحق أحب إلى من 
عبادة سبعين سنة ». 

وحكى الصنف رحمه الله في الغ أن اين حامد قال: إن كان ديعي 
الللويوة رساد خاملاً لا يرجع إليه في الأحكام » ولا يعرف فالأولى له توليه 
القضاء ؛ ليرحع إليه في الأحكام » ويقوم به حق . وإن كان مشهورا في الناس 
بالعلم يُرجع إليه في تعليم العلم والفتوى » فالأولى له الاشتغال بذلك ؛ لما فيه من 
تحصيل النفع مع الأمن من التغرر. 


أما كون ولاية القضاء لا تث تنبت بغير ولاية الإمام أو نائبه ؛ فلأن ولاية القضاء 
حكم على الناس بالرجوع إلى انل القضاة » ومن ليس بإمام أو نائبه ليس له 
الحكم على الناس » ولا يجب عليهم الرجحوع على من ولاه عليهم. 
وأما كونها تثبت بتولية الإمام ؛ فلآن الإمام هو ولي أمر المسلمين » وصاحب 
الأمر والنهي » وهو واحب الطاعة » مسموعٌ الكلمة » مالك لجميع الولايات 
الشرعية الحكمية والحربية. 
وأما كونها تنبت بولاية نائبه ؛ فلأنه منَزّل منزلته » وقائم مقامه » ولذلك تحب 
طاعته والرحوع إلى قوله. 


المت ل شرج الديخ 


أما كون تولية القضاء من شرط صحتها : معرفة المولي كون المولى على صفة 
تصلح للقضاء ؛ فلأن كون الولّى على الصفة الي تصلح للقضاء شرط لصحته 
التولية لا يأني في مواضعه » وما كان شرطا للصحة كانت معرفته شرطا . دليله : 
العدالة لما كانت كربا ةدك بشهادة القافن كاتف مغرقها شري اميم 
ذلك. 


وأما كونها من شرط صحتها تعيين ما يُوليه الحكم فيه من الأعمال والبلدان ؛ 
فلأن ولايته مستفادة من تولية الإمام . فلم يكن بد من معرفته ما تولاه ؛ ليمكن 
الفصل بين الخصوم موضع التولية. 

وأما كونها من شرط صحتها مشافهة الإمام المولى بالولاية أو مكاتبته بها مع 
الإشهاد على المذهب ؛ فلأنه إذا عدمت المشافهة والمكاتبة لم يتصل طريق الولاية 
ولم يعلم المولي من المولى عليه. ٍ 

وأما كونها تنبت بالاستفاضة بشرط كون بلد القاضي قريبا من بلد الإمام 
على قول القاضي ؛ فلن العلم بالولاية يمحصل بدلك. 
ولاية المولى عليه . فوحب أن يكون له أثر في المنع من تولية المولي. 

وأما كونها لا تشنزط على رواية ؛ فلأن أكثر الأمراء فسقّة . فاشتراط العدالة 

في المولي يؤدي إلى تعطيل الأحكام وضياع الناس. 


كتاب القضاء 


أما كون ألفاظ التولية صريحة وكناية ؛ فلأنها عقد . فكانت ألفاظها صريحة 
وكناية ؛ كغيرها من العقود. 

وأما كون الألفاظ الصريحة سبعة ؛ فلأنها تدل على ولاية القضاء دلالة لا يفتقر 
معها إلى شيء آخر » وذلك هو شأن الصريح. 

وأما كون الولاية إذا وحد لفظ من الألفاظ الصريحة والقبول من المولى تنعقد ؛ 
فلأنه يلزم من ذلك وجود الإيجاب والقبول » وذلك يستلزم الانعقاد إذا وجدت 
بقية الشروط . دليله : البيع والإحارة وغيرهما. 

وأما كون بقية الألفاظ كناية ؛ فلأنها تفتقر في دلالتها إلى شيء آخر » وذلك 
شأن الكناية. 

وأما كون الولاية لا تنعقد بلفظ منها حتى تقترن بها قرينة نحو: فاحكم أو 
فتول أو ما أشبه ذلك ؛ فلن الكناية لا تستقل بنفسها . فوحب افتقارها إلى قرينة 

فعلى هذا إذا وحد اللفظ المذكور مع القرينة انعقدت الولاية ؛ الحصول الكناية 
مع ما يقَؤيها ويعضدها. 


الممتع ف شرح المقنع 


انا كرون من يقت ولاهه و كام ضانة يمكتية جها :انرق الأهياة الل كررة > 
فلما يأتي ذكره في مواضعه. 

وأما كونه يستفيد فصل الخصومات واستيفاء الحق ممن هو عليه ودفعه إلى 
ربه ؛ فلأن المقصود من القضاء ذلك . فلو لم يملكه لذهب مقصود القضاء , 
ولذلك وقعت الإشارة من الإمام أحمد رحمه الله بقوله: أتذهب حقوق الناس ؟. 

وأما كونه يستفيد النظر في أموال اليتامى واجحانين والسفهاء ؛ فلأن بعضهم لا 
ينظر ف ماله إلا الحاكم هو السفيه » وبعضهم هو بين أن لا يكون له ولي فترك 
نظره ف ماله يؤدي إلى ضياعه » وبين أن يكون له ولي فترك نظره في حال الولي 
يؤدي إلى طمعه في مال موليه » وقٍ ذلك ضرر عليه. 

وأما كونه يستفيد الحجر على من يرى الحجر عليه من سفه أو فلس ؛ فلأن 
الحجر المذكور يفتقر إلى نظر واجتهاد » وليس ذلك لغير القاضي » ولذلك جُعل 
الجر لذ كور عقا به 1 


اه 


كناب الققياء مزل زنيما #فيذه الولذية] 


وأما كونه يستفيد النظر في الوقوف ؛ فلأن النظر ضرورة تدعو إلى إحرائها 
على شروطها . فإن لم يكن ها تُظار على وحه الخصوصية تعين نظره فيها » وتولية 


ذلك لمن ينظر في أحوالهم وق فعلهم فيها. 
وأما كونه يستفيد تنفيذ الوصايا ؛ فلأن بالميت حاجة إلى ذلك » وليس ذلك 
لغيره. 


زأبا كونه ودين ترويخ السباء: اللاتي لا ولي هن ؛ فلآن البي قي قال: 
«فإن اث شتجروا فالسلطاكٌ ولي من لا ولي له »27 والحاكم نائبه. 

وأما كونه يستفيد إقامة الحدود ؛ فلأن البي ع كان يقيمها لفاك 
بعده » وكان من مناصبه الإمامة . فلم لا يجوز أن يكون ذلك مستفاداً من جهة 
الإإمامة ؟. 

فإن قيل: هو نائب الإمام ف الاستيفاء المذكور ؛ لأنه هو الذي نصبه© 

وأما كونه يستفيد إقامة الجمعة ؛ فلأن الخلفاء هم الذين كانوا يقيمونها. 

وأما كونه يستفيد النظر في مصالح عمله بكف الأذى عن طرقات المسلمين ؛ 
فلأنه مرصد للمصالح فإذا كان ذلك من المصالح استفاد النظر فيه. 

وأما كونه يستفيد تصفح حال الشهود ؛ فلأن ذلك من أكبر المهمات المتعلقة 
بالقضاء ؛ لأنه يحب أن يعلم حال الشهود عندهم منهم 

وأما كونه يستفيد الإبدال .من ثبت عنده جرحه ؛ فلأن المحروح لا تسمع له 
شهادة » وأمر الشهادة مردود إلى الحاكم . فكذلك يجب أن يرد إليه ترتيب 
الشهود واستبدالهم .من يصلح لما. 

وأما كونه يستفيد جباية الخراج وأخذ الصدقة على وحه ؛ فلأنه أحذ حق ممن 
هو عليه :أشي سد لق من الخصوم ودفعه إلى خصومهم. 


. كتاب النكاح, باب في الولي‎ 779 :7 )٠١47 أخرحه أبو داود في سننه‎ )١( 
. كتاب التكاح» باب ما جاء لا نكاح إلا بولي‎ 5017/ :7# 011١١159 وأخرجه النزمذي في جامعه‎ 
. كتاب النكاح؛ باب لا نكاح إلا بولي‎ 700 :١ )141/5( وأخرجه ابن ماجة في سننه‎ 
. 50:5 )095511/( وأخرحه أحمد في مسنده‎ 

١؟)‏ كذافي د. 


اه 


المتع في شرح القنع 


وأما كونه لا يستفيد ذلك على روايةٍ ؛ فلآن الخراج مصرفه إلى أهل الديوان . 
والصدقة يصرف بعضها إلى أهل الديوان » وبعضها يصرف للناس في مصارف 
ذلك . فلم يدحل ذلك في ولايته ؛ كما لو جرت العادة لذلك بناظر خاص. 
.ولا بد أن يلحظ في الخلاف المذكور أن الخراج والصدقة ما نحص الإمام بهما 
ذا اكز ابو الخطات شررطا بق يحريان” الرحهين . ولفظه : وأما جباية الخراج 
0 قة فهل يدخل في مطلق ولايته إذا لم يخص بناظر ؟ وجهان. 


أما كون ا ا أحذ الرزق مع 
الحاجحة ار م 00 0-0 . بيان حواز الأحذ: 

و«رزق ابن عه 00 

و« كتب إلى معاذ بن حبل وأبي عبيدة حين بعتهما إلى الشام : أن انظروا 
رخالا عن تعبائتى مره تبذك افاستعمار على علي القضنا دوا وستعوا للبييج ور رفرضم 
واكفوهم من بيت لمال ». 

وأما كونه له طلب الرزق لأمنائه وخلفائه مع الحاجة ؛ لأن معناهم: فإذا حاز 
له الطلب لنفسه وجب أن يكون ذلك لمن هو في معناه. 
لشريح وغيره. 7 

ولأنه لو لم يجر ذلك لأفضى إلى تعطيل القضاء ؛ لأن أحدا لا يسهل عليه 
الاشتغال عن اشتغال نفسه وتكسبه بغير عوض. 

)١(‏ قال في ابن حجر : لم أره هكذا. وروى عبدالرزاق ف مصنفه عن الحسن بن عمارة عن الحكمء « أن 
عمر بن الخطاب رزق شريحا وسلمان بن ربيعة الباهلي على القضاء » )١15781(‏ 8: 391 أبواب 
القضاء , باب هل يوخذ على القضاء رزق. وهذا ضعيف منقطعء وف البخاري تعليتا : كان شريح 
بأد على القضاء أعرا الشيمن اللزيا > : 15. 


(1) أخخرجه اليوقي ف عر الكبرى 5 :754 كتاب قسم الفيء والغنيمة؛ باب ما يكون للوالي الأعظم 


ها١؟‎ 


كتاب القضاء فصل [فيما تفيده الولاية] 


وأا كوه ابعر لاذلا عل رجه + اناذن القضاء ثري رلقةاء كل قافنا 
طلب الرزق مع عدم الحاحة ؛ كالصلاة. 


اه 


الممتع في شرح المقنع 


فصل رفي الولادي العأمتى اللخاصمّم 


أما كون القاضي يجوز أن يوليه الإمام عموم النظر ف عموم العمل » وعموم 
النظر في خصوص العمل ؛ فلأن الخيرة له ف التولية فكذلك في صفتها. 

ولأن الإمام قد يعلم المصلحة في بعض هذه الأشياء دون بعض وذلك يقتضي 

تمكينه من فعل ما رأى فيه المصلحة. 

ولأن القاضي المتولي قد قد يكون قم يعموم :لقان بق عموء “العمل وقد يكورن 
عتعرا عن ذلك فها بالخصوص فيهما أو في أحدهما . فيجب أن تكون الولاية 
مختصة هما هو قيم به دون ما هو عاجز عنه. 

فإن قيل: ما مثال كل واحدٍ من الأمور الأربعة ؟ 

قيل: مثال التعميم في النظر والعمل: أن يوليه الإمام القضاء ف سائر الأحكام 
وسائر البلدان. 

ومثال تعميم النظر وتخصيص العمل: أن يوليه القضاء في سائر الأحكام ولكن 
في بلد من البلاد ومحلة من امحال. 

ومثال تخصيص النظر وتعميم العمل: أن يوليه الحكم في المداينات أو في قدر 
من المال لا يتجاوزه » أو يوليه عقود الأنكحة أو ما أشبه ذلك في جميع البلاد. 

ومثال تخصيص النظر والعمل: أن يوليه الحكم فيما ذكر في بعض البلاد أو 
بعض امحال. 

وأما كون المولى في بلد أو محلة ينفدٌ قضاؤه في أهله ؛ فظاهر. 


ه١:‎ 


كتاب القضاء فصل [في الولاية العامة والخاصة] 


وأما كونه ينفذ فيمن طرأ إليه ؛ فلأن الطارئ إلى مكان يُعطى حكم أهله في 
كثير من الأحكام . ألا ترى أن الدماء الواحبة لأهل مكة يجوز تفريقها ي الطارئ 
إليها كأهلها. 


أما كون الإمام يجوز أن يولي قاضيين أو أكثر ف بلد واحدٍ يجعل لكل واحد 
بنهمنا عمل كنا | الصدف. رجه الله + كلذن ذلك ليس فيه ضر +:والانام كامل 
الولاية . فوجب أن يملك ذلك ؛ كتولية القاضي الواحد. 

واها' كوه وو ذا عمل اهما عمد واه عبد غير أبن الخطاب ؛ فلأنه 
يجوز أن يستخلف الإمام في البلدة الى هو فيها فيكون في البلدة قاضيان . فجاز أن 
يكون فيها قاضيان أصليان. 

وأما كونه لا يجوز عند أبى الخطاب ؛ فلأنه يؤدي إلى إيقاف الأحكام 
والخصومات ؛ لأن القاضيين يختلفان في الاجتهاد فيؤدي إلى ذلك . وهذا صوابه. 

والأول أصح عند المصنف رحمه الله . قاله في الغي. 


أما كون ولاية المولّى لا تبطل بما ذكر ف وجه ؛ فلأنه عَقَدٌ عُقِِدَ لمصلحة 
المسلمين . فلم ييطل موته ؛ كما لو عقد الولي النكاح على موليته ثم مات أو 
فسحخحه. 

وأما كونها تبطل في وحه ؛ فلأنه نئبه فتبطل ولايته مما ذكر ؛ كوكيله . 

ويؤيد بطلان الولاية بالعزل « أن عمر رضي الله عنه قال: لأعزلنٌ أبا مريم 
وأولي رجلاً إذا رآه الفاحر فرقه . فعزله وولى كعب بن سور ». 

و«ولى علي أبا الأسود ثم عزله فقال: لم عزلتئي وما خنت ولا حبيت ؟ قال: 
رأينك يعلو كلامك على الخصمين ». 


هاه 


الممتع ف شرح المقنع 


وأما كونه إذا انعزل ينعزل بنفس العزل أو يعلم به فيه وجهان مبنيان على عزل 
الموكل الوكيل ؛ فلأنه في معناه. 


أما كون الولاية لا تنعقد لمن ينظر إذا قال: من نظر [في الحكم]1 في البلد 
الفلاني من فلان وفلان فهو خليفي أو قد وليته + فلآن المولّي لم يعين المولى . 
أشبه ما لو قال للبائع: بعتنك أحد الثويين. 

وأما كونها تنعقد إذا قال: وليتُ فلاناً وفلاناً فمن نظر منهما فهو خليفي ؛ 
قلآن الولي ولآهما جميعاً ثم عين السابق منهما. 

فإن قيل: لو قال البائع: بعت ثوبي من فلان وفلان فمن قبضه فهو له لم 
يصح . فكذلك يجب هاهنا لم يصح . لا سيما وعدم الصحة في المسألة الأولى عليه 
قياسها على قول البائع: بعتك أحد الثويين. 

قيل: الولاية قابلة للعزل ويلزم من عزل أحدهما استقلال الآحر بالولاية . ولا 
كذلك مسألة البيع فإنه بعد انعقاده لا يقبل الإبطال » ولو قبل لعاد ذلك إلى مالكه 
لا إيك رفييقه قٍِ الشراء. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
1ه 


كتاب القضاء فصل [فْ شروط القاضي] 


أما كون القاضي يشترط فيه عشرٌ صفااتو ؛ فلما يأتي ذكره في مواضعه. 

ونا كزنيا أذ كوقيالة رض الوا عرو اما رع و فلآن الصبي 
والمجنون لا ينفذ قوهما ف أنفسهما . فلأن لا ينفذ قوهما ف غيرهما بطريق الأولى. 

ولأن الصبي وامخنون يستحقان الحجر عليهما » والقاضي يستحق الحجر على 
غيره ؛ فبين حاليهما وبين حاله منافاة. ْ 

وأما ذكوريته ؛ فلأن الببي َيه قال: («ما أفلحّ قوم ولوا أمرهمٌ امرأة»”" 

لأف لازا اناقزية السقل كقليلة اراي ليشت مد لور الرععال: وشهورة 
محافل الخصوم. 

وأما حريته ؛ فلأن القضاء منصبٌُ شريفُ . فلا يجوز أن يتولاه عبد ؛ 
كالإمامة العظمى. 

ولأن العبد في أعين الناس ممتهن » والقاضي موضوعٌ للفصل بين الخصوم . 
فحاله يناف حال الولاية. 

وأما إسلامه ؛ فلن الكفر يم يقتضي إذلال صاحبه » والقاضي يقتضي احتزامه 
وبينهما منافاة. 1 

ولأن الإسلام شرط في الشهادة . فلن يكون شرطاً في القضاء بطريق الأولى. 


)1( أخر جه البخاري في صحيحه 41779) 4 : ١5٠١‏ كتاب المغازي, باب كتاب البي وق إلى كسرى 
وقيصر. 


/ااه 


ل اك لت 

وأما عدالته ؛ فلأن الله تعالى قال: #إإن حاءكم فاسقٌ بنبا فتبينوا» [الحجرات:1]. 
والجاكو جرع يقول ونلا كور قولمع فشقة كدللت. 

ولأ الفاسق ل يور أن يكو نشاهدا .“فاذن امور أن يكون فاضا طرق 
الأو 

وأما سَمعْهُ وبَصرّهُ وتكلمُهُ ؛ فلأنه لا يتمكن مع فقد هذه الحواس من الفصل 
بين المتخاصمين ؛ لأن سماع القول لا يتمكن منه إلا بسمعه . ومعرفة المدعي من 
الملدعى عليه » والمقر من امقر له » والشاهد من المشهود عليه : لا يتمكن منه إلا 
ببصره . والحكم بين الخصوم لا يتمكن منه إلا بالنطق. 

وأما احتهاده ؛ فلأن فاقد الاجتهاد إنما يحكم بالتقليد » والقاضي مأمور 
بالحكم بها أنزل الله. 

ولأن رسول الله غك قال: ««القضاة فلذثة< اثنان ف النار:ؤواحد ف الجن : 
رحلٌ علمٌ الحق فقضى به فهو في الجنة » ورحل قضى للناس على جهل فهو في 
النار » ورجلٌ جار في الحكم فهو ف النار»ا '. روآه ابن ماحة. 

ولأن الحكم آكد من الفتيا ؛ لأنه فنا اده والفي لاتقر ( انتيكزناعايا 
مقلدا فالحاكم أولى. 

وأما كون القاضي يشترط فيه أن قوق كان عن نهد لذن القاضي من 
أهل الكمال » والكتابة منه. 

ولأنه يحتاج إلى الكتابة على ما ثبت عنده » وعلى خخطوط الشهود. 

وأما كونه لا يٍ يشترط أن يكون كاتباً على وجه ؛ “فلأن البي َيه كان حاكم 
الحكام ولم يكن كاتباً . 

وأحين غنة رآن غذم 'الككابة أرسول ال ا مم كان سردا في غير 
وذلك يقتضي قطع الإلحاق. 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سنئه (ا/اه") ‏ : 799 كتاب الأقضية» باب في القاضي يخطى. 
وأخرجه ابن ماجة في ستنه ( 737019) 7: 17/5/ كتاب الأحكام؛ باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق. 


6ه 


كاب الا فصل [قٍ شروط القاضي] 


أما كون ابحتهد من يعرف ما ذكره المصنف رحمه الله ؛ فلأن العالم لا يتمكن 
من الاجتهاد بدون ذلك. | 

وأما كون ذلك مذكورا في أصول الفقه وفروعه ؛ فلأنهما محل ذلك كله . 
وفيه تنبيه على المواضع لتُقصّدَ فيحصضّل لطالبها ما قصّلده. , 

وأما كون من وقفّ على ذلك ورّزق فهمّه صلح للفتيا والقضاء ؛ فلأن العالم 
بذلك متمكن من التصرفب في العلوم الشرعية ووضعها في مواضعها. 


أنا كزن من تحاكم يليه رخلان:فحكماة بينهما فحكم :ينف حكمه ؛خلمنا 
روي أن البي طُيَقهُ قال: «من حكمّ بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما فهر 
لع 

ولولا أنه ينفذ حكمه لما كان كذلك. 

وأما كون حكمه ينفذ في المال والقصاص والحد والنكاح واللعان في ظاهر 
كلام الإمام أحمد ؛ فلآن عموم الحديث المذكور يشمل ذلك كله . 

وف نفاذ حكم من ذكر إشعار بجواز التحاكم في الجملة . وهو صحيح ؛ لما 
ذكر من الحديث. 

و-(الآن غمر. وآينا اتحدكما إلى بدي نايك الاتوبونعات عمد رجلا إن 
شريح قبل توليه القضاء ». 

و « تحاكم عثمان وعبدالرحمن إلى حبير بن مطعم )!2 . 


: 5 أخرجه ابن الجوزي في التحقيق ر. تلخيص الخبير‎ )١( 

(؟) عن الشعبي » قال : ((كان بين عمر وأبي رضي 00 : اجعل بيت وبينك رحلاً. 
قال : فجعلا بينهما زيد بن ثابت. قال : فأتوه قال : فقال عمر رضي الله عنه : أتيناك لتحكم بيننا » وفي 
بيته يؤتي الحكم. قال : فلما دخلوا عليه أجلسه معه على صدر فراشه . قال : فال : هذا أول جور 
تجرك و سكولف ساس وحمي علا . قال : فققصًا عليه القصة . قال : فقال زيد لأبي : اليمين 
على أمير الجؤمنين فإن شئت أعفيته . قال : فأقسم عمر رضي الله عنه على ذلك ثم أقسم له لا تدرك 
باب القضاء حتى لا يكون لي عندك على أحد فضيلة ». 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١ 44: ٠١‏ كتاب آداب القاضيء باب القاضي لا يحكم لنفسه. 


”عه 


كات اقطان فصل [تٍ التحاكم] 


فإن قيل: عمر وعثمان كانا إمامين فإذا ردًا الحكم إلى رجحل صار 1 

2 م ينقل عنهما أكثر من الرضى بحكمه خاصة . وذلك لا يصير به 
المتحاكم إليه قاضيا. 

وأما كون حكم المتحاكم إليه لا ينفذٌ إلا في المال خاصة على قول القاضي ؛ 
فلأنه أسهل من غيره . فيجب الاقتصار عليه. 


- 
)1١‏ عن ابن أبي مليكة « أن عثمان ابتاع من طلحة بن عبيد الله أرضاً بالمدينة ناقلة بأرضي له بالكوفة فلما تبانا 
ندم عثمان . ثم قال : بايعتك ما لم أره . فقال طلحة : إنما النظر لي إننا ابتعت مغيبا وأما أنت ققد رأيت 
ما ابتعت فجعلا يينهما حكما . فحكما جبير بن مطعم فتتضى على عثمان أن البيع جائز وأن النظر 
لطلحة أنه ابتاع مغيباً ». 
أحرحه البيهقي في السئن الكبرى ه: 74177 كتاب البيوع: باب من قال يجوز يبع العين الغائبة. 


ه١‎ 


الممتع في شرح المقنع 


يأب أدب التاضى 


أما كون القاضي يتبغي أن يكون قوباً ؛ فائلا يطمع المبطل في باطله » ولذلك 
قال عمر: لاعن انرو كه نماك رهسن واد ١‏ رآه الفاحر فرقه ». 
وأما كون ذلك من غير عنف ؛ فلأنه إذا كان ذا عنف رعا أيسَ الضعيف من 


3 


ححهه. 

ونا كونه ليا )' فاياة كاك نه ماحي تلق فرك بحي 

وأما كون ذلك من غير ضعف ؛ فلأن اللين إذا كان لضعفي طمع المبطل في 
القاضي فلا يقر بالحق. 

وأذا كرف ليم ماله وكا شطني و كلم اصرق قوبيطه ا اللكينن لكام 

وأما كونه ذا أناة ؛ فلعلا يؤتى من عجلته. 

وأما كونه ذا فطنة ؛ فلئلا يخد ع بغيره. 

وأنا كرته بصيرا بأخكام المكام قبله 6 فلم روي عن على رضي: الله عنه أنه 
قال: « لا ينبغي للقاضي أن يكون قاضيًا حتى يكون فيه خمس خصال : عفيف » 
حليعٌ » عالم بما كان قبله » يستشيرٌ ذوي الألباب » ولا يخاف في الله لومة 
لو 

وأما كونه ورعاً ؛ فليؤمن منه مع ذلك أخخذ الرشا. 

وأما كونه عفيفا ؛ فلما تقدم من قول علي رضي الله عنه. 


٠١ لم أقف عليه من كول على . وقد أخرجه البيهقي في السئن الكبرى من ول عمر بن عبدالعزيز‎ )١( 
كتاب آداب القاضي» باب مشاروة الوالي والقاضي ف الأمر.‎ ٠ 


"5ه 


كتاب القضاء باب أدب القاضي 


ولأنه إذا كان كذلك كان بعيداً من الطمع قريبا من النزاهة لا يطمع أحد في 


أما كون القاضى إذا ولي في غير بلده يسأل عمن فيه من الفقهاء والفضلاء 
والعدول ؛ فليعرف حالم حنى يشاور من يصلح للمشاورة » يقل شهادة من هو 
أهل للعدالة. 

وأما كونه يُنفدُ من يعلمهم يوم دخوله ؛ فلما ذكر المصنف رمه الله من قوله: 
لل ع ري قا ا 

وأما كونه يأمرٌ بعهده فيقرأ على من في بلد ولايته ؛ فليعلموا ولايته وصفتها 
وعلام ولي. 
الحاحة يوم جحلوس القاضي فيقصد حضوره ؛ لقضاء حاحته. 

وأما كونه بمضي بعد ذلك إلى منزله ؛ فليستريح حتى إذا حرج لفصل 


)١(‏ بياض ف د مقدار نصف سطر. 


7ه 


اطع ل شرح ابيع 


وأما كونه ينبغي له أن ينفذَ فيتسلم ديوان الحكم من الحاكم قبله ؛ فلأن ذلك 
كان في يد الحاكم قبله بحكم الولاية » وقد صارت إليه . فوجب أن ينتقل ذلك 
إليه . 

وأما كونه يخرج اليوم الذي وعد بالجلوس فيه ؛ فليحصل الوفاء ما نادى 
مناديه. 

وأما كونه على أعدل أحواله ؛ فلأن حال القاضي ينبغي أن يكون أكمل 
الأحوال. 

وأما كونه غير غضبان » ولا جائع » ولا شبعان » ولا حاقن » ولا مهموم 
بأمر يشغله عن الفهم ؛ فلآن القاضي متى كان به حصلة واحدة من الخنصللات 
لذ كوزة بره معت 205 فأدّت إلى خطته . ولذلك قال البي طَدك: «لا يقضي 
القاضي بين اثنين وهو غضبان)!2 . صرّح بالغضب » وقيس عليه ما ف معناه من 
سائر ما ذكر. 

وأما كونه يسلّم على من ير به وعلى من في بحلسه ؛ فلأن السنة سلامُ امار 
على الممرور به » وسلام الداحل على من في المحلس. 5 

وأما كونه يصلي ركعتين تحية المسجد إن كان ف مسجد ؛ فلأن البي غَدَهُ 
قال: «إذا دحل أحدكم المسجد فلا يلس حتى يصلي ركعتين »”". 


أما كون القاضي يجلس على بساط ؛ فلأنه أبلعٌ في هيبته » وأوقع في نفس 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه (71779) 5 : 7111 كتاب الأحكام» باب هل يقضي القاضي أو يفي 
وهو غضبان. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (11/17) * : ١47‏ كتاب الأقضية» باب كراهة قضاء القاضي وهو 
غضبان. 

(؟) أخرحه البخاري ف صحيحه )١١٠١(‏ 1: 5831 أبواب التطوعء؛ باب ما جاء ف التطوع مثنى مثنى. 


05+ 


كتاب القضاء ياب أدب القاضى 


نبغي للقاضي بطريق الأولى. 

وأما كونه يدعو سرا أن يعصمه من الزللٍ ويوفقه للصواب وما يرضيه من 
قو العمل ؛ فلن ذلك مطلوب مطل لا سما في أوقات الاحة » والقاضي 

وأما يصون مادو اندي لا وكا والدار الواسعة ؛ 
تلكو الك اشع عن دوو امحاب القاتان 

وأما كونه يجعلة في وسط البلد إن أمكن ذلك ؛ فلأنه أقرب للعدل وأمكن 


أما كون القاضي لا يتخدٌ حاجبا ولا بوابا في مجلس الحكم ؛ فلما روي عن 
أبي مريم صاحب رسول | الله عي أنه قال: سمعت رسول اله يو يقول: «من ولي 
من أمور التائى شيفاً وححب دون حاحتهم وفاقتهم احتجب الله عن دوق حاجته 
وفاقته وفقره »”". رواه التزمذي. 

ولأن حاجبه ريبما قدّم المتأحر وأعّر المتقدم ؛ لغرض له » ورعا كسرهم 
بحجبهم والاستئذان طهم. 

وأما كونه يتدٌ ذلك في غير مجلس الحكم إن شاء ؛ فلأنه قد تدعو حاجته إلى 
ذلك : ولا مضرة على المخصوم في ذلك ؛ لأنه ليس بوقتو للحكومة. 


أما كون القاضي يعرض القصص ؛ فليقضي حوائج أصحابها. 
وأما كونه يبدأ بالأول فالأول ؛ فلأن الأول سابق والسبق له أثر في التقديم . 
دليله: ما لو سبق رحل إلى شىء من المباحات فإنه يكون أحق به. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (/13414) : ١٠0‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب فيما يلزم الإمام من 
أمر الرعية والحجبة عنه. 


وأخبرجه التزمذي في جامعه .+7" 1) “*: 113 كتاب الأحكام؛ باب منا جاء في إمام الرعية. 


هه 


الممتع في شرح المقنع 
وأما كونه لا يقدّمُ السابق ف أكثر من حكومة واحدة ؛ فلأنه مسبوق بالنسبة 
إلى الثاني ؛ لأن الذي يليه سبقه بالنسبة إلى الدعوى الثانية. 
وأما كونه يقدّم أحدهم بالقرعة إذا حضروا دفعة واحدة وتشاحوا ؛ فلأنهم 
تشاحوا في السبق » والقرعة مرححة . دليله: ما لو أراد الرحل السفر ببعض نسائه. 
ولأن القرعة مشروعة للتزجيح في غير هذا الموضع فكذا في هذا. 


أما كون القاضي يعدل بين الخصمين المسلمين أو الكافرين فيما ذكر ؛ فلما 
روي عن أم سلمة عن البي ظُيَّ أنه قال: «من ابِثْلِيَ بالقضاءٍ بين المسلمينَ فليعدل 
بينهم في لفظهٍ وإشارته ومقعده . ولا يرفعن صوئّه على أحد المخصمين ما لا يرفعه 
على الآحر)!" . 

وق رواب : « فليسوٌّ بينهم في النظر وا ملس والإشارة ». 

وف كناب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى رضي الله عنه: «واس بين الناس 
وت وكيك و فاسك بوعدلف بك لا يان الطعيقة ايو غذلك وله لوغ 
الشريف في حيففك »'". 

ولأن الحاكم إذا ميّرز أحد الخصمين عن الآخر انكسر الآخر وريها لم تقم 
حجته فيؤدي ذلك إلى ظلمه. 

وأما كونه يقدم المسلم على الكافر في الدخول ويرفعه في الجلوس ؛ فلما روى 
إبراهيم التميمي قال: «وَحّد على كرم الله وحهه درعهُ مع يهودي . فقال: درعي 
سقطت وقت كنذا . فقال اليهودي: درعي ف يدي وبيئ وبينك قاضي المسلمين . 
فارتفعا إلى شريح . فلما رآه شريح قام من بحلسه وجلس فْ موضعه وجلس مع 
اليهودي بين يديه . فقال علي: إن خصمي لو كان مسلما للست معه بين يديك 


)١(‏ أخرجه الببهقي في السئن الكبرى ١0 : ٠١‏ كتاب آداب القاضيء باب إنصاف المنصمين في المدخحل 
عليه والاستماع منهما... 
(؟) أخرحه البيهقي في الموضع السابق. 


كلاه 


كتاب القضاء ا باب أدب القاضى 


ولكئ سمعت رسول الله عق يقول: لا تساووهم في المحالس... وذكر بقية 
الحديث 00 


وأنة" كرقه وساو ضهنا أرضا “ساحن ظلى فول اقلم قم رد الحدية 


أما كوة القاضى /ا وسار أحد اللتصعين + فلن ذلك كسر كلب «صباحيه ورنا 
أدى إلى ضعفه عن إقامة حجته. 

وأما كوه ل يلق عيقه ؟ ولذق عليه العذل نوها .ليس أق تلقييه غدل ؟ 
لما فيه من الضَّرر على صاحبه. 

وأما كونه لا يضيفه ؛ فلما روي عن على رضي الله عنه «أنه نزل به رجحل . 
فقال له : ألك خصم ؟ قال : نعم . قال : تَحوّل عنا . فإني سمعت رسول الله يك 
قرول 12ل تضيانوا حل الطصيين الخويعة م 

وأما كونه لا يُعلمه كيفية الدعوى في وجه ؛ فلأن فيه إعانة له على خصمه. 

راك كو مون له ري النطرى 1 با دن ريه و رحد وطاق 
ترك تعليمه سببًا إلى تأخير حقه وعدم الفصل بينه وبين غرعه. 

وأما كونه له أن يشفع إلى صمه ليُنظره أو يضع عنه ؛ فلآن رسول الله َك 
سأل غرماء معاذ فيه » ولهذا حاء في الحديث: «لو ثرك أحدٌ من أحل أحد رك 
معاذ من أجل رسول الله 835 006 


(1) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ١5 : ٠١‏ كتاب آداب القاضيء باب إنصاف الخصمين في المدخل 
عليه والاستماع منهما... 

(0) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى١٠‏ : ١7‏ كتاب آداب القاضي» باب لا ينبغي للقاضي أن يضيف 
الخصم إلا وخصمه معه. 


0ه 


المنع في شرح اللقنع 


رفع إلى رسول الله عق غرما له فسأل الغريم أن يُنظره شهراً . فقال البي وَقك: أنا 
أنظرك وتحمّلَ النبى مُه الما عنه ». 


أما كون القاضي ينبغي له أن يحضر بحلسه الفقهاء من كل مذهب إن أمكن ؛ 
فلكها قد تدك انه تيكاج القاضى .إلى سوام عن متسيهع بواداتهم :ولتللك 
قال: ويشاورهم فيما يُشكل عليه ؛ لأنه إذا شاورهم ذكروا له ما يحضرهم ف ذلك 
فيؤدي ذلك إلى إيضاح العلم له » وحصول الاجتهاد منه. 

وأما كونه يحكم إن اتضح له ؛ فلأنه متى اتضح له الحكم لم يجز تأخيره ؛ لما 
فيه من تأخخير الحق عن موضعه. 

وأما كونه يؤخحّره إن لم يتضح له ؛ فلأن الحكم مع عدم الإيضاح لا يجوز ؛ لما 
فيه من القضاء بجهل » الداحل في الحديث المتقدم ذكره. 

وأما كونه لا يقلد غيره وإن كان أعلم منه ؛ فلأن المحتهد لا يحوز له تقليد 
غيره . دليله: امحتهدان في القبلة. 


أما كون القاضى لا يقضى وهو غضبان ؛ فلأن البى ونه قال: «لا يحكم أحدٌ 
بين اثنين وهو غضبان »!© متفق عليه . 


2 
)١1(‏ أخرجه عبدالرزاق في مصنفه )١51171(‏ 8: 778 كتاب البيوع؛ باب المفلس والحجور عليه. 
وأخربحه البيهقي. في السنن الكبرى ”: 4/8 كتاب التفليس» باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه. 


(؟) سبق تخريجه ص: 4 07. 
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كتاب القضاء باب أدب القاضى 


ولأن القاضي إذا غضب تغير عقله ولم يستوف رأيه. 

وأما كونه لا يقضي وهو حاقن أو في شدة الجبوع والعطش والهم والوجع. 
والنعاس والبرد المؤلم والحر المزعج ؛ فلآن الغضب إما منع من القضاء معه ؛ لأن 
ذلك مذهب جسن الرأي ؛ وذلك موجود ف الصور المذكورة . فوجحب 
أن يترتي عليه ها تر تب على الغضب ؛ لأن الاستواء في العلة يدل على التساوي 
في المعلول. 

وأما كونه دا حكم مع شيء مما ذكر ينفذ حكمه ؛ فلما روي « أن البي َل 
ما اختصم إليه الزبير ورحل من الأنصار في شَراج الحرة قال البي مي : اسق 
زرعك ثم أرسل لماء إلى حارك . فال الأنصاري: أن كان ابن عمتك . فغضب 
رسول الله يق . فقال للزبير : اسق ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر»23 . 

وأما كونه لا ينفذ على قول القاضي ؛ فلأنه ارتكب النهي » والنهي يقتضي 
فساد المنهى عنه. 

وأما كوته إذا عرض الغضبُ أو ما في معناه بعد فهم الحكم معه من اشتغال 
الفكرة المؤدية إلى عدم الإصابة » وذلك مفقود يمتنع من الحكم فيما إذا عرض بعد 
فهم الحكم موجود فيما إذا عرض قبله. 


أما كون القاضي لا يحل له أن يرتشي ؛ فلأنه جاء في تفسير قوله تعالى: 


أكالون للسحت# 

[المائدة: 47] هو الرشوة . 

ون الحديث عن عبدالله بن عمر قال : «لعنَ رسول الله ؤي الراششي 
والمرئّشي 6 رواه الزمذي. وهذا حديث حسن صحيح . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5777) * : 7م كتاب المساقاة» باب شرب الأعلى إلى الكعبين. 
5 لحار ا أ اب سين 0 5 
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الممتع في شرح المقنع 


ورواه أبو هريرة وزاد: « في الحكم »0". 

ا ل ل ل 
الحدية يُقصد بها غالباً استمال قلب المهدي إليه ؛ ليعتئ في الحكم . فهي شبيهة 
الريرة.. 

وفي الحديث: «بعث رسول الله وو رحلاً من الأزد على الصدقة . فقال : 
هذا لكمْ وهذا أهدي إلى . فقام البي وُيقهْ فحمد الله وأثنى عليه . ثم قال : ما بال 
العامل نبعه فيجيءٌ فيقول : هذا لكم وهذا أهدي إلى . آلا! جلس في بيت أبيه 
وأمه فينظر أيهدى إليه ؟ والذي نفس محمد بيده! لا نبععث أحد منكم فيأحد شيئًا 
إلا حاءَ يوم القيامة يحملة على رقبته... مختصر)»'”" متفق عليه . 

وأما كونه يحل له أن يقبل الهدية ممن كان يهدي إليه قبل ولايته بشرط أن لا 
تكون له حكومة ؛ فلأن التهمة المذكورة قبل منتفية هاهنا. 

ولأن المنع من ذلك ينما كان من أجل الاستمالة » أو من أجل الحكومة 
وكلاهما منتفي. 

وأما كونه لا يحل له أن يقبل الحدية ممن كان يهدي”" إليه إذا كان له 
حكومة ؛ فلآن ذلك في معنى الرشوة. 


5 
وأخرحه النزمذي في جامعه ٠ )١80/(‏ : 57 كتاب الأحكام باب ما جاء في الراشي والمرتشي ف 
الحكم. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه 570179) 7: هلالا كتاب الأحكام؛ باب التغليظ في الحيف والرشوة. 

)١(‏ أتخرحه النزمذي في جامعه )١174(‏ 7 : 577 كتاب الأحكام؛ باب ما جاء في الراشي والمرتشي في 
الحكم. 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه (لاه5؟) ” : 9117 كتاب الحبة وفضلهاء باب من لم يقبل الهدية لعلة. 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١ 4717 : * )١18*7(‏ كتاب الإمارة» باب تحريم هدايا العمال. 

(*) في د: لا يهدي . ولعل الصواب ما أثبتناه. 


به 


باب أدب القاضى 


أما كونه يكره أن يتولى البيع أو الشراء بنفسه ؛ فلآنه يعرف فيحابى . فإذا لم 
بك ذلك جاتر لاقل ين أن بكرن سكرويها 

ولأن ذلك يشغله عن أمور المسلمين. 

وأما كونه يستحب له أن يوكل من لا يعرف أنه وكيله ؛ فلآن ذلك نفي 
0 2 

ولأنه وسيلة إلى عدم المحاباة المطلوب شرعا. 


أما كون القاضى يستحب له عيادة المرضى وشهود الجنائز ما لم يشغله ذلك 
عن الحكم ؛ فلأن انشغاله بالفصل بين الخصوم ومباشرة الحكم أولى من ذلك. 


أما كون القاضي له حضور الولائم ؛ فلأن البي عه كان يجيب إلى ذلك. 

وأما كونه يترك الولائم كلها إذا كثرت فتشغله عن الحكم ولا يجيب البعض 
دون البعض ؛ فلأن الاشتغال بالكل يشغله عن الحكم الذي هو فرض عين » 
وإحابة البعض دون البعض يؤدي إلى كسر قلب من لم يجبه. 


أما كون القاضي يوصي الوكلاء والأعوان بما ذكر ؛ فلأن في ذلك رفقا 
بالمخصوم » وتنبيهاً للأعوان على الفعل الجميل اللائق ,مجالس القضاة. 

وأما كونه يجتهد أن يكونوا شيوعاً اد كول عد اهل «العين والفقة والصيانة؛ 
فلآن في ذلك مصلحة للمسلمين » والحاكم مأمور بالاجتهاد فيها. 


كرك 


المتع في شرح اللقنع 


آنا "كواق القاضى يتخذ كاتبا ؛ ف « لأن البى و استكتب زيد بن ثابت 
00001 1 1 

ولأن الحاكم يكثر نظره ف أمر المسلمين ولا يمكنه أت يتولى الكتابة بنفسه. 

وأما كون لكات ستليا : فلن الله تعالى قال: لإيا أيها الذين آمنوا لا 
تتخحذوا بطانة من دونكم6 [آل عمران:118] . 

ويا كوتها فكلنا + لذن غير لللكلنى: دلزذا تق القولة دولة" يعول اغاقه »فيز 
كالفاسق. 

وما كوئة عدا ؛ فلآن الكتابة موضع أمانة. 

وأا كوثةايتافظا غالا :هلان" ذلك إغانة على أمرة. 

وأما كونه يجلسه بحيث يشاهد ما يكتبه ؛ فلأن في ذلك إعانة على أمره » 


)١١(‏ أخرجه البيهتي في السنن الكبرى 5:٠‏ كتاب آداب القاضي» باب اتخاذ الكتاب. 
فرك 


أما كون القاضى أول ما ينظر في أمر المحبسين ؛ فلأن الحبس عذاب ورا كان 
فون امعد ابعا قي 

وأما كونه يبعث ثقة إلى الحبس فيكتبُ اسم كل محبوس ومن حبسه وفيم 
حبسه ف رقعة منفردة ؛ فلآن ذلك طريق إلى معرفة الخال على ما هي عليه. 

وأما كون الثقة الذي ييعثه القاضى ينادي بالنداء المذكور ؛ فلآن في ذلك 
إعلاماً بيوم جلوس القاضي. 1 

وأما كون القاضى إذا كان الغد وحضر أحضر رقعة وقال: هذه رقعة فلان 
فمن خصمه ؟ ؛ فلأنه لايمكته الحكم إلا بذلك. 

وأما كونه ينظر بين النصمين إذا حضرا ؛ فلأنه له ذلك. 

وأما كونه يخلى سبيل من حبس ف تهمة أو افتياتٍ على القاضي قبله ؛ فلأن 
بقائهما ف الحبس ظلم. 

وأما كونه ينادى ثلاثا بحال من لم يحضر له خخصم في اليوم الذي حلس فيه 
القاضي وقال: حُبستُ ظلما ولا حق على ولا خصم لي ؛ فلأن ذلك طريق إلى 
استعلام حال المحبوس » وهل هو مستحقّ للحبس أم لا ؟. 


اه 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كونه يُحلف من لم يحضر له حصم ويخلي سبيله ؛ فلأن الظاهر صدقه إذ 
لو كان له خصم لحضر. 


أما كون القاضي ينظر في أمر الأيتام والججانين والوقوف بعد النظر اق أمر 
محبسين ؛ فلأن المنظور عليه لا يمكنه المطالبة ؛ لأن الصبي والجنون لا قول لما . 
وأرباب الوقوف ؛ كالفقراء والساكين لا يتعينون. 

وأما كونه ينظر في حال القاضي قبله فظاهر كلام اللصنف رحمه الله هنا على 
أن القاضي امتولي يتبع قضايا القاضي قبله ؛ لأنه يحتمل أن يكون مصياً » ويحتمل 
أن لذ بكر نس 

وقال قي المغى: ليس عليه ذلك ؛ لأن الظاهر صحة قضايا من قبله وصوابها . 
وأنه لا يولى إلا من هو أهل الولاية . 

وهذا صحيح لكن في غير قضاة هذا الزمان. فعلى هذا يتزحح وجوب تتبّعها. 

وأما كونه لا ينقض من أحكام من يصلح للقضاء ما لم يخالف ما ذكره ؛ 
فلأنه يؤدي إلى أنه لا يثبت حكم أصلا ؛ لأن الحاكم الثالث يخالف الثاني » 
والرابع يخالف الثالث وهلم جرًا . ولذلك أن عمر رضي الله عنه خالف أبا بكر في 
مسائل » وخالف علي عمر في مسائل » ول ينقض واحد منهما على الآخر . 

وف الحديث: «أن أهل نحران جاؤوا إلى علي . فقالوا : يا أمير المؤمنين ! 
كتابك بيدكٌ وشفاعتّك بلسانك . فقال : ويحكم! إن عمرّ كان رشيدَ الأمر . ولا 
أردٌ قضاء قضى به عمر»”'". رواه سعيد . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ١١١ :٠١‏ كتاب آداب القاضي؛ باب من اجتهد من الحكام ثم تغير 
اجتهاده. .. 
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كتاب القضاء فصل [فيما ييتدئ فيه القاضى] 


وروي «أن عمر حكم في المشركة بإسقاط الأحوة من الأبوين . ثم شرك 
بينهم بعد » وقال : تلك على ما قضينا وهذا على ما قضينا »©. 

وقضى ف الحد بقضايا مختلفة الحال0" . 

وأما كونه ينقض ما خالف نص كتابي أو سنةٍ أو إجماعا ؛ فلأنه حكم لم 
يصادف شرطه : فوجب نقضه . بيان مخالفة الشرط: أن الشرط الاجتهاد وعدم 
مخالفة ما ذكر. 

ولأنه إذا وحد ذلك فقد فرط . فوحب نقض حكمه ؛ كما لو حكم بشهادة 
كاقزين '٠‏ 

إذا ثبت هذا فظاهر إطلاق المصنف رحمه الله هنا أن القاضي المتولي ينقض 
حكم القاضي قبله سواء كان من حقوق الله أو حقوق الآدميين . وف المغي: إن 
كان الحق لله ؛ كالعتاق والطلاق نقضه ؛ لأن له النظر في حقوق الله سبحانه ؛ 
وإن كان يتعلق بحقوق الآدميين دلم ينقضه إلا .عطالبة صاحبه ؛ لأن الحاكم لا 
يستوقٍ حقا لمن لا ولاية له عليه من غير مطالبة. 

وأما كونه ينقض أحكام من لا يصلح للقضاء إذا لم توافق الصحيح ؛ فلأن 
حكمه غير صحيح » وقضاؤه كلا فضاء ؛ لعدم شرط القضاء فيه. 

ولأن المانع من نقض حكم الصالح للقضاء نقض الاجتهاد بالاحتهاد وهر 
مفقود هاهنا ؛ لأن الأول ليس باجتهاد بحال. 

وأما كونه ينقض أحكامه إذا وافقت الصحيح على المذهب ؛ فلما ذكر. 

وأما كونه يحتمل أن لا ينقض أحكامه الصواب منها ؛ فلعدم الفائدة في 
ذلك . وهذا الاحتمال أصح ؛ لما ذكر. 

ولأن الحق وصل إلى مستحقه . فلم يجز نقض الحكم به ؛ كحكم الصالح 
للقضاء. 


)١(‏ أخرجه الدارمي ف سننه (/54) ١١7 : ١‏ ف المقدمة» باب الرجل يف بالشيء ثم غيره. 
3( ر. سنن سعيد بن منصور ١‏ 10 


ممه 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون القاضي يحضر من استعدي عليه قبل علمه .معاملة جرت لعين 
المتسني: (الستعدى .عليه على التي :قلاق و ركه تظييعا اليحقرف ب وإقرارا 
للظلم ؛ لأنه قد يكون للمستعدي على المستعدى عليه حق من غصصبي أو وديعةٍ أو 
عارية أو غ غير ذلك » ولا يعلم بينهما معاملة . فإذا لم يعد عليه سقط حقه. 

وأما كونه لا يحضره ه حتى يعلم أن لما ادعاه أصلاً على رواية ؛ فلأنه مروي عن 
على رضي الله عنه. 

ولآف ق لعدام كل نشد على شقلا علية !تال أمن اللروع اتش ةياو إطانة 
ذوي الطيئات . ورا استعدى شخص على من لا حق له عليه ؛ ليفتدي المدعى 


عليه نفسه من حضوره وشر خصمه. 
والأول أصح ؛ لأن ضرر فوات الحق أعظم من حضور مجلس الحكم. 


أما كون القاضي المتولي يسأل المستعدي على القاضي قبله عما يدّعيه ؛ فلأن 
في بعض الأحوال يلزمه إحضار القاضي قبله وق بعضها لا يلزمه . فلم يكن بد من 
السؤال ؛ ليتميز الخال من الحال. 

نا كوت ا وزاسلة ذا لعن المي ديا آرت وشرةة تراك لطر إلى 
استخلاص حق المستعدي : إما المراسلة أو الإحضار » والإحضار فيه امتهان 
القاضي وتبذيله » وتطرق أعدائه مع كثرتهم إلى قصد ذلك . وإذا تعذر الإحضار 
تعين مراسلته ؛ لتعينها إلى استخلاص الحق . 

ولم يذكر المصنف رحمه الله في المغن المراسلة إليه بل قال: إن ذكر -يعئ 
المستعدي- أنه يدعي عليه حقا من دين أو غصب أعداه عليه كغير القاضي. 

والأول أظهر من حيث الدلائل ؛ لأنه لا بد من مزية القاضي على غيره. 

1ه 


كتاب القضاء فصل [فيما ييتدئ فيه القاضي] 


وأما كونه يأمره بالخروج ما ادعى عليه إذا اعنزف به ؛ فلأن الحق توجه عليه 
باعترافه. 

وأما كونه يحضره إذا أنكر وعَرف المتولي أن لما ادعاه المستعدي أصلاً ؛ فلآن 
للك تين طريقا إل الدصالاض حو مني 

وأما كونه إذا لم يعرف لما ادعاه على القاضي قبله أصلاً هل يحضره ؟ على 


روايتين كغير القاضى ؛ فلما تقدم 00 


أما كون القول قول القاضي إذا ادعي عليه أنه حكم بشهادة فاسقين فأنكر 
فإنه لو لم يقبل قوله في ذلك ؛ لتطرق المدعى عليهم إلى إبطال ما عليهم من الحقوق 
بالقول المذكور » وفي ذلك ضرر عظيم. 

وأما كون ذلك بغيريمين ؛ فلأن اليمين للتهمة » والقاضي ليس من أهلها. 

وأما كون القول قوله إذا قال بعد عزله: كنت حكمتٌ لفلان على فلان بحق 
على المذهب ؛ فلأن عزله لا بنع من قبول قوله . بدليل ما لو كتب كتاباً إلى قاض 
آخحر ثم عزل فإنه يلزم الواصل إليه قبوله بعد عزل صاحبه. ' 

ولأنه أخبر ما حكم به وهو غير متهم . فوحب قبول قوله ؛ كحال الولاية. 
' وأما كونه يحتمل أن لا يقبل ؛ فلأنه ف حال ولايته لا يحكم بعلمه فبعد عزله 
بطريق الأولى. 

والأول أولى ؛ لما تقدم . وإخباره عن حكمه ليس حكماً بعلمه . بدليل ما لو 
قال شخص: حكمت أن لى حداً على فلان . فذكر الحاكم . فإن له أن يحكم به. 


أما كون القاضي إذا ادعي على امرأَةٍ غير بَرْرَّة . وهي لبي لا تبرز لقضاء 
حوائجها !الاخدرى فاون ف اسضارها مقعة عله + رسريه ورور امد 


”عه 


المتع ال ارج لقم 
وقد نّهَ الشرع على ذلك حيث قال: « واغدٌ يا أنيس إلى امرأةٍ هذا فإن اعترفت 
فارجمها »0". 
وأما كونه يأمرها بالتوكيل ؛ فلأحل فصل الخصومة بينها ويين تخصمها. 
وكا كوه بوي لعا نا وجب عليها اليمين ؛ فلأن إحضارها 
غير مشروع » واليمين لا بد منها فتعين ذلك طريقاً لذلك. 


أما كر القاقي ,يكنب نل امح حلى انيه عن اناق اشيم اناكم 
فيه إلى ثقاتٍ من أهل ذلك الموضع ليتوسطوا بينهما ؛ فلأن ذلك طريق إلى قطع 
الخصومة مع عدم المشقة الحاصلة بالإحضار. 

وأما كونه إذا لم يقبلوا يقول للخصم المدعي: حقق ما تدعيه ثم يحضر خصمه 
قربت المسافة أو بعدت ؛ فلأنه لا بد من فصل الخصومة . فإذا ل يمكن إلا بذلك 
تعين فعله وإن تضمّن مشقة ؛ كما لو امتنع الخصم الحاضر ف البلد من الخصومة 
فإنه يؤدب ويعزر. 

فإن قيل: يمكن أن يرسل من يقضي بينهما. 

قيل: المشقّة الحاصلة بالإرسال أكثر من المشمّة الحاصلة بإحضار الخصم . 
وعلى تقدير التساوي فالخصم أولى بحمل المشقة ؛ لأنه المستعدى عليه . 

و تقييد الموضع بأنه لا حاكم فيه إشعار بأنه إذا كان فيه حاكم لا يفعل 
ذلك . وهو صحيح ؛ لأن فصل المخصومة في بلد الخصم يمكنه . فلم يجز تكلف 
المشمّة مع إمكان الفصل بدونها. 

فإن قيل: قد يكون شهوده ببلد القاضي إليه دون بلد الخصم. 

قيل: يغبت حقه في موضع شهوده ثم يكتب القاضي كتاباً إلى بلد الخصم. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (ه/اه5) ” : 971 كتاب الشروط» باب الشروط الي لا تحل في الحدود. 

وأخرحه مسلم في صحيحه (1791) 7 : ١774‏ كتاب الحدود, باب من اعرف على نفسه بالزنى. 


رن 


كتاب القضاء باب طريق الحكم وصفته 


أما كون المتحاكم إليه له أن يقول للخصمين: من المدعي منكما ؟ ؛ فلأن 
ذلك طريق إلى معرفة المدعي من المدعى عليه. 

'وأما كونه له أن يسكت حتى يبتدىً المبتدئٌ منهما ؛ فلآن كلامه يستدعي 
طالبا له ولم يوجد. 

وأما كونه يقدّم السابق بالدعوى ؛ فلأنه ترحح جانبه بسبقه. 

وأما كونه يقدّم اجدعها بالقيغة: إن "قذامنا عا + ,قلكرينا: #رعيحة. عند 
الازدحام . بدليل : الإمامة والأذان. 

وأما كونه يسمع دعوى الآخر إذا انتقضت حكومة السابق ؛ فلآن التزاحم قد 
زال. 

وأما كونه يقول للخصم المدعى عليه: ما تقول فيما ادعاه ؟ على المذهب ؛ 
فلأن شاهد الحال يدل عليه ؛ لأن إحضار الخصم والدعوى عليه إنما يُرادان ليقول 
الحاكم للمدعى عليه ذلك. 

وأما كونه يحتمل أنه لا يملك سؤاله حتى يقول المدعي: اسأل سؤاله عن 
ذلك ؛ فلآن الخصم لو أقر ل يملك الحاكم الحكم قبل المطالبة به فكذا السؤال. 
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الممتع في شرح المقنع 


أما كون الحاكم لا يحكم على المدعى عليه إذا أقر حتى يطالبه المدعي 
بالحكم ؛ فلآن الحكم على المدعى عليه حق للمدعي . فلم يجز استيفاؤه إلا .بمسألة 
مستحقه. 

وأما كون جواب المدعى عليه صحيحاً إذا أنكر بنفي عين ما ادعاه المدعي + 
مثل أن يقول المدعي: أقرضته الها فقول المدعى عليه: ما أقرضيئ ذلك ولا شيئا 

منه . أو يقول: بعته فيقول: ما باعيئ . أو ما أشبه ذلك فلا شبهة فيه ؟ لنفيه عين 
ما ادعي عليه. ْ 

ؤأما كونه مشتيدا ذا كر برش ادق إبنا ادغاة ؛ مثل أن يقول: أقرضته أو 
بعته فيقول المدعى عليه: ما يستحق على ما ادعاه ولا شيئاً منه ؛ فلأنه يفيد نفي ما 
ادعى عليه . أشبه ما تقدم. 

فإن قيل: لو قال: لا حتي له علي. 

قيل: يكون حوابه أيضا صحيحاً ؛ لأن النكرة ة في سياق النفي تعم . فتصير 
عنزلة قوله: ما يستحق على ما ادعاه ولا شيئاً منه. 


أما كون المدعي له أن يقول: لي بينة ؛ قلأن الحق له » والبينة طريق إلى تخايص 


حهه. 


وأما كونه إذا لم يقل ذلك يقول الحاكم له: ألك بينة ؟ ؛ فلما روي «أن 
رحلين اختصما إلى الني وي حضرمي وكندي . فقال الحضرمي : يا رسول الله ! 
إن هذا غلب على أرض لي . فقال الكندي : هي أرضي وف يدي وليس له فيها 
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كتاب القضاء باب طريق الحكم وصفته 


حق . فقال ابي يت للحضرمي : ألك بينة ؟ قال : لا . قال : فلك عينه»9", ' 
رواه الزمذي. وقال: حديث حسمن صحيح . 

وأما كونه إذا قال: لى بينة يأمره بإحضارها ؛ فلآن إحضارها طريق إلى 
ايض الل. 

وقال المصنف رحمه الله في المغي: إذا ذكر -يعيئ المدعي- أن له بينة حاضرة لم 
يقل له الحاكم: أحضرها ؛ لأن ذلك حق له فله أن يفعل ما يرى . 

وطريق الجمع بين نقله هنا وبين نقله في المغئ : أن يحمل أمره بالإحضار على 
الإذن له فيه ؛ لأن حمل الأمر على حقيقته ينافيه . ذكره المصنف رحمه الله في 
المغين ء ويناقي الدليل أيضا. 

وأما كونه إذا أحضر بينة يسمعها الحاكم ؛ فلأن الإحضار من أجل السماع. 

فإن قيل: كيف صفة ما يفعل الحاكم حتى يحصل له السماع ؟ 

قيل: إذا حضرت البينة لا يقول الحاكم لما: قولى ما عندك بل يقول: من 
كانت عنده شهادة فليذكره إن شاء ما عنله. 

وأمآ كو الحاكم يحكم بالبينة إذا سأله المدعي الحكم ببينته ؛ فلأن الغرض من 
الدعوئ. وحضور البينة وسماعها : الحكم. 


أما كون الحاكم لا حلاف في أنه يجوز له الحكم بالإقرار والبينة في مجلس 
حكمه إذا سمعه معه شاهدان ؛ فلأن التهمة الموجودة في الحكم بالعلم منتفية هاهنا. 


)١(‏ أخرحه مسلم ف صحيحه ١7 ١ )١9(‏ كتاب الإعنان؛ باب وعيد من اقتطع.حق مسلم ييمين فاحرة 


بالنا 

ِ ر. 

وأحرحه أبو داود في سئنه (ه94) : ١‏ كتاب الأبمان والنذورء باب فيمن حلف ييا ليقتطع بها 
:مالا لأحدء 

وأخخ ر بحه الزمذي في جامعه )١١1٠0(‏ : 5760 كتاب الأحكام؛ باب ما جاء في أن البينة على للدعى 
واليمين على الماعى عليه. 


(؟) زيادة من المقنع. 
١ه‏ 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كونه له الحكم به إذا لم يسمعه معه أحد أو سمعه معه شاهد واحد على 
التصوض :عن الانام انهل 351370 لمكو إذا لبس بع اكع تعاب 

وأناا كوف له كت يا على قزل القاطي قلخ سكع غلمةدة وذللك لا 
يحوز ؛ لما يأني إن شاء الله تعالى. 


أما كون الحاكم ليس له الحكم بعلمه على المذهب واختيار الأصحاب ؛ فلما 
روي أن الببي غُتَّه قال: «إما أنا بشر » ولعل بعضكمٌ أن يكونّ ألحنَ بحجته من 
بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه » ؟". فدل على أنه يقضي . عا يسمع لا بما 
يعلم. وق حديث ا حضرمي والكندي: « شاهداك أو كينة . ليس لك منه إلا 
ا" 

وأما كونه يجوز له ذلك على رواية ؛ ف «لأن البي يي لما قالت له هند: إن 
أبا سفيان رجحل شحيح لا يعطيئ من النفقة ما يكفيئ وولدي . قال : حذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف)7© . فحكم لها من غير بينة ولا إقرار ؛ لعلمه بصدقها. 

وروى ابن عبدالبر في كتابه : أن عروة وبجحاهداً رويا « أن رحلاً من بي مفزوم 
القدى عمر ين الطاب على أن نقيان ين رب أنهطلمه جنا في مراضع كذ 
كذا . فقال عمر: إني لأعلم الناس بذلك ورا لعبت أنا وأنت فيه ونحن غلمان 
فأتن بأبي سفيان . فأتاه به . فقال له عمر: يا أبا سفيان انهض بنا إلى موضع كذا 
وكذا فنهضوا ونظر عمر فقال: يا أبا سفيان! حدٌ هذا الحجر من هاهنا فضعه 
هاهنا . فقال: والله لا أفعل . فقال: والله! لتفعلن . فقال: والله لا أفعل . فعلاه 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (517/4) + : 7577 كتاب الأحكام» باب موعفلة الإمام للخصوم. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (17/1) " : ١8087‏ كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ١١+ : ١ )١884(‏ كتاب الأبمان» باب وعيد من اقتطع حق المسلم بيمين 
فاجرة بالنار. 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه (5.:49) ه : 44 كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن 
تأحذ بغير علمه ما يكفيها وولدها. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه ١808 : 8 )117١4(‏ كتاب الأقضية» باب مُضية هند. 
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بالدرّة وقال: خذه لا أمّ لك وضعه هاهنا ما علمت قد تم . فأخذ أبو سفيان الحجر 
فوضعه حيث قال عمر . ثم إن عمر استقبل القبلة وقال: الحمدٌ لله. اللهم! لك 
الحمدٌ حيث لم تمتئي حتى غلبت أبا سفيان على رأيه وأذللته لي بالإسلام . فاستقبل 
القبلة أبو سفيان وقال: اللهم! لك الحمد إذ لم تمت حتى جعلت في قلبي من 
الإسلام ما أذل به لعمر ». فحكم بعلمه. 

ولأن الحاكم يحكم بالشاهدين ؛ لأنهما يغلبان على الظن . فلأن يحكم .ما 
تيقنه وتحققه أولى. 

وأما كون الحاكم يجوز له الحكم بعلمه سواء كان ف حدٍ أو غيره ؛ فلأن 
المصحح للحكم المذكور العلم وهو موجود فيهما. 

والرواية الأولى أصح ؛ لما تقدم. 

وأما حديث هند فلم يحكم لها البي مَقَتهُ بذلك وإنها أفتاها به بدليل أنه قال 
ذلك بغير حضور أبي سفيان إذ الحكم على الحاضر ف غيبته غير جائز. 

وأما حديث عمر فمعارض ما روي عن عمر «أنه تداعى عنده رحلان . فقال 
أحدهما: أنت شاهدي . فقال: إن شئتما شهدت ولح أحكم»ء أو أحكم ولا 
ون 

وأما قياس اليقين على الظن فلا يصح ؛ لقيام الفرق بينهما . وهو : أن الحكم 
بعلمه فيه تهمة . بخلاف الحكم بالشهادة. 


أما كون القول فيما ذكر قول المنكر ؛ فلأن الأصل براءة ذمته. 
وأما كون ذلك مع بمينه ؛ فلاحتمال كون المدعي مُحقا. 
وأما كون الحاكم يُعلم المدعي أن له على خصمه اليمين ؛ فلأنه موضع حاحة. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )5١93715(‏ 4: 540 كتاب البيوع » الرحل يدعي شهادة القاضي أو 
الوالي. 
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الحتع اق تشرج المنتم 


وأما كونه يحلف المدعى عليه إذا سأله المدعي ذلك ؛ فلآن اليمين طريق إلى 
تخليص حقه . فلرم الحاكم إحابة المدعي إليه ؛ كسماع البينة. 

وأما كونه يخلي سبيله إذا أحلفه ؛ فلأنه لم يتوجه عليه حق. 

وأما كونه إذا أحلفه أو حلف هو من غير سؤال المدعي لا يُعتد بيمينه ؛ فلأنه 
أنى باليمين في غير موضعها. 


أما كون طاك انض على , لني بالنكول ؛ فلأن اليمين لا ترد على 
المدعي ؛ لما يأتي :فين القطناء بالكو ل + المينه ظريفا. إل ريمن لكان دقع 
إلى مستحقه. 

ولأن النكول عن اليمين يدل على صدق المدعى ؛ لأنه لو كان كاذباً لحلف 
المدعى عليه على نفي دعواه. ْ 

وأما كونه يقول للمدعى عليه: إن حلفت وإلا قضيت عليك ثلاثا ؛ فلآن 
التكؤل تفيتك . فوحن: اعتضاده بالتكران:. 

وأما كونه يقضي على الناكل بشرط سؤال المدعي القضاء على المدعى عليه ؛ 
فلآن القضاء حق للمدعي لا يفعل إلا بسؤاله. 

فإن قيل: يشترط في القضاء بالنكول شيء آخر. 

قيل: نعم . وذلك أن لا يقال برد اليمين على المدعي وذلك هو المنصوص عن 
الإمام أحمد . والأصل فيه : أن البي طق قال: « ولكن اليمينَ على المدعى 
علزو!© تعفر اليميى 3 ختاتئي المبقي عليه 
6 أخ رجه البخاري في صحيحه (/1/1؟5) 4: ١555‏ كتاب التفسير: باب إن الذين يشئرون بعهد 


الله .. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (11711) 8: ١770‏ كتاب الأقضية» باب اليمين على المدعى عليه. 
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كتاب القضاء باب طريق ا حكم.وصفته. ْ 


ولأن النبي ُقَ قال: «البينة على المدعي . واليمين على المدعى عليه »© جعل 
حنس اليمين في جنبة المدعى عليه كما جعل جنس البينة ف جنبة المدعي. 

وقال أبو الخطاب: ترد اليمين عليه ؛ لما روى نافع عن ابن عمر « أن البي دك 
رد اليمِينَ على طالب الحق »0". 

فعلى هذا يقال للناكل: لك رد اليمين ؛ لأنه موضع حاحة . أشبه قوله: لك 
ينه . فإن ردها حلف المدعي وحكم له بالحق اللدعى به ؛ لأنه قد استكمل 
الشروط المعتبرة . وإن نكل أيضاً صرفهما ؛ لأنه لم يرجح أحدهما على صاحبه . 
فوحب بقاؤهما على ما كانا عليه. 


أما كون الحاكم لا يسمع اليمين إذا بُذلت بعد التكول في مجلس المذكور ؛ 
فلآن اليمين فعله وهو قادر عليها فامتناعه منها يجب أن يكون مسقطا لها. 

وأما كونة يسمعها قي علس آغتر ؛ فلأن النعوى فيه تصير حاكمة أحرى؛ 

وأماا كونه_ لا سم البينة يعن قوله: ثنةالى :نيه غلى انا ذكره اللذرقي #-قاذن 
سماع البينة يحقق كذبه . فيعود الأمر على حلاف المقصود. 

وأما كونه يحتمل أن يسمعها ؛ فلأنه يحتمل أنه نفى أن تكون له البينة بناء على 
أنه ما علم ذلك » ولو صرح بذلك سُمعت ؛ لما يأتي فكذلك هاهنا. 


)١(‏ أتخرحه الزمذي ف جامعه )١541١(‏ "3 : 575 كتاب الأحكام, باب ما جاء في أن البينة على المدعي 
واليمين على المدعى عليه. 

, كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري . وف‎ 7١ :5 أخرجه الدارقطئ ف سننه (4؟)‎ )١( 
إسناده محمد بن مسروق . وهو لا يعرف . وإسحاق بن الفرات مختلف فيه. ش‎ 


هه 


لمجو ضرع القع 


آنا كر" ينه المدعى لسعم إذا اقال: نا أعلم لى لليئة ثم قال قد علميع لي 
بينة ؛ فلأن إقامته البينة لا يلزم منها كذبه ؛ لأن علمه بها مع عدم علمه يتصور 
صدقه فيهما . بخلاف ما تقدم. 

وأما كونها مُسمع إذا قال: ما أعلم لي بينة فقال شاهدان: نحن نشهد بحقك ؛ 
فلآن قول الشاهدين يجعل المدعي عالاً بأن له بينة فيصير يمنزلة ما لو قال: 00 
ثم قال: علمت بل أولى ؛ لأنه هاهنا لا يهم . بخلاف ما إذا قال: ما أعلم ثم 
علمت. 

وأما كون صاحب البينة لا يُكلف إقامة بينئه إذا قال للشاهدين: ما أريد أن 
تشهدا لي ؛ فلأن إقامتها حق له » والإنسان لا يكلف أن يفعل حقه. 


أما كون من ذكر له إحلافه مع غيية البينة ؛ فلآن ذللق تمق علزيفا' إل 
استخلاص حق ودفعه إلى مستحقه. 

وأما كونه له ذلك مع حضور البينة على وجه ؛ فلأنه أقرب لفصل الخصومة ؛ 
لأن المدعى عليه رما نكل . فعجّل فصل الخصومة. 

وأما كونه ليس له ذلك على وجه ؛ فلأن فصل الخصومة لإحضار البينة فلا 
حاجة إلى اليمين. 
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أما كون الحاكم يحكم بالبينة فيما ذكر ؛ فلأن حق المدعي ظهر بها. 

وأما كون اليمين لا تكون مزيلة للحق ؛ فلأن عمر رضي الله عنه قال: ( البيئة 
الصادقة أحب إلى من اليمين الفاحرة». وظاهر البينة المذكورة الصدق فيلزم فجور 
المي المتقدمة فتيكون البينة أولى منها. 
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ولأن اليمين لو أزالت الحق لاجتراً الفسقة على أذ أموال الناس 


أما كون القاضي يقول للمدعى عليه: إن أحبت وإلا جعلتك ناكلا وقضيت 
عليك على المذهب ؛ فلأنه لو نكل لقال له: إن حلفت وإلا قضيت عليك فكذا إذا 
يكنم تقول 0نم إن افيف ورلا مسعاتاك :40د فقوت علناف . والجامع بينهما : 
أن كل واحد من القولين طريق إلى ظهور الحق وقد وحب أحدهما في موضعه 
فليجب الآخر في موضعه. 

وأما كونه يحبسه حتى يجيب على قول ؛ فلأن اليمين حقّ عليه . فإذا امتنع من 
كلها ويحب جيه ١‏ كما لو اتراعال وابتيع نين أداك. 


أما كون المدعى عليه لا يكون بحيبا إذا قال: لي مخرجٌ ثما ادعاه ؛ فلأن 
الإحابة إما بالإقرار أو بالإنكار » ولم يوجد واحد منهما. 

ولأنه لو جعل ما ذكر إحابة لاتخذ المبطلة ذلك القول ذريعة إلى إسقاط اليمين 

عنهم » وأكل أموال الناس بالباطل. 

وأما كون المدعي لا يلزمه إنظار المدعى عليه إذا قال: لي حساب أريد أن أنظرَ 
فيه ؛ فلأن في ذلك تأيراً لحق الطالب له . فلم يلزم به ؟ لما فيه من تأخير حقه. 

ولأنه :لو ليم الاتطان ذلك لحقفقه: الثلين وشيلة إل تأضي الى وامداقعةاغنة :. 
وذللة صور شيك 


أو الإبراء ينظر ثلاثا ؛ فلأن بينته لا تتكامل ف أقل من . 


المتع ف شرح المقنع 

وأما كون مدعي الحق له ملازمته ؛ فلأن جنبته أقوى منه . 

ولأن حقه قد ثبت في الظاهر . ودعوى الإبراء الأصل عدمه"”. 

وأما كو المدعي يحلف على نفي ما ادعى عليه من القضاء أو الإبراء إذا عجز 
المدعى عليه عن إقامة بينته ؛ فلأنه مدعى عليه بذلك » ومن اذعي عليه بشيء ولا 
بينة عليه حلف على نفي ما ادعي عليه. 1 

وأما كونه يستحق ما ادعى به بعد ذلك ؛ فلآن المدعى عليه أقر بالمدعى به 
وادعن إسفاطة بالقضاء أو بالإبراء » ول يظهر واحد منهما . فوجب أن يستحق 
ما ادعاه عملا بالمقتضي له السالم عن معارضة القضاء والإبراء. 


أما كون المقر له يُجعل الخصم ف العين المدعى بها ؛ فلأنه بإقرار صاحب اليد 
أن العين له وهي محل الخنصومة . فتعين أن يكون المقر له الخصم فيها. 

وأما كون المدعى عليه يحلف على وجه ؛ فلأنه لو أقر لزمه غرامة بدل العين ؛ 
كما لو قال من في يده شيء : هذا لزيد . ثم قال: لعمرو . ومن لزمته الغرامة عند 
الإقرار لزمته اليمين عند الإنكار. 

وما كونه لا يحلف على وجه ؛ فلأن الخصومة انتقلت إلى غيره . فوجب أن 
ينتقل اليمين إلى ذلك الغير. 


أما كون المقر له يسأل إذا كان حاضرا مكلفا 
تين ا مدعي من غيره. 


؛ فلآن الحال تختلف فإذا سكل 


)١(‏ العبارة غير واضحة في د . ود استظهرناها بالاستعانة بالكاقي 4: 129؟. 
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وأما كونه يحلف إذا ادعى العين لنفسه ولم تكن له بينة ؛ فلأنه كالمدعى عليه 
وقد أنكر فيجب أن يحلف ؛ لقوله عليه السلام: «واليمين على من أنكر »'0". 

وأما كونه يأحذ العين المقر بها إذا حلف ؛ فلأنه ظهر كونها له بإقرار مّن 
العين قي يده واندفعت خصومة المدعي . فوجب الأخخذ عملاً بالمقتضي السالم عن 
المعارض. 

وأما كون العين تسلم إلى المدعي إذا أقر له بها المقر له ؛ فلأن اليد صارت 
المقر لد يإقزان صاحب اليد فإذا أقر بها القر له للمدعي وجب تسليمها إليه ؛ كما 
لو ادعى شخص عيناً في يد شخص فأقر بها له. 

وأما كونها تسلم إليه إذا قال المقر له: ليست لي ولا .أعلم لمن هي ف وجه ؛ 
فلأنه يدعيها وغيره لا يدعيها فالظاهر أنها له لسلامتها عن مدع. 

ولأن من هي ف يده لو ادعاها ثم نكل قضي بها للمدعي ؛ فلأن يقضى بها 
له مع عدم ادعائه لها أولى. 

وأما كونها لا تُسلم إليه إلا يبينة في وجه ؛ فلأنه لم يثبت كونه مستحقها. 

فعلى هذا يجعلها الحاكم عند أمين ؛ لأن ذلك مال ضائع » والأموال الضائعة 
يحفظها الحاكم عند أمنائه. 


أما كون الدعوى تسقّط عن المقر المذكور ؛ فلأن الدعوى صارت على غيره. 

وأما كون العين تسلم إلى المدعي إذا كانت له بينة ؟ فلن جانبه ترجحح بالبينة. 

وأما كون المدعي يحلف على وجه ؛ فلأن الغائب والصبي وابحنون لا يقوم 
واحد منهم بالحجة فاحتاج إلى اليمين لتتأكد البينة. 


.56٠ سيأتي تخريجه ص:‎ )١( 


2. 


ال لاسرع ليع 

وأما كونه لا يحلف على وجه ؛ فلأن البينة وحدها كافية . ولذلك قال رسول 
الله طق «البينة على المدعي واليمينُ على من أنكر )!©. فجعل البينة في جانب 
واليمين في الآخر. 

وأما كون المدعى عليه يحلف أن العين لا يلزمه تسليمها إلى المدعي إذا لم يكن 
للمدعي بينة ول يقم المدعى عليه بينة أن المدعى به لمن سمى ؛ فلأنه لو أقر له لزمه 
الدفع » ومن لزمه الدفع مع الإقرار لزمته اليمين مع الإنكار. 

وأما كونه تقر العين في يده ؛ فلأن المدعى اندفعت دعواه إما باليمين فيما إذا 
حلف » أو بالبينة فيما إذا كانت بينة وغيره لا يدعيها . فوجب بقاؤها على ما 
كان. 

فإن قيل: ظاهر كلام المصنف أن إقرار العين ف يد المدعى عليه فيما إذا لم يقم 
بينة أن المدعى به لمن سمى ؛ لأنه قال: حلف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليمها إليه 
وأقرت في يده إلا أن يقيم بينه أنها لمن سمى . جعل الاستنناء بعد ذكر اليمين وإقرار 
العين » ومع البينة لا يمين فكذا الإقرار. 

قيل: ليس مراده ذلك وفي كلامه ما يدل عليه وهو قوله: فلا يحلف ؛ لأنه لو 
أراد ما ذكر لم يكن له حاحة إلى قوله: فلا يحلف. 

وأما كونه لا يحلف إذا أقام بينة ما ذكر ؛ فلأن البينة أظهرت المستحق فتعين 
توحه عدم الحلف إليه. 

وأما كونه إذا أقر بها مجهول يقال له: إما أن تعرفه أو نجعلك ناكلاً ؛ فلآن 
الإقراز بامخهول لآ يضح .. فيقال له كلك ليعرفه فتعلم صغة الحكم امعتير شرعا. 


فإن قيل: فما حكمه ؟ 


)١(‏ أخرجه الدارقطن في سننه (9/4) 7 : ١٠١١‏ كتاب الحدود. 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠١‏ : 551 كتاب الدعوى والبينات» باب البينة على المدعي واليمين 
على المدعي عليه. 
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قيل: إن أصرٌ على قوله قضى عليه .مما ادعى عليه ؛ لأنه ف معنى من ادعي عليه 
فسكت ؛ لآن الجواب إذا لك سيد كد وجوده كنزلة عدمه. 


ليع لوشرج المع 


فصل فيشروط صحقٌّ الدعوء ىا 


أما كون الدعوى لا تصح إلا كررة خريرا تعلو بة"امتعى ]ذا كانت في خير 
الوصية والإقرار ؛ فلأن الحاكم يسأل المدعى عليه عما ادعي عليه . فإذا اعتزف به 
ألزمه فإذا لم تكن الدعوى كذلك لم يكن إلزامه. 

وأما كونها تجوز بامحهول ف الوصية والإقرار ؛ فلأنهما يصحان بالمجهول ) 
ولذلك لو وصى بشيء أو أقر بشيء صح. 

وأما كن المدعي يعيّن المدعى إذا كان غيناً خاضرة 4 فلنه تتعين الدعوى فيه 
وينتفي فيه اللبس. 

وأما كونه يذكر صفاتها إذا كانت غائبة وكانت مما تنضبط بها ؛ فلأن التعيين 
لا يمكن والصفات المذكورة تقوم مقامه . فوجحب ذكرها ؛ ليتميز المدعى به من 
غيره. 

وأبا "كن الأرق ذكر قيمة العيق»4«فلآن ذلك اضيظ وابلع في ري الدعرىه 

وأما كونه يذكر قدرها وجنسها وصفتها إذا كانت تالفة وكانت من ذوات 
الأمثال كالمكيل والموزون ؛ فلأن التالف يجب مثله إن كان مثلياً . فافتقر إلى ذكر 
قدره وجنسه وصفته ؛ كما يفتقر إلى ذكر ذلك إذا أسلم فيه. 


كتات القضاء فصل [فٍ شروط صحة الدعوى] 


وأما كونه يذكر”" قيمتها إذا كانت تالفة وكانت لا تنضبط بالصفات ؛ فلآن 
الدعوى لا يُعلم بها المدعى إلا بذلك. 


أ اكون من ادعى نكاحاً لا بد له من 
ذلننا تقد كيم إذا دع نميا جام 

وأما كونه يذكر اسمها ونسبها إن لم تكن حاضرة ؛ فلأنها لا تتميز إلا 
بذلك » ولا طريق إلى معرفتها إلا به 

وأما كونه بكر رافظ التكاح فق في الحضور والغيبة في الصحيح من المذهب ؛ 
فلآن الناس اختلفوا فيه فمنهم من اشترط الولي والشهود » ومنهم من لم يشترط . 
فلم يكن بد من ذكر ذلك حتى يعلم القاضي الحال على ما هي عليه. 

وأما كونه لا يذكر ذلك في روايةٍ ؛ فلأنه نوع ملك . فلم يشترط ذكر 
رلك ل 


ذكر المرأة بعينها إن كانت حاضرة ؛ 


والفرق بين 3 وبين البيع وغيره من العقود : أن الفروج يحتاط لها . 
بخلاف غيرها. 

وأما كون ذكر شروط البيع أو عقد غيره يشرط في وجه ؛ فلما ذكر في 
النكاح. 
المتقدم ذكره. 


(1) في د : إذا ذكر . ولعل الصواب ما أثبتناه. 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون المرأة ُُسمع دعواها إذا ادعت مع النكاح نفقة أو مهرا ؛ فلأنها 
ا ا . فوحب أن ُسمع ؛ كسائر الدعاوي المالية. 

وأما كونها تُسمع إذا لم تدع سوى النكاح في وجه هو للقاضي ؛ فلآن 
التكاح يتضمن حقوقاً لها “أشبدتنا إذا أدعت مع النكاس مهراً. 

وأما كونها لا تُسمع في وجه ؛ فلأن النكاح لا يجوز بذله ولا يستحلف 
عليه . فلم : الدعوى له كجرده. 


أما كون من ادعى قتل موروثه يذكر ما ذكر ؛ فلأن الحال تختلف باختلاف 
ذلك . فلم يكن بد من ذكره ؛ ليرتب الحاكم حكمه عليه. 
وأما كون من ادعى الإرث يذكر سببه ؛ فلما ذكر قبل. 


أما كون من ادعى محلى يقومه بغير جنس حليته ؛ 
وأما كونه يقومه مما شاء من ذهب وفضة إذا كان محلى بهما ؛ فلان ذلك 


موضع حاجة إذ الثمينة منحصرة فيهما. 


كتاب القضاء فصل رق شروط البيئة] 


فصل 6 شروط البينمرع 


أما كون العدالة تُعتبر في البينة ؛ فلأن الله تعالى قال: فإيا أيها الذين آمنوا إن 
حاءكم فاسق بنبا فتبينوا [الحجرات:1]. والشهادة نبأ فيجب التثبت في شهادة غير 
العدل . 

وف الحديث عن البي وَقق: عرز خياد خائن ولا خائئةٍ ولا ذي غِمرٍ 
على أيه ولا محدودٍ في الإسلام »0". 

ولأن دين ا ان محظورات الدين » ولا تحصل الثقة 
خبره. 

وأما كونها تخير فيها ظاهراً وناظنا فى اعفار من دكن عفاذق العدالة شرط لما 
تقدم . فيكون العلم بها شرطاً ؛ كالإسلام. 

وأما كون شهادة من ذكر تقبل في روايةٍ اختارها الخرقي ؛ فلآن ظاهر حال 
المسلم العدالة » ولهذا قال عمر: «المسلمون عدولٌ بعضهم على بعض 6" . 

وروي « أن أعرابياً حاء إلى البي و فشهدَ برؤية الهلال . فقال البي طَك: 


)١(‏ أخرجه أبو داود ف سننه (751”) "8: ٠.7‏ كتاب الأقضية؛ باب من ترد شهادته. 
وأخرحه الزمذي في جامعه (348؟51) 5: ه10ه كتاب الشهادات» باب ما جاء فيمن لا تحوز شهادته. 
وأخرجه ابن ماحة في سننه (1755) 7: 797 كتاب الأحكام؛ باب من لا تحوز شهادته. 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١1 : ٠١‏ كتاب الشهادات» باب من حرب بشهادة زور لم تقبل 
شهادته. 


الممتع ل اخترج المميع 

أتشهد أن لا إله إلا الله ؟ فال: نعم. فقال: أتشهد أني رسول الله ؟ فقال: نعم. 
فصامٌ وأمرّ الناسَ بالصوم ©" 

ولأن العدالة أمرٌ في سببها الخوف من الله تعالى » ودليل ذلك : الإسلام . 
فإذا وحد فليكتف به ما لم د يقم دليل على خلافه. 

فعلى هذه الرواية عض سات الي يمنا 
عتان عبالها بالاعترافي: 

والأول المذهب ؛ لما تقدم. 

وأما دعوى أن ظاهر حال المسلم العدالة فممنوعة بل الظاهر عكس ذلك 

وأما قول عمر ؛ فمعارّضٌ ما روي عنه «أنه أتي بشاهدين » فقال هما : 
ل .. الحديث». 

وأما الأعرابى ؟ فكان صحابيا » والصحابة كلهم عدول. 


أما كون الحاكم يعمل بعلمه في عدالة البينة ؛ فلأنه لو لم يكتف بذلك 
لتسلسل ؛ لأن المزكيين يحتاج إلى عدالتهما . فإذا لم يعمل بعلمه احتاج كل واحد 
إلى مزكيين ثم كل واحد ممن يزكيهما إلى مزكيين إلى ما لا نهاية له. 

وأما كونه يحكم بشهادتهما ؛ فلأن شروط الحكم قد وجدت. 

وأما كونه يفرّق الشاهدين ويسأل كل واحدٍ منهما السؤال المذكور إذا ارتاب 
فيهما ؛ فلأنه يروى عن على رضي اله عنه «أن سبعة نفر خرجوا ففقدَ واحدٌ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (140) 7: 7١‏ كتاب الصوم, باب في شهادة الواحد على رؤية هلال 
رمضان. 
وأخرجه الرمذي في جامعه (131) * : 4/ كتاب الصوم, باب ما جاء ف الصوم بالشهادة. 
وأخرجه النسائى في سننه (7١1؟)‏ 4 : ١١‏ كتاب الصيام» باب كبول شهادة الرحل الواحد على 
هلال هر رمسات: 
وأخرجه ابن ماجة في سئنه (151) 1: 553 كتاب الصيام باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال. 
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تاب الا هل لق شرو الما 


منهم فأنت زوحته عليا فدعا الستة فسأل واحدا منهم عنه فأنكر . فقال: الله أكبر 
فظن الباقون أنه اعرف . فاستدعاهم فاعترفوا . فقال للأول: قد شهدوا عليك وأنا 


قاتلك فاعترف فقتلهم ». 

وأما كونه لا يقبل شهادتهما إذا اختلفا ؛ فلآأن شرط الحكم الإقامة على 
الشهادة إلى حين الحكم. 

وأمًا كوته ا وكر يها إذا اتفما ؛ فلأن ذلك سبب لتوقفهما بتقدير 
كونهما شاهدي زور. 


وأما كونه يحكم بشهادتهما إذا ثبنا وسأل المدعي الحكم ؛ فلأن الشرط ثبات 
الشاهد على شهادته إلى حين الحكم » وطلب المدعي الحكم » وقد وججحد ذلك 
كله. 


أما كوزن .للشهود عليه يكلف إقامة البينة بالجرح إذا جرح الشاهدين ؟ فلأنه 
ادعى دعوى توجب القدح في البينة وهو متهم فيه . فلم يكن بد من تكليفه 
ذلك ؛ لتحققه صدقه أو كذبه. 

وأما كوقه ينل ثلانا حتت اقيم النيئة بالجرح إذا سأل الإنظار ؛ فلأن تكليفه 
إقامتها في أقل من ذلك يشق ويضر. 

وأما كون المدعى له ملازمة المدعى عليه ؛ فلأن حقه قد توحه » والمدعى عليه 
مع ذا لقتو راس فين 

وأما كون الحاكم يحكم على المدعى عليه إذا لم تقم بينة بالجرح ؛ فلأن الحق 
قد وضح على وجه ولا إشكال فيه. 


يختلفون لطا النبيذ . فوحجب ع ا 
الشاهديما :لا يراه التقاضي جرحا. 


/اهعه 


المنع في شرح للقنع 
ا ل 
والأولة أولل. 

د فلم يكن بد من معرقة لتقل + غلا تقد نقله بها ليس بناقل. 


أما كون الحاكم يقول للمدعي: زدني شهودا إذا كان يعرف الحاكم فِسقَ من 
شهد عنده ؛ فلآأن ذلك يحصل المقصود مع الستر على الشاهد. 

وأما كونه يطالب المدعي بتزكية شهوده إذا جهلَ حالههم ؛ فلأن الحكم 
بشهادتهم متوقف على تزكيتهم لما تقدم من أن العلم بالعدالة شرط كذلك. 

وأما كون التزكية يكفي فيها شاهدان يشهدان أنه عدلٌ رضي من غير حاحة 
إلى أن يقال: على ولي ؛ فلأن الله تعالى قال: «إوأشهدوا دُوَيْ عدل منكم)) 
[الطلاق: ؟]. فإذا شهدا أنه عدل ثبت ذلك بشهادتهما فيدخل ف عموم الآية ؛ لأنه 
إذا كان عدلاً لزم أن يكون له وعليه وعلى سائر الناس وفٍ كل شيء فلا يحتاج إلى 
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وأما كون جرح الاثنين أولى من تعديل الاثنين ؛ فلأن الجارح معه زيادة علم 
حَفيت على المعدل . فوجب تقليمه ؛ لأن التعديل يتضمن نفي الريب وامحارم ؛ 
والجارح يثبت ذلك » والمثبت مقدم على الناقي. 

ولأن الجارح يقول: رأيته يفعل كذا والمعدل مستنده أنه الم يره ويمكن 
صدقهما. والجمع بين قوليهما بأن يكون الجارح رآه يفعل والمعدل لم يره. 

إذا علم ذلك فظاهر كلام المصنف رحمه الله أن الجرح إنما يقدم عند التساوي 
وليس كذلك بل لو كثر عدد المعدل فالجرح أولى ؛ لما ذكر من الزيادة الحاصلة. 


٠.‏ كتاب القضاء فصل [ق شروط البيئة] 


أما كون المشهود عليه يحبس فيما ذكر على وجه ؛ فلأن جنبة المدعي ظهرت 


فعله بالنائي له السالم عن معارضة ثبوت الرح. 


أما كون من ذكر يحبس ف المال ؛ فلأن الشاهد وحده مع يمين المدعي كاف 
ف ثبوته » واليمين إنما تتعين عند تعذر شاهدٍ آحر . فلم يحصل التعذر بعد » وفي 
إطلاق المشهود عليه تضييع لحق من ظهر حقه. 

وأما كونه هل يحبس في غيره ؟ على وجهين ؛ فلآن ذلك في معنى من أقيمت 
عليه بينة ولم تُزك. 


أما كون من حاكم إليه من ذكر يترحم له من يعرف لسان الخصم ؛ فلأنه لا 
يعرف ما يترتب الحكم عليه إلا بذلك » وفي الحديث: «أن رسول لله َي أمر 
زيدَ بن ثابت أن يتعلم كتاب يهود . قال: فكنت أكتبُ لهم إذا كتب لهم وأقرأ لهم 
إذا كبوا23.. 1 

وأما كونه لا يقبل في الترجمة والجرح والتعديل والتعريف والرسالة إلا قول 
عدلين على المذهب ؛ فلأن ذلك إثبات شيء بين الحاكم حكمه عليه . فافتقر إلى 
ذلك ؛ كسائر الحقوق. 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه (ه7514) 7 : 71 كتاب العلم؛ باب رواية حديث أهل الكتاب. 
وأخرحه أحمد في مسنده )5١588(‏ 5 :1 185. 


الى لى 


الممتع ف شرح المقنع 


وأما كونه يقبل ف كل واحدٍ من ذلك قولٌ واحدٍ على رواية ؛ فلما تقدم في 
حديث زيد. 

ولأنه خبر عن شيء فاكتفي فيه بواحد ؛ كالرواية. 

والأولى أولى ؛ لما تقدم. 

والرواية تخالف الشهادة فلا يصح قياسها عليها. 


أما كون من ذكر لا يحتاج إلى ذلك على وحه ؛ فلأن الأصل بقاء ما كان 
على ما كان . فلا يزول حتى يثبت اللجرح. 

وأما كونه يحتاج إليه على وجه ؛ فلأن العيب يحدث » وقد تتغير حاله فيصير 
ذلك مانعا من العلم بالعدالة . فلم يجز له القبول مع فوات الشرط. 


6هك٠‎ 


أ ؛ فلآن عدم سماعها يفضي إلى 


نا كون الناك يتتمخ ينة الدعي على غائب 
تأخير الحق مع إمكان استيفائه. 

وأما كونه يحكم بها ؛ فلآن السماع من أجل الحكم. 

ولأن البي ُيَّمْ حكم على أبي سفيان في حديث هند ول يكن حاضرا"". 

وأما كونه يسمع بينة المدعي على مستت في البلد ويحكم بها ؛ فلآن حضوره 
ممتنع . أشبه الغائب. 

وأما كونه يسمع بينة المدعي على ميتو أو صبي أو بحنون ويحكم بها ؛ فلأن 
كل واحد ثمن ذكر عاحز عن الحخواب المقصود من الحضور . فوجب أن يلحق 
بالغائب. ش 

وأما كون المدعي يحلف أنه لم .ييرئ عن المدعى به ولا من شيء منه على 
رواية ؛ فلأن الحاكم مأمور بالاحتياظ في حق من ذكر ؛ لأنه لا يعبر واحد منهما 
عن نفسه » ويجوز أن يكون المدعى قد استوفى ما قامت به البينة أو أبرأه منه . 
فافتقر الحال إلى الوق + لبتقم ذلك الخواز: 

وأما كونه لا يحلف على روايةٍ ؛ فلأن البي #ُيَهْ جعل البينة على المدعى 
ند 


)١(‏ سبق ذكره ولتخريجه.ص * 0لاه. 
(؟) كذافي د. 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كون 0 ال المعارض فإنه لو كان ا 
على حجته . فإذا زال المء.درض عمن ذكر أشبه الحاضر المكلف. 


لذ أكون الحاكم لا يسمع بينة الدعي على حاضر قبل حضوره ؛ فلآن 
حضوره ممكن والاجرااك عوك سير برد رازو 
«لا تقض للأول حتى تسمع كلام الثاني »!") 

وأما كونه ُسمع بينة المدعي على حاضر يمتنع من الحضور ف روايةٍ ؛ فلأنه إذا 
شفى البينة على غاني:وبحك: :بها :. قلأن بيع على الخناضر المنتع :يطزيق 
الأول 

ولأن7" الحاضر الممتنع لا عذر له » وقٍ الحديث أن أبا موسى قال : « كان 
الخصمان إذا اختصما إلى رسول الله ُقّْ فاتعد الموعد فوفى أحدهما ولم يفي 
الآخر قضّى للذي وفى منهما ». 

وأما كونه لا تسمع بينته عليه في روايةٍ ؛ فلما تقدم من قوله عليه السلام: «لا 
تقض للأول حتى تسمع كلام الثاني 6") 

فعلى هذا يبعث من يحضره فإن لم يحضر معه بعث إلى صاحب الشرطة 
ليحضره . فإن استتز أقعد على بابه من يضيّق عليه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (8ه”) *: ٠.1‏ كتاب الأقضية» باب كيف القضاء. 

وأخرجه الزمذي في جامعه )١8*1(‏ "7 : 51 كتاب الأحكام, باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين 
(5) ف د: لأن. 
(1) سبق تخريجه قريبا. 


اكه 


أما كون نصيب المدعي يسلم إليه ؛ فلآن حقه ثبت » وذلك يوحب 7 


نصيبه إليه. 
وأما كون الحاكم يأخذ نصيب الغائب ؛ فلأنه ثبت حقه . فتعين أحذه ؛ 
ليحفظه له. 


وأما كونه يحتمل أن يترك نصيبه إذا كان المال دينا ؟ فلأن أحذه يعرضه 


أما كون الحاكم يقبل قوله وحده إذا صدق المدعي في دعواه ؛ فلانه قول 
صدر من حاكم ف حال ولايته . فوحب قبول قوله ؛ كما لو أقرٌ حصمه في مجلس 
الحكم فسأل المدعي الحاكم عن إقراره فقال: نعم. 

فإن قيل: أليس قد قيل: لا يحكم الحاكم بعلمه ؟ 

قيل: ليس هذا حكم بالعلم بل إمضاء لحكمه السابق. 

وأما كونه يقبل شهادة العدلين أنه حكم للمدعي بدعواه وبمضي القضاء ؛ 
فلأن العدلين لو شهدا عنده بحكم غيره قبل شهادتهما وأمضى القضاء فكذا إذا 
شهدا عنده بحكمه ؛ لأنهما شهدا بحكم حاكم. 

فإن قيل: لو نسي الشاهد شهادته فشهد عنده عدلان أنه شهد لم يكن له أن 
يشهد . فما الفرق ؟ 

قيل: الفرق بينهما أن الحاكم يُمضي ما حكم به إذا ثبت عنده » والشاهد لا 
يقدر على إمضاء شهادته. 


اكه 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كونه يقبل شهادة من شهد عنده أن فلانا وفلانا شهدا عندك بكذا 
وكذا ؛ فلأنه في معنى قبول شهادتهما عنده أنه حكم. 


أما كون الحاكم ينفذٌ ذلك على رواية ؛ فلأنه متى كان كذلك لم يكن إلا 
يديا 


7 


وأما كونه لا ينفد على رواية ؛ فلأنه يحتمل أن يزور على خحطه وعلى ختمه ‏ 


ويشتبه عليه ذلك 


أما كون الشاهد له أن يشهد بذلك على رواية كما أن للحاكم أن يحكم به 
على رواية ؛ فلأن الشاهد هنا .عنزلة الحاكم إذا رأى خطه تحت ختمه معنى فكذا 
خب أن ا 

وأما كونه ليس له ذلك على رواية ؛ فلما ذكر في الحاكم من الاشتباه عليه. 


2” 


كتاب القضاء فصل [فيمن قدر على أحذ حقه] 


أما كون من ذكر إذا قدر على ما ذكر لا يجوز له أن يأحذ قدر حقه على 
المنصوص واختيار عامة الأصحاب ؛ فلأن البي يه قال: «أدَّ الأمانة إلى من 
التمناك ولا تحن من ختانكة06© او ع ار 0 
له فيدحل في الحديث. 

ولأن البي عي قال: زلا يحل هال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه»'”) 
والمأخوذ على هذا الوحه ليس كذلك ؛ لأن المأحوذ على هذا الوجه إن كان من 
جنس الحق فتعبينه بغير رضى صاحبه لا يجوز . ضرورة أن التعيين إليه » وإن كان 
من غير جنسه كان معاوضة » والمعاوضة بغير رضى مالك العوض لا تحوز. 


| .01417 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(1) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عي أنه كان يقول : « الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن الدر إذا 
كان مرهونا )» أخرجه البخاري في صحيحه )١815(‏ 7: 888 كتاب الرهن» باب الرهن مركوب 
ومحلوب. 

(8) أخرجه أبو داود في سئنه (هه”) © : 74٠.‏ كتاب البيوع؛ باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده. 
وأخرجه النزمذي في جامعه )١17715(‏ ” : 5515 كتاب البيوع. 

(5) أخرجه أحمد في مسنده (831119) 185 .1١١9‏ 


5ه 


لكات 


وأنا كوه يحون لداعلى كول طن الأصحاب »فلا ذ قز السنش رنهه الله 
من حديث هند » وحديث الرهن. 

فعلى هذا يجب أن يتحرّى الآخذ العدل . فإن كان المأخوذ من جنس الحق لا 
يزيد على ذلك » وإن كان من غير جنسه لا يزيد على حقه ؛ لأن الزائد على ذلك 
لقان لك 

والأول أولى ؛ لما تقدم. 

وأما حديث هند فقد أشار الإمام أحمد إلى الفرق وهو أن حق الزوحة واحبٌُ 
ف كل وقت وامحاكمة في كل لحظة تشق . بخلاف من له دين . وفرق أبو بكر 
من أصحابنا بفرق آخر وهو أن قيام الزوجية كقيام البينة. 

ولأن المرأة لها من التبسط في ماله بحكم العادة ما يؤثر في أذ الحق وبذل اليد 
فيه . بخلاف الأحني. 


أما كون حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته في الباطن في غير العقود 
والفسوخ مثل: أن يشهد شاهدا زور أن لفلان على آخر مائة :قحك اناكم 
بذلك بناء على ما ظهر له من عدالتهما وما أشبهه بلا حلاف ف المذهب ؛ فلأن 
البي َيه قال: «إنما أنا بشرٌ وإنكم تختصمون إلى » ولعلّ بعضكم يكون ألحن 
ا ل ل لا فمن قضيت له بشيء من حق 
أيه فكأنما أقطع له قطعة من انار 36 ار رتفقى علله: 
وأما كونه لا يزيل في الباطن ف العقود والفسوخ ؛ مثل: أن يداعي شخص 

نكاحاً أو بيعا ويقيم اع ل جتلكد محل ل انا ريا قلي ري 
عدلاة» أو تاعي "امرأة طلاقا أر شم مكاح وتقيمييفلك شاهدي زور فيكم 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه (/7175) 5 : 777 كتاب الأحكام؛ باب موعظة الإمام للخصوم. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (1171) 3 : 0801 ١‏ كتاب الأقضية» باب الحكم بالفلاهر واللحن بالحجة. 


3ه 


كتاب القضاء فصل [فيمن قدر على أخذ حقه] 


الحاكم بذلك وما أشبهه على المذهب ؛ فلما تقدم من قوله عليه السلام: «فمن 
00 


قضيت له بشيء من حق أخيه » 

وأما كونه يُزيله على رواية ؛ فلما روي عن علي رضي الله عنه «أن رجحلا 
ادع عاو باخام ينا إل مين . فشهد له شاهدان بذلك فقضى بينهما 
بالزوجية . فقالت : والله ما تروجين يا أميرٌ المؤمنين . اعقّد بيننا عقدًا حتى أحل 
له . فقال : شاهداك زوّحاك ». 

فعلى هذا يحل لمدعي النكاح وطهء المرأة المشهود عليها للحديث » ولمدعي البيع 
التصرف ف العين المبيعة » ولمن علم كذب شهود الطلاق أن يتزوج بالمرأة ؛ لأنه 
في معنى ما تقدم ذكره. 

والأول أصح ؛ لما تقدم. 

وحديث علي لا حجة فيه ؛ لأنه أضاف الترويج إلى الشاهدين لا إلى حكمه. 


)١(‏ سبق تخريجه في الحديث الماضي. 


/ااه 


الممتع في شرح المقنع 


بابحك ركاب الثاضي إلى التاضى 


الأصل ف كتاب القاضي إلى القاضى كالأصل ف كتاب الأمير إلى الأمير. 
والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإتماع :ولغ : أما الكتاب ؛ فقوله تعالى : 

إإني ألقي إِليّ كناب كريمٌ © إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم 
[النمل:70-59؟] . 

وأما السنة ؛ فهو «أن النبي #يْ كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي وملوك 
الأطراف ا 1 

وأما الإجماع ؛ فأجمعت الأمة على قبول كتاب القاضي والأمير إلى مثليهما. 

وأما المعنى ؛ فلن الحاحة داعية إلى قبوله . فإن من له حق في بلد غيره لا 
بمكنه إثباته ومطالبته إلا بكتاب القاضى وذلك يقتضى وجوب قبوله. 


أما كون كتاب القاضى إلى القاضى يقبل في المال وما قصد منه المال ؛ فلن 
ذلك في معنى الشهادة عل الشهادة ا في المال وما قصد منه المال مقبولة 
فكذلك يجب أن تكون مقبولة فيما هو في معناها. 

ونا كوف لذرقين :فق كل حي لله ال ترذن اكد لل الى مبى علخ السترة 
والدرأ بالشبهات » والإسقاط بالرحوع فيها. 


)١(‏ ر. الأموال لأبي عبيد ص ك0 


5ه 


كتاب القضاء باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي 


وأما كونه يقبل ب القصاص وباقي الصور المذكورة على رواية ؛ فلأنه حق لا 
ندرا بالقبية: اش الال: 

وأما كونه لا يقبل على رواية ؛ فلأنه حق لا يثبت إلا بشاهدين . أشبه حد 
القذف. 


أما كون القذف لا يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي إذا قيل: فو عاق 
لما كر كل د ندال 

وأما كونه كالقصاص إذا قيل: لآدمي ؛ فلأنه حينكذ يساوي القصاص ؛ 
لاشتزاكهما في كون كل واحدٍ منهما حقاً لآدمي. 


:أما كن كاب القاضى كور ذينا حك به نل : أن يحكم على رجل بحق 
فيتغيب قبل إيفائه. ».أو تقوم بينة على غائب عند حاكم فيسأله صاحب الح الحكم 
عليه فيحكم عليه » أو ما أشبه ذلك ؛ فلن الحاجة داعية إليه. 

وأما كون الواصل إليه ينفذه بَعدت مسافته أو قربت ؛ فلأن حكم الحاكم 
يحب إمضاؤه على كل حاكم. 

وأما كونه يجوز فيما يثبت عنده ؛ فلما تقدم من العلة المذكورة. 

وأما كون الواصل إليه يحكم به في المسافة البعيدة دون القريية ؛ فلأن ذلك نقل 


)١(‏ زيادة من المقنع. 
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أما كون القاضي يجوز أن يكتب إلى معين فلا إشكال فيه » ولذلك كتب 
رسول الله يه إلى كسرى وقيصر”". 

وأما كونه يجوز أن يكتب إلى من يصل إليه كتابي هذا من قضاة المسلمين 
وحكامهم ؛ فلأن الكتاب المذكور كتابٌ واصلٌ إلى حاكم . أشبه ما إذا كتب إلى 


أما كون كتاب القاضى لا يقبل الكتاب إلا أن يشهد به عدلان ؛ فلأنه نقل 
حكم أو نقل إِبِاتو . فلم يكن فيه بد من شهادة عدلين ؛ كالشهادة على الشهادة. 

وأما كون القاضى يحضرهما فيقرأه عليهما ؛ فلأن تحمل الشهادة بغير معرفة 
ا 

وقول المصنف رحمه الله: فيقرأه عليهما ليس بواحب في القبول بل قراءته هي 
الواحبة » سواء كانت من الحاكم أو غيره لكن الأولى أن يقرأه الحاكم ؛ لأنه 
أبلغ » ولذلك ذكره المصنف رحمه الله. 

وأما كونه يقول: أشهدكما أن هذا كتابى إلى فلان ؛ فلأنه يحملهما الشهادة . 
فوجب أن يعتبر فيه إشهاده ؛ كالشهادة على الشهادة . ويقوم مقام إشهاده بأن 
الكتاب كتابه إشهادهما عليه .مما في الكتاب . فلو اقتصر على قوله: هذا كتابي إلى 
فلان لم يجر ؛ لعدم الإشهاد المشترط. 

وأما كونه يدفعه إليهما ؛ فلأنه لو ل يدفعه إليهما لم يمكنهما الأداء إلا بناء 
على الخط » وهو غير جائز. 


1ق ثريا 


ث/اه 


كتاب القضاء باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي 


وأما كون الشاهدين إذا وصلا إلى المكتوب إليه يدفعان الكتاب ويقولان: 
نشهد أن هذا كتاب فلان إليك ؛ فلأن القبول متوقف على ذلك. 

0 3 00 كثيةام: 00 الكتاب إنما يقبل 

اس ا ا م 

ا ال 
ولح يختمه . فقيل: إنه لا يقرأ كتاباً غير مختوم فاتخدٌ اللخاتم »0". 


أما كون إشهاد القاضي على كتابه المختوم لا يصح ؛ فلأن الشاهدين شهدا 
باخهول . فلم تصح شهادتهما كنال شهدااة تلان علن فلن مال 

وأما قول المصنف رحمه الله: لأن أحمد ؛ فتنبيه على جهة الأصل المستفاد منه 
الحكم المذكور. 

وأما كون الحواز يتخرج على القول بالوصية المذكورة ؛ فلأنهما سواء معنى 
فكلا كن أن ركونة عيكها. 

وأما كون المكتوب إليه على هذا إذا عرف خط القاضى الكاتب وختمه يجوز 
له قبوله ؛ فلن القبول هنا كتنفيذ الوصية المذكورة. 

وأما كون العمل على الأول ؛ فلأن الدليل الأول أولى فكان العمل به أولى. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (51747) 719:5 كتاب الأحكامء باب : الشهادة على الخط 


المخحتوم 558 7 


الاه 


المع و برخ الدع 


أما كون القول قول الخصم المحكوم عليه في الكتاب ف قوله: لست فلان ابن 
فلان ما لم تقم به بينة ؛ فلآن الأصل عدم تسميته بذلك. 

ولأنه يدعى عليه أن اسمه ذلك وهو ينكره » والقول قول المذكر مع بمينه. 

وأما كونه لا يقبل قوله إذا قامت بينة بذلك ؛ فلأن القول معارض بالبينة , 
وه رالحةا ا نوست اله يتل قولة الكرئةمريعوضًا بالنحية إل الينة. 

وأما كونه لا يقبل قوله إذا ثبت أنه فلان ابن فلان فقال المحكوم عليه: غيري 
ولا بينة له تشهد بدعواه ؛ فلآن الظاهر عدم المشاركة في الصفات والأسماء ) 
والحكم قد توجه على من سمي ووصف ء والاسم والصفة موجودان فيه . فلم 
يقبل قوله في نفي ذلك. 

وأما كونه يقبل قوله إذا أقام بينة أن ف البلد من يساويه فيما "مي ووصف ؛ 
فلن الحق يحتمل أن يكون على المشارك له. 

وأما كون القاضي يتوقف حتى يعلم المحكوم عليه منهما ؛ فلأنه شاك فيه. 


أما كون تغيّر حال القاضي الكاتب بعزل أو موت لا يقدح في كتابه ؛ فلآن 
التعويل في الكتاب على الشاهدين وهما حيان . فوجحب أن يقبل الكتاب ؛ كما لو 


رلك ف د: عليهما. وما أثبتناه من المقنع. 


ولأن الكتاب إن كان فيما حكم به فحكمه لا ييطل بالعزل والموت » وإن 
كان فيما ثبت عنده فهو أصل واللذان شهدا عليه فرع » ولا تبطل شهادة الفرع 
غوت شامفت الأصل: 

وأما كون تغير حال القاضي الكاتب بفسق لا يقدح فيما حكم به ؛ فلأنه لو 
حكم بشيء ثم فسق لم يتغير حكمه فكذا إذا فسق القاضي الكاتب بعد أن كتب. 

وأما كون كتابه يبطل فيما ثبت عنده ليحكم به ؛ فلأن شرط الحكم بقاء 
الحاكم بصفة العدالة إلى حين الحكم ولم يوحد هنا . بيان اشتراط ذلك ف الحاكم 
أن الشاهد يشترط فيه ذلك . فلأن يشترط ف الحاكم بطريق الأولى. 

وأما كون من قام مقام القاضي المكتوب إليه إذا تغيرت حاله يُقبل الكتاب 
ويعمل به ؛ فلأن التعويل على شهادة الشاهدين وهما موحجودان بشرطهما. 

ويُحكى «أن قاضي الكوفة كتب إلى إياس بن معاوية قاضي البصرة كتابًا 
فوصل إليه وقد عزل وولي الحسن ؛ فلما وصل الكتاب عمل به ». 


؟/اه 


كاه 


أما كون القاضي لا يلزمه أن يكتب إلى الحاكم الكاتب أنه حكم عليه ؛ فلن 
الحاكم إنما يكتب فيما ثبت عنده ليحكم غيره » أو فيما حكم به لينفذه , 
وكلاهما مفقود هنا. 

وأما كونه يكتب له محضراً بالقضية ؛ فلأنه إذا لم يكتب له را حكم عليه 
غيره ثانيا وفيه ضرر والضرر ينفى شرعاً. 


أما كون الحاكم يلزمه إحابة من سأله: أن يكتب له محضرا هما ثبت عنده من 
حق أو براءة ؛ فلأنه حقّه قد ثبت عنده » ورعا تعذر عليه إثبات ذلك ف وقت 


اشو, لرعضن أفابركن لفك رم بي ب # إن متمق زد 

وأما كون الحاكم يفعل ما سأله من ثبت محضره عنده من التسجيل به ؛ فلآن 
المحضر بتسجيله يصير حجة لصاحبه فيلزم الحاكم أن يشهد عليه شاهدين أنه أقر 
له. 

وأما كون السجل يجعل نسختين ؛ فلآن صاحب المحضر يحتاج إلى نسحخةٍ 
تكون بيده » وديوان الحكم يحتاج إلى أخرى تكون فيه حتى إن هلكت النسخة 


:/ىسه 


5 القضاء فصل [ف كتابة محضر بالحكم] 


الى في يد صاحب المحضر تبقى الى ف ديوان الحكم » ولذلك قال المصنف رحمه 
الله: نسخحة يدفعها إليه والأخرى يحبسها عنده. 

وأما كون الورق من بيت المال ؛ فلآن ذلك من المصالح. 

وأما كونه من المكتوب له إذا لم يكن في بيت المال شيء ؛ فلأنه الطالب 
لذلك ؛ لأن معظم اللحاجة له. 


أما قول المصنف رحمه الله: وصفة المحضر .:. إلى قوله: ويعلم ؛ فبيان لصفة 
امحضر ليعلم الكاتبُ صفة الحضر المعتيرة فيه شرعاً » وكيف تكون الكتابة إذا كان 
اللدعى عليه مقراً أو منكراً قامت عليه البيئة » أو منكراً لم تقم عليه البينة فحلفه 
الحاكم ع أو ناكلا محكوماً عليه بتكوله » أو راداً لليمين على المدعي . والغرض : 
تبيين الحال على ما هي عليه ؛ ليكون امحضر وافياً بها حرى » عضّلاً لمقصوده » 
حابعا العراظ القيرة. 

وأما كون القاضي يعلم في الإقرار والإحلاف جرى الأمر على ذلك ؛ فلأن 
الإقرار والإحلاف أمرٌ جرى فالعلامة فيه .ما ذكر تحقيق للقضية وإخبار عنها. 

وأما كونه يعلم ف البينة شهدا عندي بذلك ؛ فلأن الواقع شهادة » والمخبر 
عنها بذلك صادق. 


ولاه 


الممتع في شرح المقنع 


أما اقول الصبق ره الله وأما السحل فهو لآنفاذ ثبت عتده.والحكهم يدن 
فبيان لمعناه. 

وأما قوله: وصفته ... إلى قوله: في اليوم المورخ في أعلاه ؛ فبيان لصفة السجل 
ليعلم الكاتب الصفة المعتبرة فيه شرعا. 

وأما كون القاضى يأمر بكتب السجل ؛ فلما ذكر فيمن ثبت محضره عند 
الرأكم قئال إن يسح بذ 

وأما كونه يأمر بكتب ُسختين متساويتين ؛ فلأنهما اللتان تقوم إحداهما مقام 
الأخرى. 

وأما كون كل واحدة حجة ووثيقة فيما أنفذه فيهما فظاهر ؛ لتضمنهما ذلك. 
)١(‏ زيادة من المقنع. 
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كتاب القضاء فصل [في كتابة محضر بالحكم] 


وأما كون ذلك يُذكر ؛ فلما ذكره المصنف رحمه الله من المخروج من المخلاف 
3 التساو عق القانتي © لأندالى ال يذ كز الخصيم وتصتتوره لتوض مترهم آلد فين 
على غائب فيتوقف فيه من لا يراه. 

وأما كون القاضي لو قال: أنه ثبت عنده ... إلى آخره يسوغ ذلك ؛ فلما 
ذكر المصنف من جواز القضاء على الغائب أي : عندنا. 


وأما كونها يكتب عليها ما ذكر ؛ فلتتميز » وليكون إنخراحها وقت الحاحة 
أسهل. 
)١(‏ في د: على. 


(1) زيادة من المقنع. 
/الاه 


الممتع ل شرح المقنع 


يأب الفنسمسّ 


الأصل ف القسمة الكتاب والسنة والإجماع : أما الكتاب ؛ فقوله تعالى: الإونبئهم 
أناللاء قسسية يكو كز نوا اسقط تلسار 

وأما السنة ؛ فقول البي يت : «الشفعة فيما لم يتقسم » فإذا وَقَحَتٍ الحدود 
ان الطرّق فلا شفعة »20 . 

و «قسم الْببي ييه حيبر على ثانية وعشرين سهمًا »!" » و «كان يقسم 
الغنائم ». 

وأما الإجماع ؛ فأجمع المسلمون في الجملة على حواز القسمة. 


أما كون قسمة الأملاك جائزة ؛ فلما تقدم من الآية» وقول البي #َْ وفعله. 

وأما كونها نوعين ؛ فلأن منها: ما ينقسم عن تراض » ومنها ما ينقسم عن 
ل ٠‏ 

وأما قول المصنف رحمه الله: وهي ؛ فإشارة إلى قسمة الأراضي . والضرر يأتي 
يائه: شام الفا 

وأما قوله: كالدور ... إلى آخره ؛ فبيان لأشياء لا ينقسم إلا قسمة تراض. 


)00 ف د: وطرقت. وما أثبتناه من الصحيح. 
9) أخرحه أبو داود ف سننه 9070 ”3 : ١594‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء؛ باب ما جاء في حكم 
أرض خيير. 


7ه 


كتاب القضاء باب القسمة 


أما كون قسمة الأرض المذكورة على الصفة المذكورة يجوز ؛ فلآن الحق 
للشريكين . فإذا تراضيا بقسمةٍ موصوفةٍ لم يكن لأحد الاعتراضٌ عليهما. 

وأما كون ما ذكر من البثر أو البناء لا يمكن قسمته بالأحزاء والتعديل ؛ فلأنه 
ذا انك فيه" الأسراء ؛ حل الزيكون لمن ولييعا حكن أن تعد تفطنها 
لواح ونصفها للآخر ويجعل بينهما حاحز في أعلاه » أو البناء كبيراً يمعل لكل 
واحد منهما نصفه . أو بالتعديل مثل: أن يكون في أحد جاني الأرض بثر تساوي 
مائة وف جانبها الآخر بناء يساوي مائة تكون القسمة قسمة إحبار لا قسمة 
تراض ؛ لأنه يمكن أن يجعل البئر لأحد الشريكين مع نصف الأرض والبناء للآخر 
5007 


أما قول المصنف: وهذه ؛ فإشارة إلى قسمة التراضى. 
وأما كونها حارية محرى البيع ؛ فلأنها في معناه. 
وأما كون الممتنع منها لا يجبر ؛ فلأن فيها إما ضررء وإما رد عوض » 


وأما الثانى ؛ فلأنه معاوضة » والمعاوضة لا يجبر عليها. 
وأما كونها لا يجوز فيها إلا ما يجوز في البيع ؛ فلأنها جارية بحراه . فوحب أن 
لا يجوز فيها إلا ما يجوز فيه. 


أما كون المانع من القسمة نقص القيمة في ظاهر كلام الإمام ؛ فلأن نقصان 
القيمة ضرر فينتفي بقوله عليه السلام: «لا ينا 


)١(‏ أخرحه الدارقطين في سننه (85) 4: 558 كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك. 


1/اه6 


المج لحرت القع 


وأما كونه لا يتتفعان به مقسوماً في ظاهر كلام الخرقي ؟ فلن ذلك ضرر 
شديد مفض إلى إضاعة لمال فيكون منهياً عنه . بخلاف نقصان القيمة فإن اعتباره 
كدف إل مطاكه التسيةاغانا . فوجحب أن لا يعتبر. 


أما كون:الضرر إذا كان على أحد الشريكين. كما مثل الضنف: :رمه الله 
ا ل ا ل لل 
ضرراً عليه وذلك تفي بقوله عليه السلام: ار ا 0 

ا 000 
يستضر بتمييزه . فوجب إجابته إلى ذلك ؛ كما لو كانا لا يستضران بالقسم. 

والقياس على من لا يستضران به معارض بالقياس على من يستضران. 

وأما كون من عليه الضرر إذا طلب يحبر الآخر عليه على ما تقدم ؛ فلأن 
الشريك طلب دفع ضرر الشركة على وجه لا يضر بصاحبه . فوجب أن يجبر على 
القسمة ؛ كما لو لم يكن فيها ضرر. 

وأما كونه لا يحبر ؛ ف «لأن البى ييه نهى عن إضاعة المال »7 . والمطلوب 
هنا يتضمن الإضاعة. 


)١(‏ سبق تخريجه في الحديث السابق. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (158557) : 759 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من 
كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (047) *: 141 كتاب الأقضية؛ باب النهي عن كثرة المسائل من غير 
حاجة... 


همل٠‎ 


كتاب القضاء باب القسمة 


وأحاب عن الحديث المذكور بأنه تخصوص هما إذا اتفمَا على القسمة فإنها تحوز 
برضى المستضر » وما ذكر ف معناه . فوجب إلحاقه به. 


أما كون قسم ما ذكر لا يحبر عليه على قول غير القاضي ؟ فلآن الأعيان 
المذكورة لا يمكن قسم كل عين منها . فلم يجر قسمها أعيانا بالقيمة ؛ كما لو 
كان بين شريكين داران فطلب أحدهما قسم الدارين أعيانا بالقيمة. 

وأما كونه يجبر عليه على قوله ؛ فلن الأعيان المذكورة إذا لم يعكن قسم كل 
عين صارت جميعها كالدار الواحدة ؛ لأن احتلاف قيمة الجنس الواحد ليس بأكثر 
اعداذفا من قنمة النان الكبيزة والقرية العظيمة فإن أراضى القرية تختلف » وصدر 
الدار حير من غيره » والاحتلاف المذ كور لم يمنع الإحبار على القيمة فكذا لجنس 
الواحد . وقد ظهر الفرق بين الأعيان المذكورة وبين الدار من حيث إن قسم كل 
عين ما ذكر لا يمكن . بخلاف الدارين فإن قسم كل واحدة ممكنة. 


أما كون الممتنع من قسم الحائط لا يجبر ؛ فلآن في قسمه ضررا وذلك مانع 


وأما كون الممتنع من قسم عرصته لا يجبر على قول غير أصحابنا ؛ فلأنه 
موضع للحائط . أشبه الخائط. 

م جا ل واي ال 0 
البتة. 


مه 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كونه لا يجبر إذا كانت التسع ذلك على قول أصحابنا ؛ فلما فيه من 


أما كون الممتنع من قسم الدار علوا لأحدهما وسفلا للاخر لا يجبر ؛ فلان 
العلو والسفل يجري بجحرى الدارين المتلاصقين ؛ لأن كل واحدٍ مسكن منفرد. 
وأما كون الممتنع من قسم المنافع لا يجبر ؛ فلأن الأصل مشاع فلا يصح أن 
ينفرد بعض الشريكين ببعض المنفعة . ضرورة أن المنفعة تابعة للأصل. 
وأما كون قسم الدار على الوحه المذكور وقسم المنافع بالمهايأة يجوز مع 
النراضي ؛ فلأن الحق هما فإذا رضيا به جا 


أما كون الأرض ذات الزرع تقسم دون زرعها إذا طلب ذلك احد 
الشريكين ؛ فلأن الزرع في الأرض كالقماش في الدار » والقماش ينع القسم 
فكذلك الزرع. 7 

فعلى هذا إذا قسمت بقي الزرع بينهما مشتركا ؛ لأن قسم الأرض ممنزلة ما 
لو باع أرضاً فيها زرع » وذلك ييقى إلى الحصاد لبائعه فكذلك الزرع في الأرض 
المقسومة يبقى على الإشاعة إلى حصاد. 

ونا كون الممتنع من قسم الأرض مع الزرع لا يجبر ؛ فلأن الزرع وحده لا 
يجبر على قسمه فكذا قسم الأرض مع الزرع ؛ لأنها مشتملة على ما لا يجوز 


فسمهة. 


كك 


كتاب القضاء ناس المي 


وقال الملصئف رحمه الله في المغئ: يجبر الممتنع ؛ لأن الزرع كالشجر في 
ذلك. 

وأما كون الممتنع من قسم الزرع وحده لا يجبر ؛ فلأن القسم لا بد فيه من 
تعديل المقسوم » وتعديل الزرع بالسهام لا يمكن ؛ لأنه يشترط بقاؤه ف الأرض 

وأما كونهم إذا تراضوا على قسم الأرض مع زرعها والزرع قصيل أو قطن 
يجوز ؛ فلآن ذلك ينتفع به في الحال على وجه لا جهالة فيه . فإذا وقع التراضي 


بقسمه حاز ؛ كبيعه. 
وأنا كوف ]ذا كان درا أ مقاب قل أطقه سيينا لا وق فى وخيد د اماق 
البذر ؛ فلجهالته . 


وأما ف السنابل ؛ فلأنه بيع بعضه ببعض مع عدم العلم بالتساوي » والجهل 
بالتساوي ؛ كالعلم بالتفاضل. 

وأما كونه يجوز فيهما ف وجه ؛ فلأن ذلك يدل تبعاً . فلم يعتير العلم به في 
القسم ؛ كالجهل بالأساسات. 

وأما كونه يجوز في السنابل ولا يجوز في البذر في وحه للقاضي ؛ فلأن ماقي 
السنابل يؤكل لا ما في البذر. 


أما كون الماء بين من استخرجه على ما وقع الاشتراط فيه عند الاستخراج ؛ 
فلأن الماء من المباح فإن اتفق المستخرحان على قدر معلوم وجب اتباعه . دليله ما 


؟امه 


الممتع في شرح المقنع 


لو اشترك رحلان ف استخراج معدن على أن يكون لأحدهما الثلث وللآخر 
الباقى. 

أن الماء مستخرج على وجه الشركة . فوحب اعتبار الشرط فيه . أشبه 
الرحلين يشت ركان على عمل من الأعمال. 

وأما كونهما إذا أرادا قسم ذلك بنصب عحشبةٍ أو حجر على الوجه المتقدم 
يجوز ؛ فلآن ذلك طريق إل :فصول حك عل واس هيما لجاع فحاز 
كغيره من الطرق. ٍ 

وأما كون أحدهما إذا أراد أن يسقي بنصيبه أرضا ليس لها رسم شرب من 
النهر المذكور يجوز على الأول ؛ فلأن الحق له » وصاحب الحق يتصرف فيه على 
بحيب لحتنا زه وإرادته: 

وأما كونه يحتمل أن لا يحوز ؛ فلأنه إذا سقى الأرطن امد كورة 0 توهم مع 
طول الرفق ناطحق نالفي الل عون . ولذلك لو كان لشخص دا رٌ ها حائط 
سل كي افع د مون لط ل شل 
ملك الاستطراق فق الدري ».وليس:له ذللك. 

وأما كون كل واحد من الشريكين ينتفع بالماء على قدر حاجته بناء على 
قولنا: الماء لا بملك ؛ فلأنه إذا لم يملك يكون من المباحات » والمباح ينتفع به كل 
داح على كلب عدا 


:8ن 


اب لاد فصل [فٍ قسمة الإجبار] 


آنا كورنا التو الثاني قيسمة الاتاز ؛ فلأنه يلي الأول وهو قسمة التراضي 

اراس ا ارو ع رلا ار نه الس وس بخ 
البي طَبة: فلا حرو ولا مان .ورد اووس تعد أن القسمة تصير معه 
معاوضة » والمعاوضة لا يجبر عليها فلا تكون القسمة فيه قسمة إحبار. 

وأما فول الفشقب هه الله كالارضن' الواسعة وه إل قولدق هري ١‏ تين 
واحدٍ ؛ فبيان لصور تكون القسمة فيها قسمة إجبار. ' 

وأما “كو للف مراع كان عن ممتته النار أو لم تمسه النار ؛ فلن الغرض تمييز 
الحق :وذلك لا يختلف بالنسبة مااذ كر 

وأما كون من أبى من القسم المذكور يجبر عليه ؛ فلأن ذلك يتضمن إزالة 
الضرر الحاصل بالشركة وحصول النفع للشريكين ؛ لأن نصيب كل واحدٍ منهما 
إذا تميز كان له أن يتصرف فيه بحسب اختياره » ويتمكن من إحداث الغرس والبناء 
فيه » وذلك لا يمكن مع الاشتراك. 


)١(‏ في د: الموزونات. 
(1) سبق تخريجه ص: 51/9. 


همه 


لمتع ب شرح القنع 


أما كون هذه القسمة والمراد بها قسمة الإحبار إفراز حق أحد الشريكين من 
الآخر ف ظاهر المذهب وليست بيعاً ؛ فلأنها لا تفتقر إلى لفظ التمليك » ولا تحب 
فيها الشفعة » ويدخل فيها الإحبار » وتلزم بإخراج القرعة » ويتقدر أحد النصيبين 
بقدر الآخر . والبيع بخللاف ذلك. 

ولأنها تنفرد عن البيع باسمها وأحكامها . فلم تكن يان بات العقرة 

دان لا يرجي حاتي الله امور 

احدهة ١‏ أنه يجوز قسم الوقف ؛ لأن تمييز الوقف جائز. 

وثانبهاة أنه :إذا كان نضف العتنا ذطكا وتعفه وها جوت شمففه آرضا با لأنه 
إذا حازت قسمة الوقف المحض . فلأن تجوز قسمة ما بعضه طلقٌ وبعضه وقف 
بطريق الأولى. 

وثالئها: أنه تحوز قسمة المكيل وزنا والموزون كيلاً ؛ لأن الغرض التمييز لا 
البيع. 

ورابعها: أنه يجوز التفرق في قسمة المكيل والموزون قبل القبض ؛ لأن التفرق 
إنما منع منه في بيع ذلك قبل قبضه والتقدير: أن القسمة إفراز. 

وخامسها: أنه إذا حلف حالف أنه لا يبيع فقسم لم يحنث ؛ لأن ذلك ليس 
تت ع 

وأما كونها كالبيع في روايةٍ ؛ فلأنه يبدل نصيبه من أحد السهمين بنصيب 
صاحبه من القسم الآخر . وهذا حقيقة البيع. 

فعلى هذا لا يجوز قسمة الوقف ولا ما بعضه وقف ؛ لأن بيع الوقف لا 
يجوز 0 أذ لك كمرو را ري 
الموزون لا يجوز كيلا . ولا يجوز التفرق في قسمة المكيل والموزون قبل القبض ؛ 
لأن التفرق في بيع ذلك قبل قبضه غير جائز. وإن حلف لا يبيع فقسم حنث ؛ لأن 
القسمة بيع. 


كمه 


كتاب القضاء فصل [في قسمة الإجبار] 


ا د ا اطي ا 
أقرب إلى التعديل » وقد أمكن فتعين إجابة طالبه. 

ولأن الحامل على القسمة زوال الشركة وهو حاصل فيما ذكر فتعينت إجابة 
طالبه ؛ لأن ضرر صاحبه يزول بإحابته. 

ومااترها ا عي رع عا دإ يكن ااملماض الإمكم» 

فعلى هذا بم يقسم المجموع إن كان قابلا للقسمة » وإلا فلا. 


ااه 


الك بتر تع 


أما كون الشركاء يجوز لهم أن ينصبوا قاسما يقسم بينهم ؛ فلآن الحق لهم لا 
يعدوهم. 

وأما كونهم يجوز لهم أن يسألوا الحاكم نصب قاسم يقسم بينهم ؛ فلآن طلبة 
ذلك حق لهم . فجاز أن يسألوه الحاكم ؛ كغيره من الحقوق. 

وأماا كون .ع شرطل.مقيتضنب: أن يكون عدلاً ؛ فلأنه نائب الحاكم أو 
كنائيه. 

وأما كون من شرطه أن يكون عارفاً بالقسم ؛ فلأنه لا يتمكن من فعلها 
بطريق الحق إلا بذلك. 

فإن قيل: الشرطان المذكوران مشروطان فيمن نصبه الشريكان أم فيمن نصبه 
الشريكان ونصبه الحاكم. 

قيل: ظاهر كلام المصنف رحمه الله هنا عوده إليهما. 

وقال ف المغي: من شرط قاسم الحاكم العدلة » ومعرفة الحساب والقسمة . 
وإن نصبا -يعئ الشريكين- قامعا بينهما فكان على صفة قاسم الحاكم في العدالة 

والمعرفة فهو كقاسم الحاكم ف لزوم قسمته بالقرعة » وإن كان كافرا أو فاسقا لم 

تلزم قسمته إلا بتراضيهما بها . ويكون وجوده فيما يرحع إلى لزوم القسمة 
كعلمه . 


ممه 


كتاب القضاء فصل [قِ نصب القاسم] 


وظاهره أنه يجوز للشريكين نصب من ليس بعدل لكن لا تكون قسمته لازمة 
إذا أرجت القرعة. 

وأما كون القسمة تلزم إذا أحرحت القرعة بعد تعديل السهام وكانت قسمة 
إحبار ؛ فلأن قرعة قاسم الحاكم كحكم الحاكم . بدليل أنه بحتهد ف تعديل 
السهام كاحتهاد الحاكم في طلب الحق . فوجب أن تلزم قرعته. 

وأما كونها تلزم إذا كانت قسمة تراض وليست فيما فيه رد ؛ فلأن قاسمهم 
كرجل حكموه بينهم » ولو حكموا رجلاً بينهم لزم حكمه . فكذلك إذا رضوا 

وأما كونها تلزم إذا كانت قسمة تراض وكان فيما فيه رد على المذهب ؛ 
فلآن القاسم كانحكم , وقرعته كحكمه. ‏ ” 

وأما كونها يحتمل أن لا تلزم فيها ؛ فلأنها بيع » والبيع لا يلزم إلا بالنزاضي. 

فإن قيل: فلم حيء بالقرعة ؟ 

قيل: جيء بها لتميز البائع من المشتري. 


أما كون القسمة لا يجوز فيها أقل من قاسمين فيما فيها تقويم ؛ فلأن ما فيه 
تقويم يفتقر إلى التقويم » والتقويم لا يصح إلا من اثنين. 

وأما كون قاسم واحد يجزئ إذا لت من تقويم ؛ فلأن المحوج إلى القاسمين 
هو التقويم » وهو مفقود هاهنا. 7 

ولأن القاسم بدل عن الحاكم » والحاكم يكون واحدا فكذلك الا 


أما كون الحاكم يقسم ما ذكر ؛ فلأن اليد دليل الملك ولا منازع طم فيثبت 
لحم من طريق الظاهر . .فوجحب أن يشارك ثبوت الملك في القسمة. 


84 


وأما كونه يذكر القصة في كتاب القسمة ؛ فلئلا يتوهم الحاكم بعده أن 
وأما كونه لا يقسمه إذا ل يتفق الشركاء على طلب القسمة ؛ فلأن الإشاعة 
النصرف ف حقه بغير رضاه. 


موه 


كتاب القضاء فصل [فٍ كيفية القسمة] 


فصل رق فيض الَسممع 


أذ كين القاسم يعدل السهام ؛ فلآن ضد ذلك حور وذلك غير جائز. 

وأما كونه يعدلما ما ذكر ؛ فلأنها تارة تكون متساوية الأحراء » وتارة مختلفة » 
وتارة تقتضى الرد. 

فإن قيل: ما مثال ذلك ؟ 

قيل: بعال الأول: أرض » قيمة جميع أجزائها متساوية فهذه تعدل سهامها 
بالأجحزاء ؛ لأنه يلزم من التساوي بالأجزاء التساوي بالقيمة. 

ومثال الثانى: أرض » أحد جوانبها يساوي مثلى الآخر فهذه تعدل بالقيمة ؛ 
لأنه لما تعذر التعديل بالأحزاء ل ببق إلا التعديل بالقيمة . ضرورة أن قسمة الإحبار 

ومثال الثالث وهو ما يقتضي الرد: أرض » قيمتها مائة فيها شجر أو بثر 
تساوي مائتين فإذا جعلت الأرض بينهما كانت الثلث ودعت الضرورة إلى أن 
الأرفن ليكونا لضفي مساو يل 


ه١‎ 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كون القاسم يقرع بين الشركاء بعد ذلك ؛ فلأن الشرع ورد بها ؛ 
لتمييز الحال في غير القسمة . والإبهام حاصل هاهنا فتعين فعله ؛ لإزالة الإبهام 
الحاصل قياسا لبعض موارد الشرع على بعض. 

وأما كونه كيف ما أقرع يجوز ؛ فلأن الغرض التمييز وذلك حاصل. 

فعلى هذا يجوز أن يقرع بخواتيم وحصبا وغير ذلك. 


أما كونه يدر ج الرقاع فق بنادق شع أو طين متساوية القدر والوزن ؛ فلئلا 
ور رج الرقاع وي ل ول و 


وأما كونها تطرح ف حجر من لم يحضر ذلك ؛ فلأنه أنفى للتهمة. 
وأما كونه يقال له: احرج بندقة على هذا السهم ؛ فليعلم من له ذلك. 
وأما كون من حرج اسمه كان السهم له ؛ فلأن اسعه حرج عليه وتميز سهمه 


وأما كون السهم الثاني كالأول في القول اللذكور وفي كونه لمن خرج اسمه 
عليه ؛ فلأنه كالأول معنى فكذا يجب أن يكون حكما. 

وأما كون السهم الباقي للثالث إذا كانوا ثلاثة وسهامهم متساوية ؛ فلأنه تعين 
له ؛ لزوال الإبهام. 

وأما كون القاسم إذا كتب اسم كل سهم ف رقعة وقال ما ذكر ... إلى آخره 
يحوز ؛ فلأن الغرض يحصل بذلك. 


”4ه 


أما كون القاسم يُجَرَّئَ الأرض المذكورة ستة أجزاء ؛ فلآن السهام مختلفة . 
فلم يكن بد من تحزئها بحسب أقل الشركاء نصيباً وذلك السدس » وعلى هذا 
فقس . فلو كانت الأرض بين ثلاثة لأحدهم النصف » وللآخر الربع*" » وللآخر 
الثنمن : جزأها ثمانية أجزاء. 

وأما كونه يخرج السهام على الأسماء لا غير ؛ فلأن إخراج السهام على الأسماء 
لمكن ؛ لاحتمال أن يخرج اسم من ليس له السهام المذكورة. 

وأما كونه يكتب كما ذكر المصنف رحمه الله ؛ فلآن الرقاع تكون بحسب 
التجزئة ست فالرقا ع ست. 

وأما كونه يخرج بندقة على السهم الأول ؛ فليعلم لمن هو. 

وأما كونه إذا خرج اسم صاحب النصف عليه أخذه ؛ فلما تقدم فيما إذا 
كانت السهام متساوية. 

وأما كونه يأحذ الثاني والثالث ؛ فلينضم نصيبه بعضه إلى بعض. 

وأما كونه إذا حرج اسم صاحب الثلث أخذه والثاني ؛ فلما ذكر قبل. 

وأما كونه إذا خرج اسم صاحب السدس أخحذه وحده ؛ فلأنه لا شيء له 
غيره. 

وأما كون القاسم يقرع بين الآخرين ؛ فلن الإبهام بالنسبة إليهما باق. 

وأما كون اسم صاحب النصف إذا حرج أخذ الثاني والثالث والرابع » والباقي 
لصاحب الثلث . وإن خرج اسم صاحب الثلث أخذ الثاني والثالث » والباقي 
لصاحب النصف ؛ فلما تقدم ذكره. 


)١(‏ ف د زيادة: والئمن. 
وه 


اللمتع في شرح المقنع 


أما كون مدعي الغلط لا يلتفت إليه فيما تقاسموه بأنفسهم وأشهدوا على 
تراضيهم به ؛ فلأنه رضي بالقسمة الواقعة وبالزيادة في نصيب شريكه وأشهد عليه 
بذللكة 

ونا كونه عليه البينة فيما قسمه قاسم الحاكم ؛ فلأنه مدع فيدحل ف قوله 
عليه السلام: «البينة على المدعي . فإن أقام المدعي بينة بالغلط نقضت القسمة ؛ 
لأنه بين أنها وقعت على غير وحهها المعتبر » وإن لم يقم بينة بذلك فالقول قول 
المنكر ؛ لأن الظاهر صحة القسمة وأداء الأمانة. 

وأما كونه لا تسمع دعواه فيما قسمه قاسمهم الذي نصبوه وكان فيما يعتبر فيه 
الرضا بعد القرعة كقسمة فيها رد ؛ فلأنه رضى بالقسمة. 

وأما كونه في ذلك كقاسم الحاكم إذا لم يكن كذلك ؛ فلأنه يعنزلته. 

فعلى هذا إن أقام بينة بالغلط سمعت وإلا فالقول قول المنكر مع يمينه. 


.5 45 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
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كتاب القضاء فصل [إذا أدعى بعضهم غلطا قِ القسمة] 


أما كون القسمة تبطل إذا استحق من حصة أحد المتقامعين شىء معين ؛ فلأنه 


وأما كونها تبطل إذا كان المستحق شائعا فيهما على وجه ؛ فلأن الغالث 
شريكهما » وقد اقتسما من غير حضوره ولا إذنه. 

وأما كونها لا تبطل على وجه ؛ فلأنه يمكن بقاء حقه في يديهما جميعا مع 
بقائهما فيما عدا ذلك على ما كانا عليه. 


أما كون من ذكر يرحع بنصف قيمة بنائه ؛ فلأن هذه القسمة ,منزلة البيع 
فكأنه باعه نصف الدار » ولو باعه الدار جميعها رحع عليه بالبناء كله فإذا باعه 
نصفها وجب أن يرجع عليه بنصف البناء. 

وأما كون من خرج في نصببه عيب له فسخ القسمة ؛ فلأن في العيب نقصاً 
عن قدر حقه الخارج له . فوجب أن يتمكن من فسخ القسمة ؛ استدراكا لما فاته ؛ 
كما الى اشر شيا فظهر معييا. 


أما كون القسمة لا تبطل يما ذكر إذا قيل: القسمة إفراز حق ؛ فلآن الدين 
يتعلق بالعقار بعد القسمة . فلم يقع ضرر ف حق أحد. 

وأما كون ذلك ينبئ على بيع التركة قبل قضاء الدين إذا قيل: هي بيع ؛ 
فظاهر. 

وأما كون بيع التركة قبل قضاء الدين يجوز على وحه ؛ فلأن العبد الجاني 
يتعلق برقبته حق ابن عليه ويتمكن مالكه من بيعه فكذلك الورثة. 


لك ان له 


الممتع في شرح المقنع 
وأما كونه لا يجوز على وجه ؛ فلن تعلق الدين بالعين بمنع التصرف فيها. 
دليله : ما لو كانت مرهونة. 
فعلى هذا إن قيل بجوازه يوق اذى الورثة سير ذللك واوامشع ريعب العين 
في الدين. وإن قيل بعدم جوازه بطل » بيعا كان أو قسمة. 


أما كون القسمة تبطل إذا حصل الطريق في نصيب أحدهما ولا منفذ للآخر ؛ 
فلآن الاتتفاع بأعحد النصبيية لايمكن ؛ لتعذر الانتفاع به من غير منفذ. 

وأما كون الأب والوصي يجوز لهما قسم مال المولى عليه مع شريكه ؛ فلأن 
القسمة إما بيع أو إفراز » وكلاهما يحوز للأب والوصي فعله. . 


ملسن 


كتاب القضاء باب الدعاوي والبينات 


باب الدعاوي و البينات 


الدعوى ف اللغة: إضافة الإنسان الشىء إلى نفسه 000 ايشكنانا أو صفة 
أو نحو ذللقةه 1 

وفي الشرع: إضافته إلى نفسه استحقاقَ شيء ف يد غيره » أو في ذمته. 

وقيل: الدعوى الطلب » ومنه قوله تعالى: #إوهم ما يدّعون [يس:/اه]. أي 
يطلبونة: 

والأصل في الدعوى ف الجملة قول البي #كُ: « لو يعطى الناس بدعواهم 
لادّعى قوم دماءً قوم وأموالهم : ولكن اليمين على المذعى عليه »0©. رواه مسلم . 

وفي الحديث: « البينة على المدعى ؛:واليمين على المدعى عليه»؟2 . 


أما كون المدعى والمتكر ما ذكر ؛ فلأن المدعى طالب والمنكر مطلوب » 
والطالب إذا سكت ترك والمطلوب إذا سكت لم يترك. 

وقال بعض أصحابنا: المدعي من يلتمس أخذ شيء من يد غيره أو إثبات حق 
في ذمته والمدعى عليه من ينكر ذلك. 

وأما كون كل واحد من الدعوى والإنكار لا يصح إلا من جائز التصرف ؛ 
فلآن كل واحد منهما قول ييزتب عليه حكم شرعي . فلم يصح من غير جائز 
التصرف ؛ كالبيع. 


)١(‏ أخرجه مسلم ف صحيحه (117/11) ١80 : ٠‏ كتاب الأقضية» باب اليمين على المدعى عليه. 
(؟) سبق تخريجه ص: 015. 


/ضا5ه 


الم راشع القع 


أما كون التداعي المذكور لا يخلو من أقسام ثلاثة ؛ فلأن العين مع التداعي لا 
تخلو من أن تكون في يد أحدهما » أو في يديهما » أو في يد غيرهما. 

وأما كون أحدها: أن تكون في يد أحدهما ؛ فظاهر. 

وأما كونها لمن هي فٍ يده مع بمينه إذا لم يكن بينة ؛ فلأن اليد دليل الملك 
ظاهرا . 

وإنما اشزطت بينه أنها له لا حق للآخر فيها ؛ لأن من ليست في يده يحتمل 
أن تكون العين له فشرعت اليمين في حق صاحبه من أجل الاحتمال المذكور . 

وإنما اشترط عدم البينة ؛ لأن البينة إذا كانت أظهرت الحق فلم يحتج معها إلى 


٠‏ آم كو الداية للراكب. أو دن عليها تمل دون الخد جالرمام 4 فلان تصيرت 
كل واحد منهما في العين أقوى من تصرف الآخذ بالزمام » ويده آكد ؛ لأنه 
المستوقي للمنفعة. 

وأما كون القميص للابسه دون الآحذ بكمه ؛ فلأن اللابس مع الآحذ بالكم 
أحسن حالاً من الراكب مع الآخذ بالزمام » والراكب أولى من الآخخذ بالزمام فكذا 


للحن 


كتاب القضاء باب الدعاوي والبينات 


أما كوت الابرة واللقص للخياط. دون ضاحب الدار فيما ذكر ؛ .فلن "تصرف 
الخياط ف ذلك أظهرء والظاهر معه ؛ لأن العادة جارية بحمل الخياط الإبرة 
والمقضن: 

وأما كون القربة للقَرّاب دون صاحب الدار فيما ذكر ؛ فلما ذكر في الخياط. 

وأما كون العرصّة الى فيها شجر أو بناء لأحدهما لمن له ذلك ؛ فلأن ذلك 


أما كون الحائط المعقود ببناء 


أما كون كل آلة كل صناعة يحكم بها لصاحبها في ظاهر كلام من ذكر ؛ 
فلأن الظاهر أنها له. 

ولأن الآلة بالنسبة إلى الصانع كالقماش الصالح للرحل بالنسبة إليه والصالح 
للرحل للرجحل . فكذا يجب أن يكون الصالح للصانع له. 

وأما كون ذلك كذلك إذا كانت أيديهما عليه من طريق الحكم على قول 
القاضي ؛ فلما ذ كر. 


)00 كذا في د. 
(؟) زيادة من المقنع. 
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التق شوج الفيع 


وأما كونه بينهما إذا كانت أيديهما عليه من طريق المشاهدة ؛ فلأن المشاهدة 
أقوى من اليد الحكمية . بدليل : لو تنازع الخياط وصاحب الدار الإبرة والمقص. 

فإن قيل: قول القاضي يجري ف مسألة الزوجين أم هو مختص مسألة 
الصانعين ؟. 

قيل: هو عام فيهما » وصرح به المصنف رحمه الله في المغئ في مسألة الزوجين. 


أما كون البمان حاى تر ستاك مرضي ادر ؛ فلأنه يحتمل أن لا يكون 
ذلك له فشرعت اليمين من أجل ذلك. 

وأما كون من كانت له بينة يحكم له بها ؛ فلن البينة تُظهر صاحب الحق » 
وذلك يقتضي كون الحكم له دون غيره 


أ 


ما كون العين يحكم بها للمدعي ف ظاهر المذهب إذا كان لكل واحدٍ من 
المتنازعين بينة وكانت العين ف يد أحدهما ؛ فلن الي ميم قال: ( البينة على 
المدعي واليمينٌ على المدعى عليه»”". جعل النبي فيه جنس البينات في جنبة المدعي 
فلا تبقى ف جنبة المنكر بينة. 

ولأن بينة المدعي أكثر فائدة فوجحب تقديمها. ودليل كثرة فائلاتها أنه فت 
فيا ل يكن »ونيئة المذكر فا ثبت ظاهراً دلت اليد علية. 

وأما كون المدعى عليه تقدم بينته إذا شهدت بالسبب من نتاج أو غيره كما 
مكل الفيتض رتهه: الله اولوف اليبة إذا :عدت" ,امهب فتك أفادت ما له تفيدة 


.0 40 سبق تفريجه ص:‎ )١( 


كتاب القضاء باب الدعاوي والبينات 


بر 


ليذ + وقك رو غعاير يق غبدالله روأن رجن اععصها إل زسول: الله كك ف دا 
أو بغي فأقام كل :وال متينما البينة أنها له اها , 'فقضى رسرل الله يك أنها 
للذي في يده »'". 

وأما كون بينة الداحل لا يُحكم بها رواية واحدة إذا لم يكن معها ترجيح على 
قول القاضي ؛ فلأن بينة الخارج أقوى منها ؛ لأنه لا يجوز أن يكون مستندها 
اليد . بخلاف بينة الداخل. 

وأما كون بينة الداحل مقدمة بكل حال ف روايةٍ قالها أبو الخطاب ؛ فلأن 
حنبته أقوى من جنبة الخارج . بدليل : أن ينه تُقدم على عينه. 


2 


أما كون بينة الداحل تقدم على قول القاضي ؛ فلأنه هو الخارج في المعنى ؛ 
لأنه ثبت بالبينة أن المدعى صاحب اليد وأن يد الداحل نائبة عنه. 

وأما كون ينه الخارج تقدم على اقول + :قاكنه المدعي ١‏ وف الحديث: «البينة 
على المدعي )0". 
ولأن اليمين في حق الداحل فتكون البينة في حق الخارج. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه 251779 7: 7٠١‏ كتاب الأقضية» باب الرحلين يدعيان شيئا وليست لما 


وأخرجه ابن ماحة في سننه (587*.0) 7: 78٠‏ كتاب الأحكامء باب الرجلان يدعيان السلعة وليس 


(؟) سبق تخريجه ص: 048. 


فصل رإخ كانت العبن ف يدههما 


أما كون القسم الثاني ما ذكر ؛ فلأنه يلي الأول. 

وأما كون من العين ف يديهما يتحالفان . وهو : أن يحلف كل واحدٍ منهما 
لصاحبه ؛ فلأن كل واحدٍ منهما منكرٌ ما ادعاه صاحبه واليمين على من أنكر. 

وأما كون العين تقسم بينهما أي نصفين ؛ فلأن يد كل واحدٍ منهما على 
نصف العين » وما وحد ما يقتضي رفعٌ ذلك . فوجحب إقراره في يده. 


أما كون من تنازعا ما ذكر يتحالفان كما تقدم ؛ فلما تقدم. 

وأما كون المسَنَاة وهي الحاجز بين النهر والأرض بين صاحب النهر وصاحب 
الأرض ؛ فلأنها حاحز بين ملكيهما ويديهما عليها . فكانت لما ؛ كما لو تنازع 
صاحب العلو وصاحب السفل السقف الذي بينهما. 


أما كون الصببي الذي ف يد المتنازعين فيه بينهما ؛ فلأن اليد دليل الملك » 
والصبي لا عبارة له فهو كالبهيمة والمتاع. 

وأما كونه حرا إذا كان مميزا وقال: إني حر ول تقم بينة برقه على المذهب ؛ 
فلأنه مُعربٌ عن نفسه ف قوله: إني حر المعتضد بالأصل . فوجب أن يقبل قوله ؛ 
كالبالغ. 

وأما كونه يحتمل أن يكون كالطفل ؛ فلأنه صغير ادعى رقه من هو ف يله . 
أشبه ما لو كان طفلا. 


كتاب القضاء فصل [إذا كانت العين في يديهما] 


فعلى هذا إن لم يكن لأحد المتنازعين بينة فهو بينهما لثبوت يدهما عليه » وإن 
كان لأحدهما بينة حكم له بها ؛ لأن البينة تُظهر صاحب الحق » وذلك يعلق حقه 
بالعين المتنازع فيها. 


أما كون أسبق البينتين تاريخا تقدم ؛ فلأنها أثبتت الملك لصاحبها في وقتي لم 
تاركنيا اليه اعرف و الله طق الروك لاف لنتن نذلاف رطان ارق 
لزمناة 'القاتى #مارضيت خيد البيعاة ونتقط' .فرحني قاد إلللك النايت .لع اران 
الأول إلى حال التنازع. 

فعلى هذا إذا شهدت بينة أحدهما أن العين له منذ سنتين وشهدت بينة الآخر 
أنه له مذ :شنة فين المع تشتهدك ريق أنها لد ميك سعين: 

إذا علم ذلك فقال الصنف رحمه الله ف المغئ فْ تقديم أقدمهما تاريخاً: قال 
القاضي: هو قياس المذهب . ثم قال: وظاهر كلام الخرقي التسوية بينهما ؛ لأن 
الشاهد بالملك الحادث أولى ؛ لحواز أن يعلم به دون الأول فإذا ا 
أقل من التساوي . وأحاب عن ثبوت الملك ف الزمن الأول بأن ذلك إنما يثبت تبعا 
للزمن الحاصل . بدليل : أنه لو انفردت الدعوى بالزمن الماضي لم تسمع. 

وأما كون البينتين سواء إذا وقنت إحداهما وأطلقت الأحرى على المذهب ؛ 
فلآنه ليس ف المطلقة ما يقنضي التقدم . فوجحب استواؤهما ؛ كما لو أطلقتا جميعا. 

وأما كون المطلقة يحتمل : تقلعها 3 نك للللك ننه عون انا يكون تاها قل 
للؤقئة فيكو معدم عليها: 

والأول أصح ؛ لما تقدم. والاحتمال المذكور معارض ,مثله ؛ لأنه يجوز أن 
تكون الموقتة قبل المطلقة » وإذا تساويا في الاحتمال المذكور وبحب استواؤهما. 


)١(‏ في د: أحدهما. 


0 


جح أو السبب تقدم بذلك على وحه ؛ فلانها شهدت بزيادة 


وأما كونها لا تقدم بذلك على وجه ؛ فلأنهما اشتركا في إثبات أصل الملك 


أما كون إحدى البينتين لا تقدم بكثرة العدد ولا اشتهار العدالة » وكون 
الرحلين لا يقدمان على الرحل والمرأتين ؛ فلأن الشرع قدر الشهادة .مقدار معلوم 
وبالعدالة وبالرحل والمرأتين . فلم يختلف ذلك بالزيادة ؛ كالدية. 

وأما كون الشاهدان يقدمان على الشاهد واليمين ف وجه ؛ فلأنهما متفق 
عليهما والشاهد واليمين مختلف فيه » والمتفق عليه أولى من المختلف فيه. 

ولآن المين قولة- لنفسه:والبيئة الكائلة أشهادة «الأجبين اله فيج تقدقها 
عليه ؛ كما تقدم بينة المدعى على بين المنكر. ْ 
وأا كونهما لا للنننانة عاروما ى ترس اقاذريه ]يوان م اكرينا الشيين: 


أما كون البينتين تتعارضان إذا تساوتا ؛ فلأنه لا مزية لإحداهما على الأخرى. 

وأما كون العين تقسم بين المتنازعين نصفين على المذهب ؛ فلما روي «أن 
رحلين اختصما إلى رسول الله طق في بعير فأقامَ كل واحدٍ منهما شاهدين فقضى 
رسول الله يق بالبعير بينهما نصفين 06". رواه أبو داود. 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه (51) : 7١١‏ كتاب الأقضية» باب الرحلين يدعيان شيئاً وليست هما 
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كاب النطناء فط (إذا كافك اعرف بد رين 


وأما كون ذلك بغير بمين ؛ فلأن البي و لم يحلف أحداً في الحديث المتقدم 
- 

ولأنه قد تقرر أن بينة الخارج متقدمة » وكل واحدٍ من المتنازعين داحل في 
نصف خارج في نصف . فتقدم بينته في النصف الذي في يد صاحبه ولا يحتاج إلى 
يمين » وتقدم بينة صاحبه في النصف الآخر. 

وأما كون المتنازعين يتحالفان على روايةٍ ؛ فلآن البينتين لما تعارضتا من غير 
ترحيح وحب إسقاطهما ؛ لأنه لا يمكن الجمع بينهما ؛ لتنافيهما . ولا ترحيح 
إحداهما ؛ لأنه ترحيحٌ لا لمرحح ؛ وإذا سقطتا وحب أن يتحالفا كمن لا بينة 
لهما. 

وأما كونهما يقرع ببنهما على روايةٍ ؛ فلأن القرعة مشروعة ف موضع الإبهام 
اع عر م 

وأما كون من قرع صاحبه يحلف ؛ فلأن العين يحتمل أنها لصاحبها. 

وأما كونه يأحذ العين ؛ فلن ذلك فائدة القرعة. 

والأول أصح ؛ للحديث المتقدم ذ 


أما كون البينة على ذلك لا يُسمع حتى يقول المدعي: وهي ملكه وتشهد البينة 
له بذلك : أما الأول ؛ فلأن بحرد الشراء لا يوحب نقل الملك حواز أن يقع مع غير 
مالك . فلم يكن بد من انضمام الملك للبائع. 

ولأن بحرد الشراء لو أفاد لتمكن من أراد انتزاع ملك من يد شخص من ذلك 
بأن يوافق شخصاً لا ملك له على إيقاع الشراء على الملك الذي في يد ذلك 
الشخص وينزعه منه » وذلك ضرر عظيم. 

وأما الثاني ؛ فلأن سماع البينة الشاهدة بشيء متوقف على شهادتهما بذلك. 


أما كون البينتين ف المسألة الأولى تتعارضان ؛ فلأنهما استويا في السبب 
وثبوت الملك » وذلك يوجب التعارض ؛ كالحديثين المتنافيين من كل وجه. 

وأما كون بينة الشراء والوقف والعتق في المسألة الثانية تقدم ؛ فلأنها شهدت 
مما يوحب نقل ملك صاحبه وذلك مرجح على غيره. 


أنا' كول "الذان. الملد كورة للهراة :فيضا 153 4ذلأن..لننها “شهدت .بالسيث 
الب لدوم البينة الأخرى أنها له. 

وأما كون بينة الابن بأنها تركة لا تُعارضها وإن نافتها ؛ فلن قوها: تركة 
مستندها فيه الاستصحاب وقد تيقن قطعه بقيام البينة على سبب النقل. 


كنات القضاء فصل [إذا تداعيا عينا في يد غيرهما] 


أما كون القسم الثالث ما ذكر ؛ فلأنه يلي الثاني. 

وأما كون من تداعيا ما ذكر يقرع بينهما ؛ فلما روى أبو هريرة «أن رجلين 
تذاغيا غيّنا لم يكن لواحد منهما بينة . فأمرهما الني و أن يستهما على 
الكت ا 

ولآأن احدهمًا لذ يزية له أشيه تالو أعق اشدغيدية وها لو عق عيين ا 
مال له غيرهم في مرض موته. 

وأما كون من حرحت له القرعة يحلف ويأخحذها ؛ فلما تقدم فيما إذا تساوت 
البيتنان. وقيل: بالقرعة فيها”. 


أما كون إقرار العبد فيما ذكر لا يرحح به ؛ فلأنه متهم ؛ لأنه يحتمل أن يميل 
إلى من أقر له دون الآخر. 

وأما كون العين يحكم بها لمن له بينة دون من ليس له بينة ؛ فلأن بينته أظهرت 
أنه هو المستحق للعين المالك لها. 

وأما كون البينتين تتعارضان إذا كان لكل واحدٍ منهما بينة ؛ فلأنه لا مزية 
لإحداهما على الأخرى. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (515) 7 791 كتاب الأقضية» اف الإنطلين بدعيان هه ولستت ما 


10١5 ا ص‎ )5١ 


وأما كون الحكم على ما تقدم ؛ فلأنه في معناه. 

فعلى هذا يكون هنا روايتان: 

إحداهما: يقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف وأخها ؛ لما تقدم من حديث 
أبي هريرة قياسا على ما إذا لم تكن بينة. 
تقسم العين بينهما نصفين ؛ لما روى أبو موسى الأشعري «أن رحلين 
اختصما إلى رسول الله #ُقهْ في بعير فأقامَ كل واحدٍ منهما بينة أنه له . فقضى به 
رسول لله قم بينهما نصفين)0". 

والأول أصح ؛ لما تقدم. وحديث أبي موسى محمول على ما إذا كانت العين 
في يد المنازعين . ولذلك جاء في بعض الألفاظ: «ولا بينة لهما »". 


أما كون من ذكر لا يرجح به ؛ فبالقياس على إقرار العبد لأحد المدعيين. 

وأما الحكم فيما ذكر ثما علم أن المنقول في المغيئ والهداية وغيرهما من الكتب 
أن المقر له يصير بالإقرار صاحب يد ؛ لأن المقر بإقراره له تبين أن يده مبنية على يد 
للقواله ويلزم من ذلك صيرورة امقر لاحي يد لقا للميفق ركد الله ف 
المغيئ بعد أن ذكر المسألة: فإن أقر بها لواحدٍ منهما أم لواحد غيرهما صار المقر له 
ملحب البذ, ويكرن بتكي كاكو فين :إذا تذاعيا'عينا في يد الحدهما على ما 
مضى وذلك يقتضي ترجيح قوله. 


أما كون صاحب اليد يحلف لكل واحدٍ من المدعيين على قول القاضي ؛ 
فلأنهما وإن تعارضت بينتاهما ليسا بأقل من لا بينة لما » وهناك يحلف صاحب 
اليد ؛ لاحتمال صدق المدعيين . فلأن يحلف هنا بطريق الأولى. 


.50 5 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
كتاب الأقضية؛ باب الرحلين يدعيان شيئا وليست لمما‎ 9٠١ :# )”51( أخرجه أبو داود في سئنه‎ )١( 
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كقات القضاء فصل [إِذا تداعيا عينا في يد غيرهما] 


وأما كون العين لصاحب اليد على ذلك ؛ فلأن المدعيين تعارضت بينتاهما 
وصارا كمن لا بينة له » ولو لم تكن ما بينة الحكم بالعين لصاحب اليد بعد حلفه 
فكذا هاهنا. 

وأما كونه يقرع بين المدعيين على قول أبي بكر ؛ فلأن بيتتهما أظهرت أنهما 
هما المستحقان » وأنه لا حق لصاحب اليد» وذلك يقتضي كون العين 
لأحدهما . فإذا لم يعرف شرعت القرعة كغير ذلك من المواضع 

فعلى هذا تكون العين لمن حرحت له القرعة ؛ لأن فائدتها ذلك. 


أما كون بينة المشتري والعبد تنبئٍ على بينة الداخل والخارج ؛ فلأن المشتري 
داحل ؛ لأن يده على العبد » والعبد خخارج ؛ لأنه ليست له يد. 

فعلى هذا إن قدمت بينة الخارج قدمت بينة العبد وإن قدمت بينة الداحل 
قدمت بينة المشتري. 


ولا بد أن يلحظ أن بيني اللشتري والعبد كانتا مؤرخحتين تاريخاً واحداً » أ و 
كانتا مطلقتين » أو إحداهما مطلقة ونقول: هما سوك :وين كانه مو رفون ,تا رهنا 
مختلفا قدمت الأولة ؛ لأنها أسبق . ومتى سبق العتق ل د يصح البيع وبالعكس. 

وأما كون الحكم في العبد إذا كان ف يد سيده حكم ما إذا ادعيا عينا في يد 
غيرهما ؛ فلآن العبد عين وهو ف يد غير المتنازعين. 

فعلى هذا يرجع إلى قول زيد فإن أنكرهما فالقول قوله مع عينه ؛ لأنه منكر . 
وإن أقر لأحدهما قبل إقراره وحلف للآخر . وإن أقام أحدهما بينة حكم بها . 
وإن أقام كل واحدٍ بينة قدمت السابقة ؛ لما تقدم ذكره ».فإن كانتا في وقسو أو 
مطلقتين أو إحداهما وقيل: هما سواء تعارضتا. 


فإن قيل: بتساقطهما صارا كمن لا بينة لهما. 
وإن قيل: يقرع بينهما أقرع بين المشتري والعبد فمن خرحت له القرعة حلف 
حك لد 
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ا 


وإن قيل: تقسم العين جعل نصف العبد مبيعاً ونصفه حرا ويسري العتق إلى 
جميعه إن كان البائع موسراً ؛ لأن البينة قامت عليه بأنه أعتقه عختارا وقد ثبت العتق 


ل 0 


أما كون من العبد في يده يلزمه الثمن لكل واحدٍ من المدعيين إذا صدقهما ؛ 
فلأنه يجوز أنه اشتراه من أحدهما ثم ملكه الآخر فاشتراه منه. 

وأما كونه يحلف لما إذا أنكرهما ؛ فلأن من أنكر وجبت عليه اليمين. 

وأما كونه يبرأ ؛ فلآن كل مدعى عليه بلا بينة إذا حلف برئ. 

وأما كونه يلزمه ما ادعى أحدهما إذا صدقه ؛ فلتوافقهما على صحة دعواه. 

وأما كونه يحلف للآخر ؛ فلأنه منكر. 

وأما كون الثمن لمن له بينة ؛ فلأن البينة مقدمة على الإنكار » وهذا قال النِي 
» ل على المدعى 0 ْ 

وأما كر غلك لاقي واو منكر فيدخل ف قوله عليه السلام: « واليمين 
على من أنكر»'". 

وأما كون البينتين يعمل بهما إذا أمكن صدقهما ؛ فلأن البينة حجة شرعية . 
فإذا أمكن صدقها من الجحانبين وجب العمل بهما ؛ كالخبرين إذا أمكن العمل بهما. 

فعلى هذا لإمكان العمل بهما صور: 


)١(‏ سبق تخريجه ص: 48ه. 
)1١9‏ سبق تخريجه ص: .55٠0‏ 
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كناب القضناء فصل [إِذا تذاعيا عينا في يد غيرهما] 


احذافة نلعتل تارعينا ؛ مثل : أن تشهد إحداهما أنه اشتراه من زيد في 
ا محرم » وتشهد الأحرى أنه اث شتراه من عمرو في صفر ؛ لأنه يمكن أن يكون قد 
اشتراه من زيد في الوقت المذكور ثم ملكه لعمرو ثم اشتراه في الوقت الآخر. 

فإن قيل: لم قيل بأن البائع و كان واحنا والمشئري لو كان اثنين فأقام أحدهما 
بينة أنه اشتراه في ف امحرم وأقام الآخر بينة أنه اشتراه ف صفر يكون الشراء الثاني 
باطلا ؟ 

قيل: لأنه إذا ثبت الملك للأول بالعرف 0 يكل تنيع لاقع انانيا ا براق المسألة 
المذكورة ثبوت شرائه من كل واحدٍ منهما يبطل ملكه أنه لا قوق أن سير 
نيا طق قمة: 

وثانيها: أن تكون البينتان مطلقتين ؛ لأنه يمكن أن يكون زمن إحداهما غير 
زمن الأولى. 

وثالتها: أن تكون إحدى البينتين مطلقة والأخرى مؤرخة ؛ لأنه عكن في ذلك 
أيضاً احتلاف زمن الشراء . أشبه المطلقتين. 

وأما كونهما تتعارضان إذا اتفق تاريخهما ؛ فلأنهما تساويا » والتساوي 
يوجب التعارض. 

وأما كون الحكم على ما تقدم ؛ فلأنه في معناه. 

فعلى القول بالتساقط يصير المدعيان كمن لا بينة لهما. 

فعلى هذا لا يلزمه المدعى عليه شيء من الثمن » وعلى القول بالقرعة يقرع 
بين المدعيين فمن حرج له القرعة لزم المدعى عليه الثمن له » وعلى القول بقسمة 
المدعى بينهما يلزم المدعى عليه الثمن ويكون مشتركا بينهما. 


أما كون أسبق البينتين تاريخا فيما ذكر تقدم ؛ فلأن نقل الملك حاصل من 
سك ا 

وأما كونهما تتعارضان إذا لم تسبق إحداهما الأخرى ؛ فلأنهما تساويا : 
والتساوي يوجب التعارض. 


المت شيرج المع 


أما كون العبد للمغصوب منه دون المملك ولمقر له ؛ فلانه لا تعارض بين 
بينتيهما ؛ لأن الجمع بينهما مكن بأن يكون قد غصب العبد من مدعيه ثم ملكه أو 
أقرايه كدقفي ذللق: 

وأما كون للشهود عليه لا يغرم للمقر له شيئاً ؛ فلأنه لم يحل بينه وبين ما أقر 
به + وإنا تخالت البينة بينهما. 
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كتاب القضاء باب في تعارض البينتين 


باب في تعأمرض الينشين 


أما كون القول قول الورثة مع عدم البينة ؛ فلأن العبد يدعي شيك يوحب 
عتقه » والورثة تنكر ذلك » والقول قول المنكر مع ينه 

وأما كون بينة العبد تقدم إذا أقام كل واحد منهما بينة في وجه ؛ فلأنها 
شهدت بزيادة » وهو كون الموت قتلً. 

فعلى هذا يعتق ؛ لأن هذا فائدة تقديم بينته. 

وأما كونهما يتعارضان ف وجه ؛ فلأن كل واحدةٍ تشهد بضد ما شهدت 
الأخرى. 
فعلى هذا ييقى العبد رقيقاً ؛ لأنه لم ينبت عتقه. 


أما كون بينة سال تقدم فيما إذا قال: إن مت في المحرم ؛ فلأن معها زيادة 

وأما كون البينتين تتعارضان وييقى العبدان على الرق في مسألة: إن مت في 
مرضي على ما ذكره أصحابنا ؛ فلآن كل واحدةٍ منهما تكذب الأخرى وتثبست 
زيادة تنفيها الأحرى. 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كون القياس: أن يُعتق أحد العبدين بالقرعة ؛ فلآن أحدهما استحق العتق 
ولا يعلم عينه فشرعت القرعة نيما »كنال افق اسل عيديه. 

وأما كونه يحتمل أن يعتق غانم وحله ؛ فلأن بينته شهدت بزيادة قد تخفى 
على بينة سال ؛ لأنه يحتمل أن بينة سالم بالموت من المرض بناء على الاستصحاب. 


أما كون من أتلف ما ذكر يلزمه أقل القيمتين المشهود بهما ؛ فلأنه متيقن. 
وأما كونه لا يلزمه أكثرهما ؛ فلأن بينة الأقل رمما اطلعت على ما يوجب 
التتقيص المذكور فتكون شاهدة بزيادة حفيت على بينة الأكثر فتكون مقدمة عليها. 


أما كون 


دعوى كل واحدٍ حتملة وصاحبه ينكر ذلك فتجب اليمين ؛ لقوله عليه السلام: 
«واليمين على من 0 0 

وأما كون ميراث الابن لأبيه خاصة مع عدم قيام بينة لأحدهما ؛ فلأن سبب 
استحقاقه جناية وهي موجودة > وبقاء من يشاركها ربعن الوت مشكرك فيه فلا 
يزول عن اليقين بالشك. 

وأما كون ميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين مع عدم البينة ؛ فلآن بقاء 
الابن بعد أمه مشكوك . فصارت الميئة بمنزلة ميتة لحا زوج وأخ لا غير. 

فإن قيل: قد أعطي الزوج النصف وهو لا يدعي إلا الربع. 


.06٠ سبق تخريجه ص:‎ )١( 


"كتانت ل لتضاء باب 8 تعارض البينتر: 


قيل: بل هو مدع له كله ؛ لأنه يقول: أعذت ريعة باليرات من المرأة وثلانة 
رباعه صار إلى ابن ثم صار إلي. 

وأما كون البينتين تتعارضان إذا أقامها كل واحدٍ منهما ؛ فلأن ذلك تساويا ؛ 
وذلاك يوني تعارضهما. 

وأما كونهما يسقطان ؛ فلأنه لما لم يمكن العمل بهما وجب تساقطهما ؛ لأنه 
لا مزية لإحداهما على الأخرى. 

وأما كون قياس مسائل الغرقى : أن يجعل سدس مال الابن للأخ والبافي 
للزوج ؛ فلأنه يقدر أن المرأة مانت أولا فيكون ميراثها لابنها وزوجها » ثم مات 
أولا فلأمه الثلث والباقي لأبيه » ثم مانت أمه وف يديها الثلث فكان بين أخيها 
وزوجها نصفين لكل واحدٍ منهما السدس. 


3 
| 
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فصل شٍ صوس من تعأ مض اليننس]: 


أما كون سالم وغاتم يقرع بينهما إذا ل تُجز الورثة على المذهب ؛ فلأنه لم 
تترحح بينة أحدهما على الأخرى » والقرعة مرححة . دليله: الإمامة والأذان. 

وأما كون من تقع له القرعة يُعتق دون صاحبه ؛ فلأن فائدة القرعة ذلك. 

والآن القرطة تريحكة : اتبهير عد له شه نويع و ابححة عل ينه غيرة. 

وأما كون نصف كل واحدٍ منهما يُعتق بغير قرعة على قول أبي بكر وابن أبي 
موسى ؛ فلأن القسمة أقرب إلى الصواب ؛ لأن القرعة قد ترق السابق وهو 
مستحق . فإذا قسم العتق حصل له حرية نصفه. 

والأول أقيس في المذهب ؛ لأن ليت لو أعتق عبيداً لا مال له غيرهم ف مرض 
نوئة أروضى عقي عدن العدق لد ممقكهنه بالقرعة ولو أعدق ق عبداً من عبيده 
أخرج بالقرعة . وما ذكر من حرية نصف السابق معارض يبإرقاق نصف الحر 
قينا » وعتق نصف الرقيق يقيناً » وهو أعظم ضررا. 


اما كون غاتم يعتق وحده ؛ فلآن وصيته وصية بعتق لم يتصل بها رحوع . 
بخلاف سالم فإنه وإن وحد في حقه وصية بعتي لكنه اتصل بها رحوع. 
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وأما كون ذلك كذلك سواء كانت البينة وارثة أو لم تكن ؛ فلن الوارثة إذا 
كانت هي الشاهدة بالرحوع لا نهم ؛ لاستواء قيمة العبدين المشهود بالوصية 

فإن قيل: شهادة الوارثة تثبت ولاء غائم لنفسها. 

قيل: وتسقط ولاء سالم . على أن الولاء إنما هو إثبات سبب الميراث » ومثل 
ذلك لا ترد به الشهادة . بدليل : شهادة الأخ لأحيه فإنها حائزة ويجوز أن يرثه. 


أما كرت هينه عام تقيل إذا كانت احدية #تفاذنهاا عي عديمة: 

فعلى هذا لا ب يعتق سالم ؟ لشهادة البينة الأحنبية بالرحو ع عن الوصية بعتقه » 

يعتق غائم ؛ لشهادة البينة بالرصية بعتقه السالمة عن الرحوع. 

وما كر العبدين يعتقان إذا كاقق بؤارئة على للثعت + انا سام ؟ فلشهادة 
البينة الأجنبية بالوصية بعتقه. 

وأما غاتم ؛ فلإقرار الورثة بعتقه مع أنه أقل من ثلث الباقي. 

وأما كونهما يحتمل أن يقرع بينهما على قول أبي بكر ؛ فلأن التهمة في حق 
الورثة إنما هي ف الرحوع فتبطل الشهادة بها » وييقى أصل العتق لغائم » فاحتيج 
إلى القرعة ؛ لتميز المستحق من غيره. 

فعلى هذا إذا أخرحت القرعة تضرب . فإن خرحت لسالح عَتق وحده ؛ لأنه 
كمال الثلث » وإن خحرحت لغائم عتق ؛ لأنه أقل من الثلث » ويعتق نصف سالح ؛ 
لأن القلث لآ تكمل إلا بلك 


"11/ 


أما كون سالم يعتق في المسالة الأولى ؛ فلانه معتق في مرضه وغائثم موصى 
بعتقه » وعطايا المريض مقدمة على وصاياه ؛ لرجححانها بنفس الإيقاع. 

وأما كون من بينته أقدم تاريخ يعتق ؛ فلآن كل واحدٍ من العبدين معتق في 
المرض » وعطايا المريض يقدم فيها الأقدم فالأقدم. 

وأما كون أحدهما يعتق بالقرعة إذا جهل السابق ؛ مثل : أن تكون البينتين 
مطلقتين أو إحداهما ؛ فلأن البينتين تساوتا فاحتيج إلى التمييز » والترحيح حاصل 


أما كون حكم إذا كانت بينة أحد العبدين وارثة ولم تكذب الأحنبية كما 
تقدم ف أنه يُعنتق الأقدم تاريخاً مع العلم به » وأحدهما بالقرعة مع الجهل به ؛ فلأن 
الوارثة غير متهمة ولا مكذبة فهي يمنابة بينة الأحنبي ؛ ولو كانت البينتان أحنبيتين 
لكان الأمر كذلك فكذلك إذا كانت إحداهما وارثة. 

وأما كون غائم يُعتق كله إذا كذبت الوارثة الأحنبية ؛ فلإقرار الورئة بعتقه. 
وأما كون سال يُعتق إن تقدم تاريخ عتقه أو خحرحت له القرعة وإلا فلا ؛ 


فلأن طعن الوارثة في الأجنبية غير مقبول ؛ لأن الأحنبية مثبتة والوارثة نافية » وقول 
المثبت مقدم على النافي . وإذا لم يقبل الطعن صار طعنها كلا طعن » ولو لم تطعن 
الوارثة ف الأجنبية لكان الحكم كما ذكر فكذلك فيما هو ,منزلته. 
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كنات القضاء فصل [قٍ صور من تعارض البينتين] 


أما كون سال يعتق كله إذا كانت الوارثة فاسقة ولم تطعن في بينة سالم ؛ فلآن 
البينة شهدت بعتقه ولح يوحد ما يعارضها. 7 

وأما كون غانم يعتق كله إذا كان تاريخ عتقه سابقا أو حرحت القرعة له ؛ 
فلإقرار الورثة أنه هو المستحق للعتق. 

وأما كونه لا يعتق منه شيء إذا كان تاريخ عتقة متأخرا أو خرحت القرعة 
لسالم على قول غير القاضي ؛ فلأنه قد ثبت عتق سال لشهادة بينةٍ عادلةٍ » وعتق 
غانم بإقرار الورثة . فصار كما لو كانت البينتان عادلتين سواء إلا في أن حرية سالم 
لا تتتقض بشهادة الوارث ؛ لأنه إقرار ليس بشهادة صحيحة. 

وأما كونه يُعتق منه نصفه على قول القاضي ؛ فلأنه مقر بعتقه مع بوت عتق 
الآخر بالبينة . فصار بالنسبة إليه كأنه أعتق العبدين وعتقه موجب للتوزيع عليهما . 
فكذلك بالنسبة إلى غاتم. 

اوأما كون العبدين يعتقان إذا كذبت الوارثة بينة سالم تعن أن تقوالة ها اعت 
سالا وإنا أعتق غانما ؛ فلأن سالماً مشهود بعتقه وغاناً مقر له بأنه لا مُستحق للعئق 


سوأه. 
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لبي نانرج الع 


أما كون القول قول من يدعى الدين الذي عرف أنه أصل دين الأب ؛ فلان 
الظلاهر يعضده. 

وأما كون الميراكت: للكافة إذا م يعرف أصل دين الأب ؛ فلأن الظاهر أن الأب 
كان كاقر نو انار كلق مسلها :ذا قر لوغلا ى الكفر ف دار الإسلام. 

وأما: كونه: بيثهما إذا مم يعرف المسلم بأن الكافر أخوه ولح نقم بينة على 
الأول ؛ فلأنهما سواء في اليد والدعوى . أشبه ما لو تداعيا عينا ف أيديهما. 

وأما كونه يحتمل أن يكون للمسلم ؛ فلآن حكم الميت حكم المسلمين في 
الغسل والصلاة والدفن وغير ذلك. 

وأما كون القياس أن يقرع بينهما على قول القاضي ؛ فلأن القرعة تُزيل 
الإبهام » وهو موجود هاهنا. 
إلا بذلك. 

وظاهر كلام المصنف رحمه الله فيها : أن غاية الإيقاف ظهور دين الميت فقط. 


كقارك القضاء فصل [إذا احتلفا 32 دين مورثهما] 


فيننت أن يحمل كلام المصنف رحمه الله عليه. 


١ كوك‎ ١امأ‎ 


لبينتين تتعارضان إذا شهدت بينة كل واحدٍ منهما أنه مات على 
دينه ؛ فلأنهما تساوتا » وذلك يوجب التعارض. 

وأما كون الميراث للمسلم إذا لم يؤرخ الشهود معرفتهم ؛ فلأ يمكن العمل 
بهما بأن تعرفه بينة تدعي الكفر ثم تعرفه بينة تدعي الإسلام بالإسلام. 

فإن قيل: كما يجوز ما ذكر يجوز العكس. 

قيل: إلا أنه حلاف الظاهر ؛ لأن الأمر لو كان كذلك لما أقر على كفره لأنه 


مرتد. 


أما كون القول قول الأبوين على الأول ؛ فلأن كونهما كافرين .منزلة معرفة 
أصل دينه ؛ لأن الولد قبل بلوغه محكوم له بدين أبويه. 

وأما كونه يحتمل أن القول قول الابنين ؛ فلآن ظاهر الدار انقطاع حكم التبعية 
في الكفر ؛ للبلوغ. 

قال صاحب النهاية فيها مزيفاً للتبطيل المذكور: حكم الدار إفا يعتبر فيمن لا 
يعرف اليه ؟: كلديو 


أما كون القول قول الابن على قول الخرقي ؛ فلأن الظاهر كون الأب كافرا ؛ 
لأنه لو كان مسلما لما أقرّ ولده على الكفر في دار الإسلام. 


55١ 


الممتع في شرح للقنع 


وأما كونهما يقرع بينهما على قول القاضي ؛ فلأنها مشروعة في الإبهام وهو 
يخود :فاهتا: 

وأما كون قياس المذهب أن تُعطى المرأة الربع ويقسم الباقي بين الابن والأخ 
نصفين على قول أبى بكر : أما الأول ؛ فلأن الكافر لا يحجب الرزوجة. 

وأما الثانى ؛ فلأنهما استويا في الدعوى. 

حر عن نفع لنسالة عر قاف 


أما كون القائل المذكور لا ميراث له في المسألة الأولى ؛ فلأنه يدعي الإسلام 
قبل موت أبيه المسلم وأححوه ينكره » والقول قول المنكر. 

وأما كونه له الميراث مع أيه في المسألة الثانية ؛ فلأن الأصل بقاء الأب إلى 
صفر فيكون الابن المدعي الإسلام في المحرم مسلما قبل موت الأب . فيكون 
شريك أخيه. 
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كاب الشيادات 


الأصل في الشهادة الكتاب والسنة والإجماع والمعنى : أما الكتاب ؛ فقوله 
تعالى : لإواستشهدوا شهيديْن من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرحل وامرأتان) 
[البقرة :287] . وقوله تعالى : #[وأشهدوا ذوي عدل منكم [الطلاق :؟] . وقوله: 
وأشهدوا إذا تبايعتم [البقرة :8]] . 

وأما السنة » .فما رو :ؤائل بن عتجر قال » جاع رحل “من تحضرموك 
ورحل من كندة إلى الني يل . فقال الحضرمي: يا رسول الله ! إن هذا غاب على 
أرضي. فقال الكندي: هي أرضي وف يدي وليس له فيها حق . فقال البي 82 
للحضرمى: ألك بينة قال 3 .اقال:: فلك ينه عنتضي 16" قال الومدي : 
هذا جار و ش 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الببي مه قال: « البينة على المدعي 
واليمين على المدعى عليه »27 . قال الرمذي: في إسناده مقال » والعملٌ عليه عند 
أضصحات العلم من أصحاب البي طلَ وغيرهم. 

وأما الإجماع ؛ فأجمع أهل العلم على مشروعيتها وإن اخختلفوا في مسائل منها. 

وأما المعنى ؛ فلن الحاحة داعية إلى الشهادة ؛ الحصول التجاحد بين الناس. 


أما اكز اد لشهاوة اقروها ذ لاضف الو ل امكو قرحا لامتنع الناس من 
التحمل فيؤدي إلى ضياع حقوق الناس 


)1١(‏ أخرجه الزمذي ف جامعه )١١14.(‏ 3 : 575 كتاب الأحكام؛ باب ما جاء في أن البينة على المدعى 
واليمين على المدعى عليه . 
(١؟)‏ أخرجه الرمذي في جامعه (1741) 7 : 515 الموضع السابق. 


ل كلسة 


وأما كونه را فلن الكفاية ؛ فلأن الحاحة المذكورة تندفع بشهادة من تقو 
به الكفاية. 

وأما كونه إذا قام بها من يكفي يسقط عن الباقين وإذا لم يقم بها من يكفي 
يتعين على من وجد ؛ فلآن هذا شأن فرض الكفاية. 

وأما كون الأداء وفزها عل الكفالة "لما كز لحمل 

فعلى هذا حكمه حكمه. 

وأما كونه فرض عين على رواية ؛ فلن الله تعالى قال: #(ولا يأب الشهداء إذا 
ما دُعوا [البقرة:18] » وقال تعالى: #إولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم 
قلبه [البقرة:5185]. 

ولأن الشهادة أمانة . فلزم أداؤها عند طلبها ؛ كالوديعة » ولقوله تعالى: #إإن 
لله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها [النساءن».ه). 

وقول المصنف رحمه الله: قال الخرقي ... إلى آره ؛ تنبيه على هذه الرواية. 

وقال صاحب المستوعب فيه: ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أنه فرض 
عين ؛ لعموم القرآن . يعيئ ما تقدم من الآآيات. 


أما كون أححذ الأحرة لا يجوز لمن لم تتعين عليه في أصح الوجهين ؛ فلانه أحذ 
أجحرة عن فرض ؛ لأن فرض الكفاية إذا قام به البعض وقع منهم فرضا. 

وأما كونه يجوز في وجه ؛ فلأن النفقة على عياله فرض عين . فلا يشتغل عنه 
بفرض الكفاية. ٍ 

وقال المصنف رحمه الله في المغى: من له كفاية ليس له أنحذ الجعل - 
الأحرة -» ومن ليس له كفاية ولا تعينت عليه احتمل ذلك -يعي الجواز-» 
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كتاب الشهادات 


أما كون من كانت عنده شهادة في حد من حدود الله تعالى يباح له إقامتها ؛ 
ف «لأن أبا بكرة وأصحابه والجارود وأبا هريرة أقاموا الشهادة على قدامة بن 
مظعون بشرب الخمر »0". 

وف تخصيص الشهادة المذكورة بالإباحة تنبيه على أن أداءها غير واحب ؛ 
لأنها شهادة لا يستحب إقامتها ؛ لما يأتي “فاذن الا قم يطريق الأول 

وأما كون إقامتها لا تستحب ؛ فلآن الستر مندوب إليه » ولذلك قال رسول 
الله غ5 « من سير مسلماً سرةٌ لله ني الدنيا والآخرة )!". 

وأما كون الحاكم له أن يُعَرْض للشهود بالوقوف عن الشهادة المذكورة في 
وحه ؛ فلأن التعريض للشهود بالرجوع كالتعريض للفاعل بالرحوع عن إقراره 
وذلك جائر ؛ « لأن النبي عَيْ عرض في قضية ماعز )7". وقال لسارق: «رما إالك 
عرقت 8 “وق برز اك زوق لحم "فيكو فريس الشهرة جطابوا كدق 
معنأه. 

ولأن عمر قال في قضية المغيرة لما شهد عليه ثلاثة وجاء الرابع: «ما تقول يا 
شيخ ؟ » » وفي لفظ أاحر: «يا شيخ العقاب ». 


)١(‏ أخرجه البيهتي في السئن الكبرى 8 : 5١‏ كتاب الأشربة » باب من وجد منه ريح شراب أو لني 
سكران. 

(؟) أخرجه مسلم ف صحيحه ٠١17/4 :4 )١5313(‏ كتاب الذكرء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكر. 95 

0( روى ابن عباس أن النبي #ُقَقهُ قال لماعز: « لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت. قال : لا... » 
أخرحه البخاري في صحيحه (34748) *: 76٠١7‏ كتاب المحاريين» باب هل يقول الإمام للمقر : لعلك 

(54) أخرحه أبو داود في سئنه (4780) 5: ١754‏ كتاب الحدود؛ باب في التلقين في الحد. 
هذا اللفظ . وال ف موضع آخر : غالب الظن أن هذه الزيادة لم تصح عند أئمة الحديث » قال 
الرافعي : ورأيت في تعليق الشيخ أبي حامد وغيره : أن أبا بكر كاله لسارق أقر أعنده » انتهى . تلخيص 
الخبير ؟: .١ 75-١75‏ 
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الممتع في شرح المقنع 


وأما كونه ليس له ذلك في وجه ؛ فلآن ذلك حق من الحقوق . فلم يجر 
للحاكم التعريض فيه للشهود بالرحوع ؛ كحق الآدمي. 

وأنا كوك ف أكادة عئذة شهادة لآدمي يعلمها لم يقمها حتى يسأله ؛ فلأن 
لني 6 قال: «زصير النان :ريثم الذين يلوتهم + ثم الذين يلوانهم.-. ثم يات 
قوم ينذرونٌ ولا يوفون » ويُشهدون ولا يستشهدون » ويخونون ولا يُؤتمنون)”) 
رواه البحاري. 

ولأن أداعها حق لآدمي . فلا تستوفى إلا برضاه ؛ كسائر حقوقه. 

وأما كونه ينتيحب .له إعلام صاحب البق بالشهادة الى له ؛ فلأن ذلك تتبيها 

وأما كونه له إقامتها قبل إعلامه بها ؛ فلأن النبي يِيَك قال: «آلا أنبعكم بخير 
الشهداء ؟ الذي يأني بشهادته قبل أن يسأها»”". رواه أبو داود. 

فإن قيل: الحديث مطلق فيمن معه شهادة علم بها صاحبها أو لم يعلم. 

قيل: الحديث الأول دل على المنع من الشهادة قبل أن يُستشهد بها . فيجحب 
حمل الحديث هنا على شهادة لا يعلم بها صاحبها أن وديا ون للدوين. 


أما - الشاهد لا يجوز أن يشهد إلا يما يعلمه ؛ فلأن الله تعالى قال: لأولا 
تَقَفْء ما بس لك به علم6 [الإسراء :3] » وفي الحديث عن ابن عباس قال: « سكل 


. أخرجه البخاري ف صحيحه (5811) 5 : 7551 كتاب الأبمان والنذورء باب إثم من لا يفي بالنذر‎ )١( 
. كتاب الأقضية» باب بيان خير الشهود‎ ١844 : * )11/١9( (؟) أخرجه مسلم في صحيحه‎ 
كتاب الأقضية؛ باب في الشهادات.‎ 7٠. 6 :7 )”557( وأخرحه أبو داود في سننه‎ 
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كتاب الشهادات 


رسك اه 28 عن الششهادة "فال عامل دتري اسمس # "قال عم قال على 
مثلها فاشهدٌ أو دَغْ»''". رواه الخلال في الجامع بإسناده. 

ولأن الشهادة بغير علم رحم بالغيب وذلك حرام. 

وأما كون ما يعلم تارة برؤية » وتارة بسماع ؛ فلأنهما من الحواس الخمس 
الموحبة للعلم . وف قول البي غَلَك: «دهل ترق" الستفيي ‏ “شرفم ل« لوقي : 
والسماع كالرؤية. وإنما لم يذكر بقية الحواس كالشم والذوق واللمس ؛ لأنها 
ليست طريقا في الشهادة: 

ولأنها لا خاخة إلى شيىء منها:ق الأغلت 

ونا كرن الزوية قلس بالكفعال كنا كم الضعته راف الك اؤاكن فوع 
ل 

وام رن لاع على روت ال5اجمه از تارايزو اليو ا ؛ مثل: أن 
يقر أن لفلان علية دينا أو قصناضا + أو امتاخ فته ذارة: »أو اشترئعته ثوية اوها 
أشبه ذلك » وتارة من جهة الاستفاضة فيما يتعذر علمه في الغالب إلا بذلك . 
والكلام فيه في موضعين: 1 

أحدهما: : في كون الاستفاضة طريقا إلى الشهادة في الجملة . والأصل ف ذلك 
أن النع من الشهادة بذلك يودي إلى عدم ثبوت ما ذكر غااً ون بعضها قطعاً 
وذلك ضررٌ عظيم » والضررٌ منفيٌ شرعاً لا سيما العظيم منه. 

وثانيهما: في عدد الذي ث ينبت بذلك » وذلك على ضريين: 

أحدهما: بجمع عليه 010 وهو النسب والولادة. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١55 : ٠١‏ كتاب الشهادات» باب التحفظ في الشهادة والعلم بها. 
عر 
وأخرحه الحاكم في مستدركه (45 ٠ ١ 4 )7١‏ كتاب الألحكام. 
قال ابن حجر : [أحرجه] العقيلي والحاكم وأبو نعيم في الحلية وابن عدي والبيهقي من حديث طاووس 
عن ابن عباس» وصححه الحاكمء وف إسناده محمد بن سليمان بن مسمولء وهو ضعيف» وقال 


ا : لم يرو من وجه يعتمد عليه. تلخيص الخبير ؛ : .١3/‏ 
(١؟)‏ سبق ترجه في الحديث السابق. 
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الك شرج الميع 


وثانيهما: مختلف فيه وهو باقي الصور» وذلك كله يثبت بالاستفاضة في 
مذهب الإمام أحمد ؛ لأن العلم في ذلك كله يتعذر ل راقن انيت 

فإن قيل: بعض الأشياء المذكورة يمكن العلم به .مشاهلة سببه. 

قيل: الجواب من وجهين: ش 

أحدهما: أن الإمكان لا يناي التعذر غالبا. 

وثانيهما: أن رود السبب لا يعلم به انميت تله :0 وذلك أن الشاهد إذا 


راف اتشخظا بيع نضا نقد جامد لبن 6 والدرب ع متطوم :زه به يحور أن يكون 
غير مملوك للبائع. 


أما كون الاستفاضة لا تُقبل ف ظاهر كلام الإمام أحمد إلا من عددٍ يقع العلم 
بخبرهم ؛ فلأن لفظ الاستفاضة مأحوذ من فيض الماء ؛ لكثرته » وذلك يستدعي 
كنرة القائل يذلاك 

وأما كونها ُسمع من عدلين فصاعداً في قول القاضي ؛ فلأن الثابت بها حق 
من الحقوق . فوحب أن تسمع من عدلين ؛ كسائر الحقوق. 


أما كون من مع إنسانا يقر بنسب أسو أو ابن فصلقه المقر له يجوز أن يشهد 
له به ؛ فلتوافق المقر والمقر له على ذلك. 

وأما: كوة لذ مون أن يسيك له إذا كذية القن له ؟ ولذنة لو قن شحخض 
لشحص هال فكذبه المقر له لم ينبت ولم يجز لمن سمعه أن يشهد له . فلأن لا تحور 
الشهادة بذلك في النسب بطريق الأولى. 

وأما كونه يجوز أن يشهد إذا سكت المقراله غلى المذهب ؛ فلآن سكوته دليل 
على تصديقه . أشبه ما لو صلقه. 


كتاب الشهادات 


وأما كونه يحتمل أن لا يشهد حتى يتكرر ؛ فلأنه لو أكذبه لم تحر الشهادة ؛ 
وسكوته يحتمل التصديق والتكذيب. 

واعلم أن هذا تعليل كلام المصنف رحمه الله وعندي فيه نظر وذلك: أن 
الاختلاف المذكور في الصورة المذكورة ينبغي أن يكون ف دعوى الأبوة ؛ مثل: أن 
يدعي شخص أنه ابن فلان وفلان يسمع فسكت فإن اوكرتت إذا نول هنا منزلة 
الإقرار صار كما لو أقر الأب أن فلانا ابنة 6 ويقوي ما د كن أن الضئقفق رمه الله 
لون ات السو رد بتو لمي له 1م برا 
إقرار » والإقرار ينبت النسب فجازت الشهادة به. ثم قال: وإنما أقيم السكوت 
مقام النطق ؛ لأن الإقرار على الأنساب الفاسدة لا تجوز . بخلاف سائر الدعاوي 

ولأن النسب يغلب فيه الإثبات . ألا ترى أنه يلحق بالإمكان في النكاح. 

ثم قال: وذكر أبو الخطاب أنه يحتمل أن لا يشهد به مع السكوت حتى 
يتكرر . 

والعبجحب من المصنف حيث نقل في المغئ الاحتمال المذكور في هذه الصورة 
عن أببي النطاب » وإأما ذكر أبو الخطاب الاحتمال المذكور في الصورة الي ذكرها 
سا يه ع ا تدس لد 0 
510000 


أما كون. سق راق نا 3 كن خرن أن يعمد له بالمللة غلى الأول هلان اليك 
دليل الملك » واستمرارها من غير منازع يقويها . فجرى بحرى الاستفاضة. 

وأما كونه يحتمل أن لا يشهد إلا باليد والتصرف ؛ فلأن يده تحتمل أن تكون 
غين مالكة: 


والأول أصح ؛ لما تقدم. 


المع ل توج الدع 


وأما قيام الاحتمال فلا بمنع جواز الشهادة بدليل: حواز الشهادة بالملك بناء 
على ما عاينه من التسبب ؛ كالبيع والإرث ونحو”' ذلك مع أنه يحتمل أن البائع 
ليس مالك والموروث غير مالك. 


)١(‏ ثي 3: ويجوز. 


> 


كتاب الشهادات فصل 28 صفة الشهادة] 


5 ف صفص النيادة 


من إباحة الفروج. 
وأما كونه لا بد من ذكر أنه تزوجها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها ؛ 
فلأن النتكاح الصحيح يتوقف على ذلك كله . أشبه الشروط. 


أما كون من شهد بالرضاع لا بد من ذكر الرضعات ؛ فلأن الحل والحرمة في 
المرتضعة يختلف بذلك . فلم يكن بد من ذكر ذلك ؛ لتتميز امحرمة بالرضاع من 


وأنا كوقة لاجد مرح ذكر أنه شرسه مو اثديها ارمق لين حلب جه + فلان 
ذلك من الشروط في التحريم . فلم يكن بد من ذكره في الشهادة بذلك ؛ كذكر 
شروط النكاح ف الشهادة به. 


أما كون من شهد بالقتل يحتاج إلى قول أحد الأمور المذكورة من الضرب 
بالسيف وما بعده ؛ فلأن منه ما يوجب القتل ومنه ما لا يوحبه . فاحتيج إلى القول 
المذكور ؛ لييزتب على الشهادة موجبها. 
ولأن أحد ما ذكر شرط ف إيجاب القتل . فاحتيج إلى قوله ف الشهادة به ؛ 
كذكر شروط النكاح في الشهادة به. 
له 


وأما 0 جحرحه فمات لا يحكم به ؛ فلأنه لم يسند 


أما كون من شهد بالزنا لا بد أن يذكر يمن زنا على المذهب ؛ فليعلم هل هي 
تمن يجب بوطئها حدٌ أم لا ؟. 

وأما كونه لا بد أن يذكر أين زنا على المذهب ؛ فلأن الشهود قد يختلفون 
فيه . فيصير ذلك شبهة دارئة للحد. 

و «لأن لنبي و سأل ماعزاً عن ذلك » وكان مقراً . فلآن يسأل الحاكم 
الشهود عنه بطريق الأولى. 

وأما كونه لا بد أن يذكر كيف زنا وأنه رأى ذكره ف فرحها ؛ فلأن ف قصة 
ماعز : «قال له الببي يَيك: أنكتّها ؟ قال: نعم. قال: حتى غاب ذلك منك في ذلك 
منها كما يغيبُ المرودٌ في المككحلةٍ والرشاء في البئر . قال: نعم »7© 

وإذا اعتبر ذلك ف الإقرار ففي الشهادة أولى. 

وروى أبو داود قصة اليهود وفيها : « أنهم قالوا للبي 8: إذاتقية اربع أنية 
651 كرهٌ في فرحها مثلّ اميل في المَكْحُلة . فدعا رسول الله © بالشهود فشهدوا 
أنهم رأرا ذكرةُ ف فرجها مثل اميل في المكحُلة . فأمر النبي يك برجمهما !". 

ولآن الشهود إذا لم يصفوا الزنا احتمل أن يكون المشهود به لا يوجب الحد . 
فاعتبر ذ كر كيفيته ؛ ليتحقق. 

وأما كون ذكر المزني بها وذكر المكان لا يحتاج إليه على قول بعض 
أصحابنا ؛ فلأنهما ل يذكرا في الحديثين المتقدم ذكرهما . فلم يحتج إلى ذكرهما في 
الشهادة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود ف سئنه (57 4) 4: ١4‏ كتاب الحدودء باب رجم ماعز بن مالك. 
ف أخرجه أبو داود ف سئنه 4559 4) 6: 5 كتاب الحدود, باب ف رجحم اليهوديين. 
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كنا الشيزادات فصل [في صفة الشهادة] 


أن" كون مو “شيك بالسرقة لا لمن كن السروق منه؟ فلأنةاقدديكون: من 
يباح أخذ ماله . فلم يكن بد من ذكره ؛ ليتميز حال من يجب القطع بسرقة ماله 
من حال من لا يجب القطع به. 

وأما كونه لا بد من ذكر النصاب ؛ فلأن القطع لا يجب بدونه ؛ لما ذكر في 
باب السرقة . فلم يكن بد من ذكره ؛ ليتحقق شرط وجوب القطع. 

وأما كونه لا بد من ذكر الحرز ؛ فلآن السرقة من غير حرز لا يجب بها 
القطع . فلم يكن بد من ذكره ؛ ليتحقق شرط وحوب القطع. 7 

وأما كونه لا بد من ذكر صفة السرقة ؛ فلأن الأحذ تارة يكون على وجه 
السرقة » وتارة على وجه الخلّسة » وتارة على وجه النّهْبة . فلم يكن بد من ذكر 
صفة الأحذ ؛ لتتميز السرقة الموحبة للقطع من غيرها. 


أما كون من شهد بالقذف يذكر المقذوف ؛ فلآن موجبه يختلف باخحتلافه. 
وأما كونه يذكر صفة القذف ؛ فليُعلم أنه صريح لا يفتقر إلى شيء » أو كناية 
تفتقر إلى نية » أو ما يقوم مقامها. 


أما كون من شهدا أن هذا العبد ابن أمة فلان لا يحكم له حتى يقولا: ولدته 
في ملكه ؛ فلأنه لا يتحقق كون الولد ماوكا بدون ذلك ؛ لحواز أن يكون ابن أمته 
وهو تملوك لغيره ؛ مثل: أن تلده قبل أن يشتريها ثم يشتريها. 


تالقة 


وك يه 

فإن قيل: وقول الشاهدين: ولدته في ملكه لا يوحب كونه مملوكاً ؛ لحو أن 
يكون قد قيل له ع عن الأمة المذكورة أنها حرة فتزوجها ثم ولدت له ولداً ثم تبين 
اوداك وإتاراة اتو عر «وريسيع الراك ابن أمة ؛ فلأنها'' ولدته في ملكه. 

قيل: الغرور نادر . والنادر لا يعتدٌ به . بخلاف ما تقدم ذكره. 

وأما كون من شهد أنه اشتزى الأمة من فلان أو وقفها أو أعتقها لا يحكم بها 
حتى يقولا: وهي ف ملكه ؛ فلأنه لا بد من كون البائع والواقف واللعتق مالك ؛ 
لأنه قد يبيع الإنسان ما لا بملك وقد يقفه وقد يعتقه. 

ولأنه لو لم يشترط قول الشاهدين: وهي ف ملكه لتمكن كل من أراد أن 
ينزع شيكا من يد غيره أن يتفق هو وشخص ويييعه إباه بحضرة شاهدين , ثم ينتزعه 
حار بوه ا لسن عد 

وأما 0 من شهدا أن هذا الغزل من قطنه والطير من بيضته والدقيق من 
ريه كي كم له بها ؛ فلأن الغزل والدقيق عين ماله ؛ والطير حادث من عين ماله. 


أما كون من ادعى ما ذكر وشهد له شاهدان أنه وارثه لا يعلمان له وارثا 
سوأه يسلم المال إليه ؛ فلآن بذلك يظهر استحقاق المشهود له وعدم استحقاق 
غيره » والعلم لا يمكن الاطلاع عليه . فوحب الاكتفاء بالظاهر ؛ لقوله عليه 
السلام: «أنا أقضي بالظاهر »7") 


)1١(‏ في د: فلأن. 
)١(‏ ل أقف عليه هكذا . وقد روي عن أم سلمة ثالت : قال سول الله يق « ... فأقضي له على نحو ثما 
أسمع منه ». 


أخرجه البخاري في صحيحه (117/54) 5 : 75177 كتاب الأحكامء باب موعظة الإمام للخصوم. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (117/1) * : ١8‏ كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة. 
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كتاب الشهادات فصل [فٍ صفة الشهادة] 


وأما كون ذلك كذلك سواء كانا من أهل الخبرة الباطنة أم لم يكونا ؛ فلآن 
قول البينة يعضده الأصل ؛ لأن الأصل عدم وارث غير من شهد له. 

وقال المصنف رحمه الله في المغين: ويحتمل أن لا يقبل من غير أهل الخبرة 
الباطنة ؛ لأن عدم علمهم بوارث ليس بدليل على عدمه . بخلاف أهل الخيرة. 

وأما كونه يحتمل أن يسلم المال إليه إذا قال الشاهدان: لا-تعلم له بوارثا خيره 
تعن ارد والقارى عل ماكر يل: 

أما كونه يحتمل أن لا يسلم المال إليه حتى يستكشف القاضي عن خبره في 
البلدان الى سافر إليها ؛ فلأنه قبل الكشف عن ذلك لا يحصل الظن بنفي غير 
المشهود له ؛ لأنه لا يلزم من عدم علمهما بوارث في البلد المذكوز عدم علمهما 


بوارث » فلا يحصل الظهور الحاصل بقوهما: لا نعلم له وارثا سواه ., 
وهذا أولى ؛ لما ذكر من أنه لا يحصل بقوهما: لا نعلم له وارئا سواه في هذا 
البلد كحصوله في قوها: لا نعلم له وارثاً سواه » وذلك يوحب قيام الفرق بينهما 


فلا يصح القياس معه. 


أما كون شهادة المستخفي وهو الذي يخفي نفسه عن المشهود عليه ليسمع 
إقراره يجوز ف إحدى الروايتين والمراد قبول شهادته ؛ فلأنه شهد ما سمع » وذلك 

هو المعتبر في صحة التحمل. 

ولأن حاحة صاحب الحق قد تدعو إلى ذلك ؛ مثل : أن يكون خصمه يقر 
122308 . فلو لم تقبل شهادة المستخحفي ؛ لأدى الحال إلى بطلان حق 
صاحبه في هذه الصورة المذكورة. 


نار 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كونها لا تحوز في الأخرى حتى يشهده على ذلك ؛ فلأن الله تعالى قال: 
زولا 0 [الحجرات:؟١]‏ » وف الحديث عن النبي عَيَه: « من ححَدة ديش 
ثم التّفتَ فهي أمانّة »''. يعن أنه لا يجوز لسامعه أن يذكره عنه ؛ لالتفاته وحذره. 

والأول أصح ؛ لما تقدم. ظ 

والكعواسي عباوة عن عرو وا كر أن قد تمع ونه اذل 

و كون شهادة من مع رجلا يُقَرُ بحق , أو يشهد شاهدا بحق » أو سمع 
الحاكم يحكم » أو يشهد على حكمه وإنفاذه يجوز ف أحد الروايتين ؛ فلأن المعتمد 
عليه السماع وهو موجود. 

ولأن قول المقر للشاهد: اشهد على لو اعتبر لكان عمر قال للذين شهدوا على 
لمغيرة: إنه لم يشهدكما » ولسأل الذين شهدوا على قدامة بشرب الخمر: هل 
أشهدكما » ولسأل عثمان الذين شهدوا على الوليد بن عقبة عن ذلك » ولسأل 
لذين شهدوا على السارق عن ذلك . ول ينقل شيء من ذلك. 

وأما كونها لا تجوز في صورة من الصور المتقدمة حتى يقول المشهود عليه 
للشاهد: اشهد علي قٍ الأخرى ؛ فلأنها شهادة عليه . فلم تحر قبل ذلك ؛ 
كشهادة الشاهد على شهادة آخر. 


)١(‏ أخرحه أحمد فْ مسنده 7: 5 ”. من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 


لاا 


كتاب الشهادات فصل [ف احتلاف الشاهدين] 


5 ف اخنلان الشامدين, 


ٍْ 
الثويين غير الآخر ؛ لأن الموصوف بكونه أحمر غير الوصوف بكونه أبيض فإذا 
كان كذلك_ لم يكن على العين الواحدة شاهدان . فلم تكمل البينة على واحدٍ 
وأما كونها لا تكمل إذا احتلفا في الوقت في مسألة الغصب وف كل شهادة 
على الفعل ؛ فلأن أحد الفعلين غير الآحر ؛ لأن الفعل الواقع في يوم غير الفعل 
الواقع ف يو اجن وإذا كان كذلك لم يتوارد قول الشاهدين على فعل واحد ) 
وذلك يوجحب عدم كمال البينة ؛ لما تقدم. 


أما كون البينة في مسألة الإقرار 


تكمل ؛ فلأنه وإن كانا إقرارين فهما إقرار 
بشيء واحد . ولهذا لو شهدت بينة على إقرار زيد.مائة ثم شهدت بينة أخترى على 
إقراره.ممائة حملت الثانية على الأولى ولح يلزمه سوى مائة. 

ولأن المشهود عليه قد لا يمكنه أن يجمع الشهود ليقر عندهم دفعة واحدة . 
فاشتراط ذلك فيه مشقة عظيمة وذلك منتفي شرعا. 


إ 


17/ 


اح ارج القع 


وأما كونها تكمل به في مسألة البيع ؛ فلأن المشهود به شيء واحد يجوز أن 
يعاد مرة بعد أخحرى ويكون 50070 الشهود في الوقت ليس اختلافا 
فيه . فلم يؤثر اختلافهما ؛ كما لو شهد أحدهم بالعربية والآخر بالفارسية. 

وأما كون كل واحدٍ من الإقرار والبيع يثبت ؛ فلأن البينة كملت بكل واحاٍ 
منهما » و كمال البينة بالشيء يوحب ثبوته. 


أما كون كل شهادة على القول غير النكاح والقذف ؛ كمسألي الإقرار والبيع 
المتقدم ذكرهما في أن احتلاف الشاهدين في الوقت لا يؤثر ؛ فلأن ذلك في معنى 
الشهادة على الإقرار والبيع . وقد تقدم أن الاختلاف في الوقت لا يؤثر فكذلك 
يجب أن لا يؤثر فيما هو في معناه. 

وأما كون النكاح ليس ككل شهادة على القول ؛ فلآن اختلاف الشهود ف 
الوقت ينع من كمال البينة عليه ومن ثبوته : أما كونه بمنع من كماها ؛ فلأن البينة 
الكاملة تثبت موحبها كما تقدم » والبينة المذكورة لا تغبت موحبها ؛ لا يأتي 
ذكره. 

وأما كونه يمنع من ثبوته ؛ فلآن من شرط صحته حضور الشاهدين له فإذا 
اختلفا في الوقت لم يتحقق حصول الشرط . فلم يثبت المشروط مع عدم تحقق 
شرطه. 

وأما كون القذف كالنكاح على قول غير أبي بكر ؛ فلآن موجب القذف 
حد » والحد يدرأ بالشبهة » وف احتلاف الشهود شبهة. 

وأما كون القذف يثبت بذلك على قول أبي بكر ؛ فلأن الشهادة على ذلك 
على قول ليس بنكاح . أشبه الإقرار والبيع وسائر الأقوال. 


أما كون ألف تثبت ؛ فلأنه شهد به شاهدان. 
اد 


كتاب الشهادات فصل [في احتلاف الشاهدين] 


وأما كون الألف الاخر يحلف على المشهود له مع شاهده إن أحب ؛ فلان 
المال يغبت بالشاهد واليمين . 

وما ذكر مشعر بأمرين: 

أحدهما: أن الألف الآخر لا يت .ما تقدم من الشهادة . وهو صحيح ؛ لأنه 
لم يشهد به شاهدان. 

وثانيهما: أنه ينبت إذا حلف المشهود له . وهو صحيح ؛ لما ذكر من أن المال 
ينبت بالشاهد واليمين. 


أما كون البينة تكمل إذا كانت الشهادة 
سبب على وجه ؛ فبالقياس على ما إذا كانت البينة على الإقرار. 

وأما كونها لا تكمل على وجه ؛ فلأن البينة على الإقرار يحمل فيها الإقرار 
الثاني على الأول . بخلاف البينة على غيره. 

فعلى الأول تثبت الألف ويحلف على الألف الآخر إن أحب . وعلى الثاني لا 
فك قل ون كبلك 

وأما كن البقنة 'لذ«تكمل إذا: كانت الشهادة مسيدة اللمشهود :يه إلى سيب 
كالقرض والبيع ؛ فلآن أحد الألفين لا يمكن أن يكون الألف الآخر. 


أما كون الشهادة في المسألة الأولى تبطل ؛ فلأنه لا يجوز أن يشهد الشاهد 
بألف ويعلم أنه قد قبض منه بعضه . فإذا قال ذلك علم أنه قد كذب في شهادته ؛ 
وذلك يوجحب بطلانها. 

وأما كونها في المسألة الثانية تصح ؛ فلأن الوفاء لا ينات القرض. 


11 


أما كون «الشيادة تنا دك ا زو غلن اللفيج ؟ افلذن: ف ذللف اتليس + 
وذلك غير لائق بحال الشاهد. 

وأنا كونها فون كول الماك لهاذف لو واه نو فياف جاو أن وي 
له بالباقى فكذلك هاهنا. 1 

ولأن المطلوب من الشاهد بعض حق المشهود له ؛ لأن حمسمائة بعض 
الألف »؛ ومالك الشيء مالك لبعضه. 


15 


باب روط من تتبك شهلاتم 


أما كون شروط من تُقبل شهادته ستة ؛ فلأنها البلوغ » والعقل » والكلام » 
والإسلام » والضبط » والعدالة . وسيأتى ذكرها وذكر دلائلها بعد إن شاء الله 
تعال. ْ 

وأما كون أحدها: البلوغ ؛ فلآن غير البالغ كالصبي لا تُقبل شهادته ؛ لما 
بأ. 

وأما كون شهادة الصبيان لا تُقبل على المذهب ؛ فلأن الله تعالى قال: ( 
واستشهدوا شهيدين من رجالكم # [البقرة :187] » وقال: #إوأشهدوا دَوَيْ عدل 
منكم#[الطلاق :”] » وقال: من ترضون من الشهداء) البقرة :585] » والصبي من 
لا يُرضى به. وقال: #إومن يكتمها فإنه آم قلبه© [البقرة :0,8 . والصبي لا يأثم. 

ولأن الصبي لا يقبل قوله على نفسه . فلأن لا يقبل قوله على غيره بطريق 
الاو 

وأما كونها تُقبل ممن هو ف حال العدالة على رواية ؛ فلأنه يمكنه ضبط ما 
يشهد به . فقبلت شهادته ؛ كالبالغ. 

قال ابن حامد على هذه الرواية: تُقبل شهادتهم في غير الحدود والقصاص ؛ 
#الميك. 

وأما كونها لا تُقبل إلا في الجراح خاصة ؛ فلأنه يروى عن مسروق قال: 
« كنا عند علي فجاءه حمس غلمة . فقالوا: كنا ست غلمةٍ نتغاط فغرق منا غلام : 


15١ 


الممتع في شرح المقنع 


فشهد الثلاثة على الاثنين أنهما غرّقاه » وشهد الاثنان على الثلاثة أنهم غرّقوه : 
فجعل على الاثنين ثلاثة أحماس الدية » وعلى الثلاثة خمسيها »!2 . وقضى بنحو 
هذا مسروق. 


بمكنه تحمل الشهادة ولا أداؤها ؛ لأنه لا يعقل ذلك إلا بضبط الشهادة. 

وأما كون شهادة المعتوه لا تقبل ؛ فلأنه لا عقل له. 

وأما كون شهادة بحنون مطبق لا تقبل ؛ فلأنه لا عقل له. 

وأما كون من يخنق ف الأحيان تقبل شهادته إذا شهد ف إفاقته ؛ فلأن المصحح 
لشهادة من لم يجن أصلاً موجود فيمن ذكر . فوجب الحاقه به . 

واشترط المصنف رحمه الله ف ذلك: أن يشهد ف إفاقته ؛ ليخرج من شهد في 
ججحلوله . 

ولا بد فيه أيضا أن يكون تحمل في وقت إفاقته ؛ لأنه تحمله ف حنونه لا 
يصح ؛ لأنه لا يمكنه الضبط. 


أما كون الغالث من شروط من تقبل شهادته: الكلام ؛ فلأنه يلي الثاني. 
وأما كون الكلام من شروط ذلك ؛ فلأن الشهادة يعتبر فيها اليقين » وذلك لا 
يحصل مع فقّد الكلام. 

وأما كون شهادة الأحرس لا تقبل ؛ فلأن شرط القبول الكلام ولم يوجد. 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة ف مصنفه (1/8714؟) ه: 447 كتاب الديات» القوم يدفع بعضهم بعضا ف البئر أو 
الماء. 
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كتاب الشهادات باب شروط من تقبل شهادته 


ولأن الإشارة لو اكتفي بها معه الخرس لوجب أن يكتفى بها مع النطق ؛ لأنها 
إن كانت محصّلة للمطلوب شرعاً فهي موحودة فيهما » وإشارة الناطق لا يحكم: 
528 فكذلك إشارة الأخرس. 

فإن قيل لد على بكرن لووك رطالافه رارسا ا ان 
001 

قيل: إنما اكتفي بذلك للضرورة » ولا ضرر بذلك ف قبول شهادته. 

إن اقلق دوك ررقن الى :8 اه على حالس تضلن ين قلف نباي 
داعا إإيهم انض جل ونم © ولو ال تكرح الؤشارة كاف نا كان اندو كناك 

قيل: الشهادة تفارق ما ذكر بدليل: أن الإشارة اكّفي بها من البي يه مع 
كونه ناطق » ولو تعدى ذلك إلى الشهادة لاكتفى بالإشارة من الناطق وذلك 
منتفب إجماعا. 

ا 
حاصل ف التحمل » وإشارة المؤدي العاحز عن النطق ؛ كنطقه . دليله: الأحكام 
المتقدم ذكرها . وفارق ما طريقه السماع من حيث إن الأعرس غالباً يكون أصم 
فيقع الخلل في التحمل. 

والأول أولى ؛ لأن الكلام شرط ف القبول ولم يوجد. 


أما كون الرابع من شروط من تقبل شهادته: الإسلام ؛ فلآن الله تعالى قال: ( 
واستشهدوا شهيدين من رجالكمة [البقرة:185] » وقال: #إوأشهدوا ذوي عدل 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (155) :١‏ 554 كتاب اللجماعة والإمامة» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. 
وأخرحه مسلم في صحيحه :١ )4١7(‏ 705 كتاب الصلاة» باب التمام المأموم بالإمام. 
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الممتع في شرح المقنع 


منكم [الطلاق:؟] » وقال: من ترضون من الشهداءة [البقرة :7/87 . ومن فقد 
الإسلام فليس من رجالنا » ولا منّا » ولا ممن نرضاه. 

وأما كون شهادة الكافر بغير الوصية في السفر لا تُقبل ؛ فلأن شرطها الإسلام 
ولم يوحد. 

وأما كون شهادته بالوصية في السفر بالشروط الي ذكرها المصنف تقبل ويحلفه 
الحاكم على على الوجه المتقدم ذكره ؛ فلآن ا قال: يا أيها الذين آمنوا 
شهادةٌ بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران 
من غي ركم إن أنتم ضريتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت؟ [للائدة:ة١٠]‏ . 

ولأن النبي يله وأصحابه قضوا بذلك . فروى ابن عباس قال: «خرج رحل 
من بن سهم مع تميمٍ الداري وعدي بن زيد » فمات السهمي بأرض ليس بها 
مسلم » فلما قدما ب كته فقدوا حامٌ فضةٍ موا بالذعب ينا رمي اله 
. ثم وحدوا الجام بمكة . فقالوا : اشتريناه من تميم وعدي . فقام رحلان من 
أولياء السهمي فحلفا: لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم . فنزلت 
فيهم : لإيا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت... الآية [لمائدة: 


ع 


وعن الشعيى «أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء”"© ولم يجد أحدًا 
من المسلمين يشهده على وصيته . فأشهد رجلين من أهل الكتاب . فقدما 
الكوفة . فأنيا الأأشعري فأخيراه وقدما بن كته ووصيته . فقال الأشعري : هذا 


أمر”” لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله ييه . فأحلفهما بعد العصر ما 


و احرج عافن لتحت زرا م: ١٠١7‏ كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: شي أيها الذين 
آمنوا شهادة ... الآ 
وأخرحه أبو داود في سننه (5.5) #: 7.1 كتاب الأقضية» باب شهادة أهل الذمة وفي الوصية في 
امسر 

(1) دقوقاء: بلد بين بغداد وإربل. 

(5) في د: ليس. وما أتبتناه من السئن. 
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كتاب الشهادات باب شروط من تقبل شهادته 


خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيّرا » وأنها لوصية الرحل وتركته . وأمضى 
شهادتهما»”". رواهم أبو داود . 

وأما كون شهادة بعض أهل الذمة تُقبل على البعض على رواية ؛ فلما روى 
حاير (اأن وول لله عي أجارَ شهادة [أهل الكتابي] »؛ بعضيهم على بعض )0". 
رواه ابن ماحة . فجازت شهادة بعضهم على بعض ؛ كلمسلمين. 

والأول المذهب ؛ لما تقدم من النصوص. 

ولأن من لا تقبل شهادته على غير أهل دينه لا تقبل على أهل دينه ؛ 
ري 

وأما الخبر المذكور فيرويه بحالد وهو ضعيف . وإن ثبت فيحتمل أنه أراد 
اليمين ؛ لأنها تسمى شهادة » قال الله تعالى في اللعان: لإفشهادة أحدهم أربع 
شهاداتي بالله) [النور: >]. 

وأما الولاية فهي متعلقة بالقرابة وقرابتهم ثابتة » وجحازت لموضع الحاحة فإن 
غيرهم من المسلمين لا يلي عليهم والحاكم يتعذر عليه ذلك ؛ لكثرته » والشهادة 
ممكنة من المسلمين » ويؤيد ذلك ما روي عن البي ؤي أنه قال: « لا تل شهادة 
أهل دين إلا المسلمين فإنهم عدولٌ على أنفسهم وعلى غيرهم »2. 


أما كون الخامس من شروط من تقبل شهادة: أن يكون ممن يحفظ ؛ فلأنه يلى 


الرابع. 
وأما كون ذلك من شروط ذلك ؛ فلأن من لا يحفظ لا يدري ما يشهد حين 
الأداء » وذلك يخل .مقصود الشهادة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (5.0©) 7 : 7.17 كتاب الأقضية» باب شهادة أهل الذمة وفي الوصية في 
التق .: 

(١؟)‏ أخرجه ابن ماحة في سننه (70375؟) ” : 1/45 كتاب الأحكام؛ باب شهادة أهل الكتاب بعضهم على 
بعض . وما بين المعكوفين زيادة من السنن. قال في الزوائد: في إسناده مجحالد بن سعيد » وهو ضعيف. 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١ : ٠١‏ كتاب الشهادات» باب من رد شهادة أهل الذمة. 
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المتغ في شرح المديع 
ولأن من لا يحفظ لا تحصل الثقة بقوله » ولا يغلب على الظن صدقه. 
وأما كون شهادة المغفل لا قبل ؛ فلأنه لا يحفظ. 
وأما كون شهادة معروفب بكثرة الغلط والنسيان لا قبل ؛ فلأن الثقة لا تحصل 
بقوله ؛ لاحتمال أن تكون شهادته ما غلط فيه ونسي. 
ولأنه رما شهد على غير من استشهد عليه » أو بغير ما شهد به » أو لغير من 
أشهده. 
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كتات :الشهاداك فصل [في العدالة] 


فصل رفي العد الم 


أما كون السادس من شروط من تقبل شهادته: العدالة ؛ فلأنه يلي الخامس. 

وأما كون العدالة من شروط ذلك ؛ فلأن الله تعالى قال: ليا أيها الذين آمنوا 
إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا [الحجرات:1]. فتشبتوا. 

ولأن غير العدل لا يُؤمن منه أن يتحامل على غيره فيشهد عليه بغير حق 

وأما كون العدالة كما ذكر ؛ فلما تقدم من تفسيرها اه 
الصنف رحمه الله ويعتبر في البينة العدالة طاغرا وناظا فل انض الثاني من باب 
طريق الحكم وصفته(" . فلا حاحة إلى إعادة ذلك فيها. 

وأما كونها يعتبر للها شيئان: الصلاح في الدين والمروءة ؛ فلآن من لا صلاح له 
في الدين ولا مروءة له لا يؤمن أن يشهد على غيره بالزور. 

وأما كون أحد الشيئين الصلاح في الدين ؛ فظاهر. 

وأما كون الصلاحٌ ف الدين أداء الفرائض واجتناب المحارم ؛ فلأن7© لأنه 
يؤدي أن لا تقبل شهادة أحد ؛ لأنه لا يخلو أحد من ذنب » ولذلك قال الله تعاللى: 
#إالذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللممك [النجم:7]. مدحهم لاجتنابهم ما 
ذكر » وإن كان قد وحد منهم صغيرة. 


ان 
زه تتمة العبارة غير واضحة ف حاشية 3. 


الوم فرع العم 
0 «إن د فر اللهم تعفرْ جما » وأي عبد لك ما ألمّا1". 
قاف قبع لقال للنوافقة ]نا لذ ير تكتي كير" لكنانالنه تداك أمر انالا 
اه . فيقاس عليه كل مرتكب كبيرة . 
وإنما اعتبر فيه أن لا يُدمن على صغيرة ؛ لأن من لم يرتكب الكبيرة ة وأدمن 
على الصغيرة لا يُعدّ محتنبا للمحارم لا عُرفا ولا شرعا. 
ولأن الإدمان على الصغيرة كالكبيرة. 
فإن قيل: ما الكبيرة ؟ 
قيل: هي كل معصية فيها حدّء والإشراك بلله» وقئلٌ النفس الحرام » 
وشهادة الزور » وعقوقٌ الوالدين. 
وتّقل عن الإمام أحمد رحمه الله: لا تقبل شهادة آكل الربا » وقاطع الطريق » 
ومن لا يؤدي زكاة ماله » ومن أخرج في طريق المسلمين الاسطوانة'”' والكنيف » 
والكاذب الكذب الشديد. 
وأما كون اجتناب المحارم . وهو : أن لا يظهر من الشخص إلا الخير على 


قول ؛ فلأن اعتبار ما تقدم ذكره”" مشقة وحرج » وذلك منتفي شرعا. 


أما كون شهادة الفاسق من جهة الفعل ؛ كالزاني والقاتل والسارق وما أشبه 
ذلك لا ثُقبل شهادته رواية واحدة ؛ فلما تقدم. 

وأما كون شهادة الفاسق من جهة الاعتقاد غير المتدين لا تُقبل أيضاً ؛ فلأنه 
فاسق غير متدين . أشبه الفاسق بالفعل. 

وأما كون شهادة الفاسق المتدين بالشهادة لموافقه على مخالفه كالخطابية لا تُقبل 
أيضاً ؛ فلأن الثقة لا تحصل بقوله لتدينه بكذبه. 


019 أخرجه التزمذي في جامعه (9885) ه : 7947 كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة والنجم . 
)5١‏ في د: الاصطوانة. وما أثبتناه من الشرح الكبير :١7‏ 4 
هه قْ د كلمتان غير واض ضحتين. 
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كتاب الشهادات فصل َف العدالة] 


وأما كون شهادة الفاسق من حهة الاعتقاد المتدين به إذا لم يتدين بما تقدم 
ذكره لا تُقبل على المذهب ؛ فلعموم النصوص الدالة على عدم قبول قول الفاسق » 
وقياسه على الصور المذكورة قبل. 

وأما كونه تحرج على قبول شهادة أهل الذمة قبول شهادته ؛ فلأن الفاسق 
من حهة الاعتقاد ليرد حالا من الكافر . فإذا قبلت شهادته كان قبول قول 
الفاسق من جهة اعتقاد المتدين به أولى. 


أما كون من فعل شيئا متأولا لا ترد شهادته ؛ فلأن الاختلاف في الفروع 
رحمة . فلو ردت الشهادة بذلك لما كان الأمر كذلك. 

ولأن التأويل فيما ذكر شائع جائز . بدليل اعتلاف الصحابة رضوان الله 
عليهم في المسائل الفروعية ومن بعدهم من التابعين لهم بإحسان . وذلك لا يناسب 
رد الفاعل لذلك على وجه التأويل ؛ لأنه فعل ما له فعله . أشبه فعل المتفق عليه. 

وأما كون من فعل شيكاً من ذلك مع اعتقاد تحرعه برد شهادته إذا تكرر ذلك 
منه على المذهب ؛ فلأنه فعل ما يعتقد تحرعه . أشبه فعل الحرم إجماعا. 

وآنا كرك عفدل اقلا ترد قلات لفغلةاق اللحثلة منناعا. 

والأول أولى ؛ لما تقدم. 

ولأن الفاعل لشيء من الفروع المختلف فيها معتقداً التحريم بذلك : آثم 
لفعله » مستديم له » وذلك يناقي قبول شهادته. 


أما كون الثاني من شىء ما يعتبر ف العدالة: استعمال المروءة ؛ فلأنه يلى 
الأول. 
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سوال شرح انيج 

وأما كون ذلك مما يعتبر في العدالة ؛ فلأن من فقد المروءة اتصف بالدناءة 
والسقاطة » وكلاهما يذهب الثقة بقول المتصف بهما. 

وأنا كن" المشتمال الروغة وهو با دكن المضفك رنهها لله" فلذن: من. .ل يمغل 
ما ذُكر فعله ولم ينزك ما ذُّكر تركه لا مروءة له عُرفا . فكذا شرعا. 

وأما كون شهادة المصافع ... إلى آخره لا تُقبل ؛ فلأن الفاعل لشيء من ذلك 
لا مروءة له » وقد تقدم أنها معتبرة ف العدالة . 

وكلام المصنف رحمه الله مشعر بأن شهادة من دذُكر لا قبل ؛ لعدم المروءة 
لأنه ذكر استعمال المروءة ثم قال: فلا تُقبل شهادة المصافع ... إلى آخره . وعندي 
في ذلك نظر وهو: أن المتصف بخصلة مما تقدم ذكره ينبغي أن ينظر فيما اتصف به 
فإن كان حرماً كان المانع من قبول ل نفد عفاد المع لك قال فنا الخدم 
مرة لا يمنع من قبول الشهادة ؛ لأن الكلام مفروض فيمن هو متصفٌ بذلك 
مستمرٌ عليه » مشهورٌ به » وذلك يقتضي المداومة عليه » والمداومة على الصغيرة 
كالكيرة وود الشهادة » وإن كان ما اتصف به غير حرم كان المانئع من قبول 
فرانقه كون تطلجد ناد ويقها زيكيرة ذلك عق باديه نقة الررفة: 

فعلى هذا لا بد من بيان من فعله دناءة وسفه من غير تحريم من فعله حرم 
فنقول: أما المصافع والمتمسخير » ومن يأكل ف السوق » ويد رحليه في بجمع من 
الناس » ويحدّث ,مباضعته أهله : ففعل كل واحدٍ منهم دناءة وسفه من غير حرمة: 

أما كونه دناءِةٌ وسفهاً ؛ فظاهر. 

وأما كونه من غير حرمة ؛ فلأن التحريم من الشرع ول يرد به. 

قال المصنف ف المغنٍ بعد أن ذكر الآكل في السوق وماد رجليه في مجمع الناس 
والمتمسخر والمحدث عباضعته أهله: فإن فعل شيئاً من هذا عنتفيا لم ينع قبول 
الشهادة ؛ لأن مروءته لا تسقط بذلك » ولو كان ذلك غرما لكان الاعتفاء به 
نايعا كالخظه ان« الاستوا نيمل الشرية 

وأما المغنّى ففعله حرام ؛ لأن الله تعالمى قال: #إواحتنبوا قول الزور# [الحج:."] 
قال ابن الحنفية: هو الغناء. 


كتاب الشهادات فصل [ق العدالة] 


وعن ابن عباس وابن مسعود : «فْ تفسير قوله تعالى: ومن الناس من يشتري 
هو الحديث)؛ [لقمان:5] هو الغناء 06". 

ولأن البي مق قال: « الغناء ينبت النفاق في القلب »2©. 

وعن أبي أمامة « أن 0 نهى عن شراء د والتجارة 

فيهن » وأكل أثمانهن حرام »'” '. رواه التزمذي. 

فعلى هذا ترد شهادته ؛ لفعله احرم. 

وقال بعض أصحابنا: الغناء غير حرام ؛ لأن عائشة قالت: « كان عندي 
جاريتان تُعنْيان فدخل أبو بكر فقال: مزمور الشيطان في بيت رسول الله 6 . 
فقال البي يندَِ: دعهما فإنها أيام عيد »). 

وعن عمر رضي الله عنه قال: « الغنامُ زادُ الراكب ». 

فعلى هذا لا تقبل شهادة المغتي وهو من يجمعٌ الناس عليه يأتيهم مرة ويأتونه 
أخرى ؛ لأن في فعله دناءة وسفها , ولا ترد شهادة من يغن لنفسه على وجه 
الزنم ؛ لأن ذلك لا تحريم فيه ولا دناءة. 

وأما الرقاص ففعله دناءة ؛ لما يتضمن من قلة العقل . ولم أجد عن أصحابنا ما 
يقتضى ركه ) والأصل الإباحة. 

ا 
فلما روى أبو موسى قال: معت رسول الله يك يقول: «من لعب بالنردّشير فقد 
عصى اله ورسوله "ا 


)١(‏ أخرجه البيهتي في السنن الكبرى 5١ : ٠١‏ كتاب الشهادات؛ باب الرجل يغين فيتخط الغناء صنعة... 

(؟) أخرجه أبو داود ف سننه (/4351) 5 : 77 كتاب الأدبء باب كراهية الغناء والزمر. 

(؟) أخرجه الزمذي في جامعه )١1485(‏ 7: 4ه كتاب البيوع؛ باب ما حاء ف كراهية بيع المغنيات. 

وأخرجه ابن ماحة في سننه (5154) ” : 7 كتاب التجارات» باب ما لا يحل بيعه. 

(54) أخرجه البخاري في صحيحه (3.3) :١‏ 7784 كتاب العيدين؛ باب سنة العيدين لأهل الإسلام. 
وأخرجه مسلم 3 صحيحه وككقم ؟: لاه" كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة قِ اللعب الذي لا 
معصية فيه في أيام العيد. 

(0) أخرجه أبو داود في سننه (498) 4 : 785 كتاب الأدب» باب في النهى عن اللعب بالترد . 
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الممتع في شرح المقنع 


برعاي ادال لاقل اير لقا اج زر كان سعد يدوا 
الخنزير ودمه»"” أ رواهما ابو خاوقم 

واف كوف اللعت بالشطرنج حراماً ؛ فلآ الله تمان "قال :لاعن مرا افير 
والأنصاب والأزلام رحس من عمل الشيطانة [الائدة:.4] قال علىٌ: « الشطرنج 
فو الم 

وعن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله أ قال: « إن لله في كل يوم 
ثلاثمائة وستين نظرة ليس لصاحب الشاة فيها نصيب ». رواه أبو بكر بإسناده. 

و« مرّ على قوم يلعبون بالشطرنج . فقال: ما هذه التماثيل الي أنتم لها 
عاكفون ؟200. 

ولأولفي تون عن نك انوطع العناذة , أشبه الارة: 

وأما اللاعب بالحمام فيُنظر فيه فإن كان ذلك ليأخذ حمام الناس » أو ليقامر 
بها فذلك حرام . وإت كان ليأكل فراخها : أو لتحمل له الكتب ٠‏ أو للأنس فلا 
و 

ون الحديث عن عبادة بن . الصامت قال: « جاءً رجلٌ إلى البي 8# فشكي 
الونجتة فال له اتح زواجا تن كفاء 4 »وق قعل ذلك كرجه غلن طررأنها ونظلرا 
#انكللت امنيا ردنت 

وأما داخخل الحمّام بغير متزر ففعله حرام ؛ لأن فيه كشف عورته المأمور 
بسترها . وقد تقدم ذكر ذلك في باب ستر العورة". 


)00 أخرجه أبو داود ف سننه (5919) الموضع السابق. 

000 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7:٠‏ كتاب الشهادات» باب الانختلااف في اللعب بالشطرنج. 
أعرعه البوقي قي الوضع السايق, 

(4) انكو 
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كتاب الشهادات فصل [ف العدالة] 


أما كون ما ذكر ثقبل شهادتهم إذا حسنت طرائقهم على وجه ؛ فلأن بالناس 
حاحة إلى من يقوم ما ذكر » ورد شهادة فاعله يمنع من تعاطيه . فيؤدي إلى ضرر 
عام بالخلق » وذلك منتفي شرعا. 

وأما كونهم لا تُقبل شهادتهم على وجه ؛ فلآن تعاطي ما ذكر يتجنبةٌ أهل 
المروءات . فكان فعله مانعاً من الشهادة كالقِسُم الذي قبله. هذا تعليل كلام 
المصنات. .وهر الله . وعندي فيه نظر كما تقدم. وينبغي أن ينظر ف الصناعة فإن 
كانت محرمة منعت قبول الشهادة ؛ لفعله امحرم على وجه التكرار ؛ لأن من كان 
الشيء المحرم صنعته كان فعله له مكرراً » وإن كانت مباحة فمنها ما يترحح فيه 
قبول الشهادة ؛ كالحائك لا سيما ف بلاد ظهرٌ الدين فيهم كحران » ومنها ما 
يترحح فيه رد الشهادة ؛ كالزبال ؛ لأن ف فعله دناءة وسفها. 

فعلى هذا : الحجام ينبئى على جواز الإحارة : فإن قيل بعدم جواز الإجارة 
ايسايق ظلة الشهادة.. أن جل عورم متكرر 6 ويعضله :قرول الى 1ه (( كسب 
الحجام حبيث '" » وإن قيل بجواز الإحارة عليه منع فعله الشهادة ؛ لما فيه من 
الدناءة والسقاطة » والحائك تقدم ذكره. والنخال والنفاط فعلهما فيه دناءة ‏ 
ويترجح عدم رد شهادتهما ؛ لأن الظاهر من حاهما الاستقامة. 

وأما القمّام والزبّال فالظاهر منهما أنهما لا يتوقيان النجاسة » وإن توقياها كان 
فيها دناءة » ويترحح رد شهادتهما ؛ لأحل ذلك الظاهر. 

وأما المشعوذ والدباغ والحارس والقراد والكبّاش ففعلهم فيه دناءة » ويتزحح 
رد شهادتهم ؛ لأن الغالب فيهم أنهم لا مروءة لهم » وهي شرط في قبول الشهادة. 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه ١١194 :# )١578(‏ كتاب لمساقاة» باب تحريم تمن الكلب وحلوان 
الكاهن... 


0 


الممتع في شرح المقنع 


فصل رإذ| زالت مواغ الشهادة 


أما كون من زالت الموانع المذكورة منهم تُقبل شهادتهم ؛ فلأن عدم القبول 
معلل بذلك فإذا زال عدم القبول ضرورة أن المعلل يزول لزوال علته. 

وأما كون الفاسق إذا تاب تُقبل شهادته .هجرد توبته من غير اعتبار صلاح 
العمل على المذهب ؛؟ فلما تقدم ذكره. 

وأما كونه يعتبر فيه إصلاح العمل سنة ؛ فلأن الله تعالى قال: لإإلا الذين تابوا 
من بعد ذلك وأصلحوا آل عمران:83]. نهى عن قبول الشهادة ثم استثنى التائب 
المصلح. 

و« لأن عمر رضي الله عنه لما ضرب صبيغًا وأمر بهجرانه حتى بلغه توبته . 
فأمرّ أن لآ يكلم إلا بعد سنة)0©. 

والأول أصح ؛ لما تقدم. 

ولأن الببى عي قال: القن عن التنيي كمزم لاني للا 

ولأن 1 الكافر تُقبل ممجرد الإسلام . فلأن تقبل شهادة الفاسق .جرد 
التوبة بطريق الأولى. / 

ولأن المغفرة تحصل بمجرد التوبة بدليل قوله تعالى: #إوالذين إذا فعلوا فاحشة أو 
ظلموا أنفسهم ذكروا لله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا لله ولم يُصروا 
)١(‏ أخرحه الدارمي في السئن توه . 47:١ )١15١(‏ للقدمة . باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبادع. 

وليس فيه : ١‏ فأمر أن لا يكلم إلا بعد سنة » . 


0( أحرحه ابن ماجة ف سئنه (5375-0) 7: ١8‏ كتاب الزهد» باب ذكر التوبة. 
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كتاب الشهادات فصل [إذا زالت موانع الشهادة] 


على ما فعلوا وهم يعلمون © أولئنك جزاؤهم مغفرة من ربهم... الآية# [آل عمران: 
5-1١‏ "اع » وقوله تعالى: لأومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله 
غفورًا رحيمّا [النساء: 4٠‏ وقول عمر رضي اله عنه: (رليقية اعمر للريع له به 
لل يرك قيه جا عاك © وكيى تنما أنات #اووذل اللاسقانة ستاك تيش أن 
يحصل بمجردها قبول التوبة » وقوله تعالى: #إفمن تاب من بعد ظلمه وأصلح("© 

[الائدة:95])< يحتمل أنه أراد بالإصلاح التوبة وعطف 

((وأصلح# على لإتاب# ؛ لاختلاف اللفظين » ودليل ذلك قول عمر: « ثُبْ 
أقبل شهادتك »0". 


أما كون شهادة القاذف لا تُقبل قبل توبته ؛ فلن الله تعالى قال: #إوالذين 
يرمون اخصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين حلدة ولا تقبلوا لهم 
شهادة أبداً وأوئنك هم الفاسقون [النور 4 

ولأن البي 6 قال: إلا شور كنهادة حائن ولا حدودٍ في الإسلام »0". رؤاه 
ابن ماجحة. َ 

والمراد باللقاذف المردودٍ الشهادة: القاذف الذي لم يأت .ما يحقق قذفه فإن أتى 
مما يحقق قذفه ؛ كالروج يقذف زوجته » ويحقق قذفه بالبينة أو باللعان . والأحنبي 
يقذف أحنبية » ويحقق قلفه بالبينة : لم ترد شهادته ؛ لأن الله تعالى إنما رتب 
الأحكام المذكورة على بجموع الأمرين: من رمي المحصنات » وعدم الإتيان بأربعة 
شهداء . فإذا لم يوحد ذلك لم تترتب الأحكام المذكورة ؛ لانتفاء شرطها. 

وأما قول المصنف رحمه الله: حتى يتوب ؛ فمشعر بقبول شهادته بعد توبته . 
وهو صحيح صرح به المصنف رحمه الله تعالى في المغ . والأصل في ذلك قوله 


)١(‏ في د: إلا من تاب وأصلح. 
(؟) أخخرحه الشافعي في مسنده (5145) 7 : ١1١‏ كتاب الشهادات. 
(1) أخرجه ابن ماجة ف سئنه (1755) 7: 1/37 كتاب الأحكام» باب من لا تحوز شهادته. 


هه 


الممتع في شرح المقنع 


تعالى: لإإلا الذين تابوا [لنور:ه] » وقول عمر لأبي بكرة: « ثب أقبل 
شهادتك 206. 1 

ولأن القاذف المذكور إذا تاب تائب من ذنبه . فوجب أن تقبل شهادته ؛ 
كالتائب من الزنا بل أولى ؛ لأن الزنا أعظم من القذف. 

فإن قيل: قوله تعالى: #إولا تقبلوا لحم شهادة أبد [النور: 4] » وقول ابي عَدَ: 
« لا تحورٌ شهادة خائن ولا محدود في الإسلام »'© يدلان على عدم قبول شهادة 
القاذف وإذانابة . * 

قيل: أما الآية فقد استثنى الله تعالى فيها التائب بقوله بعد قوله: #إولا تقبلوا 
[النور: 4] #إإلا الذين تابوا#[التور:ه]. 

وأما الحديث ؛ فمحمول على من ل يتب بدليل الاستثناء في الآية. 

وأما كون توبة القاذف أن يكذب نفسه على المذهب ؛ فلأنه جاء عن الَنبي 
ع أنه قال في قوله تعالى: لإإلا الذين تابوا [النور:ه]: « توبته إكذاب نفسه ». 

وأما كونها إذا علم صدق نفسه أن يقول: قد ندمت عما قلت ولا أعود إلى 
مثله » وأنا تائبٌ إلى الله تعالى منه على قول ؛ فلن المقصود يحصل بذلك . فوجب 
أن تحصل التوبة به ؟ كغيره. 

ولأن الندم توبة ؛ لقوله ##: « الندمٌ توبة »!© . فوجب أن تحصل التوبة لمن 
يقول: قد ندمت ... إلى آخره بحصول الندم . 

وإنما اعتبر القول ؛ لأن ما في الباطن لا يُطلع عليه . فلم يكن بد من القول 
الدال عليه ؛ ليعلم تحقق الندم الموحب للتوبة. 


.188© سبق تخريجه ص:‎ )١( 
سبق تخريجه قريبا.‎ )1( 
كتاب الزهد» باب ذكر التوبة.‎ ١57٠١ :7 )47517( أخرحه ابن ماحة في سننه‎ )9( 
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كتاب الشهادات فصل [فٍ شهادة العبد] 


فصل شٍِ شيادة العيد 


أما كون الشهادة لا يعتبر فيها الحرية ؛ لأن الله تعالى أمر بإشهاد دوي عدل 
منا » ومن فقّد الحرية عدلٌ منا . بدليل قبول روايته وفتياه وأحباره الدينية. 

ولأن العبد عدل غير متهم . فقبلت شهادته ؛ كالحر. 

وأما كون شهادة العبد في كل شيء غير الحدود والقصاص يجوز ؛ فلا 
الحرية ليست معتبرة في الشهادة. 

وأما كونها تُقبل في الحدود والقصاص على إحدى الروايتين ؛ فلما تقدم. 

ولآنه حدق .. أشبه الأموال. 

وأما كونها لا ثبل على إحداهما ؛ فلأنه عقوبة بدنية تدرأ بالشبهات » وفي 
شهادة العبد شبهة ؛ لاحتلاف العلماء في قبولها. 

وأما كون شهادة الأمة فيما تحوز فيه شهادة النساء تُقبل ؛ فلأن الموجود فيها 
ارقم وظلك اتج لين الغلا واد جنع ان الأمة عباتي عليه لوق الأثر أن عقي ين 
الحارث”" قال: «تزوجحت أم يحيى بنت أبي إهاب . فجاءت أمة سوداء فقالت : 
0 . فذكرت ذلك للبي 6ك فال وك وق ري ل 
متفق عليه . 


)؟) أخخر جه البحاري في صحيحه (5١551؟)‏ ” : 441 كتاب الشهادات؛ باب شهادة الإماء والعبيد . ولْم 


أره في مسلم. 
لا" 


الع درج لخي 


وقترواية أن «دازقة املق جانوسيول الها إنيا لكاذية قال وما اريف 
وقد قالت ما قالت ؟ دَعهًا عنلك)" . 


أما كون شهادة الأصم على ما يراه تجوز ؛ فلأنه ما يراه كغيره . 
وأما كون شهادته على المسموعات الي كانت قبل صممه تجوز ؛ فلأنه في 


أما كون شهادة الأعمى في المسموعات إذا تيقن صوت المشهود عليه بتحوز . 
والمراد به قبوها ؛ فلآن شهادته على مسموع . فوجب قبوها ؛ كروايته. 

ولأن السمع أحد الحواس الى يحصل بها اليقين فإذا حصل ذلك للأعمى 
وجب قبول شهادته ؛ كالبصير . 

وعن قنادة أنه قال: إن للسمع قيافة كقيافة البصر. 

ولأن الأعمى من رجالنا وهو متيقن لصوت المشهود عليه . فوجب أن يدخل 
ف قوله تعالى: #إواستشهدوا شهيدين من رجالكمة [البقرة: 181]. 

ولأنه يروى عن علي وابن عباس أنهما أحازا شهادة الأعمى » ولا يعرف لما 
مخالف في الصحابة. 

وأما كون شهادته بالاستفاضة تحوز ؛ فلأنها تعتمد على القول وشهادته عليه 
حائزة ؛ كما تقدم. 


. أخرحه أبو داود في سننه (50) © : 705 كتاب الأقضية» باب الشهادة ف الرضاع‎ )١( 
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كتاب الشهادات فصل [فٍ شهادة العبد] 


وأما كون شهادته في المرئيات الي تحملها قبل العمى إذا عرف الفاعل باه 
ونسبه وما يتميز به تجوز ؛ فلما تقدم. 

ولأن العمى فقدٌ حاسة لا بل بالتكليف . فلا تمنع قبول الشهادة ؛ 
كالضمم. 

وأما كونها قبل إذا لم يعرف المشهود عليه إلا بعينه على قول القاضي ويصفه 
للحاكم بها يتميز به ؛ فلما تقدم من عموم الأدلة. 

وأما كونها يحتمل أن لا تجوز ؛ فلما علل ا مصنف رحمه الله من أن هذا لا 
ضقاني 

وأما كون الأعمى إذا شهد عند الحاكم ثم عمي تُقبل شهادته . والمراد به 
الحكم بها ؛ فلأن العمى طرأ بعد أداء الشهادة لا يورث تهمة في حال الشهادة . 
فلم بمنع الحكم بها ؛ كما لو شهد ثم مات. 


أما كون شهادة ولد الزنا في الزنا حائزة ؛ فلأنه عدلٌ مقبول الرواية . فوجب 
أن يكون مقبول الشهادة ؛ كغيره من العدول. 

ولأن ولد الزنا من رجالنا . فوجحب أن يدخل في عموم النض تماد كرفا 

فإن قيل: لا ينبغي أن تقبل شهادته بذلك + لأ الفا أنهو ندل فالا فيا 
يحب أن يكون له نظير. 

ولأنه يروى عن عثمان أنه قال: « ودّت الزانية أن النساء كلهن زئين ». 

قيل: أما الأول: فغلط ؛ لأن ولد الزنا لم يفعل قبيحاً يحب أن يكون له نظير. 

وأما الثانى: فليس يثبت عن عثمان . والأشبه أن لا يكون ثابتا عنه ؛ لأن 
الألى تغاله وده أن للا يذكر ائران ق اللهز العيب عن “ذلاك: 

وأما كونه ف غير الزنا حائزة ؛ فلما تقدم ذكره. 

ولأنه مقبول الشهادة في الزنا . فوحب أن يكون مقبول الشهادة في غيره 
بالقياس عليه 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون شهادة المرضعة على فعل نفسها ثُقبل ؛ فلآن عقبة بن الحارث قال: 
«تروحت أم يحبى بنت أبي إهاب . فجاءت أمة سوداء فقالت : قد أرضعيُكما . 
فذكررت ذلك للبي يله فقال : وكيف وقد زعمت ذلك »7 متفق عليه . 

وأما كون شهادة القاسم على القسمة تقبل ؛ فلآن شهادته على فعل النفس . 
أشبه شهادة المرضع على الرضاع. 

وأما كون شهادة الحاكم بعد حكمه بعد عزله تقبل ؛ فلأنه شاهد على فعل 
نفسه . أشبه المرضعة والقاسم. 


أما كون شهادة البدوي على القروي قبل على وجه ؛ فكشهادة القروي على 
البدوي. 

ولأن فلك شهادته على أهل البلد قبلت شهادته على أهل القرى . دليله: 
شهادة القروي على البدوي. 

وأما كونها لا قبل على وجه ؛ فلأنه يروى عن أبي هريرة عن البي ؤي أنه 
قال: «لا تحور شهادة بدوي على صاحبب القرية »0©. رواه أبو داود. 

والأول أصح ؛ لما تقدم. 

والحديث محمول على أن شهادة البدوي لا ثُقبل ؛ للجهل بعدالته الباطنة . 
وخص .ما ذكر ؛ لأن الغالب أنه لا يكون له من يسأله الحاكم عنه. 

وأما كون شهادة القروي على البدوي [تقبل]'" ؛ فلآن تخصيص شهادة 
البدوي على القروي بعدم جواز القبول مشعر بجواز العكس. 


."81/ سبق تخريجه ص:‎ )١( 
. أخرحه أبو داود في سننه (.”) ” : .87 كتاب الأقضية» باب شهادة البدوي على أهل الأمصار‎ )١( 


() زيادة يقتضيها السياق. 
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كتاب الشهادات فصل [ف شهادة العبد 


ولأن القروي قِِ مظنة العلم وانتفاء التهمة 1 فوجب قبول شهادته عملا 
بالنصوص الدالة على القبول السالمة عن معارضة ما ذكر. 
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الممتع في شرح المقنع 


باب مواق الشهادة 


أما كون قبول الشهادة يمنعه خمسة أشياء ؛ فلما يأتى فيها. 

وأما كون أحدها: قرابة الولادة ؛ فلما يأتى في كون شهادة والدٍ لولده , 
وشهادة ولدٍ لوالده لا ثقبل. 

وائل كوت شتهافة: وال أب كانه أ أن" وك دا ارد بعندة لل اليه و قار 
وشهادة ولدٍ لوالده وإن علا لا قبل في أصح الروايات ؛ فلأن الزهري روى عن 
ا أن سد 0 خائن ولا حائنة » ولا ذي 
هبني إل اآعر؟ لأ ينهم تيا وك بشهد نفس » وذ ال عل 
السلام: قاطن يفيك ميق ل | 

ل ل 
مثله المصنف رحمه الله على رواية ؛ فلأن كل واحدٍ منهما لا ينتفع .مما يحصل للآخر 
فتنتفى التهمة عنه في شهادته . فوحب أن ينتفى عدم القبول ؛ لعدم مقتضيه. 
)1( أخر جه الرمذي في جامعه 57949 4 :5ه كتاب الشهادات» باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته. 
(؟) أخرحه البخاري في صحيحه (4397) ه : ٠٠١5‏ كتاب النكاح؛ باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة 

والإنصاف. 


وأرحه مسلم في صحيحه (5149؟) 4: ١90*‏ كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل فاطمة بنت النبي 
عليها الصلاة والسلام. 


117 


كتاب الشهادات باب موانع الشهادة 


وأما كون شهادة الولد لوالده تُقبل وشهادة الوالد لولده لا تُقبل على رواية ؛ 
فلأن شهادة الوالد لولده فيها تهمة من حيث إن مال الابن في حكم ماله ؛ لأن له 
أن يتملكه فشهادته له شهادته لنفسه . بخلاف شهادة الولد لوالده ؛ فلأن التهمة 
المذ كورة منتفية فيها. 


[أما كون شهادة بعضهم على بعض تقبل في رواية]!؟ ؛ فلأن الله تعالى قال: 
"إكونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقريين) [النساء: 
٠ل].‏ ولو ل تكن شهادة الولد مقبولة على الوالد لما أمر الله تعاللى بها. 

ولأن شهادة كل واحدٍ منهما على الآخر لا تهمة فيها . 

ولأن التهمة في الشهادة له لا في الشهادة عليه. 

وأما كونها لا تُقبل ف رواية ؛ فلآن كل واحدٍ منهما لا قبل شهادته للآخر . 
فوجب أن تقل علد انا لإحدى الشهادتين على الأخرى. 

والأول أصح ؛ لما تقدم. 


والفرق بين الشهادة له والشهادة عليه: التهمة في الشهادة له وانتفائها في 


الشهادة عليه. 


أما كون شهادة كل واحدٍ من الزوجين للآخر لا قبل في روايةٍ ؛ فلآن كل 
واحدٍ منهما يرث صاحبه من غير حجب » ويتبسط ف ماله عادة » وذلك يوجب 
التهمة في شهادته » والتهمة منع من القبول. 

وأما كونها تُقبل في رواية ؛ فلأن النكاح عمد على منفعة . فلا يتضمن رد 
الشهادة ؛ كالإاجارة. 

والأول أصح ؛ لما تقدم. 

ولأن يسار الرحل يزيد نفقة امرأته » ويسار المرأة يزيد به قيمة بضعها المملوك 
لروجمادي فكان كل واضيل متهن قز الفسسه فعا بولذللك قال :الله مال لوقن 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


المع ور شرج المع 


في بيوتكن# [الأحزاب:00]» وقال: #إلا تدحلوا بيوت الني# [الأحزاب:7ه] فأضاف 
البيرت إليهن تارة وإلى البي يه أحرى. 

و« قال ابن مسعود للذي قال له: غلامي سرق مرآة لزوحيي . قال له: مالكم 
سرق مالكم 0 

وأما القياس على الإحارة فلا يصح ؛ لما بينهما من الفرق وهو وحود التهمة 
بين المتناكحين , وانتفاؤها بين المؤجر والمؤجرة. 


آم كرون شتهادة السهنا لعننم' لآ لفل ؛هلذن مال العيد لسيده فشهادة السيدله 
شهادة لنفسه » وهذا قال النبي وك: « من باع عبداً وله مال فمالهٌ للبائع إلا أن 
يشترطة المبتاع »7"). 

وأما كون شهادة العبد لسيده لا تُقبل ؛ فلن العبد متهم ؛ لأنه يتبسط ف مال 
سيده » ولا يقطع بسرقته . فلا تُقبل شهادته له ؛ كالب مع ابنه. 

وأما كون شهادة الأخ لأحيه قبل ؛ فلأنه من عدول المسلمين فيدخل في قوله 
تعالى: #إواستشهدوا شهيدين من رجالكمع [البقرة:187] وغير ذلك من الآيات. 

ولأن الأخ عدل غير متهم . فوحب قبول شهادته ؛ كالأحني. 

وأما كون شهادة سائر الأقارب بعضهم لبعض تُقبل ؛ فانه إذا قبلت شهادة 
الأخ لأحيه . فلأن تُقبل شهادة الأقارب بعضهم لبعض بطريق الأولى. 

وأما كون شهادة الصديق لصديقه قبل ؛ فلعموم النصوص المتقدم ذكرها. 

ولأن الصديق إذا كان عدلاً لم يكن متهماً ف شهادة صديقه. 

وأما كون شهادة المولى لمعتقه قبل ؛ فلأنه إذا قبلت شهادة الأخ لأحيه . فلأن 
تقبل شهادة المولى لمعتقه بطريق الأولى. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )١58070(‏ ه: 015 كتاب الحدودء في العبد يسرق من مولاه ما عليه ؟ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه )515٠0(‏ 7: 878 كتاب المسائاة » باب الرجل يكون له مر أو شرب في 
حائط... 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١11/7 :# )١547(‏ كتاب البيوع؛ باب من باع خلا عليها ثمر. 
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كتاب الشهادات فصل [المانع الثاني] 


فصل الماع الثاني 


أما كون الثاني مما بمنع قبول الشهادة: أن ير إلى نفسه نفعا بشهادته ؛ فلأنه 
يلي الأول. 

وأما كون ذلك بمنع ذلك ؛ فلأن فاعله متهم في الشهادة » والتهمة تمنم من 
قبول الشهادة. 

وأما كون ذلك كشهادة السيد لمكاتبه ... إلى آخره ؛ فلأن كل واحدٍ منهم 
يمر إلى نفسه نفعاً بشهادته . وبيان النفع في كل صورة مما ذكر ظاهر. 


امتع ني شرح التتع 


فصل ,الماع الثالثع 


أما كون الثالث ما يمنع قبول الشهادة: أن يدفع عن نفسه ضررا ؛ فلانه يلي 
الثاني . 

وأما كون ذلك ينع ذلك ؛ فلأن فاعله أيضاً متهم » والتهمة تمنع قبول 
الشهادة. 

وأما كون ذلك كشهادة العاقلة ... إلى آخره ؛ فلأن كل واحدٍ يدفع عن 
فيه طررا مكواهي رين الشوويق كل سور ان كن لاف 
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كتاب الشهادات فصل [المانع الرابع] 


فصل را مايع الى أع: 


أما كون الرابع مما يمنع قبول الشهادة: العداوة ؛ فلأنه يلي الثالث. 

وأما كون العداوة تمنع ذلك ؛ فلأن في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
حده قال: قال رسول الله 8©: «لا تحور شهادة ععائن ولا خائنة » ولا زان ولا 
زانية » ولا ذي عْمَر على أخيه '". رواه أبو داود. ١ ١‏ 

والغمر: الحقد. 

ولأن العداوة تورث التهمة . فوجب أن تمنع الشهادة ؛ كالقرابة القريبة. 

وأما كون العداوة كشهادة المقذوف على قاذفه ... إلى آخره ؛ فلأن كل 
واحدٍ من الشهود عدو للمشهود عليه . وبيان العدواة في كل صورة مما ذكر 
ظاهر. 


01١١‏ أخرحه أبو داود ف سننه (85-1) *7: ك8 كتاب الأقضية» باب من ترد شهادته. 
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الح ترك القع 


أما كون الخامس مما يمنع قبول الشهادة: أن يشهد الفاسق بشهادة فترد ثم 
يتوب ويعيدها ؛ فلأنه يلي الرابع. 

وأما كون ذلك يبمنع ذلك فلأن فاعله متهم بأدائها ؛ لأنه يُعيّر بردها وتلحقه 
غضاضة . فإذا أعادها كان متهما. 

وأما كون شهادته تُقبل إذا لم يشهد بها عند الحاكم حتى صار عدلاً ؛ فلآن 
التهمة إغما كانت من أجل العار الذي يلحقه في الرد » وذلك منتفي فيما ذكر. 

وأما كون شهادة الكافر والصبي والعبد إذا شهدوا في حال الكفر والصبى 
والرق ثم أعادوها بعد الإسلام والبلوغ والعتق قبل ؛ فلن رد الشهادة في الأحوال 
المذكورة لا غضاضة فيه فلا تقع تهمة في الإعادة . وبذلك يظهر الفرق بين رد 
الشهادة بالفسق وبين ردها بالكفر والصبى والرق. 


أما كون شهادة المكاتب لمكاتبه إذا ردت ثم أعادها بعد عتقه » وشهادة 
الواردث لموروثه جرح قبل برئه إذا ردت ثم أعادها بعد برء الجريح : لا ترد قِ 
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كتاب الشهادات فصل [المانع الخامس] 


وحه ؛ فلأن زوال المانع من قبول الشهادة هنا ليس من فعل الشاهد . فلم يمنع ذلك 
من قبول شهادته المعادة ؛ كزوال الصبّى بالبلوغ. 

ولأن رد الشهادة هنا السبب لا عار فيه فلا يتهم في قصد نفي العار بإعادتها. 

وأما كونها ترد في وجه ؛ فلأن الحاكم رد شهادة من ذكر باحتهاده فلا 
ينقض ذلك باجتهاده. 

والأول أصح . ذكره المصنف في المغئ وعلله بأن الأصل قبول شهادة العدل . 
وقياس الشاهد هنا على المردود الشهادة بالفسق لا يصح ؛ لوحود التهمة في حق 
الفاسق وانتفائها. 

وأما نقض الاجتهاد بالاجتهاد فهو جائز بالنسبة إلى المستقبل غير جائز بالنسبة 
إلى ما مضى » ولذلك قضى عمر رضي الله عنه في قضية بقضايا مختلفة قال: 
« ذلك على ما قضيئًا وهذا على ما نقضي ©0". وقبول الشهادة هنا من النقض في 
المستقبل لا في الماضي. 

وأما كون شهادة الشفيع بعفو شريكه ف الشفعة إذا أعادها بعد ردها لا 
تُقبل ؛ فلأنه متهم في الشهادة ؛ كالفاسق إذا أعاد شهادته المردودة لفسقه. 


)١(‏ أخرحه الدارمي في ستنه (144) ١١7 : ١‏ في المقدمة» باب الرجل يفي بالشيء ثم غيره. 
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المتع ف شرح اللقنع 


امن امن أممسهوت بس 


أما كون المشهود به ينقسم حمسة أقسام ؛ فلأنه تارة يكون الزنا وما يوجحب 
حده ؛ وتارة القصاص وسائر الحدود » وتارة ما ليس .مال ولا يقصد به المال 
ويطلع عليه الرحال في غالب الأحوال غير الحدود والقصاص » وتارة المال وما 
يقصد به المال » وتارة ما لا يطلع عليه الرجال. 

وأما كون أحدها: الزنا وما يوجحب حله ؛ فظاهر. 

وأما كون ذلك لا تُقبل فيه إلا شهادة أربعة ؛ فلأن الله تعالى قال ذلك في 
آياتٍ من كتابه : منه قوله تعالى: #إلولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ ل يأتوا 
بالشهداء فأوانك عند الله هم الكاذبونة [التور:7١].‏ 

وأما كونهم رجالاً ؛ فلآن المرأة ضعيفة العقل » قليلة الأمانة . فيكون ذلك 
شبهة » والحد يدرأ بالشبهة. 

وأما كرتهيم احرارا > فاون ف فول اشهاةة الثياد خخلافا نين العلماء يكوك 
ذلك شبهة مانعة من قبول شهادتهم فيما يدرأ بالشبهة » وقد تقدم في شهادة العبيد 
أنها قبل في الحدود في رواية"". 

والأول أصح ؛ لما ذكر. / 

فإن قيل: لم يذكر المصنف رحمه الله أن يكونوا عدولا ؟ 


)١(‏ ص: لاه1. 
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كتاب الشهادات باب أقسام المشهود به 


قيل: اكتفى باشتراط ذلك ف الأموال ؛ لأنه نبّه على تأكيد الشهادة على الزنا 
بالأمؤن: الذكورة فيعلم المتفقه أن اشتراط العدالة فيها أولى . وكذلك عدم ذكره 
لباقي الشروط الآني ذكرها. 

والعدالة 'الشوزة فزاغر اواطنا وكيا اندرا وإن احتلف ف ذلك في الأموال 
لتأكيد الزنا واشتراط ما ذكر. 

وأما كون الإقرار بالزنا هل يثبت بشاهدين أم لا ينبت إلا بأربعة ؟ على 
روايتين ؛ فلأن قياسه على سائر الأقارير يقتضي ثبوته بشاهدين » وقياسه على 
الفعل يقتضي أن لا ينبت إلا بأربعة. 

ولا بد أن يلحظ ب الروايتين المذكورتين: أن تكون الشهادة على إقرار تكرر 
ا . فلو كانت الشهادة على الإقرار مرتين أو ثلاثاً لم يحد حد الزنا ا 
ذلك ف الفصل الثالث من باب حد الزنا"". 


أما كون ما ذكر لا يقبل فيه إلا رجلان ؛ فلأن المرأة ضعيفة العقل قليلة الأمانة 
غالباً » وذلك يقتضي أن الثقة بقوها فيما عداهما على مقتضاه. 

وأنا كوتهها بعريح ع فاذن ”اق فاق العينا عولد "ل القملة فلم نكا 
القصاص وسائر الحدود بشهادتهم ؛ كالشهادة على الزنا. 

فإن قيل: القتل أعظم من الزنا فإذا اشترط في الزنا أربعة . فلآن يشترط ف 
القتل الأربعة بطريق الأولى. 

قيل: القتل فيه حق آدمي وف اشتراط الأربعة إسقاط له بخلاف الزنا. 
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الممتع في شرح المقنع 


أما كون ما ليس همال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرحال في غالب 
الأحوال ؛ كالطلاق لا يقبل فيه إلا رحلان رواية واحدة ؛ فلآن الشرع متشوفٌ 
إلى عدمه. 

وأما كون النكاح والرحعة والعتق لا يُقبل فيهما إلا ذلك على المذهب ؛ 
فبالقياس على الطلاق. 

وأما كونهما يقبل فيهما شهادة رجحل وامرأتين على رواية ؛ فلأنهما لا 
يسقطان بالشبهة. 

والأول أصح ؛ لأن إلحاق النكاح بالطلاق أولى من إلحاقه بالمال » ولذلك قال 

وأما كون العتق لا يُقبل فيه إلا رحلان على روايةٍ ؛ فلأنه إزالة ملك لا على 
وحه المعاوضة . فلم يقبل فيه إلا ذلك ؛ كالنكاح. 

وأما كونه يُقبل فيه شهادة رحل وامرأتين على رواية ؛ فلن العبد مال . فقبل 
قعتقه شهادة يحل وافرآيين:؛ كسائز الأموال: 

وأما كونه يقبل فيه شهادة واحد ويمين العبد على رواية ؛ فلأن ف الشرع 
تشوفا إلى العتق » وف قبول شاهد وبمين المعتق توسعة في ثبوت المعتق. 

وأما كون ما عدا ذلك من الصور الى ذكرها المصنف رحمه الله وما في معناها 
لا يُقبل فيه إلا رحلان على المذهب ؛ فبالقياس على الطلاق. 

وأما كون النكاح وحقوقه من الطلاق والخلع والرجعة لا ينبت إلا بشاهدين 
رواية واحدة » والوكالة والوصية والكتابة ونحوها تخرج على روايتين على قول 
القاضي ؛ فلأن النكاح وحقوقه يحتاط له . بخلاف بقية ما ذكر. 
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كتاب الشهادات باب أقسام المشهود به 


أما كون المال يُقبل فيه شهادة رحل وامرأتين ؟ فبالكتاب والإجماع : 
الكتاب فقوله تعالى: (إيا أيها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين... -إلى أن 0 
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجحلين فرحلٌ وامرأتان# [البقرة:5/85 
1 


وأما الإجماع فأجمع أهل العلم على قبول شهادة النساء في الأموال. 

وأما كون ما يقصد منه المال كالصور الِيَ ذكرها اللصنف رحمه الله يقبل فيها 
شهادة رحل وامرأتين ؛ فلن التصود عه ينان . أشبهت الشهادة بنفس المال. 

وأما كون لمال يُقبل فيه شاهد ويمين المدعي ؛ فلما روي أن البي َيه قال: 
« استشرت جبريل في القضاء باليمين مع الشاهد فأشار علي بذلك في الأموال لا 
تعدو ذلك ». رواه أحمد بإسناده. 

وعن عمرو بن دينار عن ابن عباس عن الي َك « أنه قضّى بالشاهدٍ 
واليمين . قال عمرو : في الأموال 7" . 

وعن أبي هريرة قال: « قضّى رسول الله يك باليمين مع الشاهدٍ الواحد ”© 
قال الزمذي: هذا حديث حسن غريب. ْ 

ولأن اليمين يشرع في حق من ظهر صدقه » ولذلك شرعت في حق صاحب 
اليد وفي حق المنكر » والمدعي هاهنا ظهر صدقه بشاهده . فوحب أن يشرع 
اليمين في حقه. 

وأما كون ما يقصد منه المال يقبل فيه ذلك ؛ فلأن ذلك كمال نفسه في 
شهادة المرأتين . فكذلك في القضاء باليمين مع الشاهد. 


)١(‏ أخرجه مسلم ف صحيحه ١8817 :* )117/١7(‏ كتاب الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهد. 
وأخرحه أبو داود ف سننه )17٠8(‏ 8: لم .م كتاب الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهد. 
وأخخحرجه ابن ماجة ف سننه 0 /3701؟) ؟: 9 كتاب الأحكام» باب القضاء بالشاهد واليمين. 

(؟) أخرحه التزمذي في جامعه )١747(‏ 7: 717 كتاب الأحكام؛ باب ما جاء في اليمين مع الشاهد. 


إنفن 


الب ل شا الع 
وأما كون جناية العمد الموجحبة للمال دون القصاص ؛ كالحاشمة والمنقلة على 
روايتين ؛ فلأن النظر إلى أن موجبها المال تشبه الجناية خطأ وهي تثبت برحل 
وامرأتين » والنظر إلى أنها جناية عمد تشبه القتل وهو لا ينبت إلا برجلين. 
والأول المذهب . قاله صاحب المغعئ فيه. 


أما كون ما لا يَطَلع عليه الرحال من كل المواضع المذكورة ونحوها يُقبل فيها 
شهادة امرأة واحدة على المذهب ؛ فلأن شهادتها مقبولة في بعضها ؛ لما تقدم من 
حديث عقبة بن الحارث « لما تروج ع يخ يمه أب إهاب . فقالت الأمة 
البموةا :"قا ار : فقال الببي 8" وكيف وقد زعحت أن قد 
أرضعتكما 16 افتقيل ف باقى الصور بالقياس على ذلك. 

وعن علي رضي انه بر أن حار شهادة القابلة وحدها في الاستهلال 1 
رواه اللإمام احمد. 

وأما كونه لا قبل فيه أقل من امرأتين على روايةٍ ؛ فلآأن كل جنس لم يثبت 
اللقريه 1 ف اسان بدي ارهن ' 

ولأن الرحل أكمل من المرأة » والحق في غير هذه الصورة لا يثبت به وحله. 

والأول أصح ؛ لما تقدم. 

وأما كون الرحل إذا شهد بذلك ف المواضع المذكورة ونحوها أولى بشوته ؛ 
فلأن الرحل أكمل من المرأة . فإذا ثبت ذلك في المواضع المذكورة بشهادة النساء 
فالرحال أولى. 


."51/ سبق تخريجه ص:‎ )١( 
كتاب الشهادات؛ باب ما جاء ف عددهن.‎ ١5١ : ٠١ (9؟) أخرجه البيهقى في السئن الكبرى‎ 
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كتاب الشهادات فصل رق شهادة الرحل والمرآتين] 


فصل رفي شهادة الرجل والمى أتتن: 


أما كون القصاص لا يثبت .هما ذكر ؛ فلأن من شرط ثبوته: أن يشهد به 
رحلان ولم يوجد. 

وأما كون الدية لا تثبت ؛ فلأن الواحب بقتل العمد إما قافن هيا وإنا 
أحد الأمرين » وعلى التقديرين لا ينبغى أن تحب الدية : 

أما إذا قيل: راجت اللصدافيد طن 1313و م ل اا لم يبت 
المبدل لا يقبت البدل. 

وأما إذا قيل: الواحب أحد الأمرين ؛ فلأن تعين أحدهما لا يثبت إلا بالاختيار 
أو التعذر بعد الثبوت » وكلاهما منتفي هنا. 

وأما كون المال في مسألة السرقة يقبت دون القطع ؛ فلن الشهادة بالسرقة 
توحب امال والقطع فيها وشرط بوت المال موجود ؛ لأنه يثبت بشهادة رجحل 
و ؛ لأنه لا يغبت إلا بشهادة رجلين. 


أما كون الرجل إذا ادعى الخلع يُقبل فيه رجحل وامرآتان ؛ فلأنه مدع بالمال 
معترف بالبينونة » والمال يثبت بالرحل والمرأتين. 

وأما كون المرأة إذا ادعته لم يُقبل فيه إلا رجلان ؛ فلأنها مدعية البينونة معترفة 
بالال » والبينونة لا ثبت إلا برحلين. 


ع1 


الممتع ف شرح المقنع 


أما كون المشهود له بها ؛ فلأنه يدعى ملكها » وقد أقام بذلك بينة كافية فيه. 

فإن قيل: مذاق” قلعتل ركه رن انه سكين بلول اد 

قيل: ليس مراده ذلك بل مراده الحكم بأنها أم ولده مع قطع النظر عن علة 
ذلك » وعلته أن المدعى مقر بأن وطئها كان ف ملكه. 

واف كون الولو سف عور كد وريه بدو ودعي لل رورانة + افاذلة خن يف اله 
عين يثبت له نماؤها » والولد من غمائها » وإذا ثبت أنه له ثبت حريته ونسبه لإقراره 


بذلك. 
وأما كونه لا تغبت حريته ولا نسبه من مدعيه على رواية ؛ فلأن بينته لا تصلح 
لإثبات ذلك. 


قل منائيقن ولق يل لفك اريك له 
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كتاب الشهادات باب الشهادة على الشهادة 


يأب الشهادة على الشهادة 


والرجوع عن الشهادة 


الأصل ف الشهادة على الشهادة ف الجملة الإجماع ولمعنى : أما الإجماع ؛ 
فقال أبو عبيد: أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على 
الشهادة في الأموال. 

وأما المعنى ؛ فلأن الحاحة داعية إليها فإنها لو لم تقبل لبطلت الشهادة 
بالوقوف » وما تأحر إثباته عند الحكام لو ماتت شهوده . وف ذلك ضرر عظيم 


ومشفة شديدة. 


اما كزان الشهاذة على الشهادة تقيل :قم قبل :فيه انبا القاضي وترد فيما 
يرد “فيه قلانهااي معتاه » لأستزاكهما ق كوتهما فرعا لأضل: 

وأما كونها لا قبل إلا أن يتعذر فيها شهود الأصل ؛ فلأنه إذا أمكن سماع 
الحاكم شهادة شهود الأصل يكون قادراً على سماع الأصل . فلم يجر العدول عنه ؛ 
كسائر الأصول مع فروعها. 

ولأن قدرة القاضي على سماع شهود الأصل يقتضي البحث عن عدالة 
شاهدي الفرع » ويمكنه العلم بشهادة شهود الأصل . فلم يجز له العدول إلى ظن 
شهادتهم بشهادة شاهدي الفرع. 

وأما كون التعذر.موت فلا حلاف فيه ؛ لتحققه معه. 

وأما كونهمرض أو غيبةٍ إلى مسافة القصر على المذهب ؛ فلأن الشهادة يتعذر 
معهما . أشبها الموت. 


03864 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كون الشهادة المذكورة لا تُقبل إلا بعد موت شهود الأصل على قول ؛ 
فلآن المريض ترجى عافيته والغائب يرجى قدومه. 


ولأن انتظار صحة المريض وقدوم الغائب يؤدي إلى ضرر صاحب الحق 
وتأخير حقه لأمر يحتمل أن يصير ويحتمل أن لا يصير. 

فعلى هذا يتعدى الأمر إلى امحبوس والخائف من سلطان أو غيره أو نحو ذلك ؛ 
لأن جميع ذلك تتعذر معه الشهادة من شهود الأصل . أشبها المريض والغائب. 


أما كون شاهد الفرع لا يجوز له أن يشهد إذا تزعيه شاهد الأصل ؛ 
فلأن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة » والنيابة بغير إذن لا يحوز. 

فإن قيل: إذا كان استزعاء شاهد الأصل معتبراً في شهادة الفرع فهل يعتبر أن 
يسازعيه بعينه أم يجوز لم لم يسترع أن يشهد على شهادته ؟ 

وداه وحيات :عاضا بقن سرع ونه برع لاع 0 
الفبتاك. .رعفية الله “هنا للأنه ذكر هاهنا شاهد الفرع . ثم قال: يسترعيه فأعاد 
الضمير إليه ثم أتبعه بقوله فيقول: اشهد على شهادتي . 

والثاني سر اماه ع داس وطالاينوض ربا بن 
للسامع أن يشهد وإن لم يستزعه وهو الذي رححه المصنف رحمه الله في المغئي 
وعلله بحصول الاسترعاء. 

وأما كونه يجوز له ذلك إذا استرعاه شاهد الأصل ؛ فلأن المانع منه عدم إذنه 
له » وذلك مفقود مع ذلك. 

وأما كون الاستزعاء كما ذكر المصنف رحمه الله ؛ فلأنه حصل للغرض. 
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كتاب الشهادات باب الشهادة على الشهادة 


أما كون شاهد الفرع لا يجوز أن يشهد إذا سمع شاهد الأصل يقول: أشهد 
على فلان بكذا من غير ذكر سبب ولا شهادة عند الحاكم ؛ فلأن شاهد الأصل م 
يسترعه الشهادة. 

ولآن شاهد الأصل يجوز أن يريد بالشهادة العلم ولو قال: أعلم لم يجر للفرع 
أن يعيداغان شوادته: 

وأما كون من مع من يشهد عند الحاكم أو يعزي شهادته إلى سبب يجوز له 
أن يشهد على شهادته على وجه ؛ فلأن بشهادته عند الحاكم وعزوه الاستحقاق 
إلى سبب يزول الاحتمال ويرتفع الإشكال. 

وأما كونه لا يجوز له ذلك على وحه ؛ فلأنه لم يسترعه للشهادة عليه 


أما كون شهادة شاهدي الأصل تثبت بشهادة شاهدين يشهدان عليهما على 
المذهب ؛ فلآن شهود الفرع بدل عن شهود الأصل » وشاهدا الأصل اثنان فكذا 
الأمي 0 

فعلى هذا لا فرق ف الشاهدين بين أن يشهد كل واحدٍ على واحدٍ وبين أن 
يشهدا على كل واحدٍ منهما ؛ لأن الغرض مشابهة الفرع الأصل وبالأول تحصل 
المشابهة وبالثاني تتأكد القضية والمطلوب حصول المشابهة لا تأكد القضية. 

وأما كونها لا تثبت حتى يشهد أربعة على كل أصل فرعان على قول ابن 
بطة ؛ فلآن شاهدي الفرع يثبتان شهادة شاهدي الأصل . فلا تثبت شهادة كل 


)02( كذا في د . ولعل الصواب : الفرع. 
73و21 


الممتع في شرح المقنع 


واحدٍ منهما بواحدٍ ؛ كما لا يثبت إقرار مقرين بشهادة اثنين يشهد كل واحدٍ 


أما كون النساء لا مدحل لن في شهادة الفرع على المذهب ؛ فلانهن يثبتن 
بشهادتهن شهادة الأصل » وليست عمال ولا المقصود منها المال ويطلع عليها 
الرحال في غالب الأحوال . أشبه القصاص والحد. 

وأما كونهن لهن مدحلٌ فيها على روايةٍ ؛ فلآن المقصود من شهادتهن إثبات 
الحق الذي يشهد به شهود الأصل . فكان لن ف ذلك مدخل ؟ كالبيع. 

فعلى الأول لا يشهد رحلان على رجل وامرأتين » وعلى الثاني يشهد رجلان 
على رحل وامرأتين. 

وأما كون شهادة رجلين على رجل وامرأتين لا يجوز على قول القاضي أنه 
منصوص الإمام أحمد ؛ فلأن في الشهادة على الشهادة ضعفا وف شهادة النساء 
ضعف فلا يضم ضعف إلى ضعف. 

وآنا كررن هدة الروانة بسهوا من ناقلها على قول أبي الخطاب ؛ فلأنه إذا قيل 
شهادة امرأة على شهادة امرأة . فلأن تقبل شهادة رحل على شهادة امرأة بطريق 
الأوق #لأمترعل عرسا عن اران 

ولأن ناقل هذه الرواية قال فيها: أقبل فيها شهادة رجل على شهادة رجلين 
وذلك ما لا وجه له ؛ لأن رجلاً واحداً لو كان أصلاً فشهد في القتل العمد ومعه 


ألف امرأة لا قبل فإذا شهد بها وحده وهو فرع كيف يقبل ويحكم بها ؟. 


أما كون الحاكم لا يجوز له أن يحكم بشهادة شاهدي الفرع حتى يثبت عنده 
عدالة شاهدي الفرع ؛ فلآن الحق يتزتب على قوطما ويثبت به. 
ا 


كتاب الشيهادات باب الشهادة على الشهادة 


وأما كونه لا يجوز له ذلك حتى يثبت عنده عدالة شاهدي الأصل ؛ فلأنهما 
أصلان فلآن تعتبر عدالتهما بطريق الأولى 


أما كون الأمر يوقف على سماع شهادة شهود الأصل إذا حضروا قبل لمتكم 
بشهادة شاهدي الفرع ؟ فلن الحاكم قدر على الأصل 3 قبل العمل بالبدل ٠‏ فلم يجز 
العمل ؛ كما لو تيمم ثم قدر على الماء قبل الصلاة. 

ولأن حضورهما لو وحد في ابتداء الشهادة منع . فإذا طرأ قبل الحكم منع ؛ 
كالفسق. 

وأما كون الحكم لا يجوز إذا حدث من شهود الفرع ما يمنع قبول الشهادة 
كفسق بعضهم ؛ فلآن ما كان شرطا ف قبول الشهادة كان امدوانة إل عي 
الحكم شرطا ف جوازه . دليله: عدالة الأصل بعد أدائه. 


أما كون شهود الفرع ا 0 
حالوا بين صاحب الحق وبين حقه على وجهٍ لا يمكن استدراكه وذلك يوحب 
الضمان . دليله: ما لو شهد شاهدان همال لزيدٍ فحكم الحاكم له ثم رجعا . 
وسيأتي ذكر ذلك ودليله". 

وأما كون شهود الأصل إذا رحعوا لا يضمنون على المذهب ؛ فلأن شهادتهم 
ما أبلىأت القاضي إلى الحكم. 

وأما كونهم يحتمل أن يضمنوا ؛ فلن شاهدي الفرع نائبا شاهدي الأصل لما 
حصل الإلجاء بشهادة شاهدي الفرع. 


.1857 ص:‎ )١( 


18١ 


المع ف شر المع 


فصل إذا مجع الشهود 


أما كون شهود المال إذا رجعوا بعد الحكم يلزمهم الضمان ؛ فلأنهم حالوا بين 
المالك وماله بشهادتهم الثابت كونها باطلة بقوهم . فلزمهم الضمان ؛ كما لو 
غصب غاصب العبد وهربه. 

وأما كون الحكم لا ينقض ؛ فلأن حق المشهود له وجب بالحكم . فلا يسقط 
بعد وحوبه بقول الشهود واعترافهم بالكذب ؛ لأنه يحتمل كذبهم فيه . 

ولأن رحوعهم ليس بشهادة » والحق الثابت بشهادة أو إقرار لا يزيله إلا 
شهادة على صاحبه أو إقرار منه. 

وأما كون ذلك كذلك سواء كان قبل القبض أو بعده » وسواء كان المال 
قائماً أو تالفاً ؛ فلآن وجوب الحق متعلق بالحكم وهو موحود في الأمور المذكورة 
على حل سواء. 


أما كون شهود العتق يغرمون القيمة إذا رحعوا ؛ فلأنهم حالوا بين مالك 
العبد وملكه بشهادتهم بعتقه وقد اعترفوا بكذبهم . فلزمهم قيمته ؛ كما لو غصب 


عبدا فهربه. 
زأنا كون شهوم الطاوق تعر هرة تصن : اليس" إذاا رجدو قبل الفتيول»؟ 
فلأنهم فوّتوا ذلك على الزوج حيث أوجبوه عليه بشهادتهم الي تبيّن كذبها. 
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كتاب الشهادات فصل [إذا رجحع الشهود] 


وأما كونهم لا يغرمون شيئاً إذا رجعوا بعد الدخول ؛ فلآن المنفعة الي قابلت 
المهر استوفاها بدحوله. بالزوحة المشهود بطلاقها وإذا كان كذلك لم يفوت الشهود 
عن الفوود فل هه ( يتموقت انلف 

وأما كون شهود القصاص والحد لا يستوفى ما شهدوا به إذا رحعوا قبل 
الاستيفاء ؛ فلن رحوعهم شبهة » والحد يسقط بالشبهة » والقصاص عقوبة . 
فوجب أن يساويه في حكمه. 

وأما كونهم عليهم الدية إذا رجعوا بعد الاستيفاء وقالوا: أحطأنا ؛ فلأن 
بإقراره تم تبين أن التلف حصل بسببهم لكن على طريق الخطأ . فلزمتهم الدية ؛ 
كما لو قتل شخصٌ شخصاً خخطاً. 


أما كون الغرم يتقسّط على عدد الشهود ؛ فلأن التفويت حصل منهم كلهم . 
فوجب تقسيط الغرامة عليهم كلهم كان اذى عقاف بز الكو ملكا لأقيانة 

وأما كون الواحد يغرم بقسطه ؛ فلأن الإتلاف حصل بشهادتهم . فوحب أن 
يغرم الراحع بقسطه ؛ كما لو رجع الجميع. 

ولأن ما يضمنه كل واحدٍ مع اتفاقهم على الرحوع يجب أن يضمنه الراجع إذا 
انفرد ؟ كما لو كانوا أربعة. 


أما كون الشاهدين الراجعين يغرمان ثلث الدية ؛ فلأنهم اثنان من ستة. 
وأما كون الدية تلزم الكل أسداسا إذا رجعوا ؛ فلأنهم ستة » والغرامة تقسط 


عليهم. 


الا 


المع ل شرح المع 


أما كون الدية تلزم من ذكر أسداسا ؛ فلآن الرحم مستند إلى شهادة ستة ) 


والعُرم يقسط على عدد الشهود. 
وأما كونها تلزمهم نصفين ؛ فلأن بينة الإحصان غير بينة الزنا . فيجحب أن 


أما كون الشهادة المذكورة تصح ؛ فلأنها لا مانع من صحتها. 

وأما كون شهود الإحصان عليهم ثلثا الدية على الوجه الأول ؛ فلآن الرحم 
مستند إلى شهادة ستة معنى ؛ لأن شهود الإحصان من حيث الإحصان اتنان » 
ومن حيث الزنا اثنان والآخران تكملة بينة الزنا » وإذا كان كذلك فعلى شهود 
الإحصان من حيث الإحصان ثلث الدية ؛ لأنهما ثلث البينة » ومن حيث الزنا 
ثلثها ؛ لأنهما ثلث الستة. 

وأما كونهم يلزمهم ثلاثة أرباع الدية على الوحه الثاني ؛ فلأن الدية تقسط 
على بيني الزنا والإحصان نصفين . فلزم بينة الإحصان النصف من حيث إنهما بينة 
إحصان » ويلزمهما الربع من حيث إنهما نصف بينة الزنا » وبجموع ذلك ثلاثة 
أرباع الدية. 


أما كون الشاهد المذكور يغرّم المال كله ؛ فلأن قول الخصم ليس بحجةٍ على 
خصمه . وإكما هو شرط الحكم . فجرى بحرى مطالبته للحاكم بالقضاء له. 
وأما كونه يتخرج أن يغرم النصف ؛ فلأن اليمين أحد حَجتٍ الدعوى . فلم 
يكن على الشاهد أكثر من النصف ؛ كما لو كان معه شاهد آخر. 
٠‏ 05> 


كتاب الشهادات فصل [إذا رجحع الشهود] 


أما كون الحكم ينقض إذا بان الشاهدان كافرين ؛ فلأن شرط الحكم كون 
الشاهد مسلما ولح يوجد. 
وأما كونه ينقض إذا بان الشاهدان فاسقين على المذهب ؛ فلما ذكر ف 
الكافر. ١‏ 

وأما كونه لا ينقض على رواية ؛ فلآن شرط الحكم أن لا يظهر للقاضي فسق 
الشهود وذلك موجود. 

والفرق بين الكفر والفسق: أن الكفر لا يخفى غالباً . بخلاف الفسق فإنه يخفى 
غالباً فلذلك كان المعتبر في الكفر عدمه وفي الفسق عدم ظهوره. 

وأما كون المال يرجع به أو ببدله على المحكوم له ؛ فلآن الحكم قد نقض . 
فيجب أن يرجع الحق إلى مستحقه . فإذا كان ذلك موجودا لزم رده بعينه » وإن 
كان تالفا لزم رد بدله. 

وأما كون الضمان على المزكين إذا كان المحكوم به إتلافاً ؛ كالقتل والقطع وما 
أشبههما ؛ فلأن المحكوم به تعذر رده » وشهود التزكية لوا الحاكم إلى الفعل 
الك كوق . فلزمهم ضمانه ؛ كما لو شهد عدلان بحق ثم حكم الحاكم ثم رجعا. 

وأما كونه على الحاكم إذا لم يكن تزكية ؛ فلآن التلف حصل بفعله أو بأمره . 
فلزمه ضمانه: أما فيما إذا حصل بفعله مثل: أن يقتل أو يقطع أو ما أشبه ذلك 
بنفسه ؛ فظاهر. 

وأما فيما إذا أمر بذلك ؛ فلأن الحاكم سلطه على ذلك ومكنه منه. 

فإن قيل: إذا أمر الحاكم الولي بالاستيفاء ينبغي أن يكون الضمان عليه ؛ كما 
لو حكم له .مال فقبضه ثم بان فسقُ الشهود فإن الضمان على المستوفي دون الحاكم 


فكذا هاهنا. 
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اللمقع في شرج اللقنع 


قيل: ثم حصل في يد المستوني مال المحكوم عليه بغير حق . فوجب عليه رده 
وضمانه إن تلف وهاهنا لم يحصل في يده شيء » وإنما أتلف شيئًا بخطأ الإمام 
وتسليطه عليه فافترقا. 

وقال التق رجه الله.ق المي :"فق عل الطنمنان روايتات: 

إحداهما: في بيت لمال ؛ لأن الحاكم نائب المسلمين ووكيلهم » وخطأً 
الوكيل في حق مو كله عليه. 

ولأن خطأ الحاكم يكثر ؛ لكثرة تصرفاته وحكوماته . فإيجاب ضمان ما 
يخطوع فيه على عاقاته إححاف بهم. 

والرواية الثانية: هي على عاقلته مخففة مؤجلة ؛ لما روي « أن امرأة ذُكرت عند 
عغن جوف فافك إليها فأحهضت . فبلعَ ذلك عمر فشاورٌ الصحابة . فقال 
بعضهم: لا شيء عليك . وقال علي: أرى عليك الدية > لقال عمس 4 عرست 
عايك أن لا ترح حتى تقسمها على قومك» ". يعن قريشاً ؛ لأنهم عاقلة عمر » 
ولو كان خطؤه واحباً في بيت المال لم يوجب الدية على عاقلته. 

ولأن تلف المحكوم به حصل بخطئه فكان على عاقاته كخطته في غير الحكم. 

فعلى هذه الرواية إن كان المتلف ييلغ ثلث الدية فصاعدا تحملته العاقلة 
والكفارة تحب في ماله ؛ لأن العاقلة في قتل النطأ تحمل الثلث فصاعداً دون الكفارة 
فكذلك هاهنا » وإن كان لمتلف أقل من الثلث فذلك في ماله ؛ لأن العاقلة لا 
تحمل أقل من القلث » وعلى الرواية الأولى الكفارة والقليل والكثير من الدية في 
بيت المال ؛ لأن جعل ذلك في بيت امال لعلة أنه نائب عنهم وخطأ النائب على من 
استنابه وهذا يدحل فيه القليل والكثير. 

ولأنه يكن قبطو مجعل "ليان اق .ماله محف يه وإ قل لكتركة يتكرره: 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في مصنفه )1١4051١(‏ 8 : لم ه؛ كتاب العقول؛ باب من أفزعه السلطان. 
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كتاب الشهادات فصل [إذا رحع الشهرد] 


أما كون الشهود إذا ماتوا بعد أن ا ل 


فلآن الوت لا يؤثر ف الشهادة ولا دل ضاق الكنتم هوا ول فميل أن يكون 
موخودا حال أداء الشهادة , نخلاف الفسى ذإله يحتمل ذلاك. 

وأما كون ثبوت عدالتهم شرط ؛ فبالقياس على الحياة. 

وف قول المصنف رحمه الله: إذا ثبتت عدالتهم ؛ تنبيه على أن لوت لا يسقط 
د ل ل ل 
للقاضي بقول الشاهد » وذلك موجود مع الموت كالحياة. 


أما كون الحاكم إذا علم بشاهد الزور يعزره ؛ فلأن ذلك قول عط رفي الله 
عنه ولح يعرف له مخالف. 

ولأن قول الزور معصية لا حد فيه . فوحب فيه التعزير ؛ كالشتم. 

وأما كونه يطوف به في المواضع المذكورة ؛ فليشتهر أمره ليجتنب. 

وأنا كوت الظائقك به يفول كينا ذكر المصق رغفه الله + فلأ الشهرة عفردها 
لا يحصل بها إعلام الناس به . فلم يكن بد من القول المذكور أو ما أشبهه. 


أما كون الشهادة لا تُقبل إلا بلفظ الشهادة ؛ فلأنا قد تعبدنا بذلك . فلا يقوم 
غيره مقامه ؛ كالصلاة. 

وأما كون الشاهد إذا قال: الا د الحكم يعتمد 
لفظ الشهادة ؛ لما ذكر ولم يوجد. 


ا 


الممتع ف شرح المقنع 


بأب اليمبن في الدعاموى 


أما كون اليمين مشروعة ف حق المنكر في كل حق لآدمي وهو احتمال في 
المذمب ؛ فلن البي يَدْكُ قال: «لو يعطى اتام بدعواهم لادعى قوم دماء رجال 
وأمواللهم . ولكن اليمينَ على المدعى عليه »!© . جعل اليمين على المدعى عليه بعد 
ذكر الدماء » وذلك ظاهر في أن الدعوى بالدم يشرع فيها اليمين » وسائر الحقوق 
إما مثله أو دونه . فوجحب مشروعية اليمين في ذلك كله ؛ لما ذكر ولعموم النص 
سوأه . 

5 7 ع 0 2 5-5 ع 

وظاهر المذهب أنها لا تشرع في كل حق لادمي ؛ لانها لا تشرع في بعض 
حقوقه ؛ لما يأتي ذكره فْ موضعه. 

وأما كونها مشروعة في غير الأشياء المستثناة ؛ فلأنه إما مال أو المقصود منه 
الملل » ولا حلاف بين أهل العلم في مشروعية اليمين في ذلك إذا لم يكن للمدعي 
)١(‏ في المقنع: وسائر الستة لا يستحلف فيها. 00 
(7) أخرحجه البخاري في صحيحه (/ا1471) 4 : ١1051‏ باب إن الذين يشترون بعهد الله وبمانهم ثمنا قليلا 

أولئك لا خلاق لهم 

وأخرجه مسلم في صحيحه (11711) 8 : ١784‏ كتاب الأقضية» باب اليمين على المدعى عليه. 
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كتاب الشهادات باب اليمين في الدعاوى 


بينة . والأصل فيه قضية الحضرمي والكندي المتقدم ذكرها غير مرة'" » وعموم 
قوله عليه السلام: « ولكن اليمينَ على المدعى عليه »0©. 

وأما كونها لا تشرع ف النكاح والطلاق على قول أبي بكر ؛ فلأن النكاح لا 
مدحل للبدل فيه والطلاق يتبعه. 

ولأنامرهما أشو من غيرهماة .فيحن تخصيضيها بذللفة 

وأما كونها لا تشرع في الأشياء التسعة المذكورة على قول أبي الخطاب ؛ 
فلآن منها: التكاء والطلاف وباقها يسازيها:ق كلها ليست يالا 

ولأن ذلك لا ينبت إلا بشاهدين . فلا يشرع فيه اليمين ؛ كالحدود. 

وأما كونها لا تشرع في الطلاق والقصاص والقذف في رواية وتشرع ف 
رواية ؛ فلأن النظر إلى تأكدها يقتضي أن لا يشرع اليمين فيها والنظر إلى أنها حق 
آدمي يقتضي أن يشرع فيها. 

وأما كون سائر التسعة لا يستحلف فيه رواية واحدة ؛ فلتأكدها وعدم مساواة 
غيرها لها. 

وأما كون القصاص لا يحلف فيه ولا المرأة إذا أتكرت النكاح على قول 
الخرقي ؛ فلن القصاص حد يدرا بالشبهة » والمرأة لا يصح بدها. 

وأما كونها تحلف إذا ادعت انقضاء عدتها على قوله ؛ فلما فيه من الاحتياط 
0 و 

وأما كون المولي إذا أنكر مضي الأربعة الأشهر يحلف على قوله ؛ فلأنه إذا لم 
يحلف يؤدي إلى ضرر المرأة وذلك منتفي. 

وأما كون العبد إذا أقام شاهداً يحلف معه على قوله ؛ فلآن عتقه نقل ملك . 


أشبه البيع. 


آنا كون جحقوق :الله عمال له وستعد اف قنينا 4 اقاكنها سقط بالشنية .'فاذن 
تسقط بالنكول بطريق الأولى. 


."571 سبقت ص:‎ )١( 
."5/8/ سبق تخريجه ص:‎ )١١( 
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وأما كك كقوف الله تفال >العبادالف: كاللكاة وماناقية ذلك لآ يمتحلف 
فيها ؛ فلأنها حق لله تعالى . أشبهت الحد. 


أما: كوت المتكوزق :الخال وها يقصد به أثال, يكور بجاهد وعين ؟ قلما تقدم ي 
بانج للشهره و وقول الرابع المال وما يقصد به المال ؛ كالبيع والقرض'". 

وأما كونه لا تُقبل فيه شهادة امرأتين ويمين على المذهب ؛ فلأنها بينة حلت 
من رحل . فلم تقبل ؛ كما لو شهد بالمال أربعة نسوة. 

ولأن قول المرأتين ضعيف يقوى بالرحل » واليمين ضعيفة تقرّت بالرحل » 
وق هذه الصورة ضعف انضم إلى ضعيف . فلم يحصل مع شيء منها تقوية. 

وأما كون ذلك يحتمل أن يُقبل ؛ فلأن المرأتين .منزلة رجحل » والشاهد مع 
اليمين يثبت المال . فكذلك مع ما هو .عنزلته. ١‏ 

ودليل الثانية منقوض ,ما إذا شهد بالمال أربع نسوة فإنه لو قام كل امرأتين مقام 
رجحل لقبلت شهادة الأربع ؛ لمقامهم مقام الرحلين. 

وأما كون النكاح والرحعة وسائر ما لا يستحلف فيه لا يقبل فيه شاهد 
وبمين ؛ فلما تقدم ف باب أقسام المشهود به في قوله: الثالث ما ليس همال ولا يقصد 
به المال0"؟, 


أما كون من حلف على فعل نفسه أو دعوى عليه ؛ مثل: أن يدعي مائة مثلا 
ويقيم بذلك شاهدا » ويريد أن يحلف معه » أو يدعي عليه مائة فيقول: ما يستحق 


(1) ص: 95ا5. 
(5) ص: ١ا5.‏ 
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كتاب الشهادات باب اليمين ف الدعاوى 


عل" شيعاً يحلق على البث :“ف « لأن النى 46 استحلف رحلا فقال قل ؛ والله 
الذي لا إله إلا هوَ ما لي عليك حق)0". . 

وأما كرة عن خلماغك قعل غيرءة #ستاه: آنا يدعي أن غيره ضيه دار أو 
ما أشبه ذلك يحلف على(" البتّ ؛ فلأن اليمين هنا قائمة مقام الشهادة ولو شهد 
الشاهد بذلك لكانت شهادته على البتْ فكذلك اليمين القائمة مقامها. 

وأما كون من حلف على دعوى على غيره في الإثبات مثل: أن يدعي 

وأما كون من حلف على دعوى على غيره في النفي يحلف على نفي العلم ؛ 
فلن فل الث لا بمكن القطع فيه » ولذلك « أن ابي ف أثر الخضرمي حين قال 
ار أن.أناة معدن أرضة حلمم روات اما عله أنه رمي أغتصبها 
يوفع" زواة أبى :داوة حاه: 


ما كرن من ترحيات عله فين لباعة ققال” جلف كينا 'واخدة انها كرجا 
يجوز ؛ فلأنهم لو رضوا بلا يمين لجاز . فلأن يجوز إذا رضوا بيمين واحدة بطريق 
الأولى. 

وأما كونه يخلف لكل واحد ينا إذا أبوًا ذلك ؛ فلأنه لو انفرد كل واحدٍ 
وعدن الاك ارقم عيذ :ذا امغر لكر شالك 


.5337 سيأتى تخريجه ص:‎ )١١ 

(؟) زيادة يقتضيها السياق. 

() بياض ف د مقدار سطر. 

(14) أخرجه أبو داود في سننه (7577) © : 7١7‏ كتاب الأقضية» باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب 
عنه . وما بين المعكوفين زيادة من السئن. 
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المع ارافيج ايخ 


فصل رق صف اليمس» 


أما كون اليمين المشروعة هي اليمين بالله تعالى اسمه ؛ فبالكتاب والسنة : أما 
الكتالت ققوله سال ؟ افسوتيها جز .بعد العذلاة فيتسيمان: الله لشينادتنا حدق سرع 
شهادتهماة [للائدة:7٠٠]‏ » وقوله تعالى: لإ وأقسموا باللّه جهد أمانهم [التحل:؟] . 

وأما السنة ؛ فما روي : «أن رسول الله ينه حلف ركانة ف الطلاق . فقال : 
آلله ! ما أردت إلا واحدة . فقال: آلله ما أردتٌ إلا واحدة »0©, 

وف حديث الحضرمى والكندي أن البى ويه قال: « ألك بينة ؟ قال: لا. 
ولكن أحلفه واللّه ما يُعلم أنها أرضي اغتصبها أبوه »'". رواه أبو داود. 

وقال عثمان لابن عمر: « تحلف باللهِ لقد بعتة وما به داع تعلمه »”" . 

وأما كون الحاكم إذا رأى التغليظ بما ذكر يجوز ؛ ف « لأن البي 8 استحلف 
رحلا . فقال قل: واللّه الذي لا إله إلا هو ما له عندي شىء »”". رواه أبو داود. 


)١(‏ أخرجه النزمذي في جامعه ١17 : ” )١11/1(‏ كتاب الطلاق واللعان» باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته 
البئة . 
وأخرحه ابن ماحة في سننه ١ )601١(‏ : 551 كتاب الطلاق» باب طلاق البتة . 

(1) سبق تخريجه ص: 531. 

(*) أخرحه البيهقي في السئن الكبرى ه : 64" كتاب البيوع؛ باب بيع البراءة. 

(5) أخرجه أبو داود في سننه (570”) ” : 7١١‏ كتاب الأقضية» باب كيف اليمين ؟ 
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كتاب الشهادات فصل [قٍ صفة اليمين] 


وأما كون التغليظ كما ذكر المصنف رحمه الله فلأن اللفظ قد دل على اعتباره 
استحلافه في الحديث المذكور بزيادة: « الذي لا إله إلا هو » . وغيره من الأبمان 
والكان'سياق ذكرهها بعد إن شاء الله تناك : 


أما كون اليهودي يقول ما ذكر ؛ فلما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله 
يك يعن لليهود: « نشدتكم باللهِ الذي أنزل التوراة على موسى ما تحدونٌ في التوراة 
على و ا 1 رواه أبو داود. 

وأما كون النصراني يفول ها 1537 فلذنه لفط ها كن ١ه‏ عينة'. أشنه 
اليهودي . 

وعندي ف تغليظ يمين النصراني ما ذكر نظر ؛ لأن أكثرهم لا يعتقدون أن 
عيسى رسولٌ فا يعتقدونه ابا لله تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا . فتغليظ اليمين 
مما ذكر يؤدي إلى خخروج اليمين عن أن تكون بعيناً فضلاً أن تكون مغلظة. 

وأما كون المحوسي يقول ما ذكر ؛ فلأنه يعظم خالقه ؤرازقه .. أشية: كلمة 
التوحيد في حق المسلم » وإنزال التوراة في حق اليهودي. 


أما كوق التخليظ بالرمان تحايفه بعل العصر + فلآن. اللهغال قال الزتسموتهمًا 
من بعد الصلاة# [للائدة:7١٠].‏ قيل: المراد بعد العصر. 

وأما كون التغليظ بين الأذانين أي بين الأذان والإقامة ؛ فلأنه وقت تُرحى فيه 
إحابة الدعوة . فيَرجى فيه معاحلة الكاذب بالعقوية. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سئنه (5 57”) 7١5 : ٠‏ كتاب الأقضية؛ باب كيف يحلف الذمي ؟ 
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المع ال در اشع 

وأما كون التغليظ بالمكان ؛ فلأن في الحديث عن الببي ؤي أنه قال: « 
حلق على تتري :هذا نيمي آقة فليكيوا تقعدة من النار +00 

فعلى هذا التغليظ بالمكان يمكة بين الركن والمقام ؛ لأنه موضع شريف زائد 
على غيره ف الفضيلة » وف المدينة عند المنبر » وف بيت المقدس في الصحرة » وقٍ 
سائر البلذان عند الى + كالمدية: 

0 كون أهل الذمة يحلفون في المواضع الك "وسوونيا اذه الست تاد ب 

حقهم زمانا فكذلك مكانا. . وعن الشعي : 00 لنصراني : اذهب إلى البيعة ». 


و«قال كعب بن سور ف نصرانى : اذهبوا إلى المذبح ». 


أما كون اليمين لا تغلظ إلا فيما له حطرٌ كما ذكر المصنف رحمه الله على 
المذهب ؛ فلأن التغليظ للتأكيد » وما لا حطر فيه لا يحتاج إلى تأكيد. 

وأما كونه ما يقطع فيه السارق على قول ؛ فلأن قطعه به يدل على الاهتمام به 
والتأكيد يناسبه. 

وأما كون الحاكم إذا رأى ترك التغايظ فرك كه كان مصيباً ؛ فلأنه يحتهد . فإذا 
ال كاد رأى أن الحكم كذا. 


844 : 3 01417٠١ 5( أخرحه أحمد ف مسنده‎ )١( 
. مده كتاب الأقضية) باب ما جاء في الحنث على منبر البي عَتَُّ‎ : ” )٠١( وأخرحه مالك في موطته‎ 
وأخرجه الشافعي ف مسنده (541) ؟ : 7 كتاب الأان والنذور. باب فيما يتعلق باليمين.‎ 
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أما كون الإقرار يصح ن كل مكلفي مختار غير محجور عليه ؛ فلآنه يصح بيعه 
وشراؤه وهبته ووقفه وسائر تصرفاته . فصح إقراره قياساً على بقية أحكامه. 

ولأنه مقر. فوجب أن يصح إقراره عملا بالمقتضي للصحة السالم عن 
المعارض الآتى ذكره. 

وأما كز الصبي إذا لم يكن مأذوناً له لا يصح إقراره ؛ فلأن ابي يت قال: 
« رفع القلم عن ثلاث: عن الصببي حتى يبلغ. اليف ا 

ولأن إقراره قول من غائب العقل . فلم ينبت له حكمه ؛ كالبيع والطلاق. 

وأما كونه إذا كان مأذونا له يصح إقراره في القدر المأذون له ؛ فلأنه تصرف 
ف شيء يصح تصرفه في البيع والشراء . فصح إقراره به ؛ كالبالغ. 

وأما كونه لا يصح إقراره فيما زاد ؛ فلآأن تصرفه فيه بالبيع والشراء غير جائز 
فكذلك إقراره. 

ولأن. قطي الدلال: أنه روزاره عر معطي :لف العمل يننا اذك انيه 
للاذن . فيبقى فيما عداه على مقتضاه. 
وأما كون المجنون لا يصح إقراره بال ؛ فلقوله عليه السلام: « وعن اتحنون 


. كتاب الحدود؛ باب في المحنون يسرق أو يصيب حدًا‎ ١١ : 4 )4401( أخرحه أبو داود ف سئنه‎ )١( 
كتاب الحدود» باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد.‎ 77 :4 )١ 5779 وأخرحه التزمذي في جامعه‎ 
. كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلائه من الأزواج‎ ١5 : * )5717( وأخرحه النسائي في سننه‎ 
كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم‎ 55/ : ١ 056 541( وأخخرجه ابن ماجة في سننه‎ 


حتى يفيق 76". وقياسا على الصبي بل أبلغ ؛ لأن الصبي يفهم في الجملة بعض 
الفهم » وتصح صلاته وسائر عباداته. 

وأما كون العبد اللأذون له كالصبي الأذون له فيما ذكر ؛ فلأنه يساوي الصبي 
معنى لكف وماك 


أما كون إقرار السكران لا يصح على المذهب ؛ فلأنه غير عاقل . فلم يصح 
إقراره ؛ كامجنون. 

ولأن السكران لا يوثق بصحة قوله ولا تنتفي عنه التهمة فيما يخبر به . فلم 
توحد علة قبول القول في حقه. 

وأما كونه يتخرج صحته بناء على صحة طلاقه ؛ فلأن صحة طلاقه يقتضى 
حمل حكمه حمكم 'المالع لضان يعمد إقزارة تكذلك ين معدل تشكمه 


هم 
اححمه. 


أما كون إقرار المكرّه إذا لم يقر بغير ما أكره عليه لا يصح ؛ فلقوله عليه 
السلام: « رفع عن أميّ الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه »(". 
ولأنه قول أكره عليه بغير حق . فلم يصح ؛ كالبيع. 
وأما كونه إذا أقر بغير ما أكره عليه مثل الإقرار في الصور الي ذكرها المصنف 
رحمه الله يصح ؛ فلأن المقر به غير مكره عليه . فصح ؛ كما لو أقر بذلك ابتداء. 
وأما كون من أكره على وزن ثمن فباع داره في ذلك يصح ؛ فلأن بيع الدار 
غير مكره عليه . فصح ؛ كما لو”" ل يكره أصلاً. 
)١(‏ تكملة للحديث السابق . 


(1) أخرحه ابن ماحة في سننه (*4 :١ )7١‏ 503 كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي. 
(؟) زيادة يقتضيها السياق. 
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أما كون إقرار المريض المرض المذكور بغير امال يصح ؛ فلآنه غير محجور عليه 
ف غير ماله: 

لذ قسن ا التلرل ضية اإقرارة مظعا ,فرك العمل :ةق لال © التحديك 
الوارد في ذلك . فوحب أن يبقى ف غير المال على مقتضاه. 

وأما كون إقراره كمال لمن لا يرثه يصح في أصح الروايتين ؛ فلأنه إقرار يعتمد 
فيه قوله فوحب أن يصح كما لو أقر في الصحة . 

وأما كونه لا يصح بزيادة على الثلث في الأخرى ؛ فلأنه إقرار في المرض . 
أشنة إقرانالواركة 

والأول أولى ؛ لما تقدم. 

ولأن حالة المرض أقرب إلى الاحتياط لنفسه وإبراء ذمته وتحري الصدق . 
فكان قبول قوله فيه أولى » وفارق الإقرار للوارث أنه متهم فيه على ما سيأتي بيانه. 

وأما كون المقر له لا يحاص غرماء الصحة على قول غير أبي الحسن التميمي 
والقاضى ؛ فلأن المقرٌ أقرٌ بعد تعلق الحق ماله . فوجب أن لا يشارك المقر له غرماء 
ضيق المال . والدليل على تعلق الحق اله منعه من التبرع يما زاد على القلث 
للأحنبي » ومن التبرع للوارث بكل حال. 

وأما كونه يحاصّهم على قوهما ؛ فلأنهما حقان يجب قضاؤهما من رأس المال 
لم يختص أحدهما به . فلم يقدم أحدهما على الآخر ؛ كما لو ثبتا ببينة. 


أما كون إقرار المريض لوارث غير المستثنى لا يقبل إذا لم يكن له بينة تشهد 
بالذي أقر له به ؛ فلأنه إيصال مال إلى الوارث ف مرض الموت . فلم يقبل بغير 
رضى بقية الورثة ؛ كاطبة والوصية. 


151/ 


لعن الرضوة لدم 


ولأن المريض محجور عليه لحق وارثه . فلم يقبل إقراره ؛ كالصبي ف حق 
وأما كونه إذا أقر لامرأته .مهر مثلها يصح ؛ فلأنه إقرار ما تحقق سببه وعلم 


2 


. وحوبه فلم تحصل البراءة منه . أشبه ما لو اشترى عبدا فأقر للبائع بثمن مثله. 


أما كون الإقرار المذكور يصح ف حق الأحنبي على وجه ؛ فلأنه لو أقر لأحنبي 
منفرد يصح . فكذلك إذا أقر له مع غيره. 

وأما كونه لا يصح على وجه ؛ فلأنه جمع بين ما يصح وبين ما لا يصح . فلم 
يصح فيما يصح منفردا ؛ كما لو باع ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه فإنه لاا يصح 


أما كون من أقرٌ لوارث فصار عند الموت غير وارث لا يصح إقراره » ومن أقر 
لغير وارث يصح » وإن صار وث على منصوص الإمام أحمد ؛ فلأن الاعتبار ف 
الإقرار بحال الإقرار ؛ لأنه قول يعتبر فيه التهمة . فاعتبر بحال وجوده ؛ كالشهادة. 

فإن قيل: ما مثال ذلك ؟ 

قيل: مثال الأول: يقر لأحيه ثم يولد له ولد ابن. ومفال الثاني: أن يقر لأخيه 
وله ابن فيموت الابن. 

وأما كون الاعتبار بحال الموت على قول ؛ فبالقياس على الوصية. 

فعلى هذا يصح ف المسألة الأولى ولا يصح ف المسألة الثانية ؛ كالوصية. 


لا 


كتاب الإقرار 


أما كون من أقْرٌ لامرأته بدين ثم أبانها ثم تزوحها لا يصح إقراره ؛ فلأنه إقرار 
لوارث في مرض الموت . فلم يصح ؛ كما لو لم يينها. 

ولأن الاعتبار إما بحال الإقرار أو بحال الموت » والزوجة وارثة في الحالين. 

وأما كون إقرار المربض بوارث يصح على المذهب ؛ فلأنه إقرار لغير وارث . 
م ا 

1" للوارث إنما لم يصح للتهمة وهي هنا إما مفقودة أو 
روخ 4 لذن القزاهن_ مون حال القن أنه ا لمق ند أعحنيا ]ذا "كان كذلك 
انتفت التهمة أو ضعفت » وذلك يوجب صحة الإقرار ؛ لأن المقتضي لصحته سالم 
عن معارضة التهمة أو التهمة الراجحة. 

وأما كون من أقرّ بطلاق امرأته في صحته لا يسقط ميراثها ؛ فلأن المقر متهم 
في إقراره من حيث إنه ربا اتخذ إسناد الطلاق إلى الصحة سببا لانتفاء التهمة 
الحاصلة بالطلاق في المرض » وإذا تضمن إقراره تهمة لم يصح . فلم يسقط ميراث 
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أما كون العبد إذا أقرّ بحد أو قصاص فيما دون النفس يصح ؛ فلن ذلك 
يتفرون دو ابدثة ف زردلاك له وق يوسي 11 السين 5 عالف سن لعن شري 
المالية. 


وأما كونه إذا أقَرّ بطلاق يصح ؛ فلن إيقاعه إليه ؛ لقول رسول الله 6: 
«الطلاق لنْ أحذ بالساق 006. قلا يكوة. هيما بإقرازه يك لأن ملك الإنشاء 
ملك الإقرار. 

وأما كونه يؤحذ بالإقرار في المواضع المذكورة ؛ فلأن إقراره إقرار صحيح ع 
ومن صح إقراره أذ به . دليله: الحر. 

وأما كونه إذا أقرٌ بتقصاص ف النفس يتبع به العتق على منصوص الإمام أحمد ؛ 
قاذن أعذه ق لال يودع إل إتقاظ بحق سيده من رفئئه . فلم يقبل ؟؛ كما لو أقر 
بقل الخطاً. 

لسكيب لأنعصل أن يراض رحلا يقن بذلك العفو على ال سق 
تسليمه ويتخلص بذلك من سيده. 

وأما كونه يؤخذ بذلك في الحال على قول أبى الخنطاب ؛ فلأنه أحد نوعي 
القصاص . فقبل إقراره به ؛ كالأطراف . وما ل التهمة ف القصاص ف 
النفس موجود في القصاص ف الطرف » والإقرار في الطرف وفاقاً فليكن في النفس 
كذلك. 


. كتاب الطلاق» باب طلاق العبد‎ "17/7 : ١ )7081( أخرجه ابن ماحة ف سننه‎ )١( 


7. 


كتاب الإقرار فصل [قِ إقرار العبد] 


أما كون اسينا إذا أق" عل خيدة عد أو :قياض 3 غير ننس أو لاق :لا 
يقبل ؛ فلما تقدم من أن ذلك للعبد لا للسيد. ش 

وأما كونه إذا أقرّ ما يوحب القصاص يقبل فيما يوجحب به من المال ؛ فلن 
اكال للسية : 

ومفهوم كلام المصنف رحمه الله أنه لا يقبل في القصاص . وهو صحيح ؛ لما 
تقدم من أن البدن للعبد لا للسيد. 

الام محضيي اس و ١‏ لكي 


على المذهب ؛ فلأنه إقرار من محجور عليه في حق غيره . فلم يُقبل في الحال , 
كاه جدوول اسعرم د امقر 


والأول أصح ؛ لما ذكر. 

والفرق بين الإقرار والجناية: أن الإقرار قول غير معتبر في الحال » والجناية 
فعل » وفعل انحجور عليه معتبر. 

وأما كون السيد إذا أَقَرّ على عبده .كال أو ما يوحبه كجناية حطأ يقبل ؛ فلأن 
المال حقه . فإذا أقرّ به وحب قبوله ؛ كإقراره على سائر ماله. 


أما كون العبد إذا أقرٌ بسرقة مال يُقبل في القطع ؛ فلأن القطع حق له . فقبل ؛ 
كما لو أقر ني قصاص ف يد. 

وأما كونه لا يُقبل في امال ؛ فلأن المال حق للسيد . فلم يقبل إقرار العبد به ؛ 
كدائر او الجدمالى ينه 


وأما كون السيد إذا أقرٌ لعبده مال لا يصح ؛ فلأنه إقرار لنفسه ؛ لأن مال 
العبد مال لسيدهة. 
وأما كون العبد إذا أقرٌ لسيده بإقراره له به تحصيل للحاصل. 


أما كون البيع يثبت إذا أقرٌ السيد والعبد به ؛ فلأنهما اتفقا عليه ولا حق 
لغيرهما فيه. 

فعلى هذا يعتق العبد ؛ لأنه ملك نفسه وتلزمه الألف في ذمته ؛ لأن مقتضى 
الحال البيع » وذلك7". 

وأما كون العبد يُعتق إذا أنكره ؛ فلأن السيد أقر بأن العبد ملك نفسه » وذلك 
يوحب عتقه. 

ولأن إقرار السيد بالبيع للعبد متضمن للإقرار بعتقه . أشبه ما لو قال لرحل 
آخر: بعتك عبدي لأعتقه. 

وأما كون العبد لا يلزمه الألف ؛ فلأنه مدعى عليه بألف » وهو منكر . فلم 
يلزمه ما ادعى عليه ؛ كسائر من أنكر. 


أما كون من أقرٌ لعبد الغير عمال يصح ؛ فلأنه إقرار صدر ممن يصح إقراره . 
ذا آذك تميحيحة مو نواه تمديها ‏ بوعاها مك تصعيف الاثرار تأن عل 
المال للسيد » وتكون الإضافة إلى العبد على نحو ما يضاف بعض مال السيد إليه. 

وأما كون المال المقرّ به للسيد ؛ فلأن السيد هو الجهة الى يصح بها الإقرار . 


وأما كون من أَقرٌ لبهيمة لا يصح ؛ فلأن المقر له لا بد وأن يكون له مدحل في 
الإقرار بوجه. 


فإن قيل: لم لا يصح ويكون لمالكها ؟ 


)01 بياض في د مقدار كلمة. 


كتاب الإقرار فصل [فِ إقرار العبد] 


قيل: لأن الصحة تستدعى كون بلقن لقنقارك للرنةس ١‏ يوضم ولاق 
منتفي ل البهيمة. 


؛ فلآن الحرية حق لله تعالى . فلم 


أما كون إقرار بجهولة التسب بالرق لا يُقبل 
يرتفع بقول أحدٍ ؛ كالإقرار على حق الغير. 
وأما كونه لا قبل في فساد النكاح ورقّ الأولاد ؛ فلأنها متهمة بالنسبة إلى 
ذلك. 
وأما كوت ما أولدها بعد الإقرار رقيقا ؛ فلأن الواطيع وطيع المقرة بالرق. بعد 
الحكم برقها . أشبه ما لو وطبع مملوكة الغير ابتداء. 


أما كون الأمة المقر بأن ولدها ابن للمقر تصير أم ولد له على وجه ؛ فلان 
الظاهر أن ابنه المقر به ولد على فراشه . فتكون أمته ذات فراش له » وذلك يوجب 
صيرورتها أم ولد له. 

وأما كونها لا تصير أم ولد على وجه ؛ فلأن الولد يحتمل أن يكون بشبهة . 
فلع ينبت كو أنه أم و ارمع ذم كونهتعراضاء 


لفت ل ترج القع 


فصل يفي الإقى ام بالتسبم 


أما كون نسب الصغير والمحنون المحهولي النسب يثبت هما ذكر مع الحياة ؛ 
فلأن الظاهر أن الشخص لا يلحق به من ليس منه. 

ولأن الأب أقرّ بذلك ولا معارض لقوله . فوجب قبوله ؛ كما لو كانا 
مكلفين فأقرا بذلك. 

وأما كونه ينبت مع الموت ؛ فلآن سبب ثبوته مع الحياة الإقرار » وهو موجود 
هاهنا. 

فإن قيل: التهمة موجودة مع الموت من أحل لميراث . فوحب أن لا يقبل ؛ 
كسائر الإقرار المتهم فيه. 

قيل: النهمة هنا لا أثر لها بدليل ما لو أَقْرٌ بسب صغير له مال. 

راك كررق اسيك ويم نا اال اا كي لقالا حا بحس بسع 
فلأن تصديقه ممكن » والقبول يقتضي التوارث من الحانبين . فوجب أن يقف على 
التصديق . 


وف كلام المصنف رحمه الله إشعار بأن القرّ له المذكور إذا صدق ثبت نسبه . 


وهو صحيح ؛ لأن تصديقه يحصل اتفاقهما على التوارث من الطرفين جميعا. 
وأما كونه لا يبت إذا كان ميتا على وجه ؛ فلن شرط القبول في الكبير 
العاقل التصديق ولح يوجد. 


كتاب الإقرار فصل [في الإقرار بالنسب] 


وأما كونه ينبت على وجه ؛ فلأنه مقرٌ به تعذر تصديقه . أشبه الصبي 
وامجنون. 

وأما كون من يثبثك تسبه إذا حاءوت أمه(" بعد موت امقر فادّعت الرُوجيّة لا 
نع يثبت ؛ فلآن الولد لا يئعين كونه من زوجته ؛ لاحتمال أن يكون من وطء شبهة. 


أما كون من أقرٌ بنسب أخ أو عم في حياة أبيه أو حده لا يقبل ؛ فلآن كل 
واحد من الأب والحد له حق ف النسب . فلم يثبت بدون إقرارهما بذلك. 

وأما كونه يصح إقراره رحست شي ال بسنا نان عنمر لها والمقر هو 
الوارث وحده ؛ فلأنه لا منازع له في الميراث ولا حق لغيره في نسبه . فوحب أن 
يصح إقراره ؛ كما لو أقر الأب أن شخصاً ابنه. 

وأما كون النسب لا يثبت إذا كان مع المقرّ امذكور وارث غيره ؛ فلأن المقرٌ 
بعض الورثة » وإقرار الكل شرط ف ثبوته ضرورة أن النسب لا يتبعض . فيثبت 
بالنسبة إلى المقر دون المنكر. 

وأما كون المقر له له( من الميراث ما فضل في يد المقر ؛ فلأن بإقراره يتبين أن 
ذلك له. 


أما كون إقرار من ذكر لا يُقبل إذا صدقه مولاه ؛ فلأن قبول ذلك يؤدي إلى 
إسقاط ميراث المولى وف ذلك ضرر. 

ولأن المقر منّهم ؛ لاحتمال قصده منع مولاه . فلم يُقبل ؛ كسائر الإقرارات 
امتهم فيها. 


وأما كونه يقبل إذا صدقه مولاه ؛ فلأن الحق له فإذا صدقه وجب قبوله. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
)١(‏ مثل السابق. 


الدع ل شرج المفيخ 


أما كون إقرار المرأة المذكورة مما ذكر يقبل على رواية ؛ فلأنها غير متهمة 
فيه ؛ لأنها يمكنها أن تحدد العقد معه بشروطه. 

وأما كونه لا قبل على رواية ؛ فلأن النكاح يفتقر إلى شروط ولا يعلم 
حفيركها بالاقران: 

كال '" المولى عليها بذلك يقبل إذا كانت بحبرة كالثيب الصغيرة 
والبكر مع أبيها ؛ فلأن من ملك شيئاً ملك الإقرار به. 

وأما كونه لا 'يقبل إذا لم تكن بحبرة كالأحت مع أخيها ؛ فلأنه لا يملك 
ترويجها بغير رضاها . فلم بملك الإقرار عليها به ؛ كالأحبي. 


ما كرت الاترار المذكور يصح ؛ فلأنهما تصادقا على ذلك في الجملة. 
وأما كون المقر له يرث المقر ؛ فلصحة إقراره بالزوحية. 


أما كون الورثة إذا أقرّوا على موروثهم بدين يلزمهم قضاؤه من التركة ؛ 
فلأنهم أقروا باستحقاق ذلك على موروثهم » والإقرار أبلغ من البينة . ولو شهدت 
بينة بدين على موروثهم لزمهم قضاؤه من التركة . فكذلك فيما هو أبلغ منه. 

وأما كون بعضهم إذا أقرٌ بدين يلزمهم منه بقدر ميرائه ؛ فلأنهما لا يستحقون 
من الإرث أكثر من ذلك . فلا يلزمهم أكثر من قدره. 

فك نهنا إن كات للق وانها ب اقيق الله النصفه امن النين "كما أناله 
القضصف مع. الميرات > :وإن: كان. أحد ا 
الميراث . وعلى هذا فقس. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


كتاب الإقرار فصل [ في الإقرار بالنسب] 


وأما كون الورثة لا يلزمهم شيء إذا لم يكن للميت تركة ؛ فلأنهم لا يازمهم 
أداء دين موروثهم ف حياته إذا كان مفلسا . فكذلك لا يلزمهم ذلك إذا كان ميتا. 


الممتع في شرح المقنع 


فصل رق الإقىام للحمل: 


أما كون الإقرار للحمل المعزى إلى سبب من إردثٍ أو وصية يصح فلا شبهة 
فيه ؛ لأنه إقرار مستند إلى سبب صحيح. 

وأما كونه يصح مطلقاً على المذهب ؛ فلأن الحمل يصح أن يُملك بوجه 
صحيح . فصح الإقرار المطلق له ؛ كالطفل. 

وأما كونه لا يصح على قول أبي الحسن التميمي ؛ فلأن الحمل لا يُملك بغير 

والأول أولى ؛ لأنه لا يلزم من انحصار سبب لاستحقاق ذكر السبب في 
الإقرار . بدليل الطفل. 

فعلى هذا إن ألقت للرأة الحمل ميتاً أو لم يكن حملٌ بطل الإقرار بفوت 
شرطه وق رافك حي رايا نهر الح ؛ لأن الشرط فيه فهو محقق دون الميت . 
وإن ولدتهما حيّين فهو بينهما بالسوية ؛ لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر » وعلى 
الثاني هو باطل من أصله . فإن عزاه فمات الحمل نظرت من عزاه إلى إرث عاد 
إلى ورثة موروث الطفل . وإن عزاه إلى وصية عادت ورثة الموصي + واق'وادت 
جا ويا فصر تلى :لبو نسنين اليك كمه دك :مالو كان امامل وابسنا ثم 
مات وقد تقدم ذكره . وإن ولدتهما حيين فإن عزاه إلى إرش فهو بينهما ؛ 
كالميراث للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ كالبنين والإخوة للأبوين أو للب أو الذكر 


نه زيادة من المقنع. 


كتاب الإقرار 0 فصل [فٍ الإقرار للحمل] 


والأنتى سواء ؛ كالاخوة للأم . وإن عزاه إلى وصية فهو على ما وصى فإن كانت 


أما كون الإقرار المذكور يبطل بالنسبة إلى استحقاق المقر له المقر به فلا لاف 
فيه إذا كذبه ؛ لأن الإنسان لا يغبت له ملك هو مقر بأنه لا يستحقه. 

وأما كونه يطل بالنسبة إلى عدم استحقاق المقر له والمقر به في وحجه ؛ فلأن 
ذلك أحد جهي الإقرار . فوجب بطلانها ؛ كالجهة الأخرى. 

ولأن للال محكوم له به فإذا رده المقر له بقي على ما كان الحال عليه. 

فعلى هذا يْقَرّ امال في يد المقر. 

وأما كونه لا ييطل في وجه ؛ فلأن بطلانه بالنسبة إلى المقر له -أعينٍ اخعتص 
به- فاختص البطلان به. ْ 

فعلى هذا يؤخذ ويجعل في بيت المال ؛ لأنه مال لا يدعيه أحد . فوجب على 
الإمام حفظه وجعله ف بيت المال ؛ كلمال الضائع. 


المتع ار ارج انتم 


انما فصان نان الإقىاس 


أما كونه مقرأ إذا قال: نعم ؛ فلأنها حرف موضوع للتصديق » ولذلك لما قال 
الله تعالى: لأفهل وجدتم ما وعد ربكم د قالوا نعم [الأعراف: 4 4] : كانوا 


مغرين. 

وأما كون المدعى عليه مقراً إذا قال: أحل ؛ فلأنه حرف موضوع للتصديق . 

ولنلك لا قيل لسلمان: « عَلْمَكُمْ نبيكم كل شيءٍ حتى اللرَاءَة . قال: أجل »06". 
ومنه قول الشاعر: 

وقلن على الفردوس أول مشرب 

وأما كونه مقراً إذا قال: صدقت ؛ فلأنه تصديق صريح. 

وأما كونه 57 إذا قال: أنا مقر بها أو بدعواك ؛ فلآن المنضل بقوله: أنا مقر 


يزيل الاحتمال ويزيل الشبهة. 


أجل جيران كانت دعاثره 


أما كون المدعى عليه لا يكون مُقرا إذا قال: أنا أقر ؛ فلآن ذلك وعد بالإقرار 
ف الستقبل » والوعد بالشيء لا يكون إقرارا به. 
ل مقرأ إذا قال: لا أنكر ؛ فلأنه لا يلزم من عدم الإنكار 


. كتاب الطهارة» باب الاستطابة‎ 771 : ١ )١77( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 


7٠ 


كتاب الإقرار باب ما يحصل به الإقرار 


ولأنه يحتمل أن يكون مراده لا أنكر بطلان دعواك. 

ا ره رن ور إذا قال: كوون ان ركرك نضنا 5ن القوار اكور 
معارض بجواز أن لا ي> رن ا 

ولأنه لا يلزم من جواز الشيء وجوبه. 

وأنا كوه لا يكف مقر إذا قال أظن أو أحسب أو أقدر ؛ فلأن هذه الألفاظ 
تستعمل في الشك. 

وار ار ار إذا قال: حذ أو اتزن أو أحرز ؛ فلأنه يحتمل حذ 
الجواب مين أواتزن أو أحرز مالك على غيري. 

ونا كوه لذ وكرن 1 [إذا قال : افتح كمك ؛ فلأنه يحتمل افتح كملك 
لشيء آخر]" “. 


نا كرون الدعى عليه إذا قال؛ أنا مقر يحتمل أن يكون ممّرا ؛ فلأن ذكر ذلك 
ال ا 

وأنا كونه تمل أن لا يكون نقرا + قلأنه يعمل أن يريد غير ذللك ؛ مغل أن 
يعن ا خياد ر ببطلان 00 
ا 

اس د وه حع إلى المدعي ول يقر أنه 


واحب. 


)00 ساقط من ذ . وقد استدركناه من الشرح الكبير ©: 5915. 
)2 ساقط من د . وقد استدركناه من المقنع. 
() التعليل غير واضح في د . وقد أثُبتناه من الشرح الكبير ©: 1815. 


١‏ الا 


الممتع في شرح المقنع 


لارار وعقه ما لا يتيده ولا يقتي رفع لمكم بافلومه ساق به 4 كما لو قال:* 
له على ألف في علم الله أو قال: مشيثته 

وما كانه مقا إذا تقال 00 2" ؛ فلآن ما ف 
علمه لا يحتمل إلا الوجحوب. 

وأما كونه مقراً في المسائل الثانية ؛ فلن قول: نعم في جواب: انق أو سلم 
إلى جواب صريح . أشبه ما لو قال: لك عندي. 


آم كرون قاثل نيا حكن ل يكرن مقرا إذا قدم الشرط ؛ فلآن المعلق بالشرط 
عدم عند عدمه . فإذا لم يكن للمقر له على المقر ألف قبل الشرط لم يكن عليه بعد 
الشرط ؛ لأن الشرط لا يقتضي إيجاب ذلك. 

وأما كونه لا يكون مقرأ إذا أخر الشرط على وجو ؛ فلما تقدم. 

وأما كونه يكون مقراً على وجو ؛ فلآن قوله : له علي ألف يقتضي كون 
ذلك له عليه » وقوله بعدُ : إن : إن نافاه بطل فيه للمنافاة فيبقى ما قبل ذلك على 
ما كان عليه. 


شرط ؛ الغى: ين لكا بالاتزان+ 
| . فلم يبطل الإقرار بالاحتمال. 

وأما كونه لا يكون إقراراً مع تقدمه على وجه ؛ فلأنه بدأ بالشرط » وذلك 
يقتضي تعلق إقراره به » وما لا يكون عليه في الحال لا يكون عليه في الآل. 


الا 


كتاب الإقرار باب ما يحصل به الإقرار 


وأما كونه يكون إقرارا على وحه ؛ فلأن المعلق على الشرط لا فرق بين تقدمه 


أما كون من قال : له عل ألف إن شهد به فلان لا يكون مقرا ؛ فلأنه علق 


الوحوب على شرط. 7 
وأما كونه لا يكون مقرا إذا قال: إن شهد به فلان صَدَّقته ؛ فلأنه قد يصدّق 
من ليس بصادق. 


وأما كون من قال: إن شهد به فلان فهو صادق يحتمل أن يكون مقراً ؛ فلأنه 
لا يتصور صدق المناهن إلا بآن يكوة: اشوا زه “ثاب عليه 1 ,وقد اراق بكونه 
ناكل تكر وق قلت 

وأما كونه يحتمل أن لا يكون مقراً ؛ فلأنه علق إقراره على شرط . أشبه ما لو 
قال: إن شهد به فلان صدقته. 


أما كون القول قول من ذكر ؛ فلأن الظاهر صدقه والقول قول من عضد قوله 
الظاهر . ولذلك كان القول قول المنكر ؛ لأن الأصل براءة ذمته . والأصل 
والظاهر أحوان. 

وأما كون ذلك مع بمينه ؛ فلأنه يحتمل كذبه . أشبه المنكر. 

ولأن كل من كان القول قوله كان ذلك مع بمينه » وهاهنا القول قوله فيكون 
مع كينه . 


7 


المدع ف ارج القع 


بأب المكريما إذا وص ل يق اماما بغيره 


ادو تال : له على ألف لا يلزمئ أو قد قبضه أو استوفاه يلزمه 
الألف ؛ فلأن بجموع قوله لا يمكن تصحيحه . إذ لا سبيل إلى أن يكون عليه ألف 
على وجه له لا يلزمه أو أنه مقبوض أو مستوفى . فإذا لم يمكن تصحيح امجموع 
لغى ما حصل به الفساد . فيبقى له على ألف. 

وأما كون من قال : له علي ألف من ثمن حمر يلزمه الألف ؛ فلآن ثمن الخمر 
لا يكون عليه . فذكر ذلك بعد الإقرار رقع الألف يجملته . فلم يصح الدفع ؛ كما 
لو قال: علي ألف لا يلزمئ. 

وأما كون من قال : له على ألف تكفلت به عن فلان على أني بالخيار يلزمه 
الكت #"قاذه :ذلك رقم لطي .ا أذ يه فلم ايقن قولةقيه:1 كالصورة ال كورة 
قبل. 2 

وأما كون من قال : له على ألف إلا ألفا يازمه الألف ؛ فلأنه استننى الكل » 
واستثناء الكل لا يصح ؛ لأنه لم ترد به لغة. 

ولأن صحته توجحب جعل الكلام لغواً » والأصل في الكلام أن يقع غير لغو ؛ 
وإذا لم يصح الاستئناء بقي قوله: علي ألف » وذلك يقتضي لزومه له. 

وأما كون من قال : له على ألف إلا ستماثة يلزمه الألف ؛ لأنه استننى 
الأكثر من الأقل » وذلك لا يصح ؛ لأنه لم يرد في لغة العرب » ولذلك قال 


)١(‏ زيادة من المقنع. 


7 


كتاب الإقرار باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره 


الرجحَاج: لم يأت الاستنناء إلا في القليل من الكثير » ولو قال قائل: مائة إلا تسعة 
ولسعين 1 يك تكلا بالفربية: 

فإن قيل: قد ورد ذلك في القرآن بدليل قوله تعالى: إن عبادي ليس لك 
عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين (الحجر:؟4] » وقوله تعالى: لإفبعزتك 
لأغريتهم أجمعين © إلا عبادّك منهم المخلصين [ص:817-85] . استثنى سبحانه 
كاري بن الغا ونانيا العكاة مرو الخازية :.وآيقما كان أكثر حقد اسصتن الأ كبر 
من الأقل . 

ومنه قول الشاعر: 

أدوا ال نقصت تسعين من مائة لم اندرا حكما باد قوانا 

'قيل: أما الآيتان ففي أحدهما استثتى المخلص من بين آدم وهم أقل » وف 
الأرى استثنى الغاوين من العباد وهم الأقل ؛ لأن الملائكة كلهم طائعون. 

وأما البييت فقال ابن فضال النحوي: هو بيت مصنوع دل يثبت عن العرب . 


أما كون القول المذكور ليس بإقرار على قول الخرقي وهو رواية عن الإمام 
أحمد ؛ فلأنه قول يمكن صححته من غير تناقض ف اللفظ . فوحب أن يقبل ؛ 
كاستثناء البعض. 

وأما كون قائله مقراً مذعياً للقضاء ء فلا يقبل إلا ببينة على قول أبي الخنطاب ؛ 
فلأنها رواية عن الإمام: أن كسيف ا #كذة ترا كان له علي ألف إقرار بالدين. 
بدليل أنه لو سكت على ذلك لكان الأمر كذلك. 
وأما كونه مدّعيا للقضاء ؛ فلأن قوله: وقضيته دعوى كذلك. 
وأما كونه لا يقبل قوله إلا يبينة ؛ فلأن كل من ادعى شيئا لا يُقبل إلا ببينة . 


ل 


فإن لم تكن له بينة حلف المدعي أنه لم يقض ولم ييرئ ؛ لأن المدعى عليه 
ادعى القضاء وقوله محتمل . فيجب أن يحلف على نفي ذلك وعلى البراءة منه. 
وأما كون المدعي يستحق ذلك ؛ فلآن خصمه أقر به وقد حلف هو على عدم 


الا 


كتاب الإقرار فصل [ِ الاستثناع] 


فصل رفي الامستشأم 


أما كون استثناء ما دون النصف يصح ؛ فلأن ذلك وارد في القرآن والشعر 
وكلام العرب الفصيح. 

وأما كون الاستثناء فيما زاد على النصف وهو الكل والأكثر لا يصح ؛ فلما 
تقدم في قوله: إلا ألغا أو إلا ستمائة. ' 

وأما كون استثناء النصف لا يصح في وجه ؛ فبالقياس على ما زاد. 

وأما كونه يصح في وجه ؛ فبالقياس على ما نقض. 

والأول أولى ؛ لأنه لم يرد في اللغة فإلحاقه بالأكثر أولى. 

ولأن مقتضى الدليل أن لا يصح الاستتناء ؛ لأنه إبطال بعد إقرار . ترك العمل 
به في الأقل للإجماع . فيبقى فيما عداه على مقتضاه. 

وأما كون من قال : له على هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا يلزمه تسليم 
تسعة ؛ فلأن اللفظ يقتضي ا العشرة . حرج استثناء الواحد بالاستثناء 

وأما كونه يُقبل قوله -إذا ماتوا إلا واحدا- هو المستثنى على وحه ؛ فلأنه هو 
المقِرٌ وقد فسر كلامه بتفسير يحتمله . فوجب قبوله ؛ كما لو قال: له عندي شيء 
سيره 

وأما كونه لا يقبل على وجه ؛ فلأنه يرفع به جميع ما أقر به. 


/1/ا 


الممتع في شرح المقنع 


والأول أولى ؛ لما تقدم . والتفسير المذكور ليس رفعا للإقرار » وإنما تعذر 
تسليم المقر به لا لمعنى يرجع إلى التفسير. 

وأما كون من قال: له هذه الدار إلا هذا البيت » أو هذه الدار له وهذا البيت 
لى يُقبل منه ؛ فلأن الأول استثناء للبيت من الدار والثاني في معنى الاستثناء ) 


أما كون الاستثناء فيما ذكر يصح في وجهٍ ؛ فلأن الواو في قوله: درهمان 
وثلاثة » وف قوله: درهم ودرهم يجعل الجملتين جملة واحدة . فيصير الاستشاء في 
المسألة الأولى درهمين من خمسة » وف الثانية درهما من درهمين » وذلك استثناء 
صحيح ؛ لأنه أقل من الأكثر فيهما. 

وأما كونه لا يصح على وجو ؛ فلأن الاستثناء يحتمل أن يعود إلى الجملة الي 
ثلاثة . فيكون درهمين من ثلاثة » ودرهم من درهم » وذلك لا يصح ؛ لأنه في 
المالة الأول اشفتى الأكتر .وق العانية ابتنى: الكل 
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أما كون قائل ما ذكر يلزمه الخمسة في وحه ؛ فلآن الواو في قوله: ودرهما 


جعل معنى الكلام كقوله: على خمسة إلا ثلاثة » واستثناء الثلاثة من الخمسة لا 
يصح فيبقى قوله: على مسة على موجب إقراره السالم عن معارضة الاستثناء. 
وأما كونه يلزمه ثلاثة في وجو ؛ فلأنه استثنى من الخمسة درهمين فييقى 
لفاس درهمان وذرهها: 
وهب ]نالا تيصع نعلت ؟ لقلا يكرة نيا الاك 
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كتاب الإقرار تعمل إل الا ستشاءي] 


أ كون اللاسثكناء من الاستثناء يصح فلأنه إذا ع الاستثناء 9 فلآن ده 


إلى موجب الإقرار. 

وأماكون عرو ها لاع" نعل ميقا ارك تكله إل درهما الزن عدي تاكن 
السبعة بي منها أربعة ؛ لأنه ا منها ثلاثة بالاستثناء » وعاد بالاستثناء من 
الاستثناء درهم . فإذا ضممته إلى الأربعة صار المخموع خمسة. ٍ 

وأما كون من قال: له على عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما 
فيه الوحوه المذكورة ؛ فلأن «العرضيق عل النضاء اانصيت بوعل اند إذا بطل 
الاستثناء هل يبطل الاستثناء من الاستثناء ؟ وفيهما خحلاف: أما الخلاف ف استثناء 
النصف فقد تقدم ذكره. 

وأما بطلان الاستثناء من الاستثناء ؛ فلأنه تابع للاستثناء ومتعين به . فوجحب 
بطلانه ببطلانه. 

وأما عدم بطلانه ؛ فلأنه إذا بطل الاستئناء ولى الاستثناء من الاستئناء المستثنى 
نلى حيشم انز ليها عقله كم لي اكه ورنوم ره 

ولأن الفاسد وحوده كعلدمه » وإذا كان كذلك وجب أن يكون حكم 
الاستثناء من الاستثناء حكم ما ولي الاستثناء منه. 

فعلى قولنا لا يصح استثناء النصف ويبطل الاستثناء من الاستثناء يلزمه عشرة ؛ 
لأنه استثنى منها خمسة وذلك لا يصح ؛ لأنه النصف » وإذا لم يصح الاستثناء بطل 
الأسعناء من الاسعناء فييقى قولهة عشرة سانا عع المعارض: 

وعلى قولنا: يصح استثناء النصف ولا يبطل الاستثناء من الاستثناء ببطلان 
الاستثناء يلزمه ستة ؛ لأنه إذا صح استثناء الخمسة من العشرة بقي خمسة » واستثناء 
الثلاثة من الخمسة لا يصح ؛ لكونها أكثر فيطل . ويلي قوله: إلا درهمين قوله: 
إلا خمسة وهو استثناء صحيح ؛ لأنه أقل من النصف . وإذا صح استثناء ذلك عاد 
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المع رارج امتح 
من الخمسة الخارحة درهمان خرج منها درهم بقوله: إلا قرا بقي درهم فإذا 
ضممته إلى الخمسة الباقية أول مرة صار ابمجموع ستة. 
وعلى قولنا: لا يصح استثناء النصف ولا يبطل الاستثناء من الاستثناء يلزمه 
سبعة ؛ لأن استثناء الخمسة لا يصح ؛ لأنها نصف » واستثناء الدرهمين من الثلاثة 
لا يصح ؛ لأنهما أكثر » واستثناء الدرهم من الدرهمين لا يصح ؛ لأنه نصف . 
بقى قوله: إلا ثلاثة صحيحا فيصير .منزلة قوله: له على عشرة إلا ثلاثة وفي ذلك 
رمه سعط ا فنا ْ 
وعلى قولنا: لا يصح استثناء النصف ويبطل الاستثناء من الاستئناء ببطلان 
الاستثناء يلزمه ثمانية ؛ لأن استثناء الخمسة لا يصح ؛ لأنها نصف المستثنى منه » 
وإذا لى يصح ذلك ولي المستثنى منه قوله إلا ثلاثة . فينبغي أن يعمل عمله . لكن 
وليهاقوله: إلا درهمين » وذلك لا يصح ؛ لأنه أكثر » وإذا لم يصح ولي قوله: إلا 
درهما قوله: إلا ثلاثة فعاد منها درهم للسبعة الباقية فيصير مجموع الباقي ثمانية. 


أما كون الاستثناء من غير المنس في غير العين من الورق كقول المصنف رحمه 
الله: له على مائة درهم إلا ثوباً لا يصح ؛ فلأن الثغوب غير داخل في مدلول المائة 
فكيف يخرج منها ؟. 

فإن قيل: قد ورد الاستثناء من غير الجنس ف القرآن والشعر : أما في القرآن ؛ 
فقوله تعالى: #إوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من اللمن) 
[الكهف: ٠‏ ه] » وقوله تعالى: لألا يسمعون فيها لغوأ إلا سلامام [مريم:؟5]. 

وأما الشعر ؟ فقول الشاعر: 
وبلدة ليس بها نيس إلا اليعَافِيرٌ وإلا العييس 
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كتاب الإقرار فصل [ في الاستثناء] 


وقول الآخر: 
وما بالربع من أحدٍ إلا رار ليا نا آينها 

قيل: الاستثناء من غير الجنس يجيء معنى لكون ذلك لا مدحل له ف الإقرار ؛ 
لأن الإقرار إثبات . ولكن إنما هو الاستدراك بعد الحجة . فلا يحسن ذلك مع 
الإقرار بحال. 

فعلى هذا يلزم المقر في الصورة الي 0 المصنف رحمه الله مائة ؛ لأن 
الاستثناء لما لم يصح لغى . فبقي قوله: له مائة سالماً عن المعارض. 

وأما كون الاستتناء من غير المنس ف العين والورق كقول الصنف رحمه الله: 
له علي مائة "إل عيارا بلا يضح علق بوبح > فلماءة كر قيل: 

وأما كونه يصح على وجه ؛ فلأن الذهب والفضة كالجنس الواحد في أنهما 
أثمان المبياعات وقيم المتلفات وأروش الجحنايات » ويكمل أحدهما نصاب الآحر في 
الزكاة. 

ولأن أحدهما معلوم من الآخر . 

ولأن قيمة الدينار معلومة من الدراهم في الغالب. 


)01 زيادة من الشرح الكبير 7 أل 


7١ 


ا ل ل د 
فقوله بعد ذلك: اك لمارا اا ل ور ف ا 

وأما كون من قال ذلك في بلد أوزانهم ناقصة ؛ كطيرية فإن درهمهم أربعة 
دوانيق » وخوارزم فإن درهمهم أربعة دوانيق ونصف » أو ف بلد دراهمهم 
مغشوشة كمصر والموصل يلزمه من دراهم ذلك البلد على وجهٍ ؛ فبالقياس على 
ثمن المبيع. 

وأما كونه يلزمه وازنة سالمة من الغش على وجه ؛ فلأن إطلاق الدنائير 
والدراهم في الشرع ينصرف إلى الوازنة الخالصة. 


أما كون قائل ما ذكر يلزمه الألف مؤجلا على المذهب ؛ فلأنه هكذا أقر. 
وأما كونه يحتمل أن بار ار #قلؤة الكل غلم الأجل. 
٠‏ والأول أصح ؛ لما ذكر. والأصل إنما يؤثر فيما إذا ثبت الألف وشك في تأجيله 
وليس كذلك ؛ لأنه إنما ثبت مؤجلا. 
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كتاب الإقرار فصل [قٍ تفسير الإقرار] 


أما كون من قال: له علي ألف زيوفٌ وفسره بما لا فضة فيه لا يُقبل ؛ فلن 
القن 0 للد تدوطعا فهو ترام لكر سوه عي أت رد املد يق ؛ 
كاستثناء الكل. 

وأما كونه إذا فسره بمغشوشة يُقبل ؛ فلأن المغشوشة دراهم في عرف بعض 
البلاد . فإذا فسر كلامه بذلك فقد فسره ا يحتمله. 

فإن قيل: مأحذ عدم القبول في التفسير مما لا فضة فيه عدم القبول في التفسير 
بالمغشوشة إنما نش من قوله: ألف درهم رُيوفٌ . ولم يذكر المصنف رحمه الله 
درهما. 

1 تدبا لعف ولك قاد اتاد رول مقتضى قوله: ألف رُيوف أنه 
يقبل تفسيره ما فيه فضة وما لا فضة فيه ؛ لأن الفلوس مثلا توصف بالألف ولا 
ااه م لد بن ولس 

فعلى هذا يجب أن يحمل قول المصنف على إرادة ألف درهم » وأنه حذف 
الدرهم اخختصارا. 

وأما كون من قال: له على دراهم ناقصة يلزمه ناقصة ؛ فلآن البلد إن كانت 
ذزاهامهم تاقصة كال إقرازه مفيدا لفط وعردا »وإن كانك وازنة كان ذلك عيرلة 
الاستثناء » والاستثناء جائز فكذلك ما هو ,عنزلته. 


أما كون القول قول امالك إذا اختلف هو ومن العين في يده ؛ فلأن من الرهرن 


في يده يدعى على صاحب العين دين متعلقاً ما في يده » والمالك يتكرواء 'والقول 
وأما إذا قال: له علي ألفّ من ثمن مبيع ل أقبضه وقال المقر له: بل هو دين في 
ذمتك على وجه ؛ فلأنه أقر بحق في مقابلة حق لا ينفك أحدهما عن الآخر . فإذا 
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لت د 

لم يسلم له ما له لم يسلم له ما عليه ؛ كما لو قال لرحل: بعتك هذا العبد بألف 
درهم قال: بل ملكتنيه بغير شيء. 

'وأما كون القول قول المقرٌ له ؛ فلأنه اعترف له بالألف وادعى على المقر له 
2 . أشبه ما لو قال: هذا رهرٌ فال المالك: وديعة. 

والأول أولى ؛ لما تقدم. 

والفرق بين المسألة هنا وبين قول المقر: رهن وبين قول المالك: وديعة من 
حيث إن الدين ينفك عن الرهن . بخلاف الثمن فإنه لا ينفك عن المبيع. 

فعلى هذا لا بد أن يكون قول المقر من ثمن المبيع: لم أقبضه متصلا بقوله: له 
علي ألف ؟ لأنه لو قال: علي ألفّ وسكت ثم قال: من مبيع لم أقبضه لكان ذلك 
إسقاطاً لما أقر به بعد وجوبه .قلاف ما لو اتصل قإن الكلام ل : يتم ؛ لأنه لا يتم 
إلا بآخره . ولو قال: له علي ألفْ من ثمن مبيع وسكت : ل اقال: ل أقيضة قبل 
منه ؛ لأن إقراره تعلق بالمبيع والأصل عدم القبض ل 
متصلا. 


أما كون من قال ما ذكر في المسألة الأولى يُقبل منه ؛ فلأنه فسر لفظها بأحد 
ندلوائه ‏ آمااق سيرد السام . 

وأما في تفسيره بوديعة ؛ فلآن الوديعة تكون عنده كما أن الدين يكون عنده. 

ولاتغرف لق التفسير لذ كووريين أن يعمصالا ؛ لأن تفسيره لا يناقض ظاهر 
إقراره. 

وأما كون من قال ما ذكر في المسألة الثانية لا يُقبل ؛ فلأن علي للإيجاب » 
وذلك يقتضى أن الألف في ذمته » ولذلك لو قال: ما على فلان على كان ضامناً . 
فإذا فسره بالوديعة لم يصح ؛ لأن تفسيره يناقض ظاهر إقراره. 1 

ولا بد أن يلحظ ف التفسير المذكور الفرق بين المتصل والمنفصل فيكون 
التفسير المنفصل هو الذي لا يُقبل . وعليه يحمل كلام المصنف رحمه الله ؛ لأن 
التفسير حصل بعد تمام الإقرار . بخلاف المتصل فإنه مقبول ؛ لأن الكلام بآخره. 
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كتاب الإقرار فصل [ف تفسير الإقرار] 


فإن قيل: نا نبغي أن يقبل مطلقا ؛ لأن الوديعة على المودع حفظها وردها فإذا 
زراك دن الريية ل دا لوقا علي ألفْ وديعة. 

ولأن الحروف د يصح أن يقوم بعضها مقام بعض فيجوز أن يستعمل القِر علي 
لي ار جد حدس تإولهم على ذنب# [الشعراء:؛ ١‏ 


لوعن لير لتفسير المتصل فلا يصح ؛ لما تقدم من الفرق. 
وأما صحة قيام , بعض الحروف مقام بعض فذلك باز » والظاهر حلافه . 


والأقارير يؤحذ فيها بظاهر اللفظ . ألا ترى أنه لو قال: له على دراهم لزمته ثلاثة 
وإن جاز التعبير بلفظ الجمع عن الاثنين وعن الواحد » ولو قال: له علي ثم قال: 
أردت لي عليه واستعملت علي مكان اللام واللام مكان على ؛ كقوله تعالى: 
لأوإن أسأتم فلها» [الإسراء:/] أي فعليها لم يقبل. 


أما كون من قال: له في هذا المال ألفُ يلزمه تسليمه ؛ فلأنه اعتزف أن الألف 
مستحق في المال المشار إليه. 

وأما كون من قال: له من مالي ... إلى آخره يُقبل تفسيره بالهبة وقول: بدا لي 
من تقبيضه ؛ فلأن التفسير المذكور يصلح أن يعود إلى جميع الصور المذكورة من 
غير تناف بينه وبين شيء منها » وإذا كان كذلك وجب قبوله ؛ كما لو قال: له 
على ألف ثم فسره بدين. 
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الممتع في شرح المقنع 


أما كون من قال: له في ميراث أبي ألفّ تكون الألف دَينا على التركة ؛ فلن 
ذلك ف قوة قوله على أبي دين » ولو قال ذلك لكان ديئًا على التركة فكذلك ما 
هو ف قوته. 

وأما كون من قال: له نصف هذه الدار مقر بنصفها ؛ فلأنه أقر بذلك. 

وأما كون من قال: له هذه الدار عارية ينبت لها حُكم العارية ؛ فلأن إقراره 


يوجب جعل الدار عارية ونذ لله يقتطي : تبونة أحكام العارية لها. 


أما كون من أقر ما ذكر ثم أنكر وسأل إحلاف خصمه يلزمه اليمين على 
وتحل 4 فلن العادة سدار يد بالاشهاة عفل :زلف نون خإن قيض كله امن سانا 
بالمعقود معه . فشرعت اليمين معه وسيلة إلى إظهار الحق بتقدير النكول. 

وأما كونه لا يلزمه على وجو ؛ فلأن الإقرار أبلغ من البينة » والبينة لو كانت 
بمعاينة ما ذُكر وطلب الخصم إحلاف خصمه لم يكن له ذلك . فكذلك فيما هو 


أبلغ. 


ات 9 كون قول البائع على المشتري لا يُقبل ؛ فلأنه متهم فيه ؛ لأن قوله ثانيا لو 
صح لدفع بيعه أولا. 
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كتاب الإقرار فصل [في تفسير الإقرار] 


وأما كون البيع لا ينفسخ ؛ فلأن الإقرار الذي صدر بعده مردود » والمردود 


وجحوده كعلمه. 
ولأن حق المشتري قد تعلق بالبيع . فلم ينفسخ بغير رضاه ما لم يوجد ما 


وأما كون المقرّ يلزمه غرامة امقر به للمقر له ؛ فلأن بإقراره تبين أنه أحال بين 
المالك والملك بقوله . فتَرّل ذلك منزلة إقراره. 

وأما كونه إذا وهبه أو أعتقه ثم أقرٌ به كما لو أباعه ثم أقر به ؛ فلأن المتهب 
والعبد تعلق حقهما بالمقر به كتعلق حت المشيزي بالمبيع » وذلك يقتضي التساوي 
معنى » والتساوي معنى يوجب التساوي حكما. 

ال ا 4 * ع حي اس : ون 1 

وأما كونه إذا قال: لم يكن ملكي ثم ملكته لا يقبل قوله بغير بينة ؛ فلآن 
التهمة هنا أكثر من الإقرار المذكور قبل ؛ لأن بتقدير انفساخ العقد تعود العين 

وما كوته قبل قولهإذا قامت له بيئة بنعوا إذا له يكن أقرٌ .مما ذكره المصنف 
رحمه الله ؛ فلأن البينة تُظهر الحق . فتبين فوات شرط صحة العقد الواقع بين 
الملدعي وخصمه ؛ لأن بالبينة ظهر أنه ليس مملوكا للمدعي » وكونه ملكا له شرط 
في صحة المبيع والهبة والعتق : أما في البيع ؛ فلقوله عليه السلام: « لا تَيِعْ ما ليس ف 
ملك )!". 

وأما في الهبة ؛ فلأنها نقل ملك . أشبهت البيع. 

وأما في العتق ؛ فلأنه إزالة ملك . أشبه الهبة. 

وأما كونه لا تسمع بينته إذا كان قد أقرٌ مما ذكر المصنف رحمه الله ؛ فلأنه 


مكذب لبينته. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (.80) 8: 787 كتاب البيوع؛ باب في الرجل يبيع ما ليس عنده. 
وأخرجه الزمذي في جامعه )١77(‏ #: 584 كتاب البيوع» باب ما جاء ف كراهية بيع ما ليس 
عندك. 
وأخرجه النسائي في سننه (551) 7: 89 كتاب البيوع؛ باب بيع ما ليس عند البائع. 0 « لا 
تبع ما ليس عندك ». 
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التع في شرح القنع 


فصل في الاق اس اللنعد<, 


أما كون من قال: غصبت هذا العبد من زيدٍ لا بل من عمرو يلزمه دفعه إلى 
زيد ؛ فلأنه أقرٌ أن اليد لزيد » وذلك يقتضي وجوب رد العبد إليه. 

وأنه كرف يكيم اقنمط درن فاك اموق باللا و الع له وق الحالل انه 
وبين ملكه بإقراره . أشبه ما لو أتلفه. بيان اعتزافه لعمرو بالملك أن قوله: لا بل من 
عمرو إضراب عن الأول وإثبات للثاني فلا يُقبل الإضراب بالنسبة إلى الأول ؛ لأنه 
إنكان بعد إقرار + ويقيل بالدبية إل الثاني + الآنه الا داقع له فإذا تعدو تسليمة :اليد 
من أحل تعلق حق الأول به تعين ثبوت الملك لعمرو بالنسبة إلى إقرار المقر. 

وأما كون من قال: ملكه لعمرو وغصبه من زيد يلزمه دفعه إلى زيد ويغرم 
قوقه شيرق فاق وسار مانة كرمع فكي أن بكرن حكها. 

وأما كون من قال: غصبته من أحدهما يؤخذ بالتعيين ؛ فلأنه أقرّ بإقرار 
بحمل » ومن أقرٌ ممجمل لزمه البيان لاس اسك 

وأما كون العبد يدفع إلى من عينه ؟ فلأنه ياقراره لشخص , بعينه ظهر أنه 
المستحق يدها لو اق بدأو ل 

وأما كونه يحلف للآخر ؛ فلأنه محتمل أنه هو المستحق . فشرعت اليمين ؛ 
يكن الدكول قبا لبرت رو الفيد ندل 
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٠‏ كتاب الإقرار فصل [فِ الإقرار المتعدد] 


وأما كون من قال: لا أعرفه وصلقه الخصمان ينتزع من يده ؛ فلأنه ظهر 
بإقراره أنه لا حق له فيه . ولح يتعين مستحقه ؛ لأنه ادعى عدم معرفته وصدق 
عليه. 

وان لابوا كدان شمنيرة فيه فاكش كا تبج لغيه 

وأما كون القول قوله مع بمينه إذا كذباه ؛ فلأنه ينكر معرفة عين المستحق . 
أشبهعا لو انكر أنه :مسعدى بالكلية: 


أما كون من أقر بألفي في وقنين يلزمه ألفٌ واحد إذا لم يذكر السبب ؛ فلآنه 
يجوز أن يكون المقر به ثانا هو المقر به أولا . ومع ذلك يتعين الحمل عليه لوجهين: 


ع 


أحدهما: أن قل 0 ثم 


ذلك أن ل إرساله نوبحاً 0 يد 0 0 
وموسى وعيسى صلوات الله على نبينا وعليهم وكرر ذلك في مواضع لم تكن 
القصة الثانية غير المذكورة في الأول. 

وأما كون من قر بألشي من ثمن عبد ثم أقر بألف من ثمن فرس أو قرض يازمه 
ألفان ؛ فلأن الألف ثانيا لا يجوز أن يكون الألف أولا ؛ لاختلافهما باختلاف 

شيبهما ::ولوءقال شحضن» .رايت زيدا الطزيل ثواقال: رايت القضير لم يكن الثاني 

الأول البتة. 

وأما كون نصف الدار الى ادعاها شخصان ف يد غيرهما شركة بينهما 
بالسوية فأقرٌ لأحدهما بنصفها بين الرجلين ؛ فلأنهما اتفقا على أنها شركة بينهما 
والنصف المقر به منها فتكون شركة بينهما » وذلك يقتضي التنصيف ؛ كما لو 
قال: هذا المال بينهما فإنه يكون بينهما نصفين. 
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الممتع في شرح المقنع 


أما كون الورثة تلزمهم الصدقة بثلث الألف على المذهب ؛ فلأن حكم اللقطة 
بعد التعريف حكم سائر مال الملتقط » ولو كان للميت ألف لا يلك غيره فال ف 
مرضه: تصدقوا بثلثه لزم الورثة الصدقة بالثلث . فكذلك فيما حكمه حكمه. 

وأما كونهم يلزمهم الصدقة بجميع الألف على قول القاضي ؛ فلأن الإقرار في 
المرض كالإقرار في الصحة. ولو قال في الصحة لوكيله: هذا الألف لقطة فتصدق به 
لزمه ذلك . فكذلك إذا قال في مرضه ذلك. 

والأول أصح ؛ لما تقدم. 

وأما الإقرار ان المرض فهو يفارق الإقرار في الصحة في أشياء فليكن هذا منها. 

وأما إلحاق الورئة بالوكيل فيقتضي ثبوت الحكم في الوكيل . وفيه نظر 
وعلى تقدير ثبوته فالفرق بينهما أن الوكيل إذا تصدق لا يلزمه الضمان لمالك 
الألف بتقدير بحيئه ؛ لأنه مأمور . بخلاف الورثة فإن تصدقهم بذلك يستلزم لزوم 
ضمانه عليهم إما لأنهم بعد الموت صار ملك العين ف أيديهم فالتصدق إغا يجوز 
بشرط الضمان » وإما لأنهم ورلق كنيب الأن در "أن كلف مالا ين امقر 
يلزمهم ذلك من التركة. 

فإن قيل: التقدير أنه لا مال له غير الألف. 

قيل: يجوز أن يظهر له مال ثم يجيء صاحب اللقطة فيتعين الغرم . والحاصل 
أن الوارث عليه ضرر . بخلاف الوكيل. 
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كتاب الإقرار فصل [ٍ الإقرار لأكثر من مددع] 


فضا في الإقى اس لك من ملع 


أما كون المائة المذكورة للأول ؛ فلأن من المائة في يده قد أقرٌ له بها ولا 
معارض له . فوحب كونها له عملاً بالإقرار السالح عن المعارض. 

وأما كون المقرٌ يغرمها للثاني ؛ فلأن بإقراره ظهر أن المائة للثاني » وقد حال 
بينه وبينها . فلزمه غرامتها ؛ كما لو شهد ,مال ثم رجع بعد الحكم بشهادته. 

وأما كونها بينهما إذا أقرٌ هما بها ؛ فلأن امقر أضاف ذلك إليهما إضافة على 
السواء » وذلك يقتضى التسوية بينهما. 

وأما كونها حدما وحده إذا أقر بها له وحده ؛ فلأن المقتضي لكون المائة 
للمقر له الإقرار » وهو موجود لشخحص بعينه فيختص المقر له به. 

وأما كون المقرّ يحلف للآخر ؛ فلأنه يحتمل أنه المستحق » واليمين طريق 
لثبوت الحق أو بدله. 


أما كون المائة المقّر بها لمما بينهما إذا كان الإقرار في مجلس واحدٍ ؛ فلان 
المجلس الواحد .منزلة الوقت الواحد. ّ 

وأما كونها للأول ولا شيء للثاني إذا كان الإقرار في مجلسين ؛ فلأن يإقراره 
الأول ظهر أنها للمقر له الأول . فإقراره بها للآخر رجوع عن الإقرار وذلك لا 
يصح ؛ لما فيه من إبطال حق الأول. 
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الع و مرج الدرد 


أما كون امقر يلزمه. نصف امائة إذا لم يكن عدلاً ؛ فاذن في يده نضف الركة 
وقد أقر أن قي التركة مائة مستحقة. 

وأما كون الغريم يحلف مع شهادة المقرّ إذا كان عدلاً ؛ فلآن له شاهداً 
وعدا .يوادي له يدرس" بالشتافن الواتحت الاناقا اعتميق نيفين الشهوة له 

وأما كونه يأخذ مائة ؛ فلأنه حلف مع شاهده » ولمائة مال ثبت بالشاهد 
واليمين ؛ لما تقدم في موضعه. 

وأما كون المائة الباقية بين الابنين ؛ فلأنها ميراث لا تعلق لأحد بها سواهما . 
فوحب كونها بينهما ؛ كسائر المواريث. 


أما كون كل واحدٍ من العبدين يُعتق ثلثه ؛ فلآن كل واحدٍ من الابنين يملك 
كل واحدٍ من العبدين وقد أقرٌ أحدهما بعتق أحدهما وأقر الآحر بعتق الآخر فعتق 
من كل عبدرٍ ثلئه نظراً إلى أن المقرّ بعتقه يملك منه ذلك. 

وأما كون كل ابن يصير له سدس العبد الذي أقرَ بعتقه ونصف الآخر ؛ فلآن 
كل از طللك سيف كز شبداو قد هيع فلك لذي أن بعتقة يكن سةسه ونفف 
الآخر على ما كان عليه قبل الإقرار. 


تدرف 


كتاب الإقرار فصل [فِ الإقرار لأكثر من مدع] 


أنا كن العبديى الم كورين يقرع بينهما ؛ فلأن المستحق للعتق أحدهما لا 
بعينه . فوحجب أن يقرع بينهما ؟ للتمير » وفي الحديث: أن رحلا أعتقّ سنة 
مملوكين عن دين . فأقرعٌ رسول الله وك بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة »© 

وأما كون العبد الذي اعترف الابن بعتقه يُعتق منه ثلثاه إذا لم يجر عتقه 
كاملا ؛ فلآن الواحب أن يعتق بقدر الثلث » وثلنا العبد ثلث التركة وتعين بعتق في 
الذي اعترف الابن بعتقه ؛ لأنه استحق ذلك بالاعتراف بالنسبة إلى المعتزرف 
وبالترعة اليه إلى مدعي عنم المغرفة | 

وتقييد المصنف رحمه الله الحكم المذكور بأن الابنين لم يجيزا عتقه كاملاً مشعر 
بأن العبد يَعتق كله إذا أجازا ذلك . وهو صحيح ؛ لأنه معتق . وإتما يرحع إلى 
الثلث إذا لم يجيزا ذلك فإذا أحازا ذلك وجب العتق عملا بالإعتاق السالم عن 
المعارض. 

وأما كون العبد الآخر إذا وقعت القرعة عليه حكم ما لو عين العتق ف العبد 
الثاني سواء ؛ فلن القرعة حعلته مستحقا للعتق بالنسبة إلى الابن المدعي عدم 
العردا لعا در اجو ا ل 

فعلى هذا يُعتق ثلث كل واحدٍ وييقى سدس الخارج بالقرعة للابن الذي قال: 
لا أدري » ونصفه للابن الآخر ويبقى نصف العبد الآخر للابن الذي قال: لا أدري 
وسدسه للآخر. 


)١(‏ أخرجه مسلم ف صحيحه ١784 : )١7148(‏ كتاب الأعان» باب من أعتق شركا له في عبد. 


زرف 


امال شرج اندع 


أب لاس باللهمول 


امخهول يقال له فسره ؛ فلأن الحكم بامجهول لا يصح ولا يمكن . 

وفي قول ما ذكر له إشعار بصحة الإقرار با مجهول . وهو صحيح صرح به 
المصنف وغيره . والأصل فيه الإجماع والمعنى: أما الإجماع ؛ فظاهر. 

وأما المعنى فهو أن الإقرار على امقر المذكور لو لم يصح ؛ لأدى إلى ضياع 
الحق المقر به . بخلاف الدعوى فإنها للمدعي فعدم صحتها با جمجهول لا يدعو إلى 
ضياع الحق ؛ لأنه يحرص على تحصيل حقه بأن يحرر دعواه. 

وأما كون من قال ما تقدم إذا أبى أن يفسر يحبس حتى يفسر ؛ فلأن التفسير 
فلأن التفسير حق ثبت على موروثه . فوحب أن يقوم وارثه مقامه ؛ كما لو حلف 
عليه دينا وله مال. 

وأما كونه لا يؤحذ بالتفسير إذا لم يخلف الميت شيئا يقضى منه ؛ فلأن فائدة 
التفسير المطالبة بالمفسر » وهنا لا يملك المدعى مطالبة الوارث لكون موروثه م 
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كتاب الإقرار باب الإقرار باحمل 


وأما كون القائل أو الواردث إذا فسر بحق الشفعة أو مال قبل ؛ فلأن كل 
ابعل متها بصع بلاق ماده كر رسفي عرف 

وأما كونه إذا فسر يما ليس عال ؛ كقشر حوزةٍ أو بيضةٍ ونحوهما لا يُقبل ؛ 
فلأنه اعترف بحق عليه » وما ذكر لا يكون عليه ؛ لأنه لا ينبت في الذمة. 


3 كونه إذا فسر عيتةٍ أو حمر لا ُقبل ؛ فلآن ذلك ليس بحق عليه شرعاً. 
وأما كونه شمر كني إن اهاقس يقل عل وح يلاه الكل عن 
رده وتسليمه إلى مالكه . فيصدق أن ذلك شىء عليه. 
وأما كونه لا يُقبل على وحه ؛ فلن الإقرار إخبار عما يحب ضمانه » وما 
ذكر لا يجب ضمانه. 


أما كون من قال لمن ادعى عليه: فيضك مله قدا الم اقلمرة "ننه لم يقبل ؛ 
فلآن الفسين لامشل على الخال غالبا ع ونيااة كر ليس مال 
وأما كونه إذا فسر ذلك بولده لا يُقبل ؛ لما ذكر قبل. 


نكرت عن قال له علي مال عظيم أو خطير أو كثير أو حليل يُقبل تفسيره 
بالقليل والكثير ؛ فلأن امال قد يكون عظيماً وخطيراً وكثيراً بالنسبة إلى القائل لفقر 
نفسه وضعفه دون غيره » وليس لشيء ما ذكر حدٌّ يرجع إليه في الشرع . فوحب 
الرحوع إلى تفسير القائل ؛ كما لو قال: له علي مال . وإذا وحب الرحوع في 
التفسير إليه قبل تفسيره بالقليل والكثير ؛ لأن هذا شأن من يرجع إلى تفسيره. 

وأما كون من قال: له على دراهم كثيرة يُقبل تفسيرها بثلائة فصاعدا ؛ فلأن 
ذلك يصدق عليه أنه دراهم كثيرة. 

ون تقييد القول: بثلاثة إشعار بأنه لو فسر بأقل من ذلك لم يُقبل . وهو 
صحيح ؛ لأن دراهم جمع وأقل الجمع ثلاثة. 
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الممتع في شرح المقنع 


أما كون من قال: له علي كذا درهم بالرفع يلزمه درهم ؛ فلن كذا كناية عن 
شيء مبهم . فيكون معنى ذلك له على شيء وهو درهم. 

وأما قوله: له على كذا وكذا أو كذا كذا درهم بالرفع يلزمه درهم ؛ فلما 
ذكر لأنه يصح أن يرد بذلك : له على شيء وشيء هما درهم » أو شيء شيء هو 
درهم. 

وأما كون من قال ذلك بالخفض يلزمه بعض درهم ؛ فلأن الدرهم مخفوض 
بالإضافة فيكون المعنى له علي بعض درهم 

وأما كونه يرجع في تفسير البعض إليه ؛ فلأنه مُقَرٌ به بجهول . فرحع ف 
تفسيره إليه ؛؟ كما لو قال: له علي شيء. 

وأما كون من قال: كذا درهماً بالنصب يلزمه درهم ؛ فلأن الدرهم يقع مميزا 
لما قبله » والمميز مفسر. 

وَآمًاء كون ننزة قال:- كذ كذا 55 بالنصب يلزمه درهم على قول ابن 
حامد ؛ فلآن كذا يحتمل أقل من درهم . فإذا ذكر كذا مرتين ثم فسرهما بدرهم 
ولحل جتان وكان كلانا متحيسا. 

وأما كونه يلزمه درهمان على قول أبي الحسن التميمي ؟ فلأنه ذكر جملتين . 
فإذا فسر ذلك بدرهم عاد التفسير إلى كل واحدة منهما ؛ كقوله: 20111118 
يعود التفسير إلى العشرين كذلك هاهنا. 

وحكى الصنف رحمه الله ف المغى وجها ثالثاً: أنه يلزمه أكثر من درهم ؛ لأن 
الدرهم تفسير لكذا الذي يليه » ويبقى كذا الأول على إبهامه فرجع في تفسيره 
إليه. 


موف 


كتاب الإقرار باب الإقرار بامحمل 


أما كون من قال ما ذكر يرجع ف تفسير الألف إليه ؛ فلأنه يحتمل أن يكون 
دراهم » وأن يكون دنانير » وأن يكون غير ذلك ففي الألف إبهام كالشيء . 
فوجب الرجوع ف التفسير إليه ؛ كالشيء. 

وأما كونه يقبل إذا فسّره بأحناس ؛ فلأنه لما رجع إليه في التفسير وجب أن 
يرجع إليه في الأجناس ؛ كالجنس الواحد. 


أما كون الألف فيما ذكر من جنس المفسر على قول ابن حامد والقاضي ؛ 
فلآن العرب تكتفي بتفسير إحدى الحملتين عن الأحرى » ولذلك قال الله تعالى: / 
ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعاة [الكهف:ه؟]. 

وأما كونه يرحع في تفسيره إلى قائل ما ذكر على قول التميمي وأبي 
الطاب ؛ فلآن العطف لا يقتضي كون المعطوف عليه من حنسه ؛ لأنه يجوز أن 
يقول: رأيت رحلا وحمارا ؛ وله علي دينار ودرهم. 


أما كون الجميع فيما إذا قال: له علي ألفٌ وخمسون درقيها دراهم على 
المذهب ؛ فلأن المفسر إذا تعقب أشياء رجع إليها في لسان العرب » وهذا لما قال 
اله تعالى حكاية عن أحد الخصمين: #إإن هذا أي له تسع وتسعون نعجة [ص: 
؟1] كانت النعجة تفسيرا للتسع والتسعين . 


يف 


وك اايغافاق النديتك 7 أن رسول الله كته توق وهو ار ثاذنش سين سنفاء 
وأبو بكر وهو ابن ثلاشٍ وستينَ سنة » وعمر وهو ابن ثلاث وستينَ سنة 6!". 
كاناك المنة مقس ة القلارث: والستين: 

ومنه قول عنترة: 

فيها اثتتان وأربعون حلوبة بورد #عافة دراي الس 

وأما كون الألف يحتمل أن يرحع في تفسيره إلى القائل على قول التميمي ؛ 
فلن الإبهام فيه واقع . أشبه قوله: له علي ألفْ ودرهم. 

والأول أولى ؛ لما تقدم. 

والفرق ين السالة الملكورة وبين قولهة ألف ودرهم من حيث إن الدرهم ف 
هذا::27 دراهم على اللعب : 

وكون الخمسين يحتمل على قول التميمي أن يرجع في تفسيرها إلى القائل ؛ 
فلأنه كما تقدم معنى ؛ لاشتراكهما ف إبهام أحدهما وتفسير الآخر. 

وأما: كو الجميع دراهم فيما إذا قال: له علي ألف إلا درهها #افاذن الاستثناء 
الصحيح ما كان من الجنس . فيجب أن يكون الألف دراهم ؛ ليكون الاستثناء من 
ذلك. 


أما كون من قال: له في هذا العبد شرك يرجع في تفسير نصيب الشريك إليه ؛ 
فلآن الشركة تع على النصف تارة وعلى غيره أخرى ومتى تردد لفظ القائل في 
شيئين فصاعدا رجع في التفسير إليه. 

ولأن الشرك في معنى الشىء ولو قال: له في هذا العبد شيء رحع في تفسيره 
ملك قله شرف 


)١١‏ أخرجه أحمد في مسنده )١514140(‏ طبعة إحياء الثراث. 
١١؟)‏ تتمة العبارة غير واضحة في هامش 3. 
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كتاب الإقرار باب الإقرار بلمجمل 


وأما كون من قال: هو شريكي فيه أو هو شركة بيننا يرجع ف تفسير نصيب 
الشريك إليه ؛ فلأن ذلك في معنى الشرك . فوجب إلحاقه به. 


أذ كوق قائل اه كر يقال لمتفي لذن الثد يدكيول. 
وأما كونه إذا فسره بأكثر منه قدرا يُقبل وإن قل ؛ فلآن من رحع إلى تفسير 


قر 


قبل منه ما فسره به. 

نكري إذا قال :وق الكو شام ونا تقل عن «النسن ا قاذ ع 
صدقه. 

وأما كون القبول مع بمينه ؛ فلأنه يحتمل كذبه. 

وأما كون ذلك كذلك علم ما لفلان أو جهله أو ذكر قدره أو لم يذكره ؛ 
فلأن احتمال الصدق قائم ف جميع ما ذكر. 


أما كون قائل ما ذكر يلزمه حق لفلان والمخاطب في وحجه؛ 
المذكور اقتضى ذلك : أما لفلان ؛ فلآن على صريح في ذلك . 

وأما المخاطب ؛ فلأن الأكثر يقتضى شيئا هو أقل منه. 

وأما كونه يرحع ف تفسيره إليه ؛ فلأن الحق مبهم فيرحع في تفسيره إليه ؛ 
كالشيء. 

وأما كونه لا يلزمه شيء في وجه ؛ فلأن قوله: أردت التهزؤ يحتمل صدقه. 


فلان قوله 


)١(‏ ف ذ: ما. 
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الممتع في شرح المقنع 


وإرادة التهزؤ دعوى تتضمن الرجحوع عن الإقرار فلا يقبل. 


ى”, 


كتاب الإقرار فصل [ في الإقرار المشكوك فيه] 


ضكرن ترات الكل ند 


أما كون من قال: له علي ما بين درهم وعشرة يلزمه ثمانية ؛ فلأن ما بينهما 
هو الثمانية. 

وأما كون من قال: له علي من درهم إلى عشرة يازمه تسعة على المذهب ؛ 
قاذ الراعة أو الجددر وا قال مو زاعد كان ذلك ارا بالواعد نادمه 
إلا العاشر ؛ فلأنه حد فلا يدحل في المقر به. 

وأما كونه يحتمل أن يلزمه عشرة ؛ فلأن ما بعد إلى يدحل في بعض المواضع 
ومنه قوله تعالى: #إولا تأكلوا أمواههم إلى أموالكم [النساء:١]‏ » ومنه قوله تعالى: 
لإوأيديكم إلى المرافق4 [لمائدة:1] . فليكن هاهنا كذلك. 


أما كون من قال: له علي درهم فوق درهم أو درهم تحت درهم يلزمه 
درهمان ؛ فلأن فوق وتحت تحري بحرى العطف من حيث إنها تضمنت ضم شيء 
إلى شيء. 

وأما كون من قال: له علي درهم فوقه أو تحته أو قبله أو بعده أو معه درهم 
يلزمه درهمان ؛ فلأنه كالمذ راقل نتن نكن ضري دوكر سكي 

وأما كون من قال: له على درهم ودرهم يلزمه درهمان ؛ فلأن الواو 
للجمع » ولو جمع بينهما فقال: له على درهمان لزماه فكذا فيما هو مقتض 
للجمع. 
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الممتع في شرح المقنع 


كول عر قال: له علي درهم بل درهمان يلزمه درهمان ؛ فلانه أقر بهما 
بعد الدرهم . وإنما لم يلزمه ثلاثة ؛ لأن الدرهم ارح ول صالح لأن يدحل ف 
الك رهن 

وأما كون من قال: له على درهمان بل درهم يلزمه درهمان ؛ فلآن الدرهمين 
مقر بهما » وإضرابه عنهما لا يصح ؛ لما فيه من الإنكار بعد الإقرار . وإنما لم يلزمه 
الثلاثة ؛ لأن الغالث يصلح أن يدخحل فيما قبله. 


أما كون قائل ما ذكر يلزمه درهم على وجهٍ ؛ فلان المقر أقر بدرهم مرتين . 
فلم يلزمه أكثر من درهم ؛ كما لو قال: علي درهم ثم أنكر أن يكون عليه شيء 
ثم قال: علي درهم. 

ولأنه يحتمل أن يكون الأول يستدرك زيادة . فذكر أنه لا زيادة عليه . فلم 
يستدرك. 

وأما كونه يلزمه درهمان على وجه ؛ فلأنه أقرٌ بالدرهم الأول ثم أضرب عنه 
ولا يصح ثم أقر بالثاني فيصير ب 
منزلة ما لو أقرٌ بدرهمين. 


أما "كو قائل ما ذكر تلزمه الدراهم الثلاثة في الصورة الأولى ؛ فلآن عين 

الأول ضار مسعحقا بالاقزان لثاني» ولا يحتمل أن الأول كان داخعلاً في الآخرين. 
وأما كونه يازمه قفيز الحنطة والشعير مع والدرهم والدينار معا ف صورتيهما ؛ 

فلآن الثاني غير الأول وكلاهما مقر به ) والإإضراب بينهما لا يصح ؛ ؛ لأن 


الإضراب بعد الإقرار لا يصح. 
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كتاب الإقرار فصل [ف الإقرار المشكوك فيه] 


أما كون من قال: له على درهم في دينار يلزمه درهم ؛ فلن الدرهم مقر به. 
وقوله: ف دينار لا يحتمل الحساب ٠‏ والدينار غير مقر به. 

وأما كون من قال: درهم في عشرة ولا يريد الهساب يلزمه درهم ؛ فكما لو 
قال: درهم قِ دينار. 

وأما كونه إذا أراد الحساب يلزمه عشرة ؛ فلآن ذلك هو المعروف في 
اصطلاح الحساب. 


أما كوك من قال ماءذكر يحتمل أن لا يكون: مقرا بالظرف والعمامة والسرح ؛ 
فلأن الإقرار لم يتناول ذلك. 

وأنا كر فم الاتيكوة قرا تلاق دقاف لقو دكن خللكة ف ساق 
الائزان 4 ريسن لأ أكون بمقر ابن انضار كنا او كاله عندي غر عراب 
وسكين 


بعراب وعبد بعمامة ودابة بسر ج. 


أما كون من قال: عندي خاتم فيه فص يكون مُقرا بهما ؛ فلأنه لو أطلق الخاتم 
لزمه الخاتم بفصه فإذا قال: الخاتم فيه فص كان بطريق الأولى. 

وأما كون من قال: فص في خاتم يحتمل وجهين ؛ فلأن ما ذكر فيما إذا قال: 
له على ثوب في منديل قائم فيه. 


أما كون قائل ما ذكر يلزمه أحدهما ؛ فلأن " أو " لأحد الأمرين. 


رد 


الممتع في شرح المقنع 
وأما كونه يرحع إلى قائله في تعيينه ؛ فلأنه منكرٌ . فرجع إلى قائله في تعيينه ؛ 
كما يرحع فيما لو قال: له علي شيء إلى تفسيره. 
تم الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه ومنه وكرمه » وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


1ى, 


اذنهى بعون الند تعالى كناب الإق اس 


فهرس الأحاديث والآثار 
فهرس الموضوعات لكامل الكتاب 
فهرس المراحع 


ش. يا أيها الذين عامنوا كتب عليكم الصيام . 
كما كتب على الذين من تبلكم -إلى 0 ١68‏ 

توله تعالى-: فمن شهد منكم الشهر . 

فإذا أفضتم من عرفات -إلى- غفور | ١94‏ 5:98 
| رحيم 0 

| ويقيمون الصلاة م ا 
| هوالذي حلق لكم مافي الأرض جميعًا 0 4< 2 إلاهم: 
| أقيموا الصلاة وآنوا الزكاة ع ا 
وآتوا الزكاة عع 0 اكول 
| إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة الاك املك 


يد جد بيجا جد حا 


أ من كان عدو لله وملائكته ... | 3 مه 0 
من كان عدوًا لله وملائكته ورسله | مه :65١١‏ 
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا | 1٠١‏ 00هه8:؛ 
ل ل سي ب 
1 البقرة ما يَوَدُ الذين كفروا من أهل الكتاب ولا | ه١1‏ 0/0..*:م 

| البقرة | فأينما تولوا ... الآية ل حضفي 

| البقرة | فول وجهك شطر المسجد الحرام الضضس 
' وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره 550 ئلا 0 
البقرة | إن الصفا والمروة من شعائر الله مهل الاؤلنك كلل 
| البقرة . فلا جناح عليه أن يَطُوف بهما مها 00 
| البقرة | وما أهل به لغير الله الالاا 4:895410 
٠‏ | فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه “ا/1١1‏ 0 4:515 5348 
| البقرة 2020 وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى ) لال11 6:15 
٠ى‏ واللساكين ْ ِْ 
| يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص 108 4:84 
0 في القتلى لخر بالحر والعيد بلعيد | |00 | 
0 | البقرة | كتب عليكم القصاص في القتلى لاا ه41 


جزل الهس حال حال حا جهن عا ا اليم 


1 
يد بيد بهد يمد 


5 
1 
يد يما يمد جد 


عي بيجا بماد بجمدا جد 


يد با بجا جد 


يد جد 


| البترة 
البقرة 
| البقرة 
| البقرة 
اله 5 


| البقرة 


ولا باشروعن 0 


| فعدة من أيام أخخر 
١‏ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 
| ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من | 


0 العدة رن الله 0 ما | 


هداكم 


ش إني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 

| أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم 
هن لباس لكم وأنتم لباس لهن شْ 
| وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط , 


الأبيض من الخيط الأسود 


ل آقر الصيام إلى الليل 


1 اعد 


0 ولا ٠‏ لأكلوا 0 58 , بالباطل وَيُدلُوا .٠‏ 
١‏ بها إلى الحُكَامٍ لتأكلوا فريقاً من أموال ' 


النا: س باللانم 
قاتلوا في سبيل الله الذين يُقاتلونكم 


اقتلوهم حيث تقفتموهم 


يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم 


| فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه كثل ما | ١14‏ 


عدم 


0 


وه“ 


١84 
١84/ 
١4ه‎ 


١م‎ 


اهما 


أهما 


١5 


١3 
لاما‎ 
لاما‎ 


1١ /ام‎ 


لاما 


1١ /ام‎ 
1١ /ام‎ 


لاما 


1١848 


ال 
ل 
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى | 


١5١ 


55 


١و‎ 


يق 


سكام 
4:44 
م1١‏ 
ا 
5 


ل سا 


ا را 
١:‏ 


١:هالمأ‎ 


١:هومأ‎ 
4 
” 

فس 


14» 
إلا" 
6" 


ده" 
”م 


"9-4 
١8-1 


فهرس آيات القرآن الكريم 


1" | البقرة ولالتوا رؤرسكن كول الللئم ا 
0 | البقرة .ولا تحلتوا رؤوسكم حتى يلغ لطدي  ١95‏ ا كور "فى | 
٠ .٠‏ | محله .٠‏ م0 
0 البقرة .ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يلغ الهدي 1١950‏ 80١:؟‏ 
ا ْ أ تله فمن كان منكم مريضا أو به أذى , ا 
من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو ١‏ 

1 البقرة | نمن كان منكم مريضا أو به أذى من 1 195 2 5:1١.‏ 
ا ا 5 اسه تفدية ْ 1 

البقرة 5000 الكفن رةه 

| البقرة | فمن تمتع بالعمرة إلى احج بها اسن كا يل 
٠‏ )| من الحدي 1 ا 
أ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر | 195 | ":١"8‏ 
من الحدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام , ْ٠‏ 
ا : ف احج وسبعة إذا رجعتم .٠ .٠‏ 
| البئرة فصيام ثلاثة أيام في احج الك 086؟ 

ّْ او عملم 

أكهد اههة١‏ 


البئرة فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا 1١91‏ 1547:؟ 
سوطرط لفت ل 0 
ليس عليكم جناحٌ أن تبتغوا فضلاً من | ١9‏ فيض 


بنا آثنا في الدنيا حسنة... الآية كلم الئل 
١‏ كاه 
ل لل اب 801 عليه ومن | .”ا 5:3١‏ 
تأحر فلا إثم عليه ش. ٠ش‏ 
يسألونك ماذا ينفقون قل العفو 5 ألاول:١‏ 
6 يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو | ١1‏ ]ممع 


عن دينه فيمت وهر ا لا١+‏ 2 الالا8:ع 
كافر فأولنك حبطت أعماهم في الدنيا . ْ 
والآخرة وأولئك أصحاب النار هم , ْ 
٠‏ | فيها خالدون : ا 
البثشرة ولا تتكحوا المشركات ١‏ أاكوهطم 
البقرة | ولا تتكحوا المشركات حتى يؤمنّ 1١50م‏ أووه: 
1 . ولا تُتكحوا المشركين حتى يؤمنوا |91" أإووهبم 


ع 


ا_ ك7 


22 40 40 4 4 4 4 4 4 24242424242 242424242424242 42 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2< 2< 2 2ز 12 1 1 1 1 1 1[1آ[ آذآ ا ا م000 


)1 | البقرة 00 عن الحيض قل 7 2 ا 
5 . البقرة ل التتساء في المحيض ولا تقربوهن 11771 ١:88]‏ 
١‏ | البقرة | فإذا تطهرن فأتوهن . . . الآية ا إعمانا 


1 | البقرة | نساؤكم حرءثٌ لكم فأتوا يان لض 


5 5 7 5 2 0 03 5 ٌ 
أولا تجعلوا الله عرضة لأعانكم أن تبروا | 15154 20 4:458 
| والمطلقات يتزبصن بأنفسهن ثلاثة قروء 1:40 .١:5784010‏ 


510 امعم الاكلاس 

| الطلاق مرتان لمم أكملاس 

ولا يل لكم أن تأخذوا مما آتيتمرهن | 515 0 

١ 1‏ شيكا إلا أن يخافا أن لا يُتيما حدود الله ' ا ا 
1" | البقرة إفإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا |  «*9‏ ا": هكلاء لاكلاء | 
1 | البقرة | فلا جناح عليهما فيما افتدت به اهلاب" هه" 
1 ؛ البثرة فيما افتدت به الل يض 

201 |البقرة | فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح ‏ .87 109600 هل 
1 | البقرة فلا تعضلوهن أن يتكحن أزواحهن الام اإمهه:م 

1 | البقرة ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من 8 04770:" 

ش. نخطية النساء 1 ٠ش‏ 

)0 البقرة ش. ولكن لا تواعدوهن عر اهمع وهنم 

05" البقرة ولا تعزموا عُقَدَةَ التكاح حتى ييلع | 88 04077:م 

ُ ٍ الكتاب أجله ا ٠‏ 

أ" | البقرة لاحن اتير كك لارام 1 9:4 

1 | البقرة | لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما ل ١‏ مم 5 
م سرع أ وشو عر لي 051( 

ال ورهن ْ ش. 

1 | البقرة لا حناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم 3*5 8:59470 

:٠‏ ْ | تمسوهن أو تفرضوا لمن فريضة ... ' ا 


.٠ .٠‏ الآية ٠ش‏ ش. 
١‏ البقرة | ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقثر | 5*5 0 8:1450* 


قدره 


76 


0 311101111000 


وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد 
فرضتم لحن فريضة فنصف ما فرضتم 
| البقرة | أو يعفو الذي بيده عمّدة التكاح الال 0451م 
. البئرة وأن تعفوا أقرب للتقوى الال متاك 


م ا 0ش 


|0 |البثرة | وقوموا لله قانتين لومم الاوكيى ه.ا 


. البئرة فإن خفتم فرجالاً أو ركبانا وس الكعه:١‏ 

1 تاحاب متاعٌ بالمعروف ع على | 1514١‏ 1594-5900 

| البقرة وس ١‏ طن فين 4 44" 

| البقرة | كم من فِنَةِ كُليلةٍ غلبت ذه كثيرة اليد | لالض 

البئرة .كانت كلها ضعفين فقس 

| البقرة 2 إيا أيها الذين عامنوا أنفقوا من طيبات ما | /١١ 1:544  “1/‏ 

00 | كسيتموما أجرحالكممنلأرض | | 

البقرة | ومما أخرجنا لكم من الأرض ل ا الل ل 

| البقرة ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون إلا 01959512 0355 أ 

ْ ا ْ : ١|‏ سكين مسو ا 

0 ره | إن تبدوا الصدئات فنعما هي وإن تخفوها | الا | .1:94. 

ْ ش. << وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم شى ال 

020205 البثرة | الذين يأكلون الربا لا يتومون إلا كما ) هلالا /8.ه:١‏ 

ا سس داس 00 

1 | البقرة وأحل الله البيع هلا | الالانان 

ْ 1 1 فض 

وحرمالريا ار اهلا ا6ل4:؟-4.ه 

فمن جاءه موعظة من بريه قله هله م1 1/6 اراوس 

ْ٠ ْ٠‏ سلف وأمره إلى الله ْ ا 

|0205 "البقرة | فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما | 50/5 00144 

ٍ ٍْ | سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولفك ' ْ 

ٍ ٍ أصحاب النار هم فيها الدون‎ ١ 

| يا أيها الذين عامنوا اتقوا الله وذروا ما بقي | 1/8 8:88 

من الربا : ْ ْ 
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يحلا يجا بجا بدا عد 


أيها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين... - / 
إلى أن قال-: واستشهدوا شهيدين من ١‏ 


فرهان مقبوضة 


| فرهان مقبوضة ار ْ 
| فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن , 


أمائته 


| فليؤد الذي اؤتمن أمائته 
ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آم 
| ثله 


لاما كسبت 
| ربنا ولا تحملنا ... إلى آخر الآية 

| ربنا ولا تحملنا ما لا طائة لنا به ... الآية 
| ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيآتنا - 
إلى قوله- : إنك لا تخلف الميعاد 


وام 


والبنين 


' يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتتم بدين إلى‎ .٠ 
1: أجل مسمى فاكتبوه -إلى قوله-‎ | 
فرهان متّبوضة أ‎ |) 
إذا تدايتتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه‎ | 
واستشهدوا شهيدين من رجالكم‎ | 


| ومن يكتمها فإنه آنَمّ قلبه 
| لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 


ه/ا 


' واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم . 
يكونا رجلين فرجل وامرأتان ش. 
| ممن ترضون من الشهداء 

| ولا يأب الشهداء إذا ما دُعوا 

| وأشهدوا إذا تبايعتم 


اوإت كنتم على سفر ولم تحدرا كايا ' 
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١٠:هوالاإ‎ 
١:9 
١مل‎ 


الام 


. آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمرًا , 
واذكر ربك كثيرًا وسبح بالعشي | 
ش ا ٍْ ْ 
| آل عمران !من أنصاري إلى الله كه ارس 
| آل عمران | إلا الذين تابوامن بعد ذلك وأصلحوا ‏ 41م إ4:584 
ْ إن أول بيت وضع للناس للذي بيكة 950 7 4:5750 
؛ آل عمران | ومن دخله كان آمنا 0 4551 
ال عمران | ولله على الناس حج البيت من استطاع | 91 ا 
7 | آل عمران | ولله على الناس حِجّ البيت من استطاع | 91 مك 
ْ ش إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غي عن | : 
0 | العامين 1 ٠ش‏ 
ا | آلعمران (اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم | 0001١١7‏ 4ه:لم 
١ .٠ 1‏ «يطاوه 1 .٠‏ 
0 | آل عمران يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من | 1١8‏ 4:0850/0 
ا سكو ركف 1007 
| آل عمران | لا تتخذوا بطانة من درنكم 114 إغلالا: 
: آل عمران ١‏ والذين إذا فعلوا فاحشة هل اهمه 
.٠‏ | أولقك جزاؤهم مغفرة من ربهم اممد أهمت 
آل عمران | وشاورهم في الأمر و6 5١|‏ 


6 
ا 
ع 
يح يا كا يما بم 


سد هد مها كا 
6 
5 
يه يم ايم 


١‏ آل مات «" فاتلراء ف شيل الله لذ عير 

م7 آل عمران | يا أيها الذين آمنوا اصبروا الك ه15 

26 2 | السام ٠.‏ واتقوا اله الذي صساطوة بداوالارخام در ٠١‏ هم 
٠ 0‏ للم كان عليكم رقي ا 

ع | النساء ولا تأكلوا أموالهم )1 لال 

8 | النساء . ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم 2" 4 

ا 0 | النساء | وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا | * 1 موهم 
0 ماطاب لكم من النساء 0 

ع | النساع | فانكحوا مم الشضس 

4 :«النعتاء فانكحوا ما طاب لكم من النساء 0 ا” 

6 النساع | فاتكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى | ١‏ ثوه 
7 رتسم لا 

2 | النساع | مثتى وثلاث ورباع 6 ارس 

ع النساع إفإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما »م عام 

| ) ملكت هاتكم 0 

4 | النساء | أو ما ملكت أعانكم م ان 

ع | النساء | وآتوا النساء صّدّقاتهن نحلة اق )56 ههه 
|السام |دطن لكمعنتيومدضا ‏ |4 (ؤودم 
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+. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم... ١‏ ية 
. وابتلوا اليتامى 

| وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح .٠‏ 
| وابتلوا اليتامى حتى إذا ربلغوا النكاح فإن , 


ْ٠‏ وإن كافك واحدة هلها اصقن 


, فإن لم يكن له ولد ووركه أبواه فلأمه‎ ٠ 


حم © كم كم كم 


عانستم منهم رشدا فادفعوا إليهم | 
أموالهم : 


فإ عانستم مهم رشا 1 
| فإن عانستم منهم رشدا فادفعوا... الآية | " 
فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم | " 


أموالهم 


أ ومن كان غنيا فليستعفف ٠‏ 4 


| يوصيكم لله في أولادكم 0 


. برصبكم لل في أولادكم... ال ىا 


لاحك شر ل حل | ٠١‏ 
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ارم وك الساريهها السكسن ا 1١١‏ 
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| فإن كان له إخوة فلأمه السدس 8 
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]6ل 


ا 
لض 1 
كلا" 55 )ا 


لضا 
3 نضضدا 
١ 39‏ 


0 
ين 


رس 
نض كرض 


اماس وى 


تنا 


ا 
ا ل ” 
ل ترلضدا 


مدا 
8 إٍ 


رضن ينا 


ا 0 


ردنا 


| شين أ 
مكل كت 


؟الاع 


فهرس آيات القرآن الكريم 
0 0 يي 0 02 
5 © اسم يل سي ال سه ا 1000 
3 | النساء ولكم نصفُ ماترك أزواحكم إن لم يكن 1١1٠‏ 9.04800:؟ 


3 | النساء | ولكم نصف ماترك أزواحكم إن لم يكن | 001١1‏ ه.8:", 
ْ : ) هن ولد... الآية 1 ١‏ 
4 | النساء 2 ١‏ ولكم نصف ماترك أزواحكم إن لم يكن 6:81١١0 1١١‏ 
م أ لمن ولد فإن كان لمن ولد فلكم الربع | أ 
ما تركن من بعد وصية يوصين بها أو , 

دين وشن الربع مما تركتم إن لم يكن ١‏ 

لكم ولد فإن كان لككم ولد فلهن ‏ 
٠ 1‏ العمن مماتركم 1 
4 | النساء | وهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم | ١١‏ اك 
.٠‏ ُ ولد... الآية [. +! 
/4 02020 التساء وإ كان حل يور كلا أو مرأة وله ١١ ١‏ ا 
2 | النساء إٍ إن كان رجل” يورث كلالةٌ أو امرأةٌ وله | ١١‏ رض 
أ ا | أ أو أحمتُ فلكل واحدٍ منهما ' 
6 | النساء ا وذ كان روبعل "يزوك كلولة د أتران وله 1 رض 
ا ا | أ أو أمث فلكل واحدٍ منهما' 
.4 | النساء وله أخ أو أت فلكل واحدٍ منهما  1١‏ الا 905 
.٠‏ ْ امسن ش. 0 إٍ 
/004 االنساء 2 إفإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في 1١1‏ 88400:م 
)4 2 |النساء | فهم شركاء في الثلث ا هي 
4 | النساء | فاستشهدوا عليهن أربعة منكم (59:غ-.ه؟ 
)ع | الننساء واللذان يأتيانها منكم فآذرهما فإن تابا | ١‏ 5ع 
00000000 وأسلساطمضواهنا 0000| 
ع | النساء | ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن ١3 ١‏ ايض 
4 | النساء 02 2 ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن 19 0 6:7/48١‏ 
.٠‏ ا | إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ا ش. 
|4 |النساء 2 | وعاشروهن بالمعروف الور الاللاس مسن 
4 . النساء .وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ١‏ 560|]0:م 
ْ ْ | وآتبتم إحداهن تنطارا فلا تأحذوا منه | ا 
2204 |النساء 2 ولا تتكحوامانكح آباؤكم أهلرهم 
.5 | النساء | ولا تنكحواما نكح آباؤكم من النساء ‏ 551 00 85ه:ى لاه 
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| حرمت عليكم أمهاتكم ... الآية 
| خرمت عليكم أمهانكم وبنأئكم 
| وبنائكم 

د ع" 07 

وأخوأتكم 

وعمائكم وخالاكم 

1 وبنات الأخ وبنات الأحت 
ا وأمهائكم اللاتي أرضعنكم وأخوالكم من | 


الرضاعة 


رابيات ساك 
.٠‏ وربائبكم اللاني ف حجوركم 


نسائكم اللاتي دخلتم بهن 


أ والمحصناتٌ من النساء إلا ما ملكت | 554 


أعانكم كتاب الله عليكم 


| وأحل لكم ما وراء ذلكم 


وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا | 
+ بأموا م 
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وأحِلَ لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا | 


بأموالكم مُحْصِنِين غيرٌ مسافحين 


| أن تبتغوا بأموالكم 
فما استمتعثم به منهن فاتوهن أحورهن 
| فاتوهن اجورهن فريضة 
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ومن ُ ْ 
المخصئات المؤمنات فمن ما ملكت ' 


فهرس آيات القرآن الكريم 


أعانكم من فتياتكم المؤمنات -إلى 
قوله-: ذلك لمن خحشي العنت منكم 


| من فتياتكم المومنات 

| وآنوهن أجورهن 

| إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم 
ولا تقتلوا أنفسكم 

ٍ والذين ٠‏ عَنَدَت الك الوق نيه 
ش واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن 

| واهجروهن ف المضاحع 

واضربورهن 120 
| وإن خفتم شتاق بينهما فابعثوا حكما من , 


فهو حكنا تن أغلها 


| حكما من أهله وحَكما من أهلها 
| إن يريدا إصلاحا 
الا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى ' 


تعلموا ما تقولون ولا جيًا إلا عابري 
سبيل حتى تغتسلوا 


ولا جنا إلا عايري سبيل 

ولا جنا إلا عابري سبيل... الآية 
لايم لاخاري سل حت بخبارا 
نإدًا لا يُوتون النلس نقيرا م 
| إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى ' 


أملها 


يا أ 


الرسول وأولي الأمر منكم 


ولو أنهم إذ 0 أننسهم حاوك ! 
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ا 
.٠‏ شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم ' 


خركاتها تسرب 
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4ع 


ا ا ا ا ا 2121110101 


٠‏ وما كان لمؤمن أن يقتل ا 
ِْ ومن قتل مؤمنًا خطًا نتحرير رئبة ' 
إٍ آٍْ 5 مؤمنه ٍ : ش 
)0204 النساء 2 ومن قتل مؤمنًا خطًا فتحرير رقبة مؤمنة |91 4:19 020938 
0204 النساء 0 ومن كتل مؤمثًا خطنا فتحريرٌ رئبةٍ مؤمنة | 9 4:30 
٠ .٠ .٠‏ ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصّدقوا' ظ! 
.٠‏ | ودية مسلمة إلى أهله 00 
| النساء | فإن كان من قوم عدو لكم 1 
| النساء ١‏ إفإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن 
.٠‏ ٍْ اتتحرض رقي مؤمنة 

20204 /التنساءع 20 وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق 


١ 
١مم‎ 
1 
16 


3 
لعف عض شه شهها 


50000ؤائ4؛ 


لدو 0 أه:4 

. !الساغ- الا يستوي القاغئوة من الؤمين قي اوه “وهب 

أ ا ا أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله ؛ ا 
بأموالهم وأنفبيهم فضّل لله امجاهدين 
بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درحة 

.٠ .٠‏ ولد اي 

)ع | النساء | إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسيهم 

ا ا ١‏ قالوا فيم كسم قالوا كنا مستضعفير: 
ف الأرض ثالوا ألم تكن أرض الله | 

.٠ واسعة ُهالحروا فيها ش‎ ٠ .[ .٠ 

ع | النساء إلا المستضعفين من الرحال والنساء ) 94/8 55591 

4 | النساء- إوإذا ضريتم في في الأرض فليس عليكم | ١:6 ٠١١‏ 

ا إٍِ إٍْ جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ‏ : 

٠ 1‏ أن يفتتكم الذين كفررا ا ا 

4 | النساء فليس عليكم جناح أن تقصروا من ٠١١‏ :1ه 

ُ ا الصلاة ٠‏ 1 

| النساء | إن خفتم كل أوءه:١‏ 

| النساء لخ لمك اع عزنا 1ؤمه:١‏ 

| النساع وإذا كنت فيهم ... الآية اليل 

| النساء لي - / ١٠014‏ 

١ ٠‏ | الاية أ ا 

)24 |النساء 2 | وليأخذوا أسلحتهم الل الالاهض ل اله 


تكلا 


"014 9/ 


حم حم حم لمم 
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٠‏ الآية 


طرف 


. ودٌالذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم  1٠١”‏ أ/007ه:١‏ 
٠ش‏ ا وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة | شى 
04 النساء 2 ومن يعمل سوط أو يظلم نفسه ثم 1١١‏ 4:19800 
ا ْ ٠‏ يستغفر الله يجد اللهغفورًا رحيمًا 0 ا 
4 | التساء | والصلح خير ار اللفية؟ 
)ع النساع ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو | 1١59‏ 0 1١08:م‏ 
اق | النساء )| كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على | ه11 4:55 
آٍ ُ أنفسكم أو الوالدين والأقربين ا .٠‏ 
ع | النساء إن الذين عامنوا ثم كفروا ثم عامنوا ثم | 423417701١1‏ 
ِْ ْ ا كفروا ثم ازدادوا ل لم يكن الله | 
ولن يجعل الله ا اخلالا0. 
)| سبيلا ا 4" 
يستفتونك قل الله يُنتيكم في الكلالة... 11/5 9.400:م 
الآية ا ْ 
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن | 115 :م 
أ | امرقٌ هلك... الآية ا ا 
3 | النساء إن امرؤٌ هلك ليس له ولد وله أت فلها ‏ 5/ا١‏ 2 الالام:سم 
ْ٠‏ ْ نصف ماترك وهو يرثها إن لم يكن | ش. 
إٍ آٍ | الحاولد... الآية إٍْ ا 
|0202024 النساء 200 ولهأنحت فلها نصف ماترك كلاد امل سس عم 
3 النساء 0 أولهأحتُ فلها نصف ما ترك وهو يرثها ‏ 5/ا9 عسمبس 
ش. ش إل يكن ها ولذمى الآية .٠‏ ٍ 
)4ك | النساء | وهو يرثها إن لم يكن ها ولد ل امرض 
6 | النساء | فإن كاتتا اثنتين فلهما الثلفان مماترك 7 5لا١‏ لمم 1 
1" الشاف. <١‏ إن كائرة إخزة رالا وتسم كللكر ١‏ اي ١‏ الوم م 
ْ : )| مثل حظ الأثثيين ٌْ | سوم .٠‏ 
3 النساء 2 )| نساؤكم حردثٌ لكم فأتوا حرئكم أنى | 588 00 5:077١‏ 


اش عم 


)4 020 النساء | وقدموا لأنفسكم سيك 
أه | المائدة يا أيها الذين آمنوا زفا الخمر واليسر | 191١-9.‏ .5:57 
ش ٍ | والأنصاب والأزلام رحس من عمل | ا 
الشيطان فاحتنبوه -إلى قوله- : فهل ؛ 

أه المائدة أحلت لكم بهيمة الأنعام 0 ا ا 
ا ْ٠‏ م25 
2.04 اللائدة 2 | وتعاونوا على البر والتقوى 9 م 
أه | المائدة | ولا تعاونوا على الإثم والعدوان 1 5:91 
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أ خُرمت عليكم الميتة والدم وحم الختزير 


غفور رحيم 
لا ما ذكيتم 


| الطيبات ... الآية 
وما علمت :من وار ل 


الله ... الآية 


فكلوا مما أمسكن عليكم 


| وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 


قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن 
ذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 


. . الاية 
برعوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 


ٍ فاغسلوا وجوهكم 
ْ و أيديكم إلى المرافق 


أ وامسحوا برعوسكم 
| وإن كنتم جنبًا فاطهروا 


وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء ' 


النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا 


ك7 


حرمت عليكم الميتة والدم ولحم | 
| الختزير... -إلى قوله-: فمن اضطر ' 
في تخمصقٍ غير متجانفي لإثم فإن الله , 


يستلوتك ماذا أحل هم قل أحل لكم | 


| وما علمتم من الوارح مُكلبين تعلمونهن | 
مم م 


)1 
ذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم . | 


ذا ثمتم إلى الصلاة فافسلوا وجوهكم ١‏ 
| «أيديكم إلى المرافق وامسحوا ‏ 


ومع ٠ش‏ 
لهت 043٠١‏ 


ص ودع 


44 
ات 


كاه 
اله 
1ن 5. 
لالع 
وهنم 


اما 
١189‏ 


فهرس آيات القرآن الكريم 


0000 ا ل 01110 


م ا سي 1 اي 
ْ 5-5 8 
١‏ ا 
العللنل لكلا 
ا ِ ش لل رين .٠‏ 
| المائدة عل قدو عاد وين عع 1 5 4-1:11.؟ 


للائدة سمهو صعيد طلا 4 ا 
| المائدة تمستا بو هكم 3 ا 
| المائدة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه 7 1 
| المائدة أإنما جراء الذين يحاربون الله ورسوله أ عم لكلال. 
ش وسعوت ف الأرض نساذًا أن .يقتلوا أو ؛ اكللاع 
يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرحلهم من , ا 
خلاضي أو ينفوا من الآرض ا ا 
1 ْ | أو ُقطع أيديهم وأرجلهم من جلاف 2 #م لضت 
اه المائدة | أو ينفوا من الأرض 0 اضف 
له-0 الائدة ١‏ إلا النين تابوا من قبل أن تقدروا ليم ١‏ كا «٠‏ لاع 
أه | المائدة | والسارق والسارقة مم لا : 
أه المائدة . والسارق والسارثة فاقطعوا أيديهما الى إعؤكف مركا 
1 ْ ا ا | لحف لوكا 
1 ا د 5 .٠‏ 
ه226 إللائدة | والسارق والسارثة فاقطعوا أيديهما جزاء | 2 7 4:184 
2026 |المائدة 2 ١‏ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح لو« 0م456 
َه | المائدة فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله | 8 000 4:00 
ُ ا يتوب عليه ا 1 
أ اللقدة إأكالون للسبحت الت 
أه المائدة فإن جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم | 45 00 8850:” 
أه المائدة | وإن حكمت فاحكم ينهم بالقسط 0 |5151 1:85500. 
ٍ م : ا مم 
6ع 
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أه المائدة 


ه20 االائدة 2 | وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ‏ | 
اه | المائدة | وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس - إلى 
ا ا اي 
أه | المائدة ) وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس | 
١‏ | والعين بالعين- فمن تصدق به فهو 
كفارة له : 


2 


اكلا 


ْ المائدة 
| المائدة 


| المائدة 


المائدة 
| المائدة 


ْ المائدة 


| المائدة 


00 0 3 بالأنئف والأذن ' 


بالأذن والسن بالسن ... ا 


والاشن بالسن 
والخروح قصاص 
قطن تحدق نين تار له 


| وأن احكم بينهم.ما أنزل الله 


يا ابيا" الترن "اران يه مكدو ليرد ! 
)| والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض | 


ومن يتوم منكم فإنه منهم 


| ومن يتولهم منكم فإنه منهم 

٠‏ وإذا ناديم إلى الصلاة اتخذوها هزر ولعبا 
| لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة 
| لتجدنٌ أشد الناس عداوة للذين ءامنوا 


اليهود والذين أشركوا 


لا يؤاحذكم الله باللغو ف أمانكم ولكن ْ٠‏ 


يؤاخذكم .عا عقّدتم الأعان 


لا يواعذكم له الغو في أمانكم ولكن | 


يؤاخذكم .ما عتدتم الأمان فكفارته ' 
إطعام عشرة مساكين من أوسط ما 
تطعمون أهليكم أو كِسُوتهم أو تحرير | 


ل 


كفارة أعانكم إذا حلفتم 
من أوسط ما ُطعمون أهليكم 


أيها الذين ءامنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم 
5 


0 


دين الع 


هديا بال 
مساكين أو عدل ذلك صياما 


فجراء نئل ماقتل من النعم 


5 


طح يي راط يل 
من النعم يحكم به ذوا عدل منكم | 


الكعبة أو كفارة طعام | 


ه١‎ 


أله 
عه 
]ره 
0 
لم 


1 


4 


84م 


يي 


444ا 


حوققف 


مقس 
0ع 


1 


ه11 
ادل 


اع 


الملرى همل 


11 


.٠‏ . ْ الأنعام 


فهرس آيات القرآن الكريم 


طرف الآية 


5 
أحل لكم صيد البحر وطعامه ْ 
رس يسك 


لعل ل عبد لانتو وطتهيانا نكم ٠‏ 
وللسيارة وَخُرّم عليكم صيد البر ما , 


دمتم حرما 


' وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما 
| يا أيها الذين آمنوا شهادة بيتكم .. الآية 
المسراوط اويا الصلاة 


| ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود , 


وسليمان إلى قوله: وعيسى 


| أقيموا الصلاة 
| وهو الذي -حعل لكم النجوم لتهتدوا بها .٠‏ 


في ظلمات البر والبحر 


. وأقسموا بالله 
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 
| ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه , 


لفسق 


ثمره إذا أثمر وآتوا حمّه يوم حصاده 


زليرة ولرنك يها زهو حنه أ 
كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم , 


حخصاده 


| كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم ' 


لخصاده 


ا وآتوا حقه يوم حصاده 


6ك 


لحل والزرع رعتلاً أكلهُ والزيتون | 


3 
:4 
ودح 
:4 
5 


١1 


١1١ 


إل 


١5١ 


ه/ا: 


ومع كوم 


٠014 


الآ١‎ ١ 


-22220032 ا ااا ا ااا 00000000000000إ'إ0'0إ111110100 


| قل لا أجد فيما أوحي إلي 
16 + الأهم ل د 
ٍ ا طاعم يطعمه... الآية أ ا 
3 اقل لا أحد فيما أوحي إل حرمًا على ا ل الطضتت 

1 طاعم يَطْعَمهِ إلا أن يكون مين أودنا / ا 
ٍ ا )| مسفوحًا أو لحم خنزير ٍ 
|0035 الأنعلم 2 | ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومها | ١45‏ 
شْ .٠‏ ش. الا رمم أو الحوايا أو ما , 

| الأتعام . ولا تقتلوا النفس الب حرّم الله إلا بالحق 1ه ه40 
إٍ الأنعام 2 أهه هالع 8*ده 
"5 | الأنعام أ 0 إنما أنزل الكتاب على طائفتين ين ١51‏ م" 


ا 


مم 


| ا الأعراف 1 كا أللالسى كمه 

|“ | الأعراف 2 خلوا زينتكم عند كل مسجد ال اميل 

86 | الأعراف ‏ فهل وجدتم ماوعد ريكم حقا قالوا: نعم 450 /8041 

6 ْ 1 ا‎ 
١ 
١ 
١ 


2 الأعراف . ادعوا ربكع تضرعاً وخعفية اده اه 
ٍ | الأعراف | حتى إذا أقلت سحايًا يقالا إلاه :٠04/‏ 
ْ ]ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا | 9 2 | لالره: 
| الأعراف | ويحرم عليهم الخبائث إلاهد 4:55 
| الأعراف 2 | واتبعوه ايض 
| الأعراف 2 واتبعوه لعلكم تهتدون مه 4/1ؤه:ل.مه 
الأ | وإذا ترئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 7 ١:95500 ١407‏ 
| الأعراف إوله يسجدون كة ١‏ ابخمة ةا 
الأنشال 2 | يسألوتك عن الأتغال ثل الأتفال لله | ١‏ الال» 
00000 للرسول 0 
| الأنغال | قل الأنفال لله والرسول ١‏ مفوض 
| الأتفال ؛ وينزل عليكم من السماء ماء ليطه ركم به ١‏ 450:91 
1 فاضربوا فوق الأعناق لل لض 

.٠‏ الأنشال 2 /ياأيها إلذين آمنوا إذا لقيتمٌ الذين كفروا | ه5600" 
00 0 زَحنا فلا ُولوهم الأدبار اا 
0 | الأتفال | إذا لقيتم الذين كفروا رَحْفاً فلا لوهم | ١١‏ لض 
ٍْ : | الأدبار . . .الآية ْ ا 
004 الأتفال | ومن يوم يومثظر ديْره إلا متحرفا ” 


5 
3 
ص 
- 


5 
ِ 
3 6 4 د ا ددح 


ع 

8 
ع ١‏ 
دع دع دع وعم 


فهرس آيات القرآن الكريم 


1 | إلا متحرفا لتَتال أو متحيزا إلى فقة ْ 
الأثفال ا ب ا ل ا 
ٌ: ا .م «اتخاضة ٌْ ْ 

)م | الأنشال 2 | قل للذين كفروا إن ينتهرا يغفر هم ماقد | 8 7 7ه!: 


نأ عا عم بد 
ج- 
مم 
اح 


م20 الأنال 2 وتاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكوتَ | 84 1550: 
ش. 1: الدين كله لله ْ ا 

4 الأتال 2 | واغلموا آنماغتهكم ... الآية كنا 
0 | الأنال 2 | واعلموا أنما غنمتم من شيء . . .الآية 4١‏ اس 
1 | الأتفال | واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله , ا 
إٍ مخمسّه تقض 
4 الأتمال 2 واعلموا أنما غنمتم من شيع فأن لله | 4١‏ 8040:؟ 
ُ ْ حمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى , 1 


> 
ل 
حم 
5 
522 
34 
56 
لهدا 
حم 
د 
ع 


با بجا بيجا بماد جد 
- 
حم 
اما 
6 
3 
م 
سح سم سس شح يم 


الأنفال 2 | وإما تخافنَ من قوم حيانة نائبذ إليهم | مه 0 849: 
ا ا | على سواء إن الله لايحب الخائنين 2 | ْ 
]م | الأتفال 2 | وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن | 5٠١‏ 5:88 
ْ ٍْ | رياط الخيل ترهبون به عدو الله | ا 
ْ : وعدركم 1 ش. 
ام الأتفال 2 الآن حَفف الله عنكم وعلم أن فيكم 51 ”":(7١١‏ 
ٍ ا | ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة | 1 
اومان 
| تُريدون عرض الدنيا لا 4010" 
رام ست سل لي لي من 
| والذين كفروا ب بعضهم أولياء بعض 01 9:54 لااه 
وأولوا سم بعضهم أولى يبعض... | 5/ ساسم 
أ الآية : 
وأولرا الأرحام بعضهم أولى يبعض في [ لق ل ف 
| وألوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ف ' زه الكاسيم 
كتاب الله.. . الآية أ م 


سح سس اسح يسم 


اك 


#56016 10000 


4 | التوبة | براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم | 1١-١‏ 4:80 
ا ُ من المشركين -إلى قوله-: وبشر | 1. 
لين كفروا بعذاب أليم -إلى قوله | 

ٍِ )| تعالى-: فقاتلوا أئمة الكفر ٍ ٍ 

. التوبة | وأذان من الله ورسوله م ل 
| التوبة فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم 2 ا 
التوبة 0 | قائتلوا المشركين اكز 
. التوبة | فاقتلوا المش ركين حيث وجدتموهم اه ا 
| التوبة | اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم إلى ثوله | ه كلكا 
: تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا | هٍ 

ا 1 الزكاة فخحلوا سبيلهم ْ 

0 | التوبة . فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة اه 1 

0 5 التوبة | فأِرْه حتى يسمع كلام الله‎ | ١ 

0 | التوبة فإن تابوا وأتاموا الصلاة وآتوا الزكاة | ١١‏ شان اا 
0 00200000 ظإخواتكمفي الدين 0 

8 . التوبة | فإخوانكم في الدين ١1|‏ لضت 

0 . التوبة )يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا ! ١/8‏ الس 

.٠ ' شْ << يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا‎ .٠ 

)3 | التوبة إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد ) ١/8‏ ا 
7 ا 2 لل يوري 0 

1 | التوبة | وإن حفتم عيلة )6 لكك 
005 التوبة 0< تاتلوا الذين لا يؤمنون -إلى قوله :- من 4 | 640: 
ٍ ْ | الذين أوتوا الكتاب , .٠‏ [. 

)3 | التوبة | قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله -إلى كوله :- ] ١9‏ امرض 
ا حتى يعطوا اللدزية ا 

|09 االتوبة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم ‏ 9 2 الاه":١‏ 

٠ 35‏ الآخر ... الآية اا 

4 | التوبة من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الحزية | 8 1 ١:941/‏ 

القد- " القرية | حتى يعطوا المزية و الهلا وو 


لأ بجح بجدا جد مدا 
ع 
0 

ل هيل فل ضفل قكم 


يح اجا 


|0065 االتوبة 2 حتى يُعطواالجزية عن يد وهم صاغرون | 9« 2 | :”ا اهم 
3 . التوبة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا 54م لل0١‏ 

٠ 5‏ تتقوتهااق سيل الله 0 

8 | التوبة | والذين يكنزون الذهب والفضة ولا | 

أ أ ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب 


8 | التوبة إفعدة الستهور عبد الل عع شهزا ا 5ع 


10 


هاا نهم صا صا 


ال اجلل نال ىل ضلا ضلا فم كلاد 


ها همه تنم ضيم 


فهرس آيات القرآن الكريم 


طرف الآية 


| يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم ' 
ا انفروا ف سبيل الله أناقاتم إلى الأرض / 


٠‏ الآزية 


| اتفروا عيفافاً وثقالا 


0 الله 0 


رضيو 0 


| إنما الصدئات للفقراء 

. إنما الصدئات للفقراء ... الآد 

| إنما الصدئات للفقراء والمساكين | 
. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين ) . 


عَلني 


![ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين‎ ْ٠ 


عليها والمؤلفة قلوبهم 


[. إما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين ٠ ١‏ 
عليها والؤلفة قلوبهم وف الركاب | 


والغارمين وي سبيل الله وابن السبيل 


| وللؤلفة قلوبهم 
وف الرقاب 
ا والغارمين 


وف سبيل الله 


وابن السبيل 


1 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ا 
ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا ١‏ 


على الذين لا يجدون ما ينفقون حَرَج , 


إذا نصحوا لله ورسوله 


ولاعلى لين ان تل يتشلهم قلت | 


بها وصل عليهم 


وَصّلّ عليهم إن صلاتك سكن هم 
وما كان المؤمنون لينفروا كافة 

فلولا نفر من كل فرئّةٍ منهم طائفة ا 
| يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من ١‏ 


51 


حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح | 
طيبة وفرحوا بها .٠‏ 


| وأتم الصلاة طرق النهار ورْلا من لايل , 


إن الحسنات يذهبن السيئات 


| إن الحسنات يذهبن السيئات 
3 1 41 

| قرآنا عربيا ا 
قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا | 


يوسف عند متاعنا 


لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً من الله , 


لتأتنى به إلا أن يحخاط بكم 


2 


ولِمّنْ جاء به حِمُلُ بعير 
| ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم 


ٍ بالغدو والآصال 


00 


طريا 


| ويفعلون ما يؤمرون 
| ويجعلون لله البنات سبحاته وهم ما | 


يشتهون 


| وإذا بش أحدهم بالأنتى ظل وجحهه إِ 


مُسُوّدا وهو كظيم 


ولا تُنقضوا الأيمان بعد توكيدها 

أن تكون أمةٌ هي أربَى من أمة 

| فإذا قرأت القرآن فاستعذ 

| فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله 0 


الشيطان الرحيم 
| 


0" 
لام 


١+ 


١4 
15 
مم‎ 


]مه 


ل 
10و 
14 


58: 


أدالا: 


2 
كهل: 
إالاع: 


ع: 
امم 
59: 
للحم 
اال 


ا 


قث 
أهط: 
ا 
لال م١‏ 


6 


1 
3 


فهرس آيات القرآن الكريم 


ال اا لوالا م مووي ا وطخي لق ور جر مام لطم ووو ع لوو 10 


طرف الآية 


| ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنينا 


0135 التحل وإن عائبتم فعاقبواعثل ما عوقيتم بم ١‏ | ش 
إلا1 0 الإسراء اه الذي أسرى بعبده ليلا ا ١‏ 1" 
ألا١‏ | الإسراع ٠‏ وإن أسام فلها 7 إهكلاءة 
ا/0011 الإسراء 2 ولا تقريوا الزنا إنه كان فاحشة وساء | 0 كلكا 
ل ١‏ سلاه ال 0 

إلا1 0 الإسراع أ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ام ان ا ل 
0311 الإسراء فلا يسرف في القتلإنه كان منصورا ‏ ا سس 0 | مه:ع 
|/0011 الإسراءع ١‏ ولا تقربوامال اليتيم إلا بال هي أحسن )#54 7 108:؟ 
/ا0011 | الإسراع | ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع | ؟ ايت 

ٍْ ا | والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه , : 

/11 إالإسراء | ولقد كرمنا ب بن آدم ,ا لض 

| /ا1 2 )الإسران | إذا لأذثناك ضعف الحياة وضعف الممات هلا | ؟ا0:م 
|/11 2 | الإسراء 2 ١‏ أثم الصلاة لدلوك الشمس ألملا 90و5١‏ 

/ 0811 الإسراء 2 | وننزل من القرآن ما هو شفاء كم سل 
الا1 |الإسراء | ويزيدهم خشوعا 8ل أءهغ:١‏ 
م١‏ | الكهف2 فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة | ١5‏ 1 

ٍْ ا نر أيها أزكى طعما يكم مرزق | : 


011 الكهف وليثوا في كهنهم ثلاث مالة سنين 88 4:00 
08 الكهف 0 لال والبنونٌ زينة الحياة الدنيا كع لانم 
/004 الكهف | وإذ ئلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا | .ه ‏ |١5:؟‏ 
١ ! .٠‏ إلا إبليس كان من ابلين ٠ش‏ 1 

 18/‏ إالكهف اهل ايثك على أن لمن ما علمة ‏ وه فس 
اا 0 رشن ا 

00 الكهف2 |أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في | 9لا 2 | لالاا:١‏ 
/16 (الكهف فهل يمع لك حرجاً على أن ججعل ينا 4* فض 
١1‏ | مريم ار ددرت لعن رن ين 6" 
)9 | مريم ا ال 
0 ربكا 0 

|01 أمريم عي امه 0 أامهع:١‏ 
|0191 أمريم لا ستعرن يها لقو إلا سلما كك اإعكلائة 
١ 7301|‏ اطه اومتها حك بره اجرى هه 144600 


ااا 


المع لرشرع الديع 


ممم مهم دعوم ممه عمد ممه ممم ممه ممم وه لومم وم ممم مهتم مم ممصم ممم ممه مهعمو مو مم ممه ممم مدو مجم مم متف و وت مف مم م م مو م ف اي 


طرف الاية 
ْ٠‏ ب 5 محعا سمي اليه 

| ووهبنا له يحبى 

. فقل آذنتكم على سواء 

| إن الله يفعل ما يشاء ا 

أ ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على , 

٠ش‏ ٠ش‏ ٠ش‏ ما رزقهم من بهيمة الأنعام ٠ش‏ ٠ش‏ 

"١‏ احج | فكلوا منها 6" ايض 

000026 الحج 50 1 2824:4451 

)11 0 الحج | وليطوفوا |51 اس ٍْ 

)35 |الحج | وَليَطوفوا بالبيت العتيق 54" اللاكنت كحك 

ا ْ 10 

07 الحج واحتنبوا قول الزور الع :ع 

|1711 الحج | ثم محلها إلى البيت العتيق رض 5149 

|11 الحج | ليذكروا اسم الله على ما رزتهم من | 1ك 

اا بجيمة الأنعام الا 

|11 الحج . وأطعموا القانع والمعز 

1511 الحج | يا أيها الذين آمنوا اركعوا 

0 الج 0 اركعرا 

11 | الحج أ واسجدوا 

06 /الحجج | لعلكم تفلحون ل 

ان | الحج | ما جعل عليكم في الدين من حرج إٍْ ا ان 

برف | المؤمنون 2 والذين هم لفروجهم حافظون )6 ايض 

+5 اللمؤمنون | إلا على أزواحهم أو ما ملكت أمانهم 7 الاكلانك. 

ْ ا 1 ُ اليا 

007 المؤمنون | إلا على أزواحهم أو ملكت أعانهم فإنهم | * لض 

٠ 3‏ غير ملومين اا 

| أو ما ملكت أعانهم )1 اقيض 

فذرهم ف غمرتهم حتى حين حك انوي 

| ومن يَدْعٌ مع الله ها آخر لا برهان له به ' ١١1‏ مسرت 

فإئما حسابه عند ربه إنه لا يفلح | ا 

إٍْ ٍْ )| الكافرون ٠‏ ا 

014 النور الزائية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما | " الو .٠‏ 

|/00154 النور | الزانية والزاني فاحلدوا كل واحدٍ منهما ‏ " ا 11 

أ إٍْ || مائة جلدة 1 | ه54 1 

)54 2 |النور 202 والزانية لا يتكحها لا زان أو مشرك 8 8:09070 

|0014 النور | والذين يرمون المحصئات ثم لم يأتوا بأربعة | ؟ 6 

| والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة | 6 كي يدن 

شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ٍ 


48و 


ه1١‏ 
١‏ 
ليل 
كنلا 


ا | والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا يأربعة 


"| 


"4 


"1 
"4| 


"4 


"6 
54) 
"4 
"6 
54) 


"4 
4 


ع" 
54" 


"4 
54) 
"4| 
”4) 


ثور 


. التور 
التور 


التور 


| التور 


شهداء ناجلدوهم ثمانين جلدة و 


تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم | 


الفاسقون 


ولا تقبلوا 

. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا 

| إلا الذين تابوا 

ا فشهادة أحدهم أر بع شهادات بالله 
لولا جاعوا عليه بأربعة شهداء ْ 
| لولا جاعوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا . 


0 


الكاذبون 


| فإذ لم يأتوا بالشهداء نأولئك عند الله هم . 


الكاذبون 


| إن الذين يرمون المحصنات الغافلات . 
المؤمنات لعنوا ف الدنيا والآخرة وهم . 


عذاب عظيم 


ولا يبدين زينتهن ... الآية 
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها 


٠ش‏ ولا يبدين زيتتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن , 


... الاية 


| أو نسائهن 

1 أو التابعين غير أولي الإربة 
| وأتكحوا الأيامى ا 
والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أمانكم ١‏ 


فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا 
فكاتبوهم 


| فكاتبوهم -إل قوله تعالى-: وآتوهم من , 


مال الله الذي آنا اكم 


إن علمتم فيهم خيرا 


.٠‏ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم 


| في بيوت أذن الله أن ترفع 
| وإذا دُعوا إلى الله ورسوله ليحكم يينهم 
| وإذا بلغ الأطفال منكم 


ازظا ل لفل سك للم ماتيا 


الحلم فليستأذنوا 


ا 


حم حم إن كأ جا جد 


حا حا 


1١7 


رضن 


و 
لض 


7١ 


الم 
ل 
لام 


رك 


لوس 


7 


رض 
عم 


يسم 
4 
)وه 


63 


غلاه: 
/54: 
كله 


إٍ واه 


بي بي بس 


لاه سا ولاه 
ْ٠‏ انس 
| لام 
ا اوسن 
ٍْ ماس 


6 
١4١ أ‎ 


م 
إلقلائا. 


اس 


لفقت 
1ك 
154 
ل 


| إغما المؤمنون الذين آمنا الله ورضوله وإذا : 
ا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا ‏ 

| حتى يستأذوه ار | ْ 

)003155 الفرقان | ويقولون حجرا محجورا ينك 
ه05 الفرئان | وأنزلنا من السماء ماء طهورا مع 0 0الاونلءهو 
ه١5‏ الفرقانت ‏ )وهو الذي مرج البحرين هذا عذب اسه 900١(:؟‏ 

ْ٠ .٠ ْ٠‏ غرات وهنا ملح أحاج ْ٠‏ ا 

)أ ه* |الفرئانت 0 2 وهو الذي خلق من الماء بشرًا 4ه ١‏ 
)ه015 الفرقانت ‏ إبعد:وزااهمتفورا ار ال 4807 
00015 الفرقان 2 | والذين لا يدعون مع الله إِها آ- 50 اش 

ْ 1 | يقتلون النفس الت حرم الله إلا 1 ا 
ْ٠‏ ٠ش‏ ولايزنون ومن يفعل ذ ا ِ 

)1 (الفرقان أ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه ' 9" لضفت 


|0014 الشعراء |وهمعليَّ ذنب |14 إهكل: 
١ 02005‏ الشعراع ‏ 2 بلسان عربي مبين 156 إمه”: 
إ/ا 1‏ |التمل العرش العة 1 إمهغع: 
7 |النمل 20 إني ألقي إليّ كتاب كريم 7 4اه: 
)078 (القصص إثالت إحداهما يا أبت لحرا إن خير أ 5 ككل 
00 ل 

84 الققصض.. ٠.‏ إنى أريد أن الكحك سدى اب عين ‏ /81 ١‏ 11/5؟ 
إٍْ ؛ٍْ إٍْ على أن تأجرني : أ 


5 


)00478 القصص إني أريد أن أَْكِحَكَ إحدى ابني هاتين | 1" 4/: 


لهم عا سا احم احا 


شْ ٍ على أن تأْْرِي ماني ححّج شْ 0 
/54 القصص | فأرسله معى ردُءا يصدقى م 1": 
0"308 القصص2 اومن رحمته جعل لكم الليل والتهار 7# 00 .9ل: 
5 إالعنكبوت | إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ‏ 45 1 
8 "الروم شعاد ]لك حن تسوه رحن تمعن 1و 1267 
ا (. "الريم وما آنثيتم من ,زكاو تريدون وحه الله | #9 6:07 
0 (الروم | ومن آياته أن برشل الرباح مبشرات 6 |84 
١‏ التمان | ومن الناس من يشتري لهو الحديث 4 كلملا 
)لم التمان | ولا تُصَّعّر تدك للناس أحد الألأاهئ 
1 ا ةَ | وهم لا يستكبرون ٠6)‏ .ه: 
|0 السجدة ١‏ أن كان مور كبن كان نيا ل 1ه |/4ا: 


ل اليم البهييى ‏ سال دا 


يستوون ش. ْ٠‏ 
إن لم تعلموا عاباءهم فإحوأنكم في الدين | ه سردي 
ومواليكم أ 


8 


فهرس آيات القرآن الكريم 


لل :اا 1111101101010101010101111101010110101010101011101010110101010111010101010111010101101010161616101616010101616101616101106110601010101000000 


00 


طرف الاية رقما 


ممم ممعم م عتمم ممم وو ممم مممم وموم مم تممه معو ممم موه تميوي ممم ممت ممه وتم م مم مم ممم تممه وم ممم ممه مفعمة و ممه ممم ممه ممه ممه ممه عوقو وتوم ف ممم موه ففة ف ممم موه ووم م ممه فم قوف مفو 


١‏ تاورسلا عليهم ريا رودا 4 إ84ه: 
شعت ها العذات مسق اسع عاك 
انها حرم رين الإصدء اميا 
| ونث فق رتك كحم 
إذا تكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من 8 1: 
قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من | ْ 

ْ 6 كمد تسدونها ومتترمن شْ : 

+85 /الأحزاب 2 وبناتب عمك وبنات عماتك وبنات 0 .ه 086400:» 
08# الأحزاب إلا تدخلوا بيوت التي لوف ١‏ نت 
عم الأحراب 0 0) لا جناح عليهن في آبائهن ... الآ امه 0 أوهله: 
الا 0 الأحزاب ا أكمه 0 أ"اصغ: 
اوم ١‏ الأسزليت . يا أيها الذيخ آميوا علو عه وسليوا كه ضه: 
عم | الأحراب | اتقواالله وقولوا قولاً سديدًا . .الآية ألا [إمهووس 
ع إسباً | لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا أ م ١44‏ 
أ ٍ أ في السماء ولا أصغر من ذلك ولا ) إٍ 

1 ْ | أكبر إلا في كتاب مبين ش. ا 

|6 إسباً ١‏ كدر ف السد ا ألم" 
6 إفاطر ومن كل تأكلون لحمًا طريا اف -9412: 
68> افاطر يُحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلوًا ‏ | “8 5”7000: 
]م يس | وهم ما يدعون لاه لاوه: 
0 | من يحبي العظام وهي رميم علا إذلكة 
81 اسن ٠‏ قل يحبيها الذي أنشأها أول مرة 7 حك 
الام 00 الصافات أمتطفى لبنات على لبنين اساه إلالا: 
ع | إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة 2 | 8" 2 | /ال: 
”ا راص وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على ' 15" 31 
يا داود إنا جعلناك حليفة في الأرض ا ١١‏ 4:00 
| فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع ' ش. 

0 الهطوى ا 8 

| فبعزتك لأغوينهم أجمعين كم أوال: 
| إلا عبادك منهم المخلصين 8م الله 
| ولتعلمن نبأه بعد حين حم 12022ه5): 
| لين أشركت ليحبطن عملك امد :اال 


لاجم جد عم يم 


عم جد عا حم 


لقف لفن فم 6د يدث اي هما كمه 
5 
:52 
اجدرم 


َّ 
5 5 كت 
3 
ٍ-- 


4 إغافر | ادعوني أستجب لكم ).> أهوه: 


خف 


| الشورى 


افيح 


١‏ الحم 
| النجم 
القمر 
| الرحمن 
الواقعة 


2 من آياته الليل والنهار والشمس والقمر . 
)| لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ) 


| وهم لا يسأمون 

فإذا أنزلنا عليها الماء اهترت وربت 

| فمن عفا وأصلح فأجره على الله 

. أم اتخذ مما يملق بئات وأصفاكم بالبنين 
٠‏ فإما مَنَا بعد وإما فداء 

عرفها للحم 

| واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمومنات 
| ولا تبطلوا أعمالكم ْ 
ليس على الأعمى حَرَّجَ ولا على الأعرج , 


حرج ولا على المريض حرج 


وعدكم الله مغائمٌ كثيرة .. . الآية ٍ 
لتدحلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين | 


حلقين رؤوسكم ومقصرين 


1 حلقين رؤوسكم ومقصرين 
| يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا 


فتبينوا 


' إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا 


. وإن طائفتان من المؤمنين اتتتلوا فأصلحوا | 94 


1 وإن طائفتان من المؤمنين اكتتلوا فأصلحوا .٠‏ 


بينهما . . . الآية 


نأصلحوا ين أحَريكم 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم 


بالأسحار هم يستغفرون 


والذين عامنوا وأتبعتهم ذريتهم بيعان . 


ٍْ الذين يجتنبون كبائر الإنم والفواحش إلا ْ٠‏ 


اللم 


. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى 
| ليس للإنسان إلا ما سعى 
| ونبكهم أن الماء قسمة بينهم 
| فيهما فاكهة ونخل ورمان 
| فسبح باسم ربك العظيم 


6 


له 
|إلالاه: 
|/440: 


هه 


الالال 
/ا54: 


2 
ا 66: 
1لاه: 
51: 
مة 


لي العف 1 اد سدح 


:ا كمه 


:5ع ههه 


احم 


لل ا سا انهم الهم حا 


فهرس آيات القرآن الكريم 
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ية ْ رقم الآية | 


3 
ب 


| لا سه إلا المطهرون فلا الما سم 
إن الصدثين وللصدقات . . . الآية 1610 0ا5ولا:١‏ 
| فتحرير رقبة ا ‏ الممة 
مين جد 0 
| ما قطعتم من لينة أو تركتموها . بالآية | ه 6لا 
ما قطعتم من إبئة أو تركتموها قائمة على | ه أ 
أ إٍْ ا أصوها فبإذن الله وليخزي الفاسقين ا أ 
وه الحشر | وما أفاء الله على رسوله متهم فماأَرْحَفتم | ١‏ حضف 
ا ٍْ ٍ عليه من خيل ولا ركاب . . .الآية ْ ا 
)وه إالحشر اوم آنا م فض 


الآيات 


مه عار 


وه الحشر لل ركاب |* الم 
)وه إالحشر ما أقاء الله على رسوله من أهل القرى ) , لض 
0000 ظ طسول شوش 0 0000 
)و الحشر 2 الله على رسوله من أهل القرى ‏ “ لسريس 
1 1. فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى , .٠‏ 
والمساكين وابن السبيل كي لا يكون | 

ه00 الحشر 200 والذين جاؤا من بعدهم يتولون ربنا اغفر | ١:58 0 1٠١‏ 
ش. ش. لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإهان ‏ / ْ٠‏ 

2300 الممتحنة )يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي 2 ١‏ وهم" 

ٍ وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة | +! 
020٠‏ الممتحنة2 | لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ١‏ ملالا 
08 الممتحنة 2 | فإن علمتموهن مؤمناتي فلا تُرحعوهن | ٠١‏ )8:09 
ْ | إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم | 

2320٠‏ /الممتحنة فلا تُرجعوهن إلى الكفار ٠6١]‏ مس 
|المتسنة ]ولا تمسكواد مم الكرائر | 3ه 048 
5" " المصية ولا عياف معروف انك لك 
| 0206 الممتحنة ١‏ لا تتولوا وما غضب الله عليهم “م انيسن 
|0051 إالجمعة يا أيها الذين عامنوا إذا نودي للصلاة من | ه يتس 
ْ [! 0 يوم الجمعة ِْ ٍ 
أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من | ه إهله:ل. 

يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا ١‏ 404" 
0 | 3 ْ 
003 |الجمعة لي ا 


إلى ذكر الله 


حي 


16 
. 


ااا 


ا 2 2 2 ز2ز 2 2 2 2 2 2 2 2 2ز 2 2 2 2 2 21 2 2 2 ذا ااا ا ا اا 


إذا حاءك النافقون . قالوا "تشهد إنلش 
لرسول الله... -إلى قوله-: اتخذوا , 
3 8 8 أعانهم جنة 1 
| +0007 النافقون | ليخحرجن الأعز منها الأذل 
ه2005 الطلاق 0 لا تخرجوهن من بيوتهن 
ْ 1 ٠ش‏ الطلاق أ فأمسكوهن معروف 
358 |الطلاق 20 ١‏ وأشهدواكْرَي عدل منكم 


كا 
0 
ىم 
5 ص 
جح سا بجا يد 


أمهه:4 م 
٠‏ ْ ْ ْ الكت 544 0 
56 الطلاق | واللائي يكسن من الحيض من نسائكم إن | 4 | مونم 
ٍْ 1 : ركم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم ش. ا 


)> اا" ْ٠‏ 
ش. اللعلاتر لاملا 
.٠‏ معام 0 


جا مشا ند بجنا اصن 
ا 
0 0 
0 أ جم ساد 
. 3 
5 
5< 
له 
5 
عا 
1 
ع 
- 
اي 


ام | الأعلى سح التورر ياك 


| اللا ملاع 
لاما ”,2 
لاما 7١‏ 
1هة:! لوه 
1" 
:م 


١:ههلا‎ 


هل أتاك حديث الغاشية 
هل في ذلك قسم لذي حجر 
| فك رقبة 
رفع لك شكرك 
اسجد واقزب 

م يكن الذين كفروا 
وا مش ركين منفكين 


ن الذين كفروا من أهل 
والمشركين 
| وعنعون الماعون 
فصل لربك وانحر 


| قل يا أيها الكافرون 


وامرأته حمالة الحطب 
أ قل هو الله أحد 


با 


عن آهل الكتاني” 


جرع و 


١5 


* 


نه 


؟” 


58 .٠ 


ْ ل 

ش. ١156548‏ . 
ا 
امال 

ا 1 
1" 
سين 


ل ه555. 


يران الأحلايث ىَ لاس 


١‏ لألجلاين ترياق 


يع يي 


-فالتسل + ا 


ْ عر أصواتهم بالإعلال والتلبية_ 
. أتاني حبريل عليه السلام فقال : أُتينك البارحة . فلم 


عنعن أن أكون دخلت إلا أنه كان على البابي سد ' 


فيه تماثيل 


. أتاني_رجلان على بعير . فقالا: إنا رسولا رسول لله 2 


8 إليك 

أنت امرأة من أهل اليمن رسول الله يق ومعها ابن لها 
١‏ وف يديها مسكتان 

| أتموا فإنا سفر 


ال ل 


الالار ؟ ثال : نعم 


ترى في متاع يوجد ف لطي اميتاء 


عي 


| بالنعال نحوا من أربعين 
سما سي نبال على ثوبه 


رجل بتسعة دنار 


ار ل 0 


ا ١‏ أناسا نابر اعم رض لل عد أن رهن 
0 ا 


فقالوا : يا رسول الله! كيف الحج ؟ 


أتيت رسول الله ل فقت له: في أردث الخروج إلي | 


أآيت رسول للك قلت :يا رسول الله ! إنا بأرض 
صيد: أصيد بقوسي وأصيد بكلي المعلم 


4# رحل ل ل دمل 


أتي 1 الله 0 برحل قد شرب الخمر فضربه ١‏ 


| جابر بن سمرة 
أتيت.وسول "الله 9 بعرفة فجاءه نفر من أهل نجد . ١‏ 


بجا عا 
عد .عي 
احج عه 
هر عه 


حا جد 
يح امم 
جح عا 
ها عند 


حا جد 
كل بحا 
عم يمد 
٠.‏ 0 


ْ 5 زكاته وهؤلاء 0 0 عن أ 

| أتيت عمر فقلت : يا أمير المؤمنين ! إني أسلمت وإني | الصبي بن معبد 

)| وجدت الحج والعمرة مكتويين ْ 

أتيت البي فم أريد الإسلام نأمرني أن أغتسل هماء | قيس بن عاصم 
و مدر ا 


| أتيثُ اليم بي قَهُ بصاحب لنا قد أوحب بالقتل ٠‏ فقال: وطاوضع 


أعتقوا عنهُ رئبة يعت الله بكل عضو منها عضواً من 
النار 


7 اس . فنزلت عن الحمار وتركته . ابن عباس 


3 
3 
9 
0-3 
0 
53 
0 
تت 
35 
0 
ع 
5 
7 
0 


. أتينا ١‏ البي ف تأتمنا عنده عشرين يوم +.وكاة' رحيما ١‏ مالك بن الحويرث 
| رفيقا. فظن أننا مد اشتقنا إلى أهلنا ا 

أجمع أصحاب رسول الله ل على أن العبد لا ينكح إلا الحكم بن عتيبة 
ْ لقي هذه الدعوة إذا دُعيتم إليها 3 

' أحب الصيام ا لى الله صيام داود كان نوع نيرما وسفر” عيذاك بو عدر 
أحيسب كلل شيء عنزاق العام ابن علس 

. أحلت لنا ميتئان : السمك والحراد 8 إٍْ 

) أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة فقال ابي مي كخ | أبر هريرة 
كخ ليطرحها وقال: أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة ' 

أحذ علينا البي © َه في البيعة أن لا توح أم عطية 
؛ أخذها من أكيدر دومة : 


اه 


0 ْ 


أ على أذانه 0 

خراجرا هرد م كاد ا 
| أخروهن من حيث أخرهن الله 
1 8 الأمانة إل من اتتمنك 


أدخل يده الإناء فمضمض واستنشق ثلانًا يثلاث | 
غرفات ٍ 


| أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء عبدالله بن عامر بن | 


فلم أرّهم يضربونٌ المملوك إذا قذفً إلا أربعين ||| ربيعة 


لدف 


لك 
4 
ٍ ا 


١ 
١٠عسومأ‎ 


1 ْ 7 


0557 


[. الاين 


51 


ةك 
١:‏ 


ل بحا عدا جد 


ل 


جسم 
ا ١‏ 
0 
هع 
14 


/اه 1:5 


2-2-2-0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ذ 2 2ذ 1 ذ 1 1 1 1 [ ذ ااا ااااااااا 00 


ل عسيفا 
| أدوا العلائق . قالوايا رسول الها وما العلائق ؟ قال : ما / 
ْ تراضّى به الأهلون ْ 8 

| أدوا الفطرة عمن تمونون ْ | كهلان ل لاو" 
إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان أ 51 

إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضاً | أبو سعيد ١4‏ 

| إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل ١8‏ 
شالق ان ماف فإن كان فيها صاحبها | الحسن عن همرة ايض 

. إذا أتى الرجل الرحلَ فهما زانيان ْ٠‏ 4:8 

) إذا أتتيت حائط بستان فنا صاحب البستان . فإن | أبو سعيد المندري 4:94 

.٠‏ أحابك » وإلا مكل من غير أن تيد ٍ شْ 

| إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول » ولا أبو أيوب ١‏ 

)| تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا ش. ْ٠‏ 

إذا أجمرتم اميت فأجمروه ثلاثا ْ 581 
| إذا أدركتم الإمام ؛ في السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيقاً.. /ا5: 
| إذا أذنت فترسل وإذا أثقمت فاحدر ٍ كاك 
رمات .٠‏ | 6:: 
| إذا أرسلت كلبك لمعلّم فكل .٠‏ 234: 
إذا أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم الله عليه فكل مما , عدي : 
| أمسك عليك. قلت: وإن قتل ؟ قال: وإن قل 2 ' ٠ش‏ 

١ك‏ ريلك تلك كربا اسم م الل عليه نكل ما تساك . 44 
| إذا أرسلت كلِكَ وذكرت اسم الله فكل عدي 4 
ل لا لات 


ل عا عدا احمم احمجم اعحمم 


لك سروه ند ن فائروا ْ ١59‏ 
| إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وحب عليه صيام شهر / 0 
| رمضان ا ا 

| إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا: اللهم ) أبو هريرة ا 
اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما ا ا 

| إذا أفضى أحدكم يبده إلى فرجه حتى لا يكون بينه وبينه | أبو هريرة لل 
ااا 1 1ْ 

| إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر » فإن لم يجد فعلى الماء . 0 
فإنه طهور ْ 
الام ار لشو رطا اي |ه:؟” 
0 ا ل" 
ا ْ 4؟ 


لديف 


إذا أكل أحد كم أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه | أبو هريرة 
ا الله وسقاه : 


ْ إذا ِ م أحدكم فليخَقُف . فإن فيهم الضعيف وذا الحاجة 
| إذا 0 6 القومّ وفيهم من هو أفضلٌ لم يزالوا في 


| إذا 0 , بأمر فأتوا منه ما استطعتم 


| إذا أمسك الرحل ومّتله الآخر يقتل الذي ققل ويحبس | ابن عمر 
| إذا أء مع الماع عأبتوا اانه طن واافق «تأمينة تابن اللفكة ‏ 

ا أربعون رجلا فعليهم المدمعة 
١‏ ذا اجتمع ثلائة فليؤمهم أحدهم وأحقهم 


1 ا 

[! إذا اختلف المتبايعان فالقول ول البائع والمشتري بالمخيار 

| إذا احتلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا ٍْ 

| إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما ابن مسعود 
تحالنا ش. 

إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ما له وما ) أنس 
أ عليه وأحذت منه الحدود ا 

| إذا استَهَلَ المولود ورت أبو هريرة 

| إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الإناء | 

| إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلانًا قبل أن | 

| يدخخلهما الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده ا 

| إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن | 

3 يدخلهما الإناء . فإن أحدكم لا يدري 

| إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة . فإن شدة الحر من فيح | 

| إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه عمر بن النطاب 


4 


الا ا 
١٠:‏ 


0 


ار 3 
كله ا 


الال" 
اع 


١7ه‎ ٍ 


١٠ه‎ 
١5 


كلام 


ا" 


١04 


ذا اشزيكم لحما فإن كان ذبيحة يهودي أو نصراني | 0 

فكلوا » وإن كان ذبيحة بحوسي فلا تأكلوا .٠‏ 1 

ذا اعتمر في أشهر الحج ثم أَقام فهو متمتع . وإن خرج | عمر 5:38 

ورحع فليس .متمتع ٍ +! 

ذا بال أحدكمذ فلينز ذكره ثلانًا ا ا/ا1١‏ 
ا تّ فاكتل | عثمان بن عفان 811 
إذا بلغ العبد ثمانين سنة غفر له ما تقدم من ذنبه وما ١‏ 
| تأخر +! .٠‏ 
. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل المنبث ٍ 001 
| إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل ححبتا :٠5/‏ 
بلقت لطر موسي لوي ابزاة عائشة ا 


| إذا بلغت المرأة خمسين سئة خرحت عن حد الحيض 2 | عائشة او 
| إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا | ابن عمر : 
| إذا تبع أحدكم جنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربع ثم . ابن مسعود 0 
اليتطوع [! شْ 

إذا تروج م أحدكم امرأةٌ أو اشترى خادمًا فليقل: لهم | عمرو بن شعيب عن | اهام 
إني أسألك خيرّها وخير ما جبلتها عليه » | أبيهعن جده 000 

| إذا تزوج الحرة على الأمة سم للأمة ليلة وللحرة ليلتين علي 2 
إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع : عذاب النار» ١‏ أبو هريرة ١‏ 
وعذاب القبر : ا 

| إذا تفاوضتم فأحسنوا المفاوضة .٠‏ ا 
إذا تقاضى إليك رحلان فلا تقضي للأول حتى تسمع ١‏ اماع 
شْ كلام الآخر فإنك لا تدري .ا تقضي 1 ٠‏ 

| إذا تنخع أحدكم فليتتخع عن يساره أو تحت قدمه 1 /9": 
إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر | أبو هريرة هٍ 
| إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك إٍ 

| إذا جامع الرحل أهله فليقصدها أنس بن مالك 
إذا جامع الرحلٌ أول الليل ثم أراد أن يعودّ فليتوضاً | أبو سعيد الخندري 
. إذا جعلتموني في اللحد فأفضوا بخدي إلى الأرض اعم .٠‏ 
| إذا جلس أحدكم ف صلاته ذكر التشهد : عبدالله الخد 
| إذا جلس بين شعبها الأربع » ومس الختانُ الختان | 183: 
| إذا حضر العَشاء والمغرب فابدأوا بالعّشاء قبل أن تصلوا ١‏ ا 
| إذا حضرت الصلاة فأذنا وليؤمكما أكبركما ا 

إذا حلفت على يكين فرأيت غيرها خيرًا منها ذأت الذي عداره وان عر 
إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن عبدال رمن بن معرة 


اك لاسكا 


تا 


)| فدعوا الربع 
إقا عشي أحدكم الصبيج فليوتر ,واحدة 


| إذا طب أحدكم المرأة . فإن استطاعَ أن ينظرَ إلى مال 


يدعوة إلى نكاجها فليفعل 
ا ل ا 


ا ات يه 
اله 
0 

. إذا دعي أحدكم فليجب عُرسا كان أو غير عرس 

| إذا ذعي أحدكم نلييجب . فإن شاءَ أكلَ وإن شاءً ترك 
| إذا دُعيتَ فقد أذن لك 


| إذا ذبحتم 0 الذّبحة . 


وليرح ذ 


ش. إذا 30-7 إلى الغائط فليذهب بثلاثة أحجار فإنها ا 


تَزئ عنه 


إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار , 


)| يستطيب بهن فإنها تحزئ عنه 
. إذا رأى أحدكم الحنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه 

| إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة حتى تنجلي 
| إذا رأيتموها فصلوا 

| إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات : 


العظيم . وذلك أدناه 


| إذا رمى أحدكم جمرة العقبة وحلق رأسه فقد حل له كل , 


شيء إلا النساء 


< إذا رمى‎ ٠ 
إلا النساء‎ | 


إذا رميت الصيد فأدركتّهُ بعد ثلاث وسهمك فيه فكل | أب 


ما ينين 
إذا رميت الصيدَ فوحدته بعد يومين ليس فيه إلا أثر 


ذا زنت أمة أحدكم فاجلدّرها» ثم 
فاحلثوها ‏ ثم إن زنت فاجلثوها 

:إن تمت انا لسرى متها ولك ينوي ا زان 

| إذا زوج أحدكم أمته عبده فلا ينظر إلى شيء من عورته 
| إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه 


| إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث 


فجاءً مع الرسول فذلك إذنٌ | أبو هريرة 


ولبحدّ أحذكم شفرئّه » | 


سبحان ربي ١‏ ابن 


جمرة العقبة وحلق رأسه نقد حل له كل شيء | 


عرس 1 


| أبو هريرة 


| أبو هريرة 
كلما 


كه 


م 
1 55 
لا 


سل سا صا صا 


لذ احم مدا جد 


فهرس الأحاديث والآثار 


ذا سرق السارق فاقطعوا يده من الكوع 
ذا سرق السارق فاقطعوا بمينةُ من الكوع 

ذا كر هدّى » وإذا هذى افترى فحدوه حد المفزي 
ذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول 

ذا سّميت الكيل فكل 

ذا سها أحدكم فليسجد 


ذا سها أحدكم في صلاته فليسجد سجدتين 

ذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى فليين على 
اليقين 

ذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم 
ذا شك في ثلاث وأربع وأكثر ظنك على الأربع 

ذا صلت المرأة فلتَحيز ولتضم فخخذيها 

' إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن 
| إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا . فإن لم يجد 
| إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها 

إذا صلى الإمام بالقوم وهو على غير وضوء أجزأت 
صلاة القوم ويعيد ْ ٠‏ 

| إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء : ١‏ 
| إذا صمتم فاستاكوا بالغداة » ولا تستاكوا بالعشى فإنه ١‏ 

| إذا طهرت المرأة حين تضع صلت 
| إذا ظهرٌ الحبل من الزنى كان أول من يرحم الإمام ثم , 
ا النلس و 1 08 04 : 

| إذا عنقت المرأة فهي بالخيار ما لم يطأهًا إن شاءت فاركته | 0 

| إذا عرض على أحدكم الطعام وهو صائم فليقل : إني ْ٠‏ عبدالله ١‏ ام 
صانم [ [ 

| إذا فضخت الماء فاغتسل أ مان كما 
| إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا ولك 2 ١:40‏ 


الحمد 


| إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم! ربنا . 0 
| ولك الحمد 1 ظ! .٠‏ 

| إذا قال المؤذن : الله أكبر الله أكبر . فقال أحدكم : الله عمر بن الطاب 2 | لا/ا9:٠١‏ 
أكبر الله أكير ش. ش. 

| إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس .. 

عتصر 

| إذا قام أحدكم من بحلسه ثم رجع إليه فهو أحق به 


١ 


١1 ْ 


لا" 


1-:-ج-نج-ج-20-0 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 1 1 و و ال ااا 


| طرف الحديث أ الأثر 

[ له 0000000 
| إذا قتلت المرأة عمدًا لم تُقتلٌ حتى تَضعّ ما في بطنها إن 
| كانت حاملا ... مختصر 

إذا كتلوا وأخذوا المال كتلوا وصلبواء وإذا كتلوا و 
٠‏ يأحذوا المال 

. إذا قدمتم فمن تَطْوّف بالبيت فقد حل إلا من كان معه 
| هدي 

| إذا قرأتم الحمد فائرؤا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها ) 
الكتاب أ 
| إذا قلت لصاحبك يوم اللدمعة والإمام يخطب : أنصت ١‏ أ 
تلغوت ْ .٠‏ 
| إذا قمت إلى الصلاة فكبر ا ١‏ 
| إذا تمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ثم اركع ثم ارفع ... ١‏ 0 


الحديث 


إذا قمت إلى الصلاة فكبر . فإن كان معك قرآن فاقرأ رفاعة بن رافع ١:6‏ 
| به . وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ْ 

| إذاثّمت فكبر ١‏ رس 
| إذا كان أحدكم فاقيا فلع للن؟ للك عت وعلى ١‏ نتن 8" 
إذا كان الثوب واسعاً فالتحف به » وإذا كان ضيقاً فاتزر ‏ 
10 


١.إذا‏ كان 2ه لليف وإنه" اود يمرك امسكى عرق 0 

| الصلاة . فإذا كان الآخر فتوضئي . إنما هو عرق )١‏ إٍْ 

| إذا كان لإحداكنّ مُكَاتَبْ فملك ما يودي . فلتحتّحبْ | أم سلمة لس 
|إذا كان لإحداكن مُكاتبّ وكان عنده ما يودي | أم سلمة م 

إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما . فإن لم يكن له | ابن عمر أو عمر 0 ١:7.01/‏ 
)| إلا ثوب واحد فليتزر به ْ 

إذا كان لرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة | ابن عمر ان 
انه م ا 


. هام اه 


| إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يَرْفتْ ولا يَصُحَبْ .٠‏ ان 
إذا لم يسجد التالي لم يسجد المستمع [ْ 04 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صلق | قاض 
| جارية ْ ا 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدققٍ , )184 
جارية» وعلم ينتفع به » وولاء صالح يدعو له ش. ش. 
| إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس بينها وبينهم حرم تيمم | ١‏ 
كما ييممالرحال ٍِ إٍ 


نك 
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| إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضاً 


إذا وى الودكه سد مجدون ره لسن 
| إذا نسيت فذكروني 

إذا وجدتم الرحل قد غْلّ فاحرئوا متاعه واضربوه | عمر ٠‏ ليرد 
ذا وضع أحدكم بين يديه مثل أخيرّة الرحل فليصل ولا , ا 
الى ماسر ياه فلك ٠ش‏ ْ 

ذا وطئع أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التزاب 1 ٠‏ 
إذا وقع الذياب في إناء أحدكم فامقلوه . فإن ف أحد , ١118‏ 
| جناحيه داء وثي الاخخر دواء 1 ا 

إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا ش. ٠‏ 
| إذا ولغ الكلب ف الإناء فاغسلوه سبعًا وعفروه الثامن . ش. 

.٠ بالتراب‎ | 

أُدْكرْكُمٌ الله في أهل بيت . قال: قلنا: منْ أهلُ بيته ؟ | زيد بن أرقم 
: نساؤه ٠‏ قال: لا. أصله وعشيرتة ٍ 

أئد رسول لله ه وأن فخ كيل لسن إلى لخاد | يغلي مل أبية 
١ 0‏ ا ١161‏ 
١‏ أرأيت لو عاء آخر مشهد كدت ترنمه #كال غمره إي | 4:6 
)| والذي نفسي بيده ٠ش‏ 1. 

أزاد عثمان تولية ار غير القضياء فياه ٠‏ هع 
أرسل رسول الله يه إلى امرأة سماها سهل : أن مري | سهل بن سعد 70 ١:088‏ 
٠‏ غلامك النجار يعمل لى أعواداً ٠ ١‏ 

5194] أرسل رسول الله © م سلمة ليلة الدحر فرمت قبل | عائشة‎ ١ 
.٠ .٠ الفجر‎ 
“الأرهى كلو انسيعة إلا لقره ولك إٍ الما‎ 
0-7 | أسرعوا بالحنازة » فإن تك صالحة فخيرٌ تُقدمونها إليه‎ 
1646 | كعب بن مالك‎ ١ أن أسعد بن زرارة أول من جمع بنا ف هَرْمْ النبيت من‎ 
1 ' ١ حرة بن بياضة في نقيع يقال له : نقيع الخضمات‎ | 
الإسلام يُعلو ولا يُعلى ا مض‎ 
”1 أسلمت أم حكيم يوم الفتح وهرب زوحُها عكرمة حتى | ابن شهاب‎ | 
٠ أتى اليمن ش.‎ | 

| أسلمتُ وتحتٍ ثمان نسوة . فأتيث البي وق فقال: احدز | قيس بن الحارث 2 0 14.0:, 
منهن أربعا .٠ ْ٠‏ 
أشهد أن السلف المضمون إلى أحل مسمى قد أحله الله , ابن عباس 014" 
: في كتابه وأذن فيه أ ٍ 

| أشهر احج شوال وذو القعدة و شر من ذي الححة ١‏ - ا" 
| أصاب رجحل تمرة . فقال له البي و3: لو 1 تأتِها لأمّك ١‏ 111نم 


1/1 


ْ٠‏ الأصابع خراة ؛ والأسنات 8 وعم 


| أصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا رسول الله يي في | أ 


| المسجد 

| أصبنا سباياريوم أوطاس ولهن أزواج 

متدار 

| أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم 

أطعم ستة مساكين فرك من زبيب 

| أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع تمر 
الجموهع اانا كلون 

| أعط أمهما الثمن 

أسر لأسم ةل لذ يدا عق _ 


أعظم العساء ل 1 


الكسوة 


اعلمونع ان الله كد« قرط عليهع بصيدقة توخل يق اغنهائهنم ٠ش‏ 


أعلمهم أن عليهم صدتة توخذ من أغنيائهم فرد في ' 


فترائهم 

. أعلثوا التكاح » واضربوا عليه بِالغِربال 
| الأعمال بالنيات 

| الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى 
. أعوذ بالله من بوار الأيم 


| أغار أهل ماه وأهل جلولاء على العرب نأصابوا سبايا 


| أغارت الخيل على الشام فأدركت العراب من يومها 10 


وأدركت الكواد 
أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم 


074٠ 
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5" 
ا أنضا ا 


أقام أنس بالشام سنتين يقصر 
| أقام ابن عمر بأذربيجان ل 
ش حال الثلج بينه وبين الدخعول 
| أتبل رسول الله وه من مكة إلى لدية ومع أبو يكر | "غروة 


وعامر ين فهيرة ‏ ر 

أتبلنا مع رسول الله ييه حتى إذا كنا بذات لرتاع / .اير 
ا فنودي بالصلاة 

اقفيت عليك يا رسول الله ! التصري ها لست ما | أويكر 
| أتخطألت 


| أقسمث عليك يا رسول الله! ايه . فبايعة الببي 1 | العبلس 


وثال: أبررت قسمّ عمي ولا هجرة 
أقطع بلالَ بن الحارث المزني 


أقل الحيض يوم وليلة علي 
أقل ما فيه الوضوء أبو هريرة 
| أقم يا قييصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها | قييصة 
أتيمت الصلاة . فأقبل رسول الله عه بوحهه أنس 

| أقيموا الحدٌ على ما ملكت أعانكم أ 

| أكثر دعاء الأنبياء قبلي ودعائي عشية عرفة 3 
اأكرن من الصلاة علي قِ يوم الجمعة فإنه مشهود 

)| تشهده الملائكة 


ا 0 
لبان 

<٠‏ الدرحات ؟ قالوا : بلى يا رسول الله! ا 

ألا!إنة ف قتل خط العمد قتي| ل السوطر والعصا مال من | 

٠‏ الإبل 

ألا ! إن في قتل حمطأ العمد مائة من الإبل ْ 

ألا أخبركم بلتيس الستعار ؟ كالواة بلى يا وسول للها ١‏ عانية ين عَامر 
ألا إن في كتلى عمل الخطر متيل السوطر والعصا ا عبدلل بن عمرر 
لإلى 

. إلا أن يميز الورئة 


71١ 


1ل عا عا سا اجهنم بحا مدا 
:2 
5-5 
6 


0 كان اليم عن خيار | 
أ فد رحب لينم ٍ 


ألا 0 بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن ْ 


ا 
| إلا بولي وشاهدي عدل ٍ 
| إلا حمسة : عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض أو ' 
| مسافر ا 
. إلا ركعيّ الفجر 
| إلا زكاة الفطر ف الرئيق 
| إلا صلحا أحل حراما 
| ألا هام أحدكم فضمنه 
| إلا نشد 
. ألا ! إن في قتيل العضًا والسوط مائة من الإبل 
0 إن القوة الرمي , ألا! إن القوة الرمي 
أللحقوا الفرائض يأهلها 
لحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رحل ذكر 
ل ل ايوم 


ٍ لحقوا الفرائض بأهلها فما فضل فهو لأولى رجل ذكر 
ا ١‏ 

الهم سي مسكينا وأبتي وسكي اشر زمرو 

) المساكين ٍ 

| اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عن 

اللهم طهرني بالتلج والبرد 0 

. اللهم! إني أعوذ برضاك من سخطك ... إلى قوله : كما , 

| أثنيت على نفسك ْ 

اللهم! سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا | المطلب بن حنطب 
ليما صل عل قدا ران عدن كه ا 
١‏ للهم! من أحيت من ذأحه على الإان ومن توف | أبو هريرة 
0 منك ولك عن محمد وأمته وواو وا 


ل 


. أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل 
| أليس في حمس المخمس ما يغنيكم عن أوساخ الناس 


4 


| /اوه: 
إلاوه: 


ا" 

امم 
ا ملسن أ 
المحكاتث مالا 


؟١ا/‎ 


| لالس 
١‏ 11 
ا“لالان١‏ 


له" 
)و١‏ 
| لال:١‏ 


سا حا 


اللاه:» 
م١‏ 


ا 
اليضة 


522: 


ْ ون 
ال كل 
و١‏ 
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| أما غنيكم في زكيه الله » وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر ‏ ' ١:‏ 
| أما معاوية فصعلوك لا مال له افيض 
| أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوّل الله رأسه . 14 
| أمر أسماء أن تغتسل عند الإحرام وهي نفساء 1 اليس 
| أمر أن تخرص العنب زييبا ا عتاب بن أسيد ١:7١54707‏ 
| أمر أيضا كعب الأحبار أن يحكم على نفسه في الجرادتين | 6" 
٠‏ لين صادهما وهو عر 0 ظ 

أمر رسول الله ييه أن يخرص العنب فتوذ زكاته زبيباً | عتاب لا 
عرس ال لعا حور [ [ 

| أمر رسول الله © أن يخرض العنب كما يخرص | عتاب لاا 
٠‏ الل . . . الحدديث [ [ 

أمر رسول الله ظُقْ بالفرعة | عائشة لش 
أمر رسول الله تك بصدقة الفطر عن الصغير والكبير ابن عمر ١/١‏ 
)| والحر والعبد من تمونون ْ ْ٠‏ 

| أمر رسول الله وي بقتل الكلاب ثم تهَّى عن تتلها 2 ' 61 
| أمر رسو الله يت بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ش. ا 
| أمر الناس أن يكون آخر عهدهم الطواف بالبيت إلا أنه | ابن عباس 51 
| قد خحفف عن المرأة الخائض ا هٍ 

| أمر النبي في أبائنادة بأكل لحم الحمار الذي صاده 2 ١‏ 
بِرَ النبي عي أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف 
شعرا ولا ثوبا ا ا 

مر الني يق بالوضوء قبل الطعام وبعده 05 ١‏ 
أمرت أن أسجد على سبعة أعظم » ولا أكف شعرا ولا ' لضي 
: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله إٍ القاسة 
١‏ ْ 1 244: 
| هك 
ال 


21 ١ 
١٠854 


ا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: أن لا إله إلا اله 


ت بالسجود على سبعة أعظم : الجبهة وأشار بيده | 
مر و أسجاق : 


أئفه 


عمد الهس خا | سا 


| أمرت في الأوئاص بشىء؟ قال: لا . وسأسأل البى وك ٠4 ١‏ 
فسأله نتال: لا 0 ين شى 

مر الدم.عا شعت ٌْ مع 
٠ 1‏ ا 
مرنا أن نسجد على سبعة أعظم ْ ا 
مرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر | أبو سعيد للد 


2*1 ع 2 8 8 


بجا ١‏ جيني ١‏ سل ١‏ مسال حمسا 


70 0 


ا ا ل اي لوخي لمر م ويا مت اماج 


4 الراريا 55 
00 ل 2 ا ل ا 
ا 5 : 
أخرنا رسول الله 9 لا تزع خفافنا إذا كنا سمّرا ' صفوان ١1‏ 
.٠‏ اداه رسو ْ٠‏ ْ 

| أمرنا رسول الله أ أن غخرص 500000 ١0014‏ 


2 : 
2 


نر رسول ل أ تستشرف العين والأذن » وأن | على ندل 
| لانضحيعتابلؤرلا 00 ِْ ْ٠‏ 
مرنا رسول الله غ © أن نشترك في الإبل والبقر كل ! حفس 
ْ سبعة منا في بدنة ا أ 
١‏ اننا رسو الك 835 ]0 تقر احفاقه الكتابيق كل عاد مم٠١‏ 
| أمرنا رسول الله ظقَك أذ ثرا على الحنازة يام الكتاب ١‏ أم شريك | ١16‏ 
| أمرنا رسول الله كيه بأكل الضبع . قلت: هي صيد ؟ | جابر 6 
| قال: نعم ش. ْ٠‏ 
أمرنا رسول الله و باتباع المنائر وعيادة المرضى البراء ين عازب 0 ١:088|‏ 
| أمرني أن لا آخذ من راضع شيئا » إنما حقنا في التبيعة ٠‏ الا 
1 واطدمة ل ْ .٠‏ 
١‏ أمرني رسول الله طم أن أبتاع البعير بالبعيرين وبالأبعرة عبدالله بن عمرو بن | 577:" 
ا إلى بجيء المصدق العلص آْ 
| أمرتي رسول الله َيه أن آنيه عُدْيَةِ -وهي الشفرةٌ- / ابن عمر 4 
٠7‏ فأتيتة بها شْ شْ 
. أمرني عمر أن آخحذ من المسلمين ربع العشر أنس بن مالك خضض 
| أمرني البي عي أن أستسلف 1 البعير | عبدالله بن عمرو 2 ا .ه:" 
آٍ بالبعيرين إلى بجيء المصدق ا : 
أمرني يعي رسول لله يي أن لا أعطي الحازر منها . علي 54 
3 شيا . وال : نحن نعطيه من عندنا شْ شْ 
ري -يعن ابي ُو أن لا آخذ من راضع شيئاً إفا ١‏ اد 
ش حقنا ف الثنية والمذعة م إٍْ 
١‏ سيك عليك تعض مالك ْ :4 
مي جبريل عند البيت مرتين . فصلى بي الظهر في المرة | ابن عباس 0 
اي [ [ 
| أمير القوم أقطعهم .٠‏ 4" 


| أن أبا أيوب قال له : يا عبدالله ! تستزون الجدر ؟ لا عبدالله م 


2 


ا أطعم لكم طعامًا ولا أدخل لكم بينًا ا ا 
| أن أبا بردة بن يار قال للبي وق : عندي جذْعة من | تقض 
| المعز هي أَحَب إلى من شاتين فهل تجرئ عي ؟ 2 | ٍ 


,/4: 


: م ٍ أ 
أن أبا بكر أوصى 00 0 
06 [ [ 
١‏ أن آنا بكرا ايتدا بالضخابة الفالاة انما ٠‏ ثم جاء البي ١‏ لم4١‏ 
ْ َي نم الصلاة بهم جالسا ولاش انمهي 7 ١‏ 
أن كر رمي لاع رصي د لله رام ١5‏ 
ا 0 ١‏ 
اس [ [ 
أن أبا بكرا ر الله عنه تصدق يجميع ماله » وقال له ١‏ 
أ 0 ) : ما أبقيت لعيالك؟ أ إٍْ 
أ آنا يكو وض نظت كلها زو شفوين مقا من ١‏ عائقة اام 
ماله بالعَابَة ١‏ 1 
| أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال ليزيد وهو يوصيه - | 1:؟ 
حين بعته أميرا : يا يزيد ! ٍ ٍ 
| أن أبا بكر الصديق رضي الله عنهما بعئه في الحجة الي | أبو هريرة 1146 
.٠‏ مره عليها رسول الله لَه قبل حجة الوداع يوم . 1 
| النحر يؤذن ْ٠‏ 1 
. أن أبا بكر طاف بابن الزبير في ُ ا 
١ ٍ 0‏ 
| أن أبا بكر لم يكن يحنت في يمين حتى أنزل الله كنارة . عائشة اك 
| الأعان فقال: لا أحلف على عين فرأيت غيرها حيرًا : ١‏ 
0 ْ شْ شْ 
| أن أيا بكر وعمر أمرا قيس بن سعد برد قسمة أبيه حين | اكمااكم 
ولدَلهُ ولدٌ لم يكن له علمٌ يه ٍ .٠‏ 
١‏ أن انا بكر ومس رض الل علهما قن عليوما يق 1 ١541|‏ 


| أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قطعا اليد في الثالنة ' و 
“أذ أشيكرة أرضى .هه ابموز ١4 ْ٠‏ 
١‏ أت أبابكرةار اصحابه والمارقه انا هريزةاثانوا الدوادة 1 
على تدامة بن مظعون بشرب الخمر ْ ٍْ 
| أن أبا سريحة أوصى به زيد بن أركم فجاء عمرو بن ' 004 
)| خريث ليتقدم وهو أمير الكوفة ققال ابنه : أيها الأمير ' ا 
أ ا مدر جحلا رداعة لكاي ملي نا لا" 
أن أبا سفيان أسلم عام الفتح قبل دحول البي طق مكة / ام 
)| ولم تسلم هند حتى فتحت مكة فثيتا على نكاحهما | : 


6ك 


ن أيا سفيان حين 

احبسه على الوادي أ 

ن أبا سفيانَ رحلٌ شحيحٌ وليس يُعطييٍ من النفقة ما , 
يكفيئٍ وولدي ْ 

أن أبا طلحة أتى أم سليم يخطبها قبل أن يُسلم . فقالت : , 

| أتروج بك وأنت تعبد حشبة ؟ .٠‏ 

أن أبا طلحة سأل رسول الله مي عن أيتام ورثوا حمرًا . ١‏ 

| فقال : أهرقها ل أ 

أن أبا طبية حجم نساء ابي وهو غلام ٠‏ 
أن أبا عبيدة وأصحابه وحدُوا على ساحل البحر دابة | 

ا يقال طا: العنبر 1 ٍ 
ال 0 
أن آنا وين" لد اناد : سيران ال ع ل 
تنوهم حيث عونهم ال 00 

| أن أبا موسى دم على عمر ومعه نصراني » فأعجب | 

)| عمر خطهء وثال : قل لكاتبك هذا يقرأ لنا كتابه ‏ / 
أن أبا هريرة ذكر هاجر أم إسماعيل نقال: تلك أُمُكمْ يا . 
بن ماءٍ السماء .٠‏ 

أن أبا هريرة صلى الجمعة فقرأ بسورة الجمعة وفي الثانية . 
بسورة المنافقين ا 
أن أبا يوسف دل المدينة وسأهم عن الصاع . فقالوا : ٠‏ 

أ حمسة أرطال وثلث . فطالبهم بالحجة . فقالوا : | 

إن أباك لو كان أقر بالتوحيد بلغه ذلك اعمرور 
أن أبان بن سعد وأصحابه قدموا على رسول الله يي | أبو هريرة 
0-00 ظ 

أن أباه طلق أمه وهو مريضٌ فمات فورثته بعد انقضاء | أبو سلمة 
العدة عبدالرحمن 
أن إبراهيم صلوات الله عليه اختعن بعد أن أنت عليه . 
ثمانون سمنة . 

| أن الإبل قد غلت فقومها على أهل الورق باثني عشر ' عمر 
| ألنا 


أن أبي بن كعب كان يحلف لا يستئئ أنها ليلة سبع , 

إن أتتْ به على نعمت كذا فهو لفلان » وإن أتت على 

اتيت كذاتهو لاروخ : ٠‏ 

أن أجلس قاضيا بين اثنين لحق أحب إلى من عبادة ) ابن مسعود 
| إن أحسابً الناس بينهم في هذه الدنيا هذا المال 


745 


١‏ ل ل 
وى اس 
١514 /‏ 


ْ عر يور 
لماع 


١665] 
لس‎ 


ال 
1 كلاه :"م 


ا ه١1‏ 


ش. /6:* 


آ ااه 


فهرس الأحاديث والآثار 


إن أحق الشررط أن وفوا بها ما استحلاقي به المروج 
إن أحق ما وفيم ثُم به من الشروطر ما استحلكم به الفروج 

| إن أخعا صداء أَذّن ومن أَدّنْ فهو يقيم ا 
ل 0 0 


ٍ على أذانه اجر ” 7 
لوي 

| أن أسعد بن زرارة جمع بِهَرْمٍ النييت إٍ 
أن أصحاب رسول الله ل كانوا يشتدون بين | 
٠‏ الأغراض . يضحك بعضهم إلى بعض ٍ 
أن اشتحات رسول الله ع قد كانوا ينتظارون العشاء » | 
فينامون قعودًا ثم يصلون 7 يتوضؤون ا 


إن أطيب ما أكثم من كسنيكم» وإن أولادكمْ من | عائشة 
ا 00 ْ 


أن أعرايًا بال في المسجد فأمر لبي يق بذتوب من ماء , 

)| فأهريتي عليه شْ 

| أن أعرابيا قال لرسول الله ي: ماذا فرض الله علي من 

| الصيام ؟ فقال: شهر رمضانٍ أ 

أن أعراسا من الخرة قال لبي ولك إني رأيت الهلال | ابن عباس 


. أن أعرابيا وهب للني © قة . فأعطاة ثلاثا فأبى _ | أبو هريرة 
| إن أعلم اد جد أسري أ الى 1 خرري 


إن أقررت أربعا رجمك رسولٌ لل ا | أبو بكر الصديق 
| إن الله أذنَ لي ولم يأذنث لأحد 

| إن الله أعطى كل ذِي حقّ حقةُ . فلا وصية لوارث أ 

| إن الله اصطفي كنانة من ولدٍ إسماعيلَ » واصطفى من | 

٠‏ كنانة ريشا » واصطفى من قريش بن هاشم أ 

| إن الله تعالى إذا حرم شيكا حرم نه أ 

]إن الله تعلق بعث عمد ييه بالحق : وأنرل عليه ! عمر بن الخطاب 
| الكتاب . فكان فيما أنزل عليه آية الرحم 

ن الله تعالى ذبحّ كل ما في البحر لابن آدم 

| إن الله تعالى زادكم صلاة تصلونها ما بين صلاة العشا 
ٍ إلى صلاة الصبح : الوتر أ 
أن الله تعالى لما أتزل: ما أفاء الله على رسوله من أهل . 
القرى فلله وللرسول ولذي القربى 4 [الحشر:/0] - 
بع غرى الي ل أل ا يق ترابته إلى بي ١‏ 
هاشم لم يجاوزهم .٠‏ 
ن الله 'تعالى يباهي الملائكة بأهل 3 فيقول : 
ملائكي ! انظروا إلى عبادي أتوني شعنا 00 
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إكلاة 
3: 
اء 
ا" 

”:4 

لض 
بحفية 
44 
قد 
الية 


إكلاه: 


4: 
مضقد 


1 ل 
ا 


وه 


ا 


7 


حم احم عا جد 


لى سماء الدنيا حين يبقى اللث / 

الأخخير فقول 0 شْ 

| إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط رسولّه والمؤمنين 

| إن الله حرم مكة يوم خلقّ السموات والأرض 

ن الله ذبح في البحر كل شيءٍ لابن آدم 

إن الله قد منع الصلح في النساء 

ن الله كتب الإحسان على كل شي 

الله لا يستحبي من الحق. لا تأتوا النسا في أ 
أعجازهن ش. 

الله لا يعذب بدمع العين ولا حزن القلب 

ن الله لم يجعل شفاء أمي فيما حرم عليها 

جل ١‏ يساك سورد را رات موسر 

ن الله ورسوله حرم بيع المدمر والميتة والمخنزير والأصنام 

ن الله وضع عن المسافر الصو 

. إن الله وملائكته يصلون على الذين يُصلون الصفوف ١‏ 

| إن الله يحدث من أمره ما شاء . وأنه قد أحدث من أمره ١‏ 

أن لا تكلموا في الصلاة ْ 

| إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن 

| إن الله يستحبي أن ؛ يرد دعوة ذي الشيبة في الإسيلام إٍْ 

إن الله يعلم كل إنسان » فمن أتى منكم أعجميا عبدالله بن مسعود 

| إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما , 

أن أم الدرداء وحفصة بنت سيرين كائنا ترفعان أيديهما 

أن أم سلمة أوصت به سعيد بن زيد 


| أن أم سلمة رن سر 
ٍْ راي ١‏ أ 
ا 
منامهامايرى الرحل :٠‏ 


أن أم كلثوم بنت على رضي الله عنه توفيت هي وابنها. | جعفر بن محمد عن | 


| فالتقت الصيحتان في الطريق | أبيه 
أذلم كوم وببها صل عليهما مير النينة تسر بين | 
أن أم هانئ قالت : يا رسول الله! إني أحرت حموين لي ١‏ 
ا اك الي 
أن أم ورقة قالت : يا رسول الله! طق إني امرأة أصلي / 
شظ بأهل بي لأني أحفظ القرآن وهم لا يحفظون جظ 
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د 
594: 
0 

م 
44: 
48: 


|ة1: 
14 
له 
)ه53: 
ل 
04 
0 


مه 
لل 


5 
ش. 0 
اليلد 


:87 


١ 


١‏ 7لا 


١ 
١ 


يد دا بح مسا 


0 00 ئشة : إني بعت غلاما ١‏ 11 

من زيد بن أرقم بثمافائة درهم إلى العطاء آٍ إٍْ 

إن أموالكم عليكم حرام 1 دلالا4 كلا 
| أن أنسا رضي الله عنه كان إذا لم يحضر العيد مع الناس | /الا6١‏ 

ْ جمع أهله وولده : ا 

| أن أنسا صلى على عبدالله بن عمير فقام عند ر أسه إٍ ١591‏ 

| أن أنسا كانت عنده وديعة عبت . فرفع الأمر إلى عمر ) ان 

أن أهل قباء لما أخبروا بتحول القبلة لم يبتدئوا الصلاة ا لم١‏ 

إن أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة ثم الذبح فمن ذبح ١‏ خض 

قبل الصلاة فتلك شاة لحم .٠ .٠‏ 

| إن أولادكم من أطيب كسبكم ا من أموالهم ا لضن رن 


أن أولياءَ عبدالله بن سهل لم يحلفوا وم يرضوا بأعان | مضت 
ش. ليهود . فوداة سول الله مائو من إل الصدئة شْ ٠ش‏ 
لي أؤمه:١‏ 
كان الزور وف على ولذوة ون الجر 1 الام 
٠‏ أن تسكن غير مُضرة ولا مُضر بها [ [ 

أ التسيرية تعمد ارق سيران كان عيدا لأف يق ا لضن 
| مالك فسأله أن يكاتبه فأبى .٠ ٠‏ 

أن ابن سيرين كان يفعل ذلك أ هوه:٠١‏ 
أن ابن عباس رضي الله عنه صلى ها بالبصرة إٍ ١84‏ 
| أن ابن عباس رضي الله عنه كان يأمر غلامه إذا كان , ١:31‏ 
1 اعرف وله باتع رك ْ 
ا ل مه ٍ 1 
ن ابن عباس رضي الله عنهما قال : فيه بهرة 

أن ابن عباس رضي الله عنهما قضى فيه بعنز إٍ 

أن اين عبا على رو الى لمت ل م اي 
أحور أيديهم ش! ش. 

أن ابن عباس قال في تفسير ثوله تعالى: [فإن عانستم | 1ه" 
٠ش‏ منهم رشدا]) أي: صلاحا في أموالهم ش. ْ 
]أن ابن عباس قال لعثمان: ليس الأحوان إخوة في لسان | اام 
دكوماكدي لم حم تحجب الام ؟ 1 ٍ 
الاين عمر اضق مقو ا سس مان يطنيا 8 
| أن ابن عمر أعتق عبدا سائبة فمات فاشترى عالو رقّابا | 
ا فاع 2 

| أن ابن عمر رضي الله عنه أوجب فيه اللنزاء إ 
أن ابن عمر رضي الله عنه كان يأمر النساء أن يتربعن في ١‏ 
| الصلاة ١‏ 


22 


أن ابن عمر رضي الله عنه كان يسجد فيخرج يديه | 
ا فيضعهما على الأرض وهما يقطران دما من شمّاق ١‏ 


يديه 


| أن ابن عمر رضي الله عنه كان ينزل مرضاه 


أن ابن عمر رضي الله عنها كان له مولى يصلي في 


٠ أن ايع عم رظي الاعنهها رقي على رسال عرد شاه‎ ١ 


من الشمس فنهاه عن ذلك 


عي د امو كور يي تق 


يرمل 


أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يكير إذا صلى ' 


وحذده 


أن ابن عمر رضي الله عنهما مر على رجل قد أناخ بدنة ' 


لينحرها فقال : ابعثها قائمة مقيدة 


| أن ابن عمر زوج ابنه وهو صغير . فاختصما إلى زيلو . 


فأجازاة جميعًا 

. أن ابن عمر كان إذا أراد أكلها يحبسها ثلكا 
| أن ابن عمر كان يبتاع إلى العطاء 

أن ابن عمر كان يغتسل إذا راح إلى عرفة 


| أن ابن مسعود رضي الله عنه صلى بين علقمة والأسود ١‏ 


إماما هما 


| أن ابن مسعود رضي الله عنه قضى فيها يبقرة ر 
| أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يققضيها أربعاً 


أن ابن مسعود قال ف بنت وبنت ابن وأعت : لأقضين / 


فيها بتضاء رسول الله ك3 د 


أن ابين مسعود 1 أخخير ال أن قل با حمل قل له | 


٠‏ البي طُق: : آلله! إنك قتلته . قال: آلله إني كتلته 
"إذاابي هذا سيد 


أأن امرأة أعتقتا عبداً لها ثم توفيتا » وتركنت ابن لها | 
أ وأخاها ثم توثي مولاهًا من بعدها 


أن امرأة أنصارية أنته ومعها أولادها . فقال: ولذي ‏ 


نفسي بيده! إنكم لحب الناس إلي 


إأن 0 47 0 يا ا 


ل 00 


0 5000 ا ل م ا 0 1 
ان انراء لنت يا رسيو اله إن فريضة الله أدركت أبي ١‏ 


شيخحا كبيرا لا يستطيع أن ينبت على الراحلة 


أن امرأة كانت تستعيرٌ المتاعّ وتححده . فأمرٌ البي ؤي ٍ 


بقطع يدها 


عءم/ 


| زياد بن أبي مريم 


عائشة 


ش لا 
1 5ه 
| 91: 
/46: 


ه٠١‏ 
ا" 


ش. 22> 


بم نما ما ما 


ا" 
إلالاه:١‏ 
فس 
ا 


م 
8244 


4 


ا 


فهرس الأحاديث والآثار 


: ها البي #ي: لا يجوزٌ للمرأةٍ عطية حتى يدن زوجها ١‏ ٍْ 

| أن امرأة من بن فزارة تزوجت على نعلين . فقال رسول ١‏ عامر بن رييعة * 
| الله وه : أرضيت من نفسك ومالك بنعلين ؟ 0 ) .٠‏ 

أن امرأة وُطئت في الطواف . فقتضى عثمان رضي الله | ابن أبي نجيح ا 
أن امرأة ولدت على عهد رسول لله يق فلم تر دما / | 
)| فسميت ذات الحفاف ٍْ أ 

أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام فبلغ أمرها . ةك 
إل لبي غَلَه ش. ش. 

| أن البراء بن عازب وزيد بن أرقم كانا شريكين . فاشتريا ١‏ 0 
<< فضة بنقد ونسيئة . فبلغ رسول الله ل .٠‏ ش. 

| الآن بردت حلدته 1 إٍْ /4 
أن بشرّ بن البراء مات فأرميلَ رسول الله طق إلى أ ا 
اليهودية فاعترفت فأمرَ بها فتلت .٠ .٠‏ 
إن بعت من أخيك هرا ثم أصابته حائحة فلا يحل لك أن ١‏ ا 
تاعلمله فيا ْ٠ .٠‏ 
| إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم ١:04 ١‏ 
اكير 5 ٠ى‏ ٠ش‏ 

أن بن قريظة حين حصرهم النبي يي نزلوا على حكم ' يض 
سعد بن معاذ 1 ا 

| أن توم بنساء أهل دارها 1 ١:41‏ 
| أن التبايع بها من أشراط الساعة ش |5414 
إن تحت كل شعرة حنابة . فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة | ١194‏ 
| إن تغفر اللهم تغر جما وأيّ عبد لك لا ألما ٍ 44 
| أن تلبية رسول الله عر ذلك ا | ابن عمر 5:1 
أن حابرا باع بعيراً لرسول الله 8ت واستننى حملانه إلى . / 114" 
. أن جبريل أمَ ابي طق ف اليومين في أول الوئت ْ 4 
أن جبريل قال للنني َيه : مر بالستر فلتقطع منه | أبو هريرة لقص 
أ وسادتان منبوذتان يوطآن . ففعل رسول الله 839 ' ْ 

إن الجذاع يوقي مما يوق منه الثني | بجماشع بن اج 
أن حرير بن عبدالله طرد بقرة الحقت بالبقر حتى | لاضن 
| توارست . ّ ْ 

| أن حزورا تحرت على عهد أبي بكر رضي الله عنه فجاء | ابن عباس 14" 
| أن الحسن رضي الله عنه غشي عليه فلما أفاق أنه ٠ش‏ ” 
أن الحسين بال على إزار البي ظُقَهُ . فقالت أم الفضل ٠‏ ندا 
بنت الحارث : أعطين إزارك لأغسله أ ْ 


.م 


أن الحسين بن على رضي الله عنهما حلق رأسه على ' 
ْ الوجع وتحر عنه جزورا بالسقيا 
| أن حفصة قتلت جارية لها سحرتها ا 
أن حمزة وعلياً أعانا عييدة بن الحارث على قتل شيبة بن 
وتيعة خا ابخن هده ا 
و عل اتوعيةة برع اللماراك يروو بوم جلدوا برق 
نه : 


أن حمنة بنت جححش تالت : يا رسول الله! إنى ١‏ 


ع 


| أستحاض حيضة كثيرة شديدة 1 
. أن حمنة كان يجامعها زوجها وهي مستحاضة 

| أن حنظلة بن الراهب قتل يوم أحد . فقال البي وي : 
١‏ “مايال حنظلة بن الراهب١!‏ 

. أن طب البي ف لم تخل من تحميد 


إأن الخوارج لا قتلوا عبدالله بن خباب في غير الحرب | 


أرسل إليهم على افتدونا من عبدالله 


ااع سنن 


0 


| عليه موتا فانحرها 
| إن رأيسّما أن تجمعا جمعتما » رإن رأيتما أن تفرقا فرقتما 


أن الربيّع بنت النضر بن أنس كسرتت ثيه جاريق. | 


فعرضوا عليهم الأرش . فأبوٌ إلا القصاص 


فأبوا . فعرض الأرش . فأبوا . فأتوا رسول الله عي 


قيام ليلة 


السوق فأشيريه ثم أبيعه منه 


أن راك انه نال + أقلمت "تقال ال عنك شغ : 


الكفر واحتتن 


أن رجلا أتى عمر. 0 !ني كاتبت | 


أنه رحلا ثى اي نال “نا رسول له 1 أعى ل | درو بن شعرب عق 


.٠‏ د عليك سهمك فكُل 
ةلي الى ف عر ا سول 110 كيف تين 
أ في رجل أحرم 


منها ما دون أن أطأها 


أن الع مت قرت ليه حارية . فطلبوا لها العفو . ' 
.إك ارحل إذا صلى مع الإقام تن تضرف بحسي لذ" 


إن الرحل يأتيي يلتمس من ما ليس عندي فأمضي إلى . 


أبيه عن جده 


5 البي 3 تقال : إني لقيتُ امرأةٌ فأصبت ١‏ 


ْ لوس 


ابح ا 


*04/ 


/ا5:51 


”:14 


4 


ع الأحاديث والآثار 


أن رحلا ىلبي وي عله حبة وعليه آر لوق | يعلى بن أمية 5 
| أن رحلا أعتق ستة أعبو له عند موتو لم يكن له مال , | خمران بن حضين 144 
| غيرهع 2 ش. 

أن رحلا أعتق ستة مملوكين عن كين . ذأة قرع بسر ف | ا 


1ع 


ا لا يي افق ان راردا ار أريعة ل إٍْ 

أن رحلاً أعتق ستة مملوكين له عند موتو. لم يكن له | أعمران بن حصين ‏ 8:44 

ال غيرهم . فدعاهم وال 2 ٠‏ فجزأهم . 

ْ أثلان , 0 ٍ ٍ 

أن رحلاً أعتق عبداً . فقال للني طقّ: ما ترى في ماله ؟ ١‏ سس 

ش٠‎ .٠ قال:إذا لم يدع وارئا فهو لك‎ .٠ 

. أن رحلا أعتق مملوكا له عن دبر | حابر ا رت 
أن رحلاً أفطر في رمضان فأمره رسول الله ي بعتق | أبو هريرة م" 

| رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكيناً إٍْ ْ 

أن رحلا ادعى على امرأة نكاحًا فرفعها إلى علي فشهد علي لامع 

٠‏ اله شاهدان بذلك فقضى بينهما بالزوجية 000 ا 

لخاد السرم ان ادل لع ا 
حبسو . فاستعدى عليه الاين علي بن أبي طالب ر ' ١‏ 

أن رجلاً اشزى عبداً فاستغله ما شاء ثم وجد به عياً | | عائشة 1" 

| فرده : ا 

أن رحلا اطْلِعّ في جحر من بابو النبي يق ور ماله لمهي كد 1000 

١ :‏ حك رأسه .عدرى في يده ٍ أ 

أن رجلاً اعتزف عند البي 88. فأتي بسوط مكسور . ١‏ 4 

1 فقال: ر فوق هذا . فأتي بسوط حديد ا إٍ 

| أن رجلا باع أم ولده. فذكر ذلك لعمر بن الخطاب | هلهم 

)| فتال: أَبِعّْدَ ما احتلط رك لساري اسك ا 
ا 590 ٍْ 

| أن رجلا تروّج امرأة وشرط لها دارها ثم أرادٌ نقلها ‏ ا 

)| فخاصموه إلى عمر . فقال: لها شرطها 1 ا 

أن رحلا توق يوم خيبر. . فذكر ذلك للبي ع . ٠‏ الك 
كل ماعل ايك [ [ 

أن 05 حاء إلى عبدالله فقال: إني أعتقت عبداً لي ١‏ امرض 

ش. وجعلته سائبة فمات و دعالا ول لم يدع وارثا ْ .٠‏ 

أن رحلا حا إل لبي 9 يأب تيد حي عليه نقال: ا لض 
أنت ومالك لأبيك ْ٠‏ ٍْ 
أن رجلا جاءً إلى النبي #َّْ ثقال : يا رسول الله ! إني ١‏ 44 
ا الت من انراق جلما مايال الرجل من امرأته إلا : ٠‏ 

| اللجمرع مر آِ ٍ 

| أن رجلا جاء إلى ابي مُق فقال: أعطين هذه الصدئة | اكلالا: ١‏ 
| فقال: إن لله لم يرض في قسمتها بنبي مرسل ولا ملك ا 
٠ 5257‏ 


.م 


8 فقال: 0 0 عن جاه 
١‏ أذ رجلد خاء إن 2 ال 

آخطذ شيئاً من القرآن فعلمئ ما يجزئئي [. 

أن رحلاً حاء نقال : يا رسول الله! وقعت على امرأني | أبو هريرة 


وأنا صائم 


ا 


ار مسلمة بعدّه 


1 عر . نقال :لا مالك شيرق مالك 
أن رحلاً جرح رحلا وأراد أن يستقيد ع 


أن ياد من الحار 0 


افرجد حل ند ف سبيل الله فأرادت امرأته الحج . 
فقال لها الببي مُي: اركبيها فإن الحج من سبيل 
| أن رجلاً * رفع إلى رسول الله يي غرعا له فسأل الغريمُ 


أن ينظره شهرا 


م 


أن رجلاً رمى رحلاً بسهم تأتفذه . نقضى 


رضي الله تعالى عنه بثلثي الدية 


ال م ليم 


أبو بكر 


ا قل 6 : 


أ افصلربين الواحدة والثنتين بالتسليم 
أن رحلا سأل رسول الله يو ما يلبس امحرم من 


الثيافب ؟ 


| أن رجلا سأله عن امرأة نذرت أن تهدي دارا قال : 
١‏ تبيعها وتصدق بثمنها على فقراء الحرم 
أن رجلا سأله فال اي وقعت بامرأتي ونحن محرمان 


أن رحلا سأله فقال : لم أشعر 


7 . الوا سام وفع روبعة من لتروج لسرن‎ ١ 
| أن رحلا ساق حمارا ضربه بعصا كانت معه . فطارت‎ 


منها شظية فأصابت عينه ففقأتها 


| أن رحلاً ضاف ناسا من هذيل, . فأراد امرأة على نفسها . 
ٍْ فرمته بجر . فقال عمر: والله ! لا يودى أبدًا أ 


غير مَفْصّلٍ 


فقال: أقدني . فقال: حتى 
ن رحلا قال لرسول الله 2 


الغنم ؟ قال : نعم 


| أن رجلاً ضرب رجلاً على ساعدو بالسيفي نقطعهًا من , 
ن رجلا طعن بقرن في ركيت ٠‏ فجاء إلى البي #لق . 


م٠:‎ 


| طرف الحديث أر الأن 8 
أن رحلا قال لرسول الله 3#: ما يذهب عي ملمة ١‏ 
ا الرضاع ؟ قال: الغرة : العبدٌ أو الأمّة آٍْ 
| أن رحلا قال للبي 5 : أوصين . قال : تقيم الصلاة » آٍْ 
وتوتي الزكاة » وتحج وتعتمر , 20 
| أن رحلا قال له: امرأة تزوحتها أحلها لزوجها لم يأمرني | 
اول يكلم قال: لان إلاتتكاج رغية ٠ش‏ 


| بالأفراس والنجيبة بالإبل؟ ٠ش‏ 
| أن رحلا قال : يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا , 
| يستطيع الحج ولا العمرة ولا النلعن ٍ 
| أن رحلا قال : يا رسول الله! طق ما الكبائر ؟ 


| أن رجلا قال: يا نبي الله! إني نذرت إن فتح الله عليك . 
ا مكة لأصلين في بيت المقدس م 


فقال: ديته اثنا عيشر ألف وللشهر الحرام أربعة آلاف / 
| أن رحلا قتل رجلا من أهل الذمة . فرفع إلى عثمان . | 
| أن رحلا تتل في زحام في زمان عمر فلم يعرف قاتله إٍْ 
أن رجلاً قتل نفسه ممشاقص فقال رسول الله يق : أما ١‏ 
أنافلإ أصلي عليه _ ش 
أن رجلاً قدم على ابي َه فقال: يا نبي الله ! أتاني 
أن رحلا كان له على سّمّاك عشرون درهما فجعل | 
0 يهدي له السمك ويقومه حتى بلغ ثلاثة عشر 
| أن رجلا كانت عنده يتيمة . نخافت أمرأته أن يتروج . 
ا بها . فاستعانت بنسوة ضبطنها لها فأفسدت عذرتها إٍْ 
| أن رحلا لز غرعا له بعشرة دنائير على عهد رسول الله . 
00 . فقال : ما عندي شيء أعطيكه إٍ 
)أن رحلا من الأنصار كان يؤمهم فكان يقرأ قبل كل ١‏ 
سورة قل هو الله أحد] ْ 
هم يقرؤون برحز مسيلمة ؛ 50000 
أن رحلا من بني عدي تل . فجعلٌ رسول الله طق ديه 
0 اث عشرٌ ألفا 

وكذا ا 
أن رجلا من مزينة سأل رسول الله قُ عن الدمار  .‏ 
أ فقال: ما أذ من غير أكمامه إٍْ 


هءم 


>ى ن رحلا قال : يا رسول الله ! أرأيت الرحل ببيع الفرس . 5 


| أن رحلاً قتل رجلا في الشهر الحرام وثي البلد الحرام  .‏ ابره 


| أبى بن كعب 


أبن عباس 


ظيبان بن عمارة 


| ابن عباس 


عروة وججاهد 


عمرو بن شعيب عن | 


أبيه عن جده 


إعولا: 


3 


حم 
6.٠‏ 


حم 


لهها 


0 


أن رحلاً هاجر إلى رسول الله وول . نتال له : هل لك ! 


2 


أن رحلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا ولم يجد ‏ 
أحدًا من المسلمين يشهد على وصيته . فأشهد رجلين ١‏ 
أذ رحلا للشر كين كنا لا عل على ,ستصديى ‏ 
ا المسلمين إلا كسره فتحامل ٍْ 
| أن رجلا نذر أن ينحر بالأبواء فأمره البي غُقُّ بوفاء . 
أن رجلاً تل الحرّة فَنَقََتْ عنده ناقة . فقالت له امرأته: . 


ع2 


امْلَحْهًا حتى ُقَدّدَ شحمهًا ولحمَهًا ونأكلهُ 
باليمن 
منهما فكام من الناس . فقال علي : ابعوا حكمين 


أ فأتى بها عمر بن النطاب رضي الله عنه 
| أن س5 
ُ 


.٠‏ نال له لنبي َي : هل لك من إيل ؟ قال : نعم 
امراته . فرفع إلى النعمان بن بشير 
ا رياه اليه ووافة 


: 0/0 


اس لا ا 


سير 


ا 


ِ اس درن 


. نقال رسول الله ُو : استهما وتوخيا الحمق 


رسول الله طق أن يستهما 


8 


أن رحن دخلا السحد وأتيمت الضلاة . فجلسا ٠.‏ 


سرق فقطعه 


صياما فأتيا عمر 


كعم 


ٍْ 2 5 ش 
| أن رجلا وامرأة أتيا عليا رضي الله عنه مع كل واحار | 


أن رجلا وجد ألف دينار مدفونة خارحا من المدينة . . 


ا 


ل شيرب! 
أن رصان ادها وزاك رينت إلى وسول الله 


ل ا ار يا الي 


ن رحلين شهدا عند علي ابن أبي طالب على رجل أنه , 


٠ش‏ ن رجلين دما المدينة وقد رأيا الحلال وقد أصبح الناس | أ 


حابر ين سعرة 


أبو عبيدة السلماني 


544 


2336+ ْ 


ا 


حم 
ا 
حم 


ابو رجاء مولى أببي ْ 1 


قلابة 


فهرس الأحاديث والآثار 

0 ا 0000 

إن الرجحم حنق واحب على من زنى وقد أحصن إذا , 
| قامت البينة »أو كان الحبلٌ » أو الاعثراف ٍ ِ! 
| إن الرحمّ حقٌّ واحبُ على من زنى وقد أحصن إذا | عمر الك 
)| كانت البينة » أو الحبلٌ » أو الاعتراف م 

إن الرحمّ حقّ واحيبُ ما قامت البينة أعمر 6ع 
| أن رسول الله كَيهُ خرج إلى بدرء فتبعه رجل من | عائشة 5:84" 
المشركيين .٠ .٠‏ 
| أن رسول الله يه قضى في السلب للقاتل ؛ ولم يخمس | عوف بن مالك 2 | 5:14 
السلب ا ْ 
قوسل اطق ريناند را مد ماني اين :غتمر 0 
| أن رسول الله يوه أعذها من بحوس هجر ا عم" 
| أن رسول الله طق أعتق صفية وجعلّ عتقها صَدَائا .٠‏ 4 
| أن رسول لله فيك ١‏ أغطى؟ الفرس » العرين متهميق 4 ٠‏ فكخول م" 
ا ل ا ١٠:41‏ 
| في اللفصل وسجدتان في الحجر ش .٠‏ 

الف رضي لله عي أقطعه أرضاً فأرسل إلى معاوية أن | وائل بن حجر 07 )6:44 
| أعطه إياه أو أعلمها إياه أ ٍ 

أن وسول الله 2# أمر زية بن نايت أن يمل ياك 40 
. أن رسول الله كك استحلف رجلا الراك وتيا ادك 
الذي لا إله إلا هو ما له عندك شي إٍ إٍْ 

أن رسول لله قي استعان لي للف 0 


أن 0 لسار بو عرو اررق الف 


سل بحرد الإحرامه واغتسل, ْ ادا 
أن رسول الله وُه ترك الضبّ قذراء وال عاق . ان باس ع 


ن رسول الله ع نُوفٍ وهو ابن ثلاث وستينَ سنة ' ا 
ن رسول لله 8 جاءته امرأة . فقالت : إني وهبت ١‏ العام 
اا م 0 2 5:15 
ل : +. 1 
ن رسول الله يه جعل لها مؤذنا يُوذْن لها . وأمرها أن | أم ورقة بنت عبدالله ١:487 ١‏ 
توم أهل دارها ْ بن الحارث ا 
ن رسول الله #تَّْ حهر في صلاة الخسوف | عائشة 1م٠١‏ 
ن رسول الله عر حرم هذا الخرم وقال : من وجد | /154” 
أحدا يصيد فيه فله سلبه أ هٍِ 


/اءم 


سهل د 25 :ما شأتك ؟. 


أذ سول / لله يق دخل على أبي سلمة وقد شق بصره ١‏ 
أن رسول الله في دعل مكة من الثنية العليا الي | ابر: 


أن رسول الله يو ذكر له أن قومًا يكرهون استقبال , 


أن رسول الله كل ف رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها 


أن رسول الله ويه رأى رحلاً يصلي خلف الصف / 


وحده فأمره أن يعيد 


ش أن رسول لل عه رأى على عدارعن بن عوف درع ٍْ 


زعفران . فقال البي 29 : مَهيّم 


أن رسول الله يك رخص في العرية في خمسة أوسق أو | أ 


دون خمسة أوسق 


0 


| أن عزن الله َه ندج رجلاً علي سورة من من القرآن 


أن رسول الله غِيهُ سأل المحارية أفقال ها: أينَّ الله ؟ , 


0 فأشارت إلى السماء . فقال: أعتقها فإنها مؤمئّة 

أن رسول الله طيُّ سعل عن الجياض الي بين مكة 

١‏ والمدينة . تردها الكلاب 

٠‏ أن يول الل ذا نسل معد ورك على قاد 

. أن رسول الله ويك سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة 
أن رسول الله و صالم عبدة الأوثان على الحزية 


ديس ل 


بأذان 0 


إٍْ 0 
0 

أن رسول الله ول غسل فيه 

| أن رسول الله ف قال في بيض النعام يصيبه حرم ممنه 


حتى الكعبين 


أن رسول الله طق قال له : :اقل الفاطعة بشوار مون | 


عاج 


م١‎ 


أن رسول الله ييه رخص للمحرم أن يلبس الخفين ولا | 


0 


| أن رسول الله لل ف قال في سيل مَهرُور ومدئنب: يأ 2 


فهرس الأحاديث والآثار 


أن رسول الله وي قال : مع الله لمن حمده ورفع يديه أبو ميل عن 
أن رسول الله ف قدم المدينة وللأنصار يومان يلعبون ١:4 ١‏ 
| فيهما . فقال : ما هذان اليومان ؟ ٍ | 

| أن رسول الله قل قرأ في الصلاة : بسم الله الرحمن ١‏ وما 
ان .٠ .٠‏ 
. إن رسول الله مي قضى أن الدين قبل الوصية ٠‏ علي ا 

أن رسول الله يه قَضّى بالدين قبلَ الوصية ؛ وأن أعياك . على لك 


5 
هها 
ين 
9 


أن رسول الله ديد قضى ف بروع بنت واشق عثل مهر | 54 
ل .٠‏ ِْ 
أن رسول الله َه قضى ف يرُوع بنت واشق » وكان | معقل بن سنان 0 ]6:08 
زوجهامات ولم يدخل بها ْ ُ 
| أن رسول الله يله قضى ف الحنين بغرة عبدٍ أو أمةِ على | المغيرة بن شعبة 4:4 
3< عصبة العاقلة _ ' ش. .٠‏ 
| أن رسول الله © قضى في السلب للقاتل : ولم يخمس | عوف ين مالك 5:91 
أن رسول الله ُ قضى من شرب من نهر من مسيل | عبادة يدن 
)| أن الأعلى يسقي قبل الأسفل . ْ 1 
| أن رسول الله عي قطمّ في مِجَنْ قيمة تنه ثلاثة دراهم © ابن عمر لضت 
| أن رسول الله ظْ كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضاً . | عائشة 0 
يعي روحس شْ [! 
أأن رسول لله ميد كان إذا أراد حاجته لا يرفع ثوبه | أبو هريرة ١11‏ 
حتى يدئر من الأرض .| ْ٠‏ ْ 
| أن رسول الله ُْ كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال : | ابن حريج ل 
اللهوا ارح ف ابت ليما راشريةا نوات وار ٠ش‏ 
أن رسول الله يق كان إذا رَفاً الإنسان قال: بارك الله | أبو هريرة رض 
لك » وبارك عليك ٠‏ ْ 
أن رسول الله #َُ كان إذا رفع رأسه قال : سمع الله لمن ) أبو سعيد ١:86‏ 
١‏ ححهدهة 97 ا : 
أن رسول الله عُيَهُ كان إذا قام إلى الصلاة كبر حين ' أبو هريرة 4ك 
إن رسول الله مر كان لا يجيز على شهادة الإفطار إلا ابن عمر وابن عباس ) ١:٠١‏ 
خياد رد ٍ ٠ش‏ 
أن رسول الله كهٌ كان لا يستلم إلا الحجر والركن | ابن عمر 14 
| اليمائي ير .٠ .٠‏ 
٠‏ أن .رسول الله طعا كان يوعد فق زمانة من ترب العسل " شود 
ٍ ا و و 1 
أن رسول الله يمد كان يأحذ من كل عشرين مثالا ] ابن عمر وعائشة  ١:94)‏ 


4 


“١ 


ش. على إثر ذلك 

أن رسول الله م كان يُدعل علي رأسه وهو في 
م المسجد فأرَحّله 0 

أن رسول الله يلق كان يسبح على ظهر 1 
| كان وجهه. يوموع برأسه . 
أن رسول الله ظُهُ كان يسر ببسم الله الرحمن 55 
| وأيا بكرو 

0 رسو الله كان يصوم ل اس ل 
عن ذلك فقال: إن أعمال الناس تعرض 

أن رسول الله ف كان يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر . 
فكان قائلهم يقول : السلام عليكم 

. أن رسول الله عي كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر 

أن رسول الله يي كان يقنت في صلاة الصبح والمغرب 
| أن رسول الله طُيكُ كان يقنت في صلاة الفجر إذا دعى / أ 
| على قوم أو دعى لقوم ١‏ 

أن رسول الله يط كان يقول ذلك بين ركن بن حَمّح | عبدالله بن السائب 
والركن ْ٠‏ 

أن رسول الله يُوّهُ كان ينرع ثيابه في أول المطر إلا , 

ا الإزار يتزن به 

أن رسول الله ييه كتب إلى أهل اليمن . وكان في ١‏ 

| الكتاب زان الغمرة 1 لحج الأصغر ْ 

أد رسول الله يأ كنب إلى أهل اليمن : وأن في النفس | عمرو بن حزم 

المؤمنة ماثة من الإبل ا 

أن رسول الله يق لم يكن على شيء من النوافل أشد | عائشة 

إٍ معاهدة منه ركعي الفجر 5 ا 

؛ أن رسول الله كُق لا تروجها أثام عندها ثلاثا . وقال : 

ْ إنه ليس بك هوانٌ على أهلك . إن شعت سبعت لك | 
أن رسول الله كيك لما تون سُمع صودت من ناحية | 
| البيت : السلام عليكم يا أهل ْ 
أن رسول الله ع لما جاء مكة دل من أعلاها وخرج ١‏ عائشة 

من أسفلها 1 

| أن رسول الله 5ه نهى أن يستقاد بالمسجد » وأن تنشد | حكيم بن حزام 
| الأشعار إٍ 

آة سول الله عه تن عن أكل كلّ ذي ناب من , 

السباع 


ا 


َ 


| أن رسول الله قي نهى عن ثمن الكلب اسه ٠‏ 
أ تن 
م 
١‏ 50 


ب 


أن رسول الله ويه نهى عن الشّعار | بن عمر 
| أن رسول الله عي نهى عن متعةٍ النساء يوم خيبر | علي 
١‏ أد رسول الله مي نهى عن انمض | ابن عمر 


م٠٠‎ 


ع4 


١:61 


”4 


٠:09 
الاك‎ 
411 
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فهرس الأحاديث والآثار 


موه |و. 


ل نويه يوج خيرة قرع مو لمر 

أن رسول الله 6 َه وحد على صفية في شيء.. تقالت ١‏ عائشة لض 

صفية لعائشة الا ررحي و واوا أ 

ٍ طب رلك يوي ؟ ش.‎ <٠ 

أن رسول الله تورث زوحة أشي من دية زوجها آٍْ 1011 

أن رسول لله طُيهْ ثيل له : تصلي المرأة في درع وخمار | أم سلمة ١99)‏ 

| ليس عليها إزار ؟ فقال : نعم ا ا 
إن 0 7 
أن ركبا جاؤوا إلى ١‏ لبي ييه فشهدوا أنهم رأوا اهلال ١‏ أب 
بالأمس . فأمرهم أن ؛ يفطروا ٍ 


| أن زوج بريرة كان عبدًا 

| أن زوجات رسول الله ييّهُ كن يحتكفن في السجد 2 ' شْ 
| أن زيد بن ثابت حين سأله محمود بن لبيد : ما عراياكم . 5 

| هذه ؟ سمى رجالا محتاجين من الأنصار .٠‏ ش. 

| أن سبعة نفر خرحوا قد واحدٌ منهم فأنت زوجته علي علي | اهماع 

)| فدعا الستة فسأل واحدا منهم عنه فأنكر 7 1 

| إن سرق فاقطعوا يدّه » ثم إن سرق فاقطعوا رجلّه ١‏ أبوهَريرة ل اك 
أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أقرع بين التلى في / 0 

| التأذين حين تشاحوا فيه ا ا 
لك سل ين أبي روقاص كان له أرض فيها عنب فأخير أنه 
)| لا يصلح زبيباولا يصلح إلا أن يباع لمن يعصره ‏ ' ٠ش‏ 
' أن سعد بن عبادة بال في جححر بالشام فسقط ميا ا ١1‏ 
| أن سعد رين معاذ أصابه سهم فمات بعد ذلك 1 ١551|‏ 
أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبداً يقطع | عامر بن سعد 24" 
| الشجر أو يخبطه فسلبه 1 ٠‏ 

| أن سعيد بن العاص صلى على أُمّ كلثوم بنت علي وابنها  ١9‏ 
زيد بن عمر ابن النطاب وخلفه ثمانون من الصحابة ا ْ 

أن سفياد بن عبدلله رحد عي فأتى بها عمر بن / 811 
ا اسك بك راد وكاو ريا ل 
| أجرة ا 
أن سلمان قال لحرير: إنكم يا معشرّ العرب لا تتقدمُ في | 
1 صلاتكم ولا تنكح نساءكم 8 1 أ 

أن سُليكا الغطفاني دخل رن امنا بررنيل 501 موقيل ه٠١‏ 
أن سمرة بن حندب قال : المغمى عليه ينرك الصلاة ٠‏ | أبوبجار لا 


م١١‎ 


: 0 
أن سّودة وهبت يومها لعائشة 
| يقسم لعائشة يومها ويوم سودة 
| أن سويد بن الصامت كُتلّ رجلا . فأوجب 


| إن شعت حبست أصلّها وتصدقت بثمرتها 
| إن شعت حَبِّستَ أصلها وسبلت ثمرتها 


. إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر 
| إن شاء حسر عن رأسه وإن شاء مسح على قلنسوته 
0 


اطلام 


0ك 


: إنا فتحنا أرضاً ' 


0 


8 


سنين أوصى لأخوالٍ 00 


.٠‏ أن المخاءة 0 المنطط 


ْ عمر وبنوها مساكن وتبايعوها إٍْ 
إ أن الصحابة رضوان الله عليهم اتخذوا المناطق محلاة | 


بالفضة 


والبافقين 


مشرك 


فكننه في أحدهما 


. إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس . إثما 


هي التسبيح 


ادفع 1 ا 0 


إن طول صلاة الرحل وقصر خطته م من فقهه . 


تأظيلوا الفتلاة واتصيروا الخطية 
ئشة رضي الله زارت تبر أيها عبدالرحمن 


| أن عائشة 


قي الكرية” والبصرة في زمن ٠ش‏ 


أن الصحابة رووا أنه وم كان يقرأ سورة الجمعة | 


أن صفوان بن أمية حرج مع البي م يوم خييرء وهو | 
دعل ش كةو افاستهم لز 0 
| أن صفوان بن أمية شهد حنيناً مع رسول الله قط وهو | 


أقاعفية ارسطحارل ل البي طق وين ليكفن فيهما حمزة ) 


0 . وإن صلينا في يبوتنا صلينا ) ابر 

ركعتين . ذلك من سنة أبي القاسم 75 كن ا 
ن الضحاك ابن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان . 
يقرأ به رسول الله كي يوم الجمعة على إثر سورة | 


1م 


| عمار 


)امه: 
ام 
0 
قلس 
ره 
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ل ل 
فقالت : ثنتا عشرة أوقية ونش ٠‏ ْ 
| أن عائشة ئشة رضي الله عنها صلت خلفّ غلام لها 1 ١:‏ 
. أن عائشة رضي الله عنها كانت تمسح مقدم رأسها ١16‏ 
| أن عائشة رضي الله عنها كانت متمتعة فحاضت فقال | 5 
ها الببي ع : أهلي بالحج ٍْ ٌْ 
| أن عامر بن الأكوع بار مرحبا يوم خيير فرحمٌ سيفه ١‏ 40 
أن عامل عمر كتب إليه في كروم فيها من الفرسك ' اسلف 
<< والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم ْ ٠ش‏ 
| أن العبادلة أفتوا بذلك لمن لم يجد الهدي 
؛ أن العباس بن عبدالله بن العباس أنكحّ عبدالرحمن بن 
)| الحكم ابنته على أن يُنكحه الآخر ابنته 
| أن العباس رضي الله عنه استأذن البي طيُ ليبيت بمكة : 
| أن العباس سأل رسول الله نه أن يرعص له في تعجيل / 
:. الصدئة قبل أن حل ترصن ٠ش‏ 
أن عبدالله بن جعفر ايتاعَ بيعا فأتى الزبير فقال: إني قد . 
ابتععت تْ بيعا وإن عليا يريد أن يأتي أمير المومنين عثمان 
فيسأله الحجر علي 
| أن عبدالله بن سجزام أبا حابر حرج إلى أَخُلرٍ وعليه دين ١‏ 
كثير ْ٠ ٠‏ 
ن عبدالله بن عمر رضي الله عنه باع عبداً من زيد بن ١‏ |5454 
ابد وشرط البراءه مافاثة درهم ا : 
ن عبدالله بن مسعود وقف على أبي جهل » و تضى ١‏ /594" 
آٍ البي َه بسلبه لمعاذ بن عمرو ْ ش. 
| أن عبدالله وعبيدالله ابت عمر بن الخطاب خرجا في | ز 
جيش إلى العراق فتسلفا من أبي موسى مالا ٍ 
تعدا ل كن له متثيان نامقهما راف كففياة إن لاد 
ْ يقربهما إلا بنكاح جديد ٍ 
لش عارح ان فرت ال ارام يكت لذ تار 
ا أتحعلينَ أمرّك إلى ؟ قالت : : نعم . قال : تروحتقك | 
أن عبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا القمل . 
ا إلى البى طم +. م 
أن عتبة بن ربيعة أصاب ساق ربيعة بن الحارث فحمل / ا 
إل رسول الله يي والخ يسيل ْ ٍ 
أن عثمان بن أبي العاص أتته امرأته قبل الأربعين . | ١‏ 
<< فقال : لا تقربيني حتى تتمي الأربعين .٠‏ ٠ش‏ 
| أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يخرج عن اللحنين | ١4‏ 
. أن عثمان بن عفان رضي الله عنه مر بقّاص فقرأ سجدة . ١٠:8‏ 
ش ليسجد عثمان معه .. قلم يسجد 1 [! 


عروة ب بن الزبير 1 3518 


0006 


م1١‎ 


أن 2 قد ممرق أترحة فأمر | 
ا بها عثمان فقوّمت فبلغت قيمتّها ربع دينار فأمرَ به | 


فقطع 


ن عثمان رضي الله عنه أتى الجمعة ولم 


١1 ٍ يغتسل‎ 


| أن 
| أن عثمان رضي الله عنه سئل عن المحرم يدخحل البساتين ١‏ 11؟ 


| ويشم الريحان فقال : نعم ا ا 

| أن عثمان “رضي ان عبد وات عاضر نيك الأماع الكلية ١‏ 84 
آٍ من عبدال رمن بن عوف ا ا 

أن عثمان رضي الله عنه وصف وضوء رسول الله َك | ١189‏ 
ا فقال : دعا بإناء فأفرغ على كفيه ا ا 

. أن عثمان كان يتم الصلاة ْ 4 
أن عثمان والمقداد تحاكما إلى عمر في مال استقرضه | 8ة: 
اأقداذ ب ل عدر اليس على للتثاة فركف علو ٠.‏ : 
عثمان ا إٍ 
أن عثمان وسعداً وعبدالرحمن بن عوف وزيد بن ثابت | ]؟ 
)| أجازوه .٠‏ ِْ 
١‏ أن عماك وعليا وؤيذا نوابن عنس :وفاوية رضن الله ؟ 
١‏ “عنهم كصواتهايدة ٠ش‏ ٠ش‏ 

أن عرفجة بن أسعد قطع أثنه يوم الكلاب فاتخذ أنفاً من ْ ايل 
٠ش‏ وَرق فأتقن عليه ٍ أ 

. أن علياً أناه سارق . فقال: إني سرقت . فأعرض عنهر 

ن عليا أحاز نكاح الأخ ورد نكاح أب وكان نصرانيا 

ن عليا آجر نفسه كل دلو بتمرة 

ن عليا أمرّ بضربب الرحل قائما 

| أن علياً أمر صاحب الكنر أن يتصدق به على المساكين 
| أن عليًا رضي الله عنه أتى البي وق يوم أحد عاء آجن ١‏ 
٠‏ ف دَرقته فغسل به وحهه ٍ 
| أن عليا رضي الله عنه جاءه رجحل يسوق بقرة معها عجل | 0 
| ها آٍ 

. أن عليا رضي الله عنه حلدَ الوليد بن عتبة أربعين ا فق 
اه اي ار 0 ا 
أن عليا رضى الله عنه رأى قوما يصلون بل العيد . 
قال ل له ِْ 
. أن علياً رضي الله عنه راسلَ أهل البصرة قبل وئعة الهمل .. ع 
| أن عليا رضي الله عنه صلى بالناس وعثمان رضي الله عنه , ١:66‏ 
حور ِْ ٍْ 

. أن علي رضي الله عنه غسّل فاطمة رضي الله عنها : ١505‏ 
أن علياً رضي الله عنه كان يوماً يخطب . فال رحل | اه 
عيابي المسجذة لا حكم إلا لله ْ٠‏ ا 


هها 


مع “جد جم احم عد 


حم 


0 


4 3 


١164 0‏ 
٠‏ ل باسح عب ؤ [ 
أن عليا سثل عنها على المنبر فقال: ضاق قفنها تنيع ا رس 
أن علياً كان يخرج يوم العيد إلى امصلى ويخلف على » | /اهه:١‏ 
0 ضعفةٍ الناس أبا مسعود البدري فيصلي بهم 1ْ 1 
أن عليًا وابن عمر رضي الله عنهما كانا يأمران بالغسل ١: ١‏ 
أن عمار ابن ياسر رضي الله عنه كان بالمدائن . فأقيمت ؛ ١54‏ 
) الصلاة 1 ْ ٌْ 
تاغمارا زوق الدخشى عليه ثلاناً .ثم أفاق فقال : هل ١‏ يد 
صليت ؟ قالوا : ما صليت منذ ثلاث ١‏ أ 
ن عمر أبي برحل تتل قتيلاً فجاء ورة المقتول ليقتلوه . | زيد بن وهب 4 
)| فتالت امرأة المقتول وهي أحت القاتل ‏ ر ْ ا 
| أن عمرٌ أصدق أم كلثوم ابنة علي أربعينَ ألفا ْ٠‏ 
| أن عمر أمر بز نواصي أهل الذمة وأن يركبوا الأكف ْ 
عرضا ْ ٠‏ 
أن عمر أمر ف العسل بالدشر [ ما 
أن مر أوقى إل حفصة ٌْ م 
أن عمر استشار الناس في حد الخمر . فقّال عبدالرحمن آٍْ 
)| اجعله كأخف الحدود انين 1 
ن عمر بعث عثمان بن حنيف إلى الكوفة فجعل على ١‏ س” 
)| أهل الذمة في أموالهم الى يختافون فيها ْ ا 
ن عمر بن الخطاب أعطاه مال يتيمٍ مضاربة يعمل به في | 
| العراق 
أن عمر بن الخطاب خخطب امرأة على جرير بن عبدالله . 
البجلي . وعلى مروان بن الحكم ش. 
ن عمر بن النطاب قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا 
| أن عمر ب لي 
)| عمرو :يا صاحب الحوض! ْ ا 
أن عمرٌ جعلّ أمرّ وتفهٍ إلى حفصة تأكلُ منه وتشازي | انم 
| رئيقا 1 1 
| أن عمر جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف 1 ات 
“أن عم كم فيه جفرة ا ع 
أن عمر دعاهم إلى اي ل ا 


لير 


حميد بن عبدالله عن 00 


أبيه عن ججحده 


سعد بن المسييث .٠‏ بق 


أن عمر رأى أمة متكممة فضربها بالدرّة » وقال: يا | ا 
١‏ لكل اصن امار 1! شْ 
0 ار نيه كاه ا لت 
: جل يدخل إليها . فثقالت: ياويلها ما ها ولعمر أ 


هام 


أن عمر رضي الله عنه أخذ من أهل الحرب العشر 

| أن عمر رضي الله عنه أسقط ولد الأبوين فقالَ بعضهم : 
| يا أمير ر المؤمنين! هَبْ أن أبأنا كان حمارا 

أن عمر رضي الله عنه استشار الناس في إملاص المرأة 


أن عمر رضي الله عنه اشتزى من صفوان بن أمية دارا , 


أ بأربعة آلاف درهم 
| أن عمر رضي الله عنه حدّ قدامة بن مظعون 


| أن عمر رضي لله عنه حد -يعينٍ لأهل العراق- ذات 2 


عرق 


أن عبر رضي الله عنه خخطب الناس ال 1 زد 


تُغالوا في صدّق النساء 


| أن عمر رضي الله عنه دخخل دار الندوة فعلق رداءه فوقع , 


عليه حمام فخخاف أن يبول عليه 


| أن عمر رضي الله عنه رأى رجلاً قد وضع رجله على 


شاو وهو يحد السكين . فضربهٌ حتى أفلتت الشاة 


ا ال ا 


| ترهم 

أن عمر رضي الله عنه ركعهما بذي طوى 

أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه ينعب دما 
الوسر كل مار ار عق الو بار 
أ من عندهو ذ فل الشطرٌ 


اللي اله لدو اود خا 


أذ ع رشي لذ عه كل لل راق ا سوه 


أن عمر رضي الله عنه قال لرحل تروج امرأة وهو | 


خصى: أَعْلمتها ؟ قال: لا . قال: أعلمها ثم عيّرها ر 


ح العدلن لأعزلنٌَ أبا مريم وأولي رحلا . 


إذا رآه الفاحر فرمه . فعزله وولى كعب بن سور 
أن عمر رضي الله عنه قدره بذلك 

أن عمر رضي الله عنه قسم بينهم على السوايق » وقال : ) 
لا أجعل من قاتل 

| أن عمر رضي الله عنه قضى بالدية مع اليمين 

أن عمر رضي الله عنه قضى في الضب يحدي 

. أن عمر رضى الله عنه قضى فيه ببقرة 

| أن عمر رضي الله عنه قضى فيه بذلك 

| أن عمر رضي الله عنه مَضى لا بثلث ما بقي بعد فرض 
| الزوجين 
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دعسن رضي الداقال مسحي و مملة للشرةة.. 


6" 
كت 


هع 


0 
سرس 


إكة 
إل" 
1م 
ع :” 
امام 


2 


اع رح ا عق ررض نورقي 
3 عشر ألفا .٠‏ 
| أن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه في تكبير الجنازة | 

| والعيد ْ 

| أن عمر رضي الله عنه كتب إلى الأحنف بن قيس: اقتلوا ١‏ 

السبراحر ٍْ 

ا ل 

ٍ حتى بلغه توبته . فأمرٌ أن لا يكلم إلا يعد سنة ا 

| أن عمر رضي الله عنه لما طعن أتحذ بيد عبدالرحمن بن ١‏ 

ٍ عوف فقدمه واستخلفه فما عاب ذلك عائب ا 

أن عمر رضي الله عنه لما قال للهرمزان : لا بأس عليك . 

1 قالت الصحابة رضوان الله عليهم : قد أمنتدر 

أن عمر رضي الله قضى ف رجحل رمى رجلاً بححر في : 

ا رأسه فذهب سمعة وعقلة ولساله ونكاحة بأربع ديأت | 

)أن عمر سأل رسول الله 5 َه أيرقد أحدنا وهو جنب؟ ) أبن عمر 
اام ْ 

| أن عمرٌ سأل الناس عن ذلك . فال عبدالرحمن بن , 

| عوف: لا يتروجٌ إلا اثنتين ْ 

| أن عمر سمى الجزية صدئة لما استنكف بنو تغلب من اسم | 

.٠ الحرية‎ 

| أن عمر شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة | الأحنف بن قيس 
أن عمر شهد عنده أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد على , 

| المغيرة بالزنى ولم يشهد زياد فحد الثلاثة ا 

| أن عمر قال لابن مسعود لما سأله عمن سرق من بيت ١‏ 

| المال: أرسله فما من أحدٍ إلا وله في هذا المال حقى 2 ' 

أن عمر قال له: إن تدون قتلانا فلا فإن قتلانا قتلوا في 

)| سبيل الله 


أنعمرٌ قضى في الجائفة إذا نفدت بأرش الحائفتين 0 | عمرر بن شعيب عن | 


أن عمرٌ كان لا يدع أمة تقنع في خلافته . قال: إنما | أيو حفص 
| القناغٌ للحرائر : 

| أن عمر كتب إلى أبي موسى أن اقرأ في الصبح بطوال . 

: المفصل » واقرأ في الظهر بأوساط المفصل ١‏ 

١‏ أن غمر كتب إل أمرا الأحناد أن اضريوا البذرية وذ 

تضربوها على النساء والصبيان ا 

| أن عمر لا قلدم عليه أبو هريرة بثمافائة ألف درهم أرسل | 

شْ إلى نفر من أصحاب ِْ 

| أن عمر وأبيًا تحاكما إلى زيد بن ثابت 

أنه غمن رايا تحاكما برل .ريدق فل امه أب 
فتوجهت اليمين على عمر 


لام 


ْ مضه 


44م 
٠ش‏ ا 


إمة: 


5 


6 ضهها 


هه شها 


ن عمر وفنا وابن مسعود كانوا يقتلون 
م 5 
' أن عمر وابن عباس رضي الله عاهم قضيا فيه بذلك 

| أن عمر وابن عمر وأبا هريرة كرهوا ذلك 

أن عمر وابن مسعود قضيا فيه بذلك ر ٍ 

| أن عمر وضع على كل جريب درهما وكفيزا 0 عمرو بن ميمون 
| أن عمر وعثمان قضيا أن من أسلم على ميراث قبل أن ' 
يقسم فله تصبيه [ 

| أن ل لس 
لتطواى هام اللرميقة ْ٠‏ 

| أن عمر وعثمان وعلياً والحسين ن قتلوا ظلما أ وغسلوا ‏ 

إْ ا ا لض و لال و ف ثلاث سنين ١‏ 

| أن عمرو بن أمية الضمري قُتلَ رحلين كانا في عهد النبي / 

ا خردائم لني 8 وم يأمره يكفارة ْ 

0 ن غلاما له أب || إل العجوءتظهر عليه السلموق كردة عدر 
رسول الله يأ ٍْ 
ا 0 

1 فأمرَهُ النبي يه أن يختارَ منهن أربعا 
ا ا يا رسول اللا إن 

ْ أستحاض فلا أطهر . 00 .٠‏ 
الل اح ارا لي" شيخاً كبيرأً لا يستطيع أن ) 

: يثيت على الراحلة أذأحج عنه ؟‎ ْ٠ 

أن الفضل ين عباس وللطلب بن ربيعة نيا البي وت ! 
فسألاه العمالة على الصدئّات ْ 

إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله شيكا . 
إلا أعطاه ا 

ن قاضي الكوفة كتب إلى إياس بن معاوية قاضي البصرة | 
كتابا فوصل إليه وقد عزل وولي الحسن ش. 

ن قتلى بدر ألقوا في القليب 

قدامة بن مظعون تزوج ابنة الزيير حين نفست أ 

ن قدامة بن مظعون زواء ابنة أخيه من عبدالله بن عمر | 
فرفعَ ذلك إلى اب 2 .٠‏ 
ع امد 
مسلاطلة خرن فطئة ا 

. أن قراءة ابن مسعود : فاقطعوا أمانهما 


2 


| أن قريشاً أهمهم شأن المخزومية الي سرقت عائشة 


| أن قوما بأغاروا على سرح الببي م فأحذوا ناقنه . 
ٍ وجارية من الأنصار فأقامت عندهم أياما أ 


16م 


0:3 
4و 


6 
0 
ذللة 
64 


| لات 


طرف الحديث. أرالات. 
أن توما كانوا يأتون البي طق فإن / أعطاهم . دو 
ا 
ترم من أها لست 
ا الناسّ على رأسها . فهوى فيها واحدٌ ا 
إن كان ابن عمتك . فتلون وجه رسول الله ف . ونا 
| للزبير : اسق يا زبير ثم احبس الماع 

١‏ أن كان ابن عمتك : تغضب البي عي 

| إن كان عليها حائط فهو حرام فلا تأكل | أب 
ل 


و مو وو مده لمم كاده مه مومه م مد عمو عقوي 


٠‏ إن كان ليكون علي علي الصوم من رمضان . فما أستطيع أن | عائشة ا 
| أنُضيه ا ْ 
١‏ إن كانت للرأة كور عاق الاين فيجدوة عائشة ام 
أن كعب بن سور كان جالسًا عند عمر بن الخطاب / اكاكلانم 
ا ات 111 الت ١‏ أبس الزيين | كا راي ا 
)| رجلا قط أفضل من زوجي ْ ْ 
| إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك جقك ر ١:5‏ 
| أن لا شري اكرائيسا إلا طويا حنيا 3 حرف ا 
كنائسناء ولا نظور علينا صليا ْ٠ ْ٠‏ 
| إن لزوجك عليك حقا ٍ اأككلارم 
إن لكم عليهن أن لا يُوطينَ فرشكُم أحداً تكرهونه  .‏ ا 
ْ مايق 1: ْ 
اللي علا 0 ّ ُ 188" 
إن لله في كل يوم ثلامائة ا 5 ليس لصاحب | وائلة ب بن الأسقع 4:58900 
٠‏ الشاة فيها نصيب ِْ ْ 
| إن حرم الأشعث الأغبر 000 لا 
أأن عرماً وقصت به نائته . فال رسول الله ف : | اين عباس ١514‏ 
ْ اغسلوه .ماء وسدر ّْ .٠‏ 
أن محمد ين علي رضي الله عنهما كان يشرب من | ١:‏ 
سقاياتت بين مكة والمدينة ْ 
اي ل 1غ:" 
ا وشارطه على حملها ش. .٠‏ 
0 عاك روسل لاا اعرد سل يوا أو سن 1001 
ْ ف النحل . فقتا ل عبدالله بن سهل ٍ ووائع بق ديج ٍ 
ال 7 عوف بن مالك 34" 
والسيك شائره ْ 1 
لسع ل ب ل انه للد بسر بيد ارسيو طلم 4" 
٠ش‏ وأنسك صائرة ش. .٠‏ 
| أن المرتد استتيب 5 1 قير 


إن لله 


/81 


ل 
شاء فليؤمن ومن شاء ش. 
| أن المشركين شغلوا البي غ3 يوم الخندق عن أربع , 
ا لحرت ل اي زر ما شاء الله ا 
إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ١‏ 
1 ويقولون : أشرق تيبر 1 
أن معاذا بعث إلى عمر رصدقة من اليمن فأنكر عمر ذلك ١‏ 
وقال: لم أبعنك جاييا ْ 
أن معاذاً رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله وي . 
| ثم يأتِي قومه فيصلي بهم 

أن معاذا قال لأبي موسى فود عندم رحلا موثقا . .٠‏ 
| فقال: ماهذا؟قال رجلٌ كان يهوديا فأسلم ا 
ا ال 
بقومه تلك الصلاة ْ 
| أن المغيرة بن شعبة أمرٌ رجلاً أن يزوّجه امرأة 

| إن الملائكة لا تحضرٌ من لّهِركمٌ إلا الرهان والنضال 
أن الملائكة لا تدحل بيتا فيه صورة 

| إن من الربا أبوابا لا تخفى » وإن منها المّلّم في السن ' 
إن من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض في الركعتين , 
| الأولبيين أن لا يعتمد بيديه على الأرض ا 


اسه كو راب نابر بعرت ليا . فكان ١‏ ابره 


يُحدعٌ ف بيعه . 
أن الميت يؤزر ويقمص ويلف بالغالثة 


. أن النار تقول: قطر قطر . وعِرَّتك! ٠ش‏ 
أن ناسا تحرجوا من السعي لأحل صنمين كانا بين الصفا . 
0 وللررة [ 
. أن ناسآ من أصحابه رسول الله مي أنوا حي من أحياء 
العرب فلم يقروهم ٠ش‏ 
. أن ناثة للبراء دلت حائط قوم . فتضى رسول الله قط | 
ش أن على أهل الأموال حفظهاً بالنهار ا 
أن النبي م باع سبي ين قريظة من أُمّل الحرب ا 
أن البي ع بعث حُذافة بن اليمان في غزاة الحتدق | 
ودحية الكلبي في بعض غزواته ْ 
كذ الى 6 هذ جين بلع قرول عدالله ين إلى :: 
( ليخرجن الأعز منها الأذل) 

. أن النبي ييه جعل الثلث والربع وسلب المقتول 0 
أن البي يي حاصر أهل الطائف فلم يكل منهم شيئا , 
فاتصرف ا 
. أن النبي مك حاصر يت قريظة فأسلم أبناء سَغية 

| أن النبي يي عرف عام خيبر على كل عشرة عريفا 


م٠‎ 


ع 8 
ءِ ) أبو سعيد الخدري 


كنا 
8 
١: ْ‏ 
ل 


ع 


ا 
54 


م" 
١5966‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


م عسلم في أسرى ثقيف م 

بى ييه قال عن طليعة الكفار : من تله ؟ قالوا : , :؟ 
٠‏ ابن الأكوع قال شْ شْ 
| أن النبي يلما صالم أهل مكة عام الحديبية على أن من [. ا 
امه مساما ْ ٠ش‏ 
| أن النبي شد تقل الربع في البدأة والثلث في الرجعة ٠ش‏ 504 
| أن البي 835 أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رحل منهم | ١4‏ 
| سجدة .نم نظر إلى رسول الله 1 ا 
أن لني يق ني برحل ليصلي عليه “قاشعل عليه سلف بو الأكوع. . .ره 
إٍْ دين ؟ فقالوا : نعم . ديناران إٍ 
أن البي يك أني سارنن قال أشربوه: :'قطربين ‏ لك 
بالأيدي والنعال وأطراف الثياب وحثوا عليه الراب  ْ٠ ١‏ 
| أن البي مُق أني بلص قد اعترف . فقال: ما أخخالك | أبو أمية المخحزومي 
سرقت . قال: بلى .٠ .٠‏ 
| أن النبي َي أنى فاطمة بعباد قد وهبه لها ء وعلى فاطمة ‏ أنس :م 
ثوب إذا نَعَتْ به رأسّها لم يبلغُ رجلّها ٠ش‏ ٠ش‏ 
أن ابي يي أحاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض | جابر الت 
| أن البي ييه أحرم ف دبر الصلاة | 141" 
أن الببي 95 أحرم في عمرة القضاء من ذي الحليفة 1 فض 
. أن الببي ظّ أحرم من ذي الحليفة ْ الس 
0 الم بدن بو جرنن قش . ولم يتعرض | ا لين 
لأنكحتهم مع علمه بأنهم يستبيحون نكاح حارمهم | ْ 
أن النبي طق أذ زكة المعادن القيليّة من بلال بن . 54 
اطارت [ [ 
. أن البى قي أذ من المعادن القبلية الصدقة آٍْ ١‏ 
أن ابي أعذ نقته الي استولى عليها الكفار من الى | ا 
أن ابي م أحرها إلى مزعلفة” ا لام 
| أن الببي م أخرها يوم المنندق .٠‏ د 
أن البي مي أدار زح على ولعار كوف عو ار ٠١‏ 0ةغ: 
| أن ابي 35 ١‏ رادامن صننيا ما بريه الرعل تن أل | عائشة كل 
أن ابي قي أسهم يوم خيير للفارس ثلاثة أسهم : / ا 
أن ابي مق أشرف على المدبية . فقال : اللهم! إن !"انس 115 
حرم ابن .٠‏ ْ 
. أن النبي عُقٌَ أطعمها السدس ْ رضن 
أن نبي د أعتق صفية وجعلَ عتقها صداقها ا ]هنم 
| أن النبي ؤَقههُ أعطاه دينارا فقال: اشتر لنا شاة . قال: | عروة بن الجعد 1" 
فأتيت اللعلب فاشتريت شاتين بدينار شْ شْ 


لا عن مدا محا سا 


م١‎ 


- 8 يي وة بن 
شاتين . ثم باع إحداهما بدينار في الطريق البارقي 
أن لبي مي أعطاهم ٌْ ْ اسم 
| أن الم ي مي أعطى بنت الابن مع البنت السدس ٍ ا لض 
| أن البي كر د أعطى عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر إٍ م١‏ 
أن نبي طُيهْ أغمي عليه فاغتسل ا ١1‏ 
أن لبي ل أقاد مسلما بذمي «وتال: آنا أنحى من وف ابن اليلماتي المع 


بذمته 


أن ني ل ف بيش أسنرء تع ععرة ليسي | اهاه:! 
000 قطع بلال بن الحارث المعادن القيليّة اريقة لعن الي بقار 


ع اسسسيسينن ويم 
)| بمنزلة الماء العدٌ : ردّه ش : 
. أن النبي دي ألبس عبداله بن أ بي قميصه لما مات ْ ا 
أن لبي لك أ امرأة 0 در أشاءوالكيو 149 
خلفه والمرأة خلفهما ٠ .٠‏ 
أن الي وام عبان ؛ بن مالك وأنسا ليها ِْ ١4‏ 
| أن البي َك أمر أبا قتادة وأصحابه بأكل لم امار 2 
الوحشىي ْ٠ ْ٠‏ 
ل لتر الى ون لني ا ال ون 
| بالاع ا ْ .٠‏ 
أن البي 8ق أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن ١1 ١‏ 
تسل تيل ظ [ 
أن الف 6ك أمر المتساية الا مسرز ا دري ناعرو ' فض 
أن البي 6 أمر أصحابه لما طافوا أن يحلوا ويجعلوها ١‏ 5:84 
أن النبي 8ُيّ أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة ) عائشة 59" 
00 [ [ 
| أن النبي َك أمر أن يُصب على بول الأعرابي ذنوبًا من , ا 
ا ْ .٠‏ 
أن لبي ير أمر بإراقة السمن الذي وقعت فيه فأرة ْ ١01‏ 
| أن الببي َي أمر بالتلحي ونهى عن الامتعاط .٠‏ ا 
أن نبي ظُيَ أمر بالدلوس ا 4 
أد لبي ل أمر بالسجود على سبعة أعظم ليس فيها ! 0 


آٍْ الأنف أ 1 
25 [ 0 
| أن ابي م أمر بالوضوء لمن أراد النوم وهو حب 2 | ١184‏ 


1م 


فهرس الأحاديث والآثار 


ن البي كو أمر بقتل الأسودين في الصلاة : الحية 

.٠ والعققرب‎ |) 

| أن النبي قله أمر بقسم حلودها وجلالها ونهى أن يعطى / 
الحازر منها شيئا 1 

. أن النبي مق أمر بلالاً فأقام المغرب حين غابت الشمس ١‏ بريدة 

أن النبي © ل أمر بن بياضة بإعطاء صدتاتهم سلمة بن . 


| أن ابي يقهُ أمر بها أن تودى قبل خروج الناس إلى . 
الصلاة إٍ 
| أن النبي مي أمرّ بوضع ابتوائح 

. أن الببي 2 مدن در الاين ا 
أن الببي ه ل أمر ثابت بن فيس أن يأحد من زوحته | 


أ حديقتة لا يزداد ٍ 
اندو كا للك زسشرتم بم ا 
0 مستحاضتين بتأخير الظهر وتعجيل العصر ٠ش‏ 
الل سس ورا 


00 مر العَرَنْيّين بشرب أبوال الإبل ا 
ا لاسر 0 
ا اه . فنكحها بأمره ا 
أن النبي مرك أمر في قتلى أحد أن يتزع ء: عنهم الخلود | أبن عباس 
| أن الى َي أمر المأموم بالتحميد أ 
أن لبي عي أمر المستحاضة بالغسل فكانت تغتسل لكل 


| أن انبي ب أمر معاذا أن يأحذ من البقر من كل ثلاثين ١‏ 


| أن الببي َي أمرهم أن يعموا عن الغلام شاتين مكافنتين | عائشة 
: وعن اخارية شاة ْ 
ال ا ف أنفه برة من | 


أن البى يك أمدى مائة بدنة 
| أن ل برهك التسيام ا 
ا 
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: 5 
أن البي كل له استرضع ولده إبراهيم 
أن الببي قي استسلف بكرا حون كيرا جد وال 


0 ل فقال: أغصياً ١‏ 


او ا ار ع 


سا 
. أن البي مهم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه 
| أن النبي ييه اعتمر ثلاث عمر ولم يزل يبي حتى استلم 


| ينفض الماء ييده 
| أن النبي طُيْ بات بها 


أن لي ل بات حنى صلى الصبح وافتصل ثم دخل | ب 


رتوو رار اوري 

| أن البي يه باع سرقا في دَينه 

. أن لبي َي بال في الماء “ل وها ومح على الذتين 
| أن البي 2 برئ من الصالقة 3 

| أن البي قي بُشّر بحاحة فخرٌ ساجدا 
. أن البى مي بعث أناسا لقبض الصدئات وتفريقها 


أن البي ييه بعث حيشًا وأمرهم أن عسحوا على ١‏ 


المشاوذ 


أن البي ؤي بعث حُذافة بن اليمان ف غزاة الختدق / 


٠‏ ودحية الكلبي في بعض غزواته 

| أن النبي طق بعث السرايا من المدينة ولم يشاركها أهل 
لحري يف 

. أن الببي يق بعث عمر عاملاً 

أن البى * و بعث مناديا فنادى : الصلاة ججامعة 

. أن البي يك تجرد لإهلاله واغتسل 

أن النبي يي التحف إزاره وهو في الصلاة 

. أن الببي كك ترك التشهد الأول وسجد له 

| أن الي م تروج ميمونة وهو حرم 


8": 


المغيرة بن شعبة 


| ابن عباس 


اولالا: 
ا 041١‏ 
كلام 
44 
١:1‏ 
اعم 
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و 


52: 
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سا١‏ حمسا مس ١‏ مسن ١‏ جمس سا سيا 
فهو - 6ه طم هه ل« لاه 
مر 
كم 
_- 


لا | حا 


| أن ني تروحهة حلالاً وبنى بها حلالاً ومانت / 


أد لبي وك توضأ ثلانًا ثلانًا 


أن 0 


أن 17 0 مرتين 06 : هذا وضوءٌ من | 


ٍِ توضأه كان له كفلان من الأجر 
. أن البي ع توضا من بثر بضاعة 
| أن البي قت جَرَاً الأعبد الستة أثلاناء : ثم أقرع ببنهم 


أن البي َه جعل بطن ناقته القصواء إلى درك 


أ وجعل حبل المشاة بين يديه 5 
أن البي يك عل تحريم الحلال جين 
. أن النبي يه جعل الثلث والربع وسلب المقتول 


| أن النبي َب جعل في الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم . 


دينارا 


أن فى لل جل يزه زج إاضر مغرو اين 


اس وو رم د 
من غير خخوف ولامطر 

يجمع بأذان وإقامتين 

| أن الني مَليهُ جهز جيش مؤتة يوم الجمعة 

| أن التبي 2 ليه حاصر بن قريظة فأسلم أبناء سعية 

ا أن اليى 5 حجمه أبو طيبة وأعطاه أجرة 

أن ابي لي حرق نخل بن النضير وقطع » وهي البويرة 
| أن النبي علد حرم متعة النساء 

أن ابي ل حلق جميع رأسه 

أن النبي ظُيَُّ حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين 
أن ابي ا حين قدم مكة توضاً ثم طاف بالبيت 


.٠ أن لبي 2 حين هزم هوازن أَسْرَى قبل أوطاس سرية‎ ْ٠ 


0 : 

ا ا 

اام اطي 0 
| عليك فكيف نصلي عليك ؟ 

| أن نبي ب خرج يستسقي :تو إل القن طهزهة. 
أن لبي #يهُ خرج يوم الفطر فصلى ركعتين سل 
كبلها ولا بعدها 


5 


| أن النبي قط جمع بينهما -أي بين الغرب والعشاء- ١‏ 


| ابن عباس 


| عمرو بن شعيب عن | 


أبيه عن جده 


أبن عبان 


جابر 


ا 


| عبدالله بن زيد 


| أبن عباس 


084: 
كلاه 


لز[ ياد ا يا ججا ‏ عحسا جا جم لجسا كسما 


75 


يمد ايج 


آءكلاه 


ْ أن النبي يوه خيّر بريرة » وكان زوجها حرا 


أن البي ملق دل بعائشة رهي ابئة تسع 


أن التي د دحل لّ على أم سلمة 0 ف حر | 


أن ابي م دسل علي شياع بت الزي الت : | 

)| أريد الحج وأنا شاكية فقال : : حجي ١‏ واشرطي 
أن البي 6 دخل نّ عليها مسرورا برق أساريرٌ وجهه . 
3 فقّال: ألم ثري أن مُجَرراً الدلمي 


أن الببي ع دخل الكعبة فرأى فيها ور 5 


وإسماعيل 


أن الني ويك د حل يوم فتح مكة بيتها . وصلى ثماني ' أم هانئ 


١‏ ركعات . فلم أر صلاة قط أخف منها 
أن لني في دعل يوم قح مكة وعلى رأسه الققر 
١‏ .أن لقي عا دعى للمدلقين ثلاثا وللمتصرين مرة 


أن البي ظ دقع خيير إلى يهود خيير على أن يعملوها ١‏ 


من 6 


يا رأسها 


أن 180 راق ةريد قله ميك اناق الصلاة ١‏ 


ففرّج بين أصابعه 
أن ابي يو رأى رحلا معتزلاً لم يصل في القوم 
فقال : يافلان! ما منعك 


أن لبي في رأى رجلاً يلي وف رحله لمعة قدر , 


الدرهم ع0 6 لم يصبها الماء فأمره بإعادة الوضوء 


أن ابي يل رأى رحلاً يعبث في صلاك . فقال ا 


أن الي ليوات خامة يقل اليا ٠‏ فأقبلٍ 


ء أمامه؟ 
| أن النبي يوك رتب لما قضى 
| أن النبي عُقَُهُ رجمَ امرأةٌ فحفرٌ لها إلى الصدر 


ا تام 


| التمر 

أن النبي لك رد اليمينَ على طالب الح 

أن رن را ررس ربزلا 
أن ابي 2 رفع قبره عن الأرض قدر شبر 


1م 


جابر 


. !| عمران بن حصين 


على رهف 
الناس فقال : ما بال أحدكم يقوم فيستقبل ربه فَيَنْحَمْ يتَنْحعْ | 


2 


أن النبي ققْ رفع قبره عن الأرض قدر شبر» وطين جعفر بن محمد عن | 


بطين حمر من العرصة | أبيه 

أن الي ع ركب البغل والحمار ْ 

أن لببي م رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة . الفضل بن عباس 
| أن النبي مي رماهم بامخنيق ِْ 

| أن النبي يلدْ رمى بالحصى 

| أن الني كله رمى بسبع 


أ 
أن لني م رمى سبع رميات 
١‏ 

أ 


| أن البي مله رهن درعه على شعير اقتزضه لأهله ا 

أن النبي موك زار قوما من الأنصار في دارهم . فتدموا , 

| إليه شاة مشوية . فجعل يُلوكها ولا يسيغها .٠‏ 

| أن الببي يق زوج رجلا .ما معه من القرآن 

. أن الي عُيَطْ سكل أي الأعمال أفضل ؟ فقال : الصلاة , 

لوتاير ِْ 

أن البي لق سكل عن آل محمد . فقال : كل تقي 2 ' 

| أن البي 8ه سكل عن ألبان الإيل . فقال : توضوا من | أسيد بن حضير 
) ألبانها _ 

أن البي ؤيََهُ سكل عن الاستطابة فقال : بثلاثة أحجار ' 

اليس فيها رحيع ٍْ 

أن ابي ييه سكل عن بيع الرطب بالتمر . تقال : / 

أينقص الرطب إذا يبس ؟ .٠‏ 

أن الني كلك سكل عن الرحل يتول: هو يهودي أو | زيد بن ثابت 
نصراني أو بحوسي أو بريء من الإسلام .٠‏ 


أن البي وود سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في | قيس بن طلق عن أبيه ش. 


) الصلاة إٍْ 
| أن البي طق سكل عن شحوم الميتة: أيطلى بها السفن | 
ودع ريا الكلرد ضيح بها اثلى؟ شْ 
| أن الببي 52 سكل عن قوم وقع عليهم بيت . فقال: ؛ إياس بن عبد المزني 
| أن الببي كتف سكل عن اللقطة فقال: عرّفهًا سنة ٠‏ 
أن ابي ؤُققهُ سكل عن الماء وما ينوبه من السباع . ٠‏ 
أ فقال : إذا كان الماء قلتين ا 
| أن البي عيو سأل ماعزا عن ذلك ٍ 
أن النبي 8ه سكل : إنا نبيت العدو وفيهم التساء , 


ي يه سكل : أنتوضاً ما أفضلته الخمر ؟ قال 
نعم. رعا أفضلت السباع كلها .٠‏ 
. أن البي فيه سابق بين الخيل المضمرةٍ من الحفياءٍ إلى تنية . ابن عمر 
1 الوداع » ويين الي لم تُضمر ١‏ 


لام 


ااا 


اه 
أن لبي غك 
والكلام وخروج السرّعان من امعد 


أن البي 5 سجد في ص وقال : سجدها داود توبة | ابن 


ونحن نسجدها شكرا 


. أن البي ل سجد ٠‏ فسأله عبدالرحمن بن عوف عن | 


أن لني يك سل من كيل رأ 
. أن نبي مو سلم على المنازة تسليمة 


حديث ذى اليدين 


أن البي ظو ممع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة قال: من 


| شبرمة؟ قال: قريب لي 

أن البي عد سمع عمر وهو يحلف بأبيه نقال: إن الله 
ْ ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم 

أن النبي طب سمى الثوم والبصل خبيثين 
| أن النبي ب 
أن البي ظر 
. أن التبي 


َه شن الغارة على بن المصطلق ليلاً 
: ويد صب على حابر من وَضوئه 
طيْهُ صف أنسا واليتيم وراءه 


| أن الببي 5 صلى بذي الحليفة ثم دعى بدئة وأشعرها | اب: 


أ من صفيحة سنامها الأيمن وسلت الدم عنها بيده 
0 


ل بو 


أذ فني لي صلى ركتين كما يصلي في اليد 

ا م 00 
فقال 00 

. أن النبي يز صلى صلاة العيدين 

. أن النبي يي صلى صلاة . فقرأ فيها . فلبس عليه 
| أن ابي صُقَهُ صلى عشاء الآخرة قبل غيبوبة الشفق 


أن البي م صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب | بريدة 


| أن النبي ييه صلى على جنازة فسلم عن يمينهر 
. أن النبي #يهُ صلى على ثبر مسكينة دفنت ليلاً 


اه 


سجد في حديث ذي اليدين بعد السلام ‏ 


الال ا 


٠‏ | عطاء بن السائب 
| أن البي ذه سلم من ثنتين وسجد بعد السلام في ' 


ابن عبان 
| أبن عباس 


ب 


4ه: 
وك: 
ا 
/514: 


ا 15 
ا 00 


يج بجا سا سعدا جد 


ل ١‏ سل سا حمسا 


سا صا 


فهرس الأحاديث والاثار 


(0 


الى ع سلى نع دكت ٍ ا 


ع 


ل ل ناد ْ لال 
| أن البي ممم ضرب ضربة واحدة ثم الشمال على اليمين ) عمار مضه 
وظاهر كفيه ووجهه .٠‏ ْ 

| أن البي مه ضربت له ثبة من شعر بَِورَةَ فنزل بها حتى | حابر 51 
) إذا زاغت الشمس : ْ 

أن لبي مت طاف يجميعه ا الفلض 
. أن النبي و طاف سبعا رمل ثلاثاً ومشى أ ريا آٍ لحت 
الا اتيت جار الركن أشار إليه | ابن عباس ا 


جد علا 


بح بحا 


أن ل ا لك 
٠‏ الركن يمححن ار ْ ْ٠‏ 

. أن النبي ميو عاد يهودياً فأسلم آٍْ 1:86 

| أن البى قي عاد يهودياً كان يحضر في حوائجه وقال : | ١:54‏ 
هك ْ٠ ْ٠‏ ٠ش‏ 
. أن النبي طَيَّْ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر , ل قي 
أوزريي, ا 7”45 ٍِ 
أن الني 8 عامل أهل خيير على شطر ما يخرج منها | ا 

ش من عر أو زدرع 2 ا ْ 

. أن النبي فييك عد الفاتحة سبعا : كل 

أن البي شل عرض في قضية ماعز ِْ 6 

| أن البى يبي عىّ عن الحسن والحسين ٠‏ ا 

. أن البي ظُيُ علم أبا محذورة الأذان مُرَحَعا يد 

أن البي مََيهُ غسّل في قميصه | عائشة ١511‏ 

. أن لبي كر د فاتنه سنة الظهر فقنضاها ا ١441‏ 

| أن ابي م نت ما ١113‏ 

أن لبي ف ا ٠ش‏ 4" 

أن البي #ُل في حديث ذي اليدين سلم قبل إقام | امنا 

11 ' اللي 8ق ل حديث ذي انون شل زر عق ندرا‎ ٠ 

وتكلم ناسيا واستدبر القبلة ومشى ناسيا إٍ 1 

ال كر : من قتله ؟ كالوا : ١‏ ا" 

0 ظٍ ا م 


8م 


م 


)| فدعى الصلاة 
| أن البي وق قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض : 
أ يتصدق بدينار 0 بنتصف دينار 


| أن الببي يي قال في سبايا أوطاس : لا توطأ حامل حتى ! 


لال 
. أن البي َي قال في امخرم : اغسلوه.عاء وسدر , 
| أن البي كي قال في مكة: لا تَجِلٌ ساقطيّها إلا نشد 


| أن ابي يي قال لأبي ذر : كيف أنت إذا كانت عليك ١‏ 


أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ؟ 


0 


ْ غنمك أ في باديتك فأدّنت بالصلاة فارفع صوتك 

ا ا 0 
| أهللت بإهلال كإهلال 

. أن البي يي قال لأسامة : حَرّق : 

. أن النبي أي قال لأصحابه لما هرب ماعز: هلا هلا ث ركتموه 


الربير 
. أن البي مي قال لبلال : قم فأذن 
أن الي َك قال لحايرز ال كار اال نعم 


كثرة الدم 


00 أن لني #تّ تال لرسولي مُسئلمة‎ ١ 


يقتل لتتلتكما 
أن النبي م قال لزوج الموهوبة : التمس ولو خخائمًا من 


حديد 


أن النبى ع قال لزينب امرأة ابن مسعود: زوجك | 


وولدك اين مدنت ويم 


أن الببي يه قال لعائشة ايك نرت 


وطافتٍ ع ار 


. أن ابي مي ثال لعائشة دة رضي الله عنها : لو مت قبلي | 


008 4 


أن لبي َه قال لعائشة لما أرادت شراء بريرة فاشترط ١‏ 


أهلها ولاعها أت شتريها فأعتقيها فإنا الولاء لمن أعتق 


أن البي يي قال لعائشة ةلا أعثمرها أخوها:: هذ يكال 


عمرتكٍ 


أن الي شل ال لعائدة لاقنت ين المح مر | 


يسعل ثي طوافك لحجحك وعمرتك 


“كلم 


ن البي ظُيَْ قال لأبي سعيد الخدري : إذا كنت في / 


أ الى مه كال لامرأة رفاعة لما أرادت أن ترجع إليه | 
بعد أن طلقها لض وتروجت بعده عبدالر حمن بن | 


لاجد ما 
كأ شد هم 
د بحد لحم 
ل صم 


يح امم 
يح احا 
> 0 


م 6ت 
جد أن جد 
يح جد امم 
يح ان عا 


"1 


5:01 


0 ْ إلا14:١‏ 
| قالت : إني حائض ٌْ 1 
أن ني 18 قال لعبدالله : أله على بلال فإنه 8 الا 


أن لني و قا لفلان ين سلمة حين أسلم وغت عضر أ 0 
- "اتسوة أضميك أريكا ركار قا سارهن ١ ٠‏ 

الى ا ل لي ارسي 053506 ل 
ال 0 ” 

.٠ 1 الحسن : احلقي رأسه وتصدقي بزنته فضة‎ ْ٠ 

أن البي هق قال لقييصة: أقم يا قبيصة حتى تأينا | 0 
الصدقة فنأمر لك بها ْ ا 

. أن النبي ظُي قال للأعرابي : توضأ كما أمرك الله ْ٠‏ لمانا 

أن النبي َي قال للأعراني : ثم افعل ذلك في صلاتك ١‏ 0 

| أن النبي ف قال للحضرمى : ألك بينة؟ قال : لا 1 اه 
أن نبي طُ قال للروج الذي قال : لا أحد إلا إزاري: ١‏ نم 

)| إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك 1 ا 

أن البي نه قال للمسيء قي صلاته : إذا أدركت ٠8 ١‏ 

ا الصلاة فأحسن الوضوء . : ثم استقبا ل القبلة فكبر 

أن البي 5ق تل لنسرة اللاني غسان ابته : اغسانها نها | ٠‏ 
ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيئن ذلك : ا 

أت لبي يي قال لما دخل الرجل المسجد بعد صلاته : ! ٠51‏ 

ألا رحل يتصدق على هذا فيصلي معه [. ا 

١‏ أن ابي 6 كال ها كا طلقينا. زوحي غاذنا: اح د وهام 
فاآذنيني ْ٠‏ شْ 

أن البي يت قال ليهود وبداً بهم : يلف منكم حمسون سواه ونه ع عه 

| رجلا فأبًَا . فقال للأنصار: احلفوا واستحقوا )| رجال من الأنصار , 

أن البي ظر د قاله ْ : 
. أن البي عر 1ك قام كيانا ملزيلاً حو مق قزاءة شورة البقرة | ابن عباس كه 
| أن النبي يك قام يصلي في التهجد فجاء ابن عباس فأحرم ١‏ ا 
مع وصلى ب لني ل [ [ 

أن لني أ يل لمرأة من نسائه ورج إلى الصلاة ول / نا 


عت ٠.‏ الها 


ل لقامز رازن ٠‏ 1" 
. أن النبي ب رت يساوي | 11” 
| أبيه . وقال: هذا أخي ولد على فراش ا ا 

ل ل 1ل لشف ْ الطفض 


. أن البي مَل قل يهوديا رضح رأسَ جارية من الأنصار  ١‏ د 


م 


أ إسلاميم 


ا 0 والسابع 

0 
ا ثال: أمك . قال: ثم من من؟ قال: أمك 

| أن ابي طُيَهْ قرأ في الصلاة : بسم الله الرحمن الرحيم 
وعدها آية 


. أن نبي م كرأها في الأولى 


ا ل لاي لست مل معيو 


٠ش‏ ولاك ري رق ا 0 
| أن الببي م قسم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما 
. أن النبي مه قسم النفل بين أهله متفاضلاً 


أن البي 5 تفى بأ عمل أعل الكتاب يضق فق 


المسلمين 


أن ابي ظُقه قضى في الها ئحة تكون في البرد والحراد | 


ا والمنق والسيل وق الزيج 
أن النبي ع قضى في عين الدابة بربع قيمتها 
ْ أن لبي عُرَي ثنت بعد إلركوع 


أحياء العرب . ثم ترك 


إن لبي يهُ كاتب الملوك فكتب إلى النجاشي وإى ' 


قيصر و إلى كسرى يدعوهم إلى الإسلام 


أن ابي مي كان إذا أدخخل الميت القبر قال : بسم الله | ابن عمر 


وعلى ملة رسول الله 


| أن لبي غِيهُ كان إذا أراد اشير يقين تاقري 


3 


لى العصر فيصليهما جميعا 


أن الي ف كن إذا متي ل : اللهم! إسقناغيئاً , بر 


مُغيئا هنيئا مريكا مَرِيعا غدمًا مُجَللا طبقا سَّحًا دائما 


أن البي عق كان إذا افتتتح الصلاة رفع يديه 5 بر 


منكبيه 


أن النبى يه كان إذا توضأً أذ كما من ماء فأدحله ١‏ 


تخت 


بك من الب والخبائُث 


8 


أن ل كن لزعل قل زع اليس أ طهر 


ٍْ أن الببي طَبَد كان إذا دحل الخلاء قال : اللهم إني أعوذ ' 


جابر 


زيد بن ثابت 
ش. . أبو هريرة وأنس 
أن التي نت شهراً بعد الركوع يدعو على حي من | 


أبن مسعود وانس 


5 

تج 

- 
0و0 


يد جا 
كد امد 
حا جمد 
بج امد 


116 


فهرس الأحاديث والآثار 


52-2 إذا دخعل الصلاة رفع يديه مدا 
أن التي م كان إذا دعا فرفع يديه مسح بهما وجهه 

. أن النبي وي كان إذا ذبح قال : بسم الله رالله أكبر أ 

. أن النبي ييه كان إذا رأى المطر قال : صيّبا نافعا | عائشة 


أن لني ل كلا إذا ركع سمع حساً علق ل رقع حتى | 


ل شيك اناري ل كل عل رف نل 
1 ما تحرك لاستواء ظهره ْ 
| أن ابي ضُُ كان إذا رمى جمرة العقبة انصرف 0 أبن عمر ولين عباس 


أ لني كان إن صعد الدر سام 
| أن النبي كبَهُ كان إذا فرغ من قراءة أم الكتاب رفع | 
ش. مبونه رتل2 اأمين ْ٠‏ 
. أن لبي َي كان إذا قام إلى الركعة الثانية استفتح القراء 

: بالحمد لله رب العالمين ٍ 

أن ابي شل كن إذائم إل لصلاة كر حين بقوع ثم | | أبو هريرة 
يكبر حين يركع 

. أن النبي َيه كان إذا مرض تخلف عن المسجد 

. أن النبي + ل كان بعرفة يوم الجمعة ولم يصل جمعة | 

أن النبي يي كان عنده ودائع فلما هاحر تركها عند أم ‏ 

٠ لمن‎ 

أن البي كا كاناى الود كالريم للرشلة + ولسود نا . 
يكون في شهر رمضان .٠‏ 

أن البي ييه كان فْ دعوة ومعه جماعة . فاعتزل رحل ١‏ 

من القوم ناحية . فقال : إني صائم ا 

أن الب يي كان قار 

| أن النبي عَيَْ كان كثيف اللحية عظيم الهامة ٠ش‏ 
ا ره رايس في حديث ابن ١‏ 


أن ابي مي كان يوخر الأول في المع نبصليها في 
ْ وقت الثانية ٍْ 
أن البي يي كان يبعث سعاته إلى أرباب الأموال ) 
< الظاهرة فيأخذون زكاتها على الكره والرضى ْ 
أن التي 2 ل إلى يهود ) عائشة 
١‏ عرض علبهع اتدل حن يطب جل انايو كل يله ٠.‏ 
أن لبي م كان ببث عماله لقيض الصدقات وقبعل | 


أن لهي يي كان يتعوذ قبل القراءة الو 


الاقنة 


81: 
لومم 
أكوه: 
ا/: 


عن ."يا ...ين + بيد 


عبد .افد 
+ 
ف و 
إف 


: أن ب ٍ أ 

| أن الببي ا ل ا للاس ١‏ 
| الرَضْفٍ ش. ْ٠‏ 

. أن البى ميَهُ كان يجهر فيهما ا 1هه:١‏ 
أن البي يي كان يُحِيبْ دعوةً المملوك ا الام 
| أن النبي يق كان يخر ساجداً ْ٠‏ اوس( 
. أن النبي يزه كان يخطب خخطبتين يقعد بينهما ْ .وه:١‏ 
| أن البح ى طُقَفهْ كان يخطب قائما 1 ١:0‏ 
ا سر 1" 


0 اركع | اين عمر ما 
. أن البي مي كان ؛ يسافر: بنسائه ا فس 
أن البي 5 كان يستحب أن يؤوخر من العشاء الي | بريدة 044 
7 تدعونها العتمة ٠ش‏ +. 

أن البي مُه كان يسلم عن عينه السلام عليكم ورحمة' ابن مسعود واين عمر | ١‏ 
ْ لله وعن يساره السلام عليكم , ورحمة الله ٠‏ ا 

لي 


أ رحمة الله ا ٍ 
أ ا الال١‏ 


الي 
. أن البي يم كان يصلي بعد ابدمعة ركعتين 52 0 
| أن الببي عَرْ كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس ْ | 445: 
| أن النبي يُيُ كان يصلي اللجمعة ثم نذهب إلى جمالنا ١‏ جابر ١041‏ 
٠‏ فتريحها حين تزول الشمسٍ .٠ .٠‏ 

ا | على 44: 
1 ابي الل كان بيصليها لي السامراء وكدلك متاقاء ١‏ أبى معد الخذري . ١201+‏ 


5 


سل صا 


أن البى في كان يعطى امؤلفة من الكفار من الركاة | قتادة 8 
الي 8 كل بعل عم مر ٍ ١191‏ 
ا لى الأضحى والفطر حين تطلع | الحسن /9ه: 
الس 1 ْ ا: 
. أن لنبي قي كان ينتتح الصلاة وقت حضوره ا كلاه 
. أن النبي َه كان يفعل ذلك ريأمر به ا الال 
أن النبي يه كان يفعله حضرا وسفراً ا الضف 


5 


حب اأضد ا المح اج 


87 


0 ني 13 كل يدم الأضحى د المائة 

أن ابي م كاذ يقرأ في الركعة اثانية على النصف ما 

| قرأ به في الركعة الأولى 

. أن البي عَيْقهْ كان ران اليد في الركعتين الأوليين بأم . أبو قنادة 


الكتاب وسورتين 


5-0-7 
| أن البي مي كان يقسم الغنائم والخلفاء بعده 


اك ررد ع طون 


| 8 
ذفني أ كن بقل ف على اد : أيهم أكثر أحذاً ‏ 
للقرآن ؟ فإذا أشير | لى أحدهما قدمه في اللحد ْ 

أن البي مي كان يقول : ممع الله لمن مده .٠‏ 
م كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر ‏ ابن أبي أوفى 
ٍ وقع قد 

ا سر 

| أن النبي #ُهْ كان يقيمها في الصحراء ْ 

أن نبي طق كان يكبر إذا فض وإذا رفع . وائل بين حجر 
أذ التي لك كان يكين أريها . تارقف نهل عناء الله ريد ين أرقم 
٠‏ كد سي ارت بكر آٍْ 

| أن لبي طق كان يكبر ف كل رفع وخفض 


| أن النبي و كان يكبرها | زيد بن أرقم 
أن لبي ُُ كان يلبس برده الأحمر ويعنم في العيدين | 


أن لني ب كان يلتفت ينا وشمالاً ولا يلوي عنقه . ابن عباس 
| أن ابي يو كان > ك عن التلبية اف العمرة إذا استلم ١‏ ابن عباس 


أن الببي + َه كان ينهى أن يفرش الرجل ذراعيه افنزاش ) 
| أن لبي طق كان يَنهِى عن عقب الشيطان 
| أن ابي ما كبر اثتون 

أن ني مك كبر على المخازة وكرأ بعد التكبيرة الأرل . 
بأم القرآن ٠‏ 
أن البي يي كير على النحاضي 50 


ذالنه 


بهم ا سا عا سا 


ةا 


5007 9 

| أن الني يَف كتب كتنبا إلى تيصر ولم يختمه 

. أن النبي © دُ كرء أن يأحدّ من المحتلعة أكثرّ ما أعطاها 

أن الني بك كلم ليك وكلمه هو ودخل وهو يخطب ْ 

| أن ابي َي كلما أني الحجر أشار إليه وكبر | ابن عباس 

. أن النبي يه لم يأمر أسماء بالتراب لا أمرها بغسل الثوب - 

من دم الحيض ا 

أن البي يك م يأمر أسماء بعدد 

. أن الببي يأر الذين بعنهم بالإعادة 

| أن البي ظرٍ لم يأمر عمرو بن العاصي بالإعادة ا 

| إن اللبي 36 لم يحرم الضب ولكن قذره . ولو كان / عمر 
ا . الفضل بن عباس 
أن النبي قر لم يسهم لغير الخيل ٠ش‏ 

أن الببي © لم يفسل قتلى أحد ولم يصل عليهم | جابر 

| أن النبي ظهُ لم ينزل عن منبره حتى رأينا المطر يتحادر | أنس 

| عن لحيته ْ 
أن النبى مي لا أتاه ابن عباس رضي الله عنهما بحصى | 
الخدّف قال : أمثال هذا فارموا ؛ٍ 

| أن النبي قي لما أحد صفية قال الناس: لا دري أجعلّها | أنس 
| أمَ المومنين أَمْ أمّ ولد ؟ شى 
| أن البي ع لما بعث معاذ إلى اليمن قال : إذا كان | 
الشتاءءفصل الصبح في أول الوقت ِْ 
| أن النبي ظُيَّ لما حرم المدينة قالوا : يا رسول الله! | حابر بن عبدالله 
أن البي م ما حكم سعد بن معاذ في بي قريظة حكم ‏ 

| بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم _ ا 

| أن النبي ء د لما حكم سعدا في بن تريظة كان يكشف | 

تحن مرارهم [. 

| أن البي ء د لما دنى من الصفا رأ سي 

من شعائر الله) آٍْ 

أن انبي ميلا ذكر للأعرابي حمس صلوات قال هل 

ش. على غيرها ؟ قال 0 

أن البي 8 لما ذكرت الصحابة له هرب ماعز قال : أ 

هلا تركمُره ْ٠‏ 

| أن الببي ظُيَُ لم ركب راحلته واستوت به أَهَلَّ | أنس واين عمر 
| أن النبي طق لما سعل عمن عليه حج . قال : أرأيت لو , 

| كان على أبيك دين أكنت قاضيه ؟ قال : نعم ٍ 


لل 


3 
م 


بج محمد سا سا 
+- 
20 
0 


يح اجا 


لس 


"144 
١:14 
41 


0 
"4 


سئل عن 0 
ْ ل اي 
. أن النبي يي لما سكل عن الحج أكثر من مرة ثال ابلا 
م مرة واحدة 


| أن النبي يلا سكل عن الصيد بالمعراض قال: ماخر | 


الكل .٠‏ 
| أن النبي مي للا سئل عن ماء البحر . قال : هو الطهور , 
أ ماؤه الل ميتته ٍْ 

أن لني يلل سكل عن الرأةٍ الي ضرت جارتها بعمود | 

| فسطاط فقتلتها وحنينها : قضى في الحنين بعرة ١‏ 

أن الني في لا سأله عمر عن طلاق ابنه امرأته وهي | 

ا حائض . . قال : مره فليراجعها ا 

| أن الببي له ما سجد جانى عضلديه عن جنبيه | أبو حميد 
أن البي يبه لما صالح أهل الحديبية صالحهم على أن لا ' 
علو إلا كليان الدج ٍ 
أن النبي هلما صالح أهل الحديبية على رد من جاءه ' 
منعه الله رد النساء ا 
. أن الببي يي لما صالح أهل مكة عام الحديبية على أن من ١‏ 
: جاءه مسلما 
. أن النبي مد لما غسل وشح بثوب شى 
أن الني يك لما كثر القتلى يوم أحد كان يجمع بين | 
ْ الرحلين في القبر الواحد ا 
. أن النبي ظَقهُ مر على امرأة مقتولة يوم التندق 

| أن البي مَل مر على قبر منبوذ نأمّهم وصلوا خلفه ‏ ' 
أن الببي يدا مسح برأسه وصدغيه وأذنيه مسحة واحدة ٠‏ الرييع 
| أن النبي بد مسح بناصيته وعمامته 

أن البي يك مسح على الموريين والتعلين | المغيرة بن شعبة 
. أن النبي ا مسح على موق شْ 

| أن النبي َيه مسح اليمين على الشمال وظاهر كفيه | عمار 

. أن النبي َي من على أبي عر الشاعر 

أ في 8 عر لان ريدج كبعر ألميو نهنا 


ا 00 

أن ابي © نصب المنجنيق على أهل الطائف 

أن لبي مر تقل الربع في لبد واللث في الرحعة 

. أن الني لط : نهى أن تباع الثمرة حتى تزهو 

| أن ابي 5 َه نهى أن يباع صوف على ظهر ْ 

| أن ال نهى أن يباع لبن في ضرع ابن عباس 


أن الى مك نهى أن بباح الام ٍ 
1م 


سا 


اللا 
ا 


اق 
ا 


ا 
له 


اا 
لوم 
1 
6غ 
هئ 
*ه: 
ما 


0 ١ 
1خ"‎ 


و 
4 
ا 55 
انه 
موم: 
اك 
1و": 


لد جد 


ب "خفن يد + ان #بين 7ن حين 76 


حم 


يد بيدا بيدا بجا بدا بجا جد 


يلمعم ممه مده ممعم ممه ممه ممم مه ممه ومو ع عمف مهمه وموم وم مومه فمفه م ممت فم ممه ممه ممه ممم م ممه ممم ممه ممه ممم فم ممم موف مومس ووم ووم ممه ممم مم ممم ممه ممم فم فم ممصمو مومه ممم ممه معفم ممم ممم ممم ممه مهمه مم مه ممه مم عق 


ا يبال في ار 

أن ابي عَييهُ نهى أن بيع حاضرٌ لِبَادٍ 

| أن النبي ظيهُ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة 
أن ابي مي نهى أن يخطب الرحل على خخطية أخيه 
| أن النبي ه نهى أن يصلي الرحل عختصرا 

أن البي ملك نهى أن يصلي الرجل وهر زناء 
ل 

| أن الببي طِلدْ نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة 


أن الب 5 


ولس نه 

أن نبي مي نهى الرحال عن التزعفر 

. أن النبي عَبَه نهى عن إضاعة امال 

أد في مج عن أكل ليه 

| أن الني فيه نهى عن افتزاش جلود السباع 

| أن ابي م نهى عن الانتباذ فيها 

أن الى دي نّهى عن بيع الثمار حتى تُرْهِي 

أذ ابي © نهى عن بيع امار حتى يو تلاح 

| أن النبي يله تهى عن بيع الشمرٍ حتى يُطيب 

. أن البي م نهى عن بيع الشمرة قبل يدو صلاحها 

| أن النبي مَل نهى عن بيع الحب حتى يشتد .٠‏ 
| أن النبي متي نهى عن بيع الحصاة | أبو هريرة 
. أن النبي له نهى عن بيع الحيوان بالحيوان تسبيكة , ره 
أن البي ولق تهى عن بيع الستبل حتى يني ويأمن ‏ | عمر 
العاهة ْ 
أ لني فتهي عن يع العام بلطم لا عل 

| أن النبي عفد نهى عن بيع الطعام بالطعام محازفة .٠‏ أبو بكر 
ال ل ار 
| أن البي كه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه | 
ٍ الصاعان: صاع لتم رما الشري 

. أن البي يأب نهى عن بيع الطعام قبل قبضه 

| أن النبي ميد نهى عن بيع العربون 


ير 
أن اني د 5 نهى عن بيع ار . 

أن التي 0 نهى عن بيع المضامين والملاقيح 
| أن النبي مق نهّى عن بيع الولاء وهبته 


2ه [ 0 
| أن البي عل نهى قن اسل ودرا دي إٍْ ١/1‏ 
١‏ أن النى م نهى عن التشيد بأهل الكتاب ا الا 
| أن النبي يي نهى عن ثمن الهر 0-7 الا" 
| أن النبي طق نهى عن الثنيا إلا أن تعلم ا 4" 
أن البي عي نهى عن الخليطين ا فقت ْ 
| أن التبي عه نهى عن ربح ما لم يضمن ْ٠‏ الل 0 


.٠‏ ن البي و نهى عن السدل في الصلاة | أبو عزيرة م 
. أن العي 6 8 نون عو شرام الغبات ويعون زاجارة.' أبرأبات 501 


أن ني ل نهى عن صوم سن ألم ذكر متها أيم | 1" 
أن ابي مك تهى عن صوم يوم الك ش. 0 
أن الببي مَل نهى عن ثتله ا كلل 
أن البي عل نهى عن القرّع ا الام 
أن الببي يد نهى عن القنوت في الفجر ر | أم سلمة 0: 
. أن النبي مي نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا ْ 2 
| أن النبي قْقهُ نهى عن لبستين : اشتمال الصماء 1 ودود 
. أن النبي َ نهى عن المخابرة | رافع بن خديج اد 
أن الي ظُْهُ نهى عن ربنق الثمر بالتمرء إلا !/ا45: 
ا أصحاب العرايا 1 1 ا ٍ 

. أن النبي ل نهى عن الملامسّة والنابذة © ٠ ٠‏ اموس 
. أن ابي كك تهى عن اللامسة ونهى عن النايذة .٠‏ وم 
. أن الببي عر نهَى عن النهبَى وامثلة ا الا 
. أن النبي كد نهى امحرم عن لبس العمائم ْ 6ه 
أن لني و وأبا بكر استأجرًا رجلاً من بي الدّيل هَادِياً . أككلا: 
لبي وأا بكر محرا عباط بن أرط د 


الى عا عا حا عا حا حا 


يد بيجا جد بماد جد 


0 


أن ف رب بكر وعمر كانوا يصلون صلا 
.٠‏ الاستساء يكبرون فيها سبعا وخمساً | أبيه ٠‏ 
| أن الى جيك وأبا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا مع ' 0 
العم 0 [ 
أن ابي يه وأصحابه اعتمروا بق ابلعرانة تريلو ا باليت” ‏ الروغبان ” 
.٠‏ | أرديتهم تحت آباطهم ش ا 
أن البي يه وأصحابه كانوا لبسو من نسح الكفار ا اله 
| أن النبي قد وأصحابه لما أحصروا بالحديبية ذبحوا بها | .هئ 
1 البدثة عن مبعة والبقرة عن سبحة [ [ 
. أن النبى ظَقَهةْ والى بين طوافه .٠‏ ا 


1م 


جلا حمسا 


يم 


| أن لني مل ودى الأنصاري المتتول ف خيبر من إبل | 
أن البي طق ورت ثلاث جدات : ثنتين من قبل الأبوء ١‏ 
: وواحدة من قبل الأم ا 


الدب ارم الو ارم نجل بكرنه خاي | 


| أن اي ل دضع كرة على كسرة قل هذوأم 0 
| أن البي عَرههُ وضع مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن | وائل بن حجر 
| أن البي © يدُ وضع يديه حذاء منكبيه أبو حميد 

| أن البي 2 وضع يديه على ركبتيه كأنه مابضهما ١‏ أبو حميد 
0 

| أن النبي عق وعد الئاس يوماً يخرحون فيه 

| أن النبي يه وت للنفساء أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر . 

| تبلذلك ل ْ 

| أن النبي ظُيُ وكل أبا رافع في تزويج ميمونة 

| أن النبي َوه وكل أنيسا في إقامة الحد 

| أن لبي فم وكل عروة بن ن الجعد في الشراء .٠‏ 

أن البي وك وكل عمرو بن أمية الضمري في كبول ‏ 
الكل ع شْ 
0 د يوم يبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني | أنس 


3 لي بياض فخخذ الي 
أنهي لقاب فى مع لس مقط اليه بلق 
واستنظره صفوان أربعة أشهر ٠‏ 
أن النجاشي أهدى إلى البي َو فين فليسهّما 
أن النحاشي زوّحَهًا رسول الله يلي وكانت عنده 
إأن نحدة سأل ابن عباس عن المرأة والمملوك . فال 
٠‏ يُحذيان وليس هما شيءر 

| أن النحر في الحلق واللبة لمن قَدَر 

أن النساء في عهد رسول الله 8 كن إذا سَلّمن من , 
ش. المكتوبة فَمْنَّ » وت رسول الله 5 .٠‏ 

| أن النساء كن يرسلن بالدرجة فيها الشيء من الصفرة إلى . 

عئشةرضي للأعنها. ‏ ا 0 ْ 

| إن النساءً يعطين أزواحهن رَهْبّة ورغبّة | عمر 

. أن نصرانياً حاء إلى عمر فقال : إن عاملك عشرني السنة , 

| أن هبار بن الأسود حج من الشام فقدم يوم النحر | سليمان بن يسار 
| إن هذا البلد حرمه الله يوم لق السموات | ابن عباس 

إن هذا يوم رخص لكم فيه إذا رميتم الحمرة أن تحلوا من ١‏ 
كل شيء حرم فيه إلا النساء 

إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس 


5 


لهم ا سا سا عا 


يا بجا بجا بحا 


حم 


52: 


0 


م بح 


يد بجا 
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.طرف الحديث أو الأثر ل اذام يقي 
أن هندا قالت “نا وول اله !. إن أيا سفيات ريحل . 

شحيح وليس يعطيي من النفقة ما يكفيي وولدي 
وقعٌ ف املع فلا تأكل ٍ 
ن يأحذ أحد حبلا فيأخذ حزمة من حطب فيبيع | 
ذلك فيكف الله به وجهه ير له 1 إٍ 

ن يعلى بن أمية قال لعمر رضى الله عنه : ما بالنا تقصر ١‏ لها 


ن يكون آحر عهده بالبيت | اين عباس 4" 
ن اليهود سألوا رسول الله طق أن يقرهم بخيير على أن . فض 
يعملوها ويكون لريسول الله يي شطر ما يخرج منها ' ْ 

| أن يهوديًا كل ارط علي ارضاح لاخر . فقتله | أنس الي 
رسول الله وَل ين حَجرين 0 ُ 

ن يهودياً كتل جارية على أُرْضاح لا فقتله رسول الله | أنس دض 


60 


يموي أنت لني © بشو مسمومة فأكل منها ولم | أن 2 


أنا وبنو للطلب لم تفتزق في جاهلية ولا إسلام ونا نحن ١‏ 004 
وهم شيء واحد ١‏ ا 
نا وجدنا بالعراق عيلاً عراضاً فما ترى في سهمانها ؟ ‏ ' وك" 
نت رجل قوي فلا تراحم الناس فتؤذي الضعيف ولكن ٠‏ ا 
إن وجدت مسلكاً فاستلمه وإلا فاستقبل وهلل وكير ١‏ [ 


| أنصتوا فإن حل النصت الذي لم يسمع كحظً المنصتي | عثمان ها 
سم ظ! ٍ 
أنفجنا أرنبًا . فسعى القوم فلغبوا . فأحذتها فجكت بها | أنس 4534 
ٍ إلى أبي طلحة أ ا 


ء 


| إنك أن تذْرّ ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تدعهمٌ عالة ١‏ ل 
٠‏ يتكففونٌ الناس 8 1 1: 

إنك تلبس هذه النعال . قال: إني رأيت رسول الله يق | ابن عمر 6 
إنك كنت إمامنا ولو سجدت لسجدنا ٍ ١1:48‏ 


:م 


إنما أقرت ابخمعة ركعتين من أجل المخطبة أ عائشة 
| إنما أنا بشر مثلكم تختصمون إلى ٠‏ ولعل أن يكون | أم سلمة 
بعضكمألحن بحجته 
| إنما أهلك من كان قبلكم بأنهم كانوا إذا سرق فيهم | 
: الشريف تركوه ؛ وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه 
إنما التكبير على من صلى جماعة 

. إنما جعل الإمام ليؤتم به 

| إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا 

إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا 

| إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلي قائما فصلوا قياما 
كا جد رمتل الله كلك الشفعة دما لم يشحم 

| إنما الشفعة فيما لا يقسم : 
إنما الطلاقُ بيد الذي يحل له الفرج مره 

| إغما على النساء التقصير ٍْ 

| إما الشُْرَي الي أحارٌ رسول الله و أن يقولَ : هي لك | جابر 

| ولعتييك 

إٍ عليه » ويغسا سائر جسده : 

. إنما الولاء لمن أعتتق ش. 


2 


| أنه 7 بامرأَةٍ حامل ذاوفك أنها أكرهك قال عل ؛ 
سيلهاء ونه كنت إل أمرائه إٍْ 
أنه أتي بختثى من الأنصار . فقال: ورُّوه من أول ما يبول ١‏ 
أن اتن برجل في منى فقّال: أخرحاة من المسجد فاضرياه ْ 
. أنه أتي بسارق فقال: يا قنبر! أخرجه من المسجد فاقطع | 
يده ٍ 
نه أت بشاهدين » تقال هما : لست أعرفكما ولا | 
| أنه أنيّ بغلام قد سرق فقال: انظروا إلى مؤتزره . فلم ' عثمان 
يجدوه أنبث . فلم يقطعه ا 


م 


51 355 ْ 
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ولك أحببت أن أنه الداعي فأدعو له بالبركة 
ثه 0 شهادة القابلة ة وحدها في الاستهلال 


ل 


عنه فقال : هديت لسنة نبيك 


بيع العرايا بالرطب أو بالتمر 
نه أسلف 0 يهودى 
فلان اثقال الني 6 7 : أما من حائط بن فلان فلا 


لأكلتها 


نه أصابّ مائة سهم من خييرٌ ٠‏ فأمره ابي #يُ بوتفها 


الماثتين عشرة 


نه أقام مثل أذانه 
اوجعاويه مره 0 


هُ أمر واد اللقطة بتعريفها على باب المسجد 
يمينه وأقام المرأة خلفنا 
به 


استسقيت .مجاديح السماعم 
َه 
نه اشئرى جارية . 


له ا 0 


! 295 أنه لج تسد كز دن فيرف اتوبداء والجهر 1 لى البي‎ ١ 


له إذا سكر هذى )2 وإذا هذى افزى »2 فحلوه حد ْ 


في ثمر فقال : من تمر حائط بني / 


نهُ أصاب تمروٌ . فقال: لزلا أني احتى أن تكو صلقة . 


نهُ أضعف الزكاة على نصارى بن تغلب فكان حلام 


ثه أعطى دية ابن كتادة المذحجى لأحيه دون أبيه وكان ْ 


أفردوا بالحج وقرنوا أن يحلوا كلهم . 


| أنه أَمّهُ وامرأة عجوزا -هي أمه أو خالته- فأقامي عن ١‏ 
نه أوصى بالنمس . وقال : رضيتُ ا رضي الله لنفسو | أر 
نه استسقى فلم يزد على الآيات . فقيل له . فقال : لقد ١‏ 


فذهب صاحبها . فجعلَ يتصدقٌ ' 
بالمن ويقول : لصاحبها . فإن أبى قبلنًا » وعلينا . 


كلاس 


0145 
| لم 


ل 
ا 
لضض 
0" 

٠84 
ال"‎ 
ليس‎ 
م‎ 
١:49 
كم‎ 


١1 


يم 


54 


شترى مملوكا فكتب : هذا ما اشترى محمد بن | 


: ري ل ا 5 

| أنه اشتزى من صبي عصفورا وأطلته 

أنه اشة رحلٌ منهم حتى أضيّ فعاد جلداً على عظم . 
فدحلت عليه جارية لبعضهم فوقعَ عليها . 


| أنه اضطبع ورمل وال : ففيم الرمل وَلِمّ نبدي مناكبنا., 


وقد نفى الله المشركين ؟ 


والبلة من أسفل منهم 

أنه بدأ المضمضة والاستنشاق 

| أنه بعت إلى امرأة ذكرت بسوعٍ . فأحهضت جنيتها 
أنه بعث عثمان بن حنيف لمساحة أرض السواد فضرب 


أنه تداعى عنده رحلان . فقال أحدهما: أنت شاهدي . | 


فقال: إن شكتما شهدت ولمأحكم 


| أنه تزوج امرأة فرأى بكشحهًا بياضا . فقال ها: البسى ' 


ثيابك والحقى بأهلك 


أنه الققط من ححصى الذف تقال البي ل : أمثال هذا ١‏ ابن 


فارموا 


أنه ترما ف اشيج عني امن مضل اليد حلفي 


بحنازة فمسح عليهما وصلى 

| أنه توضأ من غدير كأن ماءه تقاعة الحنا 

| أنه جاءه عبدالله بن عمرو ابن الحضرمي بغلام له فتقال: 
ٍِ إن غلامي قد سرق 

| أنه جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ 


أنه جمع النلى على أبي بن كعب . فصلى بهم عشرين ١‏ 


إٍْ ركعة ليلة لا يقنت بهم إلا في النصف الباقي 
أنه حثى ثلاث حثيات بيديه جميعا على الميت 


نه حرج على أصحاب له يتتطيلون . فقال: ارمُوا وأ 
أ م ابن الأدرع 


ا 


| أنه خطب الناس وقال: اراس بلاق رفون 


أ دينه وأمانته بأن يقال: سبق الحاج فادان معرضا 
| أنه دعا له حين صلى عليه 


6 


ل سيسمر 1 


الراوي 


1 أبو الدرداء 


| أبو أمامة بن سهل / 


ْ فسن 


1 


2 


:؟ 
0" 
لاس 
ه1١‏ 


ام 


شْ متسل 


أنه دعي إلى ختان فأبى أن يجيب .ار 
< نأتي الختان على عهد رسول الله ظُقمر ْ٠‏ 1 
| أنه دعي إلى طعام . فرأى البيبت منجدأ . فقعد خارحا | عبدلله بن يزيد | .8:7 
| أنه دُعيّ إلى وليمة ليت يت م 
.٠ ) 500‏ شْ 
| أنه دم عرق فتوضهي لكل صلاة | فاطمة اا 
| أنه رأى رسول الله ف 5 يرفع يديه مع التكبير وائل بن حجر ١٠84‏ 
. أنه رأى قبر النبى يي مسنما سفيان التمار ال 
١‏ أنه تفع إليه رحل أراد استكراة مستلمة على الرنا . تقال عمر لض 
أنه رفع له امرأة تزوحت في عدتها . فتال: هل علمتما؟ | عمر 4 
شلائلا ' ْ [. 
| أنه ركب في سفينة من الفسئطاط فْ شهر رمضان فرفِع أبو بصرة الغفاري ‏ )| 18:؟ 
٠‏ ثم قرب غداءه [ ٠‏ 
أنه رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنبحر 2 | جابر / 519 
| أنه روي عن ابن الزبير وسعيد بن حبير أنهما شربا في | يل 
صلاة التطوع ْ٠ ْ٠‏ 
لله روي عن الي 8 أنه توضا . وقال : هذا الوضوعء ' ل 
| الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به ْ ش. 
أنه زوج بنته يدرهمين و د تادالق ترون هونا 
أ ودينا وعلما 

نه زوج رجلاً امرأة . فقال: مُلكتها ا معك من القرآن 
نه سئل عن امرأة ادعت انقضاء عدتها في شهر 
نه سكل عن الثمر المعلّق . فقال: ما أصاب منه من ذي 

الحاجة غير متخب حي فلا شىء عليه 
نه سكل عن ثمن السنور فقال : زجر رسول الله أي عن 

ذلك أ 
تزيم بتري 1 ْ 
أنه سثل عن رحل تزوج امرأة ول يفرض لها صداقًا ولم | ابن مسعود 58" 
يدخل بها حتى مات ا ْ 
؛ أنه سكل عن مولودٍ له قبل وذكرٌ من أين يورّث ؟ قال: ' ارت 
من حيث يبول ٍ ا 
| أنه سكل عنه فقال, : إعما هو من البحر ا 
أنه سأل ابي مي أن العاص بن وائل نذر في الماهلية أن أ عمرو بن شعيب عن ١‏ 
| ينحر مائة بدنة . وأن هشام بن العاص حر حصته 2 | أبيه عن جده 0 0) 
أنه سأل البي يه عن الخمر وثال : إغما أصنعها للدواءٍ اه الاكدع 
ا 0 إنه ليس بدواء ولكنه دَاء ا ا 

نكل» آنا كرن الذكاة إلا في الحلق واللبّة ؟ فقال اا لامع 

ا : لو طَعدْتَ في فخذِمًا لَأحِرَاً عنك ‏ ' ا 


4 


يل 


0 
١: 7ه"‎ 


. أنه ماي يوم ا جمحة 
أنه سجد على كور العمامة ا 
| أنه سمع النبي ظيُ يقول إذا سجد : سبحان ربي الأعلى | حذيفة بن اليمان 
| ثلاث مرات ا 

أنه شهد عنده شاهدان على رجحل بسرقة فقطع يده ثم | علي 

| أنه صالح ريشا عشر سنين ٍ 

أنه صلى بالناس فقنام في الركعتين وعليه جلوس فسبح به معاوية 

م لوي .بن : ظ! 

أنه صلى جالسا فصلى من خلفةٌ قياما فأشارٌَ إليهم أن . 

.٠ اْلِسُوا‎ | 

| أنه صلى الجمعة ضحى . وقال : إنما عجلت لكم خشية ١‏ ابن مسعود 

[ ْ الحرعليكم‎ ٠١ 

أنه صلى على ابنةٍ له فكبر أربعا . ووقف بعد الرابعة قدر ‏ عبدالله بن أبي أوفى 
| أنه صلى على قبر أم سعد بن عبادة بعد ما دفنت بشهر ٍ 

| أنه صلى مع البي 5ُيهْ فكان يقول بين السجدتين : | حذيفة 

| أنه ضحى ووجّه أضحيته إلى القبلة ْ 

أنه ضرب على نصارى أيلة ثلامائة دينار وكانوا ثلاثمائة . 


| أنه طلق على إين له معتوه | ابن عمر 
| أنه علم رجلا سورة من القرآن_نأهدى له حميصة أو | أبي بن كعب 
| ثوبا . فذكر ذلك لرسول الله َي شْ 

. أنه عليه السلام جعل في ولدها مائة شاة ا 

أنه عليه السلام أذ زكاة المعادن القَيّليّة من بلال بن . 

) الحارث أ 

أنه عليه السلام رأى في بيته سر عليه تصاوير فأمر | 

. أنه عليه السلام زوّجٍ رجلا لم يقدر على خاتم حديد» , 

ولا وجد إلا إزاره ول يكن له رداء .٠‏ 

أنه عليه السلام قال لفاطمة بنت كيس: اعتدّي في بيت | 

ابن أم مكتوم فإنه رجلٌ أعمى تضعين ياك فلا يراك , 

| أنه عليه السلام نَهى عن بيع الحب حتى يُشتد 1 

أنه عليه السلام وكل عمرو بن أمية الضمري ف قبول . 
نكاح أم حبيبة شْ 

| أنه غسل ذراعيه ثلا » ومسح برأسه ثلانًا . ثم قال : | عثمان 
رأيت رسول الله وُه نعل مثل هذا 1 


5م 


ا عه 
أله 


أكله: 
ا 


هئ 
154: 


//1: 
إ6: 


5-0 


يد جد 


تيب بها 


أنه عضي على غيداله نقال: لأعائبنك » ولأكاتبنك | عثمان 6 
على مجمين ِْ ٠‏ 
أنه فتتح الباب لعائشة ة وهو في الصلاة >. ١41‏ 
أنه قال : يا رسول الله! كيف أصنع بها عطب من | / 1544" 
)| الحدي ؟ قال : انحره ثم اغمس قلائده ْ ا 
| أنه قال في الأضحية : ويطعم أهل بيته الثلث » ويطعم | ابن عباس 501" 
أ فقراء جيرانه أ 


أنه قال في الأنصار: اقبلوا من محسنهم » وجحاورُوا عن , 44 


3 


أنه قال في خطبة الكسوف: والله! يا أمة محمدٍ ما من , الع 
ْ حدٍ أغيرٌ من الله عز وجل أن يزني عبد أو تزني ) 1. 
أنه قال فق رجلين احتصما في مواريك حرست ييتهما : ١‏ 11" 
أستهما وتوخيا الحق : وليحلل أح د كمااصاحيه ٠‏ 1 
| أنه قال في العصير: اشربه ما لم يأحذه شيطانه . قيل: وف | ابن عمر اليف 
ْ كم يأخذه شيطانه 1 1 
| أنه قال في قوم إنكسرت طم مراكبهم فخرجوا عراة : | ابن عمر الا 
"يتسارد ارس درن اناد وريم ْ٠‏ 0 
| أنه قال في اللقيط: علينا نفقته إعمر لضن 
| أنه قال لأبي لبابة حين قال: إِنَّ منّْ توبّي أن أَغْخلِمَ من , 2 
مالى قال: يججزئك الثلث ْ٠‏ شْ 
أنه قال لأغيلمة بن عبداللطلب : أبن لا ترموا الحمرة . )5:9 
حت تطلع لص ا ظ 
| أنه قال لامرأة : عليك فدية من صيام أو صدئة أو | ابن عباس ا 
أ تال طرهد قط كاك ا ١ ْ٠‏ 
أنه قال لرجل له عند موته فأكثر : إذا قلت مرة فأنا ) عبدالله بن المبارك ‏ 7 ١:544‏ 
| على ذلك ما لم أتكلم ْ٠‏ ٠ش‏ 
٠‏ اتفال الماققة رسي اله هديا وقد طون جاد ف ١91‏ 
الشمس : لا تفعلي . فإنه يورث اليرص ْ .٠‏ 
| أنه مال لعبدالرحمن لا تروج: بارك الله عليك » أُوْلِمُ ولو . الي 
0 بشاة ْ٠‏ [ْ 
أنه 0 : ماذا قلت حين فرضت المج ؟ 0 ا" 
قلت : اللهم! إن أهل بها أهل به رسول الله 95 .٠ .٠‏ 
أنه قال لعلي ال 0 مم١‏ 
ا وأكرة ه لك ما أكره لنفسي أ 
| أنه قال لغلامه عمير: يا عمير ! إني أريد أن ؛ أعتقك عتقاً ' إن مسحرة 11 
نيعا خسري عالت .٠‏ ٍ 
أنه قال للجلاد : اضرب وأوجع . وبق الرأسَ والوحه علي 5ع 


جك اسك 


1م 


420-00900090 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 زذز زذ آذ ااا ا اا 


ممم هدمو وم وموم وموم م موف 000 ممع معد عدج مع مع دم مسد دده مدو د وعد ع سود سعد مد ممعم معد مدع م مدع ددا أ معد معد وعم د ده د 


| أنه قال للنبي مَوُ لما أخبره بذلك : هل على غيرها ؟ ' 1 
)| قال : لاإلا أن تطوع ا 

| أنه قال لمؤذنه في يوم مطير : إذا قلت : أشهد أن حمداً | ابن عباس .ه:١‏ 
: رسول الله فلا تقل حي على الصلاةر ش .٠‏ 

أنه قال لمروان, والأ مود لندها هلا بكب ين سس معاوية فق 
<< وعاثة» فوالله ْ .٠‏ 

! أنه قال لنصراتق: + اذقب: إلى البيعة ْ 4:94 
| أنه قال . و" لق عجة وتسعون رقنا ردن" المع كيم الراواي غلك اس 
لس لاطت . فقال رسول الله عق إنك قُلتَها . تُعيم بن هرّال ال 
| أربع مرات ش. 1. 

| أنه تل ابن خحطل وهو متعلق بأستار الكعبّة آٍْ ا ل 
. أنه مَل ثلاثةرقتلواً رجحلا على قم 
| أنه تل جماعة بواحا ابن عباس لق 
أنه قدم على أبيه فقال له : كم رابطت ؟ قال : ثلاثين | ابن عمر تفص 
| أنه قدم المدينة وهم يُسلِفُونَ في الثمار الستتين والنلاث . | ابن عياس /504 
ققال : من أسلف فليسلف في كيل مطوم 00 ْ٠‏ 

| أنه سم نصف خيبر ووئكف نصفها ا يفيض 
| أنه قضّى بالشاهد واليمين . قال عمرو : في الأموال 2 عمرو بن دينار عن ' 4:51 


أنه قطى يدي ة اانلاطا على العافلة ا 4 
. أنه قضى على أهل الذمة ضيافة ثلاثة أيام وعلف دوابهم | عمر | ل:؟ 
| أنه قضى في الديةٍ أن لا يحمل منها شيء حتى تبلعٌ عقل ‏ عمر الول 
المأمومة : إٍ 

لتقي فق الوق القائهة سين دفار ش ا لسن 
قط نكن ربح خنالة نان علبيائوكة ربياه فنرس داس 8015 
يغرمٌ له ما أنفق ْ إٍْ 

| أنه ئنت في صلاة الفجر. فقال: بسم الله الرحمن | عمر 1 
٠‏ الرحيم . اللهم! إن نستعينك [ [ 

| أنه قيل له يوم النحر وهو .منى : في النحر والحلق والرمي ‏ ابن.عباس الت 
| أنه قيل له : والبقرة فقال : وهل البقرة إلا من البدن 22 جابر اا 
| أنه قيل له: أمرت في الأوقاص بشيء؟ فقال: لا وسأسل ١‏ معاذ ١‏ 
رسول الله يمه فسأله فقال: لا ُ ٍ 

| أنه كان إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بمخطمي وأشنان . عائشة كان 
. أنه كان إذا دُعيّ ليزوج قال: لا تُفضّضوا علينا النالى ابن عمر ايض 
| أنه كان إذا سجد لو مرت بهيمة تحت ذراعيه لنفدت ‏ | | الا١‏ 
| أنه كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله عز وجل رضوانه ) خخزكة بن ثابت 0" 
| واجلنة واستعاذ برحمته من النار ا 3 

| أنه كان إذا قال بلال : قد قامت الصلاة نهض | ابن أبى أوفى ١٠”:‏ 


44 


ل لين ل 
| أنه إذا قام إلى الصلاة 0 قائما إٍ يدا 
أنه كان إذا هبتٍ ريح شديدة اصفر لونه . وقال : اللهم! . ابن عباس ١084|‏ 
)| اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا ا ٍ 
أنه كان بين أذان بلال وبين أذان ابن أم مكتوم قدر ما / ١‏ 
٠‏ يرل هذا ويطلع هذا [ ْ٠‏ 
| أنه كان حين ينظر إلى البيت يقول : اللهم! أنت السلام ١‏ سعيد بن المسيب 0 5:١1١7‏ 
ومنك السلام حينا ربنا بالسلام ٠ش‏ ٠ش‏ 
أنه كان في سفر معه عائشة ئشة فسابقها على رجلها فسبقتةٌ ' | 41 
| أنه كان لرسول الله ييَقهُ قبيعة من ذهب وزنها ثمانية . 0 
| أنه كان مع أصحاب له محرمين وهو لم يحرم . فأبصروا ١‏ أبو تادة 1 
)| حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي ر ا ١‏ 
أنه كان نعله وقبيعته من فضة وكان بينهما حلق من ١914| ١‏ 


يجا حسد 


أنه كان يؤخذ في زمان رسول الله يق من قرب العسل | عمرو بن شعيب 0 1:01 
من كل عشر قرب قربة من أوسطها ْ ٠ش‏ 
| أنه كان يجتهد فيه ما لا يجتهد ق ا |اللحسسن 
عمد ٍ ش. 
| أنه كان يخطب حطبتين وهو قائم يفصل بينهما يجلوس ابن عمر | ١:06‏ 
| أنه كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل | / ١594‏ 
]أنه كان يدعو ويزيد : لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه ) ابن عمر 14" 
)| مخلصين له 0 ش 
أنه كان يرعى لِقْحَةَ . فانها اموت . فلم يجد شيا | عن رجحل من بن 1 4:885 
ٍ ينحرها به ا حارثة ْ 
| أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الحنازة وفي العيد :عمر بحفة 
أنه كان يرمي الحمرة الأولى بسبع حصيات يكبر على إثر | ابن عمر 0 
كل حصاة ْ 0 
| أنه كان يستخلف على ضعفة التاس من يصلي بهم في | علي | ١:01‏ 
| أنه كان يسوي بين رؤوس الرحال والنساء ش. اكد 
| أنه كان يسوي بين نسائه حتى في القبل ْ 714 
أنه كان يصلي والشمس على رؤوس الحبال كالعمائم | ا 
0 على رؤوس الرجحال ش. 
| أنه كان يصلي وهو يلتفت إلى الشعب يحرس ١‏ .: 
أنه كان يُضَمُنُ الصباغ والصواغ . وقال: لا يُصلح | أجعفر بن محمد عن | :1/٠0‏ 
| النلسَ إلا ذلك | أبيهعن علي 0 ) 
أنه كل يف خطة اعد بالتكير [ | اهنا 


4 


ل جد 


5-5 


ا حا 


0 


. طرف الحديث أل الاتي .يي 
أنه كان يقرأ السورة كاملة ١‏ 
| أنه كان يقرأ في الآخرة من صلاة الصبح آخر آل عمران ١‏ 
وآخر الفرقان ْ 

| أنه كان يقرأ في المكتوبة بالسورنرن في ركعة “ابرق عمسن امس" 
. أنه كان يقرأ : فامضوا إلى ذكر الله |أعمر معه:٠١‏ 
أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان ' ل 
| أنه كان يميد الابنَ من أبيه ا لت 
أن كان جد لدالر يب لطر | ابن عباس اكع 
أنه كان ينقع للبي 8ه الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد , ابن عباس اك 
| الغد إلى مساء الليلة الثالئة ا ٍ 

| أنه كان يوقظ أهله في العشر ّ: 0" 
| أنه كانت هم غنم ترعى بسَلْع. فأبصرت جارية لنا بشاة | كعب بن مالك عن 4:881١‏ 
0 من غنمها موثًا . فكسرت حجرًا فذيحتها به | أبيه .٠‏ 

أنه كتب إلى أبي موسى: لا تبلغ بالتعزير أدنى الحدود عمر ات 
إأنه كتب إلى أهل الآفاق : مروا نساء أهل الأديان أن أعمر حيرض 


يعقدن زنانيرهن : ٍ 

نه كتب إلى سعد لا بلغه أنه قد نقبّ بيت المال ) عمر ا 

بالكوفة : أن اتقل المسجد الذي بالتمارين واحعل ٠‏ ْ 

ا 750 ١ك‏ 

1 ٍ إنا كنا ننزها منزلة الآدمي‎ .٠ 

أنه كتب إلى عمر من أجل اوناك 1 كس . فكتب إليه | عمرو بن العاص 0 0 4:11 

أن فيه بعيرين ا ا 

| أنه كتب ينهى أمراء الأمصار عن ذلك عر اس 

أنه كفن في ثلاثة أثواب » ثويين سحوليين وثوب كان | ابن عمر فد 

أنه لعن اكلّ الرّبا » ومُوكِلَهُ » وشاهديه » وكاتبّه ١‏ 

| أنه لعن في الثمر عشرة: عاصرهاء ومعتصرهاء | 

«وخاملها + ولخجمولة إليه.در ُ 

| أنه لم يكن يحجبه أو يحجزه عن الشرآن شيء | على 

أنه ل أ بطن عر حر قلي ْ | جابر 
عمار 


| أنه لما أتتى مسرا أسر 

]في احدي مكلفق الغزات . فذكر ذلك للني عه ٠ش‏ 
أنه لما اعترلته الحرورية بعث إليهم عبدالله بن عباس | 
ْ٠‏ فواضعوه كتاب الله ثلاثة أيام ْ ا 
| أنه لا تشاح الناس يوم القادسية في الأذان فاختصموا إلى ' الصا 
ماد بم ري 1. 
| أنه لما قدمّ خيبر رأى فتية لَعْسا فأعجبة ظرفهم وجمالهم 


2 


ٍ نه لما وكفُ بثرَ رومة كال: دَلْوِي فيها كالدلاء 


سد بجح جد عدا مم 
_- 
2 
0 


بم 
ْ 158 


2 


وهم/ 


فهرس الأحاديث والاثار 


طرف الحديث أر الأثر 
أنه مات مول له عند المغيب . فقال : ضعوا على بطنه 
أنه مر بشبرين . فقال : إنهما ليعذبان . وما يعذبان في / قفي 
كبير : أما أحدهها فكان لا يستبرأ من البول ش ٠ش‏ 
اال ل 0 علي ا 

| أنه مسح مرة ولحدة ْ ١1‏ 

| أنه نام على ردائه في المسجد . فأخذ من تحت رأسه | ابن صفوان بن أمية | 0004:1317" 
ْ 0 عن أبيه ا 

| أنه نزل بعائشة ضيف نأمرت له.علحفة صفراء ينام فيها ' ٠4|‏ 

| أنه نزل به رجحل . فقال له : ألك حصم؟ قال : نعم علي قي 

؛ أنه نصب المنجنيق على الإسكندرية أعمرو بن العاص ١:50‏ 

أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار ' 5" 

| أنه نهى أن تست الجدر | ابن عباس كلام 

| أنه نهى أن يصلي الرجل وبه طوف 1 ا 

| أنه نهى عن بيع الحب حتى يشتد ْ 5:51" 

| أنه نهى عن بيع الماء إلا ما حمل منه ا متسس 

| أنه نهى عن بيعتين في ببعة 1 

. أنه نهى عن الذبح بالليل ا قيس 

| أنه نهى عن لبس الأقبية : 511 

| أنه نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا “أو يكز ١0‏ 

| أنه نهّى عن لقطة الحاج ْ مض 

| أنه نهى عن المزابنة إٍ )5:36 

| أنه نهى عن ربح ما لم يضمن ١‏ | 164" 
50000 أعلى انع 

أنه وصّى لأسهات أولادو بأريعة آلوف أربعة الا عر اسم 

| أنه وضع خحاتمه في قر رسول الله وق ر | المغيرة بن شعبة ١.‏ 

| أنه وضع على كل جريب درهماً وكفيزا عمرو بن ميمون عن 1125" 


طايه على عار ويل رمو تل ابي مني ٠‏ فقال له , ا 
عبرا هل من مي حر ؟ ظ [ 
أنه مر أمر بأحذ الصدقة من الأغنياء أ إللا5١‏ 
أنه وي أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب ا 1 
أنه يه أمر عائشة رضي الله عنها أن تغتسل عند | 6" 
الإهلال بالحج رهبي حائتض ٍ .٠‏ 
| أن نه ظُيُ سجد في الظهر . ثم قام فركع , فرأى أصحابه ' | ١1461‏ 
أنه يي صلى على حتارة تدك أربنا وسلم تسليمة ١‏ أبو هريرة ١4‏ 
1 واحدة 0 ْ 


. أنه وه كان ينطب المخطبتين قبل الصلاة .٠‏ ألده:٠١‏ 
لحك 4 


5 
7 
| 


أن كان يصلي في مرايض 0 


0 

أنه كه مضمض واستنشق تنشق من كف واحدة ثلا 
أله مك نهى عن اليا إلا أن تعلم 

| أنه عبد نهى عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث 
ماع ا ع ا 


ا خطباها . فقال البي طُي: أما معاوية فصُعلوك لا مال . 


له 


هديين فنحرتهما . ثم عاد الضالان فنحرتهما 


| أنها إرتضعت من أسماءً امرأة الزبير . قالت: فكنت أراه | زب 


أبا . وكان يدخل على وأنا أمشّط رأسسى 


أنها اتجارت من أعاء تلادة . فهلكت ا 


ا رجالا قي طلبها 
ل 


أنها حاءت البي م فقالت: يا رسول الله! ليس لي أ 
شيء إلا ما أدحل علي الزبيرٌ . فهل علي جناحٌ أن , 
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أَرْضّحْ مم يُدحل علي ؟ 


| أنها رأت ميتا يسرح شعره . فقالت : ل تفصون | 


ميتكم؟ 
٠‏ إنها رجحس 
| أنها زوحت يتيمة رجلا من الأنصار . فكانت عائشة 


رضى الله عنها فيمن أهداها إلى زوجها 


أنها ملت عن صداق البي فك . فقالت : ثنتا عشرة ' 


أوقية ونش 


أنها قالت لامرأة عتقت تحت زوجها: أَمْرّكِ بيدك ما لم . 


الاي مال ا قرس اي 


: ثلائة أمداد ا 
| إنها لقرينة الحج في كتاب الله تعالى 
أنهالما اتقضت عدئها أرسل إليها رسول لله مي يها 


إنها لو م تكن ري في حسْري ما حلت لي 0 


أنها تلت ف معقل بن يسار حين امتنع من تزويج أخته | 


فدعاه ابي كه فزوجها 


65م 


لاك 
5و١‏ 


لزن ١‏ بجا حمل مل جمد ما سا سا سا عمست 
وح عه" اياف رعرطا “ول هاه اكه ال ال ع 
حم 


ام 


حم 


4" 
لض 
:”م 


ْ ندنل 


فهرس الأحاديث والآثار 
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| أنها نزلت ليلة جمع عند دار المزدلفة فقامت تصلي ‏ أ 
| أنهم شدوا أسنانهم بالذهب الحومن ل الس 204 


وإسماعيل بن زيد 


أنهم قارضوا اعثمان وعلي وابن | 5:04 


| أنهم قالوا في الحجلة والقطاة والحباري : شاة شاة إابن عباس وجابر | 164:؟ 


. أنهم قالوا لبي ظُتَّف: إذا شهد أربعة أنهم رأا ذكرهُ في , نقد 
ا فرجها مثل الميل في المكحلة 1 ا 

| إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام ا ا 
| أنهم نهوا عن رض حر منفعة | أبي بن كعب وابن | 5:08١‏ 


| آفينا كانا زقيعام جلك اهما وات عليه | عكرمة ومسروق ]4” 
| إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير : أما أحدهما فكان لا | ١914‏ 
0 0 ا 
يك 
ني فئة لكم 

ني كنت نذرت في الحاهلية أن أعتكف ليلة » فقال له , 
ا البي عُيَ: أوف بنذرك .٠ .٠‏ 
م طلحة قد حدث فيه الموت فآذنونى به | 1 
لض بها ولا | علي 41 
رحلا مشي عليها ْ ْ٠‏ 

إني لم أبتدع هذه الصلاة بدعة وَإنما فعلت لأن رسول | ١‏ 
| الله في فعل ِْ ْ 

إني نذرت أن _أضرب على رأسك بالدف » فقال لها | 2:44 
ْ رسول الله عر 8: أوف بنذرك ٍ 1. 

| إني والله! إن شاء الله لا أحلفْ على عين فأرى غيرها | مضت 
]| خخيرا منها إلا أتيت الذي هو خيرٌ وتحللتها شْ ا 


6م 


وخا لس ممه مره 
| أهللت بالعمرة ” ثم قال رسول الله عا 
.٠‏ هني لول بالحج مع العمرة 

أهلنا بلعمرة ثم أدسلنا عليها المج 

أو الاعتراف 

أو كان الاعتراف 

| أو ينزادان 

أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة 
أوثق عليك نفقتك 


أرصاي على بخلات : صيام ثلاثة أيام من كل شهر» | أبو هريرة 


رر كع الاي 


الام را ع 0 


أ ابنها وابئها حي 
0 ثلاثة احجان : 


وحجر للمسرية 


لم أمرافع + وائق 
كه حجاب 

يام أكل وشرب وذكر لله عز وجل , 

يام التشرية ق أيام أكل شرب وذكر لله عز وجل 

يام منى ثلاثة فمن تعجا ل في يومين فلا إنم عليه 

: يسرك أن سوا في يرك ؟ قال: نعم ٠‏ قال : اينيك 


2 أي> 


امير 


]| صماتها 
| لما أمةٍ ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر 


2 


| لعا امرئ 


0 2 1 5 ا 
لعا أمرأة أدخحلت على كوم من ليس منهم فليست من الله : 


| عليها رائحة الخنة 
اذ كد نت 
أ باطل بطل 

سناتها رذلك لرر م ع 


ُ أئا 


:ع 


كك مسلم حتى يأخد بحقّه من زرعه وماله 


ك4 


: من كان معه | 


دعوة المظلوم فإنه ليس بينها ٠ش‏ 


ٍْ ل ٠‏ ابن 


| أعا امرأوٍ سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام | 


بغير ! وليّها فنكاحها باطلٌ 


| عا رجا ل ضاف كوما فأصبح الضيف 6 . فَإنُ 5 


| عائشة 


ْ ادال 


الما 


ها 
وم 
ا 
١5384 /‏ 


/ا:” 

.٠‏ سن 
ل” 
اك 
١٠:35‏ 

هنس لاه 


أهلهيم 
5 


الا 


1517508 


المض ايان 


لاع 


ادم 


فهرس الأحاديث والآثار 


| أيما عبلدٍ تزوج بغير إذن مَوالِيهِ فهو زان | ابن عمر 4" 

لها عبار تروج بغي إن مواليه نهو عاهير ) جابر ْ ا ا اماق 
| ما عبدٍ كاتب على مائة أوقيةٍ َأدّاها إلا عشرة أواق فهو , لض 

. ما مصر مصّرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة 0 

| أهسح أحدنا على الخفين ؟ قال : نعم إذا أدحلهما وهما | 

| ظطاهران ٍ 

| أينفع أمي إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم | سعد بن عبادة 
| اتتوني +فميس أو لبيس آحذه منكم في الصدئّة مكان ١‏ معاذ 

| الذرة والشعير فإنه إٍْ 

ا 555007 
١‏ 'أبدأ يتفسك ثم ين تعول 


جروا في أموال 00 الصدقة ا لهالا 


١ 
5 3 م‎ 8 
٠014 اتقوا اللاعنين . قالوا : وما اللاعنان؟ ا‎ . 
06 اتقوا الملاعن الثلاث : البراز في الموارد » ومارعة الطريق | معاذ‎ . 
اثنا عشرٌ ألفا » وعلى أهل البقر مائتا بقرة ا 1ه‎ | 
١66 أبو هريرة‎ ١ احتمع ف يومكم هذا عيدانٌ . فمن شاء أجزأه عن‎ | 
"1 | اجَُوا السبع الموبقات . قيل : يا رسول الله ! ما هنّ؟‎ | 

)| قال : الشرك بالل » والسحرٌ ٠‏ 1 
| احتنبوا السبع الموبقات . وذكر منهن: قذف المحصنات ١‏ 4 

| المؤمنات الغافلات ْ : 
لحعلوا آخر صلاتكم بالليل وترً ١55 | .٠‏ 
احلس يز ف بيتنك . فإن عفت أن يَِهَرك شُعَاعٌ السيفر ' لسك 
لل ا 1" 

يحم الصائم [ [ 
| احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل . ) عمرو بن العاص 0 ١:5١١/‏ 


ا مه 5 


| احضري أضحيتك يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها ١‏ فاطمة 1" 
| احلق رأسك وأطعم ستة مساكين أو صم أو انسك شاة كعب بن عجرة 8 


ههم/ 


0 ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو كعب بن عحرة 
| انسك شاةر 

| اخمتز منهن أربعا وفارق سائرهن 

| اختصم علي والزيير في مول صفية. فقال علي: 0 رايم 
عميٍ وأنا أعقل عنه » وال الزبير : مولى أمي ش. 

| اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي . فأجاز ذلك ليع نت معوذ 
| على وعثمان رضي الله عنهما هٍ 

| ادرأوا الحدود بالشبهات إٍ 

' ادعهم إلى أداء الحزية فإن أحابوك فاقبل منهم وكف | 

| ادفنوا الأظفار والشعر والدم فإنها ميتة 

| ادفنوهم ف ثيابهم بدمائهم 

. اذهب فغسله وكفنه وادقنه 

| اذهب فواره 

. أدهي حتى تُرضعيه 

ارجع فصل فإنك لم تصل 

٠‏ اركبها بالمعروف إذا أبليكت 00 ا 

| استأذنت رسول الله وي في الإقامة . قال : يلال 

| استاكوا عرضًا واكتحلوا وترًا وادهنوا غبًا ش! 
م إٍْ 

| استستى الي يه وصلى ركعتين | عبدالله ين زيد 
| استسلف الي يه من رحل بكرا | أبو رافع 

| استشردتٌ حبريل ف القضاء باليمين مع الشاهد فأشار | 

)| علي بذلك في الأموال لا تعدو ذلك ُ 

| استقبل رسول الله © الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي | ابن عمر 


. اشتركتت أنا وسعدٌ وعمارٌ يوم بد . فلم أحيمٌ أنا و وعمارٌ | عبدالله 
)| بشيء وحاءً سعد بأسيرين +! 

. اشترى معاوية من حكيم بن حزام دارين بمكة : إحداهما ' 

| بستين ألنا 1. 
اوراس لاما رن 

| اشربوا في كل وعاءٍ , ولا تشربوا مسكرا 

أصنعوا.كوتاكم كما تصنعون بعرائسكم 

' اصنعوا كل شيء إلا البكاح 

اصنعوا لآل جعفر طعاما فتّد جاءهي أمر شغلهم ْ 

| اصنعوا لي كما صنع برسول الل م سعد بن أبي وقاص 
: اطلبوا استجابة الدعاء عند ثلاث : عند التقاء الحيوش | 

| وإثامة الصلاة ونزول الغيث 


65م 


قله 


اوم 
الفض 
سوس 


لحو 


هلال 
6ل 
ه55 
إلا 
ا 
511: 
كوه: 


أ بجحد ‏ عا صا حي عا سا احم 


بهم الهم سا ا حا سا عا عا 


. اطلبوها في العشر الأواخر 
| اعتكفت مع رسول الله َيه امرأة من أزواحه فكانت | 


اعرف عفاصها ووكاءها 

| اعرف وكايها وعفائيها ثم عررفها سنة 

| اغسلنها ثلاثا أو حخمسا أو سبعا إن رأيعن ذلك 
اقعلوا.موتاكم كما تصنعون بعرائسكم 


قتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما اللأخرى بحجر 


قتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر 
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قتلوا منها كل أسوح بُهِيم 


| اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت 
٠‏ اقطعوةُ واحسيموه 


. اكتحلي بأي كحل شكت غير الإمد 
امسح إلى مثل ساعتك الي مسحت 


امسحه عنك بإذحرة أو عروقة ب والذ نينا اهو د 


كالبصاق والمخاط 


| انتقدوا أئمتكم نقد الدينار 


انطلق أبي وافداً إلى رسول الله وت في نفر من قومه . / 


فعلمهم الصلاة 


إذا 


٠ش‏ انطلقوا بسم الله . لا تقتلوا شيشا فانياً 
| اتقطع عمله 


لله عبد يصلى 


اهد ناقة ولتهد ناقة 


| بارز ابن الأكو ع مرحبا يوم خيبر ثم بارزه علي 


ألفا 


امم 


. انطلق أنت وأهلك مع الناس فاقضوا ما يقضون وحلوا .٠‏ 7 


| بارز البراء مُرزْبان الزأرة فقتله فبلغ سواره ومنطقته ثلاثين ١‏ 


كلدك 


ا 
5951" 


لا 391 
.ه1١‏ 


اس 

ابم 

نل 
01014 

0 ا 
لحف الفا 


لع اما 


م 
4 
م١‏ 
ا" 


١ 
م"‎ 
ل‎ 


مم 
ين : 


لس 
١151|‏ 
فيسل 


٠1ا/|‎ 
١:4 
١م‎ 


04" 
ال ؟ 


١-2 ا‎ 
١٠:1 


09 ا 
١١‏ أ 
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ابارية محمد رن حيلم 
| باطلٌّ باطلٌّ 

باينا رسول له يأ على السمع والطاعة 

"يت عند على عيمر . فقام البو 5 بعلن ب اليل 
١‏ يشير تانسلمه وقله ق الب داعو سر 

| ال ر بالبر مدِي مدي » والشعير بالشعير مدي .مدي : 
بعت حارية لرحل من العرب وانتمت إلى بعض الْعربو . ٠‏ 
فتزوّحها رحلمن بن عذرة ا 
| بعث رسول الله كو ته رجلاً من الأزد يقال له ابن اللتبية ١‏ أب 
| على الصدقة ٍ 
بعث في كل مصر قاضيًا وواليًا 

نت بمحق القينَانِ والمعازف أ 
بع أبو بكر رضي الله عَنه عند رجوعه إلى أهل الردة | زد 
ْ أن اقسم أموالهم بين ورثتهم المسلمين ا 

| بعثيني رسول الله © إلى الد بن سفيان الهذلي وكان ١‏ عبدالله بن أنيس 
نحو غرئة ٠ش‏ 

بعنن رسول الله َه إلى اليمن وأمرني أن آخذ مما ) معاذ 

سقت السماء أر سقي بعلاً العشر شْ 

الع لازن بر ري زا ملام ار با 

| بعد يوم ٍ 
. بعد يوم أو يومين عدي 
نا أمهات الأولادٍ على عهد رسول الله يي وأبي بكر. | جابر 
ْ فلما كان عمرٌ تهانًا فانتهيًا ا 
بغر عبر أو مأو ترس أ يلو ْ 

ا عمر المرء لا قيمة له يدرك فيه ما فات » ويجبي فيه | عمر 
ْ 6 أت ريا لله مسرت ا 

| بل عارية مضمونة 

ا بلته بريقها ثم َصعَنّهُ بظفرها 

ما اسل من قرجها 

اكاك ف أسرى بدر 

أن ا أتطم بلال ين كارت العقيق 

| بن الإسلام على خمس : شهادو أن لا إله إلا الله 


| بول الغلام ينضح عليه » وبول الحارية يغسل 
| بول الغلام ينضح »؛ وبول اخارية يغسل 
| البيعان بالخيار ما لم يتغرمًا 


رهم 


ااه 
ا هه" 


3 
بو 
3 
1 


١نالام‎ 


٠:44 


ة 
4ك 
هلهم 


م 


ا 5 
الا 
| 
0 
ل 
8:9 
أهه1:1. 
نك لا سال 


يل 


١٠001‏ ا 
اللا 


0 
..هةة : 


00 بالخبار 
أخثر 

| بيعوا الذهب بالورق 
تين 


ا 


١‏ البينة غلى الدع والبمن على الدعن غلنه 


البينةٌ على المدعي واليمينُ على من أنكرٌ إلا في القسامة 


انيدم عمل بن الخنطاب يحرس المدينة فمر بامرأة في بيتها 
ينما ابي تك يخطب إذا هو , حل قائم فسأل عنه 

يننا نحن حلرض عند ابي 8ك دجا جات رصل اليا 
)| رسول الله! هلكت قال: ما لك؟ 

١‏ التاق مق الذني كمن لآ ون له 

1: 00 0 الأمين مع النبيينَ والصديقينَ والشهداءِ 


را ركم مقا ل سيا كك مع القران . نإن ' 


الشيطان يفر من بيت يقرأ فيه سورة البقرة 
تحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم 

تحروا ليلة القدر ف الوتر من العشر الأواخر من رمضان 
تحرعها التكبير 

| تحليلها التسليم 


. تحَورُ الرأة ثلاثة مواريث: عَتيقَهًا ولقِيطَهًا وولَدهَا الذي » واثلة بن الأستع 


| التحيات لله 


| تحيضي في علم الله مما أو سيمًا 
تخيروا نيكم لله 


ما ع 


ا 0 

0 لم تجد الماع 
| تردّى ب بعير في بثر 
ا و ل 0 


م 


ما م يُتفرمًا » أو يقول أحدهما لصاحبه : ٍ 


فذكي من قبل شاكلته فبيعٌ بعشرين | 


| ابن عباس 


طعي م 


ا 


”:1 
١ 


مق قوم 0ه ومو روفو ممم ممه ممق م وقة ممم فة ف وقمه فم موقو و مقي 


هع ْ 
4:54 اعت أ 


11 


اها : 
أمعهنف لاقام | 


ا 


ا اكع امهم 


55 


لت 
لوس 


:4 504 
فيض 
4:58 0ه 
١01‏ 


0 


0 
اكد أ 


ا 


ا ١‏ 
| الاسكى مكل | 


ال 


كمام 
الست 
5:9 


ا 
ات 


لت ا 
0 يض 
ا حلال وكنت أنا الرسول بينهما أ ٍْ 
ا ا الات لم15 اعكات 
ٍ ام أرضعتكما , 7 4/* 


| التسبيح للرحال والتصفيق للنساء | أبو هريرة ةا 
| ُستأذنُ الحرة ولا تُستأذنُ الأمة ابن عباس فض 
| تُستأمرٌ اليتيمة فإن سكتت فهو إذثها ء وإن أبت فلا | 4م 
جور علي [ [ 

| تُستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها أ أأعهه:م 
| تسحرنا مع رسول الله َي . ثم كمنا إلى الصلاة | زيد بن ثابت ١٠8‏ 
| تسحروافإن في السحور بركة أنس ا" 
| تصدق على أبي ببعض ماله . فقالت أمي عمرة ينت ٠‏ النعمان بن بشير 1 184:؟ 
| رواحة :لا أَرضّى حتى يَشهدَ عليها رسول الله يله | ا 

| تصلي المرأة في ثلاثة أثواب : درع وحمار وإزار عمر ا الكو 
| تُضرب المرأة جالسّة علي اليه 
| تعلموا الفرائضٌ وعلموه . فإنهُ نصف العلم . وهو ينسى | أبوهريرة ا 
| تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بخمس وعشرين ١‏ 51: 


درحة 


لا اعم جد صا 


| تقطع جدولاً | أبوعبيد الهروي 5:50 

| تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا | عائشة اك 

١:هالهإ امكير فق الع عنها جز القزانة ونحيا بين القرانة | أبو هريرة‎ ١ 

. التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي | عائشة لم١‏ 

تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين تلك صلاة » أنس بن مالك ١4‏ 
المنافقين . يجلس أحدكم حتى إذا اصفرت الشمس ْ٠ ١‏ 

١‏ م الرباط أربعون . ريوما : متسس 

رول الله شت بالعمرة إلى الحج فساق ال مهدي من ابن عمر 6؟ 

| ذي الخليفة ا أ 

ممتع الناس مع رسول الله وي بالعمرة إلى الحج ار ا ل 

تحكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي ش مضت ان ييف 

| تناكحوا تناسّلوا ش لض 

تتزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ْ الا 

تكح الحرة على الأمة » ولا تنك الأمة على على الحرّة 2 | سعيد بنالمسيب 8:09300 

| تتكح المرأة : للها » ولحسبها ء ولحمالها » ولدينها ا ميض 

| تهادوا تحابوا ٍ لاضن 


كم 


توبتة إكذاب نفسه ا 1 اك اعد 

توضاً رسول الله يه ومسح على اللنفين والعمامة . المغيرة |لاها١‏ 

| توضاأً عمر رضي الله من جرة نصرانية ٍ الس 

| توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم .٠‏ اكلام 

| توضئي لوقت كل صلاة ال كن 

٠‏ توي ابت بن الدحداحة و ؤارثا ولا عضية , واسع بن حبا اقفن 

ا فرفم شّأنةُ إلى رسول الله * إٍ ا 

| التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ١1 ١‏ 

| التيمم لكل صلاة | علي ١0‏ 

ثبت أن رسول لله ؤُِهُ وضع يديه على كته ف ضح 

)| الركوع وفعله عمر وعلي وابن عمر .٠‏ ٠ش‏ 

| ثبت أن موسى عليه السلام أحر نفسه للرعي مدة | ستفس 

.٠ ْ٠ معلومة إٍ‎ 

ثلاث ساعات كان رسول الله ظَِّهْ ينهانا بن في ١:‏ 

| فيهن : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ا ا 

ثلاث كتبت علي وهن لكم تطوع : الوتر والبحر | دن 

+ رركتا الفدر ٍ 

"1 ثلاث من أصل الإبمان : الكف عن من ال لاملا‎ ١ 

1 لله لا نكفره بذنب ا ا 

ثلانة أنا خخصمهمٌ يوم القيامة : رجحل استأحرٌ ل 71 

فاستوفى منهُ ولم يوفه أجرّه : 

| ثلاثة أنا حصمهم يوم القيامة: رجلٌ أعطى بي ثم غَدرٌ ْ الخفيض 

ثلاثة لا تحاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع » | أبو أمامة ١45‏ 

وامرأة باتت وزوجها عليها ساعط 

| القلث والثلث كثير ل 

| ثم أتى بين عبدالمطلب وهم يسقون فناولوه فشرب منه | جابر 0" 

الثم اقاض على راسة . ثم غسل جسده | ميمونة ١134|‏ 

ا ثم أنتح يا خشراعة قد قَنَقُمْ هذا القتيلَ وإنا والله عائلثه 2 
ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ٍ ١‏ 

ان جل 1 الوا 

ثم ارفع حتى تعتدل قائما , ا د 

| ثم اركع حتى تطمئن راكعا ر آِ ١9/‏ 

| ثم اسجد حتى تطمكن ساحدا آٍ للضم 

ثم اعتدل فلم يصوب ول يمع ْ 0 

) ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ا م١‏ 

ثم تول إلى لبلة وحول رد فلبه ظهر طن وول | 1944 

الناس معه ٍ 


ثم تمضمضر واستنشق وغسا وجهه وذراعيه از ١194‏ 
| ثم تنحى فغسل رجليه | ميمونة ١5‏ 
| ثم ثنى رجله اليمسرى وعد عليها أبو حميد الف 


4١ 


ا ا لك ل ار 
. ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خخرج من الباب إلى الصفا . 
| ثم صلى بي العصر ف المرة الأخرى حين صار ظل كل , 
ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة أ 

0 كما كاذ يسك اق العية وقرا هناها + 

في العيد : (سبح اسم ربك الأعلى) ا 

00 
قال : سمع الله لمن حمده ورفع يديه 
ليتخير من الدعاء ما أعجبه 
ليتخير من المسألة ما شاء 
مسح رأسه بيديه . فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة 
نزل -بعن البي 858- إل الروة كن إذا افيد 
أ كقدماه 
ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ 
أ ثمن الكلب حبيث ا" 
| الثيبُ بالثيب ا 
اص آمل جرت إل على . «تقالوا 2 يا أميز الومنين 1 ا 
كتابك بيدك وشفاعتك بلسانك ْ٠‏ ْ 
| جاء رجا حل إلى رسول الله يه فقال : يا رسول الله ! | عبدالله بن عمرو بن | 5:7١‏ 
أحَاهد . فقال لك أبوان ؟ ْ٠‏ العاص ١‏ شْ 

جاء رحل إلى لني 5 مثل بيضة من ذهب ققال: يا | حابر بن عبدالله ١:19 1١‏ 
رسول الله! أصبت .٠ .٠‏ 
١‏ حك حل إلى التي ل فشكى الوحشة تقال له: | تخذ | عبادة بن الصامت ‏ 7 4:587 
| زوجامن حمام إل شى .٠‏ 
0 : يا رسول الله! ما يوجب | ابن عمر 54 
الحج ؟ قال : الزاد والراحلة ا آ 

ل من كندة إلى ابي يه | وائل بن حجر 1 


0 


| حاء اليهود إل وول الله عله تذكروا له أن رحلا "ابن عمر أنه اك 
ٍ وامرأة منهم زنيا 2 م ٍ 
ا 0 . ثقالت: ار إن 
ا 5-8 مرأة ابت ' بن قيس ل النبي تنالت” :يا ! رفس 
0 00 14 
0 ْ شْ 
| جاءت امراة إلى رسول الله ييه فقالت: يا رسول الها ١‏ سس 
| إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ ْ ا 


14 1 


لله 


0 بريرة 3 . فنالت: يا عائشة! إني 


: في كتاب الله شيء 
جاءت اليهود برحل منهم وامرأة زنيا . فقال البي طُقَ: 
اتتوني بأعلم رجلين منكم 


| جاءت يهودية تسألّها فقالت: أعاذك الله من عذاب اء 


: ا ٠‏ فسألت عائشة البي كت 
ٍ حاينا كاب عم راوغ اين :* 
00 


| جاءني رسولٌ الله اع 4 عام حجة الوداع يعودني من | ٠‏ 


و ا 0 
| الارٌ أحوي بشفعته يُطرُ به إذا كان غَائيا 


| لحار أحقّ بِصقَيهٍ 

الارٌ أربعون دارا مكذا وهكدا وهكتا 

ْ جارٌ الدار أحقٌّ بدار جاره 

| جاهدوا أكشركين بأموالكم وأنفسكم وألسستكم 
| الجراد من صيد البحر 

) جعل عتقها صداقها 1 

م 00 فل 4 
جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا 


جعلت لى الأرض مسجدا . فحيث ما أدركتك الصلاة ١‏ 


| حلوس المؤذن بين الأذان والإقامة في المغرب سنة 


ا ك1 


عر رسي لالت بد مشروانوسا ريا : 


ستشتيحها اليو 

ا سيم والشفين إذا 1 عند إزارا ولا تلن 
حية إلى النبي ييه بسارق نقال : اقتلوه . فقالوا : يا 
)| رسول الله ! إنما سرق . كُقال : اتطعوه 

| جيدها ورديئها سواء 

| حاكم عمرٌ رحلا إلى شريح قبل توليه القضاء 


حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث ١‏ 


ثم 


| كاتبت أهلي ١‏ 


م 0 . فثقال: : 


له الأغلة يخضها اك ١‏ 


| أبو هريرة 


الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أريعة : عبد , 


54 


. الحج من قابل 1 عطاء 

| حججت مع رسول الله َه حجة الوداع فرأيت أسامة | أم الحصين 

| وبلالا وأحدهما آذ بخطام ناقة ٠‏ 

| حججت مع النبي قي فلم يصمه » ومع أبي بكر فلم ابن عمر 
امع رسول الله ع تأنطنا يوم الجر | عائشة 

| حججنا مع الى كُبهْ فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية ١‏ عائشة 

| فأراد الببي طَوَيهُ منها ما يريد الرحل من أهله ا 

حبعي واشازطي ‏ | ضباعة بنت الزبير 
حَدَ الساحر ضرية بالسيف جندب بن عبد الله 
| الحدث حدئان حدث اللسان وحدث الفرج | ابن عباس 

| الحدوا لى لحدا » وانصبوا على اللبن نصبا | سعد بن أبى وقاص 
الحدودٌ كفارات لأهلها 0 ا ١‏ 
| حرام إجارتها 

| حرام بيعها حرام إحارتها ١‏ 

حرام عليكم الحمر الأهلية » وكل ذي ناب من السباع | الد بن الوليد 
| الحرم لا يُعيدٌ عَاصيباً ولا غَارَا بدم ولا يخَريّة شْ 

| حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أميّ | أبو موسى 

| الحسّب المال 0 إٍْ 

| حفظت عن رسول الله وي عشر ر ت : ركعتين | ابن عمر 

قبل الظهر » وركعتين بعدها .٠‏ 

| حكمي على الواحد حكمي على الكل 


ٍ الحل ميتته‎ ٠ 

| حلفت به لا تكلم ابن الزبير . فلما كلمته أعتقت أربعينَ ' عائشة 
0 رقب 1 

. حمل أبو هريرة سرير ابن أبي وقاص بين العمودين 

حمل ابن عمر عبدالرحمن بن أبي بكر بين العمودين إٍْ 

| حمل سعد بن أبي وقاص عبدالرحمن بن عوف بين | 
العمودين أ 


| حمل عثمان سرير أمه بين العمودين فلم يفارقه حتى ١‏ 


ا 0 أ 

| حمى النبي ظ اتقيع لديل المسلمين عور 
| حول رداءه فجعل عطافه الأمن على عاتقه الأيسر 

5 


الوه 
(4و9ه: 


3 
3 
١ 
١ 
3 
3: 


4 هد هنا 


له 


اب 


فهرس الأحاديث والآثار 


1 ااا اا ا 


. الحيوان انين بواحاو لا يصلح نسيئا ولا بأ به يدا بيد | جابر | 0” 

| الخال واردث من لا.وارث له حرسي 

| الخال والدّ إذا لم يكن دوه أمّ وامخالة أم ا لض 

. الخالة أمٌ إذا 00 ا فض 

| الخديعة في النار ؤٍ 0 

| خذ الحب من الحب » والإبل من الإبل ٠ش ١9|‏ 

| خذ من العسل العشر | عمرو بن شعيب عن | ل 

إٍْ 7 ٍ أبيه عن جده إٍْ 

| خذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاء ومن كل أربعين | ٠16‏ 

١غ‏ من كل خالم.ديتارا ٠‏ دا 

ْ ٍ | الهس 588 0 

| ذها ا 0 

| دوا عين غحذوا عين . قد جعل الله لحن سبيلا عبادة بن الصامت | “0ب 05 00 

| خذوا ع مناسككم | جابر الللارتك كملا 

ا ٍ 0 35535 ) 
لاحل اعلكدا] 

ا ُ 94* ٍْ 

دايا ود ولي لك الاقللة 1 ا 

| مذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ٠‏ 6اه:ع ْ 

| الخراج بالضمان ْ ا ا 

.٠ .٠‏ | هسك. إٍ 

م 

4 


خرجع ور في بعض دور الأنصار فضربه رحل بسيفو | 
وذكر اسم الله . فسَكلَ عنه علي فقال: ا ٍ 
خرج لل سيا اننا وعدي بن ابن عباس ات 
ُ زيد » فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم أ أ 
خرج رجحلان في سفر . فحضرت الصلاة وليس معهما عطاء بن يسار ١5‏ 
ماء ا 
| ترج رسول لمر ع للإستسقاء متبذلاً متخشعاً | إين عباس أحلمه:١‏ 
1 متواضعاً متضرعاً إٍْ 
اخرج رسول ال مي يستسقي نصلى بنا ركحين بلا | أبو هريرة 
: أذان ولا إقامة 38 ٍ 
١‏ خرج رسول الله 88 يوم فطر أو سح فعطب عقا | حابر | ه/اه:١‏ 


أ كله ١:‏ 


| حرجت لأعلمكم بليلة القدر فتلاحى رحلان فرفعت ش لامه:١‏ 
حرجت منها إستي ٠ش‏ ا 
| خرحنا حجاحا فوط رحل هنا يقال له أربد ضباً ففرز ؛ طارقء بن شهاب ا 


ظهره 
كم 


53109101010110110101111010111110101101010000000000000 


0 


خرحنا في سفر فأصاب رجحل منا حجر فشجه في | جابر 
ً رأسه . ثم احتلم 02 

| خرجنا مع رسول الله يا فمنا من أهل بعمرة 

| خرجنا مع رسول الله في غزوة تبوك . فكان يصلي 
| الظهر والعصر جميعا 

خُسفت الشمس ف حياة رسول الله يق +. 
خطب على الناس . فقال: شاورني عمر في أمهات ١‏ 
الأولاد أن أعتقهني, ا 
أ خطبنا رسول الله َي فقال : أيها الناس ! إن الله قد 
الات ين 

| خطبنا رسول الله طََّطْ ونحن في منى فطفق يعلمهم 
.ماهم نحي بخ الجغار ِْ شْ 

خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة ٍ امتسشس ان كن 
| حمس فواسق يقتلن ف الحرم ْ ا 

| خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم [ْ 51. 

أ ١‏ لكلا 

| حمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهم حناج ١‏ / 114 

| مس من الدواب ليس على الحرم في قتلهن جناح الك 

خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم ا ا" 

| خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم ينذرون ١‏ )4:51 

| خيركم قرني » ثم الذين يلونهم » ثم يجيء قوم ينذرون | عمران بن حصين 4:46 

| دباغ الأديم ذكاته 1. كل 

برت امرأة من ريش خادما . ثم أرادت أن تكاتبه 2 | مجاهد ”5 

| دخل علي أبو قتادة . فسكبت له وضوءا . فجاءت هرة | كبشة بنت كعب بن أ ١:76‏ 


1 


| دحل على رسول الله يه ذات يوم فقال: هل عندكم | عائشة اك 
| من شيء؟ قلنا: لا 5 ش. ا 

| دخل عليه السلام على ابنه إبراهيم وهو يحودُ بنفسه | ليا 
فجعلت عينا رسول الله في تذرفان ٍ ٠‏ 1. 

| دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله فق بيت | ابن عباس ل 
ميمونة . فأتي بضب عتوذ إل ِْ .٠‏ 

| دخلت بابن لي على رسول الله َك لم يأكل الطعام ‏ |أم قيس بنت محصن ١:1١ ١‏ 
| دخلنا على عبدالله فقام فصلى بلا أذان ولا إقامة | علقمة والأسود ١:50‏ 
دعها فإن معها حذاءها وسقاءعها ا لض 
. دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتين .٠‏ ا 
| دعوة الصائم لا ترد 1 ١‏ 


ككلم 


فهرس الأحاديث والآثار 


ا ا ا ا ١‏ 


٠‏ دعي الصلاة أيام أقرائلك ْ ل ا 
ٍ 1 |5400 ٍْ 
| دعي الصلاة قدر الأيام الي كنت تحيضين فيها ثم | | فاطمة بنت كيس 1 ١:186‏ 

2 4 صوص ةسه ازغ فلك 
ٍْ . على أن يعملوها من أمواهم 00 إٍْ 
دلي حرابٌ من شحم من قصر خبيير . فبرزث لآخذه | عبدالله بن مغفل © | 91: 
ا نذا رسول لله تسم لي 1 ا 
| الدم والطعام.مكة والصوم حيث شاء 


5 وأعراضكم عليكم حرام كحرمة 


7 

. ديةٌ أصابع اليدين والرحلين عشرّ من الإبلٍ لكل أمتيع ا 1 

| دية المرأةٍ على التصفي من دية الرحل | عمرو بن حزم /16: 
.“ذية المعاهد نف :دية اللسلم قمر بن عع كن 110 


حم 


حم حم حم حم 
ج- د 
- حم 
حم - 
1 
5 


حم 


| دية اليهودي والنصراني اربق الات أزين ألا | عبادة بن الصامت ‏ أ :١5١‏ 


| دية اليهودي والنصراني مثلٌ دية المسلم | عمرو بن شعيب عن | ١؟1:‏ 


حم 


أ دين الله أحق أن يقضى 4/: 
| ذات الحفوف أ فده 


| ذبح كبشين في الأضحية بيده 1 لشيس 

| ذيحنار يوم خيير الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله | كلد 

| طن عن البغال والحمير ولم ينهنا عن المخيل ا 

| ذبيسحة المسلم حلالٌ وإن لم يسم إذا لم يتعمد | راشد بن سعد الس 

| ذكاة اللحنين ذكاة أمه | جابر لكر 

| الذكاة في الخلق واللبة ' ٍ املد 

أ دُكر القشذ لرسول الله هي فقال: هو حيثة من / أبو هريرة اك 
الخبائث ْ ٍ 

| ذكرت أم إبراهيمَ عند رسول الله #َُ فقال: أعتقّها | ابن عباس ارهاس واه 
| ولتها ا ْ٠‏ 

| ذلك على ما قضينًا وهذا على ما تقضي ١‏ 451 

| ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهمر ا السيض 

| الذهبْ بالذهب يثلاًعثل » والتمرٌ بالتمر ميثلا كثل عبادة بن الصامت ا ات 
| الذهب بالذهب وزنا بوزن » والفضة بالفضة وزنا بوزن ‏ عبادة 1:84 

. الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ؛ والبر بالبر ربا إلا هاء | عمر 6ه 
08 وهاء 0 ّ 


/لاكم 


ْ بينهم اد أ 
ا 

ا فرده عليه ا 

| الذي لا إله إلا هو : 

. الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إما يُسَرْحِرُ في بطعه | 
0 8ه رين شر رد قيس بن عمرو 
| رأى عليه السلام عمرو بن حزم متكتاً على قير . فقال : / 

: لا تؤذ صاحب هذا القبر ٍ 

| رأك. عمر رحلا بهيئة السفر وهو يقول : لولا الجمعة | 

| لسافرت . فقال : احرج فإن الجمعة لا تمنع.عن سفر | 

رأى البي يي وهو على الخبر رجلا يتخطى رقاب النلن ١‏ 

فقالله : اجلس فقد آنيت وآذيت ٍ 

رأيت ابن عمر أناخ راحلته ب وجلس يبول إليها أ مروان 

| رأيت حذيفة يشتد ؛ بين الغرضين يقول: أنا بها | إبراهيم التيمي 
| رأيت الذين ب يشترون الطعام مجازّفة يضربون على عهد | ابن عمر 
ٍ رسول الله © شى 

“رأيت ريايا من أصحاب رسول الله يق يجلسون في | عطاء بن يسار 
| المسجد وهم مُجنبون إذا توضؤا وضوء الصلاة 1. 

| رأيت رسول الله ب له إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه | وائل بن حجر 
. رأيت رسول الله َه بال ثم توضأ ومسح على خفيه | جرير 

| رأيت رسول الله كي ف انام فأعرض عي . فقلت: ما | عمر 
لي؟'نقال: إنك تقبل وأنت صائم .٠‏ 

| رأستدرسول الله ما لا أحصي يتسوك وهو صائم | عامر بن ربيعة 
| ريت رسول الله كي يأكلٌ الدّحاج | أبو موسى 
. رأيت رسول الله ب ا | حابر 
.زات وسول الله فلك يصلى جبال الجر ولاس كروة | اللي 
بين يديه ٍ 

رأيت رسول الله َهُ يصلي فوضع يديه على صدره | وائل بن حجر 
إحداهما على الأخرى ْ 


رأيت رسول لله و يصلي ولصدره أزيز كأزيز امرحل | مطرف بن عبدالله , 


من البكاء 


ا ا 0 
| رأيت يلال هَجَر وكانت القلة منها تسع قربتين 
قربتين وشيًا 

اد 

أ بعشر أمثلها والقرض بثمانية عشر 


7 


2 
3-0 
- 
3 


حا حا 
حم كلم 
0 © 
0 


لد جد 
اخ 
مح ام 
م 


١:6 /ا‎ 


ا 
54 
١4‏ 


"04 


| 


| رأيت البي ا يفصل بين المضمضة والاستنشاق ١١‏ جد طلحة بن 


| رأيته ! م م 
رأينا رسول الله غَيَيُ يخطب بين أوسط أيام التشريق أعن_ رحن من بي | 


فهرس الأحاديث والآثار 


د نا خرص جر | عطاء 

رأيت النبي قي إذا انتتح الصلاة رفع يديه » وإذا ركع | أبن عمر 

رأيت الببي مَُ إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه | ابن عمر 

رأيت النبي ف إذا توضا خلل أصابع رحليه يخنصره | المستورد بن شداد 


| رأيت النبي قي وأبا بكر وعمر بحشون أمام اللحنازة ا 0 عمر 
| رأيت الببي ُ يأمر بالمسح على ظاهر الخقين إذا | 


لبسهما 6 طاهران 1 
رأيت البي 2 يعقد الآأي بأصابعة عد الأعراب قُِ انس 
الصلاة : 


إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هَصرٌ ظهره 


ونحن عند راحلته 


| الراكب خلف المنازة والماشي حيث شاء منها للم كمه 
را يوم وليل خورمن صيام شه و + 50 


هيت بست وبعطنا 

رح لله أخبي موسى آحرٌ نفسة ممائي سنين على غلم 
بَطنه وعفة فرحه 

رخص رسول الله مي في العرية في خمسة أوسق أو دون | 


أبو هريرة 


رخص رسول الله مي لرعاء الإبل في البيتوتة في أن | عاصم عن أبيه 


يرموا يوم النحر 
رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلاً 


| رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن » وللمقيم يومًا وليلة . 


إذا تطهر فلبس خخفيه يمسح عليهما 


رخص لنا رسول الله في العصاء والسوط » ) جابر 


ول اه يفقطه ارد يدن به 


. رزق ابن مسعود نصف شاة كل يوم 
الرضاع يحرم ما تحرم الولادة ا 
الرفث الجماع 1 | ابن عباس 


اله 


اسم 


ردي 


٠:46 
قشف‎ 
"4 
"1 


ا مقس 
إل" 


1وع:”؟ 
1 


"0: 
١:6 


الللام 


كدهع 
ماهم 
14” 
وه؟:ل. 
ل 
11 0 مح 


| 
لك 0 
3146 إٍْ 


ة 
. رفع القلم عن المعتتوه حتى يعقل 


رفعت امرأة صبيا فقالت : يا رسول الله! أهذا حج 


قال : نعم ولك أجر 


رف عل حل سر فاج اهررح 1 


مستقيل الشام 
| ركب يومًا حا مُعرورَى في الجر 


. ركضتنٍ ناقة من تلك الإبل 


ركعت فجعلت يدي بين ركبيٍ فنهاني أبي . وثال : 


| ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها 
. الرهنْ مركوب وحلوبٌ 
ل 
.٠‏ أنه أقطع الزبير حَُضرَ فرسيه 

| الزعيم غارم 


٠‏ زكاة 


: ساس عامس 0 ٍ 
زوج أباه زيد بن حارحة ابنة عمته زينب بنت جححش | 


| زود 
| زوجتكها على ما معك من القرآن 
زوجناكها 


سأ رسول لإا نتصدق عن موتقا رشع غيل | 


يصل !| إل ذلك؟ 


سكل رسول الله ق عن الأمةٍ إذا زنت ولم ت تحصن ؟ | أبو هريرة وزيد بن | 


قال: إذا زنت فاجلدوها 


سكل رسول الله عن دم الحيض يكون ف الثوب . 


فقال : اقرصيه 


شْ | سكل رسول الله ها عن لقطة الذهب والورق . فقال: 


اعرف وَكَايَهًا وَعِفَاصّهًا 


. سكل عن الفمر الع . فقال: لا قم في ثمر ولا ككر‎ ١ 


ثم قال: ومن سرق منه شيئا بعد أن يُؤويه الحرين 


| سثل عن حت الإبل ققال: إغارةٌ كلها وإطراقة مله 


٠‏ سثل النبي ف عن الشهادة . قال : ترى الشمس ؟ قال 


على مثلها 


و لالم 


بن عباس 


5 اط 


أنس بن مالك 


حالد 


أسماء بنت أبي بكر 
| زيد بن خالد الجهئ 


| عمرو بن شعيب عن | 


أبيه عن جده 


ابن عباس 


١ .٠ 
مده‎ 
مدهدى كلام‎ | 
1 6:44 
ا ؟: لامف كمرمف ا‎ 


/اوه 


١ 
افيض‎ 


لحن ين 
ل 
ا لخدن 
اه 


5-0 


5 


5 


ا 


5 ْ٠ 
لاع‎ 


| سألت ثائية عشر من أصحاب النبي في عن الصلا 


على الحنازة فكلهم 


أ سألت جابرا عن العبد ينكح سيدته . فقال : جاءت | 
| امرأة إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه نحن بالحابية | 


| سألت رسول الله و أي الذنب أعظم ؟ قال: أن تجعل | 


| سألت رسول الله في عن الضبع . فقال: هو صيد 
. سألت رسول الله وي : أي الأعمال أفضل؟ 


فال : نحمد الله ونثنٍ عليه 


. سألت عليًا رضي الله عنه عن المسح فقال : قال رسول ١‏ 


لله وُه : للمسافر ثلاثة أيام 


/ سافرت مع أنس بن مالك وعبدالرحمن بن سمرة وأبي‎ :٠ 


برزة رضى الله تعالى عنهم فكانوا كرون , 
سبع مواطن لا بحوز الصلاة فيها : ظهر بيت الله... 
سبعين ألف متقال 


يقول : بسم الله 

| ستمرون على قوم في صوامع لحم ر 

أ سجد أبو بكر لما بشر بفتح اليمامة وقثل مسيلمة 
| سجد علي لما وجد ذا الندية في قتلى النهروان 

) سجد عمر لما بشر بفتح اليرموك والقادسية 
اسوي بيطرت شي 


2 0 ل 00000 
| سقط رسول الله 99 من فرس فخدش أو فجحش شقه | 


أ الأمن . فدخلنا عليه نعوده 
| السقط يصلى عليه _ 
سكبت لرسول الله ييه مُسلاً واحدًا في ليل واحدة 


| سلم من ثلاث وسجد بعد السلام في حديث عمران ابن / 


حصين 


سمعت امرأة تسأل البي © كيف تصنع إحدانا بثوبها , 


| إذارأت الطهر أتصلي فيه ؟ 

أ سمعت رسول الله عي وهو .كة يقول : إن الله ورسوله 
- السرم يع انض ولانة والاستام 

سمحت رسول الله وَبدُ يخطب بعرفات : من لم يجد 


تعلين فليلبس الخفين 


سمعت رسول الله يه يتقول وهو يسعى : اسعوا فان الله / 


كتب عليكم السعي 


الام 


سر هاديين ان وعورات: بن آذ إذا دعل الاك أن . 


| ابن عباس 


حبيبة بنت أبى تّجراة ٠ش‏ 


جا حلا حلأ جلث ححا خا مستا 
ققاا عه اققاا..ة لقواا.ع. لوه 


م م 6 


لفم كص يدث 


و 
١‏ غيري و : اللهم! أنت السلام 
| سمعت النبي كل قرأ: إولا الضالين) فقال : آمين 


بها صوته 


معت البي يلي وقد جاءةُ رحلٌ ومعه كبةٌ من شغْر . 


0 اللسحاوي ال الل لي 
ل 


| سنة الاستسقاء سنة العيدين 

. السنة في حريم القليب العادي حمسون ذراعا 

| السئة قي المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة 
| السنة للمعتكف أن لا يخرج الحاجة إلا لما لا بد منه 


مها بير 1 ا ميهد 


| سو بينهم 


| السواك مطهرة للفم مرضاة للرب 

٠‏ سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة 
شاهداك أو كينه . ليس لك منه إلا ذاك ٍِ 
شرٌ الطعام طعامُ الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويرك | أ 


الفقراء 
| الشطرنج من الميسر 


الشكا أن يزوجه ابنتّه على أن يزوجه ابنتّه وليسّ يبنهما ١‏ 


صداق 


ا راع - ع 9 2 31 َه 
. الشغارٌ أن يقولَ الرجلٌ للرحل: زوحي ابنتك وأزوجحك 


ابنيّ 


شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله ييوتهم | 


ا اوقيورهم نادار 
الشفعة قُْ كله 


| الشفعة فيما لم فت فإذا 588 الحدود ضرفت : 


ا الطرق ذلا شفعة 


| الشئمةً كشطة البقال إن ميدن تركتة: وإن بركت‎ ١ 
.٠ فاللومٌ على من تُركها‎ 


| الشفعة لمن وها 


| الشفق الحمرة . فإذا غاب الشفق وحبت الصلاة 
٠‏ شكوت إلى رسول الله َي أني أشتكي . نال : 


من وراء الناس وأنت راكبة 


مم٠١‏ 
0 لل 


١:41 
١:95 
٠ةةراهأ‎ 
ل‎ 
ين‎ 
"51 
ل‎ 
0 اال مم‎ 
الامو مي‎ 


5.86 


ما 
اا 
]4م٠١‏ 
ا 
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5ع 
ان 


فهرس الأحاديث والآثار 


حر الرمضاء في جباهنا , 
0 وأكقنا فلم يكنا ٍْ ا 
٠‏ شكي إلى رسول الله ظتَ الرحل يفيل إليه أنه يجد الشيء | عبدالله بن زيد ١14‏ 
| شهدت الجمعة مع أبي بكر . فكانت خطبته وصلاته ١‏ عبدالله بن سيدان ١041‏ 
قبل انتصاف النهار أ إٍ 
| شهدت حنازة أم كلنوم بنت علي » وزيد بن عمر | عمار مولى بي هاشم | ١١٠١١‏ 
)| فصلى عليهما سعيد بن العاص ْ٠ ْ٠‏ 
شهدت جنازة امرأة وصبي . فقدم الصبي مما يلي القوم أعمار مولى الحارث | ١:41‏ 


| شهدت حسيئاً حين مات الحسن وهو يدفع في قفا سعيد | أبو حازم 50-0 
| بن العاص أمير المديئة ويقول : لولا السنة ما قدمتك | ْ 
مودس شير بع ساد فكلس اق زسيول الله ' عمير مولى أبي اللحم | :5١١‏ 
| شهدت صفين . فكانوا لا يحيزونٌ على حريح ا 1 
اليد رد 2 ا ا )اهنا 
أخهات بع وسيل 20 لك اليد . فلما تضى الصلاة / 
)| قال : إنا نخطب أ 
٠‏ شهدت مع رسول الله © عيدين اجتمعا في ع يوم 
شهدنا بنت رسول لله طُيَّْ ورسول الله يو جالس | أ: 
على القبر . فرأيت عيئيه تدمعان | 
شهيدُ البحر مل شهدي البر 


صاحب الدار أحق بالدار إٍْ كلاء: 


جح امم 
ع 
ا جبيد 
م 
3 
6 


صاعا من ديق | أبو سعيد ا 

١‏ ضببيت عن الب 0 ير | صفوان بن عسال أهها: 

- ار على ركعتين ) ابن عمر ا 
م ْ 

| صدئة الرحل على المسلم صدقة , وعلى ذي الرحم أ 

صرخ صارخ لعلي يوم الحمل: لا يقتلن مدير » ولا | 

| يذفف على حريح ٠ش‏ 1 

الصرداو اي الارتم والعوي لامر | اين عباس ان 

أ فوا بن أي يل له بعد اتح ل لض 

صل قائماً ك5 


- . فإن لم تستطع فتاعداً ان مسومل | 6ه 


جحلب 


ب عا عا بجا سا عا 
4 


سلا حا 


0 


| صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان تمام غير | عمر 
قصر على لسان نبيكم ٍ 
كتلل الأواين ين تريس القمنال أ 

| صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين ١‏ 

)| درجة أ 
صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد عمر 
ا . وقد خاب من افترى : 

. صلاة الرجل في الجمع يفضل على صلاته وحده بسبع . 

)| وعشرين درحة ْ٠‏ 
صلاة الرجل ف جوف الليل ير من الدنيا وما فيها 

| صلاة الرحل قاعدا نصف الصلاة 

. صلاة الرحل مع الرحل أزكى من صلاته وحده ٍْ 
صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا | 
المسجد الحرام ش 

. صلاة الليل مثنى مثتى | أبن عمر 
صلاة النهار عجماء إلا الجمعة والعيدين ٌْ 

| صلب الذي أراد استكراه المرأة أعمر 
الصلح بين المسلمين جائز ْ٠‏ 
الصلح بِينَ المسلمينَ جائرٌ إلا صُلحا حرم حلالاً أو أحلٌ | أبو هريرة 
| حراما ا 

٠‏ صلوا على من قال : لا إله إلا الله 

| صلوا في مراح الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل 

| صلوا كما رأيتموني أصلي 


| صلوا كما عُلْمْتَم 

| صلى أبو سعيد مولى أبي أسيد وهو عبد بأبي ذر وان | 

أ مسعود وحديفة رض ني الله عنهم : 

| صلى بنا رسول الله ف #يدٌ حمسا . فلما انفتل من الصلاة | ابن مسعود 
<< توشوش القوم ينهم ْ 

| صلى بنا رسول الله وه في حوفي ؛ الظهر : فصف | أبو بكرة 

.٠‏ بعضهم خلفه » وبعضهم بإزاء العدو أ 

صلى بنا رسول الله و جلت كان يرأ اكد 

ا رسول الله ظَيَّهُ كبر أبو بكر لِيُسيعنا ا 

؛ صلى بنا معاوية ابدمعة ضحى 0 


/ا/ 


ممه مهدودر مومه رمد معد ممه مو مم عومد مدوم 


دون سد عدوا ماما جب مس تقوو كسد ء امي ااام ب وو مدخ من مولت ولصايض 3م دن دما صمي أ دا مسح فو رويط يعوو م ووو ممم وه لعا المعو ما ومع ا 0 


طرف الحديث أو الأثر 1 إٍْ 


١ صلى بنا لبي يي ثم خطبنا | أبو هريرة‎ ٠ 
١4 صلى التابعون خلف زياد بالبصرة ا‎ | 
ْ ٍ 

١ 


صلى ثم خبطينا 35 | أبو هريرة وه 
. صلى رسول الله يق بقوم وليس هو على وضوء فتمت | البراء بن عازب 0 484: 
للقوم وأعاد البي عل 1ش ش. 

صلى رسول الله يوه صلاة المخوف في بعض أيامه : ' عبدالله بن عمر ٠0‏ 
)| فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو ٍ ا 

| صلى رسول الله ووه على جنازة فحفظت من دعائه : عرف بن مالك | ١:0"‏ 
اللهم! اغفر له 1 ٠ .٠‏ 

صلى على امرأة فقام عند عجيزتها ‏ ر إْ ا 
| صلى على قبر امرأة دفنت ليلا فكبر أربعا ٍ 0 
| صلى عمر رضي الله عنه على عظام بالشام ا 41 
صلى البي يه بذي قَرّد صلاة الوف والمشركون بينه ‏ ٍْ 
. صلى النبي و الفرض في بيته وهو مريض ش. انا 
| صليت خلف رسول الله ته وأبي بكر وعمر وعثمان | أنس ولا 
| فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ْ ٍْ 

| صليت خلف الني #قُ فلم يقنت . وصليت خلف أبي | أبو مالك الأشجعي ) ١:49‏ 
بكر رضي اله عنه فلم يقنت 1 عنأ» ْ٠‏ 

صليت مع رسول الله 8ه صلاة الفجر . فلما قضى | يزيد بن الأسود إلاه4:١‏ 
ا صلاته إذ هو برجلين لم يصليا معه أ 

. صليت مع ابي ف ذات ليلة فافتتح البقرة . فقلت : ١‏ حذيفة اوسا 
| صليت مع النبي يه فعطس رجحل من القوم | معاوية بن الحكم 8غ: 
. صليت وراء أبي هريرة . فقرأ : بسم الله الرحمن الرحيم ١‏ 
| صليت وراء النبي 35 على امرأة ماتت في نفاسها فقّام | سمرة بن حندب 1/00 519: 
| صنع رسول الله قي في الاستستاء كما صنع في | ابن عباس ١‏ 
| العيدين إ 

الصنوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم . 7" 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته | أبو هريرة كنك 
| صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم | جابر لله 
000 ٍ ارد 
| ضالة المسلم حرق النَار ا ا 
الضحايا ولهدايا ثلث لك وثلث لأهلك وثلث ابن عمر 1 
١‏ للمسكين اي [ ٠ش‏ 

| ضحى رسول الله فيط بكبشين أملحين أترنين 5-6 | جل 


عاضا حصا مدا 


5-0 


2 
1 
3 
13 


يح يها على عد مدا 


هلام 


ا | علي 
| الضيافة ثلاثة أياء ام وحائزته يوع وليلة | أبو شريح المخراعي 
طاف التي # فطاف اللسلمون -تعبي بين الصفا | عائشة 

.٠ ولمروة-‎ 

| طعامّه ما مات فيه | ابن عباس ا 
| طفت مع عبدالله فلما جتنا دبر الكعبة قلت : ألا تتعوذ ؟ | عمرو بن شعيب عن ' 


. الطلاقٌ لمن أخحد بالساق 1 


عل رين عم ميا بالك 
| الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام ا 
الطواف ليت صلاة إلا أنكم تكلمون فم تكلم نلا | ابن عباس 
|| يتكلم إلا بخير 2 

ليت رسول له ل له حين أحل قبل أن يطوف , عائشة 
2 ها ثلاثة رون وألتيناه من خلفها -تعين ابنة | أم عطة 
| البي د ْ٠‏ 
الظهرٌ 37 ينفقته إذا كان و وعلى الذي ١‏ | أبو هريرة 
ا 0 
)| ينفقته إذا كان مُرهونا 1 
| العائدٌُ في هبته كالعائد في مَيْئِه 
| عائد المريض ف مخرف من خارف ابلنة 
أن عائشة أوصت به أبا هريرة 
| عاد نصرانيا فقال : كيف أنت يا نصراني : 
عادِي الأرض لله ورسوله ثم هي لكم طاورس 


لاس 


العارية مؤداة 


عامل رسول الله 8ك أهل خيير بالشطر ثم أبو بكر | 

)| وعمر وعثمان وعلي ثم أهلوهم إلى البوم ْ 

| عبد أو أمة ا 

| عجبت من يبطئ عنه الرزق ومعه مفاتيحه . قيل : وما علي 
| مفاتيحه ؟ كال : الاستغفار أ 
عد عليهم الصغار والكبار 8 
عد عليهم صغيرها وكبيرها ا 

. العربُ بعضهم لبعض أكفاء إلا حَايكًا أو حجّاًا 


كلام 


خلا ات ١م١1‏ 


١51 / 


: هعمه:؟ 


ولاه ؟” 


١355 "184 
١:4 


١04 
١5ه‎ 


نل 
هت ١5‏ 
سي 


/ا:ء 
١:١‏ 


5 ه5545 
ك١‏ 
كلا١1‏ 
ووس 


عرض للنبي و جلب . فأعطاني حينارا : حقال:يا 0 مض 

)| عروة !ائت الحلب فاشتر لنا شاة ا أ 

غرضت على رسول لله بو بدر وأا بن ثلاث | بن عمر 14 

| عشرة سنة فردز ْ 

عُرضت على رسول لهت يوم تريظة فشكوا ف فأمر | 0 5 

| أن ينظر إلى هل أنبت بعد ا 

| عرفها سنة | زيد بن خالد الجهئي لانم 

غروة قي شراء ناو ولم يمل نما شيدا 0 

عشر من الفطرة . وعد من ذلك :.السروالاك. شْ ١1‏ 

| عصر بُثْرةَ فخرج منها شيء من دم فمسحه يديه ول | لتنا 

عُْفَيَ عن أمي الخطأ والنسيان ُ )4:4 

عفي لأمي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ٠‏ ال 1 

ْ ْ الكل اللا 
كك 
ا 1 
ا ةا 
| اكلاكى و معنا 

ملعف كلق | 

ْ 145 

4 


عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها 0 عمرو بن شعيب عن | 
1 إٍ أبيه عن جده 
| العلائق : ما تراضى عليه الأهلون أ م 


العلمُ ثلانةٌ » وما سوى ذلك فهو فضل: آية نُحْكَمَة .٠‏ لض 
علمت أن رسول الله َي كان يصوم فتحينت فطره | أبو هريرة الب 


علمت ناسا سن أل الم ترآة والكاية . فأهدى إلىّ | عبادة بن الصامت 4" 
رجحل منهم تر ٠ش .٠‏ 

عا رسو ل النية في للا برق ليم لو ١‏ ابن مستعود ااام ْ 
نحمده ونستعينه ونستغفرٌه ونعودٌ بالل من شرور | .٠‏ 
| أنفسنا وسيئات أعمالا ْ٠ .٠‏ 
علمنا عبدالله بن مسعود أن نضلي بعد ابلممعة أريعا . أبو عبدالرحمن | ١:50‏ 
أ فلما قدم علي علمنا أن نصلي ستا | السلمي ا 
ال ار ا د 
يعلمئ السورة من القرآن ٍْ ا 
رك فق تماق الل وار : اللهم! . الحسن بن علي ١|‏ 
| اهدني فيمن هديت ٍ 


| علموا أولادكم الرمي والمشي بين الغزضين أ عمر 5" 


على أن يعملوها ويزرعوها وهم شطر ما يخرج منها ' 
' على أهل الذهب ألفُ دينار » وعلى أهل الورق أعمر 
على أهل كل بيت .٠‏ 
. على أهل كل بيت عتيرة 
| أنه من على ثمامة بن أثال ا 
على الخمسين جمعة | أبو أمامة 
| على سنة رسول الله 7 ْ٠‏ 
كي كل أرسن حهارا جنار ووه كل سمرين ).| من 
: نصف دينار ْ٠‏ 
| على كل صغير وكبير حر وعبد | ابن عمر 
| على اليد ما أحذت حتى تؤدي ا 
' على اليد ما أخحذت حتى ترده 
عليكمْ بالأبكار . فإنهنَ أعذب أفوَاها وأفتحُ و 
| العمة .منزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب 
| العمد قود إلا أن يعفوَ ولي امول 
| أن عمر قطع عبدا له سّرق 
| أن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل اميت بالوضوء ‏ ' 
| أن عمرو بن معد يكرب حمل على أسوار وطعنه فدق / 
| صلبه فصرعه , فتزل إليه 1ْ 
العمرى جائزة لأهلها والرئبى جائزة لأهلها ٠‏ 
عمل ابن آدم له كله إلا الصوم فإنه لي وأنا أحزي به . 
يدع طعامه وشرابه من أجلي ٍ 
| عمن صلى مع البي قله صلاة المخوف يوم ذات | صالح بن خوات 
الرماع : أن طائفة صلت معه وطائفة وحاه العدو 2 ) 
عهد إل عمر بن المنطاب أن لا أحيز لجارية عطية حتى ١‏ شريح 
| تحول ف بيت زوجها حولا أو تلد ولدا .٠‏ 
| العين وكاء السه فمن نام فليتوضاً 
غزوة في البحر مثل عشر غرّوات في البر ْ 
) غزوت مع ثلاثمائة من الصحابة فكان أحدهم يقرأ إذا أم | الحسن 
| أصحابه بخاتم البترة ويخاتم الفرئان ا 


غسل الدمعة واحب على كل عتلم 


غسلت امرأة أبي موسى زوجهاٍ 1 
غبانا يعض زات لبي 75 فأمرنا أن نجعل بينها وبين | عائشة 
| غضب البي مق لا رأى مع عمر صحيفةٌ فيها شيء من 

| التوراة . وقال: أفي شلك أنت يا ابن الخطاب ؟ 

| غفرانك . الحمد لله الذي أذهب عي الأذى وعافاني 


ملام 
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1 
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| الغناك ينبت النفاق في القلب أ 


| فأتيته . فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهما . أنا أبيعه | 


| الغنيمة لمن شهد الوقعة عمر 


- . اعصمىن 


وأنسكه ثمنها 


اتأحليه على تجزم قيال علق اثؤية ب أخدضي إما. ' 


فإذا اختلف الحنسان فبيعوا كيف شكتم 
فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شكتم يدا يبد 
أ : 

| فإذا استنفرتم فاتفروا 


520 ولم يغسله 


م 


لق 


فإذا بلغت حمسا ففيها شاة أ 
| فإذا بلغت حمسا وعشرين إلى حمس وثلاثين ففيها بنت / 


مخاض 


| فإذا حشيت الصبح فأوتر بواحدة 
| فإذا رأيتموها فقوموا فصلوا 
فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك 


| فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين 


فإذا زاد على عشرين ومائة قفي كل أريعين بنت لبون | 


وفي كل حخمسين حقة 


فإذا زادت الغنم على ثلاتمائة فليس فيما دون المائة شيء شظ عمرو بن حزم 


وإن بلغت تسعا ود تسعير 


| فإذا سجد سجد غير مفتزش ولا تابضهما 
فإذا سجد فاسجدوا 


| نإذا فعلت ذلك فقّد تمت صلاتك 


فإذا كان دم الحيض نأمسكي عن الصلاة . فإذا كان / 


| فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض 
| فإذا كانت مائئ درهم ففيها خمسة دراهم أ 
| فإذا كانت مائتين ففيها أربع حماق أو حمس بنات ' 


الآخر فتوضئى . إنما هو عرق 


لبون » أي السنيين وُحجدّت أحذت 


| فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك 
0 6 


| فإن أدركت الحج ابلا حج | عمر 
| فإن أكل فلا تأكل ٍ 


61/4 
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1 
ا 


10 لان 
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فإن أكلّ 500" الصف دكل اع 
ن أكلّ الكلب والبارُ فلا تأكل عدي اك 
إن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ْ ا 
أ مده :7 
: أاله:4. 
ن اعترفت فارجمها ا ا 
إن باع ولم يؤذنه فهو أحق به ْ٠‏ 0م 
ن تابت وإلا قتلت اك 
ن جاءك أحد يخبرك بعددها ووعاتها ووكانها قادتعها | ام 
7 إل ا ْ٠‏ 
لان حر بون اسه وان ل لخد نه | ا" 
ابيع ظ ْ٠‏ 
فإن سابه أحد فليقل: إني امرؤ صائم ؤ مقس 
فإن سبق أحدهما فأحب الذي سبق ٍ وس 
| فإن شاء رجع وإن شاء ترك [! ا 
فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين | أبو هريرة ا 
| فإن كرك فلا حيار لك ١‏ الا 
:فإن كان صائماً فلياغٌ: ْ 0 
فإن. كان معك قرآن فائرأ به ا امس 
فإن كان مفطرًا فليطم ا كملا 
ل الحاكم ٠ش‏ ل 
| فإن كانوا ف السئة سواء فأتّدمهم هجرة | أبو مسعود | هلاء: 
| فإن لم تستطع فصل مستلقيا شْ 5ه 
فإن لتستطح فتاعداً . فإن م تستطع فعلى ظهر 0 | 8 
| فإن لم تعرف فاستنفقها | زيد بن -حالد لمك 
| فإن لم يستطع أومأ بطرفه ٍ أكمه: 
فإن لم يستطع السجود أوسا 3٠‏ علي هخ 
| فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ا 6 
فإلا مات فصاحب المتاع أسوة الُرماء أبو هريرة الل 
ا نإن. وحده: ف خخربة جاهلية أو قرية غير مسكونة ففيه ' لضفه 
٠‏ وفي الركاز النمس ا ا 
| فإنه يبععث يوم القيامة ملبيا أ ١54‏ 
| فأهللنا من الأبطح حابر ا 
| فادى أسارى بدر ٍ : 0 
8 
3 
١‏ 


2 ا ا اا ااا ات ل ا ااا ا ل ال ل 


كاف نيزا جين من اصعافه اترتو رن ١‏ اه 


| فارجموا الأعلى والأسفل ا /4: 
| فاستأخر غير بعيد | عبدالله بن زيد | #ا: 
'| فاستنفقها فإذا طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه ٠‏ 11 


لم 


فهرس الأحاديث والآثار 


2 غاطعة بضعة فى ينها أرابها ش‎ ٠ 
1 ْ -  ةليوط فاقزأ قراءة‎ | 
فالتمسوها ف التاسعة والسابعة والمنامسة ا 1:؟‎ | 
فالسلطانُ ولي من لا ولي له ٠ش مهام‎ . 
1| ْ٠ فالقول قول البائع والمشتري بالخيار‎ . 
فالقؤل ما قال اليائع. 1 الالا:‎ 

| فانتفع بها اغلئة 
| فتلت قلائد هدي البي #يَْ تم أشعرها وثلدها عائشة اللي 
. فتوجه إلى القبلة يدعو وحوّل رداءه ثم صلى | عبدالله بن زيد 31.000ه: 
| فجاء رجل فقال : لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح عبدالله بن عمرو 10ه.5: 
| فجعلَ رسولٌ لله قي ميرائها لبتهاء والعقلٌ على ' 4: 
فجعلت منه -يعين من النمط الذي فيه تصاوير- متتبذتين | عائشة مالم 
| فحلت له المسألة حتى يصيب ثواماً من عيش » أو سدادا | قييصة ْ 
من عيش ا ْ٠‏ 
| فدبغوه فانتفعوا به ا ل 
٠‏ فدين الله أحق بالقضاء ا ا١مة:‏ 
| فرض رسول الله طن زكاة الفطر من رمضان على اين عمر الم 
الذكر والأتتى والحر آٍ ٍ 
فرض رسول الله صدئة الفطر أو قال: رمضان | ابن عباس م 
طهر الصائم من لزنت وطق للساكين 0 | [ 

| فرض رسول الله و صدقة الفطر وقال ف آخره: | ابن عمر ١00‏ 
وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين 1 ٠‏ 

فرض على أميَ غسل موتاها » والصلاة عليها » ودفنها . ' 0: 
| فصلٌ ما بين الحلال والحرام الصوتٌ والدفٌ في التكاح محمدين حاطب 0.800 
فضريهًا فكسرٌ بعضها . فقال البي يي : د بعض | حببية 4 
1! مالها وفارقها ْ 

| فعل الجمع ابن عمر ا لض 
فعل ذلك عبدال رحمن بن عوف مرة فال البى وق : ١454 ٠‏ 
فرق رسول الله وي يينهما . وتضى أن لا يُدعى ولدهًا | سهل بن سعد 400 ام:م 
3 [ [ 

| فقال: إن شاء الله لم يحتّث ١‏ ا 

| فقد أدركها ٍ لس 


بد دعسا الى بجا ما لجسا احمم 
4 
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م 
م 
0 


علد علد 


ايج بد ما 


م١‎ 


وعف م ففف مف مهف فم فم فم مم ممم مم ممم ممق فة ممم ة ممه وم وموم ومو رمه معفمو مم مقع ف ممم مم ممه مهمه مممفه لمم مهمو مومهو ممم ممه ممم ممم مو ووو معفم ممم ممه ممم ممم ممم ممم مهمه موه ووو ووه مي عمو ووه ممعم ووو ووو لومم ممم ووو سي 


| فتقدمنا الشام فوحدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة | أبو أ 
فننحرف عنها ونستغفر الله ُ ا 
اقلت هيا رسول الله ! إنها لكا + : قال وما ياريلف ٠‏ :4 
نول لدي لك معاد حون وجوه إل اليمن + قادمهم إل . غ0" 
الإسادم .٠‏ ٠ش‏ 
| فقيل : يا رسول الله هذا لعلي خاصة أم للناس عامة , | امه 
قال : للناس عامة أ ا 
| فكتب بذلك عبدالرحمن بن غنم إلى عمر بن الخطاب ١‏ الال" 
فكتب إليه عمر أن امض م ما سألوا .٠‏ ٠ش‏ 
| فكفرٌ عن يمينك . وائتي الذي هو خير ش! 4: 
فككت رهان أخيك .٠‏ إحله: 
لفك م غير أله سيف ٍْ لا 
| فكلهم يخفي بسم الله الرحمن ن الرحيم .٠‏ | لوم 
نكن عبدالله اللقتول ولا تكن عبدالله القاتل ا خض 
فكنت أؤمهم في بردة موصلة فيها فتقى. وكنت إذا ' ا 
)| سجدت خرجت منها إسيّ ا ا 
فلا صلاة إلا الي أقيمت 0 ا كناد 
افلا يحل لامرئ يؤمنٌ بالل واليوم الآخر أن يسك فيها , 4: 
.٠ ْ 9‏ 
فلا يغمس يده ف وضوئه حتى يغسلها ثلانا .٠‏ ا 
فلا يفطر فإما هو رزقٌ رزثه الله أ ل 
| فلا يقربن مصلانا ١‏ ل 
٠‏ فللتستتفر بثوب ثم لتصل فيه | م سلمة اليف 
افلم «مع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن ن الرحيم أنس ١”‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


الهم مدا البهلىى حا الهس | حا 


64 هها 


فلأف يليت رلا باسنا الروة أ 0 

| فلم يخطب خخحطبتكم هذه ٠‏ ابن عباس وه 

فلم يخطب خطبتكم هذه. ولكن لم يزل في الدعاء ) ابن عباس وه 
مل ش. ٍ 

| فلما جاء المزدلفة نزل فتوضاً فأسبغ الوضوء ثم أقيمت ١‏ أسامة بن زيد قاض 
الصلاة فصلى المغرب ا ١‏ 

| فلما كان آخر طوافه على المروة ٠‏ ل هما 
| فلما كان عمرٌ جاءت الحدة الأخرى . فقال: ما لك في | الم 

. فلما كان يوم النزوية توحهوا إلى منى فأهلوا بالحج 2 جابر 1" 

| فلها المهرٌ ما استحل من فرجها واس 08 
| فليتتخع عن يساره أو تحت قدمه ْ٠‏ الا 

| فليذهب بثلاثة أحجار أو بثلاث أعواد أو ثلاث حثيات | ١/‏ 

٠‏ من تراب ا ا 


؟ق8 


فهرس الأحاديث والآثار 


. فليسوي بينهم في النظر والمخلس والإشارة ٍ 2 
فما بي فهو لأولى رجحل ذكر ا الا ا 
| فما ند عليكم منها شيء فاصنعوا به هكذا 4 
فمطرنا من الجمعة إلى الممعة فجاء رحل إلى لني كك أن ١:‏ 


2 
ماوعا عدوم 


من أَعْمَرَ عُمْرَى فهي للذي أُعْوِرَهَا حيا وميتا ٠ش‏ م 
تتوباع عنهم شينا يلعب رافص ثليه نس الل وسوان ١‏ 7 00 
السلين .٠ .٠‏ 
| فمن كثل كتيل فله سلبه ٍ :0 
.٠‏ فمن فْيلَ له كنيلٌ بعد مَقالي هذه فأهلهُ ين خيرئين ش. 4ع 
| فمن قضيت له بشيء من ححق أخبيه ١‏ 5ه 
٠‏ فمن كان دونهن مهله من أهله | ابن عباس ا" 
اجن ا عدم د الوق الوب نايح ل | ابن عمر ا 
3 ام [ [ 
| فتهّانا أن تبيعه حتى ْلَه ْ ا" 
| فهلا أخذوا إهابها فانتفعوا به ١‏ اانا 
| فهلا حبسّموه عم ال 5 
قير ا ا 
| فهر قود ٍ 4 
نهي كسبيل مالك 3 ٍ 914 
فهي للذي أعمرهًا حيا وميتا ولعَقِيه ٠‏ لاض 
١‏ موحد بعد تلات ولغ اك 
| في الإبل السائمة ف كل أربعين بنت ليون » وفي سائمة أ ا 
| في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغدم في كل | أبو بكر ١184|‏ 
خمس شاة ٠ش‏ ْ ْ٠‏ 
في أربعين شاة شاة ْ٠‏ اكلاكتى الاك 
ْ 1 جباو يو 1 
في الأسنان مسرم مسرم اعمرو ين شعي اوليك 0 
| في أمة بينَ رحلين وطنها أحدهما: يجلد الحدُ إلا سوطاً | عمر ا 
| واحدا 1. ْ 
ف امرأة هلال بن أمية: انظروه -يعن ولدها- فإن ' لاوس 
ْ٠‏ جاءت به على صفةٍ كذا فهو لشريك بن سَحْماء ا 1. 
الدناء رطنها 0 . فقال القائف: قد كد | عمر 51 


م/م 


0 تعالى: ومن الناس من يشتري لهو | اب 
)| الحديث [لقمان:5] هو الغناء 1 
في الحكم 
في خمس من الإبل'شاة 

| في الدم : إذا كان فاحشًا فعليه الإعادة 
في الدوحة يقرة » وفي الحزلة شاة 
| في دية الخطا عشرون حقة )» وعشرون دمل 
وعشرون بدت مخاض | 
| في الذكر الدية 

0-0 


اجيم احهيى ‏ حسلا ‏ لجيج | حمسا 
مده ا وي “لاع مده 


ل 500 أعطاها | بهز 

مؤتجحرا فله أجرها 
. في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر 
| في المأمومة ثلث الدية 


| في الميت المحرم : ولا تخمروا وجهه ولا رأسه 
في النفس المومنة مائة من الإبل 

| فيحلفونً مسن يمينا ويبرؤون من دمه 
اسن ا 

ا ْ للاكنك لم 0 
نيما سكت النتماة والعيون أو كان عدريا انر ش. الية قدا 
أ ا 4" ٍْ 
56 مع امرأته 0-5 نقتله: إن لم يأت بأربعة | علي ]4:40 


| تال الله تعالى للبحر الشرقي : إني عاحل فيك الحلية ‏ إين عمر | 59و 
| والصيد والطيب ْ شْ 
| قال الله تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر الله) قبدأ ‏ اين عباس 4" 
بالصفا ش. .٠‏ 
قال ابن مسعود للذي قال له: غلامي سرق مرآة | 1 
لزوج . قال له: مالكم سرق مالكم شْ .٠‏ 
كال رجحل : يا رسول الله! حلقت قبل أن أذبح . قال : | ابن عمر ا 
اذبح ولا حرج ٍْ .٠‏ 
كال رحول 1ف 8ف لبجل ولتعاة اع فهي معتّقة | ابن عباس ا:* 
ا عن دبر منه 8 


6/0 


| قال في قضاء رمضان: إن شاء فرق وإن شاء تابع | ابن عمر 6" 
| قال في امحرم الذي وقصته ناقته : اغسلوه وكفنوه ا ١‏ 
| ثال في امحرم الذي وقصته ناقته : لا تحنطوه أ ام 
| قال في الحرم الذي وقصته ناقته : لا تخمروا رأسه فإنه . ا 
يبعث يوم القيامة ملبيا يي ظ! 
قال في يوم عيد: هذان يومان نهى رسول الله يه عن | بجمر ؟ 
0 صيامهما : يوم فطركم من صيامكم ْ ١‏ 
قال قتادة: سألت سعيد بن المسيب فقال : نعم | كتادة فض 
| العضب : النصف فأكثر من ذلك ا ا 
٠‏ تال كنب بن سور فق تصراني : افهبوا إلى المذبح ْ اك 
| قال لأم عطية ونسوة معها لما ماتت ابنته : اغسلنها ا ١“‏ 
ل لحمزة بن عمرو الأسلمي وقد سأله عن الصوم ف . 1" 
السفر: ومن أحب أن يصوم في السفر فلا جناح عليه ' .٠‏ 
قال للأسلمي: أنكتها؟ قال: نعم . قال: كما بيه 
ا المرود في المكحلة والرشا في البئر . كال: نعم 
كلانه ووس الرموة : هل من شيء تصدقها به ؟ | 
٠‏ فالتمس . فلم يد شين ظ [ 
| قال للنساء اللواتي غسلن ابنته : اغسلنها ماء وسدر ١‏ 1 
قال لمانع الزكاة : لا. حتى تشهد أن قتلانا في المنة . 0 
ا وئتلاكم في النار ٍ ا 
أل ل لني مد كته ؟ قال تعم. ال : حتى غاب | ال 
#ولى اس ف : إذا رفعت رأسك من السجود فلا ١‏ 
ل 


3 تحملت حمالة فأتيت الببي يك نقال: أقم يا قييصة ' كم 
حتى تأتينا الصدقة فتأمر لك بها ٍ ا 

قالت لنساءٍ كن في حجرتها : لا تصلين بصلاة الإمام | عائشة ا 
| قالوا للواطئ في إحرامه : أفسدت حجك ابن عمر واين عباس | 5:18 


كام رسول الله أي ثم على -520 


قام رسول 3-7 : ومن قُتل له قنيل فهو جخير أبو هريرة 4:4 6( 
النظرين ا ١‏ 


8/6 


دن م ف اه مود وو جد عد با مس فنا محم تح ومو ووجدي 67 مسا عبتم جع عمو و مك اند عل اعقوم دمع جسيد هه زم عو وص سوم وس بام حم جمدو وعم ما عسوي وو عا م رمب 


فم مومهم ممم صمي مكمه وي مده مو مممم مم ومو ممم مم و و وات 


| قام قينا :2 نينول ع فقال : أربع لا تحوز في 
الأضاحي : العوراء البيين عورها » والمريضة ا ُ 
قبل عثمانً بن مظعون وهو ميت ورفع رأسه وعيناه ‏ 0 
تهراقان 1 1 

| قبلتكم أحياء وأموانا ْ ل 
. تبول البي يه شهادة الأعرابي برؤية لهلال ْ٠‏ 4661 
ل 0 الل 
| قتل يوم بدر عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث / 2" 


أ تلت تسعة وتسعين رئيسا من المش ركين مبارزة | البراء بن مالك 1 


قل اشر كا فيه ٠‏ 141نم 
د انتقتطعت الهجرة ولكن جهاد ونية ٍ 0" 
. قد نهى البي كيه عن إضاعة المال ْ٠‏ 11" 
قد نهى البي م عن اليا إلا أن تعلم ٍ 4" 
! تدم رسول الله يت اللدينة فصلى نحو بيت المقدس ستة | البراء اساسا 
مفر عي ش 1 
أيه لي للم فط وقد سارية مور لمطة يه عالت 
ا تصاوير . فلما رآه قال : أتسئزين بستر فيه تصاوير؟  ١‏ ا 
قدمت على رسول الله ل وهو منيخ بالبطحاء | أبو موسى 6" 
| قدمت مكة وأنا حائض | عائشة أ 
. قدمناةُ فضرينا عنّقه ٠‏ ا 
| قدموا قريشا ولا تَقَدَموها ٠:‏ 
| ترئ علينا كتاب رسول الله هط بأرض جهينة -وأنا | عبدالله بن عُكيم م 
.٠‏ غلام شاب- أن لا تفعُوا من اليتة إهائبي إٍْ ا 
رب إل رسول الله يه حمس بدنانتو أو ست غطيقنَ | عبدالله بن قرط 20 
يطفن إليه بأنتهن بيدا ا إٍْ 
ْ قسم ابي ظ خيبر على ثمانية عشر سهمًا ا :ع 
ا قسمت الصلاة بي وبين عبدي نصفين فنصفها لي / أبو هريرة ل 
القضاة ثلاث : اثنان في النار وواحد في الجحنة : ل ماه 
ا علم الحق فقضى به فهو لي الثنة أ ْ 
تضى رسول الله مي أن ع اااي ليدم | عمرو بن شعيب عن | ا 
)| كانوا لا يرئُونَ منها إلا ما فضل عن ورثتها ْ٠‏ أبيه عن جده 


1 قضى رسول الله فت بالشفعة في كل شرك ل يقْسَم‎ ١ 
١ 0 رَبْعَةِ أو حائطر‎ 
قضى رسول الله َي بالشفعة فيما ل يُقْسّم 0 الخض‎ | 


٠‏ قضتى رسول الله َيه باليمين مع الشاهدٍ الواحد أبو هريرة ادع 


م/م 


فهرس الأحاديث والآثار 


في العين القائمة السّادة 0 ا 


ا في الموضحةٍ بخمس من الإبل 2 مكحول نت 
الا ل م ان 
ا ديتها 5 ا أبيه عن جده ْ 

قضى الني #َُ في الموضحة بخمسين من الإبل ولم يقض | مكحول دك 
| فيمادونها ا ا 

4 ُ تَطر قطر وعِريك!‎ ٠ 
القط لي حصى . فلقطت له سبع حصيات من حصى > ابن عباس لو‎ 


0 إٍ قة 
ل . مالك م 


| قلت لابن عباس في الإقعاء على القدمين قال : هي سنة . طاروس 6 


لجسا اهيجي ١‏ حمسلا .يي ١‏ جملا 


5-5 


| قلت لعائشة رضي الله عنها : أنبي عن وتر رسول الله | سعد بن هشام 47 
.٠‏ 0 . قالك : كنا تعد له سواكه وطهوره ا 1 

قلت لعائشة رضي الله عنها : كان رسول الله يي يجمع | عبدالله بن سفيان ١:4.‏ 
0 . قالت : المفصل ا .٠‏ 


3 
1 
١ 
0 
3 
9 
0 
- 
0 


م ا ا ٍ 
ا 00 | رافع بن ديج ا 
| قلت يا رسول اللّه! أرأيت إن أحذنا أصاب صيداً وليسَ | عدي بن حاتم ملكا 
| معه سكين أيذبحٌ بالمروةٍ وشتي العصا ؟ ا ٍ 
قلت يا رسول الله: إن وائقتها فبم أدعو: قال قولي: ) عائشة 161" 
ا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف ْ أ 
أكلت ارسرل 4 زلا بارس تون امل كب اناكن. ١‏ 

| في آنيتهم ؟ ش! ا 
كلت : يا رسول الله ! إن لى جارين . فإلى أيهما ) عائشة 0 
| أهدي ؟ قال : إلي أتربهما منك بابا ٠ش .٠‏ 
قلت : يا رسول الله ! عوراثنا ما نأتي منها وما كثر؟ | بهز بن حكيم عن | لويس 
)| قال: احفظ عورئتك إلا من زوحتك أو ما ملكت ! أبيه عن جده 

أ قلت :يا رسول الله ! هل على النساء جهاد ؟ عائشة م 


اخام/ 


0 0 . قال: أد العشر . كال 
قلت: فاحم إذا حبلها . فحماه له 
اقلت : يا رسول ا الا إن ويا الكلية العلي تملك 
علينا . قال: كل 
| قلت : يا رسول الله! إني أكون في الصيف وليس علي | 
| إلا قميص واحد ا 
| قلت: يا رسول الله! أهدي لنا حَيْسٍ . قال هاتيه فجكت ١‏ عائشة 
بهفأكل. وقال: قد كنت صائما ِ 

قلت: فنا روك أكذا منهك اليوه كذ هيا قيلت ونا )عمر 

ضايع 1 
االققرت و لتر رع | عبدالله بن عمر 
| القهقهة تنتقض الصلاة ولا تتقض الوضوء .٠‏ 

قول عالشة رضي الله عنها لآمرأة قالت لها : #لسكه ‏ 

| عييٍ وأنا محرمة : اكتحلي بأي كحل شئت ا 

| قول لني أ لرحل ترك موضع ظفر من قدمه : | رجحع | 

تول النبي 5 لعمران بن حصين : صل قائما ا 

| قوله تعالى : (ولا يبدين زيتهن إلا ما ظهر منها) | 

[النور:١٠#]‏ قال ابن عباس : وجهها وكفيها 1 

أقوله عليه السلام لأبي ذر : التراب كافيك ما لم تجد | 

| الاء أ 

| توله عي في المذي : يغسل ذكره ويتوضاً 

| توله يق للمسيء في صلاته : ثم اركع .٠‏ 

| قولوا : اللهم! صل على محمد ش. 

قيل لسلمان رضي الله تعال عنه : علمكم نيكم كل | 

إٍْ شيء حتى اللذراءة 

تيل لعمر في أرض الشام : إن قسمتها را صار ريع ' 

الكل للبيت الواحدة ْ 

| قيل : يا رسول الله ! أي الناس أفضل؟ | أبو سعيد الخندري 
| قبل : يا رسول الله! إن أحدنا ينحمٌ الناقة ويذبحٌ البقرة ١‏ أبو سعيد 

أ والشاةً فيجد في بطنها الحنينَ أتأكله أم نلقّه ؟ أ 

كأني أنظ إلى رييص الطيب في مفارق رسول لله َك | عائشة 

| كأني أنظر إلى وييص السك امنا ف رصرل ا ُ 

| كاتبستا بريرة فخيّرها رسول الله 839 في في زوحهاء وكان | عائشة 

ا عبد فاختارت نفسّها ا 

| كالكلب يعودٌ ف مَيْْه ٍ 

| كان آخر الأمرين من رسول الله وه ترك الوضوء ثما جابر 

ا مسته النار ا 


١‏ كان إذا اغتسل للجنابة بدأ بشقّه الأمن 5 ثم الأيسر ا عائشة 


444 


191 


جمس ١١١‏ سمللا 
حم احم 
عا 
اح يعي 


5 
31 
0 
- 


اا سا سد حم 
نهدا 
حم 


فهرس الأحاديث والآثار 


00 إذا سار فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكير ' 
آٍ ثم صلى حيث كان وجهة ركابه آٍ 
م إذا فاته الجمع بين الظلهر والعصر مع الإمام جمع | ند 
عن 0000 لله يط مرتين مرتين | ابن عمر ف 
ٍ والإقامة واحدة | 

| كان أصحاب رسول الله و يتحدثون في السجد على | زيد ين أسلم 
كان ابن الزبير يصلي والطواف بينه وبين القبلة . تمر المرأة ' 

بين يديه فينتظرها حتى ثمر ْ٠‏ ْ 
| كان ابن عمر رضي الله عنهما يأخذ الحصى من جمع | 511911 
' كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي وراء الحجاج ا ١4‏ 
| كان ابن عمر رضي الله عنهما يفي بقطعهما حتى أخبر ' ان 
بذلك فرجع ٍ ا 

| كان ابن عمر يتيمم لكل صلاة آٍ ال 
كان ابن عمر يجمع بين المغرب والعشاء ا أوكه: 
| كان ابن عمر يحمل الحنازة من قبل ميامنها : بيدأ باليد ‏ | 55 
| كان بين إسلام عفرت بن أمية وامرأته بنت الوليد بن ١‏ ابن شهاب ارات 
| المغيرة نحو من شهر . أسلمت يوم الفتح ا إٍْ 
ل 00 اووس 
كان الخصمان ذا اختضما إل. رسول الله 8# فأنفذ ١‏ أبو موسى 4:01 
١‏ كان الرحل ف اجداء الإسلام يقول للرحل: دمي دمك » | 9:؟ 
| ومالي مالك . تنصرني وأنصرك 1 

| كان رسول الله يه إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: الهم عبدالله بن أبي أونى ١:0٠ ١‏ 
صل على آل فلان ا ا 

كام رسول اه ع إذا اعتكف يدني إليّ رأ سه | عائشة ْ لح 
ل لي ل إٍ ا 

٠9#] كان رسول الله ُيَّْ إذا اغتسل للجنابة غسل يديه ثلاكا | عائشة‎ ٠ 
كان رسول الله تِ إذا بعث الخراص قال: : حففوا عن | مكحول لف‎ 
ْ النلس فإن في المال العرية والواطئة والأكلة ا‎ ٠ 

١‏ كات رسول الله مرك إذا توضا آم للاء علن فرققيه: ٠‏ | خاير كم 
.كان رسول لط ف إذا حرج من الخلاء قال : غفرانك ‏ عائشة ل 
| كان رسول الله إذا ذهب المذهب أبعد | المغيرة 1 
| كان رسول الله 0 ذا ررفع رأسه من السجدة لم | عائشة 294: 


لد عا عد عدا 


جحل جنل ١‏ حجن | حمسا 


كرا بام ابن انور يسيه اع ا 
ا ْ ٍ 

كان رسول لله َي إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما عائشة .ه٠١‏ 
م يقول : اللهم! أنت السلام ومنك السلام : 3 


44 


اغفر ينا إل عن أبيه 
كان رسول الله ع إذا قام إلى الصلاة كبر . وقال : | عمر بن المنطاب 
سبحاتك اللهم! ونجمدك [ 

| كان رسول الله ظُيَّهُ إذا كام من النوم يشوص فاه | حذيفة 

| بالسواك 0 ل .٠‏ 

كان رسول الله يه إذا كانت له حاجة إلى أهله أتاهم | عائشة 

ثم يعود ولا يمس ماء ْ 

كان رسول الله عي إذا كبر رفع يديه » وإذا ركع » ' مالك بن الحويردث 
:. اوإذاوق را سعامن رتور .٠‏ 

كان رسول الله عَبْيهُ في بيته كاشفا عن فخذه فاستأذن ١‏ عائشة 

| أيويكر ريل ا 

| كان رسول الله عُوْهُ لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ | عائشة 

| إلا تسوك قبل أن يتوضاً .٠‏ 

| كان رسول الله #ُقَ يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعد للبيع 
| كان رسول الله غَقيْ يأمرنا أن نخرج الصدقة مما تعد | 


| كان رسول الله ظيط يخطب عطبتين كان يجلس إذ 
ا صعد المنبر حتى يفرغ أذان الموذن م 
. كان رسول الله يه يدحل علي في يوم غيري فينال مني | عائشة 

كل شيء الا الجاع [ 

كان رسول الله يي يستّرني بردائه وأنا أنظرٌ إلى الحبشة | عائشة 

كان رسول الله هته يستلم الركن اليماني والحجر في ١‏ ابن عمر 
ل 0 

. كان رسول الله عه يصلي الظهر الي تدعونها الأولى ' أبو برزة الأسلمي 
* يان تدخض الكمين ْ٠‏ 

أ كان رسول الله يه يصلي العصر فيذهب أحدنا إلى | أنس 
العراي والتتمين مرفيعة ْ٠‏ 

) كان رسول الله عد يصلي ما بين العشاء إلى الفجر / عائشة 
. كان رسول الله يي يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ١‏ عائشة 
| يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرهن 1. 

| كان رسول الله طُيدُ يصلي وأنا معترضة بين يديه | عائشة 
ْ٠ 5‏ 
: كان رسول الله هر يخسل بفضل ميمونة 


كان رسول الله طق يغزو بالنساء فيداوين الحرحى | ابن عباس 


يي وميه م 


ويحذين من الغنيمة 
5 


لهل: 


ة 


:١ 6 
لال‎ 


حملا حصا 


5-2 


لا جد 


3 


05 . فإذا مر بالسجدة 
| كان رسول لأ يترا عدن ولس سبع اسم 
ريك الأعلي يي 


2 


أعوذ بك 


| كان رسول الله © يقول : مع الله لمن حمده حين يرفع | أ 


صلبه من الرٍ 
| كان رسول الله 5 
| ويوالي بين القراءتين 
كان رسول الل مي يكبرها 


| كان رسول الله ع ينادي مناديه في الليلة الطرف ] 


ا صلوا في رحالكم 
| كان رسول الله كر 


ينام وهو جنب ولا يمس ماء 
يوتر ب [سبح اسم ربك الأعلى بير 


كلا لوكي كرون بن ون عرمات مع رسول ل 6 | 


3 فإذا حاذونا 

' كان زوج بريرة عبدًا أسود لبن المغيرة يقال له مُغيث 
| كان سيف الزبير محلى بالفضة 

| كان الصبيان يُحْدَوّنَ من الغنيمة إذا حضروا الغزو 


| كان عيدالله بن عمر إذا مضى من شعبان تسعة وعشرون | : 


ا يوما يبعث من ينظر له الغلال 
. كان عطاء يستلم الركن ثم ينطلق منه مهلاً بالحج 
كان علي رضي الله عنه يكبر حتى يسمع أهل الطريق 


كان عليه السلام إذا أمْنَ أمّنَ من خلفه حتى كأن | 


| كان عمومت يأمروني أن أؤذن لهم وأنا غلام م أحتلم 


| كان عندي جاريتان تُعْئيان م 0026 


1 ااا يك 


كلا في بي إسرايال القصاصن ول تحن ميم له 
كان ف سيف عثمان بن حنيف مسمار من ذهب 


| كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويده ف ا 


كمه 


| كان لبنت حمزة مولى أعتقته فمات وترك ابنته ومولاته ِْ 
8 لبى ميك ٍ 


بنت حمزة . فرفع ذلك إلى النبي © 


1١ 


© يكبر في العيدين تكبيره على الجحنازة أي 


ماس 


ااا 


هبر 

حم 

5 
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| 
- 
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إٍْ تأعطى النبي #يَْ بتته النصف 
| كان لرسول الله يو حاتم يضعه إذا دخعل الخلاء 


ف : إن الأذان سهل سمح 


| كان لي أبوان . كنت أبرهما في حياتهما . فكيف لي 


أن أبرهما بعد موتهما ؟ 


ٍ 4 ل 4 : د 
كان لى أجيرٌ . فقَاتلَ إنسانا فعض أحدهما يد الآخر ا 


قال: فانتزع المعضوض يده من في العاضّ 


كان معاذ من أفضل شباب قوموء ولم يكن يُمسك | 


شيئا . فلم يزل يدن حتى أغرق ماله في الدين 


كان انان على عهد رسول لل يك يسلم اتن قل | / 


المرأة والمرأة قبل الرحل ‏ 2 


| كان الناس يقومون في عهد عمر رضي الله عنه بثلاث | يز 


وعشرين ركعة 


. كان الناس ينصرفون كل وجه فقال رسول الله يق : لا . 


)| ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيتر 
. كان البى يق إذا أتاه أمر يُسَرٌ به خرٌ ساحدا 


| كان لبي َيه إذا افتتح الصلاة كبر ورفع يديه حلو) 0 


منكبيه 


| كان ابي يو إذا انتتح الصلاة لم ينظر إلا إلى موضع ' 


سجحوده 


: إداوة من ماع 

كان لبي م إذا ذبح سمى 

. كان الى عليه إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض 
| كان النبي #يّفْ إذا كان يوم عيد خخالف الطريق 

| كان النبي ل لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر 


| كان البي ظُيهُ لا يرفع يديه لشيء من الدعاء إلا في ' 


الاستسمّاء يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه 


كاذ لبي فك تجمع ين الرحلين من قتلى أحد 


| كان النبي يك يصلي بعد الجمعة ركعتين ثم يتقدم | أبن 


فيصلي أربعا 


7 البي يه يصليها أحياناً وأحياناً : إذا رآهم احتمعوا ' 


عجل »ء وإذا رآهم أبطأوا أخر 
كان النبي ع يعطي من الزكاة من هذا شأنه 
. كان لبي مت يغزو بأم سليم ونسوةٍ معها 


كان البي طُ يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم , 


.8 
لإربه 


55 


-- 


| كان لرسول الله فَبَيتدُ مؤذن يطرب . فقال رسول الله | ابن عباس 


حمسلا ١١١.‏ ملا 
حم جا 
© كس 
مف 


عم سا سا صا صا 
فيه ها الوك رمع كاك 
6 
2 
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ا حا 
م 
ا 
احج هلم 


1 الكتاب وسورتين 
| كان البِي 9 يقسم قسما فيقول سعد بن أبي وقاص : 
آ أعط فلانا فإنه مؤمن فيقول الى صل سل 


| كان البي يي في حجه إذا لقي راكب أو علا أأكمة | + 


أو هبط واديا 


كان ابي قُقهُ مر بالمريض فيمر كما هو ولا يعرج / 


| كان الني م ينطلق في حاحته فآنيه أنا وغلام نحوي ١‏ 


بإداوة ماء يستنسحي به 

كان يبايع الحر على الإسلام والنهاد . ويبايع العبد 
ل 
| كان يصلي على اللحنازة ما 

٠‏ كان يصلي على حماره 


م 


كان عن النبي ؤي إذا رفع رأسه من السجود استوى 
| قائما 

٠‏ كان كر يق لتاق ذا ماف: 

| كان يقسم الغنائم 


| كان يكون علي علي الصوم من رمضان فما أقضيه حتى يجيء ١‏ 


:كان ع لإحدانا الدرع : فيه تحيضى وفيه تصيبها 
+1 الخنابة 


كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا تقل 


| كان اليهود يقولون : إذا جام الرحلٌ امرأته في فرجها | - 


من ورائها جحاء الولدٌ أحوّل 
: كان ع6 إذا سجد فرج بين فخذيه 


كانت الدية على عهد رميول الله أرياما : سا أ 


وعشرين جذعة » وخمسا وعشرين حمّة 


حرم 


على لاط رب م 


كانت قيمةٌ الدية عنهد سول الل يه فاقة دنا ١‏ 
أ رسو 22 


أو غانية آلاففب ه درهم 


ار مها لكل وباس رمو ا 77 


ل 


تله 


كن لني ما يقرأ في الركحين اللي من افر يق : 


| كان يعجبه التيمن في تنعله وتَرَجِله وطهوره وفي شأنه ' 


| كانت عائشة وأزواج البي طق يختضين بالحناء وهن ١‏ 


2 2ز2ذ2 2 2 2 ذ 0 ] 1 1< < 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ز[ ز آذ ا ا ا ا ا ل 


1 


ل التطوييها 1 ُ 

| كانت النفساء تحلس على عهد رسول الله طق أربعين ١‏ أم سلمة ا 
.٠‏ يومًا أو أربعين ليلة _, ُ .٠‏ 

١‏ كانت يد رسول الله قي اليمنى لطهوره وطعامه | عائشة اا 
. كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم ٠ش‏ 2 
| كانوا يستحبون اللين ويكرهون الخشب والآجر | إبراهيم 5 
| كانوا يُضربون على عهد رسول الله ييه إذا اشتزوا | ابن عمر 41: 
| الطعام جزافا أن يُببعوه حتى يُوْورث  .٠ .٠‏ 

| كانوا يفعلونه على عهدٍ رسول الله ل في مغازيهم | ابن زياد عن أبيه ا 
كانوا يورثون من الحدات ثلاثا : ثنتين من قبل الأب : ) سعيد عن إبراهيم 7 6:5١‏ 
وولحدة من قبل الأم ش. ْ٠‏ 

. الكبائرٌ: الإشراك بالله » وعقوقٌ الوالدين » وقتلٌ النفس » . ا 
واليمين الغمريري إلى لال شْ ْ 

. كبر رسول الله يي أربعا ومسا وسبعا فكبروا ما كبر عبدالله بن مسعود 2 | ١:1١‏ 
| الإمام , ش. .٠‏ 

| كبر على ابنه إبراهيم أربعا » وركبر على البراء بن معرور , نا 
أربعا » وعلى ابن بيضاء أربعا ْ 1 

| كبر كر -أي هدم الأكبر - فتكلم حويصة يس 
كتب إلى معاذ بن حبل وأبي عبيدة حين بعنهما إلى | 0ع 
| الشام : أن انظرا رجالا من صالحي من كبلكم | إٍ 
فاستعملوهم على القضاء ٍْ 
| كتب أهل الحزيرة إلى عبدال رحمن بن غنم إنا شرطنا على , 
| أنفسنا أن لا نتشبه إٍْ 


لل سا سا حا 


, كتبتُ إلى صديق لي من أهل المدينة من بن ريق أسأله‎ ٠ 
: 5 4 عن وللر الالاعة ان قطتى يه رسول الله‎ .٠ 


كس عظم الي حك عظم الي 


| كسف القمر وابن عباس بالبصرة فصلى بنا ركعتين , 
كُسفت الشمس على عهد رسول الله وَيَكاُ فحرج إلى عائشة م١‏ 
المسجد فصف الناس وراءه وصلى 9 أ ْ 
| كفارة النذر إذا لم يسم كفارة اليمين | عقبة بن عامر د 
كفن رسول الله هوه في ثلاثة أثواب بيض سحولية. ) عائشة ٠‏ 
| ليس فيها قُميص ولا عمامة 1 ٠‏ 


5 


| كفنوه ف ثوبيه ا ١4‏ 
كت ري نا أن ْ فلفد 

أ ا 54 

. كل أمر ذي بال لا يدأ فيه بالحمة لل فهرَ أقطّم ْ٠‏ ا" 

| كل أمرٌ ذي بال لم يبدأ فيه بحمد الله تعالى فهو أبيز ا لمه:١‏ 

| كل ذي ناب من السباع حرام | أبو هريرة ع 

كل شيء في البحر مذبوح | شريح 1 حل ١‏ 4:355 71" 


| كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة ْ٠‏ 54 
| كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أحزي به » ١‏ أبو هريرة 40" 
7 العررة به ٍ شْ 

كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أحزي به » , /5:1 
إٍْ يدع طعامه وشرابه من أجلي ا 

| كل غلام مرتهن بعقيقته سمرةبن حندب 1:58 
| كل رض حر منفعة حرام ش. حيس 
| كل قرض حر منفعة فهو حرام 00 , ش اسن 
| كل سم قسيمٌ في الجاهلية فهو على ما قْسيم | ابن عباس لين 
| كل مزدلفة موقف اللض 
| كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف فيه يصح حذيفة لاه" 
كل مسكر حرام » وما أسكر منه الفرّق فملء الكف منه | عائشة فض 
| كل مسكر مر وكل حمر حرام ٍ ا 
| كل معروف صلمّة أ ١‏ 
| كل مولودٍ يولد على الفطرة . ولما أبواه يُهوّدائه | أبو هريرة 1" 
| كل نكاح لا يحضرهُ أربع فهو سيفاح : زوج » وولي » / | :م 
)| وشاهدان ا ا 

| الكلبُ الأسودٌُ شيطان ٠‏ 0 
١‏ كلزامق كسية لاد كم .٠‏ ا 
| كم في أصبع المرأة؟ قال: عشر . قلت: ففي أصبعين . ١‏ رييعة عن سعيد بن 4:1١]‏ 
| قال: عشرون :المشَيي ا 
| كنا إذا حججنا مع رسول الله ل ينا عن الصبيان | حابر ” 
ورمينا عنهم +! +! 

| كنا أصحابّ رسول الله في تتحددث أن الغامدية وماعز | بريدة ا 
| بن مالك لو رجمًا بعدَ اعتزافهمًا ش. ٠ش‏ 

أ كنا عند علي فجاءه حمس غلمة . فقالوا: كنا ست غلمةٍ | مسروق 4:4 
| كنا في المدينة في رمضان وفي السماء سحاب فظننا أن ١‏ حنظلة /4” 
أ الشمس إذا قد غايت ٠ش‏ 1. 

| كنا قبل أن يفرض علينا التشهد نقول : السلام على الله ) ابن مسعود لجنا 
| قبل عباده . السلام على جبريل ٍْ ْ 


6 


2 
ْ ع في القوم خيل يسيرة 2 2 رافع بن ديج 
ا في جنازةٍ فلما وُضعت قال : هل على | أ 
ُ عاحتي ‏ اكالاز نعم . درهمان ْ 


مع النبي يك في سفر في ليلة مظلمة . فلم ندر أين | عبدالله بن عامر بن ' 


٠‏ 0 . فصلى كل رجل منا على حياله | ربيعة عن أبيه 
| كنا تأحذ الصبيان من اكاب فيصلوا بنا التزاويح | عائشة 

| كنا نأكل النزر في الغزو ولا نقسمه حتى إن كنا لترجع . 

| إلى رحالنا وأخرحتنا منه مملاة أ 

. كنا نؤمر بتضاء الصَوم » ولا نؤمر بقضاء الصلاة عائشة 
حا لطناء رن جح ع 017 0 لامر 

مكانه الذي ابتعنّاه إ! لى مكان ميواه قبل أن تُبيعه ا 

| كنا تتكلمٌ في الصلاةٍ حتى نزلتٌ: إوقوموا لله قانتين] ‏ / 

| كنا نتكلم في الصلاة . يكلم الرحل وهو إلى ) زيد بن أرئم 

٠ش‏ لخد ره 8 لله قانتين] .٠‏ 
| كنا تت ان رمز اله فلك ا لخر تر ميية جار 
نشارة نيه ْ 
الست دلولا اذ كله عفري . ا 

١‏ كنا تخرج زعاة الفطر إذ كان فينا رسول الله و صاعاً , أبو سعيد الخدري 
:ين طعاة ش. 

| كنا نسافر مع رسول الله يه فلم يب الصائم على أنس 
| المفطر ولا المفطر على الصائم ا 
كنا نشتري الطعام من الركبان ججزافاً فنهانا رسول الله | ابن عمر 
ؤي أن يَيعَهُ حتى قله ْ٠‏ 

ا اشن مريس د 

ْ للحيطان فيء إٍْ 

١‏ كنا تصلي مع رسول الله ل العصر شمر يتحر إلحزور ١‏ رائع ؛ بن خديج 
٠‏ يْقَسَّم عشرة أقسام ثم يطبخ فيأكل لحما نضيجا ١‏ - 

كنا نصلي مع البي يط فيضع أحدنا طرف اللوب من | أنس 
٠‏ شلدةالحر في مكان السجود ١‏ 
كنا نصيب المغائم مع رسول الله طُيْ فكان يأتينا أنباط , 


من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزييب ٠‏ وعبدالرحمن بن | 


| كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بوضع الركبتين قبل | أبو سعيد 
)| اليدين ش. 

. كنا تعد لرسول الله يي ثلاثة آنية عخمرة من الليل : إناء ! عائشة 

ْ لطهوره » وإناء لسواكه 1 

| كنا نعد اليمين الى لا كفارة فيها اليمين الغموس ابن مسعود 
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م ا ٍ 

| كنا نكري الأرض بالناحية . فرعا يصابُ ذلك وتسْلَمُ | رافع فيض 
!٠‏ الأرض ؛ ورا تصابُ الأرضُ ويسلَمْ ذلك كنُهِينا : 

| كنا ثمر في المسجد ونحن جنب جابر ال 
كبا اتيس البدة عن سبعة فقيل 4+ والبقزة قال + وهل ١‏ خاي ا وم 
هي إلا من البدن 18 ْ٠‏ 

| كنا يُنهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله , معاوية بن قرة عن 1 ١:499‏ 
ش أ وُطرد عنها طرداً || أبيه .٠‏ 
كت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآذ الدراهم | ابن عمر 044" 
وأبيع بالدراهم وآحذ الدنائير : ٍ 

| كنت أدخحل البيت للحاحة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا ؛ عائشة ا" 
| وأنا مارة ْ ْ٠‏ 

اك الى ا لظام راي اميم وإااعية ان 4 
شرابامن ا ْ 

| كنت أطيب رسول الله يق لإحرامه قبل أن يحرم ولحله | عائشة 14" 
تل أديل ٠‏ ْ 

كنت أطيب رسول الله َه لإحرامه قبل أن يحرم ولحله | عائشة 1" 
<< قبل أن يطوف بالبيت 9 ِْ ٠ش‏ 

| كنت أغسا ل لني من ثوب رسول اله أ . ثم يخرج | عائشة 1 
كنت أفل تلد الم للني ل 9 | عائشة كلض 
كنت أت ناد اندي لرسول ل 1139 ثم بها ١‏ عايج لض 
ولا يحرم عليه شيء أحله ْ٠‏ ا 

كنت أفرك مني من ثوب رسول الله يي إذا كان يابمنًا , عائشة ١4‏ 
آٍْ وأغسله إذا كان رطبًا آْ 


كت أفرك للق من توب رسول ل 6 .ثم يذهب . أ عائشة ١0‏ 


586 د لاقي اي ل ال فقال : | العتى ا 
.٠‏ السلام عليك يا رسول الله! 1 ْ 
| كنت فيمن غسل أمّ كلتوم بنت رسول الله وو . فأول / فل 
| ماأعطانا أ 
| كنت قاعدة عند النبي في أنا وحفصة . فاستأذنٌ ابن أم | 
مكتوم . فقال النبي : احتجينٌ منه ْ ْ٠‏ 
٠‏ كنت مع البي م فجعل خخالداً على إحدى انتتين | أبو هريرة ا 
| كنت مع النبي و ذات يوم . فأراد أن يبول فأتى دمئًا أبو موس الأشعري ا 
| فيأصل _ ا .٠‏ 
اا الك بط ليا على ميد اين ا منسض 
مع البي 85 في سفر نأهويت لأنزرع فيه . | المغيرة بن شعبة ١1‏ 
-0 ادن ابيا 


/1م/ 


١‏ كنت نيكم عن زيارة لقيو نزوريغا + وإنها تاكركم 
| كيف إِذنّها ؟ قال: أن يسكت 

| كيف أنت يا يهودي 20 
كيف طابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله يق , فاطمة 
التراب 

| لأرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب » فلا أترك . 

ْ يم ا 

, لأعزلن أب مريم عن القضاء ولأستعملن رجلاً إذا رآأه‎ ٠ 

ا اي م 
'لأثاتلن من فزق .ين الأضلاة والرعاة أ بكر 


| لأمنعن توج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء | عمر 

| لأمنعنَ ذوات الأحساب إلا من الأكفاء . قيل له : وما | عمر 

) الأكفاء ؟ قال: في الحسّب أ 

لأن أصلى بحر رمضاء أحب إلى من أن أتخطى رقاب ' أبو هريرة 
لض ار 1 

' لأن أصوم يوما من شعبان أحب إليّ من أن أفطر يوما | عائشة وأبو هريرة 
من رمضان / 

. لأن أقرض دينارين ثم يردا : ثم أقرضهما أحب إلى من أن و ادام 

ٍ أتصدق بهما ا 

| لأن أوصي بالخمس أحب إل من الربع أعلي 
| لأن فيه محمد رسول الله : محمد سطر » ورسول سطر» , 
| والله ا 
الأد لني 1 أهدى إليه الصعب بن جثامة حماراً وحشيا | 
أ فردهعليه . وال : إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم 2 أ 
| لأن لبي يك روي عنه أنه كان يسلم تسليمة واحدة ْ٠‏ 
| لأن النبي مي سلم عليه رجل وهو يبول فلم يرد عليه , 
حى رطا ا ؤ 
| لأنه يروى عن أنس أنه لما مات طلي بالمسك من قرنه إلى | 
لا أحل المسجد لجنب ولا حائض عائشة 
. لا أحل المسجد لحائض ولا جنب , ا 

| لا أحلفُ على ين فأرى غيرها خيرأ منها إلا أتيت الذي , 
لا أحلفُ على يعين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرث | 
عن بين وأتيت الذي هو خير ٍْ 

| لا أشهد على جور 


1م 


أكمة 


00 


حمل | اما 
و م.م 


ذا جما الهم 


فهرس الأحاديث والآثار 


ا أوتى ححل وعخال له إلا رجنتهما عمر 4 
| لا اعتكاف إلا بصيام عائشة 047" 
لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة | عائشة لاه" 
| لا بس يبول ما أكل مه المراء ين عازب ١٠01|‏ 
لا بأ على من وليها أن يأكل منها أو يُطعمَ مّديقا غيم | 814 


و 2 


إلا 2 التكاحع من أربعة : الولي » والزوج » | عائشة مم 

)| والشاهدان أ أ 

441١ لا تومن ابراة كله ولا وار وزيا ا ماك نك‎ ١ 
لا تبتاعوا إلى الحصاد والدياس . ابن عباس ا‎ 

لا تبدؤا النصارى واليهود بالسلام وإنالتين لجنم | أبو هريرة اليس 

| في ٠‏ ا 

. لا تبدؤهم بالسلام وألحوهم إلى أضيق الطرق ٌْ ا 

| لا تبرز فخذك . ولا تنظر إلى فخذ حى أو ميت | على ١:91‏ 

| لا تبع ما ليس عندك 1 0 ف 

| لا تيع ما ليس في مُلَكِك ٠‏ اااع 
ل لتم شد | ابن عمر /4" 
لاتيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثا جخل الإوعبب احدري 0" 

| لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضاً ٍ 0 

| لا تتنقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين | ابن عمر ا" 

لا تحرئ صلاة لا يقيم الرحل فيها ظهره في الركوع | ابن مسعود م 

)| والسجود ش. ش. 

. لا تحزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ُ ا 
| لا تجعلوا على أكفاني حنوطا | أبو بكر الصديق  ١٠:519817‏ 

. لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها م١‏ 

. لاتحوز شهادة بَدوي على صاحب ثرية | أبو هريرة 43 

لا تحوز شهادة خائن ولا خائنة » ولا ذي غُمَر على | الكة لانن 
ا أخحيه : 1 
الا تحورٌ شهادة خائن ولا خائئة » ولا زان ولا زانية » | 
| ولاذي غْمْر على أخيه ظ! 
. لا تحور شهادة تحائن ولا محدودٍ ف الإسلام 
. لاتحل الصدقة لرجلٌ له حمسون درهماً ٍ 
ا لغاز في سييل الله ولعامل | 
<< عليها أو لغا ٍ ا 

| لا تحل الصدقة لذي ولا لذي مرة سوبي ا ١‏ 
ال ا ا 
لاتحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس ٠ش‏ اد 
م ردن ١‏ خانم 
. لا تحمل العائلة عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا ولا اعتراقا | ابن عباس 44 
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| لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة 


لا تركو ناركن 
)| الخيل 


ارت احدين د ل موب نزاطن + اشاخ الماد ع ١‏ 


لاتزال أ بخير ما أروا السحور وعجلوا لطر 
| لا تسأل المرأة طلاق أختتها لتكت ما في 


الجن 


ألا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : 
)| ومسجدي هذاء والمسجد الأتصى 
الا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا فْ 
صحافها ؛ فإنها لهم ف الدنيا ولكم في الآخرة 

لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين 
| لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين 

لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افتزض عليكم 

| لا تُضاجعها في فراشك ٍ 
لو اا وي 


هه 


لا تعقد عليك شيا 

لاتعمروا ولا ربوا ٠‏ 
لي ا 
| عند الله لكان أولاكم بها رسول الله ء ا 
| لا تغتسلوا بالماء الذي سحن بالشمس فإنه يعدي من | 


الوص 


| لا بُمْقَعُ أصابعك وأنت في الصلاة 
| لاتفوت صلاة حتى يدخل ومّت أخرى 


الاقواسيك 


ا لاتتا تمد 5نف الفيطلة الأكبو الي يقالن ويد 


الإمام 


لاقل شهادةٌ أهل دين إلا المسلمين فإنهم عدولٌ على , 


[. أنفسهم وعلى غيرهم ا 
لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من كان يصوم ا 


| لاتقدموا صبياتكم 


ب اليهود فتستحلوا محارمَ اللو بأ بأدنى | أ 


| أبو هريرة 


اا 
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لااترا الخائض ولا كنب شيا من القرآن ش ا 
| لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدًا ١‏ ليده 
| لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء فإن منه يكون الخرس | قبيصة بن ذؤيب 2 7 :7١4‏ 
| والفأفاء ْ ْ٠‏ 
لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في عمر بن الخطاب  ١:99‏ 
الآخرة ْ ٍ 

| لا تلبسوا من الثياب شيا مسه الزغقران ولا الور | ابن عمر ييف 
١الأكلقوا‏ الحلبفمن تلقاه فاشري منه افإذا أتى المبرق ١‏ أبوهريرة 14411" 
00 [ [ 

| لاتمس القرآن إلا وأنت طاهر أ ١46‏ 

لا تمنعوا إماءً الله مساجد الله وبيوتّهن خيرٌ هن 1 ١“‏ 

| لا تتَاحَشُوا | أبو هريرة 5:44 

١‏ لعزا م القة بإقاب ولا عضت ٠‏ ل 
| لا تتجسوا موتاكم إن المسلم ليس بنجس حيًا ولا ميئًا ‏ ' 00 

الا تنجسوا موتاكم ؛ المؤمن طاهر حال حياته وبعد , ١14‏ 

8 َ 00 5 


ذا حم الحم جما 


. لا تُنفق المرأة من بيتها إلا بإذن زوجها | أبو أمامة 9" 

اه م التوبة | معاوية لض 

لا شطع الهجرة ما كان المتهاد لض 

لا تكح الأيم حتى تُستأمر» ولا تكح البكرٌ حتى | أبو هريرة افيض 

٠ ْ تُستأذن‎ |) 

| لا تكح المرأةٌ على عمتها , ولا العمة على بنتو أخيها ْ م :* 

ألا تتكحوا للساء إلا الأكفاء ع ولا يرو شهن إلا الأرليلف ” .لاما 

| لا حزية على العبد .٠‏ 1" 

| لاحَلْب ولا حَتبْ في الرهان ا اتلفض 

اللاحكب ولا تكله ولا شقان فق الاسام عمران بن حصين ‏ 4.0707:” 

| لاحتى تشهدوا أن قتلانا في الحنة وتتلاكم في النار | أبو بكر الصديق ١:75‏ 

ألا حَّدَ إلا على من عَلِمّه | عمر وعلى اس فى 

| لا حظ فيها لغئ ولا لقوي مكتسب ِْ 1 ا" 

لا حمى إلا في الأراك ش 4 

8 لا حِمى إلا لله ولِرَسُولِه شى‎ ١ 

| لا دية له . الحق قتله | عمر وعلى ات 

لاربا إلا في النّسيئة 1 1 ا 
إلارتبى .كدر أرقي فيا فهو للد فياه وندته ا اا 

لا زكاة في الحلى . قيل له: فإن كان قيمته ألف مثقال | جابر 0744 

| كال: كثير 0 شْ ْ [! 
| لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ا ألاكنك هلاك ا 
٠ ْ‏ | الالالت لاك 0 
لا زكاة في مال الضمان إعثمان وابن عمر ‏ 1 9/ا”:١‏ 


ان 


لاصلاة بحضرة لعا لذ زد را كناك 
لاصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس 

لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتين 
لاصلاة لجار المسجد إلا في المسجد 

| لاصلاة لفرد لف الصف 

| لااصلاة لمن لم يصل على نبيه 

لااصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 


ا لاضرر ولا إضرار 


| لااضررٌ ولا إضرارٌ في الإسلام 


آٍْ لا ضرر ولا ضرار 


| لا طاعة لمخلوق ف معصية الخالق 
لاعتق فيما لا يملك ابن آدم 


لاعتق قبلَ ُلك 
| لا عمل إلا بالنية 
| لا عمل إلا بنية 


| لا فرع ولا عتيرة 


. لاقطع إلا في ربع دينار فصاعدا 


لاقطع في مر ولا كثر 
| لا تود إلا بالسيف 
| لا كفالة في حد 


لاقي 


| لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى 


| لانذرٌ في معصيةٍ وكفارتهُ كفارة بمين 
| لا نذر فيما لم يملك ابن آدم 
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12 0 اا ا ا ااا 00 1[ 1[ 1 1 21111111111 


| لا تفل إلا بعد الخمس ٍ 5 

لا نكاح إلا يولي [! الموسل امه 

| لا نِكاح إلا بولي مرشد | ابن عباس ماهم 

| لا نكاح إلا بولي وشاهدتي عدل | ابن عباس المهه :نل لاله 

| لا هجرة بعد الفتتح ٠‏ ايض 

لاوصية لوارث لض ا 
لاوضوء من لم يذكر اسم الله عليه ٌْ اللككنت لاعلا 
ْ٠‏ ش. | موا ّْ 
. لا يؤذن إلا متوضئ | أبو هريرة اا 
لا يُوَمنّ الرحل في بيته ١٠ .٠‏ 
ل ل 6 
ا بإذله ا ا 


ام 0 ا 0 


منة 


2 


لا بيقن أحد من الحاج إلا عنى دوكاف يع رولا لذ عن ا" 
| يَدَعُون أحدا يبيت وراء العقبة ٠‏ ا 

| لا يتطوع الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة بالناس ) ١4944‏ 
| لا يتم بعد احتلام : 1191. 


| لا يتوارث أهلُ ملتين شُتّى عدوا شيعن لمعا لويد 


ا . 5 
| لا مجتمع بين متفرق ولا يفرق بين محتمع خشية الصدقة, [. لا 
لا يلد أحدٌ نوق عشر جلدات إلا في حدٍ من حدود الله . 4ك 
١‏ لاعله ا حر عش أسواظ إلا تيعد رن عدو اله لإردة 44 
الالعمين عرق ولا يترق ون ديع شبد | سالم عن أيبه ١9‏ 
| لامع بن شترة نولا ينرف ين جتمع خشية الصدقة | سعد بن أبي وقاص | ١:14‏ 
| لا يُجمعٌ بين المرأَةٍ وعمتها » ولا بين المرأة وخخالتها | أبو هريرة لضن 
لا يجني جان إلا على نفسيه 1 ل 


| لايحل دم امرئ مسلم إلا يإحدى ثلاث 1. 4 


| لايحل سلف وبيع ولا شرطان ف بيع : ا 
لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة | أبو سعيد الخدري ‏ 914:؟. 
ليلةٍ إلا مع ذي محرم ٠ش‏ كك 
لايحل لرجل أن يتكحّ امرأة بطلاق أخرى ا ان 
| لايحل للنفساء إذا رأت الطهر إلا | على و٠١‏ 
لا يحل لمسلم أن يهجر أححاه فوق ثلاثة أيام | أبو هريرة اس 
لايحل لها ما رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل ابن عباس / ١٠5‏ 


1 


| لايحلٌ مال امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث 
الكل مال شرع مسلم إلا عن لين اقش ينه 


لا يحلينٌ أحدٌ ماشية أحد إلا بإذنه 
الا ُختلف فيه عن البي ل أنه أسهم هكذا : للفرس 
| لا يخطب أحدكم على خخطبة أخيه | ابن عمر 
| لا يخطب الرجلٌ على خخطبةٍ أخيه حتى ينك أو يرك | أبو هريرة 
. لا يخلونٌ الرحلّ بامرأةٍَ فإن الشيطانٌ ثالنهما إٍْ 

| لا يرث المسلم الكافرّ » ولا الكافرٌ المسلم 


لايَرحمٌ واهبُ في هبته . إلا الوالد من ولّده 1 

| لا يرد الكاتب في إلرق حتى يتوالى عليه نحمان | علي 
.لا يزالُ الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم 
يلتفت . فإذا التفت انصرف عنه ٍ 

| لا يزال العبد يتقرب إلى بالتوافل حتى أصير سمعه الذي ' 

به وبصره الذي يبصر به ١‏ 

. لا يزال القاس بخير ما عجلوا الفطر 

| لا يسرح شعر اميت عائشة 
| لا يشتر الوصي من مال اليتيم ش. 

| لا يصلي أحدكم إلا وهو محتزم ا 

| لا يصلي أحدكم بحضرة ة طعام ولا وهو يدافع الأخبئين ١‏ عائشة 

| لا يصلي أحدكم وهو زناء ْ٠‏ 

لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول | المغيرة بن شعبة 
لا يصلي الرحل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه | أبو هريرة 


شيء م 
لايصومن أحدكم يوم المممعة إلا أن يصوم يوما | أبو هريرة 
0 إذا اعيبم أن يقول سد | أبو أمامة 
لا تسل رحل بوم الحسمة وتطهر ما استطاع من | بو سعيد 
ا طهر . ويدهن من دهئه 

.لا يَعُرتكم الفجر المستطيل كلوا واشربوا حتى ع 

أ اجر السعطي 

لا يَعْلْقْ الرهن 


14 


اعاىى هممم ا 


الاه "لاه 


لف اي ْ٠‏ 0 
| لايُفرق بين الأم وولدها . فقيل : إلى متى ؟ : /44 
| لا يفرق بين تمع ولا يجتمع بين متفرق ا ا 
| لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جَمْع | جابر التفض 
| لا يْقادُ الأب من ابنه » ولا الابنْ من أبيه سراقة 1 : 
لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً ا أفلاكتك عملا 
| لا يقبل الله صلاة إلا بطهور وبالصلاة على | عائشة ١4‏ 
.شل اله صلاة امزى جحي بطع الطهر مواقي ا م١‏ 
لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الوضوء مواضعه رفاعة ا لكر 
لا يقبل الله صلاة بغير طهور آٍْ ١:48‏ 
. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار “ ا ٠351‏ 
| لا يقتل حر بعبد . ابن عباس ف يض 
| لا يقتل مسلم بكافر ٠‏ تع وس 
. لا يقتل والد بولده أعمر وابن عباس 4504:4١70‏ 
. لايقرأ الجنب ولا الخائض شيئًا من القرآن | ابن عمر ١14‏ 
| لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان | أبو بكرة كه 
لا يقطع شجرها ٍ 515 
| لايمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول | أبو قتادة /ا١‏ 
| لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ا ١17‏ 
| لا عنعن أحدكم جارة أن يضم شْبّهُ على حداره | أبو هريرة اق 
فنكس القوم رؤوسهم 1 ا 
| لا ينبغي للقاضي أن يكون ثاضيًا حتى تكون فيه خمس | علي الت 
٠‏ خصال : عقيف ع حليم .٠‏ [ 
| لا ينبغي لمسلم أن يودي الثراج 7 ْ٠‏ 0" 
وى بد عار ا ١14‏ 
00 جل جات انرأة لي.ديرها | أبو هريرة وابن عباس تقض 
الابعظر لله إلى رحل نظر إل فرج مرأقويتها 0 | ممم 
لاينظر الله إلى رجحل 5000 ج امرأة وابتتها ْ ١]‏ 
ال ل لي ري و | ابن عمر ١:93)‏ 
| لاينظرٌ الله إلى وجه رجل نظرٌ إلى فرج امرأوٍ وابتها .٠‏ ا 
| لا ينفرن أحدكم حتى يكُون آخحر عهده بالبيت 1 حتفض 
5 
7 
3 
3 
3 
3 
١‏ 


| لا يكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب | عثمان 3: 
ْ ْ 60 
| لاذعى عَومُ دماءً رجال وأموالهم ش ا6.: 
لزكبا وتهير هي | ابن عباس 1 
لزكب ولتكثر عن بينها ٠ش‏ 7 
لتكفرٌ كينها 1. 1ه 
| لتنظر عدة الليالي والأيام اليّ كانت تحيضهن | أم سلمة ا4: 


. اللحد لنا والشق لغيرنا 

الخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك 
| لصاحبه غنمه وعليه غرمه 

| لعلك يؤذيك هوام رأسك . كال : نعم 
. لعن الله زوّارات القبرر ْ 
. لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة | أ 


يا رسول الله! | كعب بن عجرة 


أبو هريرة 


نتقطعم بده 
. لعن الله محلل امحل له 
| لعن الله ناكم يده م 
لعن الله اليهود . إن الله لا حرّمَ عليهم شحوم لين , 
جَمَلوهُ » ثم بَاعُوةٌ » وأكلوا تمنّه 
لعن رسول الله ف الراشي والمرتشي ‏ , ع 
. اللغو في اليمين كلام الرجل ف بيته لا والله وبلى والله | عائشة 
| لقد كان رسول الله 5 يصلي الفجر ويشهد معه نساء | عائشة 
ْ من المؤمنات مُتلفعات .مروطهن هٍ 
لقنوا موتاكم -أي امحتضر للموت- شهادة 
١‏ لقي اراة عأضي منها اهوت 51) أطأها 1 
ل : إلى أين ؟ فقال : بعنيي | البراء بن عازب 
1 رسول الله يي إلى رجحل عرس بامرأة أبيه ٍ 
لكن اليمينَ على المدعَى عليه 
0 للخازي 0 والجامل أحره وأجر الغازي 

يحل البي عر ُ من شيع حرم منه حتى قُضى حجه 
: ما ْ 
ل ا 
7 شي 1 
اليه ليزه إلا طون عابر 
لي ١‏ 
ا ل ماعراين م . قال له: لعلك قبلت ١‏ ابره 
٠‏ رخزت أ رشي 0 
ا للصلاة وهو كاره موافة التصارى ١‏ 
الما أمرَ رسول الله أ ل 0 البقيع . أو سعيد 
1 فوالله! ما حفرنا لهُ ولا أوتقناكٌ ولكتة ام لنا 


46.5 


2 


6ن 


4:01 
الت 


١55 


١09 
الشفض‎ 
الل”‎ 


4 
ماع" 

44 
ا" 


١75 0 


فض 


فهرس الأحاديث والآثار 


00 ْ 

ا عشرين ركف 

الما حضرت عمر ار قال لابنه عبدالله : 
إلما سكا ل عن فأرة وقعت في سعن: لا تقربوه 


الما عر بالبصرة قرأ في الأول بالبقرة » وفي الثاني 0 


للا غسّلنا ابنة رسول الل فيه تال : ابدأن 557 
حت 000 


0 للهاءأ 
ا ع د لكا عور امي 


لم قسم رول لل فو سهم ذوي القرى ين بي هلهم | 


ا أذن الصبم أمرني لني 9 تأت . تلت أذ 


أقول : أقيم يا رسول الله! 
نات إراعير إن اذى 08 شه الغا 


ما نزل سبح اسم ربك الأعلى) كال -يعتي رسول الله , 


م -. : اجعلوها في سجودكم 

لما ثزلت: (فسبح باسم ربك العظيم) قال البي © : 
ا احعلوها ف ركوعكم 

١‏ لن يهلك قوم عن مشورة 

| لها الخيارٌ ما لم يسا 

لها عقر نسائها 

لها مهرٌ نسائها 

ها مهرٌ نسائها لا وَكْس ولا شَطّط 

| لو أن أحدكم أشار بأصبعه إلى السماء إلى مشرك 


لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال يسع الله اللهم !1 ا 


جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا 


لو أن مر أل علياك بغر إذن معت حصا قات | 


الو أن رجلا عط امرأة صدايً ملء يذه طعامًا كانت ْ٠‏ 


حلالا له 


| لو اختلعت امرأة من زوجها .ميرائها وعقاص رأنها‎ .٠ 
لكان ذلك جائرًا‎ 


ل سدس ال 


ولجعلتها عمرة 


ا 00 


إلا يِسَاه 


4.1 


إذا 5 [ 


بير مكة انطلقت فرأيت سرلا 


| ابن عباس 


م 


عب بن عادر 


ا 
الفضة 


١174 


د 


41:” 
0 
م 
5 0134 
61م 
اس 
11م 


6 


ٍ يلق 


لو برك أحدٌ من أجل أحد لرِك معاذ من أجل رسول الله , 
لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من 
٠‏ أعلاه [ 
.لو كان على أحدكم دين فقضاه من الدرهم والدرهمين ٠‏ 
حتى يقضي ما عليه من الدين هل كان ذلك قاضيا | 
أ عنه؟ 8 
الو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله وي 
لقتلتهم ٠ش‏ 
إلو يعطى الناسُ يدعواهم لادعى 0 دماء 06 
وأمواهم 1 
لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى رجالٌ دماءً قوم وأموالهم | 
| لو يُعطى الناس بدعواهم لادَعَى توم دماءَ رحال وأمولهم | 
| لو يعطى النمن يتغتراهم لأدعئ قوم دماءً قوم وأموالهم ' 
الي ما في النداء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا | 
ل يعلم النلى ما في ندا والصف الأول ثم لم يجدوا إلا | 
| أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ا 
لولا آخر الناس لقسمت الأرض كما قسم الني و ا 
| لولا أطفال رْضّع . وشيوخ ركع . وبهائم رنّع لصب | 
لولا أن أشق ق على أم لأمرتهم أن يؤخروها إلى ثلث 
أ الليل أو نصفه 
| لولا أن أشق على أمي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ش. 
| لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها 0 
منها كل أسود بهيم 

ليتصدق الرجل من ديناره » وليتصدق من درهمه 

| ليحلقه كله أو ليدعه كلم ش. 
ليس أحدٌ أيم عليه حدا فأجد فى 50006 
ٍ ل إلا ة اخمر فد رسول لل ل ليش لا 

| ليس به إلا أثرٌ سهمك 

ليس ص من عَزائم السجود 

. ليس على الخائن والمختلس قطع 

| ليس على المسلم حزية 

ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة 
| ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه ا 
ليس على من خلف الإمام سهو سه 
وعلى من خلفه 

الس على المتهب نمع 

١‏ ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة 


106 


أبو يكر الصاديق 


1 ثلاتك لوه 
الام 


لع 
45 مله 
:ع 
يد 


يد سا 
ث0 
اق ام 
اه 


بم سا بهم بجد ‏ سا 
524 
و 
0 


اا و و ا ع د لت و ا 0 


ا : 
ليس عليكم في الذهب شيء حتى يبل عشرين مثقالاً , , 1 
ليس في الإبل شيء حتى تبلغ خمسا فإذا بلغت حمسا ' 0851 
ففيها شاة ولا شيء في زيلاتها حتى تبلغ عشرا ا ِ 
| ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب صدقة | عمرو بن شعيب عن | ه٠١‏ 
ٍ أبيه عن جده 8 
ليس في الأوقاص زكاة 1 لا 
١‏ ليس في الأوقاص صدثة ا اا 
اليسن:ق اجلبهة ولاق التحتاولا ق الكسعة مندتة ا ا 
لمن لباولا قر ضدثة حتى ويلغ جمدنة أوسق .٠‏ : اال 
ليس ف الحلي زكاة | جابر لضفه 
ليس في الخضروات صدقة أ اللاكلاء 
. ليس في ديننا مد ولا يدٌ ولا تجريد ال سعد اما 
ليس ف العنبر شيء إنما هو شيء دسره البحر | اين عباس 0 
ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق | جابر ا 
ليس في المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول هلا: 
| ليس فيما دون ثلاثين من البقر شيء ْ 34: ْ 
| ليس فيما دون خمس أواق صدقة : إأحككنك إللاء) 
1 اا ب | 
اللو مما تر واس تود مده ١‏ ا 
| ليس فيما دون خمسة أواق صدقة إٍْ كنا ا 
| ليس فيما دون خمسة أوسق صدفة ا المككيى اللاءا 
ْ 0 | 
ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر صدقة ١‏ 114 
الس فعا ادرة عمرين مثالا من اذه فلئلة وقان ٠‏ ) عمرو بن شعيب عن | ١754‏ 
.٠‏ فيما دون مائيٍ درهم صدقة أبيه عن جده ا 
ليس لأحدٍ أن يُعطي عطية فيرحمٌّ فيها إلا الوالد فيما , خم 
يعظي ولده ٠‏ >. 
| ليس لعرق ظالم حق ا 44 
ش. ا الم 
ليس لقاتل شيء | عمرو بن شعيب عن | 2 


- 


ليس للمرء من عمله إلا ما نواه إٍ ١5‏ 
. ليس للولي مم القبب أمرٌ ا نم 
. ليس لي من الفيء إلا الخمس » وهو مردود عليكم ‏ / 5 
| ليس من البر الصوم في السفر .٠‏ 1" 


,ليس منا من لطم الخدودء وشق الحيوب. ودعى | 01 
| بدعوى الجاهلية 1 .٠‏ 


100.) 


00 


| ليلة الضيف حق واحب على كل مسلمٍ 1 ْ 

| ليلة الضيفي حقّ واجب » فإن أصبح بفنائه فهو دين للقدام ابن أبي كرعة الالال 

ليليي أولو الأحلام والنهى ٠‏ 00491 

| ليتتهين أقوام عن وَدْعِهِم الجمعات أو ليختمن الله على ' ١٠:6]‏ 
قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين ْ ا 

| المؤومن لا ينيجس إٍ ١5‏ 

| المؤمنون على شروطهم ا اام كاد 
ا ا ا 0 
. المؤمنون عند شروطهم ْ ام 
| ما أبالي رميت بست أو بسبع | اين عمر اا 
| ما أبقت الفرائض فلأولى رجلٍ ذكر ساس 
. ما أبقت الفروض فهو لأولى رحل ذكر ْ٠‏ فيض 
ايناس حن نيورييك 1 مل 


ما أت الله حج من لم يطف ِْ 1 

ما إخالك سرقت, ٠‏ لايق هرد 
ااا > اسن شا جووعا كير دبال اشرق | ابن عمر ” 

| ما أد ركتم فصلوا وما فاتكم فَأتموا .٠ 454 .٠‏ 
| ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا | أبو هريرة اخككنك لاقف | 


| ما أسكر كثيرة فقليلة حرام ش | جابر .٠‏ ا 
[. أصميت فكل وما أميت فلا تأكل يت 
| ما أطعمّ الله لنبي طعمة إلا جَعلهًا لمن بَعده ا لضن 
ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ا 4:0 
ناكل الحجمة خلا بأمن ببوله ٍ ل 
| ما آمنَّ بالقرآن من استحلّ محارمه اس 
نا أنفقت للرأة من بيت .زوجها غير مُفَسْدَة كا لها ١‏ غائشة ل 


| ما أنهرَ الدمّ فكل ٠ش‏ 1 
| ما أنهرٌ الدمّ وذكرٌ اسم م ال عليه فكل م45:98 
ما أو رسول الله 5 الى را مر ارات اي | أنس 554:؟ 
<٠‏ زيتب . جعل يبعثين فأدعو له الناس ْ .٠‏ 

| ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهمر | ١4‏ 
عدي قز إل نارن .٠‏ :4 
ما بين الغرضين روضة من رياض اللحنة .٠‏ 0" 
مااي الشرق والغرت كيلة ا 
بالبصرن لكر عر لمر علاررتة | أنس ا 
)ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر منذ ١‏ ابن عمر | 11/6" 
| رأيت رسول الله ويه يستلمهما إٍْ ا 


44٠ 
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ما تصنع به ؟ قال: 
إعتاقه فاعتقوه ا ا 
| ما تقول يا شيخ ؟ ا ل 
ما حي مرى لمروييعا لين رك لمرو ا ١44‏ 
ْ٠‏ ورصيته مكتوبة عنده ش. 1ْ 

ما حَقْ امرئ مسلم ؛ لهُ شيء يُوصي فيه , يُبيِتُ ليلتين | ابن عمر نودم 
.٠‏ 0 1( ْ 

ل و 0 0 .٠‏ 

خاب من استشارر ْ الكن 
حرق فكل » وما قل بعرضيه فلا تأكل ْ ا 
حيرت بين أمرين إلا اخئرت أيسرهما ا ام 
رأت الدم البحراني فإنها تدع الصلاة . إنها والله إن | ابن عباس ا 
اما رأيت أحدا أشد تعجيلاً للظهر من رسول الله وق عائشة مدا 
.٠‏ ولا من أبي بكر ولا من عمر رضي الله عنهما ش. ٍ 

ما ريت فرج رسول الله يك قط ْ م 
. ما رأينه من رسول الله ظيَقدْ ولا رآهُ مني | عائشة الرشض 
| ما رفع إلى رسول الله يك أمر فيه القصاص إلا أمر فيه , أنس 4 
بالعفو م 0 
ما زاد على حخمسة عشر فهو استحاضة على ٍْ 

| ما زاد على حمسية عشر يومّا فهو استحاضة | على 4 
ما سجد سجوداً كان أطول متها 0 كمه 
3 
ما 


الام 


صلى رسول الله وه على ابن ييضاء إلا في المسجحد | عائشة ا 
ا ل ا 
ما ضربت بقوسك وذكرت اسو الله عليه فكل اوش 4:4 
ما علمنا بدفن رسول الله عومد حتى سمعنا صوت ١‏ عائشة ١٠544‏ 
| المساحي ْ٠‏ ش ْ 

| ما على نساء بن المغيرة أن يبكين على أبي سليمان ما لم | عمر 1 
تن لاف 0ْ [ْ 

| ما كنا نقيل ولا نتغدّى إلا بعد الجمعة | سهل بن سعد ١1811‏ 
ا ا ل ا 
م بح فيه أثراً غير سهمك أعمرر بن شعيب 0 4.040: 
لي أُنارَعٌ الُرآن ٍْ 4 
مثنى مثنى ؟ قال : يسلم من كل ركعتين ش. 446 
من أحد كان يعمل في صحته عملاً يعجز عنه عند ' ا 
مطل إلذ وكل ذالله ملكا يكين له وات مهد ١‏ 


عنه 


أخمريي ٠‏ بين ."عيب لطي ٠‏ © جيني 


2 


بهم سا عا سا 
ا 0 
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بممم ممم معفم ممما مومه مم ممه مف ممق مفوف ممم وو م مممم مومه ممه ممم ممه ممه ممم ممم ممم ممم عمف ممم ممم ممممم وم ممم م ممم مهمه ف مممم مف ممه ممم مومه ممه ممم ممم مفم ممم ف ومو ممم ممممه ممه ممفه فمم مه م ممم ممه ممم مه ممم ممه مقف فهر 


0 
ا حتى أرد عليه السلام ا آٍْ 
| ما من أيام العملٌ الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه | ابن عباس :5 
ما من ثلاثة لا يدن ولا ينام فيهم إلا استحوذ عليهم أبو الدرداء ١‏ 
١‏ الشيطان ١‏ رار ْ٠ ْ٠‏ 
ما من رجل عاد مريضا مُسِيا إلا خرج معه سبعون ' 0 
)| ألف ملك يستغفرون له ٍْ 1 

ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا | 0 
ش. صفحت له صفائح من نار تأحمي 5 ٠ش‏ ْ 

ما من مؤمن يُعرّي أخاه إلا كساهٌ الله من خْللٍ الكرامة ‏ عمرو بن حزم ١4‏ 
)| يوم القيامة ٠‏ ا 

ما من مال أعظم أحرا من مال يتركه الرحل لولدهٍ و يغنيهم ١‏ الشهي الس 

.٠ ْ٠ بهعن الناس‎ 

أمامن مسلم يضحي يلبي حتى تغرب الشمس إلا غابت ١‏ 53 

بذنوبه فعاد كما ولدته أمه : ا 

ما من مولود يولد إلا على الفطرة . فأبواه يُهودانه » أو ) أبو هريرة 444 

ينصرانه » أو كجسانه ٍ ا 

| ماء زمزم لا شرب له ٠‏ 5 

| الماء طهور ٍْ 1 أ 
أ الماء طهور لا ينجسه شىء إلا ما غلب على لونه وطعمه | الأللئلء فهيلفا 
| مات وعندةٌ مال امرئ بعينه » اتضى من شيعا ا قاض 

مثل الذين يُغزون من أم ويأحذون لمعل يتقورن به . ا" 


2 


| المحتَلِعَات والمتَرَعَاتُ هن المنافِقَاتٌ | أبو هريرة الس 

. المدينة حرام ما بين عير إلى ثور علي الل 
مر رسول الله يه على رجل فخذه خارجة اين عباس ١:1‏ 

| مر على توم يلعبون بالشطرنج . فقال: ما هذه التماثيلٌ , .٠‏ 1 

| الي أنتم ها عاكفون ؟ ْ ا 

برذ ارراحكي لك هدارا عنهي أثر العالظتوازول خاي قلات ١4‏ 

مروا الصبي بالصلاة لسبع واضربوه عليها لعشر ْ ١‏ 


فئ دماؤهم ويسعى بدمتهم 
مؤمن بكافر 

. المسلمون شركاء ف ثلاث . ذكر منها الكلاً 

المسلمون شركاء في ثلاث : النار والكلاً والماء أ 

| المسلمون عدول أعمر 
. المسلمون على شروطهم شْ 


وان 


| المسلمون عند شروطهم ْ 

. مسوا بالإملاك فإنه أعظمٌ للبركة | أبو هريرة 
| مضت السنة أن ف كل أربعين فما فوقها جمعة | جابر 
معدية انميق في المتلاعنين أن يفرّق بينهما لا يجتمعا أبدا أ سهل بن سعد 
بكيت الننة من بوشول الله كلك أن لاخر شهافة الرهري 
ْ٠‏ .النساءِ في الحدود , ولا في النكاح , ولا في الطلاق ا 
يل ِْ 

ْ٠‏ مَطْلُ الغني ظّلم » فإذا أ تبعَ أحدكم على مَلِيِءٍ فليتبّع 2 أبوهريرة 
١‏ سكت سرد اريسي هل اه علي 

أ معها حذاءها وسمّاءها أ 

١‏ لكاتب متماتيى دقر | ابن عمر 


. الكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة 


رد 3 
. ملعونٌ من نظر إلى فرج امرأةٍ وابنتهًا وهب ونه 
' من أتى بهيمة فاقتلوة واقتلوها معه 
إِْ من أتى الجمعة فليغتسل ا 
| من أتى حائضًا أو امرأة ف دبرها أو كاهنًا فصدته يما ' أبو هريرة 
كول نقد كفرعا انول عار عمد ا 
من أتى الغائط فليستتز فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبًا من . 
رمل فليستدبره ْ 
من أجلب على الخيل يوم الرهان ن فليسَ منًا | ابن عباس 
بن اراد ور لح سو اا انار ملي قرا 
| من ن أحدث حدئًا في الحرم أقِيمَ عليه ما أجداث ر | ابن عباس 
من أحرم بالمج والعمرة لاك هما طوانا ولهدا أؤلا كل ابن عدر 


0 
من أحيًا أرضا مانا في غير حقّ مسلم فهي له 
| من أحيًا أرضا ميتة فهي له . ويس لعرق ظالم حَّق 2 | جابر 
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ا 


ا اير 
لقت 05 
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اللضض 
ههه 
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١045‏ 
ارام 
14م 
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1 0” 
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من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد 
الصلاة هي صدقة قة من الصدقات 
مرخ أدخحل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يُسبِقَ فهو يْمّار 


من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبِقَ فليسَ 
بقمار 


من أدركٌ ركعة من الجمعة فقّد أدرك الصلاة 
من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد 
أدرك الصبح 
من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة  ١‏ 
من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس 
ٍْ فليتم صلاته 

من أدرك ماله قبل أن 'يقسم فهو له » وإن أدركه بعد أن 
٠ش‏ 00 
| من أدرك متاعةُ بعينهِ عند إنسان قد أفلسَ فهر أحق به 


| أبو هريرة 


من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى 
| من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا | 
اه يس ا 
5 ا قد ا وتضل ١‏ 
الضالة وتعرض الحاحة أ 
ان روفاك عسو ان قل فهو شهيد | عبدالله بن عمرو 
من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم .٠‏ 
من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره 
| من أسلم على يديه رحل فهو مولاه يرئه ويّدِي عنه 


11+ 


00 2 1111111212 ااا 0 


الالو لمعي 


الس ين 
لض 
١‏ 


50 


ا:” 


كه 


ا 


6 
ا 


ما" 


انا 
55 


ه٠١‏ 
ه٠١‏ 
5:14 
اهمه" 


أههك” 


الا" 
اوحض 


ا ٠ش‏ 
الى ملم | 


لحن 


الول 9وه 
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9م 
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من أصاب حداً ثم لحا إلى الأرد ا عله دالب وله ١‏ اب يلين 
| يبايع ولا يشارَى ولا يَؤْرَى إٍْ 
من أصيب بدم أو نحل -والخبل بالخاء المعجمة والباء ‏ ابن شريح الخزاعي | 4:١9‏ 
1 الموحدة اللجراح- فهو بالخيار بين إحدى ثلاث ا ا 
. بن أطاعي فقد أطاع الله ومن أطاع أميري نقد | اتلس 
انرا انها كمه الله من ثمار ابلدنة » ومن ) أبو سعيد المندري 0 
سقى مؤمنا على ظها سقاه الله د ا 
من أطعم مُؤمنا طعاماً أطعمة الله من ثمار الجنة » ومن | لاض 
ش سقاهُ مام على ظَم سقاهُ الله من الرحيق المختوم : ا 
| من أعتقّ رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرّب منه إربا منه من | أبو هريرة قيض 
من أعتقّ شي ركا له في عبد فكان له ما يبلغ قيمة العبد» , ا 
قوم عليه قيمة عَدل ٠ش .٠‏ 
من أعتقّ شيركا له في عبلو » فكان له مال بيلغ ثمنَ الع 0 4م 
قوم وأعطي ش ركاؤة حصصهم ا آْ 
من أعتق شيركا له في عبد غ٠‏ فكان معه ما زيل قيمة ة | ابن عمر 5 
0 1 ٍ 
| من أعتق شِمصا له في مملوكٌ فعليه أن يعتقه كله إن كان | أبو هريرة ان كن 
اوناك ا ش. 
من أعتقّ عبداً وله مال فالمال للعبد ا عقر هعنم 
من أكل أول النهار فليأكل آخره | ابن مسعود 1" 
من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مصلانا أ هك" 
من أمركم من الولاة بمعصية الله فلا تطيعوه ش 1ع 
من أودعَ وديعة فلا ضَّمانَ عليه ععو ب شجبسن 0 
ا | أبيه عن جده 000( 
| من باع طعاما فلا يَبحْهُ حتى يُستَوفيه ْ٠‏ 4" 
| من ابتاع محَفْلة | ابن عمر | 5:41 
| من ابتاع غخلا بعد أن تُوبْرَ فثمرتها للبائع إلا أن يشوطة , ام 
اللتاع شْ ش. 
من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن | 01" 
يشررطه المبتاع ْ ْ 
من لغ القضاء وسآل فيه شقمًا كل إلى تقس ء ومن | 0ع 
أكره عليه أتزل ِْ ٌْ 
من اعلي: بالقضاء بين اللسلمين فليغذل ينهم ف لفلة أ سلمة 40111 
وار ويه أ أ 
ين ا د 


445 


52 


سلا حا 


0 | أبو هريرة 
ان رار رروقون اخبار زناراء ا 
ل 

من ان شترى مُصرَاة م 

| من| شترى مُصَرَاة فهو بالخيار ثلاثة أيام امد 
| من اغتسل يوم اللجمعة ٠‏ 

أ من بات مهاحرة فراشَ زوجها لعشها الملائكة حتى | 
ْ٠ 0‏ 
ل ص و 

ا الملائكة تلعنه 0 

من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا تأخذ من مال أعيك ' 
0 : 

| من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتّاع 


من باع نخلا قبل أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن . 
: يشرط اننوج ِ 


و . ابن عباس 


من بلع حدا في غير حار فهو من المعتدين 
أ من تبع جنازة فأححذ بجوانبها الأربع غفر الله له أربعين .٠‏ 
من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع | أبو سعيد 
| من ترك حقا فلورثته ْ 


5 


من ترك الصلاة متعمداً فقد برئت منه الذمة 

من ترك مالا فللوارث إٍ 

من تزوج امرأة فطلقها قبل أن يَدمخُلّ كي 0 عمرو بن شعيب عن | 
ا يتزو ح ربيبته : أبيه عن جده 

. من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء ‏ ' 

من توضأ فأحسن وضوءه ثم ال ا بر 

: الله وحده لا شريك له 


من توضأ للجمعة فبها ونعمت ؛ ومن وامرم0 


من جر ثوبه خمولاء لم ينظر الله إليه شْ 
من حَاط حَائطا على أرض فهي له ١‏ سمرة 
1_1 


س0 


0 
8:41 
1 
ااه" 


:1 0 
0 


ا 
م ا 


ة 
1م 
١٠041‏ 
٠ ١٠41‏ 
لالص الكو 


17 


الوط اكلال ا 


المت ت مد 


ا 
84 
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عرف ديت ار ار 
ٍ من الحدث إن الحدث 


من حَدَثَ بحديش ثم التَفتَ فهي أمائة 1. د 
| من حَرقَ حرَكنَاهُ » ومن عرق غركناه ش. 0ك 
هو سحي إسلاك ألرء تر كه بالا يعني ش! ا 
امن حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما فهو | 0ع 
ملفرن ٍْ ش. 

من حلف بالقرآن فعليه بكل آيةِ كفارة ين صبْر ٠‏ فمن | تجاهد شق 
1 شاءً بر ومن شاءً فجر ا ٠ش‏ 

أمن حلف بغير الله فقد أشرّك إٍْ ا لت 
.لواش عل عورف زا ياف الا ناوز ا تفلي ٠‏ جابر 4584 
لوطا ل و امه 0 
| قال .٠‏ ٠ش‏ 
ان شل «الشطوع ُ ل 
من حلف فقال: إن شاء الله فقد استئنى | ابن عمر ا 
من خحرسّ من الطاعة وفارق الدماعة مات ميتةٌ جاهلية ش. ليد 
من خير ختصال الصائم السواك ْ٠‏ ا 
من دحل دار أبى سفيان فهو آمن إٍ )مس .وم 
ْ من دحل المقابر فقرأ فيها سورة يس تُفف عنهم يومعذ أنس بن مالك الا 
من دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك إلى غير ام 504 
السام .٠‏ 28 
من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى | جندب بن عبدالله | ":74١‏ 
[ 00 

| من ذرعه القيء فليس عليه قضاء | أبو هريرة ا ين 
. من رابط أربعين يوما فقد استكمل الرباط أبو هريرة سس 
من راح في في الساعة الأولة فكأنما قرب بدنة » ومن راح | فيض 
ٍ 3 الساعة الثاية فكاها قرب يقرة ٍ ا 

من راح في الساعة الأول فكأنما قرب بدنة . ومن راح ١:65 ١‏ 
< في الساعة الثانية فكأنما رب بقرة ا ا 

من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دحاحة » ومن ' ام 
+. راح في الساعة الخامسة فكأئما قرب بيضة ْ 

أ من زاد أو ازداد فقد أربا أ لمعه" 
من زار قبر والديه أو أحدهما فقرأ عندهما | عائشة عن أبي بكر | ١:57‏ 


1 7 ِ ٍ ا 
7 ا ٠ش‏ ا 
|| وجهه حخموش أو حدوش أو كدوح ا ا 


1 ١/ 


.طرف الحديث أر الأثر ا 
عن شار من دار إقهة بوم اقم اعت عله لوك أذ ل 
لا يُصحب ف سفره 15 

من سبق إلى ما لا يُسَبق إليه مسلم فهو له 

من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به 

من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم نهو له 

| من سترٌ مسلما ست الله ف الدنيا والآخرة ا 

| من سعمّ رجلاً ينشدٌ ضالة في المسجد فليقل : لا أدّاها الله | أبو هريرة 
إليك . فإن المساجد ل تُبْنَ لهذا أ 

من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر . قالوا : وما ) ابن عباس 
أ العذر ؟ : 

من السئة إذا تزوج البككر على الثيب أقام عندها سبعًا ) أنس 

وقسّمء وإذا تروج ثيبا أقام عندها ثلانًا ثم قسّم ٍ 

من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب | أيا سلمة 
والعشاء ْ 

| من السنةٍ أن تأتي الغيك ماشياً على 

ا من السنةٍ أن لا يقتل حر بعبد | علي 

من السنة أن لا يُقتل مؤمن بكافر إعلى 

اتن المسنة أن يكير ق الأرل تيه وق إلثانية سيب 


| من السئة وضع اليمنى على الشمال تحت السرة علي 
أ من شرب المذمرٌ فاحلدوه ِْ 
من شّهد صلاثنا هذه » ووئّف معنا حتى ندفع » وقد | 
)| وف بعرفة قبل ذلك ر ش. 
من ساح رنضاك: كانه فا واعتينارا خفن لها تكلم من 
| ذنبه ا 

| من صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام ١‏ أبو أيوب 
1 الدهر ا 

| من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم #تّهْ | عمار 


أ من صفوان أَذْرَاعا 


من صلى صلاة ل يصل نه علي وعلى أل بيي ل تتبل | 


0000 آٍْ 
من صلى صلاتنا هذه وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو | 
نهار فقد تم حجه ا 
من صلى صلانًا واستقيل قبائنًا : فلهُ ما لنا وعليه ما علينا ‏ | 
سين دن 
٠‏ ذبح قبل الصلاة فلا نسك له .٠‏ 
من صلى صلاتنا » واستقبل كبلتنا » وأكل ذبيحتنا : : فهو 

| منا . لهمالنا وعليه ما علينا 
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| لاونم 
ل لضن 
اه 
ا 
لانم 


نل كمه 
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من صلى قاعدا فله نصفي أجر القائم 

| من صلى قبل العصر أربعا حرم الله لحمه ودمه على النار 
من عزى مصابا فله مثل أجره 

| أنه من على العاصي بن الربيع 

ل حك ادامر ا ا 

من فسل ميا خط وكقه وه وصلى عله و مايق | 
ا 0 . ومشى ولم يركب 
أرفين 


من فاته الحج فعليه دم وليجعلها عمرة 

| من فر من أثنين فد فر ء ومن فر من ثلاثة فما فر 
من فرّق بين والدة وولدها فرق الله بينه ويين أحبته 
من فطر صائما قله مثل أجره ا 
من قال أنه بريء من الإسلام فإن كان كاذيًا فهو كما ' 
ل 
من قال حين يسمع النداء : اللهم! رب هذه الدعوة , 
٠‏ التامة .٠‏ 
١‏ من ثال: لا إلهَ إلا الله دحل المحنة 

| من قتل دون ماله فهو شهيد 

من كلق لخر راذا ريحم او في الشهر الشراع فعلي دي 
ا كن علد ونا لاا يشرو ليك له وزع غيرةه . 
١‏ وإن كان والدة أو ولده 
من قتل تقتيلاً فله سلبه 

من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه 
. من قتل كافراً فله سلبه 


من قُتَلَ متعمدا دُفع إلى أُولياءٍ المقتول فإن شاوًا قتَلُوا وإن ١‏ 
ْ شاؤًا أحذوا الدية ٠‏ 
ال 0 
) الدحال 1 
أ من ثرأ الترآن تأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات 


141:8 


من قل له قيل فيو قر النطوين: نإنا أن تقداء ونا أن ,١‏ 


11111110110110000000000100000000000111101010101011110000 055153 2 2 2 


ل ١‏ أكون 55 
من قرن كفاه طواف واحد وسعي واحد ابن عمر وجابر وابن | ١57:؟‏ 

ْ٠ عباس‎ 1 ١ ْ 

) من كاتب عبدةٌ على مائة ة أويةٍ فأدّاها إلا عشرة أواق ‏ | لض 

| من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وحبت له اللحنة | معاذ بن حبل ١59‏ 
من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ْ ١:5‏ 
| من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة . أبو هريرة يرقةس 
وشقهمثل ْ٠ .٠‏ 

| من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا , أبو.هريرة اده 
ين كان معلا كد الشمعة فليض] _ يندها أريياً أبو هريرة أعكه: 
من كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة / ٍ 
ا رن راصي الاجر اد وركورتا ابي ل 


بيد عا جد بحا 
ل 
7 
5 
5 


06 يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدقٍ ' اس 
ا يُدارٌ عليها الخمر ِْ ١‏ 

من كانت له أرض فليزرعها ولا يكريها بثلث ولا بربع . مرفي 
من كسر أو عرج فقد حل روعليه ححجة أخرى ِْ د 
من كُشفّ عن مسلم كرية من كرب الدنيا كشف الله | أبو هريرة / 54" 
عنه كربة من كرب يوم القيامة ا : 

| من كل ثلاثين تبيعا | معاذ 536: 
من لعب بالتردشير فقد عصى الله ورسوله . أبو موسى ا لل 
من لعب بالتردشير فكأنما غمس يده في لحم الختزير | أبو بريدة 1هة: 


526 
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حم 


عومد أ ا 
من لقي الله بغير أثْر من جهاد لقي الله وثي إيمانه تلْمة ٍْ 1" 
أ من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له ْ٠‏ :؟ 
من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاحة في أن / فض 
إٍ يدع طعامه وشرابه 1 ا 

من لم يصل ركعي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس | أبو هريرة ١4‏ 
تهات وعلياصياع شهر لطعم عندايكان ن كل يوم | ابن عمر امقس 


ل | عائشة 5 

من مات ول يغز و لم يحدث نفسه بالغزو أ امرض 

من مثّل بعبده فهو حر ٍ ه4:» 
م دين ا ١‏ 

. من مس ذكره فليتوضاً بسرة بنت صفوان  ١08 1:1١09/‏ 
من مس فرحه فليتوضاً الموااني ل 
من ملك ذا رَحِمٍ حرم فهو خُر ا م1 
من ملك زادا وراحلةٌ توصله إلى بيت الله ولم يحج فلا على اكلا 

)| عليه أن يمرت يهوديا أو نصرانيا ٠‏ 
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القيامة 

من نابه شيء في صلاته فليسبح الرحال ولتصفق النساء 
من نام عن صلاة أو أنسيها فليصلها إذا ذكرها 

من نام عن صلاة أو أنسيها فليصليها إذا ذكرها 

مر لكر ديك ا اليه 


من نذر أن يعصي الفلا يعصه 


ذكرها 


من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع . 


الإمام 

من نظرَ إلى فرج امرأةٍ : لم تل له أمّها وبشّها 
| من نفخ في الصلاة فقد تكلم 
الست 


امن وحدقوة يل عد ل شْ 


أمن وقف سرفة ليلذ أو انهارا وأذرك معنا ملحا مد ب 
[ْ يعني الصبح- من يوم الندحر 
اس 


| من ولي من أمور الناس شيئا وحجب دون حاحتهم | أ 


وفائتهم احتجبً الله عن دوق حاجته وفائته وفقره 


من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبتو يرجم فيها | 


إذا لم يرض منها 

| مُنعت العراق قفيزها ودرهمها 

متى مناخ من سيق 

| مُوتان الأرض لله ورسوله » ثم هي لكم 
ليث متهن بدينه حتى يُقطى عن 

| الميراث للعصبةٍ . فإن لم يكن عصبةٌ فللمول 
| الناى شركاءٌ في ثلاث : الماء والكَلاً والنار 


نام حتى اتتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل 
| بخرده كما بحرد موتانا 

| نحر رسول الله ب بقرة 

| نحر رسول الله أ في حجة الوداع بقرة واحدة 
. تخرنا على عهد رسول الله قرو فرسا ونحن بالمدينة 
| نجرنا على عهد رسول الله © َه فرساً فأكلناه 


من منع فضل الماع وفضل الكل منعة الله فضل رحمته يوم | ١‏ 


| عائشة 


| اين عباس 
م د هد ىله ع فا ال رسن 


عروة بن مضرس 


ا 
ا الت 
بحتضسل 


ل اهل, 
2 
ك1 


لتر 
١1‏ 


ا 
03 5-2 2 
له 
علي 


000[ [ز[ز 21212 12121 1212121 1 |[ [ 1|111 ذأأأأذأذخذخخاااااااااام1م0مام0ااناا ا 1ذ1ذذأ 21111110001111 
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: نشوا عه سول الله يم فأ كلناه 
ف 

. نحن نعطيه من عندنا 

١‏ لدم نويه 

| النذرٌ حلفة 

ان تحلئه وكفاره كتارة ين ْ 
| نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله . فسكل ني الله يلك | أنس قات 
عن ذلك . فقال: إن الله لغ عن مشيها ْ٠‏ ْ 

ل ١‏ (تلنى هرك بجاع أن عصروا من الوذ إاطنا.. انذ لاني ومه:١‏ 
القدر . ثم بعد حَوّل سألوا رسول الله قف عن صلاة ١‏ ا 

| الخوف ا 
نزلت رخصة للشيخ الكبير والحامل والمرضع 
| نزلت في المنطبة 

| نسحت إلا في حق الشيخ الكبير والعجوز ْ 
اتصكم ل لذي نول الوراة عاو برسي ناجيه 0 "١‏ 
التوراة على من زنى ْ 
5 

| نعم إذا رأت الماء 

| نعم القاضي أنتر 

ْ٠‏ ان الزن تقلع رايية ست للندى أله 

0 البي م ا ل ار 
أحجار ا 
| نهانا نبي في أن نشرب في آنية الذهب والفضة ٠.‏ وأن ' 
| تأكلفيها | _ ْ٠‏ 
قي رسول للف عن يل العصضر 

| نهى أن يبا الصّيرة لا يعلمُ مَكيلها من التمر 

| نهى أن يباع حي .كيت 

ل ل لا 
0 الله يب أن تحلق تحلق المرأة رأسها 5 

تهى رسول الله كل أن تُشط الرأهُ طلاق أخيها 

انهى رسول الله أن نستقبل لقبلة يول فر أيته قبل أن 
انه رسول له 3 أ يسمي أحدنا بيست 

نهى رسول الله لد أن يضحى بأعضب الأذن والقرن 
نهى رسول الله لي أن يُعزلَ عن الحرة إلا بإذنها : 
نهى رسول الله ُو عن الإبل الحلالة أن يؤكل لحمهاء ؛ 
| ولا يشرب لبنهاء ولا يحمل عليها إلا الأدم ا 
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ا 


نهى رسول الله ومهُ عن تخصيص القبر وأن يبنى عليه ) حابر ١549‏ 
لين رسؤل الله ون عن من الكلب. قال : وإن جاء ١‏ :ابن عباس 4" 
| نهى رسول الله فيه عن شريطة البطن | أبو هريرة 4 
| نهى رسول الله يي عن كل ذي ناب من السباع | ابن عباس لت 
| نهى عن بيع وشرط ا فقس 
نهى عن القيام ١441|‏ 
ْ ا ١‏ 

0 

١ 


4 0000 ا 0 يتاي ا ا الي 0 
تهى رسول الله يو عن أكل الحلالة وألبانها أبن عمر امراف | 


. نهى النبي ف عن إضاعة المال ا 4: 
| نهي النبي 35 عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها 1 01 
نهى ابي يك عن التصرية ٍْ 60 
| نهى النبي قُبنهُ عن ذبح الحيوان لغير مأكلةٍ ْ 14 
| نهى الي 35 عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو | عمر داكا 
لات أضايم ار اريم اضانه .٠ .٠‏ 

| نهى النبي عله عن المزائَةٍ . والمزابنة بيع ثمر النل بالتمر ) ابن عمر لض 


| نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب ٠ش‏ الوم 
| نهيت عن صوتين أحمقين فاحرين : صوت عند مصيبة ١‏ ال 
)| وحخمش وجوه وشق حيوب ٌْ ١‏ 

| نهيتكم عن ثلاث » وأنا آمركم بهن : نهيتكم عن | لا 
| الأشربة أن تشربوا إلا في ظروف الأدم فاشربوا في | ٠ش‏ 

كل وعاء ش. ْ٠‏ 

| نهيه عليه السلام: عن كل ذي نابو من السباع ٍْ 0 
| هؤلاء حمقى رضوا بالمعنى وأبوا الاسم أعمر 2 
هاتوا ربع عشور أموالكم ا /55: 
| هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه وليزك بقية ) السائب بن يزيد عن | 11": 
| ماله عثمان بن عفان | 

| هذان حرام على ذكور أميّ حل لإنائهم ا ١‏ 
| هذه استوعبت المسلمين . ولئن عشت ليأتين الراعي بسر | عمر ا سس 
هذه وهذو سواء يعت الإبهامٌ والخنصّر .٠‏ 4:5 
قل رع الي ش. الع 
هل تزوّحت ؟ قلت: لا . قال: فتزوّجٌ . فإنّ خيرٌ هذه | سعيد بن جبير عن | 5:0174 
| الأمة أكثرها نساءً | ابن عباس 1 

هل يناح على ميتكم ؟ قال : لا . قال : فهل يجتمعون | عمر ١561|‏ 
| هلا أحذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به | ميمونة ]//ا1ا: 
هما ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر : أنقضيها إذا ‏ أم سلمة | 9ه4: 
فاتتنا ؟ فال : لا إٍ 
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| هن لن ولمن مر عليهن 

هراسي به بالتمن 

| هو ابنهما وهما أبواه يرئهما ويرثانه 

هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الرحل 
| هو الذي لا إربّ له في النساء 

| هو صيد 


هو الطهور ماؤه الحل ميته 


هو لمسْ كل واحدٍ منهما ثوب صاحيه بغير تَأملٍ ٠‏ أب 


1 و 
ميلك ظ 
وإذا 0 قِ 0 0 على رجله اليسرى | 
]| وإذا رفع رأسه رفعهما ا 
| وإذا زادت الغنم على ثلاثمائة فليس فيما دون المائة شيء | 
حتى تبلغ مائة ا 
| وإذا سجد فاسجدوا 


| وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعينٍ 

وإذا قسّمسم الأرضُ وَحُدّسْ فلا شفعة فيها ْ 
أوإذا كانت سائمة الرحل ناقصة من أربعين شاة شاة | 
| واحدة فليس فيها إلا أن يشاء ربها 1 
وإذاكد لركوع 

| وأصبعاه في أذنيه 

الوا اي سمي 

| وأغسله إذا كان رطب 

ا ل ار 

] وألحق الولد بالمرأة 

مدي سارو .٠‏ 
وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحدهما الْبيع فقد , 
د ا 
وأنَ الرجحل يتل بالمرأة 

ولا تا م يحم حت تع ماي بطيها وى عل 
ولدها 

. وإن سحِطَها ففي حَليتَهًا صاعٌ من تمر 

١‏ ران نموا عل قر لوا تركب 


أوإت شهد شاهدان فصوموا وأفطروا 
13 


٠:41 
5414 
اهام‎ 
ال‎ 


م0١‏ 
ا 
بم 
١4‏ 
1 
وم 
01 
1 351 


اع 
ات 
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الأمان عليه فلا ذمة لنا » وقد حل لكل منا مايل | 
أن نوقر المسلمين في امجالس » ونقوم لهم عن النجالس إذا . 
أرادوا الجلوس 
إن وحدت به أثر غيرك فلا تأكله فإنك لا تدري أتتلتهُ | عدي 
أنت أم غيرك 
إن وَطقها فلا خِيارٌ لها 

أن يكتب عليها وأن توطأ 

أنا أعلمٌ بذلك منك إن الحرمَ لا يُعيدُ 


وإنما لامرئ ما نوى 

| وما لكل امرئ ما نوى 

| وإثما الولاء لمن أعتق 

| وائت الذي هو خير 

| وابدأن.عيامنها 

. واجعلن في الأخخيرة كافورا 

| واحضروها إذا ذبحتم فإنه يغفر لكم عند أول قطرة من | ابن عباس 
أ دمها ْ 
وادفته 

ْ واي ين التلى في وجهك وجلسك وعدلك حتى ل | ا 
ْ يأ الضعيفٌ من عدلك 

٠‏ واعلموا أن الله قد قد افرض عليكم الحمعة في مقامي هذا أ 

.٠‏ في يومي هذا في شهري هذا من عامي هذا ا 

. واعلموا أن خبير أعمالكم الصلاة 

. واغدُ يا أنِيسْ إلى امرأةٍ هذا فإن اعترفت فارجمها 


| واغد يا أنيس حلرحل من أسلم- إلى امرأة هذا فإن , 
)| اعترفت فارجمها أ 
| واف الفجر.مكة 


| والثيبُ بالثيبي الحلدُ والرحم 

| والحسن والحسين رضي الله عنهما يصليان وراء مروان 

| والخليطان ما اشتركا في الحوض والفحل والراعي : 

والذي نفسي بيده ! لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام | أبو هريرة 
| والذي نفسي بيده ما بين السماء والأرض من عمل | 

| أفضل 


ه5؛ 


ع١‏ ا 
0 
لاد ا 
رق 


| والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة 

| والسلعة قائمة أ 

| والصلاة لها وت شرطه الله لا تصلح إلا به دز 
| والماشي حيث شاء منها : 

| واليتيمة ُستأمرٌ وصمتّها إقرارُها 

| واليمينُ على من أنكر 


| واهديا هديا ا 

| وايمُ الله! ما قال رسولٌ الله يق احلفوا على ما لا علمّ ١‏ محمد بن إبراهيم 
ا لكم به ولكنه كتب إلى يهود حين كلمه الأنصار : 

. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا 
وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما 
| الوتر حق ْ 

| الوتر حق فمن أحب أن يوتر بمخمس فليفعل | أبو أيوب 
وتوضأ وضوءه للصلاة عائتية 
وَجّد علي كرم الله وحهه درعة مع يهودي إٍْ 
أرجت روماه ريما من الشراب . فأمَرٌ عنده أنه | 


وجعل السجود أخفض من الركوع 

| وجعلت لي الأرض مسجدًا وترابها طهورًا 1 

| ودّت الزانية أن النساءً كلهن زئين | عثمان 
| وددت أن الأيدي تقطع في بيعها | ابن عمر 
روت لوانله نزي ِْ 

| وذلك أن ثلاث جوار اجتمعن . فركبت إحداهن على ١‏ الشعبي 
ا عنق أخرى . وقرصت الثالثة المركوبة نقمصت 

| الوشق تيون صناعا 
؛ وشاهدي عدل ا 

وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله حبريل 

| وصم يوما مكانه .٠‏ 

| وضعّف عليهم من الإبل من كل حمس شاتين » ومن | 

ثلاثين بقرة تبيعين 1 

١‏ الوضوع هنا رج اانا بدخل شْ 

وعلى أهل الحلل مائتا خلة أعمر 

' وعن امجنون حتى يُفيق ِ 

| وفدت على رسول الله نه فشهدنا معه الجمعة فقام | الحكم بن حزن 
| متوكئا على سيف أو قوس أو عصا ْ٠‏ 

| وفي الأذنين الدية 

| وف الأنضي إذا أُوعِبَ دعا الدية 
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| وف اللنائفة ثلث الدية 
| وفي الدّكر الدية ٠‏ ْ 
| وفي الذكر الدية » وفي الأنف إذا أوعب جدمًا الدية » | عمرو بن حزم اسه 
وفي اللسان الدية ٍ .٠‏ 

| وثي الرقة ربع العشر اع ال 
ٍ إٍْ الات ملا | 
١ ْ ُ‏ الابما 0 
وف الركاز المنمس .٠‏ امككيت لللافا 


| وق سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين وماثة شاة أن ٠‏ 
| وف السمع الدية ش. لت 
| وف السن حمس من الإبل [. 0 
| وفي السرنّ السوداءٍ إذا مُلِعَتْ ثلث ديتها أعمرو بن شعيب 4:1١580107‏ 
أ وفي الشفتين الدية 1ْ اولان 
| وفي الصّعر آلدية . زيد بن ثابت اهادع 
وفي الصلب الدية ِْ 46 
| وفي العقل الدية 0 4:0 
وف العين حمسو من الإبل شْ اك 
:وف العينين الدية ْ ماع 
| وفي المشامٌ الدية .٠‏ 46 
| وف المعدن الصدقة ْ٠‏ 0 
| وف المنقلة مس عشرة من الإبل إعمروين حزم 4:10 
وفي الموضحة خمسة من الإبل اعمروين حزم 4:159]0 
| وفي الواحدةٍ -يعي الرحل- نصف الدية ْ 1 
| وفي اليد حمسودٌ من الإبل ا لاع 
١‏ وف اليدين الدية ٍ و4 
وقت رسول الله طيَّْ لأهل المدينة ذا 00000 ٠‏ إين عباس 0 
الشام أ ا 

| وقت العشاء إلى نصف الليل عبدالله بن عمرو  ١٠:188|‏ 
| وتت العصر ما لم تصفر الشمس علل ان عرد ١84/‏ 
وقد فعل ذلك نبي يأ بالمسين رضي الله عنه ْ٠‏ ا 
وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل أهل البيت ١‏ الشبي الوم 
| يمحوتون عن آخرهم [ْ ا 

| وقف الشام والعراق عمر 1 تففض 
| وقف على امرأة مقتولة . فققال : ما بلهها قتلت .٠‏ 2 
| وقف مكة ْ الوم 


7٠١ 


4/ 


| فقال : لو ممعته لقتلة إٍْ 
ال رجه ارسي روسب ساف 7ن 
وكانت قرائتهما متقاربة شْ 

. وكذلك أهل مكة يهلون من مكة 

وكفنوه ف ثوبيه 

. وكل أبا رافع في قبول نكاح ميموئة 

كل به -يعتي الركن اليماني- سبعون ألف ملك 
وكل عمرو بن أمية ف تزويج أم حبيبة 

| ولأهل العراق ذات عرق 

ولا تتنقب المرأة الحرام 

| ولا تحادلوا فإن ابحادلة من الشيطان 

| ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا 

| ولا تعقرن شجراً مثمرا 

| ولاافاسق مؤمنا 

| ولا ينجدد ما خرب من كتائسنا 

ولا نخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس - 
| ولا نقد بأيديهم إٍ 
| زولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها] عي رحهها | 

| وكفيها .٠‏ 
| ولا يتخحذ حُيئة | عمر 
| ولا يذبح ضحاياكم إلا طاهر 0 
| الولاء الحمة كلحمة النسب ا 


. الولام َحْمَةَ كُْسْمَة السب لامَُاعُ ولاثُوهّب 
| الولاء لمن أعتق 


٠‏ ولبس أحسن ثيابه . ثم جاء إلى المسجد 

ولتصم ثلاثة أيام ْ٠‏ 
ولتليس إحداكن ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر | 
الولكُ يراش وللعَاهِرٍ الجر 

ولدت من نكاح لا من ميفاح 
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ولدها.منزلتها | عمر وابنه وجابر 
ولكن و يوم القيامة بحجسنات أمثال الحبال | 

ْ وقد ظلمٌ هذا » ولطم هذا ا 

. ولكن من غائط أو بول أو نوم 

ولكن من غائط وبول ونوم 

ولكن اليمينَ على المدّعى عليه 


' ولك أصوم وأفطرٌ » وأصلي وقد » وأتروج اللساء ‏ ) 

| وم يخلّف إلا ابنة أخ له . نتقضى رسول الله يا عيرائه ؛ 

|| الابئة أيه 

وها الميراث إبن مسعود 

| ولي العقدة : الزوج | عمرو بن شعيب عن | 
ا ْ أبيه عن جده 
ولى علي أبا الأسود ثم عزله فقال: لم عزلتني وما خنت ' 

ولاحبيت ؟قال: رأيتك يعلو كلامك على المنصمين ' 

| ولى كعب بن سور قضاء البصرة ْ 

| ول البي كي علا قضاء اليمن 

| وليؤذن لكم خياركم 

وليحرم أحد كم ف إزار ورداء ا 

. وليس فيما دون مائيّ درهم صدقة | عمرو بن شعيب 
وليصم ثلاثة أيام .٠‏ 

ليقصر وليحلل ٍ 

ليقطعهما أسفل من الكعبين 

٠‏ ما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم 

وما بقي فهو لك ٍ 

وما حبسك ؟ قال : كنت أحسب أن اليوم يوم عرفة عمر 

وما صدت بكليك المعلم وذكرت اسم الله تعالى فكل | أبو تعلبة النشئي 
| وما العذر يا رسول الله! قال : وف أو مرض ا 

| وما فاتكم فاقضوا 

' وما كان من خليطين فإنهما ينزاجعان بالسوية 

وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية 


)وما لم يكن ف طرق مات ولاق قرية عائرة فيه وف | عمرو بن شعيب عن | 


ا الركاز الخمس ا أبيه عن جده 
أ وما وزن مثلاً.عثل إذا كان نوعا واحداً | أنس 
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وليست عنده اخقة وعند 
الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة 


غرامة مثليه 

من لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة 
| ومن منعها فإنا آأخحذوها 

٠‏ ومنا من أهل بحج 

| ونهينا عن الكلام 


وهب لي رسول الله ُو غلامين أحوين . فبعت ) 


| أحدهما 

. وهل هي إلا من البدن 

| ويأمن العاهة 

| ويتفرقان من حيث يحرمان ولا يجتمعان حتى يقضيا 
| ويدفنوا في ثيابهم 

' ويصوم يوما مكانه 

| ويل للأعقاب من النار 


اعانى الوط بسن مي ذا ل عت تابف إل 


السوق فأشتزيه 
| يوم القوم أكرؤهم 


يوم القوم أترؤهم فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم , 


بالسنة 


| يؤمكم أقرؤكم وإن كان ولد زنا 
يأيتها مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج 


يا أبا ذر! إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاث عشرة | 


إٍ وأربع 
يا أبا عمير ! ما فعل النغير 


يا أهل مكة ! لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة , 7 


إلى عسفان 


ايا أيها الناس ! إذا رميتم الجمرة فارموا .عثل حصى ١‏ 


3 1 


.ايا أيها الناس ! إني كنت أذنتُ لكم في الاستمتاع 


| يا أيها الناس! إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية , 


ايا ابنَ آدما جعلت لك نصيبا من مالك حينٌ أعذنث ١‏ ابن 


7 0 وي د 3 
يكظمك لأطهرك وأزّكيك 


0456 


من رج بشيء منه -يعن من الثمر المعلق- فعليه ' 


| ابن عباس 
| ابن عباس 
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بق عبد .متاق 1 له متعوا 'لحدا 'طاف .بهذا الييك. ! ه5١‏ 
وصلى أية ساعة من ليل أو نهار 

رسول الله ! البكرٌ تستحي . قال: رضاها صمتّها 
رسول الله! أفطرت وصمتُ قال: أحسنت 

رسول الله! إلا الإذحر فإنه لقينهم وبيوتهم . فتال 


رسول الله فيه : إلا الإذخر 


رسول الله! إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ١‏ 
ماتت أفأحج عنها؟ فقال: حجي عنها إٍْ 
رسول الله! إنا أصحاب نواضح ونعمل بأيدينا 1ْ ش. حضرسٌل 
رسول الها إني أصلي على الحنازة وتنفى علي | .٠‏ 
رسول الله! إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في 
المسجد الحرام 


رسول الله! بأبي أنت وأمي قصرت وأهمت وأنطردث | عائشة ا 


وصمت 


رسول الله! ما السنة ف الرحل يسلمُ على يدي ؛ تميم الداري م 
الرحل ؟ فقال: هوّ أولى الناسَ محيّاهُ ومماته ٍ .٠‏ 


رسول الله! تق تصلي الرأة في درع وحمار ليس ' أم سلمة 0 


عليها إزار ؟ فقال : نعم .٠‏ ْ 
| يا شيخ العقاب 1! ا 
يا عبدالرحمن ! لا تسأل الإمارةً . فإنك إن أعطيتها عن أ هع 
مسال وكلت إليها .٠ ٠‏ 
يا معشرّ الشباب ! من استطاعٌ متك ابي فليتروج ٠ش‏ مم 
تع انيد المصنعن ول دن شرن ْ٠‏ 0 


| تجوز الع من الضأن أضحية أم بلال بنت هلال | 074:؟ 


درك 


| يحرم من الرّضاع ما يحرم من الْنّسّب 
| يحلف بالله لقد بعته وما به داء نعلمه 


| يذبح يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه 


| يرث ماله 


يسك طوافك الحجحك وعمرتك 


يسعى بها أدناهم 


م 
| يحلف سول منكم فقالوا: أمرٌ لم نشهده كيف | سهل بن أبي حثمة 
نحلف ؟ ثال: فتبرئكم يهودٌ بأمان حمسين منهم 1ْ 


يد الله على الشريكين ما لم يتخحاونا 


| سمرة بن جندب 


| يسم الخوار: نم الفضيل إذا تفضل ) ثم تكوة يننا | 


ْ مخاض لسنة إلى تمام سنتين 
| يطعم عن كل يوم مسكينا 


يغفر الله لنا ولكم 

يغيرٌ لرجل ما شاءً من وصيته 

يقسمٌ خمسون رحلا متكم 

. يقطع صلاة المرء الكلب والمرأة والحمار 

. يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا 

| يكفيك قراءة الإمام حافت أو جهر 

| مسح اللسائر ثلاثة أيام ولياليهن 

يمسح المقيم يومًا وليلة 

بحكث أحدكم في بطن أمه أربعين يوما نطفة 
. اليمين على المدعى عليه 
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فهرس الأحاديث والآثار 


عينك على مايصدكك به ضاحيك 


يوضع الرجال والصبيان بعد النساء ٍ 
| يوم عرفة فإني أحتسب على الله أن يكفر السنة الي قبله | أبو قتادة 54 


الذرك 


| مقدمة الطبعة الثالثة ٍ سو 
تقديم .٠‏ ه١١‏ 
ْ المبحث الأول: حياة المؤلف ٍْ ١‏ 
البحث الثابي: ترجمة الإمام موفق الدين ابن قدامة 1ْ ١6‏ 
لحت الثالث: أهمية كتاب الممتع في شرح المقنع 0 وو" 
| المبحث الرابع: منهجه في كتاب الممتع .٠‏ م١‏ 
الس سي موارده في كتاب الممتع [ْ ه١٠١‏ 
لت السادس: اللسخ الخطية للكتاب .٠‏ ه٠١‏ 
. نفاذج من المخطوطات ١: ْ٠‏ 
[ْ [مقدمة المصنف] .٠‏ ل 
٠‏ كتاب الطهارة ش .٠‏ حل 
٠ش‏ باب المياه ١٠ ْ٠‏ 
فصل [في الماء الطاهر غير المطهر] 9و١‏ 
فصل [الماء النبجس] .٠‏ ل 
باب الآنية 1! ديل 
باب الاستنجاء ١1 .٠‏ 
باب السواك وسنة الوضوء ْ نشد 
باب فرض الوضوء وصفته ْ ال 
فصل [في صفة الوضوء] 4" 
باب مسح الخفين 1! كه٠:١‏ 
باب نواقض الوضوء ٍ ١58‏ 
باب القسل ٍ سل 
فصل [في الأغسال المستحبة] 1! 01 
فصل في صفة الغسل سمو" 


باب التيمم 
فصل [فرائض التيمم] 


باب إزالة النجاسة 


باب الحيض 
فصل [في المبعدأة] 
فصل [في المستحاضة] 

.٠‏ فصل [ف النفاس] 

) كتاب الصلاة 

ش. باب الأذان والإقامة 
باب شروط الصلاة 
باب ستر العورة 
فصل [في اللباس] 
باب اجتناب النجاسات 
باب استقبال القبلة 
باب النية 
باب صفة الصلاة 
فصل [في مكروهات الصلاة] 
فصل [فٍ أركان الصلاة] 
باب سجود السهو 
فصل [النقص في الصلاة] 
فصل [في الشك] 
فصل [في سجود السهو] 
باب صلاة التطوع 
فصل [في سجود التلاوة] 
فصل في أوقات النهي 
باب صلاة الجماعة 
فصل في الإمامة 


171 


حمسا _-.-.- ميا “للا 


لس 5 اوعس دو ا 
فصل [فيٍ أعذار ترك الجمعة والجماعة] ش. ل 
باب صلاة أهل الأعذار ْ٠‏ و.ءهة٠١‏ 
فصل في قصر الصلاة ٍ ل 
فصل في الجمع اميل 
فصل في صلاة الخوف ٍ ل 
فصل [في الصلاة إذا اشتد الخوف] ٍ م٠١‏ 
باب صلاة الجمعة 1ْ همة ١٠‏ 
فصل ش. ١م6٠١‏ 
فصل [فٍ مستحبات الجمعة] 1! ١٠‏ 
باب :ضلاة العيلاين 8ه" 
باب صلاة الكسوف 1. لل 

٠ش‏ بان علاة الاسشسقاء همه:١‏ 

ْ كتاب الجنائز ٍ لل 


فصل في غسل الميت ٍ ١51‏ 
فصل في الكفن 5740" 
فصل في الصلاة على المت |0 880ة:١ل‏ 
فصل في حمل الميت ودفنه 54#" 
0 فصل [في زيارة القبور] لم١‏ 
كتاب الزكاة تل 
ْ باب زكاة قيمة الأنعام ٍ ١‏ 
فصل [فٍ زكاة البقر] |0 4م5١‏ 
فصل [ف زكاة الغنم] متي 
فصل في الخلطة ١:59‏ 
باب زكاة الخارج من الأرض ْ ١:١‏ 
فصل [في الخارج من الأرض] ل 
فصل [ف زكاة العسل] | ا«لالانل 


47 / 


الخزال شرج اقرع 
السحته اسه 
فصل [في زكاة المعدن] 
فصل [فٍ زكاة الركاز] 
باب زكاة الأثمان 
فصل [فٍ زكاة الحلي] 
باب زكاة العروض 
باب زكاة الفطر : 
فصل [في الواجب في الفطرة] ككل 
باب إخراج الزكاة ش. 5ك 
فصل [في تعجيل الزكاة] سقف 
باب ذكر أهل الزكاة ْ حفس 
فصل [فيمن لا تدفع الزكاة إليه] | #ولانل 
ْ فصل [في صدقة التطوع] ٠ش‏ 5و١‏ 
| كتاب الصيام ا 6" 
00 فصل [النية في الصوم] 7 5 
باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة شْ ١#‏ 
فصل [فيمن جامع فار رمضان] .٠‏ 06 
باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء ْ أخرد 
فصل [فيٍ مستحبات الإفطار] ا 0 
ْ باب صوم التطوع ٍ' ه: 
' كتاب الاعتكاف .٠‏ *اه: 


شْ فصل [في حكم خروج المعتكف] شْ 4 
كتاب المناسك .٠‏ /: 


احما ١١‏ ا 


فصل [في الاستطاعة] ْ ف 
فصل [فيٍ اشتراط المحرم] شْ 8 


باب المواقيت 0 دده 


به بح بحا بحا بحا بجح بحا بحا بحا بحا با جمد جمدم 


باب الإحرام ٠ش‏ ك3 


578 


فهرس الموضوعات لكامل الكتاب 


باب محظورات الإحرام ا" 
فصل [ف تغطية الرأس] 0 4للبم 
فصل [في لبس المخيط والخفين] لانم 
فصل [ف الطبب] 0 لونم" 
فصل [في الصيد للمحرم] 0 لانم 
فصل [ف عقد النكاح للمحرم] [ْ 1 
فصل [في الجماع للمحرم] .٠‏ 51 
فصل [في المباشرة للمحرم] مم 
فصل [في إحرام المرأة] ش. ا 
باب الفدية ْ٠‏ شك 
فصل [فٍ الفدية الواجبة بالترتيب] ْ٠‏ اح 
فصل [ف الدماء الواجبة للفوات] لض 
فصل [فيمن كرر محظورا] 6ك 
فصل [في موضع إخراج الفدية] .٠‏ حش 
باب جزاء الصيد ا حلت الحس 
فصل [فيٍ جزاء ملا مثل له] .٠‏ /اه "١‏ 
باب صيد الحرم ونباته .٠‏ ا 
فصل [في شجر الحرم] 5400نم 
فصل [فيٍ صيد المدينة] .٠‏ /ا "١‏ 
باب ذكر دخول مكة .٠‏ 1" 
باب صفة الحج ل 
فصل [ف بقية أعمال الحج] مونم 
فصل في صفة العمرة ْ 0 
فصل [في أركان الحج] ِْ لض 
باب الفوات والإحصار ا حفس 
باب الهدي والأضاحي +! 0 
فصل إفي سوق الهدي] شْ لمر 


3136 


فصل [في أحكام القتال] 
باب ما يلزم الإمام والجيش 
فصل [فيما يلزم الجيش] 
باب قسمة الغنائم 

باب حكم الأرضين المغنومة 
باب الفيء 


باب الأمان 


باب الهدنة 
باب عقد الذمة 
باب أحكام الذمة 
فصل [في العشور] 

ْ فصل في نقض العهد 

كتاب اليع 

فصل [في شروط البيع] 
فصل [الشرط الثاي] 
فصل [الشرط الثالث] 
فصل [الشرط الرابع] 
فصل [الشرط الخامس] 
فصل [الشرط السادس] 
فصل [الشرط السابع] 
فصل في تفريق الصفقة 
فصل [فيٍ البيع أثناء النداء] 
باب الشروط في البيع 
فصل [فِ الشروط الفاسدة] 


35 


فهرس الموضوعات لكامل الكتاب 


باب الخيار في البيع [ْ /١؟ع:؟‏ 
فصل [في خيار الشرط] ل 
فصل [فٍ خيار الغين] شْ 1 
فصل [فٍ خيار التدليس] 44500ب" 
فصل [فيٍ خيار العيب] ْ٠‏ 0 
فصل [ف خيار التولية] ه48" 
فصل [في خيار اختلاف امتبايعين] لف 
فصل [فٍ البيع قبل القبض] شْ 8" 
باب الربا والصرف ٠‏ ماع" 
فصل [ف ربا الدسيئة] لمهم 
فصل [في الصرف] 0 هيه:م 
باب بيع الأصول والثمار [ْ 0-8" 
ف لهنم" 
فصل [في بيع الشمرة قبل بدو صلاحها] هله" 
فصل [فيمن باع عبدا وله مال] سلهام” 
باب السلم ٠‏ 615" 
فصل [الشرط الثاي] مره" 
فصل [الشرط الثالث] | سوم 
فصل [الشرط الرابع] | وسمه.” 
فصل [الشرط الخامس] [! 8ه" 
فصل [الشرط السادس] |0 م4ه:م” 
فصل [الشرط السابع] شْ خنىف 
باب القرض ِْ 4" 
باب الرهن ْ دوهه:" 
فصل 1! ل 
فصل ِْ لاه :؟ 


354١ 


باب الصلح 
فصل [الصلح على إنكار] 
مم 
فصل [في أحكام الحجر] 
فصل [الحكم الثاي] 
فصل [الحكم الثالث] 
فصل [الحكم الرابع] 
فصل [في امحجور عليه لحَطَه] 
فصل [في أحكام الولي] 
فصل [فيمن عاود السفه] 
فصل 
فصل في الإذن 
باب الوكالة 
فصل [في أحكام الوكالة] 
تق 
| كتاب الشركة 
00 فصل [في أحكام شركة العنان] 
فصل [في شروط الشركة] 
فصل [في المضاربة] 
فصل 
فصل 


13:4١ 


فهرس الموضوعات لكامل الكتاب 


فصل [فٍ شركة الوجوه] 4كلان” 
فصل [فٍ شركة الأبدان] ٍ ا" 
فصل [فٍ شركة المفاوضة] 1! ا؟ 
باب المساقاة ٠‏ م 
فصل [فيما يلزم العامل ورب المال] سرادم 
فصل في المزارعة ٍ 51 
باب الإجارة ْ اموس 
[فصل في شروط الإجارة] ل 
فصل [الشرط الثاي] لهانم 
فصل [الشرط الثالث] وولب” 
فصل [في أنواع الإجارة] ٠‏ هما" 
فصل [في الأجير الخاص] ْ يلض 
فصل [في الأجير المشترك] ْ٠‏ ا" 
فصل [في استيفاء المنفعة] ملالاد» 
فصل [فيما يلزم المؤجر والمستأجر] سقفت 
فصل [الإجارة عقد لازم] | 4لاراب» 
فصل [في ضمان الأجير] ان” 
فصل سلب 
باب السبق ْ لاما" 
فصل [في أحكام المسابقة] لفك 
فصل ف الخاضلة ل 
| كتاب العارية ْ :م 


ْ فصل [إذا اختلف المعير والمستعير] ْ٠‏ 15" 
' كتاب الغخصب ْ٠‏ لض 
.٠‏ فصل [في رد المغخصوب] ْ٠‏ فض 
فصل [إذا رد المغصوب] ليسم 
فصل [إذا نقص المفصوب] | امسيسم 


ا 


ااا ممم سم للملا 0ك 


فصل [إذا خلط المغصوب] ٠ش‏ م 
فصل [إذا وطئ الجارية المغصو بة] .٠‏ رحن 
فصل [إذا تلف المغصوب] ْ٠‏ تكن 
َمل [ق اجرة الفضوت] 0 
فصل [في تصرفات الغاصب] امهنم 
شْ فصل [فيمن أتلف مالاً لغيره] | لهنم 
| باب الشفعة ٍ نا 
ْ فصل [الشرط الثاي] ْ٠‏ م 
فصل [الشرط الثالث] ٍ' ا 
فصل [الشرط الرابع] ش. فض 
فصل [الشرط الخامس] .٠‏ يض 
فصل [إذا تصرف المشتري في المبيع] ْ٠‏ فض 
فصل [في الثمن الذي يأخذ به الشفيع] ْ 8" 
ش. فصل [مسائل من الشفعة] ٠ش‏ ماضن 
' باب الوديعة ش لحن 
فصل [المودّع أمين] م 
| باب إحياء الموّات ا يكن 
فصل [فيما يحصل به الإحياء] اليس 
ا فصل [في الإقطاع] ْ 300 
٠‏ باب الجحعالة ٠‏ 11 
ْ فصل [ف العصرف باللقطة] لو 
0 فصل [في الملتقط] مس 
باب اللقيط 54 
0 فصل [في أحكام اللقيط] ١٠4500‏ 
فصل [إذا ادعى اللقيط إنسان] ش. :١61‏ 


ا يبعا لد ل ا بي 


فصل [في اشتراط القبول] 

فصل [في أحكام الموقوف عليه] 

فصل [في شرط الواقف] 

فصل [الوقف عقد لازم] 

باب الهحبة والعطية 

فصل [فيٍ عطية الأولاد] 

فصل [في مال الولد] 

فصل في عطية المريض 

فصل [فيما تفارق العطية الوصية] 
صلصل 
| كتاب الوصايا 
فصل [في حكم الوصية] 

فصل [في الرجوع في الوصية] 

فصل [تخرج الواجبات من رأس المال] 

باب الموصى له 

فصل [لا تصح الوصية لكنيسة] 

باب الموصى به 

فصل [في الوصية بالمنافع] 

فصل [إذا تلف الموصى به] 

باب الوصية بالأنصباء والأجزاء 

فصل في الوصية بالأجزاء 

فصل [إذا زادت الوصايا على المال] 

فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء 
ْ باب الموصى إليه 
| كتاب الفرائض 
ْ باب ميراث ذوي الفروض 

1 


الممتع ني شرح المقنع 

لت ل ا 7222 
فصل [في أحوال الأب] ٍ 
فصل [فٍ حكم ميراث الجد] ْ٠‏ لمم 
فصل [في أحوال الأم] اللساس 
فصل [في حكم ميراث الجدات] [ ففض 
فصل [في حكم ميراث البنات] الصضض 
فصل [في حكم ميراث الأخوات] ْ كرض ين 
فصل [في حكم ميراث ولد الأ م] ْ٠‏ مام 
فصل في الحجب ٠‏ فض 
باب العصبات اوسساس 
باب أصول المسائل ْ مم 
فصل في الرد ْ٠‏ ذه”” 
باب تصحيح المسائل ٠‏ لاه" م 
باب المناسخات ٠‏ ىريل 


باب قسمة التركاتك ساس 
باب ذوي الأرحام ْ ليشن 
بانن ميراتك كما ا 
فصل [متى يرث المولود] وسيم 
باب ميراث المفقود ْ رن 
باب ميراث الخنثى ْ خرن 
باب ميراث الغرقى ومن عمي موقم ْ و كن 
باب ميراث أهل الملل .٠‏ /ا.ع:” 
فصل [في حكم ميراث المجوس] بم 
باب ميراث المطلقة ْ و ان 
باب الإقرار بمشارك في الميراث [ْ ان 
باب ميراث القاتل ا سساس 
باب ميراث المعتق بعضه ْ 5“ 2" 
باب الولاء شْ م 


فصل [فٍ إرث النساء من الولاء] 


فصل في جر الولاء 
.٠‏ فصل في دور الولاء 
ْ كتاب العتق 
[ فصل [إذا أعتق جزءاً من عبده] 
فصل [يصح تعليق العتق بالصفات] 
فصل [إذا قال كل ثملوك لي حر] 
فصل [إذا أعتق في مرض موته] 
باب التدبير 
باب الكتابة 
فصل [فيما بملك المكاتب] 
فصل [فيما ملك السيد من المككاتب] 
فصل [في بيع المكاتب] 
فصل [إذا جنى المكاتب] 
فصل [الكتابة عقد لازم] 
فصل [إذا كاتب عبيدا كتابة واحدة] 
فصل [إذا اختلفا في الكتابة] 
فصل [في الكتابة الفاسدة] 
باب أحكام أمهات الأولاد 
ٍ فصل [إذا أسلمت أم ولد الكافر] 
| كتاب النكاح 
00 فصل [في خطبة المعتدة] 
باب أركان النكاح وشروطه 
فصل [في شروط النكاح] 
فصل [الشرط الثاي] 
فصل [الشرط الثالث] 
فصل [الشرط الرابع] 


/ا 45 


فصل [الشرط الخامس] .٠‏ افيض 
باب المحرمات في النكاح ْ مض 
فصل [امحرمات إلى أمد] الاوهئن”م 
فصل [احرمات لعارض] ْ لوهم 
فصل [في نكاح الخنتى] م 
باب الشروط في النكاح ْ 5م 
فصل [في شروط النكاح الفاسدة] [! طشن 
فصل [إذا اختلف الشرط] ا لحن 
فصل [إذا عتقت الأمة وزحها حر] شْ اوحض 
باب حكم العيوب في النكاح ْ٠‏ م 
فصل [القسم الثاي] ْ لضن 
فصل [القسم الثالث] شن 
فصل [في العيوب المختلف فيها] 1. ام 
فصل ْ اتسين 
باب تكاح الكفار الاسييس 
فصل [إذا أسلم الزوجان] ٠ش‏ طن 
فصل [إذا ارتد أحد الزوجين] لاضن 
فصل [إذا أسلم وتحته من يحرم جمعهن] [! :م 

فصل [إذا أسلم وتحته إماء] +! نحن 
كتاب الصداق 0 4هكب”م 
"فل إل خرن العيدات منارن] | الاخليبس 

فصل [في الصداق الفاسد] | ديبم 

فصل [إذا شرط الأب له شيئا] | 6ن 

فصل [في صداق العبد] ْ٠‏ ام 

فصل [في ملك المرأة الصداق] ْ٠‏ كسان 

فصل [في الإبراء من الصداق] ْ م 

فصل [في اختلاف الروجين في الصداق] ش. 4م 


14/ 


فصل [في مهر المثل] 
فصل [في المهر في النكاح الفاسد] 
باب الوليمة 


باب عشرة النساء 
فصل [في حقوق الزوجة] 
فصل في القسم 
فصل [إذا تزوج بكرا] 
ا فصل في الدشوز 
اع امع 
2 فصل [في اشتراط العوض في الخلع] 
فصل [في الخلع بمجهول] 
فصل 
فصل [إذا خالعته في مرض موقًا] 
ْ٠‏ فصل [إذا اختلفا في الخلع] 
| كتتاب الطلاق 
| باب سنة الطلاق وبدعته 
باب صريح الطلاق وكنايته 
فصل 
فصل 
باب ما يختلف به عدد الطلاق 
فصل 
فصل 
فصل فيما تخالف المدخول با غيرها 
باب الاستثناء في الطلاق 
باب الطلاق ف الماضي والمستقبل 
فصا 


3 


باب تعليق الطلاق بالشروط 
فصل 


فصل في تعليقه بالحيض 
فصل في تعليقه بالحمل 
فصل في تعليقه بالولادة 
فصل في تعليقه بالطلاق 
فصل في تعليقه بالحلف 
فصل في تعليقه بالكلام 
فصل في تعليقه بالإذن 
فصل في تعليقه بالمشيئة 
فصل في مسائل متفرقة 
باب التأويل في الحلف 
باب الشك ني الطلاق 


0 فصل 
فصل 
فصل 
5 
فصل 
كتاب الظهار 
ٌ فصل 
فصل في حكم الظهار 
فصل في كفارة الظهار وما في معناها 
فصل 


0 


د 

9 

1 

8 

6غ 
5 


188865 


فصل [على من يجب الإحداد] 
فصل [عدة الوفاة] 


باب ف استبراء الإماء 


ع 


فصا 


١ 


)| كتتاب النفقات 
: 7 
فصل 
فصل 
فصل 
فصل 


باب نفقة الأقارب والمماليك 
فصل 
فصل 
فصل 


باب الحضانة 
)| كتاب الجنايات 
فصل [في شبه العمد] 

فصل [في قل اخطا] 

فصل [في قتل الجماعة بالواحد] 

فصل [حكم مشارك من لا يجب عليه القصاص] 

باب شروط القصاص 

فصل [الشرط الثاي] 

فصل [الشرط الثالث] 

فصل [الشرط الرابع] 

باب استيفاء القصاص 

فصل [الشرط الثاي] 

فصل [الشرط الثالث] 


ب ايا يي ييا مما اكفمفا كفف كفف 2 ضفا > ففها > هفا 


فصل [في استيفاء القصاص] 
فصل [في استيفاء القصاص في النفس] 
فصل [إذا قتل واحد جماعة] 
باب العفو عن القصاص 
باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس 
فصل [في شروط القصاص في الطرف] 
فصل [الشرط الثاني] 
فصل [الشرط الثالث] 
فصل [في قطع بعض عضو] 
فصل [في حكم الجراحات] 
شْ فصل [إن اشترك جماعة في جرح] 
ٍ كتاب الديات 
00 فصل [فيمن أدب ولده فتلف] 
باب مقادير ديات النبفس 
فصل [في دية المرأة] 
فصل [ني دية الكتابي] 
فصل [في دية العبد] 
فصل [في دية الجنين] 
فصل [فيما تغلظ به الدية] 
فصل [إذا جنى العبد خط] 
باب ديات الأعضاء ومنافعها 
فصل في دية المنافع 
فصل إلا تجب دية اجرح حتى يندمل] 
فصل [في دية الشعر] 
فصل [ف دية الأعور] 
باب الشجاج وكسر العظام 
فصل [في الشجاج المقدرة] 


جم ةلماجم جم جم جم جم جم الجم ‏ لهم اهم 


الدع لسري الم 


1ْ 
فصل [في كسر العظام] لك 
باب العاقلة وما تحمله .٠‏ 0 
فصل [فيما لا تحمله العاقلة] املاع 
فصل [في تأجيل الدية] .٠‏ غك 
يات كقارة القت 00و41 
بان السام الك 
فصل [ف كيفية القسامة] ل 
ٍ كتاب الحدود ْ اق 
ْ فصل [إذا اجتمعت حدود لله تعالى] ْ٠‏ ففك 
فصل [فيمن أتى حداً في الحرم] 40 
باب حد الزئ ٠‏ ضضم 
فصل [في شروط حد الزى] 4 
فصل [الشرط الثاي] ل 
فصل [الشرط الثالث] لك 
باب القدذدف ْ٠‏ /اه”:غ: 
فصل [والقذف محرم إلا في موضعين] 5ع 
فصل [في ألفاظ القذف] 0 
باب حد المسكر ذ. ١‏ 
باب التعزير ْ٠‏ ا 
باب القطع في السرقة 0ك 
فصل [الشرط الثاي] لك 
فصل [الشرط الثالث] للك 
فصل [الشرط الرابع] ْ٠‏ 251 
فصل [الشرط الخامس] 0 
فصل [الشرط السادس] 0 
فصل [في كيفية القطع] الماع 


فهرس الموضوعات لكامل الكتاب 


0 0 


ش. 3 
فصل [في دفع الصائل] لك 
باب قتال أهل البغي السك 
باب حكم المرتد 'ْ غرفت 
فصل [في أحكام المرتد] ْ٠‏ م 

شْ فصل [في حكم الساحر] ْ :1 

| كتاب الأطعمة الاه”اع 

ٍ فصل [فيمن اضطر إلى محرم] 400ك”: 
فصل [فيمن مر بشجر لا حائط عليه] كلاس 
باب الذ كاة لاس 
[فصل في شروط الذ كاة] الام 
فصل [الشرط الثاي] ٍ م8 
فصل [الشرط الثالث] ْ 1م 
فصل [الشرط الرابع] ْ ديد 

ش فصل [في مكروهات الذبح] ٠‏ و 

ْ كتاب الصيد : 2-0 

ْ٠‏ فصل [ف آلة الصيد] 0ه 
فصل [في نية الصيد] 0 ه8غ: 

00 فصل [في التسمية] 000 48: 

كتاب الأيمان 00041 55: 

فصل [في حروف القسمآ 580: 
فصل [في شروط وجوب الكفارة] 0 4: 
فصل [الشرط الثاي] 0 #4 
فصل [الشرط الثالث] 0 هم 
فصل [فيمن حرم حلالاً] 440000 
فصل في كفارة اليمين 444000: 
باب جامع الأيمان .٠‏ 2غ 


حججم ا الحم الحم لحيجى لحجيجم اجيج الحم احج لحم الحم احم حم جيم جيم اجيم جيم جيم حيجى احيمى لهم 


090 421 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 12 1 1 1 1 [ ز ز آذآ ا الال ا الل ا ا م000 


فصل [إذا عدمت النية والسبب] ْ و 
قعل 3ذ انافك الي والسيي والففين] 0 هه4:4 
فصل [الأسماء الحقيقية] 445 
فصل [الأسماء العرفية] ٠‏ 2*4 
فصل [إذا حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا] .٠‏ ه/عاء:ء 
فصل [إذا حلف لا يأكل شيئاً فشربه] ْ٠‏ يفت 
فصل [إذا حلف فاستدام ذلك] ْ٠‏ لحت 
فصل [ق مسائل فن الملك] 4445 
باب النذر [. كمع 
.٠‏ فصل [في نذر التبرر] ٠ش‏ وك 
٠‏ كتاب القضاء لهك 
0 فصل [فيما تفيده الولاية] | هع 
فصل [ف الولاية العامة والخاصة] ْ٠‏ غ1 
فصل [في شروط القاضي] ٍ /ازه:ءع 
فصل [في التحاكم] ْ٠‏ 4 
باب أدب القاضي ٍ كت 
فصل [فيما يبتدئ فيه القاضي] .٠‏ +«ماماع 
باب طريق الحكم وصفته ش 8ع 
مال خرود سحل انع | امهية 
فصل [في شروط البينة] اهمهة 
فصل [ف الدعوى على الغائب] شْ أكه:ة 
فصل [فيمن قدر على أخذ حقه] ْ٠‏ هدهع 
باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي ْ٠‏ 45 
فصل [في كتابة محضر بالحكم] | لامع 
باب القسمة ّْ ثملاسه:ء 
فصل [في قسمة الإجبار] [! 6 ؤظ 
فصل [في نصب القاسم] 4:88 


فصل [إذا ادعى بعضهم غلطا في القسمة] 
باب الدعاوي والبينات 


فصل [إذا كانت العين في يديهما] 
فصل [إذا تداعيا عينا في يد غيرهما] 
باب في تعارض البينتين 
فصل [في صور من تعارض البينتين] 
20 فصل [إذا اختلفا في دين مورثهما] 
.٠‏ كتاب الشهادات 
00 فصل [في صفة الشهادة] 
فصل [فٍ اختلاف الشاهدين] 
باب شروط من تقبل شهادته 
فصل [ف العدالة] 
فصل [إذا زالت موانع الشهادة] 
فصل [في شهادة العبد] 
باب موانع الشهادة 
فصل [المانع الثابي] 
فصل [المانع الثالث] 
فصل [المانع الرابع] 
فصل [المانع الخامس] 
باب أقسام المشهود به 
فصل [في شهادة الرجل والمرأتين] 
باب الشهادة على الشهادة 
فصل [إذا رجع الشهود] 
باب اليمين في الدعارى 
ا فصل [في صفة اليمين] 
| كتاب الإقرار 


جم الجمى الجمى جم الحم الحم الحم الحم جم الحم لحم جم جم الهم الحم احج احج الحم احج الهم احج احج للحم الججم الحم الحم 200 


انع ل ارو ال 


ممم ممم مفو ط ممم ممموممو وممممم مممم دمو ووو روف ووس جومت مت ووه ممممسمممسم مومهو ومممم ممم سومو مهو ووم وممممم وو ممم مهمه فم فت مف فتف مم ممم ممم ممم تممه فهة ففف همف رموه ممه وم ممم ممم وموم ممق مم مم مفو وموم ممم تممه مم فقي 


فصل [ف إقرار العبد] اباتع 
فصل [ف الإقرار بالنسب] 20 
فصل [ف الإقرار للحمل] 5 
باب ما يحصل به الإقرار 56 
باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره ْ ل 
فصل [في الاستكثناء] ش. /االادة 
فصل [في تفسير الإقرار] شْ فك 
فصل [في الإقرار المتعدد] سك 
فصل [في الإقرار لأكثر من مدع] ْ٠‏ 6ك 
باب الإقرار بالمجمل لفك 

: .٠ 


| إتحاف السادة المتقين بشرح 
)| إحياء علوم الدين 

ْ ابن حبان 

الأم 


شْ إنباه الرواة على أنباه النحاة 


الإنصاف في معرفة الراجح من . 


الخلاف على مذهب الإمام 


)| المبجل أحمد بن حنبل 

| البداية والنهاية 

| بغية الوعاة في طبقات اللغويين 
| والنحاة 

شْ تاريخ التراث العربي 


.٠‏ التاربخ الصغير 


شْ التاريخ الكبير 


تاريخ بغداد 
| تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف 


تذكرة الحفاظ 


العليق الفني على سنن | 


الدارقطني 
ِ تفسير القرآن العظيم 


| محمد الحسيئٍ الزبيدي (٠١١١ه)‏ ء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة ١‏ 
| الأولىء 503 اها 5موام. ! 
لي "مح بلباق الفارسي رو#لاه :+ شق تنيت الأرتاؤوط موسية ٠‏ 
١‏ الرسالة اتيرووت: الطبعة الأول 1 اهف ش. 
ْ٠‏ محمد بن إدريس الشافعي (5 ٠١‏ ٠ه‏ » دار الفكرء الطبعة الثانية, 408 ١ه‏ - / 
49قام. ٠‏ 
| القاسم بن سلام أبو عبيد (4؟1ه) » تحقيق محمد خليل هراس؛ مكتبة ٠ش‏ 
| الكليات الأزهرية: القاهرة» 40١‏ ١ه‏ - 1941١م.‏ 1 
| علي بن يوسف القفطي (114ه) » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيب دار | 
| الفكر العربي القاهرة » ومؤسسة الكتب الثقافية بيروت؛ الطبعة الأول» ؛ 
405ه1985م. ش. 
علي بن سليمان المرداوي الحنبلي (180ه) » تحقيق محمد حامد الفقي» دار ١‏ 
| إحياء التزاث العربي؛ القاهرة؛ ع و ااه - 1ه ام. 


| تفيل يعس ين كين و7 النهن وقطه الخوسيتطه روت ْ 
ش. عبدالرحمن جلال الدين السيوطي (١١3ه) ٠»‏ تحقيق محمد أبو الفضل ٍ 
| إبراهيم؛ دار الفكرء الطبعة الثانيق» 199 ١ه‏ - 3917/94ام. 1 
ٍ فنؤاد سيزكن » إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ' 
.٠‏ 9 اها - 415وام. ش. 
شظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المعفي البخاري (07١ه)‏ . تحقيق محمود ' 
شْ إبراهيم زايد دار الوعي » حلب » ومكتبة الثراث القاهرة» الطبعة الأول ! 
ااه - 91/7 ام. هٍ 
:٠‏ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم العفي البخاري (55١ه)‏ » مؤسسة الكتب ٠ش‏ 
| الثقافية» ييروت. .٠‏ 
ْ أحمد بن على المخنطيب البغدادي 779 4ه) ؛ دار الكتاب العربي» بيروت. 2 ١‏ 
[. توس ون ارك كب يهن ون يريش امريد لأس عبد اعقديد شرف شى 
.٠‏ الدين؛ المكتب الإسلامى» بيروت. ٍ 
شْ محمد بن أحمد ين عثمان الذهبي (8: /اه) » دار إحياء التزاث العربي. أ 
.٠‏ محمد عابد التحدي + تمحيح يوس الزواوي وعزرت العطارء» 71/1/٠١‏ اه ٠ش‏ 
| - هوام 


محمد شمس الحق العظيم أبادي , مطبوع بهامش السئن. 


1 إسماعيل بن كثير القرشى أبو الفداء (4لالاه) » دار الفكر. 


. تقريب التهذيب 


أحاديث الرافعي الكبير 
والأسانيد 


: المقنع 
ا هُذيب الأمعاء واللغات 


. قذيب التهذيب 


| الأرناؤوط؛ مكتبات الحلواني» 5947 ١ه.‏ 1 
| محمد بن عيسى بن سوره الترمذي (1/9١ه)‏ ء تميق أحمد شاكر ومحمد | 
| نواد عبدالبائي وإبراهيم بن عطوة؛ مكتبة مصطفى الحلبي» مصرء الطبعة | 
| الثانية /04١ه.‏ ا 
| محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي » دار الكاتب العربي للطباعة والنشر» ٠‏ 
ا | الطبعة القالئة» 74.0 ١ه‏ - /351١م.‏ ْ 
| الجوهر المنضد في طبقات ) يوسف بن الحسن ابن عبدالهادي (103ه) » تحقيق عبدالرحمن بن سليمان ْ٠‏ 
ا | العثيمين» مكتبة الخانجي» التاهرق الطبعة الأولى؛ 501 ١ه‏ - 154810م. 000 

| علي بن عثمان المردين » ابن التركماني (ه4لاه) » مطبوع مع السئن | 
وطبقات ؛ أحمد بن عبدالله الأصبهاني » أبو نعيم (470ه) , مطبعة السعادق 199١ه‏ / 
ا هولاوام. .٠‏ 
| عبدالقادر بن محمد النعيمي (91717ه) » تحقيق جعفر الحسينء المجمع العلمي | 
| العربي بدمشقء ./10١ه‏ - 881١م.‏ ٠ش‏ 
| عبدالرحمن جلال الدين السيوطي (١91ه)‏ » دار الفكر الطبعة الأول» ١‏ 
ش. .اه 1968م ْ 
: الدرر الكامنة في أعيان المائة ‏ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (807ه) » تحقيق محمد سيد جاد الحق؛ ْ 
ٍ | دار الكتب الحديثة» القاهرة. ش. 


الرسول 


تفسير القرطبي 


متأخري أصحاب أحمد 
| حلية الأولياء 
)| الأصفياء 


ْ٠‏ الدارس في تاريخ المدارس 


. الدر المنثور في التفسير بالمأثور 


الثامئة 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


٠ش‏ أحمد بن على بن حجر العسقلاني (؟851ه) » محمد عوامة» دار الرشيد» ٠ى‏ 
تلخيص البير في تخريج | 


| أحمد بن عباس بن تُطب» مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى» 54١5‏ ١ه‏ - | 
ْ٠ ٍ‏ 6 ام. ٍ 
التمهيد لما في الموطأ من المعاي ْ يوسف بن عبدالله بن محمد ابن عبدالبري النمري القرطبي (5477ه) » عحقيق 1 
| سعيد أحمد أعراب» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» ١0٠5١ه‏ | 
ٍ -3581١ام.‏ 


المرداوي (8/8ه) ء المكتبة السعيدية» الرياض. 


ٍ محبي الدين بن شرف النووي ٠»‏ أبو زكريا (515ه) ؛ دار الكتب العلمية؛ ٍ 
| أحمد بن على بن حجر العسقلانى (8557ه) » مجلس دائرة المعارف النظامية» ‏ 
| اهنب الطبعة الأولى, 1ه - ْ 
.٠‏ عبدالقادر بن أحمد بن بدران » دمشق. 


ابن الأثير » أبو السعادات المبارك بن محمد (505هع » تحقيق عبدالقادر | 


4106 


الدليل الشافي على الخهل ' 


الصافي 


. الذيل على طبقات الحتابلة 


إٍ فوائد تمام 
. روضة الناظر وجنة المناظر 


| زوائد الكافي وامخرر على ' 
ش. الأولى. : 
ا محمد بن عبدالله بن حميد النجدي (596؟١اه)‏ » تحقيق عبدالر هن بن ٠ش‏ 
| سليمان العثيمين: مؤسسة الرسالة؛ بيروت» الطبعة الأولى» 5١4١ه‏ - ) 
.٠ .1935‏ 
ْ٠‏ سليمان بن الأشعث السجستاني (0/١؟ه)‏ » مراجعة محمد بي الدين ش. 
ِ عبد ال حميد» دار الفكر. أ 
.٠‏ محمد بن يزيد القرويئ » ابن ماجة (1/0١ه)‏ » تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» ٍ 


ا المقنع 

. السحب الوابلة على ضرائح 
| الحنابلة ش 

سنن أبي داود 

سنن ابن ماحة 


٠‏ سان التهعن #النسنن لخي 
| سنن الدارقطني 


سئن الدارمي 
سنن النسائي 
٠‏ سير أعلام البلا 
السرة البوية 


٠ى‏ شذرات الذهب في أخبار من 
ٍ ذهب 


| أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (458ه) » خلس 
الهندء الطبعة الأولى» 417 1١ه.‏ 

ا الدارقطئ (8"/85ه) » حديث أكايعى» باكستان. ٍ 
٠ش‏ عبدالله 7 بهرامر الدارمى (ههاه) » دار الفكرء بيروت» 5١14١اه‏ - .٠‏ 
94م ٠ ١‏ 
ٍ النسائي » عناية عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ١‏ 
405١ه-45ؤام.‏ ا 
| سعيد بن متصور (/1٠ه)‏ ء تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي؛ دار الكتب / 
| سعيد بن منصور (/1/1اه) » تحقيق سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز آل حميّد ْ٠‏ 
| دار الصميعي؛ الرياض؛ الطبعة الأولى» 4 ٠ .م١ 991 - ه١ 5١‏ 
ش. عنمك اين ' أحيل بن عثمان الذهبي (48/اه) 2 تحقيق شعيب الأرناؤرط .٠‏ 
| مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى؛ 4.8 ١ه‏ - 8266 ١م.‏ ٠ش‏ 
عبدالملك بن هشام المعافري ١7(‏ 'ه) 2 ؛ مكتبة مصطفى البابي الحلبي» مصرء : 
| الطبعة الثانية» 19١ه‏ - 91/4 1م. .٠‏ 
| عبدالحي بن 


ولاه -1908م. 


فهرس المراحع 


يوسف بن تغري بردي الأتابكي (4 17/ه) 2 تحقيق فهيم محمد شلتوت» .. 


ْ مركز البحث العلمي وإحياء الثراث الإسلامي » جامعة أم القرى» مكة 
| المكرمة. ا 
.٠‏ عبدالرحمن بن شهاب الدين أحمد البغدادي ابن رجب (90لاه) ء دار / 
| الروض البسام بترتيب وتخريج - أبي سليمان جاسم بن سليمان الفهيدي الدوسري » دار البشائر الإسلامية» ' 
ا | بيروت» الطبعة الأولى» 50/8 ١ه‏ - 9481 ١م.‏ ا 
.٠‏ موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة (٠؟5ه)‏ » تحقيق عبدالقادر بن أحمد . 


بن بدران» مكتبة المعارف» الرياضء الطبعة الثانية» ؟ 4٠‏ ١ه.‏ ْ 
عبدال رحمن بن عبيدان الحنبلى (570ه) » المكتب الاسلامي» بيروت» الطبعة | 


دار الفكرء بيروت. 


دائرة المعارف العثمانية» | 


العماد الحنبلي (89١٠هن)ء‏ دار المسيرة» بيروت» الطبعة الثانية, ْ 
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٠‏ طبقات الشافعية الكبرى 


طبقات القراء 
| الطبقات الكبرى 
| العبر في خبر من غبر 


٠‏ علل الحديث 

.٠‏ العلل الواردة في الأحاديث 
النبوية 

. عمل اليوم والليلة 


| غاية النهاية في طبقات القراء 
٠‏ غريب الحديث 


لواضح 'ٍ شرح مختصر المخرقي 

1ْ البغري » تحقيق شعيب الأرناؤوط وزهير الشاويشء المكتب الإسلامي. 
. عبدالرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة » أبو الفرج (145ه) . 
إسماعيل بن حماد الجوهري (797ه) » تحقيق أحمد عبدالغفور عطار. ١‏ 
| محمد بن إسحاق بن خزعة (١١اه)»‏ تحقيق محمد مصطفى الأعظمي» ١‏ 
| المكتب الإسلامي. .٠‏ 
.٠‏ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري (97؟ه) » تحقيق مصطفى ١‏ 
| ديب البغاء دار ابن كثير» دمشقء الطبعة الرابعة» 5٠١‏ ١ه.‏ 1 
| مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (١15ه)‏ » تحقيق محمد فؤاد ' 
| عبدالباقي» مطصفى البابى» مصرء الطبعة الأولى» 1/4 ١اه.‏ ٍ 
٠ش‏ أبو الفرج ابن الموري يحيد ونان اه ْ 
| محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي (77ه) » تحقيق عبدالمعطي ٍِ 
أمين قلعجيء دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة الأولى. : 
| عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (١11ه)‏ » تحقيق علي محمد عمر مكتبة , 
| وهبة» الماهرة» الطبعة الأولى» 97" اه. إٍِ 
١‏ عمدين الى أل سين رفك رفير الا اشام لافكزامي ١‏ 
عبدالرحمن الأسنوي , جمال الدين (٠/الاه)»‏ تحقيق عبدالله الحبوري» دار / 
| العلوم للطباعة والنشرء 40١‏ ١ه‏ - 31١م.‏ ْ 
عبدالوهاب بن تقي الدين السبكي (١/ا/اه)‏ ء تحقيق محمود الطناحي / 
| وعبدالفتاح الحلو» مطبعة عيسى البابي الحبي» مصره الطبعة الأولى» 17285 | 
| الشيرازي (5/ا54ه) ؛ بغداد. 

. محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (48 /اه)‎ ٠ 

ُ ابن سعد (١٠7ه) ء دار بيروت للطباعة والنشر.‎ ١ 
"١ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (48 /اه) ؛ تحتيق محمد السعيد بن بسيوني‎ | 
زغلول دار الكتب العلمية الطبعة الأولى» 4.00 ١ه - 8/86 ١م. شى‎ . 
١ - ه١‎ 408 أبو عبدالرحمن بن أبي حاتم (71*ه)ع » دار المعرفة» بيروت»‎ | 
586ام.‎ 
ْ٠ على بن عمر الدارئقطئ (880ه) » تحقيق د. محفوظ الرحمن زين الله‎ ش٠‎ 
ْ٠ السلقي دار طيئةة الرياضن» الطبعة الأوكه و فاق هم‎ ٠ 
ش٠ أحمد بن شعيب النسائي (8.*هع)ء تحقيق فاروق حمادة» الطبعة الأولى»‎ .٠ 
اهم‎ 

! شس الدين ابن المرري .فصن 1 اهد, ٍْ 
| القاسم بن سلام الهروي ٠‏ أبو عبيد (75؟ه) » دار الكتب العلمية؛ بيروت» ١‏ 
| الطبعة الأولى» 405 ١ه‏ - 9245١م.‏ ش 
| حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي (988ه) ١‏ تحتيق عبدالكريم إبراهيم / 
أحمد تراث الإسلامي» مكة المكرمة؛ 407 ١ه‏ - 9/47 ام. ا 
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| غريب الحديث 


فهرس المراحع 


| إبراهيم بن إسحاق الحربي (18ه) » تحقيق سليمان بن إبراهيم بن محمد | 


| العايد» مركز البحث العلمي وإحياء التزاث الإسلامي؛ مكة المكرمة» الطبعة . 


كين انيف 


الأولى» 4.8 ١ه‏ - 986ام. ُ 
ش. عبدالله بن مسلم ابن قتيبة (كلاكه) )2 تحقيق عبدالله الخبوري» وزارة ا 


. الأوقاف وإحياء النزاث الإسلامي؛ العراق» الطبعة الأولى» 81 اها - | 


| فح الباري بشرح صحيح | 


ْ٠‏ فردوس الأخبار بمأئور الخطاب 
احرج 
| الفروع 


فيض القدير شرح الجامع | 


)| الصالحية 
| الكافي في فقه الإمام أحمد 


ْ الكامل في التاريخ 
. الكامل في ضعفاء الرجال 


كشف الأستار عن زوائد 
)| البزار على الكتب الستة 
' كشف الظنون عن أسامي 
| الكتب والفنون 

| كبر العمال في سنن الأقوال 
والأفعال 


/1خام. 


| ان شيرويه الديليمي (5دهع » تحقيق قوثز أحمد الزمرلي ومحمد للعتصم | 
| بالله البغدادي» دار الكتاب العربيء الطبعة الأولى» 5017 اه - 1541م | 
.٠‏ محمد بن مفلح (51لاه) » مراجعة عبدالستار أحمد فراج» عالم الكتب» +: 
اماه -05وام. ْ٠‏ 
شْ محمد بن شاكر الكتّبي (714/اه) » تحقيق إحسان عباس» دار صادرء بيروت» ٠ش‏ 
س9 -:1910. ا 


عبدالرؤوف المناوي للضي © » دار المعرفة» بيروت. 


| بحد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (5175ه) مؤسسة الرسالة» الطبعة ١‏ 
1 | الثانيق» /5.1 ١ه‏ -941١م.‏ 1 
القلائد الجوهرية في تاريخ | 


بن طولون » دمشق؛» 75/4 اه -555١م.‏ 


ا عبدالله بن قدامة المقدسي » موفق الدين (570ه) » دار الكتب العلمية» ٠ش‏ 
| بيروت» الطبعة الأولى» 5 4١‏ ١ه‏ - 1345١م.‏ ا 
شْ علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم ؛ ابن الأثير » دار صادرء ِْ 
.٠‏ ررك او: ٍ 
أ عبدالله بن عدي الحرجانى (55اه) » دار الفكرء الطبعة الثانية» 15٠2©‏ ١ه‏ 
اد هموام. ْ 1 
| علي بن أبي بكر الميشمي (801ه) 2 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي | 
مؤسسة الرسالة الطبعة الثانيق: 504 ١ه‏ 5/5١م.‏ ش. 
.٠‏ مصطفى بن عبدالله القسطنطيٍ الرومي » حاحي خليفة (/51١٠ه)‏ »؛ دار ش. 
| الفكر, 4.5 ١ه‏ -1985١م.‏ ا 
| علي المنقي بن حسام الدين الهندي البرهان فوري (915ه) » ضبط بكري ٠ش‏ 
| الحياني وصفوة السقاء مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الخامسة» 508 ١ه‏ | 


ا - 886 امد. 


امن 


الواضح ف شرح عنتصر الخرقي 


| الكواكب الليرات في معرفة | 
)| من اختلط من الروات /' 
١ 1‏ ها ١4وام.‏ 

. حلال الدين عبدالرحمن السيوطي (411ه) ء المكتبة التجارية الكبرى. 


| الثقات 

| اللآلى المصنوعة في الأحاديث 
.٠‏ الموضوعة 

| لباب التقول 


اللباب في تذيب الأنساب 
الحفاظ 


| لسان الميزان 


٠ش‏ المبددع في شرح المقنع 
شْ اغجخروحين << من 
والضعفاء والمتروكين 
| مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 


[ المجموع شرح المهذب 


| الختصر في أصول الفقه على 


مذهب الإمام أححمد 


. المذهب الأحمد في مذهب 
آْ الإمام أحمد 


مركز البحث العلمي وإحياء النراث الإسلامي؛ مكة المكرمة؛ الطبعة الأول» / 


' عبدالرحمن جلال الدين السيوطي (١31ه)‏ , دار إحياء العلوم» الطبعة ١‏ 
الأولى. ٠ش‏ 
ٍ عز الدين المبارك بن محمد ابن الأثير المزري (05”ه) » دار صادر بيروت» / 
ا .٠‏ (هاء 1340م ٠ش‏ 
الحظ الألحاظ ذيل تذكرة | محمد بن محمد بن فهد لكي (١80ه)‏ » مطبوع مع ذيلي الحسيئ ' 
ْ | والسيوطي على تذكرة الحفاظ. ا 
| تحمد بن مكرم بن علي بن أحمد » ابن منظور (١١لاه)‏ . ُ 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (؟805ه) ؛ مجلس دائرة المعارفء المند» / 
| الطبعة الأولى» 75١ه.‏ ْ 
| إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن محمد بن مفلح (84ه) ء الكتب ) 
الإسلامي» ٠‏ 9174١م.‏ أ 
المحدثين ِْ عمد ين ناف ين تعمد ابن أن حاتم التيمي » ابن حبان (غ هاه) » تحقيق .٠‏ 
محمود إبراهيم زايد؛ دار الوعيء حلبء الطبعة الأولى» 195١ه.‏ ْ 
| علي بن أبي بكر ابن حجر الهيتمي (8017ه) » دار الكتاب العربي» بيروت» ١‏ 
| الطبعة الثانيق 40017 اهاء ١417‏ ام. .٠‏ 
محبي الدين بن شرف النووي » تحقيق وإكمال محمد بحيب المطيعي؛ المكتبة . 
ا | العالمية» القاهرة. ٍ 
المحرر في الفقه على مذهب | بحد الدين ابن أبي البركات » دار الكتاب العربي؛ بيروت. 
علي بن أحمد بن سعيد ين حزم (7ه4هع ء المكتب التجاري للطباعة . 
. والنشر بيروت. ْ٠‏ 
| عمر بن الحسين الخرقي (15ه) , تحقيق محمد مفيد الخيمي» مؤسسة | 
٠‏ الخافقين» الطبعة الثالئت 4١8‏ زهء 417 ام. ش 
. المنذري » مطبوع مع معالم السئن لأبي سليمان الخطابي. 
| محمد بن عبدالقادر النابلسى » دمشق» ٠ه‏ ١اه.‏ إٍ 
٠‏ علي بن عباس البعلي ٠‏ ابن اللحام (٠8ه) ٠‏ تحقيق محمد مظهر بقاء مركز 0 
.٠‏ البحث العلمي وإحياء الئزاث الإسلامي» مكة المكرمة: ٠0٠1١اهاء ١98٠0‏ / 
| علي بن أحمد بن محمد بن علي ابن الموزي (5557ه) ء المؤوسسة السعيدية» | 
| الرياض»ء الطبعة الثانية. م 
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. مرآة الزمان في تاريخ الأعيان 
| المراسيل 

مسائل الإمام أحمد 

ٍِ مسائل الإمام أحمد بن حنبل 
. المستفاد من ذيل تاريخ بغداد 
مسند أبي داود الطيالسي 

| مسنل الإمام أحمد بن حنبل 
.٠‏ المسودة في أصول الفقه 


| مصباح الزجاجة في زوائد ابن 
)| ماجة 


. المصنف في الأحاديث والآثار 


. الطلع على أبواب المفنع 


المعجم الأوسط 


فهرس المراحع 


ْ يوسف بن تزاوغلي المعروف بسبط ابن اللموزي (155ه) ء مجلس دائر ! 
| المعارف العثمانية» حيدرآباد. 1 
٠ش‏ عبدال رحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي (#51ه) » تعليق أحمد 1 
1 عصام الكاتب» دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة الأولل؛ 407 اهاء ' 
وام ٍ 
١‏ رواية سليمان بن الأشعث بن إسحاق » أبو داود » دار المعرفة» ييروت. 
رواية ابنه عبدالله بن أحمد بن حل (50١ه)‏ » تحقيق علي بن سليمان امهناء ‏ | 
مك لثان المدينة المنورة» الطبعة الأولى» ٠ ه١ 4١5‏ 9/85١م.‏ شْ 
| رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري (105ه) 2 تحقيق زهير | 
1 الشاويشء. المكتب اإإسلامى» بيروت» ١٠٠1١ه.‏ ْ 
.٠‏ محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري (5: ١اه)‏ ,2 مصطفى عبدالقادر عطاء ْ 
| دار الكتب العلمية» بيروت:؛ الطبعة الأولى» 4١١‏ ١ه‏ -0٠99١م.‏ ا 
ْ أحمد بن أييك بن عبدالله الحسامي الدمياطي (49/اه) 2 تحقيق تيصر أبو | 
فرحء دار الكتاب العربي» لبنان. ْ 
| سليمان بن داود بن الجارود الطيالسى (4 ١٠ه)‏ » دار المعرفة» بيروت. 
ْ أحمد بن حنبل (41 ؟ه) ء دار إحياء الثراث العربي» مصرء ١99١م.‏ 
أحمد بن حنبل (41 "هع » مؤسسة كرطبة» مصر. 1. 
ْ٠‏ عبدالله بن الزيير الحميدي (19؟ه) » تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» عالم 1! 
الكتبء بيروت. ْ٠‏ 
٠‏ التي عي عي اذى عدا شميله مط الس + التلعرة. ْ٠‏ 
| أحمد بن أبي بكر البوصيري » تحقيق موسى محمد علي وعزت علي عطيق / 
1 دار الكتب الحديثة» مصر. .٠‏ 
٠‏ | أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي (١/الاه)‏ ء المطبعة الأميرية: مصرء ١‏ 

| الطبعة الثانية» 6 87 ١ه.‏ ْ 

ْ عبدالرزاق بن همام الصنعانى (١١170ه)‏ » تحقيق حبيب الر حمن الأعظمي» ش. 

| المكتب الإسلامى» الطبعة الثانية» “4.8 ١هاء‏ 96 ١م.‏ ش. 

عبدالله بن محمد بن أبي شيبة 90 ٠ه)‏ ؛ ضبط محمد عبدالسلام شاهين» دار | 

| الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 4١5‏ ١ه‏ - 838١م.‏ ا 

ش. محمد بن أبي الفتح البعلي (3١/اه)‏ » المكتب الإسلامي» 401 ١اهاء‏ ش! 


ام. 


| حمد بن محمد الخطابي البسي (84ه) . المككتبة العلمية: الطبعة الثانية. 0 ' 
| مكتبة المعارفء الرياض» الطبعة الأولى» 505 ١ه‏ 2 9/8١م.‏ 1 


ش يافؤوت بن عبدالله الحموي (577ه) » دار إحياء الثراث العربي» بيروت» .٠‏ 
ها 9104ام. ١‏ 
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معجم امؤلفين 
. المعجم الوسيط 
| معرفة الرواة المتكلم فيهم 


ْ٠‏ معرفة القراء الكبار 
| المغازي 


. المفردات في غريب الحديث 


الحديث 


حتبل 


٠‏ مناقب الامام أحمد بن حنب 
5 ع م بن 


شْ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم 


لواضح في شرح مختصر الخرقي 


ٍ | مكتبة الصديق» الطائفء الطبعة الأولى» 5٠/8‏ ١ه‏ -98/4١م.‏ إٍ 
| سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (70+ه) ء ضبط كمال يوسف ' 
| الحوتء مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأولى» 5٠5‏ ١ه‏ ؛ 9/85١م.‏ ٍ 
.٠‏ سليمان بن أحمد بن أيوب الطيراني (809ه) »2 تحقيق حمدي عبدابجيد ٠ش‏ 
| السلفىيء الدار العربية للطباعة» بغداد» الطبعة الأولى» 5/45١م.‏ 
عمر رضا كحالة » المكتبة العربية» دمشق» 715١ه‏ - 461 ١م.‏ 
٠‏ بجمع اللغة العربي » القاهرة» الطبعة الثالثة. .٠‏ 
| محمد بن أحمد بن عثمان بن تلعاز الذهبي (58لاه) 2 تحقيق إبراهيم ١‏ 
سعيداي إدريسء دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى» » 345 ١م.‏ ا 
| محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (48 /اه) . ا 
| محمد بن عمر بن رائد , الوائدي (1٠٠ه)‏ , تحقيق مارسدن جونس؛ عالم ْ 
عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة (٠11ه)‏ » دار الككتاب العربي؛ بيروت» ْ 
95*اه -05اؤوام. إٍ 
ْ الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني (7.هه) » تحقيق محمد سيد كيلاني» ١‏ 
أ دار المعرفة. 
٠‏ محمد بن عبدالرحمن السحاوي (5١5ه)‏ 2 تصحيح عبدالله محمد الصديق» ْ 
| دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» 1739 ١هاء‏ 31/34 ١م.‏ 


محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى (48/اه) » تحقيق محمد الحبيب الهيلة» | 


/ عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري » ابن الصلاح (145ه) » دار الكتب‎ ْ٠ 
.م١91/8‎ » ه١185 إٍْ ٍ | العلمية»‎ 
| المقنع في فقه الإمام أحمد بن‎ | 


عبدالله بن أحمد بن تدامة المقكدسى (570ه) ء دار الكتب العلمية؛ بيروت. 


' عبدالرحمن بن الحوزي (91ده) » تحقيق عبدالله بن عبدا نحسن الزكي» | 
| مكتبة الخانجي: مصرء الطبعة الأولى» » 91/4 ١م.‏ ا 
.٠‏ دالرحمن بن الموزي (917 دهع » مكتبة المعارف العثمانية» حديرآباد الدكن» | 
| الطبعة الأولى» لاه" 1اه. آٍ 
1 عبدالرحمن بن محمد العليمي (37/8ه) » تحقيق محمد بي الدين عبدالحميد؛ ٍ 
| عالم الكتبء الطبعة الثانية» 4١5‏ ١هء‏ 194854١م.‏ ا 
| القاهرة, الطبعة الثالنق» 845 ١ه‏ , 3175 ام. ١‏ 
| مالك بن أنس (19١ه)‏ ء تصحيح محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء الكتب .. 
| العربية» "1/٠‏ اهاء ١98١ام.‏ 


411 


ِْ ميزان الاعتدال في نقد الرجال 


ْ والقاهرة 
| نصب الراية لأحاديث الهداية 


٠ش‏ مشكل الخرر 

| النهاية في غريب الحديث 
والأئر 

ا نوادر الأصول 

| نيل الأوطار شرح منتقى 
)| الأخيار 

| الحداية 


ٍ هدية العارفين 
| الوافي بالوفيات 


. الوافي بالوفيات 


| وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان 


فهرس المراحع 


محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (/4 /اه) » تحقيق علي محمد البجاوي؛ دار ١‏ 


1 | المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى» 857 7١هاء‏ 9557 ام. ا 
ِْ النجوم الزاهرة في ملوك مصر | يوسف بن تغري بردي الأتابكي (4 /41ه) » مصورة عن طبعة دار الكتب / 
بالقاهرة. ا 
ٍ عبدالله بن يوسف الزيلعي (59/اه) » المكتبة الإسلامية» الطبعة الثائيقه ' 
+ظ | لوم اهل وام 0 ْ٠‏ 
| الكت والفوائد السنية على ١‏ همس الدين بن مفلح الحنبلي (*0٠/ه)‏ » مطبوع مع امحرر فق الفقه. 

لمبارك بن محمد الحزري » ابن الأثير (05+ه) » تحقيق طاهر أحمد الزاوي ١‏ 
| وحمود محمد الطناحى: المكتبة الإسلامية. 1 
"لكر الرمتيء لعن عيدا رحن المايس :و الوية للعران: .٠‏ 
| محمد بن علي بن محمد الشوكاني » مكتبة مصطفى البابي الحلبي؛ الطبعة ١‏ 
الثانية 1/1 زهاء 0517ؤوام. ٠‏ 


| محفوظ بن أحمد ابو المخنطاب الكلُوذاني ٠١(‏ دهع » تحقيق إسماعيل الأنصاري ١‏ 
ُ وصالح السليمان العمري؛ مطابع القصيمء الطبعة الأولى» ٠5١ه.‏ إٍ 
| إسماعيل باشا البغدادي » دار الفكرء 50 ١هاء‏ 19/01م. ا 
ْ٠‏ ليل بن أيبيك الصفدي (54/اه) » عناية هلموت ريبرء نشر فرانرشتايز 
| بفيسبادن: ألمانياء 81 ١ه‏ - 39517 ام. ش 
.٠‏ ليل بن أييك الصفدي (514/اه) ؛ مخطوط يمركز البحث العلمي بجامعة أم .٠‏ 
القرى رقم 55١‏ تراجم. الجرع "7. أ 
ٍ صادر» بيروت. 


| يتيمة الدهر في محاسن أهل | عبدالملك بن محمد بن إسماعيل التعالبي (415ه) » تحقيق محمد بي الدين ١‏ 
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أنهى يعون اله تعالى الجراء الىأبع 
فدص نهى كاب 


المع في شرح المتيع لابن المنجى 


1100000000090909999999999999999999999999999990999999999999999009929 002 --- 


ٍ كتاب الجنايات [! 5 
فصل [ شبه العمد] ١ ْ٠‏ 
فصل [في قتل الجماعة بالواحد] 8000م 
فصل [حكم مشارك من لا يجب عليه القصاصع ‏ |1 
ٍْ باب شروط القصاص [ 7 
فصل [الشرط الثالث] ْ٠‏ 8 
١‏ فصل [الشرط الرابع] ْ٠‏ 3 
[ باب استيفاء القصاص ٠‏ 5.؛ 
٠‏ فصل [الشرط الثاني] .٠‏ 3 
١‏ فصل [الشرط الثالث] [ 5 
فصل [ف استيفاء القصاص] ظ 32 
فصل ف استيفاء القصاص ف النفس] [ 56 
5 العفو عن القصاص ا ْ٠‏ ده 
اما رينت سا قناذرن لين ٠‏ 6 
فصل [فٍ شروط القصاص في الطرف] 4000م 
فصل [الشرط الثاني] [ 7 
| فصل [الشرط الثالث] [ 1 


مومه مه ممه مده مه ووم وو مدرو ووو ممق ممه ووه وممم مه وه فوم ووووه ووم مومه مم ووه ووو وموم دده ووه زوفو قم ة مم ممم مومه ممقة ممه وقوه م ممه م فم م مهمومه وم لوقه ووم فم مده وعممه مومه ووو مو ممه فففه م ففة فمفدة موده مومهم قم ووو موف فوم موده وق قم قممه م ممه مم فه مممم وو مهفي 


فضلازي تمكم ابلراجات] 50 
فصل [إن اشترك جماعة في حرح] [ 043 
٠‏ كتاب الديات ْ٠‏ 1 
ار م أذ ونا [ وق 
5 مقادير ديات النفس ظ 7 
فصل (ق دية المرأة] [ 0 
فصل [فْ دية العيد] 0 
١‏ فصل [في دية الحنين] 0 
| فصل [فيما تغلظ به الدية] ١ ْ٠‏ 
قعل وإوانشي الفين خط ظ 7 
5 ديات الأعضاء ومنافعها [ ١‏ 
فصل في دية الناقع 5 
اقل لاي د مس را ١4 ْ٠‏ 
ار ده .٠‏ ل 
فصل ف دية الأعور] ظ 7 
نات الحساح عدر لبقا [ 0 
فصل [نٍ الشجاج المقدرة] [ 7 
فصل [ف الحائفة] ا 
فصل [قي كسر ملم [ ١‏ 


90/6 


يعمد ممه ممم لمعمو ممم مم ممصو تعمج ممم ممم ممعم ممم م ممم ممم ممم وممصم ممم ممم ممم مم م ممم ممه ممم ممم ممه ممم وهم مم ممه ومو مم ممم ممم مم وم مم مت فم وو ممم وموم و جا 


فصل [فيما لا تحمله العاقلة] ١1 .٠‏ 
فصل [في تأحيل الدية] 9000و 
عابط كقارة القتل ٠ش ١‏ 
با الهقسامة ْ٠‏ * 
فصل [فٍ كيفية القسامة] 0 0م" 
[ كتاب الحدود ٠ش‏ ”3 
١‏ فصل وإذا ايده تجترة نك الم [ْ /” 
فصل [فيمن أتى حداً ف الحرم] ٠ش‏ 1 
ارق ْ٠‏ ضف 
فصل [قي شروط حد الزنى] 84007 
فصل [الشرط الثاني] ْ حك 
فصل [الشرط الثالث] لاغ 
9 القذف [ /اه” 
ظ فصل [والقذف حرم إلا في موضعين] 0 1 
تفل وق ألفاظ القذف] ٍْ نض 
انيه التعزير ْ ”> 
باب القطع في السرقة [ 1 
فصل [الشرط الثاني] ْ ”> 
فصل [الشرط الثالث] [ 351 
| فصل [الشرط الرابع] ْ٠‏ 9 
. فصل [الشرط الخامس] ان 


04/١ 


حتت يي يي يي 2 2 2 ا 21 2 2 2 100 ةي ةي ة ة1 1 313156311135311101110[1 


ار السادس] ْ٠‏ ب 
فصل [فْ كيفية القطع] [ ان 
باب حد المحاريين ْ٠‏ 1 
. باب قتال أهل البغي ش. يحض 
١‏ باب حك اركذ .٠‏ ضضس 
فصل [ث أحكام المرتد] الهم 
فصل [في حكم الساحر] [ ل 
[ كتاب الأطعمة [ م 
فصل [فيمن اضطر إلى محرم] [ْ ف 
فصل قن مو ويد لا جيائوا علي 0 كلام 
3 الذ كاة [ 7 
فصل ف شروط الذ كاة] 0 ارم 
50 الثاني] ٍْ ا 
فصل [الشرط الثالث] [ اكلا 
200 الرابع] [ حك 
فصل زف مكروهات الذبح] [ نا 
| كتاب الصيد شى 3 
فصل [ث آلة الصيد] ظ لك 
فصل [في التسمية] [ 0 
٠‏ كتاب الأيمان [ 2 


ناد 


ممعم مه ووه وموم مهمه جوم هه وموم لوقه مومه ممق موقو ووو وهم ممم ممممووووو وقوه مفو م ومو مومه قوفف موه مم مموم ووم ممم وه ممه مووموم وود ممم مق ففمقة قم قم مفمه ممم ممه وم مومهو وققة مومه ممم م ممم ممم مم مه قم فاه مومه مم موقم وقد مومه قوقة ممه مق ةوفه م مقة فقي 


فصل [قْ حروف القسم] ِْ 4 
فصل [فٍ شروط وجوب الكفارة] [ الك 
فصل [الشرط الثاني] 0 اسع 
ٍْ فصل [الشرط الثالث] [ ا 
فصل ف كفارة اليمين ْ٠‏ 44 
| باب جامع الأبمان [ 01 
فصل [إذا عدمت النية والسبب] ٠ش‏ لد 
تصل:ؤإذا عدت اله والسيب والتمية] هه 
ْ٠‏ فصل [الأسماء العرفية] ظ 28 
فصل [إذا حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا] 2 | د 
ْ٠‏ فصل [إذا حلف فاستدام ذلك] ْ٠‏ ع 
فصل [فِ مسائل من الحلف] 0 اكع 
| بان النذر [ كلمع 
00 ٠ش‏ 44 
فصل [فيما تفيده الولاية] 0 عله 
فصل [في الولاية العامة والخاصة] [ 1ه 
ِْ فصل [قٍ شروط القاضي] [ لاله 
فصل [ي التحاكم] [ حك 


1 


وده مدو مومه مم دمتعمو مم ممم ووو م ممم ممه معفم مم ممم مم مم فا ااا ااا 1 1[ 1 ز[ ز 1 ااا ا ا ااا ااا امال 


| باب أدب القاضي ْ٠‏ 5 
فصل [فيما ييتدئئ فيه القاضي] ْ٠‏ بك 
لباب طريق الحكم وصفته [ ود 
فصل [ن شروط صحة الدعوى] امه 
فصل [في شروط البينة] “6ه 
فصل [ف الدعوى على الغائب] اه 
فصل [فيمن قدر على أخذ حقه] | ات 
50 القاضي إلى القاضي ْ٠‏ 1ه 
لل نيه لانم [ مك 
فصل [فٍ نصب القاسم] | اليه 
فصل [إذا ادعى بعضهم غلطا في القسمة] ؤ نه 
٠‏ باب الدعاوي والبينات شْ 1ه 
فصل [إذا تداعيا عينا في يد غيرهما] 0 
باب في تعارض البتين 0 30 
فصل [فْ صور من تعارض البينتين] [ 0 
فقول ونا افطلفا ى درن مور فيه ْ٠‏ 3 
٠‏ كتاب الشهادات ٠‏ 207 


7و5 


يده مده مهمه مه ممه موده مومه ووه ووه وموم فم وده مم قم وه وم ممم مه فففه مومه ومو ة ممه م مومه وم ومفه وفده مومه موه فم مقه ممم ع موه ووه ممم قه فم وموم مه ممم وم مه مده مق مفمده عمو وموة وموم و مويه ممه فمقة موه دقعو مه ممم مه ممعم ده مممة مقم فوة قم فده فم مج موود فوومو مومه موه و مهوي 


فصل [ف اتلاف الشاهدين] شْ يف 
ل ا 14١ ْ٠‏ 
0 َف العدالة) [ /34 
[ فصل [إذا زالت موانع الشهادة] ْ٠‏ 564" 
١‏ فصل [ف شهادة العبد] 0م 
[ باب موانع الشهادة [ نه 
لفل رايم 00 
فصل [المانع التالثع] 22 : 0 
1 [المانع الرابع] [ مه 
فصل [المانع الخامس] !٠‏ 114 
باب أقسام المشهود به شْ 04 
فصل [فِ شهادة الرحل والمرأتين] 0 هل 
ْ٠‏ باب الشهادة على الشهادة [ 38 
[ فصل [إذا رجع الشهود] [ 1 
| باب اليمين ف الدعاوى ٍ 184 
فصل ف صفة اليمين] ظ نا 
[ كتاب الإقرار .٠‏ 0 
فصل ف إقرار العبد] اا 
فصل [قِ الإقرار بالنسب] ظ 04 
فصل [ف الإقرار للحمل] 0 
ادها عفر بد لافار | ْ٠‏ 0 
لام م نا م د [ْ 7 


ان 


ييا ااا 1 1 1 1 ااا ا 


فصل [ثي الاستثناء] شْ ”7 
فصل [ف تفسير الإقرار] ان 
فصل [فِ الإقرار المتعدد] 0" 
فصل [ف الإقرار لأكثر من مداع] | الان 
باب الاقرار بالمجمل 88400 
فصل [ف الإقرار الشكوك فيه] 0 0م4” 
الفهارس العامة [ 00 
فهرم باع القراك الكزن [ْ 2,2 
5 الأحاديث والآثار ْ٠‏ ١ى”‏ 
فهرس الموضوعات لكامل الكتاب [ 0 


كا 


